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الحمد لله» نحمده ونستعينه» ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له 
و ادا الملا اوك الاح وك لديو ود ار مدا فده ورو 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وسلم 
ليما اما بح 

نظرا لأهميّة كتاب (الشرح الممتع على زاد المستقنع) لفضيلة الشيخ العامة 
(محمد بن صالح العثينين) مَهْلَنَكُ ونظرا لطول الكتاب فقد رأيت اختصاره 
مسالل اهارا لاقف الال ر خی عه وقد ستيه المصاري هذا 
(الشرح الممتع في مسائل)» علما بأنني لم ترك من كتاب الشرح الممتع مسألة ولا 
فائدة» بل حوى اختصاري له جميع ما ذكره الشيخ من مسائل وفوائد وتعريفات 
وغير ذلك» وإذا كان لشيء أكثر من صيغة وذكر الشيخ بعضها استكملتها من 
مصادرهاء كصيغ دعاء الاستفتاح» وصيغ التشهد» وغير ذلك» وقد جعلت كل 
مسألة مستقلّة» مع بيان أدلّتها وتعليلاتهاء وبيان المذهب فيهاء ثم اذكر ترجيح 
الشيخ فيها بالدليل والتعليل» سائلا الله العون والتوفيق» والسداد والقبول. 
د/ محمد أحمد بِامُحَرّم 


abotamem1382@gmail.com 
۰004٤4۳۹۲۷ / جوال‎ 





مسألة: كناب على وزن فعال بمعنى مفعول: أي مكتوب. يعني هذا مكتوب 
في الطهارة. 

مسألة: العلماء يبدؤون تصانيفهم بالعبادات» ثم بالمعاملات, ثم بالأنكحة, 
4 ثم بما يتعلّق بالدماء. ثم بالقضاء. 

مسألة: بدأ العلماء بالعبادات؛ لأنها هى التى خُلِقٌ الإنسان من أجلهاء 
وبدؤوا بالصلاة؛ لأنها اهم العبادات» وقدموا الطهارة؛ لأنها من شروطهاء 
ثم بعد الصلاة ذكروا الزكاة؛ لأنها آكد أركان الإسلام بعد الصلاة ثم 
بالصوم؛ لأنه هو الركن الرابع» ثم بالحجً» ثم بالجهاد. 

مسألة: جعل العلماء الجهاد في قسم العبادات ولم يجعلوه في كتاب 
الحدود مثلاً؛ لأن كونه عبادة أظهر من كونه انتقاما وردعا؛ ولهذا جاءت 
النصوص الكثيرة فى فضله وثوابه والحث عليه. 

مسألة: بدأ المؤلف بكتاب الطّهارة؛ لأنَّ الطهارة تخلية من الأذى؛ ولأنها 
مفتاح الصلاة» والصلاة آكد أر كان الإسلام بعد الشهادتين. 


مسألة : بدأ المؤلّف بياب المياه؛ لأن الطهارة تحتاج إلى شيء يُتطهرٌ به به 0 5-3 






يرال به النجس» ويُرفع به الحدث» وهو الماء. 


انه الطجارة لغة“النظافة. 





۰۸ 





ا رواهالبيخاري ر 


.في معنى ارتفاع الحدث» وأيضا صاحب سلس البول لو توضّأ من البول 
كي 





مسألة: الطهارة في الشرع تُطلق على معنيين: 

.١‏ المعنس الأوّل: أصل» وهو طهارة القلب من الشرك في عبادة الله» والغِلَ 
والبغضاء لعباد الله المؤمنين» وهي أهمّ من طهارة البدنء بل لا يمكن 
أن تقوم طهارة البدن مع وجود نجس الشركء قال تعالى: نما 
era‏ [التوبة:18]» وقال النبيّ ايوا : «إنَّ المؤمن 
ry‏ 

۲. المعنى الثاني: فَرع» وهي الطهارة الحسية. 

مسألة: الطهارة اصطلاحا: هي ارتفاع الحَدَّث وما في معناه» وزوال الحَبّث. 
مسألة: الحَدّث: هووَصْففٌ قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما 
تُشْتَرَطٌ له الطهارة. 

مسألة: الحدث نوعان: 

.١‏ حدث أكبر: وهو ما أوجب الغسل. 

...حك أصفر: وهو ما أوجب الوصو 

مسألة: مافي معنى ارتفاع الحدث: هو كل طهارة لا يحصل بها رفع 
الحَدّثْء أو لا تكون عن حَدَّثْ. مثاله: غسل اليدين بعد القيام من نوم الليل» 
فهذا واجب» ويُسمّى طهارة» ولیس بِحَدَّتْ؛ لأنه لا يرتفع به الحَدّثْء فلو 
عُيِاتٍ الأيدي ما جازت الصلاة. وأيضا لو جَذّد رجل وضوءه أي توضاً 
وهو على وضوء فلا يكون فيه ارتفاع للحدث مع أنه يُسمَّى طهارة؛ لاه 


ى 






۰۲ 








ليُصِلَّيَّء فيكون هذا الوضوء حصل به معنى ارتفاع الحدث؛ لأن البول لم 
يزل. 

مسألة: قال المؤلف: زوال الحَبّثء ولم يقل: إزالة الحَبّثْ؛ لأن الخبث قد 
يزول بنفسه» أو يزول بشيء آخر. 

مسألة: زوال الحَبّث أَعَمَّ من إزالة الحَبَّث؛ لأن الحَبّث قد يزول بنفسه. 
فمثلاً: إذا فرضنا أن أرضا نجسة بالبول» ثم جاء المطر وطَمّرهاء فإنها 


طهر بدون إزالة مناء ولو أن عندنا ماءً متنجساً بتغيّر رائحته» ثم زالت 


الرائحة بنفسها طهر 

فا ال هو اللحاسة: 

مسألة: المياه ثلاثة أقسام: (طَهُورء وطاهر. ونجس). هذا على المذهب. 
ولكنّ الصحيح: أن المياه قسمان: (طهورء ونجس)؛ لأنه لا يوجد في 
الشرع ماء مسمّاه ماء طاهر؛ ولأن الماء الطهور إذا خالطه شيء طاهر فَإمًا 
أن يغلب عليه فينقل اسم الماء إلى اسم آخر كالعصير والمَرّق مثلاء وما أن 
لايغلب عليه فيبقى الماء ماء طهورا على مسمّاه. 

مسالة: الطّهور بفتح الطّاء على وزن قعول» وقعول: اسم لما يُفعَلُ به 
الشيع» فالطَّهورٌ بالفتح: اسم لما يُتطهّر به وأمَا طُّهور بالضعٌء فهو الفعل. 5 
مسألة: تعريف الماء الطهور: هو الماء الباقي على خلقته حقيقة أو حُكُمَا. ٠.‏ 





حقيقة : بحيث لم يتغيّر شيء من أوصافه كمياه الأمطارء والآبارء وا لاي : 
ا لويم نكم : فبحيث تفر بما لاايسلبه الطهورية كا 
المتغيّر بغير ممازج» ا ا يشق صون الماء عنهء رالماء ال 





4 


1 


Fr r 





مسألة: حكم الماء الطهور: لا رفع الحَدَّتْء ولا زيل انجس الطاري 
غيره؛ لقول النبيّ ادي الحيض يصيب الثّوب: ١تَحُتَه‏ ثم 
تَفْرْصّه بالماء ثم تنضحه م تصلي فيه '» والشاهد قوله: «بالماء»» فهذا 
دلبل على تن الا لزا الةو لدبت (اأعريقر اع واا 
من ماء»؛ و لأنه صا وسار لمّا بال الصبيّ على ححره دعا بماء فأتبَعَة 
إيَاه""". هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه متى ما زالت النجاسة بالماء 
أو بالتراب» أو بالهواء» أو بالشمس. أو بالمُكث. طَهُرَ المَحَل؛ لأنَّ التجاسة 
عينٌ خبيثة» فإذا زالت زال حكمهاء E‏ 
جاء به الشرع» و : «إذا زال تغير الماء التحس الكثير بنفسه 
صار طَهُوراً و إذا تخلّلت الخمر بنفسها صارت طاهرة». وهذه طهارة بغير 
الماء؛ ولأن القاعدة تقول: (الحكم يدور مع علّته وجودا وعدما). فإذا 
وجدت العلّة وجد الحكم وإذا انتفت العلّة انتفى الحكم . وأمَاذْكْرٌ الماء 
في التطهير في الأدلّة السّابقة قة فلا يدل ينه على تَعيِه؛ لأن تَغْبه؛ لكونه 
أسرع في الإزالة وأبنة غلى المكلف: 

مسألة: النجاسة العينيّة لا تطهر أبدأًء لا يطهّرُها لا ماء ولاغيره؛ كالكلب» 
فلو عُسِلَ سبع مرات إحداهنٌ بالتراب فاه لا بَطْهُر؛ لأنَّ عيته نجسة. 
ا ل 
يرفع الحَدّتٌ؛ لقول الله تعالى: #فكَم دوأ ماء صَسَيَمّمُوأْ #[المائدة:*]» 


ش ا البخاري ومسلم. 
ا 5 

00 رواه البخاري ومسلم. 

(*) رواه البخاري 0 


<2 








فأمر بالعدول إلى التيمّم إذا لم نجد الماءء ولو وجدنا غيره من المائعاتِ 
لوال 

۲ مسألة: إذا تغيّر الماء الطهور بغير ممازج» كقطع كافورء فإنه طَهُور مكروه. 
نكان ورا ا ارال لبس عو ارچ ولك عو مچ رر وكان 
مكروها؛ لأن بعض العلماء يقول: إنه طاهر غير مطهر» فمن أجل هذا 
الخلاف كُرة. هذا على قول. ولكنْ الصحيح: أن التعليل بالخلاف لا 
يصحٌ؛ لأنّنا لو قُلنا به لكرهنا مسائل كثيرة في أبواب العلم؛ لكثرة الخلاف 
في المسائل العلميةء وهذا لايستقيم؛ فالتعليل بالخلاف ليس علّة شرعيّة. 
ولا بقل التعليل بقولك: خروجا من الخلاف؛ لأنَّالتُعليل بالخروج من 
الخلاف هو التعليل بالخلاف . بل نقول: إن كان لهذا الخلاف حط من 
انظ والأدلة تحعمله» فنكرهه لا لأر فيه خلاف ولكن لأ الأدلة تحسم 
فيكدون من باب ا ما برك إلييها ا يَريمُك»'» أما إذا كان الخلاف لا 
حَظ له من النظر فلا يُمكن أن نعل به المسائل ونأخذ منه حكماء » فليس 
کل خلا جاء عبرلا خلا له حط من لتر لأن الأحكام لا تبت تغبت إل 
بدليل» ومراعاة الخلاف ليست دليلاً شرعيًّا تثبث به الأحكامٌ فيقال: هذا 
مکروه» أو غير مكروه. 

۳ مسألة: الكافور: هو نوع من الطب يكون قِطّ قِطعء ودقيقاً ناعم غير قِطع . 3 


1 مسألة: إذا تغيّر الماء الطهور بغير ممازج» کالڏهن» فإنه طَهُور مكروه؛ لآن SS‏ 







)١‏ رواه أحمدء والنسائيء والترمذي» والحاكم» وابن حبان عن أبي الحوراء» عن الجن بن عليّ. وقال 
شعيب الأرنؤوط: (إسناده صحيح ١‏ وصححه العامة 7 3 





اهن لا يمازج الماء فتجده طافيا على أعلاه فتغيّره به تغيّر مجاورة لا 
ممازجة. هذا على قول. ولكنّ الصحيح: أنه لايكره؛ لأن الكراهة حكم 
شرعييٌ يفتقر إلى دليل. 

0 مسألة: إذا تغيّر الماء الطهور بغير ممازج كملح مائيّ» فإنه طَهُور مكروه؛ 
لأن هذا الملح أصله الماء. هذا على قول. ولكنّ الصحيح: أنه لايكره؛ لأن 
الكراهة حكمٌ شرعيٌ يفتقر إلى دليل. 

5. مسألة: الملح المائئئ: هو الذي يتكوّن من الماء. 

۷. مسألة: إذا تغيّر الماء الطهور بملح معدن يُستخرّحٌ من الأرضء فإنه يسلبه 
الطهوريّة فيكون طاهراً غير مطهّر. هذا على المذهب. 

. مسألة اي ل ارا يتغيّر. 
مثاله: لو جم جَمَعَ رجل روث حمير وسن به الماء فإنه یکره فن كان 
مكشوفاً فإنَّ وجه الكراهة فيه ظاهر؛ لأن الأخان يدخله ويؤثّر فيه . وإن 
كان مغطى؛ ومحكم الغطاء گره أيض! لأله ا يسْلَمُ غالب من صعود أجزاء 
إليه. هذا على قول. ولكنّ الصحيح: ادا كان سك النط ولا كيه فإن 
دخل فيه دخان وعَيّرَه فإنه ينبني على القول بأن الاستحالة ڌ تعر الج 

! طاهراًء فإن قلنا بذلك لم يضر. وإن قلنا: بن الاستحالة لا طهر وتغيّر أحد 
9 أوضاف الثناء نهدا الت شان كان فيا 





.۲١ ٠‏ مسألة: إذا تغيّر الماء الطهور بمكثه أي بطول إقامته. فلا يضرٌ؛ لأنه لم 


٠‏ يتغيّربشيء ا 
هذا الک و بير د 0 طول مک 


ى 





. 


۴ 


۲ 


۳ 





مسألة: إذا تغيّر الماء الطهور بطين. فإِنّ الماء طهور غير مكروه؛ لأنه تغيّر 
بمُكنهء کما لو مشى رجل فى الغدير برجليه: وأخذ يحرّك رجليه بشدّة حتى 
ضار الماع عفرا حذا بالطية: 

مسألة : إذا تغيّر الماء الطهور بما > شق صون الماء عنه» مِنْ نابتِ فيه وورق 
سجر فإنَّه هور غير مكروه؛ لأنه يش التحرّز منه. فيشقٌ مثلاً أن يمنع أحد 
هذه الأشجار من الرياح حتى لا توقع أوراقها في هذا المكان. 

مسألة: إذا تخ تغيّر الماء الطهور بمجاورة مَيْنَهَ» فإنه طهور غير مكروه؛ لأن 
التغيّر عن مجاورة لاعن ممازجة. ولا شك أنّ الأؤْلّى: التنزه عنه إن أمكن؛ 
رامال د نهو تفل ولعيو او وارف يوا باس مي 
نجسةء وربّما يكون فيه من التاحية الطبيّة ضررء فقد تحمل هذه الروائح 
مكروبات تَحُلٌ في هذا الماء. 

مسألة: إذا سحن الماء الطهور الشمشن: فلا حرج ولا كراهة. 

مسألة: إذا سحن الماء الطهور بشيء طاهرء مثل الحطبء أو الغازء أو 


الكهرباء. فلا حرج» ولا كراهة. 
مسألة: إذا استَعْمِلَ الماء الطهور فى طهارة مستحبّة كتجديد وُضوء؛ وعْسّْل 
جمعة, وعَسْلةٍ ثانية» وثالثة كُره؛ للخلاف فى سَلْبه الطهوريّة. هذا على قول. 35 


ولكنّ الصحيح: أنه لا يُكره؛ لأن الكراهة حكمٌ شرعيّ يفتقر إلى دليل. 539 
مسألة: الاستعمال: 2 0 e‏ ا منه» 0 












۷ 


۴۸ 


ا 
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ا اری. * 


7 و 
ل شغ الا شش باه فا کا مضه 2:5 SS a‏ 
- وإن لم يتغير إلا أنيشق نزحه» فإن کان يَشق نزحه. ولم يتغير فطهورء وإن 





مسألة: تجديد الوضوء سُنَه فلو صلى إنسان بِوّضُوئه الأول ثم دخل وقت 
الصّلاة الأخرى: فإنه يسن أ اة الوضوء وإن كان على طهارة. 

مسألة: العَسَْلَةُ الثانية والثالثة فى الوْضْوء ليست بواجبة؛ لقوله تعالى: 
#فاغيلوا جوک 4 [المائدة:٦]»‏ والغشل يصدق بواحدة؛ ولان النبى 


(VR o 
.6 


و E‏ ا 5ع 
صَإْلدَهْءَلِهِوَسَلَ ثبت أنه تو ضا مرة مر 


مسألة: يجب أن نعرف أنّ منع العباد ممّا لم يدل الشرع على منعه كالترخيص 
لهم فيما دل الشرع على منعه؛ لأن الله جعلهما سواء فقال: # ولا تلوأ لِمَا 
تف آل تنم آلکذب لداعل وها حرام 4[النحل:”١11»‏ بل قد يقول 
قائل: إِنّ تحريم الحلال شد من تحليل الحرام؛ لأن الأصلّ الجل» والله 
تاا سی لاد 

مسألة: الماء الكثير في عُرْفٍ الفقهاء واصطلاحهم: هو ما بَلَعَ فلتيْن. 
مسالة: القلتان: خمسمائة رطل عراقيئ نقريباء ومائة الرطل العراقى يزن قربة 
ادر وغل عد اتک ن خم ب قر والذانان 6 0۹0 
لترا وربع. وبالكيلو جرام (5) كيلو جرام ورع. 

مسألة: الماء القليل في عرف الفقهاء واصطلاحهم: هو ما كان دون القلتين. 


O‏ وت ءانا م < ۳ شر 
مسألة: إذا بلغ الماء القلتين فيفرّق بين بول الآدمئ وعَذْرَتِه المائعة» وبين 
++ وت 30 03 ا 
سائر النجاسات. فإذا بلغ القلتين وخالطه بول آدميّ أو عَذِرَتَةٌ المائعة نَحْسَ 


43 


0 






0 المختصرالماتع للشرح الممتع (كتاب الطهارة) 8( 


كان لايق تَرْخْه ولو زاد على القلتين فإِنّه يجس بمخالطة بول الآدمي 
أو عَذْرَتِهِ المائعة وإن لم يتغيّر؛ لحديث: ١لا‏ يبولنَ أحدكم في الماء الدائم 
الذي لايجري ثم يغتسل فيه" فنهى النبيّ صلا لوعن البو للم 
الاغتسال وهذا عاب لكن في عا يق حه من أجل المشقًة . هذا هو 
المذهب عند المتقدّمين. وأمّا بقيّة النحاسات فالمعتبر لقان فإذا بلغ 
تين ولم يتغير فطهور؛ لحديث: إن الماء طَهُور لا ا بتجشه شيء)؛ 
ولحديث: (إذا كان الماء قلتين لم يحمل TT‏ وأمّا المذهب عند 
المتأخرين: فإنه لا فرق بين بول الآدميّ وعَدِرَتَهِ المائعة» وبين غيرهما من 
النجاسات» الكلّ سواء» فإذا بلغ الماء فين لم يَنْجْس إلا بالتَّغي وما دون 
القلتين يَنْجْس بمجرّد الملاقاة. ولكنّ الصحيح: أنّ الماء الطهور لا ينجس 
إلا بالتّعيّر مطلقناء سواء بلغ القلتين أم لم يبلغ؛ لحديث: (إِنّ الماء هور 
لا ينجُسّه شيء» ولكن يُستثنى من ذلك ما تغيّربالنجَاسة, فإنه نجس 
بالإاجماع؛ ولأن التّسرعٍ حكيم بعلل الأحكام بعلل منها ما هو معلوم لناء 
ومنها ماهو مجهول. وعلةالحابة الف فی ود الحجت في شيء 
فهو نجس ومتى لم يوجد فهو ليس بنجسء فالحكم يدور مع عِلََّه وجوداً 


(۱) رواه البخاري ومسلم. ١‏ 
(۲) رواه الخمسة إلا ابن ماجه» وصححه أحمدء وابن معين» وابن تيمية» والألبان» وحسنه الترمذي» 

وصححه شعيب الأرنؤوط. 9 
و ا ای ران اجه رارقالا بفية ا 5 


على أنه حديث حسن يحتج بها وصححه الألباني» وشعيب الأرنؤوط. 







رواه الخمسسة إلا ابسن ماجه» وصححه أحمد وابن معين» ابسن تيميةء والألباني» سنه ال مذي 






وصحخه شعيب الأرنؤوط. 





وعدما. وأمَا حديث القلتين على القول بأنه صحيح - فيقال: إِنّ له منطو قا 
ومفهوما» فمنطوقه: إذا بلغ الماء فلتي لم ينجسء وليس هذا على عمومه؛ 
لأنه يُستثنى منه إذا ‏ تغيّر بالتجاسة فإنه يكون نجس بالإجماع. ومفهومه: أنْ :3 
ماذون القن پتجس» فيقال: ينجس إذا تغيّر بالنجاسة؛ لآن متطوق حديث: 
«إِنّْ الماء طهور لا يتسه يسه شيء70' مقدَّم على هذا المفهوم؛ إذإِنَّ المفهوم 
بق بصورة واحدة وهي هتا صادقة فيما إذا تغير. ونا الااستدلال على 
التّفريق بين بول الآدميّ وعَذِرَتهِ وغيرهما من التجاسات بحديث: الا يبولنَ 
أحدّكم في الماء الدّائم ثم بغتسل فيه)"» فيقال: إن النبيّ صَآلعيووسَةَ 
لم يقل: إنه ينجسء بل نهى أن يبول ثم يغتسلء لا لأنه نجس» ولكن لأنّه 
ليبس من المعقول أن يجعل هذا بالا ثم يرجع ويغتسل فيه وهذا كقوله 
يوسر : «لايجلد أحذكم ارا ال ثم يضاجعها)"", فاته لین 
نهيًا عن مضاجعتهاء بل عن الجمع بينهما فإنه تناقض. 
4. مسألة: إذا كان الماء دون ا 
يتغيّر» وسواء كانت التجاسة بول الآدميٌ أم عَذِرَة نَهُ المائعةء أم غير ذلك. 
هذاهو المذهب عند المتقدّمين: أنّ الماء القليل ينجس بمجرّد ملاقاته 
للنجاسة. ولكنّ الصحيح: أنه لا ينجس الماء سواء كان كثيرا أو قليلا إلا 
اا بالتغيّر بالنحاسة؛ لأن القاعدة تقو ل: (الحكم يدور مع علّته وجودا وعدما)» 
ا فإذا وجدت العلّة وجد الحكم وإذا انتفت العلّة انتفى الحكم. 





اا السابقة. 
0 س 
0 ل البخاري کک 





0 
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. مسألة: لايَرْفَمُ حَدَتٌ رَجُل ماءٌ طَهُورٌ يَسيرٌ خَلّثْ به امرأة لطهارةٍ كاملةٍ عن 
5 حَدَث؛ لحديث: «نهى رسول الله معيو أن يغدسل الرجل فصل 
المرأة والمرأة بفضل الرجل»'. هذا على المذهب. رلك الخ 
خلافه؛ لأنَّ الي في الحديث السابق ليس على سبيل التحريم» بل على 
سبيل الأَوْلَويّة وكراهة التنزيه؛ بدليل حديث: «اغتسل بعض أزواج النبيّ 
في فت فجاء النبيّ صََدَعيوسَةَ ليغتسل منهاء فقالت: إني كنت جنب 
فقال: إِنْ الماء لا يَحْنْبٌ)”") وهذا حديث صحيح. 

5 مسألة: إذا تغيّر الماء الطهور بساقط فيه» أي سقط فيه شيء طاهر فغيّر 
ماكز ريا اند ار طم لوي راك امت ريمت 
المسألة: ماد شق صَوْنٌ الماء عنه» وما لا يمازجه؛ كما لو وضعنا قطع كافور 
فيه وتغيّر فإنه طَهُورء وكذا لو كان حول الماء أشجارٌ فتساقطت أوراقها فيه 
فتغيّر فطهور. 

0.1 مسألة: إذا تغيّر الماء الطهور بطبخ» كأن يطبخ فيه لحم فتغيّر تغيّراً كثيراً 
يس فاه يكون طاهراً غير مطهّر؛ لأنّه ليس بماء مطلقء وإنما يُقال: ماءٌ 
كذاء فيُضافء كما يُقال: ماء وَرْدٍ . هذا على قول . ولكنّ الصحيح اها 
لايكفي في نقله من الطّهورية إلى الطّهارة إلا إذاانتقل اسم الماء اتتقالا | 
كاملا فيّقال مثلاً: هذا مرق وهذه قهوة, فحينئذٍ لا يُسمّى ماء وإِنّمايُسمّى 17 







1 رواه أحمد» وأبو داود» والنسائي» وصحّحه الحميدي» والألباني . وقال البيهقي: (رواته قاتا‎ A 
5 - ابن حجر وشعيب الأرنؤوط: الإسناده صحيح).‎ 

)۲( رواه الخمسة إلا ابن ماجه» وقال الترمذي: «حسن صحيح» وصحّحه ابن خزيمة» وابن Es,‏ 

والحاكم» والنووي» والذهبي» والألباني» والأرنؤوط. 
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شرابا يُضاف إلى ما تغيّر به؛ ولأنهم يقولون: إِنّ ورق الشجر إذا كان يشق 
صونٌُ الماء عنه فوقع فيه وتغيّر به الماء فهو طَهُورء ولو وضعه إنسان قصداً 
ار فاا یر ر ومعلوم أنّ ما انتقل حكمه بتغیره فإنه لا فرق 
بيخ ما بد شق صون الماء عنه وما لا بء ولا بين ما وضع قصداً أو بغير 
قصدء كما نقول فيما إذا تغيّر الماءُ بنجاسة» فإنه لا فرق بين مايشق صون 
الماء عنه من النجاسة وبين ما لا يشقء ولا بين ما وضع قصداً وما لم يوضع 
قصداً ما دامت العِلّة هي تغيّر الماء. 

مسألة: تعريف الماء الطاهر: هو ما تغيّر شىء من أوصافه. ريحه» أو طعمه. 
أو لونه بشيء طاهر. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه لا يوجد قسم 
في الشرع بهذا الاسم. بل الماء قسمان فقط: (طَّهُورء ونجس). فما تغيّر 
بنجاسة فهو نجسء وما لم يتغيّر بنجاسة فهو طَهُوره وأمّا الطاهر فقسم 
ا ا ا ل م و 
وقد اندي لتر راك سور اللي يمان ريك 
فالناس يحتاجون إليه كحاجتهم إلى العم بنواقض الوْضوء وما أشبه ذلك 
من الأمور التي ڌ تتوافر الدواعي على نقلها لو كانت ثابتة. 

مسألة: حكم الماء الطاهر: لايرفع حدثاء ولايزيل تجسا. هذا على 
المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه يزيل النجس كما تقدّم 5 


2 مسألة : إذا رفع بقليل الماء الطهور حدثٌ صار طاهراً غير مطّهر؛ » سواء 
كان الحَدّث لكل الأعضاء أو بعضهاء مثال ذلك: رجل عنده إناء فيه ماء 


سے 


دون آل قفاوا أن ينوضًا فغسل گمیه بعد أن غرف منه» ثم غرف أخری 








فغسل وجهه. فإلى الآن لم يصر الماء طاهراً غير مطهّر ثم غمس ذراعه 
37 فيه» ونوى بذلك الغمس رفع الحَدّث فنزع يده» فالآن ارتفع الحدث عن 
51 اليد قَصَدَّقّ أنه رُفِمَ بقليله حَدَثٌء فصار طاهراً غير مطّهر؛ لأنَّ هذا الماء 
استعمل في طهارة فلا يُستعمل فيها مرّة أخرى» كالعبد إذا أعتق فلا يُعتق 

مرّة أخرى. هذاعلى قول «ولكين اف أن مارُّفع بقليله حدثٌ فهو 

طهيوة لأن لاض عا الو ره ولا كن القتدو لعن عدا اا صل اا 

بدليل شرعيّ يكون وجيهه؛ ولأن تعليلهم عليل؛ لوجود الفرق بين الأصل 

بعر قم لحي ارس را لمر لما حرّرناه لم يبق 

رقيقء وهذا الماء افع بقليله حدث بقي ماء فلا يصح القياس؛ ؛ ولأن 

الرّقيق يمكن أن يعود إلى رِقَّهِ فيما لو هر ب إلى الكمّار ثم استولينا عليه فيما 

بعد؛ فإن لنا أن نسترقّه وحينئذٍ يعود إليه وصف الرقٌء ثم يصح أن يحرّر 

مرّة ثانية في كقّارة واجبة. 

.١‏ مسألة الا شوش في الماء الطهور الفلبل ل كالم ورنوم ليل القن لوقبو 

ضار ظاهرا غير مي لحديث: ١إذا‏ استيقظ أحدكم من نومه» فلا يَغْمسُ 

يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا؛ فإنه لا يدري أين بات بد . هذا على 

قول. ولكنّ الصحيح: نه يبقى على طهورتّته» لکن يأئم من أجل مخالفته 

اله حبك قمسها قبل قسافلا لأنَّ العحديث لا دل على سلب 
طهوريّته؛ بل فيه النهي عن غمس اليد ولم يتعرّض النبي صَآلعَيووََ  ٠‏ 
للماء كما أن في قوله: «فإن أحدكم لا يدري أبن انت يوق دليل على 35 





9 رواه البخاري» ومسلم. 
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أنَّ الماء لا يتغيّر الحكم فيه؛ لأن هذا التعليلَ يدل على أن المسألة من با 
الاحتياطء وليست من باب اليقين الذي يُرَفْعٌْ به اليقين. 

مسألة: الحكمة في النَّهي عن غمس اليد قبل غسلها ثلاث لمن قام من 
النوم: أنه يمكن أن تكون هذه اليد عبث بها الشيطانء وحمل إليها أشياء 
مضرَّة للإنسان» أو مفسدة للماء. 

مسألة: إذا كان الماء الطهور القليل آخر غَسْلةٍ زالت بها النجاسة فَطَاهر؛ 
لأنه أن شيا وهو التطهيرء فلمًا طهر به المَحَلٌ صار كا لمستعمل في رفع 
حَدَثْء ولم يكن نجس لأنّه انفصل عن مَحَل طاهر. هذا على المذهب. 
ولكنّ الصحيح: أن الماء قسمان فقط: (طَهُورء ونجس). 

مسألة: تعريف الماء النجس: هو ما تغيّر شيء من أوصافه. ريحه» أو 
طعمه» أو لونه بشيء نجس. أو لآتَى النجاسة وهو يسيرء أو انفصل عن 
مَحَلَّ نجاسة قبل زوالها. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنَّ هذا ليس 
من قسم التّجس إلا أن يتغيّر. 

مسألة: حكم الماء النجس: لا يرفع حدثاً ولا يزيل تجسا. 

مسألة: لتطهير الماء التحس ثلاث طرق. هذا على المذهب: 

.١‏ الطريقة الأولى: أن يضيف إليه طهورا كثيرا غير تراب ونحوه؛ لأن 
التطهر التراب ليس حمسيّاء بل معنويّ» فالإنسان عند التيمّم لا يتطهّر 


طهارة حسيّة بل معنويّة. 


'”. الطريقة الثانية: أن يزول تغيّره بنفسه إذا كان كثيرا. 


7 الطريقة الثالثة: أن يُنزح منه حتى يبقى بعد النزح طَهُور كثير. هذا 


ا 





/ا6. 
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على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه متى زال تغيّر الماء الجس طهر 
بأيّ وسيلة كانت؛ لأن الحكم متى ثبت لِعِلَّة زال بزوالها. 
سال سار الماقعات لس بس و الدلافاةة ولو كانت اة قلق :قلو 
كان عند إنسان إناء كبير فيه سمن مائع وسقطت فيه شعرة من كلب؛ فَإنَّه 
يكون نجساء لا يجوز بيعه ولاشراؤه ولا أكله أو شربه. هذا على المذهب. 
ولكنّ الصحيح: أن غير الماء كالماء لا يَنْحْس إلا بالتغيّر. 
مسألة: إذا كان الماء طهورا فشك أنه تنس بنى على اليقين» فلا يلتفت 
إلى هذا الشك؛ لأن النبيّ صرالا يرما E‏ إليه الرّجل يجدٌ الشيءَ في 
بطنه فيُشكل عليه هل خرج منه شيء أم لا؟ فقال: «لا ينصرف حتى يسمع 
صوتاء أو يجدٌ ريح" فأمرٌ النبينٌ بالبناء على الأصل» وهو بقاء الطهارة؛ 
ولأن القاعدة تقول: (اليقين لا يزول بالشك)» وكذا بقبّة الأشياء كالثياب 
والآنية ونحوها. 
مسألة: إذا كان الماء نجسا فشك هل زال تغيّره أم لاء بى على اليقين» 
فالأصل بقاء التجاسةء فلا يستعمله؛ لأن اليقين لا يزول بالشكٌ. 
مسألة: إذا اشتبه عليه ماء طهور بماء نجس حرم استعمالهماء ولم يتحر 
ولايشترط إراقتهما أو خلطهما. هذا على المذهب. ولكنٌ الصحيح» وهو 
القول الثاني في المذهب: أنه يتحرّى ويأخذ بغالب ظته؛ لأن البناء على 
غلبة الظنّ مأخوذ به شرعا. قال عَهضصَكمُوَلتَكةْ فيمن شك فتردّهَ هل صلّى 


ثلاثا أم أربعا: «فليتحرٌ الصواب» فليتم عليه ۰ أى پیش غتلية. 9 


8 


22 










.١‏ مسألة: إذا اشتبه عليه ماء طهور بماء طاهر توضأ منهما وضوء واحداء م" 
هِذاعَرْفَةٌ ومن هذا عَرفةٌ وصَلَّى صلا واحدة. وهذه المسألة تَرِدُ على 0 
المذهب ولاتَرِدُ على ما صجّحناه؛ لعدم وجود الماء الطّاهر غير المطهّر 
على القول الصحيح. 

۲. مسالة: إذا اشتبهت ثياب طاهرة بثياب نجسة أو بِمُحَرَّمَة صلَّى في كلّ 
ثوب صلاة بعدد التجس» وزاد صلاة. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح. 
وهو القول الثاني في المذهب: أنه تتحرَّى ويصلي بما يغلب على ظنه أنه 
الثوب الطاهر أو المباح؛ ليا سبق. 

با" مسألة: إذا اشتبهت ثياب طاهرة بثياب نجسة أو بِمُحَرَّمَة وفرض أنه لم 
يمكنه التحرّي؛ لعدم وجود القرينة» فإنه يصلّي فيما شاء؛ لأنه في هذه 
الحال مضطرٌ إلى الصلاةء ولا إعادة عليه؛ لأنه تعبّد الله بإذن الشرع فلا 
يكلف انل شا إلا وسعها 


باب الإنية 
.٤ FF‏ مسألة: الآنية: جمع إناء» وهو الوعاء. 
٤‏ 5 0ه. مسألة: جاء باب الآنية بعد باب المياه؛ لأن الآنية وعاء للماء الذي طهر به. 


5. مسألة: الأصل في الآنية الجل؛ لأنها داخلة في عموم قول الله تعالى: # هو 
کک ےکک کان 11 





لأرّضِ بَحِيعًا © [البقرة:14] ومنه الآنية؛ لأنها مما 
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خلِقَ في الأرض؛ وا ا و 2 ق 
الله ترق انض فاو نش رها وخر دو فا وها روسك عد 
۰ أشياء رحمة بكم غير نسيان» فلا تبحثوا عنها).٩‏ 
۷. مسألة: إذا كان في الآنية شيء يوجب تحريمهاء كما لو اتّخذت على 
صورة حيوان مثلاً فهنا تَحْرّمُ لا لأنها آنية» ولكن؛ لأنها صارت على صورة 
/". مسألة يُباح اتخاذ وامستعمال كُل إناء طاهرء ولو كان ثميناء ! إلا آنية ذب 
وة إن حرم اتخاذها واستعمالهاء ولو على أنثى؛ لحديث: الاتشربوا 
في آنية الذهب والفضة:؛ ولا تأكلوا في صحافهاء فإنّها لهم في الدَّنيا ولكم 
في الآخرة»”"؛ ولحديث: «الذي شرب في آنية الفضّة فإنما بُجَرْجِرٌ في 
بطنه نار جهنو)9. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنّ انَخاذ آنية 
الذهب والفضة واستعمالها في غير الأكل والشرب ليس حراما؛ لآن النهي 
إنما جاء عن الأكل والشرب فيهماء ولو كان المحرّم غيرّهما لكان النبيّ 
ديوس لا بخص شيئا دون شيء. بل إِنَّ تخصيصه الأكل والشرب 
دليل على أنَّ ما عداهما جائز؛ لأنَّ النّاس ينتفعون بهما في غير ذلك 


(1) رواه ابن أبي حاتم الرازي في تفسيره» والحاكم» والبيهقي» وقال البزار: إسناده صالح» وقال الحاكم: 5 

«صحيح الإسناد»ء ووافقه الذهبي» وقال الهيثمي: «إسناده حسن ورجاله موتقون). SS‏ 
0 روا الط راق ن الکین والدارقطي» والحاك رغه البيققي» كلهم عن طريق محر عن أ 5 
الخشني به مرفوعاًء وأعله أبو مسهر الدمشقي وأبو نعيم وابن رجب بعدم سماع مكحول من أبي ثعلبة ‏ _ 
ا 4 
رواه البخاري» ومسلم. 
رواه الببخاري» ومسلم. 











۰۹ 


.۷۰ 


۰۷١ 
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ولو كانت حرام مطلقا لامر الب مليوس بتكسيرهاء كما كان لا 
دلا ا مسارم . قالت عائشة ووَدَلَنَدْعَنَهَا: «دخل 
علي رسول الله وأنا م حمر ا فتلوؤن وجهه. ثم تناول الستر 
فھتکه»؛ ولأنها إذا كانت محرّمة في كلّ الحالات ما كان لبقائها فائدة؛ 
وخا سبلم و رهي زارية الحديك كان ده حل من د 
جعلت فيه شعرات من شعر النبيّ فكان الناس يَسْتَشْفُونَ بها فَُشْفَوْنَ بإذن 
الله" وهذا استعمال في غير الأكل والشرب. 

مسالة: باح -على الصحيح- انَخَاذ واستعمال كل إناء طاهرء ولو كان ثميناء 
إلا آنية ذهب وفضة. وَمُضَببًا ا مضا بهما؛ لحديث: «إنّه من شرب في آنية الذهب 
والفضة. » أو في شيء فيه منهما.. اد ؛ ولأن المحرّم مفسدة. فإن كان 
خالصاً فمفسدته خالصة. وإن لم يكن خالص ففيه بقذرٍ هذه المفسدة؛ 
ولهذا فكلٌ شيء حرّمه الشّارع فقليله وكثيره حرام؛ لحديث: «وما نهيتكم 
عنه فاجتنبوه) ©) 

مسألة: المضبّب: هو ما به ضبّة. والضبُّ: هي مايْسَدٌ به الكَسْرٌ في الإناء» 
وهي شريطً يَجْمَعُ بين طرفي المنكسر. 

مسألة: الاتخاذ: هو أن يقتنيّه فقط إِمَا للزينة» أو لاستعماله في حالة 
الضرورة: أو للبيع فيه والشراءء وما أشبه ذلك. 


ا 0 رواه البخاري» ومسلم. 

) رواه البخاري. 

١١‏ لش رتال: «إسناده حسن». 
)٤(‏ رواه البخاري» e,‏ 


0 





é٤ 


۵ 


كلا 


62 رواه البخاري» ومسلم. 





مسألة: الاستعمال: هو التلبس بالانتفاع به» بمعنى أن يستعمله فيما يستعمل فيه. 
مسألة: يجوز اتخاذ الأواني وإن لم يستعملها الآ لكن اتكتذها لأنه ريما 
يحتاجها فيبيعهاء أو يستعيرها منه أحد» أو يفسد ما عنده» أو يأتي ضيوف 
لايكفيهم ما عنده. ۰ 
مسألة: يباح على الصحيح ‏ استعمال الإناء النجس إذا كان على وجه لا 
عدف لحديف: ١إن‏ اللمسرمييع الي راليو ارين والأصقام. 
قالوا : يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة» فَإنّهاتُطلى بها السّفْنء وتُدْهَنُ 
بها الجلود. ويَسِتَضصْبحُ بها اناس ؟» فقال : لاهو حرام" فأقرٌ الي 
دوسا م هذا الفعل مع أن هذه الأشياء نبحسة: فدل ذلك على أن الانتفاع 
بالشيء التجس إذا كان على وجه لا يتعدّى لا بأس به. مثاله أن يتّخذ زنريلاً 
قحي وح .مه ال رانب وتوم عل وجو کی 

مسألة: تصح الطهارة مِنْ آنية الذهب والفضّة مع الإثم. هذا على المذهب. 
وهو الصحيح؛ لأنَّ التحريم لا يعود إلى نفس الطهارة وإنما يعود إلى 
استعمال إنائه» والإناء لبس شرط) للوْضوء ولا: لو ا 
على استعمال هذا الإناء؛ ولأن القاعدة تقول: (إذا كان النهي عامًا في 
العبادة وفي غيرهاء فإنه لا يُبطلها). 

مسألة: تصحٌ الطهارة من آنية الذهب والفضّة. وبهاء وفيهاء وإليها. (منها): 
بأن يغترف من الآنية. (بها): أي يجعلها آلةً يصب بهاء أي يغرف بآنية من 


5 5 3 ۶ 5 چ ٠ bı‏ 
ذهب فيصب على رجليه أو ذراعه. (فيها): بمعنى أن تكون واسعة ينغمس 2١‏ 


فيها. (إليها): بأن يكون الماء الذي ينزل منه ينزل في إناء من ذهب 
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00 e r چ‎ u ET 
ااا مسألة: تباح ضبة يسيرة من فضة لحاجة لا من ذهب؛ لحديث: «أن قدح‎ 
27 النبي صَََِهعَتِوَسَلَرَ انكسر» فاتخذ مكان الشغب سلسلة من فضة»).‎ 


۸. مسالة: الحاجة: هي أن يتعلّق بها غرض غير الزينة» بمعنى أن لا ينّخذها 
زينة» وليس المعنى ألا يجدٌ ما يجبر به الكسرّ سواها؛ لآن هذه ليست 
حاجة» بل ضرورة: والضرورة تبيخ الذهب والفضّة مفرداً وتبعّاء فلو 
اضطرٌ إلى أن يشرب في آنية الذّهب فله ذلك لأنّها ضرورة. 

04 مسألة: تكره مُاشرة الضبَّة لغير حاجة, أي أنه يشرب من جهة الضبّة. هذا 
على قول. ولكنّ الصحيح: أنه ليس بمكروه وله مباشرتها؛ لعدم الدليل 
على الكراهة؛ ولأن هذا شيء مباح وهو الضبّة. ومباشرة المباح مباحة. 

.٠‏ مسألة: مباشرة الضبّة: أي آنه إذا أراد أن يشرب من هذا الإناء المضبّب 
شرب من عند الفضّة» فيباشرها بشفتيه. 


. مسالة: تُباح آنية الكفار وثيابهم التي يستعملونها والتي يصنعونها إنْ جهل 
حالهاء ولو لم تَحِلّ ذبائحهم. هذا على المذهب؛ وهو الصحيح؛ لأنه ثبت: 
١ن‏ ا وإِهَالة نة 
فأكل منها»”"» وكذلك أكل من الشاة المسمومة التي أهديت له في خيبر 


7 () رواه البخاري. 
لزن (7) الإهالة: الدسمء والشنخة: المتغيرة. انظر: غريب الحديث /1١(‏ 507). 

٠‏ (") رواه أحمده إلا أن الحافظ ابن حجر قد نقل هذا الحديث في «أطراف المسند» بلفظ: «أن خيّاط)» بدل 

| اتهوديا» وهو الموافق لبقية روايات المسند» وهو الموافق يض لرواية البخاري رقم غير أنه لم يذكر 

خبز الشعير والإهالة السّنخة. وقال شعيب الأرنؤوط: الإسناده صحيح على شرط مسلم». 

لسارت 






0 








ات اله ایا توضأ وأصحابه من مزادة امرأة مشركة"''» أي من 
قِرْبَتَهَاء وأمًا حديث أبي ثعلبة الخشني: «أنْ ال سول صا يوسا فال 
لا تأكلوا فيهاء إلا ألا تجدواغيرهاء فاغسلوها وكلوافيها)(", فهذا يدل 
على أنّ الأوْلَى التنزه ولكن كثيراً من أهل العلم حملوا هذا الحديث على 
أناس عرفوا بمباشرة النجاسات من أكل الخنزير» ونحوه فقالوا: إن النبيّ 
صََادَعَلِوسَدٌ منع من الأكل في آنيتهم إلا إذا لم نجد غيرهاء فإننا نفسلهاء 
ونأكل فيهاء وهذا الحمل جيّد وهو مقتضى قواعد الشّرع. 

45 مسالة: الكمّار الذين تل ذبائحُهم هم: (اليهود. والنّصارى) فقط؛ لقوله 
تعالى: #وطعَام لذن 01 لكب 5 وا و 24 © [المائدة:ه]» 
والمراد بطعامهم: ذبائحهم» كما فسّر ذلك ابن عباس مَك وليس المراد 
ل لد لأن ذلك حلال لنا منهم ومن غيرهم. 

۳. مسألة :لاحل ذبائح المجوس: والدهريّين والوثنيين: وغيرهم من 
الكفارء أمّا آنيتهم فتحلٌ كما تقدّم. 

4 مسألة: لا طهر جلد م تة بِبَاغْ» ويباح استعماله في يابس إذا كان من حيوان 
طاهر في الحياة؛ لحديث: (الاتطفعوامن الميعة بإهاب ولا عص ولان 

(۱) رواه بمعناه البخاري» ومسلم. 35 

© رواهالبخارى» رسك 


7( زواد كسيد وواب E‏ : حديث حسنء وقال البيهقي وآخرون العو موس ل رد 
صحبة لابن عكيم)» وقال الخطابي : اعلَله عامّةُالعلماء؛ لعدم صحبة ابن عُكيم» وعَذّلوه أيضا بأنه 1 
مضطرب» وعن مشيخة مجهولين»؛ وذهب ابن حبان إلى أن إسناده صحيح متصل» وأنه لا تعارض 
= 
بينه وبين حديث ميمونة. وقال شعيب الأرنقؤوط : «إسناده ضعيف فيه علتان أولها :الانقطاع وثانيها: 
اللاضطراب»» وصححه الألباني. 











المينة نجسة العين» ونجس العين لا يمكن أن يَطْمّر. هذا على المذه ا 
ولكنّ الصحيح: أنّ جلد الميتة يَطْهُرٌ بالدباغ إذا كان من حيوان طاهر 
في الحياة؛ لحديث ابن عباس كهت قال: «تصدّق على مولاة لميمونة : 
بشاق» فماتت» فمرٌّ بها رسول الله الاير فقال: هلا أخذتم إهابها 
فدبغتموه؟ أي جلدها ‏ قالوا: إنها ميتة» فقال: إنما حرم أكلها»'؛ ولأن 
الحديث السابق ضعيف» فلا يقابل ما في (صحيح مسلم)» وعلى افتراض 
صخته فيحمل النهى على ما قبل الدبغ. وأمّا التعليل فهو في مقابلة النصّ. 
0. مسألة: الحيوان الطاهر في الحياة ما يلي: 
.١‏ كلّ مأكول» كالإبل» والبقرء والغنم» والضّبّع. ونحو ذلك. 
8 ك[ حبوان سو الب اكز عا هال الارن 
مََئعِيوَسٌَ في الهرّة: «إنها ليست بتَجَس» إنّها من الطوّافين عليكم».7" 
۳ کل شيء ليس له تَفْسٌ سائلة؛ يعني إذا ذُحَ أو تل ليس له دم يسيل؛ 
كالبعوض, والذباب» والجرادء والعقرب؛ لحديث: «إذا وقع الذباب 
في شراب حد کم فلیغمسه» ثم لينزغُه0”"» فقوله: «فلیغمشه» يشمل 
غمسّه في الماء الحارٌ وإذا عمس في الماء الحارٌ فإنه يموت» فلو كان 
ينجس لأمر الرّسول اهيوسا بإراقته. 


ا 0200 رواه مسلم. 
تور )۲( رواه الخمسة إلا ابن ماجه» وصحح الترمذي» وابن خزيمة» والعقيلي» وابن حبان» والحاكم» وابن 


“تيمية» والألباني» والأرنؤوط. وقال البخاري: جود مالك بن أنس هذا الحديث» وروايته أصح من 





ْ 5 وقال الدارقطني: «رواته ثقات معروفون)». 
02 رواه البخاري. 8 








4. الآدميّ» ولكنه هنا غير وارد؛ لأن استعمال جلده محرّم» لا لنجاسته. 
ولكن لِحَرمَتِه. 

1 مسألة: لا يطهر جلد الميتة بالدّباغ إلا أن تكون الميتةٌ مما تُحِلَّهالذّكاة: 
كالإبل؛ والبقرء والغنم ونحوهاء وأا ما لا تحلّه الذّكاة فإنه لا يطهرء 
كالهرة مثلا. هذا هو الصحيح؛ لحديث: «دباغُها ذّكاتها»”"2, فعبّر بالذكاق 
ومعلوم أنّ الذكاة لا تُطهّر إلا ما بباح أكله. 

۸۷ مي ساح بع رد يوسي 
الحيوان الطاهر في الحياة إنما جُلّ طاهراً؛ لمشقة الَو منه؛ لحديث 
إتها من الطوافين عليكم»””". وهذه العلّة تنتفي بالموت» وعلى هذا يعود 
إلى أصله وهو التجاسةء فلا طهر بالدّباغ. 

۸ مسألة : ما كان داخل الجلد لا طهر بالًباغ» وما كان خارج الجلد من الوب 
والشعر فإنه طاهر, والجلد بينهما؛ ولهذا أعطي حكماا بينهماء فهو يطهر 
بالدبغ . وبهذا نعرفٌ سَّمُوٌ الشريعة» وأنها لا يمكن أن د تفرّق بين متماثلين» 
ولا أن تَجمّع بين مختلفين» وأنَّ طهارة الجلد بعد الدّبغ من الحكمة 
العظيمة ونجاسته بالموت من الحكمة العظيمة؛ لأنه ليس كالشّعر والوَبّر 
والريشن: وليس كالشحم واللحم والأمعاء. 5 






(A)‏ رواه أحمد, والنسائي. قال ابن حجر جر: الإسناده صحيح»» وصحح الألباني» وشعيب الأرنؤوط. 
(۲( رواه الخمسة إلا ابن ماجه» وصحح الترمذي» وابن خزيمة» والعقيلي» وابن حبان» والحاكم» واب 
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رواية غبره)» وقال الدارقطنى: «رواته ثقات معروفون). 





8 


۰۹۱ 


اری. * 


كالماء فى 0 دفع النحاسة عنه. 





مسألة: الدّبغْ: هو تنظيف الأذى والقَدّر الذي كان في الجلد بواسطة مواد 
تضاف إلى الماء. 

مسألة: يباح استعمال جلد الميتة بعد الذّبغْ في يابس. هذا على القول بأنه لا 
يطهر بالدّبغ. ولكنّ الصحيح: أنه يطهر بالدباغ: فإذا طهر أبيح استعماله في 
الطب واليابس؛ لأنَّ الرسول َآدَعَوَسََرَ توضّأ وأصحابه من مزادة امرأة 
مشركة"» وذبائح المشركين نجسة. 

مسألة: إذا كانت الميتة طاهرة فى الحياة فإن جلدها طاهر وإن كانت نجسة 
فجلدها نجس» ويطهر بالدبغ على الصحيح .. ومن أمثلة الميتة الطاهرة: 
السّمك؛ لقوله تعالى: أجل لک صيد الح ر وَطْعَامَهُ, © [المائدة:93]. 
مسألة: ما ينس بالموت فإن جلده ینجُس بالموت؛ لقوله تعالى: له أ 
e ek 7‏ 1 ولحم ير قله رجش #[الأنعام:ه4١]‏ أي 
نجس» فهو داخل في عموم الميتة. 

مسألة: لبن الميتة نجس وإن لم يتغيّر بها؛ لأنه مائع لاقى نجساً فتنجّس به 
كمالو سقطت فيه نحاسة. هذا على المذهب. وهو الصحيح؛ لعموم قول 
الله تعالى: حرمت عََيَكُ اْمَبََهٌ 4 [المائدة:]» واللبن في الضَّرع قد يكون 
داخلاً في هذا العموم؛ ولأنّه وإن انفصل واجتمع في الضّرع قبل أن تموت 
فإنه يسير بالنسبة إلى ما لاقاه من النجاسة؛ لأنها محيطة به من كل جانب» 
e‏ ثم إنَّ الذي يظهر سريان عُفُوئّة الموت إلى هذا اللبن؛ لأنه ليس 


چ 








5 مسألة: كل أجزاء الميتة نحسة. كاليد. والرّجلء» والرّأس ونحوها؛ لعموم 
قول الله تعالى: ل أن م کک Ee‏ ل ولحم حِزِيرِ ْلَه 
١‏ رحتب »عدن رانين طا ملل كز اران ظاهره وباطته. رانا 
شعر الميتة ونحوه» كالصوف. والوَبّرء والريشء فإنها طاهرة على أصلها. 
0 ا ل سن 
66 اده ل تلص عندنا أربع قواعد: 
(كُلٌ حلال طاهر)» و( گل نجس حرام)» و(ليس لد حرام نجس)؛ و(لا يلزم 
من الطهارة الجل). 
۷. مسألة: لا ينجس الآدمىّ بالموت؛ لعموم حديث: (إنَّ المؤمن لاينجس)؛ 
ولآن الإنسان إذا مات يُغْسَّلء ولو كان نجس ما أفاد به التغسيل. 
۸. مسالة: لا ينجس بالموت ما ليس له روج سائلةء كالبعوض, والڏباب» 
والحراد. والعقرب؛ لحديث يث: «إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه 
0 ثم لينزغه).'") 
5 مسالة: جَعْلٌ المُضْران والكزش ودرا أي حبالاً دباع أي بمنزلة الدّباغ 
لها معام ولكنّ الصحيح: أنه ليس دباغاً؛ لأن المُصْرَّان والكزش ١‏ 







(1) رواه الخمسة إلا ابن ماجه» وصحح الترمذي» وابن خزيمة» والعقيلي» وابن حبان» والحاكم» 


تيمية» والألباني» والأرنؤوط. وقال البخاري: جود مالك بن أنس هذا الحديثء وروايته أصح من 


رواية غبره)» وقال الدارقطنى: «رواته ثقات معروفون). 








أبينَ من السمك فطاهر حلال؛ لطهارة وجل ميتة السمكء وما أبِينَ من 
بهيمة الأنعام مثلا فنجس محرّم؛ لنجاسة وحرمة ميتة بهيمة الأنعام. 
.٠١‏ مسألة: ما ين من حَيّ فهو كَمَيْتتِهِ طهارة» ونجاسة» وحلاء وحرمَة» ولكن 
اسان العلماء الي 
.١‏ المسألة الأولى: الطريدة: وهي الصيد يطرده الجماعةء فلا يدركونه 
فيذبحونه. لكنهم يضربونه بأسيافهم؛ فهذا يقص 0 وحن 
يده» وليس فيها دليل عن النبي صَإَْْهءَِهوسَةَ إلا أن ذلك أيْرَ عن 
الصحابة.قال الإمام أحمد: كانوا يفعلون ذلك ني مغازيهم. ولا يرون 
به بأسساء والحكمة في هذا: أن هذه الطّريدة لايد َر على ذبحهاء وإذا 
لم يقدر على اکا اھا كسا برها ن ی موشيع من تیا كنا 
أن الصيد إذا أصيب ني أيّ مكان من بدنه ومات فهو حلال فكذلك 
الطريدة لأنها صيد إلا آنها قطعت قبل أن تموت. 
". المسألة الثانية: المسك وفارته, وذلك أنه يقال: إنهم إذا أرادوا استخراج 
المسك فإنهم يركضون غزالَا معيّنا فينزل منه دم من عند سرت ثم 
يأتون بخيط شديد قوي» فيربطون هذا الدم النازل ربطًا قويّا من أجل 
د أن لا يتصل بالبدن فيتغذّى بالدم, فإذا أخذ مدة فإنه يسقط» ثم يجدونه 
2 من أطيب المسك رائحةء وهذا الوعاء يسمّى فأرة المسك» والمسك 
1 هو الذي في جوفه. فهذا انفصل من حي وهو طاهر. 
0 إذا بقيت الطّريدة بعد أن ة قطعنا رجلهاء ولكن هربت ولم ندركهاء 









۰. 


۷ 


. ١4 





0 المختصرالماتع للشرح الممتع (كتاب الطهارة) ١‏ 


فإن رجلها حينئذ تكون نجسة وحرام؛ لأنها لم تكن صيدًا؛ ولأنها بانت من 


صر ب 
له نح 
5 


2 
2 
2 


باب الإستنجًاء 
مسألة: الاستنجاء لغة: القطع» يقال: تجوت الشجرة» أي قطعتها. 
مسألة: الاستنجاء اصطلاحا: هو إزالة الخارج من السبيلين بالماء. 
مسألة: الاستحمار: هو إزالة الخارج من السبيلين بالحجارة ونحوها. 
مسألة: المسنون: هو ما ثبت بدليل. 
مسألة: المستحبٌ: هو ما ثبت بتعليل. 
مسألة: الشيء الذي لم يثبت بدليل لا يقال فيه: يُسَنَّ؛ لأناك إذا قلت: 
يُسَنّ فقد أثبتٌ سن بدون دليل» أمَا إذا ثبت بتعليل ونظر واجتهاد فيقال 
فيه: يُسْتَحبٌ؛ لأن الاستحباب ليس كالسنّة بالنسبة لإضافته إلى الرسول 
صا اووس . 
مسألة: يُسَنَ عند دخول الخلاء قول: (بسم الله)؛ لحديث: «ستر ما بين أعين 
الجنَّ وعورات بني آدم» إذا دخل أحدهم الكنيف أن يقول: بسم الله). 
مسألة: الكنيف: هو مكان قضاء الحاجة. 


00 


أك مسالة: فائدة البسملة عند قضاء الحاجة: أنها سَبْر. 









17 


۰1۳ 


٤ 


.۵ 


۰. 


(0 رواه البخاري ر 


: مسالة: يُسَنٌ عند الخروج من الخلاء قول: (غفراتك)؛ لحديث عائشة 





مسالة: بُسَنّ عند دخول الخلاء قول: (اللهمٌ إني أعوذ بك منّ الخبث 
وَالخبائث)؛ لفعل النبيّ ماو 7 

مسألة: الخبث بسكون الباء وضمّهاء فعلى رواية التسكين: الشرٌ 
والخبائث: النفوس الشريرة» وعلى رواية الضم: جمع خبيث. والمراد 
به: ذُكران الشياطين» والخبائث: جمع خبيثة» والمراد: إناث الشياطين. 
والتسكين أعمٌ. 

مسألة: فائدة الاستعاذة عند دخول الخلاء: الالتجاء إلى الله من الخبث 
والخبائث؛ لأن هذا المكان خبيث» والخبيث مأوى الخبثاء فهو مأوى 
الشياطين» فصار من المناسب إذا أراد دخول الخلاء أن يقول: أعوذ بالله 
من الخُبث والخبائث؛ حتى لا يصيبه الخُبث وهو الشرٌء ولا الخبائث وهي 
النفوس الشريرة. 

مسألة: العنديّة في قوله: (عند دخول الخلاء)ء تعني قبيل الدخول. 
مسألة: إذا كان الإنسان في البَرّ مثلاً استعاذ عند إرادة الجلوس لقضاء 
الحاجة. 

مسألة: الخلاء: أصله المكان الخالي. ومناسبته هنا ظاهرة؛ لأنَّ هذا المكان 
الايجلس فيه إلا واحد. 


مسألة: (أعوذ بالله): أى أعتصم وألتجىئ بالله. 


0 









AS 


,1 


, 


۳ 


٤ 


,۵ 


وصحّحه: ابن حبان» والحاكم» والنووي» وابن حجرء والألباني» وقال شعيب الأرنؤوط: «إسناده 
E‏ = 
)۲( حت ی وروا این السني في «عمل ا 
ء 7-2 3 2 1 مم 7 ا 58 = a‏ 
وابن آبي شيبة عن أبي ذر به موقوفا من قوله» وحسّن ابن حجر أئرَ أبي ذر الموقوف. 


0 المختصرالماتع للشرح الممتع (كتاب الطهارة) 4 


سرس كو سوس را اا س کہ وہ ہے ار أ + ذاءما Sd “lS‏ 0 
رلنَدْعَنَهَا: «أن النبيٌ صَإْنَْعَيْتَهِوسَلَ كان إذا خرج من الغائط قال: غفرانك». 





مسألة: العنديّة عند الخروج بعديّة» أي يقول ذلك بعد خروجه. فإن كان في 
الب فعند مفارقته مكان جلوسه. 

مسالة: (غفران): مصدر غَفَريَغْفِرُ خَفْرا وعُفراناء كشَكرٌيَشْكْر شکراً 
وشْكْرَاناء فقوله (غفرانّك): مصدر منصوب بفعل محذوف تقديره: 
أسألك غفرانك. 

مسألة: (المغفرة): هي سَتّر الذنب والتجاوز عنه. لأنها مأخوذة من المِغْمَرٍ 
وفي المغفر سَثْر ووقاية» وليس سَئْراً فقط» فمعنى: (اغفر لي): أي استر 
ذنوبي» وتجاوز عني حتى أَسَلَمَ من عقوبتهاء ومن الفضيحة بها. 

اا اا ل ( عفر اناف) عد تا الحا |0 لانسان لما ات 
من أذيّة الجسم تذكر أذيّة الإثم فدعا الله أن يخمّف عنه أذيّة الإثم كما 
مَنّ عليه بتخفيف أذيّة الجسم وهذا معنى مناسب من باب تذكر الشيء 
بالشيء. 

مسألة: يُسَنّ عند الخروج من الخلاء قول: (الحمد لله الذي أذهب عَني 
الأذى وعافاني)؛ لفعل النبيّ 00 

مسألة: (الأذى): أي ما يؤذيني من البول والغائط. 


)١(‏ رواه الخمسة» وقال الترمذي: «حسن غريب». وقال أبوحاتم: «ه و أصحٌ حديث في هذا الباب». 


زي» 


22 










5". مسألة: (وعافاني): أي من انحباس البول والغائط المؤدّي إلى المرض أو 
الهلاك. 1 

7 . مسألة: يستحبٌ أن يُقدَّم رجله اليسرى عند دخول الخلاء. ويُقدّم اليمنى إذا 
خرج. وهذه مسألة فياسية. فاليمنى تُقَدّم عند دخول المسجد كما جاءت 
الستة بذلك) وتقدّم البسرى عند الخروج منه» وهذا عكس المسجد. 
وكذلك التعل ثبت عن رسول الله صَِئيوسََ أنه أمر لابس التعل أن يبدأ 
بای عبد الس وبالفسرى عبد اتخلء ا قدل هذا على تكرم اليش 
لأنه يبدأ بها باللبس الذي فيه الوقاية» ويبدأ باليسرى بالخلع الذي فيه إزالة 
الوقاية» ولا شك أنّ الوقاية تكريم؛ فإذا كانت اليمنى تُقدَّم في باب التكريم. 
واليسرى تُقدَّم في عكسه» فإنه ينبغي أن تُقدَّم عند دخول الخلاء اليسرى. 
وعند الخروج اليمنى؛ لأنه خروج إلى أكمل وأفضل. 

. مسألة: ب سين لمن خضي حاج في الحاد” اعتماده على رجله الیسری؛ 
لحدبية: أن ال كوو ان امحات: أن يعتمدوا على الرجل 
اليسرى» وأن ينصبُوا الم هذا على المذهب. ولکن الصحيح: أن 
بقاء الإنسان على طبيعته معتمدًا على الرّجلين كلتيهما هو الأولى والأيسر؛ 
لضعف هذا الحديث. 


0" 8 مسألة: د يسن لمن يريد قضاء حاجته في الخلاء في فضاء من الأرض ليس 






3 7 4 رداء الحاكم » وقال: (صحیح على شرط مسلم)» ووافقه الذهبي. 

)١‏ زواه البخاريء ومسلمء ولفظه: «إذا انتعل أحدُكم فليبدأ باليمينء وإذا نزع فليبدأ بالشّمال» لیکن 
کی وآخرهما تَبْرّع). واللفظ للبخاري. 

(۳) رواه الطبراني في «الكبير» والبيهقي» وضعفه النووي» والهيثمي» وابن حجر. 


0 
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,1 


۲ 


۳ 


٤ 


3-9 3 4 رواه البخاري» ومسلم.‎ OD 





فيه ما ساتر أن يبتعد عن أعين الناس» واستتار بدنه كلّه؛ لحديث المغيرة 


بن شحبة 0 قال: افانظلق رسو ل الله اووس حتى توارى ني 
فقضى حاجته»؛ ولآن فيه من المروءة والأدب ما هو ظاهر. 

مسألة: يجب ستر العورة عن أعين الناس. 

مسألة: يُستحبٌ لمن يريد قضاء حاجته في الخلاء ارْتِيَادُه لِبَوَلِهِ مَوْضِعًا 
رِخْوًا لا يُخشى منه رشاش البول؛ ليقطع باب الوسوسة. 

مسألة: يُستحبٌ لمن قضى تبوله مسح ذَكَرِه بده الیسری من أصل د گره 
إلى رأسه ثلاث مرات؛ لأجل أن يخرج ما تبقّى في القناة من بول. هذا على 
المذهب. ولكنّ الصحيح: أنّ هذا من التكلف. وأنه يفتح باب الوسوسة 
فلا يستحبٌ, بل تركه أولى. 

مسألة: يُستحبٌ لمن قضى تبوله نتر ذكره ثلاث مرّات؛ لأجل أن يخرج 
ما تبقى في القناة من بول؛ لحديث: (إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلان)”". 
هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنّ هذا من التكلّف. وأنه يفتح باب 
الوسوسة فلا يستحبٌء بل تركه أولى» وأمًا الحديث فضعيف. 


e‏ کے 


مسألة: ينبغي للإنسان أن يَمَتَحْتَحَ ليخرج باقي البول إن كان فيه أو يقوم 

ويمشي خطوات. أو يصعد درجة ويأتي من أعلاها مسرعا؛ ليخرج ما تبقى 39 
في القناة من بول. هذا على قول. ولكنّ الصحيح: أن كل هذا من الوساوس 120 
التي لا أصل لهاء والدين يسر ولله الحمد. 5 





60 رواه أحمد» وابن ماجه» والبيهقي» وضعفه: البيهقي» والنووي» وابن حجر والبوصيري. 





دين" مسألة: يُستحبٌ لمن قضى حاجته تَحَوّلّهُ من موضعه؛ ليستنجي في غيره 
إِنْ خاف تلوّثا؛ ليقطع باب الوسوسة. أماإذالم يحَف,. كمايوجدفي 000 
المراحيض الآنء فَإنَّه لا ينتقل. 

7. مسألة: يكره دخول الخلاء بشيء فيه اسم الله تعالى إلا لحاجةء كالأوراق 
المهمّة والأوراق النقدية؛ لحديث: «كان النبيّ ءوس إذا دخل 
الخلاء وَضِعّ خاتمه»"'؛ لأنه منقوش عليه (محمد رسول الله). هذا على 
قول. ولكنّ الصحيح: أن نقول: الأفضل أن لا يدخلّ؛ لضعف الحديث» 
وفرق بين قولنا: الأفضلء والقول: إنه مكروه. لأنّه لا يلزم من ترك الأفضل 
الوقوع في المكروه. 

. مسألة: إذا احتاج الإنسان إلى أن يدخل الخلاء بشيء فيه اسم الله كالأوراق 
النقديّة فلا بأس بالدخول بها بلا كراهة؛ لأن القاعدة تقول: (لا كراهة مع 
الحاجة)؛ ولأنّه لو قيل له: لاتدخل بها ثم أخرجَهًا ووضعها عند باب 
الخلاء صارت عُرضة للنسيان» وإذا كان في محل مكشوف صارت عُرضة 
لأن يطير بها الْهَواءُ وإذا كان في مجمع من الناس صارت عُرضةً لأن 


۾ 
سرن . 
5 ۸ مسألة: يحرم دخول الخلاء بالمصحف. سواء كان ظاهرا أو خفنًا؛ لأن 
Er:‏ 
٠. ٠ 2َ 4 ٠ 5 8‏ : 3 5 .+ 
5 المصحف فيه اشرف الكلام ودخول الخلاء فيه نوع من الإهانة. 





)١ |‏ رواه الأربعة إلا النسائي» ورواه الحاكم» وقال الترمذي: (حسن صحيح غريب»» وقال النووي: 
رر وقول الترمذي: إنه حسن مدرد زقال ا ج ا 1 ا 


اي 
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كله 


,1 


1 


4 


€ 


0 روا مسلم. 

(؟) رواه البخاري ومسلم. 8 
() رواه مسلم. 

ا ناي وصحّحه ابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم» وال ا 





مسألة: ينبغي للإنسان في المصحف خاصّة أن يحاول عدم الدخول به وإن 
احتاج إلى ذلك. 

مسألة: يُكره لمن أراد أن يقضي حاجته وأمن النظر أن يرفع ثوبه قبل دُنوٌهِ 
مِنَ الأرض؛ لأنه كشف لعورته بلا حاجة. 

مسألة: يحرم لمن أراد أن يقضي حاجته ولم يأمن النظر أن يرفع ثوبه 
تكن رين ار لاله ف للعورة لمق ور الها وقد هی ال 
َوَس عن ذلك. فقال: «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل».“ 
مسألة: يحرم على الإنسان كشف عورته لغير حاجة وهو خال ليس عنده 
مسألة: يجوز على الصحيح - البول قائما إذا أَمِنَ النظرء وأَمِنَ التلوّث؛ 
لحديث: «أن النبيّ َوَس أنى سباطة قوم أي مزبلة ‏ فبال قائما».”") 
مسألة: يكره الكلام في الخلاء؛ لحديث ابن عمر وَََتَدعَنْا: «أنْ رجلا مر 
ورسو ل الله يرسآ يبول» فسلم» فلم يرد عليه»”"؛ ولحديث المهاجر 
بن شد وإلاعة: eS‏ 
أوقآنه على ظهاز 3( 0( 








0 المختصرالماتع للشرح الممتع (كتاب الطهارة) #2( 


0. مسألة: إذا كان قاضيا الحاجة اثنين ينظر أحدهما إلى عورة الآخر ويتحدثاة 
فهو حرام بلا شاك بل إِنَّ ظاهر الحديث الوارد فيه: أنّه من كبائر النوب. 
قال النبيئ صلالاعيرار: «إذا تغوّط الرجلان فليتوارٌ كل واحد منهما عن 
مرحيو لا ا ا فإن الله يمقت على ذلك».7' والمّقت: 
هر اف البغفضى. ١‏ 

7. مسألة: إذا كان قاضيا الحاجة اثنين ويتحدّثان ولم ينظر أحدهما إلى عورة 
الآخخرة فأقلٌ الحواله أن يكون مكروهتا. 

4 مسألة: يُكره التبول في جُخر وشّق 
الجحر. قيل لقتادة: فما بال س فال تفال نيساك اا واه 
بی اذيكوة اا سي وساقن اا ا کے 
وأنت على بولك فيؤذيك» وربما تقوم بسرعة فلا تسلم من رَشاش البول. 
وقد ذكر المؤرّخون أنْ سيّد الخزرج سعد بنَّ عبادة بَالّ في جحر بالشّام وما 
إن فرغ من بوله حتى استلقى ميّتاء فسمعوا هاتف يهتف في المدينة يقول: 
قتلناسيّد الخزرج سعد بن عبادة 2 ورمينهه بسهم فلم يخط فؤاد 

4. مسألة: يُكره التبوّل في جُخر وشَّقّ ونحوهماء ولكن الكراهة تزول بالحاجة 

: كأن لم يحد إلا هذا المكان المتشقق. 


عد $ 


» ونحوهما؛ لحديث: «نهى أن يبال في 


و () رواه الطبراني في «الأوسط». وقال الهيثمي: «رجاله موثقون»» ورواه أحمدء وأبو داود» والحاكم 


1 ا وصححه» ووافقه الذهبي» وحسّنه النووي من حديث أبي سعيد الخدري» وقال ابن القطان: (صحيح 
ا 







قن حديث جابر)» وأقرّه ابن عبد الهادي» وضعفه الألبان» وصححه شعيب الأرنؤوط. 
58 : ا ء۶ 

00( رواه أحمد؛ وابو داود» والنسائي» والحاكم و صححه» وصححه ابن خزيمة» ران الکن والنووي» 

والذهبي» وضعفه الألبان» وقال شعيب الأرنؤوط: «رجاله ثقات». 


ى 






۰.6۹ 


LD 


„0۳ 





مسألة: يُكره مَس القَرْج باليمين حال قضاء الحاجة» والاستنجاء 
والاستجمار بها؛ إكراما لليمين؛ لحديث: الايَمسكنٌ أحدكم ذكره بيمينه 
وهو يبول ولا يتمسّح من الخلاء بيمينه» ولا يتنفس في الإناء» (7) 
مسألة: الأحوط أن يتجدّب الإنسان مس فرجه مطلقاً سواء في حال البول 
أو في غير حال البول» والجزم بالكراهة نما هو في حال البول» وما في غير 
حال البول فمحلٌ احتمالء فإذا لم يكن هناك داع ففي اليد اليُسرى غنيةٌ عن 
البد اليم + 

مسألة: إذا احتاج الشخص إلى الاستنجاء بيده اليمين» كما لو كانت اليُسرى 
مشلولة فإن الكراهة تزول. وكذا إن احتاج إلى الاستجمار باليمين؛ مثل أن 
لايجد إلا حجرأ صغيراًء فقال العلماء: إن أمكن أن يجعله بين رجليه. 
ويتمسّح فعل» وإن لم يمكنه أخذه باليمين ومسح بالشمال. 

مسالة: بُكره استقبال التيريْن ببول أو غائط؛ لما فيهما من نور الله. هذا على 
قول. ولكنٌ الصحيح: عدم الكراهة؛ لحديث: «ولكن شرّقوا أو غرّبوا».7") 
مسألة: يحرم استقبال القبلة» واستدبارها حال قضاء الحاجة في غير بُنيّان؛ 
لحدية: (لااستقيلوا القبلة يبول ولاغائط: ولا تستدبروهاء ولكن شرقول 
a‏ داشر ا ولکن الصحيح: أنه يجوز 
في البُتيان استدبارٌ القبْلة دون استقبالِها؛ لأن النهي عن الاستقبال محفوظ 


ليس فيه تفصيل ولا تخصيص. والنهي عن الاستدبار خُصّصٌ بماإذا كان ٠‏ 


(۱) رواه البخاري» ومسلم. 
G0‏ رواه البخاري» ومسلم. 
9 رواه البخاري» ومسلم. 














0 المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب الطهارة ) ١‏ 


6 ٠ 5 7 2 رم‎ 5 ٠. 
فى البيان: قالابن عمر: «رَقِيْتَ يوم على بيت أختى حفصة» فرأيت‎ 
النبيّ صبَدَعيوَسَةَ قاعدا لحاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة)؛ ولأن‎ 
: و‎ 0 
: الاستدبار أهون من الاستقبال.‎ 





4. مسألة: لا يكفى الانحراف اليسير عن القبلة حال قضاء الحاجة؛ لحديث: 
«ولكن شرّقوا أوغرّبوا)”"» وهذا يقتضي الانحراف التَام. قال أبو يوب 
الأنصاري وَزَئَدعَنُ: «قدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بُنيت نحو الكعبة» 
فننحرف عنهاء ونستغفر الله" 

5508 کو 

06. مسألة: يُكره لمن يقضى حاجته لبثهُ فوق حاجته؛ لكشفه عورته بلا حاجه؛ 
ولانحباسه عن ذكر الله؛ ولأن الحُشوش والمراحيض مأوى الشياطين 
والنفوس الخبيثة» فلا ينبغي أن يبقى في هذا المكان الخبيث. 

5. مسألة: يَحْوّمُ التبَوّل في طريق. وَل نافع» وتحت شجرة عليها ثمرة 
مقصودة محترمة؛ ومَشْمَسٌ الناس في أيام الشتاء ونحو ذلك؛ لحديث: 
«اتقوا اللعّانين» قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في 

٠ 4‏ ء 3 1 2 اه م 5 & ° E.‏ 
طريق الناس» أو في ظلهم» ؛ ولحديث: «اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في 
الموارد. وقارعة الطريق» والظل»*“؛ ولان البول فى الطريق أذيّة للمارة 
وإيذاء المؤمنين محرّم. 

(۱) رواه البخاري» ومسلم. 

002 رواه البخاري» ومسلم. 


۲ (۳) رواه البخاري» ومسلم. 


س عت 
)ره( رواه أبو داود» وابن ماجه» والحاكم وصححه؛ وصححه ابن السكن, والذهبي» وحسنه النووي» 
والآلبان. 





„۷ 


۰.1۸ 


1 


(0 ووا 


520 رواه البخاري» ومسلم. 1 3 


9 رواه مسلم. 





مسألة: يحرم التبوّل في مسحد؛ لحديث: (إِنْ هذه المساجد لا تصلح لشيء 
من هذا البول ولا القذرء إِنّْما هي لذكر الله عَيجَلّ والصّلاة وقراءة القرآن».7") 
معالة: كل مجتمعات النَّاس لأمر يني أو دُتيويّ لا يجوز للإنسان أن يتبوّل 
فيها أو يتغوّط؛ قياسا على نهي النبىّ دعبل عن البول في الطر قات» 
وظِلٌ الناس. 

مسألة: لا يجوز التغوّط في المُسْتَحَمٌ الذي يستحِمٌ الناس فيه؛ لأنه لايذهب. 
مسألة: يجوز التبوّل في المُسْتَحَمٌ الذي يستحجِمٌ الناس فيه؛ لأنه يذهب» 
مع أنَّ الأَْلَى عدمه. لكن قد يحتاج الإنسان إلى البول كما لو كانت باقي 
الحمّامات مشغولة. 

مسألة: الإنسان إذا قضى حاجته لا يخلو من ثلاث حالات: 

أ الحال الأولى : أن يستنجي بالماء وحده. وهذا جائز -على الصحيح -. وإن 
وُجد فيه خلافٌ قديم من بعض السّلف» وقد انعقد الإجماع بعد ذلك 
على الجوازء ودليل ذلك: حديث أنس قال: «كان النبيّ صا ووس 
يدخل الخلاءء فأحمل أنا وغلامٌ نحوي إداوة من ماء وعَتَرَة فيستنجي 
بالماء»"؛ ولأن الأصل في إزالة النّجاسات إنما يكون بالماء. 

3 الحال الثانية : أن يستنجي بالأحجار وحدهاء وهو مجزيء؛ لحديث: 5 
«نهانا رسول الله صََئتعيوََر أن نستنجيّ بأقل من ثلاثة أحجار». ”° لال 











۳. الحال الثالثة: أن يستنجي بالحجر ثم بالماء» وهذا لا أعلمه ثابتا عن 


"" . مسألة: 


۳., مسألك: ر 


.١ 





النبيّ ةموك لكن من حيث المعنى لا شك أنه أكمل تطهيراً. 
الأفضل لمن قضى حاجته أن يستجمر بجر ثّمّ يستنجي بالماء. 
يشترط لصحة الاستجمار شروط: 
ألا يتعدٌ الخارج من السبيلين موضع العادة؛ لأن الاقتصار على الأحجار 
ونحوها في إزالة البول أو الغائط خرج عن نظائره» فيجب أن يُقتصر فيه 
على ما جَرَتِ العادة به فما زاد عن العادة فالأصل أن يرال بالماء. 
أن يكون ما يمستجمر به طاهراً لا نجس ولا متنجّسَ؛ لحديث ابن 
مسعود: أن النبيّ صَألنَةََِووَسَطََ أنى الغائط. وأمره أن يأتيه بثلاثة 
أحجار. فأتاه بحجرين ورَوَثة فأخذ النبيٌّ الحجرين, وألقى الرّوثة 
وقال: هذا ركس ولأن التجس خبيث؛ فكيف يكون مطهّراً؟!. 
أن يكون ا لأن المقصود بالاستجمار الإنقاء؛ بدليل: «أنْ النبيّ 
دلوو تھی أن پاج بأقل من ثلاثة أحجار»"؛ ولأن الي 
قال في الذي يُعلَّبُ في قبره: «إنه لا يَسْتَئْر من بوله» 00 
أن لايكون طعاما؛ للنهى عن الاستنجاء بالعظم. والرَّوثْ؛ لأنّهما 
طعام الجن ودوابهم» والإنس أفضلء فيكون النهي عن الاستجمار 
يك ا ل ا نا لأن 
الله تعالى خلقها للأكل؛ ولم يخلقها لأجل أن ثم: تمتهن هذا الامتهان. 


)١(‏ رواه البخاري. 
5 ت 
G3‏ رواه البخاري» ومسلم. 


)۳( رواه مسلم. 


ى 









6 أن لايكون محترماء والمحترم ما له حرمةء أي تعظيم في الشّسرع» 
مله كب الملم لقرعي وليل قو سيااان اند 
1 سعكير اللو تما من تموء ف الْفلُوبٍ ا)4 [الحج:۳۲]ء والتّقوى واجبة؛ 
فمن أجل ذلك لا يجوز أن يستجمرٌ الإنسان بشيءٍ محترم. 
5. أن لايكون متصلا بحيوان؛ لأن للحيوان خرمة؛ مثل أن يستجمر 
عو 
بذيل بقرة. E‏ وإذا كان علفها يُنهى عن الاستجمار به 
فكيف بالاستحمار بها نفسها؟! 
/. أن يمسح محل الخارج ثلاث مرّات؛ لحديث: انهى رسول اله 
دوس أن نستنجيّ بأقل من ثلاثة ثة أحجار)” '" والعِلّة في أمْرِه 
بثلاثة أحجار؛ لأجل أن لا يُكرّر الإنسان المسحَ على وجه واحد؛ 
لأته إذا فعل ذلك لا يستفيدٌ» بل ربما يتلوّث زيادة. 
۸. أن تكون المسحات منقيةء والإنقاء : هو أن يرجح الحجرٌ يابسا غير 
مبلول» أو يبقى أثْرٌ لا يزيله إلا الماء. 
. مسألة: موضع سه العادة بِأنّ الول ر بەھ راس 
الذكره وبأن الغائط ين ينتشر إليه من داخل القخذين. 
6 مسألة: إذا تعدى الخارج من السبيلين موضع العادة فلا يجزئ إلا الماء. 5 
575" . مسالة: يحرم الاستجمار بروث وعظم؛ لحديث: االو تة ss‏ 
بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الحنْ»"؛ ولأنه إن كان العظم عظم مُدَ 





ّ_ 5 : رواه البخاري» ومسلم.‎ OD 
رواه الببخاري» ومسلم.‎ 62 








فقد فقد بن لنب ملعي أن هذا العظم يكون طعام للحنٌ؛ لآنه قال لهم: 
الك ك مكل ام الع في اك ما ۴ 
ولا يجوز تنجيسه على الجن وأمّا إن كان عظم مينة فهو نجس فلا يكون 
مطهراً. وأمّا الروث فإن كان طاهراً فهو عَلَف بهائم الجنْ» وإن كان نجس 
لم يصلح أن يكون مطهراً. 

. مسألة : إذا لم ت ات الماك البلاشيرقع الخازع رحبا اريريه عليه 

. مسألة : الحجر ذو الشعب كالأحجار الثّلائة إذا لم تكن شعبه متداخلة 
بحيث إذا مسحنا ةة صل اللوي بالشْعْبَة الأخرى . هذا على قول» 
وهو الصحيح؛ لأن العِلّةَ من الثلاث معلومةٌ وهي الإنقاء. 

4. مسألة: َر د لح عدد الاستجمار عَلَى ونر فإذا أنْقَى بأربع زاد خامسة, 
وإذا أنقى بست زاد سابعة» وهكذا؛ لحديث: «من استجمر فليوتر) "2 
وهذا الحديث يفيد الوجوب» ولكن نقله إلى الاستحباب حديث: من 


9 


5 م » ع 46025 به ف > سه 5 ا )۳( 
استجمر فليوتر» من فعل فقد أحسن؛ ومن لا فلا حَرّج). 


. مسألة: يُحزئ الاستحمار إن لم يَعْدَ الخارج مَوْضِعٌ العادة. فإن تعدذى 
موضع العادة فلا يحرى إلا الماء. 
. مسألة: يجب الاستنجاء لكل خارج من السبيلين إلا الرّيح فلا يشرع 
ل الاستنجاء له؛ لعدم ورود ذلك؛ ولأنها لا نُحِدِتُ أثراً فهي هواءٌ فقطء وإذا 
ا رواه مسلم. 


اه البخاري» ومسلم. 
اس E‏ ع ۰ 
رواه احمد» وابو داود» وابن ماجه» وابن حبان» وقال النووي: «هذا حديث حسن»» وقال ابن حجر: 






((احسن الاستاد 2 الألبان» وقال شعيب الأرنؤوط: (إسناده ضعيف». 


0 





الات اراي الحكل اناري 1 لسر ولا كاه سيط نو من 
العبث» ودليل وجوب الاستنجاء: أمرٌ النبيّ َلوسر علي صَدَلنَدعَنَُ أن 

: يغسل ذكرّه لخروج المَذِي'", والمذي نجس. وحديث سلمان نة 
«أمرنا رسول الله اهيوسا أن لانستنجيّ بأقلّ من ثلاثة أحجار».7") 

. مسألة: إذا خرج شيءٌ ناد كالحصاة. فإِنْ لانت وجب الاستنجاءً» وإذالم 
تلوّث لم يجبْ؛ لعدم الحاجة إليه. 

1 مسالة: لايح قبل الاستنجاء أو الاستجمار وضوء ولاتَيثُم. هذا 
على المذهبب. أي أنه بُ حصا سورت اتيم 
أو الاستجمار؛ لقول النبيّ اا ركن : اليل حر 
ويتوضّأ»”" فقَدّم کُر غَسْلٍ الذّگر. والأصل: أن ما قدّمَ فهو أسبق. 


: 
باب الشواوك 92 الوَصَوٍ. 
4. مسألة: السّواك: فِعَال من ساك يشوك أو مِنْ تسوّك يتسوك فهو على الثاني 
اسم مصدر يُطلق على الآلة التي هي العُود فيّقال: هذا سوا من أراك كما 
يقال: مِسُواك ويُطلق على الفعل ويُقال: السّواك سُنَّّه أي التَسوك الذي هو 
الفعل. 5 
0. مسالة: المسنون: هو ما أُمِرَ به على سبيل الاستحباب لا على سبيل الإلزام. اا 


و 
و 
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ل 
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(۱) رواه البخاري» ومسلم. : 
(؟) رواه البخاري» ومسلم. ك 
9 رواه الببخاري ومسلم. 











حكم المسنون: : أن فاعله امتثالاً مُثاتثٌ» وتاركة غير مستحق 
. مسالة: الوضُوء فى اللغة مشتقٌ من الرَصاءة وهى النظافة والحشن. 
. مسألة: الوضوء شرعًا: هو التعبّد لله بغسل الأعضاء الأربعة على صفة 
ف ع کے ا 8 و و > 00 ر 5 
وقتء ويتأمّد في مواضع أخرى غير الؤّضُوء؛ ولأنَّ السّواك من باب 
التطهير فله صل بباب الاستنجاء. 
١ 53‏ رق ا 3 4 

0 مسألة: التسوّك مسنون بعود لين مُق غَيْر مُضِرٌ لا يتفتت» لا بأضبعء أو 
خرقة. هذا على المذهب. ولكنْ الصحيح: إن لم يكن عند الإنسان في حال 
الوضوء شيء من العيدان يستاك به» فيجزئ بالخرقة أو بالإصبع» ومن فعل 
ذلك فقد أصاب شينا من السنة. 

. مسألة: لا يُتسوَّك بالأعواد القاسية؛ لأنها لا تفيد فائدة العود اللَيّنء وقد تضرٌ 
اللثة إن أصابتهاء والطبقة التي على العظم في الأسنان. 

.١‏ مسألة : مما بذ شر السو ك به الريحان» وكل ماله رائحة طيبة» لأله يو ٹر على 
رائحة الفم؛ لأن هذه الريح الطيّة تنقلب إلى ريح خبيئة. 

1۸1 مسألة اوم رلك عليه «السّواك مطهرة a‏ 
للربٌ"23»؛ ولحديث: و ق على أمّتي لأمرتهم بالسّواك عند كل 


م / صلاة)")» فقوله: الولا أن أشّق على أمّتتي لأمرتهم. .-» يدل على آنا 


0 ی بسينة الجن 
(a‏ رواه البخاري ر 









بواجب؛ لأنه لو كان واجبالشَّنَّ عليهم؛ ولا يدل على أنه ليس بمسنون» أو 
ليس مأموراً به» بل لولا المشقة لكان واجبا لأهميّته. 

7 . مسألة: التسوّك مسنون كلّ وقت لغير صائم بعد الزوال؛ لحديث على 
َوَن قال: قال رسول الله اي : ااصدم ا بالغداة, ولا 
تستاكوا بالعشي)"١)؛‏ ولحديث: َو َم الصّائم أطيب عند الله يوم 
القيامة من ريح المسك)”". والخْلوف بضم الخاء : هو الرّائحة الكريهة 
التي تكون بالفم عند خدوٌ المعدة من العام ولا يظهر في الغالب إلأفي 
آخر التّهار» لكن لمّا كان ناشت عن طاعة الله صار أطيبّ عند الله من ريح 
المسك» وإذا كان أطيبَ عند الله من ريح المسك فإنه لا ينبغي أن يرال 
بدليل أنَّ دم الشهيد الذي عليه لايُزال» بل يجب أن يبقى عليه وأن يُدفن 
في ثيابه وبدمائه» كما أمر النبيّ بذلك في شهداء أحد”". قالوا: فكل ما كان 
ناشئا عن طاعة الله فإنه لا ينبغي إزالته. هذا على المذهب. ولكنْ الصحيح: 
أنّ التسوّك مسنون كلّ وقت حتى للصائم بعد الزوال؛ لعموم الأدلّة الدالّة 

9 2 السواك رالعاء حب اخاز على عمويه إلاان ب «يخصص ل0, 
وليس لهذا العموم مخصّص قائم» وأا حديث عليٌ فضعيف لا يَقَوَ ری على 
تخصيص العموم؛ ولحديث عامر بن ربيعة قال: «رأيت النبيّ صَإِنَلهوسَ1َ 
پستاك وهو صائم ما لا أحصي أو أعد»؛ ولانتقاض العلّة؛ لأنَّ ربط الحكم 

3 رواه الدارقطني» ومن طريقه البيهقي من حديث علي» والحديث ضعَفه البيهقي» وابن حجر.‎ )١( 

(؟) رواه البخاري» ومسلم. ٍ. 


اا5 اليجاري. ! 
6 رواه البخاري تعليقً بصيغة التمريض» ووصله أحمد» وأبو داود» والترمذي» وقال : (احديث:. : 





وابن خزيمة. ومداره على عاصم بن عبيد الله» قال ابن حجر: «ضعيف» رم عفيز ل طيلل 02017 





الأرنؤوط: «إسناده ضعيف). 





بالرّوال مُنتقض؛ لأنه قد تحصّل هذه الرائحة قبل الزوال؛ ولأن سببها خلو 
المعدة من الطعام؛ وإذا لم يتسكر الإنسان آخر الليل فإنَّ معدته ستخلو 
مبكّرة؛ ولأن من الناس من لا توجد عنده هذه الرائحة الكريهة: إمّا لصفاء : 
معدته أو؛ لأن معدته لا تهضم بسرعة. 
4. مسالة: التسوّك متأكّد في الحالات التالية: 
.١‏ عند كل صلاة؛ لحديث: «لولا أن أشق على متي لأمرتهم بالسواك عند 
كلّ صلاة)27, وكلما قر تارا 
37 عند انتبّاه من نوم ليل أو نهار؛ لحديث حذيفة ك كنة: «كان رسول 
الله اووس إذا قام من الليل بوص ذاه بالسواك ا" أي يدلكه 
بالسواك وحذيفة رأى النبيّ عند الانتباه من نوم الليل» ولا يمنع أن 
يكون ذلك أيضاً عند الانتباه من نوم النهار؛ لان العلة واحدة» وهي 
تغير القّم بالنوم. 
.٣‏ عند تغيّررائحة الهم ؛ لحديث: «السواك مطهرة للقم»"» فمقتضى 
ذلك: آنه متى احتاج القّمُ إلى تطهير كان مُتَأكَداً. 
4. مسألة: التسوّك يكون عرضا بالتسبة للأسنان» وطولا بالتسبة للقّم. هذا 
e‏ لأنه أبلغ في 
7 لتنظيف. ولكن يحتمل أن يُقال: يرجع إلى ما تقتضيه الحالء فإذا اقنضت 


و 


س 


5 ۴ الحال أن يستاك طولاً استاك طول وإ إذا اقتضت أن يستاكَ عرض استاك 





' ) رواه البخاري تعليق] بصيغة الجزم. 
5 ل 

G3‏ رواه البخاري» ومسلم. 

07 رواه البخاري وم 


ا 
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27 5 92 
عرضا؛ لعدم ثبوت سنة بينَةٍ في ذلك. 


5 . مسألة: السئة في السواك: أن يستاك المسلم مبتدئا بجانب فمه الأيمن, 


والدليل "أن النبيّ الوص «كان يعجبه التيمّن في تنعله. وترجله. 
وطهوره وفي شأنه كله). 9 


۷. مسألة: الأفضل أن يكون التسوّك بالشمال؛ لأن التسّوك إزالة أذى» وإزالة 


المذهب. ولكنّ الصحيح: أنّ الأمر في هذا واسع؛ لعدم ثبوت نص واضح. 


. مسألة: السنّة أن يدهن المسلم في شعره غِبًا. وغًِا: يعني يفعل يوماء ولا 





يفعل يوماء ولیس لازم أن يكون بهذا الترتيب؛ فيُمكن أن يستعمله يوما. 
ويتركه يومينء أو العكس.ء ولكن لا يستعمله دائم؛ لأنه يكون من المُترّفين 
الذين لا يهتمون إلا بشؤون آبدانهم» وهذا ليس من الأمور المحمودة؛ لان 
النبيّ كان ينهى عن کثير من الإرفاه"» وقال صاة ليوس : «إِن خی رکم 
قرني» م الذين يلونهم؛ ثم الذين يلونهم, ثم يكون قوم يشهدون 
وا دوت ويخونون ولا پؤتمنون» ويَنْذْرُونَ ولا پوفون» ويظهر فيهم 
السمّن»""' فالسّمَن يظهر من كثرة الإرفاه؛ لآن الذي لا يُترفٌ نفسه لايسمن 
غالباء وهذا يدل على أن كثرة ال فء ليست من الأمور المحمودة وتر 


رواه البخاري ومسلم. E‏ 


رواه ات ا داود» والنسائى بإسنادين صحيحين» وصححه الألبان» وقال شعيب الأرنوو 84 


(إسناده صحیح). 
رواه الببخاري» ومسلم. 













فينبغي أن يكون الإنسان وسطاً بين هذا وهذا. 


. مسألة: السنّة أن جل المسلم ورا ثلاثا في كل عين» وينبغي أن يكتحلّ 


14۰ 


151 


الإنْمِدٍ كُلَّ ليلة؛ لحديث: (إنّ خير ما تداويتم به اللدودء والسعوط 
والحجامةء والمشي» وخير ما اكتحلتم به الإثمد. فإنه يجلو البصر وينبت 
الشعرء وكان لرسول الله صََِلنَهءَِيَدرَسََ مكحلة يكتحل بها عند الثوم ثلاثا 
فى كل عين» 00 

مسألة: الإود: هو نوع من الكحْل مفيد جداً للعين. يقال: إِنَّ زرقاء اليمامة 
كانت تنظرٌ مسيرةً ثلاثة أيام بعينها المجرّدة» فلما َنَت نظروا إلى عينها 
فوجدوا أنّ عروق عينها تكاد تكون محشوَة بالإنْود. 

مسألة: الاكتحال الذي لتجميل العين: الظاهر أنه مشروع للأنثى فقط أما 
الرّجْل فليس بحاجة إلى تجميل عينيه. وقد يقال: إنه مشروع للرّجُل أيضاء 
لأن النبيّ صَإَِدَعَيوَسَ لمّا سئل: إِنْ أحدنا يحب أن يكون نعله حسناء وثوبه 
حسنا فقال: «إِنْ الله جميل يحب الجمال»”) وقد يقال: إذا كان في عين 
الرّجَل عيب يحتاج إلى الاكتحال فهو مشروع لهء وإلافلايُشرع. وأنا 
أتوقف فيه» وفرق بين الشاب الذي يُخشى من اكتحاله فة فيّمنع» وبين 
الكبير الذي لا يُخشى ذلك من اكتحاله فلا يُمنع.”"ا 


)١(‏ أخرجه الترمذي وقال: «هذا حديث حسن غريب»» وقال الشيخ الألباني: (ضعيف إلا فقرة الاكتحال 


5 


:)١١5ض.١١ج(. الظر: مجموع ومين‎ ١١ 









5. مسألة: تجب التسمية في الوضوء مع الذكُر؛ لحديث: ١لا‏ وضوء لمن لم 
اه ELS E‏ موريس لاحي و31 a‏ 
أن التسمية سنه وليست واجبة؛ لضعف الحديث السابق؛ ولأن كثيراً من 
الذين وصفوا وُصُوء 5 يي كروا فيه التسمية. 

4 . مسألة : إذا ذ نسي المتوضيء التسمية في أوّل الوضوء وذكرها في أثنائه 
ابعبدا الوضوء من أو لان ةكر السمية قبل فراضه» فوجب عليه لبا 
الوّضُوء على وجو صحيح. هذا على المذهب. 

0. مسألة: تجب التسمية فى الغسل؛ لأنه إحدى الطهارتين فكانت التسمية فيه 
واجبة كالوضوء ولأنها إذا وجبت في الوضوء وهو أصغرء وأكثر مروراً 
على المكلف» فوجوبُها فى الحَدّث الأكبر من باب أولى. هذا على المذهب. 

7. مسألة: تجب التسمية في التيمّم؛ لأنه بدل عن طهارة الماءء والبدل له حكم 
المبدل. هذا على المذهب. ولكنٌّ المتأمّل لحديث عمّار بن ياسر عة 
وهو قوله هِإَآَْءَتوَسر: «إذما كان يكفيك أن تصنع هكذا"”" يستفيد منه أَنْ 
التسمية ليست واجبة في التيمّم. 

09 روا خمد و ایر دار ر این مجه قال ارم كدير شوق مع رق کد بها عض قور دیک خن 
أو صحيح». وقال ابن حجر: «والظًاهر أن مجموع هذه الأحاديث يحدث منها قوّة») . وصحّحه ابن أبي : 
EEE‏ : العراقي» وابن الصّلاحء وابن تيمية» وابن كثير» وقال الألباني a‏ .قال 

3 


شعيب الأرنؤوط : (إسناده ضعيف). 5 
62 رواه البخاري» ومسلم. 










1. مسألة: يجب الختان في حق الذكر والأنثى مالم يَف الإنسان على 
تفْسه الهلاك. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أن الختان واجب في ٠٠‏ 
حق الرجال» سنّة في حق النساء؛ لحديث: ١خمسٌ‏ من الفطرة»”' وذكر 
منها الختان؛ ولحديث: «ألق عنك شعر الكفر واختتن»"؛ ولأن الختان 
با ین لیوو ای ولاه قعل شن رن انر ف فی 
البّن حرام» والحرام لا يُستباح إلا بالواجب؛ ولأنه يقوم به ولي اليتيم» وهو 
أعتداءً عليه واعتداءٌ على ماله؛ لأنه سيعطي الخاتن أجرة من ماله غالبا 
لاحو الواح ل يور علدا مخلى مال الي وبدا»! لاله فيد مصليةة 
تعود إلى شرط من سُروط الصّلاة وهي الطّهارة؛ لاله إذا بقيت هذه الجلدة 
فإن البول إذا خرج من تقب الحَشَّّة بقي وتجمّع؛ وصار سب في الاحتراق 
والالتهاب» وكذلك كُلَّما: تحرّك» أو عصر هذه الجلدة خرج البول وتنجّس 
بذلك. ما النساء فالختان لهم ستة؛ لأن غاية ما فيه أنه يقلّل من الشهوة. 
وهذا طلب كمال وليس من باب إزالة الأذى. وأمًا حديث: (الختان اة 
في حَقٌ الرّجال. مكرمة في حَقٌ النّساء»”" فضعيففٌ» ولو صح لكان فاصلاً. 

4. مسألة: يجوز للخاتن أن ينظر إلى عورة المختون» ولو بلغ عشر سنين» 
وذلك للحاجة. 


٤‏ 5 )¥( رواه البخاري» ومسلم. 


- )۲( رواه أحمد» وأبو داود» وحسنه الألباني» وقال شعيب الأرنؤوط : «إسناده ضعيف فيه راو مجهول لم 







يسم هو: شيخ ابن جريج». 
022 أخرجه أحمد والبيهقي وضعفه» وضعفه ابن عبد الب وابن حجرء وغيرهم» وقال شعيب الأرنؤوط: 





(إسناده تت 
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مسألة: أوّل من سن الختان إبراهيم كيالا قال نبيّنا صََنَعوسَبَ: «كان 
إبراهيم يو اشد أول دع اخ 
مسألة: الختان بالنسبة للذكر: هو قطعٌ الجلدة التي فوق الحَسَمَة. 





. مسألة: الختان بالنسبة للأنثى: هو قطعٌ لحمةٍ زائدة فوق محل الإيلاج تُشْبه 
غرف الدّيك. 

7 مسألة: يُكره الْقَرَّعء وهو حلق بعض الرأس وترك بعضه؛ لأن النبىّ 
ص دزا راى عاديا حار بع اشعره ورا يعض تتهاهم عن ذلك 
رال #الحلقو كلف ار حوب کا 

0 ديتالة: بحر لد رذ اكاد قي ابكار و 


۰ لقنا 


النبيّ صا إه هسام : : من تَشَّه بقوم فهو منهم 
. مسألة: أنواع الْقَرّع: 
03 ا 3 9 و ء 
.١‏ أن يحلق غير مرتب» فيحلق من الجانب الايمن» ومن الحانب 
الأيسر» ومن الناصية» ومن القَمًا. 
)١(‏ رواهابن أبي عاصم في «الأوائل»» والطبراني في «الأوائل)» ورواه البخاري في «الأدب المفرد» 
والبيهقي في «الشعب» من طريقين عن سعيد بن المسيب موقوفاً عليه من قوله. قال البيهقي: «هذا هو 
الصحيح». 


(۲) رواه عبد الرزاق في مصنفه» وأبو داود. قال ابن عبد الهادي: «هذا إسناد صحيح» ورواته كلهم أئمة ٠,‏ 
٠٠‏ ثقات». وقال ابن كثير: إسناده صحيح»» وصححه الألباني» ۰ 












022 07 واوو عن ابن عمرء بإسناد قال فيه ابن تيمية: وھا إساد جيد» دان ا 
ورب د لس ا زرا از يبي 
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۳ أن يحل جوانبه ويترك وسطه. قال ابن القيم: «كما يفعله السّفّل). 
>. أن يحلق الناصية فقط ويترك الباقي. 


0۵ مسألة: من سنن الوضوء ما يلي: 

.١‏ السواك؛ لحديث: «لولا أن أشقّ على أمّتي لأمرتهم بالسواك مع كل 
وضوء» () 

۲. غسل الكفين ثلاثا؛ لحديث: «كان النبيّ صََلتَََووسََرَ إذا توضأ بدأ 
بغسل الكفين ثلاثا»”"؛ ولأنهما آلة الغسل. فإنَّ بهما يُنقل الماء. 
وتّدلّكُ الأعضاء فكان الأليق: أن يتقدّم تطهيرهما. 

۳. البداءة بمضمضة, ثم استنشاق, وهذا بعد غسل الكفين. والأفضل أن يكون 
ثلاث مرّات بثلاث غرفات؛ لفعل النبيّ ةرسا 

5. المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغيرصائم ؛ لحديث: «وبالغ في الاستنشاق 
إلا أن و ن صائما»”"؛ ولأن المبالغة قد تؤدٌّي إلى ابتلاع الماء 
ونزوله من الأنف إلى المعدة. 

ه. تخليل اللحية الكثيفة, وهي التي تستر الجلد بحيث لا يرى؛ لحديث: 
«كان النبيّ ةيسار يخأل لحيته في الوضوء». ١‏ 

)١(‏ رواه البخاري تعليق] بصيغة الجزم. 


ل (۲) رواه البخاري» ومسلم. 
(۳) رواه الخمسة» وصّحّحه الترمذي» وابن خزيمة» والحاكم» والنووي» والألباني» وقال شعيب 






ا الأرنؤوط: «إسناده صحيح رجاله ثقات). 
)٤‏ رواه الترمذيء وابن ماجه» وله شواهد كثيرة» والحديث صَحَّحه الترمذي» وابن خزيمة» والحاكم 
۰ فلن - 2 3 5 5 ع 2 3 

وابن حبان» وابن القطان» والالبان» وحسّنه ابن الملقن. وقال البخاري: «أصح شيء عندي في التخليل 


حديث عثمان. فقيل له: ِم يت کان 5 الحديث؟ فقال: هو حَسَن). 
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.٦‏ تخليل أصابع اليدين والقدمين؛ لحديث: «حَلل أصابع يديك ورجليك».“ 
/ا. | لتيمن ؛ لحديث: «كان رسول الله اوسا د > يعحبها| لتيم في تن تنعله» 
وترجله» وطهوره. وفى شأنه كله». 7" 
معو 7 ع 3 5 2 93 
۸. أخذمَاءٍ جديد لمسح الآذنين؛ لحديث: «أخذ النبى صطالة تيووس 
لأذنيه ماء خلاف الماء الذى أخذ لرأسه)”". هذا على المذهب. 

5 3 2 3 
ولكن الصحيح: أنه لا يسَنْ أخذ ماء جديد لمسح أذنيه. بل يمسحهما 
بما مسح به اسه لحديث: (أَنْ الي ا6 ووسر مسح رأسة بماء 
غير فضل يدها بوهذا الحديث ف صحبح مسلم فيحكم بشذود 
الحديث الأول الذي أخرجه البيهقيّ؛ لمخالفته حديثا أصحّ منه؛ 
ولآن جميع من وصّف وضوء النبيّ صَإْلنَهعَبَهِوَسََ لم يذكروا أنه أخذ 

E 
ماء جديدا للآدنين.‎ 
الفسلة الثانية, والثالثة ؛ لأن الأولى هي الواجبة ؛ لقوله تعالى: مإماَعْسِنُوأ‎ 83 
٢ عو رض رک برس م مومسم .6 رون وهاو ابرع سر رح‎ 
و حو وَأَيْرِيَكم إن المرافق وأمسحوا روسكم وجڪ ال‎ 
0 ل ع‎ 5 e رح ص ء رو نا‎ 
الكعبين #[المائدة:"]؛ ولحديث: أن النبى صَإْنَهْعَلَتَوِوَسَلمَ أنه توضا‎ 
O iC 5 3 و‎ + “la 5 )٥( ل مه س‎ 
مره مره » وما زاد إلى الثالثة فهو سنه؛ ولحديث: «توضأ رسول‎ 
الله اهيوسا مرتين مرتين»؛ ولحديث: «توضأ رسول الله‎ 


راه 


رواه أحمل» وقال شعيب الأرنؤوط: «(إسناده حسن). 5 
رواه البخاري ومسلم. 
رواه البيهقي في معرفة السنن والآثار» وقال ابن القيم: «لم يثبت أنه أخذ لهما اء جديداً» وإنما صح ا 
ذلك عن ابن عمرا. 


رواه مسلم. 


رواه البخاري. ١‏ د 


و 
e‏ 





رواه البخاري. 


1 


1۲ 


11 


٤ 





هرسار ثلاثا ثلاثا» .° 


مسألة: يجب غسل الكقين ثلاثا من نوم ليل أو نهار ناقض لوضوء إذا أراد 
أن يغمسهما في الإناء؛ لحديث: «إذا استيقظ أحذكم فى تو کا ركس 
يذه في الإناء حتى يغسلها ثلاثا؛ فإن أحدكم لايدري اا 
مسألة: المضمضة: هي إدارة الماء في القم. 

مسألة: المبالغة في المضمضة: هي أن بحر الماء بقوّة ويجعله يصلٌ كلّ 
الفم. 

مسألة: يكفي في المضمضة أن يدير الماء في فمه أدنى إدارة. 

مسألة: لا تكتمل الستة بالمضمضة إلا بمج الماء» وإن كان لو ابتلعه لَعُدٌ 
متمضمضاء لكن الأفضل أن يمجّه؛ لأن تحريك الماء بالفم يجعل الماء 
وسخالِمَا يلتصق به من فضلات كريهة بالفم. 1 

مسألة: الاستنشاق: هو جَذّْبُ الماء بِالنََّسِ من الأنف. 


مسألة: المبالغة فى الاستنشاق: هى أن يجذبه بتقس قو 


i 


مسألة: يكفي في الاستنشاق: أن يستنشق الماءَ حتى يدخل في منخريه. 
مسألة: لا بذ من الاستنثار؛ إذ لا تكتمل السّنَّة إلا به. 


مسالة: البَدْءُ بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه أفضلء وإن أخرهما 











0 المختصرالماتع للشرح الممتع (كتاب الطهارة) ١‏ 


5. مسألة: يجب غسل اللحية الخفيفة وما تحتها؛ لأنَّ ما تحتها لما كان باديًا 
كان داخلاً فى الوجه الذى تكون به المواجهة. 
. مسألة: اللحية الخفيفة: هى التى لا تَسْئرٌ البشرة بمعنى أنَّ البشرة ترى 
خلالها. 
۸. مسألة: يسن تخليل اللحية الكثيفة. 
89. مسألة: اللحية الكثيفة: هي التي ت تلزالشرةهيسض أن البثسرة لاترى 
خلالها. 
.,٠‏ مسألة: لتخليل اللحية صفتان: 
.١‏ ا ا ااا اء ەنا يعر کھا حتى 
تَتخدلَ به. 
5 الضفة القانية: أن ياغ كنا من ماب ويخلكيا بأصابعه كالمقط: 
. مسألة: إيصال الطهور بالنسبة للشعر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 
.١‏ مايجب فيه إيصال الطهور إلى ما تحت اللّحية كثيفة كانت أم خفيفة 
وهذا الگبری ى من الجنابة لحديث عائشة هته" "كان 
© 0 وحديث: ا الشبعره وأثقوا 25 
الل 5-93 





(۱) رواه البخاري» ومسلم. = 
)۲( رواه أبو داود» والترمذي» وابن ماجه» وضعفه الشافعى» وأحمد» والبخاري» را لا 
داود» والبيهقي» والنووي» لاان . 





2 
۳ 


Yé 


۲ 


. 


مسألة: التخليل فى الرّجِلين آكد؛ لان أ 





9 مالا يجب فيه إيضال الطهور إلى ما تحت الشعرء سواء كار 7 
أم ثقيلاه وهذا في طهارة التيمّم. 

.ماسح به إبضال الطيوو إل ما تحت الل إن كادت فة و 
يجب إن كانت كثيفة» وهذا في الوضوء. 

مسألة: إذا لم يكن للرَجُل لحية سقط التخليل. 

مسألة: يجب غسل ما استرسل من اللحية سواء كانت خفيفة أو كثيفة. 

هذا على المشهور من المذهب. ولعلّه هو الصحيح؛ لأن اللحية وإن طالت 

تحصّل بها المواجهة. فهى داخلة فى حدود الوجه. 

مسألة: ل يجب غسل ما استرسل من الرأس؛ لأنه لا يدخل فى الرأس» 

فالرأس مأخوذ من الترؤس وهو العلوء وما نزل عن حذ الشعر فليس 


۶ « 


پمیر سن : 


. مسألة: تخليل أصابع اليدين: هو أن يُدخلَ بعضهما ببعض. 


مسالة: يلل أصابع الرجلين بخنصر يده اليُسرى؛ مبتدئنا بخنصر رجله 
اليُمنى من الأسفل إلى الإبهام» ثم الرّجل اليُسرى يبدأ بها من الإبهام؛ لأجل 
التيامن؛ لأن يمين الرّجل اليُمنى الخنصر, ويمين اليُسرى الإبهام» ويكون 
بخنصر اليد البُسرى تقليلاً للأذى؛ لأنَّ اليُسرى هي التي تُقدّم للأذى. وهذا 
استحسانٌ من بعض العلماء» لكن لا يترم به كَسَنَة. 


ع هماع 


صابعهما متلاصقة؛ ولأنهما تباشران 





۲۸ 


۹4 


ا 


1 
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. مسألة: يجب تخليل الأصابع إذا لم يصل الماء إليها إلا بالتخليل؛ لوجوب 


إيصال الماء إلي ما بين الأصابع؛ ولأن القاعدة : تقول: (ما لايتمٌ الواجب إلا 
به فهو واجب). 

مسألة: التيامن في الوضوء خاصٌ بالأعضاء الأربعة فقط وهما: (اليدان 
والرجلان)» تبداً ل ا اليبسرىء. والرّجل اليُمنى ڈ تم اليسرى. اما 
(الوجه). فالتضوكن دل على أنه لاتبامن فيه. اللهم إ الا أن يعجر الإنسان 
عن غسله دفعة ة واحدة فحينئلٍ يبدأ بالأيمن منه» وكذلك (الرَّأسء والأذنان) 
يُمسحان مرَّة واحدة؛ لأنّهما عضوان من عضو واحدء فهما داخلان في مسح 
الاس ولو فرص أذ الان لا يستطيع أن يمسح رأسه إلا بيد واحدة» فإنه 
يندا بالیمیر: الاکن البمتئ. 

مسألة: يُستحبٌ التيامن في المسح على الخفين؛ لأن المسح فرع عن 
الغسل؛ ولأنهما عضوان يتميّز أحدهما عن الآخر بخلاف الرأس. وإنما 
لم يذكر التَيامن؛ لكونه معلوما من هَذْي النبي رارسا آنه كان يعجبه 


43 


التيامن. 


مسألة: لاتكره-على الصحيح ‏ المخالفة بين أعضاء الوضوء في العَدّدى 
اشيازيت ا( سول «إطااري رخالاب نشل ا 
مرّتينء والرّجلين مرّة.'") 


واد واد داه 
i i i‏ 








۲. مسألة الفروض جمع فرض: والقّرض في اللغة يدل على معا 





اب فزوض الوْضْوء وَصفتهِ 





الحَز والقطع» فالحرٌ: قطع بدون إبانة. والقطع: حر مع إبانة. 
7. مسألة: الفرض في الشرع عند أكثر العلماء مرادفٌ للواجب. أي بمعناه: 
و 0 
وهو ما أمر به على سبيل الإلزام. 


. مسألة: حكم الفرض: أنّ فاعله امتثالاً مُثاتٌ. وتاركّة مستجق 


8 
7 


للعقاب. 


0. مسألة: المراد بفروض الوّضُوء: أركانه؛ ا 
سا اال ورک ارال أو أقبال نكر هاندا هيه العبادة فإِنّها أركانٌ. 


. مسألة: فروض الوضوء سنّة. هذا على المذهب» وهو الصحيح» وهي كما يلي: 


.١ 


غسل الوجه - والفم والأنف منه -؛ لقوله تعالى: # يتا أل عَامَنْوَأ 
اعبت إن الا عير 2 ا .€ [المائدة:5]. 


رح ساسا 


غسل اليدين مع المرفقين؛ لقوله تعالى: « وَأيدِيَك إل المرافق 
[المائدة:”]. وتفسير النبئٌ صََِلنَهءَلتَهِوَسَََ لها بفعله» حيث كان 0 
يده اليُمنى حتى يشرع في العَضُدء ثم يغسل يده اليُسرى كذلك.7) 
مسح الرأس؛ لقوله تعالى: ومس وا روس € [المائدة:5]» وَمِنْ 
الرأس الأذنان؛ لحديث: «الأذنان من الرأس»).7) 








4 غسل الرّجْلِين مع الكعبين ؛لقولهتعالى : اوآ رڪم إل الْكَعَبَينِ * 
[المائدة:” ]. 

60 ارب بين اعضاء ا ا ا الرأسء 

ثم الرجلين؛ لقوله تعالى: اما الت واد طم عه !ا 
اکر 5 فاع لوا وج جوک وی م إلى المرافق وأمسحوأ حو روسكم 
a‏ إل الکن € 1انماندة 1ء وو جه الذلالة من الآيةة 
إدخال الممسوح بين الق لات» ولا نعلم لهذا فائدة إلا الترتيب» 
وإلالسيقت المغسولات على نسق واحد؛ ولأن هذه الجملة وقعت 
جوابا للشّرط» وما كان جواب للشّرط فته يكون مرب حسب وقوع 
الجواب؛ ولأن جميع الواصفين لوّصُوء النبي َرَانعيوسمَ ما ذكروا 
إلا آنه كان يرتّبها على حسب ما ذكر الله تعالى. 

5. الموالاة: وهي ألا يؤر غسل عضو حتّى ينتف الذي قَبْلَهِ لقوله 
تعالى: الآية ايتا و ذا ني ال القارة تيليا 
خوك 4[المائدة:7]؛ ووجه الدّلالة: أنَّ جواب الشّرط يكون متتابىًا 
لا يتأخَرٌُ ضرورة أنَّ المشروط يلي الشرط؛ ولأن النبيّ رادرس 
توضَّأ متوالیًء ولم يكن يفصل بين أعضاء وُضُوئه ولأنّه رأى رجلاً 
توضَّأء وترك على قدمه مثل موضع ظَفُر لم يصبّه الماء» فأمره أن 
يرجع ويُحسنّ الؤضوءَ)؛ ولأنَّ الوْضْوء عبادةٌ واحدةٌ فإذا فرق 
بين أجزائها لم تكن عبادة واحدة. 


۷. مضالة: صفة الوضوء: هى الكيفيّة التى يكونٌ عليها. 












١ اك‎ 


)00 في 


۸ 


۳ 





مسألة: للوضوء صفتان: 


٠ 7‏ 3 
.١‏ صفة إجزاء. وهذه واجبة. 





مسألة: صفة الوضوء المجزيء: هي أن يتوضاً مرّة مرّة. 

مسألة: لو أن إنسانا انغمس فى ماء. وخرج مرا أعضاء الوضوء أجزأه. 
مسألة: صفة الوضوء الكامل: هي أن ينوي» ثم يسمّي. ويغسل كفيه ثلاثاء 
ثم ينمضمضء ويستنشقء ويغسل وجهه من منابت شعر الرأسء إلى ما 
انحدر من اللحيين والذقن طولاء ومن الأذن عرضاء وما فيه من شعر خفيف 
والظاهر الكثيف. مع ما استرسل منه. ثمٌ يديه مع المرفقين» ثم يمسح كل 
رأسه مع الأذنين مرّة واحدة, ثمٌ يغسل رجليه مع الكعبين» ثم يقول ما ورد. 
مسألة: إذا توضاً المسلم مرّة مرّة أجزأه؛ لقيامه بالواجب؛ ولفعل النبيّ 


1١ كلسب‎ 


مسألة: إذا توضأ المسلم مرّتين مرّتين فهو أفضل من مرّة مرّة؛ لفعل النبيّ 
ان 

مسألة: إذا توضأ المسلم ثلاثا ثلاثا فهو الكمال؛ لفعل النبي يوسا 
مسألة: لا تجوز الزيادة على ثلاث إذا استوفى كلّ عضو حقه فى كل مرّة؛ 
لحديث: 


8 






«أن أعرابياً أتى النبئئ صََلدَهءَلَوِوسَرَ فقال: يا رسول الله كيف 5 








الطهور؟ فدعا رسول الله بإناء» فغسل كفيه ثلاثاء ثم غسل وجهه ثلاشاء 
ثم غسل ذراعيه ثلاثاء ثم مسح برأسه. وأدخل أصبعيه السباحتين فى أذنيه» 
ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه» وبالسباحتين باطن آذنیه» ثم غسل رجليه. ثم 
قال: هذا الوضوء. فمن زاد فقد تعدذى وأساء وظلہ». 

5 , مسألة: يجوز التفريق فى عدد الغسلات فى الوضوء, بمعنى أنه يغسل وجهه 
ثلاثاء ويديه مرتين» ورجليه مرة. ونحو ذلك؛ لفعل النبئٌ ا 

۷ مسألة: العَسلّ: هو أن يجري الماء على العضوء فلو بلّل يده بالماء ثم مسح 
بها وجهه لم يكن ذلك غسلاً. 

۸. مسألة: لا يُجزئ المسح في الوضوءء» بل لا بد من غسلها إلا الرأس؛ لقوله 
تعالى: لأمَأعْسِنْواْوجُوهَكُمْ € [المائدة:*]» ثم قال تعالى في الآية نفسها: 
#وَأمسَحُوأ روسيم € [المائدة:*1» ففرّق سبحانه بين المح والغسل؛ ولأن 
قوله تعالى: مأكأَطّهَرُوأْ 4 [المائدة:*] بيه اكيرم بالغشل لا بالمشح. 

9. مسألة: الفرق بين الل والمسح: هو أن الغسل يتقاطر منه الماء ويجري. 
والمسح لا يتقاطر منه الماء. 

فلار ا لزج هو ما تل يه اورجه وخا فر ا من بيس الها 
إلى أسفل اللحية؛ وحدّه عرضاً: من الأذن إلى الأذن. 

5 مسألة: الفمٌ والأنفٌ من الوجه؛ لوجودهما فيه. فيدخلان في حَدّه» وعلى‎ .١ 
7 هذا فالمضمضة والاستنشاق من فروض الوّضُوءء لكتهما غير مستقلّين.‎ 






2 
(۱) رواه الخمسة إلا الترمذي» وصححه ابن خزيمة» وابن حجر» وشعيب الأرنؤوطء وقال الألباز 
i.‏ 


«(إسناده حسن صحيح). 
62 رواه الببخاري ومسلم. 
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- لأنه مسح على العمامة معهء فلا يدل على جواز المسح على الناصية فقط. 





مسألة: المرفق: هو المفصل الذي بين العضد والذّراع» وسكي بذلك من 
الارتفاق؛ لأن الإنسان يرتفق عليه آي وک 
مسألة: المسح لا يحتاج إلى جريان الماءء بل يكفى أن يغمس يده فى الماءء 
ثم يمسح بها رأسّه. 
مسألة: أوجب الله في الرأس المسح دون الغسل؛ لأن الغسلّ يشق على 
الإنسان, ولا سيّما إذا كثْرَ الشَّعرٌ وكان في أيام الشّتاءء إذ لو عسل لنزلٌ 
الماءٌ على الجسم؛ ولأن الشعر يبقى مبتلاً مده طويلة» وهذا يَلْحَق الناس به 
الع والمكيتة» واللد نما بريد ماده الي 
مسال د الرأاس: من مح الجبهة إلى متابث الع ر من الخلف طول ومن 
الأذن إلى الأذن عرضاء وعلى هذا فالبياض الذي بين الرَّأس والأذنين من الرس 
مسألة: إذا غسل رأسه دون مسحه أجزأه مع الكراهة بشرط أن يُمِرّ يده على 
رأسه وإلافلا؛ أنه إذا مر يده فقد حصل المسح مع زيادة الماء بالغسل 
هذا هو المذهب. ولاريب أنَّ المسح أفضل من الغسلء وإجزاء الغسل 
مطلقا عن المسح فيه نظرٌ أمَا مع إمرار اليد فالأمر في هذا قريب. 
اع كح مع جو لم 0 
وا | مسحو روسكم € [المائدة :16 ولم يقل : (ببعض رؤوسكم) والباء في 
اللغة العربية لاتا للتبعيض أبداً. وما ورد: «أن النبيّ اووس مسح 
بناصيته. وعلى العمامة, وعلى ا فإجزاء المسح على الناصية هنا؛ 


ف- 


ر 











۸. مسألة : الأذنان من الرّأسء فيجب مسحهما معه على الصحيح ؛ لحديث: 
«الأذنان من الرّأس ١١)‏ ؛ ولمواظبة النبيّ صَإآَلنَءََدووسََ على مسح الأدنين. 

9. مسألة: الكعبان: هما العظمان النّاتئان اللذان بأسفل السّاق من جانبي القدم. 

. مسألة: لا يسقط الترتيب بالجهل أو النسيان؛ لأن الوضوء عبادة واحدة. 

03 مسألة: إذا فاتت الموالاة لأمر يتعلّق بالطّهارة فإنه لا يضرٌ. مثل: أن يكون 
أ اعات ا يمتع وولا ا فاشتغل بإزالته فإنه لا 
يضر وكذا لو نفد الماء وجعل يستخرجه من البئرء أو انتقل من صنبور إلى 
آخر وتّشفت الأعضاء فاته لا يضرٌ. 

5. مسألة: إذا فاتت الموالاة لأمر لا يتعلّق بالطّهارة وجب عليه إعادةٌ الؤْضُوء؛ 
لأن هذا لا يتعلّق بطهارته. مثاله: وجد على ثوبه دما فاشتغل بإزالته حتى 
تشفت أعضاوؤة: 

5. مسالة: النّة: هي عزمٌ القلب على فعل الطّاعة تقب إلى الله تعالى. 

4. مسالة: النيّهُ شرطٌ في جميع العبادات. 

0". مسألة: الكلامٌ على النيّة من وجهين: 

5 الوجه الأول: ومن جيه تعبينن العمل ا عن غير فينوي بالصَّلاة‎ .١ 
010 نا صلاة وأنّها الظهر مثا وبالحجٌ أنه حب وبالصّيام أنه صيامف‎ 
3 وهذا يتكلّم عنه آهل الفقه.‎ 


6 رواه الخمسة إلا النسائي وغيرهم من طرق كثيرة لا يخلو أي منها من ضعف. قال الحافظ ابن 
«وإذا نظر المنصفٌ إلى مجموع هذه الطرق. عَلم أن للحديث أصلاُ راد يبلت" دوالك ديت 


صححه كيار 








۲. الوجه الثاني: قصدٌ المعمول لهء لا قصد تعيين العبادة» وهو الإخلاص 
وضده سرك وهذا يتكلّم عنه أرباب السلوك في باب اللوحيد وما 
يتعلّق به. 

75" مسألة : ينبغي للإنسان أن يتذكر عند فعل العبادة شيئين ّ 

.١‏ الأول: أمر الله تعالى بهذه العبادة حتى يؤدٌّيها ا 
فيتوضٌأللصَّلاة؛ امتشالا لأمر الله لالمجرّد كون الوّضُوء شرطًا 
لصحّة الصّلاة. 

۲. الثاني: التأسّى بالنبيح صََِِنَءدوَسَ؛ لتتحقق المتابعة. 

". مسألة: النيّة شرط لصحة العمل وقبوله وإجزائه؛ لحديث: «إنما الأعمال 
بالنيّات»'؛ ولأنَّ الله قيّد كثيراً من الأعمال بقوله :ا وجه ألو 4 
[البقرة:۲۷۲]. 

4. مسألة: يُسَنّ التطق بالنيّة سرا في الح وغيره. هذا هو المشهور من 
المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه لا يصح النطق بالنيّة» بل النطق بها بدعةٌ سوا 
فى الصّلاق أو الرّكاق أو الصوم... لحديث: «مْن أخدّث فى أمرنا هذا ما 
ليس منه فهو رَڏ٬؛‏ ولق كلّ شيء وج سببه في عهد التب صَإَِةءَيَيوَةَ 

ولم يفعله كان ذلك دليلاً على أنه ليس بسن والنبيئٌ كان ينوي العبادات 
7 عند إرادة فِمْل العبادة» ولم يكن يتكلَّم بماتَوى, فيكون تَرْكُ السَّسيء عند 
5 وجوه سيه هو الستة؛ وقئله حلاف السئّة؛ ولهذا لايس العلى يها فيك 





(۱) = ومسلم. 
() رواه البخاري تع #اغةرالجزم ووَّصَلَهُ مسلمٌ. 








ولا جهراً. أمّا الحجٌ فلم يرد عن النبيٌ أنه قال: نويت أن حب أو نويت 
5 السك الفلاني» وإنما يلبّي بالحجٌ فيُظهر التي ويكون العقد بالنّ سابقا 
5” على التلبية. 

8. مسألة: النبّة شرط لطهارة الأحداث كلّهاء الحدث الأصغر والأكبر 
والطّهارة بالماء والتيثُم هذا على المذهب؛ وهو الصحيح؛ لحديث: 
«إنما الأعمال بالنيات»؛ ولأن الوضُوء عبادةٌ مستقلّة بدليل: أنّ الله 
نمال ولب علد الا والنواث واا ج فلؤي ك ن 

. مسألة: لا يشترط لطهارة الأنجاس ني فإنھا لیست فعا ولكتها َل عن 

شيء يُطلب إزالته؛ فلهذا لم تكن عبادة مستقلّة: » فلا تشرط فيها النيّت فلو 
عَلَّق إنسانٌ ثوبه في السطح» وجاء المطرٌ حتى غسله؛ وزالت النجاسة طهر 
مع أن هذا ليس بفعله ولا بنيّتهه وكذلك الأرض تصيبها النجاسة فينزل 
عليها المطر فتطهر. 

. مسألة: للنيّة في الطهارة أربع صور: 

.١‏ الصورةالأولى: أن ينوي رفع الحدث. فإذا توضّأ بنيِّة رفع الحدث 
الذي حَصّل له بسبب البول مثلآصحّ وُضصْوءٌه. وهذا هو المقصود 


بالوضوء. ظ 
۲. الصورة الثانية: أن ينوي الطهارة ل لِمَا تحب له كالصّلاة والطواف 0 


ومس المصحف. فإذا نوى الطَّهارَة للصّلاة ارف حدنهء وإن لم ينو 95 
رفع الحدث؛ لأن الصّلاة لاتصحٌ إلا بعد رفع الحدث. 






62 رواه الببخاري ومسلم. 


0 





.٣‏ الصورة الثالثة :أن ينوي الطهارة لما ت مسن له كقراءة القرآن دون مسن 
المصحف. فإذا نوی مان له اهار ارتفع حدته؛ لاه إذا وى 
الطّهارةلِمَاتُسَنُّ له فمعنى ذلك: یرن ف ل 
وكذلك إذا نوى الطَهارة لرفع الغضب» أو الوم فإِنَّهِ يرتفعٌ حدثه. 

1 الصورة الرابعة : أن ينوى تجديد وضوءٍ مسنونا ناسيا حدّنّه. 

1 مسألة: إذالم يكن تجديد الوضوء مسنونا لم يكن مشروعلاء فإذا نوى 
143 ت 2 و 
التجديد وهو غير مسنونء فقد نوى طهارة غير شرعية» فلا يرتفع حدثه بذلك. 

؟. مسالة: يكون تجديد الوّضُوء مسنونا إذا صَلَى بِالوّضْوء الذى قبلهء فإذا 

صل بالا ضُوء الذئ قله انه اسع أن ترما للصّاذة الجديدة: 

4. مسألة: إذا نوی تجديد وضوء وكان ذاكراً لحدثه فإنه لا يرتفع؛ لأله حينئزٍ 
يكون متلاعباء فكيف ينوي التجديدٌ وهو ليس على وُضُوء؟ !؛ لأن التجديد 
لا يكون إلا والإنسان على طهارة. 

0 , ال إن لوی لاسرا اجا عن والحئه كان يشل من تقسيل 
الميّتء أو يغتسل للإحرام؛ أو للوقوف بعرفة» فهذه أغسال مسنونة. 

"/. مسألة: للغسل الواجب مع الغسل المسنون أربع حالات: 

.١‏ الحال الأولى: أن ينوى المحدث عَسلا مسنونا كغسل الإحرام فإنه 
يجزئه عن الغسل الواجب؛ لارتفاع حدثه به. هذا على المذهب؛ 
لأنه لَمَا كان الغسل المسنون طهارة شرعيّة كان رافعً للحدث» وهذا 

تت ,التعليل فيه شيء من العِلَّة لأنّه لا شك بأنّهِ غْسْلٌ مشروع» ولكنّه أدنى 

. من الغشْسل الواجب من الجنابة» فكيف يقوى المسنونٌ حتى يجزئ 











عن الواجب الأعلى؟؛ لذلك قيّده بعض الأصحاب بما إذا كان ناسيا 
75 حدثه» فإن لم يكن ناسين فاته لا يرتفع؛ لآن الغشل المسنون لبس عن 
١‏ حدث. وإذالم يكن عن حدث. فقد قال النبي ةعرسل : «إنما 
الأعمال بالات وهذا الرَّجِلٌّ لم ينو إلا الغْسل المسنون» وهو 
يعلم أن عليه جنابة» ويذكر ذلك. فكيف يرتفع الحدث؟! لكن إن 
كان ناسيا فهو معذور» أمَا إذا علم ونوى هذا الغسل المسنون فقط 
فإن القول بالإجزاء في النفس منه شيء. 
". الحال الثانية: أن ينوى عَسَلا واجبا فإنه يجزئه عن الغسل المسنون؛ 
لذخُوله فيه؛ لأن الواجبٌ أعلى من المسنون فيسقط به لدخول الأدنى 
في الأعلى. 
۳ النحال الثالثة: أن ينوى الغشلين الواجب والمستحه فإنه جره من 
باب أولى؛ لعموم حديث: نما الأعمال بالنيّات)0'. 
>. الحال الرابعة: أن يغتسل لكل واحد غسلاً منفرداًء فهذ أفضل كما 
اختاره الأصحاب.”") 


. مسألة: إذا اجتمعت أحداث توجب وضوء» فنوى بطهارته أحدها ارتفع 
سائرها حتى وإن نوى أن لايرتفع غيرٌه على الصحيح ‏ كما لو بال 
وتغوّط. ونامء وأكل لحم إبل» ونوى الطهارة عن البولء فإنه يجزئ عن 35 
الجميع؛ لآن الحدث وصف واحد ولو تعدّدت أسبابه. 


® رواه البخاري ومسلم. 
)۲( رواه البخاري ومسلم. 
(9) انظر: «كشاف القناع» (۱/ ۸۹). 









۸. مسألة: إذا اجتمعت أحداث توجب غسلاء فنوى بطهارته أحدها ارتفع 


ترها كالجماع» والإنزال» والحيضء والتفاس بالنسبة للمرأة؛ لأن 


الحدث وصف واحد ولو تعدّدت أسبابه. 


. مسألة: انيه فى الطهارة لها أربع حالات: 


.١ 





الحال الأولى: أن ينوي رفع الحَدَلَيّْن جميعء فيرتفعان؛ لحديث: (إنما 
الأعمال بالات . 
الحال الثانيية: أن ينوي رفع الحدث الأكبر فقطء فيرتفع الأكبر, ولا 
يرتفع الأصغر؛ لحديث: (إِنما الأعمال بالنيّات)"" 2 وهذا لم ينو إلا 
الأكبر. هذا على قول. ولكنّ الصحيح: أنه يرتفع الحدثان جميعً؛ 
و و عر ددص روه 3 9 
لقوله تعالى: #وإن تم جنا َأطهروأ 4 [المائدة:٠]ء‏ فإذا تطهر بنيّة 
الحدث الأكبر فته يجزئه؛ لأنّ الله لم يذكر شيئا سوى ذلك. 
الحال الثالشة: أن ينوي استباحة ما لا يُباح إلا بِالوْضوءء أو ارتفاع 
الحَدَّئيْن جميعاً كالصّلاة فإذا نوى الغْسْلَ للصلاة ولم ينو رفع 
الحَدَثِ ارتفع عنه الحَدَّنَان؛ لأنَّ مِنْ لازم نة الصَّلاة أن يرتفع 
الحَدَنّان؛ لأنّ الصَّلاة لا تصحٌ إلا بارتفاع الحدثين. 
الحال الرابعة: أن ينوي استباحة ما يباح بالغسل فقط» دون الؤضوء 
كقراءة القرآن» أو المُكث فى المسجد. فلو اغتسل لقراءة القرآن فقط 
ولم ينو رفع الحدث أو الحدثين» فيرتفع حدثه الأكبر فقط. فإن أراد 
الصلاةء أو مَس المصحف. فلا بد من الوضوء. هذا على قول. ولكن 





واقع الناس اليوم» نجد أن أكثرهم يغتسلون من الجنابة من أجل رفع 
الحدث الأكبر, أو الصلاة» وعلى هذا فيرتفع الحدثان. 

. مسألة: يجب الإتيان بالنيّة عند أول وَاجبات الطْهَّارَة وهو التسمية على 

.١‏ مسألة: تسن النيّة عند أول مسنونات الطهارة إن وجد قبل واجب» كغسل 
الكفين في الوضوء إلا أن التسمية قبله. 

۲ مسألة: يسن استصحاب ذكر النيّة بالقلب في جميع الطهارة. 

. مسألة: إن غاب ذكر النيّة عن خاطره فإنه لا يضرّ؛ لأن استصحاب ذكرها سئّة. 

. مسألة: إذا سبق لسانه بغير قصده فالمدارٌ على ما في القلب. 

۵ مسألة : إذانوى بقلبه الوضوءء» لكن عند الفعل نطق , بنيّة العمل؛ فيكون 
اعتماده على عزم قلبه لا على الوهم الذي طرأ عليه كما لو أراد الحيَّّ ودخل 
في الإحرام بهذه النيّة لكن سبق لسائه فلبّى بالحُمْرة» فإ على ما نوى. 

85. مسألة: يجب استصحاب حُكم النيّةء فلا ينوي قطعها. 

.١‏ مسألة: إذا نوى قطع الطهارة بعدما انتهى من جميعها فإنها لا تنقطع» كما لو 
5 5 و4 ا کے ا و ر و في 
نوى قطع الوضوء بعد انتهائه من جميع أعضائه. فهذا لا يَنتقض وضوءه؛ 
لأنه نوى القطع بعد تمام الفعل . ولو نوى قطعَ الصّلاٍ بعد انتهاتهاء فن 
صلاته لا تنقطع؛ لأن القاعدة تقول: (قطع نيّة العبادة بعد فعلها لا يؤثّر). 


08 


. مسألة: پو ا لضو أذ يزيل م في نه من فل 
أسنانه؛ ليدخل الماء بينها 5 a‏ 
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. مسالة: لا يجب على من أراد الوضوء أن يزيلَ الأسنانّ المركبةٌ إذا كانت 


تمنعٌ وصول الماء إلى ما تحتهاء وهذا يُشبه الخاتم» والخاتم لا يجب نزعٌه 
عند الؤضُوءء بل الأؤلى أن يحرّكّه لكن ليس على سبيل الوجوب» وهو 
أظهر من كرت انا مرعرصول العام فين هذه اللشكاق ولاسكنا الور 
نزع هذه التركيبة عند بعض النّاس. 

مسألة: الذَّقن: هو مَجْمَعٌُ اللحيين. واللّحيان: هما العظمان النّابت عليهما 
الأسكان: 

مسألة: البياض الذي بين العارض والْأَدّن من الوجه. والشعر الذي فوق 
العظم الناتئ يكون تابعا للرّأس 

مسألة: يجب غسل ما في الوجه من شعر كاللحية الكثيفة» والشارب» 
والعَنْمَقَةِ والأهداب» والحاجبين» والعارضين. 

مسألة: العنفقة: هي شعيرات بين الشفة السفلى والذّقن. 

مسألة: يجب -على الصحيح ‏ مسح الأذنين مع الرأس؛ لأن النبييٌّ 
يوار كان يمس الأذنين مع الرّأس١؛‏ ولأنّهما من الرّأس”) 
ولأنّهما آلة السّمع» فكان من الحكمة: أن ُطَهّرا: حتى يَطْهُرَ الإنسانٌ مما 
تلقّاه بهما من المعاصي 


)١( .‏ رواه البيهقي في معرفة السنن والآثار» وقال ابن القيم: «لم يثبت أنه أخذ لهما ماءً جديداً» وإنما صح 
2 ذلك عن ابن عمر». 

5 الخمسة إلا النسائي وغيرهم من طرق كثيرة لا يخلو أي منها من ضعف. قال الحافظ ابن حجر: 
«وإذ ” فى سس نا ا 








0. مسألة: يجب إدخال المرفقين والكعبين عند غسل الرّجَل؛ لدخول الغاية؛ 
ولحديث أبي هريرة وََإَِعَنَ: «أنه توضأ فغسل ذراعيه حتى أشرع في العَضِد 
ء۶ 5 5 ع ۳ 0 2 و 
ورجليه حتى أشرع في السّاقء وقال: هكذا رأيتٌ النبيّ وسار يفعل ».© 
فا 2 6 و رة 
۰۹ مسألة: يغسل أقطع اليدين ب بقيّة المفروض» فإن قَطِعَ من المفصل غسل 
رأس العضد منه؛ کرای امم الر ن فى بر راح 
۷. مسألة: إذا قْطِعَ من فوق المفصل فلا يجب غسله. 
E‏ عو 7 
4 مسألة: إذا قطع بعض القدم غسل ما بقي» وإن قطعَ من مفصل العقب غسل 
طرف السّاق؛ لأنه منه. 
9. مسألة: إذا قْطِعَ بعض الأذن مسح الباقي» وإن قُطِعت كلها سقط المسح 
ع . 4 
على ظاهرهاء ويدخل أصبعيه في صماخ الآذنين. 
۰. مسألة : من السئة أن يرفع ع المتوضيء بصره إلى السّماء ويقول ما ورد؛ 


لحديث: امن توضأ فأحسن الوضوءء» ثم رفع نظره إلى السّماء فقال: اشد 
أن لا إله إلا الله؛ وحده لا شسريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله؛ 


تمصت له واا لجنّة الثمانية» يدخل من أيّها شاء»”"؛ ولأنه يرفعٌ نظرّه 
إلى السّماء إشارة إلى غل الله تعال حيث شهد له بالود 


5 مسألة: من أدعية الوضوء ما يلى:‎ .١ 
-5 ۶ ۶ 3 5 
قال وَردَعيوَسَر: «ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم‎ ١ 






2 


)0غ رواه مسلم؛ وأصله مختصراً في البخاري. : 
9 رواه EET E‏ والبزار في (مسنده» . قال ابن المديني» وابن حنجر: ا حديث 
حسن ٤)‏ وصححه الألباني» والأرنؤوط. 








يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له» وأشهد أن ا 
عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها 
ل" وزاد الترمذى: «اللهم اجعلنى من التوابين» واجعلنى من : 
المتطهرين) "“ 

". قال مََِدَهءَيَهِوسَلهٌ: «من توضأ وقال: بجحانك اللبع ويحمدك؛ اسهد 
أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك؛ كتب في رقء ثم طبع بطابع» 

)۳( 
فلم يتح إلى يوم القيامة». 

۳. قال أبو موسى الأشعري رََإيةْعَدَُ: «أتيت رسول الله صاة وسا 
بوضوء فتوضأء فسمعته يدعو يقول: اللهمٌ اغفر لي ذنبي» ووسّع لي 
في داري» وبارك لي ني رزقي. قال: فقلت: يا نبي الله لقد سمعتك 
تدعو بكذا وكذاء قال: وهل تَرَكنَ منْ شيء).9) 

7 مسألة: ناسب أن يقول بعد الوضوء: (اللهمٌ اجعلني من التوّابين» واجعلني 
من التعظيرين )4 لان الوصو ته الدج وهذا الذكر عطي افاي لذن 
فيه الإخلاص لله؛ ولأن فيه الجمع بين سؤال الله أن يجعله من التوابين 
الذين طهروا قلوبهم» ومن المتطهرين الذين طهروا أبدانهم. 


)١( 5‏ رواه مسلم. 

50 (۲) رواها الترمذي» وقال: «في إسناده اضطراب»» وقال ابن حجر: «لم تثبت هذه الزيادة في هذا الحديث». 
۰ وصححه الألباني. 

(") أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة» والحاكم في المستدرك» وصححه الألباني في (السلسلة 
٠‏ الصحيحة.ج٥.ص۳۸٤).‏ 

ارون النسائي في عمل اليوم والليلة» وابن أبي شيبة في مصنفه. والحديث ضعّفه الألباني. انظر: 


(تمام المنة). 131971576 








۳ 


0 ا ' ف ع 
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مسألة: تشَرعٌ الأذكار الوضوء بعد الغسل والتيمّم أيضً؛ لأن الغسل يشتمل 
على الوضُوء وزيادة» فإن من صفات الغسل المسنونة أن يتوضّأ قبله؛ ولأنَّ 
المعنى يقتضيه N‏ . هذا على قول. ولكنّ 
اا : الاقتصار على قوله بعد الوّضُوء؛ أنه لم يُنقل بعد الغسل والتّيمم 
وكشي زعم دجا عدا تر و رتريت سما ولم 
يفعله» فإنه ليس بمشروع. نعم؛ لو قال قائل: باستحبابه بعد الغسل إن تَقَدَّمَةُ 
وُضُوءء لم يكن بعيداً إذا نواه للوضوء. وقول هذه الأذكار بعد الغسل أقربُ 
من قولها بعد التيمّم؛ لأنَّ المغتسل يَصُدّق عليه أنه متوضّئ. 

مسألة: باح معونة المتوضّى. هذا على المذهب» كتقريب الماء إليه وصَبّه 
عليه» وهو يتوضّأء وهذه الإباحة لا تحتاج إلى دليل؛ لأنها هي الأصل» وقد 
َل أيض) على ذلك: أنّ المغيرة بن شعبة نة صب الماءَ على رسول 
الله مايرا وهو بتو صا © 

مسألة: يباح تنشيف الأعضاء بعد الوضوء على الصحيح ؛ لعدم الدّليل 
على المنع» والأصل الإباحة. وأمّا حديث ميمونة رتا بعد أن ذكرت 
ل ايام قالت : افناولته ثوبا فلم يأخذه؛ فانطلق وهو يتفض 
يديه""». فإن هذا قضيّة عَيْنِ تحتمل دة آمو ر: إِمّاالسبب في المنديل» 
امم أو يخشى أن يل بالماء. وله بالماء غيرٌ مناسب» وقد يكون 
إتيائها بالمنديل دليلاً على أنَّ من عادته أن ينشفَ أعضاءه وإلا لم تأت به. 





مد عاد ماد 
AS 0S A‏ 





. 


۷ 


۸ 









مسألة: أتى باب المسح على الخفين بعد صِفَة الوْضُوء؛ لأنه حُكمٌ يتعلّق 
احد اعا ال ضوع 

مسالة: الخفان: هماما يلش على الرّجُل من الجلود. 

مسألة: يُلْحَقَ بالخفين: ما يُلبَسُ عليهما من الكتّانء والصّوف. وشبه ذلك 
من كل ما فلت على الرجل مما فبا مهه بال خين؟ ولهذا بعت الل 
aS‏ اس سسا اسار 
مسالة: التساخين: أي الخِمّاف. وسَمّيثْ تساخين. لأنّها تُسَخَنُ الرّجْلَ. 
مسألة: المسح على الخفين جائز باتفاق أهل السنة؛ لدلالة الكتاب» والسنة 
وثبوت إجماع أهل السئة . قال تعلى: # وأمسحوأ ر رغ وسک وراڪ 4 
[المائدة:5] على قراءة الجر وعن جَرِير بن عبد الله البَجَلِي نة قال: 
ارايت رسعو الله راتت ابورا بال ثم توضأو مسح على می٩‏ نال 
الإمام أحمد: ليس في قلبي من المسح شيء. فيه أربعون حديش عن النبيّ 
يوسي أي ليس في قلبي أدنى سك في الجواز. 

مسألة: مُدَّة المسح لمُقِيمٍ يوما وليلة. ولمسافر ثلاثة بلياليها؛ لحديث: اجعل 
النبيّ موسا للمقيم يوما وليلة» وللمسافر ثلاثة ثة أيام ا 


1 6 رواه أحمدء وأبو داود» والحاكم وصحّحه. ووافقه الذهبي» وقال: «إسناده قوي)» وقال الأرنؤوط: 
اناده صحيح١.‏ و صححه الألبان. 
(؟) رواه البخاريء ومسلم. 


)۳( رواه مسلم. 


ا“ 








۲. مسألة: الإقامة عند الفقهاء: هي أن يقيمَ المسافر إقامة تمنع القصر وَرحَصَ 
السَّفْرٍ ولا يكون مستوطنا. 

. مسألة: حكم المقيم في المسح على الخُفّين كحكم المستوطن. 

4. مسألة: السّفر هنا مُقيّدٌ بالسّفر الذي بباح فيه القَصِرٌ. هذا على المذهب. 

۵ مسألة: تبدأ مدة المسح مِنْ حَدَّتْ بَعْد لَبْسِ؛ لأن الحدث سبب وجوب 
الوضوء فعلّق الحكم به. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنها تبدأ 
من شح بعد حَدِثْ؛ لأن الأحاديث «يمسح المسافر على الخفين ثلاث 
ليال» والمقيم يوم وليلة. ”2 ولا يمكن أن يَصْدّقَ عليه أنه مسح إلا 
بفعل المسح. مثال ذلك: رجل توضّأ لصلاة الفجر ولبس الحُمّين» وبقي 
على طهارته إلى السّاعة التاسعة ضُحىء ثم أحدث ولم يتوضّأء وتوضأ في 
السّاعة الثانية عشرة» فالمذهب: تبتدئ المُدَّةٌ من السّاعة التاسعة. وعلى 
الصحيح: تبتدئ من السّاعة الثّانية عشرة إلى أن يأتي دورها من اليوم الثاني 
إن كان مقيماء ومن اليوم الرّابع إن كان مسافرا. 

.١‏ مسألة: لايصح قول العامّة: (إنَّ المدّة خمسٌ صلوات)؛ لأنَّ الإنسانَ قد 
يلي أكثر من ذلك ومدّة المسح باقية وهو مقيم» كما لو لبس الحُفين 

لصلاة المّجرء وبقي على طهارته إلى أن صَلّى العشاء» فهذا يوم كامل لا 

يُحسب عليه؛ لأن المدَّة قبل المسح أوَّل مرَّة لا نُحسَبُ» فإذا مسح من العَدٍ 


535 اة ار فإذا بقي على طهارته إلى صلاة العشاء من اليوم الثالث»‎ ê 


فيكون قد صَلَّى خمس عشرة صلاة وهو مقيمٌ. 589 


ع 3 5 2 00 
0 رواه أحمد, واللفظ له» وأبو داود» والترمذي» وابن حبان» والطراني» وصححه ابن معين» والترمذي.» 
وابن حبان» وابن القيم» والأرنؤوط. - 35 












۷. مسألة: شروط المسح الخفين ما يلي: 
.١‏ أن يكون لبس الخفيسن بعد تمام الوضوء؛ لحديث يث: «دَعْهمَاء فإ 0 
أدخلتهما طاهرتين e‏ ¥ 
1 أن يمسح في مدّة المسح. 
0 أن يكون الخف طَاهِرٍ العين» فلا يجوز المسح على خف نجس. 
! ارو الخف ا يجوز المسم علي الخف ام 
لحديث : االايقبل الله صلاة رجل مسبل إزاره"؛ ولأنَّ المسح 
على الحُفَيِن رُخْصَّة فلا ُستباح بالمعصية؛ ولأن القول بجواز 
المسح على ما كان محرّم مقتضاه إقرار هذا الإنسان على لبس هذا 
المحرّم» والمحرّم يجب إنكاره. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: 
جواز المسح على الخف المحرّم؛ لأن الجهة منفكّة» فالنهئ عن لْبْسِ 
المحرّم» لا من أجل المسح» ولكن من أجل استعمال شيء لا يجوز 
لك استعماله؛ ولأن القاعدة تقول: (إذا كان النهي عامًا في العبادة وفي 
غيرهاء فإنه لا يُبطلها). وأمّا حديث المسبل فضعيف. 
ه. أن يكون الخفٌ سَاتِرا لِلْمَْرُوضء أي ألا يتبينَ شيءٌ من المفروض 
a‏ احا ناته ان جو رهن أن 
5 خُرُوق فيه؛ لأن ما كان خفيف أو به خُروق فإن ما ظَهَرَ فَرْضْهُ الغشل» 
3 7 و الغشل لايجامع المسع. إذ لا يجتمعان في عضو واحد. وأمًّا ما 


ا ) رواه البخاري» ومسلم. 
اس 2 
0 رواه النسائي في «السنن الكبرى). قال النووي: «على شرط مسلم». وقال ابن حجر: «فيه راو مجهول»» 


وضعفه الألبان. 












تع اة لصفائه؛ فلأنه د يُشترَطٌ السّتر وهذا غير ساتر بدليل: اَن 
۱ الإنسان لو صلّى في ثوب يصف البشر؟ لصفائه فصلاثه باطلةٌ. هذا 
: على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه ل بشترط أن يكون ساترا لمحل 
الففرض؛ لأن النصوص الواردة في المسح على الحُمين مُطْلَقٌَ وما 
ووه ولد تإلميجب أزايتى على إطلاقءة ولأن كيرا و 
كانوا فُقّراء وغالب الفقراء لاتخلو خفافهم من خُرُوق, ولم ينه عليه 
الرّسولٌ مايرا وإذا جاء الخنف على وَفْق ما أطلقته السنّة فما 
ظَهَرَ من القدم لابجب غسْلّْه بل يكون تابعا لحف ويُمسح عليه. 
وأا ما ليتر لصفائهء فيجوز المسح عليه أيضا؛ لأنَّ مَحَلَّ الفرض 
مستورٌ لا يمكن أن يصل إليه الماءء وكونه ثُرى من ورائه البشرةٌ لا 
يضر فليست هذه عورة يجب سترها حتى نقول: إِنّ ما يصف البشرة 
لايصح المسح عليه. 

5. أن يبت الخف بَفْسِهِ. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه يصح 
المسح عليه ولو لم يثبت بنفسه؛ لأن النصوص الواردة في المسح 
مطلقة؛ ولأنه قد لا يجدٌ الإنسانٌ إلاهذا الف الواسع فيكونٌ في منعه 
من المسح عليه مشقّة. 

/. اليكو الح رودت سر sS‏ : 
ران قال: ١أمّرنا‏ رسول الله لبمار إذا كا سَفْر الا ّزع خفافنا 
ثلاثة أيام ولياليهنَ إلا من جنابة» ولكن من غائط» وبول» ونوم».”") ش 
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۸. مسألة: إذا توضّأرَجلء ثم غسل رِجْلَه اليُمنى فأدخلها الحُفَ ثم غسل 
البُسرىء فالمشهورٌ من المذهب: عدمٌ الجواز؛ لحديث: «فإني أدخلتُهما 2 2١‏ 
طاهرتين)2'7 فهو لما لبس الف في الرّجْلٍ القع لسها قل كا 
الطّهارة؛ لبقاء غسل البُسرىء فلابدٌ من غسل اليُسرى قبل إدخال اليُمنى 
الحّف؛ ولحديث: «إذا توضّأ فلبس حفيه أن يمسح يوم وليلة»", فقوله: 
اه اه لر افا لم يفيل الال لسري 
لم يَضْدقٌ عليه أنه توضّأ. وهذا ما دام هو الأحوط فسلوكه أَوْلىء ولكن لا 
نجشر على رَجلٍ غسلّ رِجْله اليمنى ثم أدخلها الخفٌ ئمّ غسل اليسرى ثم 
ايها الكت انه ر له اه صلقت ووضوء لله لكو تادر من لم يقغل 
ألا يفعل احتياط]. 
9. مسألة: يجوز المسح على الخُّفٌ المتنجّسء لكن لا بْصِلَّي به. لأنه ُشترط 
للصّلاة اجتناب التجاسة. وفائدة هذا: أن يستبيح بهذا الْؤْضوء مس 
المصحف؛ لأنه لا يُشترط للَّمْسٍ المصحف أن يكون متطهّراً من التّجاسة, 
ولكق تشرط أن بكو ن متطيرا من الحدت. 
. مسألة: المحرّم نوعان: 
.١ :‏ محرّم لِكَسْبهء كالمغصوب. والمسروق. 
7 ". محرّم لِعَيْنِه كالحرير للرّجَلٍ. 







ا 
يناه البخاري» ومسلم. 


0 راتاج وابن خزيمة» وابن حبان» ع الشحافعى» وابن خزيمة» وابن حبان» والخطاف) 






والنووي» وحَسّنه البخاري» والألبان. 


0 المختصرالماتع للشرح الممتع (كتاب الطهارة) 4 


١‏ مسألة: يجوز المسح على المُوق؛ لأن «النبيّ ايرس مسح على 
5 7 اموي 

۲ مسألة: الموق: هرق تھ 

١‏ سال بسوز الخ على الجورب_الشراب وتوب لحنيت نويا 
َصَوَلنَدْعَنَهُ قال: (بعث رسول الله صَََلدَمَدَهِوِسَلهَ سرية ة فأصابهم البَرد» فلما 
قدمُوا على رسول الله امرحم أن يمسحوا على العصائب والتساخين»"» 
والتساخين يعم كل ما يسن القدم» ودليله أيضا: القياس على الخف؛ إذ 
لافرق بين الجورب والخفٌ في حاجة القدم إليهاء والعلّة فيهما واحدة 

4. مسألة: يُشترط أن يكون الجورب صفيقاء أي غليظا؛ لأنه لا بد أن يكون 
ساترا للمفروضء وغير الصفيق لا يستر. هذا على المذهب. ولكن 
الصحيح: أنَّ ما شق نزعه من الجوارب جاز المسح عليها. 

0". مسألة : يجوز المسح على کل ما لبس على لجل سواء شه سمي حت أم 
جورب أم مُوقاء أم جُرموقاء أم غير ذلك؛ لأن العِلَّة واحدة» وهي مشقّة 





5 مسألة: يحور المسح عَلَى العمَامة؛ لحديث: «أَنْ النبى صََلَعَلَهوَسَرَ مسح 95 
5 5 > 
ناصيته. العمامة) ")وقد يع عنها بالخمّار كما ذ 8 

و وقد يعبر بالعجمار ووا يح i‏ 
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الإسناده صحيح)» وصححه الآلباني. يت 


)۳( رواه مسلم. 









کا وين ن 3 2 
مسلم: (مسح رسول الله صَِآَلنَءََْهوَسَلَرَ على الخفين والخمّار» » قال: 
العا 
يعني 


۷ مسالة: شروط المسح على العمامة ما يلي: 


.١ 


.۲ 


و 


أن يكون المسح على العمامة مِنْ ذَكَرٍ لا من أنثى. 

أن تكون العمامة طاهرة العين. 

أن تكون العمامة مباحة» فلا يجوز المسح على العمامة المحرّمة؛ 
لحديث: «لا يقبل الله صلاة رجل مسبل إزاره»”"؛ ولأنَّ المسح على 
اما خض قلا با بال ولاك رل بجر ان ان على 
ما كان محرّم مقتضاه: إقرار هذا الإنسان على لبس هذا المحرّم» 
والمحرّم يجب إنكاره. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: جواز 
المسح على العمامة المحرّمة؛ لأن الجهة منفكة» فالنهئ عن لْبْسِ 
المحرّم» لا من أجل المسح» ولكن من أجل استعمال شيء لا يجوز 
لك استعماله؛ ولأن القاعدة تقول: (إذا كان النهي عامًا في العبادة وني 
غيرهاء فإنه لا يبطلها). وأمًا حديث المسبل فضعيف. 

أن تكون العمامة مُحَنْكَةِ: أي يدار منها تحت الحنك» و ذَاتِ ذُوَايَة: 
أي يكون أحد أطرافها متدلّيا من الخلف؛ لأن هذا هو الذي جرت 
العادة بلبسه عند العرب؛ ولأن المحنكة هي التي يشق نزعها. هذا 


١‏ / 00 واه مسلم. 


٠ 0‏ روی أحمد من حديث بلال بلفظ: «فيمسح على العمامة والخفين)» وصححه شعيب الأرنؤوط. 


4 روآه النسائي في «السنن الكبرى» . قال النووي: «على شرط مسلم» . وقال ابن حجر: «فيه راو مجهول»» 
وضعفه الألبان. 








على المذهب. ولكنّ الصحيح: خلافه؛ ادا 
ولأنَ الحكمة من المسح على العمّامة لات تتعيّنُ في مشقَّة التّع» بل 
؛ قد تون التمكمة : انلوح كه ربا ل ا تراز ان ولأ لر تزع 
العِمّامة» فإن الغالب أنَّ الرس قد أصابه العرقٌ والسّحوئّة فإذا نزعها 
فقد صاب بضرر بسبب الهواء. 
ه. أن تكون العمامة ساترة لما لم تَجر العادة بكشفه» كمقدم الرس 
والأذنين. 
5. أن يمسح على العمامة في المذة. 
/. ا لمعم على اا ابعر ال أكبر) لحديت 
منوادن عبان رنه قال: ١أمَرنا‏ رسول الله ييرم إذا 
كنا سَفْرا ألا تزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهنَ إلا من جنابة؛ ولكن من 


غائطل› وبول» ونوم). 


۸. مسألة: لا يجوز للمرأة المسحٌ على العِمّامة» لأنَّ لبسها لها حرام؛ لِمَا فيه 
من التشبه بالرّجَال. 

9. مسألة: إذا مسح على العمامة فلا يشترط أن يمسح ما ظهر من الرأس, لكن 
يُسَنّ أن يمسح معها ما ظهر من الرأس. 5 

ا ا ا ا 
لحديث عن الحسن البصري عن أمّ سلمة كك «آنها كانت تمسح على 5 






ع ا n‏ _- 
OD‏ رواه الخمسة إلا احا داود. والحديث صححه: الترمذي» وابن خزيمة» وابن حبان» والنووي» وابن 











الخمار»"'؛ وقياسا على عمامة الرجل؛ ولوجود مشقة النزع. 


2 : مسألة: شروطا الخمار ما يلى‎ .""١ 
آذ بكرن الكماز دارا كشك الكل لأخطلنا تاشلا لا يشن ركه‎ ..# 
أن تمسح على الخمار في المدّة.‎ .٤ 
© 


أن يكون المسح على الخمار في حدث أصغر لا أكبر؛ لحديث 

5 7 8 ۳ و ١‏ 6 5 2 ره 2 
صفوان بن عسّال قال: «آمرنا رسول الله صَإَْنَهعَلْتَهِوَسَمَ إذا كنا سّفرا آلا 
ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهنْ إلا من جنابة» ولكن من غائط وبول» 


5 ¢ 200 
ونوم 


۲ مسألة : إذا كان ال أ مدا مات أو صَمْغْ أوعَشل» أو نحو ذلك» فیحوز 
المسح؛ لأأنه ڈ ثبت أنَّ الب عيوب كان في إحزاعه مدا راق "ابولآن 
ما وضع على الدّامن من التلببد فهو ثابع له. وغل هذا فلو لدت المرأة 


رأسها بالحنّاء جاز لها المسحٌ عليه ولا حاجة إلى أن تنقض رأسّها تحت 


ماع 


هذا الحاء وکا الو کا ت هن راسا ا وهر ما م 60 بالهامة. جاز لها 
المسح عليه؛ لأنّنا إذا جوَّْنا المسح على الخمار فهذا من باب أَوْلَى. 


)١(‏ رواهابن أبي شيبة بإسناد حسن عن الحسن البصري عن أم سلمة. قال علي بن المديني: «رأى الحسن 


ل 


سے سر 5 
092 رواه البخاري» ومسلم. 


أ سلمة ولم يسمع منها». 
االخمسة إلا أبا داود. والحديث صحّحه: الترمذيء وابن خزيمة» وابن جا ا 017 





ىك 





YT‏ مسألة: يجوز المسح على الجَبيرَةٍ على الصحيح ؛ لحديث صاحب 
الشجّةء فإن رسول الله ةيسار قال: «إنما كان يكفيه أن يتيمم, 
وي و يَعْصب على جر حه خرقةء ثم يمسح عليها»."") 
7 مسألة: الجبيرة: هي أعواد توضع على الكسر؛ ليلتئم» ثم يربط عليهاء والآن 
بدل عنها الجبس. 
.٠‏ مسألة: شروط المسح على الجبيرة ما يلي: 
.١‏ ألا تتجاوز الحبيرة قذر الحاجة. 
؟. أن تكون الجبيرة بعد طهارة كاملة. هذا على المذهب. ولكنٌ 
الصحيح: أنه لا يشترط أن تكون على طهارة؛ لعدم الدليل؛ ولآنّ 
قياسها على الخفين قياس فاسد؛ للفروق بينهما؛ ولأنها تأتى مفاجأةٌ. 
5 مسألة: إِنْ تحاوزت الجبيرة قدر الحاجة لم يمسح عليهاء فإن أمكن نزع ما 
عن الزائد. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه يمسح على جميعها بلا 
تيمّم؛ لآنه لما كان يتضرّر بنزع الزائد صار الجميع بمنزلة الجبيرة. 
۷ مسألة: يجوز المسح على الجبيرة في الحدثين إِلَى حَلَّهّاء إي إزالتها؛ 
لحديث صاحب الشَّجَّة فإن الرّسول صَِرَتعَيوَسلَ قال: (إنمّا كان يكفيه أن 


(۱) رواه أبو داود» والدارقطنى» والبيهقى» وصحّحه ابن السكن» وقال ابن الملقن: «رجاله ثقات»» وقال 3 3 
3 5 8 


البيهقى: «ليس هذا الحديث بالقوي»» وقال عبد الحق الإشبيلي: «لا يُروى الحديث من وجه قؤي». 
ةل رري. ركال ان از واه ایو داودیسند فيه ضعف. وف اعدا ا 


r 


الآلبانى: «حسن» دون قوله: «إنما كان يكفيه .٠.....‏ 












يتيمَمٌ؛ ويَعصبَ على جُرحه خرقة ثم يمسح عليها)"» وهذا في الحدث 
الأكبرء لأن الرّجل أجنب؛ ولأن المسح على الجبيرة من باب الضرورة 
والضّرورة لافرق فيها بين الحدث الأكبر والأصغرء بخلاف المسح على 
الخمّين فهو رخصة؛ ولأنَّ هذا العضو الواجبَ غسله سُيْرَ بما يسوغٌ ستره به 
شرع فجاز المسح عليه كالحُمين. 

۸ مسألة لابجب الع | بين المسح والتيمم للجبيرة؛ لأن إيجاب طهارتين 
لعضو واحد مخالف للقواعد الشرعيّة؛ ولأن إيجاب تطهير العضو 
الواحد بطهارتين لا نظير له في الشرع» ولايُكلّف الله عبداً بعبادتين 
سبيهما واحد. 

. مسألة: الجُرحَ ونحوّه إِمَا أن يكون مكشوفا أو مستوراً. فإن كان مكشوفا 
فالواجبٌ غسله بالماء» فإن تعذّر فالمسحٌ» فإن تعذّر المسحٌ فاليم وهذا 
على الترتيب. وإن كان مستوراً بما يسوعٌ ستره به فليس فيه إلا المسح فقط» 
فإن أضرّه المسحٌ مع كونه مستوراً فيعدل إلى التيمّم كما لو كان مكشوفا. 

. مسألة: إذا برئ الجر وجب إزالة الجبيرة؛ لآن السببٌ الذي جاز من أجله 
وضع الجبيرة والمسحٌ عليها زالء وإذا زال السبب انتفى المُسبّب. 

١‏ مسألة: مَنْ مَسَح في سَمَرء ثم أقام فإنه يتم مسح مقيم إِنْ بقي من المدّة 

شيء» وإن انتهت المدّة حَلَّعَ. 

۲ مصالة: کن مسح وهو مقيم ثم سافره فإنه يت مسح مقيم؛ تج ی 

رحبا . هذا على رواية في المذهب. والرواية الثانية :نة مسح 





E اش‎ (9 








مسافر؛ لوجود السبب الذي تستبيح به هذه المدّة. وهذه الرّواية قيل: إن 
الإمام أحمد رجع إليهاء وهي رواية قويّة. 

۴. مسألة: إذا أحدث وهو مقيعٌ ثم سافر قبل أن يمسع. فاه يمسحٌ مسح 
مسافر؛ لأنّه لم يبتدئ المسح في الحَضّرء وإِنّما كان ابتداء مَسْحِه في السّفر. 

6 مسألة: إن شك في ابْتِدَاء المسح» هل مسح وهو مقيم أو مسح وهو مسافر 
فإنه يم مسح مقيم؛ تغليبًا لجانب الحضر احتياطًا. 

0 مسألة: لا يْمْسَحٌ على تَلَانِسَ؛ لأن الأصلَ وجوبٌ مسح الرّأسء وعَدّل عن 
الأصل في العِمّامة» لورود النّصّ بها. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: 
الجواز إن كان يشق نزعها وإلا فلا؛ لأنّ الشارع لا يفرّق بين متمائلين كما 
أنه لا يجمع بين متفرقين؛ لأن الشّسرع من حكيم عليم. والعِبْرة في الأمور 
بمعانيها لا بصورها . وما دام أن الشرع قد أجاز المسح على العِمّامة» فكل 
ما كان مثلها في مشقّة الع فإنه يُعطى حكمّها. 

. مسألة: القلانس: جمع ة لسو وهى نوع من اللباس الذي يوضع على 
الرّأْسء وهي 0 عن طاقيّة كبيرة. 

۷ مسألة : ما لا یڑ شق نزعه كالطاقيّة المعروفةء فلا يمسح عليها. 


ص 2 


. مسألة لا نمم يمح على لِفَاًَ؛ لأنَ الأصلّ وجوبٌ غسل القَدّم؛ وخولف 3 
5 

١ 
0 8 هذا الأصل في الحف؛ لورود التَص به فيبقى ماعذاه على الأصل. هذا‎ 
e على المذهب. ولكنّ الصحيح: الجواز؛ لحديث: «أن النبيّ يوام‎ 
أمر السريّة التي بعثها بأن يمسحوا على العصائب والتساخين ليا فنأخا‎ 







62 واه اک وأبو داود» والحاكم ا ووافقه الذهبى» وقال: «إسناده قویٌ» 0 


۹ 


0۰ 


. ۲ 


0 





(إسناده صحيح ا وصححه الألبان. 


از له : عليه؛ لأنه يَصِدّقٌ عله أنه أدخا ر جحلل طلففةة 1 000 
اوراز أن بمسح عليه؛ لانه تصدق عليه انه ادخل ر جيه ا 7 





من كلمة «اللساخين» جواز المسح على اللّفافة؛ لأنَّهِ يحصّل بها اللّسخين؛ 
ولأن الغرض الذي من أجله تلبس الخِمّاف موجودٌ في لبس اللّفافة؛ ولأن 
اللفَافة يُعَذَّرُ فيها صاحبّها أكثر من الحُف؛ لأنَّ خلعَ الخُف ثم غسل الرّجْل 
وس o‏ 4ء تر 2 e G0 a‏ 
ا ابس ايل بن الذي بخل هذه اا يعيدها مر ی 
كان الشرع أباح المسح على الخفء فاللفافة من باب أولى. 

مسألة: اللفافة تكون في القَدّم. وكان الاس في زمن مضى في فاقةٍ وإعواز, 
لا يجدون حُحفَاء فيأخذ الإنسانٌ خرقة ويلقّها على رجله ثمّ يربطها. 
مسألة: لا يجوز المسح على ما يسقط من القَدّم؛ لأن ما لا يثبت خف غيرٌ 
معتاد فلا يشمله النص» والناس لا يلبسون خفافا تسقط عند المشىء ولا 
فائدة في مثل هذا؛ ولأنَّ الذي يسقط من القَدَم سيكون واسعاء وإخراج 
الرّجْلِ من هذا الف سهل. 

مسألة: إذا لبس حُفاعلى خف على وجه يصح معه المسحٌ» وكان قبل 
الحدث. فالحكم للفوقاني» ويجوز أن يمسح على التحتاني. 

مسالة: إذا لبس ما على خف على وجه يصح معه المسحٌ وكان بعد 
الحدث؛ فالحكم للتحتاني. هذا على المذهب؛ لأنَّه لبس الثاني بعد الحَدّث. 
مسألة: إذا لبس حُفَائمَ أحدث, ثم مسح عليه ثم لبس خمًا آخر فوقه وهو 
على طهارة» فإنه يمسح عند لبسه للثاني» فالحكم للتحتاني؛ لأنه لبس الثاني 
بعد الحَدّثْ. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: إذا لبس الثاني على طهارة؛ 


ك 









01 





النبيئٌ صََدَمءوسَل: «فإني أدخلتهما طاهرتين»' وهو شامل لطهارتهما 
بالغسل والمسح. ويؤيّد هذا القول: أن الأصحاب نَصّوا على أن المسح 
على الحُفَّينَ رافع للحدث» فيكون قد لَبِسّ الثاني على طهارة تامّة فلماذا لا 
يمسح؟! وعلى هذا فلو توضأ ومسح على الجواربء ثم لبس عليها جوارب 
أخرى أو «كنادر» ومسح العليا فلا بأس به ما دامت المدَّة باقية» لكن تُحسب 
المدّةٌ من المسح على الأوّل لا من المسح على الثاني. 

مسألة: إذا كان في الحال التي يمسح فيها الخفٌ الأعلى فَخَلَعه بعد مسحه. 
فإنه لايمسح التحتاني؛ لأنَّ زمن المسح ينتهي بخلع الممسوح. هذا هو 
المذهب. ولكنّ الصحيح: الجواز؛ لأن الخمين بمنزلة الظّهارة والبطانة 
فهما بمنزلة الحُفٌ الواحد. وهذا القول أيسر للناس؛ لأن كثيراً من الناس 
يلبس الحُقَين على الجورب ويمسح عليهماء فإذا أراد النوم خلعهما. 


0. مسألة: يمسح أكثر العمامة. وإِنْ مسح عليها كلها فلا حرج. 
عن هه 2 27 0 
1 مسألة: يستحبٌ إذا كانت الناصيةٌ بادية: أن يمسحها مع العِمّامة. 


/ان". مسألة : تمسح ظاهر قَدَم الف من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وَعَقِبه؛ 


۸. مسألة: : في قول علي رنه : (لو كان الذين بالرَأي) إشكال. فإنا الآ 


5-5 رواه البخاري» ومسلم.‎ OD 


لحديث: عل“ بّْ كن قال: «لو كان الديق بالرأي. لكان أسفل ال أولى 
بالمسح من غلاب وقد رأيث رسول الله َلوسر يمسح ظاهر خفيه)7. 


ف مو 


العقل. وهل الدّين مخالفٌ للعقل؟ الجواب: لاء لكن مرادٌه .إن صح 


62 رواه أبو داود» وأبو يعلى» وغيرهم. قال ابن حجر: الإسناده صحيح» 1ت الألباي. 


42 












لبه هو بادي الي كما قال تعالى: ر تلك اع إلا أ ايت م6 


أراذ خا باو اراي [هود وناك أي في ظاهر الأمر؛ لأنه عند التاةُ نحد أن 


مسح أعلى الشف هو الأولى؛ وهو الذي يدل عليه العقل؛ لأنَّ هذ ذا المسح 
راد به التّنظيف والتنقية» وإنما راد به التعيّدء ولو آنا مسحنا أسفلّ الحُف 
لكان في ذلك تلويثٌ له. 

9. مسألة: يمسح على الخف من أصابع رجله إلى ساقه؛ لحديث المغيرة: 
«رأيت النبيّ رَس يمسح على الخفين على ظاهرهما».© 

.٠١‏ مسألة: لا يمسح أسفل الحُف وَعَقبه؛ لأنهما ليسا من أعلى القدم» والمسح 
إنما ورد في الأعلى. 

ل اله بسع على او ا اام بعديث ا e‏ 
وقيل: يبدأ بالُمى؛ لأن المسح بدلٌ عن الغسل» والقاعدة تقول: (البَدلُ له 
حكم المبدل). 

5*. مسألة: وردت آثارٌ عن النبيّ صََلنَءيِسَهَ وأصحابه: أنه يمسح بأصابعه 
مفرّقة حتى يُرى فوق ظهر الخُفٌ حُطوط كالأصابع. 

. مسالة: يمسح على جميع الجبيرة؛ لأن ظاهر حديث صاحب الشّجّة شامل 
لكل الجبيرة وهو قوله: اويمسح عليها».9" 


(۱) رواه أحمدء وأبو داود» والترمذي» وصححه شعيب الأرنؤوط. والألباني. 


0 (۲) رواه الطبراني في «الأوسط». وضعّفه النووي. وقال ابن حجر: «إسناده ضعيف جداً). 
. (۳) رواه أبو داود» والدارقطنى» والبيهقى» وصحّحه ابن السكنء وقال ابن الملقن: «رجاله ثقات»؛ وقال 


لبيهقى: «ليس هذا الحديث بالقوي»» وقال عبد الحق الإشبيلي: «لا يٌّروى الحديث من وجه قوي». 
وضعفه النووي. وقال ابن حجر: «رواه ابو داود بسنل فيه ضعف» وفيه اختلاف على رواته». وقال 
الان حن ا كان يكفيه ..:» 





4 


۵ 


٦ 


۷ 








مسالة: إذا غسل الممسوح بدل المسح أجزأه إن أَمَرّ يده عليها؛ لأنَّ إمرار 
اليد جعل الغسل مسحاًء وهذا أحوط؛ لكن الاقتصار على المسح أفضل 
وأؤلى. 

مسالة: متى ظهر بعص مَل الفرض بعد الحدث استأنف الطهارة. وا 
بالنسبة للعِمّامة مبنيٌ على اشتراط الطّهارة للبسها. وبالدسبة للحُقّين 
ونحوهما مبنينٌ على أنَّ ما ظَهَرَ فرضّه الغسلٌ» وإذا كان فرضه الغسلٌ فإن 
الغسلّ لا يجايعٌ المسح فلا بُدٌ من استئنافي الطّهارة وغسل القدمين» ثم 
يلبش بعد ذلك: 

مسألة: إذا ظهر بعص مَحَلٌّ الفرضء أو كله قبل الحدث الأوّل فإنه لا يضدٌ 
كما لو لبس حُمَيهِ لصلاة الصبح» وبقي على طهارته إلى قُرْبٍ الظهر. وفي 
الضحى خلع حُفَيهه ثم لبسهما وهو على طهارته الأولى» فإنه لا يستأنف 
الطهارة. 

مسألة: إذا خلع الحُمين ونحوهما لزمُه استئناف الطهارة» حتى ولو كان 
ظهورها بعد الؤّضُوء بقليل وقبل جفاف الأعضاء؛ لأنّه لما زال الممسوحٌ 
بطلت الطهارة في موضعه. والطهارة لا تتبعض. فإذا بطلت في عضو من 
الأعضاء بطلت في الجميع. هذا هو المذهب. ولكنّ الصحيح: أن الطهارة 
سريت مرا قم E‏ 


الوضوء المعروفة؛ لأن هذه الظهارةة ثبتت بمقتضى دليل شرعيٌ؛ وماثبت ١‏ 





8 
0 


لیل شرعيٌ فإنه لاينتقض إلا بدليل شر عي والا اا 
N TT‏ لو کان على وجل کنیا 2 





شعره بحيث لا يصل إلى باطن رأسه شيء من البلل» ثم حلق شعره بعد 
الوْضُوء فطهارته لا تنتقض 

4. مسألة: إذا تمت مت مُدّة المسح استأنف الطهارة» أي ي إذا تّمت المدّة وكان على 
طهارة, فإنه يجب عليه إذا أراد أن يُصِلَيَ أن يستأنف الطّهارة؛ لانتهاء مدّة 
المسح. هذا على المذهب. ولكنّ الصحبح: لا يلزمه ذلك. وأنْ طهارته 
باقية؛ لعدم الدليل على نقضها. 

9. مسألة: إذا برئ ما تحت الجبيرة أو انحلّت وكانت في أعضاء الوضوء 
لزمه أن يستأنف الطّهارة. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه لا تبطل 
الطهارة؛ لبرء ما تحتهاء أو انتقاضهاء ويعيد شدَّها في الحال» أو متى شاء؛ 
لأن الجبيرة على القول الصحيح ‏ لا يُشترط لوضعها الطهارة كما سبق. 


6 
© 
0 
00 
a 
00 


اب واقس الوضوء 
.١‏ مسألة: النواقض: جمع ناقض» والوّضوء بالضهٌ: الطهارة التي يرتفع بها 
07 مي 
الحَدّثء وبالفتح: الماءٌ الذي ضا به 


.١ 1‏ مسألة: نواقض الوّصُوء: هي مفسداثه التي إذا طرأت عليه أفسدته. 
ا ۲ مسألة: نواقض الوضوء نوعان: 

.١ 23‏ النوعالأول: مُجْمَع عليه: وهو المستند إلى كتاب الله وتة رسوله 
- صا يسام 


۲. النوع الثاني: فيه خلافٌ» وهو المبنيئٌ على اجتهادات أهل العلم. 
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"/". مسألة: نواقض الوضوء كما يلى: 


١ 


الخارج من السبيلين, وهذا يشمل کل خارج معتاد» كالبول والغائط. أو 
غير معتاد كالريح من القَبّل والحصاة منهما. 

الخارج من بقيّة البدن إن كان بولاء أوغائطاء أوكثيرا نجسا غبرهماء كالدّم 
والقيء. هذا على المذهب؛ لحديث: «أنْ النبئ صََدَلدََيَهوَسَلَرَ قاء فأفطر 
فتوضاً»؛ ولأنها فضلات خرجت من البدن فأشبهت البول والغائط. 
زوال العقل بالجنون, أو بالإغماء, أوبالسكر, أو بالنوم الكثبر. هذا على 
المذهب. ولكن الصحيح: أن النوم لا ينقض الوضوء قل أمْ كثر إلا 
إن ؤال الشعور به؛ لأنه ليس حدثا بل مظنّة الحدث» وسيأتي مزيد 
بيان له إن شاء الله. 

مَس الفرج قبلا كان أودُبُرَاء إذاكان بدون حائل, ولوبدون شهوة ؛ لحديث: «من 
أفضى بيده إلى فرجه ليس بينهما سنْرٌء فقد وجب عليه الوضوء»"؛ 
ولحديث: «مَنْ مس ذكره فليتوضاً»”". هذا على المذهب. وهناك 
أقوال أخرى ني المسالة بأدّلتها. ولكنّ خلاصة القول: أنّ الإنسان إذا 
مس ذكره استحِبٌ له الوضُوء مطلقاًء سواء بشهوة أمْ بغير شهوة, 
وإذا مشه لشهوة. فالقول بالوجوب قوي جداء لكنّي لا أجزم به 


22 رواه الثلاثة» وابن خزيمة» وابن حبان. قال ابن منده: الإسناده صحيح متصل)» وقال ابن حجر: 


«حديث قوي الإسناد)» ثم قال: «هذا حديث صحيح). 
(؟) رواه أحمده وابن حبان» والدارقطني» والبيهقي» وصحّحه: الحاكم» وابن حبان» وابن عبد البر» و- 


3 
ب 


5-5 


602 رواه الأربعة» و صححه ا 
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. مَس امرأة بشهوة, أوتَمسه بها؛ لقوله تعالى: # أو َمَستّم السا 4 
[المائدة:] وفي قراءة سَبعيّة: #أَوَلمَسَتُمُ آلِدْسَآه 4 ٠‏ والمس واللمس 70 
اها واحنده وهنو الجر بالا اد هاا ولان الها 
بشهوة مظّةٌ الحدث» فوجب حَمْلٌ الآية عليهاء ويؤيّد ذلك أن الى 
نومار كان بُصلَّي من الليل» وكانت عائشةٌ تمد رجليها بين 
يديه فإذا أراد السجود غمزها فكفث رجليها”'". ولو كان مجرّدٌ 
اللّمس ناقضا لانتقض وضوءٌ النبيّ واستأنفَ الصَّلاة؛ ولأن إيجابَ 
الؤْضُوء بمجرّد المسّ فيه مشق عظيمة إذ قل من يسلمٌ منه» وما 
كان فيه حرج ومشقة فإنه منفيَ شرع. هذا على المذهب. ولكنّ 
الصحيح: أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء ولو بشهوة إلا إذا 
أمذى؛ لحديث: «أن النبيّ قبّل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم 
يتوضاً)”". والتقبيل لا يكون غالبا إلا بشهوة» والحكم للغالب؛ ولأنَّ 
الأصل عدم النقض حتى يقوم دليل صحيح صريح على النقض؛ 
ولأن الطهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعيّ» وما ثبت بمقتضى دليل 
شرعيّ» فإنه لا يمكن رفعه إلا بدليل شرعيّ» ولا دليل على ذلك؛ 
لأن معنى # أو لْمَسَتمٌ € : أي جامعتم كما قال ابن عباس َنة. 

5 5 هَسْلَامَيّتَ؛ لأمر أبي هريرة» وابن عمر» وابن عباس غاسل الميّت 


5 بالغسل"". هذا على المذهب» وهو من مفرداته. ولكنّ الصحيح: 






)١‏ رواه البخاري ومسلم. 
(؟) رواه الترمذي » والنسائي» وابن ماجه» وحسنه الألباني. 


01 روى عبد الرزاف ون أبي شيبة عن ابن عباس أنه قال في غسل الميت: «يكفي منه الوضوء». - 
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خلافه؛ لعدم وجود الدليل؛ ولأن هذا الأمر يحتمل أن يكون على 
سبيل الاستحباب. 

١‏ ۷. أكل لحم الإبل. هذا على المذهب, وهو من مفرداته» وهو الصحيح؛ 
لحديث: «أنْ رجلا سأل رسول الله صَيَلنءَيَوَسَهَ أأتوضاً من لحوم 
الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأء وإن شئت فلا توضاً. قال: أتوضاً من 
لحوم الإبل؟ قال: نعم فتوضاً من لحوم الإبل... '؛ ولحديث: 
«توضؤوا من لحوم الأبل». 

کا ا ي هذاهو الاب ولكن قي الس 
منه شيء؛ لقوله تعالى: #وَإِن َم جنْبًا قاروأ 4 [المائدة:*]» 
فأوجب لله في الجنابة الغسل فقط؛ ولم يوجب غل الأعضاء 
الأربعةء فما أوجب غُسْلا لم يوجب إلا الغْْلء إلا إن دل إجماع 
على خلاف ذلك أو دليل. 
03 مسالة: كل ما أوجب علا وجب وضوء إلا الموت» بمعنى أنه لا يجب 
على الغاسل أن يوضيء الميّت أولا. هذا على المذهب؛ لأن الشارع 
الحكيم إنما أمر بتغسيل الميّت فقط. 


خورك عبد الرزاق بف وان آي ابيا والببهني غن ابن حير ا قال ي غل الميت : (إنما يكفيك ء' 
الؤضوء»» واللفظ لعبد الرزاق» وذكر في «المغني» عن أبي هريرة أنه قال كل ماهيهالدشوء)» وكوي 5 
نحو ذلك عن: عائشة» وعبد الله بن مسعود» وأبي برزة» وعائذ بن عمرو وغيرهم. 59 
)١(‏ -رواه مسلم. 9 : 
(؟) -رواة أبنوداود والترمذيء وابن ماجه» وابن خزيمة» وقال ابن خزيمة: «لم أر خلاف) بين عَلْما 
ا هذا الخبر صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه). وصحّحه أبمي o‏ 


وإسحاق بن راهويه» والنووي» وابن تيمية» وغيرهم. 













۵ مسألة: ينتقض الوضوء بخروج الرّيحُ من القبّل. هذا على المذهب» وهذه 
0 5 ء۶ م عو ۶ 2 0 
الربح تخرج أحيانا من فروج النساء. ولا أظنها تخرج من الرّجال» اللهم 
الآثادرا جدا. 

5. مسألة: ينتقض الوضوء بخروج حصاةٌ ونحوها من قَبّلء أو دُبُر. 

۷ مسألة: إذا خرج بول» أوغائط من أي مكان فهو ناقض» قل أو گثر. هذا 
على قول. وقال بعض أهل العلم: إن كان المخرج من فوق المعدة فهو 
کالقیء» وإن كان من تحتها فهو كالغائط. وهذا قول جيّد, بدليل: أنه إذا 
تقيّأمن المعدة فإنه لا يتتقض وضوؤه على القول الرّاجح, أو ينتقض إن 
كان كثيراً على المشهور من المذهب .. 

#لالاء إمسافة 4 كان كد اا د لا فی وكررؤه کر وجه کمن وه کل 
بول» أو ريح» أو غائط وله حال خاصّة في التطهر تأتي إن شاء الله. 

۹. مسألة: الرّيح لا تنقض الوضوء إذا خرجت من مكان فَيِحَ عوضاً عن 
المخرج» ولو كانت ذات رائحة كريهة. هذا على المذهب. والقول الثاني 
في المذهب: إنها تنقض الوْضوء؛ لأن المخرج إذا انسدّ وانفتح غيره كان 
له حكم القرج في الخارج» لا في المسّ. 

٠‏ مسألة: إذا خرج من بقيّة البدن شيء طاهرء ولو كر فإنه غيرٌ ناقض كالعرّق» 


: 1. مسألة: ما اعتبره أوساط الناس كثيراً فهو كثير» وما اعتبروه قليلاً فهو قليل؛ 


لأن القاعدة تقول: (ما أتى ولم بُحدَّدْ بالشرع» فمرجعه إلى العُرف). 








5" . مسألة: القيء ينقض الوضوء إن كان كثيراء وإن كان قليلآ لم ينتقض؛ لأن 
النبييّ اوسر اء فأفطرًء فتوضّأ”'"؛ ولأنه أنها فضلات خرجت من 
البدن فأشبهت البول والغائطء لكن لم تأخذ حكمهما من كل وجه؛ لاختلاف 
المخرج. فتُعطى حكمهما من وجه دون وجه» فالبول والغائطٌ ينقض قليلةٌ 
وكثيره؛ لخروجه من المخرج» وغيرهما لا ينقض إلا الكثير. هذا هو 
المشهور من المذهب. ولكنّ الصحيح» وهو القول الثاني في المذهب: أنَّ 
الخارج من غير السّبِيلين لا ينقض الؤصُوء قلَّ أو كثر إلا البول والغائط؛ 
لآن الأصل عدم التّقض؛ ولأن طهارته ثبتت بمقتضى دليل شرعيّ» وما ثبت 
بمقتضى دليل شرعيّء فإنه لا يمكن رفعه إلا بدليل شرعيّ. وأمّا الحديث 
الذي استدلُوا به على نقض الوّضُوءء فقد ضعفه كثير من أهل العلم. وأيض) 
هو مجرّد فعل» ومجرّد الفعل لا يدل على الوجوب؛ لأنه خالٍ من الأمر. 

7. مسألة: الذي ينزف منه دمٌ دائما من غير السّبيلين لا يلزمُه الوْضوء إلا 
على قول من یری أن الدّم الكثيرٌ ينقض الوْضوء إذا خرج من غير السّبيلين. 
هذا على قول. ولكنّ الصحيح: أنه لا يلزمه الوْضوءٌ؛ لأن الخارج من غير 
اللو لال على أ ای لا بو ول ع يقاء الطيارة 

. مسألة: زوال العقل على نوعين: 

5 زواله بالكليّة: وهو رفع العقلء وذلك بالجنون.‎ .١ 
10 تفطيته بسببيوجب ذلك لدّةمعيّنة, كالتوم والإغماء والشّكر, وما أشبه ذلك.‎ 5 






ب 


)١(‏ رواه أبوداوةةوالترميذيء والنّسائي في «السنن الكبرى»؛ وابن خزيمة» وابن حبان. قالابن 
الإسناده صحيح متصل)» وقالابن حجر: «(حديث قوي الإسناد)»ء ثم قال: «هذا حديث صحيح). 
والحديث صححه الألباني. 7 
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٥۵‏ مسألة : زوال العقل بالجنون والإغماء والشّكْرٍ هو في الحقيقة كد له» وعلى 
ع ل أو سر أو أغمي عليه 0 
انتقضٌ وضوؤه سواءً طال الزَّمِنُ أم قَصْرٌ. 

a 
ما كان بعيداً فيه الحدث» وهو يسير نوم من قاع وقائم. هذاعلى المذهب.‎ 
ولكنّ الصحيح : أن التو م مظنّة الحَدَّثء فإذا نام بحيث لو انتقض وضوؤه‎ 
أحسٌ بنفسه» فإن وضوؤه باق» وإذا نام بحيث لو أحدث لم يحسّ بنفسه‎ 
فقد انتقض وضوؤه وبهذا القول تجتمع الأدلة» فإن حديث صفوان بن‎ 
ا ١أمَرنا رسول الله لئاو إذا كنا سَفْرا لاع خفافنا ثلاثة‎ 
أبام ولياليهن إلا من جنابسة» ولكن من غائطء وبول ونوم “دل على أنَّ‎ 
ادوع ا وحديث ا ١أنَ الصّحابة كانوا ينتظرون اليشاء على عهد‎ 
رسول الله حتى تخفِقٌ رؤوسهم ثم الارن ولا وونل على أنه‎ 
غيرٌ ناقضء فيُحمل ما ورد عن الصّحابة على ما إذا كان الإنسان لو أحدث‎ 
لأحسٌ بنفسه» وبُحمل حدیث صفوان على ما إذا كان لو أحدث لم يحسّ‎ 
بنفسه. ويؤيّد هذا الجمع حديث: «العين وكاء السّه» فمن نام فليتوضاً»”",‎ 

(1) رواهالخمسة إلا أباداوة. والحديث صِحّحةه: الترمذي: وابن خزيمة» وابن حبان: والئووي» وابن 


ال () رواهمسلم. 
(۳) رواه أحمدء والطبراني في «الكبير»» والدارقطني عن معاوية. قال ابن حجر: «في إسناده بقية» عن أبي 
.. بكر بن أبي مريم وهو ضعيف» . وروی أبو داود» وابن ماجه» والدارقطني عن علي يرفعه «العين وكاء 
. اله فمن نام فليتوضا) . قال أحمد : احديث علي أثبت من حديث معاوية)» وقال أبو حاتم: E‏ 
بقويين» . وتحسّن المنذري» وابن الصلاح حديث علي وقال التووي E BSS E‏ 
رضت و زرط كلها الاسنادین. 









فإذا كان الإنسانٌ لم يُحكِمْ وكاءه بحيث لو أحدث لم بحس بنفسه فإن نومه 
ناقضء وإلا فلا. 
. مسألة: شروط نقض الوضوء بمسّ الفرج عند من يرى أنه ناقض ‏ أربعة: 
.١‏ أن يكون المسّ بدون حائل؛ لأنّه مع الحائل لا يعد مّسا. 
1 أن يكون الذكرأ صليًا؛ احترازاً من الخُنثى؛ لأن الخُنشى ذكره غيرٌ 
أصلية؛ لأنّه إن تين آنه أنثى فهو زائد» وإن أشكل فلا بنتفض الوُضُوءٌ 
مع الإشكال. 
*. أن يكون اقل أصليًا صليًا ليخرج بذلك قُبُّل الخُنثى. 
5 آن پکون الس بالكف» سواء كان بكر فه» أو بطنهه أو ظهره: 
4. مسألة: المسّ بغير الكف لا ينقض الوْضُوء؛ٍ لأن الأحاديث الواردة فى 
المس باليد. كقوله صالف یرس : ١مَنْ‏ أفضى بيده إلى ذكره ليس بينهما ستو 
فقد وجب عليه الوضوء)"". واليد عند الإطلاق لا ب راد بها إلا الكَف لقوله 
تعالى: ¥ والسارق وَأَلسَارِكَةُ قط عو أيْرِيَهُمَا € [المائدة:۳۸] أي أَكُفَّهُما. 
9. مسالة: إذا مس قبل الحُنثى وذَّكرَه انتقض وضوؤه؛ لأنه قد مسّ فرج 
أصليما إذ ِن أحدّهما أصليٌ قطعا. 
. مسألة: الخَنْتّى المُشكيل: هو الذي لا يُعلم أذكرٌ هو أمْ أنثى. 35 
١‏ مسالة: ينقض الوضوء مس الذكر دَكَرَ الُنْتَى لشهوة؛ لأنه لما مس هذا ا 
الجزء من بدنه لشهوة, فإن كان أنثى فقد مسّها لشهوة ومس المرأة لشهوة . 


ع 
3 
0 







= 
9 رواه أحمد. والدارقطني» والبيهقي. رشح الماک ابن مبان رای ا1ال 
الإشبيلي» والنووي» وحسنه الأرنؤوط. 
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1۳ 


4 


0 






ا 





رض ص الوصوء۔علی المذهب- وإن كان ذكراً فقد مس دگرہ ومس ال کر 
ينقض الوْصوء» وعلى هذا يكون وُصُوؤٌه منتقضا على کل تقدير. 
مسالة:ينقض الوضوء مس الأشى قبل الى لشهوة؛ له إن كان الخ 
كرا ققد اكه هوف ومن ال اا جل فهر يتفض ره وان 
كان أنثى فقد مسّست فرجهاء ومس فرج المرأة ب بنقض الوّصضُوءء وعلى هذا 
يكون وُضوؤها منتقضاً على کل تقدير. 

مسالة: إذا مس الرّجل فرج الحُنئى لم ينتقض الوصو وإن كان بشهوة؛ 
SS‏ س الرَجُل الرَّجُلَ لشهوة لا 
ينقض بنقض الوضوءء وإن كان أنثى فقد مس فرجهاء لكن ليس لدينا علم الآن 
انآ بل فيه كه فيش الزضزء على أصاله ولا تقض . 

فاا اة ا جو م ال وف اجا اال ي ارم 
العجيزة» أو الفخذ. أو الأنثيين» وهما الخصيتان. 

مسالة: ينتقض وضوء المرأة متها الرّجُلَ بشهوة. والليل على ذلك: 
القباس» فإذا كان مس الرّجل للمرأة بشهوة ينقض الوْصوء» فكذا مس المرأة 
للخل دوو ة وطن التو وهنا ف الا اا وها تناس 
واضح جَلِىَ. هذا على المذهب. لكن سبق أنَّ القولّ الصحيح: أن مسّ المرأة 
لا ينقض الوْضوءَ مطلقا ما لم يخرج منه شيء» فما تفرّع عنه فهو مثله. 


845. مسألة: البلوغ ليس بشرط في نقض الوضوء لكن قيّده بعض العلماء 
٠‏ 7 و / 0 4 5 fe»‏ مم 
. لأنالغالب فيمن كان له سبع سنوات أنه لايدري عن هذه الأمور شيئنً؛ 


ولهذا قيّده بعض العلماء بمن يطأ مثله. ومن تُوطأ مثلها. أي تشتهى. والذي 
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#إخلدس ارجال لماي سر اير ار 
الشّهوة؛ لأنّالشكم إذا علق على وصف قلا أن يوجد مَل قاب لهذا 
الوصف. وهذا هو الصحيح. 
عم 000 5 رھ ت ر 5 ع ء 
مسألة: لا ينقض الوضوء مَس شعر وَظفر وسن المرأة؛ لأنها في حكم 
المنفصلء ولا حياة فيهاء فكما لو مس خمارها لم يتتقض وضوؤهٌ ولو 
هرف فكذا الشعر: والظفر» والس 
فسالة: لا قف الوْضوء مَس الأمْرَد وهو من طز شاربهء أي <١‏ خض ولم 
تنبت لحيته. هذا على قول. ولكنّ الصحيح: أنَّ مس الأمرد كمس الأنثى. 
مسألة: لا ينقض المس الوضوء مَعَ وجود حَائِل؛ لأنَّ حقيقة المس الملامسة 
بدون حائل. 
مسألة: لا ينتقض وضوءٌ ملموس بدنه ولو جد منه شهوة. هذا على قول. 
57 1 01 0 2 5 3 
ولكنّ الصحيح: أن الملموس إذا وج منه شهوة انتقض وضوؤه على 
القول بأن اللامس ينتقض وضوؤه. وهو القياس. 
مسألة: تغسيل الميّت يشمل الذّكرٌء والأنثى والصَّغيرٌ والكبيرٌ والحر 
والعبدٌ» ولو من وراء حائل. وتقدّم ذكر الخلاف. 
مسألة: بقيّة أجزاء الإبل لا تنة م تنقض الوضوءء. كالكرش. والكبد» والكلية. 


والأمعاء؛ لأن الأسر بالوضوء من لحم الأبل أمر تعبّدي لا تعرف عأتيي 5 


وما لیس له علّة فإنه لا يقاس عليه. هذا على المشهور من المذهب: ول 
الصحيح: أنه لا فرق بين لحم الإبل و وبق بقية أجزائها؛ لأن اللحم في لغة الشرع 


> 










۳ 





0 المختصرالماتع للشرح الممتع (كتاب الطهارة) 8( 


يشمل جميع الأجزاء. بدليل قوله تعالى: # حرمت عَليَكم لته وأَلدمْ وم 
أيكَيرٍ # [المائدة:*]» فلحم الخنزير يشمل کر ما في جلده» وإذا جعلنا 
التحريم في لحم الخنزير ی كلتك عمل الوخو در 
لحم الإبل شاملا لجميع أجزائه؛ ولأنَّ في الإبل أجزاءً كثيرة قد تُقارب 
الهَيْرِ ولو كانت غير داخلة لبن ذلك ال سول ايو لعلمه أن الاس 
يأكلون الهَبْر وغيره؛ ولأنّه ليس في شريعتنا حيوانٌ تتكّضُ أجزاؤه جلا 
وخُرمف وطهارةً ونجاسة وسل وإيجاباء وإذا كان كذلك فلتكن أجزاء 
الإبل كلها واحدة؛ ولأنَّ النضّ يتناول بقيّة الأجزاء بالعموم المعنوي» على 
فرض أنه لا يتناولها بالعُموم اللفظيّ؛ إِذْ لا فرق بين الهَبْر وهذه الأجزاء. 
لأن الكل يتغذى بدم واحد» وطعام واحد» وشراب واحد. 

مسألة: لبن الإبل وغيرها من بهيمة الأنعام لا ينقض الوضوء. هذا على 
المذهب» وهو الصحيح؛ لحديث: «أنْ رسول الله شرب لبنا فلم بمضمض 
ولم يتوضأء وصلّى )7 وحديث: «أنّ رسول الله شرب لبنا فدعا بماء 
فتمضمض. ثم قال: إن له دَسَمّا)'"؛ ولحديث: «أَنْ النبيّ مليوس 
أمر العَرّنيين أن يلحقوا بإبل الصّدقة» ويشربوا من أبوالها وألبانها»"» ولم 
بأنزهم افو ران اناما مو ل لات واعية إلى للفه راتا رة 


عو سم 


«توضؤوا من ألبان الإبل»“ فهو حديث ضعيف لا تقوم به حُجة. 


0220 رواه أبو داود» وحسنه الألباني. 


2 (۲) رواه ابو داود» وصححه الألباني. 

فوا البخاري» ومسلم. 

ن الهيئمي: «فيه من لم سوقان اوت6 اا طرق هزه ا ا 
بن أبي سليم وهو ضعيف». 


4 








6 مسألة: لا يجب الوْضوء من مرق لحم الإبل ولو ظهر طعمٌ اللّحم؛ لأنه لم 
يأكل لحما. هذا على المذهب. وفيه وجه للأصحاب: أنه يجب الوْضْوء؛ 
لوجود لقح لي لمر كما لو صخا لمكم خارير فإن لو وهذا 
تعليل قوي جداً» فالأحوط : أن يتوضّأء أا إذا كان المرق في الطّعام ولم 
يظهر فيه أثره فإنه لأيضر. 

. مسألة: الحكمة من وجوب الوّصُوء من أكل لحم الإبل من وجهين: 

.١‏ أمرٌ انب اموسر و كل ما أتى به من الأحكام فهو حِكُمّة. 

؟. لحم الإبل شديدٌ التأثير على الأعصاب يُمَيّجها؛ ولهذا كان الطب 
الحديث ينهى الإنسان العصبي من الإكثار من لحم الإبل» والؤضوء 
يسكن الأعصاب ويبرٌّدهاء كما أمر النبنٌ بِالؤْضُوء عند الغضب؛ 
يتا 


2 


6 مسألة: من ۳ تيقن الطّهارة وشكٌ في الحدث بنى على اليقين» وهو أنه طاهرء 
O‏ 
لحديث: «الرجل ييل إليه أنه جد الشيء في الصلاة فقال: لا ينصرف حتى 
E‏ ولأن القاعدة تقو ل: (اليقين لا يزول بالشك). 
۷ مسألة: مَنْ 6 تيّقنَ الطهارة والحدث. وجهل السّابقء فهو بضد حاله قبلهما. 3 
قاطي التب اد أ غاا ان ا 







5 وال ديت: د ن لقب من لبط وة نيعا يق من رع قا قز رلم 


ك 3 


ا E‏ ان اساد یف 


0 رواه مسلم. 


و 








ولكن لا يدري أيُّهما الأول, فبّقال له: ما حالّكَ قَبْلَ هذا الوقت الذي تبيّن 
لك أنّكَ أحدثت وتَطَهَّرْتٌ فيه؟ فإن قال: مُحدث, قلنا: أنث الآن متظهّر. 
وإن قال: متطمّرء قلنا: أنت الآن محدث؛ لأنه تيقّن زوال تلك الحال إلى : 
ضِدَّهاء وشَكّ في بقائه» والأصل بقاؤه. مثاله: رجل متبِقّنٌ أنه على وُضُوء 
من صلاة الفجر إلى طلوع الشّسمسء وبعد طلوع الشمس بساعة أراد أن 
يُصِلَّي الضُحَىء فقال: أنا متيقّن أله من بعد طلوع النّسمس إلى الآن حصل 
مني حَدَّث ووّصُوءء ولا أدري أيُّهّما السّابق. نقول: أنت الآن محدث. وإن 
قال: آنا متيقن أنّي بعد صلاة الفجر تَقَضْتٌ الوّضُوءَ وبعد طلوع الشمس 
حَصّل متي حَدَثْ ووُضُوءء نقول: أنت الآن طاهر. 

4 مسألة : إذاتيقن الطهارة والحَدَث وجهل السّابق منهما وجهل حاله بُ 
وَجَب عليه الؤْضُوء؛ لأنه ليس هناك حال متيقنة بُجَالُ الحكم عليها هذا 
هوالمذهب لأنّهِ ت تيقن أنه حصل له حالان» وهذان الحالان مُتَضَادَان ولا 
يدري أيُّهما الأسبقء فلا يدري أبُهما الوارد على الآخر فيتساقطان» وقد 
تبشن ؤوال تلك الال الأرلى > تحب هليه ال وء لاطا كما لو جه 
حاله قبلهما. 

|0 مسألة: د يحرم على المُحدث مَس المصحف. » باتفاق الأئمة الأربعة 

وهو الصحيح؛ لقوله تعالی: ائه لقان کم © کک کون س 

يك A IOS En‏ ا مين )ا [الواقعة:۷۷-٠۸]»‏ 
ووجه الدلالة: أنَّالضّمير في قوله: لبشه 4 يعود على الفر انالا 

ا اللوح المحفوظ؛ لأن الآيات سفت لاا ا القرآن؛ بدليل قوله: 


تعاض تر 


« زيل شين )€ والمنرّل هو هذا القرآن» والمُطهّر: هو الذي 


چ 









أتى بِالؤضُوء والغْسُل من الجنابة» بدليل قوله: لو لكن برد هركم 4 
كك [المائدة:”]؛ ولحديث: «وألا يمس القرآن إلا طاهر)0', والطاهر: هو 
5 المُتطهّرٌ طهارة حسّيّة من الحَدَّث بالؤّضُوء أو الغشل؛ لأن المؤمن 
طهارته معنويّة كاملة» والمصحف لا يمسّه غالبا إلا المؤمنون» فلمًا قال: 
«إلا طاهر» عَلم أنها طهارة غير الطهارة المعنويّة» بل المراد الطهارة من 
الحَدّث. 
.٠‏ مسألة : يَحْرُمُ مس القرآن وما كُيِبَ فيه إلا أنه يجوز للصَّغير أن يَمَسّ لوحا 
فيه قرآن بشرط ألا تقع يده على الحروف. هذا قول الحنابلة» هو الأحوط؛ 
لأن القاعدة تقول: (يَثبّت تبعا ما لا ينبت استقلالا). 
.١‏ مسألة: لا يجوز للصّغير أن يَمَسّ القرآن بلا وُضوء. وعلى وليه أن يُلزْمه 
به كمايلزمه بالوّضوء للصلاة. هذا هو المشهور عند الحنابلة؛ لأنه فعل 
ثشه ُشترط لله الطهارة» فلا بُدٌ من إلزام وليه به. واستثنوا اللوح» فيجوز 
للصغير أن كمه َمَسّه ما لَمْ ت تقع يده على الحروف. كما تقدم. 
۲ مسالة وزی تااس لأنها نم تبر تفسيراًء والآيات التي فيها 
أقل من التفسير الذي فيهاء ويُسَتَدَلُ لهذا بكتابة النبيٌّ ايوس الكُثْبَ 
للَكُفَارٍ وفيها آيات من القرآن. 
۳ مسألة إذا تساوى التفمسير والقرآن فاته إذا اجتمع مببخٌ وحاظرٌ ولم ب 5 
أحدّهما برْجُحَان» فإنه ا جاب الحظر فَيُمْطى الحُكُمُ للقرآن. ل 





ل ای ا والبييقي. قال این حجر: ا د 
إسحاق بن راهويه» والشافعى» وابن عبد البر. < 








0 المختصرالماتع للشرح الممتع (كتاب الطهارة) #2( 


4. مسألة: يحرم على المُحدث الصلاة وذلك بالنص من الكتاب والسَّنَّة 
0 قال الله ا :8 ينانا ازيرت اموا اذا E E‏ 
ا يد 5 .. الآية# [المائدة:٠]؛‏ ولحديث: «لا يقبل الله 
0 أحدث حى بتوضا وحديت: الا يقل الله صلاة بغير 
طَهُور)”"» وحديث: الاصلاة بغير طْهُور»". 


0. مسألة: إذا صلَّى شخص وهو مُحَدِتٌ فن كان هذا استهزاء منه فهو كافر؛ 
لاستهزائه. فال الله تمای :ا تكن 2 1 کا خض 
EE NO E SRE N AN aa‏ 
رمم 7 E‏ #[التوبة 1o:‏ -57]. ون كان متهاوناء فإنه لايَكفر؛ لأنّ 
هذه معصيةء ولا يلرم مِنْ ركه أنْ يكونَ مُسْتَهزئ. هذا على المذهب. وهو 
أقرب؛ لأنَّ الأصل بقاء الإسلام؛ ولا يمكن أنّْ نخرجه منه إلا بدليل. 

.١‏ مسالة: الصّلاة التي يجب لها الطهارة هي الصلاة التي بَيّتََا الول 
بوسر تحريمها التكبيرء وتحليلها التسليم» سواء كانت ذاتٌ رُكوع 
وسجود أم لا. فالفرائض الحَمس صلاة» والجمعة» والعيدان» والاستسقاء 
والكسوف. والجنازة صلاة؛ لأن الجنازة مُفتتحة بالتكبير مُختتمة بالتَّسليم 
فينطبق عليها التعريف الشرعيئ» فتكون داخلة في مُسَمَّى الصّلاة. هذا على 








0 المختصرالماتع للشرح الممتع (كتاب الطهارة) ١‏ 


47. مسألة: سجدئًا الثّلاوة والشكر صلاة تفته تفتتح بالتكبير» وتختتم بالتسلیم؛ 
ولهذا شرع عندهم أن كبر إذا سجد وإذا رفع ويُسلّم. وبِنَاءَ على هذا 
3 يحرم على المحْدِث أن يَسْجُدَ للثّلاوة أو الشكر وهو غير طاهر. هذا 
على المشهور من المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه لا يلزم لهما طهارة؛ 
لأن السول صا َّسا کان يسجد للتلاوة» ولم بقل عنه أنه كان يُكبّر 
إذا سجد أو رفع» ولا يس لم إلا في حديث أخرجه أبو داود في التكبير 
للسجود دُونَ الرّفع منه» ودُونَ التسليم» وهو ضعيف'؛ ولأن الرسول 
جد في سورة الَجُم وسجد معه المسلمون والمشسركونء والمشر 
لاتصح منه صلاة ولم يُنكر النبييٌ ا 
أنه كان يسجد للثلاوة بلا وؤضوء”". ولا ريب أنَّ الأفضل: أن ينوضأء ولا 
يلما أن الغاري سوف يكلو القران» وثلاوة القرآن بخبرع لها الو طنوة» لأنها 
ودر الله وکل اي ولا اشتراط الطّهارة لسجود 
الشُكر فضعيف» لأن سيية تة النعم» أو قحا ۰ النقم» وهذا قد يقع 
للإنسان وهو مُحث. فإن قلنا: لا تسجد حتّى تتوضّأ فربّما يطول الفصل؛ 
والحكم المعلّق بسبب إذا تأر عن سببه سقط وحيئئذ إا أن يقال :اكد 
على غير وُضوءء أو لا تسجد؛ لأنه قد لا يجد الإنسان ماء يتوضّأ منه سريعا 
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(۱) رواه عبد الرزاق» ومن طريقه أبو داود» عن عبد الله بن عمر العمري» عن نافع» عن ابن عمر قال: «كان __, 
رسول الله يقرأ علينا القرآن» فإذا مر بالسجدة كبّر وسجد وسجدنا». وعبد الله بن عمر العمري ضعيف: ٠‏ 
قال النووي: «رواه بو داود وإسناده ضعيف»» وقال الألباني: «منكر بذكر التكبير». 8 

00 رواه البخاري» ومسلم. 

050 رواه البخاري معلق بصيغة الجزم. 












۸. مسألة: يَحْرّم على المحدث الطواف» سواء كان هذا الطواف نشكا في 
حبجٌ, أو عْمْرَة أو تطوّعاء كما لو طاف في سائر الأيام؛ لحديث: «أنْ النبيّ ا 
صَرلََهَْتَهِوسَلََ حين أراد الطواف تو ضأثم طاف»'؛ ولحديث صفيّة لما 
قبل له: إِنَّ صَفِيّة قد حاضت» وظنَّ أنها لم طف للإفاضة فقال: «أحابستنا 
هي؟) والحائض معلوم أنّها غير طاهر؛ ولحديث عائشة أنَّ النبيّ قال 
لها حين حاضت: «افعلي ما يفعل با غيرَ أن لا تطوفي بالبيت)”"؛ 
ولحديث: «الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام» فلا تكلموا فيه 
إلا بخير»9» واستدلٌ بعضهم بقوله تعالى: «وَكهد نإل بحم وسیل 
أن طهر بب لاطايفين وَالْعكيِينَ رارم سجر [البقرة:١٠٠]»‏ ووجه 
الدّلالة: أنه إذاوَجَبَ تطهير مكان الطّائف. فتطهير بدنه أَوْلَى. هذا على 
المذهب. وهو قول الجمهور. وقال بعض العلماء: إِنَّ الطواف لا تشترط 
له الطهارةء ولا يَحْرّم على المُحدث أن يطوف» وإنما الطهارة فيه أكملء 
واستدلُوا: بأنّ الأصل براءة الذّمَة حتى يقوم دليل على تحريم هذا الفعل 
إلا بهذا الشرط, ولا دليل على ذلك» ولم يقل النبىّ يوما من الدهر: لا يقبل 
الله طوافا بغير طهورء أو: لا تطوفوا حتى تطَّمّروا. وإذا كان كذلك فلا نلزم 


(۱) رواه البخاري» ومسلم. 
5 (۲ 


حر 


رواه البخاري» ومسلم. 

أخرجه البخاري ومسلم. 

رواه الترمذي» وابن خزيمة» وابن حبان وغيرهم من حديث ابن عباس موقوف]ً ومرفوعاً. ورجّح رواية 
التقئف: النسائي» والبيهقي» وابن الصلاح؛ والمنذري» والنووي. ورجح روايتال ك ا ا 
ورين حبان» والحاكمء وابن حجر واا الان ى ارا ا 


4 






الوجهين موقوفا ومرفوعا». 





الناس بأمر لم يكن لنا فيه دليل بيّن على إلزامهم» ولا سيّما في الأحوال 
7 الحريية كما لو انض ال ر في ا التسديدة في ايام و 
4 يمه على هذا القول إعادة الوُضوء والطَّواف من جديد» وأجابوا عن أدلة 
الجمهور :انل لني المجرّد لا يدل على الوجوب؛ بل یدل على أن 
e‏ صفية: «أحابستناهي؟» ٠‏ وقوله لعائشة: «افْعَلي ما 
يفعل الحاح فالحائض إنما مُيْعَتْ ص الصو اف بالبيت؛ لأنَّ الحيض 
سبَبٌ لمنيها من المُحْثِ في المسجد والطواف مُكْتٌ وأيضا فالحيض 
حَدَتٌ أكبر» فلا مدل بهذا علي أنَّ لمحت حَدَنا اصغر لا يجو 
اترات الع ا حدبت :ال اف بالبيت صلاة»”" فموقوفٌ على 
ابن عباس. ولايَصِحٌ رفعه للنبئ» وآنه مُنْتَقَض لأنّنا إذا أخذنا بلَفْظِد فإِنّه 
على القواعد الأصوليّة يقتضي أنَّ جميعَ أحكام الصّلاة تنبت للطّواف إلا 
الكلام؛ لأن مِنَ القواعد الأصوليّة تقول: (الاستثناء معيار العمُوم)» أي إذا 
جاء شيء عام ثم استثني من فكل الأفراد يتضمّنه العموم؛ إلا ما استثني 
اترتا إلى لواف وجدنا يخالف الصّلا في غالب الأحكام بر 
الكلام فهو يجوز فيه الأكل» والشرث: ولایجب فيه تكبير ولا تسلیم» 
ولاقراءة» ولا يبطل بالفعل ونحوه» وكلامه ِلوسر يكون مُحْكّم 


() رواه البخاري» ومسلم. اا 
50 رادار ھا 0 
000 رواه الترمذي» وابن خزيمة» وابن حبان وغيرهم من حديث ابن عباس موقوفاً ومرفوعا. ورجّح رواية 5 
الوقتف: النسائيء والبيهقي» وابن الصلاح» والمنذري» والنووي. ورجّجح رواية الرفع: ابن الستكر 
وابن خزيمة: وابن حبان» والتتاكتم» ابن حجر. وقال الألباني في الإرواء: «الحدات الل على 






الوجهين موقوفا ومرفوعا». 





لايمكن أن ينتقضء وما بالنسبة للآية: # وَعَهد تا إل رم وَإِسَمَِعِيلَ أن 
طهر ب إَبِينَ اموي وا ماسج )) [البقرة:ه ؟١1]‏ فلا يصح 
الاستدلال بها؛ إذ يلزم منه أن المعتكف لا يصح اعتكافه إلا بطهارة» ولم 
يشترط أحد ذلك إلا إِنْ كان جُنْبا فيجب عليه أن يتطهّر ثم يعتكف؛ لأنّ 
الجنابة تنافي المُكْتَ في المسجد. ولا شك أن الأفضل: أن يطوف بطهارة 
بالإجماع. 


۹. مسألة: إذا اضطرّت الحائض إلى الطواف جاز لها أن تتحفظ ثم تطوف 
على ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» وهو الصواب. 


ءاه عله 2اه 
AS 0S A‏ 


باب اْخُسْلٍ 
۱. روچ انی تفقابة, لقوله تعالی: ا رانک جثه كرا » 
[المائدة:٦]؛‏ ولحديث: «إنما الماء من الماء»(2» والمراد بالماء الأوّل: 
ماء الغسل عبر به عنه. والمقصود بالماء الثاني: المنيّ» أي إذا خرجَ 
المد وبحب الخسل. 
5 ۲. تغييب حَشفة أصليّة فاكثرفي فز ج آدميّ أصليّ قبلا كان أودُبُرا ولومن بهيمة, 
د أوميّت, وإن لم يُنزل؛ لحديث: «إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها 
ار فقد وجب الغسلء وإِنْ لم ينزل)”". 
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رواه الخمسة إلا ابن ماجه» وحسّنه الترمذي» وصحّحه ابن خزيمة» وابن حبان» والنوويء والألباني. 
وقال ابن المنذر: «حديث ثابت»» وقال شعيب الأرنؤوط: (إسناده صحيح». 
رواه البخاري» ومسلم. . 
رواه البخاري» ومسلم. “7 
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0 المختصرالماتع للشرح الممتع (كتاب الطهارة) 2 


إسلام كافر, سواء كان أصليّاء أومُزْتدًا. هذاعلى المذهب. ولعلّه 
هو الصحيح؛ لحديث قيس بن عاصم «أنه لمّا أسلم أمره النبيّ 
صََنَءَليهوَسَههَ أن يغتسل بماء وسدر )7 والأصل في الأمر الوجوب؛ 
ولأنه طَهّر باطنه من نجس الشركء فمن الحكمة أن يطهّر ظاهره 
بالغُسل. نعم لم ينقل أنّ الرسول تيوس أمر بالغسل كل من 
أسلم. ولكنّ القاعدة تقول: (عدم النقل ليس نقلا للعدم)؛ ولأنَّ 
الأصل العمل بما أمر به النبيّ» ولا يلزم أن يُنْقلَ العمل به من كلّ 
واحد؛ ولأن أمر النبيّ واحدا من الم بحكم ليس هناك معنى معقول 
لتخصيصه به أمر للأمّة جميعاء إذ لا معنى لتخصيصه به. 

مت ملم سواء كان صغيراًء أم كبيراًء أي إذا مات المسلم وجب على 
المسلمين عسل لحذيث» (اقسلوه اة وسدر .4 

الطهر من دم الحيض والنفاس ؛ لقوله تعالى: # ولا كَمَربوهُنَ حى طهر # 
[البقرة:٠۲۲]؛‏ ولحديث: د النبيّ هوس فاطمة بنت أب 
حبيش أن تجلس عادتها ثم تغتسل وتصلي»". 

الطهر من دم النفاس؛ لأنه نوع مخ لحف ولهذا اط النبينٌ ينوس 
اسم التفاس على الحيض؛ بقوله لعائشة لما حاضت: «لعلك 
ا وقد أجمع العلماء على وجوب الغسل بالنفاس كالحيض. 











. مسألة: إذا خرج المنيّ من يقظانَ بلا َذّة ولا فق فإنّهِ لايوجب الغُسل ‏ 
على الصحيح ‏ . وأما حديث: «(إنما الماء من الماء»"» فإنه يُحمل على 0 
المعهو المغروف الذى يخرج باه ويوخب تسل البدن ودر د 

.١‏ مسألة: إذا خرج المنيّ باحتلام من ذكر أو أنثى أوجب الغسل إذا رأى المني 
ولو لم يكن بلذة» ولو لم يذكر احتلاما؛ لحديث: «جاءت أمّ سليم إلى 
رسول الله َِآَتَهعَدَوِوسَلَرَ فقالت: يا رسول الله إِنْ الله لا يستحيى من الحق» 
فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال: نعم إذا رأت الماء»”". 

1 مسألة: إذا استيقظ الإنسان ووجد بللا فلا يخلو من ثلاث حالات: 

١‏ الحال الأولى: أن يتيقن أله مَنم» وفى هذه الحال يجب عليه أن يغتسل 
سواء ذكر احتلاما أم لم يذكر. 

۲. الحال الثانية: أن يتيقن أنه ليس بِِنِيٌّ» وني هذه الحال لا يجب القُسل» 
لكن يجب عليه أن يغسل ما أصابه. لأن حكمه حكم البول. 

0 الحال الثالشة: أن يجهل هل هو مَنيّ أم لا؟ فإن ود ما يُحَالُ عليه 
الحكم بكونه كتا أو متا أجيل الحكم عليه وإن لم يوجد فالأصل 
الطهارة؛ وعدم وجوب العُسلء» وكيفيّة إحالة الحكم أن يقال: إن ذكر 
آنه احتلم فإننا نجعله منباء وإن لم ير شيئا في منامه» وقد سبق نومه 





7 تفكير ف الجماع جعلناه ميا أنه بخرج بعد التفكير ف الجماع دون 
ال إحساسء وإن لم يسبقه تفكير وجب أن يغتسل احتياطًا. هذا على 
ا 
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مسألة: إذا انتقل المنيّ» ولم يخرج اغتسل له؛ لأن الماء باعد محلّه مَصَدَّقّ 
عليه أنه جنب؛ لأن أصل الجنابة من البُعد. فَصَدَّقّ عليه أنه جنب؛ لأن 
أصل الجنابة من البُعد. هذا على المذهب. ولكنٌ الصحيح: أنه لاغسل 
بالانتقال؛ لحديث: «نعم» إذا هي رأت الما وم يقل: أو اكت 
بانتقاله» ولو وجب الغسل بالانتقال لبيّنه لدعاء الحاجة لبيانه؛ ولحديث: 
«إنما الماء من الماء»". 

مسألة: إذا اغنسل للمنيّ الذي انتقل ثم خرج مع الحركة: فإنه لا بُعيد 
الغسل؛ لأنَّ السبب واحد, فلا يوجب غُسلين؛ ولأنّه إذا خرج بعد ذلك 
خرج بلا لذ ولا يجب الغسل إلا إذا خرج بلدّة. 

مسالة: حَشفة الخُنثى المُشكل لا تعتبر حَشفة أصليّة. فلو غَيّبها في فرج 
أصلىّ أو غير أصلىّ فلا عُسل عليهما. 

مسألة: الحشفة: هي رأس الذّكّر. 

مسألة: الخُنثى المُشکل: هو من لا يُعلم أذَّكّر هو أم أنثى. مثل: أن يكون له 
آلة كر وآلة أنثى» ويبول منهما جميعاء فإنه مُشْكِلء وقد يتضح بعد البلوغ. 
وما دام على إشكاله فإِنْ فَرْجَه ليس أصليًا. 

مسألة: إذا جامع بحائل ولم ينزل فلا يجب الغسل؛ لاه مع الحائل لا 
يَضْدّق عليه أنه مَس الختانُ الختان» فلا يجب الغسل. هذا على قول. ولكنّ 
الأقرب: إن كان الحائل رقيقا بحيث تكمل به الللّة وجب الغسلء وإن لم 
يكن رقيقا فإنه لا يجب الغسلء والأولى والأحوط: أن يغتسل. 
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مسألة: إذا أولج شخص في بهيمة وجب عليه الغسل. هذا على قول. ولكنّ 
هذا بعيد جدا إلا إذا أنزل؛ لعدم لدليل؛ ولأنّ البهيمة ليست مَحَلّا لجماع 
الآدميّ بمقتضى الفطرة» ولا يَحِلٌ جماعها بحال. 

مسألة: اسقط إِنْ نفخت فيه الروح وجب غسله» وتكفينه» والصلاة عليه 


ودفنه» وإلا فلا يجب. 


مسألة اسع الزوع في ا : إن أحدكم 
يُجْمَع حَلقَهُ في بطن أنه أربعين يوما فة ثم يكون عَلّقة مثل ذلك ثم 
يكون مَضغة مثل ذلك» ثم يُرْسَل إليه الملك. فيؤمر بأربع کلمات» بكتْب: 


00 


رزقه» وأجله. وعمله. وشقيٌ آم سعيد, ثم يُنفخ فيه الرّوح 
مسألة: انقطاع الحيض شرط لصِحّة الغسل» فلو اغتسلت قبل أن تطهر لم 
يصحٌ؛ إذ من شرط صِحّة الاغتسال الطهارة. 

مسألة: التفاس: هو الدّم الخارج مع الولادة أو بعدهاء أو قبلها بيومين» أو 
لالت ومعةطلق: 

مسألة: الدم الذي في وسط الحمل أو في آخر الحمل» ولكن بدون طلق 
فليس بشيء» فلا يوجب غسلاء فتصلي وتصوم. ولا يَحْرُمُ عليها شيء مما 
يحرم على النفساء. 


أ 488. مسألة: لاتوجب الغسل ولادة عارية عن دم؛ لأن الموجب هو خروج الدم. 
. ۷ مسألة: من لزمه الغسل حَرّمَ عليه الصلاة» والطّوافء ومس المصحف. 


ري 


0 








۸. مسألة: من لزمه الغسل حَرّمَ عليه قراءة القرآن وإن توضاًء سواء كان ذلك 
من المصحف. أم عن ظهر قَلب. هذا على المذهب؛ لحديث: «أن النبيّ 
عو يعلمهم القرآن» وكان لا يحجزه عن القرآن إلا الجنابة». 

9. مسألة: لايجوز للحائض والنفساء أن تقرأ القرآن؛ لحديث: «لاتقراً 
الحائض ولا الجنب شيئًا من القرآن2”''؛ وقياسا على الجنب. هذا على 
المذهب. وهو قول الجمهور . ولكن قال ابن تيمية: إنه ليس في مَنع 
الحائض من قراءة القرآن نصوص ضريحة صحيحة: وإذا كان كذلك فلها 
أن تقر القرآن؛ ولأ الأصل الل حتى يقوم دليل على المنع؛ ولان الله أمر 
بتلاوة القرآن م تطلقاء اود الى الله على م يناو کو ذمن ان لصا 
من عبادة الله بقراءة القرآن فَإنّنا نطالبه بالدليل» وإذالم يكن هناك دليل 
صحيح صريح على المنع» فإنّها مأمورة بالقراءة؛ ولأن قياسها على الجُنْبِ 
قياس مع الفارق؛ لأنّ الحُنْب باختياره أن يزيل هذا المانع بالاغتسالء وأمّا 
الحائض فليس باختيارها أن تزيل هذا المانع؛ ولأن الحائض مُدَّتها تطول 
غالبً» والجُْب مدَّته لا تطول؛ لأنه سوف تأتيه الصَّلاة» ويُلزْم بالاغتسال. 
وما ذهب إليه ابن تيمية مذهب قوي. 

6. مسألة: النفساء من باب أولى أنْ برص لها فى قراءة القرآن. لأنّ مُدّتها 
أطول من مُدّة الحائض. 5 


١ رواه الخمسة إلا ابن ماجه» والحديث ومّنه أحمد. وصحّحه: الترمذي» وابن السكن» وابن خزيمة»‎ )١( 
2 وان وإلحاكم» وعبد الحق الإشبيليء والبغوي» وحسشّنه شعبة؛ وضعفه الألباني» وتال‎ 






الأرنؤوط: (إسناده حسر 50 - 
0 رواه الترمذي» وابن ماجه» والدارقطني» والبيهقي. قال ابن تيمية : احديث ضمي اغاق لل المعر فة 
بالحديث»» وقال اا : (حديث و 





اک 


4 


4 5 
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مسألة: إذا أسلم الكافر وأراد قراءة القرآن مُنِعَ حتى يغتسل؛ قياسا على 
الجُنب. هذا على قول. ولكنّ هذا القول فيه نظر؛ لأن العلماء أجمعوا على 
وجوب الفُسل على الجُنْبٍ بخلاف الكافر فهو مختلّف في وجوبه عليه 
ولا يقاس المُختلّف فيه على المتَّمّق عليه قَمَنْعُ الكافر من قراءة القرآن 
خی ھل طعيق» لاله لبس فيه ا دت لا ا ولااضعيقك وليين 
فيه إلا هذا القياس. 
as‏ امسو بلي دول 
فة قير لقوله الى غ اا ر التي العا رامد 
N‏ کی كلمو فلو وکا جما لاعاری سيل 4 [النساء:47]» يعني ولا 
تة تقربوها ُنبا لاعابري سبیل» ولیس المعنى لاتُصَنُا إلا عابري سبيل؛ لأن 
عابر السبيل لا يُصِلّيء فيكون التهي عن قُربان الصلاة» أي النهي عن المرور 
بأماكنهاء وهي المساجد. فإن عَبَرَ المسجد فلا بأس به» وأمّا أن يَنْكث 
فيه فلا؛ ولأن المساجد بيوت الله ومحل ذكْره وعبادته» ومأوى ملائكته. 
وإذا كان آكل البصل والأشياء المكروهة ممنوعاً من البقاء في المسجد. 
فالحُت الذ ي ترم عليه الصلاة من باب أولى» ولا سيّما إذا كانت الملائكة 
لا تدخل بيتا فيه جُنُبء فإنّا تتأذَى بمنعها من دخول هذا المسجد. 
مسألة: يجوز للجنب أن يعبر المسجد لحاجة ولغير حاجة؛ لعموم قوله 
تعالى: إلا عارى سيل [النساء:4]. هذا هو المذهب. إلا أن الإمام 
سبد كران د اليه رك 0 اجا TS‏ 


اديع ذكر أنّ هذه المساجد بت للذكر والصلدفة ى 
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4. مسألة: الحاجة لعبور المسجد متنوّعة» فقد يريد الدخول من باب والخروج 
من آخر حتى لا يُشاهدء وقد يفعل ذلك لكونه أخصّر لطريقه. وقد يَعْبّره لينظر 
هل فيه محتاج فيؤويه أو يتصدّق عليه أو هل فيه حَلّقة عِلْم فيغتسل ثم يرجع. 

.٥‏ مسألة: للحُتب اللبث بالمسجد إذا هو توضا؛ لأن الصحابة كانوا إذااتوضُووا 
من الجنابة مكثوا في المسجد""'"» فكان الواحد منهم ينام في المسجد فإذا 

هع 0 3 2 

احتلم ذهب فتوضا ثم عاد. وهذا دليل على أنه جائز؛ لان ما فيل في عهده 
ص اَعَد ولم يُنكره. فهو جائز إن كان من الأفعال غير التعبّديّة» وإن كان 
من الأفعال التعبّديّة فهو دليل على أن الإنسان يؤجر عليه؛ ولأن الوضوء 
يخفف الجنابة؛ بدليل أن الرسول ص ايوس حل عن الرّجل يكون عليه 
الغشل؛ أينام وهر کب فال غا أحدكم ا قد وهو 00 


45. مسألة: من غسّل ميّتاء شن له الغسل. هذا على المذهب» وهو الأقرب؛ 
لحديث: «من غسّل ميّتا فليغتسل» ومن حمله فليتوضأ)”2: وهذا الحديث 


)01 عوسي بر متصور لاسرا والافظ لمرو اين لي قيية ل المصنلدا )عع شام بج ER‏ 
بن أسلم» » عن عطاء بن يسار: «رأيت رجالاً من أصحاب رسول الله َوَس يجلسون في المسجد 

وهم مجنبون إذا توضؤوا وضوء الصّلاة». وروى حنبل بن إسحاق عن أبي نعيم» عن هشام بن سعد 

عن زيد بن أسلم قال: «كان أصحاب رسول الله ةيسام يتحدّثون في المسجد وهم على غير 

وضوء» وكان الرجل يكون جنب] فيتوضّأ ثم يدخل المسجد فيتحدث». قال ابن كثير: هذا إسناد 

صحيح على شرط مسلم». وروى ابن أبي شيبة» الموضع السابق» نحوه عن علي وجابر. 9 
(0) رواه البخاري» ومسلم. 
(۳) رواه الخمسة إلا النسائي. وقد رجح الإمام أحمدء وأبو حاتم الرازي» والبخاري أن رفعه خطأء 

والصّواب أنه موقوف على أبي هريرة. وقال شعيب الأرنؤوط: الإسناده ضعيف) . وقد ساق ابن ا 
لهذا الحديث أحدّ عشر طريقاًء ثم قال رعق ال ق ل ان الق د e‏ 
واي حرم أ ا e‏ : الإسناده على شرط مسلم) Ns.‏ «وفي 
الجملة» هو بكثرة رن أن سا 









3 400. مسألة: الإجزاء: هو سقوط الطّلب بالفعل» فإذا قيل: 





فيه الأمرء والأمر الأصل فيه الوجوب. لكن لما كان هذا الحديث فيه شيء 
من الضعف لم ينتهض للإلزام به. وهذا مبنيّ على قاعدة وهي: (النهي 
إذا كان في حديث ضعيف لا يكون للتّحريم» والأمر إذا كان في حديث 
ضعيف لا يكون للوجوب). 

۷. مسألة: من أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم أي بلا إنزالء سن له الغسل. 
هذاعلى المذهب» وهو الصحيح؛ لفعله رَس في مرض موتا 
ومجرّد الفعل يدل على السنية. وآمّا بالنسبة للجنون؛ فقياسا على الإغماء؛ 
لأنه إذا شرع للإغماءء فالجنون من باب أولى؛ لأنه أشدٌ. 

۸. مسألة: إذا أنزل الإنسان حال الإغماء وجب عليه الغسل كالتائم إذا احتلم. 

. مسألة: الغسل له صفتان: 

.١‏ صفةإجزاء: وهي ما اقتصرت على ما يجب فقط. 
۲. صفة كمال: وهي ما اشتملت على ما يجب وما يسنٌ. 

. مسألة: الغسل المُجزئ» أي الذي تبرأ به الذمّة هو: (أن ينوي» ويسمّيء 
ويعمٌ بدنه بالغسل مرت مع المضمضة والاستنشاق)؛ لقوله تعالى: #وَإن 

كم جما ماروأ [المائدة:”]» ولم يذكر الله ثسيئا سوى ذلك» افر 
عم بدنه بِالفُسل مرّة واحدة صَدَّقّ عليه أنه قد اطَهّر؛ ولحديث: «خذ هذا 
وأفرغه عليك)2''. 


r ١ 5 
Es رواه البخاري‎ )۲( 
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سقطت مطالبته بها؛ لفعله إيٌاهاء وكذلك يقال فى بقيّة العبادات. 


4 مسألة: لو أنّ رجلا عليه جنابة» فنوى الغْسل» ثم انغمس في ماء وخرج. 


, 7 


1 


1١) 
۲( 
9 
5 


( 


ا ج 


رواه البخاري» ومسلم. 
رواه البخاري» ومسلم. 
رواه البخاري ومسلم. 
رواه البخاري» ومسلم. 
رواه البخاري ومسلم. 


فهذا الغْسْل مجزيء بشرط أن يتمضمض ويستنشق. 

مسالة: الْمُسل الكامل هو: (أن ينوي, ثم يسمّيء ويغسل كفيه ثلاثاء وغسل 
مالوَّنَّه ويتوضأء وبخئي على رأسه ثلاثا تَرَوّيه)» أي تصل إلى أصول 
شعره؛ لحديث: «ثمّ خطلل بيده شعره حتى إذا ظنّ أنه قد أروى بشرته أفاض 
عليه الماء ثلاث مرّات, ثم غسل سائر بدنه)'» (ويعمّ بدنه عُسلا ثلاث ؛ 
لحديث: «ثم أفاض الماء على سائر جسده»"» (ويَذْلِكه)؛ ليتيقن وصول 
الماء إلى جميع البدن؛ لأنَّهِ لو صبٌ بلا َلك ربما يتفرّق في البدن من أجل 
مافيه من الدهون» (ويتيامن)؛ لحديث: «كان النبيّ اة ووسر يبعحبه 
التيمّن في ترجّله. ‏ آي مشط شعره وتنعّله» ‏ أي لبس نعلهت وطهوره. 
وفي أنه کل (ويغسل قدميه في مكان آخر لحاجة)؛ لحديث: «ثمْ 
تی فغسل رجليه)©). 

مسألة: غسل القدمين في مكان آخر إنما يكون عند الحاجة كما لو كانت 
الأرض طِينا؛ لاه لولم يغسلهما لتلوّثت رجلاه بالطين» ويدلٌ لهذا: «أنّ 
الب موسا لم يغسل رجليه في حديث عائشة بعد الغشل»*) 











ورواية: «أنه غسل رجليه) ضعيفة ضعيفة'» والصّواب: أنه غسل رجليه في 
حديث ميمونة فقي . 

.٥‏ مسألة: يْسَنَ التثليث في الغسل؛ قياسا على الوضوء. هذا هو المشهور من 
المذكب. ولكن اختار شيخ الإسلام وجماعة من العلماء: أنه لا تثليث في 
غسل البدن؛ لعدم صخته عن النبيّ صا دوسا فلا یشرع . 

7. مسألة: المضمضة والاستنشاق واجبة في الغسل؛ لدخول الفم والأنف في 
الوجه. هذا على المذهب» وهو الصحيح؛ لقوله تعالى: وإ نَم جَنْبًا 
هروا 4 [المائدة:٠]ء‏ وهذا يشمل البدن كلّه» وداخل الأنف والفم من 
البدن الذي يجب تطهيره؛ ولهذا أمر النبيّ مليوس بهما في الوضوء؛ 
لدخولهما تحت قوله تعالى: #فاعسلواو جوک € [المائدة :5ه فإذا كان 
داخلين في غسل الوجه. وهو مما يجب تطهيره في الوضوء. كانا داخلين 
فيه في الغسل؛ لأن الطهارة فيه أولى. 

۷. مسألة: يجب في الغسل عَسّْل ما تحت الشعر الكثيف. 

. مسألة: لا تشترط الموالاة ذ في الغسل. هذا هو المذهب. ولكن الصحيح: 
الوا شر مها عار اة قله أن قير بعش على بحن 
بالموالاةء لكن لو فرّقه لعذر كانقضاء الماء في أثناء الغسل ثم حصّله بعد 

۴ ذلك لم تلزمه إعادة ما غسّله أولاء بل يُكمل الباقي. 

ا )١(‏ تفرد برواية هذه الزيادة مسلم» كتاب الحيض: باب صفة غسل الجنابة» رقم (717). قال ابن حجر 
9 ار «هذه الزيادة تفرّد مها أبو معاوية دون أصحاب هشام» قال البيهقي: هي غريبة صحيحة. قلت: (أي: ابن 
حجر): لكن في رواية أبي معاوية عن هشام مقال. نعم له شاهد من رواية أبي سلمة عن عائشة» خر جه 


أبو داود الطيالسي». 
لل رواه البخاري و 
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60. مسألك: د ُن أن يتوضاً الإنسان هد ويغتسل بصاع؛ ؛ لحديث : «(کان رسول 


الله صااة6 وسار پتوضاً ال ويغدتسل بالصاع إلى خمسه ة أمداد)” ا فإن 
اشغ بأقلّ أجراً. 


. مسألة: المدّ: ربع الصاع» فالصاع: أربعة أمداد. 


1 مسالة: س للحن > فر جه» وا e‏ » ونوم؛ لحديث: («كان ال“ 
يسن د ص صو دوة؟ ج : 





صا ءوسلو إذا أراد أن پا أو ينام وهو جنب توضاً وضوءه للصلاة) 00 

° 1 7 3 0 5 
وآمّا مَنْ حمل هذا على الؤضوء اللغويّ» وهو النظافة» فلا عبرة به؛ لأن رواية 
الس سوا ري الا مسار ل: 
(الحقائو ئق تحمل على ء عرف الناطق بها)» فإذاكان الناطق الشرع حملت 
على الحقيقة الشرعيّةء وإذا كان من أهل اللغة حملت على الحقيقة اللغويّة, 
وإذا كان من أهل العرّف حملت على الحقيقة العرفيّة؛ ولحديث: (رخص 
الب إذا أراد أن يأكل. أو یشرب أو ينام ن رفي اك ولحديث: «إذا 
ا | * 8 0( fs mos‏ : 5 
توضا أحدكم فليرقد وهو جنب“ ؛ ولحديث: «توضا واغسل ذكرك ثم 
َم وهذا الحديث يدل على الوجوب ولكن صرفه عن الوجوب حديث 

عائشة: «کان ينام النيخ ایا وهو جنب من غير أن يمس ما 
رواه البخاري ومسلم. 5 
رواه مسلم. 35 ٤‏ 
رواه أحمدء وأبو داود» والترمذي» عن يحيى بن يعمر» عن عمار. قال الترمذي: «(حسن صحيح». 
وصحّحه أيضاً النووي» وقال شعيب الأرنؤوط: «إسناده صحيح)» وضعفه الآلباني. 
رواه البخاري» ومسلم. 
رواه البخاري» ومسلم. 


رواه مسلم. 








5 مسالة: يْسَنّ للجُب غسل فرجه. والوضوء لِمُعَاوَدَةِ وَطْءِ؛ لحديث: «إذا 
أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضاً)")؛ ولحديث: (إذا أتى أحدكم ٠٠‏ 


La ۶ ۶‏ ع دز ب 
أهله ثم أراد أن يعود فليتوضاء فإنه انشط للعود». 

اد واد ےا 

0S AS «ن»‎ 


باب التبم 
9" . مسألة: التيهم لغة: القصد. 


4. مسألة: التيمم شرعا: التعبّد لله تعالى بقصد الصعيد الطيّب؛ لمح الوجه 
واليدين به. َ 

5. مسالة: التيمّم من خصائص هذه الأمة لحديث: «أعطيت خمسا لم بُمْطَهُنَ 
نبَ من الأنبياء قَبْلي: نرت بالرعب مسيرة شهرء وجُعلت لي الأرض 
مسجدا وطهوراء فأيّما رل من أنتي أدركته الصلاة فَلَيُصَل...)20". 

5. مسألة: التيمّم بدل طهارة الماءء أي ليس أصلا؛ لقوله تعالى: للم يدوأ 
مآ فَسَمَمَّمُوأ € [المائدة:5]» فهو بدل عن أصل وهو الماء؛ لقوله ةوس 
للذي أصابته جنابة ولا ماء: «عليك بالصعيد فإنه يكفيك)» ولمّا جاء الماء 


قال له النبيّ: «اخذ هذا وأفرغه عليك»» فدل على أن التيمّم بطل بوجود 


)١( 035‏ رواهمسلم. 
(۲) رواه ابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم» والبيهقي. قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه بهذا اللفظ». ووافقه الذهبي» وصححه النووي. 
0 و سلم. 
رواهالبيخاري 766 








« 





الماء؛ ولحديث: «الصعيد الطيّب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر 
سنين» فإذا وجد الما فاون اللو مه ر ته فإن ذلك خير»'. 

۷. مسألة: التيمّم بدل عن طهارة الماء في الحدث الأصغر والأكبر. قولاً واحداً. 
به؟ ولآن ا الحدّث عبادة» فإذا تعذّر الماء تعد لله بتعفير أفضل أعضائه 
بالتراب» وأمّا النجاسة» فشيء يُطلب التخلي منه لا إيجاده؛ فمتى خلا من 
النحاسة ولو بلا : نيّة طَهرَ منهاء وإلاصلّى على حسب حاله؛ لان طهارة التيمّم 
لاتؤثر فى إزالة النحاسة» والمطلوب من إزالة النحاسة تَخَلِيَة البدن منهاء وإذا 
تيمم فإن النجاسة لا تزول عن البّن» وعلى هذا: إن وجد الماء أزالها به» وإلا 
صلَّى على حسب حاله؛ لأنّ طهارة التيمّم لا تؤثّر في إزالة النجاسة. 

4. مسألة: من أراد الصلاة وعدم الماء» فإنه لا يتيمّم إذا كان على ثوبه أو بقعته 

. مسألة: التيمّم مبيح لما تجب له الطهارة لا رافع للحدث. هذا على المذهب. 
ولكنّ الصحيح: أن التيمّم رافع للحدث؛ لقوله تعالى لما ذكر التيمم: لما 
رید أله خا يڪم ِن حرج وَلكن لكن يريد ليطهر ِطَهرَكُمَ 4 [المائدة: 5 فهو 
مطهر؛ ولحديث: ١وجُعلت‏ لي الأرض مسجدا بوث والليون بالفتح: 5 Bi‏ 1 







9 رواه أحمد وأبو داود» والترمڏي» وابن حبان من طريق عمرو بن بُجدان عن أبي ذر به مرفو ع في 
قصة وو تدان وله العجلي واسن حبان وصحّح حديكه الزرمذي؛ رابن ا 25 





وصح حديث أبي ذر: الترمذي» وابن حبان» والتّوويء والألباني» وشعيب الأرنؤقاط. ٠‏ 
رواه الببخاري ومسلم. = 
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۲ 


نفد 





ل . مبيح لا رافع. فيقتصر فيه على الضرورة؛ وذلك بأن يكون في وقت الصّلاة. 





ما طهر به؛ ولأنّه بدل عن طهارة الماء» ولأن القاعدة الشرعيّة تقول: (الد 0 
كم المُبْدل)» فكما أنَّ طهارة الماء ترفع الحَدّثْ فكذلك طهارة التيمّم. 
مسألة : إذا نوى دحي هن جاده لم مجع يدها فرتهاء ا 
صل به فريضة؛ لأن الفريضة أعلى» وإذا تيمم مَس المصحف لم يُصلٌ به 
نافلة؛ إذ الوضوء للنافلة أعلى فهو مُجْمع على اشتراطه بخلاف الوؤضوء 
لِمّس المصحف. وهكذا اعدذاصلي الاه وهو مين على أن ا ميج 
راع ب TT‏ 
مسألة: يشترط لصحة التيمّم ما يلي: 
.١‏ دخول وقت الصلاة. وهو مبنيّ على أن التيمّم مبيح لا رافع. 
ا ا تار ا ا ده ور للق ر اماك ار كه 
مسألة: إذا خرج الوقت بطل التيمّم؛ لأن المبيح يُقتصر فيه على قَذّرِ 
الضرورةء فإذا تيمم للظهر ولم بُحرث حتى دخل وقت العصر فعليه أن 
يعيد التيمّم. هذا على المذهب. وهو مبنيّ على أن التيمم مبيح لا رافع. 
ولكنّ الصحيح: أنه لا يجب عليه إعادة التيمّم» ولا يبطل بخروج الوقت؛ 
لأن التيمّم رافع على الصحيح. 


. مسألة أطت شرع اتيم إلا إذا دخل وقت فريضة أو أبيبحت نافلة» وذلك 


بأن تكون في غير وقت النهي. هذا على المذهب. وهو مبنيّ على أن التِيمّم 


ولكنّ الصحيح: خلافه. 


0 








0 مسألة: لا يشرع التيمّم إلا إذا كان غير واجِدٍ للماء في بيته» وفي رَحله إن 
لمر 

“6 مسألة: ر يشترط أن ينوي ما يتيمّم له» فلو نوى رفع الحدث فقط لم يرتفع. 
هذا على المذهب. وهو مبنيّ على أن التيمّم مبيح لا رافع. ولكنّ الصحيح: 
أنه لا رڈ يشترط ذلك» فإذا ت تيمم لرفع الحدث فقط جاز ذلك؛ لأن التيمّم رافع 

7 . مسألة: لا يُشرع التيمّم إلا إِذاعَدِمٌ الماء؛ لقوله تعالى: فلم يدوا مآ 
فَتَمَمَّمُوأْ ¥ [النساء:۳٤]؛‏ ولحديث: «الصعيد الطبّب طهور المسلم وإنلم 


يحد الماء ن 


۸ مسألة: لا يه يُشرع التيمّم إلا في الطهارة الواجبة؛ لأن الله إنما ذكر التيمم 
في الطهارة الواجبةء قال تعالى: # أَوَج) أحَدمَنَكُم ين الْمَايِطٍ ... * 
[النساء:4#]؛ ولأن التيمّم طهارة ضرورية. ا 
فلا يشرع لها التيمم, هذا على المذهب. ولكن الصحيح: خلافه؛ لحديث: 
«أنّ النبسيّ هرسار تيمم لردٌ السلام»؛ ولأن التيمّم بدل عن الطهارة 
بالماء» والبدل له حكم المبدل منه. فمتى استحبت الطهارة بالماء استحبت 
الطهارة بالتيمم. 5 


020 رواه أحمد, وأبو داود» والترمذيء وابن حبان من طريق عمرو بن بُجدان عن أبي ذر به مرفوع] في 






قصة ة. وعمرو بن بُجدان وه العجلي وابن حبان وصح حديئه الترمذي» وابن حبان» فهو ثقة» ا 
وصحّح حديث أبي ذر: الترمذي» وابن حبان» والنووي» والألبان» وشعيب الأرنؤوط. 5 5-5 
)۲( رواه البخاري» ولفظه : «أقبل النبي صَزََءَلِنووسَلهَ من نحو بئر جمل» ذ فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد 


عليه حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه» ثم رد عليه السلام». 










4 مسألة: إذا وجد الماء بثمن زائد على ثمنه كثيرا عَدّل إلى التيمّم» ولو 6 
معه آلاف الدراهم؛ لأن هذه الزيادة تجعله في حكم المعدوم. هذا على 
المذهب. ولكنّ الصحيح: خلافه إن كان واجدا لثمنه ولو كان كثيرا 
لايعجزه؛ لأنه في حكم الواجد له. وقد قال الله: فلم يَحدواماء 4 
[المائدة:٦]ء‏ فاشترط الله للتيمّم عَدَم الماء» والماء هنا موجود, ولاضرر 
عليه في شرائه لِقَدْرّته ته عليه. 

. مسألة: يُشرع التيمّم إذا خاف باشتعمال الماء ضرر بدنه بطش » أو 
مرض. أو هلاك؛ لأنه إذا كان بدنه يتضرّر باستعماله ا 
المريضء فيدخل في عموم قوله تعالى: وإ نكمم مَرْصَ أَوْعََ سَمَرِ 4 الآية 
[المائدة:*]» كما لو كان في أعضاء وُضوئه قروح, ارقي يني لوال 
فُروح وخاف ضرر بدنه فله أن يتيمّم» وكذا لو خاف البرّد فإنه سحن 
الماء» فإن لم يجد ما یسن به تيمّم؛ لاله خشي على بدنه من الضررء وقد 
قال تعالى: « ولا تقتلا آنشس کہ إن کان بک ریسا €8 [النساء :14« 
واستدل عَمرو بن العاص كَعَنة بهذه الآية على جواز التيمّم عند البَرْد إذا 
كان عليه عُسل(©. 

.١‏ مسألة: يُشرع التيمّم إذا خاف ضرر بدنه بطلب الماء, لبَعْدِه بعض الشيء» أو 
لشدّة برودة الحو فيتيمٌم؛ لقوله تعالى: ولا تَفَمَلُوَا أَنفسَكُم © [النساء 0 

وقوله: *ولاتلقوا يريم € [البقرة:٥۱۹]»‏ وقوله: وماجم لیکن a‏ 





ولوا 
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آل 0 رج # [الحج:۷۸]» وخوف الضرر حرج؛ ولحديث: «لاضُرَّرَ ولا 


۲. مسألة: يُشرع التيمّم إذا خاف باستعمال الماء أو طلبه ضرر رفيقه بعَطش» 3 
مرض. أو هلاك سواء كان مسلما أو ذمَيًا أو معاهدا أو مستأمنا. مغال ذلك: 
أن يكون معه ماء قليل ورُفْقَة؛ فإن استعمل الماء عطش الرفقة وتضرّروا. 
فيقال له: تيمم ودع الماء للرفقة. 

.١‏ مسألة: يُشرع التيمّم إذا خاف باستعمال الماء أو طلبه ضرر حرمته» أي 
امرأته أو من له ولاية عليها من النساء» بطش أو مرضء أو هلاك. 

. مسألة: يُشرع التيمّم إذا خاف باستعمال الماء أو طلبه تضرّر ماله» كما لو 
كان معه حيوان» وإذا استعمل الماء تضرّرء أو هلك. 

. مسألة: من وجد ماء يكفي بعض طَهْرِوِتيمّم بعد استعماله؛ ليكو ن عادما للماء. 
هذاعلى المذهب وهو الصحيح؛ لقوله تعالى: ماله مَااسَظعمٌ 4 
[التغابن:17]؛ ولحديث: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»"؛ ولحديث 
صاحب الشجّة: «إنما كان يكفيه أن يتيمّم؛ ويعصب على جرحه خرّقة: ثم 
بسع یا رركي اج تعنم الف یا 

(1) رواه أحمد» وابن ماجه. قال النووي: حديث حسن» وله طرق قوی بعضها ببعحض)» وقال ابن 5 


رجب: «وهوكما قال»» وقال ابن الصّلاح: «هذا الحديث أسكدة الدارقطنى من وجوه» ومجموعها 3 1028 
يقوّي الحديث ويحسّنه» وقد تقبله جماهير أهل العلم» واحتجوا بها وقال شعيب الأرنؤوط: الإسناده 1 







ضعيف» والحديث لكثير منه شواهد صحيحة)» وصححه الألبان. 5 
20 رواه البخاري» ومسلم. : 5 عييت 
02 رواه أبو داود» والدارقطني» والبيهقي» وصحّحه ابن السكن» وقال ابن الملقن : (رجاله ثقات)» = 











المسح» وطهارة الغسل. 

7 مسألة: من جرح جرحا يضره الماء تيمّم له وغسل الباقي مراعيا الترتيب 
والموالاة في الوضوء. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه لا يشترط 
الترتيب ولا المولاةهنا؛ لوجود المشقة والحرج» بل له أن يتيمّم قبل 
الوضوء أو بعده. 

7 . مسألة : التيمّم للجرح لا يث يشترط له فقدان الماء. 

4. مسألة: يجب طلب الماء في رَحْلِه والرّحْل هو: المتاع» والمراد الجماعة 
الذين معه. 

5. مسألة: إذا كان يعلم أنه لا ماء في رَحله فلا حاجة إلى الطلب. لأنه حينئذ 
تحصيل خاصل» وإضاغة وقت؛ لکن لو فرضن آنه أوضَى من بات بماء: 
ويُحتمل أنه أتى بماء» ووضعه في الرَّحْل فحينئذ يجب الطلب. 

6 مسألة: يجب طلب الماء في قُرْبدِ فيبحث هل قُرْبه أو حَوله بئر» أو 
قذي والثرب لبن ا هة ُرْجَع فيه إلى العُرْف» والعُرّف يختلف 
الات ومني رساروايه العجارانك فالبفيك كرون E‏ 
فيما قَرّبَ بحيث لا يذ يشقّ عليه طلبه» ولا يفوته وقت الصلاة. 

۱ مسالة: يجب على فاقد الماء أن يطلبه بدليل يَدُلُّ عليه سواء بمال آم مجان). 

۲. مسألة: إذا لم يجد الماء في رحَلْوء ولا في فَربهء ولا بدلالة» شرع له التيمّم. 

اوقل البيهقي: «ليس هذا الحديث بالقوي»» وقال عبد الحق الإشبيلي: «لا يُروى الحديث من وجه 


قوي). وضعفه النووي. وقال ابن حجر: «رواه أبو داود بسنل فيه ضعف» وفيه اختلاف على رواته». 
وقال الألبان: ن قوله: «إنما كان يكفيه ...») 


0 





7 


5 


0 


كا 


4۷ 


(۱) رواه البخاري ومسلم. 


)۲( رواه البخاري تعليق بصيغة التمريض» ووصله أبو داود والحاكم. قال ابن چ mT‏ 
علد البق اللي کرت اتر 





مسألة : إن نسي مُريد الطهارة قدرته على الماء وتيمّم أعاد الصلاة أي لو كان 
يعرف أنَّ حوله بئرا لكنّه نسيء فلما صلَّى وجد البثر» فإنَّه يعيد الصلاة؛ لأن 
هذا تحصيل شرطء والشرط لا يسقط بالنسيان؛ ولأنه حصل منه نوع تفريط. 
فلو أنه فكّر جيّدا وتروّى في الأمر لتذكّر. هذا على قول» وهو الأحوط. 
مسألة : إن نوى بتيمّمه أحداا أجزأه ولو كانت أحداثا متنوّعة؛ لحديث: 
(إنّما الأعمال بالّات» وإنما لكل امرئ ما نَوَى)(7© » والتيمّم عمل وقد 
قد ات تر 

مسألة: إن نوى بتيمّمه نجاسة على بدنه تضرّه إزالتهاء أو عدم ما يزيلهاء 
أجزأه. هذا على المذهب» ولكنّ الصحيح: أنه لا يتيمّم عن التجاسة مطلقا؛ 
لعدم الدليل. 

مسألة: إن خاف مُريد الطهارة بَرْدَا فإن وجد ما يسن به الماء. أو يتقي به 
اراس وجي عليه سمال العام ارد لم برب ايت اريت «(يا عمرو 
صليت بأصحابك وأنت جُتُب؟! قال : قلت: نعم يا رسول الله إني احتلمت 
في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك» وذكرت قول 
الله عرجل #زول لقتو أذ نش کہ إن اکان بک رَحِِمًا (405 [النساء :4« 
یکت تر صابت؛ » فضحك رسول الله لووسم ولم يقل شيتا»”". 
مسألة: إن خاف مُريد الطهارة الأذى باستعمال الماء دون الصرر» وجب 
عليه استعمالّةُ؛ لأن الأذى ليس عذرا شرعيًا. 
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4 مسألة: إن حبس المسلم في مِصْرء أي في مدينة» ولم يجد ماءء ولا تراباء 


ولم يستطع الخروج منه. ولم يُجلب له ماء ولاتراب» فإنه يُصلي على 
حسب حاله؛ محافظة على الوقت الذي هو أعظم شروط الصلاةء ولا إعادة 
عليه. ولا يؤخّر صّلانه حتى يقر على إحدى الطهارتين الماء» أو التراب؛ 


لقوله تعالى: افوا ّم أَْتَطعَممْ 4 [التغابن:15]؛ ولحديث: «إذا أمرتكم 
بأمر فأتوا منه ما استطعتم»”©. 


8 مسألة: شروط ما يتيمّم به ما يلي: 
.١‏ أن يكون ترابا لاغير. هذا على قول. 
؟". أن يكون طهورا. 
۳. أن يكون غير محترق. 
5 أن يكون لغار 
. مسألة: يجب التيمّم بالتراب خاصّة: لا بطين ولا برمل؛ لحديث: «... وجعلت 
تربتها لناطهورا"”"”» وفي رواية: «وجعل التراب لي طهورا)”". هذا على 
قول. ولكنّ الصحیح: آنه لا يختصٌ التيمّم بالتراب» بل بكلّ ما تصاعد على 
وجه الأرض؛ لقوله تعالى: # سََيِمَّموأْ صَعِيدًا طَيبّا 4 [المائدة:7]» والصعيد: 
)١( 7‏ رواه أحمد» وابن ماجه. قال النووي: «حديث حسن» وله طرق يَقُوَى بعضها ببعض»» وقال ابن 
ٌ 7 رجب: «وهو كما قال»» وقال ابن الصّلاح: «هذا الحديث أسنده الدارقطني من وجوه» ومجموعها 








ا 


يقرّي الحديث ويحسّنهء وقد تقبله جماهير أهل العلم» واحتجّوا به)ء وقال شعيب الأرنؤوط: «إسناده 
5 5 » والحديث لكث منه شواهد صحيحة)» وصححه الألباني. 


0 اتل 


ای د از پہی: «الحديث سر © وقال شعي الأر تو رطف #إشتاده خسن 












هو كل ما تصاعد على وجه الأرض؛ و لأن النبي عَبَآدَاعدَِوَسَد في غزوة تبوك 

مر برمال كثيرة» ولم يُنقل آنه كان يبحمل التراب معه. أو يصلَّي بلا تيمّم. 

١‏ مسألة: التراب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

.١‏ طهور: وهو التراب غير المستعمل» ولم تخالطه نجاسة. 

۲. طاهر: وهو التراب المستعملء كالذي يتساقط من الوجه أو الكقين 
بعد التيمّم» وكذا لو صَرَبْتَ الأرضٌ وغبّرت ومسَحْت وجهك. ثم 
أتى شخص وضرب على يديك ومسح فلا يجزئ؛ لأن الثراب الذي 
على اليدين مستعمل في طهارة واجبة» فيكون طاهراً غير مطهر. هذا 
على المذهب. ولكن الصحيح: أنه ليس في التراب قسم ب يُسمّى طاهرا 
غير مطهر كما سبق في الماء. 

۳. نجس: وهو ما خالطته نجاسة. 

7 مسألة: لو تيمّم شخص على آرض» ثم جاء آخر فضرب على موضع ضرب 
يدي الأول فهذا طهورء وليس بطاهر. هذا على المذهب. 

. مسألة: يجب أن يكون الصعيد طَهو را؛ لقوله تعالى: #سسَيَمّمُوا صَعِيدَا طِيَبا 4 
[المائدة:7]» والطبّب ضد الخبيث» ولايُعلم خبيثا يوصف به الصعيد إلا أن 
يكون نجسا. 

4. مسألة: يجب أن يكون الصعيد غير محترق» فلو كان محترقا كالخزف 70 
واللإسمنت» فلا يجوز التيمّم به. هذا على قول. ولكنٌ الصحيح: أن كل 3-5 
ماعلى الأرض من تراب» ورمل» وحجر محترق أد غمر ج وطير 

رطب» أو يابس فإنه يُتيمّمِ به؛ لعموم النصوص. 












0. مسألة: يجب أن يكون للتراب غبار؛ لقوله تعالى: #فامسحوا بوجو وڪم 
ادیک ا # [المائدة:"] و«مِنْ) لعجي ولا تتحقق البعضيّة إلا بغبار 0 
يعلق باليدء ويْمْسّح به الوجه واليدان. هذا على قول. ولكنّ الصحيح: أنه 
ليس بشرط؛ لعموم قوله تعالى: # سَمَمّمُوأ صَعِِدًا طَيا © [المائدة:+]؛ ولأن 
النبيّ صَإََنََََآهَ كان يسافر في الأرض الرمليّة» والتي أصابها مطرء ولم 
ينقل عنه ترك التيمّم؛ ولأن «مِنْ» ليست تبعيضيّة بل لابتداء الغاية؛ ولأن الى 
لما ضرب بكفيه الأرض نفخ فيهما("» والنفخ يزيل الغبارء وأثر التراب. 
مسألة: فروض التيمّم أربعة: 
.١‏ مسح الوجه ؛ لقوله تعالى: قامس وأ بوْجَوهِكمَ € [المائدة:"]. 
مسح يديه إلى كوعه : أي كفيه فقط على الصحيح ؛ لقوله تعالى: 
مسوا بوٴ جوم وَأيدِيكْم مَنَهُ € [المائدة:*]» واليد إذا 
أطلقت فالمراد بها الكفّ بدليل قوله تعالى: # والسارق وألسَارقَةً 
فطعو أيْدِيَهَمَا € [المائدة:8*]» والقَطع إنما يكون من مفصل 
الكف؛ ولحديث: ١إنما‏ يكفيك أن تقول بِيَدَيْك هكذاء ثم ضرب 
بيديه الأرض ضربة واحدة» ثم مسح الشمال على اليمين» وظاهر 
كفيه ووجهه)" ولم يمسح الذراع. وأمّا حديث: «التيمّم ا 
ضربة للوجه» وضربة لليدين إلى المرفقين»”" فهو ضعيف شاذ 


05 


» 


)01( رواه البخاري» وهذا لفظه» ومسلم» ولفظه: «إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض» ثم تَنْفُحّ» ثم 


0 ا تمسح بهما وجهك وكفيك». 


9 اه البخاري» ومسلم. 
0 رواه الدارقطني» والحاكم؛ والبيهقي من حديث عبد الله بن عمر. وضعّف إسناده عبد الحق الإشبيلي» وابن حجرء 
ES‏ 1 5 0 

وغير واحد» وللحديث طرق أخرى كلها متكلم فيهاء وصحح الدارقطني» وعبد الحق الإشبيلي وقفه على ابن 









مخالف للأحاديث الصحيحة في صفة التيمّم وأنه ضربة واحدة 
والمسح إلى الكوع فقط. 

الترتيب, فالوجه أولا, ثم الكفان ؛لقوله تعالى ومست أ مسحو أ بوجو ڪم 
َأَييَكُم يِنَهُ 4 [المائدة:٦]ء‏ فبدأ بالوجه قبل اليدين. 

۳. الموالاة في الطهارتين الصفرى والكبرى. على الصحيح, خلافا للمذهب.؛ 
لحديث عمار نة قال: «بعثني رسول الله موس في حاجة 
فأجنبت. فلم أجد الماءء؛ فتمرّغت في الصعيد كما تمرّغ الدابة» ثم 
ا إنما كان يكفيك أن تقول بيديك 





هكذاء ثمّ ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة» ثمّ مسح الشمال على 
البمين وظاهر كةو وجهه»» فَفَعَلَ النبي اهيوسا التِيمّم 
را متواليا؛ ولأن التيمّم بدل عن طهارة الماءء والقاعدة تقول: 
(البدل له حكم المبدّل). 
7. مسألة: الكوع: هو العظم الذي يلي الإبهام. وأنشدوا: 
وعظمٌ يلي الإبهام كوعٌ ومايلي 
لخنصره الكرسوع» والرَّسعٌ ما وَسَط 
وعظمٌ بلي يهام نجل تُلَقَبٌ 


ببوع نَحْدْ باللم واحذر من الغَلَط 


تشد تشترط النيّة لِمَا يتيمّم له من حدث. فلا بد أن ينوي نيُتين: 








.١‏ النيّة الأولى: نيّة ما يتيمّم له لنعرف ما يستبيحه بهذا التيمّم؛ لأن التيمّم 
مبيح لا رافع .هذا على المذهب . ولا يستباح الأعلى بنيّة الأدنى» 
فلو نوى بتيمّمه صلاة نافلة الفجر مثلا لم صل به الفريضة؛ ولو نوى 
الفريضة صلَّى به النافلة؛ لأنّ النافلة أدنى والأدنى يستباح بنيّة الأعلى. 
' النيّة الثانية: نيّة ما يتيمّم عنه من الحدث الأصغر أو الأكبر. مثال 
ذلك: إذا أحدث حدثا أصغر وأراد صلاة الظهر مثلا يقال له: انو 
التيمّم عن الحدث الأصغرء وانوه لصلاة الظهر. وأمّا بالنسبة لطهارة 
الماء» فلو نوى الصلاةء ولم يطرأ على باله الحدث ارتفع حدثه. 
ركذا لوتوى رفع البحدت» ولميطرا علي بالة الصلاة اراقع خلانة 
وضلى به الفريضة وإذا قلنا بالقول الراجح : إن التيمّم مطهر ورافع» 
ميب حا ارس ري رت الس مر و 
نوى الصلاة ولو نافلة صح وارتفع حدثه وصلَّى به الفريضة. 
4. مسألة: إذا نوى بتيمّمه الجميع الأصغر والأكبر والنجاسة فإنه يجزئه هذا 
على المذهب + لعموم حديث: نما الأعمال بالنيّات)27. 
. مسألة: تشترط النيّة لِمَا يتيمّم له من نجاسة. هذا على المذهب. ولكنّ 
الصحيح: أنه لا يتمّم عن النجاسةء كما تقدّم. 
ا ١‏ مسألة: إن توى بتيمّمه صلاة نفلء لم يُصَلّ به فرضا. مثاله: تيمّم للراتبة 
_ ا القبليّة فلايُصلٌي به الفريضة؛ لأنه نوى نفلا والتيمّم على المذهب ‏ 
0ف استباحة, ولا يستبيح الأعلى بنيّة الأدنى. 
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مسألة: إذا أطلق بتيمّمه» أي نوى التيمّم للصلاة وأطلق فلم ينو فرضا ولا 

نفلاء لم يُصل به فرضاء وهذا من باب الاحتياط. 

مسألة: إذا نوى التيمّم لصلاة الفريضةء صِلَّى كلّ وقت الصلاة فرائض 

ونوافل. 

مسألة: مبطلات التيمّم كما يلي: 

.١‏ يبطل التيمّم بخروج الوقت؛ لأن هذه استباحة ضرورة فتقدّر بقدر 
الضرورةء فإذا تيمّم للصلاة؛ فإن تيمّمه يتقدّر بقدر وقت الصلاة. 
هذا على المذهب» وهو مبنيٌ على أن التيمّم مبيح لا رافع. ولكنّ 
الصحيح: خلافه» فلا يبطل التيمّم بخروج الوقت. 

۲. يبطل التيمّم بمبطلات الوضوء. 

1# يبطل التيمّم بزوال المبيح للتيم. 

مسألة :إذا تيم لصلاة ار التي يريد أن يجمعها مع العصر. فلا يبطل 

تيمّمه بخروج وقت الظهر؛ لأن الصلاتين المجموعتين وقتهما واحد . هذا 

على المذهب. 

مسالة: إذا تيمم لصصلاة الجمعة وصلى ركعة قبل خسروج الوقت ثم خرج 

الوقت. فإنه يتمّها؛ لآن الجمعة لا تة تقضى فيبقى على طهارته. هذا على 

المذهب. 


مسألة: يبطل التيمّم بزوال المبيح للتيمّم» ولو في الصلاة. متو 5 


سم 


المذهبء وهو الأقرب للصواب؛ لعموم قوله تعالى: ملم د دوا مآ 
و وي :5]» وهذا وجد ماء فبطل حكم التيمم» ردا بطل حكم 


¢ 








0 المختصرالماتع للشرح الممتع (كتاب الطهارة) ١‏ 


التيمّم بطلت الصلاة؛ لأنه يعود إليه حدثه؛ ولحديث: «فإذا وَجَّد الما 
فلت الله وة ا 5 وهذا وجد الماءء فعليه أن يمه يقد ١‏ 
وهذا يقتضي بُطلان التيمّم؛ ولأن التيمّم بدل عن طهارة الماء عند َه 
فإذا جد الماءء زالت البدليّة» فيزول حُكمهاء فحينئذ يجب عليه الخروج 
من الصلاة» ويتوضأء ويستأنف الصلاة. 

۸. مسألة: إذا وَجَدَ المتيمّم الماء بعد الصلاةء فلا يلزمه اعادة الصلاة؛ لقصّة 
الرجُلين اللذين تيمّما ثم صلَّاء ثم وجدا الماء في الوقت. فأمًا أحدهما 
فلم يُعِدٍ الصلاة» وأمًا الآخر فتوضأو أعاد» فقدما على النبي صآَآلءَِدووسَهَ 
فأخبراه الخبر, فقال للذي لم يُعِدُ: «أصبت الس وقال للذي أعاد: لك 
الأجر مرتين»". 

9. مسألة: يترجّح لفاقد الماء تأخير الصلاة في حالين: 

.١‏ الحال الأولى: إذا عَلِمَ وجود الماء. 
.١‏ الحال الثانية: إذا ترجّح عنده وجود الماء؛ لأن في ذلك محافظة على 
شرط من شروط الصلاة وهو الوضوءء» فيترجّح على فِعْل الصلاة في 
أوّل الوقت الذي هو فضيلة. 
)١( 5‏ رواه البخاري ومسلم. 


ا 
ا (0) رواه أبو داود» والنسائي» والدارمي» والحاكکم» من طريق عبد الله بن نافع» عن الليث» عن بكر بن 
سوادة» عن عطاء» عن أبي سعيد الخدري به مرفوع. وأعل بأن عبد الله بن نافع قد تفرّد بوصله» 






ا وخالفه عبد الله بن المبارك ويحيى بن بكير فروياه عن الليث» عن عَميرة بن أبي ناجية» عن بكر بن 
لاد عن عطاء بن يسار عن النبي صَِآَلنعَيهوَسَلَرَ مرسلاً. قال أبو داود: «وَذْكْرٌ أبي سعيد في هذا 
0 وليس بمحفوظ» وهو مرسل» وروي موصولاً من طريق الليثء وابن لهيعة» وفي كل 
ذلك نظر من ح5 ا تايعة. والحديث صححه الألباني. 









. مسألة: يترجّح لفاقد الماء تقديم الصلاة أول الوقت في ثلاث حالات: 

.١‏ الحال الأولى: إذا عَلِمَ عدم وجود الماء. 
۲. الحال الثانية: إذا ترجح عنده عدم وجود الماء. 
۳. الحال الثالثة: إذا لم يترجح عنده شيء. 

.١‏ مسألة: التيمّم آخر الوقت المختار لراجي الماء أولى؛ وإن تيمّم وصلّى في 
أؤل الوقت فلا بأس. هذا على المذهب» وهو الصحيح؛ لعموم قول النبيّ 
22011 ١أيُمارجل‏ من أمّني در كته الصلاة فليْصَل)7"'؛ ولان عِلْمَه 
الكل ارام افده لاور 

۲ مسألة: إذا دار الآمر بين أن بُدرك الجماعة في أوّل الوقت بالتيمّم» أو يتطهر 
بالماء آخر الوقت وتفوته الجماعة» فيجب عليه تقديم الصلاة ول الوقت 
بالتيمّم» لأنْ الجماعة واجبة على الصحيح .. 

7 مسألة: صفة التيمّم هي: (أن ينوي» ثم يسمي ويضرب التراب ‏ و الصحيح 
الأرض - بيديه مفرّجتي الأصابع» يمسح وجهه بباطنهماء وکقیه براحتيه: 
ويخذّل أصابعه). هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أن الأحاديث الواردة 
عن النبيّ صََِلََةءَِوَسهَ أنه ضرب بيديه ليس فيها أنه فرج أصابعه. وطهارة 
التيمّم مبنيّة على التسهيل والتسامح» ليست كطهارة الماء» وأيضا لا حاجة 35 
إلى هذه الصفةء فإن حديث عمّار: «مسح وجهه بيديه)”" بدون تفصيل» ٠‏ 
فالصحيح: أن تمسح وجهّك بيديك كلتيهماء وتمسح بعضهما ببعض. ٠٠‏ 
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والكيفيّة التي توافق ظاهر السنّة هي : (أن يضرب من أراد التيمّم الأرض 
يديه ضربة واحدة بلا تفریج للأصابع؛ ويمسح وجهه بکقبه ثم يمسح 
ا ابع ولك يتم التيمّم. 

مسالة: يمسح المتيمّم وجهه بباطنها وكفيه براحتيه» أي بباطن الأصابع؛ 
ويترك الراحتين؛ فلايمسح بهما؛ لأنه لو مسح بكل باطن الكفت ثم أراد 
أن يمسسح كفْيه صار التراب مستعملا في طهارة واجبة فيكون طاهراً غير 
مطهّر؛ بناءً على أنَّ التراب ينقسم إلى ثلاثة ا : طهور» وطاهر, وچس 
كالماء. هذا على المذهب. وهذا غير مُسلَّم به والصحيح: أله لا يوجد 
تراب يُسمّى طاهرا غير مطهّر وأنْ التراب المستعمل في طهارة واجبة 
طهور وحينئذ لا حاجة إلى هذه الصفة؛ لأنها مبنيّة على تعليل ضعيف. 
ل ا EE CS‏ لت م 
بيديه)"'' بدون تفصيل؛ وعلى هذا فنقول: (تَمْسَّح وجهك بيدّيك كِلتَيُهماء 
وتمسح بعضهما ببعض). 

مسألة: يخلّل المتيمّم أصابعه وجوباء بخلاف طهارة الماء فإنه مستحبٌّ؛ 
لآن الماء له نفوذ فيدخل بين الأصابع بدون تخليل» وآمّا التراب فلا يجري 
فيحتاج إلى تخليل. هذا على قول ولا دليل عليه» بل إثبات التخليل ‏ 
ولو تة فيه نظر؛ لأن الرسول صَإَدَعَوَسََ في حديث عمّار”" لم يخلّل 
أصابعه؛ ولان طهارة التيمّم مبنيّة على التيسير والسهولة؛ بخلاف الماء 


ففي طهارة الماء في الجنابة يجب استيعاب كل البدن؛ وفي التيمّم عضوان 


0 









فقطء وفي التيمّم لا يجب استيعاب الوجه والكقّين :على الصحيح- بل 
0 يسامح عن الشيء الذي لا يصل إليه المسح إلا بمشقة كباطن الشعرء 
5 فلايجب إيصال التراب إليه ولو كان خفيفاء فيمسح الظاهر فقط. وفي 
الؤضوء يجب إيصال الماء إلى ما تحت الشعر إذا كان خفيفا؛ ولآن التيمّم 
لامضمضة فيه ولا استنشاق. ولان ما كان من غضون (مسافط) الجبهة لا 

يجب إيصال التراب إليه بخلاف الماء. 


5 مسألة ر الشخ في ان بعد ا ؛ لحديث: «أن النبيّ اووس 


لماضرب بكقيه الأرض نفخ فبهما». 
عاد عاد عاد 
«ن» 0S AS‏ 


باب إزالة النّجّاسة 
۷. مسألة: الطهارة الحسيّةء ما عن حدث. وإمّا عن نَجّسء فلما انتهى الكلام 
عن الحدث بدأ الكلام عن النجس. 
. مسألة: النبحس: هو الخبث: وهو عين مستقذرة شرعاء فهى عين ليست 
وصفاء ولا معنى. والشرع هو الذي استقذرهاء وحكم بنجاستها وححبثها. 
۹. مسألة: النجاسة: هي کل ڪين ن يحرم تناولهاء لا لحرمتهاء ولا لاستقذارهاء 
ولالضرر ببدن أو عقل. وإن د شئت فقل: النحاسة: هي كل عين يجب 5 05 
التطهّر منها. 3 


. مسألة: كل شيء مباح تناوله فهو طاهر. 






)١(‏ رواه مسلم. 





.١‏ مسألة: السمٌ وشبهه حرام لضرره» وليس بنجس 
۲. مسألة: المخاط وشبهه حرام لاستقذاره» وليس بنجس. 
7 مسألة: الصّيد في حال الإحرام» والصيد داخل الحرم حرام لحرمته» وليس بنجس. 
. مسألة: النحاسة نوعان: 
.١‏ نجاسة عينيّة: أي أنْ العين ذاتها نجسة كالكلب» والخنزير» وهذه لا 
يمكن تطهيرها. 
ب" نجاسة خكميّة طارنة: وهي التي تقع على شيء طاهر فينجس بهاء 
وهذه هي التي يمكن تطهيرها. وهي المرادة في هذا الباب. 
0. مسألة: النجاسة ثلاثة أقسام: 





. مسألة: يُجزَئ في غَسْل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض عَسلة واحدة 
تذهب بعين النجاسة. فإن لم تزل إلا بغسلتين» فغسلتان» وبثلاث فثلاث. 
هذاعلى المذهب» وهو الصحيح؛ لقوله صَرَّلنَءَييَِسَ لمّا بال الأعرابيّ في 
الا ا ا من ماء)""", ولم يأمر بعدد. 


1 5 ۷. مسألة: إذا كانت النحاسة ذات 6 فلا بل أولا من إزالة ا کما 2 i.‏ د 








۸. مسألة: إذا أزيلت النجاسة بكلّ ما حولها من رطوبةء كما لو اجتَدْتٍِ اجتثاثاء 
عو 
فإنه لا يحتاج إلى عَسل؛ لأن الذي تلوّث بالنجاسة قد أزيل. 
. مسألة: إذا كانت النجاسة على غير الأرض كالفرش. والثوب. فلا يجزىء 
فيها إلاسَبْعٌ غسلات. كل غَسْلة منفصلة عن الأخرى. فيُغسل أولاء ثم 
و 
يُعصّرء وهكذا إلى سَبّْع ؛ لحديث: «أمرنا بغسل الأنجاس سَبّْعا"'". هذا على 
المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه تكفي عَسلة واحدة تزول بها عَيّن النجاسة؛ 
لضعف الحديث السابق؛ ولقول النبىٌ وله في دم الحيض يُصيب 
الثوب: «تحثّهُ ثم تَفْرْصٌه بالماء ثم تَنْضحُه ثم تصلي فيه ولم يذكر 
عددا؛ ولآن النحاسة عين خبيثة متى زالت زال حكمهاء والقاعدة تقول: 
(الحكم يدور مع علّته وجودا وعدما). 
0 مسألة: إذا لم تَزْلٍ النجاسة بغسلة زاد ثانية وثالثة وهكذاء ولو عشر مرّات 
حتى يطهّر المحل؛ لقول النبئ عَرَانَعوَسَلَ للاتي غسّلن ابنته: «اغسلنها 
ثلاثاء ارخ أو سيعاء أو أكثر؛ إن رأيتنٌ ذلك) 7 مع أن تطهير الميِّت 
ليس عن نجاسة فى الغالب» فإذا كان كذلك -أى التطهير الذى ليس عن 
نجاسة يُزاد فيه على السبع إذا رأى الغاسل ذلك فما كان عن نجاسة من 
باب أولى؛ بل يجب أن يُغسل حتى تَطهر النجاسة. 5 
.١‏ مسألة: نجاسة الكلب تغسل سبعا أولاهنٌّ بالتراب؛ لحديث: «أمَر إذاولغ لا 


عدخ 





02 عن ابن عمر بدون عزوه لمصدر.‎ )۷١ /١1( لم أقف عليه» وقد ذكره ابن قدامة في المغني‎ )١( 
د‎ 
5 - رواه البخاري ومسلم.‎ (۲) 


5 END 
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الكلب في الإناء أن يغسل سبع مرّات70") «إحداهنٌ بالتراب»"» وفي 
رواية: «أولاهنْ بالتراب»”"» وهذه الرواية أخصٌ من الأولىء لأن «إحداهنٌ») 
يَشُمل الأولى إلى السابعة» بخلاف «أولاهنّ» فإنه يخصّصه بالأولى» فيكون 
أولى بالاعتبار؛ ولهذا قال العلماء: الأولى أن يكون التراب في الأولى؛ 
لورود النضٌ بذلك؛ ولأنه إذا جُعل التراب في أوّل عَسلة حََقَّت النجاسة» 
فتكون بعد أوّل عَسْلة من النجاسات المنوسّطة؛ ولأنه لو أصاب الماء في 
العَسلة الثانية بعد التراب محلا آخر عُيِلٌ يسنا بلا تراب» ولو جعل التراب 
في الأخيرة» وأصابت العَسْلة الثانية مَحلّا آخر عسل سنا إحداها بالتراب. 
مسألة: جاء لفظ الكلب في الحديث مطلقا فيشمل الأسود والمُعلّم 
وغيرهماء ويشمل ما يباح اقتناؤه وغيره» ويشمل الصغيرء والكبير. ويشمل 
أيضا ما تنجّس بالولوغ» أو البول» أو الروثء أو الريق» أو العَرّق؛ لحديث: 
«إذاولغ الكلب»» و«أل» هنا لحقيقة الحنس» أو لعموم الحنس» وعلى كل 
هي دالّة على العموم. 

مسألة: نجاسة الخنزير تغسل سبعا أولاهن بالتراب. هذا على المذهب؛ 
لأنه أخبث من الكلب» فيكون أولى بالحكم منه. وهذا قياس ضعيف؛ لأن 
الخنزير مذكور في القرآن. وموجود في عهد النبيّ هسام ولم يرذ 
إلحاقه بالكلب. فالصحيح: أنْ نجاسة الخنزير كنجاسة غيره» فتغسل كما 
تغسل بقبّة النحاسات. 


د رواه البخاري» ومسلم. 
رار من حديث أبي هريرة. قال الهيثمي: «رجاله رجال الصحيح خلا شيخ البزار»» وقال ابن 
E‏ حسن) . 


09 رواه مسلم. 


ا 
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زی عن اترات فان وسدن وتضوهماء #الضابوق. هتاغلی قول. 
ولكنّ الصحيح: أن الأشنان ونحوه لا تجزئ عن التراب؛ لأنْ الشارع نص 
على التراب» فالواجب اتباع النص؛ ولأن السدر والأشنان كانت موجودة في 
عهد النبي مَإْلدةَيوسََ ولم بُشز إليهما؛ ولأنه قد تكون في التراب مادة تقتل 
الجراثيم التي تخرج من لُعاب الكلب؛ ولأن التراب أحد الطهورين. 

ا اشن جر وكر د جات کات السك راو اصق 
تغسل به الثياب سابقاء وهو خشن كخشونة التراب» ومنظف» ومزيل. 

مسألة: لو فرض عدم وجود التراب-وهذا احتمال بعيد فإن استعمال 
الأشئان» أو الصابون خير من عَدَمه. 

مسألة: الكلب إذا صاد أو أمسك الصيد بفمه» فلا بدٌ من عَسْل اللحم الذي 
أصابه فمه سبع مرّات إحداها بالتراب» أو الأشنان. أو الصابون. هذا على 
المذهب. ولكنّ الصحيح: خلافه؛ لأن هذا ممّا عفا عنه الشارع» فلم يَرِدْ 
عن النبيّ صََِلنعَوَسلَ أنه أمر بعشل ما أصابه قَمُ الكلب من الصيد الذي 
صاده؛ ولأن صيد الكلب مبنىّ على التيسير في أصله؛ ولأن الرسول قال: 

«إذا ولغ», ولم يقل: «(إذا عض »2 فقد يخرج من معدته عند الشرب أشياء 
لاتخرج عند العض. ولا شك أن الصحابة رت لم يكونوا يغسلون 
اللحم سبع مرّات إحداها بالتراب» ومقتضى ذلك أنه معفُوٌ عنه. 

مسالة: لا يطهر متنجّس بشمس» ولا ریح» ولا دَلك؛ لقوله تعالى: 0 
ع کم من اَمَك ما طهرکم يو 4# [الأنفال:11]: فجعل الله الماء آ 
التطهير. هذا هو المشهور من المذهب: ولكن الخ سين اسان 









إذا زالت بأيّ مزيل طَهّر المحل؛ لأن النجاسة عين خبيثة نجاستها بذاتها 
فإذا زالت عاد الشيء إلى طهارته؛ ولأن إزالة النجاسة ليست من باب 
المأمورء بل من باب اجتناب المحظورء فإذا حصل باي سبب كان ثبت 
الحكم؛ ولهذا لا يشترط لإزالة النجاسة نيّة فهي من أفعال التروك؛ ولأن 
القاعدة تقول : (الحكم يدور مع علته وجودا وعدما)؛ ولأن إثبات كون 
لماء مطهّراء لا يمنع أن يكون غيره مطهرا؛ لأن القاعدة تقول: (عدم السبب 
ا لأ الموثر قد يكون شه ار )د 

وهذا الواقع بالنسبة للنجاسة. 
0., مسألة : ينبغي للإنسان أن أبادريإزالة اليجاية عن مه وثوبه» وبدنه. 
ومصلاه؛ لأن هذا هو هدي النبيّ صَأَلَْدَلِتَووسَلَه؛ ولأئه تخلّص من هذا القَدَّر؛ 
ولئلا يرد على الإنسان نسيان» أو جهالة بمكان النجاسة فَيْصِلَي مع النجاسة. 
. مسألة: لا يطهر المتنجس بالريح» يعني الهواء؛ لأنه لا يطهّر إلا الماء. 
كلاه المدهوريق المتهب را المح اتديظهره قش ما نااك 

النجاسة بأي مزيل طهر المَحَل. 

١‏ مسألة: لا يطهر المتنحّس بالدّلك,. سواء كان صقيلا تذهب عين النجاسة 
بدلكه كالمرآة» آم غير صقيل. هذا هو المذهب. ولكنّ الصحيح: أن 

۴ المتنجس ينقسم إلى قسمين: 
القسم الأول: ما يمكن إزالة النجاسة بدَلَكِه وذلك إذا كان صقيلا 
4 كالمرآة والسيف» ومثل هذا لاي يزب نجاس فاا أنه يطهر 
٠‏ بالدّلك» فلو تعجّست مرآف : ثم دلكتها حتى أصبحت واضحة لا دنَس 


فيها فإنها تطهر. 
4 









۲. القسم الثاني: ما لا يمكن إزالة النجاسة بِدَّلْكِه؛ لكونه خشناء فهذا لا 
يطهر بالدّلك؛ لأن أجزاء من النجاسة تبقى في خلاله. 

۲. مسألة: لا يطهر المتنجّس بالاستحالةء أي التحوّل من حال إلى حال؛ لأن 
النحاسة لا تطهر بالاستحالة؛ ا ل ee‏ 
فصار رمادا فلا يطهر؛ لأن هذه هي عين النجاسة» وقد سبق أن النجاسة 
العينيّة لاتطهر أبدا. مثال آخر: لو سقط كلب في مَمْلَحَة أرض ملح 
واستحال» وصار مِلْحء فإنه لا يطهّر. ونجاسته مغلّظة. 


*00. مسألة: لا يطهّر المتنجّس بالاستحالة إلا الخمرة تتخلّل بنفسها. هذا على 
قول. ولكنّ الصحيح: أنه لا حاجة لهذا الاستثناء» لأن الخمرة على الصحبح ‏ 
ليست نجسة؛ لحديث: «أنْ الخمر لما حرمت خرج الناس» وأراقوها في 
السكك» وطّرقات المسلمين لا يجوز أن تكون مكانا لإراقة النجاسة؛ 
ولهذا يحرم على الإنسان أن يبول في الطريق أو يصبّ فيه النجاسة» ولا فرق 
فى و أكون ا و 0 الخترلع يزمروا تمل 
الأواني بعد إراقتهاء ولو كانت نجسة لأمروا بغسلها. »كما أمروا بغسل الأواني 
من لحوم الحُمْر الأهليّة حين خُرّمت في غزوة خيبر؛ ولحديث: «أن رجلا جار 
براوية خمر فأهداها للنبيّ مَرَدَعيِوَسَدَ فقال: أما علمتٌ أنها حُرّمت؟ فَسَارٌة 
وجل أو ھا کال اي بم سارزته؟ء قال: انا ا فقال النبيّ: إِنْ الذي 5 
حرّم شُرْبَها حرم بيعهاء ذة ففتح الرجل المزادة حتى ذهب مافيها)"» وهذا بحضرة .ا 
النبيّ؛ ولم يقل له: اغسلهاء وهذا بعد التحريم بلاريب؛ ولأنّ الأصل الطهارة 5 





GD‏ رواه البخاري ومسلم. 


(۲) رواه مسلم. 








ستريب 


0 اک 


(5) رواه البخاري تع طليغة الجرم. ووَّصَلَهُ مسلمٌ. 





حتى يقوم دليل التجاسةء ولا دليل هنا. ولا يلزم من التحريم النجاسة؛ بدليل أن 
الس حرام وليس بنجس. وأما قوله تعالى : لكأم ليبن ءامنواإنما ار والميير 
الصا وَالْارَكمُ ربمن مَل ليطن © [المائدة:٠4]‏ أنه يُراد بالتجاسة التجاسة 
المعنوئة لالس لأنها قرت بالأنصاب والأزلام والميسرء ونجاسة هذه 
معنويّة؛ ولأن الرّجس هنا فيد بقوله: لين عَم لِألَّيِنِ © فهو رج عملي 
وليس رجساً عينيًا تكون به هذه الأشياء نجسة. 

مسألة: لا يطهّر المتنجّس بالاستحالةٍ إلا العَلَقَّة تتحول إلى حيوان طاهر. 
هذا على قول. ولكنّ الصّحيح: أنه لا حاجة لاستثنائها؛ لأنها وهي في 
معدنها الذي هو الرّحم لا يُحكم بنجاستهاء وإن كانت نجسة لو خرجت. 
مسالة: إذا خلت الخمرة فإنها لا تظهر ولو ؤالت شَدنها المسكرة لأن 
ووالرال سكا كار عل حي محا للدم يري عار ره تار 
لا يجوز بدليل: «أنَّ النبيّ صرالةيوسَار ئل عن الخمر تنّخذ خَلا؟ آي 

حول اد ۔قال: ل ؛ و ا همل لس عله أ الل ر لارمرلة 
فيكون باطلاً مردوداً» فلا یترب عليه ا ثرٌ كما قال صَََنَهََِوِوسََهَ: «من عمل 
عملا ليس عليه أمرنا فهو ر0٩‏ احنامر الحسيور ا ولكنٌ 
الصحيح: إذا ّل الخمر مَنْ يعتقدُ جلها كأهل الكتاب. > حَلّت» وصارت 
طاهرة. وإن خلّلها مَنْ لاتَجل له فهي حرام نجسة: وعلى هذا يكون الخل 
الآني من اليهود والنصارى حلالاً طاهراً؛ لأنهم فعلوا ذلك على وجه 


7 يعتقدون حله؛ ولذا لا يُمنعون من شرب الخمر. 
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0 المختصرالماتع للشرح الممتع (كتاب الطهارة) ١‏ 


مسالة: إذا تخلّلت الخمرة بنفسها فإنها تطهّر وتجِل. 

مسالة: تخليل الخمرة: أن يُضاف إليها ما بُذهب شدَّتها المشكرة من نبيذ 
أو غيره» أو يصنع بها ما يذهب شدَّتها المشكرة. 

مسألة: إذا كان الدهن جامداً وتنجّس. فإنها تزال النجاسة» وما حولها. 
مثاله: سقطت فأرة في وَدَكِ جامد فماتت» فالطريق إلى طهارته أن تأخذ 
الفأرة» ثم تقوّر مكانها الذي سقطت فيهء ويكون الباقي طاهراً حلالاً. 


مسألة: إذا تنس دُهْنٌ مائع لم يتطهرء سواء كانت النجّاسة قليلة أَمْ كثيرة 
وسواء تغيّر أم لم يتغيّر. هذا هو المشهور من المذهب. ولكنّ الصحيح: 
أنّ الذهن المائع كالجامد فتلقي النجاسة وما حولهاء والباقي طاهر؛ لأن 
احم عو كل هو نارم وقعو اي ا «ألقوهاء وما حولها 
فاطر حو وكلُواسمتكم»”"2» ولم فصل . أمّارواية : (إذا كان جامداء فألقوها 
وما حولهاء وإذا كان مائعاء فلا : تقربوه'" فضعيفة؛ ولأن الدهن لاتسري 
فيه السحايةة 0 اء كان جامداً أمْ مائعّاء بخلاف الماء فتنفذ فيه الأشياء. 


5 1 200 ت 8 .2د اذ‎ e 
مسألة: إن خفي موضع نجاسة غسل حتى يُحَرَمَ بزواله. هذا على قول.‎ 
ولكنّ الصّحيح: أنه يتحرّى» ويبني على غلبة ظنه؛ لاعتبار ذلك شرعاء قال‎ 
وسار في السك في الصلاة: «فليتحرٌ الصو اب ثم لیم عليه)”".‎ 


(N)‏ رواه البخاري. 


() روا أحمد» وأبو داود. قال البخاري: «هو خطأ» وقال أبو حاتم الرازي: «هو وَهْمّا» وقال الترمذية 7 
«هو حديث غير محفوظ)» وقال الألباني: «(شاذ)» وقال شعيب الأرنؤوط: ”رجاله ثقات رجا( 
الشْبحَين إلا أن معمرا أخطأء فراد فيه زؤيادة غريبة وهي: «وإن كان مائعا نلا ف ا 

. RE 












55. مسألة ابطبريول لام لوياكل الطعام ا «أنَّ النبّ 
ءوس أنيّ ان ثوبه» فدعا بماء فأتْبَعَه ب ولعي لم يغسله)7©. 


۲.,. مسألة : الحكمة أنَّ بول الغلام الذي لم يَطْعَمْ يُنضح: ولايُفسل گټول 
الجارية: النيسير على المكلف؛ لأن العادة أنّ الذّكر يحمل كثيرا وبُفرح 
به وبحب أكثر من الأنثى» وبوله يخرج من ثقب ضيّق فإذا بال انتشرء فمع 
ككرة حملا وراش بوله يكرن ف مها فف ف ولان غذاءالذى هو 
اللبّن لطيف؛ ولهذا إذا كان يأكل الطعام فلا بد من غسل بوله» وقوّته على 
تلطيف الغذاء أكبر من قوّة الجارية. 
. مسألة: يُعْمَى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس. هذا هو المذهب. 
41 و 5 
ولكن و العفو عن يسيره فيهما كغيرهما ما لم ية بتعير يتغيّر أحد أوصافهما 
بالدّم. 
8. مسألة: تنقسم الدماء إلى ثلاثة أقسام: 
.١‏ مستبي نل عر قير ننه رعرانة) الخازج مو التتبيلب ود 
محم الأكل إذا كان ممّا له تَفْسٌ سائلة كدم الفأرة والحمارء ودم 
المّنة من حيوان لا يحل إلا بالذّكاة. 
قر ۲. دم نجس يُعْمَى عن ر يسيره, وهو دم الآدمي» ودم كل ما ميته نجسة» 
ل ويُستثنى منه دم الشهيد عليه والمسك ووعاؤه» وما يبقى ني الحيوان 
د بعد خروج روحه بالذكاة الشرعيّة؛ لأنّه طاهر. 
دم طاهر. 
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0. مسألة: الدماء الطاهرة أربعة: 


١ 


.۲ 


دم السمك؛ لأن مَيتته طاهرة. 

e‏ البعوضة. وَالسَق: وباي ونحوهاء فلو 
تلوّث الوب بشيء من ذلك فهو طاهر لا يجب عَسْله. 

الدَّمُالمذي يبقى في المذكاة بعد تذكيّتهاء كالدّم الذي يكون ني العروق» 
والقلب. والطحال» والكيد. فهذا طاهر سواء كان قليلاًأم كثيراً. 

دم الشّهيد عليه طاهر؛ ولهذا لم يمر النبيّ اووس بعشل اليك 
من دمائهم» كما في شهداء أحد'''؛ إذ لو كان نجسا لأمر النبينٌ بغسله. 


75 مسألة : دم الشهيد طاهر؛ لاه دم شهيد. ا . هذا ما ذهب 
إليه التجمهون: والقول الاي :ادم الشهيد طاهر؛ لأنه دم آدميّ. فعلى رأي 
الجمهور: لو انفصل الدم عن الشهيد لكان نجسً. 

۷. مسألة الا سرمت يك بو ديدم . هذا على قول. وهو قول 
قوي لأنَّالأصل في الأشياء الطّهارة حتى يقوم دليل النّجاسة؛ ولا نعلم 
أنَّ النبسي ايار مر بغسل الدّم إلادم الحيض» مع كشرة ما يصيب 
الإنسان من جروح» ورعاف» وحجامة, وغير ذلك فلو كان نجسا لبيّنه 
النبيي؛ لأنَّ الحاجة تدعو إلى ذلك؛ ولأنَّ المسلمين ما زالوايُصلون في 
جراحاتهم في القتال» وقد يسيل منهم الدَّمُ الكثير» الذي ليس محلاً لعفو 


ولم يرد عن التب الأمرٌ بغسله» ولم َر أنهم كانوا يتحرّزون عنه تحرز : 5 
"تت أوبحث يحاولون التخلي عن ايهم التي أصابها ا ت | 
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غيرها؛ ولأنَّ أجزاء الآدمي طاهرة فلو فطع طعت يده لكانت طاهرة مع أَنَّها 
تحمل دما ورْبّما يكون كثيراًء فإذا كان الجزء من الآدميئ الذي يُعتبر ركنا 


في بُنية البَدّن طاهراًء فالدّم الذي ينفصل منه ويخلفه غيره من باب أولى؛ ١‏ 
ولأنَّ ية الآدمئّ طاهرة. 


. مسألة: الحيوانات م 
.١‏ ١-ظطاهر:‏ وهو كل حيوان حلال» كبهيمة الأنعام؛ والتيل» والظّباء. 
والآرانب ونحوها وکل ما ليس له دم سائل فهو طاهر ني الحياة. 
وبعد الموتء كالذباب ونحوه» إلا أن يكون متولّدا من نجسء والدم 
من هذا الجنس طاهر. 
؟. ١‏ نجس: وهو كل حيوان محرّم الأكل إلا الهرّة؛ لحديث أبي قتادة 
ب مه ع ا 
را ڪنه: : «أنه قدم إليه ماء ليتوضاً به» فإذا ب بهرة فاصغى لها الوناء 
و إن لنبيّ الايا قال في الهرّة: إنها ليست 
بنجحس» نه من الطوّافين عليكم والطرًافات». 
. مسأل : ما كان دون الهرّة في الخلقة فهو طاهر. وسواء كان ما دون الهرة من 
الطوّافين» أم لم يكن من الطوّافين» حتى ولو كان لا يوجد في البيوت أبداً. 
هذا على المذهب. ولكنٌ ظاهر الحديث: أن طهارة الهرّة لمشّقة التُحدذ 
5 منها؛ لكونها من الطوّافين عليناء فيكثر تردّدها عليناء فلو كانت نجسة؛ لَشقَّ 
ذلك على التاس» وعلى هذا يكون مناط الحكم: التطواف الذي تحصّل به 


١‏ ) رواه الخمسة إلا ابن ماجه» وصححه الترمذي» وابن خزيمة» والعقيلي» وابن حبان» والحاكم» وابن 


ا 8 ع ع 5 - ع 5 ع 
تيمية» والالباني» والأرنؤوط. وقال البخاري: «(جود الان انس هذا الحديث» وروايته أصح من 







روا غر را 0ے ررر اته ثقات معروفون): 





ةة بَالّحٌ زمنهاء فكل ما شق النَّحٌ زمنه فهو طاهر. قعلى هذا: البغل 
والحمار طاهران. وهذ هو القول الصحيح» خلافا للمذهب. 

. مسألة: يُحْقَى عن أثر استجمار بِمَحَلّه؛ لأنه لا يطهر المحلّ بالكليّة إلا بالماء. 
هذا على المذهب. ولكنٌ الصحيح: أنه إذا تمت شروط الاستجمارء فإنه 
مطهّر؛ لقول النبي مود في الروثة والعظم: 'إنهما لا يُطهّران27, 
فقوله: «لا يُطْهّران), يدل على أن الاستجمار بما اا 
وبناء عليه لو تعدّى الأثر محل وعَرِقٌ في سراويله فإنه لايكون نجساء لأنَّ 
الاستجمار مطهرء لكته عُفي عن استعمال الماء تيسيراً على الأمّة 

.١‏ مسألة: يُعمَى عن يسير سائر التجاسات على الصحيح» خلافا للمذهب ؛ 
لقول الله تعالى: وما جع کف أبن هن حرج 2 [الحج:۷۸]؛ وقياسا 
على ما عفي عنه» ومن فرّق فعليه الدَّليل . ومن يسير التجاسات التي بُعْقَى 
عنها لمسقة التَحرّز منه ویرت ای البو ل لین اکل به عاط مدنت 
كثيراً قدر استطاعته. وكذلك أصحاب الحيوانات التي يمارسونها كثيراًء 
كأهل الحمير مثا فهؤلاء شق عليهم التحرّز من كَل شيء. 

7 مسألة: لا يَنجْس المؤمن بالموت؛ لحديث: إن المؤمن لا نجس" 
وحديث: «اغسلوه بماء وسدر)؟ لأنه لو كان نجسا لم بد الغسل فيه 


5 0 


)١(‏ رواهابن عديء والدارقطني. قال ابن عَدي: «... ولسلمة بن رجاء غير ما ذكرت من الحديث» وأحاديثه اللا 






أفراد وغرائب» ويحدّث عن قوم بأحاديث لا يُتابع عليها» وقال الدَّارقطني: لإسناده صحيح»» وأقرّه E‏ 
الحافظ في «الفتح»» وصحّحه النووي. 0 
ی چ 
(۳) رواه البخاري ومسلم. 
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شيئاء فالكلب مثلاً لو غسَلْتَه ألف مرّة لم يطهر, ولولا أن عسل بَدَنِ المبّت 
يؤر فيه بالطهارة لكان الْأمْرٌ بغسله عبغا. 


. مسألة: الكافر نجس حيًا وميّتا؛ لقول الله تعالى: مما منرت جس 4 
[التوبة:۲۸]؛ ولمفهوم حديث: إن نْ المؤمن لا يَنحسٌ)"2"2؛ ولأنه إذا مات لا 
عسل وإذا كان لا يُقَسّلء ا ا ی العين: وما كان تج الین 
فإن التغسيل لا يفيد فيه. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنْ الكافر ليس 
بنجس نجاسة حسيّة ولكنّه نجس نجاسة معنوية؛ لأنَّ المراد بالتجاسة في 
الآية النّجاسة المعنويّة لا النجاسة الحسيّة. بدليل: أنَّ الله تعالى أباح لنا أن 
نتزوّج نساء أهل الكتاب» وأن نأكل طعامهم» مع أنَّ أيديهم تلامسه؛ والإنسان 
يلامس زوجته إذا كانت من أهل الكتاب» ولم يرذ أمُر بالتطهّر منهنّ. وأا 
عدم تغسيله؛ فلأن تغسيل الميّت إكرام؛ والكافر ليس مَحَلّا للإكرام. 

#4 سال لا بنج بالموت مالا تقس له سائلة وهو متو لد من طاهرء كالصّراضير: 
ا فار ر 

0. مسألة: الوزعٌ لها تفس سائلةء فإذا ماتت فهي نَجسة. 

.١‏ مسألة: الفأرة لها تفس سائلةء فإذا ماتت فهي تَجسَة. 

7 ۷. مسألة: بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر؛ لأن النبي صرالةعَيَيوَسَار «آمر 
ا الغرنيين أن يلحقوا إبل الصدقةء ويشربوا من أبوالها وألبانه ا" ولو 
200 كانت أبوالها نجسة لم يرخص لهم في شربها ولا التداوي بهاء فكل نجس 
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حرام» ولیس کل حرام نجس؛ و لأنه ريوص «أَذنَ بالصّلاة في مرابضن 
الغنم»'» وهي لا تخلو من البول والرّوثء والصلاة لا تكون إلا في مكان 
طاهرء وأمّا حديث: «لاثصَلّوا في مبارك الإبل فإنها من الشسياطين»"» 
فالهلة في النّهي ليست هي النجاسةء ولو كانت الل النجاسة لم يكن هناك 
فرق بين الإبل والغنمء ولكن الل شيء آخر. فقيل: إن هذا الحكم تعبديء 
يعني : : أنه غير معلوم العلة. وقيل : يُختَى أنه إذا صلّى في مباركها أن تأوي 
إلى هذا المبرك وهو يصلّي فَتَشوّش عليه صلاته لكبّر جسمهاء بخلاف 
الغنم» ؛ آولأنها لقت من الشباطين: ولس المغدى أن أضل مادنهاذلك» 
ولكن المعنى أنها لقت من الشيطنة وهذا كقوله تعالى: # خَلِقَالِإضنٌ 
مِنُعَبََلٍ 4 [الأنبياء:۳۷]ء وليس المعنى أنَّ مادة الخَلّقَ من عجل» لكن هذه 
طبيعته» كما قال تعالى: وان لاسن عجولا )4 [الإسراء:١١]»‏ وكذا ورد: 
«أنّ على ذروة کل بعير شيطانا»"“ فيكون مأوى الإبل مأوى للشياطين؛ 
فهذا يشبه النهي عن الصلاة في الحمّام؛ لأن الحمّام مأوى الشياطين. 


4. مسألة: مَنِنُ ما يؤكل لحمه طاهر؛ لأنه إذا كان بولها طاهرا فمنيّها من باب 
أولى؛ ولأنَّ الم أصلّ هذا الحيوان الطّاهر فكان طاهراً. 







e 10 

© وا عب الاق ر اعد روانم ماحم ران ات ع الس غو عا و تم يقد قال ان 35 
رة قرلا ق ما اس الح رقا ا فيد البره قروا قم الج ا مقس رة BB‏ 
والحسنٌ سمع من عبد الله بن مُعْفَل؛ قاله الإمام أحمد. وله شاهد من حديث البراء» رواه أحمدء وأبو 
داود»» وقال شعيب الأرنؤوط: «إسناده صحيح»» وصححه الألباني. 3 


33 


فال #لازواهمسدد ورجاله ثقات». وله شاهد م حديث أن لاس الخزاع > 
ری س رو ور و من حديت ابي 2 س عى. رو 
r n 8 2‏ 
والطبراني في «الكبير»» والحاكم» وضعف ابن حجر والبوصيري سنده؛ لآن فيه ابن إسحاق مدلس» 
ولم يصرح بالتحديث» وقال الأرنؤوط: «إسناده حسن». س 








4. مسألة: مَنِيَ الآدمىّ طاهر. هذا على المذهب» وهو الصحيح؛ لأن عائشة 

ريت كانت تفرك اليابس من مني النبيّ ديوس(" وتغيل الطب ١‏ 00 

منه") ولو كان نجس ما اكتفت فيه بِالمَرْكِ؛ِ ولأنَّ الأصل في الأشياء 

الطّهارة» فَمَن ادَعى نجاسة شيء فعليه الدليل. 

. مسالة: رطوبة فرج المرأة طاهرة. هذا على المذهب» وهو الصحيح؛ لأن 
الرّجل يُجامع أهله. ولاشك أنّ هذه الرطوبة سوف تَعْلّق به» ومع ذلك لا 

يجب عليه أن يغسلّ ذكره» وهذا كالمُجمع عليه. 

.١‏ مسألة: فرج المرأة له مَجُرَيّان: 

.١‏ مَجْرَى مساك الذّكر. وهذا يتصل بالرّحمء ولا علاقة له بمجاري البول 
ولا بالمثانة» ويخرج من أسفل مَجْرَى البول. 

۲. مَجْرَىالبول, وهذا يَتَصِلُ بالمثانة ويخرج من أعلى الفرج. فإذا كانت 
رطوبة فرج المرأة ناتجةً عن استرخاء المثانة وخرجت من مَجْرَى 
البول» فهي نجسةٌ وحكمها حكم ساس البول. وإذا كانت من 
مسلك الذّكر فهي طاهرة؛ لأنها ليست من فضلات الطعام والشراب» 
فليست بولا والأصل عدم التجاسة حتى يقوم الدليل على ذلك؛ 

' ولأنّه لا يلزمه إذا جامع أهله أن يغسل ذكره ولا ثيابه إذا تلوّثت به 
ك ولو كانت نجسة للزم من ذلك أن ينْجْسَ المنيئٌ» لأنّه يتلوّث بها. 


٠‏ 080. مسألة: رطوبة فرج المرأة تنقض الوضوء على الصحيح ‏ ولو خرجت من 
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مسلك الذكرء وهي كالرّيح التي تخرج من لذ تنقض الوّضُوء مع كونها 
طاهرة» ولو كانت الرّيح نجسة لنحّست الثياب. 

۲ مسألة: سور الهرّة طاهرء وهو بقيّة الطّعام والشراب؛ لقوله مدوم في 
الهرّة: انها ليست بنجس» إتها من الطرّافين عليكم والطوًافات"' والطوّافٌ 
من يُكثر التّردادء ومنه الطوّاف بالبيت؛ لأنَّ الإنسان يكثر الدوران عليه. 

4. مسألة: سؤر ما دون الهرة في الْخِلْقَةٍ طَاهِرٌ؛ِ قياسا على الهرّة. هذا على 
المذهب و الع خلاق؟ لأ خاط الحكيهو اللطوات ولي 
احير » فما كان من الطوافين فسؤره طاهر؛ لمشقة التحرّزء وعلى هذا 
فکل ما يكثر التطواف على الناس مما یشق انحر منه فحكمه كالهرٌة: لکن 
يُستثنى من ذلك ما استفناه الشارع» وهو الكلب» فهو كثير الطواف على 
الئاس ومع ذلك قال النبيٌّ صرَتَعَيوَسل: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم» 
فليغسله سبع مرّات)”"). 

.٥‏ مسألة: سباع البهائم» وسباع الطير نجسة؛ لأنها تأكل الجيف. والخبيث» 
والنحاسات. 

5 . مسألة: الحمار الأهليّ نجس؛ لحديث: ان الله وَرسولَه ینهیانکم عن 
لحوم الحمر الأهليّة فإنها رجس أو نحس)”". 

۷. مسألة: الحمار الوحشيٌ طاهر » لأنه حلال الأكل. 35 


3 . رواه الخمسة إلا ابن ماجه» وصحح الترمذي» وابن خزيمة» والعقيلي» وابن حبان» والحاكم» وابن‎ )١( 
| تيمية» والألباني» والأرنؤوط . وقال البخاري "جود مالك بن أنس هذا الحديث» وروابته ينول‎ 
رواية غيره»» وقال الدارقطني : «(رواته ثقات معروفون).‎ 
رواه البخاري» ومسلم.‎ 

رواه البخاري» ومسلم. 









. مسألة: البغل المتولّد من الحمار الأهليٌ نجسة؛ تغليبا لجانب الحضر. 


9. مسألة: البغل المتولّد من الحمار الوحشيّ طاهرة؛ لطهارة الفرس وطهارة ٠‏ 
الحمار الوحشئ يّ. وبالتالي فان سؤره وبوله وروثه وعَرّقه طاهر. 

6 مسألة: سؤر سباع البهائم» وسباع الطير نحسة؛ لنحاستها. هذا على 
المذهب. وهو الصحيح. 

.1١‏ مسألة : إذا كان الماء كثيراً لا ي يتغيّر بشرب السّباع منه فلا بأس به» ويكون 
يورا . وإن کان يسيراً وتغيّر بسبب شربها منه؛ فإنه نجس؛ لحديث: «أَنْ 
ابي نوس ستل عن الماء. وما ينوبه من السباع؟ فقال: إذابلغ الماء 
يسن لم يحمل الب ولم يقل: او جمل الحكم 
منوطا بالماءء وأنه إذا بلغ تين لم يحمل الخبث. فدلّ ذلك على أنَّ ورود 
واه ساح a SE a‏ 
شلال ورعن الماء تردة السباع» فقال: لهاما حملت في 
بطونهاء ولنا ما غ وول وهذا ل على الطهارة 

۲. مسألة: سؤر الحمار الأهلىّ والبغل المتولّد منه نجس. هذا على المذهب. 
ولكن الصحيح: أنها طاهرة؛ لأنَّ الأمّة ترك كبهماء ولا يخلو ركوبهما من 

: عَرَق» ولم يأمر الث مم1 أئته بالتحرّز من ذلك. 


)١(‏ رواه أحمد. والترمذي» وابن ماجه» وضعُفه ابن عبد البر» وقال ابن تيمية: «أكثر أهل العلم بالحديث 
ر على أنه حديث حسن يحتج به). وصححه الألباني» شعيب الأرنؤوط. 
لانن ماجه» والطّحاوي في شرح المشكلء والدارقطنيء واليهتي رتلا 000 
تي بمنلهاء لأنه إنما دار على عبد ال باريد بن سل ا ا 
بالحديث في النهاية من الضعف». وضعفه كذلك البيهقي» والبوصيريء والألباني. 










8 ع 
ناب الحيض 


. 7. مسألة: الحيض فى اللّغة: السّيلانء يُقال: حاص الوادى إذا سال. 


4. مسألة: الحيض شرعا: سيلان دم عرق في قعر الرّحم يُسمّى العاذر. وهو دم 
طبيعة ‏ ليس دم طارئًا أو عارضً يصيب المرأة في أيام معلومة إذا بلغت. 
0 بحالة خلق ا ای السيعن لحكمة ا الولد؛ ولهذا لا تحيض 
الحامل في الغالب؛ لأن هذا الم بإذن الله ينصرف إلى الجنين عن طريق 
السرّة ويتفرّق في العروق ليتغذّى به إذ إنه لاايمككن أن يتغذّى بالأكل 
والشرب في بطن أمّه؛ لأنه لو تغذّى بالأكل والشرب لاحتاج غذاؤه إلى 
الخروج. 
7. مسألة: الدّماء التي تصيب المرأة أربعة: (الحيض ‏ التّفاس ‏ الاستحاضة ‏ 
دم الفساد)» وکل منها له حكمه الخاصٌ به. 
۷. مسألة: المرأة إذا جاءها الحيض تركت الصَّلاة ونحوهاء وإذا طَهرّتْ منه 
صلّت» وإذا تنكر عليها لم تجعله حيضا؛ بقاء على الأصل وهو الطهارة. 
04 مسألة: لا حَيْضَ شرعا قَبْلَ تمام شع نين ولا بَعْدَ تمام حَمْسِينَ؛ للعادة 
الغالبة ألا تحيض المرأة قبل تمام تسع سنين» ولا بعد خمسين سنة. هذا على ١‏ 
المذهب. ولكنّ الصحيح: أن المرأة متى رأت الدّم المغروف عند الساء أنه 03 
حيض فهو حيضء صغيرةً كانت أم كبيرة؛ لعموم قولهتعالى: ونع 535 
ای ن فهو اذى 6 [البقرة:۲۲۲]» فقوله: كل م هْوَأدَىَ #حكم ل 
بعلة» وهو الأذى, فإذا وج هذا الم الذي هو الأنى E,‏ 
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م لة: الحامل ! إذا رأت الدَّم المطّرد الذي بأنبها علق ؤققة وتي ٠‏ , عل 





فإنَّه بُحكمٌ بأنه حيضٌ؛ ولقوله تعالی: ‏ یسیم المحیض من شاب 
OEE, PEN EERE‏ 
شهر, ولم يقل: واللائي قبل التسع أو بعد الخمسين» بل قال: # و بيسن 
ايض )» وال برضن 44 الله سان رَد هذا الأمر إلى معقول 
اا فو جب أن يليك ثبت هذا الحكم بوجود هذه الأمور المعقولة المعلّلة. 
e a‏ 
سنين» لكن النساء يختلفن» فالعادةٌ خاضعةٌ لجنس التساءء وأيضً للوراثة 
اا عليه السهر د اللعيضن نما بير 
كامل» كأنه ‏ والله أعلم ‏ ينحبسء ثم يأتي جميعاً. ومن الشّساء من تحيض 
في الشهر ثلاثة أيام» أو أربعة» أو خمسة:. أو عشرة. والله علق نهاية الحيض 
باليأس» وتمام الخمسين لا يحصّل به اليأس إذا كانت عادتها مستمرّة فتبيّن 
ن تحديد أوّله بتسع سنين» وآخره بخمسين سََة لادليل عليه. 


1 
ا 


7 دو مح همده 


مسألة : لاحيض مع حمل؛ لقوله تعالى: لوكت الْكَمَالٍ HO Ha‏ 
لَه 4 [الطلاق:٤]»‏ فد لهذا عل أو السام لا تحص لر عاض 
لكانت عِدَّتها للطلاق ثلاث حيَض. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: 
أن الحامل قد تحيض؛ لأنّ إلغاء الاعتداد بالحيض بالنسبة للحامل ليس 
من أجل أنَّ ما يصيب المرأة من الدَّم ليس حيضًء ولكن لأنَّ الحيض لا 
يصح أن يكون عدة مع الحمل؛ لأن الحمل يقضي على ما عداه من العدد. 
ايد 


CE 


ذإ اله السات والضّوم؛ وغير ذلك. 
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مسألة: الحيض مع الحمل يختلف عن الحيض في غير الحمل بأنه لا عِبْرَة 
به في العِدَّة لأن الحمل أقوى منه. 

مسألة: الحيض مع الحمل يجب التحمّظ فيهء وهو أنَّ المرأة إذا استمرّت 
تحيض حيضّها المعتاد على سيرته التي كانت قبل الحمل فَإنَّنا نحكم بأنه 
حيض. أا لو انقطع عنها الدّم ثم عاد وهي حاملء فإِلّه ليس بحيض. 
مسالة: أقل الحيض يوم وليلة أربع وعشرون ساعة؛ لأنه لم تجر العادة أنْ 
يوجد حيض أقل من يوم وليلة. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه لا 
غد اتلس لان التساء ين اعفن أصاق ومني من دشن سافات 
ثم تطهر. 

مسألة: أكثر الحيض خمسة عشر يوما؛ لأن العادة أن المرأة لا يزيد حيضها 
على خمسة عشر يوم ولأنَّ ما زاد على هذه المدَّة فقد استغرق أكثر الشهرء 
ولا يمكن أن يكون زمن الطهر أل من زمن الحيض. هذا على المذهب. 
ولكنّ الصحيح: أنه لاحَدَّ لأكثر الحيض» فمن التساء من تكون لها عادة 
مستقرّة سَنَةَ عشر يومًء أو سبعة عشر يوما. 

مسالة: إذا استمرٌ نّم مع الحائض كل اسه أو انقطع مدَّة يسيرة كاليوم 
واليومين» أو كان متقطّع يأتي ساعات وتَطْهّر ساعات في الشَّهِر كله فهي 
مستحاضة» وحينئذ نعاملها معاملة المستحاضة ‏ كما سيأتي إن شاء الله 
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مسألة :غالب الحيض ستة» اوصبعة آیام هذا على الماهي ی 
لشوت ا به حيث قال النبيّ يعور للمستحاضة: التَحيّضي سل 






۰۷ 








0 ا ثم اغتسلي»)” ا وهذا أيضَ هو الواقع, فإنه 
د شالب السا يكوق ا او شیا 


مسألة: أقلّ الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوماء فما تراه قبل ثلاثة عشر 
يوم ليس بحيض. لكن له حُكم الاستحاضة؛ لأن امرأة جاءت» وقالت: 
إنها انْقَضَت عدَّنُها في شهر. فقال علي ابن أبي طالب رنه لشرّيح: 
«افض فيهاء فقال: إِنْ جاءت ببيّنة من بطانة أهلها ممن يُعرف دينه وله 
فهي مقبولة)0". هذا على قول. ولكنّ الصّحيح: أنه لا حدّ لأقلٌّ الطهر؛ لأن 
العبرة بوجود دم الحيض أو عدمه. 
مسألة: ا لأنه وجدَ من النساء من لاتحيض أصلاء وهذا صحبح. 
لة: تقضي الحائض الصّومء ولا تقضي الصلاة, ولا يَصِحَان منهاء 
بل 0 والإجماع. قال الس حوس في المرأة: 
... أليس إذا حاضت لم ثل ولم تَصمْ؟»"؛ ؛ولآن عائشة شعلث مابَالٌ 
الحائض تقضي الصّومء ولا تقضي الصّلاة؟ قالت: «كان يصيبنا ذلك على 
عهد رسول الله فنؤمر بقضاء الصوم» ولا نؤمر بقضاء الصّلاة)”*؛ ولا 
الفيوم لا و وأا الصّلاة فتتكرّر عليها كثيراًء فلو ألزمت بقضائها 0 
ذلك عليها شاقًا؛ ولأن الإجماع قائم على ذلك. 


رواه أحمدء وأبو داود» والترمذي» وغيرهم. والحديث وهُنه أبو حاتم الرازي» وقال الدارقطني: «تفرّد 
به ابن عقيل» وليس بقويٌ»» ونحوه قال البيهقي. وصحّح الحديث: أحمد» والترمذيء والنووي» 
وحسَنه البخاري. وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده ضعيف» وضعفه الآلباني. 
قاري معلّقا بصيغة التمريض» قال ابن حجر: وصله الدارمي ورجاله شقا 
راا ي» و مسلم. 

6 رواه البخاري» ومسلم. 
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مسألة: يحرم على الحائض الصلاة والصوم؛ لأنَّ كلّ ما لا يصح فهو حرام. 
مسألة: يحرم وطء الحائض في الفرج؛ لقوله تعالى: # وسكلوتك عَنِ 
تيص فل هر اذى اعرا النتة الت 5ل رو ن 4 
[البقرة:777]ء والمحيض: مكان وزمان الحيض. أي في زمنه ومكانه وهو 
القزج» فما دامت حائضا فوطؤها في الفَرْجٍ حرام؛ ولقوله صَِآََدَدَبدَهِوَسَلَ لما 
نزلت هذه الآية: «اصنعوا كل شيء إلا التُكاح0" أي إلا الوّطء. 

مسألة: إذا وطأ الرجل زوجته وهي حائض وجب عليه دينار» أو نصفه كفارة, 
ويأئم. وهذا من مفردات المذهب» وهو الصحيح؛ لحديث «يتصدّق بدينار 
أو بنصف دينار»”"". 

مسألة: الدينار: هو العُملة من الذهب. وزنة الدينار الإسلاميٌ مثقال من 
الذهب» والمثقال: غرامان وربع» والجنيه السعوديّ: مثقالان إلا قليلاء 
فنصف جنيه سعودي يكفيء فيُسأل عن قيمته في السّوق. فمثلاً: إذا كان 
الجنيه السعودي يساوي مائة ريال» فالواجب خمسون أو خمسة وعشرون 
ريال تقريبًاء ويُدفع إلى الفقراء. 

مسألة: لا كفارة على المرأة إذا جامعها زوجها وهي حائض؛ لأن النبيّ 
تافقو تال ان بارآ تا و سکف عن المرأة: هذا 


(1) ادس 


(0) رواه الخمسة» وضمّفه البيهقيٌ» والنوويٌ؛ بسبب الاضطراب في سنده. وذهب ابن القطان وابن أ 
التركماني وابن حجر وغيرهم إلى أن بعص رواياته سالمةٌ من الاضطراب . وصححّه: الحاكم» وابن 2 
القطان» وابن دقيق العيد» وابن تيمية» وابن التركماني» وابن القيم» والخطابي» aww‏ 1 
واستحسنه أحمد» وقال شعيب الأرنؤوط: «صحيح موقوفا». 59 
انظر الخاشية السابقة. 









على قول . ولكنّ الصحيح: أنّ عليها كقارة كارّجل إن طاوعته؛ لأن الحا 
واحدةٌ فكما أنَّ عليه ألآيقربهاء فعليها ألا تمكّنه. فإذا مکنته فهي راضية 
بهذا الفعل المحرّم فلزمتها الكقّارة. راإضاتجب علهاه فاجا على 
بقية الوّطء المحرّم؛ فهي إذا زنت باختيارها فإنهيُقَمٌ عليها الح وإذا 

جاممها زوجها في الح قبل التُحذل الأول فسد حشهاء وكذاإذا طاوعته 
في الصَّيام فسد صومُّها ولزمتها الكفارة. وأا سكوث النبيّ عن المرأة لا 
يقتضي الاختصاص بالرّجل؛ لأن الخطاب الموجّه للرّجال يشمَل النساء 
وبالعکس. إلا بدليل يقت يقتضي التخصيص . 

0. مسالة: لفحب الكثارة الط : في الحيض إلا بثلاثة ة شروط: 
.١‏ أن يكون عالمً الحكم والحيض. 
3 أن يكون ذاكراً الحكم والحيض. 
١#‏ أن يكون مختاراً للفعل. 

.١‏ مسألة E‏ الحائض» أو جاهلا الحيضٍء 
أو ناسياء أو أكرضت المرأةٌ أو حَصَّلَ الحيض في أثناء الجماع» فلا كقارة 
ولا د 


0 
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11۷ ا ا ل ا ا 
ل الإزار» وبما دون الإزارء إلا نه ينبغي أن تكون متزرة» وله أن يستمتع بها بين 
70 الفخذين أو الإليتين لا الذبر. هذا على المذهب؛ وهو الصحيح؛ لحديث: 
١‏ «اصنعوا كل شيء إلا النكاح»'؛ فلن النبيّ صَبَِأنَهعَلَهوسَلَرَ «كان يأمر عائشة 


کس 
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0 المختصرالماتع للشرح الممتع (كتاب الطهارة) ١‏ 


أن ت تَر فیباشرها وهي حائض»”"” وأَمْرٌه لها بأن تتَْرَ؛ لشلاًيرى منها ما 
یکره من أثر الدّم. وأمّا حديث: اللوجاتوة الازارا” ی سبيل 
التسزه والبعد عن المحذور على تقدير صحة الحدييث» أو أنه حمل على 
اختلاف الحال» فقوله: «اصنعوا کل شيء إلا النكاح»"» هذا فيمن يملك 
و الك ما فوق الإزار هذا فيمن لايملك نفسه إِما لقلّة وينه 


4" . مسألة: إذا| ستمتع الزوج من الحائض بما دون القَرج فلا يجب عليه الغشل 


5. مسألة: إذا أنزلت المرأة وهي حائض استحِبٌ لها أن تغتسل للجنابة؛ لئلا 
يبقى عليها أثر الجنابة» سواء حَدَنْت لها الجنابة بعد الحيض كما لو احتلمت» 
أو كانت على جنابة حين الحيض» وتستفيد من هذا الغسل استباحة قراءة ما 
تحتاجه من القرآن كالأوراد والتَّلّم والتّعليم حافس" 

. مسألة ذا انقطع الم عن الحائض ولم تغتسل بقي کل شيء على تحريمه 
إلا الصّيامَ والطلاقّ. ما الصّيام؛ فلأنها إذا طَهرَتْ صارت كالجُنْبٍ تماماء 
والجُنْبُ يصح منه الصَّياءٌ؛ لقوله تعالى: فال دشر و ىعوا ما كدب 


ص2 عد ور 


ين عض ع6 كك و سم جل ص ر ص ر ال ت ر ل و حرو 
لَه كم 7 اا ا لال جلي ابل FT‏ 


(۱) رواه البخاري ومسلم. 

(؟) رواه البيهقى» وحسّنه النووي» وقال ابن كثير: «له شواهد تدلّ على صحته)» وقال ابن حجر 
حسن). 
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رواه البيهقى» وحسّنه النووي» وقال ابن كثير: اله شواهد تد على صحته؛» وقال ابن حجر 


حسن)2. 











يما إلى أل [البقرة:۱۸۷] وإذا جاز الجمّاع إلى طلوع الفجر لزم 
من ذلك أن يصبحَ وعدي عاسب ١أنْ‏ النبيّ ةيرسا كان 
يصبح جَنْبً من جماع غير احتلام» في رمضان ثم يصوم)"". وأمّا جواز 
الطلاق بعد انقطاع الدم؛ فلحديث: «مُرْهُ فليراجعهاء ثم ليُطلَقها طاهرا أو 
حاملا)» والمرأة تطهر بانقطاع الدَّم. 


مسألة: إذا انقطع الدم ولم تغتسل الحائض لَمْ ببح جماعها حتى تغتسل؛ لقوله 
صا 7 


اک اني ي 


تعالی: ولا روُن حي بهن دا َل اوک من یٹ مرک ا 4 
[البقرة:77؟]. فقوله تعالى: کی يَظهُرَنَ 4 أي حتى يطهرن من الحيض» 
وقوله تعالى: قدا طهر اهر #. أي فإذا اغتسلن من الحيض. 

. مسألة: المُبتَدَأَةتَدَعٌ أقل اتک کے لال حال الحيض» ثم 
تغتسل وتصلي المفروضةء وتصوم الواجب» كما لو ابتدأ بها في رمضان. 
فتجلس يوم وليلة» ثم تصوم من باب الاحتياط. هذا على المذهب؛ لأنَّ 
أقل الحيض هو المتيقنٌ» وما زاد فهو مشكوك فيه. 

. مسألة: المُبْتَدأَةٌ: هي التي ترى الحيضّ لأوَّل مره سواءٌ كانت صغيرة أم 
كبيرة لم تحص من قبل ثم أتاها الحيض. 

5 . مسألة: إن انقطع دم المبتدأة لأكثر الحيض فما دونه اغتسلت مرّة أخرى عند 
انقطاعه وجوبا؛ لاحتمال أن يكون الزائد عن أقلّ الحيض حيضاء فتغتسل 
احتياطا. هذا على قول. ولكنّ الصحيح: أنْدم المبتدأة دم حيض مالم 


"3 


0 رواه البخاري ر 


® 









يستغرق أكثر الشهرء فالمبتدأة من حين مجيء الحيض إليها فإنها تجلس 
حتى تطهر أو تتجاوز خمسة عشر يوما؛ لقول الله تعالى: # وسكلوتك عَنِ 
: اليف هوی © [البرة + فمتى ود هذا الم الذي هو أذىَ فهو 
حيضٌ قل أو كثر؛ إذ كيف يُقال: اجلسي يوم وليلة: ثم اغنسلي وصليء 
ثم اغتسلي عند انقطاعه ثانية» واقضي الصوم؟!!. إذ معنى هذا أننا أوجبنا 
عليها العبادة مرّتين» والغسل مرّتين» وهذا حكم لاتأتي بمثله الشريعة 
والعبادات تحب مرَّةَ واحدة لا أكثر من ذلك. 
4. مسألة: إن تكرّر حيض المبتدأة ثلاثا فعادتهاء وعليها أن تقضي ما وجب فيه؛ 
لأنه فعلته حين كانت حائضا. فتقضي الصوم؛ لأن تبينَ أنه صامت في أيام 
الحيض والصّوم لا يصح مع الحيض. ولا تقذ a‏ 
تجب عليها الصَّلاةٌ ولا تأثم بفعلها؛ لأنها فعلتها تعبّداً لله واحتياط). 
6. مسألة: إذا قَدَّرَ أن هذا الحيض لم يتكرّر بعدده ثلاشّاء أي جاءها أول شهر 
عشرةٌ والشهرٌ الثاني ثمانيةء والثالث سن فالسنَّةٌ هنا هي الحيض فقط. 
ففي الشهر الرّابع إن تكرّرت الثمانية ثلاث مرّات صارت عادتها ثمانية 
وفي الشهر الخامس إن تكرّرت العشرة ثلاث صارت عادتها عشرة: فما 
71 . مسألة: إذا عَبَىَ أي جاوز دم المبتدأة أكثر الحيض وهو خمسة عشر يوم 0 
تَمُسَْحَاضَةٌ ترجع إلى التمييزء فإن لم يكن دمها متميّزا جلست غالب ٠ ٠‏ 
الحيض. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنها تجلس كعادة قريباتها؛ 
لأنّ مشابهة المرأة لقريباتها أقرب من مشابهتها لغالب النساء؛ 7 









. مسألة: إذا كان بعض دم المبتدأة أحمر. وبعضه أسود. ولم ب تعر أكنر؟ا 
ولم ينقص عن أقلّه فهو حيضها تجلسه في الشهر الثاني» والدم الأحمر 00 
استحاضة, فترجع إلى التّمبيز. 
۸. مسألة ال هو الین حتى يُعرفَ هل هو دُم حر حيض. أو استحاضة. 
4. مسألة: للتّمييز أربع علامات: 
.١‏ العلامة الأولى: اللون: فدم الحيض أسوة. والاستحاضة أحمر. 
۲. العلامة الثانية: الرقة: فدم الحيض ثخين غليظ» والاستحاضة رقيق. 
۳. العلامة الثالثة: الرّائحة: فدم الحيض مُنْيِنُ كرية» والاستحاضة غير 
نين لأنه دم عِرْقَ عادي. 
5. العلامة الرابعة: التجمد: فدم الحيض لا يتجمّد إذا ظهر, لأنه تجمّد 
في الرحم» ثم انفجر وسال» فلا يعود ثانية للتجمّد. والاستحاضة 
يتجمّد؛ لأنه دم عِرْقٍ. وقد أشار نبيّنا صَيَلنَءَييَوَسََ إلى ذلك بقوله: 
«إنه دم عزق770"» والمعروف أنَّ دماء العروق تتجكد. 
. مسالة: لو أن امرأةٌ جاءها الدّ لمدّة خمسة وعشرين يوماء منها عشرون 
يوم أسود وخمسة أحمرء فلا ترجع إلى التمييز؛ لأن الأسودٌ لا يصلح أن 
1 يكون حيضًء لأنّه تجاوز أكثر الحيض. 
١ FF‏ . مسألة: لو قالت المُبْتَدَأ أة: نه آول يوم أصابها الدم كان آسودء ثم صار اجر 


5 لمدة عشرين يوماًء فلا ترجع إلى التمييز أنه لا يصلح أن يكون حيضًا؛ 
انه عن يوم وليلة. 


6 لبي 
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مسالة: لو قالت المبتدأة: أصابها الذّم الأسود سه أيام فإته حيضٌ؛ لأنّه لم 
ينقص عن أقلّه ولم يزد على أكثره» والباقي الأحمر استحاضة. 

مسألة إذا لم يحن 2 دم المبتدأة متميّزاً قعدث غالب الحيض من كل شهر؛ 
لأنّه إذا تعذّر علم الشَيء بعينه رجعنا إلى جنسه» فهذه المرأة لما تعر علم 
حيضها بعينها ترجع إلى بني جنسها. هذا على قول و الصحيع: أنها 
ترجع إلى عادة نسائها كأختها وأمّهاء وما أشبه ذلك؛ لأنَّ مشابهة المرأة 
لأقاربها أقرب من مشابهتها لغالب النساء. 

مسألة: المبتدأة تبدأ الشهر من أوَّل دم أصابهاء فإذا كان أول يوم أصابها الدم 
فيه هو الخامس عشرء فإنها تبدا من الخامس عشرء فإذا قلنا: سبعة أيام, 
فإلى اثنين وعشرينء وإن قلنا: ستة فإلى واحد وعشرين» وهكذا. هذا على 
قول. ولكنّ الصحيح: آنها تعمل بعادة نسائها لا بغالب الحيض. 

مسألة: إذا نسيت المبتدأة ولم تدر هل جاءها الحيض من أول يوم من الشهرء 
أم في العاشرء أم العشرين» فلتجعله من أوَّل الشهر على سبيل الاحتياط. 
هذا على قول. ولكنّ الصحيح: أنها تعمل بعادة نسائها لا بغالب الحيض. 


6 . مسألة: المعتادة إذا أصابتها استحاضة فإنها تجلس عادتها. هذا على 


62 رواه البخاري» ومسلم. 


. 2 0 
المشهور من المذهب. وهو الصحيح؛ لحديث امكثى قدرما كانت 
تحبسك حيضتك)"') فردّها النبيّ اعيرس للعادة» واحتمال وجود 


التمييز معها ممكن» ولم يستفصل منهاء فلمًا لم يستفصل منها مع احتمال 5585 


وجود التمييز عَلِمَ أنها ترجع إلى العادة ست وأ لس ات 


5-2 











العموم؛ لأر القاعدة : تقول: (ترك الاستفصال في مقام الاحتمال يرل منزلة 
الجر اا لأنّ الحديث الذي فيه ذكر التمييز قد اخدَّلِفتَ في 
صخت وهو قوله: إل دم الحبض أسوةٌ يعرف" ولأن الأخذ بعادتها 
أسرواضيط المراةمن ال لأنّ هذا الدم الأسود أؤ المكشنةء أو الغليظ 
ربما يضطرب. ويتغيّر أو ينتقل إلى آخر الشّهِر أد أله أو يتقطّع بحيث 
حو وي ات ا 
اا يت مده او سو ندا ا ا ا 
كلما جاء الشهر فاجلسي من أول يوم إلى اليوم السادس. 

7 . مسألة: المعتادة: هي التي كانت لها عادةٌ سليمة قبل الاستحاضة: ثم 
عو ا 

۸. مسألة: إذا نسيت المرأة أيام عادتها عملت بالتمييز الصالح. 

9 . مسألة: التمييز الصالح: هو الذي يصِلّحُ أن يكونَ حيضاء بأن لا ينقص عن 
أقلّهء ولا يزيد على أكثره. 

. مسألة: إذا نسيت المرأة أيام عادتها عملت بالتمييز الصالح» فإن لم يكن 
تمييز عملت بغالب الحيض. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنَّها 


3 30 0 ا 5 1 2 5 7 
ا ترجع إلى اقاربهاء وتاخذ بعادتهن في الغالب من اول الشهر الهلاليٌ ولا 
قش نقول من أَوّل يوم أتاها الحيض؛ لأنها قد نسيت العادة. 





)١‏ رواه أبوداود. والنسائي» وابن حبّان» والدارقطني. قال الدارقطني: «رواته كلهم ثقات». وصحّحه: 
Û‏ تعس x‏ م 1 
ابن حبان» والحاكم على شرط مسلم» ووافقه الذهبي» وقال النووي: «صحيحٌ» رواه أبو داود والنسائي 
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مسألة: العالمة بموضع أيام الحيض الناسية لِعَدَده» ترجع إلى غالب 
الحيض» فتجلس ستة أيّامِ أو سبعة من أوّل الشهر. هذا على المذهب. 
ولكنّ الصحيح: أنها تعمل بعادة قريباتها كالمبتدأة. مثاله: امرأة تقول: إِنَّ 
عادتها تأتيها في أوّل يوم من الشهر الهلاليّ لكنّها لاتدري هل هي سنّة يام 
أو سبعةٌ» أو عشرة؟ فهي نسيت العدد. وعلمت الموضع وهو أول الشهرء 
فترجع إلى غالب عادة نسائها على الصحيح .. 

مسألة: إذا علمت المرأة عَدَدَ أيام حيضها ونسيت موضعه من الشهرء فيقال 
لها: كم عادنّك؟ فإذا قالت: ستة لكدّني نسيت هل هي في أوّل الشهرء أو 
وسطه» أو آخره؟ فتؤمر أن تجلس من أوّل الشهر على حسب عادتها. 
مسألة: إذا علمت المرأة أنَّ حيضها في نصف الشهرء لكن لا تدري في أي 
يوم من الصف هل هو في الخامس عشرء أو العشرين؟ فترجع إلى أوّل 
الشهر؛ لسقوط الموضع. هذا هو المذهب. ولكنّ الصحيح: أنها تجلس 
من أول النصق؛ لآله أقرب من أوّلَالشهر: 

مسألة: من زادت عادتهاء فما تكرّر ثلاثا فحيض. هذا على المذهب. مثاله: 
امرأةٌ عادنّها خمسة أيّام ثم زادت فصارت سبعة. ولكنّ الصحيح: أنه حيض 
من اول ما زاد؛ لان العبرة بوصف الدم ولو زاد. ودم الحيض أسود. غليظ. 


٠ 7 43 03 5‏ 5 557 رر ر م - 
منتن» والله قد بين لنا الحيض بوصف منضبط فقال: # وَعَلُوتَلَك عن 
ل ند 


الت رای الترة :15ل نما دا هذا لأف موجودا ندر سمي ا 


مسألة: مَنْ تقدّمت عادتهاء فما تكرّر ثلاثا فحيض. مثالّه: امرأةٌ عادتّها 
آخر الشهر. فجاءتها في أوّله. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه 
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ا اليوم السابع» فنّها لا تحلسه؛ لانه خارج عن العادة» وقد سبق أ إذا زادت 
ين نا 2 2 





حيض وإن تقدّمت عادتها؛ لأنَّ العبرة بوصف الدم ولو تقدّم ودم الحيض 
أسود. غليظ مُنيِن. 

مسألة: مَنْ تأخرت عادتهاء فما تكرّر ثلاثا فحيض. مثالّه: امرأةٌ عادثُها في 
أول الشهرء فجاءتها في آخر الشهر. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: 
أنه حيض وإن تأخرت عادتها؛ لأنْ العبرة بوصف الدم ولو تأخخرت. 
مسألة: ما تقض عن العادة فهو طَهر. مثاله: عادتّها سبعٌ» فحاضت خمسة 
ثم طَهُرتء فإنَّ ما نقص طهر يجب عليها أن تغتسل» وتصلّي» وتصوم 
الواجبء ولزوجها أن يجامعها كباقي الطَّاهرات؛ لقونّه تعالى: مدا 
تطهرنَ او من يث مرك آله 4 [البقرة:777]؟؛ ولحديث: االبسيسن إذا 
حاضيت لو تضل» ولم تصم)"' '.وهذه المرأة انتهى حيضها. 

مسالة: علامةٌ الطهر معروفةٌ عند التّساء: وهو سائلٌ أبيش يخرج إذا توقّفَ 
الحيضء وبعض النساء لا يكون عندها هذا السائل؛ فتبقى إلى الحيضة 
الثانية دون أن ترى هذا السائل» فعلامة طَهّرِها أنّها إذا احتشت بقطنة بيضاء 
أي أَدْخَلَْهَا مَحَلَّ الحيض ثم أَخْرَجَنْهَا ولم تتغيّر» فهو علامة طهرها. 
مسألة: ا فإنها تجلسه بدون تكرار؛ لأنَّ 
العادة قد تَبنَتْء وعاد الذّم الآن في نفس العادة. مثاله: عادتّها تة نام وفي 
الوم الرابع انقطع الدم ورت طَرًكاملاء وفي اليوم السادس جاءها 
الدم» فإنها تجلس اليوم السادس؛ لأنه في زمن العادة» فإن لم يعد إلا في 
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8 فایس بحيضن بجی ينك ر فلات مرات: هذا على قرل. وسبق القول 
الصحيح في ذلك. 
مسألة: الصّفْرّة والكذرَة في زمن العادة حيض. هذا قول المؤلف؛ لقول أمّ 
عطية: « کنا لاَعُدٌ الصّفرَة والكذرة بعد الطهر شيئا»» فا اتدل عل 
اناقل اورعش ولأنه إذا كان قبل الطهر فإنه يثبت له أحكام الحيض 
تبعًا للحيض؛ إذ من القواعد الفقهيّة : «أنه يثبت تَبَعا ما لا يثبت استقلالا). 
قا بعد الطهر فقد انقصلء وليس هو الدَّم الذي قال الله فيه؛ لر ى 
[البقرة:۲۲۲]ء فهو كسائر السائلات التي تخرج من فرج المرأة فلا يكون له 
حكم الحيض. وظاهر كلام المؤلف: أنَّ الصكدة وَالحَذْرَةٌ إن تقدّما على 
زمن العادة أو تاخراعنه فليسا بحيضن . وهذا أحد الأقوال في المسألة. 
والقول الثاني: أنّ الكَدْرّة والصّفْرَّة ليسا بحيض مطلقً؛ لقول أمّ عطبّة عطيّة: «كنَا 
لا نعدٌ الكدّرة والصّفرة : يثنا ومعنى قولها: «شيئًا») eS‏ 
ا ضوء يلا شاتء وظاهر ی 
والقول الثّالث: أنَّ الكدْرّة والصَّفْرّة حيض مطلق؛ لأته خارجٌ من الحم 
ومُنتِنُ الرّبيح» فحكمه حكم الحيض. 
مسألة: الصَّفْرَةُ: هي ماءٌ أصفر كماء الجُروح. 
مسألة: الكذرَة: هي ماءٌ ممزوجٌ بحُمرة. وأحيانا يُمرَّحُ بعروق حمراء 
كالعلّقة فهو كالصّديد يكون ممتزجاً بمادة بيضاء وبدم. 


عد 


يا 


مسالة : من رأت یوما دما ويوما نقاءء فالدم حيض ج راتا اتی 
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أكثره؛ لأن الحكم يدور مع عِلته وجودا وعدما. هذا على المذهب. ولكنّ 
الصحيح: أنَّ اليو ونصفف اليوم لايُعدٌ طُهراً؛ لأنَّ عادة النّساء أن تجفف 
يوم أوليلة حت في آثناء الخيض ولا تر الطهرة ولا ترى نفسها طاهر: 1 
في هذه المدّة بل تترقّب نزول الدم» ويؤيّد هذا: قول عائشة يما للنّساء 
إذا أحضرن لها الكرسف - القطن لتراها هل طَهُرث المرأة أم لا؟ فتقول: 
«لاتعجلن حتى تَرَيْنَّ القَصَّة البيضاء)”7؛ ولأن في إلزامها بالقول الأول 


- 
202 
هو 4 


مشقةً شديدة ولا سيّما في يام الشّتاء وأيام الأسفار ونحوها. 

4. مسألة: إذا تجاوز الدم أكثر مدّة الحيض. فالزائد عن خمسة عشر يوم 
يكون استحاضة؛ لأنَّ الأكثر صار دمًا. هذا على المذهب. 

0. مسألة: المستحاضة تغسل فرجها بالماء؛ فلا يكفي تنظيفه بالمناديل 
وشبههاء بل لابُدٌّ من غسله حتى يزول الدم» وَتَعْصِبَة أي تشدّه بخرقة 
وتشكى تلح واسكفارا؛ لحديث: «اغسلي عنك الدَّم وضلي). 

5. مسألة: المستحاضة: هي التي يتجاوز دمُها أكثر الحيض. هذا على 
المذهب. وقيل: إِنَّ المستحاضة: هي التي ترى دما لا يصلّح أن يكونَ 
حيضاًء ولا نفاسا. 


1 ۷. مسألة: من به سَلّسٌ بول يغسل فرجه. ومن به سلس ربح لا يغسل فرجه. 
5 لذن الريحَ لست د حسة. 





508. مسألة: المستحاضة ونحوهاء كمن به سَلَّسٌ بول أو غائط» أو استطلاق 


.)١16١( رواه البخاري تعليقا بصيغة الجزم» ورواه مالك موصولًا في «الموطاً» رقم‎ )١( 
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ريح» تتوضاً لوقت كل صلاةء وتصلّي فروضا ونوافل؛ لأنَّ طهارتها ترفع 
الحدث. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه لا يلزمها الوضوء لوقت 
كل صلاة؛ لعدم الدليل على النقض؛ ولأن من حدثه دائم لا يستفيد بالوضوء 
شيئًا؛ لأن الحدث معه دائم ومستمر. وأما رواية البخاري: «ثم توضئ لكل 
صلاة») فهذه الزيادة ضعفها الإمام مسلم. 

E‏ أي المشقة؛ لقوله 
تعالى: # وسلو ع لعن ميض ھا 1 ف فافترلوا ا في اَلَمَحِ يض 4 
[البقرة ا 0 أذى» 0 ل 
بالدَّم والدَّمُ نحس» والأصل أن لسا لاياشرالسا: إلا إذا دعث 
الحاجة إلى ذلك. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنّ وطء السعحاضة 
جائز مطلقا؛ لأنَّ الصّحابة الذين استحيضت نساؤهم وهنَّ حوالي سبع 
عشرة امرأة ‏ لم يُنقل أن النبيّ صَرََْعَيوَسَرَ أمر أحدا منهم أن يعتزل زوجته. 
ولو كان من شرع الله ليله لمن استحيضّت زوجته. ولَنقِلَ حفاظًا على 
الشريعة» فلمًا لم يكن شيءٌ من ذلك عُلِمَ أنه ليس بحرام؛ ولأنَّ دم الحيض 
و ا لكايه ولهدا ببسب علي 
المستحاضة أن تُصِلَّيَ فإذا استباحت الصَّلاةَ مع هذا الدّم فكيف لايُباح 
واا ر وات من تحريم ار ولاك لا ييا أن وطاء 
افص تحاضة داخل في الآية؛ لأنَّ الله قال: : و وسلو ا لهو 
آذ © [البقرة: :۲  )‏ فقوله: ل اغد بد دهان اا تت أي هو لاغ 
أذىّ . ولامْسَلّم القياس في أكثر الأحكام؛ ذ فكيف يُقاس عليه والحالة هذه؟!؛ 


® 









ولان اللحيض تقايل قح الوطء في يبي بنعلا الاستحات | 
طويلة فمنع وطتها إلامع خوف العَنّتِ فيه حرج والحرج منفييٌ شرع . وما 
كونُ الذّكر يتلوّث عند الوطء بالدّم النّحسءٍ » فإن قلنا: نه يُعفَى عن يمسير دم 
الاستحاضة فلا إشکال؛ لأنَّ ما ْدَق منه بالذّكر يسيرٌ وإِنْ قلنا: لايُعفى عنه 
فهو مباشرةٌ للدم غير مقصودة ولا مستمرّة؛ إذ يجبٌ عليه غسله بعد ذلك. 
. مسالة: يُسْتَكَسٌٌ للمستحاضة أن تغتسل لكل صَّلَاةٍ. لالفعل كل صلاة؛ 
لأمره موسر بذلك'"' . وفيه فائدة من الناحية الطبيّة؛ لأنه يوجب 
تقأص أوعية الل وإذا تقلّصت انسدّتء فيقل النزيف. وربّما ينقطع بهذا 
الاغتسال؛ لأنَّ دم الاستحاضة دم عرق» ودم م العزق يتجمّد مع البرودة. 


."51١‏ مسألة : للمستحاضة أن تجمع بين الظّهر والعصرء وبين المغرب والعشاء 
فبدلآ من أن تغل خم مراك تم لات مرات: ا 
ومرّة للمغرب والعشاء» ومرّة للفجر استحبابا لا وجوبا. 


باب النفاس 
38 هستالة: الا بكر اون من تنس الله كُريكه فهو قاس لاه نفس 
7 للمرأة به. يعني لِمَا فيه من تنفيس كربة المرأة. 
E‏ ۳. مسألة ;القاض: هو دم يخرج من المرأة بعد الولادة أو معهاء أو قبلها 


بيومين» أو ثلاثة مع الطلقء اما بدون الطلقء فالذي يخرج قبل الولادة دم 
2 - فساد ولیس بشي ع. 
ل ت 
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4. مسألة: إذا أحسّت الحامل بالطّلق» وصار الدَّم يخرج منهاء فالأصل أنها لا 
اه كرف رادا ل يض ظاهر يَقْوّى على هذا الأصل وهو الطلق, 
فإنه قرينةٌ على أنَّ الدم دم فاس وأنّ الولادةً قريبة» وعلى هذا تجلس ولا 
تصني فإن زاد على اليومين قضت ما زاد؛ انه مكو أن ما زا لسن مقا 
بل هو دمٌ فساد. وقيل: لا تفاس إلا مع الولادة أو بعدهاء وما تراه المرأة قبل 
الفردده -ولومع الطلق نارين ا وهذا قول قويّ؛ لأنّها إلى الآن لم 
تتنفّسء والتّفاس يكون بالتنفس. 
0. مسألة: إذا أسقطّت الحامل نطفةء فهذا الدَّم دم فساد وليس بنِقّاس بالاتفاق .. 
5.مسألة: إذا أسقطت الحامل علقةء فالمشهور من المذهب: أنه ليس بحيض 
ولا نقاس. ا 
31 هسالة: إذا أسقطت الحائل فضا غير مخلقة فالبشهور من المذحب: أنه 
ليس بنمّاس؛ لأنه يُحتمل أن يكون دما متجمٌّداًء أو قطعة لحم ليس أصلها 
الإننسانء ومع الاحتمال لا يكون نِقّاس)؛ لأنَّ الاس له أحكام منها إسقاط 
الصّلاة والصوم» ومنع زوجها منهاء فلا نرفع هذه الأشياء إلا بشيء مُتيقنِ» 
ولا لتيق نخ لقن فيه كلق الإنسان: 
اكب سنالة] 1 ت الحامل مت ق ممه سير راشمويداة ورجلا 
فالمشهور من المذهب: أنه نِقّاس. 7 


9 . مسألة اذا وضعت العامل ا ا و ۰ 





لأنه فخت فيه الروح» وتيقنًا أنه بسر i‏ 8 








١‏ . مسألة: أقلّ مدّة يتبيّن فيها حَلّقَ الإنسان واحد وثمانون يوما؛ لحديث ابن 
مسعود نة وفيه: (إنّ أحدكم يُجْمَعُ خلقه في بطن أمّه أربعين يوم 0١‏ 
لطحك فم يحون فى داك يللا يال e‏ يكرن فى بيخ بال لقم 
يُرُسل الله عَيجَنٌ إليه الملك» فينفخ فيه الروح» ويؤمر بأربع كلمات» بكتب 


رزقه. وأجله. وعمله. وشفى اسع 


. مسألة: إذا سقط الحمل لأقل من ثمانين يومء فلا نفاس. والدَّمُ حكمّه 
حكم دم الاستحاضة. 
١‏ ". مسألة: إذا ولدت المرأة لواحد وثمانين يوم فيجب التثبتٌ »هل هو مخلّق 
أم غير مخلّق؛ لأن الله قم المُضْفَة إلى مخلّقة وغير مخلّقة بقوله: 
سكو لدو وير غ[ فإن لم يتخلّق فلا نفاس. والدَّمُ 
حكمه حكم دم الاستحاضة. وإن تخلّق فالدم دم نفاس. 
؟. مسألة: الغالب أنه إذا تم للحمل تسعون يوم تبيّن في الجنين خلق الإنسان» 
ER‏ 
التسعين يتأكّد أنه ولد وأنَ الدّم نفاس» وما قبل التسعين يحتاج إلى تثبْبِ 
". مسألة SE‏ 
الروح» في فِيْسَمَّى ويُعق عنه. ويأخذ حكم الأموات» فيغسّل» ويكفن. > ويصلى 
۴ عليه» ويدفن ذ في المقبرة. 
.1۷١ 0‏ مسألة: إذا سقط الجنين قبل إتمامه أربعة أشهر فلا يعتبر إنسانا؛ لأنه لم 
تنفخ فيه الروح» فهو لحمةء فلا يأخذ حكم الأموات» ولا يمى ولايُعق 
- عنه» ولكنه یکم فيدفن في حفرة. 
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(۱) أخرجه البخاري ومسلم. 
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7". مسألة: أحكام تتعلّق بالجنين: 


5 3 يتعلق بكونه نطفة: أنه يجوز إلقاؤه عند الحاجة» وإن لم يكن هناك 
, 
صرورة. 


۲. يتعلق بكونه علقة: أنه لا يجوز إلقاؤه إلا للضرورة. 
۳. يتعلق بكونه مضغة مخلقة: أنه يترتّب عليه النفاسء فالمرأة إذا وضعت 
الحمل قبل أن يتبيّن فيه خلق إنسان فإن الدّم الذي يخرج ليس دم 


س 
1 يتعلق بنفخ الروح فيه : الصلاة عليه وتكفينه. وتغسيله. ودفنه مع 
المسلمين. وتسميته» والعقيقة عنه. 


ه. يتعلق بخروجه حيّا: الإرث؛ لأنه لا يرث حتى يخرج حيًّا. 
7". مسألة إذا ست المرأة فقد لا تسرى الم وهذا نادرٌ جد وعلى هذا لا 
تجلس مدَّة الماس» فإذا ولدت عند طُلو رع الشّمس ودخل وقت الظهر ولم 
َر دما فإنها لا تغتسل» بل تتوضأ وتصلي. 
۸. مسألة: أكثر مدّة النفاس أربعون يوما؛ لأن أمّ سلمة كتا قالت: «كانت 
الننساء تبلس على عهد لني ساون ربعن پو هذا علي 


¢ 


ا ا ا 577 38 


يوم. ويحمل حديث أمّ سلمة على الغالب. ويدّل لهذا: أنه يوجد من النّساء 70 


من يستمرٌ معها الدّمُ بعد الأربعين على طبيعته. ورائحته» وعلى وتيرة واحدة. 3 






(1) رواه الخمسة إلا النسائي» ورواه الحاكم وصجّحه. ووافقه الذهيئ» وحسنهالتتوويء والآلباني» 
والآرنؤوظء وأثنى عليه البخاري. 9 








4. مسألة: إذا رأت النفساء الدم يوما أو يومين أو عشرة أو عشرين أو ثلاثين 
التفاس أربعون يوما. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه نفاس إلى 
ستين يوما إذا كان مستمرًٌا على وتيرة واحدة. 

. مسألة: إذا زاد الدم على أكثر مذة النفغاس» فإن وافق العادة فهو دم حيض 
تترك من أجله الصلاة والصيام» وإن لم يوافق فهو دم فساد لا تترك من أجله 
الضّومٌ ولا الصَّلاةً. 

.١‏ مسالة: مَتَى طَهَرَتُْ النفساء قبل الأربعين اغتسلت وَصَلْتْ؛ لأن العبرة 

. مسألة: لا حدّ لاقل النفاس؛ لأنها قد تكون ولادة عارية من الدم. 

5 . مسألة: إذا تَفِستٍ المرأةٌ فقد لا ترى الدم» وهذا نادر جدَّاء وعلى هذا لا 
تجلس مدَّة النفاس» فإذا ولدت عند طلوع الشمس ودخل وقت الظهر ولم 


ود ت ا ا 0 7 5 ب 3 7 
تر دما فإنها لا تغتسل» بل تتوضا وتصلي . 

. مسألة: إذا َهُرّت النفساء قبل مدّة أكثر التفاس - وذلك بانقطاع الدم ‏ 
اغتسلت وصلت فروضاً ونوافل. 


6. مسالة: يكره وطء النفساء قبل الأربعين بعد الطهر والاغتسال؛ لأن عثمان 


ا کو < و 


5 بن أبي العاص يعن لما طَهُرث زوجته قبل الأربعين وأتت إليه قال: «لا 


00 تقربيني6'؛ وخوف من أن يرجع الدم؛ لأن الزمنَ زمن نفاس. هذا على 





8 ا عع 








المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه لا يكره؛ لضعف الأثر؛ ولآن الكراهة حكم 

شرعيّ يحتاج إلى دليلء ولا دليل هنا. 
7. مسألة: إِنْ عاد دم النفاس بعد انقطاعه فمشكوك فيه تصوم وتصلّي. 

وتقضي الواجب. هذا على المشهور من المذهب . ولكنّ الصحيح: أنه إِنْ 

كان العائدٌ دم النفاس بلونه ورائحته» وکل أحواله» فليس مشک وکا فيهء بل 

هو دم معلوم» وهو دم النفاس فلا تصوم» ولا تصلي. وإن عَلِمَت بالقرائنٍ 

أنه ليس دم نفاس فهي في حكم الطاهرات تصومٌ وتصلّي» ولا قضاءً عليها؛ 

لأن الله لم يوجبٌ على العباد العبادة مرّتين. فما أن تكونّ أهلاً للصوم 

فتصوم وإلا فلا. لكن إن وافق العائدٌ عادة حيضها فهو حيض. 
. مسألة: النفاس كالحيض فيما يَحِلَء كالاستمتاع بغير وطء» والمرور في 

المسجد مع أمْنِ التلويث. 
۸. مسألة: النفاس كالحيض فيما يَحْرّم كالصوم» والصلاةء والوطء. والطواف. 
4. مسألة: النفاس كالحيض في تحريم الطلاق. هذا على المذهب. ولكن 

الصحيح: أن الطلاق في النفاس ليس بحرام؛ لأن الطلاق في الحيض حَرَّمَ؛ 

لكونه طلاقا لغير العدّة: قال الله تعالى : اما الت دا طلَقَسْمٌ اا از س 

تعبرت © [الطلاق :1 فإذا طق وهي حائضٌ فإن بقيّة هذه الحيضة ل 5 

تحسب» فلا ب أن تأتي ثلاث جيض جديدة: فلا تدخل في العدّة من حين ظ 
الطلاق. أمَا النفاس فلادخل فيه في العدّة؛ لأنه لا بحسب منهاء فإذا طلّقها 1 
في شرعت في العدّة من حين الاق فيكون مطلّقا للعدة. وإذا كان كذلك 
فإذا طلّقها في النفاس أو بعده» فهو على حدّ سواء وق : اموه 











فليطلقها طاهراء أو حامان أي طاهراً من الحيض بدليل ما جاء فيه: «أنه 
طق ام أنه وهي حائضٌ؟! ولاه عابتا قرأ: تافرش یکنوک * 
[الطلاق:١1]»‏ وهذا الحكم يختصٌ بالطّلاق ة في الحيض دون النفاس. 

. مسألة: النفاس كالحيض فيما يجب» كالغسل إذا طهرث. 

1. مصالة: النفاس كالحيض فيمًا سقط كالصّومء والصَّلاةٍ. 

. مسألة: النفاس يختلف عن الحيض في العدّة. تالحم قدو ب من الهدّة. 
والتفاس لا يُحْسَبُ من العدَّة فإذا طلّق الرجل امرأنه؛ فإنها تعتدٌ بثلاث 
يض وكل حيضةٍ تحسبٌ من العدّةه وأا النفاس فلا يُحسب؛ لأنه إذا 
طلّقها قبل الوذ ضع انتهتٍ العدَّة بالوضع؛ وإِنْ طلّقها بعده انتظرت ثلاث 
حيض» فالنفاس لا دخلّ له في العدَّة إطلاقًا. 

. مسألة: لا تُحسب مدّة النفاس على المُوْلِي بخلاف مدّة الحيض؛ لأن 
الحيضٌّ أمرّ معتات وقد جعل اللَّهُ تعالى لهذا الزوج أربعة أشهر وعشراً 
وهو سبحانه يعلم أنّ غالب النساء يحضن في كلَّ شهر مرّة. وأا النفاس 
فهو أمر نادر» وهو حال تقد نقتضي أن لا يمي المُوْلِي إلى زوجه حال النفاس 
وال احا رل الا جام زو ري فى الى اتا فين 

/ الحملء فيُضربٌُ له أربعة أشهر, فإذا وضعت زوجته ومضى أربعة أشهر 
من الأجل الذي ضربناه له قلنا: طك أو جام فإن قال: | ان زوجته جلست 
أربعين يوما في النفاس» وأريد إسقاطها عني. فهذه نسقطها عنه ونزيده 
سن ينيك 


fu 





١‏ /أربعين يوماء وإن جلسٹ ستين يوم زدناه 





اس ااي ا 





4. مسألة: النفاس يختلف عن الحيض في البلوغ» فالحيص من علامات 
البدوغء ما لحمل فليس من علامات البلوغ؛ لأنّها إذا حملت» فقد علمنا 
أنه أنزلت» وحصل البلوع بالإنزال السابق على الحمل. 

06. مسألة: إذا ولدت الحامل توأمين فأوّل النفاس وآخره من أوّل الولدين 
خروجاء حتى ولو كان بينهما مدَّة؛ لأن الحملّ واحد والنفاس واحدء 
وإن تعدّد المحمول. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه إذا تجدَّدَ دمٌ 
للثاني» فإِنّها تبقى في نفا هاء ولو كان ابتداؤه من الثاني؛ إذ كيف يُقال: 
ليس بشيءِ» وهي ولدثْ وجاءها دم؟!. 
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(۱) رواه البخاري ومسلم. 
)¥( رواه البخاري ومسلم. 





+7 كتابُ الصلاة )ج 


مسألة: الصلاة لغة: الدعاء قال تعالى في سورة التوبة: #وصَلِ عله 


اجك 


اوك سكن [التوية: i‏ أي ادع لهم. إن دعاءك طمأنينة لهم. 
مسألة: الصلاة شرعا: هي التعبّد لله بأقوال وأفعال مخصوصة تفتتح 
بالتكبير وتختتم بالتسليم. 

مواسيي دي د ع ا 
اه والإجماع. قال الله: إن الصَّلَوةَ كانت عل الْمَؤّْمِيِيت 

موف دنا فرت )4 [النساء: آية ۴۳١٠]؛‏ وقال صاَةءََوَسَارَ لمعاذ: u‏ 
a‏ وليلة»"'» وقال: «رفع القلم عن 
ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق» وعن الصبئيٌ حتى يبلغ» وعن النائم حتى 
يستيقظ)» وما الإجماع فهو معلومٌ بالضّرورة من الدَّين؛ ولهذا لم يُنكر 
أحد من أهل القبلة ممن ينتسبون إلى الإسلام ‏ قَرْضَهَاء حتى أهل البدع 
يقرّون بفرضِهًا. 

مسألة: الصلاة لا تَلْرّمْ الكافر حال كفره ولا يَلرَّمُه قضاؤها بعد إسلامه. 
وَالدّلبل على نهنا لآ تله حال كقره: قول الله تعالى :© ماران 
0 ع 50000 کے ود 


SS‏ کک باو ورول ولا اتون ا و 


4 


حكساك ولافقو ن إلا وهم كرهوت © [التوبة:54]» فهذ 


2 








۰ 


.۷ 





7 إحه 2 ti‏ هن 2 م 
الصلاة لا تقبل منه. وإذا لم تقبل منه فإنها لا تصح» وإذا لم تصح لم حب؟ 
لأنها لو وجبت وأتى بما يلزم فيها لصحّت. ولا يلزمه قضاؤها إذا أسلم؛ 
لقوله تعالى: # قل زاين مكهروأ إن يَنتهوا يُمْمَْرَ لهم مامد سلف 4 
[الأنفال:۳۸]ء وقال اهسار : «الإسلام يدم ما كان قبله»'» ولم لزم 
النبينٌ الذين أسلموا بقضاء صلواتهم الماضية وقال: «أسلمت على ما 
أسلفتٌ من خير)”"؛ ولأننا لو ألزمناه بقضّائها بعد إسلامه؛ لكان فى ذلك 
مشقة وتنفير عن الإسلام. 
مسألة: لا تصمٌ الصلاة من حائض ونفساء؛ لحديث: «أليس إذا حاضت 
لم صل ولم نص" والنْمْساءٌ كالحائض في ذلك بالإجماع» والعلماءً 
مجمعون على أنَّ الحائضٌ والتفساءً لا تلزمهما الصلاةء ولا يلزمهما قضاء 
الصّلاة. 
مسألة: لا تسقط الصلاة ما دام العقل ثابتا؛ لأن القاعدة تقول: (العقل 
مَنَاط التكليف)ء فيصلي المريضء والمحبوس» والموثوق ونحوهم» كل 
حسب حاله. ولو لم يستطع إزالة النحاسة. أو الطهارة» أو ستر العورة. أو 
استقبال القبلة. 
مسألة: لا تسقط الصلاة بنسيان أو نوم» فمن نسي صلاة فريضة أو نام 
عنها وجب عليه قضاؤها فور تذكرهاء وهذا ثابت بالسنة والإجماع؛ 
قال صَبَدعوسَة: «من نسي صلاة أو نام عنهاء فكفارتها أن يصليها إذا 


الزرواه مسلم. 


O‏ رواه البخاري» ومسلم. 


00 رواه البخاري» ومسلم. 





| ذكرها؛ ولأنَّ النبَ قضى صلاة الفجر حين نام عنها في السفر”"؛ ولأننا 
لو قلنا: بعدم قضائها مع كثرة النوم لسقط منها كثير؛ ولكان ذلك مَدُعاة 
للتساهل بها في النوم عنها. وآمًا الإجماع فقد نقله غير واحد من آهل العلم. 

۸. مسألة: مَنْ زال عقله بإغماء لوقت صلاة أو صلاتين وجب عليه القضاء؛ 
قياس على النوم؛ ولورود ذلك عن بعض الصحابة كعمار بن ياسر. 
هذا هو المشهور من المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه لا يجب عليه القضاء 
مطلقا؛ لأن قضاء عمّار ‏ إِنْ صح عنه فإنَّهِ بُحمل على الاستحباب أو 
التورّع؛ ولأنَّ قياس المغمى عليه على النائم قياس مع الفارق. فالنائم 

و 9 0 2 
يستيقظ إذا أوقظ وأمّا المُغمى عليه فإنه لا يشعر؛ ولأن النائم نام باختياره, 
وأمًا المغمى عليه فبدون اختياره. 

۰۹ مسألة: من زال عقله بكر وجب عليه قضاء الصلاة» فإن كان آثما بسكره 
فلا شك فى وجوب القضاء غليه؛ لألّه حصا باخنياره ولأنّه غير مأذون 
له بذاك ولأا لو اسقطنا عة قضاء الصلاةوعومن آهل شر الحم 
فاته کلّما أراد ألا بُصلٔی شرب مسكراًء فحصل على جنايتين: على شرب 
المُسكرء وعلى ترك الصّلاة» وأمًا إن كان غير آثم بسُکرہ كما لو شرب 
كراب جاهلا أله مسكر: فاته يقضى بض لأ هذا خضل باخنيارية لکن 

(۱) رواه البخاري» ومسلم. 

)۲( رواه البخاري» ومسلم. 

فرع روى عبد الرزاق» وابن أبي شيبة» والدارقطني» والبيهقي» وني «المعرفة والآثار» من طريق السدّي» عن 

يزيد مولى عمار: «أن عمار بن ياسر أغمي عليه في الظّهر والعصر والمغرب والعشاءء فأفاق نصف 


اللبل» فصلّى الظهر والعصرء والمغرب والعشاء». قال الشّافعي: «ليس بثابتٍ عن عمار»»اوضعفه 
البيهقى أيضاًء وقال ابن التركماني: «(سنده ضعيف». 
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لا إثم عليه؛ لاه جاهل بكونه مُسْكراً. 

مسألة: مَنْ زالّ عقلَّهُ بشيء مباح فلا قضاء عليه؛ لأنّه معذور. هذا على 
المذهب. ولكنّ الصحبح: إن زال عقله بشيء مباح باختياره» فعليه القضاء 
مطلقاء وإِنْ كان بغير اختياره فلا قضاء عليه 

بواده ام وفار مرو اص لإا و الال 
له لا نيّة له» ومَنْ لانيّة له لا عمل له؛ لحديث: «إلّما الأعمال بالنيّات)20. 
مسالة : لاتصح الصلاة ممن زال عقله ببرسَام. والبرسَام: مرض يسبب 
الهذيان. 

مسألة: لاتصحٌ الصلاة من الهرم الذي لا يعقل؛ لأنه لا قصد له؛ ولأن 
القاعدة تقول: (العقل مناط التكليف). 

مسألة: لاتصحٌ الصلاة من كافرء سواء أكان أصليًا أم مرتدّا؛ لقول الله تعالى: 


لفك سم م 


وما مته أن تقب منم تققشھ د إلا انر حكفروأ باه ورَسُولو. 4 
ادن لش عه ل مُتَعَذَّه فإذا كانت لا قبل منه» فالتي نفعُها 
فيد د كالضلاة لا تقل من بات أولى. 

0 حقيقة وإن لم بثو الإسلام بما 
فعله. وفائدة ذلك: آنه إذا حُكِمَ بإسلامه طولب بلوازم الإسلام فيرث 
أقاربه المسلمين ويرثوته» فإن قال: فعلثه استهزاءً اعتبر مرتداء فإن أسلم 
وإلا قتل. 


0غ رواه البخاري ومسلم. 


۰۹ 


(۱) 


رواه أحمدء وأبو داود» والترمذي» والحاكم» وصححه: الترمذي» وابن خزيمة» والحاكم» والآلباني. 


وقال شعيب الأرنؤوط: «(إسناده حسن). 





مسألة: يُؤْمَرٌ الصغيرٌ بالصلاة ولوازمها إذا أتمٌ سبع سنين لا إذا ما زال 
فيهاء لائ مر إلا إذا دخل الثامنة؛ لحديث: «مروا أولادكم بالصلاة وهم 
أبناء سبع سنين» واضربوهم عليها وهم أبناء عشر عشرء وفرّقوا بينهم في 
المضاجع»'. 
مسالة: آمر الصغير هو كل من له عليه إِمْرَةٌ كالأب» والأخ» والعجٌ والأمٌ. 
مسالة: يعسرت ي على د اا [ذا احم عر ن إذاعازال 
فبهاء فبضرب حتى يصلّي في کل وقت؛ للحديث السابق والصّرب باليد 
أو الثوب أو العصاء أو غير ذلك. وده TO‏ غير 1 راء لان 
المقصود تأديبه لا تعذيبه. 
مسألة :إذابَكعٌ الصغير وهو يصلّي أعاد الصلاة؛ لأنه شرع فيها وهي في حَقه 
كفل والفرض لا ينبني على التّفل. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه 
ل إعادة عليه؛ لأنّه قام بفعسل الصّلاة على الوجه الذي أور به فسقط عنه 
الطلبء ويؤيّد هذا: أنه بقع كثيراًء ولم يُحْمَظ عن الصحابة نهم يأمرون 
من بلغ في أثناء الوقت بالإعادة. 
مسألة: إذا بلغ الصبئّ بعد أدائه للصلاة في وقتها لزمه إعادتها؛ لأنَّه صار 
من أهل الوجوب قبل خروج وقتها فلزمّه فعلّهاء وصلالّه قبل بلوغه نافلة 
فلا تسقط بها الفريضة. هذا على المذهب . ولكنّ الصحيح : أنه لا إعادة 
عليه؛ ؛ لأنّه قام بفعل الصّلاة الى الوه الذي آم ينه ف قط رااان 





"1 
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ويؤيّد هذا: آنه يقع كثيرً» ولم بُحْمَظْ عن الصحابة أنّهم يأمرون من با / 
أدائها فى وقتها بالإعادة. 


اناري ١‏ حر ا الله تعالى: إن الوه كات 
عل مؤي کتبا کو فوا #7 [النساء:١٠]؛‏ ولأن الب اووس 
وفَّتَ أوقاتَ الصلاةء وهذا يقتضي وجوبَ فعلها في وقتها. 

مسألة: تحريم تأخير الصلاة عن وقتها يشمَلٌ تأخيرها بالكليّة. أو تأخيرٌ 
بعضهاء بحيث يخر الصلاة حبَّى إذا لم یب إلا مقدارٌ ركعةٍ صلی فإنّه 
حرامٌ عليه؛ لأنَّ الواجب أن تقع جميعُها في الوقت. 

مسألة: تحريم تأخير الصلاة عن وقتها يشمَل وقت الضرورة ووقت الجواز؛ 
لأنَّ صلاة العصر مثالا لها وقتان: وقاثُ ضرورة ووقت جواز, فوقتُ 
الضّرورة: من اصفرار الشمس إلى غروبهاء ووقثٌ الجواز: من دخول وقتها 
إلى اصفرار الشمسء فيحرم أن يؤخرها عن وقت الجواز إلا لعذر. 
مسألة: يجوز تأخير الصلاة لناوي الجمع» إذا كان ممن يحل له ذلك 
كالمريض» والمسافر» ونحو ذلك» ويأني بيانه إن شاء الله في صلاة آهل 
الأعذار. 

مسألة : يجوز تأخير الصلاة لمشتغل برط من شروطها يُحَصّلَهُ قر يبا. 


هذاعلى المذهب اراك ا آله لايجوز أن يور الصلاة عن وقنها 
مطلقا؛ ؛ للأدلّة السابقة. وأنّه إذا خاف خروج الوقت صَلَى على حَسَبٍ حَسّب حاله؛ 


عه 


ولأنّه لو جاز انتظار الشروط ما صح أن يُشْرَحَ التيكُم؛ گان إنسان 
أن يُؤْخر الصلاةً حتى يجد الماء. وانفكاكهم عن هذا الإيراد بقولهم: قريب 


2 





م 
9 


| انفكاك لايؤثر؛ لأنَّ الذي أخَّر الصلاة عن وقتها لا فرق بين أن يؤْخرها إلى 
وقت طويل أو إلى وقت قصير؛ لأن في كليهما إخراجا عن وقتها. 


5 مسالة؛ بجوز تأخير الصلاة لشدَّة الخوف بحيث لا بتمكن الإنسان من 
الكتلاة بودن المجرى ا ا ساني ل 
يدري مايقول ولا ما يفعل؛ ولاه يدافع الموت» وقد ورد ذلك عن بعض 
الصحابة؛ كما في حديث أنس في فتح تُسْتَرء فإنّهم جروا صلا الجر 
عن وقنها إلى الضحى حتى تح اللّهُ عليه وعليه يُحمل تأخير اللي 
ردس يوم الخندق الصلاةً عن وقتهاء فإنّهِ قال: «شغلونا عن الصّلاة 
الوسطى)”": أي بحيث لم يستطع أن يصلَيها في وقتها. 

۲۷ مسألة: يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لضرورة كإطفاء حريق» وإنقاذ 
غريق» لا لحاجة؛ لآن الضرورات فقط هي التي تبيح المحذورات. 

4 مسألة: من جحد وجوب الصلوات المجمع على وجوبها فهو كافر؛ لاله 
مكدب لله تعالى» ورسوله عَرَدَعْيوسَ وإجماع المسلمين القطعي» 
و او ج وحوبها وضلي ال جا دوت ها 

9 مسألة: لافرق بين الأمور القطعيّة في الدين وبين الأمور الظنيّة في أن 
الإنسان يُعْدّر بالجهل فيهاء وهذه المسألة ‏ أعني العذر بالجهل مهمّة 
تحتاج إلى تثّتِ حتى لا فر من لم يدل الدليل على كفره. 


(1) رواه البخاري تعليق] بصيغة الجزم» ووصله خليفة بن خياط في "تاريخه» ص )١55(‏ قال: ثنا ابن 


CG: 


2 


رريع» عن سعيد» عن قتادة» عن أنس به وإسناده صحيح. ووصله أيضاً ابن سعد وابن أبي شيبة من 
وجه آخر عن قتادة. انظر «الفتح» شرح حديث (440). 


02 رواه مسلم. 











يكفرء لكن يُبِيّنُ له الحق فإذا رض له الح على وجو يكن ل جح ' 
يكفر. 

1. مسألة: إذا ترك الصلاة المفروضة تهاونا أو كسلا مع إقراره بفرضيتهاء 
فاه كافرٌ كفراً أكبرَ مخرجاً من الولّة. هذا على المذهب» وهو الصحيح؛ 
لقول الله تعالى: «إين كابأ وَأَكَامُوا السار وَمَائَا الڪ يموت في 
لين 44 [التوبة:1١]»‏ فالآية تدلٌ على أنه لا يكون أخا لنا في الذّين إذا لم 
يض رديت ابين الل وبين الشرك والكقر ترك الصا وقوله 
في الحديث: «الكفرا. أتَى بأل الدالّة على الحقيقة وأنَّ هذا كفر حقيقئ فبيق” 
ایس كفر دون سر ولحديث: الع الذي يسا ونه اللات فمن 
تركها فقد کر وال نه تقتضي التمييز بين الشيئين» ٠‏ فهذا في حَدَّء وهذا 
وا تسمل صو ر ر احا فزن 
الإنسانَ لوصَلَى الصلاة كاملة وهو جاحدٌ لوجوبها فإنّه كافر؛ ولقول عبد 
الله بن شقيق: «كان أصحاتٌ النببيّ نسل لايَرّونَ شيا من الأعمال 
تركه كفر غير الصلاة)7"؛ ولهذا حكى الإجماع إسحاقٌ بن راهويه؛ فقال: 
«ما زال الناس من عهد الصحابة يقولون: إِنّ تارك الصلاة كافر». 

(۱) رواه مسلم. 


(1) رواه الخمسة إلا أباداود» وصحّحه الترمذي» وابن حبان» والحاكم» والنووي» والذهبي» والألبان» 
وقال هبة الله الطبري: «هو صحيح على شرط مسلم»» وقال شعيب الأرنؤوط: "إسناده قوي" . 

) رواه الترمذي» وابن نصر في تعظيم قدر الصلاة» والحاكم. وقال النووي: «رواه الترمذي في الإيمان 
بإسناد صحيح»» وصححه الآلباني. 

انظر: «تعظيم قدر الصّلاة» رقم ( 44°( «المحلّىا (۲/ 03747 .)١48‏ 





_ مسألة: لا نحكم بكفر تارك الصلاة المفروضة تهاونا وكسلا حتى يدعوه 
إلى فعلها إمام أو نائبه؛ ليتحقّق أنه تركها كسلاً؛ إذ قد يكون معذوراً بما 
يعتقده عذراً ولیس بعذر» لكن إذا دعاه الإمام وأصرّ علمنا أنه ليس معذوراً 
فيكفر. هذا هو المشهور من المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه لا تشترط دعوة 
الإمام؛ لظاهر الأدلةء وعدم الدّليل على اشتراطها 

نفك مسألة: لا نحكم بكفر تارك الصلاة المفروضة تهاونا وكسلا حتى ضِيّق 
وقت الثانية عنها؛ لأنه قد يظنٌُ جوارً الجمع من غير عذر؛ فلاحتمال هذا 
الظنّ لا نحكم بكفره. 

4 مسألة: من ترك فرضا من الصلاة عمدا فإنه يأثم ولكنه لا يكفر على 
الصحيح ٠.‏ وإنما الذي يكفر هو من ترك الصلاة دائمس؛ بمعنى أنه وطنّ 
نفسّه على ترك الصلاة؛ لأنّ هذا لايَصْدّقُ عليه أنه ترك الصلاة؛ وقد قال 
النبيّ مبَألََهعَلِي هسه : ابين الرَّجُل وبين الشرك والكفر تَر رك الصّلاة) 270 ولم 
يقل : رك صلا وو اديه : مَل ترك صلا مكتوبةٌ متعيّداً فقد يَرئْت 
منه الذَّمَةُ تة ففي صحَّته نظر؛ ولأنَّ الأصلّ بقاءً الإسلام فلا نخر جه منه 
إلا بيقين؛ لأنَّ القاعدة تقول: (ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين). 

٥‏ مسألة: إذا ت ا 
المقاوم وجَبّ أن تترتَّبَ أحكام الكفر والرّدّة عليه؛ لأن القاعدة تقول: 


(؟) رواه البخاري في الأدب المفرد» وابن ماجه» والبيهقى في الشعب. قال ابن حجر: «في إسناده ضعف)» 


وقال في موضع آخر: الإسناده حسن موصول»» وقال البوصيري: (إسناده حسن)» وله شواهد» وقد 





قواه ابن حجر بشواهده. 





(الحكم يدور مع لته وجوداً وعدم). 

7 مسألة: لايقتل من جد وجوب الصّلاة أو تركها تهاون وكسلاً ختى 
د صعب انا اي ا لاك تب إل 
الله وصل وإلا قتلناك؛ لقول عمر ريدن لما ذكر له رجلٌ ارت فقيل 
نثال لهم: «هلاً حبستموه ثلاث وأطعمتموه ه کل يوم رغيفناء واستتتّموه 
عله يدوب ويُراجع أمر الله الله إن لم أحضزء ولم آم ولم أَرْض إِذْ 
بلغني»"'. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنَّ هذا يرجع إلى اجتهاد 
الحاكم» وهذا لا يُنافي ما قاله عمر ولا يُخالف الأدلة. 


ءالو 
وت 
2 
UN‏ 
واو 
١ FY‏ 


باب الان والإقامة 


دوا مي ملو 


وَرَسُوَلِهِ 4% [البقرة:۲۷۹]» وقوله: 0 وأذان مّرح اله ورسو 
كبر 4 [التوبة:]. 


۷ مسألة : الأذان في اللّغَة : الإعلام ومنه قوله تعالى: كوا 
لو 


4 مسألة: الأذان شرعا: هو الإعلامٌ بدخول وقت الصّلاة بذكر مخصوص 
بعد دخول وقت الصّلاة؛ للإعلام به. 

9 مسألة: الإقامة في الل مصدر أقام, من أقام الشيءَ إذا جعله مستقيما. 

.0 مسألة: الإقامة شرعا: هي إعلامٌ بذكر مخصوص للدّخول في الصلاة 
تعبّدا لله. 


6D‏ رواه مالك» وعبد الرزاقء والبيهقي »عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عَبّد القاري» عن أبيه به. 
ومحما بق رعبد الله بن عَبّد القاري» ذكره ابن حبان في الثقات» ولم يوقه غيره. 








مسألة: الفرق بين الأذان وبين الإقامة: أنّ الأذان إعلام بالصلاة للتهيّو لهاء 


ل 


3 


قامة إعلامٌ للدّخول فيها والإحرام بهاء وكذلك في الصّفة يختلفان. 


۲ مسألة : الإمامة ولاية شرعيّة ذات فضلء ولكنّ الأذان أفضل من الإمامة ‏ 
على الصحيح #الحديت :الي يعلم اللعابن ماقي النثاله e‏ 
ا م a‏ ؛ ولحديث: «المؤذنون 
اطول الناس أعناقا يوم القيامة)"؛ ؛ ولِمَا فيه من إعلان ذكر الله وتنبيه 
الئاس على سبيل العموم؛ فالمؤدَّن إمام لکل من سمعه حيث يُقتدى به في 
دخول وقت الصّلاة وإمساك الصّائم وإفظاره؛ ولأ الأذان أشن من الإمامة 
غالبا وإنّما لم يؤذّن رسو وخلفاؤه الراشدون؛ لاهم اشتغلوا بالأهمّ عن 
المهمّ؛ لأنّ الإمام يتعلّق به جميع النّاسء فلو تفرّغ لمراقبة الوقت لانشغل 
عن مهمّات المسلمين. 


.٤‏ مسألة: شروط وجوب الأذان والإقامة خمسة: 


.١ 
.۲ 
و‎ 
5 


© 


أن يكونا للصلوات الخمس. 

أن يكون المصلون رجالاً. 

أن يكون المصلّون مقيمين. ويأتي الخلاف قريبا إن شاء الله. 

أن يكون المصلّون جماعة لا منفردين. 

أن تكون الصلوات مؤدّاة لا مقضيةء ويأتي الخلاف قريبا إن شاء الله. 


0.4 مسألة: الأذان والإقامة فرض كفاية على الرجال للصلوات الخمس المكتوبة 


(۱) رواه البخاري» ومسلم. 


2 رواه مسلم. 


4 








.60 


۰ 


۷ 


۰۸ 


۰6۹ 





بهمافي عِدَّة أحاديث, منها: (إذا حضرت الصلاة فليُوذنْ لكم أحدٌكہ ١‏ : 
ولملازمته لهما في الحضر والسَّفْر؛ ولأنه لايتم العلم بالوقت إلا بهما 
غالبا؛ ولتعيّن المصلحة بهما؛ لأنّهما من شعائر الإسلام الظاهرة. 

مسألة: لا يجب الأذان على الصغار؛ لأنهم ليسوا من أهل التكليف» ولكن 
يستحب لهم. 

مسألة: لا يجب الأذان على النساء» سواء كُنَّ منفردات عن الرّجال أو كر 
معهم. هذا على المذهب. على المذهب لا يجب عليهنٌ أذان؛ سواء كر 
منفردات عن الرّجال أو كُنَّ معهم. 

مسألة: إذا لم نقل بوجوب الأذان مطحي مسار قد اسك عرلا 
فيه روايات عن الإمام أحمد: رو اية: أنهما يُكرهان, ورواية: اا تاسياة: 
ورواية أنّهما: مُستحيّان» ورواية: أنَّ الإقامة مستحبّة دون الأذان. ولو قال 
قائل بهذه الرواية؛ لأجل اجتماعهنٌ على الصّلاةء لكان له وجه. 
مسألة: كل الروايات السابقة قة في حكم الأذان والإقامة للنساء مشرو 
ہما إذا لم يرفعنَ الضّوت على وجو يُسمَعْنَ» أمّا إذا رفعن الصّوت فإمًا أن 
نقول: بالتحريم أو الكراهة. 

مسألة: لا أذان ولا إقامة على المسافرين؛ ولكن يسن لهم. هذا على 
المذهب. ولكنّ الصحيح: أَنَّهُمَا واجبان على المقيمين والمسافرين؛ لأنَّ 
النبيّ يوسر قال لمالك بن الحويرث وصحبه. وهم وافدون على 


م 


0غ رواه البخاري ومسلم. 






0 المختصرالماتع للشرح الممتع (كتاب الصلاة) ١‏ 


31 4 ۶ 7 ا ا 
الرستظول مسافرون إلى أ هليهم. قال : (إذا حضرت الصلاة فليؤذن 
ور ١‏ 1 ۶ ع فز ر 4ه ع م 
أحدكم»"'؛ ولآن النبيّ لم يدع الأذان ولا الإقامة حَضَّرا ولا سَفرا. 

0.0 مسألة: الصلاة المقضيّة لا يجب لها أذان ولا إقامة. هذا على المذهب. 
ولكنّ الصحيح: وجوبهما للصلوات الخمس المؤداة والمقضيّة؛ لعموم 
الأمربهما؛ ولأن النبيّ اووس : «ليا لمعن صاده الفجر في سفره 
ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشّمس آمر بلالاً أن يدن وأن يُقيم»”©. 

01. مسألة: إذا كان جماعة في بلد قد أذ فيه للصّلاةء فلا يجب عليهم الأذان 
اكتفاءً بالأذان العامٌ في البلد بل يستحبّ؛ لأنَّ الأذان العام في البلد حصل 
لح ل 

0.7 مسألة: الأذان والإقامة سَئَّة في حَقٌّ المنفرد؛ لأنّهِ ورد فيمن يرعى غنمه 
ويُؤدّنَ للصّلاة ”أنَّ الله يَغفر له ويُثيبه على ذلك»"؛ ولأن المقصود منهما 

*0. مسألة: إذا تواطأ أهل بلد على ترك الأذان والإقامة, أو على ترك الأذان فقط 
وجب على السلطان قتالهم إلى أن يُؤدَنُواه وهذا من باب التعزير لإقامة هذا 
الفرض» وليس من باب استباحة دمائهم؛ ولهذا لا يبع مُذبرهم ولا بُجهز 

C4)‏ رواه البخاري ومسلم. 

(۲( رواه البخاري» ومسلم. 

)۳( رواه أحمدء وأبو داودء والنسائي» عن أبي عَشانة» عن عُقبة بن عامر قال: ا رسول ا 

اهيوسا يقول : يعجبٌ ربك من راعي غنم في رأس شظية الجبلء يون بالصّلاة ويُصليء د 
الله عَرَصَجَلَّ: انظروا إلى عبدي هذاء يدن ويقيم الصّلاة» ويخافٌ مني قد غفرت لعبديء وأدخلتة 


الجنَّة). والحديث صحّحه ابن حبان» والألبان» وشعيب الأرنؤوط» وقال المنذري : : «(رجال إسناده 
ثقات). 











وإنما قُوتلوا تعزيراً؛ لأنَّ الأذان والإقامة هما علامة بلاد الإسلام وهما من 
شعائر الإسلام الظاهرة, فقد كان النبيئٌ صَرَانَعيِوسََ إذا غزا قوم أمسك 


43 
5 


حتى يأنيّ الوقت» فإن سمعٌ أذان کف وإلا قاتلهم”". 

مسألة: إذا ترك أهل بلد الإقامة فقط فيحتمل أن يقاتلوا؛ لأنّها علامة ظاهرة 
لكنّها ليست كالأذان. قال صَرَتَعيوسَة: «إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى 
الصلاة»"» فدلٌ على أنها علامة ظاهرة تُسْمَعُ. ويحتمل ألأيُقائلوا. 
مسألة: يحرم أخذ أجرة على الأذان والإقامة» بأن يعقدّ عليهما عقد 
إجارة؛ لأنهما قربة من القَرّب وعبادةٌ من العبادات» والعبادات لا يجوز 
أخذ الأجرة عليها؛ لقول الله تعالى: # مَنَكَانَيرِِدُ أَلْحَيوة لديا وَزِيئَئها نوق 
لتم لهم ذا وکر ذا ل سوہ ن وكيك الس لحم فى اة ار 
وحرط ما صغ و افا و بطل ماڪان يَحَمَلُونَ )4 [هود:ه١-5١]؛‏ ولأنه إذا 
أراد بأذانه أو إقامته الذّنيا بطل عمله» فلم يكن أذانه ولا إقامته صحيحة. 
قال ایوس : «من عمل عَمَّلاً ليس عليه أمرّنا فهو رَد" . 


كف , نا لل رر الال ن درن الأذان وا لاقام ان يقال دمن أذن قن بهذا 


المسحد فله كذا وكذاء دون عقد وإلزام فهذه جائزة؛ لاه لا إلزام فيهاء فهي 
كالمكافاة. 


2 رواه البخاري» ومسلم. 


O‏ رواه البخاري» ومسلم. 
(۳) رواه البخاري تعليق] بصيغة الجزم» ووَّصَّلَهُ مسلم. 


8 


١ 


1۲ 


)۱( رواه مسلم. 





١‏ مسألة : يجوز أن يُعْطى المؤذن والمُقيم عطاءً من بيت المال رَرْقا» وهو ما 


يعرف في وقتنا بالمكافأة؛ لأن بيت المال إنما وضع لمصالح المسلمين» 
والأذان والإقامة من مصالح المسلمين. 


مسألة: إذا وُجِدّ متطوّعٌ أَهُل يتولّى الأذان والإقامة فإنه لا يجوز أن يُعطَى 


آخر من بيت المال؛ حماية لبيت المال من أن يُصرف دُونَ حاجة إلى صرفه. 


ص 


مسألة: يستحبٌ أن يكون المؤذن صَيّناه أي قوي الصوت» ويحتمل أن 
يكوخ المع س الضوت: 

مسال كرات الصو من تة الل لاا تدية ضرت السودن تزه 
وخحسناء ولا محذور فيها شرعاء فإذا كان كذلك وكانت وسيلة لأمر 
مطلوب شرعيّ» فللوسائل أحكام المقاصد؛ ولهذا مر النبينٌ الوس 
العبّاس بن عبد المطلب أن ينادي يوم حنين: «أين أصحاب السَمرّة»؛ 
لقوّة صوته. 

مسألة: يستحبٌ أن يكون المؤدّن أمينا على الوقت» وعلى عورات الناس 
ا عا تا سک فييك كان ال این ود بون قوق المكارة هنا على 
المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه يجب أن يكون المؤذن أميناء لأنّ الأمانة 
أحد الرُكنين المقصودين في كل شيء. والثاني القوّة كما قال تعالى: 

لز 


فک حر مَنِ سرت اَمَو لمن )4 [القصص:15]. 


مسألة: إذا جد ضعيف أمينء وقويّ غير أمين» فيكون التقديم حسب ما 


0 





۳ 


۰٤ 


۰ 








بقتضيه العمل» فبعض الأعمال تكون مراعاة الأمانة فيه أَوَلقَ, ولأ 
تكون مراعاة القوّة أولى» فمثلاً القوّة في الإمارة قد تكون أولى بالمراعاة/ 
والأمانة فى القضاء قد تكون أولى بالمراعاة. 


مسألة: يجب أن يكون المؤدّن عالماً بالوقت بنفسه أو بتقليد ثقة؛ لأن ابنَّ 
أمّ مکتوم كان رجلاً أعمى لا يؤدّن حتى يُقال له: «أصبحتَ أصبحت)) 
والأفضل أن يكون عالما بالوقت بنفسه؛ لأنه قد يتعذَّر عليه من يُخبره 
بالوقت, 
مسألة: العلم بالوقت يكون بالعلامات التي جعلها الشارع علامةء فالظهر: 
بزوال الشمس. والعصر: بصيرورة ظل كَل شيءٍ مثله بعد فيء الرّوال. 
الت كروت الاي وال تاا لحيو وا 
بطلوع الفجر الثاني. وهذه العلامات أصبحت في وقتنا علامات خفيّة؛ 
لعدم الاعتناء بها عند كثير من النّاسء وأصبح الناس يعتمدون على 
التقاويم والسّاعات. 
مسألة: التقاويم تختلف. فأحيانا يكون بين الواحد والآخر إلى ست 
دقائق» وهذه ليست هيّنة ولا مسيّما في أذان الفجر وأذان المغرب؛ لأنّهما 
يتعلّق بهما الصيام» مع أنّ كلّ الأوقات يجب فيها التحري. 
باق احداف کان وك ماما عر عار ف بعلانات ارت 
فإننا نُقدَّم المتأخحر في كل الأوقات؛ لأنَّ الأصل عدم دخول الوقت» مع أنَّ 
كلا من التقويمين صادر عن أهل وقد نص الفقهاء على مثل هذا. 


0غ رواه البخاري» ومسلم. 


A" 


۰۹ 


۰۷1 





مسالة: إذا كان أحد التقويمين صادراً عن أعلم أو أوثق فإنه يقدّم. 
اة ال قل لتخايه: رب الفجرء فقال أحدهما: طلع الفجرٌ وقال 
الثاني: لم يطلع» فيؤخذ بقول الثاني؛ لأنَّ الأصل عدم دخول الوقت. 
كذلك إذا اختلف د تقويمان وکل منهما صادرٌ عن عارف بعلامات الوقت. 
فإنه يعدم المتأخر في كل الأوقات. 
مسألة: إذا تاح في الأذان اثنانء قُدَّمَ (أفضلهما فيه) من حيث حُسن 
الصّوت. والأداءء والأمانة والعلم بالوقت» (ڈ ثم أفضلهما في دينه)» أي 
أطوعهما للهء (ثمٌ أفضلهما في عقله)ء بحيث يستطيع أن يرثَّبَ نفسه. 
ويجاري الناس بتحمّلهم في أذاهم. (ثمٌ من يختاره الجيران)» أي آهل 
الحيّء (ثمّ قَرْعة) . هذا إذا تعادلت جميع الصّفات. ولم يُرجُح الجيران؛ 
لالت ع يسك يها نس المشعيواتين e‏ 
ولآن ال غة ة ببحصّل بها َك الخصومة والّزاع» فهي طريقة معتبرة شرعا. 
قالت عائشة: «كان النبيّ صَِلنَدعَتَهوَسَلَرَ إذا أراد سفر اقرع بين نسائه نأيْتهنٌ 
خرج سهمها خرج بها معه)""". 
مسألة : إذا عيّن الرجل مُوَذنَ من ولي الأمر فلا يتقدّم عليه أحد إلا بإذنه؛ 
لحديث: الايَوْمَّ لجل الرّجلَّ في سلطانه»» فيقال: وكذلك ايض لا 
يدن الرّجلٌ في سلطان مؤدّن آخر. 


مسألة : يشترط لصخة الأذان ألا ينقص عن خمس عشرة > جملةء ف(التكبير 


(۱) رواه البخاري ومسلم. 


2 رواه مسلم. 








في أوّله أربع» والشّهادتان أربع» والحيعلتان أربع» والتكبير في آخره مرّتان 

والتوحيد واحدة). هذا هو المشهور من المذهب. ولكنّ الصحيح: أنَّ 

ما جاءت به السَّنّةَ من صفات الأذان فإنه جائز. 

. مسألة: صفات الأذان: 

.١‏ الصفة الأولى: خمس عشرجُمْلة: (التكبير في أوّله أربعا بلا ترجيع» ثم 
بقيّة الحَمّل على مرّتين). فعن عبد الله بن زيد قال: الجا اك رسول 
الله صَآلنَعَبِوَهَ بالناقوس يعمل ليُضرب به للناس لجمع الصلاة 
طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده فقلت: يا عبد الله أتبيع 
الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ فقلت: ندعو به إلى الصلاةء قال: أفلا 
الاك على ماعو جر بن لاف تقلت ل ي قال ا تقول 
(الله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد 
أن لا إله إلا اللهء أشهد أن محمّدا رسول الله أشهد أن محمّدا رسول 
الله» حيّ على الصلاة» حيّ على الصلاة» حيّ على الفلاح» حي على 
الفلاح» الله أكبرء الله أكبر. لا إله إلا الله). قال: ثم استأخر عنّي غير 
بعيد, ثم قال: وتقول إذا أقمت الصلاة: (الله أكبرء الله أكبرء أأشهد 
أن لا إله إلا الله أشهد أن محمّدا رسول الله. حيّ على الصلاة» حي 
على الفلاح» قد قامت الصلاةء قد قامت الصلاة» الله أكبر» الله أكبر» 
لا إله إلا الله)ء فلمًا صخت أتيتٌ رسول الله صَآَلدَدءَيِوسَلَ فأخبرته 
بما رأيت فقال: «إنها لرؤيا حق إن شاء الله فقم مع بلال فألق عليه ما 

| رأيت فليؤدن به فإنه أندى صوتا منك)» فقمت مع بلال فجعلت ألقيه 
“ب عليه ويؤذنبه. قال: فسمع ذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته» فخرج 


0 








.۳ 


بجر رداءه ويقول: والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد رأيت مثل ما 
رأىء فقال رسول الله صََِلتَدعَيتَوِوسَر: «فلله الحمد»'. 

الصفة الثانية: سبع عشرة جمْلَة: (التكبير مرّتين في أوّله مع الترجيع ‏ 
وهو أن يقول الشهادتين سراً ثم يقولها جهرأ” ثم بقيّة الجمل على 
مرّتين). فعن أبي محذورة وَوَزَيَدعَنهُ: «(أن نبيّ الله الرس علمه 
هذا الأذان: (الله أكبرء الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا 
إله إلا الله أشهد أن محمّدا رسول الله أشهد أن محمّدا رسول الل 
ثم يعود فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد 
أنْ محمّدا رسول الله أشهد أن محمّدا رسول الله. حي على الصلاة 
مرّتين» حيّ على الفلاح مرّتين الله أكبر, الله أكبر» لا إله إلا الله)». 
الصفة الثالثة: تسع عشرة جَمْلَّة: (التكبير في أله أربعا مع الترجيع» 
: ثم بقيّة الجمل على مرتين) . فعن أبي محذورة يََدَيدعَنْه: (أنْ نبي الله 
ا عله هذا الأذان: (الله اكير الله أكبرء أكترء الله اگ 
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد آن محمّدا رسول 
الله أشهد أنْ محمّدا رسول الله ثم يعود فيقول: أشهد أن لا إله إلا 
الله» أشهد أن لا إله إلا الل أشهد أن محمّدا رسول الله أشهد أن 
محمّدا رسول الله. حيّ على الصلاة مرّتين» حيّ على الفلاح مرّتين» 
الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله))". 


(۱) رواه أبو داود» وصححه الألباني. 


( رو س 


۳( رواه أبو داود» والنسائي» وابن ماجه» وابن حبان» و صححه الألباني. 
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۴ مسألة: ينبغي للمؤدن أنْ ينوّع فيوذن بهذه الصفة تارة وبالأخرى 
وهكذا؛ لأن فيه حفظا للستةء ونشرا لأنواعها بين الناس؛ ولأنه كم 
للقلب. هذا إن لم يحصل تشويش وفتنة» والقاعدة تقول: (العبادات 
الواردة على وجوه متنوّعة» ينبغي للإنسان أن يفعلها على هذه الوجوه). 

. مسألة: ينبغي أن يُروّض الناسٌ بتعليمهم بوج ده العبادة الواردة فإذا 
اطمأنت قلوبُهم وارتاحت نفوسّهم قام بتطبيقها عمايّ؛ ليحصّل المقصود 
بعمل السنة من غير تشويش وفتنة. 

0 مسألة: يزيد المؤذن في أذَانٍ الصبح: (الصلاة خير من النوم) مرّتين» ومحلها 

2 2 e 
بعد الحيلعتين؛ لحديث: (إذا أذنت الأول لصلاة الصبح فقل: الصلاة‎ 

خيرٌ من التوم»"' وهذا القول بس كى التثويب» من ثاب يثوب إذا رجع؛ 
لأن الموذن ثاب إلى الدعوة إلى الصلاة بذكر فضلهاء واختصٌ الصبح 
بالتثويب؛ لأن كثيراً من الاس يكون في ذلك الوقت نائماء أو متلهّفا للنوم. 

5. مسألة: لا يلتفت أثناء التثويب بل يبقى مستقبل القبلة؛ لأن إذا لم يُذكر 
الالتفات» فالأصل أن يبقى على التوجّه إلى القبلة. 

۷. مسألة: توهَّمَ بعض الناس في هذا العصر أن المُرّاد بالأذان الذي يُقال فيه 
التثويب هو الأذان الذي قبل الفجر, وشبْهَنْهم في ذلك: أنه قد ورد في 
بعض ألفاظ الحديث: «إذا أذنت الأوّل لصلاة الصبح فقل: الصلاة خيرٌ 
من النوم»"» وهذا توهم غير صحيح؛ لأنه قال: «لصلاة الصبح». ومعلوم 

9( رواه عبد الرزاق» وأحمد. وأبو داود» والنسائي. قال النووي: «حديث حسن»» وصححه الألباني» 


وشعيب الأرنؤوط. 
(0) انظ اة السابقة. 








أنّ الأذآن الذي في آخر الليل ليس لصلاة الصبح» وإنما هو كما قال النبيٌ 
يوالصلةوالكم: «ليوقظ النائم» ويرجع القائم)”", أما صلاة الصبح فلا 
يؤْذَنَ لها إلا بعد طلوع الصبح. وأمّا قوله: «الأوّل) فهو الأول بالنسبة 
للإقامة. قال مَرَانََدوَسلَر: «بين كل أذانين صلاة»”"2» والمراد بالأذانين: 
الأذان والإقامة. 
. مسألة: صفات الإقامة: 
.١‏ الصفة الأولى: تسع جُمّل: (بأن تكون جمل الإقامة كلّها على مرّة إلا 
2 و 
قد قامت الصلاة تكون على مرّتين)؛ لحديث أنس قال: «أمر بلال 
أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. إلا الإقامة)”"؛ ولحديث ابن عمر 
قال: «إنما كان الأذان على عهد رسول الله صرا يوسا مرتين 
مرتين» والإقامة مرّة مرّة. غير أنه يقول: قد قامت الصلاة» قد قامت 
الصلاة..)2)9. 
". الصفة الثانية: إحدى عشرة جُمَلَة: (التكبير فى أوٌّلاها مرّتان» والتشهد 
للتوحيد والرسالة مرّة مرّة. والحيعلتان مرة مرة. وقد قامت الصلاة 
مرّتان» والتكبير مرتان» والتوحيد مرَّة). هذا هو المشهور من المذهب؛ 
لحديث: «إنما كان الأذان على عهد رس ول الله صَآَللََيَهوَسَلََ مرتين» 
والإقامة مرّة مدّة)0". 
62 رواه البخاري ومسلم. 
(۲( رواه البخاري ومسلم. 
)۳( رواه البخاري ومسلم. 


02( رواه أبو داود» وحسنه الألباني. 
)١(‏ انظر الحاشية السابقة. 
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والحيعلتان أربعًاء وقد قامت الصلاة اثنتان» والتكبير مرتين» 
والتوحيد مرّة)؛ لحديث أبي محذورة: »أن النبي - صلا يوسا - 
علّمه الإقامة سبع عشرة كلمة)0". 
مسألة: يسن ترتيل جمل الأذان» أي يقولها جُمْلَةَ جْمْلَةً. هذا هو الأفضل 
على المشهور من المذهب. وهناك صفة أخرى: وهي أنْ يقرَنْ بين 
التكبيرتين في جميع التكبيرات فيقول: (اللّه أكبر الله أكبر)» ثم يقول: 
(اللّهِ أكبر الله أكبر)ء ويقول في التكبير الأخير: (اللّهِ أكبر الله أكبر). 


مسألة: يُسَنَ الحَذّرٌ في الإقامة: أي يُسرع فيها فلا يرتلها. 

مسألة: ينبغي أنْ يكون الأذان على شيء عال؛ لأنَّ ذلك أبعد للصوت» 
وأوضل إلى الان ومن هنا ناخد أن الآذان بالمكثر مطلوب؟ لان أبعد 
للصوت وأوصل إلى الناس. 

مسالة: يُسَنّ للمؤدّن أن يكون متطهّرا من الحَدّث الأكبر والأصغرء فيكره 
أذان الجُنب دون أذان المُحْدِث حدثا أصغرء هذا إذا لم تكن المنارة في 
المسجد فإن كانت في المسجد فإنّه لا يجوز للجنب إلا بوْضوء. 
مسألة: يُسَنّ أن يكون المؤذن مستقبل القبلة حال الأذان؛ لحديث: «أنّ 
بلالا كان إذا كبّر بالأذان استقبل القبلة)"؛ وللإجماع كما حكاه ابن 
المنذر؛ ولأنَّ الأذان عبادةء والأفضل في العبادة أن يكون الإنسان فيها 


(0 اسل 


0 رواه الطبراني في الكبير» وقال الهيثمي: «فيه عبد الرحمن بن عمار بن سعد ضعفه ابن معين». 
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| مستقبل القبلّة ما لم برذ خلافه. 


مسألة: يسن للمؤدَن أن يجعل إصبعيه السبّابتين في أذنيه؛ لأنه أقوى 
للصوت؛ وليراه من كان بعيداً أو مَنْ لا يسمع فيعرف أنه يؤدْن. 

مسألة: لا يسن للمؤدّن إذا كان يوذن على منارة لها طوق أن يستدير. هذا 
على قول. ولكن هناك رواية في المذهب: أنه يسنّ له أن يستدير لكي يُسمِعَ 
الناس من كل جهة. 

مسألة: السنّة أنّ المؤذّن يلتفت يمينا لحيّ على الصلاة في المرّتين جميعاء 
وشمالا لحي على الفلاح في المرّتين جميعا. 

مسألة: السنّة أنّ المؤدّن يلتفت في كلّ الجُمْلَة للافي بعضهاء وما يفعله 
بعض المؤدّنين أنه يقول: «حيّ على» مستقبل القبلة ثم يلتفت؛ لا أصل له. 
مسألة: الحكمة من الالتفات يمينا وشمالاً: إبلاغ المدعوين من على 
اليمين وعلى الشمال. 

مسألة: من أذَّن بمكبّر الصوت فإنه لا يلتفت؛ لأنَّ الإسماع يكون من 
السمّاعات التي في المنارة» ولو التفت لَضَعْف الصوت؛ لأنه ينحرف عن 
اللاقط. 

مسألة: يسن أن يقيم من أذ لأن بلالا كان هو الذي يتولّى الإقامة وهو 
الذي يوذّن؛ وحتى لا يحصّل التباس بين الناس في هذا الأمر؛ وحتى يعلم 
المؤدّن أنه مسؤول عن الإعلامين جميعا. 


مسألة: لايقيم الموّدّن إلا بإذن الإمام أو لر لأن بلالا كان لايقيم 


<2 








حتى يخرج النبي عيدوت وحتى كانوا ير اجعونه ]ا٥ے‏ ل 5 
(الصّلاة با رسول الله 


۲. مسألة: : إذا كان الذي أن نائبا عن المؤدّن الرّاتب» ثم حضر المؤذّن الراتب 
قبل الإقامة» فإنه يتولّى الإقامة المؤدّن الوكيل دون الراتب . هذا على قول؛ 
لحديث: امن أذن فهو يُقيم)" '' فان صح فهو هوء وإن لم يصح فيحتمل أن 
يتولّى الإقامة المؤذّن الرّاتب؛ لأنّه أصلٌ والوكيل فرع ناب عنه لغيبته» فإذا 
حَضَّرَ زال مقتضى الوكالة. 


*. مسألة: : يقيم المؤذن في مكان أذانه إن سَهُلَ؛ لقول بلال للنبي يلعل سه : 
دلا تسبقنى بآمين»” كا ويؤيُده ظاهر قوله اووس : «إذا سمعتم الإقامة 
فامشوا إلى الصلاة». 


.٤‏ مسالة: لايصح الأذان إلا مرت وكذا الإقامة, والترتيب هو: أن يبدأ 
بالتكبير, ثم التشهد, ثمٌ الحيعلة» ثم التكبيرء ثم التوحيدء فلو كس لم 


عه بو 


يجزئ؛ لأنَّ الأذان عبادة وردت على هذه الصّفة فيجب أن نْ تَفعَلَ كما 
وردت؛ لحديث: امو عمل غيل لس غليه آنا يوك 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 

(۲) رواه الخمسة إلا النسائي» من حديث عبد الرحمن بن زياد الإفريقيء والإفريقي هذا ضعيف. 
والحديث ضعَّف إسناده البغوي» وابن التركماني» والنووي» وشعيب الأرنؤوط والألباني. 

(۳) رواه عبد الرزاق» وأحمدء وأبو داود» والبزار. والطحاوي «شرح مشكل الآثار»» والحاكم» والبيهقي 
بأسانيدهم عن أبي عثمان النهدي. قال ابن حجر: «رجاله ثقات» لكن قيل: إن أبا عثمان لم يلق بلالا 
وقد رويّ عنه بلفظ: «إن بلالاً قال» وهو ظاهر الإرسالء ورجّحه الدارقطني وغيره على الموصول». 
وقال شعيب الأرنؤوط: «مرسل صحيح)» وضعفه الآلباني. 

(5) زواه البخاري» ومسلم. 

رواه البخاري تعليق] بصيغة الجزم» ووَّصَّلَهُ مسلم. 
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مسألة: لا يصح الأذان إلا متواليء وكذا الإقامة» بحيث لايَفْصِلٌ الجمل 


بعضّها عن بعض» فإن فَصَلّ بعضّها عن بعض بزمن طويل لم يجزئ» فلا 
بد أن يكون متواليا؛ لاه عبادة واحدة» فلا يصح أن تتفرّق أجزاؤها. 
مسألة: إذا حَصّل للمؤدّن عُذر» مثل إن أصابه عُطاس أو سعَالء فإنه يبني 
على ما سبق؛ لأنه انفصل بدون اختياره. 

مسألة: لا يكيل الأذان آخر إذا حصّل للأوّل عُذر بل يستأنف. أي يبدأ 
الأذان من أوّله. 

مسألة: لايصح الأذان إلامن مسلم فلا يصحٌ من كافر؛ لأن الأذان عبادة 
فاشترط فيه الإسلام. 

مسألة: لا يصح الأذان من مسلم مُعْلِن فِسْقَه كحالق اللحية» وشارب 
الخانء ومسبل ثوبه؛ لأن العدالة شرط في المؤدّن. هذا على المذهب. 
ولكنّ الصحيح: الجواز؛ لأن الأذان ذكُرٌ والذّكْرٌ مقبول من الفاسق 
ولكن لا ينبغي أن يتولّى الأذان والإقامة إلا من كان عدلاً. 

مسألة: لا يصح الأذان من مجنون؛ لأن العدالة تستلزم العقل» والمجنون 
رُفِعَ عنه القلم» فلا يُوصفٌ بعدالة ولا فسق؛ ولأنه لا قصد له. 

مسالة: يجزئ الأذان من مميّزء وهو من تم سبع سسنين؛ لأنَّالأذان ذكرء 
ا ترط فيه البلوغ» فان الصبيّ يكب له ولا يُكْتَبُ عليه فإذا د گر 
الل كتبّ الله له الأجرٌ وصح منه الذَّكُرٌ فإذا أَذّنَ المُميّر فإنه إكتفى بأذانها 
هذاعلى قول. وقال بعض العلماء: لا يجزئ أذان المُميّر؛ لالا يوثق 
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بقوله ولايُعتمد عليه» فقد لا يعرف متى تزول الشمسء وا يك واا 
كل شيء مثله وغير ذلك. وفص بعض العلماء» فقال: إِنْ أَذّنّ معه غيرةٌ ذ ش 
بأسء وإن لم يكن معه غيرٌه فإنّه لا يُعتمد عليه إلا إذا كان عنده بالغ عاقل 
عارف بالوقت ينيّهه عليه. وهذا هو الصواب. 

مسألة: لا يصح الأذان من امرأة؛ لأنها ليست أهلا للولاية. 

مسألة: يكره تلحين الأذان» أي يوذَّنُ على سبيل التطريب بهء كأنما يَجْرٌ 
ألفاظ أغنية. هذا على قول. ولكن على المذهب: لا يصحٌ؛ لأنَّ الأذان 
عبادة» والتلحين بخرجه عن ذلك ويميل به إلى الطرب والأغاني. 
مسألة: لا يصح الأذان الملحون لحنا جَلِيًا: وهو الذي يتغيّر به المعنى» 
كقوله: «الله أكبار» فهذا لا يصحٌ؛ لأنه يُحيل المعنی» فإن أكبار: جمع كبر 
كأسباب جمع سبب» وهو الطّبل. 

مسألة: يصح الأذان الملحون لحنا حَفِيًاً: وهو الذي لا يتغيّر به المعنى» 
ولكن مع الكراهة؛ كقوله: «الله وكبر) فإنه يجوز في اللغة العربية إذا 
وقعت الهمزة مفتوحة بعد ضَمٌ أن تقلب (واو)» ولو قال: «أشهد أنّ محمّداً 
وسسول اللا ب رسو لاقيو لا هل آنه لقتسي ال على اللعة 
المشهورة؛ لأنه لم يأتِ بالخبر» لكن هناك لغة أنّ خبر «أنْ» يكون منصوبًا 
فيقبل هذاء وكقوله: ١حيّا‏ على الصّلاة) فعلى اللّغة المشهورة ‏ وهي أو 
اسم الفعل لا تلحقه العلامات ‏ فهذا لا يتغيّر به المعنى فيما يظهر» وحينئذ 
يكون الأذان صحيح)؛ لأنَّ غايته أنه أشبع الفتحة حتى جعلها ألفا. 





٠‏ مسألة: لايصح الأذان بِالمُسجُل؛ لأنه حكاية لأذان سابق؛ و اكد 


/ا, 


۰.۹ 


ل 
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عبادة فكما آنه لايصحٌ أن نسجل صلاة إمام ثم نقول للناس اتتمّوا بهذا 
المسجّلء فكذلك لايصمٌ الاعتماد على المسجّل في الأذان» فمن اقتصر 
عليه لم يكن قائماً بفرض الكفاية. 

مسألة: يبطل الأذان بفصل طويل عرفا بين ألفاظه. وكذا الإقامة؛ لأن 
الموالاة شرط» حيست إن كل واحد اغا قاذ شترطت الموالاة بين 
أجزائها كالوضُوءء فلو كبّر أربع تكبيرات للأذان ثم انصرف وتوضّأئمٌ انين 
فأتمّ الأذان» فإن هذا الأذان لا يصحٌ. بل يجب أن يَبَْدِنَهُ من جديد. 
مسبالة يبطل الأذان بفصل ب يسيرٌ مَُرّم لا يسير مباح؛ لأن المحرّم نا 
العبادة» مثل لو كان رجلّ يؤذّن وعنده جماعة يتحدَّثون؛ وفي أثناء 7 
التفت إليهم وقال: فلان فيه كذا يغتابه. 

مسألة : لا يحزئ إن دن قبل الوقت؛ لحديث: «إذا حضرت الصلاة فليؤدّن 
لكو أحذكو. .1 فقال: «إذا حضرت الصَّلاة»: والصّلاة لا تحضر إلا 
بدخول الوقت؛ ولأن الأذان إعلام بدخول وقت الصّلاة والإعلام بدخول 
الشيء لا يكون إلا بعد دخوله. 

مسألة: ينبغي في الأذان أن يكون عند إرادة فعل الصّلاة» فلو كان جماعة 
في سَفر أو في نزهة وأرادوا صلاة العشاء» وأحبوا أن يؤخُروها إلى الوقت 
الأفضل ‏ وهو آخر الوقتء فيؤذّنون عندما يريدون فعل الصّلاة لا عند 
دخو لوقت الشاء؛ لأت ا أراد يلال أن يودن: وكان مع النبييّ مَأللَءَيِوَسَ 
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في سفر في شدّة الجر فزالت الشمسء فقام ليؤدَّن قال: «أبْردا» ثم 
فقام ليؤدّن فقال: بدا حتى سَاوى التل فيه وميم (1) 

الل مسألة: إذا أذَّن المؤذّن قبل الوقت جاهلاً لزمه إعادته بعد دخول الوقت؛ 
لأن الأذان وقع في غير مَحَلّه ولكنّه يتاب على أذانه السّابق للوقت ثواب 
الذّكْرِ المطلق. 

۲, مسألة :يضح ا بعد نسب ي لحديث: «إِنَّ بلالا يؤدْن بليل» 
فكلوا واشربوا حتى يوذْن ابن أمّ مكتوم» فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر». 
هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: آنه لا يصحٌ؛ لأن هذا الحديث لايصح 
الاستدلال به؛ لأنَّ الرسول عََنِآصَكوألسَكه صرح في الحديث بأنَّ هناك من 
يوذنُإذا طلع الفجر فتحصّل به الكفاية وهو ابن أمّ مكتوم؛ ومعلوم أنه 
إذاكان يوج د من يؤذةالصلاة الجر حصت به الكقانة؛ ولأنه قد 
في حديث آخر: «إنّ بلالا يؤذّن بليل؛ ليوقظ النائم ويرجع القائم. فكوا 
انيرا سی سرا ]نان نامكو افليس اذاه لصا الح بل 
ليوقظ النائم ويرجع القائم من أجل السحُور؛ ولهذا قال: «فكلوا واشربوا 
حتى تسمعوا أذان ابن أمّ مكتوم)”*. 

. مسألة: للأذان شروط تتعلّق بالأذان نفسه» وهي كما يلي: 

5 أكوو م 

1) رواةالبخاري» وسلم: 
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أن يكون متواليًا. 
ألا يكون فيه لَحْنٌّ يُحيل المعنى. 
أن يكون على العدد الذى جاءت به السنة. 


.٤‏ مسألة: للأذان سه شروط تتعلقٌ بالمؤذن› وهى كما يلى: 


أن يكون 61د 
أن يكون مسلما: 
أن تون غاقلة. 
أن يكون ما 
أن يكوق واجدا. 
أن يكون عدلا. 


عن هه ع 3 2„ 
6 مسألة: للأذان شروط تتعلق بوقته. فيُشترط أن يكون بعد دخول الوقت» 
e‏ 


كال 


يسَنَ جلوس المؤذن بعد أذان المغرب يسيرا؛ للفصل بين الأذان 


والوقامة as‏ ؛ لحديث لوقيل ارب 
ضار اذل انريم ثرا دل رر الل" لمن شاء؛ كراهية 
أن يتخذها الاس ستة رائية:27): وهذايدل على الفصل بين الأذان والإقامة 


في المغرب. وثبت أنّ الصحابة كانوا إذا أذّن المغرب قاموا بُصلُون والنبيٌ 


لماك 5 (۲( 


ايوس يراهم فلم نهم 
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/. يْسَنْ تعجيل جميع الصلوات إلا الظهر عند اشتداد اللجرء 
العشاء. فالأفضل أن لا يطيل المؤدن الفصل بين الأذان والإقامة. لكن مع 
ذلك ينبغي أن يراعي حذبك: مین كل أذانيق صل 

. مسألة : الصلوات التي لها نوافل قبلها كالفجر والظهر ينبغي للمؤدّن أن 
يُراعي حال الناس فيهاء بحيث يتمكّنون من الوّضُوء بعد الأذان ومن صلاة 
الرّاتبة. 
ا دع ان في عر شم أقام فصلى الظهر»: ال 
الم وكالك في سر :ةا بيت انز و أقار قصلي المرب ثم نام تصني 
العشاء»"؛ ولأن وقت المجموعتين صار وقتا واحداً» فاكتفى بأذان واحد 
ولم يُكتف بإقامةٍ واحدة؛ لأن لكل صلاة إقامة 

.٠٠‏ مسألهك: من قضى فوائت فإنه يؤدْن مرةواحدة. وبُقيم لكل فريضة. فإنه 
ثبت أن النبيّ هسلو ادق وأقام في غزوة الأحزاب)27, وذلك عندما 
شغله الكفار عن صلاة العصر حتى دخل المغرب. 

.0١‏ مسألة: أوصاف الصّلاة ثلاثة: 
.١‏ أداء: وهو ما فعل في وقته لأوّل مرّة. 
5 إعادة: وهو ما فُعِلَ في وقته مرّة ثانية» كقوله ما E‏ «إذاصَلَيثُماني 
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(۳) رواه أحمد. والنسائى, والدارقطنى» وصحّحه: ابن خزيمة» وابن حبان» وابن السّكن. قال ابن سيد 
الناس: «إسناده صحيح جليل)» وقال شعيب الأرنؤوط: «حسن لغيره»» وضعفه الآلباني. 
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۲ 


۳ 


زحالکما 2 الس امي ا ا معهم» فإنّها لكما نافلة)27. 
و قضاء: وهو ما فُعِلَّ بعد خروج وقته. 

مسالة: ما فل من الصلوات بعد خروج الوقت» فإن كان لغير عدر لم يقبل 
إطلاقً على الصحيح » وإن كان لعُذرٍ فهو أداء وليس بقضاء؛ لحديث: 
«مَنْ نام عن صلاة أو نسيها فليصلّها إذا ذكرها»” 2 > فجعل وقتها عند 
ذكرهاء وكذلك في النوم عند الاستيقاظ. 

مسالة : يُسَنّ على الصحبح لسامع الأذان متابعة المؤذن سِرَّاءِ لحديث: 
ذا سمعتم المؤدّن فقولوامثل مابقول ٠:‏ ولآن الأذان ذكر؛ كانه لاسا 
عليه؛ ولأنَّ النبيّ ايوس سمع مؤدّنا يؤدْن فقال: «على الفطرة)29, 
و كل سارعا ار اربع وار كرت لزاب رجه لقعلا لسرا 
ولْقِلَتَ إلينا؛ ولحديث: «إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. ثم 
کار فهذا يدل على أنَّ المتابعة لا تجب» e‏ 
أنّ المقا aS GS‏ 
ولد كديا كرح وندهم O‏ فلمًا ترك النبيٌّ 
التنبيه على ذلك دعاءِ ت إليه» وكون هؤلاء وفداً وا عنده عشرين 
يوم ثم غادروا يدل على أن الإجابة ليست بواجبة. 


(۱) رواه أحمدء» وأبو داود. والترمذي» وقال: «(حديث حسن صحيح)» وقال شعيب الأرنؤوط: (إسناده 


صحیح)» و صححه الألباني. 
(۲) رواه البخاري» ومسلم. 
() رواه مسلم. 
ا 


(٥)‏ رواه البخاري» ومسلم. 
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ا ٠‏ 5 پو ٠‏ 00 
والثانى إذا اختلف المؤذنون. فيجيب الأول ويحيب الثانى؛ لعموم حديث: 
(إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول»'. 
مسألة: لو صَلَى الإنسان ثم سمع مؤذنًا بعد الصلاة فظاهر الحديث 
السا أنه جب لعمومة: 


مسألة : سامع الأذان يتابع على كلّ حال» إلا مَنْ كان على قضاء حاجته؛ 
لأنَّ المقام ليس مقام ذكر. 

مسألة : سامع الأذن يتابع على كل حال إلا المصلّي -على الصحيح ؛ 
لحديث: «إنّ فى الصلاة شغلةً 27 فهو مشغول بأذكار الصّلاة. 

مسألة: مَنْ كان على حال تمنعه من متابعة المؤدّن فإنه يقضى؛ لأن السبب 
وجدَ حال وجود المانع؛ فإذا زال المانع ارتفع وقضى ما فاته. هذا هو 
المشهور من المذهب. وفى التفس من هذا شىء» خصوصا إذا طال الفصل. 
مسألة : إذا قال المؤدّن: (حَيَ على الصّلاة)؛ (حَيَ على الفلاح»؛ فالسئّة أن 
يقول السامع: (لا حول ولاقوّة إلا بالله) دون قوله: (حَيَ على الصلاة)» 
(حَيّ على الفلاح). 

مسألة: (لا حولٌ ولا قوّة إلا بالله) كلمة استعانةت وليست كلمة استرجاع. 
مسألة: الاسترجاع هو قول: (إِنَا لله ونا إليه راجعون)؛ وهذا مشروع عند 
المصية. 


0 


(0 اسل 
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۳ 


٤ 


0 


۰ 


۹۷ 
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مسألة: (لا حول ولا قرّة إلا بالله) مشروعة عند التحجّلء فالمؤدّنَ لما قال: 


(حيَ على الصلاة)» فإنما دعاك إلى حضورها فاستعنت بالله» وذلك حيثُ 
تبرّأت من حولك وقوّتك إلى ذي الحَول والقوّة عَرَِجَلَ فاستعنت به. 
مسألة: معنى: (لا حول ولا قوة إلا بالله)» الحول: بمعنى التحوّل» أي لا 
رل مو حال إلى حال إلا الله والقرّة؟ خط من القدرة فكانك قلت: 
لا أستطيع ولا أقوى على التحول إلا بمعونة الله؛ ولهذاتقول: إن «الباء» 
في قوله: «إلا بالله» للاستعانة» فكل إنسان لا يستطيع أن يتحوّل من حال 
إلى حال» سواء من معصية إلى طاعة» أو من طاعة إلى أفضل منها إلا بالله. 
مسألة: قول المؤدَن: (حيّ على الفلاح) بعد قوله: (حيّ على الصّلاة) 
تيم بعد تخصيصء وهو دعاء إلى النتيجة والثّواب بعد الدّعاء إلى 
الصلاةء كأنه قال: أقبل إلى الصلاةء فإذا صليت ذَِلْتَ الفلاح. 

مسألة: في متابعة المؤَنٍ دلِيلٌ على رحمة الله وسعة فضله؛ لأن المؤذنين 
لما نالوا ما نالوه من أجر الأذان شرع لغير المؤدّن أن يتابعه؛ لينال أجراً كما 
نال المؤذن آخراً. 

مسألة: السنّة أن يتابع المؤدّن نفسه. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: 
أنه لا يتابعٌ نفسَه؛ لأنه مخالف لظاهر قوله: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل 
ما يقول»؛ ولأن المقصود مشاركة السّامع للمؤدّن في أصل الثواب. 
مسألة: السنّة أن يقول من يتابع الأذان: (رضيت بالله راء وبمحمد رسولاً 
وبالإسلام ديتا)» وذلك بعد الشهادتين؛ لحديث: «من قال حين سمع 
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النداء: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول ال 
َب وبمحمد رسولاً وبالإسلام ديناء غَفِرَ له دنب . 

۸. مسألة: السنة أن يقول السامع في المتابعة في (الصلاة خير من النوم): 
(صَدَفْتَ وبَرِرْتَ). هذاعلى المذهب. ولادليل عليه. فالصحيح: أنْ 
يقول السامع مثل ما يقول المؤذن: (الصَّلاةٌ خير من النوم)؛ لأن النبىّ 
دعيو قال: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مل ما يقول»”": وهذا عام 
في کل ما يقول» إلا ما قام الدليل على تخصيصه بذكر خاصٌ به» كقوله في 
الحيلعتين: (لا قوة إلا بالله). 

۹.,. مسألة: السئة لمن تابع الأذان أنْ يبدأ بالصلاة والسلام على النبيٌ محمد 
عََادَعيووَسَة؛ لحديث: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» ثم صلوا 
علي: ثم سلو الله لن الوسيلة...76© ثم يقول: الهم رت هذه الذغوة 
التامّة» والصلاة القائمة آت محمّدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا 
الذي وعدته»؛ لحديث: «مَنْ قال حين يسمع النداء اللهمٌ رب هذه الدعوة 
التامّة والصلاة والقائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا 
الذي وعدّته حلت له شفاعتي يوم القيامة»“. 

مسألة: لم يذكر المؤلّف قوله: (إنك لا تخلف الميعاد)؛ لأنَّ المحدّثين 
اختلفوافيهاء هل هي ثابتة أو ليست بثابتة؟ فمنهم من قال: إنها غير ثابتة؛ 


)۱( رواه مسلم. 
ا رواه مسلم. 
017 77لإلومسلم. 


رواه البخاري. 






2 





لشذوذها؛ لأن أكثر الذين رَوٌوا الحديث لم يرووا هذه الكلمة» قالوا: والمقام 
يقتضي ألا تُحذف؛ لأنه مقام دُعاء وثناء» وما كان على هذا السبيل فإنه لا 
بحو ز حدفه ]إلا لكونه غير تابت؛ لأنه معد به. ومن العلماء من قالة إن 
سندها صحيح» وإنها تُقال؛ لأنها لا تتافي غيرّهاء وممن ذهب إلى تصحيحها 
الشيخ عبد العزيز بن بازء وقال: إن سندّها صحيح, وقد أخرجها البيهقي بسند 
صحيح”". وقالوا: إِنَّ هذا مما بُختم به الدّعاء كما قال تعالى: إرَبتا ءات 
ماوع عَدسسَاعلَ رساك ولا رتا يوم لقم نك لا حل عاد 4 ذال عح 431 14]. 
فمن رأى: أنَّها صحيحة فهي مشروعة في حقه» ومن رأى: أنَّها شادّة فليست 
مشروعة في حقّه. والمؤلّف وأصحابنًا يرون: أنها شاد ولا يُعمل بها. 

3 مسألة: الدعوة التامّة: هي الأذان؛ لأنه دعوةء ووَصَمَها بالتامة؛ لاشتمالها 
على تعظيم الله وتوحيده؛ والشهادة بالرسالة» والدعوة إلى الخير. 

0.145 مسألة: الصّلاة القائمة: أي التي ستقام» فهي قائمة باعتبار ما سيكون. 

*14. مسألة: الوسيلة: هي درجة عالية في الحنة؛ لحديث: «الوسيلة درجة في 
الجنةء لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله» وأرجو أن أكون آنا هو)”". 

5" مسألة: الفضيلة: هي المَنقبة العالية التي لا يشارك فيها أحد نبيّنا محمّدا 
ةل وسل. 

0. مسألة: معنى (ابعثه مقاما محمودا الذي وعدته). (ابعثه): أي يوم القيامة. 
(مقام): أي في مقام محمود الذي وعدته. وهذا المقام هو الشفاعة 


(1) انظر: «سنن البيهقي» /١(‏ ١٠٤)ء‏ وانظر: «إرواء الغليل» )٠ /١(‏ «فتاوى إسلامية» جمع: محمد 
المسكد(555/5): bb‏ 


02 رواه مسلم. 
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۷ 





العظمى. وذلك حينما يلحق الناس من الكرب والعمٌ في ذلك اليوم الد 
ما لا يُطيقون» فيطلبون الشفاعة من آدم» ثم نوح» ثم إبراهيم, ثم موسی» ثم 
عيسى عليهم الصّلاة والسّلام ‏ ولكتهم يعتذرونء فيأتون في النهاية إلى 
نبيّنا محمد عليه الصّلاة والمّلام ‏ فيسألونه أن يشفع إلى الله فيشفع لهم. 
فیحمدونه"» وهو الذي قال الله فيه: # ومن الل فَتَهجَّ د يه تافلة لك عمق 
TN‏ ا عحمُودًا ا)4 [الإسراء :۷4[ 


\ 


4 


مسألة: المسلم يدعو الله الوسيلة لنببّه محمد َِآلنَهءَِتَووَسَة؛ ليتحقق 
اسول الله ما رعا 

مسألة : سؤال الوسيلة لنبيّنا محمد صَإَْدءَْيَوَسَآَ سبب في حصول شفاعته؛ 
لحديث: «من قال حين سح النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة 
والقائمةء آت محمّداً الوسيلة والفضيلة, وابعثه مقاما محموداً الذي 
رکد سرع له شفاعتي يوم القبامة ”7 

مسالة : تسن متابعة المؤذّن في إقامته للصلاة؛ لحديث: «إذا سمعتم النداء 
شولا مل ها بقوك اللموةن) "2 والأقانة تا تدا وعد انا ليك 
«بين كل أذانين صلاة»“. ولحديث أبي أمامة: «أن بلالا أخذ في الإقامة, 
فلمًا قال: قد قامت الصلاة» قال النبيّ صَََلئَدعَكتَهِوَسَلر: أقامها الله وأدامها)”'. 


(۱) رواه البخاري» ومسلم. 


(5) رواسا 

ننه رواد ا 

© رواه البخاري» ومسلم. 

6 وارد وابن المستي في عمل اليوم والليلة»» والحديث ضعفه: الثوويء وابن حجرء والألباني؛ 


وقال ابن اكثير کر : «ليس هذا الحديث بثابت). 


۰6۹ 
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نای المذهب . ولكن الصحيح : أن متابعة المقيم لاتشر سرع ؛ لأن 


الحديث الوارد في الترديد خاصٌ بالأذان فقط» ومن يرى أنه عام يشمل 
الأذان والإقامة يقال له: يلزمك من ذلك أن تقول: إن الصلاة على النبيّ 
وطلب الوسيلة له مستحبّة كذلك بعد الإقامة؛ لأن الحديث الوارد واحدى 
وهذا لم يقل به أحد؛ ولأن حديث أبي داود السابق في الترديد وراء المقيم 
ضعيف جدا لا تقوم به حجة» فقد ضعفه النووي» وابن حجر وغيرهماء 
وقال ابن كثير: «هذا الحديث ليس بثابت». 

مسالة: لا يُشرع قول: (أقامها الله وأدامها) عند قول المؤدّن: (قد قامت 
الصلاة)؛ لضعف حديث أبي داود السابق. 


2 
a 
UN 
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باب شَرُوط الصّلاة 
مسالة : الشرط لغة: العلامة» ومنه قوله تعالى: # فهل رود إِلَاَلمَاعَةَ أن 
بم عة َد جاه رها » [محمد:۱۸] أي علاماتها. 
مسألة: الشَّرط عند الأصوليين: مايلزم من عَدَمِوٍ العدم ولايلزم من 
وجوده الوجود. مثل الوضُوء للصَّلاة؛ يلزم من عدمه عدم صِحَّة الصلاة؛ 
لأنه شرط لصحَّة الصَّلاةء ولا يلزم من وجوده وجود الصلاة» فلو توضّأ 
إنسان فلا يلزمه أن يُصلّي؛ لکن لو لم يتوضّأ وصلَى لم تصح. 
مسألة: شروط صحّة الصلاة تسعةء وهي كما يلي: 
.١‏ الإسلام؛لقول الله تعالى: مإإِنَمَايتَعَبَلُ أسَهُمِنَالْمَنَقِينَ )4 [المائدة:107]؛ 


“> 











رر > او ر 


ولقوله في الكافرين: # وتالماعم لوان عمل فجع اة ے٠‏ 
'(45 [الفرقان:۲۳]. 
العقل؛ لأن المجنون لا قصد له صحيح. 
التمييز؛ لأن غير المميّز لا قصد له صحيح. 
دخول الوقت؛ لقول الله تعالى: : ن الوه كانت عل الم تک 
وفوا )4 [النساء:*٠ ٠‏ أي موقا بوقته؛ ولقوله تعالى: أَقَوِ 
شك ادرف الكتين ال ق الل وتران الاجر إن َرءَانَ الجر 
ا مسجُودًا )4[ الإسراء ]؛ ولحديث: «(وقت الظهر | إذا زالت 
ا اليس مسي 
مالم تصفرٌ الشمس. ,0 ؛ ولإجماع المسلمين. 
aL‏ تعالنى E E‏ 
A EE OC E A‏ تاها أ وسک 
ا کک EEE a I‏ أوعل 
سفر أو جا أَحَدُ م من القايط او SS‏ اا 
ییا عيب مصخو أ ا کک ما بريد اله لجع 
اللحكر a‏ 13 [المائدة:>] ووجه الدلالة: أنّ الله أمرنا إذا 
قمنا إلى الصّلاة بِالوْضْوء من الحدث الأصغرء والغشل من الحنابة 
والتيمُم عند العدم وبَيّن أنّ الحكمة في ذلك التطهير. إذاً الإنسان قبل 
ذلك غيرٌ طاهر» ومن كان غيرٌ طاهر فإنه غيرٌ لائق أن يكون قائم 





0 المختصرالماتع للشرح الممتع (كتاب الصلاة) ١‏ 


كن بذي الله؛ ولحديث: «لا يقبل الله صلاةأ أحدكم | إذا أحدث حتى 
راا ولحريق: لا ما 0 

5 الطهارةمن النجسفي الثوب. والبدن, والكانء والدليل على اث شتراط الطهارة 
من التجاسة في الوب: «أنّ ا اووس سئل عن دم ان 
يصيسب الثوب فأمر أن تحته ثم فرْصّه بالماء ثم ضح ثم تصلي 
فيه»"» والدّليل على اشتراط الطهارة من التجاسة في ا :مر 
النبٌ صَِألنعدهوَسلرَ بغسل المذي»» والدليل على اشتراط الطّهارة 
من النّجاسة في المكان: 0 الله تعالى : # وھد نا ِل ابرم و سییر 
أن طهر ببق للطَبِمِينَ وَالْمَكدِينَ واكم الشجوم © )4 [البقرة:0؟1]» 
ت أنه لما بال الأعرايك في المسجد أمر النبّ صااة ووس 
بوب من ماء فأهریق عليه) ٩‏ 


۷. صترالقورة؛ لقوله تعالى: «( #بب م دوأ زی نكي مجر وكاو 
SHE‏ هرلا عب الْمسَرِذينَ HY‏ [الأعراف: ١‏ فأخلٌ الزينة يلزم 
منه ستر العورة؛ ولحديث جابر قال: ا 
في بعض أسفاره» فجئت ليلة لبعض أمري» فوجدته يصلي وعَلَيّ ثوب 
واحدهكاتعيلث يه وضليت إلى حاتف فلمًا اسيرف قال ما اش 
يا جابر؟ فأخبرته بحاجتي» فلما فرغت قال: ما هذا الاشتمال الذي 


() رواه البخاري» ومسلم. 

(1) رواه أحمدء وأبو داود. قال الحافظ ابن حجر» وشعيب الأرنؤوط : لإسناده صحيح). وصححه 
الألباني. 

(۳) رواه البخاري ومسلم 

(5) -متفق عليه. 

(5) رواه البخاري ومسلم. 
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نه وان کان صقا اتر ا فد هذا الحديث: على أنه لا بد من 
الاتزارء وإذا كان واجبًا فى العبادة» فإن القاعدة تقول: (كل واجب فى 
العبادة شرط لصحّتها)؛ ولإجماعَ العلماء على أنْ من صَلَى عريانا 
مع قُذْرّته على اللباس فصلاه باطلة. 
۸. استقبال القبلة ؛ لقوله تعالى: ومن حيثُ جت فول هد سَطرَاَلْمَسَجِدٍ 
و تر ر 2 5 به ر و s2‏ 
لْحَرَا وحيت ما مشر فولوا وْجُومَكُمْ سَطرَهُ 4[البقرة:١٠١٠]؛‏ ولحديث: 
«إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوؤضوء. ثم استقبل القبلة فك" 
وأجمع المسلمون على وجوب استقبال القِبْلّة في صلاة الفريضة. 
س هه 2 ع 4 22 
4. النيّة؛ لحديث: «إنما الأعمال بالنيّات» وإنما لكل امرئ ما نوى)7". 


3 2 57 

۴. مسألة: وقت الظهر: من زُوال ميل الشمس عن كبد ‏ منتصف _ السماء إلى 

أن يصير ظلّ كلّ شىء مثله بعد قَىء الرّوال؛ لحديث: «وقت الظهر إذا 
ي 3 
زالت الشمس وكان ظل الرّجَل كطوله ما لم يحضر العصر..). 

4. مسألة: بدأ المؤلف بوقت الظهر؛ لأن الله بدأ به حين ذكر أوقات الصّلاة 
فقال: # أَقِوِاَلصَّلََ دلوك امس ...* الآية [الإسراء:۷۸]؛ ولأن جبريل 
الام بدأ بها حين أ التب ةيوار وبعض العلماء يبدأ بالفجر؛ 

(۱) رواه البخاري ومسلم. 

(۲( رواه البخاري ومسلم. 


)۳( رواه البخاري ومسلم. 


)€4( رواه مسلم. 


(5) روا أحمد. والتسائيء والترمذي» وابن حبان» والحاكم من حديث جابر. قال البخاري: «أصح شيءٍ 






في المواقيت حديث جابر». والحديث صححه الألباني» وقال شعيب الأرنؤوط: (إسناده صحيح». 


«9 





١‏ لاتا أل صلاة التّهار؛ ولأنّها هي التي ب يتحقّق بالبَدّاءة بها أن تكون صلاة 


00 


5 
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(۱) رواه البخاري ومسلم. 


العصر الوسطى من حيث العدد. والخَطْبٌ في هذا سَهُل. 

مسألة : معنى (بعد قَيءٍ الرّوال): أ أي أن الظِلٌ الذي زالت عليه الشسمس لا 
يُحسبء فحين تميل الشّمس إلى الجنوب لاب أن يكون هناك ظِل دائم 
لكل شاخص من التاحية الشمالية له وكذلك خين قميل إلى الشمال لايد 
أن يكون هناك ظِلٌ دائم لكل شاخص من التّاحية الجنوبية له وهذا الظِل لا 
يُعتبر» فإذا بدأ يزيد قَضَعْ علامةً على ابتداء زيادته. ثم إذا امتدّ الظل من هذه 
لاطو ا 
ولا فرق بين كون الشّاخص قصيراً أو طويلا لكن تَبيّن الزيادة والنقص في 
الظِلَّ فيما إذا كان طويلاً أظهر. 

مسالة: إذا أردنا أن نعرف علامة الزوال بالساعة فإنّنا نقسم ما بين طُلوع 
الشّمس إلى غروبها نصفين» فإذا قدّرنا أنّ الشمس تطلع في الساعة 
السادسة اعا وتقيي فل الماع السادسة مسا فالتوال فى القانية 
عشرة ظهراء وهكذا. 1 1 
مسألة: تعجيل الصلوات في أوّل وقتها أفضل إلا العشاء؛ لقوله تعالى: 
اسك سيقو آلْحَيوتِ 4 [البقرة:48١]‏ أي سارعواء ولا شك أن الصّلاة من 
سي معناه المبادرة إليها؛ ولأن النبيّ صَبََلنَدعدَهوْسَلَ 
حث على البَدّاءة بالصَّلاة من حين دخول وقتهاء ففي الحديث: «أيّ العمل 
أحبٌ إلى الله؟ قال: الصّلاة على وقتها)'» أي من حين دخول وقتها؛ 
ولأنه أسرع في إبراء الذمّةء وما كان أسرع في إبراء الذمّة فهو أولى. 
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مسالة: السنّة تأخير صلاة الظهر في شدة الحَرٌ حتى ينكسر الجر يحلا 

«إذا اشعد الحَدٌ فأبردوا بالصَّلاة فإنَّ شسّدة الَرّ من فح جهنم 0 

النبيّ كرد كان في سفر فأراد المؤدّنٍ أن يؤذّنَ فقال: رن تر 
أن بوذن فقال : برد ثم أراد أن بوذن فقال : بر ثم أن لمَا ساوى الظل 
اللُول»”"» يعني فرب وقت صلاة العصر؛ لأنه إذا ساوى الشيء عُظِلهه لم 
يبق ما يسقط من هذا الظلّ إلانّيء الزوالء وفيءٌ الزوال في أيام الصيف 
وقد الك قضير حدا, 

ما ا كان الناس زتعا کاو ل حك ارو بت و الا ی 
بنحو نصف ساعة أو ساعة. ثم يقولون: هذا إبراد. فليس هذا إبراداًء هذا 
إخرار» لأندمعروق ]آذ الح" بكرن دما يكون بهد الووال بتحرساعة: 
فإذا قَدّرنا مثلاً أن الشّسمس في أيام الصيف تزول على الساعة الثانية عشرة» 
وأنّ العصر على الساعة الرابعة تقريباء فيكون الإبراد إلى الساعة الثالثة 
والنصف تقريب 

مسألة: تأخير صلاة الظهر في شدَّة الحَرٌ سنّة ولو صلَّى الإنسان وحده 
أو في بيته؛ لأن الرّسول الام لم بعلل ذلك ا شا الذهاب 
إلى الصلاة بل قال: (إِنَّ دة الحرّ من فیح جهنم" وهذا يحصّل لمن 
يُصِلَّي جماعة؛ ولمن يصلّي وحده» ويدخل في ذلك النساء فإنه يُسَن لهنَّ 
الإبراد في صلاة الظهر في شدَّة الحَرٌ. 


(۱) رواه البخاري ومسلم. 


9 رواه البخاري ومسلم. 
9 رواه البخاري» ومسلم. 





مسألة: يسن تأخير صلاة الظهر مع الغيم لمن يُصِلَّي جماعة؛ والمُراد 
الجماعة في المسجد؛ لأنه أرفق بالتاس؛ حتى يخرجوا إلى صلاة الظهر 
والعصر خروج واحداً؛ لأن الغالب مع الغيم أن يحصل مطرء وإذا كان 
كذلك فلا ينبغي أن نشق على الناس» بل ننتظر ونؤخر الظهرء فإذا قارب 
العصرّ بحيث يخرج الناس من بيوتهم إلى المساجد خروجا واحدا لصلاة 
الظهر والعصر. صلينا الظهر. هذا على قول. ولكن الصحيح: عدم استثناء 
هذه الصورة, وأنّ صلاة الظهر يُسنّ تقديمها إلا في شدَّة الحَرّ فقطء وما 
عداذلك فالأفضل أن تكون في أوَّل الوقت؛ لأن هذا التعليل مخالف 
لعموم الأدلّة الدالّة على فضيلة أل الوقت؛ ولأنه قد تحصّل غيوم عظيمة 
ويتلبّد الجوٌ بالغمام» ومع ذلك لا تُمطر. 
5. مسألة: يلي وقت الظهر وقت العصرء فإذا خرج وقث الظهر دخل وقت 
العصرء فلا اشتراك» ولا انفصال بين الوقتين على الصحيح .. 
5. مسألة: لصلاة العصر وقتان» وقت اختياريٰ» ووقت اضطراري. 
4. مسالة: وقت العصر الاختياريّ: من مصير ظل كل شيء مثله إلى أن يصير 
ي عله َلتَووسَلهٌ: «أمّني جبريل عند البيت 
تين» فصلى بي الظهر في الأولى منهما حين كان القّيء مثل الشسراك ثم 
E GG‏ 
الشمس وأفطر الصائم» ثم صلى العشاء حين غاب الشفق؛ ثم صلى الفجر 
ا ا وصلى في المرّة الثانية الظهر 
حين صار ظلّ كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس. ثم صلى العصراحين 
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صار ظلّ كلّ شيء مثليه ثم صلّى المغرب لوقته الأول تم صَلَى الليباء 
الآخرة حين ذهب ثلث الليل» ثم الصبح حين أسفرت الأرض. ثم الت 
إلىّ جبريل فقال: يا محمّد هذا وقت الأنبياء من قبلك, والوقت فيما بين 
هذين»7). هذا على المذهب. ولكنّ الصحبح: أن وقت العصر يمد إلى 
قبيل اصفرار الشمسء وهذا في الغالب يزيد على مصير ظِلّ كلّ شيء 
مثليه؛ لحديث: «وقت العصر ما لم تصفرٌ الشمس)" وهذه الزيادة تكون 
مقبولة؛ لن الحديث في «صحيح مسلم»» ومن قول الرّسول صَإلنَءََهوَساَ. 
ويمكن أن يجاب عن حديث جبريل: بأنه ابتدأ الصّلاة بالنبيئٌ حين صار ل 
كل شيء مثليهء وأنها إذا صُلَّيت وانتّهِيَ منها تكون الشمس قد اصفرّت» 
ولا سيّما في أيام الشتاء وقِصّر وقت العصر. وسواءٌ صَحَّ هذا الجمع أم لم 
يصمح فإن الأخذ بالرّائد متعيّن؛ لأنَّ الأخذ بالرَّائد أخدٌ بالرّائد والناقص» 
والأخذ بالناقص إلغاء للزائد. 


5. مسألة: وقت العصر الاضطراري: مالم تغرب الشمس؛ لحديث «مَن 
ارد وكسيا مو العصر قبل أن 0ا ا فق ركا وهنا 
تَصّ صريحٌ في أن وقت العصر يمتدٌ إلى الغروب» لكتّه بُحمل على وقت 
اا ررر حا ينه وين الضوهن على وهال اسار 
الشمس. 


(1) رواه أحمدء والتسائيء والترمذي» وابن حبان» والحاكم من حديث جابر. قال البخاري: «أصح شيءٍ 
ف المواقيت حديث جابر). والحديث صححه الألبان» وقال شعيب الأرنؤوط: (إسناده صحیح). 


اق مسلم. 
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۰ مسألة : معنى وقت الضرورة: أن يضطرٌ الإنسان إلى تأخير الصلاة عن وقت 


/ا"١.‏ مسا 


۰.۸ 


, 6 


ا/اا, 


الاختيار. مثاله: أن يشتغل إنسان عن العصر بشغل لابُلَّ منه. ولنفرض 

۶ 2 ك چ ۶ 4 

أنه أصيب بجرح» فاشتغل به يُلبّدهِ ويصَمَدّه» وهو يستطيع أن يصليّ قبل 

الأمتران ك ف 

ُن تعجيل صلاة العصر؛ لعموم الأدلة الدالّة على المبادرة إلى 

فعل الخير كما في قوله تعالى: #كأستبقوأ لحت © [البقرة:۸١٠]؛‏ ولحديث: 

«أيّ العمل أحبٌّ إلى الله؟ قال: الصّلاة على وقنها»” '" أي من حين دخول 

وقتها؛ ولحديث: «كان النبيٌ اورا بُصلي العصرّ والشمسٌ مرتفعة. 
حتى إنهم يذهبون إلى رحَالهم في أقصى المدينة والشمس حَيّة. 

مسألة : يلي وقت العصر وقت المغرب» بدون فاصل وبدون اث شتراك بينهما 

فى الوقت. 

مسألة: وقت المغرب: من مغيب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر. لا 


و 


الأبيض؛ لحديث: «وَوَقْتُ صَلاة المَغْربِ مَالَمْ يَعْبْ 8 تال ا 
مسألة: وقت المغرب يتراوح ما بين ساعة وربع» إلى ساعة وثلاث وثلاثين 
دقيقة بعد الغروب. 

مسألة: المقدار الزمنى للشفق الأحمر يختلف باختلاف الفصول» فتارة 
يطول وتارة يقصر. لكنه يُعرف بالمشاهدة. 
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5. مسالة : يسن تعجيل صلاة المَغْرب؛ لعموم الأدلة الدَّالة على المبادرة إلى 
الخير كما في قوله تعالى : #فاستيقوا لحت ت 4 [البقرة:./4 ١]؛‏ ولحديث: «أي 
العمل أحبٌٍّ إلى الله؟ قال: الصّلاة على وقتها»"'> أي من حين دخول وقتها؛ 
ولأذائبية رار كان يصلَّيها إذا وجبت”"» أي إذا سقطت الشمس 
بمعنى غربت» لكن المبادرة ليس معناها أنه حين ما بدن بقیم؛ ؛ لأنّه صا ووسر 
قال: صلا بل المكربه قالها ثلاثاء ڈ ثم قال في الثالثة :لمن شا ٢وکان‏ 
الصّحابة إذا أَذَّن المغربٌ يقومون فيُصلّون نفلاء و كان هوس يراهم ولا 
ينهاهم“» وهذا دعن أنّ معنى التعجيل أن يبادر الإنسان من حين الأذان» 
ولكن يتأخّر بمقدار الوضُوء والركعتين وما أشبه ذلك. 


,١ 77‏ مسألة : د من تعجيل صلاة المَغْربٍ إلا ليلة جَمْع للحاج. فإنه لايُصلي في 


عَرَفة ولا في الطريق» بل يُصلي في مزدلفة؛ لأنَّ الى نوس لمّانزِل 
وال في الب قال له آسافة بن ربد اللا ا ر سول الل فقال: الصّلاة 
أماماف'. 


.٤‏ مسألة : جَمع: اسم مزدلفة» وسشميثت جَمْعا؛ لاجتماع الناس فيها ليلة 


لسر 0 لحصسرى SS.‏ 





العيد. من قريش وغيرهم» وعَرّفة لا يجتمع فيها الناس؛ لأن قريشاً في 
الجاهلية كانوا لا يقفون فى عرفة» ويقفون فى مزدلفة. 
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مسألة : يْسَن تعجيل صلاة المَغْربٍ ما لم يَصل الحاجٌّ عرفة وقت الغروب» 
فإن وافاها في ذلك الوقت صلاها في وقتها وبادر بها. 

مسألة: يلي وقت المغرب وقت العشاء» وهو من مغيب الشفق الأحمر إلى 
الفجر الثاني؛ لحديث: «ثم صلى العشاء حين غاب الشفق)'. هذا على 
المذهب. ولكنّ الصحيح: خلافه كما سيأتي بيانه إن شاء الله. 

مسألة: لصلاة العشاء وقتان» وقت اختياري» ووقت اضطراري. هذا على 
المذهب. 

مسألة: وقت العشاء الاختياريّ: من مغيب الشفق الأحمر إلى آخر ثلث 
الليل الأؤل. 

مسألة: وقت العشاء الاضطراري: من مغيب الشفق الأحمر إلى الفجر 
الثاني؛ لحديث: اليس في اللوم تفريط إنّما التفريط على من أَخَرٌ الصّلاة 
حتى يدخل وقت الصّلاة الأخرى)”"» قالوا: فهذا دليل على أن أوقات 
الصَّلاة مُتَصِلةء وإذا كان كذلك فَآخِرٌ وقتِ العشاء الآخرة وقثٌُ طلوع 
الفجر. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنْ وقت العشاء ينتهي عند 
منتتصف الليل؛ لقوله تعالى: 9 أ وألصّد دوك آلشّميس اک عَسَقٍ الل وران 
الجر ِن قران المج ر کات مَتَهُووًا )4 الاس ويكون غق الليل عند 
منتصفه؛ لأن شد ما يكون الليلٌ ظَلمة في النصف» حينما تكون الشمس 
منتصفة في الأفق من الجانب الآخر من الأرض؛ ولحديث: «وقت صلاة 








. 


الاء 


حية 


؟لاء 





العشاء إلى نصف الليل»؛ ولأن قوله: (إِنّما التفريط عا يآ 
و 
حتى يدخل وقتٌ الصّلاة الأخرى)”"» يعني فيما وقتاهما متصل؛ ولهذا 
يدخل فيه صلاة الفجر مع صلاة الظهر بالإجماع. 
مسألة: الليل الذي يُتَضَّفَ من أجل معرفة صلاة العشاء: هو من مغيب 
و 5 - 

الشمس إلى طلوع الفجر, ضف ما بينهما هو آخر وقت العشاء» وما بعد 
منتصف الليل ليس وقتًا للصّلاة المفروضة: إنما هو وقت نافلة وتهحّد ‏ 
على الصحيح. خلافا للمذهب .. 
مسألة : الأفضل تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل الأول إن سهل؛ لحديث: 
«كان النبئ صرالة وسار يستحبٌ أن يؤخر العشاء»)"؛ ولحديث: «إذا رآهم 
اجتمعوا ّل وإذا رآهم أبطؤوا الى وم ولحديث: أنه صَبَأَلندعَدَهوْسَلَ 
تأخر ذات ليلة حتى ذهب عامّة الليل» فقام إليه عمر فقال: يا رسول الله 
نام النساءٌ والصبيان» فخرج ورأسّه يقطرٌ ماءً. وقال: إنه لوقتها لولا أن شق 

)٥( “f 
على آمتي»‎ 
فالأفضل تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل الأوّل.‎ 


مسألة: الأفضل للنساء فى بيوتهنّ تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل 


80( روا عملم 
)۲( رواه مسلم. 


0 متفق عليه» وهذا لفظ البخاري. 
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الأَوَكَ؛ لعموم الحديث”١)‏ 
. مسألة: مراعاة الصلاة مع جماعة أولى من تأخير الصلاة إلى وقتها الفاضل؛ 
لأن صلاة الجماعة واجبةء وتأخير الصلاة إلى وقتها الفاضل مستحبٌ» ولا 
مقارنة بين مستحبٌٍ وواجب. 
۵. مسألة: الفجر فجران: فجر أوّل: ويُسمّى الفجر الكاذب. وفجراً ثان: 
ويُسمّى الفجر الصادق» والفجر الأوّل يخرج قبل الثاني بنحو ساعة تقريبا 
. مسألة: بين الفجر الأول والفجر الثاني ثلاثة ُروق هي: 
.١‏ الفجرالاؤل ممتدٌُلا معترض, أي ممتدٌ طولامن الشرق إلى الغرب. 
والثاني معترض من الشمال إلى الجنوب. 
۲. الفجرالاوّل يُظلم, أي يكون هذا النور لمدَّة قصيرة ثم يُظلم؛ والفجر 
الغانى: لا يُظلم بل يزداد نوراً وإضاءة. 
و الفجر الثاني متّصل بالأقق. ليس بينه وبيسن الأفق لت والفجر الأول 
منقطع عن الأفق» بينه وبين الأفق ظّلمة. 
. مسألة: الفجر الأوّل لا يترتّب عليه شيء من الأمور الشرعيّة, لا إمساك في 
صوم ولاحِلٌ صلاة فجرء فالأحكام مرثَّبة على الفجر الثاني فقط 
۸. مسألة: وقت صلاة الفجر: من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس؛ 
لحديث: «ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس)”". 
0 مسألة: مقدار مابين طلوع الفحر إلى طلوع الشمس يختلف باختلاف 


5 متفق عليه» وهذا لفظ البخاري.‎ )١( 
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الشتاء والصيف. فقد يكون ساعة ونصفاًء وقد يكون ساعة ورد 
في الشتاء أطول. 

مسألة: الستة تعجيل صلاة الفجر في أوّل وقتها؛ لعموم الأدلة الدالّة على 
المبادرة إلى فعل الخير كما في قوله تعالى : اس تمقو لْحَيدتٍِ © [البقرة:48 ١]؛‏ 
ولحديث: «أيّ العمل أحبٌّ إلى الله؟ قال: الصَّلاة على وقتها»"» أي من 
حين دخول وقنها؛ ولحديث: ١كَانَ‏ النبنٌ صََةَهوَسَهٌ يصلي الصبح 
بقلّس)”", والغلس: هو ظلامٌ آخر الليل. وأمّا حديث: «أسفروا بالفجر 
فإنه أعظم لأجو رک٠‏ فه ذا الحديث. إن صَحّ فالمراد به: ألا تتعجّلوا 
بها حتى يتبيّن لكم «السّفْرَا. أي الإسفار وتتحققوا منه. 

مسالة : مِنْ ضفب الليل إلى طّلوع الفجر ليس وق لصلاة مفروضة على 
الصحيحن كما أنَّ من بعد طُّلوع الشمس إلى زوال الشمس ليس وقتا 
لصلاة مفروضة. 

مسألة: تدرك الصلاة فرضا كانت آَم نفلا بتكبيرة الإحرام في وقتهاء سواء 
كان هذا الإدراك من أوَّل الوقت أمْ من آخر الوقت؛ لأن من أدرك تكبيرة 
الإحرام أدرك جُرْءاً من الوقت» وإدراك الجُزء كإدراك الكل فالصَّلاة لا 
تبض. ا 
أتاها الحيض فنقول: أد ركت الصلاةء فيجب عليه ا إذا هرت أن تصلي 
المغربّ؛ لأنها أدركت مقدار تكبيرة الإحرام من الوقت» ولو أن امرأة كانت 
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حائضًاء ثم طَهُرت قبل غروب الشَّسمس بِقَدْرِ تكبيرة الإحرام فإنَّ صلاة 
العصر تلزمها؛ لأنها أدركت من الوقت مقدار تكبيرة الإحرام» كذلك من 
أدرك تكبيرة الإحرام في الوقت فإنه يثاب ثواب من أدرك جميع الصّلاة 
وتكون الصَّلاةٌ في حقه أداء. لكنّه لا يجوز أن يؤر الصَّلاة» أو بعضّها عن 
وقتهاء ويأثم بذلك. هذا هو المشهور من المذهب. ولكن ي أنه لا 
تدرك الصّلاة إلا بإدراك ركعة؛ لحدية: اكيز ورك ركعة من اللا ققد 
أذرة ال ٠‏ وليخديق: من آدرك ر عة قبل أن يغرب العنمس فد 
أدرك العصر»”"'. ومفهوم المخالفة أن من أدرك دون ركعة فإنه لم يُدرك 
فعلى هذا لو حاضت المرأة بعد دخول الوقت بأقل من مقدار ركعة لم 
يلزمها القضاء» ولو هرت قبل خروج الوقت بأقلّ من رَكعة فإنّه لا يلزمها 
قضاء الصّلاة؛ لأنها لم تدرك ركعةء وكذلك الحال بالنسبة للثواب. 
مسألة: لا يجوز للإنسان أن يصلي الصلاة قبل عَلَبَةِ ظنّه بدخول وقتها؛ لأن 
البناء على غلبة الظنّ معتبر شرعا في كثير من العبادات» مثال ذلك حديث 
أسماء بنت أبي بكر قالت: «أفطرنا على عهد النبّ ءوده في يوم 
غيم» ثم طلعت الشمس»" وهنا أفطروا بغلبة الظنَّ قطع لا باليقين» فإذا 
جاز العمل بغلبة الظنّ في خروج الوقت» وهو هنا وقت الصّوم جاز العمل 
بغلبة الظنَّ في دخول الوقت. 

مسألة: الطّرق التي يحصّل بها غلبة الظنّ ما يلي : 
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.١‏ الاجتهاد. لكن بشرط أن يكون المجتهد عنده أداة الاجتهاد» بأد 
عالما بأدلّة الوقت» فإن لم يكن عالما فإنه لا يعمل باجتهاده. 

37 خبرثقة متيقن عن يقبن لاعن غلبة ظنه . هذا على قول. ولكن الصحيح: 
أنه إذا أخبرك ثقةٌ جاز لك أن تُصِلَّي على خبره سواء كان إخباره عن 
يقين أمْ غلبة ظن؛ لأنك إذا لم تكن تعرف الوقت» ثم قبل لك: لا 
تعمل نخر غير ك وهو مكديد كان قد اة غلك 

مسألة: الثقة: هو من يوثق بقوله؛ لكونه مُكَل صدوقاء أي بالغ عاقلاً لم 

يُعرف بالكذبء أو بالعجلة والتسرّع. 

مسألة: خبر الثقة يشمل المرأة» فلو أخبرتك امرأة ثقة بدخول الوقت 

عملت بقولها؛ لآن هذا خبر ديننٌ» وليس بشهادة. 

مسالة: إذا أحرم باجتهاد قَبَانَ قبل الوقت فل وإلا كَمَرْضُء أي إذا اجتهد 

في تحرّي الوقت. فَبَانَ أنه كبّر للإحرام قبل دخول الوقت» فصلاته تكون 

نفلا لا پُحرَم ثوابه. 

مسألة: إذا صلّى بناء على غلبة ظنّه ثم تيقن أنه صلّى قبل الوقت لزمته 

إسادة الصلة» وتكنون الأولى تاك لأن ملا الفريقبة تحن كين ذه 

صلاة ونيّةَ كونها فريضة. فنيّةُ كونها فريضة بَطَلّت لتبيّن أنها قبل الوقت. 

فيبقى نيه كونها صلاة فتكون نافلة. 

مسألة : إذا صِلّى ظنّا أنّ عليه صلاة فائتة» ثم تبيّن آنه قد صلاها من قبلء 

فتكون هذه الصلاة نافلة. 
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مسألة : لصلاة المجتهد في الوقت خمس صور: 

.١‏ الصورة الأولى: أن يتبيّن له أنها في الوقت» فتكون فرضًا. 

1 الصورة الثّانية: أن يتين له أنها قبل الوقت» فتكون تَفْلاٌ 

۳. الصورةالثالثة: أن يغلب على ظنّه أنها في الوقت» فتكون فرضً. 

1 الصورةالرًابعة: أن يغلبٌ على ظنّه أنها قبل الوقت» فلا بحل له الدّخول 
فيها بنيّة الفريضة. 

ف العو انكاس أن شك فق درل لر فت فاديحل 4ال هرل نها 
بنيّة الفريضة. 

مسألة: لا يصلّي مع الشك في دخول الوقت؛ لأنَّ الأصل عدم دخولهء فلا 

نكل عن الأصل الاس در 

مسألة: إذا صلّى المسلم متعمّدا قبل دخول وقت الصلاة فصلاته باطلة 

ويأثم؛ لوقوع الصلاة في غير وقتها؛ ولمخالفته الأمر. 

مسالة: إذا صلّى قبل دخول وقت الصلاة لظتّه أنَّ الوقت قد دخلء فلا 

بأثم» وصلاته فل ولكن عليه إعادة الفرض؛ لأنَّ من شروط الصّلاة 

دخول الوقت. 

مسألة: إذا صلى بعد خروج وقت الصلاة لعذرء فصلاته صحيحة: ولا إثم 

عليه؛ لحديث: ١مَنْ‏ نام عن صلاة أو نسيها فليصلّها إذا ذكرها»0©. 

مسألة: إذا صلّى بعد الوقت لغير عذر أجزأته. ولكنّه يأثم؛ لمخالفته 





. 





كان المعذور بنوم أو نسيان يلزمه القضاء فغير المعذور من باب أولى؛ 
ولأنه لمّا ترك الصَّلاة حتى خرج وقتها كانت دَيّنً عليه والدّين لاوقت 
له» ويجب على الإنسان أن يودي فوراًء ولو خرج وقته. هذا على المذهب. 
ولكنّ الصحيح: أنَّ من تعمّد الصَّلاة بعد خروج الوقت فإن صلاته لا 
تصحٌ؛ لأن الدليل حدّد الوقت» فإذا تعمّد أن تكون صلاثه خارج الوقت لم 
يأتِ بأمر الله» وقد قال التب مَََةعوسَ: «من عَمِلَ عملا ليس عليه أمرّنا 


4 


ت 


فهو رد" إذاً فتكون الصَّلاةٌ مردودة؛ ولأن هذا أبلغ في رَدْعِهِء وأقربُ 
لاستقامته؛ ولأنه لو صلَّى قبل الوقت متعمٌّداً فصلاته لا تجزئه بالانفاق» 
فاي فرق بين ما إذا فعلها قبل الوقت أو فعلها بعده؟ فإن كَل واحد منهما 
قد تعدّى حُدودَ الله» وأخرج العبادة عن وقتها. وأمَا قولهم: إِنَّه وجب على 
المعذور القضاء بعد الوقت فغير المعذور من باب أولى؛ فممنوع؛ لأن 
المعذور معذور غير آثم» ولا يتمكّن من الفعل في الوقت» فلما لم يتمكّن 
لم يُكلّف إلا بما يستطيع: أمَا هذا فغير معذور فهو قادر على الفعل مُكلّف 
به فخالف واستكبر ولم يفعل» فقياس هذا على هذا من بعد القياس. 

مسألة: إذا أدرك مكلف من وقت صلاة الفريضة قََدْرٌ التحريمة؛ ثم زال 
تكليفه بجنون ونحوه لزمه قضاؤها إذا كلّف. هذا على المذهب. ولكنّ 
الصحيح: أنه لا يلزمه القضاء إلا إذا بقي من وقت الصّلاة بمقدار فعل 
الصَّلاة؛ لأن له أن يوْخَرَ هذه الصّلاة حتى يتضايق وقتهاء فإذا طرأ المانع 


00 رواه البخاري» ومسلم. 


(7) رواه البخاري تعليق] بصيغة الجزم» ووَّصَّلَهُ مسلم. 








| فتتدطرأ عليه في وقت يجوز له تأخيرها إليهء وهو غير مفرّط ولا معت بل 


۷ 


.۹ 


۰ 


)١(‏ رواه البخاري» ومسلم. 


فاعل ما يجب عليه. 

مسألة : إذا أدركت المرأة من وقت صلاة الفريضة قَدّرٌَ التحريمة ثم حاضت 
لزمها قضاؤها إذا طهرت. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه لا يلزمها 
القضاء؛ لأن للإإنسان أن يوْخَرَ الصلاة حتى يتضايق وقتهاء فإذا طرأ المانع 
فقد طرأ عليه في وقت يجوز له تأخيرها إليه» وهو غير مفرّط ولا معتدٍ. بل 
فاعل ما يجب عليه؛ ولأن هذا الأمر يقع كثيراً في حيض النساء» ولم يُنقل 
أن المرأة إذا حاضت في أثناء الوقت َل مت بقضاء الصّلاة التي حاضت 
في أثناء وقتهاء والأصل براءة الذَّمّة. 

مسألة: من صار أهلا لوجوب الصلاة قبل خروج وقتها بمقدار تكبيرة 
الإحرام لزمته؛ لأنه حوطبٌ بها في الوقت. هذا على المذهب. ولكنّ 
الصحيح: أنها لا تلزمه إلا إذا أدرك من وقتها قَدْرَرَكعة؛ لحديث: «من 
أدرك ركعة من الصّلاة فقد أدرك اللات . 

مسألة : أهليّة الوجوب تكون بالتكليف أو بزوال المانع. 

مسألة: من صار أهلا لوجوب الصلاة قبل خروج وقتها بمقدار تكبيرة 
الإحرام لَرْمَنْه ولزمه ما يُجمع إليها قبلها؛ لأن وقت الصّلاة الثانية وقت 
للأولى عند العذر الذي يُبيح الجمع» فلما كان وقتنا لها عند العذر صار 
إدراك جزء منه كإدراك جزء من الوقتين جميعًا. هذا هو المشهور من 
المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه لا يلزمه إلا الصّلاة التي أدرك وقتها فقطء 
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فأقا ما قبلها فلا يلزمه؛ لحديث: «من أدرك ركعة من الصلاةنة يرك 
الصلاة»'» و«أل» فى قوله: «الصّلاة» للعهد. أي أدرك الصّلاة التى أدر 
من وقتها ركعةء وأمّا الصّلاة التي قبلها فلم يدرك شيا من وقتهاء وقد مَرٌ 
به وقتها كاملآ» وهو ليس أهلاً للوجوب فكيف نلزمه بقضائها؟! 

مسالة؛ من ترك الصّلاة عمداً على القول بأنه لا يكفر ‏ كما لو كان يصلّى 
و فإنه لا يقضيهاء ولكن يجب عليه أن تكون هذه المخالفة دائم 


أت غيئيه؛ وأن تكثر من الطاعات والأعمال الصالحة لعلها تكثر ما 


حصل منه من إضاعة الوقت. 

مسألة: يجب فورا قضاء الفوائت؛ لحديث: ابن لاموصلا أونسيها 
فليصلها إذا ذكرها»”", فقوله: «فليصلّها» اللام للأمر وقد عَلَّقَه بقوله: 
اھات وهذايدل على أتها تفش قور ال كر وفورٌ الاستيقاظ؛ لأن 
الأصل في الأمر الوجوب والفوريّة؛ ولأنَّ الذي فاتته العبادة شغلت ذمثّه 
بها فوجب عليه قضاؤها؛ لأنها كانت دَيْنَا كما قال الرسول عَدا صمت 
في المرأة التي سألته هل تح عن أمّها قال: «أرأيبت إن كان على أمّك 
دين؛ أكنت قاضية؟ اقضوا الله. فالله أحق بالوفاء»". وأمًا ارتحال النبيّ 
وصَحْبه من مكانهم الذي فاتتهم الصلاة فيه فقد علّل ذلك بأنه: ١مكانٌ‏ 
خض فيه ا 


(۱) رواه البخاري» ومسلم. 


A‏ رواه البخاري» ومسلم. 
(OD‏ رواه البخاري. 


رواه مسلم. 
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0 المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب الصلاة) ١‏ 


مسألة : الصلاة الفائتة تقد تقضى على صفتها؛ لحديك ابي ثناذا في وهم عن 
صلاةا 0 مع النبيّ بَأَدَهَلِيَووسَلََ قال: «فصلى الغداة م كما كان 
0 “+ ولأن القاعدة تقول: (القضاء يحكي م هذا 
إذا قضى صلاة ليل في النهار جهر فيها بالقراءة وإذا قضى صلاة نهار في 
ليل أسرّ فيها بالقراءة. 

مسألة : تشر تشرع الحماعة في قضاء الاك الفائتة؛ لحديث أبي رور : «فإن 
سول رتاوس أمَر بلالا فان : ثم ان ركعتي الفجر ثم صلی بهم 
ال جما 

مسالة: يجب الترتيب في قضاء الصلوات» فإذا كان عليه خمس صلوات 
تعد بالظهن صلی اللي :: ثم العصرء ثم المغرب» ثم العشاء» ثم الفجر 
في وقت واحد حين تذكره واستطاعته؛ لحديث: «مَنْ نام عن صلاة» أو 
شيا ا وهلا يكل عب الفيلاة كه الات ركان 
الصلاة في موضعها من الصّلوات؛ ولأنه ثبت عن النبيّ يد الالام أنه 
فاته أربع صلواتٍ في الخندق فقضاها مرت ؛ و لأنه صَِآلنَةَيَوِوسلَ كان 
يجمع بين الصّلاتين» فيبدا بالأولى”*. 


(1) روا مك 

اسل 

() رواه البخاري» ومسلم. 

(5) رواه أحمد» والنسائي» والدارقطني» وصحّحه ابن خزيمة» وابن حبان» وابن السّسكن. قال ابن سيد 
الناس: «إسناده صحيح جليل»)» وقال شعيب الأرنؤوط: «حسن لغيره»» وضعفه الآلباني. 


)0( رواه مسلم. 
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7". مسألة: يسقط الترتيب في قضاء الفوائت بنسيانه. فلو كان عليه < 
فرائض تبتدئ من الظهر فنسي فبدأ بالفجر مع أنها هي الأخيرة» فقضاؤه ” 
صحيح؛ لأنه نسي. قال تعالى : ر کا ناتان تاا ذا 4 
[البقرة:787] فقال الله تعالى: «قد فعلت»» وجاء في الحديث: (إِنَّ الله 
تجاوز عن أمّتي الخطأ والنسيان وما امتكرهوا غليه)7؟. 

۷. مسألة: سقط ترتيب الصلوات الفائتة إذا خشي أن يخرجٌ الوقث الاختياري 
للصلاة الحاضرة؛ لأن الله أمر أن تُصلَّى الحاضرة في وقتهاء فإذا صلّيت 
غيرها أخرجتها عن الوقت؛ ولأنه إذا قدّم الفائتة لم يستفذٌ شيئاء بل تضرّر؛ 
أنه إذا قدّم الفائنة صارت كلتا الصّلاتين قضاء, وإذا بدأ بالحاضرة صارت 
الحاضرة أداء والثانية قضاءء وهذا أولى بلا شَكُ. 

6,. مسألة: يسقط الترتيب بما لا يمكن قضاؤه على وجه الانفراد كصلاة 
الم تاه لو ذكر أن عليه فا قد أن أقيمت صا اة ولا سكن 
من قضائها وإدراك الجمّعة, فإنه يبدأ بالجُمُعة؛ لأن فوات جماعة الجمّعة 
كفوات الوقت. 

9. مسألة: سقط الترتيب بالجهل؛ قوله تعالى : ر لا نادان َي 


و 


َو اما 4[البقرة:٠۲۸]»‏ فقال الله: «قد فعلت»"» والخطأ فى الآية هو 


)١(‏ رواه مسلم. 
رواه ابن ماجه» والطبراني في «الصغير»» والدارقطني» والبيهقي» واستنكره الإمامٌ أحمد. وقال أبو 
حاتم: «لاايصحٌ هذا الحديث ولا يثبت إسناده». وقال محمد بن نصر: «ليس له إسناد يُحتج بمثله). 


ره 
يج 
ب 


! وللحديث شواهدء قال ابن حجر: «بمجموع هذه الطُرق يظهرٌ أن للحديث أصلا». والحديث صححه 
١‏ ابن حبان» والألبان. 


رواه مسلم. 









5 27 3 ه, 
الجهل؛ ولحديث: «إِنْ الله تجاوز عن أمّتى الخطأ والنسيانَ وما استكرهوا 
ات 
. مسألة: لا يسقط الترتيب بخوف فَوْتٍ الجماعة؛ لاختلاف نية الإمام 

والمأموم. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أن الترتيب يسقط بخوف 
فَوْت الجماعة؛ لأن اختلاف النيّة على الصحيح ‏ لا يضرٌ. 

.١‏ مسألة: العورة: هي ما يسوء الإنسان إخراجه. والنظر إليه؛ لأنها من العَوّر 
وهو العيب» وكل شىء يَسُووْكَ النظر إليه» فإن النظر إليه يُعتبر من العيب. 

. مسألة: بين عورة الصّلاة وعورة النظر فرق» لا تتفقان طرداً ولا عكسا. 

. مسألة: أَمَرَ الله بأخذ الزينة عند الصلاةء قال تعالى: ## يبن ءَادَمَ دوأ 
ولك ينة 1 تشير ر وائ ما کن لاس إراري الوا 
وما زاد على ذلك فهو فَضل. 

04 مسألة: إذا كان الإنسان يستحي أن يقابل مَلِك من الملوك بثياب لا تستر» 
أو نصف بدنه ظاهر» فكيف لا يستحى أن يقف بين يدى مَك الملوك 
عمجل بثباب غير مطلوب منه أن يلبسها؟ !؛ ولهذا قال عبد الله بن عمر 
الاس وأنت حاسر الاسر ؟ قال: لا. قال: فاللّهُ أحقٌ أن تجگ ل 

)١(‏ رواه ابن ماجه» والطبراني في «الصغير»» والدارقطني» والبيهقي» واستنكره الإمامٌ أحمد. وقال أبو 

حاتم: «لا يصح هذا الحديث؛ ولا يثبت إسناده». وقال محمد بن نصر: «ليس له إسناد يُحتج بمثله». 
وللحديث شواهد. قال ابن حجر: «بمجموع هذه الطّرق يظهرٌ أن للحديث أصلا». والحديث جا 


ابن حبان» والألباني. 
20 ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في *مجموع الفتاوى (۲۲/ ١ ١١‏ دون عزوه لمصدر» ولم أقف عليه- 


4ه 











وهذا صحيح لمن عادتهم أنهم لايحسرون عن رؤوسهم. ولا 

يخرج حاسر الرأس أمام الناس. 
0. مسألة: اتّخاذ الزينة غير ستر العورة؛ لحديث: الا يِصِلَّينَ أحدكم في الثوب 

الواحد ليس على عاتقه منه شيء2"» وعاتق الرَّجَلٍ ليس بعورة بالاتفاق. 
5, مسألك : د يُشترط في الثوب الساتر أربعة شروط: 

.١‏ الايصف البشرة, فإذا كان الثوب الذي على البدن يبيّن تماما لون الجلد فَإِنّ 
هذا ليس بساتر. فلو لبس ثوب من البلاستيك يمنع وصول الماء والهواء, 
فإنها لا تصح الصّلاة به؛ لأن ذلك لا يسترء بل هو يصففٌ البشرة. 

0 أن يكون طاهرا؛ لأنّه لا يجوز حمل النجس في الصّلاة؛ لقوله تعالى: وب 
ر [المدثر:؛]؛ ولأن الى َيه كان يُصلّي ذات يوم 
بأصحابه. فخلع نعليه» فخلع الناسٌ نعالّهم. فلماسَلَّمَ سألهم : لماذا 
خلعوا نِعَالهِم؟ قالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالناء فقال: «إنَّ 
جبريل أتاني فأخبرني أن ای 


= هذا اللفظ سوى عنله. بينما روى عبد الرزاق في «المصنف)» وأحمد» والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» عن نافع أنَّ ابن عمر كساه ثوبين وهو غلام» فدخل ابن عمر المسجد, فوجده يصلَّي متوشّحا في 
را 
قال: نعم» قال ابن عمر ... فالله أحقٌ أن ترين له.. .. قال ابن كثير: (إسناده جيد»). «(مسند الفاروق). 

SU E EAN E )۱(‏ ب A E e‏ 
هريرة به. قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين» والحديث صححه الألباني. 
ورواه البخاري» ومسلم» بلفظ: «لا يُصلّي أحدٌكم في الثوب الواحد» ليس على عاتقيه منه شيء». 

(5) رواه أحمدء وأبو داود» والحاكم» والبيهقي. قال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم»» ووافقه الذهبي» 
وقال النووي: «إسناده صحيح»» وقال ابن حجر: «هذا حديث صحيح»» وقال شعيب الأرنؤوط: 

الإسناده صحيح». والحديث صححه الآلباني. 
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7 أن يكون مباحاء أي ليس بمحرّم. 
5 لا یضره؛ لأن الله لَمٌ يوجب على عباده ما يد ا ثم هو في أثناء 
صلاته لايمكن أن يطمئنٌ أبداً . فلو أنَ إنسانا في جلده حساسيّة ا 
يمكن أن تقبل آي ثوب» ولو ببس ثوب لكان مش غو لا جداً قال له: 
لب ثوب من حرير إذا تمكّنتء وإذا لم تتمكُنْ فصل حَسَبَ الحا 
۷ مسألة: الثوب المحرّمٌ ثلاثة ة أقسام: 
.١‏ محرّم لعينه. كالحرير للرّجل. 


۲. محرّم لوَضفه, كالثوب الذي فيه إسبال. 
*. محرّم لكشبه, كالثوب المسروق أو المغصوب. 

۸. مسألة: لا تصح الصلاة في ثوب مُحَرَّم ليه كالحرير للرّجَلء ولافي 
ثوب مُحَرَّم لِكَسْبه كالمتصرب والمسروق: وا ي وب مُحَرّمِ لوضف 
كالثوب الذي فيه إسبال؛ لحديث: امو فا غملا لس غه ر الله 
ورسوله فهو ر۵٣‏ ؛ واي «لا يقبل الله صلاة رجل مسبل زاره" 
وا يدل على آله من شط الب اللي تدر يه الغورة أن يكون اجا 
هذاعلى قول. ولكنّ الصحيح: أن الصلاة تصح في الشوب المحرّم؛ 
لضعف حديث المسبل؛ ولأن السّترّ حصل به والجهة منفكّة؛ لأن تحريم 
لس الوب ليس من أجل الصلاة ولكنّه تحريمٌ مطلق» والقاعدة تقول: 
(إذا كان النهي عامًا في العبادة وفي غيرها فإنه لا يبطلها). 


)١(‏ رواه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم» ووَّصَّلَهُ مسلم. 


)۲( رواه النسائي في السنن الكبرى. قال النووي: «علی شرط مسلم». وقال ابن حجر: «فيه راو مجهول»)» 8 
والحديث ضعفه الألباني. 











۹ مسألة e‏ إلى ثلاثة ة أقسام: 
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مخففة: وهي عورة الذّكر من سبع إلى عشر سنوات» وهي الفرجان 
فقط, أي إذا ستر قُبُلَّهُ وذْبرّه فقد أجزأه السترء ولو كانت أفخاذة 
بادية. هذا على المشهور من المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه لا بذ من 
ستر القَخِدّين في الصلاة؛ لأنّ هذا أدنى ما يُقال: إنه زينة» والله يقول: 
#التواة و زیر چک می ارا 1۴ 
متوسّطة: وهي عورة الذّكّر من عشر سنوات فصاعداًء والخُرّة دون 
البلوغ» والأمَة وأ ولد وَمُعْمَّقَ بعضها ولو كنّ بالغات. كدق 
ماين الس ەوال كا هذا على المشهور من المذهب؛ ولهذا كان 
الصحابة هتغ إذا كانت عليهم رر قصيرة يعقدونها على مناكبهم 
حتى لا تنزل” اوها يدل على أنهم ينرون أن الصلاة لا بد فيها من 
ستر ما بين السرّة والركبة. 
مغفلظة: وهي عورة الخُرّة البالغة» فكلّها عورة في الصلاة إلا وجهها. 
هذا على المشهور من المذهب. ولكنٌ الصحيح: أنْ الحرَّة عورة 
إلاما يبدو منها في بيتها وهو الوجه والكَقّان والقدمان؛ لأن النساء 
في عهد الول لالم كُنَّ في البيوت يلبسن القَمُص»ء وليس 
لكلّ امرأة ثوبان؛ ولهذا إذا أصاب دم الحيض الثوب غساته وصلَّت 
فيه" فتكون القدمان والكَمّان غير عورة في الصّلاة. 


م2 رواه البخاري» ومسلم. 
000 رواه البخاري ومسلم. 
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مسألة: أءَ الولد: هي الأمّة التي أنت من سيّدها بولدء وهي رقيقة حتى 
يموت سيّدهاء فإذا مات سيّدها عتقت بموته. 

مسألة: مُعْتَقِ بعضها: أي بعضها خُر وبعضها رقيق. 

مسألة: عورة الأمّة في النظر ما بين السرّة والركبة. هذا على المذهب. 
ولكنّ الصحيح: أنَ عورتها في النظر كالشرّة؛ لأن الطبيعة واحدة والخلقة 
واحدة» والرّق وصف عارض خارج عن حقيقتها وماهيّتها. ولا دليل على 


التفريق بينهما. 
مسألة: السرّة والركبة لا تدخلان فى العورة» فلا يجب سترهما. هذا على 


مسألة: يستحبٌ أن يصلي الرجل في ثوبين؛ لأنهما أبلغ في الستر وأحوط. 
ومن الثوبين: الإزار والرداء. 
مسألة: تصح الصلاة في الثوب الواحد إذا كان ساترا لما يجب ستره في 
الصلاةء والثوب الواحد إِمَا أن يكون رداءً سابغًا يلتحف به» وقد ثبت عن 
النبيّ ء عا كلتك أنه صلی ملتحفا به وا أنيكون إزاراء وقد فت 
عن النبيّ أنه قال لجابر بن عبد الله: ١إنْ‏ كان ضيِّقا فار به » وسكل 
النبيّ: «أبُصلي أحدنا في الثو ب الواحد؟ فقال: وکلک د لويان 71 . 
مسألة: استحبٌ بعض السلف تغطية الرأس فى الصلاة» فقد قال ابن عمر 


)¥( رواه البخاري» ومسلم. 
(۲) متفق عليه. 


)۳( رواه البخاري» ومسلم. 











لمولاه نافع: «أتخرح إلى الناس حاسر الرّأس؟ قال: لاء قال فالله أ 
يُستحى ف والنبى روسل كان يصلى بعمامته بدليل مَسْحِهِ 
في الوضوء”". ولكن إذا طبَّقت هذه المسألة على قوله تعالى: يبن ءام 
دوا زیت نكل مَس 4# [الأعراف:١8]‏ تبيّن أن ستر الرأس أفضل في قوم 
يعتبر ستر الرأس عندهم من أخذ الزينة أما إذا كان في قوم لا ُعتبر ذلك 
من أخذ الزينةء فإنّه لا يقال: إِنَّ ستره أفضلء ولا إِنَّ كشفه أفضل. 

۷ . مسألة: يكفى المصلى سَثْرُ عورته فى النفل دون عاتقه. 

4 مال : يجب ستر أحد العاتقين مع العورة في الفرض؛ لحديث: الامُصلينَ 
ال م يس صني يع2"70 وفي لفظ: اليس 
على عاتقَيّه منه شيء)”*) بالتثنية» والتثنية لا ارف المفرد؛ لأن المفرد 
مضاف» ا ا و ا 
أن سَتَرٌ العاتقين سنة وليس بواجب» ولا فرق في سترهما بين الفرضٍ 


)١(‏ ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في ”مجموع الفتاوى (۲۲/ ))۱١١‏ دون عزوه لمصدرء ولم أقف عليه 
- بهذا اللفظ ‏ سوى عنده. بينما روى عبد الرزاق في «المصنف», وأحمد» والطحاوي في (شرح معاني 
الآثار» عن نافع أنَّ ابن عمر كساه ثوبين وهو غلام» فدخل ابن عمر المسجدء فوجده يصلّي متوشّح] 
في ثوب» فقال: أليس لك ثوبان تلبسهما؟ فقلت: بلى» فقال: أرأيت لو أرسلتك إلى وراء الدار» أكنت 
لابسهما؟ قال: نعم قال ابن عمر: ... فالله أحق أن تزين له.. .. قال ابن كثير: «(إسناده جيد). (مسند 
الفاروق». 

(0) رواه البخاري. 

)۳( رواه هذا اللفظ عبد الرزاق في «المصنف»» والنسائي» من حديث أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي 
هريرة به. قال شعيب الأرنؤوط: «إسناده صحيح على شرط الشيخين)» والحديث صححه الألباني. 
واه البخاري» ومسلم» بلفظ: «لا يُصلّي أحدٌكم في الثوب الواحد» ليس على عاتقيه منه شيء». 
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والتّل؛ لحديث: (إِنْ كان ضيّقا فاتّزرْ به»'؛ ولأن الأمر بأن يكون على 
العاتقين شيء من الثوب ليس من أجل أن العاتقين عورة» بل من أجل تمام 
اللا وشدالارارة لأنه إذا لم تشدّه على عاتقيك ربما ينسلخ ويسقط. 
فيكون ستر العاتقين هنا مراداً لغيره لا مراداً لذاته. 

مسألة : العاتق: هو موضع الرداء من الرقبة. 

مسألة : تسنّ صلاة المرأة في دزع» وخمار, ومِلْحَفَة ويجزئ ستر عورتها؛ 
لآن هذا هو ما روي عن عمر وعائشة وأمّ سلمة فتك . 

مسألة: الدرع: هو القميص السابغ الذي يصل إلى القدمين. والخِمّار: 
هو ما يلف على الرأس. والمِلحَمّة: هي ما يلت على الجسم كله كالعباءة 
والجلباب وما أشبههما. 

مسألة: يجزئ المرأة في الصلاة ستر عورتهاء ولو بثوب واحدٍ. 

مسالة: إذا كشفت العورة عَمْداً بطلت الصّلاة» قليلاً كان أو كثيراًء طال 
الزمنُ أو قَصَرٌ. 

مسألة: إذا انكشفت العورة عن غير عَمْدٍ وكان زمنه يسيراً فالصّلاة لا 


تبطل. 


620 أخرجه البخاري ومسلم.. 

(؟) روى البيهقي عن عمر قال: «تصلي المرأة في ثلاثة أثواب: درع» وخمارء وإزار». قال ابن كثير: إسناده 
صحيح»» وروى عبد الرزاق» وابن أبي شيبة عن علي قال: «تصلي المرأة في درع سابغ وخمار)» فأقرّته 
عائشة وقالت: «(صدق»» وروى عبد الرزاق» وابن أبي شيبة» وأبو داود» والبيهقي عن أم سلمة قالت: 
«تصلَّي في الخمارء والدرع السّابغ الذي يُغيّبُ ظُهورَ قدميها»» وروي نحو ذلك عن ابن عباس» وابن 


عمر» وأم حبيبة» وميمونة. 
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مسألة: إذا انكشفت العورة عن غير عَمُدء وكان فاحش عرفا لكن 
قليل؛ فالصلاة لا تبطل ‏ على الصحيح .. 

مسألة: إذا انكشفت العورة عن غير عَمْد انكشافًا فاحشا عرفاء وطالٌ 
الرّمنء فالصلاة لا تصحٌ؛ أنه فاحش والزمن طويل. 

مسالة: إذا صلَّى بثوب نجس أو متنجس أعاد؛ لاشتراط الطهارة فيهء إلا إن 
كانت نجاسة يُعفى عنها فلا حرج عليه أن يُصِلَّي فيه. 

مسألة: من النجاسات ما يُعْمَى عنه. كيسير دم إذا كان من حيوان طاهر 
كدم الآدمي مث ودم الشاة والبعير وما أشبههاء بل ويُعفى عن يسير جميع 
النجحاسات على الصحيح - ولا سيّما إذا شق التحرّز منها. 

مسألة : يُعفى عن يسير الحوائل كالبويات إذا أصابت البدن مما يحول بينها 
وبين الماء؛ لأنَّ الذين يُسرء ومثل هذه المسائل تحصّل غالب للإنسان؛ 
وهو لأ يشغربها أحيانا أو يشر بهاء ولكق بشن عليه اكز مها 
مسألة: ما سقط من إنسان مسلم من عُضو أو سن فطاهر؛ لحديث: (إنَّ المؤمن 
لاينجس» 2١7‏ أي لا حيًا ولاميًّا؛ ولحديث: «ما قطع من البهيمة وهي حَيّة فهو 
ميّتّ»”"» والقاعدة تقول: (ما أَبِينَ من حَيمٌ فهو كمينته حَلّاه وحُرمةء وطهارة, 


(؟) رواه الحاكم من طريق المسور بين الصلت» عن زيد بن أسلم؛ عن عطاء» عن أبي سعيد الخدري به 
مرفوعا. قال البزار: ١لا‏ نعلم أحداً أسنده إلا المسورء وليس هو بالحافظ). قال الهيثمي: «فيه مسور 
بن الصلت وهو متروك). ورواه ابن ماجه عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم؛ عن ابن عمر به 
مرفوع]. وهشام بن سعد قال ابن حجر: «صدوق له أوهام ورٌمي بالتشيع». ونصٌ أبو زرعة الرازي 


على أ فقو الرواية وَهُمٌّ أيضا. ورجّح أبو زرعة الرازي والدارقطني من ذلك كله المرسل. 





٠‏ ونجاسة)» وميتة الآدمىّ طاهرة» إذا فالعضو المنفصل منه طاهر. 
١‏ مسألة: مناسبة إيراد المسألة السابقة هنا: أنه لو سقط من الإنسان عضو ثم 
أعاده في الحال فالتحم يكون طاهرا لا يلزمه أن يزيله إذا أراد الصلاة. 
۲ مسألة: دم الآدميّ نجس» لكن يُعفى عن يسيره. هذا على المذهب. ولكنّ 
الصحيح: أن دم الآدميّ طاهر؛ لأنه إذا كان العضو لا ينجس بالبينونة 
فالدم من باب أولى» وليس هناك دليل على نجاسة دم الآدميّء إلاما خرج 
من السبيلين كالحيض. 
*0. مسألة: للصلاة في الثوب النجس أو المتنځس ست صور: 
.١‏ الصورةالأولى: صَلَّى في ثوب نجس يعلم نجاسته مع القُدرة على 
تطهيره. فلا تصحٌ صلاته؛ لأنه خالف أمر الله ورسوله. فوجب عليه 
إعادة الصلاة. 
.0 الصورة الثانية: صلی في ثوب نجس وعنده ثوب طاهر ولم يصل به 
فيعيد؛ لأنه لا عذر له. 
۳. الصورة الثالثة: صلى في ثوب نجس وهو يذكر النجاسة فيعيد؛ لأنه لا 
عذر له. 
الصورة الرابعة: صلّى في ثوب نجس جاهلا النجاسة, أو جاهلاً 
وعوب ويره ول يفلم إلا بعل ااا ااه تة اانه 
أخلّ بشرط في الصّلاةء والإخلال بالشرط لايُغتفرء قال الرسول 
الالام للرّجل الذي لا يطمئن: «إنك لم صل وقال: 


6200 رواه البخاري» ومسلم. 
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الا يقبل الله صلا بغير طهور». هذا على اس ا 
الصحيح: أنَّ صلاته صحيحة, وأنه لا يعيد؛ لقوله تعالى: #إرب 
اک ادان يتا أو خا © [البقر فقال الله تعالى: (قد 
فلا ولحديبت: إن الله تجاوز عن متي النخطاً والنسيان وما 
استكرهُوا عليه ولأن الرسول نوسي لما أخبره جبريل بأنَّ 
ق ثليه أذى أو تدر خلعهما واستمرّ في صلاته!*. 

4 _الصورةالخامسة: صَلَى فى ثوب نجس:ء وليس عنده مايغسلها به وليس 
عنده غير هذا الثوب؛ فبعيد؛ لأنه حامل للنّجاسة الواقعة بهذا النّوب. 
مع أنه يجب عليه أن يُصلَي به اس سنن . ولكن الصحيح: 
أنه يُصِلَّي به بلا إعادة؛ لأنه ليس عنده ما يُزِيلٌ به هذه النجاسة؛ وليس 
فده ما يكون بد لاعن هذا النويه فيكون مضطرا إلى تيف وقد قال 
لله تعالی: وما جع کف لين من حرج 4 [الحج:18]. 

60 حي ا ا 
أن يغسلها فيعيد. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أن صلاته 


Ny 
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(۳) رواه ابن ماجه» والطبراني في «الصغير»» والدارقطني» والبيهقي» واستنكره الإمامٌ أحمد. وقال أبو 
حاتم: «لاايصحٌ هذا الحديث؛ ولايثبت إسناده». وقال محمد بن نصر: ليس له إسناد يحتج بمثله). 
وللحديث شواهد. قال ابن حجر: «بمجموع هذه الطّرق يظهرٌ أن للحديث أصلا». والحديث صححه 
ابن حبان» والألباني. 

(5) رواه أحمد» وأبو داود» والحاكم» والبيهقي. قال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم»» ووافقه الذهبي» 
وقال النووي: «إسناده صحيح)»» وقال ابن حجر: «هذا حديث صحيح)» وقال شعيب الأرنؤوط: 

الإسناده صحيح». والحديث صححه الألباني. 


« 
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ضحيحة وأنه لا يعيد؛ لقوله تعالى: رتا لا راذنا إن يتا أو 
اعا © [البقرة:187]» فقال الله: «قد فعلت). 
,. مسألة : إذا د نسي أنَّ النجاسة أصابته» ولم يذكر إلا بعد سلامه فعليه الإعادة؛ 
لإخلاله بشرط الصَّلاة؛ وهو اجتناب النجاسة. هذا على المذهب. ولكن 
الصحيح: أنه لا إعادة عليه سواء نسيهاء أمْ نسي أنْ يغسلهاء لأن النسيان 
والجهل مرفوع عن هذه الأمّة كما سبق بيانه. 
5 2 ر 
0. مسألة: إذا أكره على الصّلاة فى ثوب نجس. فإنه يُصلى فيه ولا إعادة عليه؛ 
كي . 
لحديث: إن الله تجاوز عن أمّتي الخطأ والنسيانَ وما استكرهُوا علبه)7. 
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10 مار ا سات ريا ائيس 

بُعِدْ؛ لأنَّ صلاته قد انقضت من غير تيقن المفسد والأصلٌ عَدمُه؛ ولاه 

ل بكري الت فا اجا فا ما بياانة» والأضيل غ 
الحصول فلا إعادة. 

۷ مسألة: إذا غلب على ظنٌّ المصلّى أنَّ النجاسة كانت قبل الصّلاة فلا إعادة 

عليه؛ لأنَّ غلبة الظنَّ هنا كالشكٌء والشك كالعدم؛ ولهذا لمّا ستل الرسول 

و موعن الرجل سول عليسوعو ني صلق اخ نه سيم 

قال: (لایخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا)""؛ ولأنّ القاعدة تقو ل: 


)١(‏ أخرجه مسلم. 

(۲) رواهابن ماجه» والطبراني في «الصغير»» والدارقطني» والبيهقي» واستنكره الإمامٌ أحمد. وقال أبو 
حاتم: (لا ر هذا الحديث؛ ولا يثبت إسناده» . وقال محمد بن نصر: اليس له إسناد د تح بمثله). 
ات 0 قال ابن حجر: (بمجموع عله الط يف أن اليك أا بان عا 
ابن حبان» والألباني. 

() أخرجه البخاري ومسلم. 
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مه 3 ٠‏ 3 ا" 
(اليَقين لا يزول إلا بيقين»» فلا يزول بشىءٍ مظنون أو مشكوكافيه. 14 
مسألة: من حمل نجاسة لايُعْمَى عنها لم تصح صلاته» إلا إذا اضطرٌ إلى ش 
حَمْلِهاء ومثال ذلك: أنْ يتلطّخ ثوبه بنجاسة؛ فهذا حامل لها في الواقع؛ 
أنه يبحمل ثوبا نجساء وإذا جعل النجاسة في قارورة في جيبه. فقد حمل 
نجاسة لا يُعفى عنهاء وهذا يقع أحيانا في عصرنا فيما إذا أراد الإنسان أن 
يحلّل البراز أو البول؛ فحمله في قارورة وهو يصلي» فهذا صلاته لاتصحٌ؛ 
لآله كل اة لا تعقى عنها. 
مسألة: التجاسة في معدنها لا حكم لهاء فلا تنجس إلا بالانفصال» وما في 
بطن الإنسان لم ينفصل بعد فلا حكم له. 
مسألة: إذا لاقى المصلّي النجاسة بثوبه. أو بدنه لم تصح صلاته. مثاله: 
استند رج إلى جدار نجس» أو كان جالسا فى التشهّد أو بين السجدتين؛ 
وحَولّه شيء نجس قد وضع يده عليه. فإنه قد لاقاهاء فلا تصحٌ صلاته. 
مسألة: إذا مس ثوب المصلى شيئً نجس لكن بدون اعتماد عليه فلا 
يضرٌ؛ لأن هذا ليس بثابت. فإذا قُدَّر أن الإنسان المصلّي لمّا ركع مسّ ثوبه 
الجدار النجس» ولم يستندٌ عليه فإن هذا لا يؤر؛ لاه لم يعتمد عليه فلا 
يُعد ذلك ملاقاة. 
مسألة: إذا صلى رجل على بساط فيه بقعة نجسة» فإذا سجد صارت البقعة 
بين ركبتيه ویدیه» فتصحٌ صلاته؛ لأنه لم يلاقهاء ولم يحملها. 
مسألة: إذا طَبّن أرضا نجسة أي كساها بالطين» أو إن فرشها طاهرا كُرِه 
فعله؛ لأنه اعتمد على ما لا نصمٌ الصلاة عليه» وصخت صلاته؛ لأنه 
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| لم يحول النجاسةء ولم يلاق النجاسة؛ فأتى بالشرط وإذا أتى بالشرط 


فصلاته صحيحة. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أذ لاه تة 
بلا كراهة؛ لأنه ليس على الكراهة دليل صحيح؛ لأنه صَلّى على شيء 
طاهر يحول بينه وبين النجاسة. ومثل ذلك الصلاة لا على سطح المجاري 
كالبيارات ونحوها. 


مسألة: إذا كانت النجاسة بطرف مصلَّى متصل صِحّت. مثاله: رجل يصلى 


على سجادة وطرفها نحس» وهذا الطرف متّصل بالذى يصلى عليه ولكنّه 
لا يباشر النحاسة» ولا يلاقيهاء فنقول: إِنْ صلاته صحيحة. 


. مسألة: إذا كانت النجاسة متصلة بشىء متعلق بالمصلى» فإن كانت تنجرٌ 


بمشيه لم تصح صلاته. وإن كانت لاتنجرٌ صخت صلاته. مثال ذلك: رَجُل 
معه حبل» وربطه على رقبة حمار» وقد أمسكه بيده أو ربطه على بطنه» فهنا 
صلاثه تصحٌ؛ لأنَّ الجمَار لو استعصى عليه لم ينجرّ إذا مشى: فالصّلاة 
هنا صحيحة؛ لأنَّ الرَّجُل غير حامل للنجاسة. ولا النحاسة تتبعه» وليس 
مباشرا لهاء وهذا على القول بان الجمّارنتحس. مثال ثانٍ: رَجَل آخر ربط 
حبلا بيده أو ببطنه» وربط طرَّفَهُ الآخر في رقبة كلب صغيره فهذا الرَّجُل 
صلاته لاتصحٌ؛ لأنّهِ إذا مشى انجرّ الكلب فهو مستتبع للنجاسة الآن. 
هذاعلى قول. ولكنّ الصحيح: أنَّ الصلاة لا تبطل في كلتا الصورتين؛ 
لأنَّ النجاسة هنا لم باش رها ثوبه الذي هو سره صلاته. ولا بقعة صلاته. 
ولا بدنه» والحاجة تدعو إلى ذلك» ولا سيّما في الزمن السابق» فقد يكون 
الإنسان في البرٌّ ومعه كلب صغير؛ يخشى إن أطلقه أن يهربَ ولا يجيء؛ 
ولیس حوله شجرة يربطه بها فأمسكه بيده وصَلَّىء فما الذي ااا ١‏ 
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وأا قولهم: إنه مستتبع للنجاسة؛ فنقول: لكنّها منفصلة عنه في | 
وبينه وبينها فاصل» وهو هذا الحبل. 

5. مسألة: من جُبِرَ عظمّه بنجس لم يجب فَلْعّه مع الضرر؛ لأن الله أباح ترك 
الوضوء عند خوف الضرر» فترك اجتناب النجاسة من باب أولى عند 
خوف الضرر. 

.١‏ مسألة: من جُبِرَ عظمُّه بنجس لم يجب قَلْعْه مع الضرر, فإن كان قد غطاه 
اللحم لم يجب التيمّم؛ لأنه غير ظاهرء وإن كان لم يغطّه وجب التيمّم؛ 
لأن النجاسة ظاهرة. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنْ النجاسات لا 
يتيمّم عنهاء وأنّ من كان على بدنه نجاسة وتعذَّر عليه غسلها فليُصلٌَ بدون 
تيمّم؛ لأنْ التيمّم إنما ورد في طهارة الحدث. لا في طهارة الحَبّث. 

. مسالة: لا يعيد من حبس في محل نجس» ولم يتمكّن من الخروج إلى 
محل طاهر؛ لأنّه مُكره على المكث في هذا المكان» والإكراه حكمه 
مرفوع 5 الأمة؛ لحديث: (إِنْ الله جاوز عن أت الخطأ والنسيانٌ 
وما استكرهوا عليه)". 

5. مسألة: إذا حبس في محل نجس فإن كانت النجاسة يابسة صلَّى كالعادة 
وإن كانت رطبة صلى قائما ويركع ويرفع من الركوع» ويجلس على قدميه 
عند السجود» ويومئ بالسجود. ولا يضع على الأرض شيئ من أعضائه؛ 

)١(‏ رواهابن ماجه» والطبراني في «الصغير»» والدارقطني» والبيهقي» واستنكره الإمامٌ أحمد. وقال أبو 


حاتم: (لا ر هذا الحديث؛ ولا يثبت إسناده». وقال محمد بن نصر: «ل له إسناد يحت بمثله). 
2 الات ۰ e‏ ا 
وللحديث شواهد. قال ابن حجر: «بمجموع هذه الطرق يظهر أن للحديث أصل”». والحديث صححه 


ابن حبان» والألباني. 
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٠‏ القوله تعالى: 55 لمطم © [التغابن:*١]؛‏ لأته إذا كانت رَطْبة بجب 


أن يتوقّاها بَقَذْرالإمكان. وأقل ما يمكن أن يباشر النجاسة أن يجلس على 
القدمين» ولا يقعد مفترشا ولا متوركا؛ لأنه لو قعد لتلوّث ساقه وثوبه 
o es‏ 

مسألة: من وجد كفاية عورته سترهاء وإن لم يجد ستر الفرجين المَبّل 
والدّبرء فإن لم يكفهما قَسَيْرٌ ادر أولى؛ لأن الل إذا صم فخذيه عليه 
ستره» والدّيْر إذا سجد انفرج وبان. هذا على رواية. وعن الإمام أحمد رواية 
اة أنه سق الل وهو أولى» له أف من الد ولهذ اجار شنار 
الكعبة حال قضاء الحاجة في البنيان دون استقبالها على الصحيح .. 
مسالة : يلزم المصلّي تحصيل ما يستر به عورته في الصلاة بكل وسيلة 
ليس عليه فيها ضرر ولا تة سسواء ببيع أمْ باستعارة» أم بقّبول هِب ونحو 
ذلك؛ لقوله تعالى: #إفاتقوالهماأسََطَعَحٌ) [التغابن ٠١:‏ والمصلي مأمور 
بستر عورته» فيجب عليه بقَدّرِ الاستطاعة أن يأتي بهذا الواجب. 

مسالة: إن أُعِيْرَ المصلي سترة من مسلم أو من كافر لزمه قبولها؛ لأنه كدر 
على ستر عورته بلاضرر ولامِنّة؛ لأن المِنّه في مثل هذا الأمر من يمسيرة 
كل أحد يتحمّلهاء فالناس كلّهم يستعير بعضهم من بعض» وکل الناس 
مسألة: إذا أراد المعير من عاريته أن تكون ذريعة لنيل مأرب له باطلء فهنا 
يلوم قاقد السفرة التبول: آنه يخني ا يريد أن بجي | 
سلما للِنّة عليه وإيذائه أمام الناس. 
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4. مسالة : يُصلي العاري قاعداً بالإيماء؛ لأن القعود أستر لعورته؛ لذن الا 
يمكن أن ينض فيكون ما ينكشف من عورته أقلّ .هذا على ا0 
ولكنّ الصحيح: التفصيل: فإن كان حولّه أحدّ صَلَّى قاعداً بالإيماء» وإن 

3 3 وه 3 5 3 
لم يكن حوله أحد. أو كان في ظلمّة أو حوله شخص لا يبر أو شخص 
لا يستحي من انكشاف عورته عنده كالزوجة فإنه يُصِلَّي قائما ويركع 
ويسجد؛ لأنه لا عَلْرَ له؛ لأنه بهذا يجمع بين حَقٌّ الله وحَق التَفس. 
مسالة: يُصَلَّى العارى قاعدا بالإيماء استحبايا فى القعود والإيماء. هذا 
على المذهبء وبناء عليه لو صَلَّى قائماً وركع وسّجّد صخت صلاله. 

. مسألة: يصلَّى العراة فى صف واحد ولو طال. 

۷ مسالة: يستحبٌ للعراة أن يصلّوا قعوداء ويُومِئُون بالرّكوع والسّجود 
استحبابً أيضً. هذا على المذهب. 

. مساألهة: :ذا كان المكان ضيّقا ولم يتّسع لكونهم صف واححداء فإنه يتتظر 
بعضهم حتى يُصِلّي من يسع له الصف . هذا على المذهب. 

KÎ‏ مسألة: إذا اجتمع رجال ونساء عُراة صلى الرجال وحدهم. والنساء 
وحدهنٌء فلا يصلّون جميعا؛ لأن النساء لا يمكن أن يَقِفْنَ في صف 
ال ر جاله فلاب له من ضف مو وء قاد اصن ورك ال جال هد ن ن 
عورات الرجال» فلا تصلّي النساء مع الرجال» بل يصلّي الرجال في مكان. 
والنساء فى مكان» ولا يُصلون جماعة. 

۸° مسألة: إذا تعلّر صلاة كل نوع وحده بحيث لايو جد مكان آخر صلّى 

الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا. 
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مسألة : يكون إمام العراة وسطهم فلا يتقدَّم عنهم؛ لأنه أستر له أمّا إذا 
كانوافي ظُلمة أو لا يبصرون» فإن إمامهم يتقدَّم عليهم كالعادة؛ لأن 
المحذور معدوم. هذا على قول. ولكنّ الصحيح: أن يتقدَّم إمام العراة؛ 
لأن السّنّة أن يكون الإمام أمامهم» وتأخُره لا يفيد شيئا يُذكر, والإنسان إذا 
شاركه غيرٌه في عيبه حَففَ علیه» فهو إذا تقدّم لا یری في نفسه عَصاضة» أو 
حياء أو خجلاً؛ لأن جميع مَنْ معه على هذ الوجه. ولا ينبغي أن نَقَوّت 
موقف الإمام وانفراده في المكان المشروع؛ لأن الإمام مَتْبُوع» فينبغي أن 
يتميّز عن أتباعه الذين هم المأمومون. 


7. مسألة: إذا وجد من يصلى عُريانا فى أثناء الصلاة سترة, فإن كانت قريبة: 


۸1 
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أي لم يطل الفصل أخذها وستر وبَتّى على صلاته؛ وإن كانت بعيدة فإنَّه 
يقطع صلاته ويستأنئف. أي يبتدئ الصّلاة من جديد. 
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فصل فى مكروهات الصلاة 
مسألة: الكراهة في لّغة القرآن والسنّة وغالب كلام السلف: هو المحرّم. 
قال تعالى: # کل دل ك کن سیه عند ريك روما( [الإسراء:8]» ومعلوم 
أنّ المشار إليه ما سبق من المنهيات وفيها الشرك والكبائر وسكاها الله: 
«مكروهً)؛ لأنه مُيْحَضُ عنده. وقال رَس : إن الله كره لكم قيل 
وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال»' ومعلوم أنّ إضاعة المال أمر محرّم. 
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مسالة : الكراهة عند الفقهاء: هي النهي عن الشيء من غير إلزام با 
والمكروه: هو ما نهي عنه من غير إلزام بالترك. 

مسألة: حكم الكراهة عند الفقهاء: أنه يُئاب تارك المكروه امتثالآً» ولا 
يُعاقب فاعله» ويجوز فعله عند الحاجة وإن لم يضطر إليهء أمّا المحرّم فلا 
يجوز إلا عند الضرورة. 

مسألة: يكره في الصلاة السدل» والسدل: هو أن يطرح الرداء على كتفيه» 
ولايردٌ طرفه على الآخر؛ لأن فيه عرضة أن يمسقط فلا يكون على عاتقيه 
شيء؛ ولأنه إذا سقط منع من كمال الزينة في الصلاة. 

مسألة: إذا كان الشوب مما يلبس عادة كالسدلء فلا بأس به؛ ولهذا قال 
ابن تيمية: إن ّرح القباء على الكتفين من غير إدخال الكمّين لا يدخل في 
السدل. والقبّاء يُشبه ما يُسمَّى عندنا «الكوت» أو «الحبة). 

مسالةة: تكره اشعمال لبّسة الصمائ واشتمال الصمًّاء على المذهب :هو 
أن يضطبع بثوب ليس عليه غيره» أي أن يكون عليه ثوب واسع ثم يضطبع 
فيه» ووجه الكراهة هنا: أنَّ فيه عُرضَّةً أن يمسقط فتنكشف العورة فإِنّ 
خِيْف من انكشاف العورة حقيقة كان حراممًا. أمّا إذا كان عليه ثوب آخر 
فلا كراهة؛ لأنه لبْسة المُحرم وفَعلّها الب اعيرس وقيل اشتمال 
الصمّاء: هو أن يلتحف بالثوب ولا يجعل ليديه مخرجا؛ لأن الاشتمال 
يمنع من كمال الإتيان بمشروعات الصّلاة. وقيل اشتمال الصمّاء: هو أن 
يجعل الرّداء على رأسه ثمٌ يسدل طرفيه إلى رجليه. فهذه ثلاث صفات 


2220 رواه مسلم. 






ا المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب الصلاة) ١‏ 


لاشنتمآل الصمّاء. وكل هذه الصفات إذا تأمّلتها وجدت أنها تكَالف قول 
الله: تينب ءادَمَ حُذُوأ زيت عِندَكلٌ مَسَحِرٍ 4# [الأعراف:٠۳]ء‏ فإن أخذ الزينة 
على هذا الوجه فيه شىء من التقصير؛ لأن أخذ الزينة كاملة أن يلبسها على 
ا اد النانى لا مكيف تكون ساره وگن مدهو ةنال ا جلاف 
الشىء الذى لا يكون معهوداً ولا مألوفًا. 

۹. مسألة: الاضطباع: هو أن يُخرج كتفه الأيمن» ويجعل طرفي الرّداء على 

الكتف الأيسر. 
. مسألة : تكره تغطية الوجه فى الصلاة؛ لأنه ينافى كمال الزينة؛ ولأنه إذا 


سجد سيجعل حائلاً بينه وبين سجوده. 


.1١‏ مسألة: د ميس جرس SS‏ تغطية المرأة وجهها إذا 
كان حولها رجال ليسوا من محارمهاء فإن دخ تغطيّة وجهها حينئذ واجب» ولا 
يجوز لها كشفه ولو كانت مُحْرِمّة. 


۲ مسألة: : يكره اللثام على فم المصلي وأنفه؛ لأن النبيّ ةوسك تهى أن 
يُغطَّيَ الرّجِلُ تاه في الصّلاة!"؛ ولأنه قد يؤدّي إلى الغمٌ وإلى عدم بيان 
اروف خد ارا والدكر. 

۴. مسألة: يُستثنى من كراهة اللثام ما إذا تثاءب وغَطَى فمه ليكظم التثاؤب» 
أو كان حوله رائحة كريهة تؤذيه في الصّلاة» أو كان به رُكام. ونحو ذلك 

)١(‏ رواه أبوداود» وابن ماجه» وابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم» عن الحسن بن ذكوان» عن سليمان 

الأحول» عن عطاء بن أبي رباح» عن أبي هريرة به مرفوع. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» 


ولم يخرجاء وتعقبه ابن حجر بقوله: «لم يحتجّ مسلمٌ بالحسن بن ڏکوان» وهو ضعيف لم يرج له 
البخاريٌ سوى شيء يسير في غير الاحتجاج» فيما أظنٌ» والحديث حسّته الألباني: 


“2 
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فلا كراهة أن يغطي لحاجة. 

مسألة: يُكره أنيكفٌ المصلّي أو يلف شعره. وثوبه أو جزء منه كالكم 
مثلا؛ لحديث: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم» ولا أكف شعرا ولا 
ا وهه يمل کت القو ىب كله کال که من أسقل» أو كف ده 
كالأكمام؛ ولأن كف الثوب والشعر ولفهما ليس من تمام أخذ الزينة. 
مسالة: كنب الكُم: هو أن يجذبه حتى يرتفع. ولفّه: هو أن يطويه حتى 
يرتفع. ولا فرق بين أن يفعل ذلك عند الصّلاة من أجل الصّلاة أو أن يفعل 
ذلك لعمل قبل الصّلاة» كما لو كان يشتغل؛ وقد کف كُمَّه أو لَه ثم جاء 
يُصِلّيء نقول له: أطلق الكُمّ وفك اللفة. 

مسألة: ليس من كف الثوب أن يكف المصلّي «العترَة) بأن يرد طرفها على 
رك او 
لكيفيّة فشكف مثلاً على ال أس» وتجعل وراءه؛ ولذلك جاز للإنسان أن 
اوعس و دوي بص 
عادة الناس أن يستعملوا «الغْثّرة» و«الشّمَاغْ) على وجوه متنوّعة فلا بأس. 
مسألة: إذا كانت الغُيْرة مرسلة ثم كمّها عند السّجود, فالظّاهر: أنّ ذلك 
داخل في كنف الثوب. 

مسألة : يكره للمصلي أن يشدٌ وسطه بما يشبه الزتارء أ ي أن یربط على بطنه 
حل ]د سينا أشي كلكو وال ارج س هرر هفل فا 
يشدّون به أوساطهم. وإنما كره ما يشبه شد الزّار؛ لأنه تشبّه بغير المسلمين» 


ع 


000 رواه البخاري ومسلم. 





ظ 0 المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب الصلاة) ١‏ 


وقد قال النببي اعيرس : «من تشبّه بقوم فهو منهم"''. هذا على قول. 
ولكنٌ الصحيح: أنه يحرم أن يشدّ المصلّي وسطه بزنار؛ للحديث السابق؛ 
ولآن التشبّه بالكفار في الظاهر يجرٌ إلى التشبّه بهم في الباطن. 


9. مسألة: ينهى عن التشبة بالكفار على كل حال؛ لأن التشبّه بهم لا يفتقر إلى 


نيّة حتى يكون محرّما؛ لأن التشبُّة: هو المشابهة فى الشكل والصّورة فإذا 
حصلت» فهو تشبّه سواء نوی أم لم ينوه لکن إن نوی التشبّه بهم صار أَشَدٌ 
وأعظم؛ لأنه إذا نوى؛ فإنما فعل ذلك محبّة وتكريماً وتعظيما لما هم عليه. 


م 


٣‏ مسألة: تحرم الخيلاء في ثوب وغيره؛ لقوله تعالى: (إإنَأّه لاحب كل 


۳( 


کر 


حال خو 4 [لقمان:۱۸]؛ ولحديث: «بينما رجل يمشي قد أعجبته 
جَمّته وبُردَاه إذ خسف به الأرض. فهو يتجلجل في الأرض حتى تقوم 
الساعة»"؛ ولحديث: «لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء)7". وإنما 
ذُكِرَّت الخيلاء في الحديث بالإزار أو الوب من باب ضرب المثال. 
فالثوب كالقميص والسراويل والإزار» وغير الثوب كالخاتم» فبعض 
به» كأن يحرّك أصبعه بالكّاتم خيلاء. 


رواه أحمد» وأبو داود عن ابن عمر» بإسنادٍ قال فيه ابن تيمية: «وهذا إسناد جيد» فإن ابن أبى شيبة» 
وأبا النضرء وحسان بن عطية ثقات مشاهير أجلاء من رجال الصحيحين» وهم أجل من أن يُحتاج أن 
يُقال: هم من رجال الصحيحين». وقال شعيب الأرنؤوط: «إسناده ضعيف»» وقال الألباني: «حسن 
صحيح". 

رواه مسلم. 


رواه البخاري ومسلم.. 


4 








١‏ مسألة: الخْيّلاء: مأخوذة في الأصل من الخَيل؛ لأن الكيل تجلب الت 
والترفّع والتعالي. فالحيّلاء: هو أن بجد الإنسانٌ في نفسه شيئا من التعاظم 
على الغير. 

7 مسألة: يُكره في الصلاة التفات المصلي؛ لأن النبيّ اهيوسا شئل 
عن الالتفات في الصّلاة فقال: «هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة 
العبد»"' أي سرقة ونهب» يختلسه الشيطان من صلاة العبد» وقال لأنس 
بن مالك: «يا بي اك والالتفات في الصلاة فإنه مَلَكة» فإِنْ كان لا بد 
ففي التطوّع لا في الفريضة»"؛ ولأن الالتفات حركة لا مبرّر لهاء والأصل 
كراهة الحركات في الصلاة؛ ولأن في الالتفات إعراضً عن اللهء فإذا قام 
الإنسان يصلّي فإنَّ الله تعالى قِبَلَ وجهه؛ ولهذا حُرّمَ على المُصِلَّي أَنْ 
نَع قبل وجهه؛ لأنه من سوءٍ الأدب مع الله. 

*0. مسألة: الالتفات نوعان: 

.١‏ التفاتحسّيّ بالبدن, وهو التفات الرأس. 
". التفات معنوي بالقاب, وهو الوساوس والهواجيس التي ترد على القلب. 
وهو منقص للصلاة. وهو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. 
بدليل أنّ الرسول ََِِدََِتَهوَسََرَ لما شكى إليه الرَّجُل هذه الحال قال 
له: «ذاك شيطان يقال له: خترّب» فإن أحسست به فاتفل عن يسارك 
ثلاث مرّات. وتعوّذ بالله منه)7". 
9) رواه البخاري 


(۲) رواه الترمذي» وضعّفه ابن القيم» والآلباني. 


0 روا 
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مسألة : إذا كان الالتفات لحاجة فلا بأس سواء كان فى لفرض أو فى 
النفل» فمن الحاجة: ما جَرّى للنبيّ ديوس يوم حنين حيث أرسل 
ْنَا تترقَبٌ العدوّ» فكان النبنٌ يُصلي ويلتفت نحو الشَعْبٍ الذي يأتي منه 
هذا العَيّن'''؛ ولآن النبيّ أمر الإنسان إذا أصابه الوسواس في صلاته أن 
تفل عن يساره ثلاث مرّات ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم”" وهذا 
التفات لحاجة. ومن ذلك أيضا: لو كانت المرأة عندها صبيّها وتخشى 
عليه فصارت تلتفت إليهء فإن هذا من الحاجة ولا بأس به؛ لأنه عمل يسير 
يحتاج إليه الإنسان. 


مسألة: يُكره للمصلّي رفع بصره إلى السماء» سواء في حال القراءة أو في 
حال الركوع» أو في حال الرفع من الركوع. أو في أي حال من الأحوال؛ 
لحديث: الينتهينّ أقو ام عن رفع أبصارهم إلى السماء في الصلاة؛ أو 
لحطف أبصارّهى)””؛ ولان في ر سوء أدب مع الله؛ لأن 
المصلّي بين يدي الله فينبغي أن يتأدّبٍ معه» وأن لا يرفعَ رأسَهء بل يكون 
خاضعاً. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: التحريم لا الكراهة؛ لشدة 
النهي والتحذير الوارد في الحديث السابق. 


05. مسألة: لآ تبطل الصلاة برفع البصر إلى السماء على الصحيح ‏ وإن كان 


آثما؛ لأنه التفات يسيرء والالتفات اليسير بالرأس لا يبطل الصلاة. 


)١(‏ أخرجه أبو داود» والحاكم» والبيهقي. قال الحاكم: «(صحيح على شرط الشيخين»» ووافقه الذهبي» 


وصحّحه الألباني. 


9 وواه مسل 
)۳( رواه مسلم. 
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مسالة: يكره للمصلّي تغميض عينيه؛ لأنه من عل اليه ود في 

ونحن منهيُون عن التشيّه بالكفّار من اليهود وغيرهم. لا سيّما في 140 

الدينيّة؛ لان دياناتهم ديانات منسوخة نسخها الله تعالى بشرع محمّد 

هرسار فلا يجوز أن نتشبّه بهم في العبادات ولا غيرها. 

مسالة : إذا كان بين يدي المصلي شيء لا يستطيع أن يفتح عَيْيْه أمامه؛ آنه 

يشغله» فحينئٍ لا حرج أن يغمض عينيه بقَدْرِ الحاجة. 

مسألة: يُكره للمصلَّي إقعاؤه في جلوسه للتشهّد؛ لأن النبيّ كوه 

نهى عن إقعاء كإقعاء الكلب'''؛ ولان الإنسان لا يستقرٌ في حال الإقعاء؛ 

لأنه ينتعب. 

بار سار 

.١‏ الصورةالأولى: أن يفرش قدميه» أي يجعل ظهورهما نحو الأرضء ثم 
يجلس على عقبيه. 

۲. الصورة الثانية: أن ينصبَ قدميه ويجلس على عقبيه. 

3 الور القالكة: أن رصب قخلية وساقه وبخلسّ غلى أل ولا 
سيّما إن اعتمد بيديه على الأرضء وهذا هو المعروف من الإقعاء في 
اللغة العربيّة» وهي أقربها مطابقة بقة لإقعاء الكلب. 


٤‏ الصورة الرابعة: أن ينصب قدميه ويجلس على الأرض بينهما. 
مسالة ؛ لا يكره التربّع في الصلاة إلا أنه خلاف السنة وهو مشروع في 
موضع القيام وال ركوع إذا صَلَّى الإنسان جالساء وأا في موضع السجود 


00 رواه ا وابن ماجه» وحسّنه الألبان» وقال شعيب الأرنؤوط: (إسناده ضعيف). 
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والجلوس فإنه يفترش إلا في حال التورّك. 


مسألة: يُكره للمصلي أن يفترش ذراعيه حال السجود؛ لحديث: «اعتدلوا 
في السجود؛ ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب)(؛؛ ولآن الإنسان لا 
ينبغي أن يتشبّه بالحيوان, فإن الله لم يذ كز تشبيه الإنسان بالحيوان إلا في 
مقام الذمّ وإذا كان التشبّه بالحيوان في غير الصلاة مذموما ففي الصلاة من 
بات ول 

مسألة: إذا طال السجود وس على المصلّي فله أن يعتمد بمرفقيه على 
ركبتيه؛ لأن هذا مما فيه تيسير على المصلّي. 

مسألة: يُكره عبث المصلَّيء وهو تشاغله بما لا تدعو الحاجة إليه؛ 
لأن العبث فيه انشغال القلب» فإِنَّ حركة البدن تكون بحركة القلب؛ 
ولأنه ينافي الجديّة المطلوبة من الإنسان في حال الصّلاة؛ ولأنه حركة 
بالجوارح» دخيلة على الصّلاة. وأمَا حديث أن النبي لالم رأى 
رجلا يعبث في صلاته فقال: « لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه) فهو 


مسألة: يُكره للمصلّي وَضِْعٌ يده على خاصرته» أي على وسطه؛ لأن انى 
ا ررض 7-8 1 7 00 ٠‏ 1 00 
نوس تهى أن يُصلي الرّجل متخصرا”"؛ ولأنه من فعل اليهود . 


0غ رواه البخاري ومسلم. 
(؟) ذكره السيوطي في «الجامع الكبير.١/‏ 2577 وحكم عليه الألباني في «السلسلة الضعيفة. 2١١١‏ بالوضع. 
2 رواه البخاري. 


() رواه البخاري من حديث عائشة موقوفا عليها. 








: مسالة: يكره للمصلي أن بُروحَ على تفس بالمروحة؛ لأنه نوع من ل‎ ١ 
7005 والحركة؛ ومُشْغِلٌ للإنسان عن صلاته؛ لكن إِنْ دعت الحاجة إلى‎ 
كان قد أصابه عَم وحَرٌ شديد ورَوَّحَ عن نفسه بالمروحة من أجل أن تخف‎ 
عليه وطأة العم والحَرٌ في الصلاة فإن ذلك لا بأس به؛ لأن القاعدة تقول:‎ 

(المكروه يباح للحاجة). 


.١‏ مسألة: لا بأس بالتروّح الذي هو المراوحة بين القدمين بحيث يعتمد على 
و 


رجل أحيانا. وعلى رجُل أخرى أحياناء ولااسيّما إذا طال وقوف الإنسان» 
ولكن بدون أن يقدّمَ إحدى الرّجلين على الثانيةء بل تكون الرّجْلان 


متساويتين» وبدون كثرة. 


۸. مسألة: يُكره للمصلي فرقعة أصابعه؛ لأنه من العبث» وفيه تشويش على 


مَنْ كان حوله إذا كان يُصِلَّي في جماعة. 


8. مسألة: يكره للمصلي التشبيك بين الأصابع؛ لحديث ورد فيمن قصد 


المسجد أن لا يُشَبَكَنَّ بين أصابعه”*", فإذا كان قاصدَ المسجد للصلاة 
منهيّا عن التشبيك بيسن الأصابع؛ فمن كان في فس الصلاة: فهو ولى 
بالنهي. وتذكتر أن النبيّ اكالم رأى رجلا قد شبك بين أصابعه 
ففرّج بينهما'". 


8, مسألة الالكرويعد العيلاة ترقمة الأصابع وطبيكها ؛ لأن التشبيك ثبت عق 


التب علبوالصلةوالسشاد أنه فَعَلّه وذلك حين لى بأصحابه إحدى صلاتى 


n ؤي‎ )۱( 


0D‏ رواه ابن ماجه» وقال ابن حجر : ني إسناده اختلاف ضعفه بعضهم بسببه)» وضعفه الألباني. 








| الَف فسلّم من ركعتين» ثم قام إلى خشبة معروضة في المسجدء فانّكأ 


1 


عليهاء وش 


قيق اا 


١‏ مسألة: إذا خشي من في المسجد أن يشوش على من حوله بفرقعة أصابعه 
فلا يفعل. 

.١‏ مسألة: يُكره للمسلم على الصحيح - أن يُصِلّي وهو حاقن أو حاقب؛ 
لأن النبيّ موده نهى عن الصّلاة في حضرة طعام» ولا وهو يُدافعه 
الأخبثان”"'؛ ولأن الإنسان الذي يُدافع الأخبثين يصعب أن يُحضر قلبه لما 
هو فيه من الصّلاة؛ لأنه منشغل بمدافعة هذا الحَبّث. 

. مسألة : الحاقن: هو المحتاج إلى البول. 

4. مسألة : الحاقب: هو الذي حَبّسَ الغائط. 

.٠‏ مسألة: إذا كان المسلم على وضُوءء وهو يدافع البول أو الريح» لكن لو 
قضى حاجته لم يكن عنده ماء يتوضّأ به فيقال له: اقضٍ حاجتك وتي 
ولا صل وأنت تُدافع الأخبثين؛ لأن الصلاة بالتيمّم لا تُكره بالإجماع, 
والصلاة مع مدافعة الأخبثين منهينٌ عنها مكروهة أو محرّمة. 

. مسألة: إذا كان المسلم حاقنا وخشى إن قضى حاجته أن تفوته الجماعة, 
فإنه يقضي حاجته ويتوضّأ ولو فاتته صلاة الجماعة؛ لأن هذا عُذر. 

. مسألة: إذا طرأ البول أو الغائط على المصلي» فله أن يُفارق الإمام. 

)١(‏ رواه البخاري. 


2 رواه مسلم. 


® 








۸. مسألة: إذا كان المسلم يُدافع أحد الأخبثين وضاق عليه الوقت ۴ ١‏ 
حاجته وتو صا خرج الوقت» وإن صَلَى قبل خروج الوقت صَلَى وهو يدافع 
الأخبثين» ففي هذا تفصيل: فإنْ كانت الصلاة تجمع مع ما بعدّها فليقض 
حاجته وينوي الجمع؛ لأن الجمع في هذه الحال جائزء وإن لم تكن ُجمع 
مع ما بعدّها كما لو كان ذلك في صلاة الفجرء أو في صلاة العصرء أو 
في صلاة العشاء فإنه يقضي حاجته وبصِلّي ولو خرج الوقت. وهذا القول 
آقرت إلى قواعد الشرينة؛ لن هذا بلا شك من النسرو والاساق إذا كان 
يُدافع الأخبثين تخشى على نفسه الضرر مع انشغاله عن الصلاة. وهذا 
في المدافعة القريبة. ما في المدافعة الشديدة التي لا يدري ما يقول فيهاء 
ويكاد يتقطّع من شدّة الحصرء أو يخشى أن يغلبه الحَدَّث فيخرج منه بلا 
اختيار» فهذا لا شك أنه يقضي حاجته ثم يُصلّي. 

9. مسألة: يُكره للمسام أنْ يُصِلَّي بحضرة طعام نوق نفشه إليه وهو قادر 
على تناوله جسّا وشرعنًا؛ لحديث: «لااصلاة بحضرة طعام» ولا وهو 
يُدافعه الأخبثان»؛ ولتفكيره فيه» وهذا ينافي الخشوع في الصلاة وقبل 
بالكراهة؛ لأن المنفيّ كمال الصلاة لا نفي صختهاء وهذا قول الجمهور. 
وهو قول قوي. 

.١‏ مسألة: إذا كان الإنسان جائعا ولم يحضر الطعام؛ فليصل ولا كراهة في حَقَه. 

. مسألة: إذا كان الطعام حاضراً ولكن الناظر إليه شبعان لا يهتجٌ به فليصلٌ 
ولا كراهة في حَقَه. 





2220 رواه مسلم. 
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٠‏ مسألة: إذا حضر الطعام والناظر إليه جائع لكته ممنوع منه شرع أو جسّاء 


فليصلٌ ولا كراهة في حقّه. 

مسألة : المانع الشرعيّ: كالصائم إذا حضر طعام الفطور عند صلاة العصرء 
والرجل جائع جدّاء فلا نقول: لاتُصَلٌَ العصر حتى تأكله بعد غروب 
الشمس؛ لأنه ممنوع من تناوله شرع فلا فائدة في الانتظار. وكذلك لو 
أحضر إليه طعام للغير تتوق نفسّه إليه» فإنه لا يكره أن يُصلي حينئل؛ لأنه 
مسألة: المانعٌ الحِسّيٌّ : كما لو قم له طعام حارٌ لا يستطيع أن يتناوله فإنه 
بُصِلّي ولاكره صلاته؛ لأن انتظاره لا فائدة منه . كذلك لو أحضر إليه طعام 
هو ملّكه. لکن عنده ظالم يمنعه من کله فهنا لا يُكره له أن يُصِلَّي؛ لأنه لا 
يستفيد من عدم الصلاة؛ لمنعه من طعامه حسًا. 


مسألة: يُكره للمصلي تكرار الفاتحة على سبيل التعبّد؛ لأنه لم بقل عن 
النبييٌ ورسآ ولو كان هذا من الخير لفَعَلَّهُ. 

مسألة: إذا كرّر المصلّي الفاتحة لا على سبيل التعبّد ولكن لفوات وصف 
مستحبٌ فلا بأس. مثل: أنْ يكرّرها لأنه نسي فق رأها سرا في حال يُشرع 
فيها الجهرٌ فهنا لا بأس أن يُعيدها من الأوّل؛ استدراكاً لما فات من 
مشروعية الجهر. وكذلك لو قرأها في غير استحضار, وأراد أن يكرّرها 
لل ا ا ل ا 
حضور القلب» لكن إن خشيّ أن ينفتح عليه باب الوسواس فلا يفعل. 
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مسألة: لايُكره جَمْعٌ السّور في الفرض. كما لايُكره في النفل» يعني أن 
يقرا سورتين فأكثر بعد الفاتحة؛ لحديث حُذيفة بن اليمان نة أنه 
فلن مع النبيّ ةيسار ذات ليلةٍ فقرأ النبئنٌُ سورة «البقرة» و«النساء»» 
و«آل عمران»') وهذا جمع ب بين السّوّر في النفل» والقاعدة تقول: (ما جاز 
في النفل جاز في الفرض إلا بدليل مخصص. وما جاز في الفرض جاز في 
النفل إلا بدليل مخصّص». فالأصل تساويهما في الحكم. 

مسألة: لا يُكره تفريق السّورة في الركعتين؛ لأنَّ رسول الله مليوس 
قرأ في صلاة المغرب بالأعراف قَرَّقها في الركعتين. 

مسالة؛ لايك ره تفريق السّورة في الركعنين إلا إذا كان لِمَا بقي تعلق 
بما مضىء فهنا ينبغي ألا يفعل» مثل لو قال: ولهو اله کد )اله 
أَلصَكمَدُ َم از 4 [الإخلاص:١‏ -*] فهنا لا ينبغي أن يقفَ على هذا 
الموقف؛ لانقطاع الكلام بعضه عن بعض. 

مسألة: لا يُكره أنْ يقرأ آبة أو آبتين أو أكثر من أثناء الشّورة و إِنْ كان الأفضل 
عدمه؟ لأنه قد تت أن رسو ل الله دعسل كان يق رأ في سُنَةٍ الفجر في 
الرّكعة الأولى: # فروأءا م .. [البقرة:17]» وفي الركعة الثانية: قل 


4 ا 


ياه الكت تَعَالوا ل كلمت سوم بَيْسَنَا ويکر ...4 [آل عمران:20]74, 


الوزرواه مسلم. 


)۲( رواه البخاري. 


49 رواه مسلم. 





1ر2 بت في التفل تم ثبت في الفرض إلا بدليل. 


E‏ ا س للمضلى اا ب بد سواء كان آدميًا أو غير آدمئ» 
وسواء كان ممن تبطل الصلاة بمروره كالمرأة والكلب والحمارء أو كان 
ممن لا تبطل الصلاءٌ بمروره؛ لحديث: «إذا صَلَى أحدّكم إلى شيء يستره 
تن الام قاراد آحد أن ار بن يديه فاده فإن أبى فليقتله فما هو 
شيطان72'؛ ولحديث: (إذا كان أحدكم يصلي فلا یدع أحدا يمرٌ بين يديه, 
فإن اَی فليقاتله. فان معه القرين)2"7 فأمر بدفعه ومقاتلته. وأقل أحوال 
الأمر الاستحباب. هذا على المذهب. وهناك رواية ثالثة عن الإمام أحمد: 
أنه يجب؛ لأن قوله: «فليدفعه» أمرء والقاعدة تقول: (الأصل في الأمر 
الوجوب). ويقوّي الوجوب قوله: «فإن أبى فَلْيُقَاِلَهُ» وأصل مقاتلة المسلم 
حرام ولا يؤمر بما أصله الحرام إلا لتحصيل واجب؛ ولأن المّارّ بين يديك 
معتدٍ عليك» ورَدْعٌ المعتدي أمْرٌ واجب؛ ولأن فيه تعزير للمعتدي. ولكن 
يحتمل أن يُقال : يُفرّق بين المارٌ الذي يقطع الصلاة مروره» والمَارٌ الذي 
KG‏ ا IS‏ 
يقطع الصّلاة مروره لا يجب رَذه؛ لأن غاية ما يحصل منه أن ت: تنقص الصلاة 
ولا تبطل. وهذا قول وسط بين قول مَن يقول بالوجوب مطلقاء ومن يقول 

۲ مسألة: المراد بالمقاتلة في رَد المَارّ: الدع بشدّة لا قتله بسلاح» أي ليس 
قتلاء ولكن مقاتلة أى مدافعة» ومقاتلة كلل شىء بحسبه. 

(۱) رواه البخاري ومسلم. 


2 رواه مسلم. 
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ا و اع ويه 
على الصحبح ‏ ؛ لأن المصلّي لاد يستحق أكثر مما يحتاج إليه في صلاتف”” 
فليس له الح أن يمنعٌ الاس مما لا يحتاجه. 
مسألة: إذا كان للمصلي سترة فلا يجوز المرور بينه وبينهاء لكن ينبغي أن 
ترب مهار يديك كو مجراء إلى جنبهاء لثلا يعجر أكثر بها يسام 
وقد كان بين مصلَّى النبيتّ اهسار وبين الجدار الذي صَلَّى إليه در 
ما 
مسألة: لاقَرقَ بين أن يكون المَارٌ محتاجاً للمرور أو غير محتاج. 
الاح لتسرورمكل: أو كر باب اع ي ا ار 
e‏ 
بقارا اعد ا والقانب ]3 الإفسان لابن مد 
وبر سي حوس موسر 0 
من دلالة الحديث إلى مالس ناليع وقد قال النبيٌّ اام : «لو 
بعلم العا ينيدي المصلي ماخاعليه كان أن بغت ارين يرا لا من 
أن يمر بين یدیه»"» أي أربعين خريف كما في رواية البرّار: «لكان أن يقوم 
أربعين خریفًا...). 
مسألة: إذا كان المَارٌ ممن لا يقطع الصلاة فدافعه المصلّي فلم يندفع» فلا 
تنقص صلاته» والإثم على المَارٌ فقط 


0 رواه البخاري ومسلم. 


O‏ رواه البخاري ومسلم. 
0 رواه البزار» وقال الهيثمي: «رجاله رجال الصحيح». 
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مسالة: إذا كان المار ممن يقطع الصلاة فدافعه المصلّي فلم يندفع» 


فالظاهر: أنّ صلاته تبطلء وأنه يلزم استئنافهاء ولكن في نفسي من هذا 
5 5 520006 و 
شيء؛ لأن المُصلي إذا فَعَلَ ما أمِرَ به. وجاء الأمرٌ بغير اختياره ولم يحصّل 
ذلك عن تفريط منه أو تهاون فكيف نبطِل عبادته بفعل غيره؟ لأن الآثم 
هنا و المار, 
مسألة : لا قَرْقَّ بين سائر المساجد والمسجد الحرام في تحريم المرور بين 
يدي المصلي تعلى اي ؛ لعموم النصوص. وأا ما يُروى عن النبيّ 
لیو الاه والس : أنه كان يُصلي والناس يموق فخ تاليف وليس بين الكعبة 
e‏ 
ماري و 
ورسول الله - صَإَِلنَعََِوسََ - يصلي بمنى إلى غير جدار فمررت بين يدي 
بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع, فَدَّخَلْتٌ في الصف فلم يُتكر ذلك 
علي وهذا الإقرار يخصص عموم حديث: «لو يعلم المارٌ بين يدي 
المصلي ماذا عليه». 
مسألة: يجوز للمصلّى عَدَ الآيات إذا كان لحاجة. ومن الحاجة إذا كان 
الإنسان لا يعرف الفاتحة وأراد أن يقرأ بعدد آياتها من القرآن» فهو حينئذ 
يحتاج إلى العَدَّء فله ذلك. 


)١(‏ رواه الخمسة إلا الترمذي» وضعفه الألباني» وقال شعيب الأرنؤوط: «إسناده ضعيف). 
(۲( رواه البخاري. 


)۳( رواه البزار» وقال الهيثمي: «رجاله رجال الصحيح». 








.١‏ مسألة: إذا أحتاج المصلّي لعدّ الآيات فلا يعدَّها باللفظ؛ لأثنه لو 
باللفظ لكان كلاماء والكلام مبطل للصّلاة» لكن يعدَّها بأصابعه» أو يعدٌ 
بقلبه» ولا تبطل الصّلاة بعمل القلب» ولا تبطل بعمل الجوارح إلا إذا كثر 
وتوالى لغير ضرورة. 

۲ مسألة: يجوز للمصلي عَدَّ التسبيح إذا كان لحاجةء وهذا قد يحتاج إليه 
الإنسان» خصوصا الإمام؛ لأن الإمام حَدَدَ الفقهاء التسبيح له بعشر 
تسبيحات» قالوا: أكثر التسبيح للإمام عشر» وأدنى الكمال ثلاث. 

۲. مسالة : يجوز للمصلي عَدٌ الركعات؛ وهذه قد تكون أحوج مماسَبَقّ؛ لأن 
كثيراً من الناس ينسى ويعدّها بالأصابع» فهنا مشكل؛ لأنه إذا ركع لا بد أن 
يفرّجَ أصابعه» وإذا سجد لا بِدَّ أن تكون أصابعه مبسوطةء وعلى هذا فيعدّها 
بأحجار أو وی فيجعل في جيبه ربع لوی فإذا صَلَّى الرّكعة الأولى رَمى 
بواحدة» وهكذا حتى تنتهي» فهذا لا بأس به؛ لأن في هذا حاجة» وخاصّة 
لكثير النسيان. 

4. مسالة: يُشرع للمصلَّي الفتح على إمامه؛ لحديث: «إنما أنا بشر مثلكم» 
الى كه یه فإذا نسيت فذكروني)7). 

0. مسألة: الفتح على الإمام ينقسم إلى قسمين: 

1 فتح واجب: وهو الفتح عليه فيما يُبطل الصَّلاة تعمّده فلو زاد ركعة 
كان الفتح عليه واجبا؛ لأن تعمد زيادة الركعة مبطل للصّلاة» ولو 
لَحَنَ لحن يُحيل المعنى في الفاتحة لوجب الفتحٌ عليه؛ لأن اللّحن 





0غ رواه البخاري ومسلم. 





لحل الممنى ا 0 ا ل (أهدنا 
الصراط المَستة * را يبر ن أنعة نَت عَلَيْهِمْ) فيجب الفتح 
فيقول: e 3 EEN‏ 
ولو قال: [إِيَاكَ تَعبدَ EEE‏ * صِرَاط الَِّينَأنَعَنْتَ عَلَيْهِْ] 
ارخا ا ا روز الل ار اللاو تحة بطلت 
صلاته. فصار الفتح على الإمام فيما يبطل الصلاة تعمّده واجبا. 

۲. فتح مستحبّ: وهو فيما يفوّت كمالاً» فلو سي الإمامٌ أن يقرأ سورة 
مع الفاتحة: فالتنبيه هنا سئَةء وكذلك لو أسرّ فيما يجهر فيه أو جهر 
فيما يُسر فيه؛ لحديث: ا الى كوا مسرو 
نسيت فذک رون E‏ 
فلما انصرف. قال لبي بن كعب و دُعَنهُ كن: «أصليتٌ معنا؟ قال: : نعم» 
قال فما س 

5. مسألة: لا تفتح على إنسان يقرأ حولك إذا أخطاً؛ لأنه لا ارتباط بينك وبينه 
بخلاف الإمام؛ ولأنه يوجب انشغال الإنسان بالاستماع إلى غير مَنْ يُسَنْ 
الاستماع إليه» فيوجب أن تتابعه» وأنت غير مأمور بهذا. 

. مسألة: باح للمصلي لب ثوب لحاجة: ومن الحاجة: نيرد الإنسان 
في صلاته بعد أن شرع فيهاء والثوب حوله فله أن يأخذه ويلبسه؛ لأن هذه 
حاجة؛ بل قد يكون مشروعا له أن يلبسه إذا كان لبس الشوب يودي إلى 
الاطمئنان في صلاته والراحة فيهاء ودليل ذلك: حديث وائل بن حجر 


5 رواه البخاري ومسلم.‎ )١( 
رواه أبو داود بسند صحيح كما قال النووي» وصحّحه الآلباني.‎ 02 








َلَدعَنهُ: «أنْ النبيّ اورا صلی فرفع يديه عند تكبيرة الجر 
التحف بثوبه» ثم وضع يده اليمنى على اليُسرى. فلمًا أراد أن 5 أخرج 
يديه من الثوب. ثم رَفْعَهماء ثم كبّر فركع0(". 

۸. مسألة: إذا كان يترنّب على أبس الثوب ونحوه صحّة الصلاة فلَيْسُهُ حينئذ 
واجبء مثل أن يكون عُريانا ليس معه ثياب؛ لأن العُريان يصلّي على حسب 
حاله» وفي أثناء الصلاة جيء إليه بثوبء فَلْبْسُ الثوب هنا واجب. ولا يقال 
له: أبطل صلاتك» والبس الثوب؛ لأن ما سبق من الصلاة مأذون فيه شرع 
لا يمكن إبطاله» بل يبني عليه؛ ولهذا لما أخبرٌ جبريل النبيّ صَإآَاعَكوَسَةَ 
بأن في نعليه قَذّراً خلعهما واستمرٌ”". 

۹. مسالة: إذا كان لا يتوفّفُ على أبس الثوب صكّة الصلاة» والمصلي غير 
محتاج له فلا يليسه. 

.٠‏ مسالة :اح للمضلي لف العامة ول کی إن كان اتلدلا دغل 
لها حن مشروع؛ لأن في ذلك إزالة لِمَا يُسغله؛ لحديث: «أن النبيّ 
راوع صَلَّى فَرَفعَ يديه عند تكبيرة الإحرام؛ ثم التحف بثوبه ثم 
وَضْعٌَ يده اليُمنى على اليُسرىء فلمًّا أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب» 
ثم رَفْعَهماء ثم كبّر فركع»7". 


8 وروا ةعسل 

() رواه أحمدء وأبو داود» والحاكم وصححه. ووافقه الذهبي» وصححه الألباني» وقال شعيب الأرنؤوط: 
الإسناده صحيح على شرط مسلم). 

رواه مسللم. 










801. مسالة : إذا كان على المصلّي مشلح مثلاً وأراد أن يكف بعضه على بعض 
فلا بأس» ولا يدخل هذا في قوله: «لا أكفٌ شعراً ولا ثوب لأن کر 
شيء بحسبهء ومن هنا يتبيّن أنّ كف القترة في حال الصّلاة إلى الخلف 
ماني يه والس لاد ا ا كنا اخرسمها عن ما سا 
الناس فيهاء وكذلك لو لقَّها على رقبته فإنه لا بأس به أيضاء ولو كفت أحد 
طرفي غترته حول رقبته» وسدلٌ الأخرىء فإنه لا باس به أيضً؛ لأن كلّ 
اة من الال اعادو علا ارين سن العاف ولهذ) العف 
التب مكدر بردائه كما في العدنت السا والالتحاق كن 
بعضه على بعض. 

1 ا اقل حا وريه ذإ وها جييه رحب أو يقيلها وفع 
عن تسه لان النبيّ اووس 0 بذلك فقال: «اقتلوا الاسودين في 
الصلاة: الي والعقرت»"؟؛ ولأن رجلا سأل ابن غعمر: مايقل الرحل من 
الدواتٌ وهو مُخرم؟ قال: «حدثتني إحدى نسوة النبيّ صََآَلتَهءَدَهِوَسَزَرَ أنه كان 
يأمر بقتل الكلب العقورء والفأرة» والعقرب. والحديًاء والغراب, والحيّة. 
قال: وفي الصلاة أيض)»©. 


7. مسألة: يباح للمصلي قتل قَمْلء فإن أشغلته كان قتلها مستحيًا. 


0غ رواه البخاري ومسلم. 
(۲( رواه مسلم» ثم التحف بثوبه...) 
(۳) رواه الخمسة» وصححه ابن خزيمة» والحاكم» ووافقه الذهبي» وصحّحه الألباني» وشعيب الأرنؤوط. 


)٤(‏ رواه مسلم. 











4. مسألة: إذا قتل القمل وتلوّثت يده بالدم فلا يتنجس؛ لأن القمل | 
نَفْسَ له سائلة» كالدم الذي يكون في الذباب. 

0. مسالة: إذا أصابت المصلّي حِكّة؛ فإن أمكن الصبر على هذه الجكة 
فليصبزء أمَا إن انشغل قله بذلك فليحكّها؛ لإزالة ما يمنعه من الخشوع» 
ومن المعلوم أن الحكة إذا حكها الإنسان بردت وسكنت عليه. 


5. مساألة: إِذَا عرض للمصلى شىء مما يتعلق بالصلاةء أو مما يتعلق بأمر 
خارج» (سبّح رَجْل) أي قال: سبحان الله و(صفقت امرأة بكفيها) بأ 
كيفيّة كانت؛ لحديث: «إذا نابكم أمر فَلْيُسَبّح الرجال وليُصَمّح النساء»؛ 
ولحديث: «من رَابَهُ شيء في صلاته فليسبّحء فإنه إذا سبح التفتٌ إليه. 
واتها التصقيق السا" 

. مسألة: العارض الذي يتعلّق بالصلاة مثل: لو أخطأ إمامه فقام إلى خامسة 
فى الرباعيّة» أو رابعة فى الثلائيّة» أو ثالثة فى الثنائيّة» فهنا نابه شىء متعلّق 
بالصلاة. ومثال المتعلّق بغير الصلاة: لو استأذن عليه شخصء بأن قَرَعَ 
عليه الباب وهو يُصلّي» فإنه يسبّح الرجل وتصفّق المرأة. 

۸. مسألة: المراد بالرجل في قوله: (فليسبح الرجال) المراد به الذكرء ولا 
يُشترط البلوغ حتى وإن كان مراهقا فإنه يسبّح» والمراد بالمرأة هنا الأنثى. 
ولا يشترط البلوغ. 


م 


0 رواه البخاري ومسلم. 
0غ رواه البخاري. 





كاله : : التفريق في الحكم بين الرجال والنساء في قوله: لجح الرّجال 
وليُصَمح النساء»“ ظاهر؛ لأن المرأة لا ينبغي لها أن تظهر صوتها عند 
الرجال لاسيّما وهم في صلاةء فلو سبحت المرأة فربما يقع في قلب 
الإنسان فتنة لاسيّما إذا كان صوت المرأة جميلاً وقد أخبر النبئ 
صَآلتَةعتِوسَق: أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى 57 7" وأخبر أيضا 
أنه: «ما ما على الرسال من السا 

مسالة : قال بعض العلماء: إذا لم يكن مع النساء رجّال فان المرأة تُسبّح 
كالرجَال؛ لأن التسبيح كر مشروع جنسه في الصّلاة: بخلاف التصفيق ذإ 
عل غير مشروع جنسه في الصلاةء ولجأت إليه المرأة فيما إذا كانت مع 
رجَال؛ لأن ذلك أصون لها وأبعد عن الفتنة. ودليل هذه المسألة: حديث: 
١من‏ راب شيءٌ في صلاته فليسبّح, فإنه إذا سبح التفتٌ إليهء وإنما التصفيق 
للنساء»“» وفي لفظ مسلم: «إنما التصفيح للنساء»“. وإذا نظرنا إلى 
عموم الحديث قلنا: إن ظاهره لا فرق بين أن يكون مع المرأة رجال أو 
لا. وإذا تأمّانا قلنا: بل ظاهر الحديث: أن هذا فيما إذا كانت المرأة مع 
الرجال؛ لأنه قال: ليبح الرّجال وليُصفح النساء»" فالمسألة مسألة 


انلق رواه البخاري ومسلم. 


40 رواه البخاري ومسلم. 
)۳( رواه البخاري ومسلم. 
)6( رواه البخاري. 


(8) روا مسلب 


CD‏ رواه البخاري ومسلم. 
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والمسألة محتملة» فمن نظر إلى ظاهر العموم قال: تصفق» ومن نظر إلى / 
ظاهر السياق قال: هذا فيما إذا كان معها رجال» ولاسيّما إذا أخذ بالتعل) 
أن التسبيح ذكر مشروع جنسه في الصلاة بخلاف التصفيق. 

مسألة: حص التنبيه بالتسبيح دون غيره من الذَّكْرِ؛ِ لأن التسبيح يكون فيما 
إذا حَدَتٌ للإمام نقص صادر عن نسيان أو خطأء فناسب أن يكون التنبيه 
بالتسبيح الذي هو تنزيه الله عن كل نقص. 

مسألة: تضرب المرأة ببطن كمّها على ظهر الأخرى. هذا على قول. وقال 
بعض العلماء: تضرب بظهر كمّها على بطن الأخرى. وقال بعضهم: 
تضرب نظن كنيا على بطق الأخرئ كما هو الممروف هدد النساء الآن. 
وعلى كَل فالأمر واسع» سواء كان التصفِيقٌ بالظهر على البطنء أمْ بالبطن 
على الظهرء أمْ بالبطن على البطن. 

مسألة: إذا انتبه المُنبّه بمرّة واحدة, لم يعده مرّة أخرى؛ لأنه ذكر مشروع 
لسبب فيزول بزوال السبب. وإِنْ لم ينتبه بأول مرّة كرّرهء فيسبّحٌ ثانية وثالثة 
حتى ينتبه المُنبّه. 

مسألة: إذا سبّح المأموم ولم ينتبه الإمام» وسبّح ثانية» ولم ينتبه» وربما 
سبّح به فقام» وسبّح به فجلس» » فهذه الحال وهي حال الالتباس تعتبر 
حال ضرورة: فيتكلّم أحد المصلين وين الصواب للإمام» ثم يتأتف 
هوالصّلاة من جديد؛ لأنه ذا تكلّم أصلح صلاة الجماعة كلهم وفسدت 
صلاته. ومصلحة الجميع مقدّمة على مصلحة الفرد. وبطلت صلاته؛ 
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0 المختصرالماتع للشرح الممتع (كتاب الصلاة) ١‏ 


سه 5 
1 لعموم حديث: (إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من کلام الناس»؛ 


ولأن النبيّ اموس أمرنا بالتسبیح» ولو كان الخطاب لمصلحة 
الصَّلاة لايضرٌ لكان يأمر به؛ لأنه أقربُ إلى الفهم وحصول المقصود 
من التسبيح» فلما عَدَلٌ عنه عُلِمَ أن ذلك ليس بجائز. وأما تكلم النبيّ في 
حديث ذي اليديه 1 فإنه حين تكلّم لم يكن يعلم أنه في صلاة؛ بل كان 
يظنّ أنّ الصلاة تمّتء ودَرقٌ بين شخص يعلم أنه في صلاة» ولكن يتكلّم 
لمصلحة الصلاةء وشخص لم يتيقن أنه في صلاةء بل كان ظنّه أنه ليس في 
صلاة» وأنْ صلاته تمّت. 
مسألة: يجوز للمصلي أن ينه غيره بِالنَحْتَحَة؛ لحديث: «أنَّ علىّ بن أبي 
طالب عند کان له مدخلان من رسول الله صََِانعيَهوَسَََ واحدٌ بالليل 
والثاني بالنهار» فإذا دخل عليه وهو بْصِلَّي تَتَحْتّحَ ل»". 


5. مسألة: يجوز للمصلي أن يبه غيره بالجهر بالقراءة» والجهر بالقراءة جائز 


يفضة 


فإذا استأذن عليك أحدّ أو ناداك وأنت تُصلي فرفعت صوتك بما: تقول فهذا 
فيه تنبيه» لكن أفضل شيء هو التسبيح؛ لان النبيّ ديوس أَمَرَ به. 

مسالة : يجوز للمصلي أن يُنبّه غير إمامه إذا أخطا في شيء, كما لو كان الذي 
بجانبك يكثْرٌ الحركة ويشغلك؛ لأن هذا من إصلاح صلاته وصلاتك» بل 
حتى لو فُرض أنه لإصلاح صلاة أخيه فلا بأس» والدليل على هذا: «أنَّ 


0020 رواه مسلم. 
)۲( رواه البخاري ومسلم. 
)0 رواه أده والنسائي» واحق ماجه» وقالابن حجر : «قال البيهقي : هذا مختلف في إسناده ومتنه)» 


وضعفه الألبان» وقال الأرنؤوط: (إسناده ضعيف)»). 





۸ 





معاوية بن الحكم جاء والنبيّ ايرا يُصلي فصل لط ايا 
من القوم فقال: الحمدلله. فقال له معاوية: حك اللا 
ا أي جعلوا ينظرون ! ليه منكرين قوله.فقال : واثكل أا فا 
يضربون على أفخاذهم يسكتونه. فسكتٌ فلما سم لني دعاه» وقال له: 3 
هذه الصّلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس, إِنّما هي التسبيح والتكبير 
وقراءة القرآن)'» ولم ينههم النبيّ عن إنكارهم لِمَا صَنَعَ معاوية. 
مسألة: إذا أحتاج المصلي أنْ بصق» فإنه بصق عن يساره أو تحت قدمه. 
لابين يدي ولاعن يمينه؛ لحديث: «إن المؤمن إذا كان في الصلاة فإنما 
يناجي ربّه فلا يبرن بين يديه ولاعن د يمينه» ولكن عن يساره أو تحت 
قدمه»؛ ولأن الله قبل وجه المصلى"؛ ولأن غن ميشه ملک وفي 
الحديث: «أن رجلا آم قوما فبصق جهة القبلة والرسول صَإَِلدَعلِوسَل ينظر 
إليه فقال: لا يصلى لكم فمنعوه من الصلاة من أجل ذلك. ولمًّا شكا 
للرسول قال له: نعم إنك آذيت الله ورسوله)””. 


9. مسألة: إذا كان المصلّي في المسجد واحتاج أن بصق فلا يجوز له أن 
بصق في المسجد. ولكن يَبصق في مندیل» أو في عمامته. أو في ثوبه 
ونحو ذلك؛ لحديث: «البصاق فى المسجد خطيئة» وكفارتها دفنها»" . 

(۱) رواه مسلم. 

9 رواه البخاري. 

)0 رواه البخاري ومسلم. 

(AF‏ رواه البخاري. 


)٥(‏ رواه أبو داود» وصحّحه الألباني. 
0) متف ا 








مسألة : ل يجب على المصلي أن يتخذ سترة ولكن يسنّ. هذا قول الجمهور. 
وهو الصحيح؛ لحديث: ١إذا‏ صلی أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد 
أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه»'» فإن قوله: «إذا صَلَى أحدكم إلى شيء 
يسترها يدل على أنّ المصلي قد يصلّي إلى شيء يستره وقد لايُصلَي؛ 
لأن مثل هذه الصيغة لا تدل على أن كل الناس يصلون إلى سترة بل تدلّ 
على أنّ بعضا يصلّي إلى سترة والبعض الآخر لا يصلي إليها؛ ولحديث ابن 
عباس: أنه أنى في مى والنبيّ اليما يصلي فيها بأصحابه إلى غير 
جدار»؛ ولأن الأصل براءة الذة. 

.١‏ مسألة: يسنّ للمصلي إذا كان إماما أو منفردا أنْ يتخذ سترة قائمة كمؤخّرة 
الرَّحْلِء سواء كان في سفر أم في حضرء وسواء كان في بناء أو في غير بناء. 
وسواء خشي مارًا أم لم يخش مارا على الصحيح ؛ لعموم حديث: «إذا 
صلی أحدكم فا لبس فليستتر» ولو بسهم)""؛ ولحديث: "كان النبي عبد الالام 
ُرْكَر له العتّرة في أسفاره فيُصِلَي إليها»9». 

5. مسألة: مؤخرة الرّحْل: هي خشبة توضع فوق الرّخُل إذا ركب الراكب 
استند عليهاء وهي حوالي ثلثي ذراع» أو ثلاثة أرباع ذراع. 

#ذال. سال رل البعير: هو ما بشد غلى ظهره للركوب عليه. 


0غ رواه البخاري ومسلم. 
(۲( رواه البخاري. 


)۳( رواه أتحييلة وابن خزيمة و صخحه» والحاكم وصححه. وقال شعيب الأرنؤوط: «إسناده حسن ٤‏ . 


2 رواه البخاري ومسلم. 
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AY 





مسألة: لا يسنّ للمأموم اتّخاذ السّترة؛ لأن الصحابة يدينه كانوا ر 

مع النبي دوسا ولم يتخذ أحد منهم سترة. 

مسألة: إذا لم يجد المصلّي سترة سُنَّ له أن يخط خطًا في الأرض مقوّسا 
كالهلال أو ممتدًا كالعصا؛ لحديث: «...فمَنْ لم يجد فليخط خطا). 
مسألة : الحكمة من السترة: أنها تمنع نقصان صلاة المرء» أو بطلانها إذا مر 
أحد من ورائها؛ ولأنها تحجب نظر المصلي» ولاسيّما إذا كانت شاخصة. 
أي لها جرم فإنها تُعين المصلّي على حضور قلبه» وحَجُب بصره. 

مسألة: لا يجوز المرور بين يدي المأمومين؛ ج 
وی الها اع ا سين غير ا دمن الايد بيد 
يديه»""؛ ولآن الإشغال الذي يكون للإمام والمنفرد بالمرور بين أيديهما 
حاصل بالمرور بين يدي المأموم» وربّما يكثر المارة فيشعر المأموم بأنه 
منفصل عن إمامه؛ لأن الناس يمرّون حتى يكونوا كالجدار بين يديه ولا 
سيّما في المساجد الكبيرة كالمسجد الحرام» والمسجد النبوي. هذا على 
قول. ولكنّ الصحيح: أنه لا بأس بالمرور بين أيدي المأمومين؛ لفعل ابن 
عباس حينما جاء والنبييٌ يُصِلَّي بالناس بوتّی» وهو راكب على حمار أتان 
فدخل في الصف وأرسل الأنان تَرْتَع وقد مرّت بين يدي بعض الصف 
قال: ولم يُنكر ذلك عليّ أحد)”". وهذا الإقرار يخصص عموم حديث: 


(۱) رواه أحمدء وأبوداود» وقال ابن حجر: «لم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حسن)»» وضعّفه 
الألباني. وقال شعيب الأرنؤوط: «إسناده ضعيف؛ لاضطرابه وجهالة راويه». 

(0) رواه البخاري ومسلم. 

(9) رواه البخاري. 








«لوايعلم المارٌ بين يدي ال ماذا عليه..)", ولكن إذا وَجَدٌ مندوحة 

عن المرور بين يدي المأمومين فهو أفضل؛ لأن الإشغال بلا سك حاصل؛ 

وتوقّي إشغال المصلّين أمرٌ مطلوب؛ لأن ذلك من كمال صلاتهم. 

4. مسألة: يسنّ للمصلي إماما كان أو منفردا التعوّذ عند آية وعيد. والسؤال 
عند آي رحمة :ولو فى صيلاة قرفن لدبت ايف بن امان امان 
مع النبي ةيسار ذات ليلة فقرأ النبيّ بالبقرة» والنساء» وآل عمران» 
لامر بآبة رحمة إلأسأل: ولابآية وعيد إلا تعوّذ)” ؛ ولأن هذا لا يعدو 
أن يون دعاى والصّلاة لا باي بالدّعاء فهاء ولآن ذلك العضة للقلب 
وأبلعُ في التدبّر؛ ولأن القاعدة تقول: (ما تَبَتَ في التَفْلٍ يبت في الفرض 
إلا بدليل مخصّص). هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه ليس بستة 
في الفرض وإِنْ كان جائزاً فيها؛ لأنه لم يُنقل عن الصحابة الذين نقلوا صفة 
صلاة الرسول: أنه كان يفعل ذلك في القَرْض» ولو كان سُنَة لفَعَلَهُ ولو 
فعله لنقل. وترك النبيّ له لا يدل على تحريمه؛ لأنه أعطانا قاعدة بقوله: (إنَّ 
هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء مِن كلام الناسء إِنَّما هو التسبيح والتكبير 
وقراءة القرآن»"» والدعاء ليس من كلام الناس» فلا يبطل الصّلاة؛ فيكون 
الأصل فيه الجواز, لكثنا لا نندب الإنسان أن يفعل ذلك في صلاة الفريضة. 

0" مسألة : إذا أدّى تعوّذ المأموم عند آية وعيد» وسؤاله عند آية رحمة إلى عدم 
الإنصات للإمام فإنه يُنهى عنه. وإِنْ لم يود إلى عدم الإنصات. فإن له ذلك. 

)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 


(45 أخرجه مسل 
(۳) أخرجه مسلم. 
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مسالة : التعوّذ: هو الاعتصام بالله تعالى من كل مكروه. 

مسألة : (يتعوّذ عند آية وعيد): أ ي إذام َر بآية وَعيده فله أن يقول: أعوذ بالله 
من ذلك. و(عند آية وعيد): أي كل ما يدلٌ على الوعيد سواء كان بذِكر 
النار» أمْ بكر شيء من أنواع العذاب فيهاء أمْ بذِكْرٍ أحوال المجرمين» وما 
أشبه ذلك. 


0-4 


مسألة : (السؤال عند آية رحمة): أي وللمصلَّي أن يسأل الرحمة إذا مر بآية 
رحمة. مثاله: مرّ ذكر الجنة يقول: اللهمّ إني أسألك الجئة. وله أن يسأله من 
فَضْلهء وإذا مر ثناء على الأنبياء» أو الأولياء» أو ما أشبه ذلك, فله أن يقول: 
أسأل الله من فضله. أو أسأل الله أن يلحقني بهم» أو ما أشبه ذلك. 
مسألة: إذا قرأ المسلم قوله تعالى: أل ذلك مر رعا أن يخ رف )4 
[القيامة: ٠‏ 4] في الصلاة وغير الصلاة» قال: (سبحانك فبكى)» في فرض 
ونفل. نح عله الإبام أحمد؛ لحديث موسى بن أبي عائشة قال: «كان 
رجل يصلي فوق بيته» فكان إذا قرأ: الک مد رع ان خی الوق (4)2: 
[القيان:4] قال سبحادك فل تسالوه عن ذلك ققال: سبعته من رسول 
الله ص يوسا . 
مسالة : إذا قرأ: # الس آله باكر الحكيينَ )4 [التين:۷] فيقول: (سبحانك 
بلَى)؛ لحديث: «من قرأ منكم بالتین والزيتون فانتهى إلى آخرها: اليس 
الله الله بأحكم الحاكمينَ) فليقل: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين». 


000 أخرجه أبو داود» والبيهقي» وصحّحه الألباني. 
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مسألة: إذا قرأقوله تعالى: #اولة 
(لا إله مع الله). 


َه # [النمل: ۰ صح له أن يقول: 


5. مسألة: إذا قرأ: تقلأ نسحمو عورا هيوم( [المدك i‏ 


فهنا لا يقول: (يأتي به الله)؛ لأنَّ هذا إّما جاء في سياق التهديد والوعيد. 


0 


0 
0 
2 


فصل في مبطلات الصلاة 


۷. مسألة : يبطل الصلاة ما يلي: 


.١‏ انتقاض الظهارة» لحدينف: الا قل لله صلاة أحدكم | إذا أحدتٌ حتى 
يتوضًاً»؛ ولحديث: «لاصلاة بغير طهُور 0 

؟. كشف العورة عمدا؛ لقوله تعالی: #يبِن ٤اد‏ حذوا یتیگ عند کل 
مَس [الأعراف:٠۳].‏ 

۳. قطع النيّة في أثنائها؛ لحديث: «إنما الأعمال بالنيّات» وإتما لكل امرئ 
ما نوى)"”", وهذا قد نوی القطع فانقطعت. 

5. انحراف كثير عن القبلة عمدا؛ لقوله تعالى: هَل وَجَهَدَك سَظرَ 
ايبن الغران وكيك تال وا قرت كت 44 EA‏ 

6 ترك ركن أو واجب عمدا بلا عذر عدا القيام في صلاة نفل؛ لحديث 
المسيء في صلاته”*. 


أخرجه البخاري ومسلم. 
أخرجه البخاري ومسلم. 








لمرو هار وار ا لات [ذا قام أحدكم يصلي. نإنه بك ”7 
إذا كان بين يديه مثل آخرة الرّحل» فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة 
الرَخْلء فإنه يقطع صلاته: الحمار, والمرأة» والكلب الأسود)”", 
ومعنى يقطع: أي يبطل؛ لأن قَطْعّ الشيء قَصْلٌ بعضه عن بعض» 
فإذامرٌ من يقطع الصّلاة لم يمكن أن يبني آخرها على أوّلها. هذا هو 
المشهور من المذهب. فالجمار خصّصوه بحديث ابن عباس حين 
جاء والنبينٌ رمَا يصلَّي بالناس بونى» فم بين يدي بعض 
الَف وهو راكبٌ على جمار أتان» وأرسل الجمارٌ ترتع» ولم يُنكر 
عليه أحدٌ”"» وأمّا المرأة فلحديث عائشة لما قيل لها: إِنّ المرأة تقطع 
الصَّلاةٌ فغضبت وقالت: «قد شبّهتمونا بالحمير والكلاب! لقد كنت 
أنام بين يدي النبيّ معترضة وهو يصلي بالليل)”". ولكنّ الصحيح: 
أن المرأة البالغة» والحمار يقطعان الصلاة أيضا؛ لأن ابن عباس لم 
يقل: إنه مر بين يدي الرسولء بل بين يدي بعض الصف والمأموم لا 
يقطع صلاته شيء لا الكلب ولا غيره؛ لأن سترة الإمام سُترة للمأموم. 
وما حديث عائشة فليس فيه دليل؛ لأن هذا ليس بمرور والنبنٌ يقول: 
«فلايدع أحدا يمر وقَرْقٌ بين المرور والاضطجاع» والمرأة لو 
)00( أخرجه مسلم. 


)٤(‏ أخرجه مسلم. 









اضطجعت بين يدي المصلّي لم تقطع صلاته. وأا حديث: «أنْ 
النبيّ كان يصلي في بيت أمّ سلمة» فجاء عبد الله بن أبي سلمة أو 
عمرٌ بن أبي سلمة يريد أن يتجاوز بين يدي الرسول فمنعه. فجاءت 
زينب بنت أبي سلمة وهي طفلة صغيرة» فمنعها فلم تمتنع وعَبَرّت» 
فلم سلم قال: هُنَّ أغلب» ولم يستأنف الصلاة) 7" فيُجاب عنه بأنه 
حديث ضعيف. وأنْ البنت صغيرة» والرسول قال: «المرأة». والمرأة 
هي الكبيرة البالغة. 
۷. عمل كثير في عادة الناس بحيث من شاهد هذا الرجل وحركاته؛ 
يقول: إنه لا يُصلّي» على أن يكون هذا العمل من غير جنس الصلاة» 
وأن يكون متواليًا لغير ضرورة. 
۸. كلام من غير جنس الصلاة عمده وسهوه؛ لعموم حديث: إن هذه 
الصّلاة لا يصلحُ فيها شيءٌ من كلام الناس)”". هذا على المذهب. 
ولكنّ الصحيح: أن الصلاة لا تبطل إِنْ كان الكلام عن سهو أو جهل. 
۹. قهقهة؛ فإذاضحك بصوت فإنه كالكلام بل أشدٌ منه؛ لمنافاته 
للصّلاة تماما؛ لأنه أقرب إلى الهزل من الكلام؛ فإذا قهقه إنسان وهو 
بُصِلَّي بطلت صلاته؛ لأن ذلك يشبه اللعب. 
٠‏ . بيبطل صلاة فريضة يسير أكل أو شرب عمدا. 
۸. مسألة: الكلب الأسود شيطان؛ لحديث: «سئل النبئّ مايرا ما بال 
الكلب الأسود. من الكلب الأحمرء من الكلب الأصفر؟ قال: الكلبٌ 


)¢ أخرجه أحمد» وابن ماجه. 


(۲) أخرجه مسلم. 
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السود شیطان»') أي أنه شيطان كلاب لا شيطان جن؟لأنه أن 
ولاف تقل على کر حال ولا بسر صو لاف ره 

مسألة: إذا كان العمل كثيرا غير متوالء بحيث يقوم بعملٍ يسيرٍ في كل 
رکم وبمجموعه ‏ ال ر كنات يون كثيرا فإن الصّلاة لا بطل به لأنه لا 
ينافي الصّلاة. 

مسألة: إذا كان الفعل متواليا وكثْرٌ عرفا فإنه ببطل الصلاة؛ لأنه حركة في 
غير جنس الصَّلاة وهي منافية لها كالكلام والذي ينافي الصَّلاة يبطلها. 
هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أن العُرف فيه شيء من الغموض؛ ولا 
يكاد يَنُضَبط؛ لأن الأعراف تختلف باختلاف البلدان» وباختلاف الأفهام, 
وقد یری بعض الناس هذا كثيراًء وقد يراه آخرون قليلاًء ولكن أقربُ شيء 
أن يقال: أن تكون الحركة بحيث مَّن رأى فاعلها ظَنَّ أنه ليس في صلاة؛ 
لأن هذا هو الذي يُنافي الصلاة. 

مسألة: إذا اَل المصلّي الفِعْلَ عُرْفَا لضرورة لم تبطل صلاته. مثل أن 
يهاجمه سَبّْعٌّ فإن لم يعالجه ويدافعه أكله» أو حيّة إن لم يدافعها لدغته 
أو عقرب كذلك» فهذا الفعل ضرورة فلا تبطل به الصلاة؛ لقوله تعالى: 
فظو عل لصوت وَاْلصَصكوة الْوْسَط ومو ينه َي © إن حِفَكُم 
دالا أوَ رَكْبَانا 4 [البقرة:۲۳۸۔۲۳۹] رجالاً: أي راجلين» يعني: وأنتم 
تمشونء أو رُكبانا: أي على الرواحل» ومعلوم أنَّ الماشي يتحرّك كثير 
فلو رض أنه لما تّسرّع في صلاته أحسٌ بأن سَبْعًا وراءه يريده» ولیس معه 


(۱) اح لاون 
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i ok و ا‎ ٣ : 5 ٠> 
مايُدافع به فهرب وهو يُصلي فصلاته صحيحة؛ لآنه في ضرورة» ولا حرج‎ 


عليه إذا انصرف إلى غير القبلة. 
مسالة: العرف: بمعنى العادة» وهو ما اعتاده الناس وألفوه. 
مسألة: العمل الكثير الذي يبطل الصلاة يستوي عمده وسهوه؛ لأنه منافٍ 
للصلاة مغيّر لهيئتها فاستوى فيه العمد والسهو. Ses‏ 
الصحيح: أنه إذا كان سهواً فإنه لا يبطل الصلاة مالم يعر الصلاة عن 
هيئتهاء مثل: لو تسا وكان جائعافتقدم إلى الطعام فأكل ناسيا أنه في 
صلاة» فلما شبع ذَكَرٌَ أنه يُصِلّي فهذا منافي غاية المنافاة للصلاة ة فيبطلها؛ 
لأن القاعدة تقول: (فِعلَ المحظور يُعذر فيه بالجهل والنسيان). 
مسألة: الحركة اليسيرة لاتبطل الصلاة؛ لأن الرسول اة يوسا فتَحَ 
الباب لعائشة, وكان البابُ في القبْلةء فتقدّم ورّجَعَ » وفي صلاة الكسوف 
تقدَّم ورَجَعٌَ وتأخّر » وحين صُنع له المنبرٌ صار يصِلَّي عليه فيصعد عند 
القيام والركوع» وينزل للأرض عند السجود ‏ وكان النبئّ يُصِلَّي وهو حامل 
اة بدك زيعت» فإذا قام حملهاء وإذا سَجَدَ وضعها . 
مسألة: تقدّر الحركة الكثيرة بثلاث حركات. هذا على المذهب. ولكنٌ 
هذا التقدير ليس بصحيح؛ للأحاديث السابقة» ولا شك أنْ فيها أكثر من 
ثلاث حركات. 
مسألة: إذا وَقَعَ الفعل من الإنسان سهواً فإن صلاته لا تبطل؛ لأن القاعدة 
تقول: (إِنَ فِعْلَ المحظور على وجه السهو لا يلحق فيه إثم ولا إفساد). 
هذاعلى المذهب. وقال بعض العلماء: إنه يؤثْر؛ لأنه يُغيّر هيغة الصلات 


® 








۷ مسألة: شروط بُطلان الصلاة بالحركة ثلاثة إذا اجتمعت في الفعل صار 
مبطلاً للصّلاة؛ لأنه حركة في غير جنس الصلاةء وهي منافية لها كالكلام؛ 
لآن الذي ينافي الصلاة يبطلهاء وهذه الشروط هي: 
.١‏ أن تكون الحركة طويلة. 
۲. ألا تكون لضرورة. 
۳. أن تكون متوالية. 
۸. مسألة: الحركة التي ليست من جنس الصلاة تنقسم إلى خمسة أقسام: 
1 حركة واجبة : وهي التي يتوقّف عليها صحَّة الصلاة» هذا هو الضابط 
لهاء وصورها كثيرة منها: لو أنْ رَجلا ابتداً الصلاة إلى غير القِبّلة بعد 
أن اجتهد. ارجح محص ونا E‏ 
أن يتحرّك إلى جهة اليمين؛ ولهذا لما جاء رجل إلى أهل قباء وهم 
يصلّون إلى بيت المقدس» وأخبرهم بأن القبّلة حُوّلت إلى الكعبة 
تَحوّلوا في نفس الصلاة وبوا على صلاتهي'"". ولو دَكَرٌ أن في عمامته 
نجاسة وهو يصلي وجب عليه حَلْعُها؛ لإزالة النجاسة؛ ويمضي ني 
صلاته» وإِنْ كانت في ثوبه» وأمكن نزعه بدون كشف العورة؛ تَرَعَهُ 
ومضى في صلاته. 
؟. حركة مستحبّة: وهي التي يتوفّف عليها كمال الصلاة. ولها صور 








واكددمها : لو تين له أنه متقدّم على جيرانه ي الصف فتأحره تة 
ولو تقلّص الصف حتى صار بينه وبين جاره فرْججة فالحركة هنا سن 
رلو ف إلى جيه رجلان: فتقدّم الإمام هنا سنّة. 

۳. حركة مباحة: وهى الحركة اليسيرة للحاجة, أو الكثيرة للضرورة. 
مثال الحركة اليسيرة: رجل يُصلّي في الل فاح ببرودة فتقدّم؛ أو 
تأخَرء أو تيامن» أو تياسر من أجل الشمس. 

4 حرفت وة وهي السيرة لقي اة ول و تق عابها كيال 
الصّلاةء كالنظر إلى الساعة وأخذٍ القلم» ورَّرٌ الأزرار» ونحو ذلك. 

0 حركة محرّمة: وهي الكثيرة المتوالية لغير ضرورة» ولا تبطل الصلاة 
بغيرها من الحركات. 

9. مسألة: إذا كانت الأفعال الح ر كات من جنس الصلاة» فإن كانت تغير 
هيئة الصلاة» وهي: الركوع والسجود والقيام والقعود. فإن كان متعمّدا 
بطلت» وإلالم تبطل» وسَجَدٌ للسّهو. وإن كانت لا تغير هيئة الصَّلاة كما 
لو رَفَعَ يديه إلى حذو منكبيه في غير موضع الرّفع» فإن الصّلاة لا تبطل به؛ 
لأن ذلك لا ير هيئة الصلاة ولكن يُشرع له السجود على القول الرَّاجِح ‏ 

٠١‏ مسألة: لا يشرع سجود سهو ليسير عمل من غير جنس الصلاة؛ لأن هذا 
العمل من غير جنس الصّلاة. 

.١‏ مسألة: إذا كان الكلام من جنس الصّلاة» فإن كان مما يخرج به من الصّلاة 
وهو السَّلام فإن كان عمداً بطلت» وإن كان سهوا أتمّها وسجد للسهو بعد 
السلام وإن كان مما لا يخرج به من الصَّلاقه كما لو زاد تسبيح] ني هللا 
محلّه فهذا يُشرع له السجود ولا يجب. 


22 








۲ 


4 


. 15 


060 


۰ 


+۷ 





مسألة: إذا نفخ المصلي قبّانَ حرفان بطلت صلاه. لأنه تكلم. مثل أن بة 
(أف). هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: إِنْ نفخ عَبثا بطلت صلاته؛ لاه ° 
عَبَتٌ» ون نفخ لحاجة فإنها لا تبطل؛ ولو بان منه حرفان. لأنه ليس بكلا 
مثل: أنْ ينفخ المصلّي حشرة َبَّتْ على يده لإزالتها؛ لأنه أهون لها من أنْ 
يمسّها بيده؛ ولأنه ربّما لو مَسِّها بيده لتأثرت؛ ولأنه أسهل لها 

مسألة: إِنْ اتتحب المصلّى من غير خشية الله بطلت صلاته. هذا على 
المذهب. ولكنّ الصحيح: آنه إذا غلبه البكاء حتى انتحب لا تبطل صلاته؛ 
لأن هذا تغير اغشارهة سواء كان من خف الله أوهن محًة الله:وشدة 
شوقه إلى اللهء أو من غير ذلك. 

مسألة : إذا تتح تَتَحْنحَ المصلّي لحاجة فلا بأس؛ لحديث علييٌ تَََتَدعَدُ أنه كان 
له مدخلان يدخل فيهما على النبيت حوس فإذا دحل عليه وهو يُصلى 
تنحنح له إشارة إلى أنه مشغول بصلاته""". 


وت و ا 


مسألة : إذا ته تَتَحْنَحَ المصلي من غير حاجة قَبَّانَ حرفان بطلت صلاته. هذا 


على المذهب. ولكن الصحيح: أنها لاتبطل بذلك. ولو بَانَ حرفان؛ لان 
ذلك ليس بكلام» والنببيٌ صََلنَهءََيوسَََ إنما حرم الكلام. اللهمٌ إلا أن يقع 
ذلك على سبيل اللعب» فإن الصلاة تبطل به؛ لمنافاته الصلاة. 


مسألة : الحاجة للتنحنح إا أن تكون قاصرة أو متعدّية» فإذا أحس الإنسانٌ 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد, والنسائي» وابن ماجه. قال ابن حجر: «قال البيهقي: هذا مختلف في إسناده 


ومتنه). 
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٠‏ بحَلقه انسداداء فإنه يتنحنح من أجل إزالة هذا الانسداد. فهذا لحاجة 


قاصرة. والتنحنح لحاجة متعدّيةٍ مثل: إذا استأذن عليه شخص وأراد أن 
هه على أنه يُصِلّيء أو ما أشبه ذلك. 

مسألة: ليس من الحاجة أن يتنحنح المأمو م إذا أطال الإمام الركوع أو 
السجود من أجل أن يُنبّهه. إلا إذا أطال الإمام إطالة خرجت عن حَدٌ 
المشروع» فقد يكون هذا من الحاجة. 

مسألة: إذا عطس فبّانَ حرفان فلا تبطل صلاته؛ لأنه مغلوب عليه وليس 
باختياره. 

مسألة: إذا تثاءب فبان حرفان» فلا تبطل صلاته؛ لأنه مغلوب عليه وليس 
باختياره. 

مسألة: إذا انساب وراء التشاؤب حتى يُسمع له صوت «هاء ها»» فهذا 
الظاهر: أنه غير مغلوب على أمره. 

مسألة: إذا تقصّد أن يكون عطاسه شديداً فبان حرفان؛ بطلت صلاته على 
قاعدة المذهب؛ لأن هذا ليس مغلوبا على أمره. 

مسألة: إذا سَقَط عليه شيء فقال بغير إرادة منه: «أح» مثلا فإن صلاته لا 
تبطل؛ لاه لم يتعمّد المفسد. 

مسألة: إذا تبسّم بدون قهقهة فإنها لا تبطل الصّلاة؛ لأنه لم يظهر له صوت. 
مسألة: إذا قهقه مغلوبا على أمره. فإن صلاته لا تبطل ۔ على الصحيح ؛ 
لأنّه لم يتعمّد المفسد. 
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,. مسالة: تبطل صلاة نافلة بيسير أكُل سهوا. 

۷. مسألة: لاتبطل صلاة نفل بيسير شرب عمدا؛ لأنَّ عبد الله بن الزبير عة 
كان يطيل النفل وربّما عَطش فشرب يسيرا("» وهذا فِعْلُ صحابيٌ» وفِعْلٌ 
الصحابيّ إذا لم يعارضه نص أو فل صحابيّ آخر فهو حُجَة؛ ولأن النفل 
أخف من الفرض. بدليل: أنَّ هناك واجبات تسقط في النفل ولا تسقط في 
القَرض. كالقيام» واستقبال القِبّلة في السفرء فإذا كان النفل أخف وكان 
الإنسان ربّما يطيله كثيراً فيحتاج للشرب سوح له بالشرب اليسير تشجيع 
له على التافلة. هذا على قول. والقول الثاني في المسألة: أنه لا يُعفى عن 
يسير الشرب في النفل عمداً كما لا يُعفى عنه في الفرضء وبه قال أكثر أهل 
العِلّم؛ لأن الأصل تساوي القَرْض والنفل. 

1 مسألة: لا تبطل صلاة فريضة ونافلة بيسير اكل أو شرب سهوا. هذا على قول. 
وفي رواية عن الإمام أحمد: لا تبطل ولو كان كثيرا؛ اال 
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4 مسألة: التصوير أنواع ثلاثة: 

.١‏ تصويرمايصنعه الآدميّ. فهذا جائز؛ مثل: أن يُصِوَرَ إنسان سيّارة أو 
زل أو إناق أو آقائفة أوالقه وججها ناذا راش قلت هناف 
الأصلء فشول: هلا جا تز؛ لأنّ الأصل من صُنْع الآدميّء فإذا كان 
الأص خاد فالضؤرة سييات ادل 





.)۲٠٠ /١( -أخرجة ابن أبى شيبة‎ )١( 





1" أن يُصوّرما لا روح فيه مما لا يخلقه إلا الله وفيه حياة, إلا أنها ليست نفساء 
كتصوير الأشجارء والزرع» والجبال» والبحار والأنهار. والسماء 
والأرض. وما أشبه ذلك. فجمهور أهل العلم: أن ذلك جائز لا بأس 
به. وقال مجاهد: لا يجوز؛ لأنه من خلق الله. 

۳. أن يُصوّرما فيه نَفْسٌ. مثل: الإنسان, والجان» والحيوان» والحشرات» 
فهذه اختلف السّلف فيهاء فمنهم من قال: إنها حرام إن كانت الصورة 
مُجسّمة» بأن يصنع تمثالاًعلى صورة إنسان أو حيوان» وجائزة إن 
كانت بالرسم» أي غير مجسّمة. ومنهم من قال وهم الجمهورء وهو 
الصّحيح : إنها محرّمة سواء كانت مجسّمة» أم غير مجسّمة» فالذي 
ا ويصنع صورة كالذي يعملها ويصنعها بيده ولا فرق» بل 
هي من كبائر الذنوب؛ ولعموم الحديث القدسئ: «ومَنْ أظلمْ ممن 
ذهب يخلق كخلقي»'؛ ولحديث علي بن أبي طالب أنه قال لأبي 

ء ع ا 2 7 5 
الهياج الأسدي: «آلا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صالة يوسم 
أن لاتَدَعَ صورة إلا طمشتها»"» وظاهر هذا: أنه في الملوّن» وليس 
في المجسّمء لأنه لو كان في المجسّم لقال: إلا كسرتها أو نحو ذلك. 

0 سال الصّور بالطرق الحدة قسماة: 

.١‏ مالايكون له منظرولا مشهد ولا مظهر: كالتصوير بأشرطة الفيديو فهذا 
لاحُكم له إطلاقناء ولا يدخلٌ في التحريم مطلقنا. 

۲. التصويرالثابت على الورق: وهذا إذا كان بآلة فوتوغرافية فورية» فلا 


(۱) رواه البخاري ومسلم. 
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يدخل في التصوير» ولا يستطيع الإنسان أن بقول: إِنَّ قاعله مال 
لأنه لم يْصَوَرْ ني الواقع؛ فإن التصوير مصدر ضور بُصور »أي جعل / 
هذا الشيءَ على صورة معيّنة كما قال الله: «[ هو ازى بسو مضب 
ف لارا كَنِفَ يسا [آل عمران:٦]»‏ وقال: وصور اخسن صو و 
[التغابن:٠].‏ فالمادة تقتضي أن يكون هناك فِعْلٌ في نفس الصورة؛ لآن 
«فَمَلَ) في اللغة العربية تق: تقتضي هذاء ومعلوم أنَّ نقل الصّورة بالآلة 
اس غا هذا ال 


مسالة : إذا أراد الإنسان أن يصور التصوير المباح» فإنه تجري فيه الأحكام 


الخمسة بحسب القصد. فإذا قصد به شيئا محرّم فهو حرام فإذا صَوَرَ 
صورةٌ بحرم تممه بالتظر إلبها فهذا حرام بلا شك» وكالصورة للأكرى؛ 
لأننا لا نقول: إنها غير صورة؛ بل هى صورة لا تاك فإذا اقتناها فقد جاء 
الوعيد فيمن كان عنده صورة أنْ الملائكة لا تدخل بيت فيه صورة. وإن 
قصد بالتصوير شيئ واجبا كان واجباًء فإذا رأينا مثلآ إنسانا متس 
بجريمة كمحاولة أن يقتلّ ولم نتوصّل إلى إثباتها إلا بالتصويرء كان 
التصويرٌ حينئذ واجب. خصوصاً في المسائل التي تضبط القضيّة تمام؛ 
لأنَّ القاعدة تقول: (الو سائل لها أحكام المقاصد). 


مسألة : : استعمال المُصَوَّر ينقسم إلى ثلاثة ة أقسام: 


5 


أن يستعمل التصوير على سبيل التعظيم فهذا حرام سواء کان مجسّما أم ملوناً, 
وسواء كان التعظيم تعظيم سلطان. أم تعظيم عبادة, أم تعظيم عِلّم 
أ تعظيم قرابة» أمْ تعظيم صُحبة» أيّا كان نوعٌ التعظيم. وني الحقيقة: 


إنه ليس فيه تعظيم» فمثلاً: إذا أراد أن ضور أباهى فإن كان أبوه حًا 





فالتعظيم بإعطائه ما يلزمه من البرّ القوليَ والفعليَ والماليّ والجاهيّ 
وغير ذلك وإن كان ميا فلا ينتفع بهذا التعظيم» بل فيها كسب الإثم 
وتجديد الأحزان؛ ولذلك يجب على مَنْ كان عنده صورة من هذا 
النوع أن يمرّقهاء أو يحرقهاء ولا يجوز له إبقاؤها؛ لأن هذا فيه تجتّب 
الملائكة لدخول البيت» وفيه أنْ الشيطان قد يدخل على الإنسان من 
هذا التعظيم» حتى يستولي تعظيمهم على قلبه» ويسيطر عليه. ولا 
سيّما فيما يتعلّق بالعلم والعبادة» فإن فتنة قوم نوح كانت في الصّور 
وهذا لافرق فيه بين الملوّن والمجسّمء أي سواء كان صورة على 
ورقة» أم على خرقة, أم كانت صورة مجسّمة. 

0 أن يتخذ التصوبر على سبيل الإهانة مشل: : أن يجعله فراشسء ا 
أو وسادة: أو ما أشبه ذلك فهذا فيه خلاف بين آهل العلم» وأكثر 
آهل العلم: على الجواز, وأنه لا بأس به؛ لان الرّسول ءوسل 
e 8 a‏ 
محص a‏ 
أي: مخَدَّة فيها ضور فوقف ولم يدخل» قالت عائشة: فعرفت 
الكراهيةً في وجهه. فقلت: أتوب إلى الله ورسوله مما صنعت؟ فقال: 
«إنَّ أهل هذه الصور يُعذبونء يُقال لهم: أَحْيُو اما خلقتم»””, ار 
فنكرههًا؛ لأن الرّسول كرهها وقال : إن آهل هذه الصّور يعذّبُون)””"؛ 

)¥ رواه البخاري ومسلم. 
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ولحديث: (إِنَّ الملائكة لا ندخل بيا فيه صورةا ا 1 ذكر 
عنه أنه الك على مِكََدَّة فيها صورة بأن هذه الصورة قَطِعَ رأ 
وإذا قطِعَ رأس الصّورة فهي جائزة. ولاشك: أنّ تجتب هذا أورع 
وأحوط فلا تستعمل الصّورء ولو على سبيل الامتهان كالفراش 
والمخدّة والسّلامة أسلم. وشيء گره الرسولٌ عيرس أن 
يدخل البيت من أجله؛ فلا ينبغي أن ينشرح صدرّك به. 

۳. ألايكون في استعمال الصورة تعظيم ولا امتهسان: فذهب جمهور أهل 
العلم: إلى تحريم استعمال الصور على هذا الوجه؛ ونقل عن بعض 
السّلف: الإباحة إذا كان ملوّناء حتى إِنَّ بعض السّلف كان عندهم في 
بيوتهم السّتائر يكون فيها صور الحيوان» ولا يُنكرون ذلك» ولكن لا 
و 
أنه بُعتذر عنهم بأنهم تأوّلواء ولا يحت بفعلهم؛ لأن الححّة قو ل الله 
ورسوله. أو لم يبلغهم الخبر, أو ما أشبه ذلك من الأعذار. 

7 مسألة: ما عمِّت به البلوى الآن من وجود هذه الور في كل شيء إلا ما 
ندر» فتوجد في أواني ي الأكل والشرب» وفي الكراتين» وفي العلب الحافظة 
للأطعمة؛ وفي الكتب» وفي الصَّحُفء فإن اقتناها لما فيها من الصور فلا 
شك أنه محرّم» أي لو وَجَدَ صورة محرّمة في هذه «المجلّة) أو في هذه 
الجريدةا فأعجبته فاقتناها لهذا الغرض» فهذا حرام لاشكٌ. أو كان 

ي «المجلات» التي تُنشر فيها الصور للصور فهذا حرام أما إذا كانت 

ا والاطلاع على الأخبارء فهذه أرجو آلا يكون بها بأس؛ 


0غ رواه البخاري ومسلم. 
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نظراً للحرج والمشقةء وقد قال الله: وم اج عر کف اَن من حرج 4 

[الحج:۷۸]ء فهذه الور لست مقصودة للإنسان» لا حال الشراء» ولا حال 

القراءة» ولا همه . كما أنَ مسألة الأواني والكراتين والعلب وشِبّهِ ذلك قد 

يُقال: إِنَّ فيها شيا من الامتهان» فلا تكون من القسم المحرّم. 

مسألة: الصور التي يلعب بها الأطفال تنقسم إلى قسمين: 

١‏ قسم من الخرّق والصوف وما أشبه ذلك » فهذه لا باس بها ؛ لأنَّ عائشة تھا 
كانت تلعبٌ بالبنات على عَهد النبيّ e‏ 

1 قسم من البلاستيك وتكون على صورة الإنسان الطبيعي إلا أنها صغيرة 
وتديكرن اباحرعد وقد يكون لها صوت» فأنا أتوقّفُ في تحريمها. 
لكن يمكن التخلّص من الشبهة بأن يُطمس وجهها. 

مسألة: يحرم على الذكر استعمال الخالص من الذهب. فيحرم عليه أن 

يلس خائيامن الدهب أو قلدة ار لسك او خا مناه اوا اش ذف 

لحديث: «أنَّ رسول الله مََعدِوَمله رأى خاتما من ذهب في يد رجل 

فنزعه فطرحه» وقال: يَعْمَدُ أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده 

فقيل للرجل بعد ما ذهب رسول الله: خذ خاتمك انتفع به. قال: لا والله لا 


أخذة أبداء وقد طرحه رسول الله)". 


5. مسألة: ؛ يحرم على الل گر استعمال منسوجا بذهب أو مُموٌه به قبل استحالته؛ 


لعموم حديث: اخ الذعب والس اث اس ون على رر 
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(۳) رواه الطيالسي» وأحمد والسائي» والترمذيء وأعلَّة: الدارقطني» وابن الان حجر - 
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ولأن الرّجُل ليس بحاجة إلى أن يتحلّى بذهب؛ إذ إِنْهِ يُتحَلَى له ولا 

هو لأحد. ولا ينبغي له أن يكسر رجولته حتى يتنزّل إلى أن يكون على 
صفات الإناث في النعومة ولباس الذهب وما أشبه ذلك. 

مسألة: المنسوج بالهب: هو أن يكون فيه خيوط من الذهب تسج سواء 
كانت هذه الخيوط على جميع الثوب» أو في جانب منه كالطّوق مثلا أو 
طرف الكو أو في أي موضع. 

مسألة: المموه: هو المطليٌ بالذهب. 

مسألة : إذا استحال الذهب وتغيّر لونه وصار لو عرض على النار لم يحضّل 
منه شيءٌ» فهذا لا بأس به؛ لأنه ذهب لونه. 

مسألة: يحرم على الرجال ثيابٌ حرير حَالصة. والمراد بالحرير هنا: 
الحريرٌ الطبيعيّ دون الصناعيٌ» والحرير الطبيعيّ يخرج من دودة تُسمّى 
«دودة القَز» وهو غالٍ وناعم؛ ولهذا حرم على الرّجِل؛ لأنه يشبه من بعض 
الوجوه الذعي» لكونه مما لی به وإن كان مليوس على ضفة النباب: 
وله لا ك أنه حك التهوةبالتسبة للمرآت فلا یلین بالر حل أن يلبسن 
مثل هذا اتوب لهذه العِلّة؛ وللحديث السابق. 

مسألة : لبس الحرير للرجال من كبائر الذنوب؛ لحديث: امن ليس الحرير 
في الدّنيا لم يلبسه في الآخرة»' وهذا وعيد؛ ولأن الكبيرة هي: (ما تر 
عليه عقوبة خاصّة أو وعيد خاص). 


= وغيرهم بالانقطاع. وللحديث شواهدٌ كثيرةٌ لكنها ضعيفة وغالبها معلول. قال البزار: «لا نعلم فيما 
يُروى في ذلك حديثاً ابت عند أهل النقل». والحديث صححه شعيب الأرنؤوط. والألباني. 


)١(‏ رواه مسلم. 





9 ممنفالة بحرم على الذكور ثوب يكون الحرير أكثره ظهوراً. مثال ذلك: ثوب فيه 

أعلام» تناه من الحرير وله من القطن» أو لصوف فهو حرام؛ لأن أكثره الحرير. 

۳ مسألة: يجوز لبس الحرير إذا استوى وما معه؛ لأنه قد اجتمع مبيحٌ وحاظر 
والأصل الإباحة حتى نعلم أن هذا مما يدخله التحريم. هذا على قول. 
وقال بعض أصحابنا: بل يحرم إذا استويا؛ لأن القاعدة تقول: (إذا اجتمع 
مبيح وحاظر غُلَّبَ جانب الحظر). ولكلّ منهما وجه. 

ال سانلاه رز ي الجر خرو :ومين الور الا ركون غد قرت 
غيره؛ ومن الضّر ورة: أن يكون عليه ثوب» ولكنه احتاج إلى لبْه؛ لدفع 
البرد» ومن الصرورة أيض): أن يكون عليه ثوب لا يستر عورته لتمزق فيه 
فکل ما دعت إليه الضّرورة جاز لبه 

0 مسألة: يجوز أبس الحرير لحِكَةٍ من جرب أو غيره؛ لأن الحرير لنعومته 
وليه يطفئ الالتهاب من الجكة» وقد رخص النبيئٌ يوار لعبد 
الرحمن بن قوف والزبير بن العوام ريما أن يلسا الحرير من جكة 
كانت بهما"''؛ ولان تحريم ا الحرير من باب تحريم الوسائل؛ لأن 
الحريرَ نفسّه من اللباس الطيِّب ولبّاس الزينة» ولكن لما كان مدعاة إلى 
تنعم الرّجل كتنعّم المرأة» بحيث يكون سببا للفتنة صار ذلك حراماء وقد 
ذكر آهل العلم: (أنّ ما حُرّمَ تحريم الوسائل أباحته الحاجة). 

5 مسألة: يجوز لبس الحرير إذا كان فيه مرض يخففه الحرير أو يُبرئه 

والمرجع في ذلك إلى الأطباء. 


اطع 
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إذإِنَّ الإإنسان لايُطيق أن يخرج إلى الاس وعلى ثيابه القمل, وإمّا حاجة” 
جسدية؛ لأن هذا القمل يفرض الإنسان ويتعبه» والخرير للبونته ونظاكةا 
ونعومته يطرد القملّ؛ لأنه أكثر ما يكون مع الوسخ. 

مسالة: يجوز أبس الحرير لِحَرب مع الكقَّار؛ لما في ذلك من إغاظتهم: 
فإن الكُمّار إذا رأوا المسلمين بهذا اللباس اغتاظواء وانكسرت معنويّاتهم, 
وعرفوا أن المسلمين غير مبالين بالحرب؛ لأن الرّجل الذي يتجمّل 
بالحرير كأنه يقول بلسان الحال: أنا لا أهتمٌ بالحرب؛ ولهذا ذَهَْتَ ألبس 
هذا الثوب الناعم؛ BO‏ لحري ريه تور iS‏ 
ريش النعام؛ ليُعرف الرَجُل آنه جَاع, وأنه غير مبالٍ بالحرب. ورأى النبيّ 
ديك أبا دُجَانة يختال في مشيته بين الصفين في معركة أحد. فقال 
له: «إنها لمشية بْغضها الله إلا في مثل هذا الموطن»'. 

مسالة : يجوز لبس الحرير إذا كان عَلّم في ثوب قَدْرَ أربع أصابع يد رجل 
متوسط فما دونٌ؛ لحديث: «أله لم يرخص في الحرير إلا إذا كان عل 
أربع أصابع فما دون» ولا فرق بين أن يكون عَلّم مسستطيلاً في الوب 
أو في بقعو منه. وَالعَلَمُ معناه الكت ربارب وتطريز الثوب قد 
يكون من أسفلء وقد يكون في الجَيّبٍِء وقد يكون في الأكمام؛ وقد يكون 
ثوب مفتوحاً فيكون التطريز من جوانبه. 


09) أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» بسنل فيه جهالة وانقطاع. وله شاهد رواه البخاري في «التاريخ الكبير»» 
والطبراني في «المعجم الكبير». قال الهيثمي: فيه مَنْ لم أعرفه». 


)۲( رواه مسلم. 





0 مسألة: يجوز أن يكون الحرير رقاع] لثوب قَدْرَ أربع أصابع فما دون. 
والرّقَاع: جمع رُقعَة: أي لو رَقعَ الثوب بهذا القدر من الحرير فإنه يجوز. 

41 مسألة: يجوز أن يكون الحرير لبنة الجَيّب قَدَّرَ أربع أصابع فما دون. 
والجَيّبٌّ: هو الذي يدخل معه الرّأسء ولبتنه: هي ما يُوضع من حرير على 
هذا الطوق وهو معروف فى بعض الثياب الآن. 

4 مسألة: يجوز أن يكون الحرير جف فِرَاءٍ قَذْرَ أربع أصابع فما دون. 
والفراء: جمع فروة» والفروة مفتوحة من الأمام» فسجفها: أي أطرافها. 

۴ مسألة: يكره المُعَضْمّر والمُرَعْمَّر للرجال. هذا على قول؛ لأنَّ النيتّ 
مسد رأى على عبد الله بن عمرو بن العاص ثوبين مُعَضْمَرين فنهاه 
أن يلبسهما وقال: (إنّ هذه هن قياب الكفار» فلا تليسها. هذاعلى قول: 
ولكنّ الصحيح: التحريم؛ آنا سول قال: (إنَّ هذه من ثياب الكفار...)")> 
ولا يمكن أن نقول: إنها مكروهة كراهة تنزيه» والرّسول جعلها من لباس 
الكفان, و آنا يفو أن الا سول ان ليس الها الح ءا فال 
الحمراء: هى التى خطوطها حَمْر. وليست حمراء خالصة. 

4. مسألة: المُرَّعْمَرٌ: هو المصبوغ بالزعفران» والمُعَصفر: هو المصبوغ 
بالعصفر. 


واد عله اه 
و حو جوت 


)١(‏ رواه مسلم. 
(۲) رواه مسلم. ْم 


ع2 رواه البخاري ومسلم. 








0 مسالة: لاتصمٌ الصلاة في المقبرة؛ لحديث: «الأرض كلها م جد لا 
المقبرة والحمّام)'؛ ولحديث: «لعن الله اليهود والنصارىء اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد)"؛ ولأنَّ الصلاة في المقبرة قد تُتّخذ ذريعة إلى عبادة 
القبور أو إلى التشبّه بمن يعبد القبور. 

07 مسألة: يُستئنى من تحريم الصلاة ذ في المقبرة الصلاة على القبر؛ لأنه ثبت 
عن النبيّ عل لشكؤرآلتام َه فَقَدَ المر أة التي كانت َم المسجد قیال 
Ty‏ 
SE SCE‏ ا «هلاً آذنتموني. أي اعلمتموني 

ثم قال: دُلوني على قبرها فدلوه على القبرء فقام وصَلَّى علبها». 
۷ مسألة: لشم ی المقيرة أيضا الصبادة على ا 


قياسا على جواز الصلاة على القبرء فلا فرق بين أن يُصِلَى على جنازة 
مدفونة؛ أو على جنازة غير مدفونة؛ لأن اليل واحدة. وهي أنّ هذا الميّت 


الذي يُصلَّى عليه كان في المقبرة. 
۸. مسألة: إذا اشتريت أرض لتكون مقبرة ولكن لم يُذْفَنْ فيها أحد. فإن 
الصّلاة فيها تصحٌ. 


۹ مسألة : لا تصح الصلاة ذ في الحُش. والخش: هو المكان الذي يتخلّى فيه 


)١(‏ رواه الخمسة إلا النسائي» ورواه ابن خزيمة» وصححه ابن تيمية» والألباني» وشعيب الأرنؤوط. 
O‏ رواه البخاري ومسلم. 
م6 رواه البخاري ومسلم. 
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0 المختصرالماتع للشرح الممتع (كتاب الصلاة) ١‏ 


الإنسان من البول أو الغائط. وهو الكنيف, فلا تصحٌ الصلاة فيه» لأنه نجس 
خبیث؛ ولاه مأوى الشياطين. 


. مسألة: الح لع الح مرا ل e‏ 
يكن فيه أحد. والحَمَّام : هو المغتسل؛ لحديث: الأرضى كلها سا 
المقبرة والحَمّام)""؛ ولأن الحمّام» مكان كشف العورات. 

.0١‏ مسألة: لااتصحٌ الصلاة في أعطان الإبل. وأعطان الإبل: هي ما تقيم فيه 
الإبل وتأوي إليه» كمرّاحِهاء سواء كانت مبنيّة بجدران أم محوطة بقوس 
أو أشجار أو ما أشبه ذلك» وكذلك ما تعطن فيه بعد صدورها من الماء؛ 
لحديث: «صلوا في مرابض الغنم» ولا تصلوا فى أعطان الإبل)(©. 

0 مم عن برس جيه س 
يدل فى السا لأن ليس يميرك 

5. مسألة: الحكمة من النهى عن الصلاة فى مبارك الإبل أو أعطانها: أنها 
خلقت من شيطان"» فإذا كانت مخلوقة من الشياطين فلا يبعد أن 

)١(‏ رواه الخمسة إلا النسائي» ورواه ابن خزيمة» وصححه ابن تيمية» والألباني» وشعيب الأرنؤوط. 

(؟) رواه بهذا اللفظ أحمدء والترمذي» وابن ماجه. قال الترمذيٌ: حسن صحيح. وقال ابن رجب: «إسناده 

كلهم ثقات. إلا أنه اخثلف على ابن سيرين في رفعه ووقفه. وقال النوويٌ: احديث حسن)» وقال 
شعيب الأرنؤوط : الإسناده صحيح على شرط مسلم»» وصححه الألباني. وأصله في صحيح مسلم. 
)۳( رواه عبد الرزاق» وأحمد. وابن ماجه» وابن حبان عن الحسن» عق عيبل الاين مغل بذ . قال ابن رجب: 


ااولة طرق متمد دعن اخسن قال اب عبد ال «رواه عن الحسن خمسة عشر رجلاً. والحسن سمع 
من عبد الله بن مُعْفُل؛ قاله الإمام أحمد). وله شاهد من حديث البراء» رواه أحمدء وأبو داود» وصحّحه 1" 





إسحاق بن راهويه وغيره. 





وتكون الحكمة في النهي عن الصلاة فيها كالحكمة في النهي عن | 
في الحمّام؛ ولأنَّ الإبل شديدة النفور, ورُبّما تنفر وهو يُصِلَّي فإذا نفرت 
ربما تصيبه بأذى» حتى وإن لن تصبه فإنه ينشغل قلبه إذا كانت هذه الإبل 
تهيج» ومع ذلك فالحكمة الأصيلة: هي التعبد لله بذلك. 


4. مسألة: لا تصح الصلاة في مكان مغصوب؛ لأن الإنسان منهيئٌ عن المقام 


في هذا المكان؛ لأنه ملك غيره» فإذا صَلَّى فصلاه منهييٌ عنها؛ والصّلاة 
المنهينٌ عنها لاتصحٌ؛ ولأنها مضادّة للتعبّد فكيف يُتعبّد لله بمعصيته؟. 
E‏ ولكنّ الصحبح: صِحّة الصلاة في المكان المغصوب؛ 
لآن الشرع لم ب يله عن الصلاة في المكان المغصوب» ولكن نُهِيَ عن 
الغصبء والغصب أمر خارج» ت ات قدص كما ارت 
وإقامتك في المغصوب هي المحرّمة والقاعدة تقول: (إذا كان النهي عامًا 
في العبادة وفي غيرهاء فإنه لا يبطلها). 


- و‎ 2 2 2 2 ê 
مسألة: المغصوب: هو كل ما آخذ من مالكه قهرا بغير حق» سواء أخذ‎ .06 


بصورة عقد أو بدون صورة عقد. 


. مسألة: لا تصحٌ الصلاة على سطح المقبرة؛ لأن عِلَّة التي بالنسبة للصلاة 





في المقبرة خو ف أن تكون ذريعة لعبادة القبور» والصّلاة على سطح 
الحُجْرّة التي في المقبرة قد تكون ذريعة» ولا سيّما أنَّ البناء على المقابر 
أصله حرام فيكون صَلَّى على بناء محرّم للهلّة التي تى عن الصلاة في 
المقبرة من أجلها. 





هكا لا نصح الصلاة على سطح الحُّشٌّ؛ لأن الهواء تابع للقرار. هذا 

على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنها : تصح؛ لأن الهواء تابسع للقرار في 

املك لا في الحُكم؛ ولأن النهيَ عن الصلاة ذ ف الك مو اتدل ات 

فإذا لم يكن نجاسة في سطحه فلا مانع. 

۸ مييانة) السلا على سطع ا و باس بها لأنها أقل من سطح 
الحُش» فإن سطح الحُش قد يقول قائل : إنه داخل في اسم الحش فلا تصح 
الصّلاة فيه أمَا سطح البيّارة فليس تابعن لهاء بل هو نسل . 

۹ مسألة: لا د تصح الصلاة على سطح الحَمّام ؛ لأن الهواء تابع للقرار؛ ولان 
سطح الحَمَّام داخل في مُسمّاه. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: نها 
تصحٌ؛ لأن الحَمّام إن كانت العلّة فيه أنه مأوى الشياطين فإن الشياطين لا 
تأوي إلا إلى المكان الذي تكشف فيه العورات» وإن كانت العلّة فيه خوف 

النجاسة فالسطح بعيد من هذه العِلّة. 


. مسألة: لا تصح الصلاة على سطح أعطان الإبل؛ لأن الهواء تابع للقرار. 
هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: صحَّة الصلاة في سطح أعطان الإبلء 
فإن الإبل لا تبرك فوق السطح: إنما تبرك في أسفله؛ ولأن هذا لا يدخل في 
قوله عَلهِآصَكاهواتَك: «لا تصلوا في أعطان الإبل»'. 


.0١‏ مسألة: تكره الصلاة إذا كان في قِبّلة المصلي حمّام, أو أعطان إبل؛ أو 
)١(‏ رواه بهذا اللفظ أحمدء والترمذي» وابن ماجه. قال الترمذيٌ: حسن صحيح» وقال ابن رجب: إسناده 


كلهم ثقات. إلا أنه اخثّلف على ابن سيرين في رفعه ووقفه. وقال النوويٌ: (حديث حسن)» وقال 
شعيب الأرنؤوط: «إسناده صحيح على شرط مسلم»» وصححه الألباني. وأصله في صحيح مسلم. 
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۲ 





0 o 1 TT 
مغصوب» أو قبر» إذا لم يكن حائل» ولو كمؤخرة الزحل» ومؤخرة الر‎ 
ء۶ وو 4 برو‎ 8 8 5 5 ٠. 5 
يكون نصف متر في نصف متر؛ لأنها أماكن نهي عن الصلاة فيها فكرة‎ 
استقبالها. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: التفصيلء فالحُشٌ والحَمّام‎ 


تكره الصّلاة إليهما؛ لأنَّ فيهما رائحة كريهة قد وتر على المُصِلَّي بأذيّة 


أو تشويشء والشيء الذي يؤثّر على المُصِلّي ويُشَوّش عليه مکروه» وأمًا 
أعطان الإبل فإذا كانت الإبل موجودة بار كة فإنه تكره الصلاة إليها؛ لأنه 
ربما تتحرّك أو ترغو أو ما أشبه ذلك فيؤّر عليه في صلاته» فيكون في ذلك 
تشويش عليه» وإذا كانت غير موجودة فلا وجه للكراهة إلا إِنْ كانت هناك 
رائحة, وما المغصوب فلا وجه للكراهة في الصلاة إليه» وأمّا المقبرة: 
فالصّحيح: ر الميلاة اليهناء وار ل يعدم الضحة لكان لدوجه 
لحديث: لا تجلشوا على الور ولا مُصَلُوا إلبه»(؛ ولأن الله من منع 
الصلاة في المقبرة موجودة في الصلاة إلى القبر. 

مسألة : الجدار حَدَ فاصل في الصلاة إلى المقبرة» إلا أن يكون جدارٌ المقبرة 
ففي النفس منه شيء. لكن إذا كان جداراً يحول بينك وبين المقابر» فهذا 
لاشاكٌ أنه لا نهي» كذلك لو كان بينك وبينها شارع فهنا لا نهي» أو كان 
بينك وبين المقبرة مسافة لا تُحَدٌ مصِلَّيَا إليهاء حدَّها بعضُهم بمسافة السّترة 
للمصلّي ثلاثة أذرع» وعلى هذا فتكون المسافة قريبةء لكن لا شك أن هذا 
ُوهم» فإن أحداً من الناس لو رآك تُصلَي وبينك وبين ن المقبرة ثلاثة أذرع 
بدون جدار لأوهم ذلك أنك تُصِلَي إلى القبور. فإذاً لا بد من مسافة يُعلم 
بها أنك لا تُصِلَّي إلى القبر. 


20320 رواه مسلم. 





٠‏ مسألة: لاتصحٌ صلاة الفريضة في الكعبة؛ لقول الله تعالى: (وَمِنْ حَيْتُْ 


5 


۵ 


CAEN‏ ْهَكَ شَطرَ الْمَسْحِدٍ الْخَرَام) [ابقر: :. والمُصلي في 
سمللا كرو م الت كله لأن حف الق كر خلقه وه 
يمينه وعن شماله فلا تصحٌ. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنَّ 
الفريضة تصح في الكعبة كما تصحٌ التافلة؛ لأن الأصل تساوي الفرض 
والتفل في جميع الأحكام إلا بدليل» وقد صلّى رسول الله الوس في 
جوف الكغبة ركعدين ثافلة + ولان الله بقول: درل هك مثا اليد 


لْحَرَاوِ 4 [البقرة:49١]‏ وشطره بمعنى جهته» وهذا يشمل استقبال جميع 
الكعبة أو جزء منها. 


مسألة: الّذر المقيّد في الكعبة يصح فيها؛ مثل أن يقول: (لله عَلَّنّ نذرٌ أن 
أصلَّيَ ركعتين في الكعبة)» فتصحٌ صلاته في الكعبة قولاواحداً؛ أنه نذرها 
نذراً مقيّداً في الكعبة. وأما النذر المُطْلّق فإنه يصح أيضا على الصحيح - 
سؤاء الاه بالقريضية أو الاق ماله أن يقول: (لله علي نذرٌ أن أصلي 
0 

مسألة: لاتصحٌ صلاة الفريضة فوق الكعبة؛ لحديث أنَّ رسول الله اكيرما 
نهى أن يُصلّي في سبعة مواطن ذكر منها: «فوق ظهر بيت الله». هذا على 
المذهب. ولكنّ الصحبح: صحّة صلاة الفريضة فوق الكعبة؛ لأن الحديث 
السابق ضعيفٌ لا تقوم به حُبجّة؛ ولأنه سيستقبل جزء منها 


(۱) رواه البخاري ومسلم. 
(۲) أخرجه ابن ماجه» قال أبو حاتم الرازي: «حديث واء». والحديث ضعَفه الحافظ ابن حجر والألباني. 
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5 . مسألة: تصحٌ صلاة الثّافلة في الكعبة باستقبال شاخص منهاء والشّا+ 


۷ 


6۸ 


4 





هو الشيء القائم المتصل بالكعبةء المبنيئٌ فيها. ولا شك أن الاحتياط: أن“ 
يكون بين يدي المصلي في الكعبة شاخص منهاء ولكن لو أن الإنسان 
صلّی» وجاء يستفتينا فلا ننستطيع أن نقول: إن صلاتك ليست صحيحة 
وإنما نأمره قبل أن يُصِلّيَ ألا يْصلّيَ في جوف الكعبة إلا إلى شيء شاخص 
منها. 

مسألة: إذا صَلَّى داخل الكعبة إلى جهة باب الكعبة وكان مفتوحا لم تصحّ 
صلاته؛ لأنه ليس بين يديه شاخص من الكعبة. 

مسألة: إذا صَلََّى على جبل أعلى من الكعبة كجبل أبي فيس الذي في 
أسفله الصَّفاء فلا شك أن الكعبة تحته سم وای يرو يليه اخ ا ويخ 
ذلك تصح صلاته بالاتفاق؛ لأن المُصلي إلى الكعبة في مكان أعلى يشاهد 
شيئا شاخصا بين يديه» وإن كان غير محاذ له. وهذا بعكس الذي يصلي 
ا اد كيت من اه بين يديه ولهذا لكا ره 
الكعبة في عهد عبد الله بن الزبير بَتَى أخشاب) وأرخى عليها السّمُورَِ من 
أجل أن يُصِلَّيَ الناس إليها. 

مسألة : الحكمة من استقبال القبلة: هي أن يجه الإنسان ببدنه إلى مُعَظّم 
بأمر الله وهو البيت» كما يتجه بقلبه إلى ربّه في السّماءء فهنا اتجاهان: 
اتجاه قلبي واتجاه بدني الاتجاه القلبي إلى الله والاتجاه البدنيّ إلى بيت 
الله؛ وليكون مظهرا من مظاهر اجتماع الأمّة الإسلاميّة 


© 


امغ. 
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مسألة: لا تصح الصلاة بدون استقبال القبلة إلا لعاجز ومتنفل راكب سائر 
في سفر؛ لحديث : من عمل عملا ليس عليه أمرّنا فهو رد ؛ ولأن استقبال 
القبلة فرط والقاعدة تقو ل: (إذا تحاف الصرط تلف المشروط: 


مسألة: سقط استقبال القبلة لصلاة الفريضة؛ لحز كمرض.ء أو حبس 


لِعَيْر اتجاههاء أو هرب من عدوء أو من سيلء أو من حريق, أو من زلازلء 


أو ما أشبه ذلك؛ لقوله تعالى: وآ مَاآسْتَعممْ © [التغابن:17]؟ ولقوله 
تعالى: # لا کلف اله تسا إا وسح #[البقرة:85؟]؛ ولحديث: (إذا 


أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»" والقاعدة تقول: (لاواجبَ مع 


عَجز» ولا محرّمَ مع ضَرورة). 
مسألة : إذا كان لدى المريض من يوجهه إلى القبلة بلاضرر عليه؛ لم يسقط 
عنه استقبال القبلة. 


مسألة: يسقط استقبال القبلة حال اشتداد الحرب» مثل لو كانت الحرب 
فيها گر وفر. 
مسألة : سقط استقبال القبلة عن متنفل راكب سَائرٍ في سَفَر؛ لحديث: «أنْ 


رسول الله سوه كان يُصلي الافلة على راحلته حيثما توجهِتُ به 


قير[ لاتصلى علبي الك 
مسألة: لا يجوز التنفل على الرّاحلة إلا فى سفر يقصر فيه. هذا قول بعض 
الأصحاب. 


)١(‏ أخرجه البخاري تعليق] بصيغة الجزم» ووصله مسلم. 


(۲) متفق عليه. 
)۳( متفق عليه» 
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0 مسألة : إذا كان المسافرٌ نازلا في مان فلا يجوز له أن يتنمّل إلى غير ا ْ 


لأنَّ تخصيص العام بُقتصر فيه على الصّورة التي وقع فيها التخصيص فقط . 


17. مسألة: إذا كان الإنسان فى بلده. لكن البلد متباعد الأحياء. فليس له أن 


يتن في هذه الحال إلى جهة سيره؛ لأنه غير مسافر. 


. مسالة: من كان يصلّي على راحلته وهو مسافر لزمه استفتاح صلاته إلى 


القبلة؛ لحديث: «أنَّ الرّسول ةيرسا كان إذا سافر فأراد أن يتطوّع 
استقبل بناقت القئلة فب ثم صلی حيث وجّهه ركابه7". هذا على 
المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه لا يلزمه. لكنّه الأفضل؛ لمخالفة هذا 
الحديث أحاديث هي صخ منه؛ ولأنه فعل» ومجرّه الفصل لا يدل على 
الوجوب. وحديث ابن عمر وغيره من الأحاديث عامّة: «أنّه كان يُصلي 
حيث كان وجهه»"» وظاهرها: أنه من ابتداء الصلاة إلى انتهائها. 


9. مسألة: يجوز للمصلى المسافر الماشى على قدميه أن يكون اتّجاهُه حيث 


كان وجهه في صلاة النفل» ويَسقط عنه استقبال القبلة» ولكن يلزمه الافتتاح 
والركوع والسجود إلى القبلة؛ لأن هذا سهل عليه. هذا على المذهب. 
ولكنّ الصحيح: أنه لا يلزمه الركوع والسجود إلى القْلة؛ لأنَّ في ذلك 


)١(‏ رواه أحمد» وأبو داود» والطبراني في «الأوسط»». والدارقطنيء والبيهقي. قال ابنْ كثير: (إسناده 


غريب»» وقال ابن الملقن: «رواه أبو داود بإسناد صحيح»» وقال ابن حجر: الإسناده حسن»» وقال 
شعيب الأرنؤوط: (إسناده صحيح). والحديث یه ابن السكن. وحسّنه المنذري» والألبان. 


GD)‏ رواه البخاري ومسلم. 
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سنال : قبلة المسافر في النفل إا الكعبة وإمّا جهةٌ سيره فلو حَرَفَ الدابّة 


عن جهة سيره إلى جهة القبلة صَح؛ لأنّها الأصلء ولو حَرَقّها عن جهة 
سيره لغير القبلة فلا يحوز؛ لأنّه خرج عن استقبال القِبلة» وخرج عن 
استقبال جهة سيره التي أباح الشارع أن تكون قِبّلته من أجل تسهيل سيره. 
أماإذا عَدَلت الدابّة وعَجَرَ عن ردّها لم تبطل ولو طال الفصل؛ لآنه يدخل 
في العاجز عن استقبال القبلة. 

مسألة: فرض من يمكنه مشاهدة القبلة إصابة عَيّيِها. ويجب أن يصيبّ عينَ 
الكعية ينكل ندنه لأبجزء مفه) لان الأصل وجروب الاستفال إلى الت 
الذي هو البناء وليس إلى المسجد كلّه. 

مسألة: فرض من لا يمكنه مشاهدة القبلة إصابة جهتهاء فتكون جهة القِبّلة 
لمن كانوا شمالاً أو جنوبا عن الكعبة ما بين الشرق والغرب, ولمن كانوا 
شرق أوغرباعن الكعبة ما بين الشمال والجنوت: وبهذا تعرق أن الآمر 
واسسعء فلو رأينا شخص] بُصلي منحرفا يسي را عن سامت مَنَةِ القِيْلة» فإن ذلك 
لا يضدٌ؛ لأنّه متّجه إلى الجهة وهذا فرضه. 

مسألة: إِنْ أَخْبَرَ من أراد الصلاة رَجُلَّ أو امرأةٌ ثقة عن يقين لاعن غلبة ظنّ 
لزمه الأخذ بقوله . هذا على المذهب . ولكن الصحيح: أنه لو أخبره ثقة 
سواء أخبره عن يقين أمْ عن اجتهاد, فإنه يعمل بقوله كما نعمل بقول الثقة 
بالاجتهاد في مسائل الذّين الحلال والحرام والواجب» فكيف لا نعمل به 
في إخباره بالقبلة؟ ! 


مسألة : الثقة تستلزم: العدالة والخبرة. 
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٥‏ مسألة: يُستدل على القبلة بما يلى: 
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بالمحاريب الإسلاميّة. 
بالقطب. قال تعالى: # و باجم هم يَمْتَدُونَ 4)07 [النحل:١]»‏ فإن الله 
أطلق الاهتداء بالتجم» فالتجم يُهتدى به على الجهات لكل غرض. 
بالشمس والقمر؛ لأنَّ الشمس والقمر كلاهما يخرج من المشرق 
ويغرب من المغرب. فإذا كنت عن الكعبة غربا فالقبلة شرقًء وإذا 
كنت عن الكعبة شرقًء فالقِبّلة غربًاء وإذا كنت عن الكعبة شَمالاً 
فالقبلة جنوباء وإذا كنت عن الكعبة جنوبا فالقبلة شَمالاً. 

بمنازل الشمس والقمر يعني منازل النجوم الصيفيّة والشتويّة» فننظر 
إلى النجوم الشمالبة التي تقسم المشرق نصفين والمغرب نصفين. 
والنجوم الجنوبية التي تقسم المشرق نصفين والمغرب نصفين. 
فالجنوبيّة من جهة الجنوبء والشماليّة من جهة الشمال. 

بالجبال الكبار, وبالأنهارومصابها, وبالرياح, لكن هذه الثلاثة دلالتها 
خفيّة» ولكن من الناس من يكون عنده قوّة إحساسء بحيث يقول 
لك: الهواء جنوبيّ» الهواء شرقيٌء الهواء غربيّ ولو كان أعمى. 
رودل بالرياح على الجهات. 

بالآلات الدقيقة التي تدل على جهة القبلةء كالبوصلة وغيرها. 


. مسألة : إذا وجد من لا يعلم القبلة محاريبَ إسلاميّة فإنه يعمل بها؛ لأنها لا 


و 


تبنى إلا إلى جهة القبلة. 


۷. مسألة: المحاريب: جمعٌ مِحْرَابِء وهو طَاقٌ القِبّلة الذي يقف نحوه الإمام 


فى الجماعة. 





معتالة: انّخاذ المحراب لم رذ به السنةء لكن النصوص الشرعيّة تدلّ على 


8 


6 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة» وضعفه غير واحد. 


استحبابه؛ لما فيه من المصالح الكثيرة» ومنها بيان القِبّلة للجاهل» وأمًا 
نهي النبيّ ِلوسر عن مذابح كمذابح اللّصارى”". أي المحاريب. 
نهدا الت قيما إذا انخِدّت ماريب كمخارين التصارى» آنا إذا اتخذت 
محاريب متميّزة للمسلمين. فإن هذا لا نهى عنه. 

مسالة؛ القَطْتُ: هو الشيء الذي تدور عليه الأشياء وهو أصل الشيء. 
وهو نجم خفيّ جذامن جهة الشمال الشرقي بالنسبة لأهل نجد لكن له 
جار بين واضح يُستدل به عليه وهو الجَدِي. 


4 


مسألة: المجتهد في جهة القبْلة: هو الذي يعرف أدلّة القبلة» كما أنَّ 

المجتهد في باب العلم: هو الذي يعرف أدلّة الهلم. 

مسألة: الناس بالنسبة للقِبّلة صنفان: 

١‏ “السك الل مياد ير ف كف نل ادها وهةافرضه اهاد 

؟. الصنف الثاني: مُمَلّد لا يعرف ولا يدري» وهذا فرضّه التقليد. وقد 
سبق آله لايد أن يخ عن يقين. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: 
أنه يقل سواء احبر عن يقين أمْ عن اجتهاد. 

مسألة: إذا اجتهد مجتهدان فاختلفا في جهة القبلةء فلا يجوز أن يتبع 

أحدهما الآخر؛ لأنّ كل واحد منهما يعتقد خطأ الآخر. هذا على المذهب. 

ولكنّ الصحيح: جواز اتّباع أحدهما الآخر في الائتمام مع اختلافهما في 

جهة القِبّلة؛ لأن التضاد هنا لا يمنع من الائتمام. 
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مسألة : إذا كان المجتهدٌ حين اجتهد. واجتهد الآخر الذي هو عله 
صار عنده تردّد في اجتهاده» وغلبة ظتّه في اجتهاد صاحبه» فإنه لا يتبعه؛ ٩‏ 
لأنه لا بْدٌ أن يكون خبر الثقة عن يقين. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: 
أنه يَتبّعه؛ لاه لما تردَدَ في اجتهاده بطل اجتهاده» ولمًّا غلب على ظَنَّه صحّة 
اجتهاد صاحبه وجب عليه أن يبع ما هو أَخْرَّى. 

مسألة: إذا اجتهد مجتهدان إلى القِيّلة وكان عندهما رجل ثالث قإنه يتبع 
أوثقهماء فإن تَبعَ غير الأوثق» فصلاته باطلة؛ لأنه كالمتلاعب في صلاته. 
مسألة: من صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قَضى وإِنْ أصاب القبلة؛ لأنّه لم 
بيأتِ بما يجب عليه» فكان بذلك مفرّط)ً فوجب عليه القضاء. هذا على 
المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه إذا أصاب أجزا؛ لأنه لن يُصلّي إلا إلى جهة 
تميلٌ إليها نفسّهء وهذا الميل يوجب غلبة الظََّّ وغلبة الظَنّ ُكتفى به في 
العبادات. 

ا بعل چ عل عن الاك يكير أغل 
البلد وبالمحاريب الإسلاميّة. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنَّ 
الحضر والسّفر كلاهما مَحَلَّ للاجتهاد. فإن الإنسان في الحضر قد يصعد 
إلى السطح في الليلء وينظر إلى القُطب ويستدلٌ بهء وفي النهار ينظر إلى 
الشمس تشرق من المشرق وتغرب من المغرب. والعلامات التي في السفر 
هي علامات في الحضر. فإذا اجتهد في الحضر فأصاب فالأمر ظاهرء وإن 
لم يُصب فإنه اجتهد وأخطا وله أجرء وإذا اجتهد فلا إعادة عليه مطلقاء 
سواء أصاب أمْ لم يصب؛ لأنه فعل ما يجب عليه. ومن فعل ما وجب عليه 





| فقد اتقى الله ما استطاع» ومن اتَّقَى الله ما استطاع فليس عليه أن يُصلّي 

مرَّتيِن؛ لأن الله لم يوجب على عباده العبادة مرِّتين إذا أتوا بها على الوجه 

اللاي وات 

۷. مسألة: إذا كان المصلّي من غير أهل الاجتهاد في الحضرء واستند إلى قول 
اب اليك :وتيك أن قر ل صاب البية خطاء فإنه عي لاه سيق أنه 
للد أن بست دال قول قير بيقين. هذا على المذهب. ولكنْ الصحيح: أنه 
انعا لات اسجداإلى رة ا 
عليه فإنه لا إعادة عليه كما لو أفتاه مُفْتِ بحكم فتبيّن خطؤه فيه. 

. مسألة: يجتهد العارف بأدلّة القبلة لكل صلاة؛ لاحتمال الخطأ في الاجتهاد 
الأوّل. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه لايلزمه أن يجتهد لكل 
صلاةء مالم يكن هناك سبب. مثل أن يطرأ عليه شك في الاجتهاد الأوّل» 
فحينئذ يعيد النظر. 

۹. مسالة : يُصلّي المجتهد بالاجتهاد الثاني» ولا يقضي ماصَلَّى بالأول إذا 
تبيّن له خطؤه؛ لأن الأول مبنيٌّ على اجتهاد قد أتى بما يجب عليه فيه» ومن 
أنى بما يجب عليه لم يلم بإعادة العبادة؛ لأننا لو قلنا بلزوم الإعادة لأوجبنا 
غليه العسادة م تين قا ا صل الظهر إلى الثّمَال معتقداً بحس اها أن 
هذه هي القِبّلة» وفي العصر تبيّن له أن القبلة نحو الجنوب فلا يُعيد الظهر؛ 
لاما اج ادج اا والاجتهاد لا يُنقض باجتهاد. 

٠‏ مسالة : النيّة في اللغة: القصد. 


١‏ مسألة: النيّة في الشرع: هي العزم على فعل العبادة تقرّب إلى الله تعالى. 
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۲ مسألة: الئيّة محلّها القلب» فهي ليست من أعمال الج وار وله /فإن 
التلفظ بها بدعة؛ ولهذا قال الرسول تيوس : إنّما الأعمال بالات 
وإنّما لكل امرئ ما نوى"7"» فلا يُشرع للإنسان إذا أراد عبادة أن يقول! 
الله إني نويت كذا؛ أو أردت كذاء لاجهراً ولاسيرً؛ لأن هذا لم بقل 
عن رسول الله؛ ولأنَّ الله يعلم ما في القلوب» فلا حاجة أن تنطق بلسانك 
ليعكو ماني ا حتى يُنطق فيه باللسان. وإنَّما هي نة 
محلها القلبء ولا فرق في هذا بین الج وغیره؛ لأنه لم ُنقل» ولكن لي 
بما نوىء والتلبية غير الإخبار بالنيّة؛ لأن التلبية تتضمّن الإجابة لله فهي 
بنفسها ذكرٌ ليست إخباراً عم في القلب؛ ولهذا يقول القائل: لبيك عُمرة 
أو لبيك حَجا. 

.١‏ مسألة: تنقسم النيّة إلى قسمين: 

.١‏ نيّةالمعمول له: وهي التي يتكلم عليها أرباب السلوك فتذكر في 
التوحبك» وهين ي أعظم من الأولى؛ ‏ لذ عليه ندا و الضيكة: قال تعالى 
في الحديث القدسيّ: أنا أغنى الشركاء عن الشرك مَنْ حَِلَ عملا 
أشرك فيه معي غيري؛ تركنهُ وشركة)7". 

۲. نيّة العمل ا ا 
النيّةَ التي تتميّر بها العبادة عن العادة» وتتميّز بها العبادات بعضها عن 
بعض. فينوي أنّ هذه عبادة» وينوي أنّها صلاةء وينوي أنها فريضة» 
أو نافلة» وهكذاء وقد أشار النبي نوس إلى اعتبار النيّة بقوله: 


۹ 00 رواه البخاري ومسلم.. 


002 رواه مسلم. 








ّما الأعمال بالتيّات» وإِنّما لكل امرض ماوت 


0145. مسألة: لا بد في العبادة من ملاحظة الأمرين جميعاً. نيّة المعمول لهه 
بحت تكون كه خالضة لله فان خالظ هذه اة ن لغير الله بظلات» فلو 
قام رَجُل يُصِلَّي ليراه الناس فالصلاة باطلة؛ لأنه لم يُخلص النيّة للمعمول 
له» وهو الله. ونيّة العمل بحيث ينوي به التعبد» وينوي به عبادة معيّنة. 

٥‏ مسألة: يجب على من أراد الصّلاة أن ينوي عَيْتَها إذا كانت معيّنة. مثل: لو 
أراد أن يُصِلَّي الظهر يجب أن ينوي صلاةً الظهر, أو أراد أن يُصِلَّي الفجر 
فيجب أن ينوي صلاة الفجر أو أراد يُصلَّي الوتر فيجب أن ينوي صلاة 
الوتر. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه لا يُشترط تعيين المعيّنة 
فيكفي أن ينوي الصلاةء وتتعيّن الصلاة بتع الوقت» فإذا توضّأ لصلاة 
الظهر ثم صَلَّى وغاب عن ذهنه أنّها الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء 
فالصلاة صحيحة؛ لأنه لو سُّيْل: ماذا تريد بهذه الصلاة؟ لقال: أريد الظهر 
مثلاء فيكفي أن ينوي فرض الوقت. 

.١‏ مسألة: ينبني على الخلاف في المسألة السابقة : أنه لو كان على الإنسان 

صلاة رباعية لكن لا يدري هل هي الظّهر أو العصر أو العشاء؟ فصلّى 
أربع بنيّ الواجب عليه. فعلى القول بأنه لا يجب التعيين تصحٌ» وتكون 
عن الصلاة المفروضة التي عليه. وعلى القول بوجوب التعيين لاتصحٌ؛ 
لآنه لم يعيّنها يعيّتها ظُهراً ولا عصراً ولاعشاءً» وعليه لابْدٌ أن يُصِلَّي أربعا بدّة 
الظهرء ثم أربعاً بنيّة العصر, ثم أربعاً بنية العشاء. 
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مسالة: اليه سهلةء وتركها هو الشاقٌ» فإنه إذا توًا و “بي ا 
الصلاةء فإنه بلا شك قد نوى» فالذي جاء به إلى المسجد وجعله يقف في 
الصف ويك هو نة الضلاة حتى قال بعض العلماء: (لو كلّفنا الله عمال 
بلائيّة لكان من تكليف ما لايُطاق). فلو قيل: صَلّ ولكن لا تنو الصّلاة. 
توضأ ولكن لاتنوالوْضُوء لم بمسخطع. ما من عمل إلا بن ولهذا قال ابن 

تيميّة: (النيّة تتبع اليل فمن علم ما أراد عله فقد نواه إذ لا يمكن فعله بلا 
ت وصَدقر حمه الله. و يدلّك لهذا حديث: (إِنّما الأعمال بالات») 


أى لا عمل إلا بنيّة 
مسألة: إذا كانت الصلاة غير معيّنة كالنفل المطلق» فينوى أنه يريد أن 
يُصلي فقط بدون تعيين. 


مسأله : لاي 1 يُشترط في الفرض» والأدا والقضاء. والنفل» والإعاد دة نيهن › 
أي لا يُشترط في الفرض نيّة الفرضء وفي الأداء نيّة الأداء» وفي القضاء نيّة 
القضاء. وفي النفل نية النفل» وفي الإعادة نية الإعادة, لاية يشترط» اكتفاء 
بالتعيين. فمثلاً: إذا نوى أنها صلاة الظهر فلا بذ يُشترط أن ينوي أنها فرض؛ 
لأن نيه الظهر تنضمّن نيّة الفرض 

مسألة: الأداء: هو ما فُعل في وقته؛ لأنه منى صَلَّى في الوقت فهي أداء. 
مسألة : القضاء : هو ما َيِل بعد وقته المحدّد له شرعًا؛ كصلاة الظهر إذا 
ذا سراح حورت لسر قصلي اير قوز تضاف لأ اا 
بعد الوقت يكفى عن نيّة القضاء. 
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ظ مسأله : ؛ الإعادة: هي ما فل في وقته مرّة ثانية سواء كان لبطلان الأولى 


م لغير يُطلانها . فمثلا: إذا صَلَّى الظهر : ثم ذكر أنه مُحدِثْ فتجب عليه 
الإعادة ولايجب أن ينوي أنها إعادة. ومثلا: إذا صَلَّى الظهر في مسجد 
ثم حضر إلى مسجد ثان وأقيمت الصّلاة فيرع أن يعد ولايُشترط أن 
ينوي أنها إعادة؛ لاله قد فعل الأولى واعتقد أن هذه الثانية نَمل فلا يُشترط 
أن ينويها مُعَادة. 

مسألة : النفل نوعان: 

۲. نفل مَعيّن. 

مسألة: لاه يُنسترط في النفل المطلق أن ينويه تفلا لأنَّ ماعدا الصلوات 
الخمس تَفْل. مثال ذلك: قام يُصِلّي من الليل» فلا حاجة أن ينوي أنها تَفْل. 
مسألة: في النفل المعيّن يكفي التعيين. مثال ذلك: إذا أراد أن يوترء لا 
يُشترط أن ينوي أنه نَل وإذا أراد أن يُصِلّيَ راتبة الظهر مثا لا يُشترط أن 
ينويها تَفْلاءِ لأن تعيينها يكفي عن النفل؛ ما دام أنه قد نوى أَنَّها راتبة الظهر, 
فإن راتبة الظهر تَفْلء وما دام أنه نوى الوتر فإن الوتر تَفُل. 

مسالة: الأَوْلَى أن تكون النيّة مقارِنَةَ لتكبيرة الإحرام أو قبلها بيسير. 
مسألة: يشترط أن تكون نيّة الصلاة ة في الوفتء فلو نواها قبل دخول 
وقتهاء ولو بزمن يسيرء ثم دخل الوقت وصَلَّى بلا تجديد نيّة. فصلائه غيرٌ 
صحيحة؛ لأن النّة سبقت الوقت» وإن نوى في الوقت ثم تشاغل بشيكاة 
في زمن غير يسير» ثم كبّر. فصلاته غير صحيحة؛ لوجود الفصل بينها 
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وبين المنويّ. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أن النبة تصح ول 
الوقت» ولو طال الفصل ما لم ينو قَسْحَها؛ لأن نيه مستصحبة الحم ما لمر 
ينو الفسخ؛ ولعموم حديث: «إنما الأعمال بالنيات)') وهذا قد نوى أن 
بُصلّيء ولم يطرأ على نيّته ما يفسخها. 

مسالة: إذا قَطَعّ المصلّي النيّة في أثناء الصلاة بطلت؛ لحديث: (إِنَّما الأعمالٌ 
بالئّات» 57 لکل امرئ ما نوى)(2 وهذا قد نوى القطع فانقطعت. 
مسألة: إذا تردّد المصلَّي في النيّة في أثناء الصلاة بطلت؛ لأنَّ يشترط في 
النبّة استمرار العزم عليها. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنْ الصلاة 
لا تبطل بالتردّد في نيّتها؛ لأن الأصل بقاء النيّة. 

مسألة: إذا عزم المصلَّي على مبطل للصلاة ولم يفعله لم تبطل صلاته. 
هذا على المذهب, وهو الصحيح؛ لأن البطلان متعلّق بفعل المبطل» ولم 


مسألة: إذا علّقَ المصلّي القطع على شرطء فقال: إِنْ كلّمنِي زيد قطعت النّة 
أو أبطلت صلاتي؟ فإنها تبطل. هذا على المذهب. ولكنّ الصّحيح: أنها لا 
تبطل؛ لأنه قد يعزم على أنه إِنْ كلّمه زيد تكلّم؛ ولكّه يرجع عن هذا العزم. 
مسألة: إذا شك المصلّي هل نوى أ لم ينو فإنه يعيد الصَّلاة؛ لأنَّ الأصل 
العدم. هذا على قول. ولكنّ الظاهر: أنّ هذا لا يمكن, وأنّ المسألة فرضيّة, 
إلا أن يكون موسوساء والقاعدة تقول: (الموسوس لاعِبْرَة بشكّه). 
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| مسألة : إذا تي 


يقن المصلّي النّة وشك في التعيين» فإن كان كثيرٌ الشكوك 
فلاعِبرة بشکه» ويستمرٌ في صلاته. وإن لم يكن كثيرٌ الشكوك؛ لم تصحّ 
صلاته عن المعيّنة إلا على قول من لا يشترط التعيين» ويكتفي بنيّة صلاة 
الوقت. 
مسألة: إذا قلب منفرد فرضه إلى نفل جاز له ذلك ث شريطة أن يبقى وقت 

لصلاة الفريضة. مثال ذلك: دخل رجل في صلاة الظهر وهو منفرد. وفي 
أثناء الصلاة قَلّبَ الفرض إلى تفلء فهذا جائز» بشرط أن يكون الوقت 
مسا للصلاة فإن كان الوقت صِيّنا بحيث لم يبق مته إلا مقدا ر آريع 
ركعات فإن هذا الانتقال لا يصح؛ لأن الوقت الباقي تعيّن للفريضة: وإذا 
تعيّن للفريضة لم يصح أن يشغله بغيرهاء فإن فعل فإن النفل يكون باطلاً؛ 
لأنه صَلَّى النفل في وقت منهىّ عنهء كما لو صَلَّى النفل المطلق في أوقات 
النهي فإنه لا يصح. 
مسألة: لا يصح للمأموم أن يقلب فرضه تَفْلاً؛ِ لأنه لو لَب فرضه تفلا لفاتته 
صلاة الجماعة في الفرض» وصلاة الجماعة في الفرض واجبة. 
مسألة: لا يصح للإمام أن يقلب فرضه تَفْل؛ لأنه إذا قلب فرضه تفلا لزم من 
ذلك أن يتم المأموم المفترض بالإمام المتنقل» وائتمام المفترض بالمتنقل 
غير صحيح -على المذهب. فيلزم أن تبطل بذلك صلاة المأموم؛ فيكون 
في هذا عدوان على غيره. 
مسألة: إذا شرع المسلم في الفريضة منفرداً ثم حضر جماعة ففي هذة 
الحال هو بين أمور ثلاثة: 
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الذين حضروا. 
؟. أن يقطعها ويصلي مع الجماعة. 
۳. أن يقلبها نفلا فيكمل ركعتين. 


مسألة: إذا خاف المفترض المنفرد أن تفوته الجماعة فالأفضل له: أن يقطع 
صلاته؛ من أجل أن يدرك الجماعة. 

مسألة: إذا كان المنفرد في التشهد الأول من صلاة الفريضة فإنه يتُه ويُسلّم؛ 
ويحصل على نافلة» ثم يدخل مع الجماعة. فهنا الانتقال من الفرض إلى 
النفل مستحبٌ من أجل تحصيل الجماعة. مع إتمام الصلاة تفلا 

مسألة: إذا انتقل المصلّى بنِيّة لا بتحريمة من فرض إلى فرض بطلت 
الأولى» ولم تنعقد الثانية. مثال ذلك: شرع يصلّي العصرء ثم ذكر أنه صَلَّى 
الظهر على غير وُضُوء فنوى أنها الظهرء فلا تصحٌ صلاة العصر, ولا صلاة 
الظهر؛ لأن الفرض الذي انتقل منه قد أبطله» والفرض الذي انتقل إليه لم 
ينوه من أَوَّلهِ. 

مسألة: إذا انتقل المصلّى بتحريمة من فرض إلى فرض بطلت الأولى: 
وانعقدت الثّانية. مثال ذلك: شرع يصلّي العصرء ثم ذكر أنه صَلَّى الظهر 
على غير وُضُوءِ فقطعها وكبّر للظهر» بطلت العصر؛ لأنه قطعها. وصحّت 
الظهر؛ لأنه ابتدأها من أوّلها. 

مسالة: إذا انتقل المصلي من نفل معيّن إلى نفل معيّن فالحُكُمْ كما لو 
انتقسل من فرض إلى فرض» فلو انتقل مثلا من راتبة العشاء إلى الوترء 
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معيّن إلى معيّن يُبطل الأول ولا ينعقد به الثاني» سواء أكان فريضة أم نافلة. 
مسألة: إذا اتتقل المصلّي من فرض معيّن إلى نفل مُطْلّقَ» صح شريطة 
انّساع الوقت؛ لأن المعيّن اشتمل على نيّتين: نيّة مُطْلَفَة ونيّة مُعيَّنق فإذا 
أبطل المعيّنة بقيت المُطْلّقة؛ ولأنه اقل من الأعلى إلى الأدنى. 


مسألة : إذا انتقل المصلّي من نفل معيّن إلى تفل مُطْلق» صح؛ ؛ لأن المعمّن 
اشتمل على نيتين: تة مُطُلقة ونيّة معنت فإذا أبطل المعينة بقيت المُطْلقة؛ 


ولأنه انتقل من الأعلى إلى الأدنى. 
مسألة: إذا انتقل المصلّي من نفل مُطْلّق إلى نفل مُعيّن» لم يصح؛ لأنه لا 
ينتقل من الأدنى إلى الأعلى. 


مسألة : إذا انتقل المصلّي من نفل مُعَيّن ن أو مُطْلّق إلى فرضء لم يصح؛ لأنه 
لا ينتقل من الأدنى إلى الأعلى. 

مسألة : لا ينال ثواب الجماعة إلا ر بنية الإمام الإمامة. ونيّة المأموم الائتمام. 
مسألة: يشد يشترط لصحّة صلاة الجماعة نيّة الإمامة والائتمام» ولا تكفي 
الموافقة ة في الأفعال. أي يجب أن ينوي الإمامٌ الإمامة, وينوي المأمومُ 
الائتمام؛ لحديث: «إنّماالأعمال بالات وإنما لكل امرئ ما نوی»" 
فإذا لم ينو الإمام الإمامة أو المأموم الائتمام نصلاتُهما باطلة. 

مسألة: إذا نوی الإمام أنه مأموم, والمأموم أنه إمام» فلايصِحٌ؛ للتضادٌ؛ 
ولأنَ عمل الإمام غير عمل المأموم. 
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. مسألة: إذا نوى كل واحد منهما أنه إمام للآخرء فلا يصحٌ؛ للتضاد؛ 


يمكن أن يكون الإمام في نفس الوقت مأموما. 


05. مسألة: إذا نوی کل واحد منهما أنه مأموم للآخر فلاايصحٌ؛ للقضاة؛ ولاه 


إذا توس كل اا مأموم للآخر فأين الإمام؟! 


۲ مسألة: إذا نوى المأموم ولم ا الإمامة» فلا تصح صلاة 


المؤتمٌ. مثاله: أن يأتي د شخصٌ إلى إنسان يُصِلَّي فيقتدي به على أنه إمامه. 
والأوّل لم ينو أنه إمام» فلا تصحٌ صلاة المؤتمٌ فقط؛ لأنَّه نوى الائتمام بمن 
لم يكن إمامًا له. جذاعلى ا . ولكنٌ 
الصحيح: صحّة صلاتهما؛ لأن النبيّ اة ووسر قام يُصلّي 0 
ذات ليلة فاجتمع إليه ناس فصلُوا معه. ولم يكن قد عَلِمَ بهم 

المقصود المتابعة» وقد حصلت. 


. مسألة: إذا نوى الإمامٌ الإمامة ولم ينو المأموم الائتمام فلا يحصل لهما 


ثواب الجماعةء كرّجُلٍ جاء إلى جَدْبٍ رَجُل وكبّرء فظن الأول أنه يريد أن 
يكون مأموم) به فنوى الإمامة» وهذا الرّجُل لم ينو الاثتمام؛ فهنا لا يحصّل 
ثواب الجماعة لهما؛ لاه ليس هناك جماعة؛ فالمأموم لم يأتمّ بالإمام ولا 
اقتندى به والإمام نوی الإمامة لكن بغر أحد . ولو قال قائل: بحصول 
لواب للإمام في هذه الصّورة لم يكن بعيداً؛ لعموم حديث : 'إنّما الأعمال 
ات اا اف ای 
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مسألة : #اع ا ا ی 
وصورتها ممكنة فيما لو أن سخصا صَلَى وراء إمام لا صخ صلا لکن 
تابعه حياءً دون نيّة أنه مأموم, أو يُحْدِث وهو مأموم» ويخجل أن ينطلق 
ليتوضّأ فيتابع مع الاس» وهو لم ينو الصّلاة لأنه مُحْدِتْ وهذه تقع مع أن 
هذا لا يجوز والواجب أن ينصرف فيتوضّأ ثم يستأنف الصّلاة. 

ا امارد لهام ل تسح مات لاله ا 
منفرداًء ثم حضرت جماعة: فانتقل من انفراده إلى الائتمام مع الجماعة: 
فإن صلاته لا تصحٌ لأنه نوى الائتمام في أثناء الصَّلاة فتبكّضت اليّة؛ 
حيث كان في أوّل الأمر منفرداً ثم كان مؤتمّ. هذا على المذهب. والرواية 
الثانية: أنه يصح أن ينوي المنفرد الائتمام» وهو الصحيح؛ لأن الاختلاف 
هنا اختلاف في صفة من صفات النيةء فقد كان أوَّلا منفرداً ثم صار مؤتمّا. 
وليس تغبيراً لنفس النيّة. 

ا ا كان ال رودل عند صلل رة وخر اس ا 
الحماعة جاز له الدخول معهم. فإذا تم صلاته فإنه يجلس وينتظر الإمام 
ويُسِلَّم معه» وإن شاء نوى الانفراد وتشهّد وسلّم. 

مسألة: لا يصحٌ أن ينتقل المنفرد إلى إمام في صلاة النفل؛ لأنه انتقل من 
نة إلى نيّة. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: الجواز؛ لحديث: «أنْ ابن 
عباس بات عند النبيٌ صَإِتَعََِسَهَ ذات ليلة» فقام النبنٌ من الليل» فقام ابن 
عباس فوقف عن یساره فأخد النبينٌ برأسه من ورائه فجعله عن یمینه») 


فانتقل النبيئّ هنا من انفراد إلى إمامة في تَفل. 











LE) 


ال وا هذاعلى المذهب. 
ولكنّ الصحيح: الجواز؛ لأن القاعدة تقول: (ما ثبت في النفل يثبت في 
الفرض إلا بدليل مخصص». وهذا ثابتٌ في النفل فيثبت في الفرض. 


مسألة: إذا أحرم إمام الحيّ بمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتمًا صح. 
أي انتقل الإمام إلى مأموم» وصورة المسألة: اح ف 
إمام الحيٌ الذي كانه ثم حضر إمامٌ الحيٌ» فتقدّم ليُكمل بالناس صلاة 
الجماعة. فنائبه يتأخر إن وجد مكانا في الصف وإلا بقي عن يمين الإمام, 
فهنا ينتقل الإمام التائب من إمامة إلى اثتمام؛ وهذا جائز. ودليله: ١ما‏ وقع 
لرسول الله دوس حين أمرٌ أبا بكر أن يُصليّ بالناس فوجد الب 

عتقريت بولق الاب مقا بهو ی دز سار آي کو رابو کرد 
يمينه» والنبي يكبّر. ولكن صوته خفيٌ» فكان يكبّرء وأبو بكر يكبّر بتكبيره؛ 
ليُسمع الناسّ)”"2 فهنا انتقل أبو بكر من إمامة إلى ائتمام» والمأمومون 
انتقلوا من إمام إلى إمام آخر ولكنهم ما زالوا مؤتمُين 


. مسألة: الانتقال من ائتمام إلى إمامة له ضور منها: 


.١‏ الصُورةالأولى: أن يتيب الإمام أحد المأمومين في أثناء اللا بأن بُحسٌ 
الإمام أن صلاته ستبطل؛ لكونه أحسّ بانتقال البول مثله وعرف أنه 
سيخرج» فقدّم نخصا يُكمل بهم الصلاة» فقد عاد المؤتمٌ إماما. 
وهذا جائز. 
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1١‏ الط( الثانية: دخل اثنان مسبوقان» فقال أحدّهما للآخر: إذا سلّم الإمامُ 


فأنا إمامُك فقال: لا بأسء فلما سكم الإمامُ صار أحد الاثنين إماما 
للآخرء فقد انتقل هذا الشخص من اتتمام إلى إمامة» وانتقل الثاني من 
إمامة شخص إلى إمامة شخص آخر. وهذا جائز على المذهب . إلا أنه 
غير مطلوب؛ لأن الانتقال من إمام إلى إمام آخر قد ثبتت به الستة كما في 
قضبَّةٍ أبي بكر مع الرسول باهرالا . وقال بعض أصحاب الإمام 
أحمد: إِنْ هذا لا يجوز؛ لأن تضمّن انتقالاً من إمام إلى إمام» وانتقالأمن 
اتتمام إلى إمامة بلا عُذر» ولا يمكن أن ينتقل من الأدنى إلى الأعلى» فكون 
الإنسان إماما أعلى من كونه مأموم؛ ولأنَّ هذا لم يكن معروف في عهد 
السّلف. فلم يكن الصّحابة إذا فاتهم شيء من الصّلاة يتفقون أن يتقدَّم بهم 
أحدّهم ليكون إمامًا لهم ولو كان هذا من الخير لسبقونا إليه. والصحيح: 
المذهب» ولكن لا ينبغي فعل ذلك؛ لأنه لم يكن معروفًا عند السّلف. وما 
لم يكن معروفًا عند السّلف فإن الأفضل تركه؛ لأننا نعلم أنّهم أسبق متا 
إلى الخيرء ولو كان خيراً لسبقونا إليه. 

مسألة: إذا انتقل المصلي من اتمام إلى إمام لعذر صخت صلاتهم» كأن 
يحدث للإمام عارض فيس تخلف أحد المأمومين. هذا على الصحيح. لا 
على المذهب. 

مسألة: الانتقال من ائتمام إلى انفراد فيه تفصيل: فإن كان لعذر جاز» وإن 
كان لغير عَذْر ففيه عن أحمد روايتان. والمذهب: عدم الصحّة. 





4. مسألة: صلا المأموم مرتبطة بصلاة الإمام. 


06. مسألة: تبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه فلا استخلاف بعد بطلانها؛ . 





لأن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام. مثال ذلك: إمام في أثناء صلاته 
سَبَقَهِ الحدّثء ومعنى سَبَقَه الحَدّث: أنه أحدث ببول أو ريح أو غير ذلك 
من الأحداث, فإن صلاته تبطل» وتبطل صلاة المأمومين فيلزمهم إعادة 
الصّلاة. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه يستخلف من يصلّي 
بالناس» وأنّ صلاة المأموم لا تبطل بصلاة الإمام» بل إذا بطلت صلاة 
الإمام بطلت صلاته فقط وبقيت صلاة المأموم صحيحة؛ لأن الأصل 
صِخَّة صلاة المأموم» ولا يمكن أن تُبْطِلها إلا بدليل صحيح؛ ولأن غدمان 
کل بالناس وهو خب ات فاد ولم يعدو لذ 


57. مسألة: إذا شرع الإمام في الصلاة ثم ذكر في أثنائها أنه ليس على وضوء 


فإن صلاته غير منعقدة؛ لأنه مُخْرِث. والمُحُدث لا تنعقد صلاته. فلا 
يستخلف» بل يستأنف المأمومون صلاتهم؛ لأنه تبيّن في أثناء الصلاة 
أن صلاته باطلة» أي غير منعقدة, وإذا بطلت صلاةٌ الإمام بطلت صلاة 
المأموم؛ لارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام؛ لحديث: «إنما جعل الإمام 
ليؤتمّ بها" ولا يمكن أن يبني خليفته على صلاة باطلة. هذا هو المشهور 
من المذهب. والقول الثاني في المذهب: أنه يستخلف. وأنْ صلاة المأموم 
لا تبطل بصلاة الإمام» بل إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاته فقط» وبقيت 


00 رواه مالك» والشافعى» والدارقطنىء والبيهقى» عن زييد بن الصلت» عن عمر بن الخطاب به» وإسناده 


صحيح. وزُييد بن الصلتء قال ابن معين عنه: «ثقة)» وقال البخاري: «سمع عُمرٌ بن الخطاب». 


GD)‏ رواه البخاري ومسلم. 








| صلاء المأموم صحيحة, وهذا القول هو الصحيح؛ لأن الأصل صِحَّة صلاة 
المأموم ولايمكن أن نبطلها إلا بدليل صحيح. الا ت ا 
بمقتضى الدليل الصحبح. لكن المأموم دخل بطاعة اللهء وصَلَى بأمر الله 
فلا يمكن أن تفسد صلاته إلا بأمر الله. فأين الدليل من كتاب اللهء أو سُنَة 
رسوله» أو إجماع المسلمين على أن صلاة المأموم تبطل بصلاة الإمام؟ 
والارتباطات المذكورة لا تستلزم أن تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة 
الإمام؛ ولأن عمرٌ بن الخطاب لما طَعِنَ في صلاة الفجر أمرٌ عبد الرحمن 
بن وف أن يُصلّي بالناسء ولم برذ أنه استأنف الصّلاة!"». ومعلومٌ أنّ عمرٌ 
سالا و تکل وقال: «أكَلَنِي الكلبّ)”'؛ و لأن عنمان صَلَّى بالناس 
وهو جنب ناسياء فأعَاد ولم يعيدوا'". 

۷. مسألة: إذا أحس الإمام بالحدث ولكته استخلف قبل أن تبطل صلاته. 
فهذا جائز ولا تبطل صلاة المأمومين؛ لأنه استخلف بهم من يم الصّلاة 
قبل أن تبطل صلاته» فلمًا استخلف بهم من يم الصّلاة قبل بطلان الصّلاة 
صار مستخلفاً لهم وصلاتّه صحيحة: والإمام التائب شَّرّعَ بهم وهم في 

۸. مسالة: إذا صَلَّى الإمام مُخدثا ونسي» أو جهل ولم يعلم بالحَدّثْء أو لم 
يذكر الحدث إلا بعد السّلام» فإنه في هذه الحال يلزم الإمام إعادة الصلاة: 
ولا يلزم المأموم إعادتها حتى على المذهب. 
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)۳( رواه مالك» والشافعي» والدارقطني» والبيهقي» عن زييد بن الصلت» عن عمر بن الخطاب به» وإسناده 
صحيح» وييد بن الصلت» قال ابن معين عنه: «ثقة)» وقال البخاري: «سمع عمر بن التخطاب». 











5. مسألة: من عَللِمَ أنّ إمامه على غير وُضُوءء فلا يجوز له الدخول معه؛ 
اث بمن لا تصح صلاته. 

٠ن.‏ مسألة لبس هناك شى يء تبطل به صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام ۔ على 
القول الصحيح إلا فيما يقوم فيه الإمامٌ مقام المأموم» والذي يقوم فيه 
ب 9 المأموم هو الذي ! اذا اختل اختلت بسسببه بصا لان 
ا 
وبطلت صلاة المأموم؛ لأنَّ هذه السّترة مشتركة 


1 مسألة: يتحمّل الإمام عن المأموم أكنياء منها: 


1: 


التشهد الأؤل» فإذا قام الإمام عنه ناسياًء فإن المأموم يلزمه أن يتابع 
ا لحديث عبد الله بن د ٠‏ بحيّتة ضانَدْعَنَهُ: 931 النبيّ اووس 
) 
صلی بهم الظهر فقا من الر کين قل يجلس: فقام الناس معه)"' 
جلسة الاستراحةء فإذا كان الإمامٌ لا يجلس فإن المشروع ني حَق المأموم 
ألا يحلس؛ لحديث: «إنما جعل الإمام ليؤتم ا 
قراءة غير الفاتحة في الصلاة التي تشرع فيها قراءة زائدة على الفاتحة في 
الجهرية ملل : لو قرأ الإمام في الجهريّة ة الفاتحة» وقرأ المأموم الفاتحة, 
ثم قرأ ات خر كانه ل الاك بيسن أله لايُشرع للمأموم أن 
يقرأ شيئًا من الآيات سوى الفاتحة. 


السترة فإن سترة الإمام سترة للمأموم. 


00 رواه البخاري ومسلم. 


GD)‏ رواه البخاري ومسلم. 





٠‏ ه. جود الهو بشرط أن يدخل المأموم مع الإمام من أوّل الصلاة» فلو 
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قدرَ أن المأموم جلس للتشهد الأول وظن أنه بين السجدتين» فصار 

يقول: ١ربٌ‏ اغفر لي وارحمني» فقام مع إمامه. فهنا يتحمّل عنه الإمامُ 

سجود السهو إن كان لم يَفنَهُ شيء من الصّلاة؛ لأنه لو سجد في هذه 

الحال لأدّى إلى مخالفة الإمام» أمّا لو فاته شيء من الصلاة فإن الإمام 
مسألة: إذا كان الإمام لا يجلس للاستراحة فإن الأَوْلَى للمأموم ألا يجلس؛ 
لتحقيق المتابعةء كما أنه إذا كان الإمام يجلس للاستراحة فالأَوْلَى للمأموم 
أن يجلس» بل يجب عليه؛ لئلا يسبق الإمام» وإن كان هو لا يرى مشر وعبّة 
الجلوس من أجل متابعة الإمام؛ لأن الشارع برص على أن يتفقٌ الإمامُ 
والمأموم. ما الشىء الذى لا يقتضى التأخر عن الإمام ولا التقدم عليه. فهذا 
يأخذ المأموم بما يراه. مثاله: لو كان الإمام لايرى رفع اليدين عند التكبير 
للركوع» والرفع منه» والقيام من التشهد الأوّل» والمأموم يرى أن ذلك 
مستحبٌ» فإنه يفعل ذلك؛ لأنه لا يستلزم تأخراً عن الإمام ولا تقدّما عليه. 
مسألة: إذا كان الإمام يتورّك في كل تشهد يعقبه سلام حتى في الثنائيّة, 
والمأموم لا یری أنه يتورّك إلا في تشهد ثانٍ فيما یشرع فيه تشهّدان, فله آلا 
يتورّك مع إمامه في الثناتيّة؛ لأن هذا لا يؤدّي إلى تخلف ولا سبق. 
مسألة: إذا انفرد مؤتمٌ بلا عذر بطلت صلاته. 
مسألة : إذا أطال الإمام إطالة زائداً عن الستة لاعن العادة جاز للمأموم أن 
يشرد؛ لحديث: لأقريد أن تكون فتانا يا معاذه. 








كلاة, 





مسالة : إذا طرأ على المأموم طاريء كقيّى في أثناء الصلاة لا ب 
يبقى حتى يكمل الإمام» جاز له أن ينفرد فيخفف الصلاة وينصرف. 
مسالة : إذا طرأ على المأموم طاريء كغازات بطنه يشق عليه أن يبقى مع 
إمامه. جاز له أن ينفرد فيخفف الصلاة وينصرف. 

مسالة: إذا طرأعلى المأموم طاريء كاحتباس بول أو غائط يشق عليه أن 
يبقى مع إمامه. جاز له أن ينفرد فيخفف الصلاة وينصرف. 

مسألة: إذا طرأ على المأموم طاريء كألم يشق عليه أن يبقى مع إمامه. جاز 
له أن ينفرد فيخفف الصلاة وينصرف. 


ءاه عله اه 
و AS 0S‏ 


باب صفة الصّلاةَ 

مسألة: صفة الصلاة: أى كيفيتها. 

مسألة : الصَّلاة إِمّا فى جماعة. وإمّا فى انفراد. فإذا كان فى جماعة فأحسن 
مايكون: أن يتوضّأ الإنسان في بيته» ويُسْبغْ الوضوء» ثم يخرج من بيته 
بنيّة الصلاة مع الجماعة» فإذا فعل ذلك لم يخط خطوة إلا رفع الله له بها 
درجةء وحط عنه بها خطيئة» قرب بیته أو بعد . ولا يعنى هذا أنه ينبغى أن 
يتقصّد الأبعد من المساجد. بل يعنى ذلك أنه إذا بعد منزلك من المسجد 
فلا تستبعد المسجد, وتقل: إِنْ في ذلك تعبا عَلَىَ بل اسْعَ إليه» ولك في 
كل حطوة إذا خرجت مُسبغم للوضوء قاصدا المسجد أن يرفع الله لك بها 


0غ رواه البخاري ومسلم. 
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درجة» ويحط عنك بها خطيئة. 

مسألة: ينبغي للمسلم أن يأتي إلى الصلاة بسكينة ووقار. سكينة في الألفاظ 
والحركة» ووقار في الهيئة» فلا يأتي إليها وهو منزعج» أو يمشي مشية 
الإنسانِ الذي ليس بمنتظم» بل يكون وقوراً؛ لأنه مُقبل على مكان يقفٌ فيه 
بين يدي الله عر وجل. قال صَرَئَءوسل: «إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى 
الصّلاة؛ وعليكم السكينة والوقار» ولا تسرعوا»('. 1 

مسألة: ظاهر حديث: «إذا توضأ فأحسن الوضوء, لم يبخط خطوة إلا 
رفعت له بها درجة)”" لا يشمل إذا خر الإنسانٌ ِن بيته قاصداً المسجدَ 
ثم توضّأفي دورة المياه التي في المسجد؛ لأنَّ هناك قَرْقنا بين من يخرج 
من بيته متهيًّا للضَّلاةٍ قاصداً لهاء وبين إنسان يأتي إلى المسجدٍ غير متهي 
للصلاة. نعم لو کان بیته بعيداً» ولم يتهيّ له الوْضُوء منه. فإنه يُرجى أن ينال 
هذا الأجر. 

مسالة : إذا حضر المسلم المسجد للجماعة فليصّلٌ ما تيسّرٌ له» فإن كان قد 
أذَنَّ فإنه يمكنه أن يصلَّي الراتبةً إذا كانت لهذه الفريضة راتبةٌ قبلّها. وإن لم 
يكن لها راتبة قبلها ذسُنّة ما بين الأذانين؛ لأن بين كل أذانين صلاة وتجزئ 
هذه الصلاة ‏ أعني سه ما بين الأذانين أو الراتبة عن تحيّة المسجد؛ لأن 
حديث: (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين)7© 
يَضدق بما إذا صلَّى الإنسان الراتبة» أو سنّة ما بين الأذانين» ثم ليجلس بنيّة 
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انتظار الصلاة» وليعلم أنه إذا أتى المسجدّ على هذا الوجه لا يزال في 
ما انتظر الصَّلاةَ حتى لو تأخَّر الإمامُ وزاد خمس دقائق أو عشراً فإنه على 
خير؛ لأنه لايزال في صلاة ما انتظر الصَّلات ثم مع ذلك الملائكة تصلي 
عليه مادام في مصلاه» ورَجل تُصِلَّي عليه الملائكة حَريّ بأن يستجيب الله 
دعاء الملائكة له. قال صََآَتَهءَلتووسَارَ: «الملائكة تصلي على أحدكم مادام 
في مصلاه ما لم يحدث الله اغفر له اللهمٌ ارحمه» ولا يزال أحدكم في 
صلاة ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة»'. 


Oo; 


مسألة: يسن للمأمومين أن يقوموا إذا قال المقيم: (قد) من قوله: (قد 
قامت الصلاة)ء هذا إذا رأوا الإمامَ» فإن لم يروه انتظروا حتى يروا الإمام؛ 
عو 

لحديث: «إذا أَقِيمَت الصلاة فلا تقوموا حتى تَرَونى»")» هذا هو المشهور 
من المذهب. ولكنّ الصحيح: أن الستة لم ترذ محدّدة لموضع القيام» فإذا 
كانت الستة غير محدّدة للقيام كان القيام عند أوّل الإقامةء أو في أثنائها. 
أو عند انتهائهاء كل ذلك جائزء المهمٌ أن يكون المأموم متهيّئا للدخول في 
الصلاة قبل تكبيرة الإمام؛ لئلا تفوته تكبيرة الإحرام. 

مسألة: تسوية الصفوف نوعان على الصحبح : تسوية وجوب» وتسوية كمال. 
مسألة: تسنّ تسوية الصفوف في الصلاة؛ لأنْ النبي صَإَلنءَنهوَسَلرَ كان يأمر 
بذلك فيقول: «سَّوٌوا صفوفكم)”". هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: 
وجوب تسوية الصفوف. وأنّ الجماعة إذا لم يسوٌوا الصف فهم آثمون 


(۱) رواه البخاري. 
O‏ رواه البخاري ومسلم. 


222 رواه البخاري ومسلم. 


1 وصلاتهم صحيحة؛ لحديث: «عباد الله 46 ََ صفوفكم. أو لَيَحَالِمَنَ 
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الله بين وجوهكم») فقوله: الَتسَونَّ صفوفكم)» «اللام» واقعة في 
جواب قَسَم مقدّر وتقدير الكلام: «والله لَتُسَوّنَّ) فالجملة مؤكّدة بثلاث 
مؤگدات» وهي: (القسم» واللام» والنون)» وهذا خبر فيه تحذير؛ لأنه قال: 
١لتْسَونَ‏ صفوفكم» أو لَبُخَالِمَنَ الله بين وجوهكم» أي بين وجهات نظ ركم 
حتى تختلف القلوب» وهذا وعيد على من ترك التسوية» وشيء يأتي الأمر 
به» ويُتوعّد على مخالفته لا يمكن أن يقال: إنه سنه فقط. 

مسألة: الجماعة إذا لم يسوّوا الصف فهم آثمون وصلاتهم صحيحة, 
كالأذان مثلاًء فإنه واجب للصلاةء ولا تبطل الصلاة بتركه. 

مسألة: تسوية الصف تكون بالتساوي» بحيث لا يتقدَّم أحد على أحد. 
والمعتبر المناكب في أعلى البدن» والأكعب في أسفل البدن. وإنما 
اعتبرت الأكعب؛ لأنها في العمود الذي يعتمد عليه البدن» فإن الكعب في 
أسفل الساق» والساق هو عمود البدن, فكان هذا هو المُعتبر» وأمَا أطراف 
الأرجل فليست بمعتبرة؛ لأن أطراف الأرجُل تختلف» فبعض الناس تكون 
رجله طويلة» وبعضهم قصيرة. 

مسألة: تسوية الصف المتوعّد على مخالفتها هي تسويته بالمحاذاة ولا 
فرق بين أن يكون الصف خلف الإمام أو مع الإمام» وعلى هذا فإذا وقف 
إمام ومأموم فإنه يكون محاذياً للمأموم ولا يتقدّم عليه على الصحيح ؛ 
لأن ابن عباس ريهعتةا: «أخذ النبيّ اوسا برأسه من ورائه. وجعله 
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0 المختصرالماتع للشرح الممتع (كتاب الصلاة) 82( 


عن یمینه“ ولم يُنقل أنه أخُره قليلآ» ثم إن الإمام والمأموم يُتتبران 
فإذا اعتبرناهما صفا كان المشروعٌ تسوية الصف. 





+ EN 


١‏ مسألة: استواء الصف بمعنى كماله يشمل عدّة أشياء: 

.١‏ التراصٌ في الصف: فقد كان النبيّ ةيسار يأمر بذلك» ونَدَبَ 
أمَته أن يصفوا كما تصف الملائكة عند ربّهاء يتراصّون ويكملون 
الأول فالآول''"". والمراد بالتراص أن لا يدعوا فرجا للشياطين؛ لأن 
لشياطين يدخلون بين الصفوف من أجل أن يشوّشوا على المصلين 
صلاتهم» قال مِإَآَلدََلَِوِوَسَل: «أقيموا الصفوف. وحاذوا بين المناكب» 
وسوا الخللء ولينوا بأيدي إخوانكم, ولا تذروا فرجات للشيطان 
ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله)”"؛ ولأن 
الشياطين يدخلون بين الصفوف كأولاد الضأن الصغار“. 

. إكمال الصف الأول فالأول: فلا يشرع في الصف الثاني حتى يَكمّلَ الصف 
الأؤل» ولا يُشرع في الثالث حتى يكم[ الثاني وهكذاء وقد نَدَبَ النبئ 
ديوس إلى تكميل الصف الأول فقال: الو يعلم الناسٌ مافي 
النداء والصف الأول؛ ثم لم يجدوا إلا أن يَسْتَهِمُوا عليه و 


(1) رواه البخاري ومسلم. 

9 روا ةسل 

(۳) رواه أحمدء وأبو داود» والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي» وقال شعيب 
الأرنؤوط: «إسناده صحيح»» وصحّحه الآلباني. 

(4) رواه أحمدء وأبو داود» والنسائي» وصححه الألباني» وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. ولفظه: 
«رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق» فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل 
الصف كأنها الحذف»» والحذف: صغار الضأن. 
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ومعنى استهموا: أي اقترعوا. 

التقاربُ فيما بين الصفوف, وفيما بينها وبين الإمام؛ لأنهم جماعة , والجماعة 
مأخوذة ين الاجتماع» ولا اجتماع كامل مع التباعد, فكلّما َرَت 
الصفوف بعضها إلى بعض» وقربت إلى الإمام كان أفضل وأجملء 
وح القرب: أن يكون بينهما مقدار ما يسع للسجود وزيادة يسيرة. 
دنو المصلين من الإمام ؛ ولهذا جاء الحتٌ على الدنوٌ من الإمام في صلاة 
الجمعة'''؛ لأن الدنوٌ من الإمام في صلاة الجمعة يحصل به الدنو إليه 
في الصلاة» وني الخطبة» فالدنوٌ من الإمام أمر مطلوب. 

أن يكون الرجال البالفون هم الذين يدون الإمام ؛ لحديث: «ليلني منكم 
أو الأحلام والٹھی». 

قرو الفساء ودف بمعنى أن يكون النساء خلف الرجال» لا يختلط 
النساء بال جال لدبت غير صقر ف الرجال أؤلهاء وش ها آخرهاء 
وخير صفوف النساء آخرهاء وشرّها أوّلها)7". 

تفضيل يمين الصف على شماله, فإذا تحاذى اليمينُ واليسار وتساويا أو 
تقاربا فالأفضل اليمين» ما مع التباعد فلا شك أنّ اليسار القريب 
أفضل من اليمين البعيد. ويدلٌ لذلك: أنَّ المشروع في أوّل الأمر 
الجماضة ا ا يدهماء )أي سن الاين . 


وهذايدل على أن اليمِينَ ليس أفضلَّ مطلقا؛ ؛ لأنه لو كان أفضلَ 


رواه أبو داود» وصحّحه الألباني. 
رواه مسلم. 
رواه مسلم. 
رواه مسلم. 


0 








0 


,07 





مطلقا؛ لكان الأفضل أن يكون المأمومان عن يمين الإمام والك: 
كان المشروعٌ أن يكون واحدا عن اليمين وواحدأعن اليسار حتى ر 
يتوسّط الإمام» ولا يحضّل حَيْفٌ وجَتفٌ في أحد الطرفين. 

مسألة: الأمرٌ بالتسوية سنَّة عند الحاجة إليهاء أي مع عدم استواء الصف 


2 


ول لست مطلقة. 
مسألة: ينبغي أن تكون تسوية الصفوف ستة متّرة» بحيث إذا وجد الإمام 
واحداً متقدّما قال له: تخر یا فلان» فقد كان التب داولما يسوّى 
الصفوف بيده» ويمسح المناكب”'. والصدور من طرف الصف إلى طرفه. 
والواجب على الإمام أن يصبر ويعوّد الناس على تسوية الصفٌ, حتى يسوٌوا 
الصفوف. 
مسألة: حديث: (إِنّْ الله لا ينظر إلى الصف الأعوج» لا أصل له. 
مسألة: الأفضل أن ؤر النساء عن صفوف الرجال؛ لما فى قربهنّ إلى 
الرجال من الفتنة» وأشدٌ منه اختلاطهنّ بالرجال, بأن تكون المرأة إلى جانب 
الرجلء أو يكون صف من النساء بين صفوف الرجال» وهذا لا ينبغى» وهو 
1 و ل للك معو و 77 ميرم ekle‏ ريك 3 
إلى التحريم مع خوف الفتنة أقرب» ومع انتفاء الفتنة خلاف الأولى» يعني: 
إذا كان النساءٌ من محارمه فهو خلافٌ الأولى. وخلاف الأفضل. 
مسألة: إذا تقدّم الصبيان إلى مكان» فهم أحق به؛ لعموم الأدلّة على أنَّ مَن 
سبق إلى مالم يسبق إليه أحد فهو أحق به. والمساجد بيوت الله» يستوي 
فيها عباد الله؛ ولأننا لو قلنا بإزاحة الصبيان عن المكان الفاضل» وجعلناهم 


)١(‏ رواه مسلم. 
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في مكان واحد لادی ذلك إلى لَعبهم وتشويشهم؛ ولأدَى إلى كراهة الصبيّ 
للمسجدٍ وللرجل الذي أخره عن الصفّ. وأمّا حديث: اليلني منكم أولو 
الأحلام و الى ". فالمراد منه: حث البالغين العقلاء ء على لتقد لا 
تأخير الصغار عن أماكنهم. 

مسألة : إذا كان يمين الصف أكثر من يساره وكان الفرق واضحاء فلا بأس 
أن يطلب تسوية اليمين مع اليسار؛ لأجل بيان الستّةء وهي أنَّ يمين الصف 
ليس هو الأفضل مطلقا. 

مسألة: إذا أراد الإنسان الدخول في الصلاة استقبل القبلة وجافى قليلا 
بين رجليه» فلا يلصقهما ولا يوسع بينهماء ثم يكبّرء بأن يقول: «الله أكبر) 
محر كا بذلك لسانه وشفتيه» وهذا التكبير ركن» لا تنعقد الصلاة بدونه؛ لأنّ 
النبييّ ةيسام قال للمسيء في صلايّه: ١إذا‏ قمت إلى الصلاة فأسبغ 
الوضوء. ثم اسْتقبل القبّلة فكبّر ا" وهذه التكبيرة تسمّى تكبيرة الإحرام. 
مسألة: إذا كان المصلي لا يعرف اللغة العربيةء ولا يستطيع النطق بها فإنه 
يكبّر بلغته ولاحَج عليه؛ لأنه لا يمستطيع غيرها؛ لقوله تعالى: # يكف 


آله تقس إل وْسَعَها 4 [البقرة:187]. 


مسالة: إذا عجز المصلي عن ألفاظ الصلاة؛ لكونه أخرس لا يستطيع 
النطقء فإنه ينويها بقلبه ولا يحرّك لسانه وشفتيه على الصحيح ؛ لأن 
قول الإنسان: «الله أكبر» مثلا متضمّن لقول اللسان وقول القلب؛ لأنه لم 
يقل بلسانه: «الله أكبر» إلا حين قالها بقلبه وعزم عليهاء فإذا تعذر النطق 


10 وو ساب 
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لذاته» بل هو مقصود لغيره؛ لأنّ القول لا يحصل إلا به» فإذا تعذر 0ا 
الأصلي سقطت الوسيلة» وصارت هذه الوسيلة مجرّد حر كة وعبث. 
مسالة: ر ت يشترط في أقوال الصلاة أن يسمع المصلي بها نفسه. فإنْ نَطَنّ بدون 
أن يُسمع نفسه فلا عبرة بهذا النطق. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه 
لا يشترط أن يسمع نفسه. فمتى أبان الحروف فإنه يصح التكبير والقراءة والذكر 
والدعاء وسائر ألفاظ الصلاة؛ لأن الإسماعٌ أمر زائد على القول والنطق. 
مسالة؛ يجب أن يحرّك المصلى شفتيه بأقوال الصلاة وإلا كانت ناماد لا 
قولا. 

مسألة: لايجزئ غير لفظ: (الله أكبر) على الصحيح » فلو قال: (الله 
الأجلء أو الله أجل. أو الله أعظم) أو ما شابه ذلك» فإنه لا یحزئ؛ لأن 
ألفاظ الذكر توقيفيّة قيفية يد ف قبها على ماؤوة يه اشوا موو اا 
بغيرها؛ لأنها قد تحمل معنى نظن أن غيرها يحمله» وهو لا يحمله. 
مسألة : إذا قال المصلي : (الله الأكبر)» فإنه لا يجز ئ؛ لأن قوله: (أكبر) مع 
حدق الل غليه يدل عى أكير 2 اة خف (الله الك ).هذا 
على المذهب» وهو الصحيح. 

مسالة #معنى (الله اكير) : أي أنَّ الله أكبر من كلّ شيء في ذاته وأسمائه 
راه کک مض اها الله مو معان الكبرزاء وتات ل قال الله: 
وما دروا الله حى ددر الك ‏ اعة 1 E‏ وم لْقيلَمَةِ OF‏ 


ا م 2 ٠.‏ ی 
لقنت مييه سُبَحَنَه 4 [الزمر: ۷ ]> وقال ع # يوم تطوى السسماء 





جل الکن كمابدأنا اول حا ید ودا ایتا إن کے 
439 [الأنبياء:؛ ٠‏ ۰ ومن هذه عظمته فهو أكبر من كل شيء و 
وله الكبريا فى لسَموات وا رض وهو لحريو الك © 4 [الجائية:۷٠]‏ .فكل 
معنى لهذه الكلمة من معانى الكبرياء فهو ثابت لله عَرََجَلَّ. 
. مسألة: معنى (أكبر) غير معنى كبير؛ لأننا إذا قلنا: (أكبر) اقتضى مفضَّلاً 
ومفضلاً عليه» فيّقال: وما المانع أن يكون الله أكبر ين كل كبير؟ لكن 
لو قلنا: (الله كبير) أتينا بلفظ لا يمنع المشاركة؛ لأننا نقول: الله (كبير)» 
وفلان (كبير)؛ ولأن الأبلغ في الوصف أن نأتي بلفظٍ يمنع المشاركة وهو 
الأفضلية التطلفة. 
۷.,. مسألهة: : (الله أكبر) اسم تفضيلٍ على باب وحُذف المفضّل عليه ليتناول 
كلّ شيء» فالله أكبر من كلّ شيء. 
۰۸ مسألة : يُكره تمطيط التكبير» حتى في النهوض من السجود إلى القيام 
مع طول النهوض» وحتى في الهُوِيٌ إلى السجود مع طول ما بين القيامٍ 
والسجود؛ لأن هذا لم ترذ به الست . هذا على قول ارك و أن 
ا الي RS‏ 
عضوي اسردم سه 
له لمر ل عليه وال نايا انها اكات : لماعت هاا را 
ولتعلموا صلاتي») فلو كان يخالفٌ بين التکبیر لكان الاس يأَتمُونَ به 
ولو لم يكن على المنبر. 


(۱) رواه البخاري ومسلم. 








4 مسألة: يسنّ رفع اليدين مضمومتي الأصابع على الصحيح ب ممدود : 
مقبوضةء حذو منكبيهء أو إلى فروع أذنيه في أربعة مواضع من العلا 
لحديث: «كان رسول الله ءوسل إذا قام للصلاة رفع يده م590 
ولحديث: «أنَّ النسيّ رارسا كان يرفعٌ يديه حذو منكبيه إذا افتتح 
الصلاة» وإذا كبّر للر كوع» وإذا رفع رأسه من الركوع)”"» وصح عنه أيضا: 
آنه يرفع يديه إذا قام من الجلسة للتشهد الأوّل)”". فهذه أربعة مواضع لا 
مرّات تُرفع فيها اليدان جاءت بها السنّة. ولا تُرفع في غير هذه المواضع 

". مسألة لعل الحكية ذ في رفع اليدين : تعظيم الله فيجتمع في ذلك التعظيم 
القوليّ والفعليّ والتعبّد لله بهما. فإن قولك: (الله أكبر) لا شك أنك لو 
استحضرت معنى هذا تماما لغابت عنك الدنيا كلّها؛ لأن الله أكبرٌ ين كل 
شيء وأنت الآن واقفٌ بين يدي مَنْ هو أكبر من کل شيء. . ثم إنَّ بعض 
العلماء خلن يتليل آخر قفال: إنه إشارة إلى رَفْع الحجاب بينك وبين الله 
والإنسانٌ عادة يرفع الأشياء بيديه ويعمل بيديه . وعلّل بعضّهم بتعليل ثالث 
فقال: إن ذلك من زينة الصَّلاة؛ لأنَّ الإنسان إذا وَقفَ وكبّر بدون أن يتحرّك 
لم تكن الصلاة على وجو حَسَنِ كامل ولا مات أن کون كل هذه ماتصودة. 

1 مسألة : إذاقُّر أن في الإنسان آفة تمنعه من رَفْع اليدين إلى المنكبين فإنه يرفعٌ 
إلى حيث يقدِرٌ عليه؛ لقول الله تعالى: ا سطع 4[التغابن:١٠]»‏ 
كذلك إذا قَدَّرَ آنَّ فيه آفةً لا يمستطيعٌ أن يرفعهما إلى حَذو المنكبين» بل إلى 

)١(‏ رواه الترمذي» والنسائي» والحاكم وصححه ووافقه الذهبي» وضعفه الألباني. 


)00 رواه البخاري ومسلم. 
9 رواه البخاري ومسلم. 
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| أكثرمن ذلك كمالو كانت مرافقه لا تنحني» بل هي واقفة» فإنه يرفع» 


0 ر أ 5 أ 5 7<« او هه‎ ٠ 
وإذا كان لا يستطيع رفع واحدة رفع الأخرى؛ للآية السابقة؛ ولان النبيّ‎ 
دوس لمّا كان واقف بعرفة فَسَقَط خطامٌ ناقته. وكان رافع يديه يدعو‎ 
. أخذه بإحدى يديه» والآخرى مرفوعة يدعو اللة بها"‎ 


مسألة: العبادات الواردة على وجوه متنوّعة تفعل مرَّة على وجي ومرة على 
الوجه الآخسرء فرفع البدين ورد إلى ذو منكبيه وورد إلى روع أذني. 
وكل سك والأفضل أن تقل هذا مق وهدام ةة تيعق فل السنّة على 
الوجهين؛ ولِحِفْظٍ الستة وبقائها؛ ولِحُضُورٍ قلب المُتَعبّد. 

مسألة: الأحاديث الواردة في ابتداءِ رَفع اليدين وردت على وجوه متعدّدة: 
فبعضها يذل على آله يرقع کک وبعضهنا على أله کرک يي" 
وبعضها على أنه يرفع حين يكير إن فَعَلَ المصلي أي صفة من هذه 
الصفات فقد أصاب السّنّة. 

مسألة: يستحبٌ للإمام أن يُسمع الإمامٌ من خلفه التكبير» حسب ما تقتضيه 
الحالء فإِنْ كان مَن خلقّه واحداً فالصوت الخفي يكفي» وإِنْ كان مَن خلقّه 
جمعا فإنه يرفع صوته. هذا هو المشهور من المذهب. ولكنّ الصحيح: 
أنه يجب على الإمام أن كبر تكبيراً مسموعا يسمعه مَنْ خلقه؛ لأنه لو يكن 
واجباء لم يكن هناك داع إلى أن يُبلّْ أبو بكر نة التكبير لمن خلف 


)۱( رواه أخمد والنسائى. وقال الألباني: الاصحيح الإإسناد»» وصححه شعيب الأرنؤوط. 
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2 رواه أبو داود» وصححه الألباني. 
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والقاعدة تقول: (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب». ولو أنّ الإمام إذاقام / 
من السجود لم يرفع صونّه بالتكبير فمتى يقوم الناس؟ لا يقومون إلا إذا 
شرع في الفاتحة وجَهَر بهاء مع أن جَهْرَه بالفاتحة على سبيل الاستحباب؛ 
وليس في كُنَّ صلاة» ولافي كُلَّ ركعة ما عدا الفجر. 

مسألة: : إذا كان لايسمع صوت الإمام مَنْ خلفه استعان بمبلغ يلغ عن كما 
فَعَلَ النبيٰ توس حين جاء وأبو بكر صل بالناس» وكان الروك 
مريضا لامُيِعُ صوته المأمومين؛ فصلّى أبو بكر عن ب يمينه وجعل ييلع 
الناسٌ تكبيرٌ رسول الله إذا كبر الرَسولُ بصوتٍ منخفض كُبَرٌ أبو بكر 
E‏ َّ 

مسألة : يْسَنٌ أن يجهرٌ بالقراءة في كُلَّ ركعتين أوليين من المغرب» والعشاء 
ويجهر في الفجرء وفي الجمعة: والعيدين» والاستسقاء, والتراويح, 
والوتر. والكسوف» والخسوف. 

مسألة : صلاةٌ اليل (المغرب والعشاء والفجر) جهريّة» وصلاةٌ التهار 
(الظهرء والعصر) ب دم 4 ایل تقل تيه الإساوس وب فيه القت 
واللَّسانُ على القراءق فيكون اجتماعٌ الناس على صوت الإمام وقراءته أبلمَ 
من تفرّقهم؛ ولهذا لايُشرع الجهر في النهار إلا في صلاة جامعة كصلاة 
الجمعة, والعيدين» والاستسقاء» والكسوف. لأنْ الناس مجتمعون» 
ولاك أن إنصاتهم على قراءة الإمام تجعل قراءتهم قراءة واحدة؛ لأن 
المستمع كالقارئ» ولو كان الإمام ير لكان كل واحد يقرأ لنفسه شيكوة 


0غ رواه البخاري ومسلم. 
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الجهر أجمع على القراءة» بخلاف السرٌ. 

مسألة: بعد التكبير ورَفْع اليدين يقبض المصلي كُوعَ يُسراه بكفه الأيمن» 
والكُوعٌ: هو العظم الذي يلي الإبها» أويضع يده اليمنى على ذُراعه 
اليسرى من غير قَبْضِ؛ لحديث: «كان الناسٌ يؤمرون أن يضعَ الرَجُلَ يده 
ايُمنى على ذراعه اليُسرى في الصّلاة)200. 

مسالة : يلاحظ أنّ بعض الناس يكبّرء ثم يرسل يديه ثم يرفعهما ويقبضهماء 
وهذا ليس له أصل» بل من حين أن ينزلهما من الرفع يقبض الكوع. 
مسألة: قبض المرفق ليس له أصل. 

مسألة: يجعل المصلي يده اليمنى على اليسرى تحت السّرّة؛ لحديث: من السنّة 
وضع اليد اليمنى على اليُسرى تحت السرّة)"". هذا هو المشهور من المذهب. 
ونصّ الإمام أحمد: على أنه يضعهما فوق السَرّة. ولكنّ أقرب الأقوال: أنه 
يضعهما على الصدرء وأمثل الأحاديث الواردة على ما فيها من مقال: حديث 
وائل بن حجر أن النبيّ صَرَتَعيَسَ: ١كان‏ يضعهما على صدره)”". 


: مسألة: وضع المصلَّي يديه على جنبه الأيسر» أو على قلبه لا أصل له؛ ولاه 


فى مقابل السئّة» وكلّ تعليل فى مقابل السنّة فإنه مردود على صاحبه؛ لأنَّ السنّة 
أحقٌ بالاتّباع؛ ولأنّ النبئ الَا نهى أن يصلي الرجل متخصًرا»؛ أي 
واضعا يده على خاصرته. وهذا إن لم ينطبق عليه النهي فهو قريب منه. 


رواه البخاري. 

رواه أبو داود» وقال النووي: «رواه أبو داود بإسناد حسن»» وضعفه الألباني. 
رواه ابن خزيمة» والبيهقي» وأبو داود» وصحّحه الألباني. 

رواه البخاري ومسلم. 
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5. مسألة: يسنّ أن ينظر المصلي إلى موضع سجوده؛ لحديث: «أن رمال 


الله وسار كان ينظر إلى موضع سجوده في حال صلاته)"'". هذا ء' 
على قول. ولكن الأمر في هذا واسع. فينظر الإنسان إلى ماهو أخشع له 
إلافي الجلوس. فإنه يرمي ببصره إلى أصبعه حيث تكون الإشارة كما 
وَرَدَذْلك20, وإلافي صلاة الخوف؛ لقوله تعالى: #و دوأ حِذَ ركم 


2 e 2 030 200 5 ۶ 

[النساء:؟١٠]؟‏ ولأن النبيّ َوَس بعث عَيًا يوم حنين» فجعل رسول 

الله ينظر إلى ناحية الشعْب وهو يُصِلَّي”"؛ ولأنَّ الإنسان يحتاج إلى النَظَرِ 
4 4 1 و 

يمينا وشمالاً في حال الخوف» والعمل في حال الخوف مغتفر ولو كان 

كثيراء فكذلك عَمَلٌ البصر. 


.٤‏ مساله: ال صا ف الس الحرام ينبغي أن ينظر إلى الكعبة؛ لأنها قبل 


المصلّي. هذا على قول. ولكنّ الصحيح: أنَّ المسجد الحرام كغيره ينظر 
فيه المصلي إا إلى موضع سجوده. أو إلى تلقاء وجهه؛ لأن النظر إلى 
الكعبة يشغل المُصِلَي؛ لأنه إذا نظر إلى الكعبة نظر إلى الناس وهم يطوفون 
فأشغلوه. 


0. مسألة: نظر المصلي إلى السماء وهو يصلي حرام؛ بل هو من كبائر 


الذقوية لحدبية: ال أقوامٌ عن رفع أبصارهم إلى السماء في 


)١(‏ رواه الحاكم» والبيهقي عن عائشة وَعَيَعَتَْا: «أنه لمّادخل رسو ل الله لووسم الكعبة لم يخلف 


بصره موضع سجوده حتى خرج منها». قال الحاكم: «(صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 


)۲( رواه أبو داود» والنسائي» وقال التووي؛ «(فيه حديث صحيح في سنن أبي داود)» وصححه الألباني. 
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أبو داود» والحاكم» والبيهقي. قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. والحديث 


۰. 
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الصلاة؛ أو لتخطفن أبصارهم» > وفي لفظ: «أو لا ترجع إليهم» » وهذا 


وعيد» والوعيد لا يكون إلا على شيء من كبائر الذنوب؛ ولأنه فَعَلَ محرّما 
منهيًا عنه في الصلاة بخصوصهاء وفعل المحرّّم المنهيّ عنه في العبادة 
بخصوصها يقتضي بطلاتها؛ ولأنّه انصرف بوجهه عن جهة القبْلة؛ لأنَّ 
الكعبة في الأرض وليست في السماء. 

مسألة: يكره للمصلي إغماض عينيه في الصلاة؛ لأنه من فِعْلٍِ المجوس 
عند عبادتهم انير وو يضمن يكل ارو را يقير الان 
أقل أحواله التحريم» فيكون إغماض البَصَرِ في الصلاة مكروه) على أقل 
تقدير إلا إذا كان هناك سبب مثل أن يكون حولّه ما يشغلّه لو فَتَحَ عينيه 


۷. مسألة: لايقل قائل: أنا أجد نفس إذا أغمضت عينيّ أخشع؛ لأن هذا 
59 د ١ ١‏ 
الخشوعَ الذي يحصّل له بفِعْل المكروه من الشيطان» فهو كخشوع الصوفيّة 
في أذكارهم التي يتعبّدونَ بها وهي بدعةء والشيطان قد يبعد عن قلب 
المصلى إذا أغمض عينيه فلا يوسوس. من أجل أن يوقعه فيما هو مكروه. 
4 . مسألة : بعد تكبيرة الإحرام ب يسن للمصلي دعاء الاستفتاح» وله صيغ كثيرة. 
68 , مسألة: من صيغ أدعية الاستفتاح ما يلي: 
.١‏ و ا ا ا ا 
ر وهذه جملة تاشن التنزيه والإثبات. تت تتضمن التنزيه ف 
(۲) أخرجه مسلم. 
6 رواه مسلم. 








قوله: «(سبحانك اللهمّ). والإثبات في قوله: «وبحمدك)؛ لان 
هو وَصْفٌ المحمود بالكمالٍ مع محيّته وتعظيوه. وقوله: «(سبحانك : 


اسم مصدر من سبح بسح والمصدر تشْبيح. واسم المصدر سبحان» 

ومعناه: تنزيه لك يارب عن كل تفص وععن مماثلة المخلوقات, 

وقوله: «وتبارك اسمك» : اسم هنا مفرد لكنّه مضاف فيشمل کل 

اسم يمن أسماء الله» والمراد أنَّ اسم الله نفسَه كله بتركة» وإذا كان اسم 

المُسمّى بركة فالمُسبّى أعظم بركة وأشدٌ وأولى» وقوله: «وتعالى 

دق «تعالى): أى ارتفعَ ارتفاعا معنوياء وَالكد: بمعنى العظمة 

يعني أنَّ عظمتّك عظمة عظيمة عالية لا يساميها أي عظمة من عظمة 

البشرء سند «ولا إله غيرك» :أي 

1 ع أي هريرة نة قال: كان التي موس إذا كبّر للصلاة 

04 هيّة» فقلت : بأبي أنت وأمّي يا رسول الله أرأيتَ سكوتك بين 

التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: الله باعد بيني وبين خطايايي 

كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهمٌ نقني من خطاياي كما 

قى الثوب الأبيض من الدنسء الهم اغسلني من خطاياي بالماء 

والثلج والبَرّد)"". 

۳. «الله أكبر كبيراء والحمد لله كثيراء وسبحان الله بكرة وأصيلا» استفتج 

بها رجل فقال النببي وسار : القد رأيت اثني عشر ملكا 
e‏ أيهم يرفعها». 

4 4 ”الله أكبر كبيراء الله أكبر کیراء الله أكبر كير واليحمد لله كثيراء 

00 رواه البخاري ومسلم. 


(0) روا 






2 





المد لله كنيراء والحمد لله كثيراء وسبحان الله بكرة وأصيلا: أعوذ 
بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من هَمْره وتّفخه ونمثه»'. 

0 «وجُهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاء وما آنا من 
المشركين» إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين, لا 
شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين» اللهمٌ نت الملك لا إله 
إلا أنت, أنت ربّي وأنا عبدك» ظلمت نفسي» اعترفت بذنبي» فاغفر 
لي ذنوبي جميعء إنه لايغفر الذنوب إلا أنت» واهدني لأحسن 
الأخلاق» لايهدي لأحسنها إلا أنت» واصرف عني سيئها لا يصرف 
عني سيئها إلا آنت» لبيك وسعديك والخير بين يديك, والشرٌ ليس 
إليكء آنا بك وإليك. تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك)”", 
والمحفوظ: أن هذا الاستفتاح إنما كان يقوله في قيام الليل. 

ع «اللهمٌ ربٌ جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السموات والأرض» 
عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» 
اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى 
صراط مستقيم»”"» والمحفوظ: أن هذا الاستفتاح إنما كان يقوله في 
قيام الليل. 

۷. "كان صَرَنتَعيَهوَسَلءَ يقول إذا قام إلى الصلاة في جوف الليل: الله لك 
الحمد أنت نور السموات والأرضء ولك الحمد أنت قيام السموات 
والأرضء ولك الحمد أنت ربٌ السموات والأرض ومن فيهنٌ أنت 

)١(‏ رواه أحمد وغيره» وقال شعيب الأرنؤوط: «حسن لغيره»» وضعّفه الألباني. 
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0 المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب الصلاة) ١‏ 


الحو ووعدك الحق» وقولك الحق» الله لك أسلمت“وبك 
وعليك توكلت» وإليك أنبت» وبك خاصمت» وإليك حاكستا 
فاغفر لي ما قدّمت وما أخرت, وما أسررت وما أعلنت» أنت إلهي؛ 
لا إله إلا أنت)20. 

۸. عن عائشة رڪ تا أنها سُئلت: (بمّ كان رسو ل الله رة يوو 
يستفتح قيام الليل؟ فقالت: كان يكبّر عشراء ويحمد عشراء ويسبّح 
عشراء و يهل عشراء ويستغفر عشراء ويقول: الله اغفر لي واهدني 
وارزقني وعافني» ويتعوّذ من ضيق المقام يوم القيامة عشرا»”"". وعن 
أمّ رافع يتا قالت: «يا رسول الله دلني على عمل يأجرني الله 
عمجل عليه. قال: يا أمٌ رافع» إذا قمت إلى الصلاة فسبّحي الله عشراء 
وهلليه عشراء واحمديه عشراء وكبريه عشراء واستغفريه عشراء فإنك 
إذا سبحت عشرا قال: هذا لي» وإذا هللت قال: هذا لي وإذا حمدت 
قال: هذا لي وإذا كبرت قال: هذا لي وإذا استغفرت قال : قد غفرت 
لك»”. وعن أنس بن مالك نة قال: «اجاءت س ال 
النبيّ صل ووسر فقالت :يا رسول الله علّمني كلمات أدعو بهنّ في 
صلاتي» فقال: سبّحي الله عشرا واحمديه عشراء وكبّريه عشراء ثم 
سليه حاجتك» فيقول الله: نعم نعم». 


220 رواه البخاري ومسلم. 
)۲( رواه أحمد.» وأبو داود» والنسائى» وصحّحه الألباني» وحسنه شعيب الأرنؤوط. 


ار (۳) رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة وحسّنه ابن حجرء ثم ساقه من طريق ابن مَنْدّه بسنده الصحيح 





ص عن هشام بن سعد» عن زيد بن آسلم» عن عبد الله بن وهب» عن أَمٌ رافع أنها قالت: يا رسول الله أخبرني 
بعمل أفتتح به صلاتي ...فذكر الحديث نحوه. 
(4) رواه أحمدء والترمذيء والنسائي» وحسّنه الألباني. وقال شعيب الأرنؤوط: «إسناده حسن). 
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مسألة ؛ ينبغي للمصلي أنْ ينوّع في استفتاحه للصلاة ا 
وبهذامرّة؛ ليأتي بالسّمَنِ كلّها ؛ وليكون ذلك إحياءً للسّنْة؛ ولأنه أحضرٌ 
للقلب؛ لأن الإنسان إذا التزم شيئ معي صار عادةً له حتى إنه لو كبر 
تكبيرة الإحرام وغَفَلَ ومن عادته أن يستفتح ب«شُبحانكٌ اللهمّ وبحميك) 
مثلا جد نفسَه قد شَّرّعَ فيه بدون قصد. 

مسألة: لا يجمع المصلي بين أنواع الاستفتاح؛ لأن النبيّ طيوس 
أجاب أبا هريرة هَن حين سأله بأنه يقول: ليع باع بيني ونين 
خطاياي. .. إلخ». ولم يذكر «سبحانك الله وبحمدك» مثلاء فدل على 
آنه لا يجمع بينها. 

مسألة: إذا دخل الإنسان في صلاة جهريّة والإمامٌ يقرأ فلا يستفتح» بل 
يكبّرٌ ويستعذ بالله من الشيطان الرجيم» ويبسملء ويقرأ الفاتحة؛ لينصت 
لإمامه؛ وليتابعه. 

مسألة: لا يستفتح في صلاة الجنازة؛ لأنها مبنيّة على التخفيف. فلا ركوع 
فا و ا جردو شاب مما يدل على ا ارم 1 بها التخفيت. 
هذا هو المشهور من المذهب» وهو أقرب. 

مسألة: بعد دعاء الاستفتاح يُسَنٌ للمصلي الاستعاذة أي يقول: (أعوذُ 
بالله من الشيطان الرجيم)ء وإن شاء قال: «(أعوذ بالله السميع العليم من 
الشيطان الرجيم» من همزه ونفخه ونفنه)”", وإن شاء قال: «أعوذ بالسميع 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 


)¥( رواه أحمدء وأبو داود» وصحُحه الألبان» وحسنه شعيب الأرنؤوط. 
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العليم من الشيطان الرجيم»'. 
مسألة: (أعوذ بالله): أي ألتجئ وأعتصم به؛ لأنه الله هو الملاذ وهو 
العا 
مسألة: المَرْق بين المعاذ والملاذ: أنّ اللَياذ لطلب الخيرء والعياذ للفرار من 
الشرٌ. قال الشاعر: 

و الال معو 4 0 .وو 
مص البو SE TT‏ ومناعوذبهممااحادره 


مسألة : (من الشيطان الرجيم)؛ الشيطان: : اسم جنس يشَمَّلٌ ال لشيطان الأول 
الذي أَيرَ بالشجود لآدم فلم يسجد ويشمل ریت وهو من قط إذا ُد 
لبعده من رحمة الله. فإن الله لّعنه. أي طرده وأبعده عن رحمته. أو من 
شاط إذا عَضِبَ؛ لأنّ طبيعته الطيش والغضب والتسرّعء والمعنى الأول هو 
الأقربُ؛ ولذلك لم يُمنعُ من الصرف؛ لأنَّ النون فيه أصليّةء وأمّا (الرجيم): 
فهو بمعنى راجم» وبمعنى مرجوم؛ لأن فَعيلاً تأتي بمعنى فاعل» وبمعنى 
مفعول» فالشيطانٌ رجيمٌ بالمعنيين» فهو مرجوم بلعنة الله وطَرده وإبعاده 
عن رحمته» وهو راجم غيره بالمعاصي» فإن الشياطين َو أهلّ المعاصي 
إلى المعاصي أرًا. 

مسألة: (مِنْ هَمْرْهِ): أي وسوسته. 

مسألة: (وَتَمْخِه): أي كِبْرِه المؤدّى إلى كفره. 


مسألة : (ونفثه): اي سحره. 


.)١50 /۲( لم أعثر عليه» وذكر هذه الصفة ابن قدامة في المغني‎ )١( 
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5 مسألة : الاستعاذة للقراءة» وليست للصلاة. إذ لو كانت للصلاة لكانت تلى 


تكبيرة الإحرام, أو قبل تكبيرة الإحرام. 
مسألة: فائدة الاستعاذة: ليكون الشيطانٌ بعيداً عن قلب المرءء وهو يتلو 
كتابَ الله حتى يحصل له بذلك تدیر ر القرآن وتفهم معانيه. والانتفاع به؛ 
لأن هناك قَرْقن بين أن تقرأ القرآنَّ وقلبّك حاضر وبين أن تقرأ وقلبّك لاه. 
فإذا قرأته وقلبّك حاضرٌ حصل لك من معرفة المعاني والانتفاع بالقرآن ما 
لم يحصّلْ لك إذا قرأته وأنت غافل» وجرّبُ تجد بإذن الله 
مسألة: يقول المصلّي بعد الاستعاذة: (بشم اللو الرَّحْمَنٍ الرّجيم)» 
والتقدير: بسم الله أقرأ. 
مسألة: الباء في قوله: (بشم اللو) لا بذ أن تعلق بشيء وأحسن ما قيل 
ئی معلتهاء ةفل نوکر ماسب للمقام فإذا كدت سك على قراءة 
و ا ا 
وعلى د شرب: بسم الله أشربُء وعلى وضوء: : يسم الله أتوضّأء وهكذا. 
وقلنا : بأن متعلّقها فِعْل؛ لأن الأفعال هي الأصل في العمل . وقلنا: محذوف. 
تبر كا بالاقتصار على اسم الله؛ ولكثرة الاستعمال. وقلنا: متأخَر؛ لأن في 
موس دسم احوالك احور لأن تقديمَ المعمولٍ يفيدٌ 
الحصر. وقدّرناه مناسب للمقام؛ كه على ردا فإنك إذا 
قلت: بسم الله وأنت تريد القراءة» فالتقدير: بسم الله أقرأء وهذا أخص مما 
لو قلت: التقدير: بسم الله أبتدئ؛ لأن القراءة أخص من مطلق الابتداء: 


24 








0 


۰ 


۰4۷ 


۰1۸ 


۰۹ 


. 0۰ 


۰1 





مسألة: (الله): عَلَمّْ على الربٌ عَرَتبَنَ وأصلّه: الإله لكن حذفت الله 
تخفيفً؛ لكثرة الاستعمال. 
مسألة: (إله): بمعنى مألوه. والمألوة: هو المعو دة وتعظيما. 
مسألة: (الرحمن): اسم من أسماء الله وهو من حيث الإعرابُ صفة» 
عي هه و 
مسألة: (الرحيم): فعيل من الرحمة, لكن روعي فيها الفعل دون الصفة؛ 
لأن الرحمة وصف. والفعل إيصال الرحمة إلى المرحوم» وهو ذو الرحمة 
الواصلة لجميع خلقه في الدنياء الخاصّة بالمؤمنين في الآخرة. 
مسألة: السئة فى الصلاة سرّيّة كانت أو جهريّة الإسرار بالاستعاذة 
والبسملة؛ لأن أكثر الأحاديث الواردة عن النبيئ مَرَتَتعَدَووَسَيَ تدل على أنه 
كان يقرؤها سِرًّا("". بل قد قيل: إِنّ كل حديث ذكر فيه الجهرٌ بالبسملة فهو 
(DD) »‏ 
٣‏ 
مسالة : لم تفتتح براءة بالبسملة اجتهاداً من الصحابةء لكنّه اجتهاد مستند 
إلى توقيف؛ لأننانعلم أنه لو نزلت البسملة بين الأنفال وبراءة لوجب 
5 ع و كس ع باس جد م )بز کک 
بقاؤها؛ لأن الله يقول: # إِنَاححَنُ ترَْنَا الد كرو لتا ل فظوت )4 [الحجر:9] 
فلمًا لم يكن» عَلِمَ أن اجتهاد الصحابة كان موافقً للواقع. 


(0 اال بخاري ومسلم وغيرهما. 
() انظر: «المغني» لابن قدامة (۲/ »)۱٤۹‏ و(مجموع فتاوى شيخ الإسلام» (۲۲/ .)۲۷١‏ 
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مسألة: البسملة جزء من آية في سورة النمل. قال تعالى: # قالتيتااالمكا 

نای بكيم © تمن شی وه دن آََّهليَْم لحيو (:14405النمل: آية 

049]. وهذه حكاية وخبر عن كتاب صدر من سليمان عاسم ولیس 
الإنسان يقرؤها على أنه سيبتدئ بها في مقدّمة قراءته للسورة» لكنّها مقدّمة 

كتاب كته ُليمانء وتَمَلّهُ لنا اللّهَُرصبلٌ. 

7. مسألة: ليست البسملة آية من كل سورة. 

4. مسألة: ليست البسملة آية من الفاتحة. هذا على المذهب» وهو الصحيح؛ 
للحديث القدسي: قال الله تعالى: «قَسَمْتٌ الصَّلاة أي الفاتحة ‏ بيني وبين 
عبدي نصفين» ولعبدي ما سألء فإذا قال العبدٌ: الحمد لله رب العالمين» 
قال الله تعالى: حَمَدَنِي عبدي...2٠١؛‏ ولان النبيّ صََأدَءَوسََ لم يكن يجهر 
بهافي الصلاة» ولو كانت آية من الفاتحة لجهر بها. قال أنس بن مالك: 
١صليت‏ خلف النبيّ» وأبي بكر. وعمرء وعثمان» فلم أسمع أحداً منهم 
يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم»"» وفي رواية: «صليت خلف النبىّ» وأبي 
بكر» وعمر» وعثمان» فكانوا يستفتحون ب(الحمد لله ربٌ العالمين))”". 

.٥‏ مسألة: الفاتحة سبع آیات» وتكون كالآتي: 

E 6‏ المد رب الصدلييت )اس اَی ر © لك 

ور ال ياك سد وباك نعف 0 اشد اقرط لْمسْمَقِم o‏ 
لبن امت علي عبر لْمَعْضُوبٍ علبه رو الان )4 [سورة الفاتحة]. 


(1) ووا دعسل 
(؟) رواه مسلم. 
06 رواه مسلم. 


® 








۷. مسألة: التّوزِيعٌ السابق لسورة الفاتحة هو التوزيع المطابق للمعتى واللقظٍ 
أمَا مطابقته للفظ: فإنه إذا ورّعت الفاتحة على هذا الوجه صارت الآيات 
متناسبة ومتقاربة» لكن إذا قيل: # اهتلط لتم )4 هذه الآية 
السادسة. رط الي امت عَم السَفْصُوب علو روك الككآ إن ©4 
صارت السابعة طويلة لا تتناسب مع الآية السابقة» فهذا تناسب لفظي. 
وأمّا التناسب المعنوي: فإن الله قال في الحديث القدسي: «قَسَمْتٌ الصلاة 
بيني وبين عبدي نصفين» ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبدٌ: #آلكند سه 
رب اديت © قال الله: حَمّدني عبدي. وإذا قال: اَن 
لصم ©4 قال: أثنى عَليَ عبدي. وإذا قال: # للك م ال © 
قال: مجني عبدي. د كللاث انات علي للهء فإذا قال: لإاك َد 
وك نعي )). قال: هذا بيني وبين عبدي» ولعبدي ما سال»'. 
فيقتضي أن تكون النّصفٌ هي: اياك َد وك دعي © وهي 
الرابعة. وأمّا الخامسة والسادسة والسابعة فهي: * هتلط آلْمنْتَقم 
© مط آلو أت يلعوب ناكسا (©))» فتكون 
الآيات الشلاث الأولى لله تعالى» والآيات الثلاث الأخيرة للعبد و؟ْإإيَّاك 
عبد وَإِيآكَ دعي 7)) الآية الوسطى» بين العبد وبين ربّه. 

۸. مسألة: الترقيم الموجود في المصحف لآيات سورة الفاتحة هو ترقيم 
على القول بأن البسملة آية من الفاتحة. 

0 مسألة: الفاتحة هي أعظم سورة في كتاب الله. وسمّيت «فاتحة)؛ لأنه اتح 
بها المُْصِحفٌ في الكتابة؛ ولأنها تُفتتحٌ بها الصَّلاةٌ في القراءة» وليست يُفتتح 







(۱) -رواء کی 





بها كل شيء» كما يصنعه بعض الناس اليوم إذا أرادوا أن يشرعوا في شيء 
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قرأوا الفاتحة, أو أرادوا أن يترحَّمُوا على شخص قالوا : «الفاتحة»., أو أرادوا 
اد الخطوبة أو عقد النكاح قالوا: «الفاتحة)» يعني: اقرؤوا الفاتحة» فإن 
هذا لم يَرِدْ عن النبيّ موسر ولا عن صحابته الكرام. 

مسألة: الفاتحة هي أمٌ القرآن؛ لأن جميعٌَ مقاصدٍ القرآن موجودةٌ فيهاء نهي 
ا علي او ا الدلالة» وعلى الرسالة وعلى البوم الآخره 
وعلى طرق الرسل وام وجميعٌ ما يتعلّق بأصول الشرائع موجود 
في هذه البسورة ولهذا : تسمّى (أم م القرآن»“ e‏ السَبْع المقاقى 0" 
وقد خصّها الله باكر في قوله: راق “قك سان نولشا اليم 
(3)) [الحجر:۸۷] وعَطْفٌ «القرآن العظيم» عليها من باب عَطِْ العام على 
الشامن: 

مسألة: بعد البسملة يقرأ المصلّي الفاتحة بجميع حروفها وحركاتها 
وكلماتها وآياتها وترتيب آياتهاء والفاتحة ركن من أركان الصلاة وشرط 
من شروطهاء لا تصح الصلاة بدونها على الصحيح .؛ لحديث: ١لا‏ صلاة 
لمن لم يقرأ بفاتحة تحة الكتاب»”". 

مسالة: لاب أن يأني المصلّي بالفاتحة متواليق فلا يقطعها بفصل طويل؛ 
لأنها عبادة واحدةء فاشترط أن ينبني بعضها على بعض. كالأعضاء في 
الوصو 


(1) ووا ةسل 
(45 ومسل 


ع2 رواه البخاري ومسلم. 








ا مسألة: إذا قطع المصلي الفاتحة بكر غير مشروع» ول اا ا له: 
لما قال: المد ب اديت ©4 جعل بُثني على الله ويقول: 
سبحان الله. والحمد للهء ولا إله إلا الله» والله أكبر» وسبحان الله بكرةً 
وأصيلاً والله أكبر كبيراًء والحمد لله كثيراًء وقام يدعو بدعاء» ثم قال: 
ليخن لجر (©)). فهذاغيرٌ مشروع وعليه إعادتها؛ لأنه لا بد فيها 
من التوالي. 

4. مسالة: إذا قطع المصلَّي الفاتحة بسكوت غير مشروع وَطَالٌ أعادها. مثاله: لما 
قال: وح كوم 2 سَمِعَ ضَوضاءَ فسكت يستمع ماذا 
يقول النائن» وطال الأنصل» كإنه يعيدها من ديك لأنه الا بد فبها من التوالي. 

6 مسألة: إذا قطع المصلّي الفاتحة بكر مشسروع؛ فإنه لا يضرٌ. مثاله: لما 
قال: رط أن اَم عله قال: اللهك الجعلني منهم» وألحقني 
بالصالحين. فهذا يسير» ثم هو مشروع في صلاةٍ الليل. 

5. مسالة: إذا قطع المصلَّي الفاتحة بسكوت مشروع» فإنه لايضرٌء كأن يسكتٌ 
لاستماع قراءة إمامه» وكان بعلم أنَّ مامه يسكت قبل الرّكوع سكوتا يتمكّن 
دا ا 2 بسانت لقراءة إمامه: ثم أنمّها حين سكت الإمامُ 
قبل الرّكوعء فإن هذا السّكوتٌ مشروعٌ فلا يضرٌ ولو طال. 

۷. مسألة: إذا ترك المصلّي من الفاتحة تشديدة لم تصح» وعليه إعادة ما أخلّ 

Es‏ سحي مثل تخفيف الباء من قوله: رس 

اتيت ©4 وإنما لم صح الحرف الم عار ة عع حرف 

فإذا يوك التشديدٌ أنقص حرفا. 
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5. مسالة : إذا ترك المصلّي من الفاتحة حرفا لم تصح» وعليه إعادة ما أخلّ به 


وما بعدّه؛ لأن ما قبله وَقَعَ صحيحاً. مثل: أن يترك (أل) في [ِغَيْرِ الْمَعْضُوبِ 
عَلَيْهِمْ] وهذا يقعٌ كثيراً من الذين يُدغمون بسبب إسراعهم في القراءة. 
مسألة: إذا أخلّ المصلّي بترتيب آياتِ الفاتحةء أو كلماتها لم تصح» وعليه 
إعادة ما أخلّ به وما بعدّه؛ لأن ما قبلّهوَقَعٌ صحيح. مثاله: قال: [الْحَمْرُ 
لَه رَبٌ الْعَالَمِنَ * مَالِكِ يَوْم اين # الرّحْمَانِ الرّحِيم] أو قال: [الرحيم 
الرحمن * مالك يوم الدين)ء فهنا أخلٌ بالترتيب فلا تصح. وترتيب الآيات 
والكلمات توقيفي عن الب امسار وليس اجتهادي)؛ ولهذا كان 
يقول: «(ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا»""". 

مسألة: تكون قراءة سورة الفاتحة قراءة معربة» مرتبة» متواليّة. 

اا ا ين ا ا و أي" ر 
صال ووس کان قط قراءته» فيقفُ عند كل آية اية ا 

مسالة: وقوف المصلي عند كل آية من آبات الفاتحة أمر مستحبٌ لا 
واجب؛ لأته من فِعْلٍ التي الوسر دون أَمْرِه والقاعدة تقول: (الفعلَ 


1 


المجرَد مما يُتعبدٌ به يفيد الاستحباب). 


مسألة: إذا أبدّل (الضَّادً) فى الفاتحة ب(الظاء) صحّت. هذا على المشهور 


(۱) رواه أحمد. وأبوداود. والترمذي وقال: «(حديث حسن صحيح)» والحاكم وقال: «هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. وقال شعيب الأرنؤوط: «إسناده ضعيف 
ومتنه منكر)» وضعفه الألباني. 


)۲( رواه أحمد» وأبوداود. والدارقطنى وقال: الإسناده صحيح وكلهم ثقات»» والحاكم وقال: الاصحيح 
على شرط الشيخين» ووافقه الذهبى. وصححه الألباني» وشعيب الأرنؤوط. 











من المذهب» وهو الصحيح؛ لتقارب المَخْرَجَيْن» وصعوبة التفريق بي 
ولأركاء احا مر الا تق فق بين الضاة والظام: 

4. مسألة: لما كان القرآن أشرفٌ الذَّكْرِ لم يُتاسب أن يقرأه الإنسان حال 
e‏ ا يقرأ في حال القيام. قال النبيّ ء دالت كرالك : «ألا 
وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجد. 

0. مسالة: يُستحبٌّ للمصلي أن يقول: (آمين) بتخفيف الميم بعد قوله: (وَلا 
الضَالينَ) بُ بها الإمام والمأموم والمنفرد في الصلاة السريّة» ويجهر بها 
الكل في الصلاة الجهرية؛ لحديث: «إذا أمّنَّ الإمام فأمنوا»"؛ ولأنَّ النبيّ 
ديوس كان يجهر بآمين حتى يمد بها صوئّه”"؛ ولأن الصحابة كانوا 
يجهرون بذلك خلف النبيٌ حتى يرت المسجدٌ بهم 

5. مسألة: المنفرد إن جهر بقراءته جهر بآمين» وإن أسرٌ أسرٌ بآمين؛ لان النبيّ 
وسار كان في صلاة السّرٌّ كالظّهر والعصر لا يجهر بآمين» ا 
يقتضي أنّ المصلي إذا لم يجهر بالقراءة لم يجهر بآمين. 

۷ سات a‏ ا ري OG‏ 

يقظته وطرد النوم عنه بالجهر» فيجهر كما فَعَلَ النبنٌ صإالاَََسَاَّ حين 
صَلَّى بحذيفة بن اليمان!©. 


60 واس 

(۲) رواه البخاري ومسلم. 

(۳) رواه أبو داود» والترمذي وقال: «حديث حسن)» والحاكم وصححه على شرط الشيخينء ووافقه 
الذهبي» وصححه الألباني. 

(54) رواه ابن ماجه» وضعفه الألباني. 


رواه مسلم. 


0۷۸ 


۰۹ 





الضالينء فقولوا: آمين)"1؛ ولحدبك: امن وافق تآميثه تاميخ الملانكة 
و 5 

غفرٌ له ما تقدم من ذنبه)”"". 

مسألة: (آمين) بالتخفيف معناها: اللهمّ الستجبٌُ. فهي اسم فِعْلٍ دعاء 


واسم الفعل ما كان فيه معنى الفعل دون حروفه. 


. مسألة: قال الفقهاء: إذا شدَّدَ المصلّي الميمَ في «آمين» بطلت الصّلاة؛ لأنَّ 
معناها حينئذ «قاصدين»؛ ولهذا قال الفقهاء: يحرم أن بُشدّد الميم» وتبطل 
الصَّلاة؛ لأنه أتى بكلام من جنس كلام المخلوقين. 

4 مسألة: يقول الإمامٌ (آمين) إذا انتهى من قوله: زول" آلا إن‎ .١ 
وكذلك المنفرد.‎ 

. مسألة: يقول المأموم (آمين) إذا شَرّعَ إمامه في التأمين؛ ليكون معه. 

7 . مسألة: بعض المأمومين يتعجّلء فلا يكاد يصل الإمام النون من #ولا 
لحان 4)2 إلا وقد قال: «آمين» وهذا خلاف الستةء وهذا نوع من 
مسابقة الإمام؛ لأنّ الإمام لم يصل إلى الحدّ الذي يُوْمّن عليه وهو فراغه 
من قوله: ول آلآ إن (45. 

5. مسألة: إذا لم يعرف المسلم الفاتحة وجب عليه تعلمها؛ لأن القاعدة 
تقول: (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب). 

)١(‏ رواه البخاري. 


0 رواه البخاري ومسلم. 








0 . مسألة: : إذا عجز المسلم عن تعلّم الفاتحة قرأ ما تِيسَّرَ - من القرآن من سوا 
لعموم حديث: «اقرأ ما تيسّرَ معك من القرآن»'. 

7. مسألة: إن لم يتعلّم الفاتحة إلا بأجرة لزمه ذلك» كما لو لم يجد ماءً إلا 
بيع فإنه يلزمه شراؤه للطهارة. 

7". مسألة: او ة أخذ أجرة على تعليمه إياه؛ لعموم حديث: 1 
أحَقَ ما أخذتم عليه أجرا كتاتٌ الله». وهذا الذى استؤجر أو طلب الأجرة 

و 
طلب على عمل مُتَعَدٌ وهو التعليم» بخلاف من طلب أجرة على القراءة» 
و 

فإنه لاا يجوز كما لو قال: أنا أقراً سورة البقرة وتعطينى كذا وكذا. فهذا 
حرام. أمَا إذا قال: أعلّمُكَ إيَاها بكذا وكذا؛ فهذا جائز؛ ولهذا زوَّجَ النبُ 
مسد الرَّجُلَ الذي لم يجذ مهراً بما معه من القرآن يعلّمُها اء" . 

4. مسألة: ا جرال عن نحلو شي ن فإ ريلكر الله فقول 
اسان الس ولحي لله و إله لذ الله واا أك ر لال و وة 
إلا بالله». 


8. مسألة: يُستحبٌ للإمام أن يسكت سكتة يسيرة بعد الفاتحة. هذا على 
المذهب» وهو الصحيح؛ للتَّمْيز بين القراءة المفروضة والقراءة المستحبّة؛ 
وليترادً إليه نفسه؛ وليتأمّل الإمام ماذا يقرأ؛ وليشرع المأمومٌ بالقراءة. 


(۱) رواه البخاري ومسلم. 
(A‏ رواه البخاري. 


0 رواه البخاري ومسلم. 
2 رواء كان وأبو داود» وحسّنه الآلباني» وقال شعيب الأرنؤوط: «حديث حسن بطرقه). 









۰۹1 


۰۹۲ 


۰.۹1۳ 


الفاتحة» بل الشّكوت بهذا المقدار إلى البدعة أقرب منه إلى السّنة؛ لأن 
هذا الشّكوتٌ طويلٌ» ولو كان النبينٌ مدعو يسكت لكان الصحابة 
يسألون عنه» كما سألَ أبو هريرة الى عن سُكوته فيما بين التكبير والقراءة: 
ما ول 

مسألة : د يسن للإمام والمنفرد قراءة سورة بعد الفاتحة. 

مسألة: يشرع للإمام والمنفرد قراءة بعض سورة سواء من أوَّلها أو من 
أثناتها؛ لأنه تبت عن النبييّ يرسا أنه قرأ في سئْةٍ الفجر آيات من 
الشّورء فكان أحيانا يقرأ في الرّكعة الأولى: لرا مكايا ... الآية 
[البقرة:٠١٠]ء‏ وفي الثانية: فل ياه اللكتب تَمَالوا إل كلم سوام متا 
وبتك ... الآية) [آل عمران:٤٠]»‏ والأصل: أن ما نَبَتَ في التفل نَبَتَ في 
ار ا جل ال رات يوم سبورة او افلا وضل 
إلى قضة مزؤسى أخذته سَغْلة رگځ» فدل هذا على جواز قم السورة 
ولاسيّما عند الحاجة؛ ولأنهما عبادتان من جنس واحد. والأصل اتفاقهما 
في الأحكام. 

مسألة: إذا قرأ المصلي بعد الفاتحة سورة من أوّلها سُنَّ له أن يُبَسْمِل سرّاء 
وإِنْ قرأ من إثنائها لم يُبَسْمِلء فالبسملة لا ثق رأ في أواسط السّورء لا في 
الصلاة ولا خارجها. 


0غ رواه البخاري ومسلم. 


45 روا ساب 


)۳( رواه مسلم. 








۰64 


۰.0۵ 


۰ 


۰ ۷ 


۰.۸ 





مسالة: المقصل: هو من سورة (ق) إلى سورة (التاس). 

مسألة 1 المْفصل ثلاثة ة أقسام: منه طوال: ومنه قصار ومنه وسط ين (ق) 
إلى (2 عَمّ) هذا هو طواله» ومن (ء عَم) إلى (الضحَى) هذا هو أوساطه ومن 
(الذكر ) إلى (الناس) هذا هو قصاره. 

مسألة: سمي المُمَصَّلَُ مُفصَّلاً؛ِ لكثرة فواصله؛ لأن سوره قصيرة. 


مسألة: يستحبٌ أن يقرأ المصلّي في صلاة الصبح من طوال المُمَصل؛ لأن 
الله نص على القرآن في صلاة الفجر فقال: # أ ِألصَلَوةَ دلوك شمن إل 
اوا ارو ا لسر كات مسوا © [الإسراء: آية ۷۸]» 
َعبَّرَ عن الصَّلاةٍ بالقرآن إشارةً إلى آنه ينبغي أن يكون القرآن مستوعِبا 
لأكثرها؛ ولحديث أبي برزة تة قال: «كان النبيّ معيو يصلي 
الصبح وأحدنا يعرف جليسه. ويقرأ فيها ما بين الستين إلى المئة)'"؛ 
ولحديث أبي هريرة نة قال: «مااصليت وراء أحد أشبه صلاة برسول 
الله من فلان. وكان يقرأ في المغرب بقصار المفصّلء وفي العشاء بوسط 
المفصل» ويقرأ في الصبح بطوال المفصل)”". 

مسألة: يُستحبٌ أن يقرأ المصلَّي في الظهر والعصر والعشاء من أوساط 
المُقَصَّل؛ لأنه غالب فِعْلٍ النبييٌ عد اللذرالكم"؛ ولحديث: «كان النبيّ 
بق رأ في الظهر ب- لوأل داك ل وفي العصر نحو ذلك»©»؛ ولا 


(۱) رواه البخاري ومسلم. 
(XA‏ رواه خمد والنسائي» وصححه الألباني» وقال شعيب الأرنؤوط: (إسناده قوي على شرط مسلم). 
)۳( انظر الحاشية السابقة. 


رواه مسلم. 





| أرشذ معاد بنَ جَبلٍ ڪن أن يقرأ في صلاة العشاء ب سح اسم ريك أل 
©4 ورل ايت ©4 و انرشا (74)5. 

89. مسألة: يُستحب أنْ يقرأ المصلي في المَغْربٍ مِنْ قِضَارٍ المُمَصل؛ لأنه 
غالب فِعْلٍ النبييّ عيواللفرالتله. ۰ 

.٠‏ مسألة: : لا بأس أن يطيل الإمام في بعض الأحيان في المغرب» ويْقَصّرَ في 
الفجرء فقد صَلَّى رسول الله صَرَانَعَكووْسكَ الفجرٌ ب «إإدًا لت 4 قرأها 

ار ر كعتين"» ومرَّة قرأ في المغرب بشورة [الأعْرَافٍ]!* » وقرأ بسورة 
الور ٠“‏ وقرأ بسورة ة [المرسلات). 

٠١‏ مسألة: لا بأس أن يقراً المصلّي بالسورة في الركعتين بمعنى أنه يكرّرها 
مرّتبن؛ لفطل النبيّ ولتم فقد قرآً: إا وت في الرّكعتين 
جميع كرّرها مرتين"". 

۲ مسألة: كزر النبيّ مََِلنعيدوسَرءَ سورة «الزلزلة» في صلاة الفجر تشريعً 

كلة لانسياناء لبيك أنّذلك جات؛ لأنَّ الأصلّ في ذِمْلٍ الرسول 
داكولا التشريٌ» وأنه لو كان ناسيا لبي عليه. 


(1) رواه البخاري ومسلم. 
(۲) رواه أحمد» والنسائي» وصحّحه الألباني» وقال شعيب الأرنؤوط: إ»سناده قوي على شرط مسلم». 
(۳) رواه أبو داود» والبيهقي» وحسّنه الألباني. 
(5) رواه البخاري. 

(5) رواه البخاري ومسلم. 

(0) رواه البخاري ومسلم. 

(۷) رواه أبو داود» والبيهقي» وحسّنه الآلباني. 








1 


sS: 


0 


كدلا, 


۷ 


۰۸ 





55 و ع و 03 
مسألة: يجوز للمصلي قراءة أوساط السورء وأواخرها؛ لعموم : 
تعالى: ماروأ ماسر من لمران 4 [المزمل:٠٠]؛‏ ولحديث: «اقرأ ما تيشر 
معك من القرآن»؛ و لأنه صرألَةَيَِوَسَرَ كان يقرأ فى سنة الفحر فى الركعة 
الأولى بعد الفاتحة: # فووا ءامكا باو مأل ِا وما رل إل إرهعر ...4 
[البقرة:٠١٠]ء‏ وفي الثانية: لفل یتاه لکت تَعَالوَا ل ڪلم سوم مَيَْسَا 
وک €[ آل عمران:٤٦]"»‏ والأصل أنّ ما نَبَتَ فى التفل نَبَتَ فى الفرض 
إلا بدليل مخصص. 
مسألة: لا يجوز تنكيس حروف الآية» بمعنى أن تكون الكلمة مشتملة على 
ثلائة أحرف فيبدؤها من آخرهاء فهذا لا شك في تحريمه» وأنَّ السلا 
ظ يد لأنه أخرج القرآنَ عن الوجه الذي تكلّم الله به كما أنَّ الغالب أنَّ 
المعنى يختلفٌ اختلافا كبيراً. 
مسألة: لا يجوز تنكيس كلمات الآية أى يدا يكلمة قل الأخرى: مغل أن 
يقول: «الحمد لربٌ العالمين» الله الرحمن الرحيم». فهذا أيضاً محرّم بلا 


شكٌ؛ لأنه إخراجٌ لكلام الله عن الوجه الذي تكلّم الله به» وتبطلٌ به الصلاة. 
مسألة: لا يجوز تنكيس الآيات؛ لأن ترتيب الآيات توقيفيٌّ. 
مسألة: معنى توقيفيّ: أنه يُتوقّفُ فيه على ما وَرَدَ به الشّرع. 
مسألة : يكره تنكيس السّور على الصحيح ؛ لأنَّ الصّحابة تة وَضَعُوا 
المُصحف الإمام في عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان وَصعوه على هذا 


0 رواه البخاري ومسلم. 


002 رواه مسلم. 


۰۹ 


1۰ 


االا, 






ا8 المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب الصلاة) ١‏ 


الترتات '"» فلا ينبغي الخروج عن إجماعهم؛ الهم سافنا وقدوتناء وهو 
من سك الخليفة الراشد عثمان بن عفان» وقد ارتا بنائِه؛ ولأنه قد يكون 
فيه نشسويشٌ على العاقة تقض لكلام الله إذا رأوا أن الناس يقدّمون. 
ويؤخَرون فيه. وأمًا قراءة النبي لالص كةوالسكح «النساء» قبل «آل عمران» 
فهذالعلَّه قبل العرضة الأخيرة؛ لأنَّ جبريلَ كان يُعارض النبيّ القرآن في 
گل رمان فركون ما الفى عليه الضحابة أو ما كادوا تقر ن علد هر 
الذي استقرٌ عليه الأمر. 

مسألة: الحق أنّ الترتيب بين السّور منه توقيفيٌ» ومنه اجتهادي» فما 


هو 


وروت يدال كالتركسيةنية «الجمعة» و«المنافقون», وبين سبح 
و«الغاشية» فهو على سبيل التو قيف» فالنبيٌ هالص اة والس 01 «الجمعة» 
قبل «المنافقون» ‏ » وقراً أ«سَبّح) قبل «الغاشية»“» فهذاعلی سبيل 
الترتيب التوقيفي» وما لم تَرِدْ به الستة فهو اجتهاد من الصحابةء والغالب 
أنَّ الاجتهاد إذا كان معه الأكثر أقربُ للصواب. 

مسألة: هناك قراءات خارجة عن مصحف عثمان نة الذي أَمَرَ بجَمْع 
المصاحف عليه. وهذه القراءات صحيحة ثابتة عمّن قرأ بها عن النبيئ 


رس را 2 س اورت 8 5 2 2 - 2 
صَْنَدءَلَتدِوسَلرَ لكنها تعد عند القراء شاذة اصطلاحاء وإِنْ كانت صَحيحة. 


مسألة: مصحف عثمان بن عفان هو الذي جَمَعَ الناس عليه في خلافته. 


)¥ رواه البخاري. 
)۲( رواه البخاري ومسلم. 


9 رو ساب 


)€( رواه مسلم. 








E‏ الرهيفة ا 
أشبه ذلك» ثم جوع في خلافة أبي بكر الصديق حين استحر القتل بالف ألا 


في البّمامة"» ثم جوع في عهد لما , 


۲ مسالة: سبب جمع القرآن الكريم : أن النبي نيسار قال: إِنَّ القرآنَ 
أنزل على سبعة أحرف»"» فكان الناس يقرأون بهذه الأحرف. وقد 
اختلفت لهجات الناس فصار فيه خلاف في الأجناد الذين يقاتلون في 
أطراف الدولة الإسلاميّةء فخشي بعض القْوَّادٍ من الفتنة» فكتبوا إلى عثمان 
في ذلك فاستشار الصحابة بجَمْع القراءات على حرفي واحدء يعني على 
لغة واحدة وهي لغة قريش» قَبجَمَعَ المصاحف كلها على مصحف واح 
وأحرقٌّ ما سواهاء فاجتمعت الأمّةٌ على هذا المصحف. ونْقِلَ إلينا نقلاً 
متواتراً ينقله الأصاغرٌ عن الأكابر» ولم تختلف فيه الأيدي ولا التََلهُ بل 

1 
هو محفوظ بحفظ الله إلى يوم القيامة. 

. مسألة: اختار عثمان بن عفان لغة قريش؛ لأنها أشرف اللغات؛ حيث إِنَّها 
لغة النبِيّ َأَلنَةعَِوَسَل؛ٍ ولأنها أعربُ اللغات: أي نها أرسخها في العربيّة 

1 مسألة: لا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان. مثال ذلك: 
قراءة ابن مسعود في آية كفارة اليمين: [فمَنْ لم جذ قَصِيَامُ تان أيام 
مُتَتَابمَةٍ) بزيادة لفظ (متتابعة). هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه 

)١(‏ رواه البخاري. 


O‏ رواه البخاري. 
م6 رواه البخاري ومسلم. 
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تصسح القراءةٌ بها في الصلاة وخارج الصّلاة؛ لأنها صخت موصولة إلى 


رسول الله صرالة ووس . 

مسألة: لا يقرأ بالقراءة الشادّة امام العاة؛ لآثنا إذا قرأنابهنا مام العائة 
حصل بذلك فتنة وتش ويش وقِلّة اطمتنان إلى القرآن الكريم؛ وة ثقة به 
وهذا لا شك أنه مؤثّر ربّما على العقيدة فضلاً عن العمل لكن الكلام فيما 
بين الإنسان وبين نفسه؛ أو فيما بينه وبين طلبة العلم الذين يفهمون حقيقة 
هذا الأمر؛ ولأنَ هدي الصحابة ألا نُحدّتَ الناس بحديث لا تبلغه عقولّهم؛ 
كما في حديث علي تا4عتة: «حَدّشوا الاس بما يعرفون ا بما يمكن 
أن يعرفوه ويهضموه وتبلغه عقولُهم أتحبُونَ أن يُكذَّبَ اللَّهُ ورسوله؟»» 
وقال ابن مسعود: «إنك لا تُحدِّث قوم حديثا لاتبلغه عقولَّهِم إلا كان 
لبعضهم فتنة)”". 

ممسالة : إذا صحّت القراءة الشاذة عَمّن قرأ بها من الصحابة فإنها مرفوعة 
إلى رسول الله اعيرس فتكون حُجَدَ وتصح القراءةٌ بها في الصّلاة 
وخارج الصَّلاة؛ لأنها صحّت موصولة إلى رسول الله. 

مسألة: الصّحيح: هو ما سقط به الطلب وبّرئت به الذمّة. فإذا فعل عبادة 
سط ا الظلي» ورت اال 5لا انها متحي 

مسألة: الفاسد: هو ما لن يسقط به الطلب ولم تبرأ به الذمّة. فإذا فعل 
الإنسان عبادة ولم يسقط الطلب بها عنه لاختلال شرطء أو وجود مفسد. 
قلنا: إنها فاسدة. 


(۱) رواه البخاري. 


2 رواه مسلم. 
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تَفْسّهء فإن ذلك قد جاء فى حديث سَمَرَّة بن جندب: «أن رسول الله 


عَلنَََهَسَلهَ كان يسكت سكتتين: إذا دخل في الصلاةء وإذا فرغ من قراءة 
فاي الكناب ومسورة عد ارك . فأنكر ذلك عليه عمران بن حصين» 
فكتبوا إلى أي بن كعب في ذلك إلى المدينة. N‏ 


مسألة: بعد قراءة الفاتحة وقراءة ما تيسّر يركع المصلّي مكبّراً. 

مسألة: المقصود بالركوع: تعظيم الله فإِنَّ هذه الهيئة من هيئات التعظيم؛ 
ولذلك كان الناس يفعلونها أمام الملوك والكبراء والسادة ينحنون لهم 
ورُبّما يركعون, ورُبّما يسجدون والعياذ بالله» فال كوع هيئة تدلّ على 
تعظيسم الراكع بين يدي من رَكَمَ له؛ ولهذا قال النبى عَتواصَكمولتَكخ: «أمَا 
الركوع فَعَظموا فيه الربّ عَيَبَنَه("» وبهذا الذكر في الركوع يجتمع 
التعظيم القوليّ والتعظيم الففعليّ لله. 

مسألة: تكبيرات الانتقال تكون فيما بين الانتقال والانتهاء فلو بدأ بالتكبير 
قبل أن يهوي. اف آئكة تمه بعد أن يل إلى الركوع فإنه لا يجزئه؛ لان ذا 
تكبيرٌ في الانتقال» فمحلّه ما بين الكنين» فلن أدخلّه في الركن الأول لم 
يصح وإن أدخله في الرّكن الثاني لم يصحّ؛ لأنه مكان لا يُشرع فيه هذا 
الذّكرٌ فالقيام لا شرع فيه التكبيرٌ والركوع لايُشرع فيه التكبيرء إنما 
التكبيرٌ بين القيام وبين الركوع. هذا على قول. ولكنّ الصحيح: أنه إذا ابتداً 


(۱) رواه أحمد. وأبو داود» والترمذي وحسنه» وضعّفه الألباني. وقال شعيب الأرنؤوط: «رجاله ثقات). 


(0) روا 
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المصلى التكبيرٌ قبل الهوي إلى الرّكوع. وأئمّه بعدّه فلا حرج» ولو ابتدأه 


حين الهوي وأتمّه بعد وصوله إلى الركوع فلا حرج لكن الأفضل: أن 

يكون فيما بين الركنين بحسب الإمكان. وهكذا يُقال في: «سمعَ الله لمن 

حمدهة) وجميع تكبيرات الانتقال. 

مسالة : إذا لم يبتدئ المصلي التكبير أو التسميع إلا بعد الوصول إلى الركن 

الذي يليه فإنه لا يعتدٌ به على الصحيح ؛ لأنه جاء في غير محلّه. وبالتالي 

لا تصح صلاته. 

مسألة: يُسَنٌّ للمصلّي إذا كبّر للركوع أَنْ يرفع يديه إلى حُذو منكبيهء أو إلى 
١ 2‏ 04 1 

فُروع أذنيه؛ لحديث: «أن النبىّ صَآَدَمعَتَهِوَسَلَمَ كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا 

افتتح الصّلاة وإذا كبّرَ لل ر كوع» وإذا رفع رأسه من الركوع)0". 

مسألة: يسن للمصلَّي إذا ركع أن بضع كفيه على رُكبتيه معتمداً عليهما 

وليس مُجرّد لَمْس. مفرّجتي الأصابع لامضمومة: كأنه قابض رُكبتيه. كما 

جات ذلك 2 

مسالة: يسن للمصلّي أنْ يجعل ظهره مُسْمَوِي حال ركوعه والاستواء: 

يشمل استواء الظهر في المد واستواءه في العلوٌ والنزول» يعني لا يقوس 

ظهره. ولا يَهْصُرٌهُ حتى ينزل وسطه. ولا ينزل مَقَدّمِ ظهره. قالت عائشة: 

«کان إذا ركع لم يُشخصٌ رأسه ولم يُصَوَبْه)2"0. لم يُشْخِضْه: أي لم يرفعه. 

ولم يُصوْه: أي لم ينزله. ولكن بين ذلك؛ ولحديث: (أنه كان يُسوّيه» حتى 


)۱( رواه البخاري ومسلم. 


(۲( رواه البخاري ومسلم. 


)۳( رواه مسلم. 
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لو صب عليه الماء لاتق وهذا یدل على کال کے 7 
الظهر والرأس سواء ويكون الظهر ممدوداً مستوي. 

مسألة: يسن للراكع أنْ يجافي بين ساعديه وعضدیه» فتكون يده كالوكّر. 
ومعنى يجافي: أي يباعد. 

مسألة: يسن للراكع أنْ يَمُدَّ رجليه بأن يجعلها كالوكر. 

مسالة : إذا جافى الراكع بين ساعديه وعضديه. وقبض ركبتيه بكفيه» و 
رجليه استقام ظهره. 

مسألة: يسن أنْ يكون الرأس والظهر سواء حال الركوع» فلا يرفع رأسه 
ولا ينزله. 

مسألة: يسن للراكع أنْ يجافي قليلا بين ركبتيه فلا يلصقهما ولا يوسع بينهما. 
مسألة: الواجبٌ من الرّكوع أن ينحني بحيث يمكن أن يَمَسّ رُكبتيه بيديه. 
هذا هو المشهور من المذهب. ولكنّ الصحيح: أن ينحني بحيث يكون 
إلى الركوع التامٌ أقربَ منه إلى الوقوفي التامّ وبحيث يعرف من يراه أنَّ 
هذا الرجل راكع. 

مسألة ؛ يقول المصلّي في ركوعه الم لبي «أما 


الركوع فعظموا فيه الرب۲» ومعنى التسبيح: التنزيه» ومعنى ا بو أئ 
العظيم فى ذاته» وصفاته. وأسمائه. وأفعاله. 


)١(‏ رواهابن ماجه» وني إسناده طلحة بن زيد» قال البخاري وغيره: «منكر الحديث)» وقال أحمد بن 


المديني: «يضع الحديث»» والحديث صححه الألباني. 


)۲( رواه مسلم. 
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Ahi 


۰۸ 


محذوف العامل دائما أيضا. 


. مسألة: يُنرّه الله مما يلى: 


.١‏ مطلق النقص: فينره الله عن الجهل؛ والعحز» والضعف. والموت. 
والنوم وما أشبه ذلك. 

۲. النقص في كمال الله ؛ فينزه الله عن التعب فيما يفعله» كما في قوله تعالى: 
# وقد حَلَقَّسا الوت والارص وما بَا فى سك نَاوِ وما مَسَّسَا ين 
لَعْوْبٍ 4W‏ [ق:۳۸]. 

۳. مماثلة المخلوقين, فإن مماثلة المخلوقين نقصٌ؛ لأن إلحاق الكامل 
بالناقص يجعله ناقصاًء بل مقارنة الكامل بالناقص يجعله ناقصا. 

مسألة: العظيم: أي العظيم في ذاته وصفاته. فإنه سْبَحَاَهوَتَعَلَ في ذاته أعظم 

من كل شيء» قال الله تعالى: # بوم تطوى الما كط الل لڪ تي کک 


> € 3 
سه کہ 4 E:‏ 


پاتا او کل نید ودا عا إا کا کیڑے © [الأنبياء:؛ ]٠١‏ وآما عِظَمْ 


صفاته فلا تسأل عنهاء ما من صفة من صفاته إلا وهی عَظمى كما قال الله 
تعالى: مويه امكل الأمل وهو المَريرٌ السك ©4 [النحل:0+]. 

مسألة: إذا قال المصلي في ركوعه: (سبحان ربّي العظيم)ء فإنه ينزه الله 
ويصفه بعد تنزيهه بأمرين كماليين كاملين وهما: الربوبيّة» والعظمة. 
فيجتمع من هذا الذكر: التنزيه» والتعظيم. 

مسالة : التنزيه والتعظيم باللسان تعظيم قوليٌ» وبالركوع تعظيم فعليئٌ: 
فيكون الراكع جامع بين التعظيمين: القوليٌ والفعليٌ؛ ولهذا قال النبيٌّ 
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عيدالتكأوالتا: «ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكع أو اساج 
الركوع فعظموا فيه الربٌ. 

مسألة: الاقتصار على قول: (سبحان ربّي العظيم) أفضل من أن يزيد قوله: 
(وبحمده). هذا هو المشهور من المذهب. ولكن الصحيح: أن المشروع 
أن وقول لحان (ومحمد»)؛ لن ذلك قد جاءت بد ال 


2 عه 


مسألة: يسن أنْ يقول الراكع: (سبحانك اللهم رينا وبحمدك. اللهم 
افر ويغول: شوخ قدو رت الخلافكة زارو ورل 
(سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة)”*» ويقول: (اللهمّ 
لك ركعت» وبك آمنت» ولك أسلمت, وعليك توكلت, أنت ربّي» خشع 
للقدمسي وبري ولعي ودني وني وعظني وفص 1" 

مسألة: أذكار الركوع المعروفة تقال جميعا عند عامّة العلماء. وليس هذا 
من باب التنويع . 

مسالة : الركوع ليس موطنا للدعاء بل هو موطن لتعظيم الله وتسبيحه 
وحمده ونحو ذلك؛ لحديث: «أمّا الركوع فعظموا فيه الربٌ)7". 


2000 رواه مسلم. 


9 رواه أبو داود» وصحّحه الألباني. 
9 رواه البخاري ومسلم. 


)€( رواه مسلم. 


(5) رواه أبو داود» والنسائي» وصحّحه الألباني. 


0 ا مسلم. 
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مسألة: يرفع المصلي من الركوع قّائلا إمام ومنفرد: (سمع الله لمن 


حمده). 


وا ت ا ی من وار ت ا 
ولا يُوْخَرَلِمَا بعده. هذا على قول. ولكنّ الصحيح: أنه يسمّع مِن حين ما 
يرفع؛ ويحرص على أن ينتهي قبل أن يستتمّ تتم قائماء ولكن لو استتمٌ قبل أن 
ينتهي فلا حرج عليه والقولٌ بأن الصَّلاة تفس بذلك حَرَج» ولا يمكن أن 
تعمل يه إلا بف 

مسألة: معنى (سَمِعٌَ الله): أي استجاتبَء وهذا هو المراد بدلالة اللفظ 
ودلالة المقام عليهء أنَا دلالة اللفظ: فهو تعدَّي الفعل باللام بدلا من تعديها 
بنفسهاء وعدّيت باللام؛ لأنها منت معنى فعل يُعدّى باللام» وأقربُ فِعْلٍ 
يتناسب مع هذا الفعل (استجاب»» وأمّا دلالة المقام: فلآن محرد اسع 
يستفيدٌ منه الحامدٌ إِنّما يستفيد بالاستجابة» فإن الله يسمعٌ مَنْ يحمدٌه أي 
يستجيب له. فعن عَمَْرِو بن عَبّسَة السلمي رنه قال: «قلت: يا رسول 
الله آي اليل أسْمَعٌ؟ قال: جوف الليل الآخر”"2» وبدل هذا على أنّ من 
حمد الله فإنه قد دعا ربّه بلسان الحال؛ لأن الذي يحمّدٌ الله يرجو الثواب» 
فإذا كان يرجو الثواب فإن الثناء على الله بالحمد والذكر والتكبير متضمّن 
للدعاء؛ لأنه لم يَحمَدٍ الله إلا رجاء الثواب» فيكون قولنا: (استجاب) 
مناسبا تماما لذلك. 


5. مسالة: لا بد أن يكون التسميع بهذا اللفظ: (سمع الله لمن حمده)ء فلو 


)١(‏ رواه الترمذي وقال: «(حديث حسن»» وحسّنه الألبان. 
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قال: (استجاب الله لمن أثنى عليه) فلايصِحٌ؛ لآن هذا ذكرو 
فيقتصرٌ فيه على الوارد. 

مسألة: لا بد أن يكون التسميع على هذا الترتيب: (سمع الله لمن حمده)» 
فلو قال: (الله سمع لمن حمده) لم يصح ولو قال: (لمن حمده سمع 
الله) لم يصح أيضاء لآن السئّة وردت هكذاء وقد قال النبي صَيَلنَءَتوَس: 
ا اراس ا ولأنه ذكْرٌ واجب فوجب الاقتصار فيه 
على الوارد. 

مسألة : رفع المصلّي يديه إلى حذو منکبیه» أو إلى فروع أذنيه حال رفعه من 
الركوع؛ لحديث: «کان يرفعٌ يديه إذا كبر لر کوع» وإذا رفع من الركوع)”". 
مسألة : يقول الإمام والمنفرد بعد قيامهما من الركوع: (ريّنا لك الحمد. 
أو رَيّا ولك الحمد, أو اللهمٌ رّنالك الحمد. أو اللهمٌ ربّنا ولك الحمد)» 
وكلّ واحدة من هذه الصفات مجزئةء ولكن الأفضل أن يقول هذا أحياناء 
وهذا أحيانا. 

مسألة: (الحمدٌ): هو وصف المحمود بالكمال مع المحبّة والتعظيم. وما 
من عَرَّفَ (الحَمْدٌَ): بأنه الثناء بالجميل الاختياري» فهذا قاصر؛ لأن الثناء 
أخص من المدح؛ لأن الثناء هو مدخ مكرّر كما جاء في الحديث القدسي: 
«أنْ الإنسان إذا قال: الحمد لله رَبَّ العالمين» قال الله: حَمدني عبدي» فإذا 
قال: 556 الرحيم» قال الله: أثنى عَليّ عبدي»"» فرق الله بين الحَمْدِ 


(۱) رواه البخاري. 
O‏ رواه البخاري ومسلم. 
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والثنناء؛ ولأنه بالجميل الاختياري يخرجٌ الحَمْدٌ على كمال الصفات 


اللازمة التي لا تتعدّى كالعظمة والكبرياء» وما أشبه ذلك والله محمود 
على صفات الكمال اللازمة» وصفات الكمال المتعديّة» فهو محمودٌ على 
كمالِهِ ومحمودٌ على إحسانه. 

مسألة: المدح: وَصِْففَ الممدوح بالكمال» أو بالصفات الحميدة» لكن لا 
يلزم منه أن يكون محبوبا معظَّماء فقد یمدځه يمن أجل أن ينال غَرَضا له» 
وقد يمدځه من أجل أن يتقي شَّرَّه. 

مسألة: يقول المأمومٌ فقط حال رفعه من الركوع: (ربّنا ولك الحمد) بلا 
تسميع على الصحيح ؛ لحديث: (إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده؛ 
فقولوا: ربّنا ولك الحمد)”'. 

مسألة : يسنّ للمصلي أن يزيد بعد التحميد (ملء السموات» وملء الأرض» 
وملء ما بينهماء وملء ما شئت من شىء بعد أهل الثناء والمجد. أحق ما 
قال العبدء وكلنا لك عبد اللهمٌ لا مانع لِمَا أعطيت» ولا معطي لما منعت» 
ولا ينفع ذا الجَدّ منك الجَدٌّ)؛ لثبوته عن رسول الله مليوس . 


مسألة: زيادة و(الشكر) لا أصل لهاء فالواجب تركها. 


مسألة: يُخيّر المصلي في وضع يديه بعد الركوع بين وضع اليُمنى على 
البُسرى وبين إرسالهما؛ لأنه ليس في السّنّة ما هو صريح في هذا. هذا على 


0 


المذهب. ولكنّ الصحيح: أنَّ الستة وَضْعٌ اليد اليُمنى على ذراع اليُسرى؛ 
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لعموم حديث: «كان الناس يؤمرون أن يَضع الرَّجُل يده اليمتى على إعه 
البسرى في الصلاة»"' فقال في الصلاة ولم يقل في القيام؛ ولأن البدين 
حال الركوع تكونان على الركبتين» وفي حال السجود على الأرض» وفي 
حال الجلوس على الفخذين» وفي حال القيام قبل الركوع اليّمنى على 
اليسرى» ولم يبق إلا بعد الركوع فتكون اليُمنى على اليسرى. 

مسالة: الستة ا لحديث البراءين هات 
وَدَلنَدْعَنَةَ قال: اكيت الصلاة ةمع محمد َِآَلَنَدَدَهوسَرََ فو جدت قيامه 
فر کعته» فاعتداله بعد ركوعه. فسجدته» فجلسته بين السجدتين» فسجدته. 
فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء)”") 

مسألة: إذا لم يطمئنّ المصلي بعد الركوع فصلاثه باطلة؛ لأنه ترك ركنا 
من أركان الصلاة. وقد رأى النبيّ موس رجلا يصلي ولا يطمئنٌ 
تَصلّى الرجل ثلاث مرّاتء وكلّها يقول فيها رسول الله: «ارجع فصل 
فإنك لم تُصِل)0©. 

مسألة: يخر المصلّي للسجود مكبّرا بعد قيامه من الركوع ولا يرفع يديه؛ 
لحديث ابن عمر: «أنَّ رسول الله ارما كان يرفع يديه إذا كبر 
للإحرام وإذا كبر لل ر کوع» وإِذارَفَعَ من الركوع قال: وكان لا يفعل ذلك 
في السجود)”*, وقد روي عن النبيٌ ءَ هالص اة والس : «أنه کان يرفع يديه في 
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كل حَفْض ورَفع) ا 
«کان يكبر في کل حفض ورَفع)" ''» ووجه الوهم فيه حدیث ابن عُمرء فإنه 
صريح بعدم الرفع عند السجود وعند الرفع من السجود» وليس هذا من 
باب تعارض مثبت ومنفي. 

9. مسألة: إذا أراد المصلي السجود سن له تقديم ركبتيه على يديه. هذا على 
المذهب» وهو الصحيح؛ لحديث: «أن النبي صَبَأَلنَدعَدَهِوَسَلََ كان إذا سحد 
بدأ بركبتيه قبل یدیه»؛ ولحديث: ا احلاكم ثلا رك كما درك 
البعير»"» والبعير إذا برك فإنه يُقدّم يديه. فيقدّم مَقَدَمَهُ على مُوْخَرّه كما 
هو مشاهد؛ ولآن الوضع الطبيعيّ للبدن أن ينزل شيئا فشيئاء كما أنه يقوم 
من الأرض شيئا فشيئاء فإذا كان ينزل شيئا فشسيئاء فالأسفل منه ينزل قبل 
الأعلى» وإذا قام شيئا فشيئاء فالأعلى يكون قبل الأسفل. 

. مسالة : الأصل وضع الأعضاء في الصلاة على ما هي عليه بمقتضى 
الطبيعة حتى يقوم دليل على المخالفة؛ ولهذا لولا أنه ورد ما يدل على 
تطابق الرّجْلِين في السجود. لكنا نقول: إن الإنسانَ يجعلها طبيعيتين» فإذا 
كانت الركبتان متباعدتين فلتكن القدمان كذلك؛ لکن لمّا ورد ما یدل على 
أنه يلص بعضها ببعض» خرجنا عن هذا الأصل» فكل شيء لم ينقل عن 
عادة البدن. فإنه يبقى على ما هو عليه من عادة البدن؛ لأن القاعدة تقول: 
(كل فِمْلٍ يخالف مقتضى الطبيعة الحاصلة عند تنقلات البدن يحتاج إلى 
دليل على إثباته؛ ليكون مشروع). 


)١(‏ أحمدء والترمذي» وقال: «حديث حسن صحيح»» وصححه الألباني» وشعيب الأرنؤوط. 


دايع 


(۲( رواه أبو داود» والترمذي» وابن ٠‏ ماجه» وقال الترمذي: «(حدیث حسن غريب»)» وضعفه الألباني. 





)۳( رواه أحمدء وأبو داود» وصححه الألبان» وقال شعيب الأرنؤوط: «إسناده قوي». 





.١‏ مسالة: إذا كان إنسانا ثقيلاًء أو مريضاء أو في ركبتيه ما بق أيه 
السجود على الركبتين» ففي هذه الحال لا بأس أن يُقَدّمَ اليدين» ويكون” 
النهي ما لم يوجد سبب يقتضيه. 

ذف مسألة: يجب السجود على سبعة أعضاء: (أطراف القدمين» ثم الركبتين» 
ثم الكفين؛ ثمّ الجبهة مع الأنف)؛ لحديث: «أمَرْتٌ أن أسجد على سبعة 
أعظم: على الجبهة ‏ وأشار بيده على أنفه واليدين» والركبتين» وأطراف 
القدمين» ولا كفت الثياب والشعر»'. 

5 . مسألة: الجبهة والأنف ليسا شيعا واحداً. لكن الرسول عليه الصلاة 
والسلام ‏ ألحق الأنف بالحبهة إلحاقنًا؛ ولهذا أشار إليه» ولو كان الأنف 
من الجبهة حُكْمَا وحقيقة ما أشار إليه ولو كان عضواً مستقلا لن عليه 
وجعله مستقلا. 

لله مسألة: لا يجوز للمصلي أن يرفع عضواً من أعضائه حال سجوده. لايد 
ولارجلا ولا أنفا. ولاجبهة, ولاشيئا من هذه الأعضاء السبعة. فإن 
فَعَلَّء فإن كان في جميع حال السجود فإن سجوده لاايصحٌ؛ لأنه نقص 
عضواً من الأعضاء التي يجب أن يسجد عليهاء وأمّا إن كان في بعض 
السجوه. بمعنى أنه حَكّته رجله مثلا فحكّها بالرجل الأخرى فهذا مَحَلَّ 
نظرء قد يُقال: إنها لا تصحٌ صلاته لأنه ترك هذا الركن في بعض السجود. 
وقد يُقال: إنه يجزئه؛ لأن العبرة بالأعمٌ والأكثرء فإذا كان الأعم والأكثر أنه 
ساجد على الأعضاء السبعة أجزأه. وعلى هذا فيكون الاحتياط: ألا يرفع 
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ا صبر حنى لو أصابته حکة فى يده مثلاً» أو فى فخذه» أو فى رجه 
فليصبر حتى يقومٌ من السجود. 

مسألة: الحكمة من السجود: أنّ السجود من كمال التعبّد لله والذل له 
فإن الإنسان يضع أشرف ما فيه وهو وجهه بحذاء أسفل ما فيه وهو قدمه» 
بل يضعه على موطىء الأقدام» يفعل كل هذا تعبّداً لله وتقرّب إليه؛ ولهذا 
ينبغي أن تسجد قلوبنا قبل أن تسجد جوارحناء بأن يشعر الإنسان بهذا 
الذلّ والتطامن والتواضع لله حتى يدرك لذَّة السجود. ويعرف أنه أقرب 
ما يكون إلى الله» ومن أجل هذا التطامن والنزول الذى فعله لله صار أقرب 
ما يكون الإنسان من ربّه وهو ساجد. 

مال یکر [البيصك أن سحل على خائل متصل به مل كه أو عمامتة 
أو طَاقِييِِ لغير حاجة؛ لحديث: «كدّا نصلي مع النبيّ صَِآَعكوسَةٌ في شدّة 
الحَرّ فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد 
عليه فقوله: «فإذاالم يستطع أحدنا أن يُمكُن) دل على أنهم لا يفعلون 
ذلك مع الاستطاعة: ثم التعبير ب»إذا لم يستطع» يدل على أنه مكروه لا 
يفعل إلا عند الحاجة. 

مسألة: إذا كان الحائل منفصلاً فلا كراهة فى السجود عليه؛ لأنه ثبت عن 
ال و تافل على الح والخكرة هی صقم 
مسألة: لا يجوز للمصلّي أن يسجد على حائل من أعضاء السجود: بأن يضع 
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جبهته على كفيه مثا أو يضع يديه بعضهما على بعض» أو يضع ر شْ 
بعضهما على بعض؛ لأنه إذا فعل ذلك فكأنما سجد على عضو واحد. 


8. مسألة: :يكره للمصلّي أن يخصٌّ جبهته فقط بما يسجد عليه؛ لأن هذا 


22004 


يثسابه عل الرافضة في صلاتهم» فإن الرافضة يتّخذون هذاتَدَينَايُصلُون 
على قطمةهن الار كال ار يضم هاما ةة «النحف الأشرف»» 
يضعون الجبهة عليه فقط؛ ولهذا تجد عند أبواب مساجدهم «دواليب» 
ممتلئة من هذه الحجارة» فإذا أراد الإنسان أن يدخل المسجد أخذ حجارة 
ليسجد عليهاء ومنهم من يفعل ذلك؛ لأنه يرى أنه لا يجوز السجود إلا على 
شيء من جنس الأرضء فلا يجوز السجود على الفراش ولو من خصيف 
النخل, مع أنه ثبت ثبت عن النبي هنسل أنه سجد على خصيف النخل» 


كما في حديث أنس 0 


/. مسألة : إذا عجز المصلي عن السجود ببعض الأعضاء سجد على بقيّة فة 


الأعضاء ولا شيء عليه؛ لقوله تعالى: #خانقوأاله انت بن 
فإذا قدّرَ أن إحدى يديه جريحة, لا يستطيع أن يسجد عليهاء فليسجد على 
بقيّة الأعضاء. وإذا قَدّر أنه قد عمل عمليّة في عينيه» وقيل له: لا تسجد 
على الأرضء فليومئ ما أمكنه» وليضع من أعضاء السجود ما أمكنه. 


.١‏ مسألة: من عجز عن السجود بالجبهة لم يلزمه بغيرها إذا كان لا يستطيع أن 


ينحني» بحيث يكون إلى السجود التامٌ أقرب منه إلى الاعتدال التام» فهذا 
لا يلزمه السجود. أمّا إذا كان يستطيع أن يومئ» بحيث يكون إلى السجود 
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0 الختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب الصلاة) 8( 


التامَ أقرب منه إلى الجلوس الا فهذا يلزمه أن يسجد ببقيّة الأعضاء. 


فيدنو من الأرض بِقَذّرِ ما يمكنه» ثم يضع يديه. 

مسألة: يْسَنّ للساجد أن يجافي (عَضْدَيْهِ عن سَاعِدَيْه)» و (يَدَيْهِ عن جَنبيّه)» 
و(وتطدة عن قَخِدَيْو), و(فَخِدَيِْ عن سَاقَيِ), وَ(يُفَرٌق رُكْبَتَيْهِ)؛ لفعله 
ادوس حتى إن الصحابة يرون له من شدّة مجافاته""» وحتى إنه 
ليّرى بياض إبطه من شدّة مجافاته'"". 

مسألة: إذا كان المصلَّي في الجماعة وخشي أن يؤذي جاره لو جافىء فإنه 
لا يجافي؛ لأن المجافاة سنت والإيذاء أقلّ أحواله الكراهةء ولا يمكن أن 
يفعل شيء مكروه مؤذ لجاره مشوش عليه من أجل سُنَّة. 

مسألة: يُسَنّ الاعتدال في السجود؛ لحديث: «اعتدلوا في السجود)”", 
امسق a ae‏ لقال 
والفخذ على الساق» ولا تمتدون أيضا. 

مسالة: يْسَنْ للساجد أن يَرصٌ قدميه بعضهما إلى بعض -على الصحيح 
؛ لحديث عائشة حين فقدت النبيّ صََلنَءَيهوسَههَ فوقعت يدها على بطن 
قدميه. وهما منصوبتان» وهو ساجد واليد الواحدة لا تقع على القدمين 
لاني خاك التراض» ولليجاء للك أيه في ی ان خريمة في ,حاريت 
عائشة المتقدّم: «أنَّ الرسول صَرَلََدعَتَووسَيرَ كان راصًا عقبيه»(“. 
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حذاء الجبهة, أو فروع الأذنين» ويضمٌ أصابع يديه» ويستقبل بها القبلة 
ويُمَكن جبهته وأنفه؛ لأن كلّ هذا مما جاءت به السئة. 

مسألة: لا يبسط الساجد ذراعيه كالكلب؛ لحديث: «اعتدلوا في السُّجود. 
ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب»'. 

مسألة : إذا أطال الإمام السجود, فإن المأموم يعتمد بمرفقيه على ركبتيه إذا 
شق عليه طول السجود» هذا إذا كان مع إمام, أا إذا كان بُصِلّي لنفسه فإنه 
لا ينبغي له أن يكلف نفسه ويشق عليهاء بل إذا شق عليه وتعب فإنه يقوم؛ 
لأن الله يسر على عباده. 

مسالة : يَقُولُ المصلّي في سجوده: (سبحان ربّي الأعلى)ء والسنّة أن تكرّر 
ثلاثا وهو أدنى الكمال؛ لأن ذكُرٌ علو الله هنا أنسب من ذكر العظمة 
فالمصلي في سجوده أنزل ما يكون؛ لذا كان من المناسب أن يُثني على الله 
بالعلو؛ لذا كان الصحابة في السفر إذا علوا شيا كَبّواء وإذا هبطوا واديا 
سَبّحوا'"'؛ لأن الإنسان إذا علا وارتفع قد يتعاظم في نفسه ويتكبّر ويعلوى 
فمناسب أن يقول: (الله أكبر )؛ ليذ كر نَفْسَّه بكبرياء الله. ما إذا نزل فإن 
النزول نقص. فكان ذَكْرٌ التسبيح أولى؛ لتنزيه الله عن النقص الذي كان فيه 
الآنء فكان من المناسب أن يُذَّكْرَ الإنسانٌ تَفْسَّه بمن هو أعلى منها. 


مسألة: المراد بالعلو فى قول: (سبحانّ ربى الأعلى) علو الذات» أي أن 
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الله عال بذاته بائن عن خلقه. وعلو الصفات أيضاء وعلى الساجد أن 


يستشعر ذلك. 

مسألة: يُسِنّ للمصلّي أن يقول في سجوده ما جاءت به السنَّة أيضً 
ف[ ؟ وشتي انتوق رت ER‏ 0 و«(سبحانك اللهمٌ ريّنا 
وبحمدك اللهمّ اغفر لي)”", و«سبحان ذي الجبروت والملكوت 
والكبرياء والعظمة»0". 

مسألة : د حو لاسا جد ان كترم الدعات ولااسيماما وردعن رسول الله 
صالة ووسر لحديث: «وآما السحود فاجتهدوافيه في التاء ذ فقمنْ أن 
يستجاب لکم»“ أي حَريٰ وقريب. 

مسالة N‏ هَل هِوسَلهٌ: «اللهمٌ اغفر 
لي ذنبي كله دقه وجل أوله وآخره» علانيته وسره»» وقوله: «اللهم 
إني أعوذ برضاك من سخطك. وبمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منك 
لا أحصي ثناء عليك» أنت كما أثنيت على نفسك)”. 

مسألة: رفع المصلّي من السجود مكبر ويكون التكبير في حال الرفع؛ 
لأن هذا التكبير تكبير انتقال» وتكبيرات الانتقال تكون ما بين الركنين. هذا 
على قول. ولكنّ الصحيح: أنه إذا ابتدأ المصلّي التكبير حين الرفع من 


e 
رواه البخاري ومسلم.‎ (9 
رواه أبو داود» والنسائي» وصحّحه الألباني.‎ (۳) 


( اقلم 


)٥(‏ رواه مسلم. 
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السجود. وأتمّه بعده فلا حرج» لكن الأفضل أن يكون ذيكابين الا 
بحسب الإمكان. 

مسألة: يجلس المصلي بين السجدتين مفترش قدمه اليسرى ناصبا قدمه 
اليمنى. هذا على المذهب. . وذهب بعض أهل العلم : إلى أنه يجلس على 
عقبيه ناصب قدميه. واستدلُوا يديك ابن عباس ان ذلك كو ال 
ولكنٌّ المعروف عند أصحاب الإمام أحمد: أن ذلك ليس هن اة لان 
أكثر الأحاديث الواردة كلها تصف هذه الجلسة بالافتراشء ولا يبعد أن 
يكون ابن عباس ذَكْرَ ما كان أولاً» فإن صفة الجلوس قد تكون كصفة 
الركوع» وكان المسلمون في أول الأمريركع الرّجل فيضع يديه بين فخذيه. 
ولايضعهما على الركبتين» حتى إن ابن مسعود رین تمك بهذا" 
ويسمّى عندهم «التطبيق)» ولم يعلم ابن مسعود بالسنّة التي نسخت هذا 
الفعل؛ مع أنه منسوخ بلا شك. 

مسألة : يضع المصلي في جلوسه بين السجدتين يديه على فخذيه. وأطراف 
أصابعه عند ركبتيه'"» وله أن يضع اليد اليمنى على الركبةء واليد اليسرى 
يلقمها الركبة كأنه قابض لها“ 

مسألة: تكون يد المصلي اليسرى في الجلسة بين السجدتين مبسوطة 
مضمومة الأصابع موجهة إلى القبلةء ويكون طرف المرفق عند طرف 


)۱( رواه مسلم. 
الوزرواه مسلم. 
017 77الإلورمسلم. 
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الي بمعنى أنه لايْفرجهاء بل يضمّها إلى الفخذ. أمّا يده اليمنى فإنه 


يقبض منها الخنصر والبنصر. ويحلق بالإبهام مع الوسطى» ويرفع السبابة» 
ويحركها عند الدعاء؛ لأن السنة جاءت بهذا" ؛ ولأنه لم يرد في السنة أن 
اليد اليمنى تكون مبسوطة على الرّجل اليمنى. 

مسالة: يقول المصِلَّي حال جلوسه بين السجدتين: ١ربٌ‏ اغفر لي» 
وارحمني» وعافني» واهدني» وارزقني)”", أو«اجبرني») بدل «ارزقني»")» 
وإِن شاء جمع بينهماء وله أن يزيد على ما ورد. 

مسألة: (اغفر لى): طلب المغفرة التى بها زوال المرهوب: وهى التجاوز 
عن الذنب وستره وهي مأخوذة من المغفر الذي هو غطاء الرأس في 
الحرب. فإنه يقي ويستر. 

مسألة: (ارحمنى): طلبٌ رحمة الله التى بها حصول المطلوب. 
مسألة: (ارزقني): طلبٌ الرزق» وهو ما يقوم به البدن من طعام وشراب 
ولباس وسكنء وما يقوم به الدين من عِلم وإيمان وعمل صالح. والإنسان 
ينبغي له أن يعوّد نَفْسَه على استحضار هذه المعاني العظيمة حتى يخرج 


4 


3 
+ 


مسألة: (عافني): أي أعطني العافية من كل مرض ديني أو بدني» ثم إن 
كان متّصف بهذا المرض؛ فهو دعاء بِرَفْعِهء وإن كان غير متصف فهو دعاء 


و 


$ 


(۱) رواه أحمد» والنسائي» وأبو داود» وصحّحه الألباني» وقال شعيب الأرنؤوط: «حديث صحيح دون 


قوله : (فرأيته يحركها يدعو بها) فهو شاذ انفرد به). 
(۲( رواه أبو داود» وحسّنه الألباني. 


(۳) رواه الترمذي» وابن ماجه» وصخحه الألباني. 
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بدَفْعِه بحيث لا يتعرّض له في المستقبل. فينبغي للإنسان إذا سأل الافية 
تبي هذا المكان أو غيره أن يستحضر أن يسأل الله العافية: عافية البدنء 
وعافية الدّين. 


. مسألة : (اهدنى): طلب الهداية من الله لأحسن الأعمال وأحسن الأخلاق. 


4 


مسألة: (اجبرني): الجَبْرٌ يكون من النقص» وكل إنسان ناقص مفرّط مسرف 
على نفسه بتجاوز الحذ أو القصور عنه. ويحتاج إلى جَبْرِ حتى يعود سليم 
بعد كَسْرِه؛ لأن الإنسان يحتاج إلى جَبّر يجبر له النقص الذي يكون فيه. 


0. مسألة: البسط مشروعاً فى الدعاء؛ لأنّ الدعاء عبادة» وكلّما ازددت من 


العبادة ازددت خيراً؛ ولأنّ الدعاء مناجاة لله عَيِجَّ وأحبٌ شيء للمؤمن 
هو الله. ولاشك أنّ كثرة المناجاة مع الحبيب مما تزيد الحُبٌ؛ وحتى 
يستحضر الإنسان ذنوبه على وجه التفصيل؛ لأن للذنوب أنواعاء فإذا 
زيد في الدعاء ا ولهذا كان من دعاء الرسول عَلَهاصَلةْوالسَكه: 
«اللهمٌ اغفر لي ذنبي کله دقه وجل وأوّله وآخره. وعلانيته وسده)(". 


55,. مساأله: يسحد الل السحدة الثانية كالأولى فيما يقال فيها من الأذكار, 


وما يُفعل فيها من الأفعال. 


۷ مالةب فع المضل ‏ م السحذة الثانة مك | حال رفعة ثاهفا 
يرع من الس به ر 


صدور قدمیه» معتمّدا على ركبتيه لا على يديه إن سَهلّ» فيبدأ بالنهوض من 
اجرد الا ر ااه ت ادن تفضا على ار کی ت بض 
على صدور القدمين. هذه هى السئة وهو المذهب أيضا. 


¥( رواه مسلم. 





اللا بجلس المصلّى جلسة الاستراحة. هذا على المذهب. ولكنّ 
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الصحيح: إذا احتاجّ المصلي إلى جلسة الاستراحة صارت مشروعة لغيرها؛ 
للراحة وعدم المشقةء وإن لم يحتج إليها فليست بمشروعة؛ لأنه ثبت في 
الصحيح من حديث مالك بن الحُويرث: «أنَّ النبيّ صَرَنَمَكوَسَلََ كان إذا 
كان في وتر من صلاته لم يُنهض حتى يستوي قاع دا" ومعلوم أنّ مالك 
بن الحُويرث قَدِمٌَ المدينة في آخر حياة رسول الله وسار فكان 
ع ِضَكْرْلتَكه يحب التيسير على نفسه. فيجلس ثم يعتمد بيديه على الأرض» 
وهذا يدل على أ قيامه فيه شىء من المشقة بدليل اغتماده على الأرض. 
مسألة: لا مانع من تسمية الجلسة بعد السجود الثاني من الركعة الأولى 
والركعة الثالثة بجلسة الاستراحة؛ لأن الاستراحة للتقوّى على العبادة 
عبادة» فتسمية العلماء لها قاطبة فيما نعلم بجِلْسَة الاستراحة لا يُنكر؛ 
لأننا نقول: حتى وإن سمّيناها جِلّسَة الاستراحة: فإنَّ التعبّد لله بها إذا كان 
الإنسان يستريح بها لينشطً على العبادة يجعلها عبادة. 

مسألة: جلسة الاستراحة جلسة لطيفة وخفيفة تكون بعد السجود الثاني 
من الركعة الأولى» وبعد السجود الثانى من الركعة الثالثة» والمقصود منها 
رفع مشقة النهوض من السجود إلى القيام مباشرة. 

مسألة: المأموم يتابع إمامه في جلسة الاستراحة» فإن جلس الإمام جلسة 
الاستراحة جلس» وإلا فلا؛ لحديث: «إنما جعل الإمام ليؤتمٌ به». 


(۱) رواه البخاري. 
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7 مسالة: يُصِلَّي المصلّي الركعة الثانية كالأولى في (القيام؛ والركلع» 
والسجود والجلوسء وما يقال فيها). ما عدا (التحريمةء والاستفتاح» 
وتجديد النيّة)» وما عدا (التعوّذ) على المذهب؛ لأن قراءة الصلاة واحدة 
إن الصلاة عبادة واحدة من أوَّلها إلى آخرها. ولكنّ الأمر في هذا واسع. 

. مسألة: لا يأتي في الركعة الثانية بنيّة جديدة» بخلاف الركعة الأولى» فإن 
الركعة الأولى يدخل بها في الصلاة بنِيّة جديدة فلو نوى الدخول بنيّة 
جديدة في الركعة الثانية لبطلت الأولى؛ لأنَّ لازم تجديد النيّة في الركعة 
الثانية قَطعٌ النيّة في الركعة الأولى؛ ولم تنعقد الثانية؛ لعدم التحريمة. 

. مسألة: القراءةً في الركعةٍ الثانية دون القراءة في الركعة الأولى؛ لحديث: 
«كان رسول الله تيده يقرأ في الظهر في الأوليين بأمٌ الكتاب 
وسورتين» وفي الركعتين الأخريين بأمٌ الكتاب» ويسمعنا الآية» ويطوّل في 
الركعة الأولى ما لا يطوّل في الركعة الثانية وهكذا في العصر» وهكذا في 
الصبح»'. 

ل مسألة : بعد أن يُصلّي المصلّي الركعة الثاني تجلس للتشهّد الأوّلَ إِنْ كانت 
الصلاة ثلاثية أو رباعية» وللتشهّد الأخير إِنْ كانت الصلاة ثنائية. 

. مسألة: يجلس المصلي للتشهّد الأوّل مفترشا قدمه اليسرى تحت مقعدته 
كآنها فراش» ويُخرج قدمه اليُمنى من الجانب الأيمن ناصبً لهاء ولا إقعاء 
هناء وتكون يداه على فخذيه. أو يُلْقِمَ كفه الأيسر ركبته البسرىء ويجعل 
كفه الأيمن على طرف فخذه الأيمن. 


00 رواه البخاري ومسلم. 





84 






0 المختصرالماتع للشرح الممتع (كتاب الصلاة) ١‏ 


مسألة: قيض المصلي في تشهده خنْصَر يده اليمنى وَبنْصَرَهاء ويحَلّق 
إبهامها مع الوسطىء ويشير بسبّابتها؛ لحديث: «ثم قبض ثنتين من أصابعه 
وحلق حلقة» ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها»"' أو يَضمٌ الخنصر 
والبنصرٌ والوسطى. ويضمٌ إليها الإبهام وتبقى السبابة مفتوحة؛ لحديث: 
«وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام» وله أنْ يَضمّ 
الخنصر والبنصر والوسطى ويُحلّق بالسبابة والإبهام, أي يعقد ثلاثة 
وخمسين؛ لحديث: «أنْ رسول الله صَِآَْتََيَدوَسَلَرَ كان إذا جلس في الصلاة 
وضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد ثلاثة وخمسين وأشار بالسبابة)”". 
مسالة: يشير المصلي بالسبابة في تشهده. وموضع التحريك على الصحبح 
-عند الدعاء؛ لحديث: «ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها)”*'. وقد ورد 
في حديت ی المعرياك وإلبابك الدعادلي ا عبد الله بن الزبير قال: 
«كان رسول الله صَدَّنَه عيدو يشير بأصبعه إذا دعا ولا يح كها»! *. والجمع 
بينهما سهل: فنفي التحريك يُراد به التحريك الدائم. وإثبات التحريك يراد 
به التحريك عند الدعاء» فكلّما دعوت حرّك إشارة إلى علوٌ المدعو سبحانه 
وتعالى» وعلى هذا فنقول: (السلام عليك أيّها النبيّ) فيه إشارة؛ لأن السلام 


)¥( رواه أحمد. والنسائي» وأبو داود» وصحّحه الألباني» وقال شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح دو 


قوله: «فرأيته يحركها يدعو بها» فهو شاذ انفرد به. 
روا تسيل 
)۳( رواه مسلم. 


)€( رواه أحمد» والنسائي» وأبوداود. وصحّحه الألباني» وقال شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح دون قوله 


: #فرأيته يحركها يدعو بها» فهو شاذ انفرد به. 
)2 أخرجه أبو داود» وضعفه الألباني. 
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إشارة. (اللهمّ بارك على محمّد) فيه إشارة. (أعوذ بالله من عذاب جهنم 
فيه إشارة. (ومن عذاب القبر) فيه إشارة. (ومن فتنة المحيا والممات) ذإ 
إشارة. (ومن فتنة المسيح الدجّال) فيه إشارة؛ وكلّما دعوت تشير إشارة 
إلى علوٌ من تدعوه سبحانه وتعالى» وهذا أقرب إلى الستة. 

مسألة: السبّابة: هي التي بين الإبهام والوسطىء وسمّيت سبّابة؛ لآن 
الإنسان يشير بها عند السبّء وتسمّى أيضا سبّاحة؛ لأنه يسبّح بها الله؛ لأنه 
يشير بها عند تسبيح الله. 

مسألة: يقول المصلي في تشهّده الأوّل: «التحيّات لله والصلوات والطيّبات» 
السلام عليك أيّها النبيّ ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله 
الضالحينء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبذه ورسوله»". 
مسألة : (التحيّات): جمع تحيّة, والتحيّة هي: التعظيم فكل لفظ يدل على 
التعظيم فهو تحيّةء و«أل» مفيدة للعموم» وجمعت؛ لاختلاف أنواعهاء أمّا 
ين اديه اس 
هنا للاستحقاق واللاختصاص. فلا يستحق التحيّات على الإطلاق إلا الله 
ولا أحد يُحَيًا على الإطلاق إلا الله» وما إذا حيّا إنسان إنسانا على سبيل 
الخصوص فلا بأس به. ولو قلت : لك تحياد تحيّاتي» أو مع التحيّة, فلا بأس 
بذلك. قال الله: # وإِذَاحيَيمُ ميد بيرق حيوأباً سن مها أو ردوها 4[النساء:٠۸]‏ 


عجرم طحي 


لکن التحيّات على سبيل العموم والكمال لا تكون إلا لله. 


0غ رواه البخاري ومسلم. 
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. مسألة: (التحيّات لله): أي كل ما يعظم به الله له سبحانه وبحمده. أو هي: 


ألفاظ الدوام والبقاء والعظمة لله. 


مسالة: (الصلوات): أي كلّ مابُطْلّق عليه صلاة شرع أو لُّغَةً فهو لله 
اا ات اا راهان لا اعد سيا ولس سن انعد 
سوى الله والدعاء أيضا حق واستحقاق لله كما قال تعالى: # وَدَالَ ربكم 
تون سکوب لک إن اليرت کرد عن مادق سذ جه يفيت 
(4)5 [غافر:٠٦]»‏ فكل الصلوات فرضها ونفلها لله» وكلّ الأدعية لله. 
مسألة : الطيّبات لها معنيان: 
.١‏ مايتعلقبالله: فلله من الأوصاف أطيبهاء ومن الأفعال أطيبهاء ومن 
الأقوال أطيبهاء قال النبيئٌ صراةعبووسآر: «إن الله طيّبء لا قبل إلا 
طيّب...2770» يعني لايق ول إلا الطيّبء ولا يَفعلٌ إلا الطيّب ولا 


لع 


يصب إلا بالطيّب» فهو طيّب في كُلَّ شيء في ذاته وصفاته وأفعاله. 

۲. مايتعلق بأفعال العباد: فلله من أعمال العباد القوليّة والفعليّة الطبّبُ) 
فإن الطيّبَ لا يليق به إلا الطيّب ولا يقدم له إلا الطيّب» وقد قال الله: 
لِطَيَبََتِ 4 [النور:17] فهذه سكَة الله. 


. مسألة: (السلام عليك): المراد بالسلام: اسم الله؛ لقوله تعالى عن نفسه: 


0 وو ساب 


)¥( رواه البخاري ومسلم. 
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َلك ألْعُدّوس َلسَّكمْ 4 [الحشر:7]؛ ولحديث: (إِنّ الله هو السلام»"؛ 





كلل 
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وبناءً على هذا القول يكون المعنى: أل الله على الر سرا ا 
بالحفظ والكلاءة والعناية وغير ذلك» فكأننا نقول: «الله عليك)». أي 
رقيب حافظ مُعْئَنٍ بك وما أشبه ذلك . وقيل: ا :اسم مصدر 
يمس التسليم كما ل E‏ 
ليما (#5[الأحزاب:07]» فمعنى التسليم على الرسول: أننا ندعو له 
بالسلامة من كل آفة. 

مسألة: ليس الدعاء بالسلامة للرسول طيوس مقصوراًفي حال 
حياته» بل ويشمل آخرته» فهناك أهوال يوم القيامة؛ ولهذا كان دعاء الرسل 
إذا عَبرَ الناس على الصّراط: «اللهمّ» سَلمْ سَلّعْغ2: فلا ينتهي المرءٌ ين 
المخاوف والآفات بمجرّد موته. وقد يكون بمعنى أعمٌ» أي أن السلام عليه 
يشمل السلام على شرعه وستته» وسلامتها من أن تنالها أيدي العابثين» 
كما قال العلماء في قوله تعالى: هر دوه َال ا وَارَسُولٍ © [النساء:9ه] قالوا: 
إليه في حیاته» وإلى َيِه بعد وفاته. 

مسألة: (ورحمة الله) #الررحمة إذا قرنت باللمقفرة أو بالميلام ضار لها مج 
وإن أفردت صار لها معنى آخرء فإذا فرنت بالمغفرة أو بالسلام صار المراد 
بها: ما يحصّل به المطلوب. والمغفرة والسلام: ما يزول به المرهوب» وإن 
أفردت شملت الأمرين جميعء فالمصلّي بعد ما دعا لرسول الله بالسلام 
دعا له بالرحمة؛ ليزول عنه المرهوب ويحصل له المطلوب. 

مسألة: بدأ المصلي بالسلام قبل الرحمة؛ لأنْ التخلية قبل التحلية. 


0غ رواه البخاري ومسلم. 






| فالتخلية: السلامة من النقائصء والتحلية: ذكْرٌ الأوصاف الكاملة, فبداً 

بطلب السلامة أولا ثم بطلب الرحمة. 

08 لكالا وير كان يجي رعق وهي الخير الكثير الثابت؛ لأن أصلها من 
البزكة بكسر الباء واليزكة: مجتمع الماء الكثير الثابت . البرك هي: 
النَمَاءُ والريادة في كلَّ شيء من الخير في حياته وبعد مماته» ففي حياته 
ممكن أن يُبارك له فى طعامه» فى كسوته. فى أهله. فى عمله. وأمًا البَركة 
بعد موته: فبكثرة أتباعه. وكَثْرّة عمل أتباعه؛ لأنّ كلّ عمل صالح يفعلةٌ 
أتباع الرسول ٤‏ کیو الاه والس فله مثل أجورهم إلى يوم القيامة. 

. مسألة: إهداء ثواب القرّ ب إلى رسول الله صَإِّلنَهءَيَِدوسرءَ من البدع» كالختمة 
والفاتحة على روح محمّد كما يقولون وما أشب ذلك. وعمل المسلم وإن 
لم يَهِدِ ثوابه سيكون للرسول مثله. فإذا أهديت الثوابّ» فمعناه أناك حرمت 
نفسك من الثواب فقطء وإلا فللرسول مثل عملك أهديت أم لم نُهْدِ. 

.١‏ مسألة: : (السلام علينا) : أي السلام على جميع الأمّة مَةَ المحمّدية . فكما دعونا 
لنبيّنا بالسلام ندعو أيض لأنفسنا بالسلام؛ لأننا أتباعه. 

5. مسألة: (وعلى عباد الله الصالحين): هذا تعميم بعد تخصيص؛ لأن عباد 
الله الصالحين هم كل عبدٍ صالح في السماء والأرض» حيّ أو ميّت من 
الآدميّين والملائكة والجنٌّ ففى الحديث: «فإذا قالها أصابت كل عبد لله 
صالح في السماء»'. 


77 . مسألة: و(عباد الله): هم الذين تعبّدوا لله: أي تذلَّلوا له بالطاعة امتثالاً للأمر 
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واجتنابًا للنهي» وأفضل وَصْففٍ يتصف به الإنسان هو أن يكون عبداً 

مسألة: و(عباد الله الصالحون): هم الذين ضحت سرائرهم وظواهرهم. 

فصلاح السرائر بإخلاص العبادة لله. وصلاح الظواهر: بمتابعة رسول الله. 

مسألة: (أشهد أن لا إله إلا الله): الشهادة: هي الخبر القاطع» فهي أبلغ 

مِن مجرّد الخبر؛ لأن الخبر قد يكون عن سماع» والشهادة تكون عن قَطع» 

كأنما يشاهد الإنسانٌ بعينيه ما هة به. (أَنْ لا إله إلا الله): أي لا معبود 

حقٌّ إلا الله. 

فتالة؛ و ادان محمد عبدةورسوله)! (محيد) هو ماد عبد 

الله بن عبد المطلب القرشيّ الهاشمي بعثه الله بمكّة أمٌ القرى» وأحبٌ 

البلاد إلى الله. وهاجر إلى المدينةء وتُوفْي فيها. (عبده): أي العابد لله. 

(ورسولة): أي مُرْسَلُه أرسله الله وجعله واسطة بينه وبين الخَلّق في تبليغ 

شرعه فقط؛ إِذْ لولا رسول الله ما عرفنا كيف نعبد الله. 

مسألة: صِيَّغْ التشهد الأول كما يلي: 

0 عن ابن مسعود عة قال: «علمني رسو ل الله ايوا 
التشهد, وكفي بين كفيه. كما يعلمني السورة من القرآن: التحيّات لله 
والصلوات والطيّبات» السلام عليك أيها النبيٌ ورحمة الله وبركاته. 
السلام عليناء وعلى عباد الله الصالحين - فإنه إذا قال ذلك أصاب كل 
عبد صالح ني السماء والأرض - أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
محمّدا عبده ورسوله)7". 


000 رواه البخاري ومسلم. 
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0 المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب الصلاة) ١‏ 


ر یں دوہ 


عن ابن عباس اها قال: «كان رسول الله صَلتَءَوسَلَ يعلمنا 
الد ا ملا اتسر ةم القرآن فكان هرل اكات 
المباركات الصلوات الطيّبات لله السلام عليك أيها النبيٌ ورحمة الله 
وبركاته» السلام عليناء وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا 
اللدواشيد | معدا سلا 


و < 


عن ابن عمر تًا عن رسول الله صَِآَلدَعَتَوَسَلءَ أنه قال في التشهد: 
«التحيّات لله والصلوات والطيّبات. السلام عليك أيها النبيٌّ ورحمة 
الله - قال ابن عمر: زدت فيها: وبركاته - السلام عليناء وعلى عباد الله 
الصالحين, أشهد أن لا إله إلا الله - قال ابن عمر: وزدت فيها: وحده 
لااشويلة له اا معدا و 

عن أبي موسى الأشعري يَوَزَتَدعَدهُ قال: قال رسو ل الله صاة ووس 
«...وإذا كان عند القَعْدَة فليكن من أوَّل قول أحدكم: التحيّات 
الطيّبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبيّ ورحمة الله وبر كاته» 
السلام عليناء وعلى عباد الله الصالحين, أشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لأشرياك كه رادا ا لوو 

عن القاسم بن محمد قال: كانت عائشة عتا تعلّمنا التشهّد وتشير 
بيدها تقول: «التحيّات الطيّبات الصلوات الزاكيات لله. السلام على 
النبٌ ورحمة الله وبر كاته» السلام عليناء وعلى عباد الله الصالحين - 


(1) وواةفسلة: 


20( رواه أبو داود» والدارقطني» وصححه الألبان. 


۳( رواه أبو داود» وابن ماجه» وصححه الألبان. 








فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض - 
أكدلة إلة اللا انلك واد ن د ده ورو له 


4. مسألة: الأكمل للمصلَّي التنويع في صيغ التشهدء فيأتي بهذه الصيغة 
أحياناء وبالأخرى أحيانا وهكذاء حتى يكون فعل السئة جميعها. وحتى 
يكون حاضر الذهن؛ ولحفظ سنة رسول الله. 

9. مسألة: لا يزيد المصلّي في التشهّد الأول الصلاة على التب صراكا عيرس 
لأنَّ النبي لم يُعَلّم اببنَ مسعود وابنَ عباس إلا هذا التشهد الذي سبق ذكره. 
وقال ابن مسعود: «كثا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد»" وذكر التشهد 
الأوّل فقطء ولم يذكر الصلاة على النبيٌ في التشهّد الأول. فلو كان سُتة 
لكان الرسول يعلّمهم إِيّاه في التشهّد؛ ولأنه كان من هدي النبي تخفيف 
هذا التشهد جدّاء كأنّما يبجلس على الرّضْفِ ‏ يعني الحجارة المحمّاة ‏ 
وة تعجيله”"؛ ولحديث: «أنْ الرسول ةيسار إذا كان في وسط 
الصلاة نهض حين يفرّغ من تشهده» وإن كان في آخرها دعا بعد تشهده بما 
شاء الله أن يدعوء وا ولكن مع ذلك لو أن الجدا من الا صَلى 
على النبييٌ في هذا الموضع ما أنكرنا عليه لكن لو سألنا هما أحسن؟ 
لقلنا: الاقتصار على التشهّدٍ فقط ولو صَلَّى لم ينه عن هذا الشيء؛ لأنه 
زيادة خير وفيه احتمال» لکن اتباع ظاهر السنّة أولى. 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة» والبيهقي. 
(A‏ رواه الدارقطنى 
02 رواه عمد وأبو داود» وضعفه الألبان» وقال شعيب الأرنؤوط: «إسناده ضعيف؛ لانقطاعه)». 






رواه أحمد» وابن خزيمة» وصححه شعيب الأرنؤوط. 
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مسألة: إن كانت الصلاة ثلاثيّة كالمغربء أو رباعيّة كالظهر» والعصرء 
والعشاء هص المصلّي مكبّراً بعد التشهّد الأول غير رافع يديه. هذا 
هو المشهور من المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه يرفع يديه؛ لفعله 
دوس ؛ ولأنه انتقال من نوع إلى نوع آخر في الصلاة, فإن 
الركعتين الأوليين يُشرع فيهما ما لا يُشرع في الركعتين الأخريين» فصار 
من الحكمة أن يميّر هذا الانتقال بالرفع» كأنه صلاة جديدة؛ لتميّزها عن 
الركعتين الأوليين. 


61. مسألة الود الازليعبي عند توه (أشهدٌ أنْ لا إله إلا اللهء وأشهد أنّ 

1 مسألة: يكون رفع اليدين بعد التشهّد الأول إذا استتمٌ قائما؛ لأن لفظ حديث 
انق عمن: «وإذا قام من الركعتين رفع ب TT‏ ولايَصدّق ذلك إلا إذا استتم 
قائماء وعلى هذاء فلا يرفع وهو جالس ثم ينهض, كما توهَّمَهُ بعضهم. 
ومعلوم أن كلمة «إذا قام» ليس معناها حين ينهض؛ إذ إن بينهما فرقًا. 

۲ مسالة : يُصِلَّي المصلَّي ما بقي من صلاته الثلاثية والرباعية كالركعة الثانية 
في القيام والركوع والسجود والجلوسء وما يقال فيهاء إلا أنه يُسِرٌ بالفاتحة. 

. مسألة : لا يزيد المصلي في الركعة الثالثة والرابعة على الفاتحة ة بل يقتصر 
عليها؛ لحديث أبى قتادة: «أنْ النبىّ صَآَلَتَهعلَوِوَسَلََ كان يقرأ فى الر كعتين 
الأخريين بفاتحة الكتاب فقط)”". هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: 

الث رواه البخاري. 

لو رواه البخاري. 


)۳( رواه البخاري ومسلم. 
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مشروعيّة الزيادة؛ لحديث أبي سعيد الخدري: ١حَرَرْنَا‏ قيام رتسول الللغوفي 
الظهر والعصر. فَحَرَّرْنَا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر بقدر ثلاثين 
آية قدر الم تنزيل السجدة. وحَرَرّنا قيامه في الأخيرتين على النصف من 
ذلك. وَحَرَّرْنا قيامه في الأوليين من العصر على قدر الأخيرتين من الظهر. 
وحَرَرّنا قيامه في الأخيرتين من العصر على النصف من ذلك»"'؛ ولفعل 
بعض السلف كأبي بكر وغيره'"'؛ ولإمكان الجَمْع بين الحديثينء فيُّقال: إن 
الأسوك اله انا رقمل ما يدل عله توت ای سعيده و اعا رقفل ابل 
عليه حديث أبي قتادة؛ لأن الصلاة ليست واحدة حتى نقول: فيه تعارض» 
بل كل يوم يصلي ال رهزل تحمس :ات وإذا أمكن الجمع وجب الرجوع 
إليه قبل أن نقول بالنسخ» أو بالترجيح. 

Ss‏ ا ل 
الصلاة الثلائية والرباعيّة. هذا على المذهبء وهو الصحيح؛ لفعله 
َلوسر "". وقولنا: (الذي يعقبه السّلام) احتر اؤمن التقبهد الأخيز 
الذي لا يعقبه سلام كما لو سبق المأمومٌ بركعة» وجلس مع إمامه في 
تشهده الأخيرء فإنه لا يتورّك؛ٍ لأن تشهّده هذا لا يعقبه سلام. 


5. مسألة: للتورّك ثلاث صفات: 


.١‏ الصفة الأولى: أن يُخرٍجَ الرّجِلَ التسرى من الجانب الأيمن مفروشة. 
ويجلس على مَقعدته على الأرض.» وتكون الرّجل اليُمنى منصوبة . 


)١(‏ رواه مسلم. 
60 رواه مالك في الموطأء وإسناده صحيح. 
0 رواه البخاري. 


رواه البخاري. 






١ المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب الصلاة)‎ e> 


7 الصفة الثانية: أن يَفرّشٌ القدمين جميعاًء ويخرجهما من الجانب 
الا 
۳. الصفة الثالثة: أن يفرش اليُمنى, ويُدخل السُسرى بين فخذ وساق 
الأجل ال 7 
. مسألة: العبادات الواردة على وجوه متنوّعة ينبغي أن يفعلّها المسلم على 
جميع الوجوه الواردة؛ لأن هذا أبلغ في الاتباع مما إذا اقتصر على شيء 
واحد. ١‏ 
۸. مسألة: المرأة مثل الرّجل في كيفيّة الصلاة؛ لعدم الدليل على التفريق بين 
الرّجل والمرأة» والأصل في النساء أنهن كالرّجال في الأحكام» كما أن 
الأصل في الرّجَال أنهم كالنساء في الأحكام. إلا أنْ المرأة تضم نفسها 
في الحال التي يُشرع للرّجل التجافي» كما في حال الركوع والسجود. فإذا 
سَجَدَتْ تجعل بطبّها على فخذيهاء وفخذيها على ساقيهاء وإذا ركعت 
تضم يديهاء وكذلك تسدل رجليها في جانب يمينهاء فلا تفترش» ولا 
تنورّك والدليل على ذلك: القواعد العامة في الشريعة» فإن المرأة ينبغي 
لها السّعوضكها ننسها سر لها مما لو جافت: هذا على المذهب. 
ولكن الصحيح: أنَّ المرأة تصن كما يصنعٌ الرَجُل في كلّ شيء؛ فترفع 
يديها وتجافي» وتمدٌ الظهرٌ في حال الركوع» وترفع بطتها عن الفخذينء 
والفخذين عن السساقين في حال المسجود؛ لأن هذه عِلّة لا يمكن أن تقاوم 
عموم النصوص الدالة على أنَّ المرأة كالرّجُلٍ في الأحكام. 


(۱) رواه أبو داود» والبيهقي » وابن ن حبان» وصحّحه الألباني. 


(۲) رواه مسلم. 
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مسألة : يزيد المصلى فى تشهده الأخير الصلاة الإبراهيمية» والدعاء لنفسه و 


مسألة: الصلاة الإبراهيميّة مشل قوله: «اللهمَ صلّ على محمّد وعلى آل 
محمّد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد, اللهم 
بارك على محمّد وعلى آل محمّد كما باركت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم إنك حميد مجيد)""". 

مسالة : (اللهمٌ): أي يا الله. لكن حذفت ياء النداء» وعُوّض عنها الميم» 
ل NGS‏ 
جيم ولا حاءً ولاخاءً؛ لأن الميم أل على الجمْع؛ ولهذا تجتمع الشفتان 
فيهاء فكأن الداعي جمع قَلْبّه على رَبّه ودعا وقال: اللهمّ. 

مسألة: (صَلَّ على محمّد): أي أثن عليه في الملا الأعلى؛ أي عند الملائكة 
مسألة: :لم يقل على النبسيّ أ و على نبيّك محمّده وإنماذَكَرَه باسمه العَلّم 
فقط؛ لأنَّ هذا من باب الخبر والخبر أوسع من الطلب. 

ا إلى قيام الساعة, كما قال الله 
تعالى: ووم تقوم الاه ادوا ءال فرعو سد لداب )4 [غافر:”4]» 
أي أتباعه. 

مسألة: إذا رث (الآل) ب(الأصحاب والأتباع) صار المرادٌ ب(الآل) 
المؤمنين من قرابته من بني هاشم ومن تفرّع منهم؛ لأن الآل يشمَل إلى 
الجَدَّ الرابع 


OD‏ رواه البخاري ومسلم. 
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١‏ با : (كما صَلَّيتَ على آل إبراهيم): الكاف ليست للتشبيه؛ لأن القاعدة 
تقول: (المشبّه دون المُسْبّه به)» وإنما هي للتعليل» وهذا من باب التوسّل 
بفعل الله السابق؛ لتحقيق الفعل اللاحق» يعني كما أنك سبحانك سبق 
الفضلٌ منك على آل إبراهيم فألْحِقٍ الفضلّ منك على محمّد وآله» وهذا لا 
يلزم أن يكون هناك مشبّه ومشبّه به. 

1. مسألة: (إنك حميد مجيد): هذه الحملة استئنافية تفيد التعليل. وحميد: 
فعيل بمعنى فاعل» وبمعنى مفعول» فهو حامد ومحمود, حامد: أي حامد 
لعباده وأوليائه الذين قاموا بأمره» ومحمود: أي يُحْمَدٌ الله عَرَبَلّ على ما له 
من صفات الكمال» وجزيل الإنعام» وآمّا المجيد: فهي فعيل بمعنى فاعل» 
أي ذو المجد. والمجد هو: العظمة وكمال السلطان. 

4. مسألة: (وبارك على محمّد): أي أنزل عليه الب كة؛ ولهذا جاءت متعدّية 
بعلى دون اللام» والبَرَكّة: مأخوذة من الب كة وهي مجتمع الماءء ولا يكون 
إلاعلى وَجْهِ الكثرة والقرار والثبوت» وعليه فالبَرّكة كثرة الخيرات ودوامها 
واستمرارهاء ويش مَل البَرّكَة في العمل والبرّكة في الأثر. أمَا البَرَكّة في 
العمل: فبأن يُوفُق الله الإنسان لعمل لا يُوفّق له من برعت منه البَرّكة. وأا 
البرك في الأثر: بأن يكون لعمله آثار جليلة نافعة ينتفع بها الناس» ولا شك 
أن بَرَكّة النبيّ لا نظيرٌ لها؛ لأن أمّته أكثر الأمم؛ ولأن اجتهادهم في الخير 
أكثر من اجتهادٍ غيرهم» قَبُورِكَ له فيمن اتبعه» وبُورِكَ له في عمل من اتبعه. 

4. مسألة: صِبَعْ الصلاة الإبراهيمية كما يلي: 

.١‏ «اللهم صل على محمّد وعلى آل محمّد كما صلّيت على إبراهيم وعلى 
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آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهمٌ بارك على محمد وعلقآل 
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد)""". 
«اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريّته كما صليت على آل 
إبراهيم» وبارك على محمّد وعلى أزواجه وذريّته كما باركت على 
آل إبراهيم إنك حميد مجيد)”". 

«اللهمّ صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبر اهي 
وبارك على محمّد عبدك ورسولك وعلى آل محمّد كما باركت على 
إبراهيم وعلى آل إبر اهيم)”". 

«اللهمَ صل على محمّد النبيّ الأمَيّ وعلى آل محمد كما صليت 
على آل إبراهيم» وبارك على محمد النبيّ المي وعلى آل محمد كما 
باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد». 

الله صل على محمّد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريّته كما صليت 
على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمّد وعلى آل بيته وعلى 
أزواجه وذريّته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد)””. 
«اللهمّ صل على محمد وعلى آل محمّد كما صليت على إبراهيم 
وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمّد وعلى آل محمّد 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 

() رواه البخاري ومسلم. 
ا رواه البخاري. 
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ره( روا وصححه شعيب الأرنؤوط. 
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كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجید)'. 
۷. «اللهمٌ صل على محمّد وعلى آل محمد وبارك على محمّد وعلى 
آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد 


Os 


. مسألة: من الدعاء الوارد فور الصلاة الإبراهيمية: (الاستعاذة بالله من 


رواه البخاري. 


عذاب جهتم» ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والممات» ومن فتنة 
المسيح الدجال» ومن المأثم والمغرم ومن الجبن والبخلء وأرذل 
العمرء وفتنة الدنيا)؛ لحديث: «إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع 
يقول: اللهمٌ إني أعوذ بك من عذاب جهنم» ومن عذاب القبر» ومن 
فتنة المحيا والممات» ومن فتنة المسيح الدجال)”"؛ ولحديث عائشة 
ََلْدَدْعَنْهَا: أن رسول الله صََدََهوسلرَ كان يدعو في الصلاة: الله إن 
أعوذ بك من عذاب القبرء وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال؛ وأعوذ بك 
من فتنة المحياء اللهمٌ إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال قائل: ما 
أكثر ما تستعيذ من المغرم. فقال: إن الرجل إذا غرم حدّث فكذب» ووعد 
فأخلف»؛ ولحديث: «اللهمٌ إني أعوذ بك من البخل» وأعوذ بك من 
الحبن» وأعوذ بك من أن أردٌ إلى أرذل العمرء وأعوذ بك من فتنة الدنياء 
وأعوذ بك من عذاب القبر». 


رواه احم وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده قوي على شرط مسلم. 
رواه النسائي» وصحّحه الألباني. 


رواه مسلم. 


رواه البخاري. 
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مسألة: (أعوذ): أي ألتجيء وأعتصم بك يا الله. 
مسألة: (من عذاب جِهنّم): أي من العذاب الحاصل منهاء فالإضافة هنا ' 
على تقدير ١من»‏ فهي جنسيّة كما تقول: خاتم حديد. أي خاتم من حديدء 
ويحتمل أن تكون الإضافة على تقدير «في»» أي عذاب في جهدّم كما قال 
تعالى: بل مَكر الل ولتار لِدْتَأمروبنآ أن تفر أله 4 [سبا:۳۳] أي مكر 
في الليلء والإضافة تأتي على تقدير من" وعلى تقدير «في» وعلى تقدير 
«اللام» وهي الأكثر. (جهتم): عَلَمٌ على النار التي أعدّها الله للكافرين» قال 
تعالى: # وَاتَّهُوأ أ اي رع رين 
في صفاتها وصفات العذاب فيها في الكتاب والسّنّةَ ما تقة تقشعرٌ منه الحلود. 
مسألة : ا يشمّل الاستعاذة من فِعْلٍ الأسباب المؤدّية إلى 
عذاب جهنّم؛ ويشمل الاستعاذة من عذاب جهنم أي من عقوبة جهنم 
إذا قعل الأسباب التي توجب ذلك؛ لأن الإنسان بين أمرين: إا عصمة 
من الذنوب, فهذا إعاذة الله من فِعل السبب. وإِما عفو عن الذنوب» وهذا 
إغانةالله من أكر الب وقولنا: المقنمة ين الذئوت» لبس معتاة القضمة 
المطلقة. 

مسألة: (ومن عذاب القبر): أي ممّا يحصل فيه من العقوبة» وأصل القبر 
مدفن الميّتء وقد يُراد به البرزخ الذي بين موت الإنسان وقيام الساعة 
وإن لم يُدفنء والداعي إذا استعاذ بالله من عذاب القبرء فإنه يريد الاستعاذة 
من عذاب البرزخ الذي بين موته وبين قيام الساعة؛ لأنه لا يدري هل يموت 
ويُدفن» أو يموت وتأكله السباع» أو يَحترق ويكون رمادا. 


© 





دد. مسألة: (ومن فتنة المحيا والممات): المراد بالفتنة اختبار المرء في دينه 
في حياته وبعد مماته. 
7 . مسألة : فتنة الحياة تدور على شيئين 

.١‏ هات تعرض للإنسان ف مید ع » فيلتبس عليه الحق بالباطل» فيرى 
اا س وال اط و افا راف اتح بالا تو ارا 
الباطل حقا فَعَلَهُ. 

۲. شهوات تعرض للإنسان في إرادته» فيريد بشهواته ما كان محرّم عليه. 

01. مسألة: فتنة الممات تشمل حالتين: 

.١‏ الحال الأولى: فتنة الميّت عند موتهء فإن الشيطان أشدٌ ما يكون حرص 
على إغواء ب شي اذم ا ف اله وجي 
حال يكون الإنسان فيها ضعيف التفسء» ضعيف الإرادة» ضعيف 
القرة ضبق الصدرء فيأتيه الشيطان ليغويه؛ لأن هذا وقت المغنم 
الأخبر له ولكن هذا لايكون لكل احد: 

37 الثانية: سؤال الملكين للميّّت في قَبْرِه عن ربّه؛ لحديث: إنه أوحيّ 
إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريب من فتنة المسيح الدجّال)7, 
وهذه الفتنة تدور على ما في القلب. نإذا کان الذلب موا سليقة يرق 
أمور الغيب كرأي العين» فهذا يجيب بكلّ سُهولة. 

4. مسألة: ينبغي للمتعوذ من فتنة الممات أن يستحضر كلتا الحالتين التي 


6200 رواه البخاري» ومسلم. 





9. مسألة: (وفتنة المسبح الدجّال): المراد بفتنة المسيح الدجّال ما د 





وا ا سم اللات 


. مسالة: يجب على المصلي أن يستعيذ بالله من هذه الأربع» وهذا القول 


رواية عن الإمام أحمد؛ لأمر النبيّ صرالعَكَيرَسَار بها" ؛ ولشدَّة خطرها 
وعظمها. وقال الجمهور: يسنّ. ولا شك أنه لا ينبغى الإخلال بها. 


عي عه ٠.‏ 2 س ۶ ۶ 1 
.١‏ مسألة : بعد الاستعاذة بالله مما ذكر يسن للمصلي أن يدعو بما أحب؛ 


لحديث: «ثم يتخيّر من الدعاء ما شاء» . 


تل مسألة : ممًا ورد من الدعاء قبل التسليم ما يلي: 





.١‏ الله اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري» وبارك لي في رزقي»7"". 

؟. «اللهمٌ إني أسألك الثبات ني الأمر. والعزيمة على الرشدء وأسألك 
شكر نعمتك» وحسن عبادتك» وأسألك قلبًا سليماء ولسانا صادقاء 
وأسألك من خير ما تعلم» وأعوذ بك من شر ما تعلم» وأستغفرك لما 
تعلم». 

۳. عن أبي بكر الصديق نة آنه قال لرسول الله صاة ووسر : 
«عَلمْني دعاء أدعو به في صلاتي قال: قل : اللهمٌ إني ظلمت نفسي 


رواه مسلم. 

رواه مسلم. 

رواه أحمد» والترمذي» والنسائي في ”السنن الكبرى»» والطبراني في ”الأوسطء والصغير»» وابن أبي 
شيبة» وأبو يعلى» وحسنه الألبان » وشعيب الأرنؤوط. 

رواه أحمد. والترمذي» والنسائي» وابن أبي شيبة» والطبراني في ”المعجم الكبير»» وابن حبان» 


وصححة الألباني» وحسنه شعيب الأرنؤوط. 
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ظلّمَ كثيرء ولا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لي مغفرة من عندك 

وارحمني» إنك أنت الغفور الرحيم»'. 

عن معاذ بن جبل ووَوَيَهْعَنْهُ: «أنْ رسول الله صَزَلَهعَلَوِوَسََرَ أخذ بيده 

aS 
ة تقول: اللهمٌ أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك)”".‎ 

عن علي رنه قال: «كان رسول الله إذا قام إلى الصلاة يكون من 


آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: «اللهمٌ اغفر لي ما قدّمت وما 


أخرت. وما أسررت وما أعلنت وما أسرفتء وما أنت أعلم به منّي, 
أنت المقدّم وأنت المؤخرء لا إله إلا أنت)”". 


7. مسألة: ما قيّدَ بدْبُّرٍ الصلاة وهو دعاء فإنه يكون في آخرها قبل التسليم؛ 
لأن الذي بعد السلام إنما هو الذّكر لا الدعاء, قال تعالى: لوا قصَيَثُمُ 
ss‏ 4 ولخدي تهون ويون 
وتكبّرون في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين مرّة”؟»» ومعلوم أنَّ هذا بعد 
السلام بالاتفاق؛ ولأن العبد أقرب إلى الله في العبادة من خارجها فيكون 
دعاؤه أحرى بالإجابة أثناء العبادة. 


14 . مسألة: ينبغي المحافظة على الدعاء الوارد في مكانه بعيّنه ثم بعد ذلك 

(۱) متفق عليه. 

9 رواه أحمد» وأبو داود» والنسائي» والحاكم وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي» وصحّحه 
الألباني. 

(۳) رواه مسلم. 
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۵ مسألة: لا بأس أن يدعو المصلّي بشيء يتعلّق بأمور الدنيا؛ لأن الدعاء 
عبادة ولو كان بأمور الدنياء وليس للإنسان ملجاً إلا الله؛ ولأن الإنسان 
يجد نفسه مقبلاً تمام الإقبال على الله إلا وهو يُصلَّي؛ ولعموم حديث: 
١‏ أقربٌ مايكون العبدٌ من ربّه وهو ساجد» وحديث: «أمّا السجود 
فأكثروا فيه من الدعاء فَقَمِنٌ أن يستجاب لكم)”". وحديث: ثم لينخيّر 
من الدعاء ماشاء)"» وحديث: اليسأل أحدكم ربّه حاجته كلها حتى 
ششع عله وشِسْع النعل: يتعلّق بأمور الدنيا. 

7.. مسألة: أجمع ما يُدعى به: (ريّنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة, 
وقتا عذاب النار)ء فإن هذه جامعة لخير الدنيا والآخرة. 

7. مسألة: يجوز الدعاء لِمُعَيّنء بأن يقول: (اللهمٌ از فلانا عني خيرا)» أو 
(اللهم اغفر لفلان)؛ لأن ثبت عن الرسول صَإَلنءَِوسَهَ أنه في نفس الصلاة 
دعا على قوم مُعَيِين ودعا لقوم مُعيّين» فدعا للمستضعفين في مكة» ودعا 
على الطغاة في مكّة(*©. 

4. مسألة: لو دعا المصلي لشخص بصيغة الخطاب فقال: (غفر الله لك يا 
فلان)ء فلعل الصحيح: أنه جائز؛ لأن المصلّي لا يشعر بأنه يخاطبه أبد 
ولكنه يشعر بأنه مستحضر له غاية الاستحضار حتى كأنه أمامه. وقد 


(41 رادا 
)۲( رواه مسلم. 
اق رواه مسلم. 


)٤(‏ رواه الترمذي» وقال: «حديث غريب»» وضعفه الألباني. 


رواه البخاري ومسلم. 





تفتلن النبرت يمار أنه قال حين تفلت عليه الشيطان في صلاته: 
«ألعنك بلعنة الله التامّة) 7 فالذي يظهر: أن خطاب الآدميين المنهىٌ عنه: 
أن تخاطبه المخاطبة المعتادة» فتقول مثلاً: يا فلان تعال» فهذا كلام آدمبّين 
تبطل به الصلاة» لكن شخصا يستحضر شخص) ثم يقول: (عَمَرَ الله لك يا 
فلان)» فكون هذا مبطلاً للصلاة فيه نظرء ولكن درء للشبهة بدل أن تقول: 
(غفر الله لك)» فقل: (اللهمٌ اغفر له)ء فهذا جائز بالاتفاق. 

9. مسالة: ما يفعله بعص الناس من كونهم كلّما سَلَّموا دَعَوا في الفريضة 
أو في النافلة» فهذا لا أصل له. ولم يرذ عن النبيٌّ ايرس فيما نعلم 
إلاحين وضع كُفّار قريش سلا الناقة عليه وهو ساجد فإنه لما سَلّم 
رَفَعَ صوته يدعو عليهم”", وهذا قد يُقال: إنه فَعَلَ ذلك لمناسبة» وهي 
تخويفهم؛ لأنه لو دعا وهو يُصِلَّي ما علموا بذلك. وأا حديث: «أَنَّ النبيّ 
صَزَلَءَِنِوسَلَرَ سئل: أي الدعاء أسمع؟ فقال: جوف الليل» وأدبار الصلوات 
المكتوبة»"» فإنه يُحمل على آنه المراد بالأدبار آخرٌ الصلوات؛ بدليل 
حديث ابن مسعود. حيث أمره النبينٌ صََنَءَكِوسَهَ بالدعاء بعد التشهد”* '. 
والسّنَّة يُفْسّر بعضها بعضاء ما أدبار الصَّلوات فقد أرشد الله عبادّه إلى أن 
يذكروا الله بعدّها فقال: إا مَصَيْسُ م الصّلَوء وأذُحكروأ آله فما وفعودا وع 
جورم #[النساء:١٠]»‏ وليس فيه الأمر بالدعاء. 


0 ا 

() رواه البخاري ومسلم. 
(۳) رواه الترمذي» وقال: «حديث حسن»» وحسنه الألباني. ا 
() رواه البخاري ومسلم. 
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۰ مسألة: : بعد التشهّد والدعاء» يُسلَّم المصلّي عن د يمينه وعن يسارة. ذ 
عن يمينه: (السلام عليكم ورحمة الله)» وعن يساره: (السلام عليكم ” 
ورحمة الله). وهذا خطاب. لكنه خطاب يخرج به من الصلاة» بخلاف 
الخطاب 0 يكون في أثناء الصلاة. 

81. مسألة: يد نّم المصلّي على الملائكة الحاضرين» وعلى الجماعة إذا كان 
يصلًي في جماعة. 

1 مسألة: سقط رد السلام حين التسليم من الصلاة؛ لأنه لمّا كان كلّ واحد من 
المصلين يلم اكثفي بهذا عن الرد . وأمٌاحديث: «أنَّ النبيّ اتيرس 
أمرّهم أن يسردُوا على الإمام؛ وسم بعضهم على بعض»" فمراده: أن 
يسلّموا كما سلّم بعد انتهاء سلامه» فيكون سلامُهم بعدّه كالردٌ عليه» ولیس 
مراده أن يقولوا: عليك السّلام؛ لآن ذلك يُنافي عملهم الذي كانوا عليه. 

۳ مسألة: لو قال المصلي: (سلام عليكم) بدون (أل) فإنه يجزيء» لکن 
السنَة أن يكون ب(أل) فيقول: (السلام عليكم). 

4. مسألة : لو قال المصلّي : (السلام عليك) بالإفراد. فإنه لا يجزئ؛ لحديث: 
«من عمل عملا ليس عليه أمرّنا فهو رَد؛ ولوجود الفرق بين الإفراد 
وبين الجمع. 

. مسألة: لو اكتفى المصلي بقوله: (السلام عليكم)» فإنه لا يجزئ. هذا 
على المذهب. والرواية الثانية: أنه يجزيء؛ لحديث: جابر بن سَمُرَّة قال: 


00 رواه أبو داود» وابن ماجه» والحاكم وقال: «(صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي» وحسنه الألباني. 
(7) رواه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم» ووَّصَّلَهُ مسلم. 








«صَلَيَت مع رسول الله ةيسار فكنًا إذا سلمنا قلنا بأيدينا: السلام 
علیکم» السلام علیکم...)' وعلى هذا فيكون قوله: (ورحمة الله) سَنَهَه 
ولیس بواجب. 

“لام. مسألة: الأفضل ألا يزيد المصلي (وبركاته). لا في التسليمة الأولىء ولا 
في التسليمة الثانية. هذا هو المشهور من المذهب. وقال بعض أهل العلم: 
إنه يزيد في التسليمة الأولى (وبركاته) دون الثانية؛ لحديث علقمة بن وائل 
عن أبيه قال: (صليت مع النبيٌ اووس فكان يُسلم عن يمينه: السلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله)”". 

۷. مسألة: لو اقتصرٌ المصلي على تسليمة واحدة فإنه لا يجزئ. هذا على المشهور 
من المذهب. وهو الأحوط؛ لحديث: «إتّما كان يكفي أحذكم أن يضع يذه 
على فخا و پام غلى أتتيه من فلن با يمينه ومن على شماله»"؛ ولحديث: 
«وكان يختم الصلاة بالتسليم)”* و«أل» في قوله: «بالتسليم» للعهد الذهني» 
أي بالتسليم بالمعهود وهو (السلام عليكم ورحمة الله) عن اليمين» و(السلام 
e‏ الله) عن البسار؛ ولمحافظته هوس على التسليمتين 
حضراً وسفراًء في حضور البوادي» والأعراب» والعالم» والجاهل؛ وقوله: 
«صلوا كما رأيتموني أصلّي)”* یدل على أنه لاد منهما. 


)١(‏ رواه مسلم. 
(۲) رواه أبو داود» وقال ابن حجر: (إسناده صحيح»؛ وصححه الآلباني. 
10 پاساي 
(4) رواه مسلم. 
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مسألة: يقول المصلّي إذا سَلّم: (استغفرٌ الله) ثلاث مرّات؛ 

ا 

مسألة: (استغفرٌ الله): أي أطلبٌ من الله المغفرة وإنما شرع للإنسان 

سؤال المغفرة بعد أداء هذه العبادة العظيمة؛ لأنها جديرة بالاعتناء 

والاهتمام. ومناسبته جَبْر التقصير والحَدّلٍ الذي قد يحصل في الصلاة. 

مسألة: يقول المصلي بعد الاستغفار: (اللهمّ أنت السلام ومنك السلام» 

تباركت يا ذا الجلال والإكرام)؛ لحديث: ١كان‏ رسول الله صَإَاَعيوسَةَ 

إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثاء وقال: اللهمٌ أنت السلام ومنك 

السلام؛ تباركت يا ذا الجلال والإكرام»"» ومناسبته: كأنّ المصلي يقول: 

(اللهمٌ أنت السلام)» فسَلّمْ لي صلاتي من الردّ والنقص. 

مسألة: مما ورد بعد السلام من صلاة الفريضة ما يلي: 

.١‏ (لا إله إلاالله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهو على كل 
شيء قديرء اللهمٌ لامانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع 
ذا الجدٌ منك البحدٌ)0". 

؟. «لا إله إلاالله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهو على كل 
شيء قديرء لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا ایا 
له النعمةء وله الفضلء وله الثناء الحسن. لا إله إلاهو مخلصين له 
الدین ولو كره الكافرون». 


رواه مسلم. 
رواه مسلم. 
رواه البخاري ومسلم. 


رواه مسلم. 






آلا إله إلا الله وحده لاشريك له. له الملك وله الحمد يحبي ويميت 
وهو حيّ لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير ‏ ثلاث مرات 
ء الله لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجَدٌ 
منك الحَدّ». 
>. عن أبي مسلم التميمي قال: قال لي رسول الله ايرس : «إذا 
صليتٌ الصبح فقل قبل أن تكلم أحداً من الناس: الهم أجرني من 
النار سبع مرّات» فإنك إِنْ مث من يومك ذلك كب الله لك جوارا من 
النار» وإذاصليت المغرب فقل قبل أن تكلّم أحداً من الناس: اللهمّ 
إني أسألك الجنّة. اللهمّ أجرني من النار سبع مراتء فإنك إِنَّ مت من 
ليلتك كتب الله لك جواراً من النار»". 
251 مسأل : من السنة أن يذكر المسلم ربّه بعد صلاة الفريضة: وقد وَرَدَ هذا 
الذكر على عدَّة أوجه. والسنّة فيها التنويع: 
.١‏ الوجه الأول: أن يقول: (سبحان الله ثلاث وثلاثين» والحمد لله ثلاث 
وثلاثين» والله أكبر ثلاث وثلاثين» ويختم بلا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» له الملك وله الحمد وهو على کل شيء قدیر)» فتكون ويه( 
۲. الوجه الثاني: أن يقول: (سبحان الله ثلاث وثلاثين» والحمد لله ثلاث 
وثلاثين» والله أكبر أربع وثلاثين)» فيكون الجميع مكّة!*). 
)١(‏ رواه الطبراني» ورواته موثوقون. 
(۲) رواه أحمدء وأبوداود. وقال ابن باز: «حديث لا بأس به»» وضعفه الألباني» وقال شعيب الأرنؤوط: 
الإسناده ضعيف» مسلم بن الحارث جهلة الدارقطني». 


9 روا مسل 
2( رواه مسلم. 
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۳. الوجه الثالث: أن يقول: (سبحان الله عشراء والحمد لله راا 
أكبر عشراً)» فيكون الجميع ثلاثين""". 

5. الوجه الرابع: أن يقول: (سبحان الله» والحمد لله ولا إله إلا الله والله 
أكبر» خمسا وعشرين مرّة)”"2» فيكون الجميع مِئّة. 


؟. مسألة: ينبغى للإنسان فى العبادات الواردة على وجوه متنوعة أن يفعل هذا 
تارة وهذا تارة. 


4. مسألة: يسن أن يقرأ المسلم آية الكرسيٌ بعد صلات الفريضة؛ لحديث: 
١من‏ قرأ آية الكرسي دُبْرَ كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنّة إلا أنْ 


e 


6 مسألة :يْسَنْ أن يقر أالمسلم سورةالإخلاص والمعوذتين بعدصلاة الفريضة 
ثلاث مزات بعد الفجر والمغرب. ومرة بعد بقيّة الصلوات المفروضة؛ 
i OS‏ و 
وى وى 
تمُسي وحين تصبح ثلاث مرّات ت تكفيك من كل شيء)!*'؛ ولحديث عقبة 
بن عامر نة قال: «أمرنى رسول الله صَََلنَهءَلَِهِوَسَلهَ أن أقرأ بالمعوّذتين 


(۱) رواه أحمدء وأبو داود» والترمذي وقال: «(حديث حسن صحيح»» وصحّحه الألباني» وقال شعيب 
الأرنؤوط: (إسناده حسن». 

)۲( رواه أحمد. والنسائي» والترمذي وقال: «حديث صحيح»» وصحّحه الألباني» وقال شعيب الأرنؤوط: 
الإسناده صحيح). 

9( رواه النسائي في ”عمل اليوم والليلة»» والطبراني في ”الكبير»» وإسناده لا بأس به» وقد صحّحه ابن عبد 

الهادي» والألباني. 

رواه الثلاثة» وحسته الألبان. 
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فصل في أركان الكّلاةَ وواجباتها وسننها 


5. مسألة: الركن في اللغة : جانبٌ الشيء الأقوى؛ لفات نَسمّي الزاوية ركنا؛ 
لأنها أقوى جانب في الجدارط رعا مدره بالا الذي إلى جنها 

7. مسألة: ال ركن في الاصطلاح: هو جزء من ماهيّة الشيء وجزء من ذاته 
وحقيقته. لا يتم الشيء إلا به. 

. مسألة: الركن لا يترك لا عمدا ولا سهواء فإن تر که عمدا بطلت صلاته 
وامبرر سير رب داري ريما وعد بحجه سير وام 
عليه» فالر كن لا يحبر بسحود السهو وحده؛ ل صََأَلنَءَلِتِوَسَةَ لما 
سَلَّم من ركعتين من صلاة رباعية أنمّها وأتى بما ترك وسجد للسهو”. 

4. مسألة : للصلاة أربعة عشر ركنا هي كما يلي: 

.١‏ القيام في الفرض مع القدرة ولو معتمداً : قال تعالى: #(وقوموا لَه قَدنِتينَ 
البق رة:۲۳۸]؛ ولحديث: صل قائماء فإِنْ e‏ فقاعدا 
فان لم تستطغ فعلى جَذْب)”". 

۲. تكبيرةالإحرام, ودليه: u‏ «استقبل القبلة و 


)۱( رواه أبو داود» وصحّحه الألباني. 


(۳) أخرجه البخاري. 


(5) أخرجه البخاري ومسلم. 
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۳. قراءةالفاتحة؛ ودليله: حديث: (لا صلاةلمَنْ لم يقكتراً , 
الكتاب»'. 

.٤‏ الركوع, ودليله: قوله تعالی: تایا أي اموا رکو واس ج دوا 
[الحج:۷۷] فأمر الله بالركوع. ومن المعلوم أنه لايُشرعلنا أن نركع 
ركوعنا مجرّدء وإذا لم يُشرع لنا الركوع المجرّد وجب حَمْل الآية 
على الركوع الذي في الصلاة؛ ولمواظبة النبسي معيو على 
لكوع لكل صلا مع دا قرا ار عرق ي 
ولحديث: «ثم اركعٌ حتى تطمئنٌ راكع(" ؛ ولإجماع العلماء على 
أنّالركوع رك لاد من 

ه. الرفع من الركوع, ودليله: حديث: «ثم ارفع عش تذل عا 


ر ر 


. السجود على الأعضاء السبعة, ودليله: قول الله تعالى: لإأنا ّى 


ع 3 ا 


اموا رکو واج وا # [الحج:۷۷]ء وحديث: ثم اسجد حتى 
الما ا ؛ ولمواظبة النبيّ عليه مع قوله: «صلوا كما 
زأكوون ي أأصلي 7" )» وحديث: مرت أن أسجد على سبعة أعظم: 
غل الها واشار سكعل آله والبديق وال عضن وأظراف 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 

(؟) أخرجه البخاري. 

() أخرجه البخاري ومسلم. 

(5) انظر المغني لابن قدامة.ج7.ص159. 
)٠(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 

(5) أخرجه البخاري ومسلم. 

أخرجه البخاري. 








النّدُمِين» ولا نكف الثياب والشعر)0"©. 
الاعتدال عن السجود بنيّة الجلوس؛ لأن الجلوس لا يكون إلا باعتدال. 


الجلوس بين السجدتين, ودليله: حديث: «ثمٌارفع حتى تطمئن 

خالا 

الطمانينة في جميع الأركان؛ لآن رسول الله مايرا لما لم 
2 5 2 

المسيءَ صلاته كان يقول له في كل رکن: «حتى تطمئنٌ..)7". 


. التشهدالأخير, ودليله: حديث: «كنا نقول قبل أن يَفْرَض علينا ا لتشهد: 


السلام على الله من عباده» السلام على جبرائيل وميكائيل؛ السلام 
على فلان وفلان)» والشاهدٌ من هذا الحديث: قوله: «قبل أن 
رض علينا التشهد»» والأصل: أنّ التشهدين كلاهما فرض» وخرج 
التشهّد الأول بالستةء حيث أن الرسول مَوَّتََعَدَهوَسلَ جبره لما تركه 
بسجود السهوء فيبقى التشهّد الأخير على فرضيته ركنا. 


. جلسة التشهد الأخير؛ لأنه لا يصح التشهد إلا حال الجلوس له. 
. الصلاة على النبيّ في التشهد الأخير. ودليله: حديث: «يا رسول الله علمًْا 


كيف نس لم عليك؛ فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: الهم صل 
على محمّد وعلى آل محمّد) 2 والأمر يقتضى الوجوب» والأصلٌ 
في الوجوب أله فَرْضُ إذا ترك بطلت العبادة. هذا على المشهور من 


أخرجه البخاري ومسلم. 
أخرجه البخاري ومسلم. 
أخرجه البخاري ومسلم. 
أخرجه الدارقطني. 

أخرجه البخاري ومسلم. 








المذهب. وني رواية عن الإمام أحمد: أن الصلاة على النبيٌ في | 
الأخير سنة» وهذا القول أرجح الأقوال إذا لم يكن سوى هذا الدليل, 
الذي استدل به الفقهاء, فإنه لا يمكن أن نبطلّ العبادة ونفسدها بدليل 
يحتمل أن يكون المراد به الإيبجاب. أو الإرشاد. وإذا تأمّلت هذا 
الحديث لم يتبيّن لك منه أن الصلاة على النبييٌّ ركن؛ لأنّْ الصحابة 
نما طلبوا معرفة الكيفيّة» كيف تُصِلَّي؟ فأرشدهم الب إليها؛ ولهذا 
نقول: إن الأمر ني قوله: «قولوا» ليس للوجوب. ولكن للإرشاد 
والتملحي نازو عد دلبل قيرها"! بسر بالضاوة على الع في الضلاة 
فعليه الاعتماد. وإِنْ لم يوجد إلاهذافإنه لايدل على الوجوب. 
فغلا عن أن دل على أنها رک 

. الترتيب: أي الترتيب بين أركان الصّلاة: (قيام» ثمٌ ركوع. ثم رفع 
منه» ثم سجود. ثم قعود. ثمّ سجود)؛ لان هذا هو ظاهر قوله تعالى: 

يكيس امنا سكعو واس دوا 4 [الحج:۷۷] فبدأً بال ركوع» 

وإنماعَبّرنا باظاهر)؛ لآن «الواو» لا تستلزم الترتيب» أي ليس كل 
ما جاء معطوفً بالواو فهو للترتيب؛ إذ قد يكون لغير الترتيب؛ ولأنّ 
النبيّ نوعلم المسيء ءَ في صلاته الصَّلاةً بقوله: :لثم ... ثم 
ثم. و( ثم تدل على الترتيب ؛ ولان النبيّ واظب على هذا الترتيب 
إلى أن توي ولم بل به يوما من الأيام وقال: ضارا كنا راسو 
أصلّي»20. 

٤‏ التسليمتان؛ لل انب واظبٌ عليهما وقال: (صَلُوا كما رأيتموني 





۸4۰ 


۰۸۹۱ 
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صلي) 70 ولحديث: «وكان يختم الصلاة بالتسليم)”". 
مسألة: ليس القيام ركنا في صلاة النفل؛ لحديث: «ومن صلّى قاعداً 
فله نصف أجر القائم)""؛ ولحديث: «صلاة الرجل قاعداً على نصف 
الصلاة»”*'؛ ولحديث: «كان النبيّ موده صل النافلة على ر احلته 
ف السرا 

مسألة: صلاة القاعد في النافلة على النصف من صلاة القائم هذا إذا كان 
بدون عذرء أمّا إذا كان بعذر فالأجر كامل. 

مسألة: إذا كان المصلي لا يتمكّن من القيام إلا بالاعتماد جاز له أن بعتم 
وإن كان يتمكّن بدون اعتماد لم يَجُرْ أن يعتمدٌ؛ لأنه يُزيل مشقة القيام؛ لآن 
المعتمد كالمستلقي على الجدار الذي اعتمدٌ عليه. 

مسألة : إذا كان اعتماد المصلي خفيفا فلا بأس به. والضابط: أنه إن كان 
بحيث لو أزيل ما استد الب تفط فهذا غير خفيف» وإن كان لوأ لم 
مسألة: إذا حَنَى المصلي ظهره إلى حَدٌ الرّكوع فليس بقائم فلا يصحٌ إلا 
مع العجز. وإن حناه قليلاً أجزاً. 

مسألة : إذا كان المصلي قادراً على القيام ولكنّه يخافٌ على نفسه إذا قام فإنه 


)١(‏ أخرجه البخاري. 
(۳) أخرجه البخاري. 
(:) أخرجه مسلم. 











يسقط عنه القيام؛ لقوله تعالى: (٠‏ إن حِمْحُمْ واا أوَركبانا € [البقرة: أ ]؛ 
ولأنه في هذه الحال يسقط عنه الركوع والسجود» وهما رُكنان أوكد من 
القيام» فسقوط القيام من باب أولى. 

5. مسألة: إذا قَدّرَ أنّ الشخص م مُنحني الظهر فإنه يقف ولو كراكع» ولا يسقط 
عنه القيام؛ لآن هذا هو قيامه؛ ولأن القيام في الحقيقة يعتمد على انتصاب 
الظهر وانتصاب الرجلين» فإذا فات أحدٌ الانتصابين وَجَبَ الآخر. 

۷. مسألة: لا تنعقد صّلاة بدون تكبيرة الإحرام؛ لحديث: «استقبل القبلة 
وكبّر»؛ ولحديث: «تحريمها التكبير..)0"'. 

. مسألة: الفاتحة ركن في كل صلاة» وفي كل ركعة؛ على الإمام والمأموم 
والمنفرد والمفترض والمتنقل على الصحيح- إلا المسبوق إذا أدرك 
إمامه راكعساء أو قائمس ولم يتمكن من قراءة الفاتحة؛ لعموم حديث: 
«لاصلاة ةَلمَنْ لم يقرأ بفاتحة تحة الكتاب)”"؛ ولحديث: (: ثم افعل ذلك في 
صلاتك كلّها»©؛ ؛ ولحديث غبادة بن الصضّامت قال ET‏ 
الله صرالَََيرَسََّ بعض الصَّلوات التي يجهر فيها بالقراءة» لستغا 
القراءة فلمّا انصرف أقبل علينا بوجهه وقال: هل تقرؤون إذا جهرتٌ 
بالقراءة؟» فقال بعضنا: إنا نصنعٌ ذلك قال: فلاء وأنا أقول: ما لي يُنازْعني 


010 أخرجه البخاري ومسلم. 

(0) أخرجه الخمسة إلا النسائي» وقال الترمذي: «هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن»» 
وأخرجه الحاكم وقال: «صحيح على شرط مسلم»» ووافقه الذهبي» وصحّحه الألباني» والأرنؤوط. 

02 أخرجه البخاري ومسلم. 

أخرجه الببخاري ومسلم. 
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م ب 5 و ءل 394 چ 
القسرآن, فلا تقرؤوا بشيء من القرآن إذا جهرت؛ إلا بأم القرآن»' وهذا 


الحديث نص في محل النزاع؛ فيكون فاصلاً بين المتنازعين؛ لأنه جاء في 
صلاة جهرية فيؤخذ به. 

مسألة: تسقط الفاتحة عن المسبوق إذا أدرك إمامه راكع أو قائما ولم 
يتمكّن من قراءة الفاتحة؛ لحديث أبي بكرة» حيث أدرك النبييّ رايو 
وهو راكع» فأسرعٌ وركع قبل أن يَصِلَ إلى الصف ثم دخلّ في الصف 
فلمًا انصرف انب ا فقال أبو بَكْرَة: أناء فقال: «زادك الله 
حرصا ولا تعذ)”"» ولم يأمره بقذ بقضاء الركعة التي أدرك ركوعهاء دون 
قراءتها؛ ولحديث: «من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة»”". 

مسألة +إذا كان في الإنسان مرض في صابه لا باطح التهوضس من الركوع 
لم يلزمه النهوض,» ولو كان الإنسان أحدب مقوّس الظهر لا يستطيع 
الاعتدال لم يلزمه ذلك ولكن ينوي أنه رَفْعّ ويقول: سَمِعٌ الله لمن حمده. 
مسألة: الطمأنينة: هي السكون بِقَدْرٍ الذكر الواجب. فعلى المصلي أن 
يطمئنٌ في الركوع بِقَدّرِ ما يقول: (سبحان ريي العظيم) مرّة واحدة بلا 


تسرّع» وفي الاعتدال منه بقذر ما يقول: (ريّنا ولك الحمد)» وفي السجود 


بقَذر ما يقول: (سبحان رَبِّي الأعلى)؛ وفي الجلوس بِقَدْرِ ما يقول: (رَبي 
اغفر لى) وهكذا. 


(۱) أخر جه أحمد» وأبو داود» والنسائى» والبيهقى وقال: (إسناده صحيح» ورواته ثقات»» وضعُفه الألبان» 


وقال شعيب الأرنؤوط: (صحيح لغيره). 


(۲) أخرجه البخاري. 


(f)‏ أخرجه أبو داود» و صححه الألباني. 











فإذالم يطمئنَّ فيها لم يتديّر تلك المناجاة؛ ولأن الطمأنينة هي والخشوع 
روح الصلاة وها وثمرتها؛ ولأجل أن تعطي القلسبّ حياةً ونورا فهذا لا 
تمكو وید لاال اط والنبيئٌ لسلسم قال: 
«الصلدة تو 

7 مسألة: حكم الصلاة على (الآل) في التشهد الأخير كحكم الصلاة على 
النبيّ َلوسر على الصحيح » لأن النبيّ أجاب الصحابة بكيفيّة ما 
سألوا عنه على هذا الوجه. فاقتضى أن يكون حُكم الجميع سواء. 
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فصل في واجبات الصلاة 
4. مسألة: واجبات الصلاة ثمانية: 

.١‏ جميع التكبيرات عدا تكبيرة الإحرام؛ لحديث: «إذا كبر الإمام 
فکټروا .؛ ولمواظبة النبيّ دعوم على جميع تكبيرات 
الانتقال» وقد قال: ا اماس ولأن التكبير 
ا إلى آخر؛ لأن الانتقال انتقال من هيئة إلى 
هيئة» فلا ی من شعار دل عليه. 


الوأ خر جه مسلم. 
022 أخرجه البخاري. 





۲ قول: (سبحان ربّي العظيم) في الركوع؛ لأنه لمّا نزل قول الله تعالى : شيم 
تى ريك العم )4 [الواقعة:45] قال النبيئٌ ايرا : ا 
في ركوعكو)7, وهذا بيان من النبيّ لموضع هذا التسبيح» ومن 
المعلوم أن بيان الرسول للقرآن يجب علينا أن نرجع إليه؛ لأنه أعلم 
الخَلّْق بكلام الله. 

“. قول: (سمع الله لمن حمده) للإمام والمنفرد خاصة ؛ لحديث: «وإذا قال: 
سمع الله لمن حمده»"؛ ولأن الرسول صََِدَعَهوسلهَ واظبَ على 
ذلك فلم يدع قول: (سمع الله لمن حمده) بأيّ حال من الأحوال؛ 
ولأنه شعار الانتقال من الركوع إلى القيام. 

5 قول: (ربنا ولك الحمد) للجميع؛ لحديث: «إذا قال سمع الله لمن حمده؛ 
فقولوا: ربا ولك الحمد)”"؛ ولمواظبة الرسول ديوس على 
ذلك. 

ه. قول: (سبحان ربّي الأعلى) في السجود؛ لأنه لَمّا نزل قوله تعالى: سبح 

سرك لمل ل [الأعلى:١]‏ قال النبى صله يرسار: «اجعلوها 
سجودکم»» وهذا جاذمز لجو و التسبيح» ومن 

المعلوم أن بيان الرسول للقرآن يجب علينا أن تَرْجِعَ إليه؛ لأنه أعلم 

الْخَلّْق بكلام الله. 
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1 


أخرجه أحمد وأبو داود» والحاكم وصحّحه. ووافقه الذهبي» وضعْفه الألباني» وقال شعيب 


الأرنؤوط: «إسناده محتمل للتحسين». 


أخرجه أحمد, وأبو داود» والحاكم وصحّحه ووافقه الذهبي» وضعّفه الألباني» وقال شعيب الأرنؤوط: 


«إسناده محتمل للتحسين». 








قول: (رب اغفرلي بين) السجدتين مرة مرة؛ لحديث: «فلمّا- 
السجدتين جعل يقول: ربّ اغفر لي» ربّ اغفر لي». 
١ .۷‏ التشهد الأؤل: وهو: (التحيات لله والصَّلو ات» والطيّبات» السلام 
عليك أيّها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله؛ وأشهد أنْ محمّدا عبده ورسوله)؛ 
لحديث: كنا نقول قبل أن يُفْرَضٌ علينا التشهّد: السلام على 
اله من عباده» السلام على جبرائيل وميكائيل» الاد على لان 
وفلان)”", والشاهد من هذا الحديث: قوله: «قبل أن يُفْرَضٌ علينا 
التسهّد». والدليل على أن التشهّد الأول واجب لاركن: أن الرسول 
َه لما نسي التشهد الأول لم يعد إليه وجبره بسجود السهو. 
وأ كان ركام حجر سرد انير" بوالاليل على دوجي لا 
س : سجود النبيّ للسّهو لتر كه؛ لأن اللأصل ١‏ مَنْعٌ الزيادة في الصَّلاة 
وشجود السّهو قبل السّلام زيادة في الصًلاةء ولا ينتهك هذا المنع إلا 
لفعل واجب» فإذا وجب سجود السهو لتر كه دل ذلك على وجوبه» 


وإلا لكان وجوده وعدمه سواء. 
6. الجلوس للتشهّد الأؤل؛ لأنه لا بد أن يكون التشهّد الأول كلهي حال 
الجلوس. 


0. مسألة: تكبيرة الركوع لمن أدرك الإمام راكعا سُنَّهَ وليست بواجب. 


)١(‏ أخرجه الترمذي» وابن ماجه. وصخحه الألباني. 
ك5 (۲) أخرجه الدارقطنى. 
(9) أخرجه البخاري ومسلم. 








5 مسألة: لو قال المصلّي: (اللهمّ اغفر لي) بدلا من قوله: (ربٌ اغفر لي) لم 
يجزىء. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: آنه يجحزىء. 

. مسألة: مَنْ ترك واجبا من واجبات الصلاة عمدا بطلت صلاته» ومن تر که 
سهوا جير بسجود السهو؛ لحديث: «أنْ رسول الله َوَس قام في 
صلاة الظهر وعليه جلوس؛ فلما َج صلاته مسجد سججدتين فکټر في كل 
سجدة وهو جالس قبل أنْ يُسَلم وسجدهما الناس معه مكان ما نسى من 
الوس 
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فصل في مسنونات الصلاة 
. مسألة: ما عدا شروط الصلاة. وأركانهاء وواجباتها من أفعال الصلاة 
وأقوالها فهو سئّة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركهاء وصح الصلاة بدونها. 
4 اتات ساسم 
. مسألة: سنن الصلاة تنقسم إلى قسمين: 

.١‏ سنن قوليّة : مثل: (الاستفتاح» والتعوذء والبسملة» وقول آمينء والزيادة 
على الفاتحة. والزيادة على تسبيح الركوع والسجود. والزيادة على 
قول رينا ولك الحمد. والدعاء في السجود وقبل التسليم» والزيادة 
على قول ربّ اغفر لي» والتعوّذ بالله عند المرور بآي الوعيد» وسؤال 
الله الرحمة ونحوها عند المرور بآى الوعد....). 


03 
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)١(‏ أخرجه البخاري. 








۲. سنن فعلية: مثل: (الخشوع. والنظر موضع السجود. ورفع | 
في مواطنه الأربعة» والاعتدالني الركوع والسجود. والافتراش» 
والتورّك. وتحريك السبابة في التشهد» ووضع اليدين والقدمين حال 
القيام وحال الركوع وحال السجود وحال الجلوسء والجهر بالقراءة 
في موضعه» والإسرار بالقراءة في موضعه...). 

١‏ مسألة: الخشوع سنة وليس بواجب على الصحيح ؛ لحديث: (إذا نودي 
للصلاة أدبر الشيطان له ضراطء حتى لا يسمع النداء» فإذا قضي النداء أقبل» 
حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر» حتى إذا قضي التثويب أقبل» حتى يخطر بين 
المرء ونفسه. يقول: اذكر كذاء اذكر كذاء لما لم يكن يذكر» حتى يظل الرجل 
إن يدري كم صلى»'؛ ولعموم حدييث: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدَّنت 
به أنفسها؛ ما لم تعمل أو تنکلم ‏ فإنه يشل مَنْ گنر وسواسه في صلاته. 

5. مسألة: مَنْ ترك شَرْطاً من شروط الصلاة لغير عُذر بطلت صلاته إلا النيّة؛ 
لأنالجّة محلها القلب» ولا يمكن المج عنما لكن يدكق النسيان قهن 
مثل أن يأني الإنسان ليصلّي الظهر, ثم يغيب عن خاطره نة الظهر» وينوي 
العصرء وهذا يقع كثيراًء فلا تصحٌ؛ لأنه عَيّنَ خلاف قَرْضٍ الوقت. 

۳ مسألة : مَنْ تعمّد ترك ركن أو واجب بطلت صلاته ويأثم. 

4. مسألة: من تعمّد ترك مسنون فصلاته صحيحة, ولا إثم عليه؛ لأن السنن 
مكمّلة للصلاةء إن وُجدّت صارت الصلاة أكملء وإن عُدِمَت نقصت 
الصلاة» ولكنه نقص كمال لا نقص وجوب. 






كاقل 


۰۷ 


۰.۸ 





مسألة: لا يُشرع سجود السهو لترك مسنون؛ لأن الصلاة لا تبطل بتر كه» 
وإن سجد فلا بأس. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنّ المصلي إذا 
ترك مسنونا وكان من عادته أن يفعله فإنه يُشرع له أن يسجد جَبْراً لهذا 
النتقص الذي هو نَقَصٌ كمال لا نقص واجب؛ لعموم قوله في الحديث: 
الكل سهو سس جدنان)0, ولعموم حديث: (إذا نسي أحدكم» فليسجد 
سجدتين»"» أمًا إذا ترك مسنونا ليس من عادته أن يفعله. فهذا لا يُسَنّ له 
السجود؛ لأنه لم يطرأ على باله أن يفعله. 

مسألة: كلمة يُشْرّع تشمل الواجب والمستحبٌّ. فالواجب يقال له: 
مشروع» والمستحب يقال له: مشروع. لأن كلّا منهما مطلوب من الإنسان 
ومشروع أن يفعله. 


باب سجود السهو 


+» 


مسألة : يُشرع سجود السهو لزيادة» أو نقص» ود ك فى الصلاةء وهذه هى 
أسباب سجود السّهو. 

مسألة: لا يُشرع سجود السهو في العمد؛ لأن العمد إِنْ كان بترك واجب أو 
رُكن فالصّلاة باطلة لا ينفع فيها جود السّهوء وإن كان بترك ستة فالصّلاة 
صحيحة» وليس هناك ضرورة إلى جبرها بسجود السهو. 


و 
U)‏ 
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)۱( أخر جه أحمد. وأبو داود» وابن ماجه» وقال ابن حجر» وشعيب الأرنؤوط: «إسناده ضعيف)» وحسّنه 
الألباني. 


(9) اشرجة سلن. 
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هه 2 
مسألة : يُشرع سجود السهو في صلاة الفرض والنافلة شريطة أن 5 
الصلاة ذات ركوع وسجود. 
مسألة: يشرع سجود السهو في صلاة النافلة؛ لأنه لما تلبس المصلي بها 
وَجَبَ عليه أن يأتي بها على وَفق الشريعة, وإلا كان مستهزتًاء وإذا كان لا 
يريد الصلاة فمن الأصل لا يُصِلَّيء أمَا أن يتلاعب فيأتي بالنافلة ناقصة ثم 
يقول: لا أجبرهاء فهذا لا يوافق عليه. 
مسألة: لا يُشرع سجود السّهو في صلاة الجنازة؛ لأنها ليست ذات رُكوع 
وتحوى فكيقف تحر بالسحود؟ 
مسألة: إذا زاد المصلّى فعلا من جنس الصلاة قياماء أو قعوداء أو ركوعا أو 
سجودا عمدا أثم وبطلت صلاته؛ لحديث: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا 


فهو رَد)')؛ ولإجماع العلماء على ذلك. 

مسألة : إذا زاد المصلّي فعلا من جنس الصلاة قياماء أو قعوداء أو ركوعا أو 
سجودا سهواء سجد للسهو بعد السلام على الصحيح . وصلاته صحيحة. 
ولاشيء عليه؛ لأن النبيّ أَمَرَ مَنْ زاد في صلاته أن يسجدٌ سجدتين7)؛ 
ولأنه رارسا لما صلی خمساء فقيل له: صَلَّيت خمساًء فثنى رجليه 
فَسَجَدٌ سجدتيد7". 


مسالة : إذا زاد المصلّي ركعة فلم يعلم حتى فرغ من الركعة: فإنه يتشههّد 


اق أخرجه مسلم. 


(۳) أخرجه مسلم. 
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إن لم يكن تشهد ويسجد للسهو ويسلّم؛ وصلاته صحيحة. هذا على 
المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه يكمل تشهّده ويلم لم سجد لبور 
سجدتين ويسلّم؛ لأنهزاد. وذليله أن الرسول ليرا لما صلی 
خمسا وأخبروه بعد السلام ثنى رجليه وسجد وسَلَّم؛ وقال: «إذا شك 
أحدكم فليتحرٌ الصواب. ثم ليبن عليه ولم يقل: متى علم قبل السلام 
فليسجد قبل السلام فلمًا سجد بعد السلام ولم ينه أنّ مَحَلَّ السجود لهذه 
الؤيالاة قبل الستلام غلم أن الود ا ولحديث 
ذي اليدين: «فإن النبيّ سلم من ركعتين؛ رد كروت قا اللا وسا 
ل بعس جوربلا "» وهذا السجود لزيادة السلام في ثناء الصلاة 
وليس كما يتوهمه بعض الناس سجوده عن نقص حيث سلم قبل إتمام 
الصلاة لأن النبي أتى بما بقي؛ ولأن الزيادة زيادة في الصلاة» وسجود 
السّهو زيادة أيضاء فكان من الحكمة أن يخر سجود السهو إلى ما بعد 
السلام؛ لئلا يجتمع في الصلاة زيادتان. 


. مسألة: إذا زاد المصلّي ركعة فلم يعلم حتى فرغ من الصلاة وسَلّم فإنه 


يسجد للسهو سجدتين ويسلّم» وصلاته صحيحة. 

مسألة: إذا زاد المصلّي ركعة وعلم أثناءها لزمه الجلوس في الحال ولو 
استتمٌ قائماء ولو كان راكعاء ويتشهد إن لم يكن تشهد ويسجد للسهوء ثم 
يُسلم. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه يسلم» ثم يسجد للسهو؛ 
لأنه زاد. وقد يتوهّمُ بعض طلبة العلم في هذه المسألة أنّ حكمها حكم من 
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عليه الرجوع» وهذا وهم وخطأء فالزائد لا يمكن الاستمرار فيه أبداًء متى ل 
ذكر وجب أن يرجع ليمنع هذه الزيادة؛ لأنه لو استمر في الزيادة مع عِلْوه 
بها لزاد فى الصلاة شيئًا عمداًء وهذا لا يجوز وتبطل به الصّلاة. 

مسألة: إذا قام المصلي إلى ركعة ثالثة في صلاة مقصورة كصلاة المسافرء 
لزمه الجلوس في الحالء فيُسِلّم وتسجد للسهو بعد السلام؛ لأن دَخَلَ على 
أنه يريد أن ُصلي رَكعتين فليصل ركعتين ولا يزيد. فإن لم يرجع بطلت 
صلاته؛ لأنه تعمّد الزيادة. 

مسالة: إذا قام المتنفل ليلا أو نهارا بركعتين إلى ركعة ثالثة لزمه الجلوس 
في الحالء فيُسلم ويسجد للسهو بعد السلام؛ لأن دَخَلَ على أنه يريد أن 
يُصلي ركعتين فليصل ركعتين ولا يزيد. فإن لم يرجع بطلت صلاته؛ لأنه 
تعمّد الزيادة. 

مسألة: إذا دخل الإنسان بالوتر بنيّة أنه سيصلَّي ركعتين ثم يُسَلَّم ثم يأني 
بالثالثة» لكنه نسي فقام إلى الثالثة بدون سلام, فنقول له: أتمّ الثالثة؛ لأن 
الوتر يجوز فيه الزيادة على ركعتين. 

مسألة: يجب على المأموم أن يبه إمامه إذا قام إلى ركعة زائدة؛ لعموم 
حديث: انس ف ر والأمر للوجوب. 

مسألة: إذا عَلِمَ غير المصلي أنّ المُصلي سَهى وجب عليه تنبيهه؛ لقوله 


وال 2 


تعالى: #وتعاووا عل ابر وَاَلتّقَوَئ و الِإ وَالْعَدٌ ان [المائدة:۲]. 


(۱) أعر جاتن 





مسألة: إن به الإمام بدون تسبيح كالنحنحة مثلاء فإنه يُعطى حكم التسبيح. 


۹4 
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كلل 


مسألة: إذا نبّه الإمام ثقتان وجزم بصواب نفسه وأنهما مخطئان, فلا يرجع 
إلى قولهما؛ لأنه لو رَجَعٌَ إلى قولهما لَرَجَعَّ وهو يعلم أن قولَّهُما خطأ 
فتبطل صلاتة. 

مسألة: إذا تبه الإمام ثقتان ولم يجزم بصواب نفسه. لزمه الرجوع إلى 
قولهماء فإن لم يرجع بطلت صلاته؛ لأنه ترك الواجب عليه من الرجوع 
عمد حيث إنه يلزمه الرجوع إذا نَبْهَهُ ثقتان؛ لأن النبيّ موسق لما 
ذكَّرّه ذو اليدين أنه صَلَّى ركعتين لم يرجع إلى قوله حتى سأل الصحابة 
فقال: «أحقٌ ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم:(". 

مسألة: إذا ته الإمام ثقتان ولم يجزم بصواب نفسه ولم يرجغ. حَرّمَ على 
المأمومين متابعته ولزمهم مفارقته. 

مسألة: إذا َه الأمام ثقتان ولم يجزم بصواب نفسه ولم يرجم حَرّمَ على 
المأمومين متابعته» فإن تابعوه ذاكرين غير ساهين» عالمين بالحكم غير 
جاهلين به. بطلت صلاتهم» وإلا فلا. 

مسألة: إذا تابع المأمومون الإمام وهم يرون أنَّ الصّواب معه. فالصلاة 


30 


صعحصحه . 


مسألة : إذا وافق المأمومون الإمام جهلا منهم أو نسيانا فصلاتّهم صحيحة؛ 
لر لأنهم فَعَلوا محظوراً على وجو الجهل والنسيان. وذليلة#قوله 


ے 


ا سسا ا ر ی r‏ 4 3 
تعالی: # را لا ودنا إن يتا أَوَ عا 4[البقرة:٠۲۸].‏ 
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مسألة : إذا تابع المأمومون الإمام وهم يعلمون أنه زاد ونه تحرم متابعتةذ 
الزيادة فصلاتّهم باطلة؛ لأنّهم تعمّدوا الزيادة. 
مسألة: إذا فارق المأمومون الإمام وهم يعلمون أنه زاد وأنه تَحْرّم متابعته 
في الزيادة فصلاتهم صحيحة؛ لاهم قاموا بالواجب عليهم. 
مسألة: إذا قام الإمام لركعة زائدة حسب عِلّم المأموم» وهي غير زائدة 
حَسَبَ علم الإمام؛ لكون الإمام نسي قراءة الفاتحة في إحدى الركعات. 
فأتى ببدل الركعة التي نسي قراءة الفاتحة فيهاء ففي هذه الحال لزم المأموم 
انتظار إمامه ليُسلّمَ معه. وإِنْ بَتَى المأموم على أنَّ الأصل أنَّ هذه الركعة 
زائدة فَسَلّم» فلا حَرَّجَ عليه. 
مسألة : إذا تبه الأمام ثقتان فظنٌّ خطأهماء فلا يأخذ بتنبيههما. 
مسألة : إذا تبه الإمام ثقتان وجزم بخطئهماء فلا يأخذ بتنبيههما. 
مسألة: إذا تبه الإمام ثقتان وجزم بصوابهماء لزمه الأخذ بتنبيههما. 
مسألة : إِنْ ننه الإمامَ ثقتان فظنّ صوابهماء لزمه الأخذ بتنبيههما. 
فال ننه الأفاء ر واخداققط قلة بلدمه ال خر غ الا إن غدت 

ع 8 5 6ر و 9 جوع > ع 1 على 
َه صِذْقُهُ أخذ بقوله؛ لأن النبيّ مَرَتَعددَسَ لم يرجع إلى قول ذي اليدين. 
مسالة: إذا صلّى إمام وليس معه إلا مأموم واحد فنبّهه. فلا يرجع إلى 
قوله. لكن أحيانا إذا تَبّهه صار عنده غلبة ظَنَّ بصوابه» وإذا كان عنده غلبة 
ظَنَّ فإن الواجب على الإنسان أن يعمل بغلبة الظنَّ في الزيادة والنقص ‏ 
على القول الرّاجِح وعلى هذا فيلزمه الرجوع من أجل ذلك» وهذه تقع 
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كثيراً في رَجُلين جاءا مسبوقين ودخلا في الصلاة» فأحيانا أحدهما ينسى 
ويعتمد على صاحبه الذي جاء معه فيُطَوّل السجود حتى یری هل يقعد أو 
اا ا ي ي 

مسالة: إذا تبه الإمام 236 اید عل یآ الم زات رھ آخر با بدن 
على أنه لم يزد سقط القولان. 

مسألة : إذا نه الإمام مجهو لان فلا يرجع إلى قولهما؛ لأنه لم يثبت كونهما 
ثقتين. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه يأخذ بقولهما إذا لم يعلم 
عدم ثقتهما. 

مسألة: إذا تله الإمام امرأتان أخذ بتنبيههما؛ لحديث: (إذا نابكم 7 
فليسبّح الرجال؛ ولتصفق النساء»'؛ ولأن هذا خبر دِينيّ» فاستوى فيه 
الذكور والإناث؛ ولأنه خبر عن عَمَل تشاركان فيه العامل» فلا يمكن أن 
تكذبا عليه؛ لأنه لو أخطأ أخطأتا ا فلھ ذا تقول؟ إن المرآتين کال جلي : 
مسألة: إذا زاد المصلّي قولا مشروعا في الصلاة في غير موضعه سهواً 
كقراءة في سجود وقعود, وتشهّد في قيام مع الإتان بالذّكر الواجبء لم 
ا ا 


محر 


ا 0 
صحيح؛ لأن هذا ليس محرّما بِعَيْنِه لكنه محرّم باعتبار موضعه» بخلاف 
الكلام» فالكلام في الصّلاة يبطل الصّلاة؛ لأنه محرّم بِعَيْنِه أمَا هذا فالأصل 
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أنّ القراءة غير محرّمة في الصّلاة بل مشروعة في موضعهاء لكن ال: 
ل ا ل ا يا .على الصا( 
قال اكيرما : «ألا وني نهيتُ أن أقرأ القرآنَ راكع أو ساجداء ۴ 
الركوع فعظموا فيه الربّء وما السجود فأكثروا فيه من الدعاء؛ قم أن 
يُستجاب لکہ». 


مسالة: إذا أتى المصلي بقول مشروع في غير موضعه» سن له سجود 
السّهوء وإذا أتى بفعل مسنون في غير موضعه لم يسن له السجود. بأن رفع 
يديه في الانحدار إلى السجود ناسياء فإنه لا يُشرع له سجود السهو؛ لأنه 
إذا لم يُشرع السجود لتركه وهو نقص في ماهيّة الصلاة فلا يُشرع لفعله 
فن باب أؤلى: لك لآ بطل الصلاة؛ لأنه من جنسها. هذا على المذهب: 
ولكن في هذا التفريق نظرء فإن عموم الأدلّة في السجود للسهو يقتضي أن 
لا قَرْقَ بين زيادة الفعل المشروع وزيادة القول المشروع في الصلاة. 
مسألة: إذا سَلَّم المصلّي قبل إتمام الصلاة عمدا بقصد الخروج منها بطلت 
صلاته؛ لأنه على غير ما أمر الله به ورسوله. وقد قال التب صَإِلنَلَهوسَرٌ: 
«من عمل عملا ليس عليه أمرّنا فهو ر فالله قد رض صلاة الظهر 
مثلاً آربعاء فإذا سَلَّم من ثلاث أو من رکعتین» فقد أتى بما ليس عليه مر 
الله ورسوله فتبطل. 

مسألة: إذا سَلَّم المصلّي قبل إتمام الصلاة سهواء ثم كر قريب أت الصلاة 
وسجد للسهو بعد السلام؛ لزيادة التسليمتين الأوليين؛ لحديث: «صلى بنا 
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الت اكيرما الطبير أو العصر فسلم من ركعتين» فقال ذو اليدين: يا 


رسول الله أنسيت أم قُصِرّت الصّلاة؟ فقال: لم أن ولم تقصر! ثم التفت 
إلى الناس وقال: أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا : نعم» فتقدّم صلی ما ترك 
ثم سم ثم سجد سجدتين ثم صلم 
مسألة: إذا سَلَّم المصلّي قبل إتمام الصلاة سهواء ثم ذَكَرَ قريباء أتمّ الصلاة 
مالم يُحْدِتْ؛ لأن الحَدّث لا يمكن معه بناء بعض الصّلاة على بعض؛ لأنه 
يتقطعها نهائيًا. 
مسألة: إذا سَلّمَ المصلي عن نقص ثم نهض لينصرف فَذَّكَرٌ أو دكن وجب 
عليه أن يجَلّسٌ ثمٌ يقوم؛ ليتٌ صلاته؛ لأن نهوضه الأوّل للانصراف لا 
للصلاة» ويسجد بعد السلام على الصحيح ؛ لزيادة التسليمتين الأوليين. 
مسالة : إذا سلّم المصلّي عن نقص فطال الفصل عرفاء بطلت الصلاة وإلا فلا. 
مسألة: إذا سلّم المصلي عن نقص ثمٌ تكلم لغير مصلحة الصلاة أو ضحك 
بطلت صلاته؛ لأن الكلام والضحك من مبطلات الصلاة. هذا على 
المذهب. باح أنّ الصّلاة لا تبطل؛ لأنه إنما تَكلّم أو ضحك 
بناءً على أن الصّلاة قد ته لنت نكو معدورا . ودليل ذلك: حديث معاوية 
بن الحكم الذي تكلّم في الصّلاة: «فإنه لما دخل في الصّلاة عطس رَجلء 
فقال: الحمد لله» فقال له معاوية: يرحمك الله فرماه الناس بأبصارهم, 
فقال: رابكل ادام يا اساي N E‏ بضريرن انقاجمي 
لیشکتوه» فسكت» لكشل الس وله أخبره بأن الصّلاة 
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لايصلح فيها شيء من كلام الناس)"", ولم يأمره بالإعادة؛ لأنه كان ا 

مع أنه تعمد الكلام. 

مسألة: إذا سَلَمَ المصلّي عن نقص» ثم تكلّم لمصلحة الصلاة: فإِنْ كَانَ 

الكلام يسيرا لم تبطلء وإِنْ كان كثيرا بطلت. هذا على المذهب. ولكنّ 

الصحيح: أنّ الصّلاة لا تبطل؛ لأن هذا المتكلّم لا يعتقد أنه في صلاة» فهو 

کک وقد قال الله تعالى : وکس کم جاح فيما خط اتم بد 
ا عمدت وبك #[الأحزاب .[o:‏ 

مسألة: إذا سَ لم المصلّي عن نقص ثم أكل» أو شرب» أو نحو ذلك» بطلت 

صلاته؛ لأن الكلام من مبطلات الصلاة. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: 

أنها لا تبطل؛ لأنه لم يتعمّد فِعْلَ المبطل» فهو جاهل بحقيقة الحال. 

مسالة : إذا سَلَّمَ المصلّي عن نقصء ثم أحدث» بطلت صلاته؛ لآن الحدث 

من مبطلات الصلاة. هذا على المذهب» وهو الصحيح؛ لأن الحَدّث لا 

يمكن معه بناء بعض الصلاة على بعض؛ لأنه يقطعها نهائيًا. 

مسألة: إذا ترك المصلي تكبيرة الإحرام سهواء لم تنعقد صلاته؛ لأن الصلاة 

لا تنعقد إلا بتكبيرة الإحرام. 

مسالة: إذا ترك المصلي ركنا غير تكبيرة الإحرام؛ فذكره بعد شروعه في 

قراءة ركعة آخرى» ألغيت الركعة التي تركه منهاء وتقوم الركعة التي بعدها 

مقامها؛ لأنه شرع في قراءتها. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنها لا 

تبطل الركعة التي ترك الركن منها إلا إذا وَصَلَّ إلى مَحَلَّ الركن في الركعة 


(۱) أخرجه مسلم. 





1 | الثانية؛ لأن كلّ ركن وقع بعد الركن المتروك فإنه في غير مَحَلّه؛ لاشتراط 

الترتيب بين الأركان» وإذا كان في غير مَحَلَّ فإنه لا يجوز الاستمرار فيه 

بل يرجع إلى الركن الذي تركه؛ وبناء على ذلك وجب عليه الرجوع إلى 
الركن الذي نسيهء ويأتي به وبما بعده» ويسجد للسهو بعد السلام على 

الصحيح ؛ لأنه زاد. 

0. مسالة: إذا ذكر المصلي الركن المتروك قبل شروعه في قراءة الركعة التي 
تلي المتروك منهاء فإنه يعود إلى الركن المتروك. هذا على المذهب. ولكنّ 
الصحيح: أنه يعود ما لم يصل إلى مَحَل الر كن المتروك فيأتي به وبما بعده. 
مغال ذلك: رَجُل يُصَلَّي فقام إلى الركعة الثانية» وحين قيامه ذكر قبل أن 
يقرأ أنه لم يسجد في الركعة الأولى إلاسجدة واحدة. فيلزمه الرجوع» 
فيجلس جلسة ما بين السجدتينء ثم يسجد ثم يقوم للثانية ويتم صلاته 
ويسجد للسهو بعد السلام على الصحيح خلافا للمذهب ؛ لأنه زاد. 

455. مسألة: إذا لم يعلم المصلّي بالركن المتروك إلا بعد أنْ سَلَّم فكتركه 

ركعة كاملةء فيأتي بر كعة كاملة» ثم يتشهّد ويسجد للسهو قبل السلام. هذا 

على المذهب. ولكنّ الصحيح: إن كان الركن المتروك سهوا من رَكعة 
قبل الأخيرة» فإنه يأتي بركعة كاملة, وأمًا إن كان الركن المتروك سهوا 
من الركعة الآخيرة فإنه أتى بالركن الذي تركه وبما بعده فقطء ولا يلزمه 
أن يأني بركعة كاملة؛ لأن ما قبل المتروك وَقَعَ في مَحَلّه صحيحاء فلا 
يُلزم المصلّي الإتيان به مرّة أخرى, ثم يتشد ويُسلم ويسجد للسهو بعد 
السلام على الصحيح ؛ لزيادة التسليمتين الأوليين. 
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۷ مسألة : إذا ذ نسي المصلّي واجبا كالتشهد الأول وتأهّبء. ولكن 3 1 


بنهض وتفارق فخذاه ساقيه ذكر أنه لم تشهد فإنه يستقرٌ ولا ب ۳ 
السجود في هذه الحال؛ لعدم الزيادة وعدم النقصء أما عدم النقص؛ فلأنه 
أتى بالتشهّد وما عدم الزيادة؛ فلأنه لم يآتِ بفعل زائد. 


۸ مسألة : إذا ذ نسي المصلي التشهّد الأول ونهض. ولكنه تذكّر قبل أن يستتمٌ 


قاتا رر وعليه أن يسجد للسهو بعد السلام على الصحيح 
خلانا للمذهب ؛ لزيادة نهو ضه. 


5. مسألة: إذا : نسي المصلي التشهّد الأول ونهض.ء واستتمٌ قائماء ولكنّه تذكّر 


ا 


ا 


ابل اباتع تي النائعة كلرة له أن برع هذا على الجتخيه ولك 
الأقرب إلى الصواب: انه ير عليه الرجوع إذا ي تتم قائماء سواء شرع 
في القراءة أم لم يشرع؛ لأنه انفصلّ عن مَحَل التشهّد تماماء ويسجد للسهو 
قبل السلام؛ لأنه سَلّم عن نقص قفَيُحْبّر بسجود السهوء والدليل: «أنْ رسول 
الله هرسار قام في صلاة الظهر وعليه جلوس. فلمًا أتمٌ صلاته سجد 
سجدتين فكبّر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم. وسجدهما الناس 
معه مكان ما نسى من الجلوس)7". 

مسألة: إذا : نسي المصلي التشهّد الأول ونهض» واستتمّ قائماء ولم يتذكّر 
إلا بعد شروعه في الفاتحة حَرَمَ عليه الرجوع» ويسجد للسهو قبل السلام. 
هذاعلى المذهب» وهو الصحيح؛ لأنه سَلَّم عن نقص قَبُجْبّر بسجود 
السهوء والدليل: «أنْ رسول الله صاة ليوس قام في صلاة الظهر وعليه 





جلو فلمًا أتمٌ صلاته سجد سجدتين فكبّر في كل سجدة وهو جالس 
قبل أن يسلم وسجدهما الناس معه مكان ما نسى من الجلوس)""". 

1 مسألة: ماذكر في التشهّد الأول يجري على من ترك واجبا آخر مثل: 
التسبيح في الركوع» فلو نسي أن يقول: (سبحان ربّي العظيم)» ونهض من 
الركوع فذكر قبل أن يستتمٌ قائماء فإنه يلزمه الرجوع» وإن استتم قائما حرم 
عليه الرجوع» وعليه أن يسجد للسهو؛ لأنه ترك واجباء ويكون قبل السلام؛ 
لأنه عن نقص» ولو ترك قول: (سبحان رَبّي الأعلى) في السجود حتى قام 
فإنه لا يرجع» وعليه أن يسجد ولو د رك قول : (ربٌ اغفر لي) حتى جد 
eh‏ وعليه السجود» وعلى هذا قَقِسُء فكل من ترك واجبا حتى 
فارق مَحَله إلى الركن الذي يليه فإنه لا يرجع» ولكن عليه السجود لهذا 


النقص» ويكون السجود قبل السلام. 
. مسألة : إذا كان الشكٌ بعد انتهاء العبادة» فلا عِبّرَة به إلا أن يتيقن النقص أو 
الزيادة. 


اق مسألة: مَنْ شك في عدد الركعات أخذ بالأقل؛ لحديث: «إذاشك أحدكم 
في صلاته فلم يدْرِ كم صَلّى ثلاث أم أربعا؟ فليطرح الك وََييْنِ على ما 
استيقنٌ» ثمٌ يسجد سجدتين قبل أن سل ولان الناقص هو المتيقن 
والزائد مشكوك فيه. والأصل عدمه» والقاعدة تقول : (ما شك في وجوده 
فالأصل عدمه). هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: التفصيل: فإذا شك 
المصلي ولم يترججح عنده شيء فإنه يبني على الأقل ويسجد للسهو قبل 


)١(‏ أخرجه البخاري. 


(5) أخرجة سبلن 
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يفده 





السلام؛ للحديث السابق. وإذا شك المصلي وترجّحَ عنده أحدا ورين 
اف وت سوام كانهو ا : 
لحديث: إذاشك أحدكم في صلاته. لامر hS a‏ 
لپا ل بسي مكتويب العام 0 مثال ذلك: رجا صَلى وشلا سك 
هل صَلَى ثلاث آم أربعا؟ ولكن ترجّحَ عنده أنها أربع» فليجعلها أربعاء ثمّ 
يسلّمء ثم يسجد سجدتين بعد السلام . وإذا ترجّح عنده أنها ثلاث» يجعلها 
ثلاثاء ويأتي بالباقي» ويسجد سجدتين بعد السلام. 

مسألة: إذا كان الشك وَهْمَاء أي طرأ على الذهن ولم يستقرٌّ كما يوجد 
هذا فى الموسوسين» فلا عبرة به أيضء ولا يلتفت إليه» ولا يضرٌ. 
مسألة: إذا كثرت الشكوك مع الإنسان حتى صار لا يفعل فعلا إلاشك 
فيه إن توضأ شاك وِنْ صلی شك وإن صام شك فهذا أيضا لا عبرة به؛ 
لأن هذا مرض وعِلَّة والكلام مع الإنسان الصحيح السليم من المرض» 
والإنسان الشكاك هذا يعتبر ذهنه غير مستقرٌء فلا عبرة به. 

مسألة: إذا جاء المأموم والإمام راكع فكبّر للإحرام, ثم ركع» وغلب على 
ظنه أنه أدرك الركوع فتحتسب له هذه الركعة» ويسجد للسهو إن فاته شيء 
من الصلاة مع إمامه. وإن لم يفته شيء من الصلاة مع إمامه فلا يسجد للسهو؛ 
لأن الإمام يتحمّل عن المأموم السهو إذا لم يفته شيء من الصلاة معه. 
مسألة: إذا جاء المأموم والإمام راكع فكبّر للإحرام, ثم ركع وغلب على 
ّنه أنه لم يدركهاء فلا تحتسب له هذه الركعة؛ ويتمٌ صلاته» ثم يسجد 
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۰۸۱ 


كلق 


۰۹۸۳ 





۰ مسألة : إذا جاء المأموم والإمام راكع فكبّر للإحرام» ثم ركع» وكان مترددا 


ولم يغلب على ظنّه أنه أدركها فإنه يبني على اليقين» ولا يحتسب هذه 
الركعةء ويتم صلاته. ويسجد للسهو قبل السلام. 

مسألة: إذا بنى المصلي على اليقين» أو على غالب ظنّه ثم تبيّن أنه مصيب 
فيما فَعَلَ» اسه السهو على الصحيح ؛ لأن الرسول ايوا 
قال: افلم يدر كم صلی وهذا لأجل أن يبي على ما عند وظاهره أنه 
لو درى فيما بعد فإنه پسحد؛ س َكدآصَكاموَاتَكَم: «فإِن كان ا خمساً 
شفعن له صلاته» وان كان 507 إتمام لأربع كانتا ترغيما للشیطان»'؛ 
ولأنه أدَى هذه الركعة وهو شاك هل هي زائدة أم غير زائدة؟ فيكون أدَى 
جزء من صلاته مترددا في كونه منها فيلزمه السجود؛ ولأنه أحوط. 
مسألة: إذا شك المصلّي في ترك ركن فكتركه؛ لأن الأصل عدم فعله. هذا 
على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه يعمل بغلبة الظنّ. 

مسألة: لاسجد المصلي للسهو لشكه في ترك واجب؛ لأنه شك في سبب 
وجوب السجود وهو ترك التشهّد. والأصل عدم وجود السبب فينتفي عنه 
وجوب السجود. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه يعمل بغلبة الظنّ. 
مسألة: إذا شك المصلي في الزيادة ثم تيقّنها فيجب عليه السجود؛ لأجل الزيادة. 
مسألة: إذا شك المصلي في الزيادة حال عل الزيادة» ثم تبيّن عدمهاء 
فيجب عليه السجود. هذا على المذهب» وهو الصحيح؛ لأنه أدى هذه 


(۱) أخرجه مسلم. 
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الركعة متردّدا فى كونها زائدة أو غير زائدة. 
4. مسألة: إذا شك المصلي في الزيادة بعد انتهائه فلا سجود عليه؛ لأنه شك 
في سبب وجوب السجود والأصل عدمه. مثاله: شك في التشهّد الأخير 
من صلاة الظهر هل صلى خمسا أمْ أربعا؟ فلا سجود عليه؛ لأنّ الركعة 
اتتهت على أنها الرابعة بلا تردّد وإنما طراً عليه الشكٌ بعد مفارقة مَحَلَّها. 
والأصل عدمها. 
٥۵‏ مسألة: لا سجود سهو على مأموم إلا تبعًا لإمامه. مثاله: رجل نسي أن 
يقول: (سبحان ربّي العظيم)» ولم يفته شيء من الصلاة؛ فيسقط عنه 
E‏ عاق ل الوه مياه )00 
سجود السهو؛ لحديث: (إنما جعل الإمام ليؤتمٌ به فلا تختلفوا عليه)"''؛ 
ولآن سجود السهو واجب وليس بركن» والواجب يسقط عن المأموم 
من أجل متابعة الإمام. فلو قام الإمام عن التشهد الأول ناسيا سقط عن 
المأموم. ولو دخل المأموم مع الإمام في ثاني ركعة في رباعية سقط عن 
المأموم التشهد الأوّلَ؛ لأن التشهد الأول يقع لهذا المأموم في الركعة 
الثالشة للإمام» ومعلوم أن الإمام لا يجلس في الركعة الثالثة» فيلزم المأموم 
أن يقوم معه» فيبسقط عنه واجب من واجبات الصلاة» فإذا كان الواجب 
يسقط عن المأموم من أجل المتابعة» فسجود السهو واجب فيسقط عن 
المأموم؛ من أجل المتابعة. 
۰۹۸٦‏ مسألة: إذا فات المأموم شيء من الصلاة. ولزمه الإتمام بعد سلام إمامه. 
فإنه يلزمه سجود السهو إن سها سهوا يوجب السجود. مثاله: رجل نسي أن 








| يقول: (سبحان رَبّي العظيم) في الركوع وقد أدرك الإمام في الركعة الثانية, 


۰۹۸۷ 


۰۹۸۸ 


(۱) أخرجه مسلم. 


فهذا النسيان يوجب عليه سجود السهو؛ لآنه ترك واجبا وقد فاته شيء من 
الصلاةء فإذا قام وأتى بالركعة التي فاتته» وجب عليه أن يسجد للسهو عن 
ترك الواجب؛ لأنه إذا سجد لا يحصل منه مخالفة لإمامه؛ لكونه انفرد في 
قضاء ما فاته من الصلاة. 

مسألة: إذا كان المأموم لم يفته شيء من الصلاة» وسجد الإمام للسهو ولو 
بعد السلام» وجب على المأموم أن يتابعه سواء سها أو لم يسه؛ لعموم 
حديث: «إتّما جعل الإمام ليؤتمٌ به» فلا تختلفوا عليه)”". مثاله: ترك الإمام 
قول: (سبحان ربّي الأعلى) في السجود. والمأموم لا يعلم؛ لأن الإمام لا 
يسبّح جهراء فلمًا أراد أن يسلّم سجد الإمام سجدتين لما ترك من واجب 
التسبيح» فالمأموم لم يترك شيئًا من الواجبات والأ ركان لكن يجب أن 
يسجد تبعًا للإمام» كما يجب أن يجلس في الركعة الأولى إذا دخل مع 
الإمام في الركعة الثانية مع أنّ هذا ليس مَحَلَّ جلوس له 

مسألة: إذا كان المأموم ا ا لزم 
المأموم متابعته في هذا السجود. حتى إذا قام المأموم ولم يستتمٌ قائما 
لزمه الرجوع. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: ااا اا 
الك لايلزم المسبوق متابعته؛ لأن المتابعة حا رة فان الإمام 
سيْسَلّم ولوتابعه في السلام لبطلت الصلاة؛ لوجود الحائل دونها وهو 
السلام. 
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مسألة: إذا كان سهو الإمام فيما أدركه المسبوق من الصلاة وكاناانء 
السلام» وجب على المأموم أن يسجد بعد أن يُسُلّْم هو. 

مسألة: إذا كان سهو الإمام فيما مضى من صلاته قبل أن يدخل معه 
المسبوق لم يجب على المسبوق أن يسجد للسهوء إلا إن سجد الإمام 
للسهو قبل السلام» فيسجد معه وجوبا. 

مسألة: إذا كان المأموم مسبوقاً وسها في صلاته بعد سلام إمامه. والإمام 
لم يَسْه لزم السسيوف السجره السهو كان سهودسها بوجي الميتردا 
لآنه انفصل عن إمامه. ولا تت تتحقق المخالفة في سجوده حينئذ. 


مسألة: إذا كان الإمام لايرى وجوب سجود السهوء والمأموم يرى وجوب 
سجود السهوء فلا يجب على المأموم أن يسجد للسهو » مثاله: يرى بعض 
العلماء أن التشهّد الأوّل سَنَة كما هو مذهب الشافعي ‏ وليس بواجب. 
فإذا تركه الإمام ولم يسجد للسهو بناء على أنه سَنَةء وأنّ السّنَ لا يجب لها 
سجود السهوء فلا يجب على المأموم أن يسجد للسهو؛ لأن إمامه يرى أنه 
لاسجود عليه» وصلاة المأموم مرتبطة بصلاة إمامه» وهو لم يحصّل منه 
خللء فالمأموم يجب أن يتابع الإمام» وقد قام بما يجب عليه. 

مسألة : إذا كان الإمام يرى وجوب سجود السهو وسَبّح به المأموم للسجود 
ولکته لم يسجدء وار ي و 
لأن صلاته مرتبطة بصلاة الإمام» والإمام فَعَلّ ما يوجب السجود ور 
السجود من غير تأويل» فوجب على المأموم أن يجبر هذا النقص ويسجد. 
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مسألة : سجود السهو واجب لكل شىء يبطل الصلاة عَمْدُّه وكان من جنس 


الصلاة. فلو ترك قول: (رَبّ اغفر لي) بين السجدتين» وجب عليه سجود 
السهو؛ لأنه لو تعمّد تر كه لبطلت صلاته. ولو ترك (الفاتحة)» وجب عليه 
سجود السهو مع الإتيان بها؛ لآنها ركن على الصحيح.. ولو زاد (ركوع) 
سهوا وجب عليه السجود؛ لأنه لو تعمد زيادة الركوع بطلت صلاته. 
مسألة: إذا أتى المصلّي بقول مشروع في غير موضعه» كأن يقرأ وهو 
جالس ناسياء فلا يجب عليه السجوه؛ لأنه لو تعمد أن يقرأ وهو جالس 
لم تبطل صلاته. 

مسالة: إذا ترك المصلي مسنونا عمدا فلا يشرع له سجود السهو؛ لعدم 
وجود السبب» وهو السهوء كما لو ترك الاستفتاح» أو البسملة» أو 
الاستعاذة, أو قراءة سورة. 


مسألة: إذا ترك المصلّي مسنونا سهوا وكان من عادته أن يأتي به سن له أن 
يسجد السهو؛ لأنه قول مشروع فيجبره بسجود السّهوء ولا يكون سجود 
السّهو واجب؛ لأن الأصل الذي وَجَبَ له السجود ليس بواجب. فلا يكون 
الفرع واجبا. 

مسألة: تبطلٌ الصلاة إذا د ترك سجود السهو الذي محلّه قبل السّلام؛ ولا 
تبطل إذا َر السجود الذي محلّه بعد السّلام لکن يأئم بتركهء حيث كان 
واجباء والفرق نينهما : أن السجود الذي محلّه قبل السّلام واجب في 
الصّلاة؛ لأنه قبل الخروج منهاء والس جود الذي محلّه بعد المَّلام وا كا 
لها؛ لأنه بعد الخروج منهاء والذي تبطل به الصّلاة إذا تعمد تر كه هو ما كان 
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Saad na ادرا ك‎ al 
تبطل صلاته؛ لأن الإقامة واجب للصّلاة.‎ 


مسألة: : كون شجود السهو قبل السلا أو بعدّه هذا على سبيل الأفضليّة, 
والأفضل: أن يسجد قبل السَّلام إلا إذا سَلَّم قبل إتمام اللات فالأفضل 
أن يسجد بعد السّلام؛ لحديث: أن انبيّ سَلُمَ من ركعتين فذكروه 
أن صلاته ثم مسجد سجدتينء ثم لم۱٩‏ . هذاعلى المذهب. ولكنٌ 
الصحيح : أن كون السجود قبل السّلام أو بعدّه على سبيل الوجوب لا على 
سبيل الأفضلية؛ لغوله صَبََلَهَلتَووسَلهٌ: "ثم يسجد سجدتين قبل أن ليام 
وقوله: کا چ واا و الال في ار 
الوجوب؛ ولفغله اووس فإنه سَجَدَ للزيادة بعد الس لام » وسَجَدَ 
للتقص قبل السلا وقال الوا كبا راسو ای “© وهذایشمل 
صلب الصّلاة وجَبْر الصلاةء وسجود الهو جَبْر للصلاة وعلى هذا فما 
كان قبل السّلام فهو قبل السّلام وجوبًء وما كان بعده فهو بعد السلام 
وجوبا. وبناء عليه فإنه يجب على كل أحد أن يعرف الشُجود الذي قبل 
السلا والسجرد الذي بعد السّلام؛ لأن القاعدة تقول: (ما لايتمٌ الواجبٌ 
إلا به فهو واجب). 


لل اچس 
0) أخرجه مسلم. 


(5) أخرجه البخاري ومسلم. 


أخرجه البخاري. 





3 ممشالة: سجود السهو كله قبل السلام إلا ما جاءت به السئّة بعد السلام. 

هذاعلى المذهب. ولكنّ الصحيح: إن كان سجود السهو لنقص في 

الصلاة كان قبل السلام؛ ليجبر ذلك النقص» وما كان عن زيادة كان بعد 

السلام؛ إرغاما للشيطان؛ لدلالة السئة على ذلك كما سبق في الأحاديث. 

. مسألة: إذا نسي المصلّي أن يسجد للسهو قبل السلام سَجَدَ بعده إِنْ قَرّبَ 
زمنه» وصلاته صحيحة. مثاله: رجل نسي التشههّد الأوّل» فيجب عليه 
سجود السّهو. وماد قبل اللا لکن تس وتا وڏ کر في زمن قريب: 
فإنه يسجد للسهو بعد السلام وصلاته صحيحة. 

۲ مسألة: إذا ز نسي المصلي أن يسجد للسهو قبل السلام وطال الفصل ولم 
يتذكر فإنه يسقط عنه سجود السهو» ولا شيء عليه» وصلاته صحيحة. 
ال رل تسس ال الارن فجي عليه سوه اهي ومحله قبل 
السّلام لكن نسي وسَلَّمَ ولم يتذكر» وطال الفصل سقط عنه. هذا على 
المذهب. وهو الصحيح؛ لأنه إنَا واجب للصّلاة» وما واجب فيهاء فهو 
ملتصق بهاء وليس صلاة مستقلّة: » بل تابع لغيره فان ذَكَرَهُ في وقت قريب 
سَحَدَ وإلاسقط. 

۴ مسألة: من سها مراراً كفاه سجدتان؛ لأ الان تراز كل مافات 

مثاله: تَرَكَ قول: a‏ َر (التشهد الأوّل)» 

وقول: (سبحان ر بي الأعلى) في السّسحجود. فهذه ثلاثة أسباب 0-7 

والحد بها دار فكت سجن ا الو ابي يهنا مخ تلا[ 


2 و 
واحد» فدخل بعضه فى بعض. 
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4. مسألة: إذا اجتمع سببان» أحدهما يقتضي أن يكون السجود قبل ال 


والثاتى ي يكوة السود يقد السام 1ه يعر و مثال: 
لو تلم المصلّي قبل تمام صلاته وركع في إحدى الركسات ركوعين؛ 
وترك التشهد الأوّلء فهنا عندنا سببان يقتضيان أن يكون السجود بعد 
السلام» وهما زيادة الركوع والسلام قبل التمام» وعندنا سبب واحد يقنضي 
السجود قبل السلا وهو كرك التشهد الأوّل» فيكون السجود بعد السلام. 
مثال آخر: رجل ركع في ركعة ركوعين» وترك قول: (سبحان رَبِي العظيم) 
في ارك وقول (لسيحان ري الأعلى) في السجود» نهنا ابتمع سببان 
للسجود قبل السلام» وهما: تَر التسبيح في الركوع وفي السجود. وسبب 
واحد يقتضي أن يحون الجر بعد السادم »وهر زيادة الركوع »اليتون 
السجود قبل السلام. هذا على قول. ولكنّ المذهب: بعلب ما قبل السلام 
اا سال الاد يعابر رجي وفكله قبل أن ا ؛ فكانت 
المبادرة بِجَبْرِ الصلاة قبل إتمامها أولى من تأخير الجابر. 


0 
a 
UN 
5 


باب كَلاة التطوع 


. مسألة: صلاة التطوّع, أي الصلاة التي تكون تطوّعاء أي نافلة. وهذا مِنْ 


باب إضافةٍ الشيء إلى نوعه؛ لأَنّ الصلاة جنس ذو أنواع. 


5. مسألة: التطوّع يطلق على فِعْلٍ الطاعة مطلقاء فيش مل حتى الواجب» قال 





الله تعالى: # # ل 10 فم حع ابت أو عتم فک 


حيو تي اعت انين وی کے تمن في يتما 


جتاح عه أن يطو به ما ومن مَطَوَعَ حيرا قن أله مَك علي( [البقرة:۸١٠]‏ 





١‏ أمع أن ا اف بهما رک من أركان الح والعْمْرة. 

۷ مسألة: التطوّع في اصطلاح الفقهاء: هو كل طاعة ليست بواجبة. 

۸. مسالة: من حكمة الله ورحمته بعباده أن شرع لكل فرض تطوّعا من 
جنسه؛ ليزداد المؤمن إيمانا بفعل هذا التطوّع؛ ولتكمّل به الفرائض يوم 
القيامةء فإنَّ الفرائضٌّ يعتريها النتقص. فتكمُلٌ بهذه التطوّعات التي مِنْ 
جنسهاء فالوضوء واجب وتطوع» والصلاة واجب وتطوع. والصدقة 
واجب وتطوع., والصيام واجب وتطوع» والحج واجب وتطوع. والجهاد 
واجب وتطوّع» والعِلّم واجب وتطوّع, وهكذا. 

. مسألة: صلاة التطوع أنواع كما يلي: 

.١‏ مايشرعله الجماعة كصلاة التراويح» وما لا يشرع له الجماعة كالسنة 
الراتبة. 

۲. ماهوتابع للفرائض كالسنة الراتبةء وما ليس بتابع كصلاة النفل المطلق. 

. ماهومؤقت بوقت, كصلاة الضحى وصلاة الوتر» وما ليس بمُوقّت 
بوقت. كصلاة النفل المطلق. 

>. ماهومُقيد بسبب, كتحيّة المسجد. وسنة الوضوء» وماليس مقيّدا 
بسبب» كصلاة النفل المطلق. 

. مسألة: آكد ما يُتطوّع به من العبادات البدنية الجهاد. هذا على قول. وقيل: 

العلم. ولع الصحيح: أنه يختلف باختلاف الفاعل» وباختلاف الزمن» 

فقديقال لشخص: الأفضل في حقك الجهاد. ويقال لآخر: الأفضل في 

حقك العِلّم. فإذا كان شجاعا قويًا نشيطا وليس بذاك الذكي» فالأفضل 
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۰.1 


1۲ 





العلمء وهذا باعبار الفاعمل. وأنا باعتبار الزمن فإنا إذ كنا في زر ) 
فيه الجهل والبدع» وكثر من يُفتي بلا علم فالعلم أفضل من الحهادء وإ 
كنا في زمن كثر فيه العلماء واحتاجت الثغور إلى مرابطين يدافعون عن 
البلاد الإسلاميّة فهنا الأفضل الجهاد. فإن لم يكن مرجّح لا لهذا ولا لهذ 
فالأفضل العلم. 

مسالة: قال الإمام أحمد: «العلم لا يَعْدِلُه شيء لمن صِحّت نيّته. قالوا: 
كيف تصح النيّهُ؟ قال: ينوي بتواضع» وينفي عنه الجهل). وهذا صحيح 
إذا لم يكن ثمّة مر ججح؛ لأنّ مبنى الشرع كلّه على العلم؛ > حتى الجهاد مبناه 
على العلمء ويدل لهذا: قول الله تعالى: # # وَمَاكان الْمُؤْمِمْنَ ينيرو 
نان شري ديم ب طَإيِقَةٌ مهوا في ألدِسِنْوَسَذِرُوا ومهم دا 
جوا لتم لم درت (©)) [التوبة:1١1‏ قَتَقَى الله أن ينر المسلمون 
كلهم إلى الجهاد. ولكن ينر طائفة ويبقى طائفة لتتعلّم؛ حتى إذا رجع 
توتهم إللهم ابروهع يما ع بن ا 

مسالة: آكد صلاة التطوّع صلاة الكسوف؛ لأنّ النبى ايوم أَمرَ 
بها" وخرج إليها قرع" . هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أَنَّ صلاة 
كوف ترد راجب اا الأعبان» ی اا ره لايمكن 
للمسلميق أن د توا ناز الله يكجوت االلجبر و القمر كم بدعوا الصلاة مع 
أنَّ الرَسولٌ أَمَرَ بهاء وأَمَرَ بالصدقة, والتكبير» والاستغفار» والعتق» والفزع 


2 





ال 


„1۵ 


إلى الصلاة"» وحصل منه شيء لم يكن مألوفا من قبل» فكيف تقترن بها 
هذه الأحوال مع الأمر بهاء ثم يقال: هي سُنة لوتركها المسلمون لم يأثموا؟ ! 
مسألة: صلاة الاستسقاء تلي صلاةً الكسوفي في الآكدية؛ لأنها صلاة 
تُشرع لها الجماعة. هذا على المذهب . ولكنّ الصحيح: ن الوتر أوكد من 
الاستسقاء؛ لأن الوتر داوم عليه النببيّ اه6 ووسر واه فقال: «اجَعَلوا 
آخر صلاتکم بالليل وترا»"» وقال: : «إذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة 
واحدة اق وقال: «يا أهل القرآن» أوترواء فإن الله 
وتر يحب الوتر»”*"» وأمّا صلاة الاستسقاء فإنه لم يرد الأمر بهاء ولكنها 
ثبتت من فعل الرسول صَإَََّدعَِوسَلَ ولم يكن يقتصر في الاستسقاء على 
اللا فقد كان يستسقي بالدّعاء في حُطبة الجمعة وفي غيرها. 

مسأل ةوالاستسقاء هو أن الناس إا آجدبت الأرض »وقح ظط المطن 
وتضرّروا بذلك؛ خرجوا إلى مُصَلَّى العيد فصلّوا كصلاة العيد» ثم دعوا الله. 
مسألة: صلاة التراويحَ تلي صلاة الاستسقاءً في الآكدية؛ لأنَّ مناط 
الأفضليّة هو الجماعة. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أَنّ الوتر مقدّم 
عليهاء وعلى الاستسقاء؛ لأنّ الوتر أمر به وداوم عليه التب صَرَلَعيِوَصَة. 


)١(‏ متفق عليه. ولفظه: (إِنْ هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته ولكن يخوف الله 
به عباده» فإذا رأيتم شيا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره». وقال أيضا: «إن الشمس 
والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا 
وتصدقوا» متفق عليه. 

(؟) أخرجه البخاري ومسلم. 


2 أخرجه أحمد» وأبو داود» وصحّحه الألباني» وشعيب الأرنؤوط. 











57. مسألة: صلاة التراويح سَئة مؤكدة؛ لأنها من قيام رمضان» وقدقال ع 
نیتسار : «مَنْ قامّ رمضانّ إيمانا واحتسابا غَفْرَ له ما تقدَّم من ذنبه)290) 
وسَّمّيّت تراويح؛ لأن الناس كانوا يُطيلون القيام فيه والركوعَ والسجود. 
ذا ارا ارب اسر ا قم اسغانقوا الصا اراق السعراحوا لم 
صَلُوا ثلاثاء على حديث عائشة نك قالت: «كان النينّ اكيرما 
لايزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعةء يصلي أربعا؛ فلا تسأل 
عن حسنهنَ وطولهڻَء ثم يصلّي أربعا؛ فلا تسل عن حسنهنٌّ وطولهنٌ ثم 
يصلي ثلاثا»"» وهذه الأربع التي كان يُصِلَّيها أولآ ثم ثاني يسلّم فيها من 
ركعتين كما جاء ذلك مفسّ را عنها قالت: «كان النبيّ صََداعيوسَةَ بُصَلَي 
في الليل إحدى عشرة ركعة؛ يسلم من كل رَكعتين»”". 

.١‏ مسألة: كل حديث مطلق في عدد الركعات في صلاة الليل يجب أن يحمل 
على حديث: «صلاة الليل مثنى مثنى)”*". أمّا ما صرح فيه بعدم ذلك كالوتر 
بخمس أو سبع أو تسع» فهذا يكون مُخصّصاَ لعموم هذا الحديث. 

. مسألة: تشرع الجماعة لصلاة التراويح؛ لفعل الرسول ءوسل فإنه 
صَلَّى بالناس في رمضان ثلاث ليال» ثم تخلّف في الثالشة أو في الرابعة 
وقال: «إّي خشيت أن تُفْرَضٌ عليكم»”*» فبقيت الأمّة الإسلاميّة لاتقام 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 
(؟) أخرجه البخاري ومسلم. 
(۳) أخرجه مسلم. 

(5) أخرجه البخاري ومسلم. 
أخرجه الببخاري ومسلم. 





۰.۹۹ 


وى 


فيها صلاة التراويح جماعة» حتى جمعهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
و 


على تميم الداريّ وأبيّ بن كعب يڪت '") 

مسألة: صلاة التراويح عشرون ركعة» ثم أدنى الكمال في الوتر فتكون 
ثلا وعشرين؛ لحديث ابن عباس: «آن النبيّ ا م كان يُصلّي 
في شهر رمضان عشرين ركعة)'")؛ ؛ ولأن عمر أمرأَِنَ بن كعب أنْ يُصلّي 
بالناس بثلاث وعشرين ركعة”". هذا على المذهب. ولكنّ الصحبح: أن 
السنّة في التراويح أنّْ تكون إحدى عشرة ركعة؛ يصِلّي عشرا شفعاء يسلّم 
من كل ركعتين» ويُوتِر بواحدة. ودليله حديث عائشة جنها قالت: 
كلو الي حاتجي بريد في ونظاز رولا في عيره على اعد عدر 
ركعة...)؛ ولضعف حديث ابن عباس السابق؛ ؛ ولأن أمْرَعمر لأبيّ بن 
كعب إنما رُوی من طريق يزيد بن رومان قال: «كان الناس ا في عهد 
عُمرَ في رمضان ثلاث وعشرين ركعةً)* *' ويزيد بن رُومان لم يدرك عهد 
عمرء فيكون في الحديث انقطاع. ولكن رَوى مالك في «الموطا» بإسناد 
من صح الأسانيد: «أنّ عمر بن الخطاب أمر تميما الداري أبن بن کب 
أن يقوما بالناس بإحدى عشرة ركعة)7'. 


مسألة: لو أن أحدا من الناس صلى بثلاث وعشرين ركعة أو بأكثر من ذلك 


.)27١17( أخرجه الإمام مالك في «الموطأ». كتاب الصلاة» باب ما جاء في قيام رمضان‎ )١( 


(؟) أخرجه ابن أبي شيبة» والبيهقي» وقال: «هو ضعيف». 
دع أخرجه البخاري ومسلم. 


)0( أخرجه مالك» وا ہہ لبيهقي. 
7( أخرجه مالك. 








,0 


,0 


, 





فإنه لا ينكر عليه؛ لحديث: «صلاة الليل مثنى مثنى» فمن خشى 
فليوتر بواحدة)'. 
مسألة: لا فرق في العدد بين أوّل الشهر وآخره؛ وعلى هذا فيكون قيام 
العشر الأخيرة كالقيام في أوَّل الشهرء لكن تختصّ العشر الأواخر بالإطالة 
فإن الرّسول صَرَناعيوسلََ كان يقومٌ فيها اللي كله" . 
مسألة : لو اختار جماعة المسجد أن يقصر بهم القراءة والركوع والسجود. 
ويكثر من عدد الركعات» وقالواله: إِنْ هذا أرفق بناء فلا حرج عليه إذا 
ل ا ء۶ 
وافقهم؛ لعموم حديث: اواولا تعر وعموم حديث: (إذا اَم 
أحدكم الناس ففف وما دام الأمر غير محظور عليناء فإن تيسيرنا 
على من ولانا الله عليه أولى وأحسن. 
التزام الستة في العددء فيقول: لا تجوز الزيادة على العدد الذي جاءت به 
الستةء وبُدكِرٌ على من زاد على ذلك ويقول: إنه آثم عاصي. وهذا لا شك آنه 
خطأء وكيف يكون آثم عاصياً وقد سثل النبئ َلوسر عن صلاة الليل 
فلم يحدّد بعدد, بل قال: «صلاة الليل مثنى مثنى» فمن خشي الفجر فليوتر 
بواحدة)“» كما لا ينبغي الإنكار على من اقتصر على إحدى عشرة ركعة. 


أخرجه البخاري ومسلم. 






,' أو المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب الصلاة) ١‏ 


" سنالة: دليل مشروعية صلاة ا أ ا كبرو ام بأصحابه. 
وفي الليلةالثالثة أو في الرابعة تخلّف لم صله وقال : إني خشيت أن ُفرض 
عليكم فتغجز واعنها»” '» فشبتت التراويح بسن الى ءوسل وذ کر 
لين المانع من الاستمرار فيهاء لامن مشر وعيّتهاء وهو حَوْفٌ أنْ تفرص 
وعدا الخوف قد زال بوفاته علدا صَ15تة؛ لأنه لما مات 00 
فان ِن فرضيتهاء وحينئذٍ تعود السّنيّة النبويّة لهاء وما أبو بكر َََعَنة فإ 
eT‏ ل ا 
وغيرهم: فكان من الناس من يُصلي وحده. ومنهم من يُصلَي مع الرَجُلينء 
ومنهم نيص لي مع الفلا فلا كان ر خرج ذات ليلة فوج دم يُصلُون 
أوزاعاء فلم يعجبه هذا التفرّق» وأمر تميما الداري وأ بنَ كعب تة 
فقون اانا سيدا ر ف بالناس اف ف ا راا عرف 
أن فعل عمر ما هو إلا إعادة لأمر كان مشروعا. 
0. مسألة: يسنّ أن تصلى التراويح جماعة مع الوتر بعد العِساء وراتبتها في 
رمضان؛ لفعل الرسول صآَآدَاعدِوسَ”"” وأَمْرُ عمرء وموافقة أكثر الصحابة 
على ذلك"”''. وآمّا قول عمر بعدما جمع الناس في التراويح على إمام 
واحد يصلَي بهم: انِعْمَتٍ البدعة)» فهذه البدعة نسبيّة» أي بدعة باعتبار 
الود د وا وار وي يا 
الرسول موسا وفي خلافة أبي بكر لم نَقَمْ فلمًا استؤنفت إقامتها. 


(؟) أخرجه مالك في الموطأ بسند صحيح. 
(6) أخرجه مالك بسند صحيح. 
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صارت كأنّها ابتداء بن جديد, ولا يمكن لعمر بن الخطاب أن يثني 
بدعة شرعيّة أبداء وقد قال النبي عَلنآصَكثْوَاتَ: «كل بدعة ضلالة)27: 

7. مسألة: لو صلّى جماعة التراويح بين المغرب والعشاء لم يدركوا السنّة. 

. مسألة: لا شرع التراويح في غير رمضانء فلو أراد الناس أَنْ يجتمعوا على 
قيام الليل في المساجد جماعة في غير رمضان لكان هذا من البدع. 

4 . مسألة: لا بأس أن يُصلّي الإنسانٌ قيام الليل جماعة في غير رمضان في بيته 
أحيان؛ لفعل الرسول ايرس فقد صلى مرّة بابن عبّاس”") ومرّة 
بابن مسعود"» ومرّة بحذيفة بن اليمان» صلى بهم جماعة في بيته» لكن 
لم يتخذ ذلك سن راتبةء ولم يكن أيضا يفعله في المسجد. 

0. مسألة: إذا صَلَّنا خلف إمام يُصِلَّي التراويح ثلاثًا وعشرين» فإن الأفضلَ 
أنْ تكملّ معه؛ لحديث: ١مَنْ‏ قَامَ مع الإمام حتى ينصرف کتب له قيامُ 
ليلة»””»؛ ولعموم حديث: «إنما جُعل الإمامُ ليؤتمٌ به" . وهذا يشمل كل 
فعل فعله الإمام ما لم يكن منهيًا عنه. والزيادة على إحدى عشرة ركعة ليس 
منهيًا عنهاء وحينئذ نتابع الإمام. أمالو كانت الزيادة منهيًا عنها مثل: أن 
يصلَّي الإمام صلاة الظهر خمسا فإننا لا نتابعه. 


)١(‏ أخرجه مسلم. 

(؟) أخرجه البخاري ومسلم. 

() أخرجه البخاري ومسلم. 

)٤(‏ أخرجه أحمد» وأبو داود» وصخحه الألباني. 

(5) أخرجه الخمسة إلا ابن ماجه» وقال الترمذي: «(حديث حسن صحيح»؛ وصححه الألباني» وقال شعيب 
الأرنؤوط: «إسناده ضعيف». 

أخرجه البخاري ومسلم. 
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. مسألة : من صلى مع إمامه إحدى عشرة ركعة ثم جَلّس ينتظر حتى يل 
الإمام إلى الوتر ثم يوتر معه. فإنه لم يُصل مع الإمام حتى ينصرف؛ لأنه 
ترك جزءا من صلاته. 

مسألة: الوتر تة مؤكّدة. هذا على المذهب» وهو الصحيح؛ لأمر النبىّ 
موس به ومدامته عليه في الحضر والسفر ''". قال الإمام أحمد: «من 
ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تُقبل له شهادة). 

سال رتت صتلاة الوقر بين علا لاء والفيدر» وسواء ضلى العشاء 
في وقتهاء أو صلاها مجموعة إلى المغرب جمع تقديم؛ لحديث: (إِنْ الله 
قد أمدّكم بصلاة هي خير لكم من حَمْر العم صلاة الوترء ما بين صلاة 
العشاء إلى أن يطلع الفجر)”". والستة الصحيحة تشهد له؛ ولأن صلاة 
الوتر تختم بها صلاة الليلء وإذا انتهت صلاة العشاء فقد انتهت صلاة الليل 
المفروضة. ولم يبق إلا صلاة التطوّع. فللإنسان أن يوتر من بعد صلاة 
العشاء مباشرة» ولو كانت مجموعة إلى المغرب تقديما. 

مسألة: ينتهي وقت صلاة الوتر بطلوع الفجر؛ لحديث: «فإذا خشي أحدكم 
الصبح صلّى واحدة» تُوترٌ له ما قد صلی وأمّا ما يُروى عن بعض 
الل ري ل رم يعاس 
لما تقد تقتضيه السنّة. ولا حجَة في قول أحد بعد رسول الله اووس . 


(( أخرجه أبو داود» والترمذي» وقال: «حديث غريب»» وأخرجه ابن ماجه» والحاكم وصححه ووافقه 


الذهبي » وضعَفه الألباني. 


(4) أخرجه مالك في الموطأ. 
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4. مسألة: إذا طلع الفجر والمسلم لم يوتر صلى في 
بركعة:؛ فإذا کان من عادته أن يوتر بشلاث صلی اربع وإذا کان اك ١‏ 
أن يوتر بخمس صلى سِتّا وهكذا؛ لحديث عائشة رَِدَتدُعَتهَا: «أنْ رسول الله 
ريوس كان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار ثنتي 
عشرة ركعة)(1'. 

0. مسألة: من طَمِعَ أن يقوم من آخر الليل فالأفضل تأخير الوتر؛ لحديث: 
«الوتر ركعة من آخر الليل)7". 

.. مسألة: من خاف أن لا يقوم أوتر قبل أن ينام؛ لحديث أبي هريرة: «أوصاني 
na‏ ركعتي الضحىء وأن أوتر قبل أن أنام» وصيام 

ثلاثة أيام من كل شهر»". 

۷ مسالة: للمصلَّي أن يوتر بركعة» وله أن يوتر بثلاث» وله أن يوتر بخمس» 
وله أن يوتر بسبع» وله أن يوتر بتسع» وله أن يوتر بإحدى عشرة ركعة. 

8 مسألة: أقل الوتر ركعة؛ لحديث: «الوتر ركعة من آخر الليل»» وحديث: 
«صلاة الليل مثنى مثنى» فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر 
له ما قد صلی». 

4. مسألة: أدنى الكمال في صلاة الوتر ثلاث ركعات. 


)١(‏ أخرجه مسلم. 
(۲) أخرجه مسلم. 
() أخرجه البخاري ومسلم. 
(:) أخرجه مسلم. 


أخ رجه الببخاري ومسلم. 





0 المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب الصلاة) ١‏ 


مسألة : إذا أوتر بثلاث ر كعات فلها صفتان: 

.١‏ الصفة الأولى: يصلّي ركعتين ويسلّم ثم يأتي بركعة واحدة فيتشهّد 
ويُسلَُمَ؛ لِمَاورد عن ابن عمر عة «أنه كان يفصل بين شفعه 
ووتره بتسليمة» وأخبر أن النبيّ صََِلنَمْءََْدوَسََمَ كان يفعل ذلك» '. 

۲. الصفة الثانية: يصلي ثلاث ركعات سردا بتشهّد واحد ويسلَّم؛ 
لحديث: «كان رسول الله صَِآَلَهءلَووَسَلءَ يوتر بشلاث لا يقعد إلا في 
آخرهنّ)7"؛ لأنه لو جعلها بتشهدين لأشبهت صلاةً المغرب» وقد 
نهى النبك أن َب بصلاة المغرب7©. 

.١‏ مسالة: مَنْ صلّى الوتر ثلاث ركعات: فإنه يقرأ بعد الفاتحة في الركعة 
الأولى سورة: (الأعلى)ء وفي الركعة الثاني سورة: (الكافرون)» وفي 
الركعة الثالثة سورة: (الإخلاص) ‏ . 

04 مسألة : سمت سورة الإخلاص بهذا الاسم؛ لأنّ الله أخلصها لنفسه. ليس 
فيها شيء إلا التحدّث عن صفات الله؛ ولأنها تُخلّضُ قارئها من الشرك 
والتعطيل؛ لأن الإقرار بها ينافي الشرك والتعطيل. 

7. مسألة: إذا أوتر بخمس ركعات. لم يجلس إلا في آخرها؛ لحديث عائشة 

ياتتا قالت: «كان رسول الله مََدَعَيسََ يصلّي من الليل ثلاث 


(۱) أخرجه ابن حبان (575 7)» وقال ابن حجر في الفتح (۲/ :)٤۸۲‏ إسناده قويّ. 

(۲) أخرجه مالك» والنسائي» والحاكم وصححه. ووافقه الذهبي. وقال الألباني: «حديث شاذ). 

(۳) أخرجه ابن حبان» والدارقطني» والحاكم وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»» وقال ابن 
حجر: (إسناده على شرط الشيخين». 

(5:) أخرجه أصحاب السنن» والحاكم وصححه» ووافقه الذهبي» وصحّحه الألباني. 








0 المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب الصلاة) ١‏ 


عشرة ركعة» يوتر من ذلك بخمس» لا يجلس في شيء إلا في آخر 
ولحديث أمّ سلمة رد عتا قالت: «كان النبي صَََِدَهءََوسََ يوتر بخمس 
وسيع ولا تفل يطوق سلا ولا عاص" 
4. مسألة: إذا أوتر بسبع ركعات فلها صفتان: 
.١‏ الصفة الأولى: يصلّي سبع ركعات سردا لا يجلس إلاني آخرها فيتشهّد 
ويسلّم؛ لحديث أمّ سلمة د ب يتا قالت: «كان النبي صَبََلنَدعَدَهوْسَلَ 


س 






ور کی وسيع ا يتصل ب با ولاكادم 

۲ الصفة الثانية: يصلّي ست ركعات سردا ويتشيّدفي السادسة بدون 
سلام» ثم يصلّي السابعة فيتشهّد ويسلّم؛ لحديث عائشة نة تھا 
قالت: «ثم يصلي سبع ركعات ولا يجلس فيهن إلا عند السادسة 
فیجلس» . 

0, كاله :ا ارا بعس E‏ 
يسم ومرّة في التاسعة يتشهد ويسلّم؛ لِمَا روته عائشة رََأسَدْعَتهَا: «أن النبي 
یتاه كان صل تسع ركعات لا يجلس فيها إل في الثامنة: فيذكر 
الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسل ثم يقوم فَيُصّل التاسعة ثم 
يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه. ثم يسلم تسليما بُسمعتا»(. 


(۲) -أخرجه أحمدء والنسائي. وقال النوويّ في الفتح الرباني: سنده جيّده وصحّحه الألباني. 
() أخرجه أحمد والنسائي. وقال النوويٌ في الفتح الرباني: سنده جيّد» وصحّحه الآلباني. 





05 آخرجه النسائي» وصححه الألباني. 


(5) أخرجه مسلم. 
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0 المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب الصلاة) ١‏ 


. مستالة: إذا أوتر بإحدى عشرة ركعةء فليس له إلاصفة واحدة يسآم من 

کل رکعتین» ور تر ا بواحيدة؛ لحديت عائشة را ي «كان النبئّ 

الايا بلي في الليل إحدى عَشرة ر عة يسم من كل رکعتین»'. 

۷. مسالة : إذا أوتر بثلاث بعد العشر وجعلها ثلاث عشرة ركعة» فلا بأس؛ 
لأنه صح من حديث ابن عباس: «أن النبيّ وسار صلى ثلاث عشرة 
رگ 

۸. مسألة: الوتر في الإحدى عشرة ركعة وفي الثلاث عشرة ركعة هو الواحدة 
ليس مع الرّكعتين التي قَبّله. 

4. مسألة: إذا فعل المصلّي بعض صفات الوتر أحيانا وبعضها أحيانا فحسن. 

. مسألة: الأفضل أنْ يتجعل المصلي آخر صلاته بالليل وترا؛ لحديث: 
«اجعلواآخر صلاتكم بالليل وترا + ولحديث أبي هريرة عن 
«أوصاني خليلي صََِانَءَبَوسَهَ بثلاث» ركعتي الضحى. وأن وتر قبل أن 
أنام» وصيام ثلاثة أيام من كل شهر»9». 

.١‏ مسألة: إذا أوتر المسلم ثم تيسّر له القيام مرّة ثانية» فلا يوتر؛ لحديث: 
«لا وتران في ليلة)””. 

)01 أخرجه مسلم. 

(؟) أخرجه البخاري ومسلم. 

() أخرجه البخاري ومسلم. 


(5) أخرجه الخمسة إلا ابن ماجه» وابن حبان وصححه» وصححه الألبانى. قال شعيب الأرنؤوط: «إسناده 
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قوي). 
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صل بالصحابة في ليل ثلاث وعشرينء وفي لبلة خسن و 


ليلة سبع وعشرين” 6 


مسألة انز كر المتيكل بعد ههآ ی إذا كان الإنسان يحب أن بهد 
بعد التراويسح في آخر الليبلء فلا يوت مع الإسام؛ لأنه لو أوتر مع الإمام 
خالف حديث: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا»""» فإذا قام الإمام ليوتر 
ينصرف هوء ولا يوتر معه» وإنما يوتر بعد تهحده. 
بو ب ل بو 
ويحصل له أيضا أن يجعل آخر صلاته بالليل وتراء والدليل على هذا: 
١أنّ‏ سول الله اكيرما لما كان يصلي بأهل مكة في غزوة الفتح كان 
بصلّي بهم رکعتین ويقول e‏ ا 
وهذا الذي دخل مع إمامِه في الوتر لم ينو الوترء وإنما نوى الشفع. فإذا 
سلّم إمامه قام فأتى بالركعة. وهذا قياس واضح لا إشكال فيه. ولا يخالف 
5 5 5 2 7 ع م 
هذا حديث: «من قام مع الإمام حتى ينصرف كت له قيام ليلة)”*؛ لان 
چ û‏ اتو لسر 5] ٠.‏ 2 ا“ ة 
ابي صاةَيَوِوَسَمَ لم يقل: من قام مع الإمام فانصرف معه كتب له قيام 


(9) أخرجه أبو داود الطيالسي» وابن أبي شيبة» وأبو داود السجستاني» وضعفه الألباني. 


(5:) أخرجه الخمسة إلا ابن ماجه» وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح». وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده 


ضعيف لضعف علي بن عاصم. 





ليلة» بل جَعل غاية القيام حتى ينص رف الإمام» ومن زاد على إمامه بعد 
سلامه فقد قام معه حتى انصرف. 

.٠4‏ مسألة: يكره التنفل بين التراويح» وهذا يقع على وجهين: 

.١‏ الوجه الأول: أن يتنفل والناس يصلّونء وهذا لاشكٌ في كراهته؛ 
لخروجه عن جماعة الناس» إذ كيف تصلي وحدك والمسلمون 
يصلوة جمافة؟! 

ا" الوجه الثاني: أن يصلي بين التراويح إذا جلسوا للاستراحة: فنقول: 
لاتتنقّل. 

.١‏ مسألة: لا يُكره التعقيب بعد التراويح مع الوتر» ومعنى التعقيب: أن يصلي 
بعدها وبعد الوتر في جماعة ولو في المسجد. مثال ذلك: صلوا التراويح 
والوتر في المسجد. وقالوا: احضروا في آخر الليل لنقيم جماعة؛ فهذا 
لاکره غلى ما قال المو تّفه» ولكن هذا القول ضغيف؟ لآنه مسد إلى 
اتر غو اس ين مالك :284032 ان قال لاس انما بر چون إلى قير 
يرجونه...“'» أي لا ترجعوا إلى الصلاة إلا لخير ترجونه» لكن هذا الأثر 
إِنْ ضع عن أنس دحيو اخارض لحليية: SEE‏ 
وترا"”'» فِنّ هؤلاء الجماعة صَلُواالوترء فلو عادوا للصلاة بعدها لم يكن 
آخرٌ صلاتهم بالليل وتراً؛ ولهذا فالصحيح: أنّ التعقيب المذكور مكروه. 
لكن لو أن هذا التعقيب جاء بعد التراويح وقبل الوتر لكان القول بعدم 
الكراهة صحيحاًء وهو عمل الناس اليوم في العشر الأواخر من رمضان. 


۶ أخرجه ابن أبى شيبة.‎ )١( 








/0. . مسألة: من جاء والناس يصلون التراويح وهو لم يصل العشاء فإنه يدخ 
الإمام في التراويح بنيّة العشاء فإذا صلم قام وأتى بركعتين إكمالاًللفريضة. 
إلا أن يكون مسافرا فيسل معهء ثم يدخل معه في التراويح بن راتبة العشاء؛ 
إن لم يكن مسافرأء فإذا صلى راتبة الوشاء دخل معه بنية التراويح. وهذاما 
نص عليه الإمامٌ أحمد: من أله يجوز أن يُصِلَّيَ الإنسان صلاة العشاء خلف 
من يُصِلَّي التراويح. ولا يضرٌ اختلاف نيّة الإمام والمأموم. 

۸. مسألة: القنوت سن في الوتر. وإلى هذا ذهب أصحابٌ الإمام أحمدّء وقالوا: 
إنه يسنّ أن يقنت في الوتر في كلّ ليلة. قال الإمام أحمد: الم يغبت عن الث 
صَإِنعَبدَووسَاهٌ حديث صحيح في القنوت في الوتر قبل الركوع ولا بعده). 
لکن فيه حديث أخرجه ابن ماجه بسن ضعیف حسّنه بعضهم؛ لشواهده: 
«أَنّ النبيّ قنت في الوتر»") وصح عن عمر أنه كان يقنت”". والمتأمّل 
لصلاة النبيّ في الليل يرى أنه لا يقنت في الوترء وإنّما يصلي ركعة يوتر بها 
اا وهذا هو الأحسنء أن لا يداوم الإنسان على قنوت الوتر؛ لأن ذلك 
لم يث ينبت عن رسول الله ولكته عَم الحسن بنّ علي دعاء يدعو به في فوت 
الور فيدلٌ على أله سنة» لکن ليس من فعله» بل من قوله. 

8 . مسألة: دعاء القنوت الذي علّمه الرسول َإَلَءَيَوِوسَرَ للحسن دكن 
هو قوله: «اللهم اهدني فيمن هديت» وعافني فيمن عافيت؛ وتولني فيمن 

)١(‏ أخرجه أبو داود» وابن ماجه. وصخحه الألباني. 

(5) أخرجه البيهقي وصحّحه. 


)۳( أخرجه أحمد. وأبو داود» والترمذي وقال: «حديث حسن»» وأخرجه الحاكم وصححه على شرط 
الشخ م وصححه الألبان. وقال شعيب الأرنؤوط: اللإسئاده صحيح رجاله كلهم ثقات». 





كول 


اكدلء 


۲ 





توليت» وبارك لى فيما أعطيتء وقنى شر ما قضيت» إنك تقضى ولا يقضى 


عليك» إنه لايذل من والیت» ولا يعر من عاديت, تباركت ريّنا وتعاليت» 
الهم إني أعوذ برضاك من سخطك» وبمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك 
منكء لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهمٌ صل على 
محمد وعلى آل محمّد)7"'. 

مسألة: (اللهج): أصله يا الله لكن خذفت ياء النداء» وعوّض عنها الميم 
وبقيت (الله)» وإنما حذفت الياء؛ لكثرة الاستعمال» وعُوّضٌ عنها الميم 
للذلالة عليهاء وأخرت للبداءة باسم الله وججعلت ميما؛ للإشارة إلى جَمْع 
القلب على هذا الدعاء؛ لأن الميم تل على الجمع. 
مسألة: الذي يقول: (اللهمٌ اهدني) هو المنفره. آما الإمام فيقول: (اللهمّ 
اهدنا)» وقد روي عن رس ول الله صَيَنََتِوسَاه: «من أمّ قوما فخصٌ نفسه 
بالدعاء فقد خانهم»؛ لأنّه إذادعا الإمام فقال: (اللهمٌ اهدني) والمأمومون 
يقولون: آمين» صار الدعاء له. والمأموم ليس له شيء. إلا أنه يؤْمّن على 
دعاء الإمام لنفسه. وهذا نوع خيانة. 

مسألة: المراد بقوله: (فيمن هديت)» أي في جملة من هديت» وهذا فيه نوع 
من التوسّل بفعل الله» وهو هدايته من دى» فكأنّك تتوسّل إلى الله الذي 
دى غيرك أن يهديك في جماتهم, كأنّكٌ تقول: كما هديت غيري فاهدني. 


)۱( أخرجه أحمد» وأبو داود» والترمذي وقال: «حديث حسن»» وأخرجه الحاكم وصححه على شرط 
الشيخين. وصشّحه الألبان. وقال شعيب الأرنؤوط: الإسناده صحيح رجاله كلهم ثقات». 


022 أخرجه أحمدء والترمذي وحسنه» وأخرجه ابن ماجه» وضعّفه الألباني. وقال شعيب الأرنؤوط: 


«حديث صحيح لغيره). 











الإرشاد: ضِدَّها الضلال. وهداية التوفيق: ضدّها الغىّ. فإذا قلت: (اللهم ” 

اهدني) تسأل الله الهدايتين: هداية الإرشاد وذلك بالعلم» وهداية التوفيق 

وذلك بالعمل؛ لأنه ليس كل من علم عمل وليس كل من عمل يكون 

عمله عن علم وتمام» فالتوفيق أن تعلم وتعمل. 

4. مسالة: المراد ب(المعافاة): المعافاة في الذّين والدنياء فتشمل الأمرين: أن 
يعافيك من أسقام الدّين وهي أمراض القلوب التي مدارها على الشهوات 
والشبهات» ويعافيك من أمراض الأبدان» وهي اعتلال صحّحة البدن. 
والإنسان محتاج إلى هذا وإلى هذاء وحاجته إلى المعافاة من مرض القلب 
أعظم من حاجته إلى المعافاة من مرض البدن. 

06.. مسألة : دواء القلوب من أمراض الشبهات هو القرآنء فهو بيان وفرقان 
تزول به جميع الشبهات» وكذلك الستة المطهّرة الثابتة عن رسول الله. 

5 مسألة: عافية الأبدان طِيّها نوعان: 

.١‏ طبّجاءت به الشريعة, وهو أكمل الطَّبّ وأوثقه؛ لأنه من عند الله الذي 
خلق الأبدان وعلم أدواءها وأدويتهاء وهو ضربان: العا 
E‏ كقول الله تعالى في «النحل»: لكرج من بُطُونِهَاسَرَابُ 
8 وُه فيه شمان 4 [النحل:4>] وكقول النبييّ طيوس 
في الحَبّة السوداء «إنها شفاء مسن كل داء إلا السام" وكقوله 
ادوس في الكَمَأَة: لكلا من لكر وماؤها شفاء للعين»”"›» 





وأمثال ذلك. و(الضرب الثاني): طِبّ معنويّ رُوحيّ: وذلك بالقراءة 
على المرضىء وهذا قد يكون أقوى وأسرع تأثيرا. 
۲. طبّماديّيُعرفبالتجارب: وهو ما يكون على أيدي الأطبّاء» سواء درسوا 
ف المدازس الراقية وضرقواء أو اذوه ارب لا يود انان 
من عامّة الناس يُجْرَون تجارب على بعض الأعشابء ويحصّل منها 
فائدة» ويكونون بذلك أطبّاء بدون دراسة؛ لآن هذا يدرك بالتجارب. 
7.. مسألة : (الولئ) بفتح الواو» وسكون اللام مخمّفة: القَرب» وهي من التولّي 
بمعنى: الولاية والنصرة» فعلى المعنى الأوّل: اجعلني قريبا منك» وعلى 
المعنى الثاني: اعتن بي فكن لي وليّا وناصرا ومعينا لي في أموري. فيشمل 
الأمرين. 
4.. مسالة : المراد ب(الولاية) في الدعاء السابق الولاية الخاصّة؛ لأنّ الولاية 


العامة مه شاملة لكل أحد مؤمن وكافر بَرّ وفاجر» فكل أحد فالله مولام 
قال الله تعالى: 8ش ردوا ِل مه مهم الْح نألا له كم وهو سرع لسرن 
© [الأنعام:77]. أمَا الولاية الخاصّة فهي المذكورة في قوله تعالى: اله 
وَل ءامنا [البقرة:۲۷] وفي قوله: الا إت وَل آل لا حو 
َيه اھ روت © آل اما واوا مقر 400 برس :۲۹۴ 
والسائل الذي قال: «توّني فيمن تولّيت» يريد الولاية الخاصة 

4.. مسالة : (وبارك لي فيما أعطيت): أي أنزل البركة لي فيما أعطبتني مِنَّ 
المالء والعِلّم؛ والجاه. والولد. وفي جميع ما أنعمتٌ به على 


. مسألة: (وقِنِي شر ما قضيت): ما قضاه الله قد يكون خيراء وقد يكون شرّاء 








فالصحّة والقوّة والعلم والمال والولد الصالح وما أشبه ذلك خير والمرض 
والجهل والضَّعف والولد الطالح وما أشبه ذلك شر؛ لأنه لا يلائم الإنسان. 
(ما قضيت): (ما) هنا بمعنى الذي» أي الذي قضيته» ويجوز أن تكون 
مصدريّة. أي شر قضائك. والمراد: قضاؤه الذي هو مقضيّه؛ لأن قضاء 
الله الذي هو فعله كلّه خير. وإن كان المقضىّ شرًا 


١‏ . مسألة: قضاء الله نوعان: 


.١‏ شرعيّ: مثل قوله تعالى : لإوقصی رك أل E‏ ھک 
۲. قدري: مثل قوله تعالى: #وَفَصَيمَاإِلَ ب َسيل في التب ليد 


ور ور 


رض مرن نعل علو حكبيرا © [الإسراء:؛ ]. 
۲. مسألة : الفرق بين القضاء الشرعيٌّ والكونيّ من وجهين: 
.١‏ أن القضاء الكونيّ لا بد من وقوعه, وأمَا القضاء الشرعيٌ فقد يقع من 
المقضيّ عليه وقد لا يقع. 
". أن القضاء الشرعيّ لايكون إلافيما أحبّه الله. سواء أحبٌ فعله أو أحبٌ 
تركه» وأا القضاء الكوني فيكون فيما أحبّ وفيما لم يحبٌّ. 
؟/٠.‏ مسألة: (إنك ت تقضي ولا يُقضى عليك): الله يتقضي بما أراد ولا أحد 
بقضي على الله ويحكم عليه قال الله تعالى: #إوَأله يَتَدِى بِأَلْحنٌ وَالَنَ 
ا َه هو ألسَمِيم بضر ن [غافر: ]. 


اقا مسالة: (إنه لا يذل من واليت): أى لا يلحق من واليته ولابة خاصّة ذل 


ولفون ين دونف لذ سينا 








#مسالةانذل قد رض لبف المؤمي وال ند يعرض لبعضن 
المشركين»ولكته لبس غلى سبل الآدالة المطلقة الدائمة المستمرّة أي 
لا يذل ذلا دائماء ولا يعر عِرًا دائما. 

۷ مسألة: (تبا ركت ريّنا): التقدير: تبا ركت يا ريّناء والبَرَكة: كثرة الخير 
وسعته. مشتق من بر گة الماءء وهي حوض الماء الكبير» ومعنى التبارك 
في الله: أنه تعالى عظيم البَر كة واسعهاء ومنزّل البر كةء وأنَّ بذكره تحصل 
البركة» وباسوه تحصل البركة. 

. مسألة: (وتعاليت): من التعالي وهوالعلوء وزيدت التاء للمبالغة في 
علّوه بنوعيه: علوٌ الذات» وعلرٌ الصفةء فأمّا علو الذات فمعناه: أن الله 
نفسه فوق كل شيء, وأمَا علوٌ الصفة فمعناه: أنّ الله تعالى موصوف بكل 
صفات عليا. 

9. مسألة: (لك الحمد على ما قضيت): أي لك الحمد على ما قدّرت. 

. مسألة: (أعوذ برضاك من سخطك): هذا من باب التوسّل برضاء الله أن 
يعيذك من سَحَطِهِ فالداعي الآن استجار من الشيء بضده. فجعل الرضاء 
وسيلة يتخلّص بها من السّخط. 

.١‏ مسألة: (وبمعافاتك من عقوبتك): المعافاة هي: أن يعافيك الله من كل 
بليَّة في الدين» أو في الدنياء وضدّ المعافاة العقوبةء والعقوبة لا تكون إلا 
بذنب» وإذا استعذت بمعافاة الله من عقوبته» فإنك تستعيذ من ذنوبك حتى 
يعفو الله عنكء إِمّا بمجرّد فضله. وإِمّا بالهداية إلى أسباب التوبة. 








مسألة: (وبك منك): أي أعوذ بالله من ولا يمكن أن د ا ا 
بالله. إذلا أحد يعيذك ين الله إلا اللهء فهو الذي يعيذني مما ارا 7 ش 
سوه رارم 1 لله نينا نه رتمالي Fg‏ 
به منه أعاذك, وفي هذا غاية اللجوء إلى الله» وأنّ الإنسان د يقر بقلبه ولسانه 
أنه لا مرجع له إلا ربّه. 

7 مسالة: (لانحصي ثناء عليك): أي لانُدْرِكُةُ ولاتبْلُعُه ولا صل إليه. 
والثناء هو: تكرار الوصف بالكمال» ولا يمكن أن نحصي الثناء على الله 
أبدا» ولو بقينا أبد الآبدين؛ لأن أفعال الله غير محصورة» وكلّ فعل من أفعال 
الل هو كال راقرا غر حورت وكل قوق من أقواله قهو ال وا 
يدافع عن عباده أيضا غير محصور. فالثناء على الله لا يمكن أن يَصِلَ 
الإنسان منه إلى غاية ما يجب لله من الثناء مهما بلغ من الثناء على الله. 
وغاية الإنسان أن يعترف بالنقص والتقصيرء فيقول: لا أحصي ثناء عليك. 

4. مسألة: (آنت كما أثنيت على نفسك): أي أنت يا ربّنا كما أثنيت على 
نفيك أمّا نحن فلا نستطيع أن نحصي الثناءَ عليك. وفي هذا مِنَ الإقرار 
بكمال صفات الله ما هو ظاهر معلوم. 

0. مسالة: (اللهمّ صل على محمد): أي أثني عليه في الملا الأعلى ملأ 
الملائكة, آي أنّ الله تعالى يُيّنُ صفاته الكاملة عند الملائكة. 

r‏ الم د الروك بو ري 


قوم الاه أَدَِلوَءَالَ فرصو أَسَّدَّآلَمَدَابِ (ح)) [غافر:”4] أي: أتباعه على 








0 المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب الصلاة) ١‏ 


. مسألة: إذا قيل: (وعلى آله وأتباعه). صار المراد بالآل المؤمنين من آهل 
بيته» وما غير المؤمنين فليسوا من آله. 

. مسالة : الصحيح أَنَّه يبدأ في القنوت بقوله: «اللهمّ إنا نستعينك ونستهديك, 
ونستغفرك وتتوب إليك» ونؤمن بك ونتوكل عليك. ونثني عليك الخير 
كلّه. نشكرك ولانكفرتك, ونخلع نترك من يَفْجُرّكُ الله إياك نعبد 
وإليك نصلى ونسجده وإليك نسعى وَتَحْفِدٌ نرجو رحمتك ونخشى 
غذابك» إن عذايك الجد بالكفار ملحق)""2 ثم يقول: «اللهمٌ اهدني فيمن 
هديت)”" إلخ» هكذا قال الإمام أحمد؛ لأنه ثناء على الله والثناء مقدَّم 
على الدعاء؛ لأنه فَتَح باب الدعاء. 

8. مسألة: من السئة أن يُختم الدعاء بالصلاة على النبيّ؛ لأن ذلك مِنْ 

أسباب الإجابة» كما يُروى ذلك في حديث فيه مقال: «أنْ الدعاء موقوف 

بن السيماء والارض ی ا على نبيّك»"» وحديث: اسمع النبيّ 
بوسر رجلا يدعو ولم يحمد الله ولم يصل على نبيّه فقال: جل 
هذاء ثم دعاه وقال له: إذا صلى أحدكم فليبدأً بتحميد ربّه» ثم ليصلي على 

النبيّ» ثم ليدع بما شاء»“. 


. مسألة: لو زاد المصلّي على ماعلّمه الرسول ملوار للحسن فلا بأس» 


)١(‏ أخرجه البيهقي وصححه» وأخرجه ابن أبي شيبة في ”مصنفه»» وعبد الرزاق في ”مصنفه». 

(5) أخرجه أحمدء وأبو داود» والترمذي وقال: «حديث حسن»» وأخرجه الحاكم وصححه على شرط 
الشيخين. وصحّحه الألباني. وقال شعيب الأرنؤوط: «إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات». 

(۳) أخرجه الترمذي» وحسّنه الألباني. 





2 أخرجه خمد وأبو داود» والترمذي» وصححه الألباني. وقال شعيب الأرنؤوط: (إسناذه صحيح). 





لأنّ المقام مقام دعاء» وكان أبو هريرة يقنت بلعن الكافرين» فيقول: ‏ 
العن الكفرة»'» وهذا يدل على أن الأمر في ذلك واسع. 

.١‏ مسألة: لو أن المصلي لا يستطيع أنْ يدعو بهذا الدعاء» فله أن يدعو بما 
يشاء مما تخضده 

7. مسألة: إذا كان الداعي إماما فلا ينبغي أَنْ يطيلٌ الدعاء بحيث يَشق على 
من وراه أو يُملّْهِم إلا أنْ يكونوا جماعة محخصورة يرغبون ذلك. 

. مسألة: مِنَ السنة إذا انتهى المسلم من الدعاء أن يمسح وجهه بيديه؛ 
لحديث عُمَرَ صَوََتَدُعَنْهُ: ١أَنَّ‏ النبيّ صَرَنَعلِوَسَلرَ كان إذا رفع يديه لا يردُهما 
حتى يمسح بهما وجهه» .هذا على المذهب. ولكنّ الأقرب: أنَّ مسح 
الوحه بعد الدعاء لبس بشة؛ لأنَّ الأحاديت الواردة في هذا ضعيفة؛ ولأن 
هناك أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما تثبت أنَّ الرسول يدعو 
ويرفع يديه ولايممسح بهما وجهه» ومثل هذه الستة التي ترد كثيراً وتو 
الدواعي على نقلها إذا لم تكن معلومةً في مثل هذه المؤلّفات المعتبرة» فإن 
ذلك دل على أنها لا أضل لاء وعلی هذا فالأفض + أن لايس ولک 
لا ننكرٌ على مَن مَسَحَ اعتماداً على تحسين الأحاديث الواردة في ذلك؛ لأنَّ 
هذا مما يختلف فيه الناس. 

4. مسألة: يجوز القنوت بعد القراءة وقبل الركوع» ويجوز بعد الركوع؛ لأنه 


(0) أخخرجه الترمذيء وضعّفه الألباني» وقال ابن حجر في: «والحديث وإِنْ كان ضعيفا لكن مجموع 





الأحاديث الشاهدة له تقضى بأنه حديث حسن». 





# ورد ذلك عن النبئ علببالتكارالتام في قنوته في الفرائض . 

0. مسألة: موضع القنوت من السئن المتنوّعة التي يفعلها أحيانا قبل 
الركوع'", فإذا أتمٌ القراءة قنت ثم كبّر وركع» وأحيانا بعد الرفع منه» وهو 
الأفضل”". هذا على المشهور من المذهب. وهو الصحيح. 

5. مسألة: إذا دعا للقنوت بعد أن كمّل التحميد فلا حرج؛ لأن التحميد مفتاح الدعاء. 


. مسألة: يسن رفع اليدين في دعاء القنوت؛ لأن ذلك صح عن عمر 
يكن وعمر أحد الخلفاء الراشدين الذين لهم سنة مُتبعة بأمر النبيّ 
ينا 

4.. مسألة: يرفع الداعي يديه إلى صدره» ولا يرفعها كثيرا؛ لأنّ هذا الدعاء ليس 
دعاء ابتهال يبالغ فيه الإنسان بالرفع» بل دعاء رغبة» ويّبسط يديه وبطونهما 
إلى السماء ويضِمٌ اليدين بعضهما إلى بعض» كحال المُستجدي الذي 
يطلب من غيره أن يعطيه شيئاء وما التفريج والمباعدة بينهما فلا أعلم له 
أصلاء لا في السنة, ولا في كلام العلماء. 

4 . مسألة: لا يُشرع القنوت في غير الوتر؛ لأنَّ القنوت دعاء خاصٌ في مكان 
خاصٌ في عبادة خاصّة» وهذه الخصوصيات الثلاث تحتاج إلى دليل» أي 
أنها لا تدخل في عموم استحباب الدعاء. 

)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 

(۲) أخرجه البخاري. 

(۳) أخرجه البخاري. 


)٤(‏ أخرجه البيهقى وصحّحه. 
)2 أخرجه أبو داود. والترمذي وقال: (حديث حسن صحيح)» وصخحه الألباني. 


<2 








,ل٠١‎ 


ال١١‎ 


۲ 


۳ 


aR: 





مسألة: لايُشرع القنوت في غير الوتر إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة ف 

في الفرائض. 

مسألة: التازلة: هي ما يحدث من شدائد الذّهرء مثل تَسَلْط العدو. 
مسألة: لا يُشرع القنوت في الفرائض في غير النوازل؛ لعدم الدليل 
الصحيح. هذا على المذهب. وهو الصحيح. وأمًا حديث أنس بن مالك 
تة أنه قال: «لم يزل رسول الله السار يقنت حتى فارق 
الدنيا»" فهو ضعيف» ولو صح لم يكن معناه القنوت الذي هو الدعاء 
وإنما المقصود بالقنوت طول القيام. 

مسألة: لا يشرع دعاء ختم القرآن في الصلاة؛ لأنه ون ورد عن أنس بن 
مالك ركن أنه كان يجمع أهله عند ختم القرآن ويدعو'". فهذا خارج 
الصلاةء وفرق بين ما يكون خارجٌ الصلاة وداخلها؛ فلهذا يمكن أن نقول: 
إن الدعاء عند ختم القرآن في الصلاة لا أصل له. ولا ينبغي فعله حتى يقوم 
دليل من الشرع على أن هذا مشروع في الصلاة. 

مسألة: لا بأس بمتابعة الإمام في دعاء ختم القرآن؛ لأن الخُتمة نص الإمام 
أحمد وبعض أهل العلم على أنه يمستحبٌ أن يختم بعد انتهاء القرآن قبل 
الركوع» وهي وإن كانت من ناحية الستة ليس لها دليل بخصوصها لكن ما 
دام أنَّ بعض الأئمّة قالوا بها ولها مَسَاغ أو اجتهاد. فلماذا نرج أ 


د 
و 2 


نَخَطىءٌ أو نبدّع من فعل شيئا نحن لا نراه؟! وما دام أن الأمر ليس إليك. 


و ا 
و سعه او 


)١(‏ أخرجه البزار» والبيهقي» وهو حديث ضعيف؛ لأن في سنده رجلا يقال له: أبو جعفر الرازي. 
(۲) أخرجه عبد الله بن المبارك في «الزهد)» وابن أبي شيبة في «مصنفه». 
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.1۷ 


۰1۸ 


مقدار الاتفاق» فقد كان الإمام أحمدٌ يرى أنّ القنوت في صلاة الفجر بذعة 
ويقول: «إذا كنت خلف إمام يقنت فتابعه على قنوته» وأمّن على دعائه»» كل 
ذلك من أجل اتحاد الكلمة» واتفاق القلوب» وعدم كراهة بعضنا لبعض. 
مسالة: يُسنٌّ قنوت النوازل في صلاة الفجرء والظّهرء والمّصرء والمغرب» 
والوشاء وليس خاصًا بصلاة الفجرء بل في كَل الصلوات» هكذا صح عن 
انب لتووار أنه قَنَتَ في جميع الصلوات“ 

مسألة: يُشرع قنوت النوازل في صلاة الجمّعة على الصحيح ؛ لأنه لا 
وجه صحيح لاستثنائهاء وإِنّمالم ينص عليها في الأحاديث الواردة عن 
رسول الله ايسآ لأنها يوم واحد في الأسبوع؛ فلهذا ت ركت» ويدلّ 
لهذا: أنْ الرسول إذا ذكر الصلاة المفروضة لا يذكر إلا الصلوات الخمس؛ 
لأنها هي الراتبة التي تَرِدُ على الإنسان في كل يوم بخلاف الجمعة. 
مسألة: إذا كان القنوت في الصلاة السريّة فإنه يجهر بالدعاء» كما ثبتت به 
السئة: «أنه مََآَتَهعَِهِوسَلَرَ كان يقنت ويؤمّن الناس وراءه»"» ولا يمكن أن 
يؤْمّنُوا إلا إذا كان يجهر. 

مسألة: اختلف العلماء بيعل ادعى برقع الطاصوخ ام 99 تقال يعض 
0 ا ا سا سار 
من أنْ يفني هذا الوباء أ مة محمد ولا ملجأ للناس إلا إلى الله فيدعون 


2 








۰۹ 


ا 


ال١‎ 


۲ 





الله وي سألونه رفعه. وقال بعض العلماء: لا يُدعَى برفعه؛ لأنه شهادة#فإن 
الرسول َِإَلنَةءدَدِوَسَلَ أخبر : «بِأنْ المطعون شهيد»27. ولا ينبغى أن ع 
0 5906 . 5 5 ور 34 0 
من أجل رفع شيء يكون سببا لنا في الشهادة» بل نسَّلم الأمر إلى اللهء وإذا 
شاء الله واقنضت حكمته أن يرفعه رفعه» وإلا أبقاه» ومن فنى بهذا المرض 


فإنه يموت شهيدا. 
مسالة: الطاعون: وباء معروف فاك مُعْدِء إذا نزل بأرض فإنه لا يجوز 


الذهاب إليهاء ولا يجوز الخروج منها فرارا منه؛ لحديث: (إذا سمعتم به في 
أرض فلا تَقَدَمُوا عليهاء وإن وقع وأنتم فيها فلا تخر جوا منها فرارا منه)”". 
مسألة: في مشروعيّة قنوت النوازل يُقتصرٌ على أمْرٍ وليّ الأمرء فإن أَمَرَ 
با لقنوت قنتناء وإن سکت سكتناء لان الرسول اووس فنت عند 
العواول ”يي ولم يأمر أحداً بالقنوت. ولم يقنت أحد من المساجد في عهده؛ 
ولأن هذا القنوت لأمر نزل بالمسلمين عامّة. والذى له الولاية العامة على 
المسلمين هو الإمام فيختص الحكم به» ولا يُشرع لغيره. هذا هو المشهور 
من المذهب. ولعلّه هو الصحيح. 

مسألة: لسائر المسلمين مكان آخر فى الصّلاة يدعون فيه وهو السجود 
والتشهد قبيل التسليم» وهذا فيه خير وبر گة» فأقرب ما يكون العبد من ربّه 
وهو ساجد. 


مسألة: لو قنت المنفرد للنوازل بنفسه لم يُنْكّر عليه؛ لأنه لم يخالف الجماعة. 


(؟) أخرجه البخاري ومسلم. 
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مسألة: المشروع أن يقنت بدعاء مناسب للنازلة التي نزلت؛ ولهذا كان 
النبيّ لوس يدعو في هذا القنوت بما يناسب النازلة» ولا يدعو 
فيقول: «اللهمٌ اهدني فيمن هديت)» ولم يرعن الزسول أبداً لافي 
حديث صحيح ولاضعيف أنه كان يقول: «اللهمٌ اهدني فيمن هديت» في 
الفرائض. إنما يدعو بالدعاء المناسب لتلك النازلة» فمرّة دعا لقوم من 
المستضعفين أن ينجُيهم الله حتى قدموا' وقنت على قوم دعا عليهم 
على رِغْل وذَكُوان وعُصَيّة شهرا كاملا" فقيل: إنهم قدموا مسلمين تائبين 
فأمسك”» ودعا على قوم معيّدين باللعن فقال: «اللهمٌ العن فلانا وفلانا» 
حتی نزل قول الله تعالى : لس نامر مي ووب عَم أدبم 4 
[آل عمران:۱۲۸]“» فأمسك فصار دعاء النبيّ بالقنوت دعاء مناسباء وعلى 
قَذّر الحاجة, ولم يستمر. 

مسألة: يني في الأفضلية بعد التراويح السنن الرواتب» أي الدائمة 
المستمرة» وهي تابعة للفرائض إِمّا قبلهاء وإمّا بعدهاء وإِمًا قبلها وبعدها. 

مسألة: السنن الرواتب عشر ركعات؛ لحديث ابن عمر قال: ١حفظتٌ‏ عن 
رسول الله مَدَلنَهعَببَهِوَسَةَ عشر ر كعات» ركعتان قبل الظهر» وركعتان بعدهاء 
وركعتان بعد المغرب» وركعتان بعد العشاءء وركعتان قبل الفجر». 


(۲) أخرجه مسلم. 
(۳) أخرجه مسلم. 


(:) أخرجه مسلم. 


(0) أخرجه البخاري ومسلم. 


22 











قالت: «كان النبئ صََََِْيَهوَسَهَ لايدع أربعا قبل الظهر »'. وحديث عائة 
أيضا قالت: «كان النبيّ عيرم يصلي في ؛ بيته قبل الظهر أربعاء ثم 
بخرج فيصلي بالناس, : م يدخل فيصلي ركعتين؛ وكان يصلي بالناس 
المغرب» ثم يدخل فيصلي ر كعتين» ويصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي؛ 
فيضصلى رکعتین. .. وكان إذا طلع الفجر صلى صلی ركعتين)” "» وحديث: لمن 
صلى اثنتي عشرة ركعة من غير الفريضة بنى الله له بهن بيتا في الجنّة)©. 

7.. مسألة: فائدة السنن الرواتب: أنهاتُرفَعُ الخلل الذي يحصل في هذه 
الصلوات المفروضة. 

۷. مسألة: صلاة العصر ليس لها سنة راتبة» لكن لها سنة مطلقة» وهي السنة 
ف قوله اوسا : «بين كل أذانين صلةة) 429 ؛ ولحديث: 
«رحم الله ا على قبل العضير آر بعا). 

.. مسألة: سنة الفجر هى آكد السنن الرواتب؛ لحديث: «ركعتا الفجر خير 

من لذا وا فا ا وح كان لا ريما حشر ا و 0 


)١(‏ أخرجه البخاري. 
)0( أخرجه خمد وأبو داود» والترمذي» وحسّنه الألبان. وقال شعيب الأرنؤوط: (إسناده حسن). 


أخرجه البخاري ومسلم. 


,١ 1 


+, 






عائشة ووَدَليَدْعَنَْا: كان النبي يوار بخفف الركعتين اللتين قبل 
صلاة الصبح» حتى إني لأقول: هل قرأ الكتاب»؟. 

مسألة : يسن أن يقرأ المصلَّي في الركعة الأولى من سنّة الفجر ب: قل بک 
كروت ا)4 [الكافرون: آية »]١‏ وفي الركعة الثانية: ب: فل هو أل 
كد (©))1الإخلاص: آبة "1١‏ أو في الركعة الأولى لوا اماب 4 
[البقرة:٠١٠]ء‏ وفي الركعة الثانية اقل يتاه الكتب تاوا إل ڪلمتر سوام 
َيْسََا) [آل عمران:٤٦]"‏ فيقرأ أحيانا بسورتي (الإخلاص. والكافرون)» 
وأحيان بآيتي (البقرة» وآل عمران) 

مسالة: يْسَنّ الاضطجاع بعد سن الفجر في حق من قام الليل على 
الصحيح ‏ ؛ لفعل النبيّ صَبََلندعَدَ هوس قالت عائشة: «كان النبيّ إذا ان 
ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني» وإلا اضطجع) ؛ ولحديث: 
«إذا صَلَّى أحدٌكم ركعتي الفجر فليضطجع على بمینه؛ ولاه يحتاج 
إلى أن يتريح ولكسن إذا كان ين الذين إذا وضع جََْهُ على الأرض نام 
ولم يستيقظ إلا بعد مُدّة طويلة» فإنه لا يْسَنٌَ له هذا؛ لأن هذا يُفضي إلى 
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ترك واجب. 


۲ مسألة : مَنْ فاته شيء من السنن الرواتب لعذر سن له قضاؤه؛ لحديث أبي 


8 اجس 


(:) أخرجه مسلم. 


(5) أخرجه أبو داود. والترمذي» وصححه الألبان. 
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١ SS حيث ام‎ e 
ولحديث: ١أنّ النبيّ شغل عن الرّكعتين بعد صلاة الظهر, فقضاهما بعد‎ 
صَلاة العصر»")» وهذا لَص في قضاء الرواتب؛ ولعموم حديث: «من نام‎ 
عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها)”", و هذا يسم ار يضة والنافلة.‎ 

وهذا إذا تركها لعذر كالنسيان والنوم والانشغال بما هو أَكَّ. 


7 ,. مسألة: إذا ترك المسلم السنة الراتبة عمدا حتى فات وقتهاء فإنه لا يقضيهاء 
ولو قضاهالم تصحٌ منه راتبة؛ لحديث: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا 
فهو رد والعبادة المؤقّتة إذا أخُرها عن وقتها عمداً فقد عمل عملا ليس 
عليه أمر الله ورسوله؛ لأنّ أمر الله ورسوله أَنْ يصلّيها في هذا الوقت» فلا 
تكون مقبولةء وأيضا فكما أنَّها لاتصمٌ قبل الوقت فلا تصح كذلك بعده؛ 
لعدم وجود الفرق الصحيح بين أن تفعلها قبل دخول وقتها أو بعد خروج 
وقتها إذا كان لغير عُذر. 

. مسألة: صلاة التطوع نوعان: 

0. مسألة: التطوّع المقيّد أفضل في الوقت الذي فيد به. أو في الحال التي قي 

)01 أخرجه مسلم. 

(5) أخرجه البخاري ومسلم. 


)٤(‏ أخرجه مسلم. 
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بها. فمثلاً: 37 تحيّة المسحد. إذا دخلته ولو في النهار أفضل من صلاة الليل؛ 

لأنها مقيّدة بحال من الأحوال وهي دخول المسجد. وسُنَة الوضُوء . إذا 
ا اا 
في النهار؛ مكدعسي من الاساتب. 

5 . مسألة: 0 المطلق فى الليل أفضل منه فى النهار؛ لحديث: «أفضل 
الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل») والليل يدخل من غروب الشمسء. 
فالصلاة مثلا بين المغرب والعشاء أفضل من الصّلاة بين الظهر والعصر؛ 
لأنها صلاة ليل فهى أفضل. 

۷. مسألة: التطوّع المطلق يسن الإكثار منه كل وقت؛ لقوله ايوا 
للرجل الذي قال: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: 31 غيْرَ ذلك؟ قال: هو 
ذاك. قال: فأعنى على نفسك بكثرة السّجود)”". أي كثرة صلاة التطوّع. 

۸. مسألة: أفضل وقت صلاة الليل ثلث الليل بعد نصفه»ء أي يقسم الليل 
أنصافاء ثم يقوم في الثلث من النصف الثاني» وفي آخر الليل ينام؛ لحديث: 
«أفضل الصلاة صلاة داود. كان ينام نصف الليل» ويقوم ثلنه. وينام 
س وعن عائشة عتا قالت: «ما ألفاه ‏ يعنى النبى اووس 
السَحر عندي إلا نائما»» أي أنه كان ينام في السحَر في آخر الليل؛ ولأنَّ 
نوم الإنسان بعد القيام يُكسب البدنَ قوة ونشاطاء فيقوم لصلاة الفجر وهو 
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نشيط؛ ولأنه إذا نام سدس الليل الآخر نقضت هذه النومة سهره و 
أمام الناس وكأنه لم يقم الليل فيكون في هذا إبعادا له عن الرياء. 
مسألة: من قام ثلث الليل بعد نصفه الأوّل سوف يدرك النزول الإلهئ؛ 
لأنه سيدرك النصف الأول من الثلث الأخيرء فيحصل المقصود. والنبىٌ 
يو الصَلةوألسَم هو الذى قال: «أفضل الصلاة صلاة داود...). 
مسألة : الليل المعتبر نصفه من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. فَعْدَّ مِن 
غروب الشمس إلى طلوع الفجر. ونصف ما بينهما هذا هو نصف الليل. 
مسألة : : صلاة الليل والنهار مثنى مثنى؛ أي يلم من كل ركعتين؛ لحديث: 
١ن‏ رَجُلا سأل اللي ايوس فقال : ما ترى في صلاة الليل؟ قال: :ملت 
مَدْنَىء فإذا حش أحدكم الصّبِحَ؛ AE Et‏ 
واج أنه اعرا صلى أربعا فلا تسأل عن حُسنهن 
5 فاضا 
وطولِهنٌَ ثم صلی أر فعا ,0 فقصدها أنه صَلَّى أربعا مثنی مثنى ثم 
استراح» بدليل «ثم) التى للترتيب والمهلة, وأمًا حديث: «صلاة النهار مثنى 
مثنى) فرواه أهل الستنء واختلف العلماءٌ في تصحيحه» والصحيح: أنه 
ثابت كما صح ذلك البخاري 0 


مسألة : إذا قام المتنفل ليلا إلى ركعة ثالثة عمدا بطلت صلاته؛ لأنه إذا تعمّد 





أخرجه أصحاب السئن» وصححه الألباني. 
انظر سنن البيهقى (۲/ /5/1). 





الزيادة على اثنتين فقد خالف أمْر رسول الله الدال على أنّ صلاة الليل مثنى 
مثنى» وإذا خالف مر رسول الله بطلت صلاتهء فقد قال عَكدواات1ت: 
١مَنْ‏ عَملَّ عملاً ليس عليه أَمُوْنَا فهو رَْ؛ ولهذا قال الإمام أحمد: (إذا 
قام إلى ثالثة في صلاة الليل فكأنما قام إلى ثالثة في صلاة الفجر). 

7 .. مسألة: إذا قام المتنفل إلى ثالثة ناسيء وَجَبَ عليه الرجوع متى كر 
ويسجد للسّهو بعد السّلام من أجل الزيادة على الصحيح .. 

6 . مسألة: إذا صَلََّى في النهار أربع ركعات تطوعا بتشهّدين كالظهرء فلا 
بأس. هذا على المذهب؛ لحديث: 931 النبيّ تیرما كان يُصَلَي قبل 
الظهر أربعا لایفصل بینهن بتسليم»07. ولكنّ الحديث ليس فيه أن الأربع 
تكون بتشهدین؛ ولهذا إذا أربعا بتشهدين فهو إلى النهي أقرب؛ 
لحديث: (لا توتروا بثلاث لات تابا ارتا وهذا يدل على 
أن الشارع يريد أنْ لا تلح النوافل بالفرائض» والإنسان إذا تطوّع بأربع 
وجعلها كالظهر بتشهّدين فقد ألحق النافلة بالفريضة. وهذا الحديث إن 
صح فمن المعلوم أنَّ الواجبٌ قَبوله ويكون مُستئنى من الحديث الذي 
هو قاعدة عامّة في أنَّ (صلاة الليل والنهار مثنى مثنى). 

. مسألة: تصحٌ صلاة النفل من قاعد بلا عذرء لكتها على النصف من أجر 
صلاة القائم؛ لحديث: «صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم)”*. 

)01 أخرجه مسلم. 


(؟) أخرجه أحمد» وأبو داود وضعفهء وصحّحه الألباني. 
(۳) أخرجه ابن حبان» والدارقطني» والحاكم» وقال ابن حجر: «إسناده على شرط الشيخين». 








3 2 ع . اطي 5 3 و 
له الأجر كاملاً؛ لحديث: «إذا مَرض العبد أو سافرٌَ؛ كتب له مثل ما كان 
يعمل مقيمًا صحيحً)”". 


۷ مسألة: إذا صلَّى المتنفل مضطجعا لغير عذرء فإنه على النصف من صلاة 


القاعد؛ لحديث: «أجر صلاة المضطجع على النصف من أجر صلاة 
القاعد»؛ ولأنَّ فيه تنشيطً على صلاة النفل؛ لأن الإنسان أحيانً يكون 
كسلانا وهو قادر على أنْ يُصِلَّي قاعداً لكن معه شيء من الكسل فَيُحِبُ 
أن يصلّي وهو مضطجع. فمن أجل أنْ ننشَطَهُ على العمل الصالح نفلا 
نقول: صَلَّ مضطجعًء وليس لك إلا ربع صلاة القائم» ونصف صلاة 
القاعد؛ ولهذا رخص العلماءٌ في صلاة النفل أن يشرب الماء اليسير من 
أجل تسهيل التطوّع عليه» والتطوّع أوسع من الفرض. 


48 .. مسالة : صلاة الضحى؛ لحديث أبى هريرة20 وأبى الل 


(۱) 


(۳) 


وأبي در ي كته: أن النبيّ صَيَلَةءَيِوسَةَ أوصاهم بصلاة ر كعتين في 


أخرجه البخاري. 


أخرجه البخاري. 
أخر جه البخاري ومسلم» ولفظه: «أوصاني خليلي عَِإَِلنَمءَِْوسَلهَ بثلاثِ: ركعتي الضحى» وأن أوتر قبل 


أخرجه مسلم» ولفظه: «أَوْصَانِي حيو صلی الله عليه وَسَلَّمبَدثِ لَنْ أََعَهُنَ ما ىو عِشْتٌ: بصِيام تان 


- 


کے معي يه 00000 ب ر 2 

يام مِنْ گل شَهْرِه وَصَلَاةٍ الضحى. وان لا نام حَنَى اور 

أخر جه احم والنسائى» وابن خزيمة» وصححه الألبان. ولفظه: «أوصاني حبيبي صا يي وسار بثلاثة 
لا أدعهن إن شاء الله تعالى أبدا أوصاني: بصلاة الضحى وبالوتر قبل النوم وبصيام ثلاثة أيام من كل 


3 


شهرا. 
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: الضخلى؛ ولحديث: «يصبح على كل سلَامَى من أحدكم صدقة؛ فكل 


تسبيحة صدقة» وكل تحميدة صدقة» وكل تهليلة صدقة» وكل تكبيرة 
صدقة, وأمرٌ بالمعروف صدقةء ونهىٌ عن المنكر صدقة» ويجزئ من 
ذلك ركعتان يركعهما من الضحى» فظاهر هذا: أنّها َة مطلقا في 
كُلَّ يوم. وهي ليست واجبة رغم الوصيّة بها؛ لأنَّ النبيّ اكير قال 
للرجل الذي علّمه الصلوات الخمس حين سأله: هل عَلىَ غيرهنٌ؟ قال: 
«لاء إلا أن تطوّع)"""؛ ولحديث معاذ بن جبل لما بعثه النبي إلى اليمن قال: 
«أَعْلمْهُمْ أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة»"» ولم 
يذكر صلاة الضحى» ولو كانت واجبة لذَّكرها. 

مسألة: السّلامى: هي العظام المنفصل بعضها عن بعض. فيكون على كُلَّ 
واحد من الناس كل يوم ثلاثمائة وستّون صدقة» ولكنّ هذه الصدقة ليست 
صدقة مال» بل گل ما بقرت إلى الله؛ لحديث: (یصبح على کل سَلامَى 
من أحدكم صدقةء فكل تسبيحة صدقةء وكل تحميدة صدقةء وكل تهليلة 
صدقة. وكل تكبيرة صدقة: وأمرٌ بالمعروف صدقة» ونه عن المنكر 
صدقة» ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى» ؛ وبناءً على 
هذا الحديث فإنه يُسَنٌ أن تصلّى صلاة الضحى دائمًا؛ لأن أكثر الناس لا 
يستطيعون أن يأتوا بهذه الصدقات التي تبلغ ثلاثمائة وستين صدقة. 


(۱) أخرجه مسلم. 


(:) أخرجه مسلم. 











. مسألة: فى الإنسان ثلاثمائة وستون مفصلا؛ لحديث: «أن الله خلق اد 


,١11 


١1 


۳ 


٤ 


على ستين وثلاثمائة مفصّل)7". 

مسالة: قل صلاة الصحى ركعتان؛ لأن الركعتين أقلٌ مايُشرع في الصلوات 
غير الوتر؛ ولحديث أبي هريرة: «أوصاني خليلي صَََعَوَسَدَ بثلاث: صيام 
ثلا يام من كل شهر؛ وركمتي الضحى: وان اور قبل أن ا:0 . 
مسألة: لا يصح التطوع بركعة إلا في الوتر على الصحيح .. 

مسألة : أكثر صلاة الضحى ثمان ركعات مثنى مثنى؛ لأنَ النبيّ ايو 
دخلَ بيت أمّ هانىء في غزوة الفح حين دخل مكة فصَلَّى فيه ثماني 
ركعات”",. وهذا أعلى ماوَرَدَ. هذا على المذهب . ولكنْ الصحيح: أنه 
لاجد لأكثر صلاة الضحى؛ لأنَّ عائشة قالت : «كان النبئٌّ اوسا 
يلي الضحى أربعاء ويزيد ما شاء الله»“؛ ولأنَّ الاقتصار على الثمان لا 
يستلزم أن لا يزيد عليها؛ أن هذه قضية عينء والقاعدة تقو ل: (قضية العين 
وما وقع مصادفة لا يُعَدٌ : ايريا 


مسألة: وقت صلاة الضحى من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال بزمن 
قليل» حوالي عشر دقائق قبل وقت الظهر. ووقتٌ النهي من طلوع الشّسمس 
إلى أن ترتفع الشمس تيد رُمح» أي بعين الرّائيء وإلافإن هذا الارتفاع قيد 
دمع بحسب الؤاقغ أك ر من اة الأركن مات المرات لن تحن نرا 


(۱) أخرجه مسلم. 
(1) أخرجه البخاري ومسلم. 


ا 


)٤(‏ أخرجه مسلم. 


«2 





بالأفق ثيد رُمح, أي نحو مترء وبالدقائق المعروفة: حوالي اثنتي عشرة دقيقة 

ولنجعله ربع ساعة خمس عشرة دقيقة؛ لأنه أحوط فإذا مضى خمس عشرة 

دقيقة من طلوع الشمس. فإنه يزول وقت النهي» ويدخل وقت صلاة الضحى. 

0. مسألة: إذا صَلَّى الإنسان من ارتفاع الشمس قيدٌ رُمْح إلى قبيل الزوّال كان 
هذا كلّه داخلاً في صلاة الضحى ولو بلغ مائة ركعة أو أكثر. 

7ہ مسألة: عل صلاة الضحى فى آخر وقتها أفضل؛ لحديث: «صلاة الأرّابين 

و 1 
حير الكل الفصّال)"", والفصال: هي أولاد الإبل. وق اي تقوم 
من شدة حَرٌ الرمضاء. 

7 . مسألة ا ل ار 
تَر فيه جھتّم فقد نهى الب َع أن ُصَلَّى فيه قال عُقبة 
عامر وانَدْعَنَهُ: «ثللاث ساعات نهانا رسول ا6 ووسر أن 57 فيهن» 

وأن تَقْبّرَ فيهنٌ موتاناء حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع» وحين يقوم 
قاد ئم الظهيرة خم زول الغسصسين؛ وحن فقت اللسسى للغرونن )7 
وقائم الظهيرة يكون قبيل الزوال بنحو عشر دقائ ئق» فإذا كان قبيل الزوال 
بعشر دقائق دخل وقت النهى عن الصلاة. 
و 

4 . مسألة: سجود التلاوة سئة؛ لحديث: «كان النبئ هسل يقرأ علينا 
السورة فيها السجدة؛ فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضعًا 
جح لجبهته»". هذا على المذهب» وهو ا لصحيح؛ لأنْ زيد بن ثابت رنه 

© آوچ سیلہ: 
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فَرَأعلى النبي عَرَنَعَيَدرَسََ سورة النجم» ولم يسجد فيه ا ولو لكان 

SS‏ هكن قرأ على 

الناس» ثم قرأها في الجمعة الثانية ولم يسجدء ثم قال إزالة للشبهة : «إِنْ 

الله لم يَفرض علينا السجود إلا أن نشاء». 

مسألة: سجود التلاوة صلاة يُعتبر له ما بُعتبر لصلاة النافلة؛ لأنه شتة؛ 

yS 

ل E‏ نر العورة؛ وکل ما ُشتر 

التلاوة ليس بصلاة» ولا يُشتر ط له ما يشت يُشترط للصلاة فلا د يُشترط له طهارة» 

ولا ست عورة ولا استقبالٌ قبلة» وقد كان ابن عُمر مع شِدَّة وَوَعِهِيتسجد 
ْ 0 )۳( 

على غير وضوء"" 

مسألة: يسن سجود التلاوة للمستمع للقرآن دون السامع له؛ لحديث: 

و 

«كان النبئ اموسر يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد 

معه حتى ما يجد أحدنا موضعا لجبهته»؛ ولأنَّ المستمع للقرآن له حكم 

القاريء له» أمَا السامع للقرآن فليس له حكم القاريء له» فليس له ثوابه. 

ولا يطالب بما يطالب به القارء. 


(۲) أخرجه البخاري. 
(۳) آخرجه البخاري. 


(5:) أخرجه البخاري ومسلم. 





„۲ 


۳ 


„11€ 


٠‏ مسالة: الفرق بين المستمع والسامع للقرآن: أنَّ المستمع: هو الذي يُنصِتٌ 


للقاريء ويتابعه في الاستماع. وآمّا السامع: فهو الذي يسمع الشيء دون 


أن يُنصت إليه. 


مسألة: إذا لم يسجد القاريء لم يسجد المستمع له؛ لأنّ سجود المستمع 
تَبّع لسجود القارئ» فالقارئ أصل والمستمع فرع. ودليل ذلك: حديث زيد 
بن ثابت: (أنه قرأ على النبى صََأَنَدعَدَهوسَزرٌ سورة الجم فلم يسجد فيها»'» 
فقوله: "قرأ سورة النجم فلم يسجد فيها» يدل على أنَّ زيد لم يسجد؛ لأنه 
لو سجد لسجد النبيّ» كما كان الصحابة يسجدون مع الرسول» ولم يُنكر 
عليهم؛ فلم يقل: لا تسجدوا لأنكم لم تقرأواء بل كان يُقِرّهم. 

مسالة: للمستمع للقرآن أن يُذَكْرَ القارى فيقول: اسجد إن احتمل الأمر 
أن ناسء ما إذا لم يحتمل النسيان كأن يكون ذاکرا فلا يُذَكَرْه؛ لأنه تركها 
عن عَمْدِ؛ لمن مثلا ‏ إذا كان طالب علم ‏ أنّ سجود التلاوة ليس بواجب. 
مسألة: آيات السجود التي في القرآن أربع عشرة سّحجدة هذا على المذهب» 
ويأني بيان الصحيح- فإِنّ أهل العلم تتبّعُوا آيات السجود. فمنها ماصَحٌّ 
مرفوعًء ومنها ماص موقوفاء والذي صح موقوفا له حكم الرفع؛ لأن 
هذا من الأمور التي لا يسوغ فيها الاجتهاد. فهي توقيفيّة» وهي كما يلي: 


2 ع 2 5 م عد رو چن ج‎ 7 ٠. 
ف سوره «الأعراف»: # إن لين عند ریت ليست رون عن عباد رو وس حون‎ 


ول دوت 9 4 [الأعراف: آية 5 .]7١‏ 


5 في سورة «الرعد): ويله جد من ف الوت والأرض طوعا كرما كم 


® 











ادو ااال O‏ [الرعد: آية .]٠١‏ 
في سورة ة «التّحل): E‏ ف التَمنوَت وما ف الارض م 
وَالْمَكقَكة وهم لامس کرو © ) او رم من فوفَهم یعون ما يؤْمَرُونَ 08 
([0) [النحل: آية 0-49 0]. 

في سورة «الإسراء»: اقل انوا پو آولا نموا إن لذن أوا ألم من بو 
لال لھم عرو لادان سجدا ا ویو لون سین ريا إن كن وغد ونا 
لمفعولا © وخوت لدان يكو وزید هر خشوعا © € [الإسراء: 


.]١٠ ١9-1١١ آية /ا‎ 


2 
نوا إن 


ع و ا[ و E‏ 


في سورة «مريم): ادا لعل ايت ان روا ساوک ® 40 


[مريم: آية .]٥۸‏ 





ل ct‏ رده ووو ص ۽ مود صصص م 
في سورة «الحَج» لله جد و دف السات من فى الا رضر 
و م جوم ا فیا ے 007 3 


يا مرا E‏ 17 لكي تن الاين ل 
 ™‏ 0 500 
[الحج: آية ۱۸]. 

في سورة «الحَج) أيضا: بے E en‏ 
واعبڈوا رکم وق کل ار عم يخر ® 4 [الحج: آية ۷۷]. 
في سورة «الفرقان»: # ودا يل هم أسجدوأ لان قالوأوما ركنأ جد يما 
مرا وراه نموا © )4 [الفرقان: آية .]٠۰‏ 

في سورة «النمل»: ا لایسج دوا رالرى ی يحرج الْحَبْءَفٍ لسوت والْأَرَضٍ 
ريخاو ما نفو وما تلن ا اه لله لهو رب امرش الْعظِيو ® ©4 
[النمل: آية 5 7]. 





0 المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب الصلاة) ١‏ 


.ك في سورة «السجدة): ف ما ومن ای لذن دا ڪرو م ۰ 
وَسَبح حَنْدِرَيَهِمَ وهم لا مستكيروت ® )4 [السجدة: آيةه 

o في سورة «قُسلّت؛: ری ن مالاا‎ .١ 
eS 
رت © إن ا نان ودر ی ل اکل‎ 
.]۳۸ [فصلت: آية‎ 4 o 

.]٦۲ َأسدُ يبه وأعِدُوأ © ©4 [النجم: آية‎  : في سورة (النجم)‎ . ١1 

١‏ . في سورة «الانشقاق»: مما هم لا ومنو دا كرا علوم ْنل 
دود © © [الانشقاق: آية ۲۱-۲۰]. 

5 . في سورة «العلق» : کل عة وَأسْجُدٌ فرب © )4 [العلق: آية 19]. 

06 . مسألة: سجدة سورة (ص») سجدة شکر. هذا على المذهب. ولكن 

الصحيح: أنها سجدة تلاوة؛ لأنه صح عن ابن عباس يمنا أنه رأى 

النسيّ ةيرسا يسجد فيها('". وعلى هذا فتكون السجدات خمسٌ 

عشرة سجدة» وأنه يسجد في (ص» في الصَّلاة وخارج الصّلاة. 





5.. مسألة: صِمَةٍ جود التلاوة إذا كان القاريء خارج الصلاة: أن يكبّر ثم 
یسجد ثم یجلس» ويُسلم مباشرة فلا يتشهد؛ لأز سجود التلاوة صلاة 
والصّلاة لا بد لها من تحريمة» وتحريمها التكبير؛ ولأنه وَرَدَ عن رسول الله 
اَعَد هِوِسَلوَ أنه كان یکر عدد السحود". هذا على قول. ولکن الصحيح: 
(۱) أخرجه البخاري. 


(۲) أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف كما قال النووي في المجموع /٤(‏ 255» وقال الألباني: «حديث منكر»» 
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الستَة دلت على أنه ليس في سجود التلاوة تكبير عند الرفع» ولا سلام ! 
إذا كان في صلاة. 

۷. مسألة: ليس في الحديث السابق أنه كان يقوم ثم يَخِرٌ وعليه فيسجدٌ 
القاريء من حيث كانت حاله. فإن كان قائم سجد عن قيام؛ وان كان 
قاعداً سجد عن قُعود؛ لأنَّ القيام تعبّد لله يحتاج إلى دليل. 

. مسألة: إذا كان الإنسان في صلاة وقرأ آية سجدة» فإنه يجب عليه أن يكير 
إذا سد ويُكبّرٌ إذا رفع؛ لأنه إذا كان في الصّلاة ثبت لسجود التلاوة حكم 
اللا لحدتك: أن الرسنول ديوس سد في إا لأست 
1الانشقاق: آية ]١‏ في صلاة العشاء)7"". 


4. مسألة: يقول المسلم في سجود التلاوة: (سبحان ربّي الأعلى)؛ لآنّ النبيّ 
ايوا لما نزل قوله تعالى: سي أسْمَ رك الل ن [الأعلى:١]‏ قال: 
«اجعلوها في سجودكم)" وهذا يشمل السجود في الصلاة وسجود 
التلاوة» ويقول أيضً : (سبحانك اللهم رينا وبحمدك اللهم اغفر لي)؛ لقوله 
تعالے: تنا ب 1 کو پا متنا ا ديهم 
وف وهم لا سروت Ê‏ °( © )4 [السجدة : آية ]١6‏ وهذه آية سحلدة؛ ولحديث 
عائشة: «كان رسول الله مَََِْهعَيَهِوَسَةَ يكثر أن يقول فى ركوعه وسجوده: 
سبحانك اللهم رينا وبحمدك. اللهمٌ اغفر لي)”", ويقول: (اللهم لك 

2000 أخرجه مسلم. 


0200 أخرجه أحمد» وأبو داود» وابن ماجه» والحاكم وصححه ووافقه الذهبي» وصخحه الألباني. 
(9) أخرجه البخاري ومسلم. 






0 المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب الصلاة) ١‏ 


سجدت» وبك آمنت» ولك آسلمت» سجد وجهي للذي خلقه وصوره. 
وشق سمعه وبصره. تبارك الله أحسن الخالقين)(2"7, ويقول: (اللهمٌ اكتب 
لي بها عندك أجرّاء وام علي بها وزرًاء واجعلها لي عندك ذخرّاء وتقبّلها 
مني كما تقبّلتها من عبدك داود)”"» فإن قال هذا فحسن. وإِنْ زادَ على ذلك 
دعاءً فلا بأس. 


ت 


. مسألة : يُكره للإمام فقط قراءة آية سجدة في صلاة سرّيّة وسجوده فيها؛ 
لأن الإمام إذا قرأسجدة في صلاة السرّ فهو بين أمرين» إمّا أن يقرأ الآية ولا 
يسجد قَيْمَوّت على نفسه الخير, وإمّا أن يق رأها ويسجدٌُ فيُشْوّشُ على من 
خلفه. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه لا كراهة أن يقرأ آية سجدة 
ولا يسجد لها؛ لأن الكراهة حكم شرعيّ يحتاج إلى دليل من السمع» أو 
تعليل مني على نظر صحيح تقتضيه قواعد الشرع؛ ولأنَّرْكَ المسنون 
ليس مكروهاء وإلا لقلنا: إِنَّ صلاتنا في غير النعال مكروهة؛ ولقلنا: إنَّ 
الإنسان إذا لم يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام فقد فعل مكروهاً وهكذا. 
وأمَا حديث: «أنَّ الرسول صَِرَِنعََوَسله: «ق رأ في صلاة الظهر [الم تنزيل 


السّحدة] وسَحَدٌ فيها»”" فضعيف. 


)١(‏ أخرجه أحمد, والترمذي وقال: «حديث حسن صحيح)» وأخرجه النسائي» والحاكم وقال: (حديث 
صحيح على شرط الشيخين»» ووافقه الذهبي» وحسّنه الألباني. 

(۲) أخرجه الترمذي» وقال: «حديث حسن غريب»» وأخرجه ابن ماجه» وحسّنه الألباني. 

(۳) أخرجه أحمد وأبو داود. قال ابن حجر: «صح من حديث ابن عمر أنه صَإآَلنَعَلَدوَسَلهَ قرأسورة فيها 
سجدة في صلاة الظهر فسجد بهم». وعلق عليه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز بقوله: «في تصحيحه 
نظر» والصواب: أنه ضعيف». والحديث ضعفه الألباني» وقال الأرنؤوط: «حديث منقطع». 
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؟'كااء 


؟كالء 


لأن الإمام فَعَلَ مكروها فلا يُتابع. هذا على قول. ولكنّ الصحيح: أنه 
يلزم المأموم متابعته حتى في صلاة السرٌ؛ لأن الإمام إذا سجد فإن عموم 
حديث: «وإذا سد فاس و7 يتناول هذه السحدة. وهذه السحدة لا 


ع هم ع 


تبطل صلاة الإمام؛ لأنّ أكثر ما يُقال فيها: إنها مكروهة. 

مسألة: يُسَنُّ سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم؛ لأنَّ رسولٌ 
الله ا ا كان إذاحاءه آم فيس بده أو شر يف کر ساعد شكراً 
لا لعل الصحابة فإِنَّ علي بِنَ أبي طالب لمّا قاتل 
الخوارج؛ وقيل له: إن في قتلاهم ذا الثدَكة ة الذي أخبرٌ النبيّ ص ناتووم 
أنه يكون فيهم' ", سد 7 مد للد ناكار لأنه إذا كان ذو الندَيّ مع من يقاتله 
صار هو على الحَقّ وهم على الباطل؛ فسجد لله شكراًء وكذلك كعب بن 
مالك لما سَمِعَ صوت البّشير بتوبة الله عليه سَجَد شكد لله شک ا 

مسألة: المراد بتجدّد النعم: أي عند النعمة الجديدة؛ احترازاً من النعمة 
العم قالتعمة السدعم ةلو قلا للإسان: إت سآن يعد لها 
لكان الإنسان دائمًا في سُجود؛ لأن الله يقول: هإوَإن تدوأ نعمت أل لا 
ححْصُومآ 4 [إبراهيم:4 ]0 والنعمة المستمرّة دائماً مع الإنسان فسلامة 
السمع» وسلامة البصر. وسلامة النطق» وسلامة الجسم» كل هذا من النعم. 


(۲) أخرجه أحمدء وأبو داود» والترمذي وقال: «هذا حديث حسن غريب)» وأخرجه ابن ماجه» وصحّحه الألباني. 


(5) معفى ار 





1 مسالة: لو فُرِض أن العدا سب رضي الس دع الله عنه فسجد 
شكراً لله كان مصيب؛ لأنَّ انطلاق نَفَسِهِ بعد ضيقه تجدّد نعمة. 

4 . مسألة: المراد باندفاع النقم: أي النقم التي وَجِدّ سببّها فَسَلِمَ منهاء ما 
المستمر فلا يمكن إحصاؤه. مثال ذلك: رجل حَصّلَ له حادث في السيارة 
وهو يسيرء وانقبلت وخر سالماًء فهنا يسجدٌ؛ لأنَّ هذه النقمة وج سببّها 
وهو الانقلاب لكنه سَلِم. مئال آخر: إنسان اشتعل في بيته حريقء يسر الله 
القضاء عليه فانطفأء فهذا اندفاع نِقَمَةٍ يسجد لله تعالى شكراً. مثال آخر: 
إنسان سقط في بئر فخرج سالماء فهذا اندفاع نِقْمَةٍ يسجد لله شكراً عليها. 

7. مسألة: الشكر في الأصل هو: الاعتراف بالنعم باللسانء والإقرار بها 
بالقلب, والقيام بطاعة الله المنعم بالجوارح. 

۷. مسألة: صفة سجود الشكر كصفة سجود التلاوة في أقواله وأفعاله» أي أنه 
يكبر ثم يسجدء ثم ب یجلس» ويُسِلّم مباشر الاك متا فول وك 
الصحيح: أنه يكبّر عند إرادة السجود فقط لا عند الرفع منه. ولا يسلم. 

۸., مسألة وا و ةله بالصّلاة: بخلافٍ جود الثلاوة؛ لأن 
جود التلاوة لأمر يتعلّق بالصلاة وهو القراءة» وسجود الشكر لأمر خارج 
عن الفا وهو تجاه النعم واندفاع النقم. 

4. مسألة: لا يجوز سجود الشكر في الصلاة» وتبطل به إن كان عالما عامداء 
لاناسيا أو جاهلا؛ لأنه زاد فيها شيئا متعمّداً عالما من جنس الصّلاة. 
.١‏ مسألة: الأصل أنَّ صلاة التطوع مشروعة دائم) في كل رنت ېا 

والمسافر؛ لعموم قول الله تعالی: ایا زرب ثرا جه 122 
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صت وى اک 


واعبدوا رکم وأفصلوأ ار لمڪم خوت 9 000 [الحج:۷۷]ء و 


حديث: «فأعتى على نفسك بكثرة السحود»'. 

.١‏ مسألة: أوقات النهي عن صلاة التطوع ثلاثة على الإجمال: 

.١‏ من طلوع الفجر الثاني إلى ارتفاع الشمس قيد رمح. 

۲ إذاتوشطت الشمس كبد السماء. 

۳. من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. 

. مسألة: أوقات النهي عن صلاة التطوع خمسة على التفصيل: 

.١‏ منطلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس؛ لحديث: «إذا طلعَ الفجرٌ فلا 
صلاة إلا ركعتا الفجر»". هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنَّ 
النهي يتعلّق بصلاة الفجر نفسِهاء وأا ما بين الأذان والإقامة فليس 
وقت نهي؛ لأنه ثبت في صحيح مسلم وغيره تعليق الحكم بنفس 
الصلاة: لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلعٌ الشمسٌ)”"؛ ولضعف 
حديث: (إذا طلعٌ الفجرٌ فلا صلاة إلا ركعتا الفجر»“» وعلى تقدير 
أنَّ الحديث صحيح فإنه بُحمل على نفي المشروعيّة» أي لا يُشرع 


)١(‏ أخرجه مسلم. 

(؟) أخرجه الخمسة إلا النسائيء وقال الترمذي: حديث غريب» ولفظه من حديث ابن عمر قال: «إِنْ 
رسول الله خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة فقال: ليبلغ شاهدكم غاتبكم لا تصلوا بعد الفجر إلا 
سجدتين» صححه الألباني» وقال شعيب الأرنؤوط: صحيح بطرقه وشواهده. 


(۳) أخرجه مسلم. 


القن الله حرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة فقال: ليبلغ شاهدكم غائبكم لا تصلوا بعد الفجر إلا 
سجدتين « صححه الألباني» وقال شعيب الأرنؤوط: صحيح بطرقه وشواهده. 
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للإنسان أن يتطوّعٌ بنافلةٍ بعد طّلوع الفجر إلا ركعتي الفجر, وهذا 
حق» فإنه لا ينبغي للإنسان بعد طلوع الفجر أن يتطوّع بغير ركعتي 
الفجرء فلو دخل المسجدٌ وصلى ركعتي الفجرء ولم يَحِنْ وقت 
الصّلاة وقال: سأتطوّعٌ. قلنا له: لا تفعل؛ لأنَّ هذا غيرٌ مشروع» لكن 
لو فعل لم يأثم. وإنما قلنا: الوسر ؛ لأنّ الرسول يوسا 
إنما كان بُصلي ركعتين خفيفتين بعد طألوع الفجر”". وهي تة 
الفجر فقط. بل حتى تطويل الركعتين ليس بمشروع. 

۲. من طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح في رأي العين» يعني قَذرَ متر 
تقريبا. ويُْقذّرُ بالنسبة للساعات باثنتي عشرة دقيقة إلى عشر دقائقٌ؛ 
ولكن الاحتياط: أن يزيد إلى ربع ساعة. َ 

۳ فبناكيام اسمس وقك الظهيرة فى وسط الما حى رول أي بخان 
تميل عن وَسَط السّماء نحو المغربء وقيام الشمس» أي منتهى 
ارتفاعها ني السّماء؛ لأن الشمس ترتفع في الأفق فإذا انتهت بدأت 
بالانخفاض» ويقدّر بنحو عشر دقائق قبل دخول وقت الظهر. 

>. من صلاة العصر إلى شروع الشمس ني الغروب. 

٥‏ مو شروع القيمس ن اروب إلى أن تقرب. أ الس 
إذا ككامن القروبه دو ظاهرا يثنا كبيراً واسعاء: 
فهذا هو وقت النهي إلى تمام الغروب. 

* . مسألة: أدلة أوقات النهي: حديث عُقبة بن عامر قال: «ثلاث ساعات 

كان رسول الله مليوس نهانا أن نصلي فيهنّ» وأن نقبر فيهنّ موتانا» 


ماح 
0 
e:‏ 








حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع» وحين يقوم قائم الظهير 
تؤول الس وحين شيف السمس للغروت)' وحديث | 
الخدري: «أنَّ الرسول صَرَلَعَيوسكهَ نهى عن الصّلاة بعد الفجر حتى تطلعٌ 
الشمس» وبعد العصر حتى تغربٌ الشمس» ار مسي 
اغات اج الس الخو اللا حى دي 

1 . مسألة ؛ الحكمة ين النهي عن الصلاة عند طلوع الشسمس وعند غروبها: :أن 
هذين الوقتين يَعْبُدٌ المش ر كون فيهما الشمسء فلو قمنا نصلّي؛ لكان في ذلك 
مشابهة للمشركين؛ لأنهم يسجدون للشمس عند طلوعهاء وعند غروبها. 
وأمّاالنهى عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر؛ فلأنه لمّا كان الشرك أمره 
خطير» وشرّه مستطير» سذ الشارع كل طريق يوصل إليه» ولو من بعيد» فلو 
5 عه اال 
أن للإنسان أنْ يصلّيَ بعد صلاة الصبح لاستمرّت به الحال إلى أن تطلعَ 
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الشمس» ولا سيّما من عندهم رغبة في الخيرء وكذلك لو أذن له في أن يصلي 
بعد صلاة العصر لاستمرّت به الحال إلى أن تغيبّ الشمس. وأمًا النهى عن 
الصلاة عند توسّط الشمس كبد السماء فقد عَلَّلّهُ اليم اليما بأن 
جهتم نر في هذا الوقت”*» أي يُزاد في وقودهاء فناسب أن يبتعد الناس 
عن الصّلاة فى هذا الوقت؛ لأنه وقت تَسَجّر فيه النار. 


)١(‏ أخرجه مسلم. 
(؟) أخرجه البخاري ومسلم. 
() أخرجه البخاري ومسلم. 
(:) أخرجه مسلم. 
أخرجه مسلم. 









. مسألة :يجوز قضاء الفرائض في أوقات النهي؛ لحديث: «مَن تام عن 
صلاة اوس ا إذا ذكرَهًَا»'» وهذا عامٌ يشمل جميع الأوقات؛ 
ولأن الفرائض دَيْن واجب فوجب أداؤه على القَورِ ِن حين أن يعلم به. 

ا ماله يجو زديل ركني الطراك في الأوقاى التلوقة التصيرة) وهي” 
من طُلوع السَّمسِ حتى ترتفع قي رُح وعند قيامها حتى تزول» وحين 
نضيّفَ للغروب حتى تغربَ؛ لحديث: ايا ني عبد مناف» لا تمنعوا أحداً 
طاف بهذا البيت وصلى فيه أيّ ساعة شاء من ليل أو نهار»"» وإذا جازت 
صلاةٌ ركعتي الطواف في الأوقات الثلاثة القصيرة وهي أغلظ تحريما من 
الوقتين الطويلين ففي الوقتين 00 من باب أولى. والوقتان الطويلان 
ا تتضيّفٌ اسمس للغروب» ومن صلاة الفجر 
أو من طُلوع الفجر إلى أن تطلع اللمس. 

.١7‏ مسألة : يجوز إعادة جماعة في أوقات النهيء ا 
جماعة 5 ووجدهم اون وقد صلی نه يُصلَّي معهم. ولو كان وقت 
نهي؛ ٤ن‏ النبيّ انيبو صلی ذات يوم صلاة الفجر في مِتى» فلما 
انصرف إذا برجلين قد اعتزلا لم يصلّيا مع الناس» فدعا بهما فجيء بهما 
تُرِعَدٌ فرائصهّماء فقال :اما منعكما أن تُصليًا معنا؟ قالا: بارسول الله 
صَلّينا في رحالناء فقال لهما: إذا اينما قي رحالكماء كم تيا مسد 
جماعةاقصايا مي فإنها لكما نافلة». 

)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 

(5) أخرجه أحمدء وأبو داود, والترمذي» وقال: «حديث حسن صحيح)» وأخرجه ابن ماجه» والحاكم 


وقال: (صحیح على شرط مسلم) ووافقه الذهبي» وصححه الألبان. 
)۳( أخرجه مك وأبو داود» والترمذي» وقال: «(حديث حسن صحيح). وصححه ا 
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۸. مسألة البضوز 2 ال فة ية إذا جَمَعَ الظهر مع العصر:هذ 
المذهب. وهو الصحيح. مثاله: رجل مريض جمع العصر مع الظهر جمع 
تقديمء ف فهنا دخل وقت النهي في حقّه لأنَّ النهي معلّق بالصَّلاةِ في هذه 
الحال؛ فلا بأسّ أن يصلي راتبة الظهر البعديّة بعد أن صلى العصر. 

5. مسألة: من دخل يوم الجمعة والإمام يخطب. فإنّه يصلّي ركعتين خفيفتين» 
ولو كان عند قيام الشمس في وسط السماء؛ لحديث ب 
والنبيّ َلوسر يخطب يوم الحمعة. فحلس» فقال له: أصلیت؟ قال: 
لقال فم قصال ومين ورز نريب" فلو أن الإمام جا قبل اذ 
تزولٌ الشمس فإذا دخل رجل ففي هذه الحال نقول: صل تحيّة 
ولو في وقت النهي. 

.١ 4‏ مسألة: تجوز الصلاة على الجَنازة في وقتي النهي الطويلين» وهما بعد 
صلاة الفجر, وبعد صلاة العصر؛ لعمُوم الأدلّة في وجوب الصّلاة على 
المّتِ؛ٍ ولأنه ينبغي الإسراع في دفن 

.١‏ مسألة: لا يجوز فعل الصلوات ذوات الأسباب في أوقات النهي؛ لعموم 
لصوتي" لاصاذ في مله الأرنات وقمدو ابي متم خلى عدوم 
الأمر. مثال ذلك: تحيّة المسجد. فيها قوله صَِ!َِلدَمعَوَسَارَ: «إذادخل أحدكمُ 
امسج فلايجلن حتى برک ركعنين ""» وفيها قوله: «لاصلاةبعد العصر 
حتى تغيبَ الشمس»""», فيقذم النهي على الأمر؛ تغليبا لجانب المنع؛ لأنه 

)000 أخرجه مسلم. 

(؟) أخرجه البخاري ومسلم. 


(۳) أخرجه مسلم. 









| إذا اجتمعَ مُبيح وحاظرء أو اجتمعٌ أمْرٌّ ونهيء فالاحتياط : التجنّبُ؛ خوفا 
من الوقوع في النهي. هذا على المذهب. ولكن الصحيح» وهو إحدى 
الروايتين عن الإمام أحمد: جواز فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي؛ 
لحديث جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه» قال: شهدت مع رسول الله 
ديوس حجّته فصليت معه صلاة الفجر في مسجد الخيف» وأنا غلام 
شاب» فلما قضى صلاته إذا هو برجلين في آخر القوم لم يصليا معه. فقال: 
علي بهماء فآتي بهما ترعد فرائصهماء فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟» 
فقالا: يا رسول الله قد صلينا في رحالنا. قال: لا تفعلاء إذا صليتما في 
رحالكماء ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم. فإنها لكم نافلة)" فما 
له سبب يجوز فِْلّه في أوقاتٍ النهي كلّهاء الطوياة والقصيرة؛ لأنَّ عمومه 
بولا خسم والعموم المحفوظ أقوى من العموم المخصوص؛ 
ولأنه ما الفرقٌ بين العموم في قوله : امن نام عن صلاة أو نسيها فليصلها 
إذاذكرها) وقوله: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 
ركعتين)”"؟؛ ولأن ذوات الأسباب مقرونة بسبب. فيبعد أن يقعٌ فيها 
الاشتباه في مشابهة المشركين؛ ولأنّه في بعض ألفاظ أحاديث النهي: ١لا‏ 
تحرّوا بصلاتكم طلوعَ الشمس ولا غروبها“* والذي يصلّي لسبب لا 
يقال: إن متحزٌء بل يقال: صلّى للسبب. 


)١(‏ أخرجه أبو داود» والترمذي وقال: «حديث حسن صحيح»» وصحّحه الألباني» وقال شعيب الأرنؤوط: 
الإسناده صحيح». 

(؟) أخرجه البخاري ومسلم. 

() أخرجه البخاري ومسلم. 

(5:) أخرجه البخاري ومسلم. 
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لأله تعمّد الصلاة فى أوقات النهى» وإِنْ توضّأ للطهارة» صَلَّى سنّة الوصو ء* 
على الصحيح .. 
لاا مسألة: إذا تقدّم مسلم إلى صلاة المغرب يوم الجمعة في آخر النهار من 
أل أن نضصل ت المسجد حص بكسملة حديق: اق الخ اة 
لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي» فسأل الله خيرا إلا أعطاه'» فإن 
قصد المسجد ليصلي فهذا حرام وإن قصد المسجد من أجل التقدّم لصلاة 
المغرب» ثم لمّا دخل صلى ركعتين من أجل أنه دخل المسجد. حتى وإن 
كان لا يتقدَّم إلا يوم الجمعة: فإنّه لا بأس به. 
4 . مسألة: الأمورٌ التى تفارق فيها النوافل الفرائض ما يلى: 
.١‏ الفرائضٌ فُرضت على التَّبي ةّرم وهو في السّماءِ ليلة المعراج» 
بخلاف النوافل» فإنَّها كسائر شرائع الإسلام فرضت في الأرض. 
۲. تحريمٌ الخروج من الفرائض بلا عُذر» بخلان النوافل. 
۳. الفريضة يأئمُ تاركُهاء بخلاف النافلة. 
5. الفرائض محصورة العدد. بخلافٍ النوافل فلا حصرٌ لها. 
ه._صلاةٌ الفريضة تكون في المسجيٍ. بخلافِ النافلةٍ فهى في البيتِ أفضلٌ 
إلا ما استثنى. 
5. جواز صلاة النافلة على الراحلة بلا ضرورة؛ بخلاف الفريضة. 





.1۸ 


حت 


.۲١ 





الفريضة مؤقّتة بوقت معيّن» بخلاف النافلة فمنها المؤقّت وغير 
البو 
النافلةُ في السفر لا يُشترط لها استقبالٌ القبلة» بخلان الفريضة. 

جوارٌ الانتقال من الفريضة إلى النافلة غير المعيَّنقِ والعكس لا يصحٌ. 


! 
$A 


. النافلة لا يكفْرٌ بتر كها بالإجماع» وأا الفريضة فيَكْفرٌ على الصحيح .. 
٠‏ 0 5 7 7 
. النوافل تكمل الفرائض» والعكس لا يصح. 
. القيامٌ ركن في الفريضة» بخلاف النافلة. 
62 چ س چ فا 
. لا يصح نفل الابق» ويصح فرضه. 
. جوازٌ الاكتفاء بتسليمة في النفل على أحدٍ القولين- دون الفرض. 
. لا يُشرع الأذان والإقامة في النفل مطلقًاء بخلاف الفرض. 
. الفريضة تقصر فى السفرء أمّا النافلة التى فى السفر فلا تقصر. 
. النافلة تسقط عند العجز عنهاء ويُكتب أجرها لمن اعتادهاء والفريضة 


لاشبقط بال ولكقب آحر إكمالها لمن عسو عه إذا كان من غاد 
و 


جميع الفرائض يشرع لها ذكرٌ بعدّهاء أمّا النوافل فقد ورد في بعضهاء 
وني بعضها لم يرد. 


. النافلة تجوز في جوف الكعبة» وأمًا الفريضة فلا. هذا على قول. ولكنّ 


الصحيح: جوازهاء فلا فرق. 
وجوب صلاة الجماعة في الفرائض دون النوافل. 
الفرائض يجوز فيها الجمع بخلاف التوافل. 
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۲. الفرائض أعظم أجرا من النوافل. 

. جواز الشرب اليسير في النفل دون الفرض. 

٤‏ التواقل متها ما يضلى ركمة واتحدة بخلاف القر اتن 

ل يشرع في صلاة النافلة السؤال والتعوّذ عند تلاوة آية رحمة» أو آبة 
عذاب» وأما الفريضة فإنه جائز غير مشروع. 

5". جواز ائتمام البالغ بالصبىّ في النافلة» دون الفريضة. هذا على قول. 
والصواب: جوازه» فلا فرق. 

۷. جواز ائتمام المتنفل بالمفترضء دون العكس. هذا على قول. 
والصحيح: جوازه» فلا فرق. 

6 . النوافٌ منها ما يُقضى على صفته» ومنها ما يُقضى على غير صفته 
كالوترء أا الفرائض فتقصّى على صفتهاء لكن يُستثنى من ذلك 
الجمعة. فإنها إذا فاتث تقضى ظهرا. 

9. صلاةٌ المَريضةٍ الليلية بُجهر فيها بالقراءة» ما النفل الذي في الليل فهو 
مخيّر بين الجهر وعدمه. 

.٠‏ وجوب ستر العاتق في الفريضة ‏ على أحد القولين ‏ دون النافلة. 

.١‏ من النوافل ما تسقط بالسفرء وأمًا الفرائض فلا يسقط منها شيء. 


mom men mom 


باب صلاة الجماعة 


6 . مسألة: صلاة الحماعة مشروعة بإجماع المسلمين. وهی من أفضل 
العبسادات وأَجَلٌ الطاعات» ولم يخالف فيها إلا الرافضة الذين قالوا: إن 








لاجماعة إلا خلف إمام معصوم؛ ولهذا لا يصلون جمعة ولا جماعة. قال 
فيهم شيخ الإسلام: ١إنهم‏ هجروا المساجد وعَمَرّوا المشاهد). أى القبور 
فهم يتردّدُون إليها للتوسّل بها ودعائها. 

. مسألة؛ صلاة الجماعة واجبة على كل مسلم» ذكرء بالغ؛ عاقل» قادر, مقيم 
أو مسافر. هذا على المذهب» وهو الصحيح» ودليل وجوبها: كتاب الله 
د رول ةيوس وعَمَلٍ الصحابة. ما الكتابُ فقول الله تعالى: 
ودا کت فيم كَأَقَمَتَ ت كه الکو ملد ابات عك [النساء:؟١٠]»‏ 
فاللام للأمرء والأصل فى الأمر الوجوب. ويؤكد أن الأمر للوجوب هنا: آنه 
أمَرَ بها مع الخوفِ» آنا السنّة فحديث: «لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام» ثم 
أخالف إلى منازل قوم لا يشهدون الصلاة فأحرّق عليهم بيوتهم بالنار»"» 
فقد هَمّ بذلك لكت لم يفعل» ولم يمنعه من الفعل أن الصلاة ليست بواجبة؛ 
إذلو كانت غير واجبة ما ص أن ينطق بهذا اللفظ» ولكان هذا الكلام لغوا 
لافائدة منه» لكن الذي منعه ‏ والله أعلم- أنه لا يعاقب بالنار إلا ربٌ النار» 
وإن كان قد روى الإمام أحمد أنه قال: الولاً ماكبهاين السا اللو 
وهذه الزيادة ضعيفةء ولسنا بحاجة لهاء بل الذي منعه أنه لا يعاقب بالنار 
إل اللف وتحديك: «استاذته رحدل اع أن لايصاى فى المسجتك فال هل 
تسمع النداء؟ قال: نعم قال: فأجب)220 وحديث: لمن سمع النداء فلم 
يجب فلا صلاة له إلا من عذر”*», وأمّا عمل الصحابة: فقد جاء عن ابن 


0( أخرجه أحمد» وقال شعيب الأرنؤوط: (صحيح» وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف أبي معشر نجيح السندي». 


© شرج مسل. 


2 أخرجه ابن ماجه» والحاكم وصححه على شرط مسلم» وصحّحه ابن حجرء والالباني. 
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os 
بين الرَّجُلِين حتى يقام في الصف . وأمَا حديث: «صلاة الجماعة أفضل‎ 
من صلاة اَذ بسبع وعشرين درجة)"» فالمراد منه: بيان ثواب صلاة‎ 
الجماعة وأنَّأجرّها أفضلٌ وأكثر؛ وليس المراد منه كم صلاة الجماعق‎ 
کک مزا‎ ey 
رو شیک من داب ألم ا لومش اک سوبو وود وف سیل کے امو لک واشی که‎ 
1المف :۲۱۱.۱۰ يعني أ خُيّر وأفضل» فهل الإيمانَ‎ 00 1 
بالله والجهاد في سبيله سنة ل اريم ديدنت وقوله تعالى: اا ألدنَ‎ 
و أله ودروا اح لک یر‎ ea e a ا‎ 
كنيعل © [الجمعة:4] يعني أخْيّر وأفضل» فهل صلاة الجمعة‎ 
ا لا‎ 

7۷. مسالة: ليس للإنسان فِعْلَ صلاة الجماعة في بيه إلامن عذر على 
الصحيح ؛ لأدلّة وجوبها في المساجد. 

.. مسالة : الجماعة ليست شرطا لصخة الصلاة على الصحيح ؛ لحديث: 
«صلاة الجماعة أفضل من صلاة القذ بسبع وعشرين درجة)"» والمفاضلة 
تدلّ على أنَّ المُمَضَّل عليه فيه فضل» ويلزم من وجود الفضل فيه أن يكون 
صحيحا؛ لأن غير الصحيح ليس فيه فضلء بل فيه إثم. 

)200 أخرجه مسلم. 


(۳) أخرجه البخاري ومسلم. 
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اا صلا الجماعةٍ واجبة على العبد؛ لأنّ التصوص عامّة: ولم يسن 
منها العبد؛ ولأنّ حق الله مقدّم على حق البشر. 

. مسألة: تجب صلاة الجماعة حتى في السفر على الصحيح ‏ ؛ لعموم أدلّة 
الوجوب؛ ولأنّ الله أمر نبيّه ايدو إذا كان فيهم في الجهاد أن يقي 
لهم الصلاة جماعة. ومن المعلوم أن رسول الله لم يقاتل إلا في سفر. 
قال تعالى: ودا كت فيم دَأَقَمَتَ لهم ألصصلاء ملقم طايِحدمَتم كحك 4 
[النساء:؟٠‏ ولمداوفه الب في السع علي اھ ا حتى في 
قضائها حين غلبهم النوم فلم يستيقظوا إلا بعد الوقت' ١‏ وقد قال: ارا 

كما رأيتموني أصلي». 

1 . مسألة: تجب الجماعة للصلوات الخمس. ولو كانت مقضيّة؛ لعموم 
الأدلة؛ ولان التب موس لما نام عن صلاة الفجر هو وأصحابه في 
سفر مر بلالا فأدّن» ثم صَلَّى سن الفجر, ثم صَلَّى الفجر كما يصلَّيها عادة 
جماعة. وجهر بالقراء 0 

5 . مسألة: لاتجب الجماعة للصلاة المنذورة أي لو نذر إنسان أن يصلّيَّ 
لله ركعتين» ونذر آخر مثله فإنّه لا تلزمهما الجماعة؛ لأنها ليست من 
الصلوات الخمس. 

۳. مسألة: لا تحب الحماعة للصلاة النافلة. 


(۱) أخرجه مسلم. 


(۲) أخرجه البخاري. 


© أخرجه تبل. 
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1 . مسألة انی انول ۾ ج أحيانً ج لیل ودیل 






عراعه 


4 


E‏ ا وصَلَّى معه حليفة بن اليمان” "و ع 


الله 


بن مسعود"» وأحيانا ُصلّي حتى غير صلاة الليل جماعة كما صَلّى 


بأنس» وأمٌّ سليم» ويتيم مع أنس» وكما صَلَّى جماعة في عبان بن مالك 
في بيته حين طلبَ ين الي دوس أنْ يأتي إليه ليصلي بمكان يتخذه 
مان مُصلَّى» فَفَعَلَّ تورات . 
.٠١‏ مسالة : لا تلزم صلاة الجماعة النساء؛ لأنهنَّ لسنَ من أهل الاجتماع» ولا 
ُطلب منهنٌ إظهار الشعائر؛ ولحديث: «بيوتهنَ خير لهن500. ٠‏ 
57.. مسألة: صلاة الجماعة مباحة للنساء في بيوتهنَ على الصحيح + لأنَّ 
النساء من أهلٍ الجماعة في الجملة؛ ولهذا أَبيحَ لها أنْ تحضر إلى المسجدٍ 
لإقامة الجماعة, فتكونٌ إقامة الجماعة في بيتها مباحةً مع ما في ذلك من 
التستر والاختفاء. 

ااا ا : الدوائر . لحكوميّة التي فيهسا جماعة كثيرة ولهسم مصلى خا 
E‏ فإذا كان المسجدٌ قريب ولم يتعطل العمل 


)١(‏ أخرجها 


(0) أخرجهأ 


(۳) أخرجها 
(5:) أخرجها 
(5) أخرجها 


لبخاري ومسلم. 
حمد» وأبو داود» وصححه الألباني» وشعيب الأرنؤوط. 
لبخاري ومسلم. 
لبخاري ومسلم. 
لبخاري ومسلم. 





69 أخر جه أحمد» وأبوداود. وابن خزيمة» والحاكم وقال: «صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبى» 


وصححه للؤلتان» وشعيب الأرنؤوط. 





5 أبخروتهم للمسجد. ق بجي علبهم أن بصاراقي امسج » أمّا إذا كان 
,. بعيداً أو جيف تعطلٌ العمل؛ بأن تكون الدائرة عليها عمل ومراجعون 
كثيرون؛ أو كان يبخشى من تسَّلٍ بعض الموظفين: جاز لهم أن يصلوا في 
مصلاهم» وينبغي أن يُجعلَ هناك مسجد في الدوائر الكبيرة كن يات 
على ا 2 السارانع الجن حتى يكون مسجداً لعموم الناس 
ويُصِلَّي فيه أهل هذه الدائرة. 

4. مسألة: تستحبٌ صلاة أهل الثغر في مسجد واحد؛ لأنّهم إذا صَلُوا في 
المسجد الواحدٍ صاروا أكثر جمع وحصلت بهم الهيبة» وتفقدٌ بعضهم 
بعضء وسأل عن الكفار الذين حولّه. وهل مكانه يحتاجُ إلى زيادة رجالٍ 
وسلاح» بشرط أن يأمنوا العدوء فإن كانوا يخشون من العدو إذا اجتمعوا 


و رو 


في المسجد الواحد فصلاةٌ ة كُلٌ إنسانٍ في مكانه أولى أو أوجب. 


,.,.٩4‏ مسألة: آهل الثغر: هم الذين يقيمون على حدود البلاد الإسلاميّة يحمونها 
و 

من الكفار 

. مسألة: الأفضل لغير أهل الثغر أَنْ يصلَّي في (المسجدٍ الذي تُقام فيه 
الجماعة إذا حضر ولاقام إذالم يحضر) . مشال ذلك: إذا كان هناك 
مسحد قاد ئم يصلَي فيه الناسٌ؛ لکن فيه رجل إن حضر وصار إماما أقيمت 
الجماعة: وإن لم يحضر تفرّق الناس» فالأفضل لهذا الرجل أن يصلّي في 
هذا المسجد من أجل عمارته؛ لأنّه لو لم يحضر لتعطل المسجد, وتعطيل 
المساجد لا ينبغي» ف فصلاة هذا الرجل في هذا المسجدٍ أفضل من صلاتِه 
في مسجد أكثرٌ جماعةٍ شريطة أن لا يكون المسجدٌ قريب من المسجدِ 


2 








لحديث: «صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وضلا ! 
مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجلء وما كانوا أكثرّ فهو أحبٌ إلى 
الله“ ثم يأتي في الأفضليّة بعد ذلك (المسجد العتيق)» أي القديم؛ لأن 
الطاعة فيه أقدم» وهذا الفضل باعتبار المكان, ثمُ: (المسجد الأبعد) أولى 
من الأقرب» بمعني أنه إذا استوى المسجدان فيما سبق وكان أحدّهما أبعد 
عن مكان الرجلء فالأبعد أولى من الأقرب؛ لأنَّ كل خطوةٍ ةتخطوها إلى 
الصّلاة رفع لك بها درجةٌ ويُحطً بها عنك خطيئة. هذا على المذهب. 
ولكنٌ الصحيح: أن الأفضل: (أن تصلّى في مسجل الحَميٌ الذي أنت فيه)» 
سواءٌ كان أكثر جماعة أو أقل؛ لأنه بحصّل به عمارته. والتأليف للإمام 
وأهل الحيّ» ويندفع به ما قد يكون في قلب الإمام إذا لم تُصل معه. ثم يليه: 
(المسجد الأكثر جماعة)؛ لحديث: «ما كان راب إلى الله)7", 
ثم يليه: (المسجد الأبعد)؛ لكثرة الخُطاء ثم يليه: (المسجد العتيق)؛ لأن 
تفضيلَ المكان بتقدّم الطاعة فيه يحتاج إلى دليل بَيّنِ وليس هناك دليل بَيّن 
على هذه المسألة. 

. مسألة : إذا كان الإنسان في مكة أو في المدينة فإِنَّ الأفضلّ له أن يصلىي 
في المسجد الحرام في مكّة وفي المسجد التَّويّ في المدينة؛ لما يتميّزان 
به عن سائر المساجد. 


)١(‏ أخرجه. أحمد وأبو داود» والنسائي» والحاكم وصححه» وقال ابن حجر: «(صححه ابن السكن» 
والعقيلي» والحاكم». وحسّنه الآلباني» وشعيب الأرنؤوط. 

(0) أخرجه. أحمد وأبو داود» والنسائي» والحاكم وصححه» وقال ابن حجر: «(صححه ابن السكن» 

والعقيلي» والحاكم». وحسّنه الألباني» وشعيب الأرنؤوط. 
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(۱) أخرجه مسلم. 


. ل كان إمام ی احسن ا المصاي ون 


الخشوع مالا بحصّلٌ في المسجد القربسبء كانت الصلاة فيه خير من 
الصلاة في المسجد الأقرب؛ لأنَّ الفضلّ المتعلّق بذات العبادة ول 
بالمراعاة يِن الفضلٍ المتعلّق بمكانها. 
مسألة: ابكرم أن يو في مسد قل إمامه الرانب إلا بإذك أو عذره ر 
أو مرض,» والإمام الراتب: : هو المولى من قِبّلِ المسؤولينء أو مولى من قبل 
أهل الحيّء فاه أحق الناس بإمامته؛ د الرَجل في 
سلطانه» "» ومعلومٌ أنَّ إمام المسجدٍ سلطانه. والنهي هنا للتحريم؛ ولأنه 
لو ساغ له أن يوم في مسجد له إمام راتب بدون إذنه أو عذره؛ لأدّى ذلك 
إلى الفوضى والنزاع. 
مسألة: إذْنَ الإمام الراتب إا أنيكون توكيلاًخاضًا أو تو كيلاًعاق . فالتوكيل 
الخاص: اذايقول الإمام :يا فلان صل بالناس» والتركبل العام ا 
للجماعة: إذا تأَخََّرتُ عن موعدٍ الإقامةٍ المعتادٍ كذا وكذا فصلوا. 
مسألة: : لو أنَ أل المسجد قدّموا شسخصا يصلي بهم بدون إذن الإمام 
الراتب ولاعذره؛ صلی بهم» صخت صلاتهم على الصحبح ‏ وأثموا؛ 
لأنَّ تحريم الصّلاة بدون إذن الإمام أو عذره ظاهر من الحديث والتعليل 
السابقين» وأمًا صحة الصلاة» فالأصل الصحّة حتى يقوم دليل على الفساد. 
وروا سسا رك اوري وس عدر 
صحّة الصلاة؛ لأنَ هذا التحريم يعود إلى معتى خارج عن الصلاة وهو 
الافتيات على الإمام الراتب» و التقدم على حقّه» فلا تبطل به الصلاة. 
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۹ مسالة: إذا صَلَى الإنسان الصلاة المفروضة منفردا أو في ا 





0 المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب الصلاة) 82( 


مسجداً أقيمت فيه تلك الصلاة سن له أن يعيدها؛ لحديث: «صل الصلاة 
لوقتهاء فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصل ولا تقل : إني غ 
فلاأصلّي؛ «ولأنّ النبيّ رار صلى صلاة الفجر ذات يوم في 
مسجد ای في بی قلما اتصرف من اد إذاير لین قد إععولاء فلم 
يصلياء فدعا بهماء فجيءَ بهما ترعدٌ فرائضّهُما هيبة من رسول الله فقال: 5 
ميدكما آن تا امتا فال :یا رسولَ الله صلينا في ر حالتاء قال: : إذا صَلَيتما 
في رحالکماء ثم أتيتما مسحد جماعة» ت معهم» فإتها لكما نافلة»"'. 


۷ مسالة: إذا صَلَّى الإنسان صلاة المغرب منفردا أو في جماعة» ثم حضر 





مسجداً أقيمت فيه صلاة المغرب فلا يسنّ له أن يصلّى معهم؛ لأن المغرب 
وتر النهار كما جاء في الحديث”"» والوتر لا يجوز تكراره فإنّه لا وتران 
في ليلة» فكذلك لا وتران في يوم» وصلاة المغرب وتر النهار. هذا على 
قول. ولكنّ الصحيح: أنه يسن له ذلك ويسلّم مع إمامه؛ لأن الفارق بين 
المغرب وبين وتر الليل: أن إعادة المغرب من أجل السبب الذي حدث 
وجو حغور الجباية: وجدائرن طامر' E‏ «إذا صايما في 
رحالكماء ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم)!؟, فإنه يشمل المغرب؛ 


خر جه أبو داود» والترمذي وقال: «(حديث حسن صحيح)» وصحّحه الألبان» وقال شعيب الأرنؤوط: 


(إسناده صحيح ١‏ 59 


أخرجه أحمد, والترمذي وقال: «هذا حديث حسن»» وضعُفه الألباني. 


أخرجه أبو داود» والترمذي وقال: «(حديث حسن صحيح)» وصحشّحه الألبان» وقال شعيب الأرنؤوط: 


(إسناده صحيح). 








1 
014 2 200 31 5 في 
لال “ ا ےہ ن“ شتا 
ن النبى صإإلهَعَِْدوْسَمَ لم يستئن ينا. 
هه 7 


.٠۸‏ مسألة: إذا أدرك المصلّي ركعتين من الصلاة المُعادةٍ جاز له أن يِسَلَّمَ مع 


, 8 


۰ 


,4 


الإمام؛ لأنّها له نافلة لا يلزمه إتمامُهاء وإن أنمّ فهو أفضل؛ لعموم قول النبيّ 
الاير : «ما أدركتم 12 وما فاتكم فأتموا»'؛ وليحصل 500 
مسالة: لايْسَنٌ أن يقصدّ مسجداً لإعادة الجماعة؛ لأنَّ ذلك ليس من عادة 
السّلف. ولو كان هذا من أمور الخير لكان أوّل الناس نفعلا له الصحابة. 
لكن إذا كان هناك سبب استوجب أن تحضر إلى المسجيه فإذا أقيمت 
الصلاة قَصَلَّ معهم فإنّها نافلة. 

مسألة: يحرم أن يكون في المسجدٍ جماعتان دائماء الجماعة الأولى 
والجماعة الثانية؛ لأنَّ هذا بدعة لم يكن معروفاً في عه النبينّ صَإِلَعْيووسَةَ 
وأصحابه» وفيه تفريق للأمّة. 

مسالة: لا تكره إعادة الجماعة في المسجد, أي لو صَلَّى الإمام الراتب في 
الجماعةء ثم أتت جماعة أخرى لتْصلِي في نفس المسجد فلا كراهة. هذا 
على المذهب. وهو الصحيح؛ لأن الرسولٌ صََنعَيِوسَدََ كان جالسا ذات 
يوم مع أصحابه. فدخل رجل بعد أن انتهتٍ الصلاةء فقال: «من يتصدّق 
على هذا فيصل معهء فقام أحد القوم فصلّى مع الرجل»"» وهذا نض 
صريح في إعادة الجماعة بعد الجماعة الراتبة حيث تدب النبيٌ ن يصأّي 
مع هذا الرجل؛ ولحديث: «صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 


(١‏ أخرجه أحمدء وأبو داود» والترمذي وقال: «(حديث حسن»» وصحّحه الألبان» وشعيب الأرنؤوط. 
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وله وصلاته مع الرّجلين أزكى من صلاته مع الرجلء وماکان أا 
أحبّ إلى الله». 

مسألة: تكره إعادة الجماعة في مسجد الكعبة» والمسجد النبوي؛ لئلا 
يتوانى الناس عن حضور الصلاة مع الإمام الراتب فيهما. هذا على قول. 
ولكنّ الصحيح: عدم الكراهة؛ لأن هذا التعليل لو أخذنا به لا انطبق على 
المسجدين وغيرهما. 

مسألة : إعادة الجماعة إذا فاتت مع الإمام الراتب واجبة؛ لأنَّ الجماعة 
واجبة وفواتها مع الإمام الراتب لا يُسقط الوجوب. 

مسألة: إذا كان المسحد مسجد سُوق» أو مسجد طريقء أو ما أشبه ذلك» 
فيأتي الرّجلان والثلاثة والعشرة يصلُون ثم يخر جون, فلا كر إعادة الجماعة 
فيه» قال بعض العلماء: قولاً واحداًء ولا خلافَ في ذلك؛ لأنَّ هذا المسجد 
من أصله مُعَذّ لجماعات متفرقة ليس له إمام راتب يجتمع الناس عليه. 
مسألة: إذا انبعت الصّلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» أي إذا شرع المؤذن في 
إقامة الصلاة فلا يجوز الشروع في نافلة؛ لحديث: (إذا أقيمت الصلاة فلا 


صلاة إلا المكتوبة)”". 
مسألة: إذا أقيمت الصلاة وكَانَ الإنسان فى صلاة نافلة أَتمّها خفيفة؛ من 


أجل المبادرة إلى الدخول فى الفريضة. إلا أن يخشى فوات الجماعة 


(A‏ أخرجه أحمدء وأبو داود» والنسائي» وصححه. وقال ابن حجر: (صححه ابن السكن» وا لعقيلي» 
والحاكم». والحديث حسنه الألباني» وشعيب الأرنؤوط. 


(5) أخرجه مسلم. 





فيقطعها. هذا على المذهب . ولكنّ الصحيح: أنه إِنْ كان المتنفل في الركعة 
الأولى قطعهّاء وإن كان في الركعة الثانية أتمّها خفيفة؛ لحديث: من آدرك 
ركعة من الصّلاة فقد أدرك الصّلاة)277, وهذا الذي صَلَّى ركعة قبل أن تام 
الصَّلاة يكون أدرك ركعة ين الصَّلاة سالمة من المعارض الذي هو إقامة 
الصلاةء فيكون قد أدرك الصلاة بإدراكه الركعة قبلّ النهي فليّتمّها خفيفة 
ما إذا كان في الركعة الأولى ولو في السجدة الثانية منها فإنّهِ يقطعُها؛ لأنه 
لم نتم له هذه الصّلاة ولم حلص له؛ حيث لم يدرك منها ركعة قبل النهي 
عن الصّلاة النافلة. وهذا القول هو الذي تجتمع فيه الأدلّة. 

۷. مسألة ؛ إذا أقيمت الصّلاة والرجل يتنفل في بيته وجب عليه قطع النافلة؛ 
لعموم حديثٍ : (إذا أقيمت الصّلاة فلا صلا إلا المكتوبةٌ 7" ولحديث: (إذا 
سمعتم الإقامة فامشسوا إلى اللات فقوله: «(فامشوا) أمْرٌ فمتى سمعت 
الإقامة وأنت في بيتك في الركعة الأولى .على الصحيح فاقطعها واذهبٌ؛ 
وإن كنت في الثانية فأتمّها خفيفة هذا ما لم تخسّ فوات الجماعة؛ لأنك 
إذا كنت خارج المسجد ربّما تخشى فوات الجماعة» ولو كنت في الركعة 
الثانية» فحينئذ اقطعها؛ لأن صلاة الجماعة واجبة والنافلة ليست كذلك. 

۸. مسألة: حديث: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)”*' مراذه إذا 
كنت تريدٌ أن تصلَيَ مع هذا الإمامء أا إذا كنت لا تريدٌ أن تصني مع فلا 
حَرَجّ عليك أن تتنّلَ» فلو كان بجواركَ مسجدان وسمعتٌ إقامةً أحيهماء 


0 ام 
)۳( أخرجه البخاري ومسلم. 


)٤(‏ أخرجه مسلم. 











وأردت أن تصلَّيَ الرّاتب؛ لتصلّيَ في المسجد الثاني فلا حرج عليك. 

8. مسألة: مَنْ كبّر قبل سلام إمامه التسليمة الأولى فقد أدرك الجماعة؛ لأنه ” 
أدركَ جزءاً بن الصلاةء فكان له حكم مُدركٍ الصّلاة. هذا على قول. ولكنّ 
الصحيح: أنَّ الجماعة لا تدرك إلا بإدراكِ ركعة؛ لحديث: ١مَن‏ أدرك ركعة 
من الصّلاة فقد أدرك الصلاة"؛ ولأنّه لو أدركَ في الجمعة أقلَّ من الركعةٍ 
لم يدرك الجمعة. 

. مسألة: لو جئتٌ والإمام قد سلَّمَ التسليمة الأولى فلا تدخل معه؛ لأن 
الفقهاءَ صَرَّحوا: أنَّ المسبوق لو دخل مع الإمام بعد التسليمة الأولى فإنَّ 
صلاتَةُ لا تنعقدٌ ووجب عليه الإعادة؛ لأنّ الإمام لما لم التسليمة الأولى 
شرع في التحلّل من الصلاة فلا يصح أن ينوي الائتمام به وهو قد شرع في 
التحلّل من الصلاة. 

١‏ . مسألة: إذا أتيت إلى مسجل والإمام قد رفع رأسه من الركوع في الركعة 
الأخيرة. وأنت تعلمٌ أنك ستدرك مسجداً آخر من أول الصلاةء أو ستدرك 
ركعة في المسجدٍ الثاني فلا تدخل مع هذه الجماعة؛ لاك سوف تدرك 
جماعة إدراكاً تامًا في مسجد آخر. 

7. مسألة : إذا لَحِقَ المأمومُ الإمامَ راكعا دخل معه في الركعة, ويكون قد أدرك 
الركعة؛ لحديث: «من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة)”". 

. مسألة: إذا لَحِقّ المأمومٌ الإمامَ راكعا لزمته تكبيرة الإحرام» وإلا لم تنعقد 





| صلاتة. ولايد أن يكبّرٌ للإحرام قائمًا منتصباً قبل أَنْ يهوي؛ لاه لو وى 
في حال التكبير لكان قد أثى بتكبيرة الإحرام غير قائم وتكبيرة الإحرام لا 
ند أن يكون فبها قائمًا. 

14.. مسألة: لسر وام راكعا سقطت عنه الفاتحة؛ لحديث أبي بكرة 
يعن أنه دخل مع النبييّ َآدَعِددوَسََ راكعاء وكبّر قبل أن يدخل في 
الصف وركع» ولمّا سكم النبيَ سأل: من الفاعل؟ فقال أبو بكرة: أناء فقال 
له: ا ا 
الفاتحة تحة نما تجب في حال القيام؛ والقيام هنا سقط ضرورة متابعة الإمام؛ 
فلمًا سقط عنه القيام سقط عنه الذّكرٌ الواجب فيه وهو قراءة الفاتحة. 

0. مسألة: إذا لَحِقّ المأمومٌ الإمامَ راكع فالأكمل أن يُكبّر تكبيرتين, التكبيرة 
الأولى للإحرام, والتكبيرة الثانية للركوع. 

5 مسألة: إذا لَحِقَ المأمومٌ الإمام راكع أجزأته تكبيرةٌ الإحرام عن تكبيرة 
الرّكوع» فيكبّر مرّة واحدة وهو قائم منتصب» ثم يركعٌ بدون تكبير؛ لأنّهما 
عبادتان من جنس واحدٍ اجتمعتا في آنِ واحدٍ, فاكتفي بإحداهما عن 
الأخرى؛ ولأهلو تسعد بالتكبير لار جوع فرما قانه الر كوج والمجافظة 
على الركوع أولى؛ لأنَّ التكبير واجب للركوع؛ والركوع هو الأصل؛ لأنه 
رکن. 

۷. مسالة : إذا لَحِقَ المأمومٌ الإمام في غير الركوع» لزمته تكبيرة الإحرام وهو 
قائم منتصب قبل أن يَهوِي. 


)١(‏ أخرجه البخاري. 


<è 








يكبّر للانتقال؛ لأن انتقاله من القيام إلى الجلوس انتقال إلى ركن لا يليه 
فلا كان انتقالا إلى ركن لا يليه فلا تكبير هنا؛ لأنَّ التكبيرٌ ّما يكون في 


الانتقالٍ من الركن إلى الركن الذي يليه وهنا الركن لا يليه» فلا يكبّر. هذا 
هو المشهور عند الفقهاء. ولكن مع هذا لو كبّر المسبوق فلا حرج» وإن 
ترك فلا حرج ونجعل الخيار للإنسان؛ لأنه ليس هناك دليل واضح للتفريق 
بين الركوع وغيره» إذ من الجائز أن يقولٌ قائل: إِنَّ القعود لا يلي القيا» 
لكن الذي جعلني أَقْعُدٌ هو اناع الإمام» فأنا الآن انتقلت إلى ركن مأمور 
بالانتقال إليه ولكن تبعً للإمام لا باعتبارٍ الأصل. 

9. مسألة: لا يجب على المأموم أن يقرأ مع الإمام لا في صلاة سرَيّة ولافي 
صلاة جهريّة؛ لافاتحة ولاغيرها؛ لعموم حديث: ١مَنْ‏ كان له إمامٌّ فقراءة 
الإمام له قراءة»”'. هذا على المشهور من المذهب. ولكنّ الصحيح: 
وجوب قراءة الفاتحة على الإمام والمأموم والمنفرد؛ لضعف الحديث 
السابق؛ ولعبوم حديية: «الاصلاة لمَنْ لم يقرأ بفاتحة تحة الكتاب"""؛ 
ولحديث: «لعلكم تقرأون خلفٌ إمامكم؟ قالوا : إي واللهء قال: لاتفعلوا 
إلا القرآن» فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها" . 


)١(‏ أخرجه أحمد وابن ماجه» وقال البخاري: «هذا خبر لم يثبت عند أهل العلم لإرساله وانقطاعه». 
وضعفه ابن كثير» وحسّنه الألباني. 

20 أخرجه البخاري ومسلم. 

() أخرجه أحمدء وأبو داود» والنسائي» والبيهقي وقال: «إسناده صحيح ورجاله ثقات»» وضعّفه الألبان» 






وقال شعيب الأرنؤوط: «(صحيح لغيره). 





يا :بستحت للمأموم قراءةٌ الفاتحةٍ وغيرها في إسرار إمامِه في الصَّلاةٍ 

السريّة. هذا على قول. ولكنّ الصحيح: أن راءة الفائحة على المأموم ركن. 

.١‏ مسألة: يُستحبٌ للمأموم قراءة الفاتحة في سكوت إمامِهِ في الصَّلاةٍ 
الجهريّة. هذا على قول. ولكنّ الصحيح: أن قِراءة الفاتحة على المأموم 
ركن لا بُذّ منه» فيقرؤها ولو كان الإمامٌ يقرأً. َ 

7. مسألة : السكتات التي في الصَّلاةٍ الجهرية ثلاث» وهي: 

.١‏ قبل الفاتحةٍ في الرّكعة الأولى. 
؟. بين الفاتحة وقراءة السورة في الرَّكعةٍ الأولى والثانية. 
0 قبل الو كوع قليلاً ني الرّكعة الأولى والثانية. 

7,. مسألة: إذا سكت الإمام لعارض» مثل: أن يُصِابَ بِسَعَالٍ ِ أو عطاس فلا 
بأس أن يقرأ المأموم الفاتحة؛ لأنَّ الإمام لا يقراً. 

,٤‏ مسألة: يستحبٌ للمأموم أن يقراًإذا لم يسم الإمام لبْعْدٍ . مثل: أن يكون 
المسجد كبيراًء وليس هناك مُكَبرٌ صوت فيقرأ المأمومٌ إذا لم يسم قراءة 
الإمام حتى غيرٌ الفاتحةٍ» ولا يسكتٌ؛ لأنّهِ ليس في الصَّلاةِ سكوتٌ. 

. مسألة: يمستحبٌ للمأموم أن يقرا إذا لم يسمعْ الإمام لَك كما لو كان 
حول المسجدٍ ورش أو مكاين تشتغل فِإنَّهُ يقرأ؛ لأنَّ هذا المانعٌ من السّماع 
عام ليس خاصًا به فهو كما لو كان المانع البَعْدٌ. 

5 مسألة: : إذا كان المأموم لم يسمعٌ قراءة إمامه لمانع خاص به وهو الصّمَم 

فإنّه لايقرأً؛ حتى لا فشرش على أحد من المصلين. هذا على قول. ولکن 

الصحيح: أنه يقرأ الفاتحة وجوبا. 
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7" . مسألة: الا بترا الماسوم حاف إمامة ني الركعات الج ي ١‏ 
سواء كانت الصلاة صلاة فريضة أو نافلة؛ لحديث: العلكم : تقرأون خلف : 
إمامكم؟ قالوا: إى والله. قال: لا تفعلوا إلا بام القرآن, فإنه لا صلا لمَنْ 
لم يقرأ بها"'2. هذا على الصحيح. 

۸. مسألة: يستفتح المأموم ويستعيذ فيما يجهر فيه إمامه. هذا على قول. ولكنّ 
الصحيح: أنه إذا دخل المسبوق في صلاة جهرية والإمام يقرأ ما بعد الفاتحة 
فلا يستفتح» بل يتعوّذء ويبسملء ويقرا الفاتحة» ثم ينصت لقراءة إمامه. 

9. مسألة : إذا كبر المأموم للإحرام قبل إمامه أو معه. فلا تنعقدٌ صلاة المأموم 
حينئلٍ» فيلزمُه أن يكبّر بعد تكبيرة إمامِهء فإن لم يفعل فعليه إعادةٌ الصّلاةٍ. 

۰ انهه ا الوم أ تعد جل إنام وجب عليه أن يرفع ليأتي بالركن 
بعد إمامه؛ لحديث: «لاتركمُوا حتى یرک ولا سوا ی پس 
هذا على قول. ولكنّ الصحيح: أنَّ المأموم إذا سابق إِمامِهِ عامداً عالما 
فصلاثة باطلة سواء رجع أم لا؛ لأنّه قعل محظوراً في الصلاة وهو المسابقة. 
والقاعدة تقو ل (إنَّ فعل المحظور عمداً في العبادة يوجبُ بطلاتها). 

, مسألة: إذا سبق المأموم إمامه ناسيا أو جاهلا وجب عليه الرجوع والإتيان 
بمافاته, ومتابعة إمامه. 

47.. مسألة: خلاصة أحكام سَبْق المأموم إمامّه على المشهور من المذهب ما يلي: 

GO‏ أخر جه أحمد» وأبو داود» والنسائي» والبيهقي وقال: (إسناده صحيح ورجاله ثقات)» وضعُفه الآلباني» 


وقال شعيب الأرنؤوط : صحيح لغيره. 





١٠‏ أنيكونالسَّبْقَ إلى تكبيرةالإحرام, بأن يكبّرٌ للإحرام قبل إمامِهِ أو معه. 
فلا تنعقدٌ صلاة المأموم حينئل فيلزمُه أن يكر بعد تكبيرة إمامهء فإن 
لم يفعل فعليه إعادة الصَّلاةِ. 

۲ أن يكون السَبّق إلى ركن مثل: أن يركعٌ قبل إمامه أو بسجد قبل فيلزمه 
أن يرجع ليأني لاعس إن برل و E‏ 
صلانُة وإِنْ كان جاهلاً أو ناسيا. فصلاته صحيحة. 

۳ أنْيكونَ السَبْقَ برُكن الرُكوع. مثل: أن يركعَ ويرفع قبل أنْ ير كع إمامّه 
فإن کان عالمًا ذاكراً بطلت صلاته» وإن کان جاهلاً أو ناسء بطلت 
الرّكعة فقط إلا أن يأتى بذلك بعد إمامه. 

ا ا و ا 
إماه» فيلزمُه أَنْ يرجعَ ليأتي بذلك بعد إمامه» فإِنْ لم يفعل عالم 
ذاكراً بطلث صلانّه. وإِنْ كان جاهلاً أو ناسياء فصلاته صحيحة. 

. أنيكون السَبْقَ برُكنين » مثل: أن يسجدٌ ويرفعَ قبل سجود إمامه. ثم يسجدٌ 
ا و 
الثانية قبل سجود إمامهء فان كان عالما ذاكراًء بطلثٌ صلائه؛ ون 
كان جاهلاً أو ناسيا بطل ركعته فقط إلا أنْ يأتي بذلك بعد إمامه. 

5 مسألة: الصحيح: أنه متى سَبَقَ المأموم إمامّه عالم ذاكراًء فصلاثه باطلةٌ 
بكلّ أقسام السّبِقَء وإِنْ كان جاهلاً أو ناسيا. فصلاثه صحيحة إلا أنْ يزولَ 

عذره قبل أنْ يدر كه الإمامٌ» فإنه يلزمّه الرجوعغ؛ لبتي بما سَبَقَ فيه بعد إمامه. 

E 


.٤‏ مسالة: : للمأموم مع ! إمامه و أحوال أربع : (تَكَلّف» موافقة. متابعة. مشار ىقة). 
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4. مسالة: التخلّف عن الإمام نوعان: 


١ 


تخلف لعذر: إذا كان تخلّف المأموم لعذر وجب عليه أن يأتي بما 
تخلّف به. ويتابعٌ الإمامَ ولاحَرَّجَ علیه» حتى وإِنْ كان ركنا كاملاً 
اور کین . فلو أنَ شخصاً سَها وعَفَلَ أولم يسمغ إمامّه حتى سبقه 
الإمام بركنٍ أو رُكنين. فإنه يأني بما تخلّفَ به ویتابع إماتهء إلا أن 
ا إلى المكان الذي عر لای يريت مع ا 
وتصح له ركعةٌ واحدةٌ ملفَقةمن ركعتي إمامه الركعة التي تخلّفَ فيها 
والرئعة الي وصل إلبها الإبام وه مكانة. 
تخلف لغير عذر: التخلّف لغير عُذرٍإِما أن يكون تخاّفا ني الركنء أو 
تخلفا برُكن؛ فالتخلّف في الركن معناه: أن تتأخّر عن المتابعة لكن 
تدرك الإمام ني الركن الذي انتقل إليه؛ مثل: أن يركمٌ الإمامٌ وقد بقي 
عليك آية أو آيتان م من السورة وبقيتٌ قائما تكملٌ ما بقي عليك, 
لكك ركيت وادركت الإماء ل الركوع: فالر كم مدا صحيبة, 
لكن الفعل مخالف للسّنَة؛ لأنّالمشروع أن تَتْرَعَ في الركوع من 
حين أن يصلّ إمامك إلى الركوع» ولا تتخلّف؛ لحديث: «إذا رَكَعَ 
فاركعوا)7". والتخلّف بالركن معناه: أن الإمام يسبقك بركن أي أن 
يرعَ ويرفعَ قبل أن تركع فالفقهاء يقولون: إن التخلّف كالسْق فإذا 
تخلف بالركوع فصلاته باطلةٌ كما لو سبقه به ون تخف بالسجود 
فصلاته على ما قال الفقهاء صحیحة؛ لأنهتَخلف ركن غير الركوع. 
ولكنّ الصحيح: أنه إذا تخلّفَ عنه برّكن لغير ُذرٍ فصلا باطلةٌ 





سواء كان الركن ركوع أم غير ركوع» وعلى هذا لو أنَّ الإمام رفع 
a Ss‏ 
يدعو الله حتى سجد الإمام السجدة الثانيةً فصلاته باطلة؛ لأنه تحاف 
بركن وإذا سبق الإمامٌ بركن فأين المتابعة؟! 

. مسألة: موافقة الإمام قسمان: 

.١‏ موافقة في الأقوال: موافقة عة المأموم للإمام في أقوالٍ الصلاة لا تضرٌ إلا 
في تكبيسرة الإحرام؛ والسلام فلا يؤر أن يوافق المأموم الإمام؛ أو 
تقدّم عليه أو يتحر عنه. فلو فُرِضٌ أن المأموم سمع الإمام يتشهّد يتشهّد 
وسيقه بالات نها لاض ل يد 
والتسليم ليس بمؤثْر ولا يضر وكذلك أيض لو سبقه بالفاتحة فقرأ 
المأموم: (وَلا الضَالَينَ والإمام يقرأ : [إيّاكَ تعب عبد وَإِيَاكَ نَستَعِينُ] في 
صلاة الظهر مثلاً فلا يضرٌ. 

۲. موافقة في الأفصال: موافقة المأموم للإمام في أفعالٍ الصلاة مكروهة. 
مثاله: لما قال الإمامٌ: (الله أكبر) لل ركوع» وشَّرَّعَ في اللوي مَوى 
المأموم والإمامُ سواء فهذا مكروه؛ لحديث: (إذا ركع فاركعواء ولا 
تركعوا حتى يركعٌ70). قال البراءٌ بن عازب: «كان النبيّ عَبَآلَءَوسَةَ 
إذا قال: سمع الله لمن حمده لم يخن أحد منّا ظهره حتى يقح النبيّ 
ساجداء ثم تَقَعٌ سجودا بعدّه)7". 

. مسألة : : إذا كبّر المأموم للإحرام قبل أن ب يتم الإمامٌ تكبيرة الإحرام لم تنعقد 


(۱) أخرجه أحمد» وأبو داود» وصحّحه الألباني. 








وها ع 


صلاً؛ لأنه لا بد أن يأتيّ بتكبيرة الإحرام بعد انتهاء الإمام منها نها 

۸. مسألة: يُكره أن يسلّم المأموم مع إمامه التسليمة الأولى والثانية» وأا إذا 
سلّم التسليمة الأولى بعد التسليمة الأولى؛ والتسليمة الثانية بعد التسليم؟ 
الثانية» فإنَّ هذا لا بأس بهء لكن الأفضل: أن لا تسلّم إلا بعد التسليمتين. 

. مسألة: متابعة المأموم لإمامه هي الستَةء ومعناها: أن يَشْرّعَ المأموم في 
أفعالٍ الصَّلاةِ فَوْرَ شروع إِمامِهء لكن بدون موافقةٍ. فمثلاً: إذارَكَعٌ ت ركع 
وإِنْ لم تكمل القراءةً المستحبّة ولو بقي عليك آيةٌ لكونها توجب التخلّفَ 
فلا تكملهاء وفي السجود إذا رفعَ من السجود تابعٌ الإمامّ فكونك تتابعه 
أفضل من كونك تبقى ساجداً تدعو الله؛ لأنَّ صلاتك ارتبطت بالإمام 
وآنث الآن مأموة ابع إماياك: ۰ 





ٍ 


لال ال 6 تیت اللا وكبّرٌ الما وق االات ولم للخل مع 
الإمام» وقال: إذا ركم الإمام قَمْتْ و ركعت فبقي في مکانهِ أو بقيّ رجُلانِ 
يتحدّئان: ولما رگع الإمام قاما فر كعا معه. فإِنّه لا يلزمُه حكمُ الصّلاةٍ على 
الصحيح؛ لأنه لم يدخل فيهاء لكنّه أخطأ وَوّتَ على نفسه خيراً كثيراً؛ 
لأنه فاته فضيلة تكبيرة الإحرام بعد الإمام» وقراءة الفاتحة والسّورةٍإِنْ كان 
هناك سورة ولا فى تة لقوات رة لأر يعض العلماء قالوا: إن 
رکعته لا تصح. 

.١‏ مسألة : مسابقة الإمام لاتجوزء فلا يجوز للمأموم أن يركعَ أو يرفع أو يسجد 
قبل إمامه؛ لحديث: «لاتركَعُوا حتى یر کم اسا چ 


OD‏ أخر جه أحمد» وأبو داود. وصحّحه الألباني. 








والأصّلٌ في النهي التحريمٌ» بل لو قال قائل: إِنه ِن كبائر الذنوب لم مُبْعِدُ؛ 


لحديث: «أمَا يبخشى الذي يرفع رأسَّه قبل الإمام أن يُحَوٌلَ الله رأسه 
رأس حمارء أو يجعل صورته صورة حمار)"١2.‏ وهذا وعيد» والوعيد من 
علاماتٍ كون الذنب من كبائر الذنوب. 

۲„ مسألة : يْسَنْ للإمام التخفيف على المأمومين مع الإتمام. هذا على المذهب. 
ولكنّ الصحيح: أنّ التخفيف الموافق للسنة في حق الإمام واجب؛ لأن 

5 ل ع 7 و 500 ê‏ 0 2 

معاذ بن جبل لما أطال بأصحابه قال له النبيثٌ صَرَّلَعوَسَر: «أتريد يا معاذ 
أنْ تكون فتائا» ويؤيّد ذلك: أن النبيَ شكا إليه رجل فقال: إن لأتاخر 
عن صلاة الصبح من أجل فلان» مما يطيل بنا. قال الراوي: فما رأيت 
الب عضب في موعظة قط أشدّ ما غضب يومئذ. فقال: «يا أيّها الاس إِنَّ 
منكم منفرين» فأيّكم أمّ الناس فليُوجز, فان نوراف الكر والشعيفيوذا 
الحاجة)7"؛ ولأنَّ الإمام يتصرف لغيره» والواجبٌ على من تصرف لغيره 
أن يفعلّ ما هو أحسنْ أمَامَن تصرف لنفسه فيفعل ما يشاء مما يُباح له. فإذا 
كنت أصلّي لنفسي» واقتصرتٌ على الواجب في الأركان والواجبّات. فإنَّ 
لى ذلك» لكن إذا كدت إماما فليس لى ذلك؛ لأنّه يجب أن أصلى الصلاة 
المطابقة للستة بِقَدْرِ المستطاع؛ لأثني لا أتصرَّفٌ لنفسي. 

7. مسألة: الإتمام: هو موافقة السنة» وليس المراد بالإتمام أن يقتصر الإمام 
على أدنى الواجب. 











0 


4. مسألة: لو فرص أنَّ المأمومين محصورون» وقالوا: يا فلان, عَجُل اانا 
فحينئذ له أن يقتصرٌ على أدنى الواجب؛ لأنَّ المأمومين أذنوا له فى ذلك. 


0. مسالة : لو قرأ الإمامٌ في صلاة الجُمعة بسورة الجمعة والمنافقون فليس 
مطتؤلا وتران Sama‏ 
بسورة السجدة» في الركعةٍ الأولى وبسورة الإنسان في الركعة الثانية فهذه 
هي ال وقد قال أنس بن مالك: اما صَلَيت ورا إمام قط أخفٌ صلاة 
ولا أتمّ من رسول الله صراكة ووسر" . فالصلاة الموافقة قة للسنّة هي أخفٌ 
الصلاة وأتمٌ الصلاةء فلا ينبغي للإمام أن يطيعَ بعص المأمومين في مخالفة 
السنّة لأنّ اتباع الستة رحمة. 

.١‏ مسألة: إذا حصل عارض يقتضي التخفيف فحيئئذٍ الإمام بُحَمْف؛ لأنَّ هذا 
من السنةء ما الشيء اللازمٌ الدائم فإنّنا نفعل فيه السُنّة. 


۷. مسألة: التخفيف المطلوبٌ من الإمام ينقسم إلى قسمين: 

.١‏ تاكيك ناد وهو الاأيتجاورالإعام بعادت يبه الك لم فإ بحاوز ما 
جاءت به التق فهو مُطولء وأدلته: حديث: اصلوا كمار ايتموق 
صني“ وحدیث: (إذا م أحدكم الاس فليغففي) 0 والمراة 
بالتخفيف: ما طابق الستَةء وقول أنس: «ما صليت وراء إمام قط 


)١(‏ أخرجه مسلم. 

(؟) أخرجه البخاري ومسلم. 
() أخرجه البخاري ومسلم. 
(5) أخرجه البخاري ومسلم. 
أخر جه البخاري ومسلم. 





متك 5 0 ت و رسكل (۱) 
أا خف صلاة ولا اتم من الي اووس '. 


5 اكيس عارقي ةوهو أن يكون اله سجس يتعضي الإبخاز عكا يعارت 
الت أي أن يمفب أكثر مما جاءت به الستةء ودليله : حديث: 
«إني لأدخل في الصلاة» وأنا أريد أن طول فيها. فأسمع بكاء الصبيٌ: 


فأتجوّز في صلاتي؛ E aS‏ "» وني رواية: «..مخافة 


عه لومعم ون 
انف آم" 


4. مسألة : يد يُسَنَ للمصلي أن يطول الركعة الأولى أكثر من الثانية؛ لأنَّ هذا هو 
السَّنّة كما في حديث أبي قتادة: 931 النبيّ ووسر كان يطول الركعة 
الأولى أكثر من الثاني ولأنه موافق للطبيعة؛ لأنَّ الإنسانّ أوّل ما يدخل 
في الصَّلاةٍ يكون أنشطء فكان من المناسب أن تكون الركعة الأولى أطول 
من الثانية؛ ولأنَّ في ذلك مراعاة للمأموم الداخل بعد إقامة الصلاة. 


9. مسألة : يُسَنَّ للمصلّي أنْ يطول الركعة الأولى أكثر من الثانية إلا أنَّ العُلماءَ 
حيرا مسا 
.١‏ الأولى : إذا كان الفرقٌ يسيراً» فلا حرج مثل (سبح) و(الغاشية) في يوم 
الجمعة وني يوم العيد» فإن (الغاشية) أطول» لكن الطولٌ يسير. 
٢‏ الثانية: الوجه الثاني في صلاة الخوف. فصلاة الخوف وردت عن 
النبيٌ ءَ كلتك على أو جه متعدّدة حسب ما تق تقتضيه الحال» ومن 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 
(؟) أخرجه البخاري. 
(۳) أخرجه البخاري. 
(5) أخرجه البخاري ومسلم. 











الأوجه التي وَرَدث عليها: أن الإمام يقسم الجيش إلى قنسمين» 
يبقون أمام العدوء وقسم يدخل مع الإمام يصلي؛ فإذا قامَ إلى الر 5 
الثاني انفرة الذين يصون معه وأنمّوا صلائهم؛ والإمام واقف» ثم 
انصرفوا إلى مكان الطائفة الباقية تجاه العدوء وجاءت الطائفة الباقية 
ودخلوا مع الإمام؛ والإمام واقف» وصلّوا معه الركعة التي بقيت» فإذا 
لس للنشهدٍ قاموا وأتقوا صلاتهم قبل أن يُسلَمَ الإمام؛ ثم جلسوا 
للتشهّد وسلّموا معه" فالإمام في الركعة الثانية كان وقوفه أطول يمن 
وقوفه في الركعة الأولى» لكن هكذا جاءت به السٌّنّة من أجل مراعاة 
الطائفة الثانية. 


١‏ مسال ؛ يستحبٌ للإمام أن يننظر الداخلّ معه في الصلاق بشرط أن لا شق 
على مأموم؛ فإن شق على المأموم الذي معه كر له ذلك. إِنْ لم يحرمٌ. 


۱., مسألة: الانتظارٌ يشمَل ثلاثةً ا 


.١ 


انتظار قبل الدخول في الصلاة: فهذا ليس بستةء بل اسن تقديم الصلاة 
التي يسن تقديمها 

انتظارفي الركوع, ولا سيّما إذا كانت الركعة هي الأخيرة؛ لان الزمام 
يخسن إلى الداخل م من أجل أن يدرك الحماعة مع عدم المشقة على 
الذي معه. ودليل هذا: حديث: «أَنَّ الي ايام كان إذا س 
بكاء الصبيٌ أوجز ني صلاتهة؛ مخافة أن د تفن ن اه فا 

الصلاة يمن أجل مصلحة شخص «حتى لا فتن ام بي 


(1) فق عليه. 





باینها. وحديث: إطالة النبيّ الركعة الأولى في الصلاق حتى إن الرجل 
يسم الإقامة ويذهبٌ إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوا ثم أني 
ورسول الله في الركعة الأول فان المقضوة بهذا أن يدرك الاس 
الركعة الأولىء وحديث: إطالةٍ الركعة الثانية في صلاة الكَوْفِ؛ من 
أجل إدراكِ الطائفة الثانية للصلاة”". 

انتظارفي رُكن لا يدرك فيه الركعة ولا بحسب له فهذا نوعان: 

الأّل: ما تحصّل به فائدةٌ. مثاله: إذا دخلّ في التشهّد الأخيرء فهنا الانتظار 
حَسَن؛ لأنَّ فيه فائدة» وهي: أنه يدرك صلاة الجماعة عند بعض أهل 
اليلم »ولد إدراة هذا الجر خير ون غامد فهو مستي ٠‏ 
الثاني: ما ليس فيه فائدة» إلا أن يشارك الإمامُ فيما اجتمع معه فيه. 
مشل: أن يكون ساجدا في الركعة الثالشة في الرباعية؛ لأنَّ المسبوق 
لأيباخا بيدالا شيا ]براك اتجداءة على الصجع- 
ويستلزم هذا أنه قد يد شق على بعض المأمومينء ولو نفسيّاء وأنه يغيّر 
هيئةً الصلاة؛ لاه سوف يُطيلٌ هذا الركنّ أكثر مما سبقه. وهذا خلافُ 
هيئةٍ الصلاة؛ لأنَّ هيئة الصلاة: أن يكون آخرّها أقصر من أوّلها. 


7. مسألة: ما يسن تأخيره من الصّلوات وهي العشاء, فهنا يُراعي الداخلين؛ 
لأنّ النبيّ صَآدَعَوَسَدَ كان في صلاةٍ العشاءٍ إذا رآهم اجتمعوا عَجَلَّ؛ وإذا 
رآهم أبطأوا آخَّرَة"؛ لأنَّ الصلاة هنا لا يُسنّ تقديمُها؛ ولذلك كان الرسول 


(۲) متفق عليه. 








أن لايَشّقّ عليهم: أمَا غيرّها من الصلوات فلا يؤخّرها ولا ينتظر بل بُضكا 
الصّلاة في أوّل وقتها. 

. مسألة: يحرم على الإمام انتظار المسبوق انتظارا يَشّقّ على المأمومين؛ لأنَّ 
النبّ دوس أذكرٌ على مُعاذ حينما أطالٌ إطالةً غير مشروعة”", وهذا 
الذي انتظرٌ وأطال الانتظارٌ قد أطاله في حال لا يُشرعٌ له فيه ذلك مثل 
مَن أطالٌ القراءةً في حالٍ لا د تُشرعٌ فيهاء فإنّ حرام عليه؛ ولأن السابقٌ وهو 
المأموم أولى بالمراعاةٍ من اللاحق وهو المسبوق. 

4. مسألة: صلاة المرأة في بيتها خير لهاء فعن أمّ حميد: «أنها جاءت النبيّ | 
فقالت: يا رسول الله إني أحبٌ الصلاة معك. قال: قد علمت أنك تحبّين 
الصلاة معي» وصلاتك في بيتك خير لك من صلانك في حجرتك. 
وصلاتك في حجرتك خير لك من صلاتك في دارك» وصلاتك في دارك 
خير لك من صلاتك في مسجد قومكء وصلاتك في مسجد قومك خير 
لك من صلاتك في مسجديء فأمرت: فبني لها زوجها مسجد في أقصى 
شيء من بيتها وأظلمه» فكانت تصلي فيه حتى لقيت الله عَرَجَلّ؛”'2» وقال 
ََلنةءَِوسَر: «صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتهاء 
وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها»”". 


0. مسألة : صلاة المرأة في بيتها خير لهاء ولكن يُستثنى من ذلك الخروج لصلاة 


000 أخرجه أحمد» وصححه ابن خزيمة» وابن حبان» والألباني» وحسنه شعيب الأرنؤوط. 





(۳) أخرجه أبو داود» والترمذي» و صححه الألباني. 





اين فلن الخروجَ لصلاة العيد للدساء َة لأنّ النبيئ اهيوسا مر 
أَنْ بخرج العواتق وذواتثٌ الخُدور. و«العواتق» أي الحرائرٌ الشريفاتُ» 
و«ذوات الخدور»: يعني الأبكارٌ التي اعتادت الواحدة منهنّ أن تبقى في 
خذرها . حتى الحِيّض أمرَهُنّ أن يخرجنّ لصلاة العيد وَأَمَرَهُنَّ أن يعتزلنَ 
المُصِلََىء ولكن يجب أن تخرج غير متبرّجة بزينة ولا متطية بل تخرج 
بسكينة ووقار» وبدون رفع صوت أو ضحك. 
5 . مسألة: إذا استأذنت المرأةٌ إلى المسجد كره منعها؛ لحديث: ١لا‏ تمنعوا 
ماءَ الله مساجد د الله" وفيه إشارة إلى * توبيخ خ المانع؛ لأنَّ الام ليست 
َء والمسجدٌ ليس بيتك بل هو مسجد الله فإذا طلبث مه الله بيت الله 
فكيف تمنعُها؟؛ ولْأنَّهمَنع مَن لاحَقّ له عليها في المَنْع منه» وهو المسجد. 
هذاعلى المذهب. ولكن الصحيح: أنه يحرم على اللي أن يمنعٌ المرأة 
إذا أرادت الذهابَ إلى المسجد لتصلّي مع المسلمين؛ لدلالة الحديث 
السنابقة ول اب غم لا قال نداش يلال مات هن الحديت: 
«والله لَتَمْتعْهُنَ آقبل اليه أبوه فسبّه سبّا شديدا ما سبّه مثلّه قط وقال له: 
أقول لك قال رسول الله لا توالا الله ونفوق: وال ك 
ليحر "لان هذا مضادّة لكلام رسول الله مليوس . 


1" .مسألة : إذا كانت المرأة ذات زوج فوّليٌ أمرها زوجُهاء ولا ولاية لأبيها 
ولا لأخيها ولا لعمّها مع وجو الزوج؛ لحديث : الإنهنَ عَوان عندكم»*» 


1 
مَك 
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(:) أخرجه الترمذي وابن ماجه» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح» وحسنه الألباني.. 








الله تعالى: إوآلقیا سَيَدَمَّا دا لاب [يوسف:ه؟] أي زوجهاء فإِنْ لم يكن 
لها زوج فأبوهاء ثم الأقربٌ فالأقربٌ من عصباتها. 


۸ مسألة : إذا تغيّر الزمان فينبغي للإنسان أن يُقنع أهله بعدم الخروج للمساجد. 
ويَسْلَم هو من ارتكاب النهي الذي نهى عنه الرسول صا ييرسا. 

8 >,. مسألة 0 روسل الم رأة إذا كانت متطيّبة أن تشهد المسحد 
فقال: «أيّماا مرأة أصابت بخوراًء فلا تشهد معنا صلاة العشاء». وقال 
اوسا : ا ااا لبر د 
تفلات»"» أي غير متطيّبات. 

. مسألة: الأولى بالإمامة: (الأقرأ). أي الأجود قراءة؛ لحديث: (يَوْمٌ القوم 
أقرؤهم لكتاب)”". : سم (العالم فقه صلاته)» بحيث لو طراً عليه عارض 
في صلاته من سهو أو غيره تمكن من تطبيقه على الأحكام الشرعيّة؛ 
لحديث: «فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم ال ثم (الأقدم 
هجرة)» أي لو كانا مسلمين» ولكنّهما في بلاد كفر, قَسَبَقَ أحدهما في 
الهجرة إلى بلاد الإسلام فالمُقدّم الأسبق هجرة؛ لحديث: «فإِنْ كانوا 
في السئّة سواء فأقدمهم هجرة ...ولاه أسبقٌ في الَيِرِء وأقربُ 
إلى معرفة الشرع ممّن تأخَّر وبقي في بلاد الكفر. ثم (الأقدّم إسلامً)؛ 

)01 أخرجه مسلم. 


(۲) أخرجه أحمد وألو داود» وصححه الألباني» وقال شعيب الأرنؤوط: «صحيح لغيره». 
(9) أخرجه مسلم. 
(:) أخرجه مسلم. 










لحديث: «فإن كانوا في الهجرة سواءً فأقدمهم سلما أو قال س 
ولأن الأقدم إسلاما أقرب إلى معرفة شريعة الله؛ ولأته أفضلٌ. ثمّ (الأكبرٌ 
سنا)؛ لحديث: «... ثم ليَومّكم أكبركم)”". ثم (الأشرف)؛ لحديث: 
«قَدَّمُوا قريشء ولا تَقَدّموها)". هذا على قول. ولكنّ الصحيح: إسقاطً 
هذه المرتبة؛ لضعف الحديث» ولو صح الحديث فالمراد: تقديم قريش 
بالإمامة ة العُظمى. أي بالخلافة؛ ولأن الصَّلاةٌ عبادة وطاعة لا يُقدّمُ فيها إلا 
من كان أولى بها عند الله . ثم (الأتقى)؛ لقوله تعالى: ن حرم عِندَ 
هه وك © [الحجرات ل أنَّالأنقى مُقدّم على كلل 
واحد ممن سبق؛ لأنّه عام يل د 
هذه المرتبة فيه نظرء بل نقول: إل الأتقى مُقسدّم على ن دونه في التقوى؛ 
لأنه أقرب إلى إتقان الصّلاة من غير الأتقى» ومعلوم أنَّ إنقانَ الصَّلاة أولى 
بالمراعاة وغير الأنقى رُبّما يتهاون في الوضوء أو في اجتناب النجاسة, أو 
غير ذلك؛ فلذلك كان الأتقى أولى من غيره؛ لهذا المعنى. 

. مسألة: إذا اجتمع شخصان. أحرهما أجود د قراءة والغاني قارىء دونه في 
الإجادة وأعلمٌ منه بفقه و أحكام الصلاة فلا سك 3 الثاني أقوى في الصّلاةٍ 
من الأول أقوى في أداء العمل؛ لأ ذلك الأقرأ وب ما مُسرِعٌ في الركوع أو 
في القيام بع الوُكوع؛ وريم يطرأ عليه سهوٌ ولا يدري كيف يتصرف 
والعالم ف فة صلاته يُدركُ هذا كلّه» غاية ما فيه أنه أدنى منه جَودة» في القراءة. 


)( أخرجه البخاري. 3 


(۳) أخرجه عبد الرزاق» وابن أبى شيبة. 











هذا على الصحيح خلافا للمذهب؛ لأنَّ الأقراً في عهد الرَّسوَلٍ وا 
هو الأفقة؛ لأنَّ الصحابة كانوا لا يقرؤون عشرٌ آياتٍِ حتى يتعلمُوهاو 
فيها من العِلّم والعمل7". 

. مسالة : إذا استوى فى مراتب الإمامة رَجُلانَ فإنّنا فى هذه الحال نستعملٌ 
القَرْعَةَ إذا احتجنا إليهاء فمن غَلَبَ في القرعة فهو أحق. والدَّلِيلُ على 
استعمال القرعة في العبادات: حديث: لو يعلم الناس ما في النداء 
والصف الأوّلء ثم لم يجدوا إلا أن يَسْتَهموا عليه لاسْتَهَمُوا»(". 


1 


7. مسألة: إذا كان للمسجدٍ إِمامٌ رات فهو أولى بكلّ حال ما دام لا يوجدٌ 
فيه مانع يمنع إمامته» حتى وإن وُجَدَ من هو أقرأء فلو أن إمام المسجدٍ 
كان قارتسا يقرأ القرآن على وجه تحصل به براءة الذمّة» وحضرٌ رجل عالم 
قارىء فقيه» فالأولى إمام المسجد؛ لحديث: «لا يُومّنَ الرّجُلَ الرَّجُلَ في 
سلطانه»""» وإمام المسجد في مسجده سلطان فيه؛ ولهذا لا تقام الصلاة 
إلا بحضوره وإذنه. 

4. مسألة : إمام المسجد أَحقٌ بالإمامة إلامن ذي سلطان والسلطان هو الإمام 
الأعظم فلو أن الإمام الأعظم أو نائبه حضر إلى المسجدء فهو أولى يِن 
إمام المسجدٍ بالإمامة؛ لأن سلطته أقوى؛ بدليل آنه يمكن للسلطان الأعظم 

.)7 0 /۱( أخرجه ابن جرير في «تفسيره)‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري ومسلم. 


(۳) أخرجه مسلم. 





. مسألة: ساكن البيت أحق من الضيف؛ لحديث: (لا يَوْمَنَّ الكل الرجل 
۴ أهله ولافي سلطانه) 2١7‏ أو في بينه) 0 والنهي عنه على سبيل التنزيه. 
وقيل: على سبيل التخريم: 

1775. مسألة: إذا اجتمعَ مالك البيتِ ومستأجر البيت» فالمستأجر أولى؛ لأنَّ 
المستأجر مالك المنفعةء فهو أحق بانتفاعه في هذا البيتِ. 

۷. مسألة: الخُرٌ أولى بالإمامة من الرقيق؛ لأنّ الحُرّ غالبا أعلم بالأحكام ِن 
العبد؛ ولان العبد مملوك فلا يُؤمن أن يطلبّه سيّده في أي ساعةٍ من ليل أو 
نهار بخلاف الحُرّ؛ ولأنه إِنْ كان العبدٌ عبده فمرتبته أعلى من مرتبة العبدٍ 
وهو سيّدٌه فلا ينبغي أن يكون مأموماً له وهو أرفعٌ منه. 

. مسألة: الحضريّ أولى بالإمامة من البدوي؛ لأنْ البدو غالبا يكونون جفاة 
جهالا. قال الله: «( آلا نرا ونا وَأْحَدَرألايمَكمأحدُود برل 
آل کی سول وَأ لیم كم © [التوبة:۹۷]. 

9. مسألة: المقيم أولى بالإمامة من المسافر؛ لأنَّ المقيم على المشهور 
من المذهب.إذا نوى الإقامة أكثر ين أربعة أيام لزمه أن يُتمّ. فكان 
بذلك أولى من المسافر الذي لايتمٌ» وبناء على قوله: فالمقيم هنا ضدٌ 
المسافر والمستوطن, فالناس ثلاثة أقسام: (مستوطن» ومسافر» ومقيم)» 
فالمستوطن أولى. ثم المقيم. 

. مسألة: البصير أولى بالإمامة من الأعمى؛ لأنَّ البصيرٌ يتحر ز من النجاسات 

)01 أخرجه مسلم. 


022 أخرجه أبو داود» وصححه الألباان. 











1. مسألة: المختون أولى بالإمامة من الأقلفي؛ لأنه أبعد من التنرّه من النجاش #۶ 

۲. مسألة: المختون: هو مقطوع القلْمَةء والأقلئف ضدّه؛ لأنّ الإنسان يول" 
وعلى رأس ذَكَرِه قَلْمَةُ أي جلدة تُغطي الحَسَفَةء وهذه الجلدة يجب 
إزالتها؛ لأنها لو بقيت لاحتقن فيها البول» وصارت سببا للنجاسة» وربما 
يتولّد فيها جراثيم بين جلدة القلَمّة والحشَفَة فيتأئّر بأمراض صعبة. 

7. مسألة: من عليه ثياب سترها أكمل» أولى بالإمامة ممّن عليه ثياب يستر بها 
قَدْرَ الواجب. مثاله: شخص عليه إزار فقط وآخر عليه إزار ورداء فكل منهما 
صلالّه صحيحة» لكن الثاني أكمل ستراً ِن الأوّل» فيكون هو الأولى بالإمامة. 

4. مسألة: يصح أن يوم العبدٌ حرا والمقيمُ مسافراء والبدوي حضرياء 
والأعمى بضر وا لفلف مخدوناء ومن له تات قيا يمن لهات كليرة 
ولكن الأولى: العكس. 

6. مسألة: لا تصحٌ الصلاة خلف فاسق؛ لحديث: ١لا‏ يَوْمَّنٌ فاجر مؤمنا»""". 
هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنَّ الصلاة تصح خلف الفاسق ولو 
كان طافة الف لضع الحدنة السارق» ولان الاج تطلن ها 
على الكافر. فصار محتملاً لوجهين» وإذا دخله احتمالٌ الوجهين بطلّ 
الاستدلالُ به على تعيين أحدهما إلا بدليل؛ ولعموم حديث: 'يمٌ القوم 
أقرؤهم لكتاب الله)”"؛ ولقوله اكيرما في أئمة الور الذين ا 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه» والبيهقي» وضعّفه الألباني. 


(0) أحر جا 





الصتلاة لغير وقتها: «صل الصلاة لوقتهاء فإن أدركتها معهم قصل فإنها 
لك نافلة»؛ ؛ ولحديث: ار لک فإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا 
الكو ا ولال الصحابة كانوا يُصنُونَ خلف الحجًاج”؛ ؛ ولأن 
کل من صكّت صلاةُ لنفسه صخت إمامته» ولادليلَ على التفريق بين 


صحة الصلاة وصحة الإمامة. 


. مسألة: الفاسق في اللغة: الخارج» مأخوذ من قولهم: فَسَقَتٍِ الثمرة عن 


قشرهاء أي خرجت. 
.. مسألة: الفاسق اصطلاحا: من خرجٌ عن طاعة الله بفعل كبيرةٍ دون الكفر, 
أو بالإصرار على صغيرة. 


. مسألة: إذا كان الفاسق إماما لا تمكن مقاومته» كمّن له شلطان» فلا تصحٌ 
الصلاة خلفه إلا في الجُمعة والعيد إذا تعذّرتا خلف غيره» كأن يكون هذا 
البلدٌ ليس فيه إلا جامع واحد, وإمامه فاسق فحينئذ تصلي خلقّه؛ لأننالو 
تر كنا الصَّلاةٌ خلفّه فاتتنا الجمعة وفاتنا العيدٌ. هذا على المذهب. 

9. مسألة: إذا كان الإمامٌ فاسق في معتقدكك غيرٌ فاسق في معتقده. مثل: أن 
يرى أنَّ شرب الدخان حلال» وأنت ترى أله حرام» فإنك تصلَّي خلقّه؛ لأنك 
لو سألتٌ عنه. فقيل لك: هو فاسق بحسب اعتقاده؟ لقلت: لا؛ لأنه يعتقدٌ 
عد جاده رتكا لو ان رجا لا عرف اذ لح الإناقض الوصو 
وأنت ترى أنه ناقض» فأكلّ ِن لحم الإبل» ثم صلَّى إماما لك فصلائكَ 

)01 أخرجه مسلم. 


(۲) أخرجه البخاري. 











فعلته أنت» لکن فيما لو فعلّه تعتقد أنَّ صلاتّه صحيحةٌ؛ ونهذا قال ۴05 
تصح الصَّلاة خلفَ المخالف في الفُروعٍ؛ ولو فَعَلّ ما تعتقدٌه حراماء وهذا 
من نعمة الله؛ لأننا لو قلنا : إا لا تصح الصلاة خلفَ المخالفٍ في الفروع 
لَلَحِقّ بذلك حرج ومشقة. 

. مسالة : يُطلق الفاسق أيضا على الكافرء كما في قوله تعالى: فرق يننا 
َب الْقَووِلْمَسِقِينَ ©)) [المائدة:5١]»‏ وكما في قوله تعالى: ليس 
كيان مسق عردب [الكهف:٠٠]»‏ وكما في قوله تعالى: :3 وام 


رور سح سا وو 


الذي فقوا فما ونه م لاز 4 [السحدة:٠۲].‏ 

.١‏ مسألة: لاتصحٌ الصلاة خلف كافر مطلقاء سواء كان كفرّه بالاعتقاد أو 
بالقولء أو بالفعل» أو بالترك. فالاعتقاد. مثل: أن يعتقدٌ أنَّ مع الله إلهن 
آخر. والقوله مثل: أن يستهزئ باللو أو رسوله؛ أو دينه. والفعلٌء مثل: أن 
يسبحد لمن سو الله تغالى. والتركه مكل : ترك الصلاة بالكليّة. 

. مسألة اصح صلذة الرجل حلاف ابراه العديه «لاتؤْمنّ امرأة 
رَجل» ويؤيّده في الحكم حديث: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»”", 
والجماعة قد ولوا أمرّهم الإما» فلايصح أن تكونٌ المرأةإمام لهم؛ 
ولحديث: «..وخير صفوف النساء آخرها»"» وهذا دليل على أنه لا موقع 
لهنّ في الأمام» والإمامٌ لا يكون إلافي الأمام» فلو قلنا بصحَّةٍ إمامتهنّ 


(۱) أخر جه ابن ماجه» وضعُفه الألباني. 
(؟) أخرجه البخاري. 


(۳) أخرجه مسلم. 





| بالرجتآل لانقلب الوضع» فصارت هي المتقدّمة على الرجلء وهذا لا 
تيده الشريعة؛ ولأنه قد تحصل فتنة تخل بصلاة الرجل إذا كانت إلى جنبه 
أو بين يديه. 

7. مسألة: لا تصح صلاة الرجل خلف الخُنثى. والحنشى هو: الذي لا يُعلم 
أذكر هو أم أنثى؟ فيشمل من له ذكر وفرج يبول منهما جميعاء ويشمل 
من ليس له ذكر ولا فرج» لکن له دُيْر فقط. والخنثى سواء كان على هذه 
الصورة أو صورة أخرى لا يصح أن يكون إماما للرجال؛ لاحتمال أن 
يكون أنثى, وإذا احتملٌ أن یکو انی فإنّ الصلاة خلقّه تکون مشکو کا 
فيهاء فلا تصحٌ. 

4. مسألة: يصح أن تكون المرأةٌ إمامًا للمرأة؛ لعدم المانع. 

60 , مسألة: يصح أن يكون الخُننى إماما للمرأة؛ لأنه إِمَا مثلّها أو أعلى منها. 

١‏ . مسألة: لا يصح أن تكون المرأة إمام للخُنثى؛ لاحتمالٍ أن يكون ذَكَراً. 

۷. مسألة: لاتصحٌ صلاة بالغ خلف صبي؛ لحديث: «لا تقدمواسفهاء ۶کم 
وا في ا ولأنَ صلاة الصبي تفل وصلاة البالغ َرْضُ. 
والفرض أعلى رُنْبة من النفل» فإذا كان أعلى رُنْبَة فكيف يكون صاحبه تابع 
من هو أدنى منه رُنْبةً هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنَّ صلاة البالغ 
خلف الصبئيٌ صحيحة؛ لأن عمرو بن سَلَّمة الجَرّمي أمَّ قومّه وله ست أو 
سبع سنين؛ لأنه كان يتلقّف الركبان» وهو صبي ذكيّ فيحفظ منهم الق رآ 
ولمًا قَدِمَ أبوه من عند الرَّسولٍ صَآلَءَيوسَ حدَّنّهم عن النبي آنه قال: «فإذا 


.)77٠١ أخرجه الديلمي في (الفردوس.ص‎ )١( 
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حضرت الصلاة؛ فلیؤذن أحدكم ولیومّکم أكثركم قرآنا»("؛ ولان 
«لا تقدّموا صبيانكم في صلاتكم)”" لا أصلّ له وأا التعليل فهو يعارض// 
قاعدة: (لا قياس فى مقابلة النصّ). 

4. مسألة: لا تصمٌ إمامة الأخرس إلا بمثله؛ لأنه لا يستطيع النطق بال ركن 
كقراءة الفاتحة. ولا بالواجبات كالتشهد الأوّلء ولا بما تنعقد به الصلاة 
وهو تكبيرة الإحرام؛ فيكون عاجزاً عن الأركان والواجباتء فلا يصح أن 
يكون إمامًا لمن هو قادر على ذلك. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: 
صلاته صخت إمامته» لكن مع ذلك لا ينبغي أن يكون إماما؛ لحديث: 
يَْمُ القومً أقرؤهم لكتاب الله»"» وهذا لا يقرأً. 

6 . مسألة : الخرس نوعان: 

١‏ خرس لازم : وهذا يكون ملازمًا للمرء من صغره. 
۲. خرس عارض: وهو الذي يحدث للمرء إِمّا بحادث» أو بمرض. أو بغير ذلك. 

. مسألة: لاتصحٌ إمامة عاجز عن قيام» و ركوع» وسجود. إلا بمثله؛ لأنَّ القادرٌ 
أكمل حالا من العاجز, هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنّ الصلاة خلقه 
ص بناع على القاعدة: ان من صخت صلاته صخت إمامته)» وأيضً 
قياس على العاجز عن القيام» فإنَّ صلاةً القادر على القيام خلفَ العاجز عنه 
صحيحة بالنص» فكذلك العاجز عن الركوع والسجود. 


(؟) آخرجه الديلمي في الفردوس .)۷۳٠١(‏ 


(۳) أخرجه مسلم. 


١ 
٠ 5 


, 3 


AI 


€ 


, 6 





مسألة: إذا صلّى جماعة خلف إمام عاجز عن الركوع أو السجود وإنما 


و ينون ع ردق 

مسألة: لاتصحٌ إمامةٌ عاجز عن قيام إلا إمام الحيٌ المرجو زوال عِلَيِه. 
مثل: أن يطرأ عليه وجع يُرجى زواله في ظهره أو بركبته. هذا على قول. 
ولكنّ الصحيح: أن الصلاة خلف العاجز عن القيام صحيحة ولو لم يكن 
إمام الحي. 

مسالة : إذا ابتدأ الإمام الا تاعا تنكو وح على الماتوميق أن بادا 
قعوداً فإن ان قيام فصلاتهم باطلة؛ لحديف: #وإذا على قاعداً فصلُوا 
قعوداً جمعون»'؛ ولأنه لما صلی النبنّ درالم بأصحابه ذاتٌ يوم 
وكان عاجزاً عن القيام فقامواء أشار إليهم أن اجلسواء فجلسوا"» فكونه 
يشير إليهم حتى في أثناء الصلاة يدل على أنَّ ذلك على سبيلٍ الوجوب. 
مسألة: إذا صلّى الإمام مضطجعا لعذرء فإننا نصلّي خلفه جلوسا؛ لأنَّ 
الأمرّ بموافقة الإمام إنّما جاءً في القعود والقيام. 

مسالة: إذا ابندأ الإمام الصلاة قائما ثم جلس لِعِلَّةٍ صلّوا خلفه قياما؛ لأن 
انوي رار خرج في مرض مويه والناس يصلُون خلف أبي بكر 
الصديق» فتقدّم حتى جلس عن يسار أبي بكر فجعل بُصلّي بهم قاعد 
وهم قيام» هم يقتدون بأبي بكر وأبو بكر يقتدي بصلاة النبيّ؛ لأنَّ صوته 
كان ضعیفًا لا يسيع الناس» فكان أبو بكر يَسمَعَة؛ لأنه إلى جنبه. فيرفع 


١‏ اس 
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أبو بكر صوتّه فيقتدي الناس بصلاة أبي بكر . وعلى هذا فيكون 
حدايسف: «إذا صلى قاعداً ا 00 . مخصوصاً بهذه الحال: إذ 
ابتدأ بهم قائما أتمّوا قياما. 


DY 


5. مسألة: لا تصح الصلاة خلف من حدثه دائم من بول أو غائط أو ريح إلا 
بمثله؛ لأنَّ حال من حدثه دائم دون حال من سَلِمٌ من ذلك» ولا يمكن أن 
يكون المأمومٌ أعلى حالا من الإمام. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: 
أن إمامة کن حدثه دائم صحيحة بل وبصحيح سليم؛ لأن هذا الرجل 
صلاته صحيحة لنفسه؛ أله قعل ما بحب عليه وإذا كانت صلاله هة 
لنفسه لزم من ذلك صحّة إمامته. 

۷. مسألة: من حدثه دائم من بول أو غائط فإنه إذا دخل وقت الصلاة يغيل 
فَرْجَهء ويتحفظء أي يجعل على فرجه حفاظة تمنع من تسب البول 
والغائط وانتشاره في جسده وفي ثيابه» ثم يتوضأ وضوءه للصّلاة» ثم يصَل 
ماشاء فروضا ونوافل وإن خر الوقت؛ لأنّه ليس هناك دليل على أنَّ 
رو ار و وحن ادل ونت صاده 
مؤقّتة فإنه يتوصا؛ لقول النبيّ كا تواتك للمستحاضة او کل 
صلا . 

۸. مسألة: لا تصح الصلاة خلف مُحدث ولا متنحّس يعلم ذلك؛ لفقد شرطيّ 
الطهارة وإزالة النحاسة. 








8 ممنالة: : تصح الصلاة خلف مُحَدث إذا كان الإمامٌ والمأموم جاهلين بذلك 
حتى انتهت الصلاة. مثاله: إمامٌ أكل لحم إبلء ولم بعلم آنه لحم إبل فصلى 
بالجماعةٍ وهم لا يعلمو ن أنه گل ذلك» فلما انتهتٍ الصلاة عَلِمَ أنَّ اللحمَ 
الذي أكله لحم ابل فهنا لايعيد المأمومون صلاتهم» والإمام يعيد الصلاة. 
أا الإمام؛ فلأنه صَلَّى بغير وضوءء وقد قال التب صان وسار : «لايقبل 
الله صلاةً أحدكم إذا أحدتٌ حتى يتوص ولان الوّضُوءَ من الحدث 
من باب فعل المأمورء فإذا فعله جاهلا لحقه حكمُّه. وأا المأمومٌ؛ فلانّه لا 
يعلمٌ الغيبَ» ولا يكلّف الله نفسا إلا وسعها. 

. مسألة: إذا عم الإمام أنه مُحدث في أثناء الصلاة» فإِنّ صلاته وصلاة 
المأمومين تبطلٌ؛ لأنه تبن أنه على غير وضوء» فتبيّن أن صلاته لم تنعقد 
وأا صلاةٌ المأمومين؛ فلأنّهتبّن نهم اقتدوا بمَن لاتصحٌ صلاّه فبطلت 
صلاهم؛ لأنَّ صلاتهم مبنيّة على صلاة إمايهم. مسي 
ا . هذا على قول. ولكنّ الصحيح: أنَّ صلاةً المأمومينَ 
صحيحة بكلّ حال إلا من علم من المأمومين أنَّ الإمام مُحَدِتُ؛ لأنهم 
معذورون بالجهلء وليس بوسعهم ولا بواج عليهم أن يسألوا إمامهم: 
هل أنت على وُضُوءٍ أم لا؟ وهل عليك جنابة أم لا؟؛ ولأن القاعدة تقو 3 
(من فعل ثسيئا على وجه صحيح بمقتضى الدليل الشسرعيّء فإنه لا يمكن 
إبطاله إلا بدليل شرعيّ)؛ لأننا لو أبطلنا ما قام الدليلٌ على صحَّتِهِ لكان في 
هذا قول بلاعلم على الشرع؛ وإعناة للمكلف ومشقّة عليه فهم فعلوا ما 
مروا به من الاقتداء بهذا الإمام» وما لم يكلّفُوا به فإنّه لا يلزمهم كمي 


0 
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الله عنه لما طعنه أبو لؤلؤة المجوسي» بعد أن شرع في صلاة الصبح» 
تناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدّمه» فصلّى بهم صلاة خفيفة خفيفة)» 
وكان هذا بحضرة الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ ولم ينكروا عليه. 

مسألة: إذا أحدث الإمام وهو يصلي وانصرف ولم يستخلف. فللمأمومينَ 
الخيار بين أن بُقذّموا واحداً منهم يكمل بهم الصلاةء أو يتمُوها فُرادى. 
مسألة؛ إذا صَلَى الإمامُ بنجاسة يجهلّها هو والمأموم» ولم يعلمْ بها حتى 
انتهتٍ الصلاة» فإِنّ صلاة المأمومينَ صحيحة؛ لأنّهُم معذورون بالجهل» 
وأمّا الإمام فلاتصحٌ صلائه فيجبٌ أن يغسلّ النجاسة التي في ثوبه أو 
على بدن ثم يعيدٌ الصّلاة؛ لح اس اام 
زالقاغدة تقوك: (إفه إذا تخلف الشرطً تخلف المشروط): هذا على 
المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه إذا جَهِلَ الإمامُ النجاسة هو والمأمومُ حتى 
انقضت الصلاة» فصلاتهم جميع صحيحة, والعذر للجميع الجهل؛ لأن 
اجتناب النجاسة من باب ترك المحظور. فإذا فعله جاهلا فلا يلحقه حكمه. 
مسألة: إذا علم الإمام في أثناء الصلاة أن عليه نجاسة» وجب عليه أن 
يستأنفَ الصلاة هو والمأمومون بعد إزالة النجاسة. هذا على قول. ولكنّ 
الصحيح: إِنْ كان يمكنه إزالة النجاسة أزالها وأتمٌ صلاته. وإِنْ كان لا 
يمكنه انصرف, وأتمٌ المأمومون صلاتهم؛ لأنَّ النبيّ سيوس E‏ 
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بأصحابه ذاتَ يوم وعليه نعلا فخلعهماء فخلع الصحابة نعالّهم؛ قا 
اصرف سالهم' اللجاذا و و راغلی فيك تخا 
نعالناء فقال: إِنَّ جبريل أتاني فأخبرني أنَّ فيهما قذرا فخلعتهما»(". 

. مسألة: لو علم المصلّى بالنجاسة إماما كان أو مأموما أو منفردا لكن نسي 
أن يغسِ لها ولم يتذكر إلا بعدما سلم فإنّ صلاته صحيحة ولا إعادة عليه 
هذا على الصحيح خلافا للمذهب. 

.١‏ مسالة : تصحّ إمامة الأمّي بمثله؛ لمساواته له في التقص. 

7 . مسألة: ا إمامة الأمَىٌ بقارئ؛ لأنَّ المأموم أعلى حالاً من الإما» 
فكيف يأ تم الأعلى بالأدنى . هذا هو المذهب . ولكنْ الصحيح» وهو رواية 
ا أنه يَصِحٌ أن يكون الأمّىَ إماما للقارئ» لكن ينبغي أَنْ 
نتجنّبها؛ لن نها شا من المخالفة لحليسف: «يَوْم القومٌ أقرؤهم لكتاب 
الله»"؛ ومراعاة للخلاف. 

. مسألة: إذا كَدِرَ الام مي على إصلاح الحن الذي بُحِيلُ المعنى ولم يُصلِحه؛ 
فإنَّ صلاته لاتصحٌ, وإن لم يَقْدِر فصلاته صحيحة؛ لأنه معذور لعجزه عن 
إقامة الفاتحة وقد قال الله: # لا كل كاله نالل وُسَعَهنَا ‏ [البقرة:785]» 
وقال تعالى: هناما مَاآسْتَطعم © [التغابن i:‏ 

5" . مسألة : الأمَيّ هنا : هو من لا يحسن الفاتحةء أو يُدغِمٌ في الفاتحة تحة ما لا 
يدعم أو يلحن في الفاتحة لحنا يُحيل المعنى» أو يبل حرفا بحرف» وهو 


(۱) أخرجه أحمدء وأبو داود» وصحّحه النووي» وابن حجر» والألباني. 


(© ارج يلي 





الألتغ . مثل: و باللام» أي : يجعل الراء لاما فيقول: )2 
لَب العالمين» فهذا أن لأنه أبدلٌ حرفا من الفاتحة بغيره. 





. مسألة : الإدغام قسمان: 


١ 


وخا ساني سير هر إذخام حرف بيحرت بده یک يصبيحان 
حرفا واحداً مشدّداً» أي يتفق الحرفان صفةً ومخرجا. نحو: لأقل 
املك #[الأعراف: آية 184]» آهب یکی 4% [النمل: آية ۲۲۸ هلوا 


شرف ف اتل 4 [الإسراء: آية ]ء 


إدغام متماثلين كبير: وهو إدغام حرف بحرف يقاربه في المخرج 

والصفة. مثاله: إدغامٌ الدال بالجيم إقد جَاءَكُمْ] وهذه فيها قراءة: 

والقراءةٌ المشهورةٌ هي التحقيق [قذْ جَاءَكُمْ]. لكن لو كان يقول: 

سين بإدغام الدال في الجيم؛ » فإنه لامِعَدٌ مياه لكن ليس في 
تحة مثل: (قّد جَاءكُم]. 


عأ 


1 . مسألة: إذا أدغم حَرْفَا بما لا يقاربُه ولا يماثِله. فهو غَلَطْ. مثال ذلك: 
المد ت الت یوت )4 غم الهاءً بالراء. فهذا إدغام غير 
مح ؛ لأنَّ الهاءً بعيدة من الراءء فهذا أَمّىَ حتى ولو كان لا يستطيع إلا 
هذا؛ لأنّه إذا أَدْهَمَ فيها ما لا يُدُهَمُ فقد سقط ذلك الحرفٍ المُذْخَم. 


5. مسألة: لا تصح إمامة من يلحن في الفاتحة لحن جلي أو حَفيًا؛ لأنَّ 
المأمومَ م أعلى حالاً من الإمام, فكيف يأتمّ م الأعلى بالأدنى . هذا على 
المذهب. ولكنّ الصحيح: صحة إمامته إن عجز عن التعلّم؛ لصحّة صلاته 
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لكن ينبغي أن نتجنب ذلك؛ لآن فيه شيئا من المخالفة لحديث: «يَوم القوم 





1 أأقرؤقم لكتاب الله)"". 

5 . مسالة: اللحن: هو تغييرٌ الحركات» سواء كان تغييراً صرفيًا أو نحويًا. 

14 . مسأل : + إذاكان ا يغيّر المعنى» فإن المُغيرٌ أي وإن كان لا يغيّره 
فليس بای ب فإذ قال: للحن َه سب الس ریت 47 بفتح الباء 
رها اا ال وسار ها ا مي فيجوز أن يكون 
امانا یکن هو قاری وإذاقال: [أغدنا الصّرَاط المُستَقيم) بفتح الهمزة 
فهذايُحيل المعنى؛ لأن «أهدنا» من الإهداء. أي إعطاء الهديّة: [امْدِنًا] 
بهمزة الوصل من الهداية» وهي الدلالة والتوفيق» ولو قال: ياك تَعيدٌ) 
بكسر الكاف» فيه اا شاديدة قير ؛ مي ولو قال: فاط ات 
عَلَيْهمْ] بضمٌ التاء ك . وإذاقال: لإاك عبد َعْبَدَ] بفتح 
الباء» فهذا لا يحيل المعنى. وكذا: باك د عيبن بفقح النون اللاي فهذا للا 
يحيل المعنى» وليس معنى ذلك جواز قراءة الفاتحة ملحونةء فاه لا يجوز 
أنْ يلحن ولو كان لا يحيل المعنى» لكن المراد صحَّة الإمامة. 

0" . مسألة: إبدال «الضَّاد) «ظاءً) معفو عنه. هذا على المذهب. وهو الصحيح؛ 
لخفاء الفرق بينهما؛ ولمشقة التحرّز منه؛ وعُسْرِ الفرق بينهما لا سيّما من العوام. 

5. مسألة: إبدال الصاد سيناء مثل: «السراط» و«الصراط». فهذا جائزء بل 
ينبغي أنْ يقرا بها أحيان؛ لأنها قراءة سبعيَةء والقراءة السبعيّة ينبغي للإنسانٍ 
أن يقرا بها أحياناء لكن بشرط أن لا يكون أمام العامّة؛ لأنك لو قرات أمام 
العامة بما لا يعرفون لأنكروا ذلك وشوّشت عليهم. 


(۱) أخرجه مسلم. 
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۲۷ . مسألة: تكره إمامة كثير اللحن في غير الفاتحة؛ لحديث: «يؤم القوم أقر 
لكتاب الله" 0 وهذا خر بمعتى الآمر: فإذا كان خبرا بمعنى الأمر فإنكإذ)/ 
أتهم من ليس أقرأهم فقد خالفو أ مر التب صَألدََوسََ ولحديث: إذاأ 
لجل القومَ وفيهم من هو خير منه لم يزالوا في سمال لأنهم انحطوا 
تعد الله قَذرّهم. 

۸. مسالة: تكره إمامة الذي يكرّر الحروف من أجل زيادة الحرف. ك<القَأقَاءِ): 
وهو الذي يكرّر الفاء. وَ(التمتام): وهو من يكرّر التاء. ولكن لو أمٌ الناس 
فإمامته صحيحة. 

9 . مسألة : تكره إمامة من لا يفصح ببعض الحروف» أي يخفيها بعض 
الشيء, وليس المراد أنه يسقطها. 

۴ ا لكر ا من ا ارت لأنَّ التحويد من باب تحسين 
الصوت بالقرآن» وليس بواجب. 

1 . مسألة: يكره أن يوم الرجل امرأة أجنبية عنه» أي ليست من مَحارمه. هذا 
على قول. ولكنّ الصحيح: أنه يحرم؛ لأن النبيّ َوَس نهى أن يخلو 
الرجل بالأجنبيّة'". وما أفضى إلى المُحَرَّم فهو محرّم. 

۲. مسألة: يكره أن يوم الرجل نساء أجنبيّات عنه اثنتان فأكثر. هذا على قول. 
ولكنّ الصحيح: أنه لا يكره إذا كان أمينا؛ لانتفاء الخلوة, إلا إذا خاف 

)001 أخرجه مسلم. 


220 أخرجه الطبراني في «الأوسط»» والسيوطي في «الجامع الصغير) بنحوه ورمز له بالضعف. 





الفتنة» فإن خاف الفتنة فإنَّه يحرم؛ لأنّ القاعدة : تقول: (ما كان ذريعة للحرام 
فهو حرام). 

. مسألة : یکره أن > يوم الرجل قوم أكثرهم يكرهه بِحَقَّ؛ لحديث «ثلاثة ئة لا يجاوز 
م ای الد ان نص برجي وار ابات وزوعها غليها اغ 
بإبجاء وروي ل لا رفو نترله الا تجاوز صلاته آذانهم» أي لا ترفع 
ولا تقبل؛ وقيل بالكراهة؛ لأنَّ القاعدة تقول: (إذا كان الحديث ضعيفا وكان 
نهيا فإنّه يحمل على الكراهة, وإذا كان أمراًفإنهِ يحمل على الاستحباب» 
شرط أن لآيكون الضعت شدي هذا على قول. لعل الح :ال يكرة 
ولو كرهوه بغير حق؛ لظاهر الحديث السابق؛ ولأن الغرض من صلاة الجماعة 
هو الائنلاف والتحات. ولا ائتلاف بينهم وهم له كارهون. 

4. مسألة: تصحٌ إمامة ولد الزنا إذا سَلِم وينه؛ لعموم حديث: يوم القوم 
أقرؤهم لكتاب الله)”"؛ ولأنه ينبت له ما يثبت لغيره. 

.٠‏ مسألة: تصمٌ إمامة الجنديّ ولا نُكره ولو كان في لباسه العسكري؛ لعموم 
الحديث: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله)”"؛ ولأنه رجل من ا 
ولا وجه للكراهة إمامته. والجنديّ إذا كان قد يحصل منه عَنَتّ على الناس 
وغَشم وظلم فإنَ هذا يحصل لكل ذي سلطان» حتى المدرّس في فصله؛ 
ربما يتسلّط على بعض الطلبة ويظلمهم؛ ويسرقٌ لبعض الطلبة ويحابيهم؛ 
فكل ذي ولاية فإنّه عُرضة لأن يقوم بالعدل» أو بالجور. 


)١(‏ أخرجه الترمذي وقال: «حديث حَسَنٌ غريبٌ من هذا الوجه»» وحسّنه الألباني» وضعفه غير واحد. 
(۲) أخرجه مسلم. 
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1. مسألة: تصمٌ إمامة من يودي الصّلاة بمَن يقضيهاء أي كالمو 
الإمام» والمأموم هو الذي يقضي فتصِحٌ. مثال ذلك: دخل رجل والناس 
يصلّون صلاة الظهرء وذكر أن عليه صلاة الظهر بالأمس» فيبداً بالصَّلاة 
الفائتة» فيدخل معهم وهو ينوي ظهر آمس» وهم يصاون ظَهرَ اليوم» فهذا 
صحيح؛ لأنه قاض صَلَّى خلف مُؤد فالصلاة واحدة لكن اختلف الوقت. 

۷. مسألة : صح إمامةٌ من يقضي الصّلاةً بن يودّيها فيكون الإمامٌ هو الذي 
يقضيء والمأمومٌ هو الذي يؤدّي. مثاله: رجل ذكر أنَّ عليه فائتةَ ظْهِرَ أمس, 
فقال لآخر: سأَصَنَّي ظُهرَ امس صل معي ظهرك اليو فالإمام يصلي 
ظُهِرٌ أمس والمأمومٌ ظَهِرٌ اليوم. إذاً فالإمامُ يقضي والمأمومٌ يدي فصت 
المؤدَّاةٌ خلف المقضيّة؛ لأنَّ الصّلاة واحدة وإنَّما اختلف الزمن 

۸. مسألة: لا يصح ائتمام مفترض بمُتنقّل؛ لحديث: (إِنَّما جُعل الإمام ليؤتمً 
به فلا تختلفوا عليه ولأنَّ صلا المأموم م أعلى ِن صلاةٍ الإمام في هذه 
الصورة ولا ينبغي أن يُصنّي الأعلى خلف الأدنى. هذا على المذهب. 
ولكنْ الصحبح : صحّة صلاة المفترض خلف المتنقل؛ لأنَّ معاد بنَ جب 
كان يُصلّي مع النبيّ Ts‏ و فيصلي 
بهم الصلاة نفسها'", ومعلوم أنَّ الصلاةً الأولى له هي الفريضة. والصلاة 
الثانية له هي النافلة» ولم نكر عليه» وأمَا قوله: «لا تختلفوا عليه» أي في 
الأفعال؛ ولأنَّ لنب كان في بعض أنواع صلاة الخوف يُصِلّي بالطائفة 

)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 


(0) أعر افون 
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الأولنى صلا تامّةَ ويسلَّمُ بهاء ثم تأني الطائفة الثانية فيصلي بها انغ 
وهنا تكون الصّلاة الأولى للرسول فرضما والثانية نفلا؛ ولأنَّ عَمرَّو بنَ 
سَلَمَةٌ الجرميّ كان يصلَّي بقومه وله ِت أو سبع سنين”"؛ استناداً إلى 
عموم حديث: اوليؤتكع كاز كسم ترات ",سيف نظروا فببي القوع فلم 
يكن أحد أقرأ منه فقدّموه. وين المعلوم أنَّ الصبيّ لا فرص عليه فالصّلاة 
في حه نافلة» ومع هذا ار والقرآن ينزل. 


. مسألة: لايصح ائتمام من يصلي الظهر بمن يصلّي العصرء أو غيرهاء 


وكذلك العكس؛ لاختلاف نة الصلاتين» وقد قال النبئ ص اة يوسا : 
١إنَما‏ عل الإمام ليؤتم بن فل ا ها على النقب. 
ولكنّ الصحيح : آنه يصح أن يأتمٌ من يصلي الظهر بمن يصلّي العصرء 
ومن يصلّي العصر بمن يصلَّي الظهرء ولا بأس بهذا؛ لأن قوله: لا تختلفوا 
عليه») أي في الأفعالٍ. 

مسألة: :ذا صَلَّى المأموم اليشاء ء خلف من يصلَّي المغرب فإنه يبجلس 
معه في التشهّد الأخير» فإذا سَلَّمَ الإمام قام المأموم وأتى بركعة. 

مسألة: : إذا صلَى المأموم المغرب خلف إمام يصلي العشاء فإن أدركه في 
الركعة الثانية فإنه يتابعٌ إمامه ويسم معه. وإن دخل معه في الركعة الثالثة 
أتى بعدّه بركعةٍ» وإن دخل في الرابعة أتى بعده بركعتين» لکن إِنْ دخل معه 


(۱) أخرجه أعجميدة وأبو داود» والنسائى» وصححه الألبان» وقال شعيب الأرنؤوط: (إسناده صحيح". 


(۲) أخرجه البخاري. 


(5) أخرجه البخاري ومسلم. 








في الأولى فاه يلزمه إذا قام الإمام إلى الرابعة أن يجلس ولايقومأوهو 
مخيّر بين أنْيسِلم أو يننظر الإمام؛ إلا أنه يستحبٌ له أن ينوي الانفر 
يلم إذا كان يمكنه أن يدرك ما بقي من صلاة العشاء مع الإمام؛ من أجل 
أن يدرك صلاة البح اي سل ال صلاة 
الخوني. فالطائفة الأولى تصلّي مع الإمام ركعة» فإذا قامَ إلى الثانية نوتِ 
الاشراة وات الرحعة الام وسلنت وانضر ف وديا الانقراد 
للعذر الحِسّيٌّ: انفراد الصَّحَابِي عن معاذ بن جَبّل؛ لتطويله”". 


و 
و 
UN‏ 


4 
ل 


> 
00 


۳ مسألة: يقفٌ المأمومون اثنان فأكثر خلفَ الإمام. هذا هو الأفضل. 

۳ , مسألة: يصح أن يقف المأمومون مع الإمام عن يمينه فقط. 

4. مسألة : : لا لصح صلاةٌ المأموم إن وقف عن يسار الإمام» بشرط خلوٌ بمينه؛ 
لان النبي اه6 ووسر اقام يُصلي ذات ليلة من الليلء وكان ابن عبّاس قد 
نام عندّه» فدخل معه ابن عباس» ووّقفَ عن يساره» فأخذ النبئٌّ برأسه من 
ورائه فجعله عن يمينه)"» فلو صحّت لأقرّه النبينُ على ذلك. هذا على 
قول. ولكنٌ الصحيح: صحّة الصلاة؛ لأنَّ هذا فعل مجرّد. والفعل المجرّد 
لا يدلٌ على الوجوب؛ ولاه لو كان للوجوب لقال النبينٌ لابن عباس لاتَعُدُ 








الل هذا؛ ولأنَّ القولّ بتأثيم الإنسانٍ أو ببطلانٍ صلاتِه بدون دليل تطمئنّ 
آل الس فيه نظرء فإ إنطال العبلاة يذو تن >تصحييحها بدون تصن . 

0. مسألة : : لائَصِحٌ صلاةٌ المأموم إن وَقَّفتَ عن يسار الإمام . هذا على قول. 
وأمّا الإمام: فإن بق على ذ ات ا لاتدهرى الامافة 
وليس معه أحدء وإِنْ نوى الانفراد فصلاته صحيحة. 

4 اا ا المابومرة عو جاجي الإبام؟ أي ينهم عن 
یمین يمينِه وبعضهم عن شماله» وهذا أفضلٌ مِنْ أن يكونوا عن يمينه فقط لأنَّ 
عبد الله بن مسعود وقف بين علقمة والأسود. وقال: «هكذا رأيثٌ النبىّ 
صَإلتَعَووَسَلَ فَعَلّ)(0. 

. مسألة : ا فإن وقفوا آمابه فصلاتهم 
باطلة؛ لال الي يوار كان بَقِ ف أمام الناس وقال: «صلوا كما 
رأيتموني أصلّي )”27 وهذا يعم م الصلاة بأفعالها وعددها وها وجميع 
أحوالهاء ومنها الوقوف. فيكون الوقوفٌ أمام الإمام خلاف السنّة. وحينئذ 
تبطل الصلاة. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه إذا دعت الضرورة 
إلى ذلك صحّت صلاة المأموم أمام الإمام» وإلا فلا. والضرورة تدعو إلى 
ذلك في آيام الجمعة أو في أيَامِ الحيّ في المساجد العاد دق فان الأسواق 
تمتلىئ ويصلّي الناس أمام الإمام. 


. مسألة: يُستثنى من تقدّم الإمام مسألتان: 


(49 چە مسلع. 


(۲) أخرجه البخاري. 


® 








.١‏ الأولى: إمامة النساء. فتكون بينهنّ على سبيل الاستحباب: 
1 الثانية: إمام العراة» فيكون بينهم على سبيل الوجوب. إلا إذا ۴6 
فا أرق ظلمة إن رتا 
۹., مسألة: لا تصح صلاة القَذّ خلف الصف؛ لحديث: «لا صلاة لمنفرد خلف 
الصف" ولحديث: «أن النينٌ دوك رأى رجلا يُصلَي وحدّه خلف 
الصف فأمره أن يعيدَ الصلاة)"» ولو لا أنّها فاسدة ما أمره بالإعادة. هذا على 
المذهب» وهو من مفرداته. ولكنّ الصحيح, وهو رواية عن الإمام أحمد: 
أنه إذا كان لعذر صت الصّلاة؛ لأنَّتَفْيَ صِحَّةِ صلاة المنفرد خلفَ الصف 
دل على ووب النتول ق الف وهأ الو اج الو کي 
من الواجبات؛ لقوله تعالى: «فائقوأاة ماسَطّعَح [التغابن:15]» وقوله: # ا 
أ الخ ا وسَعَهَا # [البقرة:٠۲۸]ء‏ والقاعدة تقول: (لا واجبّ مع 
العجز) وأما الحديث الثاني فضعيف. وإذا صح فلعلّ هناك شيئًا أوجب 
أن يأمرّه النبين بإعادة الصّلاةء وهذه قضيّة عَين لا نجزم بأن السبب هو كونه 
صَلَّى خلف الصف فإذا جاء المصلّي ووجد الصف قد تم فإِلَّه لا مكان له 
في الصف وحينئذ يكون انفراده لعُذر فتصِحٌ صلاته» ولا نقول له: اجذب 
أحد الناس من الصنفٌ؛ لأن في هذا التشويش على الرجل المجذوب؛ ولأن 
فيه فتح فرجة في الصف وهذا قَطعٌّ للصفٌ؛ ولأنَّ فيه جناية على المجذوب 
بنقله من المكان الفاضل إلى المكانٍ المفضول؛ ولأنَّ فيه جناية على كل 


6 أخرجه أحمد وحسّنهء وأخرجه ابن ماجه» وصِحّحه الألباني. وقال شعيب الأرنؤوط: (إسناده صحيح 
رجاله ثقات). 





GD)‏ أخر جه ن وأبو داود» وصحّحه الألبان» وشعيب الأرنؤوط. 
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1 ا بع | ف سوف يتحرّك لانفتاح الفرجة من أجل سَدَّها. ولا 


نأمره أن بصي إلى جنب الإمام؛ لأن فيه تخطي الرقاب؛ ولأنه إذا وقف إلى 
جنب الإمام خالف السنّة في انفراد الإمام في مكانه؛ ولأننا إذا قلنا: تقدّم إلى 
جنب الإمام ثم جاء آخر قلنا له : ققدم إلى جنب الإمام» ثم ثانٍ وثالث حتى 
يكون عند الإمام صف كامل؛ لكن لو قف هذا خلفَ الصف لكان الداخل 
الثاني يصف إلى جنبه» فيكونان صقا بلا محذور. 
مسألة: الانفرادُ المبطلٌ لصَّلاةٍ من يصلّي خلف الصف : أن يرفعَ الإمامُ 
ون الركرع والم ياخل مع المسبول و ول بعه احد قبل رن 
الإمام سه من الركوعء أو انفتح مكان في الصف فدخل فيه قبل أن يرفعَ 
الإمام م من الركوع. فإِلّه في هذه الحال يزول عن الفرديّة. 
مسألة: إذا كان المنفرد خلف الإمام أو خلفَ الصف امرأة, فإِنَّ صلاتها 
صحيحة؛ لحديتُ أنس أله صَلَّى هو ويتيمٌ خلف التب مَإَلامَدوسََ 
وصَلَّتِ المرأةٌ خلقّهه”". 
مسألة: المرآة مع جماعة النساء كالرجل مع جماعة الرجالء أي لا يصح 
أن تق تغلب مامتها ولا خلف صف سام 
بجالة! إمامة لبا نتن في صنهن: لأ الاك استر E‏ 
عائشة وأمَّ سَلّمة أنّهما إذا أمّا النساء وقفتا في صَفَّهنَ("". وهذافِعْلٌ صحابيّة, 
وفعل الصحابيٌ وقوله حُجّة ما لم يخالفه َص» فإن خالفه ص فالحُجّة في 
النصّء أو يخالفه صَحابِيَ آخر, فإن خالفه صحابيّ آخرٌ طَلِب المُرجحُ. 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 


(۲) أخرجه عبد الرزاق» وابن أبى شيبة. 
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4. مسألة: وقوف المرأة مع المرأةٍ الواحدة كوقوف الرجل مع الرجل الواك 

6 . مسألة : يلي الإمام الرجال. ثمٌ الصبيان» ثم النساء؛ لحديث: «ليلني منكم 
أولو الأحلام والنهى»' وهذا أمر وأقلّ أحوالٍ الأمرالاستحباب؛ ولأنَّ 
الرجال ضط نيما لو حصل للإمام سهو أو طا ف اب أو احتاجَ إلى أَنْ 
يستخلفَ إذا طرأ عليه عذر وخرج من الصّلاةء ثم بعد ذلك الصبيان؛ لأنَّ 
الصبيان ذكور» وقد فضل الله الذكورٌ على الإناثٍ فهم أقدم من النساء, ثم 
بعد ذلك النساء؛ لحديث: «خير صفوف النساء آخرها)”''. 

7. مسألة: الترتيب السابق للمأمومين هو المطلوب ما لم يمنع مانع» فإن مَنَعَ 
منه مانعٌ بحيث لو جُمعَ الصبيانٌ بعضهم إلى بعض لحصلَّ بذلك لعب 
وتشويش» فحيتئل لانجمعٌ الصبيانٌ بعضّهم إلى بعض؛ لأن القاعدة تقول: 
(الفضل المتعلّق بذات العبادة أولى بالمراعاة ين الفضل المتعلّق بمكانها). 

۷. مسألة : إذا سبق المفض ول إلى المكان الفاضل؛ بأنْ جاءً الصبىّ مبكرا 
وتقدّم وصار في الصف الأول فالصحيح: أنه لا يْقامُ المفضولٌ من مكانه؛ 
لحديث: «مّن سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له)”"؛ ولحديث: ١لا‏ 
يقيم حل الرجل من مجلسهثمٌ يجلس فيه ؛ ولأنَّ هذا عدوان عليه؛ 
ولأنَّ فيه مفسدة تنفير هؤلاء الصبيان بالنسبة للمسجد لا سيّما إذا كانوا 
مراهقين؛ ولان الصبيّ إذا أخرجه شخص بعينه فإنه لايزال يَذكرٌه بسوءء 


(۱) أخرجه مسلم. 
(5) أخرجه مسلم. 


55 0 أخرجه أبو داود» وسكت عنه» وضعّفه الآلباني. 








لا ره بسوءٍ حقد عليه؛ لأنَّ الصغيرٌ عاد لا ينسى ما فُعِلَ به. 

. مسالة: إذا لم يقفمْ مع المنفرد خلف الصف إلا كافر فهو كَل أي منفرد 
حُكما؛ لأنَّ اصطفاف الكافرٍ معه كعدمِه؛ لأنَّ صلاته لائَصِحٌ» فلائَصِحٌ 
مصافته. وهذا مع العلم بأنه كافر. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: 
أنه إذا كان الصف تان فصلاتُه صحيحة؛ لأنَّ صلا القَذٌ خلفَ الصف مع 
تمامه صحيحة اّما إذا لم يكن تامّا وقد عَلِمَ بكفره فصلائه باطلة. 

۹, مسالة؛ إذا لم يقفْ مع المنفرد خلف الصف إلا امرأةٌ فهو كَل أي منفرد 
خكما؛ لأن الم ر اا ليست من آهل القصانة للرجال: هذا على المذهب. 
ولكن الصحيح: أنه إذا كان الصف تاگ فصلاته صحيحة؛ لأنَّ صلا٤‏ المد 
خلفَ الصف مع تمامه صحيحة ما إذا لم يكن تامًّا فلا. 

. مسالة: إذا وقفث امرأة مع رَجْلِينء فالصلاة صحيحةء ولاسيّما مع 
الضرورة كما يحدث ذلك في أيام مواسم الح في المسجدٍ الحرام 
والمسجدٍ النبويٌ» ولكن في هذه الحا إذا أحسست بشيء من فرب المرأة 
منك وَجَبَ عليك الانفصال؛ لأنَّ بعض الناس لا يطيق أن تَقِفَ إلى جنبه 
امرأةٌ لبست من محارمهء لاسيّما إذا كانت شابّة أو فيها رائحة مثيرة» فقد 
لا يتمكّن من الصلاة» ففي هذه الحال يجب أن يتصرف ويطلبٌ مكانا آخر 
حذراً من الفتنة. 

.١‏ مسألة: إذا كانت المرأة أمام الرجل فالصلاة صحيحة. مثاله: أن يكون 

صف رجالٍ خلفَ صف نساء فتصمٌ الصلاة؛ ولهذا قال الفقهاء: (صَفٌ 

تام من نساء لا يمنع اقتداءَ من خلفهنَ من الرجال). 
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5. مسالة: إذا لم يقفْ مع المنفرد خلف الصف إلا مُحدث فهو فذّ: هذا 
المذهب. ولكنّ الصحيح: أَنَّ صلاة المتطهّر غيرٌ باطلة إذا كان لا يعلم ' 
حدث صاحبه؛ لاله معذور بجهل حَدَّثِ صاحبه. 

۴ مسالة: إذا لم يقف مع المنفرد خلف الصف إلا صبيّ في كرض فهو كَذَه لأ 
الفريضة فى حل المي تافلا هذاعلى انتب ولك الصحح :أ ن 
وَكَفَ معه صب فليس قَذَاً لا في الفريضة ولا في الافلةء وصلاته صحيحة؛ 
لأنّ المصاقة ليست كالإمامة» فالإمام قد اعتمد عليه المأمومٌ ووثق به وقلّده 
في صلاتهء بخلاف الذي صف إلى جره فيكون القياسٌُ غير صحيح؛ لأنّمن 
شرط صك القاس تساوي الأصل والفرع في الله واليلة هنا مختلفة؛ ولان 
هذا تعليل في مقابلة النصّء فإنَّهِ قد ثبت أنّ أنس بن مالك صَففَّ خلف النبيّ 
ك وكان ذلك في نفل» والقاعدة 

تقول: (ما ثبت في النفل يث يشبت في الفرض إلا بدليل مُخَصص) وليس هناك 
دليل يُفرّق بين الفرض والنفل؛ ولأنَّ الأصلّ المقيس عليه وهو: آنه لاتصح 
إمامة الصبيّ بالبالغ غير صحيح؛ لأنَّ الستة وردت بخلافه. وذلك في قصّة 
عَمرٍو بن سَلّمة الجَرْمِيَء فإنَّهِ أمّ قومه وله يست أو سبع سنين 0 

4 . مسألة: من لم يكن معه أحد يَصِفتٌ معه ووجد فرجة في الصف» وجب 
عليه دخولها؛ لحديث: «... إذا قمتم إلى الصلات فاغدلُوا صفوفكي 
وأقيموهاء وسُدُوا الفْرَجَ» فإني أراكم من وراء ظهري...)0". 





(GD)‏ أخرجه أحمد وغيره» وصحّحه الألباني» وشعيب الأرنؤوط. 





مسأل : إذا وجدت فُرجة قد ته لها شخص ليدخلها بأن كان يتنقلُ خلقّها. 
فلك أن تتقدَّمَ فيها؛ لأنّه هو الذي فرط وفوّت المكانّ الفاضلٌ على تفه 
والنبيٌ صَبَأَلدَهَدَهِوَسَلَرَ يقول: «الو يعلمُ الناس ما في النداء والصف الأول ثم 
ا ا زلا ان مستهيوا عليه لامو ا ركن ايت ؤت أو 
عداو أو بغضاءً فاتركهاء فإن الجماعة إنما نُسرعت لمصالح عظيمةٍ منها 
الاتتلاف والتّواد والتحاب بين المسلمينء وإذاعَلِمَ الله من نيك آنه لولا 
لوحي ة لتقدّمت إلى هذا المكان الفاضل فإنه قد يُثيبك لحْسْن 
نيمك ولأن النبيّ أمر بالتراض' '" وأمرّه بالتراص يستلزمٌ سد الفرج؛ 
ولحديث: «من وصل صما صله الل ولحديث: (إِنَّ الله وملائكته 
يُصلُون على الذين يَصِلُون الصفو ف 
لضن" مسألة: من لم يكن معه أحد يَصف معه ولم يجد فرجة وقف عن يمين 
الإمام؛ لأن موقفف المأموم الواحدٍ عن يمين الإمام. هذا على قول. ولكنّ 
الصحيح: أنه يصلّي وحده كما تقدّم؛ وأنَّ وقوف أحدٍ إلى جانب الإمام في 
مثل هذه الصورة من البدع؛ لأن يمينَ الإمام موقف للمأموم الواحي أمَا في 
ول الما و ا 
يَرِد عن النبيّ يدوه أنّ أحدا صلى إلى جنبه مع وجود صف إلا في 
مسألة واحدة» وهي: حينما أناب أبا بكر في مرض موټه فوجد خفَة فخرج 
)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 
(؟) أخرجه البخاري ومسلم. 
(۳) أخرجه أحمادء وأبو داود» والنسائي» وقال النووي: «رواه أبو داود بإسنادٍ حسن»» وقال وصححه 


الألبانن» شعيب الأرنؤوط: «(إسناده صحیح) . 
2 أخرجه أحمد, والحاكم» وحسنه ابن حجر» وشعيب الأرنؤوط. 
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1۸ 


۹ 





ع ماع 


لأ با بکر لیس له مكان في الصف ولا يمكنه أن بتار إلى آخر لوك / 
وهو في صلاةٍ؛ ولأنه هو نائبُ الرسول فلا بد أن يكون إلى جنبه من أجل أن 
يبلغ من خلمّه ِن المأمومين تكبيرات النبييّ؛ ولأن في تقدمه تخطي للرقاب 
وتشويش على المصلين والإمام» وكذا الحال لو أتى ثان وثالث ورابع... 
نعم إذا كان لا يوجدٌ مكان في المسجد إلا مقدار صَفَين» الصف الأول فيه 
الإمام» والصف الثاني فيه المأمومون» فهنا نقول: هذا محلّ ضرورة ولا 
بأس أنْ يقفَ الداخل إلى جنب الإمام. 

.مسألة: : إذا لم يمكن المنفرد أن يتقدّم إلى الإمام ويصلّي إلى جانبه فله أن 
يبه من يقومٌ معه» فيقول: يا فلان تأخَرْلِفُصلّيَ معي. هذا على قول. ولكنّ 
الصحيح: أنه يصلي وحده كما تقدّم؛ لأن بتأخر أحد المصلين من الصف 
إحداث فرجة فيه» وتشويش على الصف. ونقل المصلي من صف فاضل 
إلى صف مفضول. 

.مسألة: المنفرد خلف الصف إذا لم يستطع الصلاة على يمين الإمام ولم 
بأشرمعه أحل المضلين: فإنه يقف ينتظر حر ا 
هدا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه يجوز له أن يصلي وحده خلف 
الصف كما تقدّم. 

مسالة: إذارَكع المصلي قداث دخل في الصف فإن كان لغ عذر فرفع 
الإمام م ِن الركوع قبل أنْ تزور فَذَينُه فصلاته غير صحيحةٌ؛ وإِنْ زالت فَدَيَنه 


® 





| قبل الرفع من الركوع فصلاتُه صحيحةء هذا إذا كان لغير عُذْرِء أمَا إذا كان 


, 


)١(‏ أخرجه البخاري. 


لعُذر فالعبرة بسجود الإمام. والعذرٌ: هو خوف فَوتِ الركعة؛ فإذا خشيّ 
إن تقدّم حتى ينتهي إلى الصف أن تفوته الركعة فله أن يُكبّر وير كع فد ثم 
يدخلّ في الصف قبل أن يسجد الإمام» فان سجد الإمام ولو قبلَ أن تزولٌ 
َيه ولو لعُذر فصلائّه غيدٌ صحبحة. هذا هو المشهور من المذهب. أي 
أنّهم يُفرّقون بين الذي انفرد لعُذر والذي انفرد لغير عُذر. ولكنّ الصحيح: 
أنه إذا كان لحُذْرٍ فصلاته صحيحةٌ مطلقناء والِعُذرُ تمامٌ الصف فإذا كان 
الصف تالا فصلاته صحيحة بكلّ حال» حتى وإنْ بقي منفردا إلى آخر 
الصلاة» وأا إذا كان لغير عذر فإن رفع الإمامٌ م من الركوع قبل أن تزول َيه 
فصلاته غير صحيحةٍ» وإذا زالت قَدَينه قبل رَفْع الإمام من الركوع فصلاته 
صحيحة. ودليل ذلك: حديث أبي بكرة أنه أدرك النبىّ وسار راكع 
فركع قبل أن يصل إلى الصف ثم دخل في الصف فلمًا سلَّم قال له النبّ: 
«زادك الله حرص ولا تعد" فدعا له ونهاه أن يعود؛ لأن المشروع أن لا 
يدخل المسبوق في الصلاة حتى يصل إلى الصف ولم يأمره بإعادة الركعة 
فدلٌ هذا على أنَّ ركعته صحيحة. 

مسألة: إذارَكَعَ قَدَا خلف الصف ودَحَلَ معه آخر قبل سجود الإما» 
فصلاته صحيحة» ووجهها ما سبق في المسألة التي قبلها. ١‏ 


ءاه عله واه 
i i i‏ 








١‏ . مسألة: يصح اقتداء المأموم بالإمام في مسجدٍ واحلِ وإن لم ير الإمام, 
ولم یر من وراءه من المأمومين» ولو كانت بينهما مسافات ما دام أنه يسمع 
التكبير إِمّا منه أو ممن ييلع عنه؛ لأنَّ المكانَ واحد والاقتداءٌ ممكن. هذا 
على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه لا بد من اتصال الصفوف؛ حتى لا 
يفوت المقصود من صلاة الجماعة. 

.. مسألة: يصح اقتداءُ المأموم بالإمام إذا كان خارج المسجدٍ بشرط أن 
يسمع الإمام» وأَنْ يَرى المصلّي الإمام أو المأمومين في بعض الصلاة» ولا 
يُشترط اتَّصالُ الصفوٍ. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه لابدٌ في 
اقتداء من كان خارجَ المسجدٍ من انّصالٍ الصفوفي. فإِنْ لم تكن متصلة فإنَّ 
الصّلاة لا نَصِحٌ؛ لأنه بعيد من مقصود الشارع بصلاة الجمعة والجماعة. 
ولا يشترط رؤية الإمام. ١‏ 

*. مسألة: إذا امحل المسجدٌ وانَّصاتِ الصفوف وصَلَّى الناس بالأسواق 
وعلى عتبة الدكاكين فلا بأس بذلك. 

4 . مسألة : القول بصحة الصلاة ة خلف التلفاز أو المذياع قول باطل؛ لأنه 
يودي إلى إبطال صلاة الجماعة أو الجُمعة» وليس فيه انّصالٌ الصفوفٍ. 
وهو بعيد من مقصود الشارع بصلاة الجمعة والجماعة. 

۵, ميالة وتعت ا عالٍ عن المأمومين؛ أن النبيّ صَإِللءَلَدوسَلَ 

لماص شع ل ا جل عل ت وا ويركة واا ا 

َوّلَمْنَ المنبر فسجد على الأرض» وقال: «يا أيّها الناس» إني صَنَعتٌ هذا 








1807. مسألة: يكره إذا كان العلٌ ذراع فأكثر؛ لحديث: إذا أمّ الرجل القوي 
فلايقَمْ في مكان أرفع مسن مقامهم»!. هذا على قول الأصحاب. وقال 

تعشن العلماء E‏ لأنَّ الحديتٌ الذي استدلٌ به 
الأصخاث ضيف رالضيف لا تقوم به الححّة ول عدن العلما دهده 
المسألةً بما إذا كان الإمامٌ غير مُنفردٍ بمكانه. فإذا كان معه أحد فإنه لا يُكره؛ 

ولو زاد على الذراع؛ لأنَّ الإمام لم ينفرد بمكانه» وهذا قول وجيه؛ لأنه إن 

انفرد الإمامٌ بمكانٍ والمأمومٌ بمكانٍ آخر فأين صلاةٌ الجماعة والاجتماع؟. 

۷. مسألة: لا يكره أن يكون المأمومٌ في مكان أعلى من الإمام. 

4. مسألة : يُكره دخول الإمام في الطاق» والمراد بالطّاق: طاق القبْلة الذي 
كى الوحراب» وطاق القبلة يكون مقوّسا مفتوحا في عرض الجدار 
وأحيان) يكون واسعاً بحيث يقفٌ الإمامُ فيه ويصلي ويسجد في نَفْسِ 
الميحراب. فيكره؛ لآثار وَرَدت عن الصحابة"؛ ؛ ولأنه إذا مَكَلَ في 
المحراب استتر عن بعض المأمومين فلا يَرّونه لو أخطأ في القيام أو 
الركوع أو السجود. 

۱۷4 . مسألة: لا تُكره صلاة الإمام في المحراب لحاجة . مثل: أن تكون الجماعة 
كثيرةٌ واحتاج الإمامُ إلى أن يتقدّمَ حتى يكون في المحراب. 

)01 أخرجه البخاري ومسلم. 


(۲( أخرجه أبو داود. وحسنه الألباني. ١ ١‏ 
(۳) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (۲/ .)٥۹٩‏ 








٠‏ . مسألة: إذا کان الإمامٌ في باب المحراب» ولم يدخل فيه» ولم د 
الاس و كان ا رة في المحراب فلا بأس به. 

١‏ . مسألة : يباح اتخاذ المحراب. فلا يؤمرٌ به ولا ینهی عنه» والقول بأنه مستحبٌ 
أقربٌ إلى الصواب من القول بأنه مكروه؛ لِمَا فيه من الدلالة على القِبّلة 
وعلى مكان الإمام؛ ولأن الذي ورد النهي عنه مذابح كمذابح النصارى. أي 
أن نتَخَدٌ المحاريبٌّ كمحاريب النصارىء آنا إذا كانت تختلف عنهم فلا 
كراهة؛ لآن العلة فى المحاريب المسابهة لميحاريب التضارى هى التفسيه 
بهم فإذا لم يكن تش فلا كراهة: وأنا لم يشخ التي لوار محرابا؛ 
فلعدم الحاجة إليه في ذلك الوقت. 

۲. مسألة: : ُكره تطوع الإمام في موضع المكتوبة من غير حاجة؛ لحديث: 
لال الإمام في مُقَامه الذي صَلَى فيه المكتوّة؛ حتى خی عن 
ولأنه رما يِظنٌ من شاهدّه أنه تذكّرٌ نقصًا في صلاته؛ فيلبس بذلك على 
المأمومين . ومثال الحاجة هنا: أن يريد الإمامٌ أن ينطوع لكن وَجَدٌ الصفوفٌ 
كلّهاتاء كليس قيهامكان ولا بكر أن يصلي فی بيه آو فی مکان آخر؛ 
فحينئذٍ يكون محتاجاً إلى أن يتطوّع في موضع المكتوبة فلا كراهة. 

. مسألة: لا يُكره على الصحيح تطوّع المأموم في موضع المكتوبة؛ لعدم 
الدليل. 

,.٤‏ مسألة : ال ی بين الترض ر يلا راان 
موضعه؛ لحديث: (. .. فان رسول الله مايرا أمرنا أن لا توصل صلاة 





0 أخرجه آبو داود» وابن ماجه» وصخحه الألباني. 





0. مسألة : يُكره للإمام أنْ يُطِيلَ قعوده بعد السلام مستقبلَ القبْلةء بل يخفف. 
ويجلس بقذر ما يقول: «أستغفرٌ الله ثلاث مرّات الله أنت السلام ومنك 
السلام تباركتَ يا ذا الجلال والإكر ام ثم ينصرف ليستقبل المأمومين. 

5. مسألة: إطالة قعود الإمام بعد السلام مستقبلَ القبْلة فيه محاذير هي: 

۰ أنه خلاف السَة.‎ .١ 

SS ¥‏ 
فإذا بقي مستقبلٌ القبْلة كثيراً حَبَسَ النا 

as ۳‏ ا 

۷ مسالة : ابتسداءٌ انصرافي الإمام من اليسار أو ين اليمين كل ذلك وَرَدَ عن 
النبيّ صإاه وسار في الصحيحين. 

.. مسألة: : إذا كان في المسجدٍ نساءً لبت الإمام مستقبل القبلة قليلاً؛ لينصرفن 
قبل الرجال؛ لحديث: «كان رسول الله ايوا إِذَاسَلمَ قام النساء 
حين يقضي تَسْلِيمَهُ ويمكث هو في مقامه يسيراً قبل أن يقوم»”"؛ ولأن 
الرجال إذا انصرفوا قبل انصرافٍ النساء لزم ِن هذا اختلاط الرجالٍ 
بالنساءء وهذا من أسباب الفتنةء حتى إل الرسولٌ قال: خير صُفوف 
النساء آخرهاء وشرّها أوّلها”*»؛ لأن أوَّلّها أقربُ إلى الرجالٍ من آخرهاء 

)01 أخرجه مسلم. 

48 أخرجه مسلم. 


(:) أخرجه مسلم. 











فهو أقربٌ إلى الاختلاط. 


8. مسالة : يُكره وقوف المأمومين بين سوارى المسجد بلا حاجة إذا قطعن 


, 


11 


الصفوفء والسواري: هي الأعمدة؛ لأنَّ الصحابة كانوا يتوقُون هذا. 
قال أنس: ...كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صََتَعووَسَة)”؛ ولأنَّ 
المطلوب في المصاقَة التراض من أجل أن يكون الناسٌ صما واحداًء فإذا 
كان هناك سواري تقطع الصفوف قات هذا المقصود للشارع. 

مسألة: إذا كانت السارية (ثلاثة أذرع) فإنها تقطع الصف وما دونها 
لايقطعٌ الصف. هذا على قول. وقال بعض العلماء: إذا كانث السارية 
ب(مقدار قيام ثلاثة رجال) فإنها تقطع الصف ومقدار قيام ثلاثة رجال أقل 
من ثلاثة أذرع» وقيل: المعتبر العرّف. 

مسألة: متى صارت السواري على حَدٌ يُكره الوقوف بينها فإنَّ ذلك مشروط 
بعدم الحاجة فإِنْ احتيج إلى ذلك بأن كانت الجماعة كثيرة والمسجدٌ 
ضيّقا فإن ذلك لا بأس به من أجل الحاجة؛ لأن وقوفهم بين السواري في 
المسجدٍ خير من وقوفهم خارجٌ المسجد. وما زال الناس يعملون به في 
المسجدين المسجدٍ الحرام والمسجد النبويّ عند الحاجة وإنما كُرِه ذلك 
لان الصحابة كانوايتوقُون هذا" حتى إنَّهم أحيان كانوا يُطْرّدون عنها 


)١(‏ أخرجه أبو داود» والترمذي» وصحّحه الألباني. 

(۲) أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب الصفوف بين السواري (1۷۳)» ولفظه: «صليت مع أنس بن 
مالك يوم الجمعة فدفعنا إلى السواري فتقدّمنا وتأخرناء فقال أنس: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله 
عَرَلَعَتِوسَرراء وأخرجه الترمذي» أبواب الصلاة» باب ما جاء في كراهية الصف بين السواري (۲۲۹) 


وقال: (احسن صحيح). 





طَرّْداً1 ؛ ولأنّ المطلوبَ في المصافَةٍ التراص؛ من أجل أن يكون الناس 
صما واحداًء فإذا كان هناك سواري تقطع الصفوفَ فات هذا المقصود 


ماد عله واه 
i i i‏ 


فر 

. مسألة: يُعذر بترك صلاة الجمعة والجماعة (مريض تلحقه مشقة بذهابه 
للمسجد)؛ لقول الله تعالى: # لا مُكَل اله تفاللا سه © [البقرة:85؟]؛ 
ولحديث: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)”"؛ ولأنَّ النبيّ 
مايرا : المامَرِض تخلّف عن الجماعة»”"2» مع أنّ بيته كان إلى 


. مسألة : يُعذر بترك صلاة الجماعة (من يدافعه أحد الأخبثين)ء والأخبثان: هما 
البولُ والغائط ويلحقٌ بهما الريح؛ لحديث: «لاصلاة بحضرة طعام ولا 
وهو يدافعه الأخبثان؛*» والنفيئ هنا بمعنى النهي» أي لا تصلوا بحضرة طعام 
ولا حال مدافعة الأخبثين؛ ولأنّ المدافعة تند : انشغالٌ القلب عن الصلات 
وهذا حَلّل في نفس العبادة وترك الجماعة حَلّل في أَمْرٍ خارج عن العبادة؛ 
لأ الحماعة واجبة لصا والمحافظة على ما ملق يذات العبادة أولى من 

)١(‏ -أخرجه ابن ماجه. كتاب إقامة الصلاة» باب الصلاة بين السواري في الصف »2٠٠١7(‏ وأخرجه ابن 


خزيمة »)١1971/(‏ وأخرجه الحاكم .)۲۱۸/١(‏ 


(۳) أخرجه البخاري. 


(:) أخرجه مسلم. 











المحافظة على ما يتعلّق بأمرٍ خارج عنها؛ ولأنَّ احتب اس هذين الأخر 
المدافعة يَضِرٌ البدنَ ضرراً ياء لأنّ الله جعل خروجٌ هذين الأخبثين را 
للإنسان, فإذا حبسهما صار في هذا مخالفة للطبيعة التي لق الإنسان عليهاء 
وهذه قاعدة طبية: (أنَّ كلّ ما خالفَ الطبيعة فإنَّهِ ينعكس بالضرر على البَّدنِ). 

4. مسألة : يُعذر بترك صلاة الجماعة (من كان بحضرة طعام محتاجا إليه» 
کا فد اول لحديت: الاصلاةً بحضرة طعام ولا وهو يدافعه 
الأخبثان»'؛ ولحديث: (إذا قد العضاء فابدوًا به قبل أن تصلوااضادة 
المغرب)()؛ ولتعلق نفسه بالطعام» وانشغال القلب عن الصلاة. 

6. مسألة : إذا فد الطعام وقت الصلاة فللجائع أن يأكل حتى يشبع؛ لا 
الرخصة عامّةء ولا يقال له: كل حتى تنكسر نهمتك فقط. 

5 . مسألة: إذا لمكن الإنسان من الطعام بأنْ كان صائماً وحَضّرٌ طعامُ 
الإنطارء وأذّنْ لصلاة العصر وهو بحاجة إلى الأكل فليس له أن ير 
صلاة العصر حتى يُفطر ويأكل؛ لأنّ هذا الطعام ممنوع منه شرع حتى 
لو اشتهى الطعام شهوة قويّة. 

۷. مسألة: لا يجوز أن يكون من عادة المسلم ألا يُقَدّم العتشاء إلا إذا قاربت 
إقامة الصلاة؛ لأنه إذا اتخذ هذا عادة فقد تعمّد أن يَدَءَ صلاة الجماعة» لكن 
إذا حصل هذا بغير اتخاذه عادة فإنه يبدأ بالطعام الذي حضر» سواء كان 
عَشاء آم غداء. َ 





١‏ مسا : يُعذر بتر او رلا اف ضيع ماله)» أي إذا كان 

عنده مال ب< تخشى إذا ذَهَبَ عنه أن يُسرقٌ» أو معه داب يَخشى لو ذهب للصلاة 

أن تنفلت الدابة وتضيع؛ لاله لو ذهب وصَلَّى فإن قلبّه سيكون منشغلاً بهذا 

المال الذي يَخافٌ ضياعه. 

89 .. مسألة : يعل ر برك الجمعة والجماعة (من خاف فوات ماله)ء بأن يكون قد 
أضاعً دايّته مثلاء وقيل له: إن داك في المكان الفلاني وحضرت الصلاة 
وكشي إِنْ ذهب يُصِلَّيٍ الجُمعة أو الجماعة أنْ تذهب الدابة عن المكان 
الذي قبل إِنها فيه فهذا خائف ين فواته, فله أن يتركَ الصلاة» ويذهب إلى 
ماله لیدر گه؛ لاله لو ذهب وصَلَّى فإن قلبّه سيكون منشغلاً بهذا المال الذي 
حاف فواته. 

0. مسألة تدر برا الجمعة والجماعة (من كان خشى ضررا في ماله)» 
كإنسان وضع الخبز بالتّورء فأقيست الصلاة» فإن ذهب يصلَي احترق 
الخبزء فله أن يدع صلاةً الجماعة من أجل أن لا يفوت ماله بالاحتراق» 
والعلَّة: انشغال القلب, لكن يؤمر الخبّاز أن يلاحظ وقت الإقامق فلا 
يدخل الخبرٌ في التنور حينئل 

.١‏ مسألة: قد يقال: نه ف ق بين المال الخطير الذي له شأنء وبين المال القليل 
في صلاة الجمعة خاصّة؛ لأ صلاة الجُمعة إذا فاتت فيها الجماعة لا عاد 
وإلّمابُصلًى بدلها ظهراء وغير الجمعة إذا فانت فيها الجماعة يصليها كما هي. 

۲. مساألة : يُعذر برك الجمعةٍ والجماعة (من كان يخشى موت قريبه وهو غيرٌ 

خاضن وأخت أن ببق عنده ليلقته الشهادة)» وما أشيه ذا 





۴ 


6€ 


0 


, ١10 


6۷ 


16۸ 








مسالة: يُعذر برك الجُمعة والجماعة (من كان يخشى على نفسه ضرراًل 
عدو أو سلطان ظالم يطلبهء أو شوكء أو حرارة شمس وليس معه ما يتقي 
به)» ونحو ذلك. 


0 


ما ]ذا كان السلطاة اغ اسان سحن فلس له أن اغد 
الا OT TT‏ 
والبعة: والكق الذى بظله به السلظان. 

مسألهة : يعذ e‏ 


o 


تَر الجمعة والجماعة؛ لأنه إذا تر كهما في هذه الحال سقط حَقين: حَقَ 


الله في الجماعة والجمعة, وحم الآدمىّ في الوفاء. 

مسألة: يُعذر برك الجُمعةٍ والحماعة (من كان يخشى فَوَاتٍ رفقَة قَةِلِسَمَرِ 
ونحوه)؛ لأنه يفوت مقصده من الرفقة إذا انتظر الصلاة مع الجماعة أو 
الجمعة؛ ولانشغال قلبه بهم. ولا قَرْقَ بين أن يكون السفر سفرٌ طاعة أو 
سفراً مباحّاء وسفر الطاعة كالسفر لعُمرةٍ أو حَج أو طلب عِلم» والمباح 
كالسفر للتجارة ونحوها. 

مالا تدر د الحا والحماعة (من کان سی غلا تمان مال 
ذلك ر جل حب يسيية عمل أو بيقر فاخذه الغاس فهو بین أمرين: إنا 
أن يذهب ويصلّي مع الجماعة. وهو في غلبة النعاس لا يدري ما يقول. 
وَإما أن ينام حتى يأخدّ ما ي زول به النعاسٌ ثم يُصِلَّي براحة. فله أن يفعل 
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مسألة: بُعذ ر برل الجمعة والجماعة (من كان يخشى أذى بمطر)» والأذية 
بالمطر أن يتأدّى في َل ثبابه» أو ببرودة اجو أو ما أشبه ذلك؛ ولهذا كان 
منادي الرسولٍ صَرََةءكوَسَلهَ ينادي في الليلةٍ الباردة أو المطيرة: #الاضَلوا 
فى الرّحَال)7". 

مسألة: إذا لم يتاذ الإنسان بالمطرء بأن كان مطراً خفيفاء فَإنَّه لاعُذر له» بل 
يجب عليه حضور الجمعة والجماعة, وما أصابه من المشقة البسيرة فإنه 
يُثاب عليها. 

مسألة : يعذ ر بتَرْكِ الجمعة والجماعة (من كان يتأذى بريح باردة شديدة 
في ليلة مظلمة)؛ لحديث: «کان منادي الرسول صاة ووسر ينادي في 
الليلة الباردة أو المطيرة : ألاصَلُوافي الال . هذا على قول. ولكنٌ 
الصحيح: أنه إذا وجدت ريح باردةشديدة تسق تى على الناس ولو في ليلة 
هراد رن اال راا .وهو أولى ون ا اوو 
المطر. ولا ية يمترط اد كروني لامكل لأن حديث: اينادي قي الليلة 
الباردة أو المطيرة»""' ليس فيه اث شتراط أن تكونّ الليلةٌ مظلمة؛ ولأنّه لا اثر 
للظّلمة أو النور في هذا الأمرء فالظّلمة لا تزيد يمن برودة الجر والصّحو لا 
يزيد من سخونة الجو في الليل. 

مسألة يُعذر برك الجُمعة والجماعةٍ (من كان يخشى أن يتأذى بوجود 


(۲) 


أخرجه البخاري ومسلم. 
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وَحْلٍِ يحول بينه وبين المسجد). 

مسألة: يُعذر بتَرْكِ الجماعةٍ (تطويلٌ الإمام إطالة زائداً عن الستَة)ء فإذالم 
يوجد مسجد آخر سقط عنه وجوبُ البجماعة؛ لأنّ الي صَإعيدوسَةَ لم 
يوبّخ الرجل الذي انصرف من صلاته حين شرع معاد في سورة البقرة» بل 
وبح معاذا. 

مسألة: يُعذر بتزكٍ الجُمعة والجماعة (إذا كان إمامٌ المسجدٍ يُسْرِعٌ إسراع 
لا يتمكّن به الإنسان من فعل الواجب». لکن إن وج مسجد آخر تقام فيه 
الجماعة وجبت عليه الجماعة في المسجد الثاني. 

مسألة: يُعذر بِتَرّكِ الجمعةٍ والجماعة (إذا كان الإمام فاسقا)؛ لأن الصلاة 
لاتصحٌ خلف الفاسق. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنَّ ذلك ليس 
بعذر؛ لأنَّ الصلاة تصِحٌ خلف الفاسق. 

مسألة : الأعذارٌ التي د بي ترك الجمعة والجماعة ليست عُذراً في إخراج 
الصلاة عن وقتها. 

مسالة: الأعذار التي تبيخ تَر الجُمُعة والجماعة تبيخ الجَمْعٌ بين 
الصلاتين؛ لعموم حديث: «١جَمَعَ‏ 006 الله صراكةعََووَسر في المدينة بين 
الظهروالعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر قالوا: ماذا 
راد بزلك؟ قال: أرادٌ أن 5 يخرچ ا أي أن لا يلحقها الحرج في 


ترك الجمع. 


(0) أعر افون 








أ : المعذورَ بترك الجمعة والجماعة يكتثُ له أجث الجمعة والجماعة 
كاملاً إذا كان من عاديّه أن يصلَّي مع الجماعة؛ لحديث: «إذا مرض العبد 
أو سافرٌ كتبّ له مثل ما كان يعمل صحيحا مقيم)»”". 
9. مسألة: إذا كان الإنسان مجرماًء وخاف إذا خرج أن تميكه الشرطة» فليس 
هذا بعذر؛ لأنّه حت عليه ما إذا كان مظلوما فإنَّهِ عُذر. 


. مسالة: إذا كان في الطريق إلى المسجدٍ منكرات» كتبرّج النساءء وشرب 
الخمر. وشرب الدخان» وما أشبه ذلك فليس هذا بعذر لترك الجمع 
والجماعات» وعلى المسلم أن يخرج للصلاة وينهى عن المنكر ما 
استطاع» فإن انتهى الناس فله ولهم» وإن لم ينتهوا فله وعليهم. 

١‏ . مسألة: لا يعذر برك الجمعة والجماعة مَن أكلّ بصلاً أو ثومً ونحوهماء 
ولكن لابحضر دفعًا لأذيّته؛ لحديث: 1 الملائكة تتأدی مما يتأي نه يون 
آدم)'")؛ ولحديث: «من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلناء أو ليعتزل مسجدنا. ..)"؛ 
ولحديث: «نهى رسول الله مََّلنَءََِوسََمَ عن هاتين الشجرتين الثوم والبصل 
وقال: من أكلهما فلا يقربنَ مسجدناء وقال: إن كنتم لا بد آكليهما فأميتوهما 
طبخا)”*'» وحديث: «من أكل من هذه الشجرة - يعني الشوم -. فلا يقربنٌ 
مسجدنا)“» وفي لفظ لمسلم: «فلا يأتينَ المساجد)”") 


)١(‏ أخرجه البخاري. 
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7 . مسألة: إذا قَصَدَ الإنسان بأكلٍ البصلٍ أنْ لايُصلّي مع الجماعة فهذاً ؛. 
ويأئمُ بتَرْكِ الجمعة والجماعة, أمَا إذا قَصَد بأكله البصل التمتّع به وأنه 
يشتهيه» فليس بحرام» وأمّا بالنسبة لحضّوره المسجد فلا يحضرء لا لأنه 
باون دقن لاد جه أنه يؤذي الملائكة وبني آدم. 

7 . مسألة: آكل البصل والثوم لا يُكتب له أجرٌ الجماعة؛ لأننا إنما قلنا له: لا 
تحضر؛ دفع) للأذية» كما قال النبيئٌ صََدَاميوسَةّ: 'إنَّ الملائكة تتأذّى مما 
يتأذى منه بنو آدم). 

4 . مسألة: إذا كان في الإنسان بَحْرٌ أي رائحة منتنة في القم» أو في الأنفِ أو 
غيرهما هما تؤذي المصلينء فإ لا يحضر الجتمناغة دقع لاذه لكن هذا ليس 
كآكل البصل؛ لان اكل البصلٍ فعل ما يتأذّى به الناس باختياره» وهذا ليس 
باختياره» وقد نقول: إنَّ هذا الرجل يُكتب له أجرٌ الجماعة؛ لأله تخلّف 
بغير اختياره فهو معذور. وقد نقول: إنه لا يُكتبٌ له أجرٌ الجماعة؛ لكنه لا 
یائم» كما أن الحائض : تترك الصلاة بأمره اللو ومع ذلك لايُكتب لها أجر 
الصلاة فَإِنَّ النبيّ صَيَدَءوَسَهَ جعل تركها للصلاة نقصا في دينها”". 

0 . مسألة: من شرب دخّحانا وفيه رائحة مزعجة تؤذي الناسٌ. فإنَّه لايَحِلَ له 
أن يؤذيه م وهذا لعلّه يكون فيه فائدة» وهي أنّ هذا الرجل الذي يشرب 
الدخَّان لما رأى نفسّه محروماً من صلاةٍ الجماعة يكون سبب في توبته منه 
ول مضلحة 








. مسألة : مَن فيه جروح منتنةٌ» فله أن يتخلّفَ عن الجمعة والجماعةء ولكن لا 
نقول: إنه عُذر كُذر المريض وشبهه. إلا إذا كان يتأخُر عن صلاةٍ الجماعة 
خوفاً من ازدياد ألم الجُرح؛ لأن الروائح أحيان تؤثر على الجروح وتزيدها 
وجعاء فهذا يكون معذوراء ويدخل في قسم المريض. 

. مسالة : إذا أصاب الإنسان في الصلاة مدافعة الأخبثين فله أن ينفرد ويتمّ 
صلاته. إلا إذا كان لا يستفيدٌ بانفراده شيئاء بمعنى أن الإمام يفف تخفيفا 
بقدر الواجب. ففي هذه الحال لو انفرد لم يستفدٌ شيئ؛ إذ لا يمكن أن 
يخمّف أكثر من تخفيفي الإمام. 

. مسألة: للمصلّي أنْ يقطعَ صلاته إذا كان له عذر لا يمكنه أن يكول الصلاة 
على الوجه المطلوب منهء إلا إذا كان لا يستفيد من قطعها شيئا؛ فإنه لا 
يقطعهاء مثاله: لو سمح الغريمَ يدعوه في أثناءء الصلاة» ففي هذه الحال لو 
انصرف لأمسكه. فلا يستفيد بقطع الصلاة شيئ؛ فلا يقطعها. 
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9. مسألة: الأعذار التى تختلف بها الصَّلاةٌ عند وجودها ثلاثة: 
اد الورض. 
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مسالة : المريض: هو الذي اعتلّت صحته» سواء كانت في جرء ين انه 
أو في جميع بدنه. فمن اشتكى عينه فهو مریض» ومن اشتکی إصبعه فهو" 
مريض» ومن أخذته الحمّى فهو مريض. 

مسألة: اختلافٌ الصلاة هيئة أو عدداً بالأعذار السابقة مأخوذ من قاعدة 
عامّة في الشريعة الإسلاميّة» وهي: قوله تعالى: #إيرِيِدُ اسه يڪم اسر 
ولايد بكُمالْمْسَرَ 4 [البقرة:185]» وقوله تعالى: # وما جع ل ع کف ارين 
ينحرج 4 [الحج:۷۸]» وقوله تعالى: # اکٹ اله تنا إلا وْسَعَهَا # 
[البقرة:٠۲۸]ء‏ فكلَّما وُجدت المشقة وُجِدّ التيسير» ومن القواعدٍ المعروفة 
عفد التشياء: (المققة محلب المشير): 

مسألة: يصلّي المريض قائماء فإن لم يستطع فقاعداء فإن لم يستطع فعلى 
جنبه الأيمن أو الأيسر؛ لقوله تعالى: ES‏ [التغاين:5١]»‏ 
وقوله مسبحانه: # اکل ف آله تسا وُسَعَهَا # [البقرة:٠۲۸]؛‏ ولعموم 
قو لالم 6 ران دن خفن 24 شل قائماء فإن لم 
تستطع فقاعداء فإن لم تستطع فعلى جنب)""". 

مسألة: إذا لم يستطع المريض الصلاة لا قائما ولا قاعدا ولا على جنب. 
صلى مستلقيا على ظهره ورجلاه إلى القبلة. 

مسألة: المشقَّة تبيح القعود فإذا شق على الإنسان القيامٌ صلَّى قاعداً؛ 
لقوله تعالى: رید اه بم لسر واد ماسر © [البقرة:185]. 





أ مسالة: ضابط المشقّة: هو ما زا به الخشوع. فإذا كان إذا قا كَل قلق 
عظيما ولم يطمئن وتجده يتمثى أن يصل إلى آخر الفاتحة ةِ ليركعٌ من شدَّة 
تكله فهذا قد د سق عليه القيام فيصلّي قاعداً. 

5 . مسألة: الخشوع هو: حضور القلب والطمأنينة. 

۲۷ ., مسألة بجزى القيام باعتماد تام مع القدرة على عدمه. والاعتماد التام: 
هو الذي لو أزيل العمدة لسقط المعتمد؛ لأنَّ الذي يقوم معتمدا على شيء 
اعتماداً امل كأنه غير قائم لا يجدٌ مشقة القيام؛ لکن لو فرض أنّ شخصً 
إا أن يقوم معتمداًء وإمّا أن يجلس فنقول: قُمْ معتمداًعلى عص أو جدار, 
أو عمودء أو إنسان. 

. مسألة: السنّة أن يجلس المريض في الصلاة حال القيام متربّعا على ألبَيّ 
ويجلس حال القعود مفترشا. والتربّع: أن يكف ساقيه إلى فخذيه ويُسمَّى 
هذا الجلوس تريّعا؛ لأنَّ الساق والفخذ فى اليمنى» والساق والفخذ فى 
الُسرى كلها ظاهرة» فالتريّع فنظهمٌ كل الأعضاء الأربعةٍ» وأا الافتراش 
تختفي فيه الساق في الفخذ. والدليل: حديث عائشة قالت: «رأيت النبيّ 
انيرا يُصلَي متر ً۲ ولأن التربّع في الغالب أكثر طمأنينة وارتياحا 
من الافتراش؛ ولأنَّ القيام يحتاج إلى قراءة طويلة أطول من قول: ١ربٌّ‏ اغفِرٌ 
لي وارحمني)؛ فلذلك كان التربّع فيه أولى؛ ولأجل التفريق بين قعود القيام 
والقعود الذي في محلّه؛ لأننا لو قلنا: يفترش في حال القيام لم يكن هناك 
فرق بين الجلوس في محلّه وبين الجلوس البَدّلي الذي يكون بدل القيام. 


)١(‏ أخرجه النسائي» والحاكم وقال: «حديث صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» وصححه 


الألباني. 
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مسألة: التربّع تة فلو صَلَّى مفترشساء فلا بأس» ولو صَلَّى 
بأس؛ لعموم حديث: «فإن لم تستطع فقاعد). 

مسألة : إذا كان العاجز عن القيام في حال الركوع فإنه يكون متربّعا؛ لأن 
الراكع قائم قد نصب ساقيه وفخذيه. وليس فيه إلا انحناء الظهر. 
مسألة: إذا كان العاجز عن القيام في حال الجلسة بين السجدتين أو في 
حال السجود صلى مفترشا أو متورٌكا؛ لأجل التفريق بين هذا القعود وبين 
القعود حال القيام. 

مسألة: إذا صلّى المريض على جنبه فهو مخيّر بين أن يصلّي على جنبه 
الأيمن أو على جنبه الأيسرء والأفضل أن يفعل ما هو أيسر له. فإن تساوى 
الجنبان فالجنب الأيمن أفضل؛ لحديث ورد فى ذلك" وهو ضعيف؛ 
ولأن النبيئٌ وسار كان يعجبه التيامن في تنعله وتر جله وطهوره وفي 
شأنه گل" 

مسألة: إذا صلّى المريض مستلقيا على ظهره مع قدرته على الجنب ص 
لكنّه خلاف السنّة؛ لأن النبيّ صََآتَعيوسكَ قال: «فإِنْ لم تستطع فعلى 
جنب . هذا على قول. ولكنّ الصحيح: أنه لايَصِحٌ للمريض أن يصلّي 


(۱) أخرجه البخاري. 


۲ 


کر 


أخرجه الدارقطني» والبيهقي . ولفظه: «يصلي المريض قائما إن استطاع» فإن لم يستطع صلى قاعداء 


فإن لم يستطع أن يسجد أومأ وجعل سجوده أخفض من ركوعه» فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى 
على جنبه الأيمن مستقبل القبلة» فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه الأيمن صلى مستلقيا ورجلاه مما 
يلي القبلة». 

() أخرجه البخاري ومسلم. 


أخرجه البخاري. 
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5 ستليا مع قدرته على أن يصلي على جَنْب؛ لأنَّ النبيّ يرما قال: 


«فإن لم تستطع فعلى جَنْبِ)!", وهذه هيئةٌ منصوص عليها من قبل الشرع» 
وتمنازعن الاستلقاء بأن وجه المريض إلى القبلة» ما الاستلقاء فوجه 
المريض إلى السماءء فهو على الجنب أقرب إلى الاستقبال. 

مسألة: يجوز للمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداواةء ولكن 
بقول طبيب مسلم. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: جواز ذلك ولو 
بول غير طبيبب؟ لأنه إذا عَلِمّ بالتجربة أنْ مثل هذا المرض يضر المريض 
اض قاتا فإنهيعمل شرل خض مسد به وكذلك لا يفرط كوئه 
مسلماء بل يكفي أنه ثقة؛ لأنَّ الرسولٌ َلوسر عَوِلَ بقول الكافر حال 
ائتمانه؛ لأنه وَئْقَ به فقد استأجرٌ في الهجرة رجلا مش رك من بني الديلٍ؛ 
يُقال له : (عبد الله بن أريقط)؛ ليدلّه على الطريق من مكة إلى المدينة ب 
مع أنَّ الحالٌ خطرة جداً أن يعتمد فيها على الكافر. 

مسألة: إذا صلّى المريض مستلقيا على ظهره تكون رجلاه إلى القبلة 
ورأسه إلى عكسها؛ لأنَّ هذا أقربٌ ما يكون إلى صفة القائم؛ لأنه لو قام 
لكانت القبلة أمامه. 

مسألة: إذا صلَّى المريض مستلقي ورأسُه إلى القبلة» لا تصح صلاه؛ لأنّه 
لو قامَ لكان مستديرا للقبلة. 

مسألة: إذا صَلَّى المريض مستلقيًا ورجلاه إلى يسار القبلة أو يمين القبلة 
لاتصِحٌ؛ لأنه لو قام لكانت القبلةٌ عن يمينه أو عن يساره فلا بُ إذن أن 


)١(‏ أخرجه البخاري. 


(۲) أخرجه البخاري. 
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تكونَ رجلاه إلى القبلة. 


مسألة : بوم المريض المصلّي جالسا في حال الركوع والسجود هذا 
فيما إذا عجز عن السجوه. أمّا إذا قَدِرَ عليه فيومئ بالركوع ويسجد؛ لقوله 
تعالى: متهم سْتَطعتم © [التغاين:15]. 

مسألة: يُومِيء المريض للسجود أخفض من الركوع؛ ليتميّز السجود 
عن الركوع؛ ولأن هذا هو الحال فيمن كان قادراًء فإنَّ الساجدٌ يكون على 
الأرضٍ والراكع فوق. 

مسألة: إذا صلّى المريض مضطجع) على الجنب فإنَّه يومئ برأسه إلى 
صدره قليلاً في الركوع؛ ويومئٌ أكثر في السجود. 

مسألة: إذا عجز المريض عن الإيماء برأسه أوماً بعينه» فإذا أرادَ أن يرك 
أغمض عينيه يسيراء ثم إذا قال: (سمع الله لمن حمده) فتح عينيه» فإذا 
سجد أغمضهما أكثر؛ لحديث عليّ صَدَلَْدُعنَهُ: أن النبيّ ءوسل قال: 
يصلّي المريض قائماء فإن لم يستطع صلی جالساء فإن لم يستطع صلّى 
على جنبه مستقبل القبلة» فإن لم يستطع صلى مستلقيا على قفاه ورجلاه 
إلى القبلة وأوماً بطرفه»'. هذا على قول. ولكنّ الصحيح: أن المريض 
إذا عجز عن الان بالرأس سقطت عنه أفعال الصلاة؛ لأنها هي التي كان 
عاجزاً عنهاء ولزمته الأقوال؛ لأنه قادر عليها؛ ولضعف الحديث السابق. 


مسألة: إذا عجز المريض عن الأقوالٍ والأفعال بحيث كان مشلولاً, ولا 
يستطيع الكلام فإنه ينوي آنه في صلاة وينوي القراءة وينوي ال ركو 


)١(‏ أخرجه الدارقطنى» والبيهقى بإسناد ضعيف وقال: «فيه نظر». 





ش ارد والقبام؛ والقعسوة؛ لأن الصلاة أقوال وأفعال نيه بيه فإذا سقطت 
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أقوالّها وأفعالّها بالعجز عنها بقيت النية؛ ولأن القاعدة تقو ل( ا 
الصلاة ما دام العقل ا هذا على المذهب. وهو الصحيح. 

مسألة: الإيماء بالأصبع لا أصل له. ولم تأت به السئة بل هو قول العامة 
ولم يقل به أحد من أهل العلم فيما نعلم» والله أعلم. 

مسالة: إذا كان المصلّي يعجَّز عن القيام في جميع الركعة» لكن في 
عضن الا بع أن رشق ف ارا نظ إلى تل ارول 
ادوا في قيام الليل أنه لما كبْرَ صار يقومٌ اللي جالسًء فإذا بقيّ 
عليه ِن السورة ثلاثون أو أربعون آي قا فقرأهنَ ثم رَكَحّ» قلنا: الستة 
أن يبتدئها قاصداً ثم يقومٌء وإذا نظرنا إلى أن القي ام في الفريضة ركن قلنا: 
ابدأ بال ركن ولا ثم إذا شق عليك فاجلسٌ؛ بناءً على e‏ َم 
كطخ > [اللغيسن: 1 ونقول اب : ربّما يَظنَ أنه شق عليه ثم لا شق 
ويُعان عليه وربّما يتمكّن من قراءة الفاتحة ويركع وإن لم يقرأ ما بعدّها 
من السّورء وهذه المسألة تحتاج إلى تحرير. 

مسألة: إذا قَدِرَ المريض في أثناء الصلاة على فل كان عاجزاً عنه انتقل 
إليه. مثاله: رجل مريض عجز عن القيام فشرع في الصلاة قاعدا: و 
أثناء الصلاة وَجَدَ من نفيه نشاطً لزمه القيام؛ لقوله تعالى: م اهما 


A 


سطغم 4 [التغابن:١١].‏ 
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175 . مسألة : إذا كان المريض في أول الصلاة نشيطا , نشيطا فشرع في الصلاة قائ 
تعب فحلس» فلا بأس؛ للآية الكريمة: 9 f‏ َوه مَاأسْتَطعَض 4 [التغاين:15] ° 
وهذا يشمَلٌ ما إذا كان العجرٌ ابتداءً أو طارئا. 

۷. مسألة: إذا أتمّ المصلي قراءةً الفاتحة وهو قائم من القعودٍ في حال نهوضه 
ليور لامر الى لاز صار التيار أرض رو نايك يجني دقار 
وهو قائم إذا كان قادراً على القيام» وقد قرأها في حال نهوضه: والنهوض 
0 مثاله : مريض يصلَّي قاعداً» فلمًا وَصَلَّ إلى قوله تعالى: ياك 

تبغ وك ترت 4 وَجَدَامِن تفه نشاط) فقا وفي أثناء قيامه 
قرأ 5 اقرط لسم © لم يجزئه. 

۸. مسألة: : إذا عجز عن القيام وأتمَ قراءة الفاتحة حالٌ هبوطه للقعود أج ر أه؛ 
لأنَّ حال الهبوط أعلى من حال القعود. مثاله: إنسان يصلي قائماء وفي 
أثناء القيام لما وَصَلَّ إلى قوله تعالى: اك تة وك دتعي ©4 
تعب فنزل» وفي أثناء نزوله قرأ: (٠‏ الط اَم ©4 أجزأ.. 

9. مسألة: إذا كان المريض يستطيع القيام والقعود دون الركوع والسجود. 
أومأ للركوع قائماًء وللسجود قاعداً؛ لقوله تعالى: د سطع 4 
[التغاين:١].‏ 

. مسألة: إذا كان المصلي لا يستطيع السجود على الجبهة فقط؛ لأنَّ فيها 
جروح) لا يتمكّن أن يمسّ بها الأرض لکن يقر باليدين وبال ركبتين» فإنه 
ريني فى رص وترون الأرض SS‏ لقوله تعالى: 


فاقوا متعم 4 [التغاين:15]. 








اطا إذا كان المصلّي لا يستطيع أن يسجد أبداء بمعنى أنه لا يستطيعٌ 

أن يحني ظهرّه إطلاقا فحينئذ لا يلزمه أن يضعَ يديه على الأرض؛ لأنه لا 

يقرب من هيئة السجود. 

. مسألة: إذا كان المصلّي يستطيع أن يدنوَ مِن الأرض حتى يكون كهيئة 
الساجد, فهنا يجب عليه أن يسجد. ويُقرّبَ جبهته من الأرض ما استطاع. 

. مسألة: : إذا كان الرجل مريضا إِنْ ذهب إلى المسجدٍ لم يستطع القيام؛ لأنه 
لايصِلٌ إلى المسجد إلا وهو متعبء وإن صلَّى في بيته صلَّى قائماء فقد 
اختلف العلماءٍ في هذا: فمنهم من قال: يُخيّر ؛ لتعارض الواجبين» واجب 
الجماعة؛ وواجب القيام» وليس أحدهما أولى بالترجيح من الآخر. . ومنهم 
من قال : يقدّم القيام» فيصلّي في بيه قائما؛ لأنَّ القيامَ ركن بالاتفاق. وصلاة 
الجماعة أقل وجوب) . ومنهم من قال: يجب أن يحضر إلى المسجدٍ. ثم 
يصلّي قائ إن استطاع» وال ضكر جال لان نامور اجا الدا 
والنداء سابق على الصلاة فيأتي بالسابق فإذا وَصَلَ إلى المسجل فإن قَدِرَ 
صلی قائما وإلافلا. والذي أميلٌ إليه ‏ ولكن ليس ميلاً كبيراً.: هو أنه 
دل الما الك حت ومرن «وكان 
الرجل يُؤْتى به يُهادى بين الرَّجُلَيْنِ حتى يام في الصف" ومثل هذا في 
الغالب لا يقدِر على القيام. 

4 . مسألة: لا نصح صلاة الفرض في السفينة ونحوها قاعدا والمصلي قادر 

على القيام. 


(۱) أخرجه مسلم. 
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4 . مسالة : تصمحٌ صلاة الفرض في السفينة ونحوها قاعدا إذا كان عاجز 
القيام؛ لكون الرياح عاصفة والسفينة غير مستقرٌة» وما لكون سقف السفينة 
قصيراً فإنه يصلّي جالسا؛ لقوله تعالى: إدَأتَوأَهمَاأسْتَطعم © [التغاين:17]» 
ولكن إذا أمكن أن يقف ولو كراكع وجب عليه ذلك؛ لحديث: ما نهيتكم 
عنه فاجتنبوه» وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم» فإنما أهلك الذين من 
قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على آنبیائهم»'. 

57 .. مسألة: إذا كانت السيارة كبيرة وفيها مكان واسع للصلاةء والإنسان يستطيع 
أن يصلّي فيها قائما راكع ساجداً مستقبل القبلة» فلا حرج عليه أن يصلّي؛ 
لأن هذه السيارات كالسفينة تماما. 

. مسالة : تصحٌ صلاة الفرض على الراحلة خشية التأذي بول أو مطر أو 
غير ذلك وكذا إن خاف انقطاعًا عن رفقة في نزوله» أو على نفسه أو 
عجزاًعن ركوب إن نزل» شريطة استقباله القبلة في جميع صلاته؛ لأنه 
قادر عليه؛ إذ يمكنه أن يتوقف في السير ويوجه الراحلة إلى القبلة ويصلّيء 
ووستطي a‏ ويوميء عن الركوع والسجود؛ لحديث يعلى بن مره 
ضاسَدْعَنَهُ: :لهم كانوامع لنبيّ بدو في سفرء فانتهوا إلى مَضيق. 
فحضرت الصلاق قروا السماء من فوقهم والب من أسفل منهم أذ 
رفو الله وموعلى رات وأقام, فتقدّمَ على راحلته فصلى بهم د يومئ 
اا اا د أخفض من الر ا 


(۲) أخرجه أحمد والترمذي وقال: «العمل عليه عند أهل العلم»» وضعّفه الألباني» وقال شعيب الأرنؤوط: 


(إسناده ضعيف). 








.١‏ مسألة: لا تصمٌ الفريضة على الراحلة للمرض؛ لأن المريض يمكنه أن 

يي الراحلة وينزل على الأرض ويصلَّي. هذا على قول. ولكنّ الصحيح: 

ننا إذا علمنا أنّ هذا المريض لو نزل لم يستطع الركوب؛ لأنه ليس عنده 

من يركبه. وهذا قد يقع فيصلي على الراحلة؛ لأن هذا أعظم من التأذّي 

بالمطر وأخطر. 

8 . مسألة: إذا كان المصلّي يصلّي في الطائرة» فإن أمكنه أن يصلّي قائم 
مستقبل القبلة وجب عليه أن يصلي إلى القبلة قائما ويركع ويسجد وإذا 
لم يمكنه فإن كانت الطائرة تَصِلُ إلى المطار قبل خروج الوقت فإنه ينتظر 
حتى ينزل إلى الأرضء وإن كان لا يمكن أن تَصِلَ إلى المطار قبل خروج 
الوقت» فإن كانت هذه الصلاة مما تجمع إلى ما بعدها كالظهر مع العصر 
أو المغرب مع العشاء. فإنه ينتظر حتى يهبط على الأرض فيصليهما جمع 
تأخيرء وإذا كانت الصلاة لا تجمع لما بعدها صلى على الطائرة على 
خب حالة: 

. مسألة: الأسفار تنقسم إلى خمسة أقسام: 

.١‏ سفر محرّم. مثل سفر المعصية» وسفر المرأة بلا مَحْرَّم. 

۲. سفرمكروه. مثل سفر الإنسان وحده. 

۳. سفرمباح. مثل السفر للنزهة. 
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. سفرواجب. مثل السفر لفريضة الحج. 
ه. سفرمستحبٌ. مثل السفر للحج مرّة ثانية. 
مسألة: مَنْ سافر سفراً مباحاً فقد أبيح له القصر؛ لأن المسافر سفر معصية 
لا ينبغي أن يرخص له؛ إذ إِنّ الرخصة تسهيل وتيسير على المكلّف. 
والمسافر سفراً محرّم لا يستحقّ أن يسهل عليه ویر تحص له. هذا على 
المذهب. ولكن ذهبت جماعة كثيرة من العلماء منهم ابن تيمية: إلى أنه 
لا يشترط الإباحة لجواز القصر؛ لأن قصر الصلاة في السفر عزيمة وليس 
برخصة: فإن صلاته الركعتين في السفرء ليست تحويلاً من الأربع إلى 
الركعتين» بل هي من الأصل ركعتان» والرخصة هو التحويل من الأثقل 
إلى الأخف, أمَا صلاة المسافر فهي مفروضة من أوّل الأمر ركعتين. وهذا 
القول قول قوي؛ لأن تعليله ظاهرء ودليله: حديث: «أنْ اول ما فرضت 
الصلاة ركعتين» ثم هاجر رسول الله صَيَدَدََيِوسَءَ فزيد في صلاة الحضر 
وأقرّت صلاة السفر على ركعتين»'» وحيتئذ تبين أن الركعتين في السفر 
عزيمة لا رخصة وعليه» فلا فرق بين السفر المحرم والسفر المباح. 
مسألة: المسافة التي يجوز فيها القصر أربعة بُرّد. والبَرّد: جمع بريد 
والبريد (نصف يوم).؛ وسمّي بريداً؛ لأنه فيما سبق كانوا إذا أرادوا 
المراسلات السريعة يجعلونها في البريد فيرتبون بين كل نصف يوم 
مُسْتَقوَا ومُسْترَاحَا] يكون فيه خيل إذا وصل صاحب الفرس الأوّل إلى هذا 
المكان نزل عن الفرس لتستريح» وركب فرسا آخر إلى مسيرة نصف يوم 
فيجد بعد مسيرة نصف يوم مُسْتَرَاحََ آخر فيه خيل ينزل عن الفرس التي 





٠‏ كان زاكبها ثم يركب آخر وهكذاء لأن هذا أسرع. فالبريد عندهم: مسيرة 
نصف يوم» فتكون أربعة برد يومين» والبريد بالمساحة الأرضية: (أربعة 
فراسخ). فتكون أربعة برد (ستة عشر فرسخنا), والفرسخ قدروه: (بثلاثة 
أميال). فتكون (ثمانية وأربعين ميلاآً»؛ والميل المعروف يساوي: (كيلو 
وستمائة متر)» فتكون المسافة بالكيلو متر (5// كيلوا و١٠‏ مترا). هذا 
على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه لا حدٌ للسفر بالمسافة؛ لآن التحديد 
يحتاج إلى توقيف. وليس لما صار إليه المحددون حجة» وأقوال الصحابة 
متعارضة مختلفة» ولاحجّة فيها مع الاختلاف؛ ولأن التقدير مخالف للسنة 
ولظاهر القرآن؛ ولآن التقدير بابه التوقيف. فلا يجوز المصير إليه برأي 
مجرّد» والتوقيف معناه: الاقتصار على النص من الشارع. والله يعلم أن 
المسلمين يسافرون في الليل والنهار ولم يرد حرف واحد يقول: إِنْ تحديد 
السفر مسافته كذا وكذاء ولم يتكلّم أحد من الصحابة بطلب التحديد في 
السفرء فلمًا لم يسألوا علم أن الأمر عندهم واضح» وأنّ هذا معنى لغوي 
يرجع فيه إلى ما تقتضيه اللغة, وإذا كان كذلك ننظر هل للسفر حدّ في 
اللغة العربية؟ ففي مقاييس اللغة لابن فارس: ما يدل على أنه مفارقة مكان 
السكنى. وإذا كان لم يرووا عن الرسول تقييد السفر بالمسافة» وليس هناك 
حقيقة لغوية تقيده كان المرجع فيه إلى العرف» وقد ثبت عن أنس أنه قال: 
«كان النبيئ يرسا إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صلَّى 
ركعتين''". ومعلوم أن ثلاثة فراسخ نسبتها إلى ستة عشر فرسخاً يسيرة 
جداً. فالصحيح: أنه لا حدّ للمسافة» وإنما يرجع في ذلك إلى العرف. 


(۱) أخرجه مسلم. 
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وقاصدان: أي معتدلان» بمعنى أنّ الإنسان لا يسير فيها ليلاً ونهاراً سير 
بحتاء ولا يكون كثير النزول والإقامة. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: 
أنه لا حدٌ لمسافة القصر. 


4. مسألة: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: المسافة الطويلة في الزمن القصير 
سفرء والإقامة الطويلة فى المسافة القصيرة سفر. فالمسألة لا تخلو من 
أربع حالات: 


.١ 


الحال الأولى : مدّة طويلة في مسافة طويلة» فهذا سفر لا إشكال فيه» كما 
لو ذهب في الطائرة من القصيم إلى مكةء وبقي فيها عشرة أيام. 

الحال الثانية : مدّة قصيرة في مسافة قصيرة» فهذا ليس بسفر» كما لو 
خرج مثلاً من عنيزة إلى بريدة في ضحى يوم ورجع. أو إلى الرّسء أو 
إلى أبعد من ذلك» لكنه قريب لا يعد مسافة طويلة. 

الحال الثالثة: مدّة طويلة في مسافة قصيرة» بمعنى أنه ذهب إلى مكان 
قريب لا ينسب لبلده» وليس منهاء وبقي يومين أو ثلاثة» فهذا سفر» 
فلو ذهب إنسان من عنيزة إلى بريدة مثلاً ليقيم ثلاثة أيام أو يومين أو 
ما أشبه ذلك فهو مسافر. 

الحال الرابعة: مدّة قصيرة في مسافة طويلة» كمّن ذهب مثلاً من القصيم 
إلى جدة في يومه ورجع فهذا يسمّى سفراً؛ لأن الناس يتأهّبون له 
ويرون أنهم مسافرون. 


0. مسألة : إذا أشكل على الإنسان هل هذا سفر عرفا أو لا؟ فالاحتياط: أن 





يتج : لأن الأصل هو الإقامة حتى نتحقق أنه يُسَمَّى سفراً. 





. مسألة: قصر الصلاة في السفر سئة وليس بواجب على الصحيح ؛ لأن 
المسافر المؤتمٌ بالمقيم يجب عليه متابعة إمامه إذا أتمّ الصلاة الرباعية» ولو 
كان القصر واجبا لكانت متابعة الإمام في الإتمام حرامًا؛ ولأن الصحابة 
أتمّوا خلف عثمان بن عفان حينما صلى في منى» فلو كان القصر واجبًا 
لم يتابعوه. 


7 . مسأ لك : د يُسَنّ لمن سافر أن يقصر الصلاة الرباعيّة عية فقط. وهي ثلاث صلوات: 


(الظهرء والعصرء والمنباء)؛ لول E O‏ 
کک چام ن صا ینا خف آن یفوتم الذي کنر أ [النساء:١ 11٠١‏ ونفي 
الجناح هنا لا يعني ارتفاع الإثم فقط. بل معناه انتفاء المانع» أي ليس بمانع 
أن يطوف بهماء وليس بمانع أن تقصروا من الصلاة» فإذا انتفى المانع 
نرجع إلى ما تقتضيه الأدلّة الأخرى. فالأدلّة الأخرى في الصلاة تقتضي 
د التصوراجج على ا . والدليل : فعل النبيّ يعلد هسلو : ۳ 
لبيك اسار صل ركعتين2"370» ولم بحفظ عنه أنه صلّى أربع في 
سفر قط. وأمًا إجماع المسلمين: فهذا أمر معلوم بالضرورة؛ كما قال ابن 
عمر: (إنِي صَحِبثُ رسول الله عي في السفر فلم يزد على ركعتين 
حدى ص الله وصَحبتٌ أبا بكر فلم یزد على ركعتين حتى قَبَضّةُ الله 
وصَّحِبتٌ عمر فلم یزد على ركعتين حتى قَبَضَهُ الله. ثم صَحِبتٌ عثمان 
فلم یزد على ركعتين حتى قبَضَّهُ الله . 
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. مسألة : قيّد الله قصر الصلاة في السفر بخوف الفتنة من الكفار أن يم: 
من إتمام صلاتكم. قال تعالى : لس لیگ تح أن صر أدص لصون 
ِف بتاكمو 4 [النساء:١ 1٠١‏ ولكنّ هذا الشرط مرتفع بالستة 
فإن عُمر رضي الله عنه ‏ أشكل عليه هذا القيد» فسأل النبيّ اووس 
عن ذلك؟ فقال: «إتها صدقة, تصِدَّقَ الله بها عليكم فاقبلوا صَدَقته). 

4 . مسألة: الصلاة الثلائيّة وهي المغرب لا يجوز قصرها؛ لأنها لو قصرت 
لفات المقصود منها وهي الوترية؛ ولأنها لا يمكن أن تقصر على سبيل 
النصف؛ إذ ليس هناك صلاة تكون ركعة ونصفًا. 

. مسألة: الصلاة الثنائيّة وهي الفجر فقط لا يجوز قصرها أيض؛ لأنها لو 
قصرت لكانت وتراً ففات المقصود منها. 

. مسألة: يكره للمسافر إتمام الصلاة؛ لأنه خلاف هدي النبيّ ايوس 
المستمر الدائم فإن الرسول ما أتمٌ أبداً في سفر وقد قال: «صلوا كما 
رأيتموني أصلي)”". 

. مسألة : للمسافر أن يتر خص برخص السفر إذا فارق عامر قريتهء أو خيام 
قومه» فلا يلزمه للترخص قطع مسافة السفر كما يفهم بعض العامّة. قال 
الله تعالى: اام ف آلأرض لش لیک جاح أن قروا ِن الصّكزة ... 4 
[النساء: 1 .]1١‏ 

. مسألة: إذا كان في القرية بيوت عامرة ثم بيوت حَرِبَة ثم بيوت عامرة 
فالعبرة بمفارقة البيوت العامرة الثانية وإِنْ كان يتخدّلها بيوت خربة. 


0 أ لون 





4. مسألة: إذا كان هناك قريتان متجاورتان» ولو لم يكن بينهما إلا ذراع أو 
أقلء فإن العبرة بمفارقة قريته هوء وإن لم يفارق القرية الثانية الملاصقة أو 
المجاورة لقريته. 

6 . مسألة: إذا كان المطار خارج مدينة المسافرء فله أن يقصر في المطار؛ لأنه 
فارق عامر قريته بل وله أن يترخص برخص السفر. 

7 . مسأل : لو قدّر أن الطائرة لم تقلع ولم يحصل السفر ذلك اليوم, فلا يلزمه 
أن يعيد الصلاة التي كان قصرها؛ لأنه أتى بها بأمر الله موافقة لشرعه. 
فتكون مقبولة؛ لحديث: مو عمل علا بدن غاا را قور 
ومفهومه: أنْ من عمل عملا عليه أمر الله ورسوله فهو مقبول. 

. مسألة: إذا كان الشخص من سكان المطار وأراد السفر منه؛ فإنه لا يقصر 
فيه؛ لأنه لم يفارق عامر قريته. 

. مسألة: رجل سافر بالطائرة» والمطار خارج البلد. وركب الطائرة» فأخذت 
دورة فمرت من فوق وهو يصلي فلا يلزمه الإتمام؛ لأن هذا المرور مرور سفر 
عابر» وليس مرور استقرار وانتهاء سفر, ثم إن المدّة في الغالب تكون وجيزة. 

4 . مسألة : لا يجوز للشخص أن يقصر الصلاة ما دام في قريته ولو كان عازما 
على السفر ولو كان مرتحلا» بل ولو كان راكب يمشي بين البيوت؛ لحديث: 
«كان النبيّ صََانَءَيََوسَءَ إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ 0 
ركعتين)”'"'؛ ولأن السفر هو أن يسفر الإنسان ويبرز ویخرج» ومن كان في 


)١(‏ أخرجه مسلم. 
(9) الخريعة سل 
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محل إقامته فإنه ليس مسافراً. 

مسألة: إذا سافر من أجل أن يتر حص برخص السفر فليس له ذلك؛ لأن 
السفر حرام حينئذ؛ ولأنه يعاقب بنقيض قصده. فكل من أراد التحيّل على 
إسقاط الواجب أو فعل المحزم» عوقب بنقيض قصده. فلا يسقط عنه 
الواجب» ولا يحل له المحرّم. 

مسألة: إذا خرج إنسان من بلده ي يتمشّى فهبت ربح فض الطريق» ولم يهتدٍ 
إليه» فإنه يقصر ‏ على الصحيح.؛ لأنه على سفر. 

مسألة: من خرج لطلب بعير شارد» فإنه يقصر على الصحيح ؛ لأنه على 
سفر. 

مسألة: إذا أحرم للصلاة حضراً ثم سافر فإنه يتمّ. مثاله: رجل كان في 
سفينة تجري في نهر يشق البلد وكانت رَاسِيَة فكبّر للصلاة وهو في بلده. 
ثم مشت السفينة ففارقت البلد وهو في أثناء الصلاة» فيلزمه أن يتم؛ لأنه 
ابتداً الصلاة في حال يلزمه إتمامهاء فلزمه الإتمام. 

مسألة: إذا أحرم للصلاة في سفر ثم أقام فإنه يتم كما لو كانت السفينة 
مقبلة على البلد والنهر قد شق البلدء فكبّر للإحرام وهو في السفينة قبل أن 
يدخل البلد ثم دخل البلدء فيلزمه الإتمام؛ لأنه اجتمع في هذه العبادة سببان: 
أحدهما يبيح القصر والثاني يمنع القصر فغلّبٍ جانب المنع» فالذي يبيح 
القصر السفر وهو الذي ابتداً الصلاة فيه» والذي يمنعه الإقامة وهو الذي اتم 
الصلاة فيها فيغلّب هذا الجانب؛ لأن القاعدة تقول: (إذا اجتمع مبيح وحاظر 
فالحكم للحاظرء أو إذا اجتمع مبيح وحاظر غلب جانب الحظر)ء ودليل 





هذ ةالقاعدة: حديث: (دَمْ ما ريبك اقى يلا تناك وذليلها اها 
حديث: «من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه)”". هذا هو المذهب. 
ولكنّ الصحيح: أنه لا يلزمه الإتمام؛ لأنه ابتداً الصلاة في حال يجوز له فيها 
القصرء فكان له استدامة ذلك, ولا دليل بِّنَا على وجوب الإتمام. 

6. مسألة : إذا ذكر صلاة حضر في سفر أتٌ؛ لآن هذه الصلاة لزمته تامّة فوجب 
عليه فعلها تامّة. هذا هو المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه إذا ذكر صلاة سفر 
في حضر صلاها قصراً؛ بناء على حال المصلي فهو الآن مسافر؛ ولحديث: 
امن نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها»"» أي فليصلّها كما هيء 
وهذا ذكر أنه لم يصلّ الظهر وهي ركعتان في حقّه فلا يلزمه الإتمام. 

1. مسألة: إذا ذكر صلاة سفر في حضر أتمٌ؛ تغليبا لجانب الحذر والمنع؛ 
ولأنها صلاة وجبت عليه في الحضر فلزمه الإتمام؛ ولأن القصر من رخص 
السفر وقد زال السفر فيلزمه الإتمام. هذا هو المذهب. وهو الصحيح. 
ولكن بناء على حال المصلي الآنء فهو الآن مقيم. 

1 . مسألة : إذا ذكر صلاة سفر في سفر آخرء قَصَرّ؛ِ لأن هذه الصلاة سفريّة أداءً 
وقضاء. 

4. مسألة: إذا ائتمٌ المسافر بمقيم وجب عليه أن م الصلاة؛ لحديث: (إنما 
جعل الإمام ليؤتمٌ به»“؛ ولأن ابن عباس سئل: «ما بال الرجل المسافر 


)١‏ أخرجه أحمد, والنسائيء والترمذي» وصحّحه: الترمذيٌ» وابن حبان» والحاكم, والذهبي» وابن 
حجرء والألباني. وقال شعيب الأرنؤوط: الإسناده صحيح». 

(؟) أخرجه البخاري ومسلم. 

(۳) أخرجه البخاري ومسلم. 

(5) أخرجه البخاري ومسلم. 
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يصلي ركعتين ومع الإمام أربعنا؟ فقال: تلك هى السنة) ‏ » ومراده ب . : 


الشريعة الشاملة للواجب. 
مسألة: إذا أدرك المسافر من صلاة الإمام المقيم ركعة في الصلاة الرباعية 


وجب عليه أن يأني بشلاث. وإذا أدرك ركعتين أتى بركعتين إضافة إلى 
الركعتين التي در كهماء وإن أدرك ثلاثا أتى بركعة. وإن أدرك التشهد أتى 
بأربع؛ لعموم حديث: «وما فاتكم فأتمُوا»“؛ ولحديث ابن عباس السابق. 
مسألة : إذا ائتمٌ المسافر بمن يشك فيه هل هو مسافر أو مقيم» وجب عليه أنْ 
يُتمّ. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه لا يلزمه الإتمام؛ لأن الأصل 
في صلاة المسافر القصرء ولا يلزمه الإتمام خلف الإمام إلا إذا أتمّ الإمام, 
وهنا لم يتم الإمام. 

مسألة: لو قال المسافر في نفسه حينما رأى إمام يصِلّي بالناس في مكان 
يجمع بين مسافرين ومقيمين: إن أتمٌ إمامي أتممت وإن قصر قصرت صح 
وإِنْ كان معلقا؛ لأن هذا التعليق يطابق الواقع» فإن إمامه إن قصر ففرضه 
هو القصرء وإن أتمّ ففرضه الإتمام. 

مسألة: إذا أحرم المسافر بصلاة يلزمه إتمامهاء كما إذا ائتمٌّ بمقيم فإذا 
فسدت بحدث أو غيره ثم أعادها فإنه يلزمه الإتمام؛ لأن هذه الصلاة إعادة 
لصلاة يجب إتمامها. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: خلافه؛ لأن 
الصلاة الأولى التي شرع فيها إنما يلزمه إتمامها تبعا لإمامه لامن حيث 
الأصلء وبعد أن فسدت زالت التبعيّة فلا يلزمه إلا صلاة مقصورة. 


)١(‏ أخرجه أحمد» وأصله في مسلم.. 
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. مسألة : إذا دخل وقت الصلاة والإنسان في بلده ثم سافر فإنه يَقَصُرّهاء ولو 


دخل وقت الصلاة وهو في السفر ثم دخل بلده فإنه يُيمٌ؛ اعتباراً بحاله أثناء 
فعل الصلاة. 

مسألة: إذا لم ينو المسافر عند تكبيرة الإحرام قصر الصلاة ولا إتمامها 
وجب عليه الإتمام؛ لآن الأصل وجوب الإتمام» فإذا لم ينو القصر لزمه 
الأصل؛ وهو الإتمام. هذا على المذهب. ولكنّ الصحبح: أنه يقصر وإن 
لم ينو القصر؛ لأن الأصل في صلاة المسافر القصرء وكما أن المقيم لا 
يلزمه نيّة الإتمام» كذا المسافر لا يلزمه نيّة القصر. 

مسألة: إذا شك المسافر هل نوى القصر أم لم ينو؟ فيلزمه الإتمام؛ لأن 
الأصل عدم النيّة. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه يقصر؛ لأن 
الأصل فى صلاة المسافر القصر. 

مسألة: المستوطن: هو من اتخذ القرية وطناء سواء كانت وطنه الأوّل أَمُ 
وطنه الثانى» فالمهاجرون اتخذوا المدينة وطن ثاني. 

مسألة: ضدٌ المستوطن المسافر والمقيم. فالمسافر: هو الذي على جناح 
سفر مَرّ فى البلد. لبقضِيٍ حاجة ويمشى. وا لمقيم: هو من أقام يوم أو ثلاثة 
أيام» أو خمسة أيام أو أكثر لشغل ثم يرجع. هذا على المذهب. ولكنّ 
الصحيح: أنه ليس في الكتاب ولافي السنَّة تقسيم الناس إلى مستوطن 
ومقيم ومسافر» وليس فيهما إلا مسافر ومستوطن» والمستوطن: هو المقيم. 
مسألة: إذا نوى المسافر إقامة أكثر من أربعة أيام لزمه الإتمام؛ لأن النبيّ 
6لو وسا قدم في ححة الوداع يوم الأحد الرابع من ذي الححة. وأقام 
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فيها الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء أربعة أيام» وخرج يوم الخميسر/إلى 
مى فأقام في مكّة أربعة أيام يقصر الصلاة"» فتأخذ من هذا أنّ المسافر 
إذا نوى إقامة أربعة أيام فإنه يقصر؛ لفعل النبيّء ونحن نعلم علم اليقين 
أن الرسول قد عزم على أن يبقى هذه الأيام الأربعة؛ لأنه قدم إلى الحج» 
ولايمكن أن ينصرف قبل الحبّ. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أن 
المسافر مسافرء سواء نوى إقامة أكثر من أربعة أيام أو دونه ما لم ينو الإقامة 
المطلقة أو الاستيطان؛ لعموم الأدلّة الدالّة على ثبوت رخص السفر للمسافر 
بدون تحديد, ولم يحدّد الله في كتابه ولا رسوله المدّة التي ينقطع بها حكم 
السفر. فمن القرآن قوله تعالى: # اضف الأرض فلس عَلِيَكْْ ناح أن 
قروا ون ألصّلَووَ © [النساء:١١٠]»‏ فقوله تعالى: إوَإِذا صَرَبْثَمْ في الأْض) 
عامٌ يشمل كلّ ضارب» ومن المعلوم أنَّ الضرب في الأرض أحيان) يحتاج 
إلى مدّة طويلة بحسب حاجته؛ ولأن النبئّ أقام مُدَداً مختلفة يقصر فيها فأقام 
في تبوك عشرين يوم يقصر الصلاة'". وأقام في مكة عام الفتح تسعة عشر 
يوم يقصر الصلاة"» وأقام في مكة عام حجّة الوداع عشرة أيام يقصر 
الصلاة“. وأمَا قولهم: إِنّ النبيّ أقام بمكة أربعة أيام قبل أن يخرج إلى مِتّى» 
فهذا دليل عليهم وليس دليلاً لهم؛ لأن النبيّ قدم مكّة في اليوم الرابع اتفاقًا 
لاتشريعاء وهل هناك دليل على أنه لو قدم في اليوم الثالث أتم؟ بل نعلم أنَّ 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 

(؟) أخرجه أحمدء. وأبو داود» وصححه الألباني» وقال شعيب الأرنؤوط: «إسناده صحيح على شرط 
الشيخين». 

(۳) آخرجه البخاري. 

أخرجه البخاري ومسلم. 
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٠‏ النبيّ يعلم بن الناس يقدمون للحي قبل اليوم الرابع» وليس كل الحجاج 





القعدة» وفي شوال؛ لأن أشهر الح تبتدئ من شوال» ولم يقل للأمّة من قدم 
مكة قبل اليوم الرابع فليتمٌ» ولو كانت شريعة الله أن من قدم قبل اليوم الرابع 
من ذي الحجّة إلى مكة لزمه أن يتمٌ لوجب على النبيّ أن يبيّنه؛ لدعاء الحاجة 
للبلاغ والتبيين» فلمًا لم يبن ولم يقل للناس من قدم قبل اليوم الرابع فليتم 
علم أنه لا يلزمه الإتمام. ثم إننا إذا تأملنا القول بأنه تنقطع أحكام السفر إذا 
نوى إقامة أكثر من أربعة أيام وجدنا هذا القول متناقضء ووجه التناقض: 
أن هذا المسافر في الجمعة في حكم المسافرين» وفي غير الجمعة في حكم 
المقيمين» فمثل هذه الأمور تحتاج إلى دليل وتوضبح. 

مسألة: من كان مَلّاحا معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد المغادرة, ولا ببلد 
الوصولء لزمه أن يم الصلاة؛ لأن بلده سفينته. 

مسألة: من كان مَلاحا وكان أهله فى بلد. فإنه مسافر ولو طالت مدته فى 
السشر. 

مسألة : من كان مالاحا و كان له نيّة الإقامة فى بلد» فإنه يقصر إذا غادره؛ لأنه 
مسافرء فمثلاً: إذا كان ملاح في سفينة وأهله في جدة» لكنّه يروح يجوب 
البحار كالمحيط الهندي والهادي. ويأتي بعد شهر أو شهرين إلى جدة» 
فهذا مسافر؛ لأنه ليس معه آهل» بل له بلد يوي إليه. 

مسألة: من كان ملاحا ونوى الإقامة في بلد. فهو مسافر إذا فارقه؛ لأن له 
بلدا معيّسا عيّنه للإقامة. 
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. مسألة: أصحاب سيارات الأجرة الذين دائما فى ار كان الل 
معهم ولا ينوون الإقامة ببلد فهم غير مسافرين لا يقصرون ولا يفطرون ' 
في رمضان. وإن كان لهم آهل في بلد فإنهم إذا غادروا بلد أهلهم فهم 
مسافرون يفطرون ويقصرون» وكذلك لو لم يكن لهم آهل لكنهم ينوون 
الإقامة في بلد يعتبرونه مثواهم ومأواهم. فهم مسافرون حتى يرجعوا إلى 
البلد الذي نووا أنه مأواهم. 

. مسألة : إذا مَنِعَ المسافر من الرجوع إلى بلده ولم ينو أن يبقى مدّة محدّدة 
فإنه يقصر ولو طالت المدّة. هذا على المذهب» وهو الصحيح؛ لأنه لا 
م رات ابن عمر حَبَّسَه الثلج بأذربيجان لمدّة ستة أشهر 

ا انا 

0, ا I‏ لأنه يصدق عليه أنه 
مسافر سفر قَضْرٍ. 

. مسألة: إذا حبس الإنسان ولم ينو إقامة قَصَرّ أبدا؛ لأن ابن عمر حبسه الثلج 

5 "'» وابن عمر صحابيٌ؛ وفعل 
الصحابيّ وقوله حجّة إذا لم يخالف نصَاء ولم يعارضه قول صحابيٰ 
آخر؛ ولأن فعل ابن عمر هذا مؤيّد بعمومات الكتاب والسنّة الدالّة على أنّ 

۷. مسألة: إذا أقام المسافر لقضاء حاجة بلا نيّة إقامة مطلقة قَصَرٌ أبدا 


بأذربيحان لمدةستة أشهر يقصر الصلاة 


00 أخرجه عبد الرزاق» والبيهقي» وقال ابن حجر: الإسناده صحيح). 
GD)‏ أخرجه عبد الرزاق» والبيهقي» وقال ابن حجر: الإسناده صحيح). 


۰.1۸ 





| ولو بقي طول عمره؛ لأنه إنما نوى الإقامة من أجل هذه الحاجة ولم ينو 


إقامة مطلقة» ومن ذلك لو سافر للعلاج ولا يدري متى ينتهي» فإنه يقصر 
أبداً حتى لو غلب على ظنّه أنه سيطول؛ لأنه ينتظر هذه الحاجة. هذا هو 
المشهور من المذهب. 

مسألة: هناك فرق بين شخص ينوي الإقامة المطلقة وشخص آخر ينوي 
الإقامة المقيّدة» فالذي ينوي الإقامة المقيّدة لايعدٌ مستوطناء والذي ينوي 
الإقامة المطلقة يعد مستوطنا. فالإقامة المطلقة: أن ينوي أنه مقيم مالم 
يوجد سبب يقتضي مغادرته» كأن يأتي لبلد ويرى أن الحركة فيه كبيرة» أو 
طلب العلم فيه قوي فينوي الإقامة مطلقاً بدون أن يقيّدها بزمن أو بعمل» 
لكن نيّته أنه مقيم؛ لأن البلد أعجبه إِمّا بكثرة العلم وإِمّا بقوة التجارة, 
فالأصل في هذا عدم السفر؛ لأنه نوى الإقامة» فنقول: ينقطع حكم السفر 
في حقّه. ومن ذلك سفراء الدّوَلء فالأصل أن إقامتهم مطلقة لا يرتحلون 
إلا إذا آمروابذلك وعلى هذا فيلزمهم الإتمام ويلزمهم الصوم في 
رمضانء ولا يزيدون عن يوم وليلة في مسح الخفين؛ لأن إقامتهم مطلقة, 
فهم في حكم المستوطنين» وكذلك أيضا الذين يسافرون إلى بلد يرتزقون 
فيها هؤلاء إقامتهم مطلقة؛ لأنهم يقولون: سنبقى ما دام رزقنا مستمراً. 
والإقامة المقيّدة: تارة تقيّد بزمن» وتارة تقيّد بعمل. فالمقيّد بزمن سبق لنا 
أن المشهور من المذهب: أنه إذا نوى أكثر من أربعة أيام يتم ودونها يقصر. 
وما المقيّدة بعمل فإنه يقصر فيها أبداً ولو طالت المدّة» ومن ذلك لو سافر 
لعلاج ولا يدري متى ينتهي. 
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8 , ال بجو الحم بين الظهرينة زوين افا ودا 
سفر قَضْر. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أن الجمع ستة إذا وجد 
سببه؛ لأنه من رخص الله. والله يحبٌ أن تؤتى رخصه""''؛ ولآن فيه اقتداء 
برسول الله صََِدَعََهوسََ فإنه كان يجمع عند وجود السبب المبيح للجمع. 

. مسألة: جمع الصلاتين: هو ضمٌ إحدى الصلاتين إلى الأخرى. وهذا 
التعريف يشمل جمع التقديم وجمع التأخير. 

. مسألة: صم إحدى الصلاتين للأخرى يراد به ما يصح الجمع بينهماء 
فلا يدخل في ذلك ضمٌ صلاة العصر إلى صلاة المغرب مثلاً؛ لأن صلاة 
المغرب نوع يخالف نوع صلاة العصرء فإن صلاة العصر نهاريّة» وصلاة 
المغرب ليليّة» ولايدخل فيه أيضً ضمٌ صلاة العشاء إلى الفجر؛ لأن 
وقتيهما منفصل بعضه عن بعض. 

5 .. مسألة: لا يجوز الجمع إلا بين العصر والظهر في وقت إحداهماء وبين 
المغرب والعشاء في وقت إحداهما. 

.. مسألة : الجمع نوعان: 

.١‏ جمع تقديم: بأن يقدّم العصر مع الظهرء ويقدّم العشاء مع المغرب. 
۲. جمع تأخير: بأن يؤر الظهر مع العصرء ويؤخّر المغرب مع العشاء. 
4. مسألة: الجمع بين الصلاتين جائز ولبس بمستحبٌ. بل إن تركه أفضل؛ 


000 أخر جه أحمد» وصححه ابن خزيمة» وابن حبان» وشعيب الأرنؤوط. 
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للخلاف في جوازه. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنْ الجمع سنة إذا 
وجد سببه؛ لأنه من رخص الله. والله يحبٌ أن تؤتى رخصه؛ ولان فيه اقتداءً 
برسول الله صَإَِّمعََهوَسََ فإنه كان يجمع عند وجود السبب المبيح للجمع. 

6. مسألة: إذا جاز الجمع بين الصلاتين صار الوقتان وقتًا واحداًء فللمسافر 
الجمع في وقت الأولى» أو في وقت الثانية. 

7 . مسألة : أسباب الجمع هي: (السفرء والمرض» والمطر, والوّحُلء والريح 
الشديدة الباردة)» وهي لا تنحصر في هذه الأسباب الخمسة. بل هذه الخمسة 
كالتمثيل لقاعدة عامّة وهي: (المشقة)؛ ولهذا يجوز الجمع للمستحاضة 
بين الظهرينء وبين العشاءين؛ لمشقة الوضوء عليها لكل صلاة. 

۷. مسألة: يجوز الجمع بين الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاء جمع 
تقديم أو جمع تأخير لمريض يلحقه بترك الجمع مشقة؛ لعموم قول الله 
تعالى: رید أَنَْبِحكُمُ لسر وَلَارِْدُ امسر 4 [البقرة:185]» وقوله 
تعالى: وما جح لكر ف ادن ِنَ حرج 4 [الحج:۷۸]؛ ولحديث ابن عباس : 
«(جمع النبيّ صَإلََةءكيوسَءٌ في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب 
والعشاء من غير خوف ولا مطر"'', فإذا انتفى الخوف والمطرء وهو في 
المدينة انتفى السفر أيضاء ولم يبق إلا المرضء وقد يكون هناك عذر غير 
المرضء ولكن ابن عباس: «سئل لماذا صنع ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج 
أننه) 20 أي أن لا يلحقها حرج في عدم الجمع» ومن هنا نأخذ أنه متى 
لحق المكلّف حرج في ترك الجمع جاز له أن يجمع. 


20 أخرجه مسلم. 








ومثال المشقّة: أنْ يتأثر بالقيام والقعود إذا فرّق الصلاتين» أو كان يشق عليه 
أن يتوضأ لكل صلاة. والمشقات متعددة. 


9 .. مسألة : المقيم له الجمع بين الصلاتين ل(مرض». أو مطر» أو بَزد). 

0 مسألة: لا يُشرع للمريض المقيم القصر أبدا. 

فل مسالة : يجوز الجمع لسفر مسافة قصرء سواء كان نازلا أم سائرا في الطريق 
ذهابا وإيابا-على الصحيح ؛ لأن النبيّ وسار جمع في غزوة تبوك 

جحَيْفَة: «أنْ النبيّ صَِآدَةعَوَسلرَ كان 

له 

نازلاً في الأبطح في حبّحة الوداع» وأنه خرج ذات يوم وعليه حُلَةَ حمراء. 
فأمٌ الناس فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين»"؛ ولأنه إذا جاز الجمع 
للمطر ونحوه. فجوازه للسفر من باب أولى؛ ولآن المسافر ب يفن عليه آن 
يفرد كل صلاة في وقتهاء إما للعناءء أو كلة العاف أو غير ذلك. فالصحيح: 
أن الجمع للمسافر جائز ز لکته في حق السائر مستحبٌ وفي حق النازل جائز 
غير مستحبّء إن جمع فلا بأس» وإن ترك فهو أفضل. 

۲, مسألة :يجوز الجمع بين العشائين خاصة ة لمطر يبل الثياب؛ لحديث: 
«جمع بين العشائين في ليلة مطيرة)"؛ ولأنه يلحقه مشقة من جهة البللء 
ومشقة أخرى من جهة البّرّد ولا سيّما إن انضمٌ إلى ذلك ريح فإنها تزداد 


وهو تازل؛ ؛ ولأنه ظاهر حديث أبي جحيفة 


)¥( أخرجه أحمدء وأبو داود» والنسائى» وقال ابن عبد البر: «هذا حديث صحيح ثابت».» وصححه 
الألباني. 
0202 أخرجه البخاري. 
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(49 أخرجه مسل 
(5) أخرجه مسلم. 













0 المختصرالماتع للشرح الممتع (كتاب الصلاة) ١‏ 


الغا . هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنْ الجمع جائز لمطر بين 
الظهرين والعشائين عند وجود المشقة بترك الجمع» كما يفيده حديث 
ابن عباس: «جمع النبيّ وسار في المدينة بين الظهر والعصرء وبين 
المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر»'. 
مسألة: إذا كان المطر قليلا لا يبل الثياب» فإنه لا يجوز الجمع؛ لأن هذا 
النوع من المطر لا يلحق المكلّف فيه مشقة. 
مسألة: ضابط البلل: هو الذى إذا عصر الثوب تقاطر منه الماء. 

0 8 5 5 اانه او وس © 8 و 
مسألة: يجوز الجمع بين العشائين خاصة لوّحل. والوّحل: هو الزلق 
والطين. فإذا كانت الأسواق والطرقات قد ربصت من المطر فإنه يجوز 
الجمع» وإن لم يكن المطر ينزل؛ لأن الوّخل والطين يشق على الناس أن 
يمشواعليه. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أن الجمع جائز لِوَحْلٍ 
بين الظهرين والعشائين عند وجود المشقة بترك الجمع» كما يفيده حديث 
ابن عباس: «جمع النبيٌ صَإلنءََِِوسَلهَ في المدينة بين الظهر والعصرء وبين 
المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر)”". 
مسألة: يجوز الجمع بين العشائين خاصة لريح شديدة باردة؛ لوجود 
المشقة. هذا على قول. ولكن الصحيح: أنه يجوز الجمع بين الظهرين 
أيضا لهذا العذر؛ لوجود المشقة فإذا وجدت المشقة في ليل أو نهار جاز 


الجمع. 
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۷. مسألة : المراد بالريح الشديدة: هي ما خرج عن العادةء وأمَا الريخ ال 
فإنها لا تبيح الجمع» ولو كانت باردة. 

. مسألة: المراد بالبرودة: هي ما تشق على الناس. 

9 . مسألة: إذا اشتدٌ البرّد دون الريح فلا يباح الجمع؛ لأن شدة البزد بدون 
الريح يمكن أن يتوقاه الإنسان بكثرة الثياب» لكن إذا كان هناك ريح مع 
شدة البرّد فإنها تدخل في الثياب. 

0 مسألة: إذا كان هناك ريح شديدة بدون برد فلا يباح الجمع؛ لأن الرياح 
الشديدة بدون برد ليس فيها مشقة. 

.١‏ مسالة : إذا كانت الرياح الشديدة تحمل تراب يتأثر به الإنسان ويشق عليه. 
فإنها تدخل فى القاعدة العامّة. وهى المشقة, وحينئظذٍ يجوز الجمع. 
17. مسألة: ليس من لازم جواز الجمع جواز القصر, فالمريض المقيم يصلّي 

جمعا بلا قصر. وكذلك إذا خشي المقيم أذى من مطرا أو بزد أو وّخل 
صلى جمعا بلا قصرء وكذلك المستحاضة. 
7 .. مسألة: الصلاة فى البيت لها صور: 
.١‏ الصورة الأولى: أن يكون معذوراً بترك الجماعة لمرض أو مطر 
ونحوهماء فظاهر كلام المؤلف: أنه يجوز له الجمع. 
؟. الصورة الثانية : أن يصلي في بيته بلاعذرء وظاهر كلام المؤلف: أنها 
كالأولى. 
الصورة الثالثة: أن لايكون يدعو مدعواً لحضور الجماعة كالأنثى: 








10€ 


St) 


فيحتمل أن يكون كلام المؤلف شاملا لهاء ويحتمل أن لا يكون 

شاملاً لها فلا تجمع؛ لأنها ليست من أهل الجماعة. والراجح: أنه 

لا يجوز الجمع ني هذه الصور الثلاثء أمّا في الصورة الثانية فإنه لا 

يستفيد بهذا الجمع شيئء وآمًا في الصورة الثالثة؛ فلآن المرأة ليست 5 

من أهل الجماعة. 
مسألة: يجوز الجمع بين العشائين للمطر ولو صلى في مسجد طريقه 
تحت ساباط إذا كان من أهل الجماعة ويصلي معهم فلا حرج أن يجمع مع 
الناس؛ لئلا تفوته صلاة الجماعة. والساباط: السقف. أي لو أن الشارع أو 
السوق الذي يؤذي إلى المسجد طريقه مسقوف بساباطء فإنه يجوز على 
الصحيح ‏ أن يجمع؛ لأنه يستفيد الصلاة مع الجماعة. 
مسألة: الأفضل لمن يباح له الجمع فعل الأرفق به من تأخير وتقديم. فإن 
كان التأخير أرفق فلي ره وإن كان التقديم أرفق فليقدم؛ لقوله تعالى: 

رید ابم اسر ولايد بِكُمْاَلْشْسَرَ © [البقرة:185]؛ ولحديث: 

تان الدين اولخدت :ان النبيّ وسار كان في غزوة تبوك 
إذا ارتحل قبل أن تزيم َ الشسمس أَخََرَ الظهر إلى أن يجمّعها إلى العصرء 
فيصليهما جميعساء وإذا ارتحل بعد أن تزيغ الشسمس عَجلَ العصر إلى 
الظهره وصاى الظهر والفصر جي قر سار ولأن الجمع إنما شرع 
رفق بالمكلّفء فما كان أرفق فهو أفضل. 


)١(‏ أخرجه البخاري. 


2,0 أخرجه أحمد» وأبو داود» والترمذي وقال: «(حديث حسن غريب)»)» وصحّحه الألباني. وقا ل شعيب 
الأرنؤوط: «إسناده صحيح على شرط الشيخين». 
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7. مسألة: الجمع في المطر الأفضل فيه التقديم؛ لآنه أرفق بالناس؛ ولهذا 
تجد الناس كلهم في المطر لا يجمعون إلا جمع تقديم. هذا إذا قلنا: | 
إن الجمع للمطر خاصٌ في العشائين. أمَا إذا قلنا بأنه عامٌ في العشائين 
والظهرين, فإن الأرفق قد يكون بالتأخير. 


. مسألة: الجمع يوم عرفة الأفضل فيه التقديم؛ لأن الناس لا يمكن أن 


يُحْبَسُوا إلى وقت العصر مجتمعين» وهم يريدون أن يتفرّقوا في مواقفهم 
ويدعوا الله. 


4. مسألة: الجمع في مزدلفة الأفضل فيه التأخير؛ لأنه أرفق» فإن إيقاف الناس 
في أثناء الطريق وهم في سيرهم إلى مزدلفة فيه مشقة. 

04 مسألة: إذا تساوى الأمران عند المعذور التقديم أو التأخير فقد يكون 
التأخير أفضل؛ لأن التأخير غاية ما فيه تأخير الأولى عن وقتهاء والصلاة 
بعد وقتها لعذر جائزة مجزئة, وأا التقديم ففيه صلاة الثانية قبل دخول 
وقتهاء والصلاة قبل دخول الوقت لاتصمٌ ولو لعذر؛ ولأنه أحوط حيث 
منع بعض المجوزين للجمع من جمع التقديم إلا في عرفة. 

100۰, مسألة: إذا جمع الصلاتين في وقت الأولى اشترط ثلاثة شروط: 

.١‏ نة الجمع عند إحرام الصلاةالأولى؛ لأن الجمع ضِمٌ إحدى الصلاتين 
إلى الأخرى؛ ولذلك فلابدٌ أن تكون نبّة الضمٌ مشتملة على جميع 
أجزاء الصلاة. هذا على المذهب. ولكنٌ الصحيح: أنه لا يشترط نبّة 
الجمع عند إحرام الأولى» وأنْ له أن ينوي الجمع ولو بعد سلامه من 
الأولى» ولو عند إحرامه في الثانية ما دام السبب موجودا. 


2 








١ ٠‏ الموالاة بين الصلاتين, فلا يُمَرّقَ بينهما إلا بقدر إقامة ووضوءٍ خفيف؛ 
لأن الإقامة الثانية لا بذ منهاء وأمًّا الوضوء الخفيف؛ فلأن الإنسان 
ربما يحتاج إلى الوضوء بين الصلاتين ومح في ذلك. واختار شيخ 
الإسلام ابن تيمية: أنه لا تشترط الموالاة بين المجموعتين وقال: إن 
معنى الجمع هو الضِمٌ بالوقت» أي ضِمٌ وقت الثانية للأولى بحيث 
يكون الوقتان وقتا واحداً عند العذر. وليس ضمٌ الفعل. والأحوط: 
أن لا يجمع إذا لم يوالٍ بينهماء ولكن رأي شيخ الإسلام له قوّة. 

۳. أن يكون العذرالمبيح للجمع موجوداً عند افتتاح الصلاتين الأولى والثانية, وعند 
سلام الأولى ؛ لأن افتتاح الصلاة الأولى محل النيّة وقد سبق أنه يشترط 
في الجمع نيّته عند تكبيرة الإحرام, فإذا كان يشترط نيّة الجمع عند 
تكبيرة الإحرام لزم من هذا الشرط أن يشترط وجود العذر عند تكبيرة 
الإحرام. هذا على قول. ولكن سبق أن القول الصحيح: عدم اشتراط 

نيّة الجمع عند تكبيرة الإحرام» وبناء عليه فلا يشترط وجود العذر عند 

افتتاح الأولى» فلو لم ينزل المطر مثلاً إلا في أثناء الصلاة فإنه يصح 

الجمع على الصحيح- بل لو لم ينزل إلا بعد تمام الصلاة الأولى» 

فالصحيح: أنْ الجمع جائز. وما اشتراط أن يكون العذر موجودا عند 

افتتاح الثانية فصحيح؛ لأن افتتاح الثانية هو محل الجمع» أي الذي 
0 

1١‏ . مسألة: يُسترط لصحة الجمع بين الصلاتين الترتيب» بأن يبدأ بالصلاة 

كر عي لاسو يي 


)١(‏ أخرجه البخاري. 
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جاء بترتيب الأوقات في الصلوات فوجب أن تكون كلّ صلاة في | 
الذي رتبها الشارع فيه. 

مسالة : لو أنَ رجلا كان ناويا جمع تأخير» ثم دخل المسجد ووجد ناسا 
يصلّون العشاء فدخل معهم بنية العشاء ولمّا انتهى من العشاء صلى 
المغرب» فصلاة العشاء لا تصحٌ فرضا؛ لأنه قدّمها على المغرب» والترتيب 
شرط فيصلي العشاء مرّة ثانية» وما صلاة المغرب فصحيحة. 

مسألة: يُشترط لصحّة الجمع بين الصلاتين أن لا تكون صلاة الجمعة. فإنْه 
لا يصح أن يجمع إليها العصر على الصحيح ؛ لأن الستة إنما وردت في 
الجمع بين الظهر والعصرء ولم يرد عن النبيّ صََِلنَءَيَوَسََ أنه جمع العصر 
إلى الجمعة أبداً؛ ولأن الجمعة صلاة منفردة مستقلّة في شروطها وهيئنها 
وأركانها وثوابها أيضء فلا يصح أن تقاس الجمعة على الظهر. 

مسألة: لو قال قائل: أنا أريد أن أنوي الجمعة ظهراً؛ لأني مسافر وصلاة 
الظهر في حقي ركعتان على قدر صلاة الجمعة؛ فيقال له: لائَنْو الجمعة 
ظهرا؛ لأنك إذا نويتها ظهراً حرمت نفسك أجر الجمعة؛ وأجر الجمعة 
أكبر بكثير من أجر الظهر؛ ولأن في نيّة صلاة الظهر قبل فوات الجمعة ممن 
تلزمه الجمعة إذا حضرها نظراً؛ لأن صلاة الظهر قبل فوات الجمعة ممن 
تلزمه غير صحيحة. 

مسألة: يُسترط لصحّة جمع التأخير نيّة الجمع في وقت الأولى؛ لأنه لا 
يجوز أن يؤخر الصلاة عن وقتها بلا عذر إلا بنيّة الجمع حيث جاز. 
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| مسا بُشترط لصحّة جمع التأخير نيّة الجمع في وقت الأولى إِنْ لم يضق 


وقت الأولى عن فعلهاء فإن ضاق عن فعلها لم يصح الجمع؛ لأن تأخير 
الصلاة حتى يضيق وقتها عن الفعل محرّم والجمع رخصة., والرخص لا 
تستباح بالمحرّم؛ فلو أنّ رجلاً مسافراً مضى عليه الوقتء فلمّا بقي عليه 
من الوقت ما يضيق عن فعل صلاة الظهر نوى جمع الظهر إلى العصرء فلا 
تصحٌ هذه النيّة؛ لأنه يحرم تأخير الصلاة حتى يضيق الوقت» إذ إِنْ الواجب 
أن يصلّي الصلاة كلّها في الوقت» فيقال له: صل الصلاة الآن حسب ما 
أدركت من وقتها واستغفر الله عن التأخير» وسيدخل وقت الثانية قبل تمام 
صلاتك فصلها لا على أنه جمع» بل على أنه أداء في أوّل الوقت. 
مسألة: تشترط الموالاة في جمع التقديم» ولا تشترط في جمع التأخير. 
هذاهو المقتهورمن المذهب: 

مسألة: يُسترط لصحّحة جمع التأخير أن يستمرٌ العذر إلى دخول الصلاة 
الثانيةء فإن لم يستمر فالجمع حرام. مثاله: رجل مسافر نوى جمع التأخير 
ولكنه قدم إلى بلده قبل خروج وقت الأولى» فلا يجوز له أن يجمع الأولى 
إلى الثانية؛ لأن العذر انقطع وزال» فيجب عليه أن يصلي الصلاة الأولى قبل 
خروج وقتها إذا أدركه تامّة بلا قصر ولا جمع» ثم يصلّي الثانية في وقتها تامّة. 
و سار وى ت ولكنّه قَدِمّ إلى بلده قبل خروج 
وقت الأولى وكان مجهدا ب: يشق عليه انتظار دخول الثانية؛ e‏ 
النوم مثا جاز له الجمع حينئذ؛ للمشقة لا للسفر؛ ويصليها تامّة؛ لأ 
القصر السفر وقد زال؛ والعبرة بحاله الآن» وهو الآن مقيم. 
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. مسأل : مسافر قَدِمٌ إلى بلده بعد خروج وقت الصلاة الأولى جاز لها : 0 


لأنه سوف يصلي الأولى ثم يصلّي الثانيةء لكن لا يقصر؛ لأنه انتهى مبيح 


القصر وهو السفر. 


ماه عله اد 
AS 0S A‏ 


8 


ت 
۰ ع 


١‏ . مسألة: تشرع صلاة الخوف من أي عدو كان. آدميًا أو سَبعاء مثل: أن 
يكون في أرض مسبعة فيحتاج إلى صلاة الخوف. لأنه ليس بشرط أن 
يكون العدو من بني آدم. 

5. مسألة: صلاة الخوف صخت عن النبىّ بصفات كلها جائزة وهي كما يلي: 


.١ 





الصفة الأولى: أن يقسم قائد الجيش جيشه إلى طائفتين» طائفة تصلي 
معه. وطائفة أمَامَ العدو؛ لئلا يهجم عليهم وهم لا يشعرون. فَيُصلّي 
الإمام بالطائفة الأولى ركعةء ثم إذا قام إلى الثانية أتمّوا لأنفسهم, 
أي نووا الانفراد وأتمّوا لأنفسهم. والإمام لا يزال قائماء ثم إذا أتمّوا 
لأنفسهم ذهبوا ووقفوا مكان الطائفة الثانية أمَام العدو. وجاءت 
الطائفة الثانية ودخلت مع الإمام في الركعة الثانية» وني هذه الحال 
يطيل الإمام الركعة الثانية أكثر من الأولى؛ لتدركه الطائفة الثانية 
فتدخل الطائفة الثانية مع الإمام فيصلي بهم الركعة التي بقيت» ثم 
يجلس للتشهد. فإذا جلس للتشهّد قامت هذه الطائفة من السجود 
مباشرة وأكملت الركعة التي بقيت وأدركت الإمام في التشهّد فيسلّم 
بهم. وهذه الصفة موافقة لظاهر القرآنء قال الله تعالى: #وَإِدَا كت 







)١(‏ متفق عليه. 


سا م ےم < 3و و سام 


م فاقمت لهم الصاو َعَم لايد متم حك و لخدو ملحتو كردا 
سَجَدُوأ قل کو ومن وَرَآِحكُم #[النساء:؟١٠1‏ إذا سجدواء أي إذا 
أتمّوا الصلاة لأت طَِمَةٌ أُخَرَىى ) وهي التي أمام العدو «إكَرّ 
م ل ير ملعك E‏ ۰ ودليلها 
في المسنّة: ما رواه صالح بن ڪرات عَم صلى مع النبيّ يوم ذات 
الرقاع صلاة الخوف: اااي افا اعت يمه 
وطائفة وجََاه العدوء فصلى بالذين معه ركعة» ثم ثبت قائماء وأنموا 
لأنفسهم» ثم انصرفواء فصفوا وجاه العدوء وجاءت الطائفة الأخرى. 
فصلى بهم الركعة التي بقيت. ثم ث ثبت جالساء وأتموا لأنشسهم ثم 
ل وظاهر كلام المؤلف: أن هذه الصفة جائزة وإن كان 
العدوفي جهة القبلة. ولكنّ الصحيح: أنها لا تجوز في هذه الحال؛ 
لأن الناس يرتكبون فيها ما لا يجوز بلا ضرورة؛ لأنهم إذا كان العدو 
في جهة القبلة فلا ضرورة إلى أن ينقسموا إلى قسمين قسم يصلي معه 
وقسم وجاه العدو. 

الصفة الثانية: هي فيما رواه جابر قال: اشهدت مع رسول الله 
صَزَدَهءَليَووسرّصلاة ‏ الخوف» فصفنا صفين» صف خلف رسول الله 
والعدو بيننا وبين القبلة» فكبر النبيّ وكبّرنا جميعاء ثم ركع وركعنا 
جميعاء ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعاء ثم انحدر بالسجود 
والصفٌ الذي يليه وقام الصف المؤخحر في نحر العدوء فلمّا قضى 
النبيٌ السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخّر بالسجود 
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وقامواء ثم تقدّم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم تر 
وركعنا جمیعاء ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعاء ثم انحدر 
بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرافي الركعة الأولى وقام 
الصف المؤخر في نحور العدوء فلا قضى النبىّ السجود والصف الذي 
يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا ثم سلم النبيّ و 
جميعا""!". وهذه لا يمكن أن تكون إلا إذا كان العدو في جهة القبلة. 

م الصفة الثالثة : أن يصلى بكل طائفة ركعة ولا تقضي شيئا؛ لِمَا رواه ابن 
عمر قال: «صلى النبيّ اكيرم صلاة الخوف بإحدى الطائفتين 
ركعة وسجدتين والأخرى مواجهة العدوء ثم انصرفوا وقاموا في مقام 
أصحابهم مقبلين على العدو. وجاء أولئك فصلى بهم ركعة. ثمّ 
سلم» ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة». 

4. الصفة الرابعة: أن يصلّى بالطائفة الأولى ركعةء ثم ينصرفون إلى 
العدوء وتأتي الطائفة الأخرى ويصلى بهم ركعة, ثم يسلم الإمام 
فيقوم هؤلاء. أي الطائفة الثانية فيصلّون لأنفسهم ركعة ثم يسلّمونء 
وينصرفون إلى العدوء ويرجع أولئك. أي الطائفة الأولى إلى مقامهم 
فيصلّون لأنفسهم ركعة ثم يسلّمون؛ لِمّا رواه ابن عمرء قال: اغزوت 
مع رسول الله معدو قبل نجد. فوازينا العدو فصاففناهم » فقام 
رول الله فصلى بنا ققامت طائقة مه وأقبلت طائقة على العدو: 
وركع بمن معه» وسجد سجدتين» ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم 

)١(‏ أخرجه مسلم. 


(۲) متفق عق 









لل فجاؤواء فركع بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلّمء فقام كل 
واحد منهم» فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتین»'. 

الصفة الخامسة : أن يصلي الإمام بكل طائفة صلاة مستقأة تامّة ويُسلّم 
بها. كما روى أبو بكرة قال: «صلی رسول الله ايوا في خوف 
الظهرء فصف يعضهم خلفه. وبعضهم بإزاء العدوء فصلى ركعتين؛ 
سسا فانطلق الذين صلوا فوقفوا موقف أصحابهم. ثم جاء 
أولئك فصلُوا خلفه فصلّى بهم رکعتین» ثم سلّم» فكان لرسول الله 
أربع ولأصحابه رکعتان»'. 

الصفة السادسة: أن يصلّي الإمام بالطائفة الأولى ركعتين ولايُسلم ثم 
تسلّم الطائفة وتنصرف ولا تقضي شيئا بم 
بها ركعتين» ويسلّم بهاء ولا تقضي شيئا. وهذا مثل الصفة التي قبلهاء 


إلا أنه لا يسلّم في الركعتين الأوليين؛ لما روى جابر قال: «...فنودي 


للصلاة فصلّى بطائفة ركعتين ثم تأخرواء فصلّى بالطائفة الأخرى 
ركعتين. قال: فكانت لرسول الله صَيَلنَءَِوسَهَ أربعا وللقوم ركعتان»”". 


*. مسألة: الله قال للطائفة الثانية: إوَليَأْحْدُواحِذَْرَهَمْ وَأَسَلِحَتَهْمَ #[النساء: 


e 


۹ oA 


وقال للطائفة الأولى قال: #وليأخدوا يست 4 فا فلماذا؟ الجواب: 


لأن الطائفة الثانية الخوف عليها شد فإن العدو قد يكون قد تأهّب لما 
رأى الجيش انقسم إلى قسمين وأعدٌ العدّة للهجوم؛ فلهذا أمر الله بأخذ 
الحذر والأسلحة. 


)١(‏ متفق عليه. 
)۲( أخرجه أبو داوود» وصحّحه الألباني. 
(۳) متفق عليه. 
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4. مسالة؛ يجوز أن تصلّى صلاة الخوف على كل صفة صلا ا ا 
تلوس قال الإمام أحمد: كل حديث يُروى في أبواب صلاة الخوف ْ 
فالعمل به جائز”'. 

6. مسألة: لو فرض أن الصفات الواردة عن النبي مَإَِنءَهوَسلَ لا يمكن تطبيقها 
في الوقت الحاضر؛ لأن الوسائل الحربيّة والأسلحة اختلفت. فيقال: إذا 
دعت الضرورة إلى الصلاة في وقت يخاف فيه من العدوء فإنهم يصلّون 
صلاة أقرب ما تكون إلى الصفات الواردة عن النبىّ إذا كانت الصفات الواردة 

عن النبي لا تتأتى؛ لقول الله تعالى: لَه ماأسْتَعم 4 [التغاين:1١].‏ 

17 _.مسألة: إذا اشتدٌ الخوف فلا بأس أن تؤخر الصلاة إلى وقت الصلاة 
الأخرى. كتأخير صلاة الظهر إلى العصرء والمغرب إلى العشاء أما إذا 
كانت الصلاة لا تجمع إلى الأخرى كالعصر مع المغرب» والعشاء مع 
الفجرء والفجر مع الظهر. فالصحيح: أن التأخير جائز أيضا إذا اشتدٌ 
الخوف» بحيث لا يمكن أن يتدبّر المصلّي ما يقول أو يفعل؛ وهذا مبنيٌ 
على تأخير النبيّ صَيَنعَدْسََ في غزوة الأحزاب صلاة العصر إلى أن دخل 
وقت صلاة المغرب'". وهو مُحْكَمْ لا منسوخ. 

.١‏ مسألة : يشترط لجواز صلاة الخوف أن يكون القتال مباحسء والقتال 
المباح: هو قتال الكفار أو قتال المدافعة. أمّا قتال الهجوم على من لا يحل 
قتاله» فإن ذلك لا يجيز صلاة الخوف. بل نقول لمن قاتل على هذا الوجه: 
يجب عليك أن تكف عن القتال. 


(۱) انظر المغني. ص .)7١١(‏ 
CG)‏ آخرجه مسلم 
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. مسألة : القتال المباح أنواع: قتال الكفارء وقتال المدافعةء وقتال من تركوا 

صلاة العيد, أو الأذان أو الإقامة» وغير ذلك من شعائر الإسلام الظاهرة 

وقتال الطائفة المعتدية فيما إذا اقتتلت طائفتان من المؤمنينء فإن الله يقول: 
وان بَحَتَإِحَدَ هما عل لتر مکیلو ای نی سی نی € [الحجرات:۹]. 

5. مسالة: يستحبٌ للمصلّي أن يحمل معه في صلاة الخوف من الشلاح 
ما يدفع به عن نفسه ولا يشغله. كالسيف» والسكين» والرمح القصيرء 
والمسدس. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أن حمل السلاح واجب؛ 
لأن الله أمر به فقال: #وليأخدذوا أَمْلِحَمَهُمَ 4 [النساء:؟١٠]؛‏ ولأن ترك حمل 
السلاح خطر على المسلمين» وما كان خطراً على المسلمين فالواجب 
تلافيه والحذر منه. 

. مسألة: لو فرض أنْ السلاح متلوّث بدم نجس فإنه يجوز حمله في صلاة 
الخوف؛ للضرورة» ولا إعادة عليه. 

1١‏ مسألة: في صلاة الخوف لا يجوز للمصلي أن يحمل سلاحاً هجوميًا 
بل يحمل سلاحاً دفاعيًا؛ لأنه مشغول في صلاته عن مهاجمة عدوه. لكنه 
مأمور أن يتخذ من السلاح الدفاعيّ ما يدفع به عن نفسه. 

1 .. مسألة : في صلاة الخوف لا يجوز للمصلي أن يحمل ما يشغله عن الصلاة؛ 

لأنه إذا حمل ما يشغله عن الصلاة زال خشوعه. وأهمّ شيء في الصلاة 

الخشوع» فهو لب الصلاة وروحها. 
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. مسألة: يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع» وما طلعت الشمس على يوم خير 
منه. وأنّ الله خصٌ به هذه الأمّة بعد أنْ أضل عنه الأمم السابقة» فإن اليهود 
اختلفوا فيه فصارت جمعتهم السبت,ء والنصارى أشدٌ اختلافًا فصارت 
جمعتهم الأحد. قال النبيّ صَرَلَعيدوَسَ: «أضل الله عن الجمعة من كان 
قبلناء فكان لليهود يوم السبت» وكان للنصارى يوم الأحد, فجاء بنا فهدانا 
الله ليوم الجمعة...)'. 

4. مسألة : صلاة الجمعة تلزم كل من توفرت فيه الشروط التالية: 

.١‏ الإسلام؛ لأن الكافر لا تقبل منه طاعة. 

؟. الذكوريّة؛لحديث: «الجمعة حقّ واجب على كل مسلم إلا أربعة: عبد 
مملوك, أو امرأة» أو صبىٌ» أو مريض»"؛ ولأن الأنثى ليست من أهل 
الجماعة. 

*. الحريّة؛ للحديث السابق؛ ولآن العبد مشغول في خدمة سيّده. هذا 
على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه إذا أذن له سيّده لزمته؛ لضعف 
الحديث والتعليل؛ ولزوال العلّة التي هي سبب منع الوجوب» وإن 
لم يأذن له لم تلزمه؛ لأن حال العبد إذا تصوّره الإنسان حال شخص 
ضعيف مملوك لا يستطيع أن يقول: سأذهب إلى الجمعة يا سيّدي 
رضيت أم کرهت» فيكون في إلزامه بشيء لا يستطيعه حرج. 


(؟) أخرجه آبو داود» والدارقطني» والطبراني في الكبير» والبيهقي» وصحّحه الألباني. 
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0 المختصرالماتع للشرح الممتع (كتاب الصلاة) ١‏ 


5 التكليف, أي البلوغ والعقل؛ لحديث: «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصغير 
حتى يبلغ. وعن المجنون حتى يفيق» وعن النائم حتى يستيقظ)"". 

ه. الاستيطان؛ لأن النبيّ موس في أسفاره لم يكن يصلي الحبعة 
مع أنّ معه الجمع الغفيرء وإنما يصلّي ظهراً قصرا. 

5 ألايكون بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ, والفرسخ ثلاثة أميال» والميل: 
اثنا عشر ألف ذراع» ومسيرة الفرسخ ساعة ونصف الساعة في سير 
الإبل والقَدّمء لا بسير السيارة. 

0. مسألة: الحديث يقول: «هل تسمع النداء»؟ قال: نعم قال: فأجب)'!", 

ومن كان بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ فالغالب أنه لا يسمع النداء. 
5 .. مسالة : التقدير بالفرسخ لا بسماع الأذان؛ لأن الأذان يختلف بحسب 
صوت المؤذن والرياح وارتفاع المؤذن وهدوء الأصوات» فلا يمكن 
انضباطه» والفرسخ منضبط. 
۷. مسألة: تصمٌّ صلاة الجمعة من الصغير المميّز؛ لأن له نيّة صحيحة. 
۸. مسألة: يؤمر الصغير بصلاة الجمعة لسبع» ويُضرب عليها لعشر؛ لدخوله 
في عموم حديث: «مروا أبناءكم عليها لسبع واضربوهم عليها لعشر)””". 

)١(‏ أخرجه أبو داود» والنسائيء وابن حبان» ورجّح الندسائيُ والترمذيٌّ والدارقطنيٌ وغيرهم وقفَهُ على 

عمر وعلي. قال النسائي: «ليس في هذا الباب صحيح إلا حديث عائشة: فإنه حَسرنٌّ)؛ وقال البخاري: 


«أرجو أن يكون محفوظ)». وقال ابن المنذر: «هو ثابت عن النبي دولر » وصحّحه الألباني. 


(45 حرمو سل 


)۳( أخر جه أحمد» وأبو داود. قال النووي: «رواه أبو داود بإسناد حسن)» والحديث صححه ابن خزيمة» 


والحاكم» والألباني. 








9 مسألة : لا تصحٌ صلاة الجمعة من المجنون؛ لأنه لا عقل له وقد قال ؛ 
صاة يوسر : «إنما الأعمال بالنيّات)''» ومن لا عقل له لا نيّة له 

A ET 4‏ لقوله تعالى: 
# وما متعه م أن تقب مهم م هم إا انر ك فروا بأ © [التوبة:؛ ه]ء فإذا 
كانت النفقات مع كون نفعها متعذياً لا تقبل منهم» فالعبادات التي نفعها 
ر ولحديث : «ليكن أول ما تدعوهم 
إليه شهادة أنْ لا إله إلا الله وأنّ محمداً رسول اللهء فإن هم أجابوك لذلك, 
فأعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة»"» فجعل 
فرض الصلوات بعد الشهادتين. 

.١‏ مسألة: يأثم الكافر على تركه فروع الإسلام كالصلاة والزكاة والصوم 
والح وغيرها؛ لأنه مخاطب بفروع الإسلام على الصحيح ‏ كما هو 
مخاطب بأصوله. قال تعالى: ما سَلَكَكُمْ في سَفَرَ #قَالُوالَمْ نك مِنَ 
الْمْصَلَيِنَ # وَلَمْ َك نُطْعِمُ الْمسكِينَ) ڪن سرا )ا ركيت 
لصن )ور نك نطلم الْمِسَكينَ لن [المدثر:144-57]» ووجه الدلالة من 
الآية: أنهم ذكروا من أسباب دخولهم النار أنهم لم يكونوا من المصلين 
ولا من المطعمين للمسكين. 

7 . مسألة : الكافر معاقب على أكله وشربه ولباسه. لکنه ليس حرام عليه 
بحيث يمنع منه إنما هو معاقب عليه؛ لقوله تعالى: # لِيَسَ عَلَ الت اموا 

)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 

(؟) أخرجه البخاري ومسلم. 









وتلا سحت جاح فيما طَصِمُوَأ # [المائدة:۹۳]ء فهذا يدل بمفهومه على أنَّ 

غير المؤمنين عليهم جناح فيما طعموا؛ ولقوله تعالى: #قُلْمَنْحَرَمَزِيكَةَ 

لهأل چ لباو لطبت من الررْقٍ هَل ى ليبن ءامنوأني لحيو لديا حَالِصَةٌ 

وم الِْيَمَةِ 4# [الأعراف:۳۲]ء فقو له: # فلن ءامنوأني الْحيَؤَْ دنا يفهم منه 

أنها ليست للذين كفرواء وقوله: #حالصة يوم لقم )4 يفهم منه أنها لغير 

المؤمنين ليست خالصة لهم» بل يعاقبون عليها. 

۲. مسالة: لو كان النبي صرا وس يصلي الجمعة في أسفاره؛ لكان ذلك 
مما تتوافر الدواعي على نقله» ولنقل إلينا. 

4. مسألة: يوم عرفة كان يوم الجمعة في حجّة الوداع» وفي حديث جابر أن 
النبي صطإاكةعَيَووسَآ: الما وصل بطن الوادي يوم عرفة نزل فخطب الناس» 
ثم بعد الخطبة أَذّن ہلال ثم أقام فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصر»'. 
وهذه الصفة تخالف صلاة الجمعة؛ لأن صلاة الجمعة الخطبة فيها بعد 
الأذان» وهنا الخطبة قبل الأذان؛ ولأن صلاة الجمعة يتقدمها خطبتان» 
وحديث جابر ليس فيه إلا خطبة واحدة؛ ولآن صلاة الجمعة يجهر فيها 
بالقراءة» وحديث جابر يدل على أنه لم يجهرء لأنه قال: «صلى الظهرء 
ثم أقام فصلى العصر)”"؛ ولأن صلاة الجمعة تسمّى صلاة الجمعة؛ وفي 
خو جاب تال اال الظهر)”"؛ ولأن صلاة الجمعة لا تجمع إليها 
العصر على الصحيح ء وحديث جابر يقول: «صلى الظهر, ثم أقام فصلى 

)01 أخرجه مسلم. 


(۲) أخرجه مسلم. 
(۳) أخرجه مسلم. 
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فيه المسلمون إلى بلادهم فيقولون: صلينا مع رسول الله يوم الجمعة ظهر 
يدل دلالة قطعيّة على أنَّ المسافر لا يصِلّي الجمعة. 

0. مسألة : لو كانت صلاة الجمعة واجبة في السفر» بل لو كانت جائزة لصلاها 
النبي عنالكلوالكه؛ لأن تك النبيّ للجمعة يدل على أنها غير مشروعة؛ 
لآنها لو كانت مشروعة لكانت عبادة» وهي فريضة واجبة» ولا يمكن أن 
يدع النبيّ الواجب» فإذا كان سبب الفعل موجوداًء ولم يفعل الرسول ذلك 
عبر a‏ لح رجا نر كر شیع سا مرون عه 
الرسولء ولم يفعلهء فالتعبد به بدعة)» فالجمعة في السفر سببها موجود 
في عهد النبيّ» ولكته لم يفعلهاء فإذا فعلها إنسان قلنا له: عملت عملاً ليس 
عليه أمر الله ورسوله» فيكون عملاً مردوداً. 

04. مسالة: تلزم الجمعة كل مستوطن ببنَاءِ اسمه واحد ولو تَفَرّق بأز صارت 
الأحياء بينها مزارع» لكن يشملها اسم واحد فإنه يعتبر وطن واحداًء وبلداً 
واحدا. 

041 . مسألة :لو فرض أن بلدا اسع وصار ب بين أطرافه أميال أو فراسخ» فهو وطن 
واحد تلزم الجمعة من بأقصاه الشرقيّ كما تلزم من بأقصاه الغربيّء وهكذا 
الشمال والجنوب؛ لأنه بلد واحد. 

4.. مسألة: : إذا صلى المسافرون الجمعة لوحدهم فصلاتهم باطلة» وعليهم 
أن يعيدوها ظهراً مقصورة؛ لحديث ف امن غيل عملا لبن غليه أمرنا 





(۱) أخرجه مسلم. 





1 فهوزة7"؛ ولأن المسافر ليس من أهل الجمعة. 


1 
N 


.. مسألة: المسافر في بلد تقام فيه الجمعة تلزمه الجمعة تبعاً لغيره؛ لعموم 


, 


11 


7 


)١(‏ أخرجه البخاري ووصله مسلم. 


2 


قول الله تعالى : تاا آل امنوا إذَا ووت للك اة من وم الْجَُعْمَةَئَاْسْمَوَا إلى 
ذاه ودروا ليم 4 [الجمعة:4]. 

مسألة: مَنْ حضر صلاة الجمعة ممّن لا تجب عليهم أجزأته؛ لأنهم ائتمّوا 
بمن يصلي الجمعة, فأجزأتهم تبعًا لإمامهم. والقاعدة تقول: (يثبت تبعً 
ما لايثبت استقلالا). 

مسألة: مَنْ حضر صلاة الجمعة ممّن لا تجب عليهم لاتنعقد به أي لا 
يُحسب من العَّدّد المعتبر ولا يصح أن يوم فيها؛ لأنهم ليسوا من آهل 
الوجوب. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أن المرأة لا يصح أن تؤمٌ 
فيها؛ لأن المرأة لا تكون إماماً للرجال» وليست من أهل الوجوب. وأمًا 
العبد والمسافر فالصحيح خلافا للمذهب: أنْ الجمعة تنعقد بهماء ويصحٌ 
أن يكونا أئمّة فيها وخطباء أيض؛ لأن القول بعدم صِحّة ذلك لا دليل عليه. 
مسألة: مْنْ سقطت عنه الجمعة لعذر كمرض أو خوف ولكنّه تحمّل المشقة 
وحضر إلى الجمعة: فإنها تنعقد به. فيحسب من الأربعين» ويصح أن يكون 
إماماء وأن يخطب فيها؛ لآنه أهل للوجوب. ولكن وجد فيه مانع الوجوب. 
وفرق بين من فقد منه شرط الوجوب. ومن وجد فيه مانع الوجوب؛ لأن 
من فقد منه شرط الوجوب ليس أهلاً للعبادة أصلء ومن وجد فيه مانع 
الوجوب فهو في الأصل أهل للوجوب. فإذا وصل إلى محل الجمعة زال 


4 








مانع الوجوب؛ لأن مانع الوجوب مشقّة الوصول إلى المسجد» فصاراا 
من أهل الوجوب فتلزمه» وتنعقد به» ويصحٌ أن يوم فيها. 

5. مسألة: الفقهاء يقسّمون الناس في لزوم صلاة الجمعة إلى قسمين: 

.١‏ القسم الأول: من تلزمه الجمعة بغيره» وهذا لا تنعقد الجمعة به ولا 
يصح أن يكون إماما فيها. 

". القسم الثاني: من تلزمه الجمعة بنفسه. وهذا يصح أن يكون إماما 
فيها وتنعقد الحمعة به. 

4. مسألة: مَنْ صلّى الظهر ممّن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام لم 
تصح. مثال ذلك: مسافر حل بلداً تقام فيه الجمعةء وأذن لصلاة الجمعة, 
فهذا عليه الحضورء وليست واجبة عليه بنفسه. بل بغيره» فإذا صلى هذا 
المسافر قبل صلاة الإمام فإن صلاته لا تصحّ؛ لأنه فعل ما لم يؤمر به وترك 
ما أمر به. فيكون هذا الرجل عمل عملاً ليس عليه أمر الله ورسوله؛ لأنه 
مأمور أن يحضر الجمعة ويصليهاء وقد صلى ظهراً فلا تقبل منه؛ لحديث: 
من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردً) أي مردود عليه؛ ولأن صلاته 
الظهر مع وجوب الحضور عليه يكون كالذي غصب الزمن؛ لأن هذا 
الزمن الأصل فيه أن يكون للجمعة. مثال ثانٍ: رجل مقيم في البلد. وكان 
معه أصحابه فى البيت فجاء وقت الظهر فصلوا الظهر قبل صلاة الجمعة 
فلا تصح؛ لِمَا سبق. 

0 مسالة: من صلّى الظهر ممّن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام لم 

تصِحٌ حنى في الحال التي يعلم أنه لو سعى لم يدرك الجمعة. مثاله: رجل 
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, 
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1۰ 


| في أقصى البلدء ويعلم أنه لو ذهب لم يدرك الجمعةء فصلى الظهر قبل 


صلاة الإمام الجمعة فلا تصحٌ صلاته» فعليه أن ينتظر حتى يفرغ الإمام من 
الجمعة» فيقدّر ذلك ثم يصلّي ظهرا. هذا على قول. وقيل: له أن يصلي 
الظهر إذا علم أنه لن يدرك الجمعة؛ لأنه في هذه الحال لا يلزمه السعي 
إليهاء فلا فائدة في الانتظار. 

مسألة: تصمٌ صلاة الظهر ممن لا تجب عليه الجمعة كالمرأة» والمريض» 
والخائف. وإِنْ لم يُصل الإمام صلاة الجمعة. 

مسألة: الأفضل لمن لا تلزمه الجمعة ممّن يُرجى أن يزول عذره ويدركها 
أن يؤر صلاة الظهر حتى يصلَي الإمام؛ لأنه ربّما يزول عذره فيدرك صلاة 
الجمعة. 

مسألة: الأفضل لمن لاتلزمه الجمعة ممّن لايرجى أن يزول عذره أن 
يصلي الظهر في أوّل وقتها؛ لأن الأفضل في الصلوات تقديمها في أوّل 
الوقت إلا ما استثنى بالدليل. 


4 


مسألة: لا يجوز السفر يوم الجمعة بعد النداء الثاني لمن تلزمه صلاة 
الحمعة؛ لقول الله تعالى: تاا لدي اوا إذا وو لاک اة فن وير 
ألَجْمْعَةَئَسْمَوَاإِكَ درأو وَدَرُوأ بي 4 [الجمعة:4]» فأمر الله بالسعي إليهاء 
وترك البيع؛ وكذا بترك السفر؛ لأن العلّة واحدة» فالبيع مانع من حضور 
الصلاةء والسفر كذلك مانع من حضور الصلاة. 


مسألة: يجوز السفر قبل الزوال يوم الجمعة؛ لأنه لم يؤمر بالحضور فلم 


يتعلّق الطلب به. 











. مسألة: يُكره السفر يوم الجمعة قبل الزوال لمن هو من آهل وجوبها؛؟ 
يفوت على نفسه فضل الجمعة؛ لأن الجمعة إلى الجمعة كفارة لِمَا بينهما 
ما الحنيت الكات 37 

7 . مسألة: لا يحرم السفر يوم الجمعة بعد النداء الثاني إذا خاف الإنسان فوات 
الرفقة؛ لأن هذا عذر في ترك الجمعة نفسهاء فكذلك يكون عذراً في السفر 
بعد الزوال. 

7. مسألة: لو فرض أنْ الطائرة ستقلع في وقت صلاة الجمعة» ولو جلس 
ينتظر فاتته» فهو معذورء وله أن يسافر ولو بعد الزوال. 

4. مسألة: لا يحرم السفر يوم الجمعة بعد النداء الثاني إذا كان يمكنه أن يأتي 
بها في طريقه. 


0 
a 
UN 
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ضر 
0 . مسألة : يشترط لصحة صلاة الحمعة شروط. وهي كما يلي: 
.١‏ دخول الوقت؛ للإجماع على أن صلاة الجمعة لاتصحٌ إلافي الوقت» 
فلا تصحٌ قبله ولا بعده. 
۲. حضورأربعين من أهل وجوب صلاة الجمعةء والمراد حضورهم الخطبتين 
والصلاة؛ لحديث: «بعث النبيّ ووسر مصعب بن عمير إلى 
أهل المدينة» فلمّا كان يوم الجمعة جمع بهم وكانوا أربعين» وگانت 


(۱) أخرجه مسلم. 





وَل جمعة جمعت بالمدينة”")؛ ولقول جابر: امضت الستة أن في 
كل أربعين فما فوق جمعة» وأضحى. وفطراً)”"2. هذا على المذهب. 
ولكنّ الصحيح: أنه لا يشترط؛ لأنه إن صح الأثر الأول فلايصح 
الاستدلال به؛ لأن بلوغهم هذا العدد وقع اثفاقا لاقتصداً وأمًا 
حديث جابر فلا يصمٌ. والصحيح: أنه يشترط أن يكونوا ثلاثة: 
خطيب ومستمعان؛ لأن الثلاثة أقل الجمع؛ لحديث: «ما من ثلاثة 
في قرية لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان)”", والصلاة 
عامّة تشمل الجمعة وغيرهاء ولا يمكن أن نقول: تحب على الثلاثة» 
ثم نقول: لا تصح من الثلاثة. 

٠‏ أن يكونوابقرية مستوطنين بها؛ لأن النبيّ صَآآانَعيوَسلَ لم يأمر البدو 
الذين حول المدينة بإقامة جمعة؛ لأنهم ليسوا مستوطنينء فربّما 
يكونون هذا العام في هذا المكان» وني العام الثاني أو الثالث في مكان 
آخر؛ لأنهم يتبعون الربيع والعشب. 

4. تقد خطبتين؛ لقوله تعالى: ااا لَب مرا إِدَا وى لوو ِن 
وم لْجْمُعَةَئَاْسَعَواإِلَ وك أسَهِ © [الجمعة:4]» فأمر بالسعي إلى ذكر الله 
من حين النداء» وبالتواتر القطعي أنّ النبىّ السار كان إذا أذن 
المؤذّن يوم الجمعة خطب إذاً فالسعي إلى الخطبة واجب. وما كان 
السعي إليه واجبًا فهو واجب؛ لأن السعي وسيلة إلى إدراكه وتحصيله. 

)١(‏ أخرجه أحمد. لم أقف عليه. 


(۲) أخرجه الدارقطنى» والبيهقى وضعفه. 
)۳( أخر جه أحمد, وأبو داود» والنسائي» وابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم» والبيهقي» وقال الحاكم: 


«هذا حديث صدوق»» وحسّنه الألباني. 








قلت لصاحبك: أنصت يوم الجمعة, والإمام يخطب فقد لغوت) ٠‏ 
وهذا يدل على وجوب الاستماع إليهماء ووجوب الاستماع إليهما 
يدل على وجوبهما؛ ولمواظبة النبئ عليهما مواظبة غير منقطعة» فلم 
يأتِ يوم من أيام الجمعة لم يخطب فيه النبيّ» وهذا الدوام المستمر 
صيفًا وشتاءً» شدَّةً ورخاءً يدل على وجوبهما؛ ولأنه لو لم تجب لها 
خطبتان لكانت كغيرها من الصلوات» ولا يستفيد الناس من التجمّع 
لهاء ومن أهمٌ أغراض التجمع لهذه الصلاة الموعظة وتذكير الناس. 

. مسألة: الفرق بين شروط الشيء والشروط في الشيء ما يلي: 

.١‏ شروط الشيء موضوعة من قبل الشرع, فلا يمكن لأحد إسقاطهاء والشروط 
في الشيء موضوعة من قبل العبد فيجوز لمن هي له أن يسقطها. 

۲ شروط الشيء ما يتوقف عليه الشيء صحّة أووجوباً أوإجزاء, أو وجوداً في 
أمور العقليات» والشروط ني الشيء ما يتوقف عليه لزوم الشيء. 

. مسألة: لا يشترط لإقامة الجمعة الواحدة في بلد إذن الإمام؛ لأنه لو كان 
إذنه معتبرا؛ لكانت الفرائض باختيار الأئمّة. 

4. مسألة: يشترط لتعدّد الجمّع إذن الإمام؛ لئلا يفتات عليه الناس» وتتفرّق 
الأمة وهذا أمريرجع إلى ابن من جهة, وإلى نظام الدولة من جهة أخرى. 
فرجوعه إلى الأّين؛ لأن الدين ينهانا عن التفرق في دين الله. قال تعالى: 
وَاعَتسواأ عل الله بس و قرا € [آل عمران: 11١‏ وقال تعالى: 








١‏ مدقمو لين ولذ أيه 4 [الشورى:١1].‏ وأا رجوعه إلى نظام الدولة 
فإن ولي الأمر هو الذي له الكلمة فيكون في إقامة الجمعة الثانية افتيات 
على الإمام» فتكون كل طائفة من الناس تود أن تتزعّم البلد فتجعل في 

8. مسألة : تَحْرْمٌ إقامة صلاة الجمعة في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة 
والمراد بالحاجة هنا: ما يشبه الضرورة. هذا على المذهب» وهو الصحيح؛ 
لحديث: «صلوا كما رأيتموني أصلي»' وحافظ النبّ صََدَعَوَرَ على 
صلاته الجمعة في مسجد واحد طول حياته. والخلفاء من بعده. والصحابة 
من بعدهم» وهم يعلمون أن البلاد اتسعت» ففي عهد عثمان اتسعت 
المدينة. ولم يعدّد الجمعة» وكانت أحياء العوالي في عهد النبىّ بعيدة 
عن مكان الجمعة» ومع ذلك يحضرون إلى مسجد النبيٌّ؛ وعليٌ بن أبي 
طالب أقام صلاة العيد في الكوفة في الصحراء» وجعل واحداً من الناس 
يقيمها في المسجد الجامع داخل البلد للضعفاء'"» فالجمعة يجب أن 
تكون في مسجد واحد؛ لآنها لو فرّقت في مساجد الأحياء لانتفى المعنى 
الذي من أجله شرعت الجمعةء ولتفرّق الناس» وصار كل قوم يَنْقَضُونَ 
عن موعظة تختلف عن موعظة الآخرء فيتفرّق البلد. ولا يشربون من نهر 
واحد» وأيضً لو تعدّدت الجمعة لفات المقصود الأعظم, وهو اجتماع 
المسلمين وائتلافهم؛ لأنه لو ترك كل قوم يقيمون الجمعة في حيّهم ما 
تعارفوا ولا تآلفواء وبقي كل جانب من البلد لا يدري عن الجانب الآخر؛ 


(۲) أخرجه ابن ابی شيبة (۲/ 2185 »)۱۸٥‏ والبيهقى (۳/ .)31١‏ 





۰.1۰ 


اأكاء. 








ولاعثمان. ولاعليّء ولا الصحابة كلهم ولافي زمن التابعين, وإ 

أقيمت في القرن الثالث بعد سنة (7175ه) تقريب» فكان المسلمون إلى 
هذا الزمن يصلّون على إمام واحد. حتى إِنَّ الإمام أحمد سئل عن تعدّد 
الجمعة؟ فقال: ما علمت أنه صِلَّي في المسلمين أكثر من جمعة واحدة 
والإمام أحمد توفي سنة (١٤۲ه).‏ إلى هذا الحذ لم تقم الجمعة في أكثر 


من موضع في البلد وأقيمت في بغداد أَوّل ما أقيمت لما صار البلد منشقا 
بسبب النهر في الشرقيّ منه والغربي» فجعلوا فيها جمعتين؛ لأنه يشق أن 
يعبر الناس النهر كل أسبوع. 

مسالة : مثال الحاجة لتعدد الجمّع: إذا ضاق المسجد عن أهله ولم يمكن 
وسيم لأن الناس لا يمككن أن يصلّوا في الصيف في الشمسء ولا في 
المطر في أيام الشتاء. ومن الحاجة: إذا تباعدت أقطار البلد وصار الناس 
يشق عليهم الحضور. ومن الحاجة أيضاً: أن يكون بين أطراف البلد 
حزازات وعداوات يخشى إذا اجتمعوا في مكان واحد أن تثور فتنة» لكن 
هذا مشروط بما إذا تعذّر الإصلاح, أمّا إذا أمكن الصلح وجب الإصلاح. 
ووجب توحيدهم على إمام واحد. 

مسألة: في عصرنا الآن ليس هناك حاجة من جهة البعد. بل هناك حاجة 
من جهة الضيق؛ لأن الذين يأتون بالسيارات من أماكن بعيدة يحتاجون 
إلى مواقف. وقد لا يجدون مواقف» لكن إذا كان هناك مواقف. أو كانت 
السيارات قليلة فإنه يجب على الإنسان أن بحضر ولو بعيداً» ويقال 


للقريبين: لا تأتوا بالسيارات؛ لأجل أن يفسحوا المجال لمن كانوا بعيدين. 





١‏ مسألة : الحاجة: هي التي يكون بها الكمال. 

. مسألة : الضرورة: هي التي يندفع بها الضرر. قال الله تعالى: e‏ 
لَك ما رمک إل ما أَصْطرِرْتُمٌ لَه يْهِ %[الأنعام :114 

4. مسألة: ليس من الحاجة أن يكون الإمام مسبلاً أو فاسق؛ لأن الصحابة 
صِلّوا خلف الحجاج بن يوسف» وهو من أشدٌ الناس ظلماً وعدواناء يقتل 
العلماء والأبرياء. بل الصحيح: جواز الصلاة خلف إمام فاسق ولو في 
غير الجمعة؛ ما لم يكن فسقه إخلالاً بشرط من شروط الصلاة يعتقده هو 
شرطأً فحينئذٍ لا نصلّى خلفه. وإن كان الإخلال بشرط من شروط الصلاة 
7 نعتقده نحن شر طب وهو لا ر يعتقده فهذا لا يضر . مثاله: أن : نعتقد أن أكل 
لحم الإبل ناقض للوضوء. والإمام يعتقد أنه لا ينقض فأكل منه ولم يتوضاً 
ثم صلَّى بناء فإننا نصلّي خلفه؛ لأن هذا اختلاف اجتهاد. 

5. مسألة: إذا صلّوا الجمعة فى موضعين فأكثر بلا حاجة» فالصحيحة ما 
باشرها الملطاي أو أذ ها ومع باشرها: أى مضل قبهاء سواء كان 
هو الإمام» أو كان مأموما. 

7. مسألة: إذا أذن الإمام في إحدى الجمعتين فهي الصحيحة» سواء تأخُرت 
أو تقدلمث. 

۷. مسألة: إذا استوت الجمعتان في إِذْن الإمام فالثانية باطلة. 


4. مسألة: إذا استوت الجمعتان في عدم إِذْن الإمام فالثانية باطلة. 


)١(‏ -أخرجه البخاري. 








9. مسألة : المراد بالجمعة الثانية: هي ما تأخحرت عن الأخرى بتكبيرة الا را 2 
وإن كانت الأخرى أسبق منها إنشاء. هذا على قول. ولكنّ الصحبح: أن 
المعتبر السابقة زمنا وإنشاء ولو تأخرت عملا فلو فرضنا أن التي أنشئت 
حدين وبدون إذن الإمام صلّوا ركعة قبل أن تقام الثانية ‏ التي هي الأولى 
إنشاءً فإن صلاتهم لا تصح جمعة؛ لأن الناس مجتمعون على الأولىء 
فجاء هؤلاء وأنشؤوا مسجداً جامع وفرّقوا الناس. 

. مسألة : إذا وقعت الجمعتان غير المأذون بهما مع بطلتاء فمثلاً إذا كنا نحن 
نستمع إلى المسجد الشماليٌ والمسجد الجنوبيٌ فقال إمام كل مسجد 
منهما: (الله أكبر) في نفس الوقت» فنقول لهم: صلاتكم جميع باطلة؛ 
لأنه لم تتقدّم إحداهما حتى يكون لها مزيّة» وإذا لم يكن لها مزيّة صارت 
كل واحدة منهما تبطل الأخرىء وعلى هذا يلزم الجميع إعادتها جمعة 
في مكان واحد مع بقاء الوقت. وإلا صلّوا ظهراً. هذا على قول. ولكنّ 
الصحيح: أن آهل المسجد الشماليَ صخت جمعتهم» وأهل المسجد 
الجنوبيٌ لم تصحّ جمعتهم؛ لأن الجمعة في الشماليّ هي الأولى إنشاءً. 

. مسألة: إذا أقيمت جمعتان بلا حاجة, واستوتا في إِذْن الإمام وعدمه. 
وجهلت الأولى منهماء ولم يعلم أيهما أسبق بتكبيرة الإحرام بطلتاء 
ولزمهم صلاة الظهر ولاتصحٌ إعادتها جمعة؛ لأن إحداهما صحيحة 
وهي التي سبقت لكنها مجهولةء والجمعة لا تعاد مرّتين. 

5 . مسألة: أل وقت الجمعة بعد ارتفاع الشمس قيد رمح» والرمح حوالي 

متر؛ لأثر عبد الله بن سيدان رَيِمَهآنَهُ قال: «شَهدّت الجمعة مع أبي بكر 








فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار» ثم شهدتها مع عمر فكانت 
خطبته وصلاته إلى أن أقول: قد انتصف النهار, ثمٌّ شهدتها مع عثمان 
فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول: قد زال النهارء فما رأيت أحداً عاب 
ذلك ولا أنكره"'". هذا على المذهب» وهو من مفرداته. ولكنّ الصحيح: 
أنها تصحٌ في الساعة السادسة» أي قبل الزوال بساعة؛ لضعف الأثر؛ ولأنه 
لو صح فليس فيه دليل على دخول وقت الجمعة بارتفاع الشمس قيد 
رمح؛ لأن قوله: "كانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار»؛ يدل على أنها 
قريبة من نصف النهار وهو الزوال؛ ولحديث: «من راح في الساعة الأولى 
فكأنما قرّب بَدنةء ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرّب بقرة» ومن راح 
في الساعة الثالثة فكأنما قرّب كبشا أقرن» ومن راح في الساعة الرابعة 
فكأنما قرب دجاجة, ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا 
صعد الإمام المنبر حضرت الملائكة يستمعون الذكر»"» فيكون حضور 
الإمام على مقتضى هذا الحديث في الساعة السادسة» ولكن الأفضل: أن 
تكون بعد الزوال؛ وفاقاً لأكثر العلماءء ومنهم الآئمّة الثلاثة. 

. مسألة: آخر وقت الجمعة هو آخر وقت صلاة الظهر. وذلك إذا كان ظل 
الشيء كطوله بعد فيء الزوال. 

4. مسألة: إذا خرج وقت الجمعة قبل أن يدركوا تكبيرة الإحرام في الوقت 
فإنهم يصلون ظهراً؛ لأن الظهر تقضى والجمعة لا تقضى. وهذه المسألة 
تكاد تكون فرضيّة لا واقعيّة؛ لأنه يبعد أن يترك أهل بلد كامل صلاة الجمعة 


)١(‏ أخرجه الدارقطنى» وابن أبى شيبة» وعبد الرزاق. 








إلى ألا يبقى من الوقت إلا مقدار ما يجب من الخطبة وتكبيرة الإحر 

0. مسألة: جميع الإدراكات تعتبر بتكبيرة الإحرام إلا إدراكا واحداًء وهو 
إدراك الرجل صلاة الجمعة لا يكون إلا بإدراك ركعة كاملة. هذا على 
المذهب. ولكنّ الصحيح: أن جميع الإدراكات لا تكون إلا بركعة؛ 
لحديث: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة»؛ ولحديث: 
«من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح» ومن 
مرك ةجو اضر قزل 41 تقرس ال ها ارا امه 

5. مسألة: إذا بقي من الوقت مقدار الواجب من الخطبة فإنها تصلّى ظهراً 
لأنه لا يمكن إقامة الجمعة؛ لأن الجمعة لا بذ أن يتقدمها خطبتان. فإِذاً لا 
بد أن يبقى من وقت الجمعة مقدار الواجب من الخطبتين» ومقدار تكبيرة 
الإحرام على قول المؤلف. أو ركعة على القول الصحيح. 

7,. مسألة: إذا حضر الجمعة تسعة وثلاثون» والإمام يرى أن الواجب أربعون. 
والتسعة والثلاثون يرون أنّ الواجب ثلاثة فإن هذا الإمام لا يصلي بهم» بل 
يصلّي واحد من هؤلاء الذين لا يرون الأربعين؛ ثم يلزم الإمام أن يصلّي؛ 
لأنها أقيمت صلاة الجمعة. 

4. مسألة: إذا كان الإمام لا يرى العدد أربعين» والتسعة والثلاثون يرون العدد 
أربعين فلا يصون جمعة؛ لأن التسعة والثلائين يقولون: نحن لن نصلّي 
فيبقى واحد. فلا تنعقد به الجمعة فيصلون ظهراً. 








. مسألة: إذا نقص المصلون قبل إتمام صلاة الجمعة عن العدد المطلوب 
استأنفواظهراً. هذا على قول. ولكنّ الصحيح: إِنْ نقصوا في الركعة 
الأولى استأنفوا ظهراً ما لم يمكن إعادتها جمعة؛ لحديث: ١من‏ أدرك ركعة 
من الصلاة فقد أدرك الصلاة»ء وكما أنه لو أدرك من الجمعة ركعة أتمّها 
جمعة مع أنه يصلي الثانية وحده. 

. مسالة : إذا نقص المصلون قبل إتمام صلاة الجمعة عن العدد المطلوب 
استأنفوا ظهراً مالم يكن في الوقت منّسع لإعادتها جمعة: فإن تمّ العدد 
واتسع الوقت لإعادتها لزمهم إقامتها جمعة؛ لأن الجمعة فرض الوقت» 
وقد أمكن إقامتها. 

. مسألة: تصمٌ الجمعة فيما قارب البنيان من الصحراء. أي أن أهل القرية 
لو أقاموا الجمعة خارج البلد في مكان قريب فإنها تصحّ, فلا يث ترط أن 
تكون في نفس البلد. بشرط أن يكون الموضع قريب؛ مثل مصلى العيد 
يكون في الصحراء من البلد؛ لأنهم في الحقيقة لم يخرجوا من القرية 
بدليل: «أنْ الرسول عََِصَكموَآلتَكمْكان يخرج يوم الفطر والأضحى إلى 
الب 

. مسالة : من أدرك مع الإمام ركعة من صلاة الجمعة أتمّها جمعة؛ لحديث: 
«من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة)7". 

)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 








. مسالة : إذا أدرك من صلاة الجمعة أقلّ من ركعة أتمّها ظهراً ابا ء 
بعد رفع الإمام رأسه من ركوع الركعة الثانية» فهنا لم يدرك ركعة فيتمّها " 
ظهراً؛ لكا سبق من الخديت. 

4. مسألة : يشترط لإتمام الجمعة ظهراً أن ينوي الظهر, وأن يكون وقت الظهر 
قد دخل؛ لأن فيه احتمالا أن تُصلَّى الجمعة قبل الزوال» فإذا صليت قبل 
الزوال وأدرك منها أقل من ركعة فإنه لا يتمّها ظهراًء بل يتمّها نفلا ثم إذا 
دخل وقت الظهر صلى الظهر. 

0. مسألة: إذا دخل مع الإمام بنيّة الجمعة, فتبيّن أنه لم يدرك ركعة, فلينوها 
ظهراً بعد سلام الإمام» وهذا هو الذي لاايسع الناس إلا العمل به؛ لأن 
الظهر فرع عن الجمعةء فإذا انتقل من الجمعة إلى الظهر. فقد انتقل من 
أصل إلى بدل» وكلاهما فرض الوقت. 

5,. مسألة: من أحرم مع الإمام» ثم زحم عن السجوه. فإنه يومئ إيماء على 
الصحيح .. مثاله: إنسان دخل مع إمام الجمعة» لكن الناس متضايقون. 
فلمًا أراد السجود ما وجد مكانا يسجد فيه. فإنه يومئ إيماء أي يجلس 
ويومئ بالسجود إيماء؛ لآن الإيماء في السجود قد جاءت به السئة عند 
التعذّر بخلاف التخلّف عن الإمام فإنه لم يأت إلا لعذرء وأا القول بأنه 
يسجد على ظهر إنسان أو رجله فإنه ضعيف؛ لِمَا يلزم عليه من التشويش 
التامٌ على المسجود عليه وقد يقاتل المسجود عليه الساجد. وقد يكون 


الذى أمامه امرأة. 
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.مسأل : إذا صلَى الركعة الأولى في الصف ثم زحم حتى خرج من الصف 
فإنه ينوى الانفراد ويتمّها جمعة؛ لأنه أدرك ركعة كاملة. هذا على المذهب. 


ولكنّ الصحيح: أنه يتمّها جمعة مع الإمام؛ لآن انفراده هنا للعذر. 
6. مسألة: من شروط صحة خطبتى الجمعة ما يلى: 


.١ 


خمد الله ؛ لحديث: «كل أمر لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع)' 
والأقطع: الناقص البركة والخير؛ ولحديث: «كان النبيّ يوسا 
إذا خطب حمد الله وأثنى عليه)”". 

الصلاة على رسوله محمد باي اسم من أسمائه أوصفة تختصٌ به ؛ لأن كل عبارة 
افتقرت إلى ذكر الله افتقرت إلى ذكر رسوله. هذا على قول. ولكنّ 
الصحيح: عدم اشتراط هذا الشرط؛ لأن هذا التعليل غير مضطرد. 
وليس عليه دليل» فالذبيحة مثلا يذكر عليها اسم الله ولا يشرع عند 
ذبحها الصلاة على رسول الله والأذان يفتقر إلى ذكر الرسول» لكن 
لا يفتقر إلى ذكر الصلاة عليهء فالعلّة هنا منتقضة» وانتقاض العلّة يدل 
على بطلانها؛ ولهذا ليس هناك دليل صحيح يدل على اشتراط الصلاة 
على النبىّ في الخطبة. 

قراءةآية فأكثر من كتاب الله » فإن لم يقرأ آية تستقل بمعنى لم تصح 
الخطبة. فلو قرأ م نظرَ(4)5 [المدثر:١؟]‏ فلا تستقل بمعنى» من 
الذي نظر؟ لا يعلم؛ ولو قرأ مامتان [الرحمن:54] فلا 


تستقلٌ بمعنى» فما هما الموصوفتان بهذه الصفة؟ ولو قرأ: # قصل 


(۱) ار چاو اورا بن ماجه» وابن حبان» وضعّفه الألباني. 








ع ل 2 ع ?و 


رَبك وار )4 [الكوثر :؟] صحّت؛ لأنه كلام مستقل مفهوم واد 
وهذا الشرط على المذهب؛ لأنّ النبيّ تسر كان يقرأ يوم 
الجمعة بسورة «ق والقرآن المجيد. يخطب بها)'» ولكن هذا ليس 
بدليل؟ لأنالقاعدة تقول (الفعل المد لا يدل على الوجوس)؛ 
فالصحيح وهو الرواية الثانية عن الإمام أحمد: أنه لا تشترط لصحة 
الخطبة قراءة شيء من القرآن متى تضمّنت الموعظة المؤثرة في 
إصلاح القلوب وبيان الأحكام الشرعيّة. 

5. الوصيّة بتقوى الله ؛ لأن هذا هو لب الخطبة الذي يحصل به وعظ 
الناسء ويذكرهم ويليّن قلوبهم» ويوصيهم بما ينفعهم. 

ه. أن يخطب باللغة العربية إن كان يخطب في قوم عرب. 

.. حضورالخطبتين العدد المشترط, وهو اثنان عدا الخطيب على الصحيح‎ .٦ 

۷. أن تكون الخطبتان بعد دخول الوقست, فإن خطب قبل دخول الوقت لم 
تصح الخطبتان» ثم لا تصح الجمعة بعد ذلك. 

. مسألة: الصلاة على الرسول عَِإَْلنَدعََوِوَسَةََ تكون بلفظ الطلب. أو بلفظ 
الخبر الذي بمعنى الطلبء مثالها بلفظ الطلب: «اللهمّ صل على محمد» 
ومثالها بلفظ الخبر الذي بمعنى الطلب: «صلى الله على محمد)ء فهذه 
الجملة خبريّة اللفظ طلبيّة المعنى. 

. مسألة: إذا أتى الخطيب بمعنى التقوى دون لفظها أجزأء فلو قال: (يا أيها 
الناس افعلوا أوامر الله. واتركوا نواهى الله) أجزأء أو قال: (يا أيها الناس 
ازا را اسرد وار كوتو هيه ا 


(۱) أخرجه مسلم. 








أ مسالة : لا ترط للخطبتين أن يكون الخطيب على طهارة؛ لأنها ذكرٌ 

وليست صلاة. 

. مسألة : إذا خطب وهو جنب ففيه محذوران: 

.١‏ اللبث في المسجد, وزواله أن يتوضاً. 
". قراءة القرآن وهو جنب. 

۳ . مسألة : لا ب يُشترط أن يتولى الخطبتين من يتولى الصلاة» فلو خطب رجل 
وصلى آخر فالخطبتان صحيحتان» والصلاة صحيحة. 

4. مسالة : لا يُشترط أن يتولّى الخطبتين واحد فلو خطب الخطبة الأولى 
رجل» وخطب الثانية رجل آخر صح. 

.٥‏ مسالة : إذا تولى الخطبة الواحدة اثنان» فإن كان لغير عذر فالظاهر: أنها 
لاتصح؛ لأن هذا شيء من التلاعب» وإذا كان لعذر كمرض.ء أو تذكّر أنه 
على غير وضوء فنزل ليتوضاً فالأحوط: أن يبدأ الثاني الخطبة من جديد؛ 
حتى لا تكون عبادة واحدة من شخصين. 

1. مسالة : تبطل الخطبة بالكلام المحرّم» فلو أنْ الخطيب في أثناء الخطبة 
تكلّم كلام محرّماء كقذف أو لعنء أو ما أشبه ذلك. فإنها تبطل؛ لأن ذلك 
ينافي مقتضى الخطبة. 

۷. مسألة: إذا خطب في قوم عَرَبٍ فلا بذ أن تكون بالعربية» وإنْ خطب في 

غير عرب فلا به يُشترط أن يخطب بالعربية» بل يجب أن يخطب بلغة القوم 

الذين يخطب فيهم؛ لقوله تعالى: "9 وما اسلا من دَسُولِ لا ب اسان ا 


ae‏ تراب 
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4. مسالة : إذا خطب في عجم وذكر آية قرآنية فلا بذ أن تكون باللغة | 

لأن القرآن لا يجوز أن يغير عن اللغة العربية. 

4. مسألة : مِنْ سنن حطبتي الجمعة ما يلي: 

.١‏ يُسَنْ للخطيب أن يخطب على منبر أو موضع عال؛ لأن النبي حارس كان 
يخطب في أل الأمر إلى جذع نخلة في مسجده ثم صنع له منبر من 
خشب الغابة الأثل فصار يخطب عليه'''؛ ولأن ذلك أبلغ في إيصال 
الخطبة إلى الناس؛ لأنه إذا كان مرتفعً سمعه الناس أكثر» وكذلك 
إذا كان مرتفع رآه الناس بأعينهم» ولا شك أنّ تأثر السامع إذا رأى 
المتكلّم أكثر من تأثْره وهو لا يراه. 

.١‏ يُسَنْ للخطيب إذا صعد المنبر أن يتّجه إلى المأمومين, ويُسّلم عليه م ؛ لأن ذلك 
روي عن النبيّ َوَس" وأجمعت الأمّة على العمل بذلك 
واشتهر بينهاء وهذا سلام عامٌ. 

*._يُسَنُ إذا سلّم الخطيب على المأمومين أن يجلس حتى يفرغ المؤذن. 

5. يسن أن يجلس الخطيب بين الخطبتين؛ لأنه ثبت عن النبيّ صََِلنَءَوَسََ 

أنه كان يجلس بين الخطبتين”"؛ ولأنه لو لم يجلس لم يتبيّن التمييز 

ه. يُسَنْ للخطي ب أن يخطب قائماً؛ لفعل النبب صإَائَعوسة(؟»؛ ولأن ذلك 

)١(‏ أخرجه البخاري. 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه» والبيهقي» والطبراني في «الأوسط)» وحسّنه الألباني. 


(:) أخرجه مسلم. 










أبلغ بالنسبة للمتكلّم؛ لأن القائم يكون عنده من الحماس أكثر من 

الجالس؛ ولأنه أبلغ أيضاً ني إيصال الكلام إلى الحاضرين. 

يُسَنَُ أن يعتمد الخطيب على سيف أوقوس أوعصا؛ لأنه روى عن النبيّ 
رارسا . هذا على قول ولكن في صِحّته نظر» وعلى تقدير 
صخته فقد قال ابن القيم: إنه لم يحفظ عن النبيّ بعد اتخاذه المنبر أنه 
اعتمد على شيء. فالصحيح: أنّْ اعتماد الخطيب على عصا ونحوها 
إنما يكون عند الحاجةء فإن احتاج الخطيب إلى اعتماد مثل أن يكون 
ضعيف يحتاج إلى أن يعتمد على عصا فهذا سنة؛ لأن ذلك يعينه على 
القيام الذي هو سئّة وما أعان على سَنَة فهو ستَةء أمَا إذا لم يكن هناك 
حاجة» فلا حاجة إلى حمل العصا. 

۷. يْمَنْ للخطيب أن یتجه تلقاء وجهه, فلا نجه لليمين أو لليسار؛ بل يكون 
أمام الناس؛ لأنه إن اتجه إلى اليمين أضرٌ بهل اليسارء وإن اتجه 
إلى اليسار أضرٌ بأهل اليمين» وإن اتجه تلقاء وجهه لم يضرٌ بأحد. 
والناس هم الذين يستقبلونه مع الإمكان. 

۸. يُسَنٌ للخطيب أن يقصر الخطبة ؛ لحديث: (إِنَّ طول صلاة الرجل وقصر 
خطبته مَننّة من فقهه»"؛ ولئلا يحصل الملل للمستمعين؛ ولأن ذلك 
أحفظ للسامع؛ لأنها إذا طالت أضاع آخرها أولهاء وإذا قصرت أمكن 
وعيها وحفظها. 

8 يْسَنْ للخطيب أن يدعو للمسلمين الرعيّة والرعاة؛ لحديث: «أنّ النبيّ 
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(5) أخرجه مسلم. 











صَادعْيدوَس كان يستغفر للمؤمنين في كل جمعة) ؟ ولأن' 
الوقت ساعة ترجى فيه الإجابة» والدعاء للمسلمين لاشك أنه خير / 
فلهذا استحبّوا أن يدعو للمسلمين. هذا على قول. ولكنّ الصحيح: 
إن صح هذا الحديث فدعاء الخطيب سّنَة أمَا إذا لم يصح كان الدعاء 
جائز وحينئذ لا بتّخذ سَنّة راتبة يواظب عليه؛ لأنه إذا انَخَذْ سنّة راتبة 
يواظب عليه فهم الناس أنه سُنةء وكل شيء يوجب أن يفهم الناس 
منه خلاف حقيقة الواقع فإنه ينبغي تجنبه. 
. مسألة: ينبغي أن يكون المنبر على يمين مستقبل القبلة في المحراب؛ من 
أجل أن الإمام إذا نزل منه ينفتل عن يمينه. 
1١‏ . مسألة : للإمام سلامان: 
.١‏ سلام خاصٌ: وهو السلام على من يمر عليه إذا دخل المسجد. 
؟. سلام عام: وهو السلام على جميع الحاضرين إذا صعد المنبر. 
5. مسالة : إذا دخل الخطيب المسجد وسلّم على الناس وجلس قام المؤذن 
ليؤذْن لصلاة الجمعةء وفي هذه الحال يتابع الخطيب والسامعون المؤدّن 
على أذانه؛ لحديث: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن). 
0. مسألة : للخطيب جلستان: 
.١‏ الجلسة الأولى: عند شروع المؤذن في الأذان. 
". الجلسة الثانية: بين الخطبتين. 
)١(‏ 'آخرجه البزار» وضعّفه الهيثمي في مجمع الزوائد (۲/ .)٠۹١‏ 
2 أخرجه مسلم. 





[1. مسألة : ليس من السّنّةَ أن يحرّك الخطيب يديه وهو يخطب. لكن يشير في 
الخطبة بأصبعه عند الدعاء. 

0. مسألة : ليس من السِّنَّة أن يلتفت الخطيب يميش وشمالاً» وإنما يقصد تلقاء 
وجهه. ومن أراده التفت إليه. 

7 ,.,مسألة: ليس من السنة أن يحرّك يديه عند الانفعال. 

7" . مسالة : الخطبة التي هي غير خطبة الجمعة قد يكون من المستحسن أن 
الإنسان يتحرّك بحركات تناسب الجمل التي يتكلم بهاء ما خطبة الجمعة 
فإن المغلّبٍ فيها التعبّد؛ ولهذا أنكر الصحابة على بشر بن مروان حين رفع 
يديه في الدعاء”". مع أن الأصل في الدعاء رفع اليدين» فلا يُشرع فيها إلا 
ما جاء عن النبيّ وسار 

4 . مسألة: من السئة أن يشير الخطيب بأصبعه عند الدعاء. 

6. مسألة: إذا أطال الخطيب أحيانً لاقتضاء الحال ذلك. فإن هذا لا يخرجه 

عن كونه فقيها؛ لآن الطول والقصر أمر نسبي» وقد ثبت عن النبيّ 

لوسك أنه كان يخطب أحيان بسورة «ق»)”*'» وسورة «ق» مع الترتيل 

والوقوف على كل آية تستغرق وقتًا طويلاً. 


ماد اد لاه 
AS 0S A‏ 


(۳) أخرجه مسلم. 
(:) أخرجه مسلم. 








. مسألة: صلاة الجمعة ركعتان بالنصّ والإجماع. ما النص: فإن هذا أمر 
متواتر مشهور عن النبيّ دوس أنه كان يصلّي الجمعة ركعتين فقط. 
وآمًا الإجماع: فهو أيض إجماع متواتر لم يختلف أحد من المسلمين فيه. 
.١‏ مسألة: صلاة الجمعة ركعتان بالنص والإجماع» وفي هذا دليل على أن 
الجمعة صلاة مستقلة؛ وليست ظُهراًء ولا بدلا عن الظهر ومن زعم أنها 
ظهر مقصورة أو بدل عنها فقد أبعد النجعة؛ بل الجمعة صلاة مستقلّة لها 
شرائطها وصفتها الخاصة بها؛ ولذلك تصلّى ركعتين ولو في الحضر. 
5. مسألة: د تسن القراءة جهراً في صلاة ركعتي الجمعة؛ لفعل النبيّ 
َِآدَةعَوَسَة؛ ولإظهار الموافقة والائتلاف التام؛ لأنه إذا كان الإمام بتر 
صارت قراءته قراءة للجميع. فكأنه عنوان على ائتلاف أهل البلد كلّهم. 
. مسألة: إذا تأمّلنا الصلوات الجهرية وجدنا أنها الصلوات الليلة المكتوبة 
(المغرب» والعشاءء. والفجر). والحكمة من ذلك: أنه قد يكون أنشط 
للمصلّين إذا استمعوا القراءة» لاسيّما إذا كان الصوت جيّداً والقراءة 
لذيذة؛ ولأجل أن يتواطأ القلب واللسان من جميع الحاضرين. 
4. مسألة : إذا تأمّلنا الصلوات ذات الاجتماع العام وجدناها صلوات 
جهرية ولونهاراً. مثل: (صلاة الحمعةء وصلاة العيد» وصلاة الكسوف 
والخسوف» وصلاة الاستسقاء» وصلاة التراويح)» والحكمة من ذلك: 
إظهار الموافقة والائتلاف التام؛ لأنه إذا كان الإمام يجهر صارت قراءته 
قراءة للجميع. فكأنه عنوان على ائتلاث أهل البلد كلّهم. 









أ].مسالة: يُسَنٌ أن يقرأ الإمام في الركعة الأولى من صلاة الجمعة سورة 

(الجمعة). وفي الركعة الثانية سورة (المنافقون)؛ لثبوت ذلك عن النبىٌ 

صََئَةعلتووسل 37 . 

5 . مسألة: يُسَنَّ أيضا أن يقرأ الإمام في الركعة الأولى من صلاة الجمعة سورة 
(الأعلى)؛ وفي الركعة الثانية سورة (الغاشية)؛ لثبوت ذلك عن النبيّ 
مانوس . 

7 . مسألة: السنة أن يقرأ الإمام أحيانا في صلاة الجمعة بسورتي (الجمعة, 
والمنافقون). وأحيانا بسورتي (الأعلى» والغاشية)؛ تعليما للناس. وتطبيقا 
الوا ها 

۸. مسألة: مناسبة قراءة سورة (الجمعة) في صلاة الجمعة؛ لأن فيها ذكر 
الأمر بالسعي إلى صلاة الجمعةء وأيض ذكر الله فيها الذين حمّلوا التوراة 
ثم لم يحملوها أي لم يعملوا بها أن مثلهم كمثل الحمارء ففيه تحذير 
للمسلمين أن يتر كوا العمل بالقرآنء فيصيروا مثل اليهود أو أخبث؛ لأن من 
ميّر عن غيره بفضل كان تكليفه بالشكر أكثر. 

4 .. مسألة: مناسبة قراءة سورة (المنافقون) في صلاة الجمعة؛ لأجل أن يُصَحِحَّ 

الناس قلوبهم ومسارهم إلى الله كل أسبوع» فينظر الإنسان في قلبه» هل هو 

من المنافقين أو من المؤمنين؟ فيحذر ويطهر قلبه من النفاق» وفيه أيضا 
فائدة أخرى: أنْ يقرع أسماع الناس التحذير من المنافقين كلّ جمعة؛ لأن 


(49 أخرجه مسلع. 
(5) أخرجه مسلم. 


4 








< ددعو 


الله قال فيها عن المنافقين: هوالع دو دادرم 4 [المنافقون: ية 6 


. مسألة: مناسبة قراءة سورة (الأعلى) في صلاة الجمعة؛ لأن الله أمر فيها 
بالتذکیر فقال: رین نفعت الرکری )سیر من يخس )4 [الأعلى: آية 
٠٠-۹‏ والإمام قد ذكر في الخطبةء فينبّه الناس على أنهم إن كانوا من آهل 
خشية الله فسوف يتذكرون. 

1١‏ . مسألة: مناسبة قراءة سورة (الغاشية) في صلاة الجمعة؛ لأنه ذكر فيها يوم 
القيامة وأحوال الناس في ذلك. قال تعالى: رجو“ بومينر َة )عاي 
نأب ةا [الغاشية: آية ۳-۲]» وقال: [وْجُوهيَومَئِذِتَاعِمَة(8)لِسَعْيهًا 0 
(9)) وجوه ومين عة )عيبا راضية © [الغاشية: آية ۹-۸]ء وفيها أيض 
التذكير. قال تعالى: نکر تما ت مُدَ كر © لست عه بِمْصَيْطرِ © 
[الغاشية: آية .]۲۲-۲١‏ 

مسألة: لو أن إمام الجمعة راعى أحوال الناس ففي أيام الشتاء البارد يقرا 
بسورتي (الأعلى» والغاشية)؛ لأن الناس ربما يحتاجون إلى كثرة الخروج 
للتبول بسبب البرودةء وكذا في أيام الحَرْ الشديد أيضا يقرأ بهماء لا سيّما 
إذا كان المسجد ليس فيه تبريد كاف؛ لأجل التسهيل على الناس؛ لأن من 
هدي النبيّ نوس أنه ما خيّر بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن 
إثمً'؛ ولأن القاعدة العامة في الشريعة الإسلاميّة هي التيسير» وأمّا في 
الأيام المعتدلة الجو فينبغي أن يقرأ أحيانا بسورتي (الجمعة. والمنافقون)» 
وأحيانا أخرى بسورتي (الأعلى» والغاشية)؛ لئلا تهجر السنة. 








. مسألة: أقل السّنن التوابع للجمعة ركعتان؛ لأن النبئّ آَآَْعَتوْسلءَ "كان 
يصلي بعد الجمعة ركعتين في بیته»') وتشرع أربع ركعات مثنى مثنى؛ 
لأن النبيّ أُمَرَ بذلك فقال: «إذا صلّى أحدكم الجمعة فليصل بعدها 
أربعً)”'"'. وأكثرها ست ركعات مثنى مثنى؛ لأنه ورد عن عبد الله بن عمر 
«أَنْ النبيّ كان يضلى بعد الجمعة ستا)”". 

4. مسألة: ما وردت به السَنة في سَئْة الجمعة البعديّة على أحوال متنوّعة لا 
على أوجه متنوّعة على الصحيح ء فإن صلّيت راتبة الجمعة في المسجد 
فصل أربعاء وإن صليتها في البيت فصل ركعتين. ما الت فإن حديث 
ابن عمر يدل على أن الرسول عيرس كان يفعلها. لكن الذي في 
الصحيحين: أنه كان يصلي ركعتين. ويمكن أن يسعدل لذلك:يآن المي 
كان يصلي في بيته ركعتين» وأمر من صِلَّى الجمعة أن يصلي بعدها أربع 
فهذه ست ركعات: أربع بقوله» وركعتان بفعله» وفيه تأمّل. 

0" مسالة : ليس للجمعة نة قبليةء ولكن من حضر الجمعة فله أن يصلّي ما 
شاء بغير قصد عدد» فإذا دخل الإمام أمسك. 

5 مسألة : إذا حضرت للجمعة وكنت في مسجد يزدحم فيه الناس» ويكثر 
المتردّدون بين يديك, فالظاهر: أنْ قراءة القرآن أخشع لقلب الإنسان 
وأفيد. وإذا كنت في مكان سالم من التشويش.ء فلا شك أن الصلاة أفضل 
من القراءة؛ لأن الصلاة تجمع قراءة وذكراً ودعاءً وقيامًا وقعوداً وركوع 

)١(‏ أخرجه الشيخان. 


(۲) -أخرجه مسلم. ّم 


(۳) -أخرجه أبو داود» وصحّحه العراقي في نيل الأوطار (7/ ۱۸٤)ء‏ وصحّحه الآلباني. 








الموفق يعرف كيف يتصرّف في العبادات غير الواجبة» فيقارن ويوازن بين 
المصالح» ويفعل ما هو أصلح لقلبه. 

7 . مسألة: الاغتسال لصلاة الجمعة ستة؛ لحديث سَمْرَةَ بن جندب أن 
النبي هرسار قال: «مَنْ توضأ يوم الجمعة فبها ونِعُمّتُء ومن اغتسل 
فالغسل أفضل»"'. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أن الاغتسال 
لصلاة الجمعة واجب؛ لحديث: (إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل )"؛ 
ولحديث: «غسل الجمعة واجب على كل محتلم)7"» فقد علق الوجوب 
بوصف يقتضي الإلزام» وهو الاحتلام الذي يحصل به البلوغ؛ ولحديث: 
«أنْ عثمان بن عفان دخل وعمر بن الخطاب يخطب الناس على المنبر يوم 
الجمعة, فأنكر عليه تأخره فقال: والله يا أمير المؤمنين كنت في شغل» 
ومازدت على أن توضأت» ثم أتيت» فقال له موبخاً -: والوضوء أيضً؟ 
وقد عَلِمْتَ أن النبي رسام كان يأمر بالغسل»”*, فأنكر عمر عليه 
اقتصاره على الوضوء؛ ولضعف حديث سمرة السابق؛ لأنه لم يصح سماع 
الحسن عن سمرة إلا في حديث العقيقة» ثم إنه من حيث المتن إذا تأمّلته 
وجدته ركيكا ليس كالأسلوب الذي يخرج من مشكاة النبوّة «من توضاً 
يوم الجمعة فبها ونعمت..)» (بها» أين مرجع الضمير؟ ففيه شيء من 

)١(‏ أخرجه أحمدء وأبو داود» وحسّنه الألباني» وقال شعيب الأرنؤوط: حسن لغيره. 

(۲) أخرجه الشيخان. 


/ ۳ه الشيخان. 
(4) رواء الان 








الركاكة أي الضعف في البلاغة؛ وأمّا حديث: «من توضأ فأحسن الوضوء 
ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة 
أيام»"' 2 فإنه مرجوح؛ لاختلاف الرواة» فبعضهم قال: «من اغتسل» وهذه 
أرجح. وبعضهم قال: «من توضاأ). 

۸ مسألة: من أراد غسل الجمعة ولم يجد ماء. أو تضرّر باستعماله. فإنه لا 
يتيمّم لهذا الغسل» بل هو واجب سقط بعدم القدرة عليه على الصحيح .. 

9 . مسألة: وقت الاغتسال للجمعة يبدأ من طلوع الشمس على الأحوط؛ 
لأنه ليس وقتا لصلاة فريضة مخصوصة. وينتهي وقت الاغتسال بوجوب 
السعي إلى صلاة الجمعة. 

. مسألة: من اكتفى بالوضوء لصلاة الجمعة وترك الاغتسال فهو آثم؛ لتركه 
واجب» وصلاته صحيحة؛ لأنه ليس عن جنابة. 

1. مسألة: يسَنَ لمن سيصلَّي الجمعة أن يتنظّف؛ لحديث: ١لا‏ يغتسل رجل 
يوم الجمعةء ويتطهّر ما استطاع من الطهرء ويدّهن من دهنه» ويمسٌ من 
طيسب بيته» ثم بخرج فلا يفرّق بين انين» ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت 
إذا تكلّم الإمام» إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى)”". 

. مسألة : التنظّف أمر زائد على الاغتسالء فالتنظف بقطع الرائحة الكريهة 
وأسبابهاء فمن أسباب الرائحة الكريهة الشعور والأظفار التي أمر الشارع 
بإزالتها. 

)01 أخرجه مسلم. 


(۲) أخرجه البخاري. 
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. مسألة: يسن حلق العانةء ونتف الإبط» وحففٌ الشارب» وتقليم الا 
لكن من المعلوم أن هذا لايكون في كل جمعة: فقد لا يجد الإنسان شيئاً 
يزيله» من هذه الأمور الأربعة» وقد وقت النب َلوسر هذه الأشياء 
لأر الةتزيد على ارين بر“ 

5. مسألة: يسَنَّ لمن سيصلَّي الجمعة أن يتطيّب كما في الحديث السابق”") 
بأيّ طيب سواء من الدّهن أو من البخور» في ثيابه وفي بدنه» وذلك من 
أجل اجتماع الناس في مكان واحد؛ لأن العادة أنه إذا كثر الجمع ضاق 
النفس» وكثر العَرّق» وثارت الرائحة الكريهة» فإذا وجد الطيب» وقد سبقه 
التنظف. فإن ذلك يخفف من الرائحة؛ ولهذا نهى الرسول عليه الصلاة 
والسلام من أكل بصلا أو ثومما أن يقرب المسجحد”". وكانوا إذا رأوا 
إنسانًا أكل بصلاً أو ثومء أمروا به فأخرج من المسجد إلى البقيع. 

. مسألة: ما كان في الإنسان من روائح كريهة تؤذي المصلين» كالبَخُر في 
الفم. أو الأنف. أو من يخرج من إبطيه رائحة كريهة. وكانت من الله ولا 
صنع للآدميّ فيهاء فإنه يخرج من المسجد. 

. مسألة: يسَنّ لمن سيصلَي الجمعة أن يلبس أحسن ثيابه؛ لأن لبن 
َلوسر كان يُعَدٌ أحسن ثيابه للوفد والجمعة“. 


(۱) أخرجه مسلم. 


(۲) أخرجه البخاري. 


)٤(‏ أخرجه البخاري. 





١ ۷‏ مسألة: يّسَن التبكير لصلاة الجمعة؛ لحديث: «من اغتسل يوم الجمعة, 
ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة» ومن راح في الساعة الثانية 
فكأنما قرّب بقرة» ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن. 
ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرّب دجاجة» ومن راح في الساعة 
الخامسة فكأنما قرب بيضة)20. 

4. مسألة: يسن للإمام أن يتأخَرء وما يفعله بعض أئمة الجمعة الذين يريدون 
الخير فيتقدّمون ليحصلوا على أجر التقدّم الوارد في حديث: «من راح في 
الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة»”"» فهؤلاء يثابون على نيّتهم» ولا يثابون 
على عملهم؛ لأنه خلاف السئة. فالنبي عَِإِلدَمَوَسََ في صلاة الجمعة إنما 
يأتي عند الخطبة ولا يتقدّم» ولو كان هذا من الخير لكان أول فاعل له؛ 
ولأن الإمام يُنتظر ولا يَتنظرء أي الناس ينتظرونه» أما هو فلا ينتظر الناس» 
فإذا جاء شرع في الصلاة. 

6,. مسألة: يُسَنَّ لمن أراد صلاة الجمعة أن يذهب إليها ماشيا؛ لحديث: «من 
غسّل واغتسل» وبکر وابتکر» ودنا من الإمام» ومشى ولم ی رکب» واستمع. 
ولم يَلْ كان له بكل خطوة عمل سََة أجر صيامها وقيامها»"؛ ولأن المشي 
أقرب إلى التواضع من ال ر كوب؛ ولأنه يُرفع له بكل خطوة درجة» وط 
عنه بها خطيئة» فكان المشي أفضل من الركوب. 


(۳) أخرجه الخمسة» وابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم وصححه. وصحّحه الألباني. 
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. مسألة: إذا كان المنزل بعيداً» أو كان الإنسان ضعيفاً أو مريضناء.وأ 
إلى ال ركوب» فكونه يرفق بنفسه أولى من أن يشق عليها. 

.١‏ مسألة: يُسَنٌ الدنو من الخطيب؛ لحديث: «ليلني منكم أولو الأحلام 
والتهُى»» ولمّارأى رسول الله صَرََعيِوْسَة قوم تأخروا في المسجد 
عن التقدّم قال: «لا يزال قوم يتأخرون, حتى يؤخرهم الله" فأقل أحواله 
أن يكون التأخُر عن الأول فالأوّل مكروه؛ لأن مثل هذا التعبير يعد وعيداًء 
وليس في هذا العمل فقط» بل في جميع الأعمال؛ لآن الإنسان إذا لم يكن 
في قلبه محبّة للسبق إلى الخير بقي في كسل دائماء كما قال الله تعالى: 


> 


كلك و وتيف كا وا ب 1211 و ودر ق ا وة 
7© [الأنعام:١٠1]؛‏ ولهذا ينبغى للإنسان كلّما سنحت له الفرصة فى العبادة 
أن يفعل» ويتقدّم إليهاء حتى لا يعوّد نفسه الكسل» وحتى لايؤخره الله. 

۲. مسألة: دلّت السئّة على أنَّ يمين الصف أفضل من اليسارء والمراد عند 

التقارب والتساويء وأمّا مع البعد فقد دلت السنّة على أنّ اليسار الأقرب 

أفضل. ودليل ذلك: «أنْ الناس كانوا إذا وجد جماعة ثلاثة» فإن الإمام يكون 

بين الرّجَلِين)”"» ثم نسخ ذلك فصار الإمام يتقدّم الاثنين فأكثر» فلو فرض أن 

فى اليمين عشرة رجالء وفى اليسار رَجَلَِينَء فاليسار أفضل؛ لأنه أقرب إلى 

الإمام ولو كان اليمين أفضل على الإطلاق لصار مقام الرجلين مع الرجل 

عن اليمين. وأيضً لو كان اليمين أفضل مطلقً لقال النبىٌ صلل َلوسر : 
)١(‏ أخرجه مسلم. 
1 (۲) "أخخرجه مسلم. 
|[ (۳) أخر جه مسلم. 








«أكملوا الأيمن فالأيمن». كما كان الصف يكمل فيه الأول فالأول. 

. مسالة : طرف الصف الأول من اليمين أو اليسار أفضل من الصف الثاني 
وإن كان خلف الإمام؛ لحديث: «ألا تصن اف الملائكة عند 
تاقالا کف ضيف الجلضكة عله را قال: يتراصون. ويُتمُونَ 
الأول فالاولن3. 


4 . مسألة : يْسَنْ قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة؛ لحديث: امن قرا سورة 
الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين»”". 

.٥‏ مسألة : في سورة الكهف عِبَّر وقَصَص؛ ولهذا ورد الترغيب في قراءتها في 
يوم الجمعة قبل الصلاة أو بعدها. 

5. مسألة: تقرأ فواتح سورة الكهف على الدجال؛ لحديث: «فمن أدركه 
منكم فليق رأ عليه فواتح سورة الكهف)”" وقال صََنعِوسَه: «من حفظ 
من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف. فإنه عصمة من الدجال» فهى 
رواية شادة. 

۷.مسالة : يُسَنّ للمسلم أن يكثر الدعاء يوم الجمعة رجاء ساعة الإجابة؛ 
لحديث: (إنَّ في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي 


(؟) أخرجه الحاكم» والبيهقي والدارمي» وصحّحه الألباني. 
(۳) أخرجه مسلم. 
(:) أخرجه مسلم. 
(5) أخرجه مسلم. 
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يسأل الله شيتًا إلا أعطاه إياه». 

6. مسألة: يُسَنَ للمسلم أن يكثر الصلاة على النبيّ محمّد ليلة الجمعة ° 
ويوم الجمعة؛ لحديث: «أكثروا من الصلاة علىٌ في يوم الجمعة وليلة 
الحمعة...). 


4. مسألة : يُكره تخطّى الرقاب. هذا على المشهور من المذهب. ولكنّ 
الصحيح: أن تخطي الرقاب حرام في الخطبة وغيرها؛ لقول النبيّ 
َوَس لرجل رآه یت يتخط رقاب الناس: «اجلس فقد آنيت وآذیت»)'؛ 
ولأن فيه أذيّة للناس» وإشغالاً لهم عن استماع الخطبة» إشغال لمن باشر 
تخطى رقبته» وإشغال لمن يراه ويشاهده. فتكون المضرة به واسعة. 

. مسألة: يُكره تخطّى الرقاب إلا أن يكون إماماء فإن كان إمامماء فلا بأس 
إلا بالتخطّيء فإن كان يمكن الوصول إلى مكانه بلا تخط بأن كان في مقدّم 
المسجد باب يدخل منه الإمام» فإنه كغيره في التخطي؛ لأن العلّة واحدة. هذا 
على قول. ولكنّ الصحيح في أصل المسألة: تحريم تخطي الرقاب لا الكراهة. 

.١‏ مسألة: يُكره تخطي الرقاب إلا إلى فرجة؛ لأنه إذا كان ثمّة فرجة فإنهم هم 
الذين جنوا على أنفسهم؛ لأنهم مأمورون أن يكملوا الصف الأوّل فالأوّل» 
فإذا كان ثمّة فرجة فقد خالفوا الأمر. وحينكذٍ يكون التفريط منهم» وليس 


(۲) أخرجه البيهقى. وحسنه الألبان. 
)۳( خر جه أحمد» وأبو داود» والحاكم وصححه. وصحّحه الألباني» وقال شعيب الأرنؤوط: «إسناده 


صحيح على شرط مسلم). 





من المتخطي. هذا على قول. ولكنّ الصحيح: أنه لا يجوز تخطى الرقاب 
ولو إلى فرجة؛ لأن العلّة وهي الأذيّة موجودة, وكونهم لا يتقدّمون إليها قد 
يكون هناك سبب من الأسباب» مثل: أن تكون الفرجة في أوّل الأمر ليست 
واسعة. ثم مع التزحزح اتسعت» فحينئذٍ لايكون منهم تفريط فالأولى 
الأخذ بالعموم وهو ألا يتخطى إلى الفر جةء لكن لو تخطى برفق واستأذن 
ممن يتخطاه إلى هذه الفرجة فقد لا يكون في ذلك بأس. 

. مسألة: يَحْرّمُ على الإنسان أن يقيم غيره من المكان الذي كان جالساً فيه؛ 
لحديث: «من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به)؛ ولنهي النبيّ 
وله أن يقيم الرجل أخاه فيجلس مكانه"؛ ولأن ذلك يحدث 
العداوة والبغضاء بين المصلين» وهذا ينافي مقصود الجماعة. 

ا مسألة: لو أقام الإنسان غيره لا ليجلس مكانه كان حراما؛ لأن قول النبيّ 
صََِلتَعلَوِوسئ: «فيجلس مكانه)”" فَيْد قد أغلبّ؛ لأن الغالب أن الإنسان يقيم 
غيره من أجل أن يجلس في مكانه. 

,. مسألة: يَحْرْمُ على الإنسان أن يقيم غيره من المكان الذي كان جالس فيه 
إلامن قدّم صاحبا له في موضع يحفظه له. مثل أن يقول لشخص ما: يا 
فلان آنا عندي شغلء ولا ينتهي إلا عند مجيء الإمام» فاذهب واجلس في 
مكان لي في الصف الأوّل. فإذا فعل وجلس في الصف الأول فله أن يقيمه؛ 
لأن هذا الذي أقيم وکيل له ونائب عنه. 

)١(‏ أخرجه أبو داود» وسكت عنه» وضعُفه الألبان. 








0 . مسألة : في جواز إنابة الشخص غيره ليجلس في مكان فاضل نظر؛ لان نهذا 


النائب لم يتقدّم لنفسه. وربما يراه أحد فيظته عمل عملاً صالحًاء وليس 
كذلك؛ ولأن في هذا تحايلاً على حجز الأماكن الفاضلة لمن لم يتقدّم؛ 
والأماكن القاقيلة أحق الاس بها حن سبق لبها 


5. مسألة: يجوز للكبير أن يقيم الصغير» ويجلس مكانه؛ لحديث: «ليلنى 


منكم أولو الأحلام والنهى)"'2. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه لا 
يجوز؛ لعموم النهي: «لايقيم الرجل أخاه..)”", وعموم حديث: امن سبق 
إلى مالم يسبق إليه مسلم فهو أحق به)”"؛ ولان المراد بحديث: «ليلني 
منكم أولو الأحلام والنهى»!؟» حث أولي الأحلام والنهى أن يتقدّمواء ولو 
قال: «لا يلنى منكم إلا أولو الأحلام)؛ لكان لنا الحقّ أن نقيم الصغير. 


7 . مسألة: يُكره إيشار غيره بمكانه الفاضل؛ لحديث: الو يعلم الناس ما في 





النداء والصف الأوّلء ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا», 
فين الرسول عَنْهاصَكوَلمََمْ أن من أهمية الصف الأوّل: أن الناس لو لم 
يجدوا إلا المساهمة يعني القرعة ‏ لاقترعوا عليه» فكيف تؤثر غيرك بهذا 
المكان وتتأخر؟!؛ ولأن هذا يدل على أنه ليس عندك رغبة في الخير ولا 
اهتمام بالشيء الفاضل. هذا على قول. ولكنّ الصحيح: أن إيثار غيره إذا 


أخرجه أبو داود» وسكت عنه» وضعُفه الألباني. 


أخرجه الببخاري ومسلم. 


«2 





| كان فيه مصلحة كالتأليف فلا يكره مثل: لو كان الأمير يعتاد أن يكون في 
هذا المكان من الصف الأول وقمت فيه ثم حضر الأمير. وتخلّفت عنه. 
وآثرت به الأمير فلا بأس» بل ربما يكون أفضل من عدم الإيثار. 

. مسألة: أقسام الإيثار أربعة: 

١‏ إيثاربالواجب, فهذا حرام. مثاله: رجل عنده ماء لا يكفي إلا لوضوء 
رجل واحد» فلا يجوز أن يؤثر غيره بالماء ويتيمّم هو؛ لأن استعمال 
الماء واجب عليه وهو قادر. ولا يمكن أن يسقط عن نفسه الواجب 
من أجل أن يؤثر غيره به. 

". إيثاربالمستحب, وهذا مكروه. مثاله: الإيثار بالمكان الفاضل كما لو آثر 
غيره بالصفٌ الأوّلء فهذا غايته أن نقول: إنه مكروه» أو خلاف الأولى 
مالم يكن له قصد حسن مثل التودّد. 

۳. إيثاربالمباح: وهذا مطلوب. مثاله: أن يؤثر شخصاً بطعام يشتهيه ولیس 
مضطرَاً إليهء وهذا محمود؛ لأن الله مدح الأنصار بقوله: #وَيؤْئرُوت 
ل امم وَل وان بج حَصاصة 4 [الحشر:9]. 

>. إيثاربالمحرّم: وهذا حرام على المؤثر والمؤترء كإيثاره بقرض ربوي. 

۹. مسألة : لا يكره قبول الإيثار الجائزء فلو قلت لشخص: تقدم في مكاني في 

الصف الأوّل» فإنه لا يكره له أن يقبل ويتقدّم. 

. مسألة: ليس لغير المؤثر سبقه. مثاله: لو آثر زيدٌ عمراً بمكانه فسبق إليه 

بكر فإنه لا يحل ذلك لبكر؛ لأن زيداً إنما آثر عمراً. 

.١‏ مسألة: يجوز وضع المصلَّى لحجز المكان. هذا هو المذهب. ولكنّ 
الصحيح: أن الحجز والخروج من المسجد لا يجوز. 


42 


ا 








وغيره» أو أي شيء يدل على الحجزء ثم يذهب في أطراف المسجد ليام 
أو لأجل أن يقرأ قرآناء أو يراجع كتاباء فهنا له الحق؛ لأنه ما زال في 
المسجد. لكن إذا اتصلت الصفوف لزمه الرجوع إلى مكانه؛ لئلا يتخطى 


. مسألة: مَنْ قام مِنْ موضعه لعارض لحقه ثم عاد إليه قريب فهو أحق 
به» والعارض الذي يلحقه مثل أن يحتاج للوضوء. أو أصيب بأي شيء 
اضطرٌه إلى الخروج. فإنه يخرج وإذا عاد فهو أحق به؛ لحديث: «من قام 
من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به»'. هذا على قول. ولكنّ الصحيح: 
أنه إذا عاد بعد مدّة طويلة بناء على استمرار العذر فهو أحق به. أمّا إن انتهى 
العذرء ولكنّه تهاون وتأخَر فلا يكون أحق به. 

14 . مسألة: مَنْ قام مِنْ موضعه لعارض لحقه. ثم رجع قريبا أو بعيدا بعذر 
ووجد في مكانه أحداً فأبى أن يقوم» فحصلا نزاع» فالواجب: أن يدرأ 
النزاع وله أجر. ويطلب مكانا آخر إلا إذا أمكن أن يفسح الناس. 

. مسألة: يحرم رفع مصلّى مفروش ما لم تحضر الصلاة؛ لأن هذا المصلّى 
نائب عن صاحبه» قائم مقامه» فكما أنك لا تقيم الرجل من مكانه فتجلس 
فيه» فكذلك لا ترفع مصلاه. هذا هو المذهب. ولكنّ الصحبح: أنه يجوز 
رفعه إذا وضعه وخرج؛ لأن القاعدة تقول: (ما كان وضعه بغير حق فرفعه 
حقٌ)؛ لكن لو خيفت المفسدة برفعه من عداوة أو بغضاء» أو ما أشبه ذلك 








فلا يرفع؛ لآن القاعدة تقول: موادا بسكم علي جاب اباتع ا 
وإذاعلم الله من نيّتك أنه لولا هذا المصلَّى المفروش لكنت في مكانه. 
فإن الله قد يثيبك ثواب المتقدّمين؛ لأنك إنما تركت هذا المكان المتقدّم 
من أجل العذر. 

75 .. مسألة: إذا ححضَرّت الصلاة بإقامتها جاز رفع المضلى؛ لأنه في هذه الحال 
لا حرمة له؛ ولأننا لو بقى لكان فى الصف فرجة» وهذا خلاف السَنّة. هذا 
على الذلاهي+ ونقذء التول ال 

انا الق ايض ادها المصلى المفروش حون رف لأن هذ اماك 
ال یں دا بے يقال غير يدوق و ن 

. مسألة : مَسنْ دخل والإمام بخطب فلا يجلس حتى بصي ركعتين يوجز 
فيهما؛ لعموم حديث: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلّي 
رکعتین»'؛ ولأن النبيّ دوس : ١‏ رأى رجلا دخل المسجد فجلس 
والنبىّ يخطب. فقال له: أصليت؟ قال: لاء قال: قم فصل 0-0 
وفي رواية: اوتجوّز فيهما)؛ ولحديث: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة» وقد 
خرج الإمام فليصل ركعتين وليتجوّز فيهما»”". 

. مسألة: لا يجوز الكلام وخطيب الجمعة يخط ب إلاله أو لمن يكلّمه 
الخطيب؛ لحديث: «من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار 
يحمل أسفاراًء والذي يقول له: أنصت» ليست له جمعة؛ ولحديث: 


(0) أخرجه مسلع. 


(:) أخرجه أحمد. قال شعيب الأرنؤوط: «إسناده ضعيف). 
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«إذا قلت لصاحبك: أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت» 

. مسألة: معنى (ليست له جمعة) في الحديث السابق: أي و 
الحمعة» وليس معنا أن جمعته لاتصحٌ» وأجر الجمعة أكثر من أجر بقيّة 
الصلوات. 

.١‏ مسالة : يجوز للإمام أن يتكلّم لحاجة أو لمصلحة تتعلّق بالصلاة» أو بغيرها 
ممّا يحسن الكلام فيه أما لو تكلّم الإمام لغير مصلحة. فإنه لا يجوز فمن 
الحاجة: أن يخفى على المستمعين معنى جملة في الخطبة فيسأل أحدهم 
عنه. ومن الحاجة أيضً: أن بُخطئ الخطيب في آية خطأ يحيل المعنى» مثل 
أن يُسقط جملة من الآية» أو لحن فيها لحن يحيل المعنى. ومن المصلحة 
مثلاً: إذا اختل صوت مكبّر الصوت فللإمام أن يتكلم ويسأل عنه. 

7 . مسألة ا البجيما ان ن يكلم الخطيب لمصلحة أو 
لحاجة؛ لحديث: «أنّ رجلاً دخل المسجد والنبيّ ةيوس يخطب يوم 
الجمعة, فقال: يا رسول الله. هلكت الأموال؛ وانقطعت السبل» فادع الله 
يغيثنا فرفع النبيّ يديه» وقال: اللهمٌ أغثناء الله أغثناء الله أغثنا»”". 

5 مسألة: إذا عطس المأموم يوم الجمعة فإنه يحمد الله خفيةء فإن جهر بذلك 
فسمعه من حوله فلا يجوز لهم أن يشمّتوه 

4. مسالة : ينبغي للإمام إذا عطس أن يحمد الله سراً؛ حتى لا يوقع الناس في 
الحرج. 









٥‏ . مسألة: إذا عطس الإمام وحمد الله جهراً وسكت من أجل العطاس فلا 
بأس أن يشمّت» وإن لم يسكت فلا؛ لأن الخطبة قائمة. 

7" مسألة: يجوز الكلام قبل الخطبة» وبعدهاء ولو بعد حضور الخطيب ما لم 
يشرع في الخطبة؛ لأن النبيّ عليه الصلاة والسلام ‏ قيّد الحكم بما إذا كان 
الإمام يخطب. والمقيّد ينتفي الحكم به بانتفاء القيد. ولكن الأفضل: عدم 
الكلام؛ لئلا يستمرٌ به الكلام والإمام يخطب 

. مسألة : قال بعض الفقهاء: إذا شرع الإمام في الدعاء في حال الخطبة يجوز 
الكلام؛ لأن الدعاء ليس من أركان الخطبةء والكلام في غير أركان الخطبة 
جائز» ولكنّه قول ضعيف؛ لأن الدعاء ما دام متصلاً بالخطبة فهو منهاء وقد ورد 
أن انب صَِدَعيووَسَد: "كان يستغفر للمؤمنين في كل جمعة في الخطبة)7". 


0 
a 
UN 
5 


باب صلاة العيدين 
۸. مسألة : العيدان المشروعان في العام هما: (عيد الأضحى» وعيد الفطر) 
فقط, وما سواهما فمبتدع. وقد قَدِمَ النبي الاسام المدينة فوجد 
للأنصار عيدين يلعبون فيهما فقال: «إِنْ الله قد أبدلكم بخير منهما عيد 
الفطر وعيد الأضحى )"2 مما يدل غلى أن الرسول لأ يحت أن تحدث أنه 


)١(‏ أخرجه البزار وقال: «لا نعلمه إلا ذا الإسناد»» وقال الهيثمي: «في إسناد البزار يوسف بن خالد 
السمتي وهو ضعيف)» وقال ابن حجر: «بإسناد فيه لين». ب 

(7) أخرجه أبو داود» والنسائي» والحاكم» والبيهقي» والبغوي» وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه 
الذهبي» وصححه البغوي» وابن حجر والآلباني. 








أعياداً سوى الأعياد الشرعيّة التي شرعها الله. 

4. مسأل : مناسبة عيد الفطر: أن المسلمين أدّوا فريضة من فرائض الإسلام ” 
وهي الصيام» فجعل لهم الله هذا اليومَ يوم عيدٍ يفرحون فيه ويفعلون فيه 
من السرور واللعب المباح ما يكون فيه إظهار لهذا العيد. وشكر لله لهذه 
النعمة. 

. مسألة: مناسبة عيد الأضحى: أنه يأتي بعد عشر ذي الحجّة التي يسن 
للإنسان فيها الإكثار من ذكر الله فإن النبيّ صَرَتعَوَسَلَ قال: «ما من أيام 
العمل الصالح فيهنّ أحبٌ إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد 
في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله 
ولم يرجع من ذلك بشيء)"' وأا بالنسبة للحجاج؛ فلأن الواقفين بعرفة 
يطلّع الله عليهم؛ ويشهد ملائكته بأنهم يرجعون مغفوراً لهم فيتخلصون 
من الذنوب» فكان يوم العيد الذي يلي يوم عرفة كيوم العيد في الفطر الذي 
يلي رمضان» ففيه نوع من الشكر لله على هذه النعمة. 

١‏ .. مسألة: هناك عيد ثالث وهو ختام الأسبوع وهو يوم الجمعةء ويتكرّر في 
كل أسبوع مرّة. وليس في الإسلام عيد سوى هذه الأعياد الثلاثة: (الفطر, 
والأضحى. والجمعة). 

7 ,. مسألة: مناسبة عيد الجمعة: أنْ هذا يوم الجمعة يوم فيه المبدأ والمعاد. 
وفيه خلق آدم» وفيه أخرج من الجنة. ونزل إلى الأرض لتعمر الأرض بيه 
وفيه أيضا تقوم الساعة» فهو يوم عظيم؛ ولهذا صار يوم عيد للأسبوع. 








. مسألة: الحفلات التي تقام عند تخرّجٍ الطلبة» أو عند حفظ القرآن لا تدخل 
في اتخاذها عيداً؛ لأنها لا تتكرّر بالنسبة لهؤلاء الذين احتفل بهم؛ ولأن لها 
مدا حاضرة وليشت أفرا فاضي 

4. مسألة: أسبوع المساجد بدعة؛ لأنه يقام باسم الين ورفع شأن المساجد. 
فيكون عبادة تحتاج إقامته إلى دليل؛ ولا دليل لذلك. 

0" . مسألة: أسبوع الشجرة: الظاهر: أنه لا يقام على أنه عبادة» فهو أهون. ومع 
ذلك لا نراه. 

75 . مسألة: صلاة العيدين فرض كفاية؛ لأن رسول الله هسل : «أمر 
النساء أن يخرجسّ لصلاة العيد» حتى إنه أمر الحيّض. وذوات الخدور 
أن يخرجن يشهدن الخير ودعوة المسلمين» وأمر الحيّض أن يعتزلنَ 
الم والآمر يقتضى الوجوب» ولمواظية التي وخرناته الراشدين 
على هذا العمل الظاهر؛ ولأنها من شعائر الدين الظاهرة وشعائر الدين 
الظاهرة فرض. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أن صلاة العيدين 
فرض عين» وأنه يجب على جميع المسلمين أن يصلّوا صلاة العيدء ومن 
تخلّف فهو آثم؛ للحديث نفسه؛ لأنها لو كانت فرض كفاية لكان الرجال 
قد قاموا بها ويكفي. 

۷. مسألة : إذا ترك صلاة العيدين أهل بلد قاتلهم الإمام بعد دعوتهم إلى فعلها. 
وأمّا حديث: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر/""' فصحيح, ولكن قتال 
المسلم كفر ما لم يوجد في الشرع ما يبيحه أو يوجبه. 


)١(‏ أخرجه البخاري. 


© أخرجه سبل 
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۸. مسألة : المقاتلة غير القتل» فهي أوسع» فليس كل من جازت مقاتك اك : 
قتله. ولا يلزم من المقاتلة القتل» ولا يلزم من وجوب المقاتلة أن يكون 
المقاتل کافراًء بل قد يكون مؤمن ويقاتل كما قال الله تعالى: 0 
من الْموْه منت أفتَثراَأصْلُِوا يتما مت دما عل لحري یلوا الِب 
تق را ين تفت اسلا با بال ا أنه شت ری 

و 9ل كر 


)تا لموم ود لحو الوأ بن ويك 4 [الحجرات: »]١٠١-9‏ فأوجب قتال 
الفئة الباغية مع أنها مؤمنة لا تخرج عن الإيمان بالقتال. 


1 


9. مسألة: إذا ترك صلاة العيدين أهل بلد فلا يجوز لغير الإمام أن يقاتلهم؛ 
اي ا ا 
منكراً أنكره بالفعل والتغيير باليد لحصل في هذا فوضى كثيرة؛ لأن كثيراً 
من الناس لا يدركون مدى الخطورة في مثل هذا الأمر فربما يعتقد أنّ هذا 
الشيء حرام فيحاول تغييره وهو حلال» ويسطو على من فعله بحجّة أنه 
حرام وأنّ من رأى منكراً فليغيّره بيده. فبحصل في هذا شر كثير؛ ولهذا 
قال العلماء: إن الحدود لا يقيمها إلا الإمام أو نائبه» وكذلك التعزيرات لا 
يقوم بتقديرها إلا الإمام أو نائبه» والمقاتلة في هذا وشبهه لا يقوم بها إلا 

الإمام أو نائبه» وليس لكل أحد أن يفعل ما شاء. 

. مسالة: إذا ترك صلاة عيد من ليسوا أَمْلَّ بلي أي جماعة في البَرّ وهم 
قريبون من المدينة» فإنهم لا يقاتلون؛ لأنها إنما تجب على أهل القرى 
والأمصار كالجمعة, أمّا البدو الرخّل وما أشبههم فلا تقام فيهم صلاة العيد 
كما لا تقام فيهم صلاة الجمعة. 








ظ 0 المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب الصلاة) ١‏ 


٠‏ مسألة: وقت صلاة العيد: من ارتفاع الشمس قيد رمح بعد طلوعها 
إلى قبيل الزوال كوقت صلاة الضحى؛ لأن النبيّ موسر وخلفاءه 
الراشدين لم يصلّوها إلا بعد ارتفاع الشمس قيد رميح”". 

47. مسألة: إِنْ لم يُعلم بالعيد إلا بعد الزوال فإنهم لا يصلون» وإنما يصلّون 

من الغد فى وقت صلاة العيد. ودليل ذلك: ما رواه أبو عمير بن أنس» 

- 3 1 2 5 0 34 

عن عمومة له من الأنصار قالوا: «(غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياماء 

فجاء ركب في آخر النهار» فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس. فأمر النبيّ 

يوسر الناس أن يفطروا من يومهم» وأن يخرجوا غدا لعيدهم». 

7 مسألة: تنقسم الصلوات في قضائها إلى أقسام: 

.١‏ القسمالأول: ما يقضى على صفته إذا فات وقته من حين زوال العذر 
الشرعيئ» مثل الصلوات الخمس إذا فانت. فإنك تقضيها بعد زوال 
العذرء فإن كان العذر نوم فتقضيها إذا استيقظت. وإن كان نسيانًا 
قضيتها إذا ذكرت. 

۲. القسم الثاني: ما لا يقضى إذا فات كالجمعة, فإن خرج وقتها قبل 

)١(‏ قال يزيد بن خمير الرحبي: "خرج عبد الله بن بسر صاحب رسو ل الله صََدَدعهوسَلهَ في يوم عيد فطر 

أو أضحى. فأنكر إبطاء الإمام» وقال: إنا كنا مع النبي اهسار قد فرغنا ساعتنا هذه» وذلك حين 
التسبيح». أخرجه أبو داود» وابن ماجه» والبيهقي» والحاكم وصححه. وقال النووي: «بإسناد صحيح 
على شرط مسلم»» وقد علقه البخاري» وصحّحه الألباني. وقوله: «حين التسبيح» أي وقت حل النافلة» 
(۲) أخرجه الخمسة إلا الترمذي» وأخرجه الدارقطني وقال: «هذا إسناد حسن»» وأخرجه البيهقي وقال: 


«هذا إسناد صحيح). وقال الخطابي: «(وحديث أبي عمير صحیح)» وقال النووي: الإسناده صحيح)» 
و صححه ابن حجر» والألبان. وقال شعيب الأرنؤوط: (إسئاده جيد). 








الجماعة فهو لا يقضيها أيضء وإنما يصلي بدلها ظهراً. 
۳. القسم الثالث: ما لا يقضى إذا فات وقته إلا ني وقته من اليوم الثاني» وهو 
صلاة العيد» فإنها لا تقضى في يومهاء وإنما تقضى في وقتها من الغد. 
>. القسم الرابع: ما لا يقضى أصلاً كصلاة الكسوف. فلو لم يعلموا إلا 
بعد انجلاء الكسوف لم يقضواء وهكذا نقول: كل صلاة ذات سبب 
إذا فات سببها لا تقضى. 


4. مسألة: يسن إقامة صلاة العيدين في الصحراء خارج البلدء وينبغي أن 
تكون قريبة؛ لئلا يشقّ على الناس؛ لفعل النبيّ صراكةَيَيوَسَارَ وخلفائه 
الراشدين» فإنهم كانوا يصلّونها في الصحراء”"», ولولا أنَّ هذا أمر 
مقصود لم يكلّفوا أنفسهم ولا الناس أن يخرجوا خارج البلد؛ ولأن ذلك 
أشدٌ إظهاراً لهذه الشعيرة. 

4. مسألة: يُسَنّ تقديم صلاة عيد الأضحى» وتأخير صلاة الفطر؛ لأن النبيّ 
َوَس كان يصلّي صلاة عيد الأضحى إذا ارتفعت الشمس قِيد 
رمح» وصلاة الفطر إذا ارتفعت قيد رمحيين !"؟ و لأنه هدوس كتب 
إلى عمرو بن حزم: «أن عجّل الأضحى وأخَر الفطرء وذكّر الناس في 
الخطبة)”"؛ ولأن الناس في صلاة عيد الفطر محتاجون إلى امتداد الوقت 
ليتسع وقت إخراج زكاة الفطر؛ لأن أفضل وقت تخرج فيه زكاة الفطر 


(5) أخرجه الحسن بن أحمد البناء في كتاب الأضاحي كما في التلخيص .)١55(‏ 


(۳) أخرجه الشافعي في مسنده ص(٤۷).‏ 








صباح يوم العيد قبل الصلاة؛ لحديث ابن عمر: مر أن نؤدى قبل خروج 
الناس إلى الصلاة») ومعلوم أنه إذا تأخر ت الصلاة» صار هذا أوسع 
للناس. وأمًا عيد الأضحى فإن المشروع المبادرة بذبح الأضحية؛ لأن 
الأضحية من شعائر الإسلام. 

. مسألة : پس يسَنَ الأكل قبل صلاة عيد الفطر» اقتداء بالنبي مهرسا فإنه 
كان لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل تمرات» ويأكلهنّ وتر" لكن الواحدة 
لا تحصل بها السئة؛ لأن لفظ الحديث: «حتى يأكل تمرات» ثلاثء أو 
خمسء أو سبع» أو تسع» أو إحدى عشرة المهمّ أن يأكل تمرات يقطعها 
على وتر» وکل إنسان ورغبته» فليس مقيّداً فله أن يشبع. 

1 ,. مسألة : الحكمة من تقديم الأكل في عيد الفطر: من أجل تحقيق الإفطار من 
تيار E‏ يجب صوبه وكذا ادوم بوم يجب 
فطره» فكانت المبادرة بتحقيق هذا أفضلء وعليه فلو أكل هذه التمرات 
قبل أن يصلي الفجر حصل المقصود؛ لآنه أكلها في النهار, والأفضل: إذا 
أراد أن يخرج. 

4. مسألة : السنة ألا يأكل قبل صلاة عيد الأضحى حتى يُضحيء وهذا في 
حق من سيضحي؛ لحديث بريدة نة قال: «كان النبيّ عَآدَعَووسَةَ 
لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر, ولا يَطعَمُ يوم النحر حتى يصلّي)”"!؛ ولأ 
ذلك أسرع إلى المبادرة في الأكل من أضحيته. 

)١(‏ أخرجه البخاري. 


(۲) أخرجه البخاري. 


)۳( أخرجه أحمنة والترمذي» وصححه الألباني» وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. 








. مسألة : إذا لم يكن لدى الإنسان أضحية فإنه لا يشرع له الإمساك ل 
قبل الصلاة» بل هو بالخيار» فلو أكل قبل أن يخرج إلى الصلاة فلا يقال له: '” 
إنك خالفت السنة. 

. مسألة : تكره إقامة صلاة العيد في جامع البلد بلا عذر؛ لأنه يفوت به مقصود 
كبيرء وهو إظهار هذه الشعيرة وإبرازهاء وهذا شيء مقصود للشارع»› 
والعذر مثل: المطرء والرياح الشديدة» والخوف. كما لو كان هناك خوف 
لا يستطيعون أن يخرجوا معه عن البلد. 

.١‏ مسألة: يُسَنّ لأهل المدينة أن يخر جوا إلى الصحراءء ويصلوا العيد كما 
كان النبيّ يمرس يفعله» ويُكره أن يصلّوا في المسجد النبويّ إلا 
لعذر. لكن ما زال الناس من قديم الزمان يصلّون العيد في المسجد النبويّ. 

7 . مسألة: في مكّة لا يعلم أن الرسول صَإَلئَءَْوسََ أو أحداً من الذين تولوا 
مكّة كانوا يخرجون عن المسجد الحرام؛ ولع الحكمة من ذلك: أنَّ 
الصلاة في الصحراء في مكّة صعبة؛ لأنها جبال وأودية» فيشق على الناس 
أن يخرجوا؛ فلهذا كانت صلاة العيد في نفس المسجد الحرام. 

7 . مسألة : يُسَنّ التبكير لصلاة العيد والذهاب إليها بعد صلاة الفجر. أو من بعد 

طلوع الشمس إذا كان المصلّى قريباء كما لو كانت البلدة صغيرة والصحراء 

قريبة؛ لعمل الصحابة فقد كان النبئ ِرس لايخرج إلى المصلى 
إلا إذا طلعت الشمس فيجد الناس قد حضرواء وهذا يستلزم أن يكونوا قد 
تقدّموا؛ ولأن ذلك سبق إلى الخير؛ ولأنه إذا وصل إلى المسجد وانتظر 

الصلاة فإنه لا يزال في صلاة؛ ولأنه إذا تقدّم يحصل له الدنو من الإمام؛ 








وكل هذه العلل مقصودة في الشرع. وكان ابن عمر لا يخرج إلا إذا طلعت 
الشمس”". لكن مصلى العيد في عهد رسول الله وفي عهد الصحابة كابن 
عمر كان قريب يمكن للإنسان أن يخرج بعد طلوع الشمس ويدرك الصلاة. 


4. مسألة: يُسَنْ الذهاب إلى صلاة العيد مشيًا؛ لحديث: «السنّة أن يخرج إلى 
العيد ماشيً». 


0 . مسألة: يُسَنّ أن يتأخَر الإمام إلى وقت صلاة العيد؛ لحديث: «أن النبىٌ 
بوسر كان إذا خرج إلى العيد فأوّل شيء يبدأ به الصلاة»"» وهذا 
يدل على أنه لا يحضر فيجلس» بل يحضر ويشرع في الصلاة؛ ولأن الإمام 
يُنتظر ولايَنتظرء أى الناس ينتظرونه. أمّا هو فلا ينتظر الناس. فإذا جاء 
شرع في الصلاة. 

7 .. مسألة: يُسَنْ أن يخرج المسلم لصلاة العيد على أحسن هيئة. وهذا يشمل 
الإمام والمأموم» في لباسه وفي هيئته. كأن يحنفٌ الشارب» ويقلّم الأظفارء 
ويشكلف» ويلبس أحسن ثيابه. وهذا يختلف باختلاف الناس» فمن الناس 
من أحسن ثيابهم القمص. ومن الناس من أحسن ثيابهم الثياب الفضفاضة. 
ومن الناس من أحسن ثيابهم المشالح مع ما تحتهاء وذلك إظهاراً للسرور 
والفرح بهذا اليوم» وتحدثا بنعمة الله تحدثا فعليًا؛ لأن الله إذا أنعم على 


عبده نعمة يحب أن یری أثر نعمته على عبده!*'. 


.)7/7( أخرجه الشافعي في مسنده. ص‎ )١( 
أخرجه الترمذي» وابن ماجه» وحسّنه الترمذي» والألباني.‎ )۲( 


)۳( أخرجه البخاري ومسلم. ١‏ 3 
(6) أخرجه الترمذيٌ وحسّنه. 








لأن في هذه الثياب أثر عبادة فينبغي أن يبقى أثر العبادة عليه» كما يشرع 
في دم الشهيد أن يبقى عليه؛ لأنه أثر عبادة. هذا على قول. ولكنّ الصحيح: 
أنّ المعتكف كغيره يخرج إلى صلاة العيد متنظف لابس) أحسن ثيابه.؛ لأن 
النببيّ لَه كان يعتكف. ومع ذلك يلبس أحسن الثياب'''؛ ولآن 
توسّخ ثياب المعتكف ليس من أثر اعتكافه. ولكن من طول بقائها عليه؛ 
ولهذا لو لبس ثوب نظيفا ليلة العيد» أو في آخر يوم من رمضان ما أثر» ولا 
يصح قياسه على دم الشهيد؛ لأن الشهيد يأتي يوم القيامة وجرحه يثعب 
دماء اللون لون الدم» والريح ريح المسك. 

۸. مسألة : يُسَنْ للمسلم إذا خرج من طريق لصلاة العيد أن يرجع من طريق آخر 
اقتداءً بالنبيّ َوَس «فإنه كان إذا خرج يوم العيد خالف الطريق)2)؛ 
ولإظهار هذه الشعيرة في أسواق البلد؛ لآن الناس إذا جاؤوا من هذا الطريق 
زرافات ووحداناء وهجروا الطريق الثاني لم تتبيّن هذه الشعيرة في الطريق 
الثاني» وصارت منحصرة في الطريق الأول فإذا خرجوا من هنا ورجعوا 
من هناك صار في هذا إظهار لهذه الشعيرة في الطريقين. 

9 .. مسألة : قال بعض العلماء: يسَنْ للمسلم إذا خرج من طريق لسائر الصلوات 
أن يرجع من طريق آخرء وقال آخرون: يسنّ لكل من قصد أمراً مشروعن 
أن يذهب من طريق» ويرجع من طريق آخرء فلو ذهب لعيادة مريض. فإنه 
يسن له أن يذهب إليه من طريق ويرجع من طريق آخر» ولو ذهب لصلة 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق» وابن خزيمة» والبيهقي. 
(۲) أخرجه البخاري. 








أ قريب فكذلك. ولكن التوسّع في القياس إلى هذا الحدٌّ أمر ينظر فيه 
بمعنى أنّ هذا لايْسَلَّم لمن قاس» لا سيّما وأنّ هذه الأشياء التي ذكروها 
موجودة في عهد الرسول روسل ولم ينقل عنه أنه خالف الطريق 
إلا في العيدء والقاعدة تقول: (كلَّ شيء وجد سببه في عهد الرسول فلم 
يحدث له أمراًء فإن من أحدث له أمراً فإحداثه مردود عليه). 

. مسألة : من شروط صلاة العيد ما يلي: 

.١‏ الاستيطان, وعلى هذا فإذا جاء العيد والمسلم في سفر فإنه لا يُشرع له 
أن يصلي صلاة العيد؛ لأن النبي موسر لم يقم صلاة العيد إلا 
في المدينة» وسافر إلى مكة عام غزوة الفتح وبقي فيها إلى اول شوال 
وأدركه العيد ولم ينقل أنه صلى صلاة العيدء وني حجّة الوداع وافق 
العيد وهو في منى» ولم يقم صلاة العيد؛ لأنه مسافرء كما أنه لم يقم 
صلاة الجمعة في عرفة؛ لأنه مسافر. 

۲. حضورأربعين من أهل وجوبها كالجمعة. هذا على المذهب. ولكن 
الصحيح: ثلاثة فأكثر. 

.١‏ مسألة: المقيمون ليسوا من أهل إقامة الجمعة فلا يكونون من أهل إقامة 
العيد فلو فرضنا أَنْ جماعة تبلغ مائتين في بلد غير إسلامي» وكانوا قد 
أقاموا للدراسة لا للاستيطانء وصادفهم العيد فإنهم لا يقيمون صلاة 
العيد؛ لأنهم ليسوا مستوطنين. هذا على المذهب. ولكن في هذا القول 
نظر؛ ولهذا كان الناس الآن على خلاف هذا القولء فالذين أقاموا للدراسة 
في بلاد الكفر التي لا تقام فيها صلاة العيد يقيمون الجمعة. ويقيمون صلاة 
العيدء ويرون أنهم لو تخلّفوا عن ذلك لكان في هذا مطعن عليهم في أنهم 








لا يقيمون شعائر دينهم في مناسباتها. 

5 مسألة : المقيم: هو المسافر إذا نوى إقامة تقطع حكم السفرء وهي على ° 
المذهب: أكثر من أربعة أيام» فهذا يسمّونه مقيمً لا مسافراً ولا مستوطنا. 

5 مساألة : لا يشترط إذن الإمام لإقامة صلاة العيد. فلو قال الإمام: لا تقيموا 
صلاة العيد مع توفر الشسروط؛ وجب على الناس أن يقيموها وأن يعصوه؛ 
لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 

4 . مسألة: صفة صلاة العيد كمايلي: (ركعتان قبل الخطبة. كبر في 
الأولى بعد الإحرام والاستفتاح وقبل التعوّذ والقراءة سشّاء ويكبّر في 
الركعة الثانية قبل القراءة خمسا ليست منها تكبيرة القيام)؛ لحديث: «أن 
النبيّ اهيوسا كبر ثنتي عشرة تكبيرة سبع في الأولى» وخمسا في 
الأخرى»" (يرفع يديه مع كل تكبيرة)؛ لفعله ميمه(" و(يقول 
بين كل تكبيرة وأخرى: الله أكبر كبيراء والحمد لله كثيراًء وسبحان الله 
بكرة وأصيلاء وصلَّى الله على محمّد النبيّ وآله» وسلَّمَ تسليما كثيرا»» وإن 
أحبّ قال غير ذلك. هذا على قول. ولكنّ الأقرب إلى الصواب: أنه يكبّر 
مدو أن يذكر بيتهما ذكرا. (ثم يق رأ جهراً)؛ لأنها صلاة جامعةء ف(يقرأ 
في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسورة [الأعلى]ء وفي الركعة الثانية بسورة 
[الغاشية])؛ لفعله صَإَنءََنووَسَةَ"'. (أو في الأولى بسورة [ق]ء وفي الثانية 

)١(‏ أخرجه أحمدء وأبو داود» وابن ماجه» وقال ابن حجر: «(صححه أحمد» وعلي» والبخاري فيما حكاه 

الترمذي». وصخحه الألباني. 


(۳) أخرجه مسلم. 








رة [القمر])؛ لفعله صرالة يوسا . 

.٠ 5‏ مسألة: التكبيرات الزوائد في صلاة العيد سنة؛ لأن النبيّ صرالة يوسا 
في حديث المسيء في صلاته لم يذكر شيئا من التكبيرات إلا تكبيرة 
الإحرام'". 

5. مسألة: إذا جعل التكبيرات الزوائد سبعا في الأولى والثانية» أو خمسا في 
الأولى والثانية حسب ما ورد عن الصحابة» فقد قال الإمام أحمد: اختلف 
الصحابة في عدد التكبيرات» وكله جائز. 

7 . مسألة: زيدت صلاة العيد بتكبيرات ليست معهودة؛ لأن الوقت وقت 
تكبير. 

4. مسألة: خصّت تكبيرات صلاة العيد بالسبع» والخمس؛ من أجل القطع 
على وتر. 

4. مسألة: كلمة (أكبر) في قوله: (الله أكبر) مطلقة غير مقيّدة» ومعلوم أن 
دلالتها على الكمال عند الإطلاق أقوى من دلالتها على الكمال عند 
التقييد, أي لو قلت: (الله أكبر من كذا) صارت مقيّدة» وإذا قلت: (الله 
أكبر) صارت مطلقة؛ أي أكبر من كل شيء مهما بلغ عندك من التصوّر 
فالله أكبر. 

كفل مسالة: لم يقل عن النبيّ روسل أنه كان يقول شيئا بين التكبيرات 
الزوائد وإنما أ ثرَ عن ابن مسعود وِوَنَدْعَنَهُ أنه قال: «يحمد الله ويثني 


(49 چە مسل 








عليه ويصلي على النبيّ ايوس والأمر في هذا واسّع. إن ذكر 
المصلّي ذكراً فهو على خير» وإن کر بدون ذكر» فهو على خير. وإن كان” 
الأقرب إلى الصواب: أنه يكبّر بدون أن يذكر بينهما ذكراً. 

.١‏ مسألة : الثناء يكون بتكرار وصف الكمال» كقولك: (الرحمن الرحيم) 
بعد قولك: (الحمد لله رب العالمين). 

. مسألة: تنزيه الله يكون بأمور ثلاثة: 

.١‏ تنزيه الله عن كل عيب» كالعمى» والصمم» والجهلء وما أشبه ذلك. 

37 تنزيه الله عن كل نقص في صفات كماله» كالتّعب عند الفعل. 

۳. تنزيه الله عن مماثلة المخلوقينء كأن يقال: علم الله كعلم المخلوقين, 
أو وجهه كوجه المخلوقين» تعالى الله وتقدس. 

.١‏ مسألة: ينبغي للإمام في صلاة العيد إظهاراً للسنّة وإحياء لها أن يقرأ 
أحيانا ب(الأعلى). و (الغاشية)؛ وأحيانا ب(ق) و (القمر). ولكن عليه أن 
يراعي الظروف. مثل لو كان الوقت بارداًء وكان انتظار الناس يشقٌ عليهم 
فالأفضل أن يقرأ ب(سبح والغاشية). وكذلك لو كان الوقت حارّاء وكذلك 
ا لأن الناس يحبُّون العجلة من أجل ذبح ضحاياهم» وإذا 
لم يكن هناك مشقةء فالأفضل أن يقرأ بهذا أحياناء وبهذا أحيانا. 

. مسألة : : السنن المهجورة ينبغي لطلبة العلم أ ن يُحيوهاء لكن إذا خافوا 
استنكار الناس لها فليمهّدوا لها اول لااسيّما إذا كان طالب العلم صغيراً 

لايهْتَمٌ بكلامه وينتقد. فهنا ينبغي أن يمهّد أولا؛ لأجل أن يروّض أفكار 





010 أخرجه الطبراني» والبيهقي. 





| الناس على قبول هذا الشيء. فمثلاً: لو أنّ واحداً من علمائنا الكبار 

المشهود لهم بالثقة والعلم والأمانة في الدّين فعل سنّة لا يعلم عنها الناس 

لوجدت الناس يقولون: ما كتا علمنا أنّ هذه سنّة جزاه الله خيراً فتح لنا 
باب من العلم؛ لكن لو فعلها أو قالها طالب علم صغير لقالوا: ما هذا الدّين 

الجديد؟! وأخذوه بالسب والشتم» فينبغي للإنسان أن يكون حكيما. 

. مسألة: إذا سلَّم الإمام من صلاة العيد فإنه يخطب خطبتين. هذا ما مشى 
عليه الفقهاء؛ لفعل النبىّ وسار . ولكن من نظر في السنْة تبيّن له 
أن النبيّ لم يخطب إلا خطبة واحدة'". لكنّه بعد أن أنهى الخطبة الأولى 
توجّه إلى النساء ووعظهنٌ» فإن جعلنا هذا أصلاً في مشروعيّة الخطبتين 
فمحتمل» مع أنه بعيد؛ لأنه إنما نزل إلى النساء وخطبهنٌّ؛ لعدم وصول 
الخطبة إليهنَ وهذا احتمال. ويحتمل أن يكون الكلام وصلهنٌ ولكن أراد 
أن يخصهنّ بخصيصة؛ ولهذا ذكرهنٌّ ووعظهنٌ بأشياء خاصّة بهنّ. 

5'. مسألة: إِنْ خطب للعيد غير الإمام فلا بأس كالجمعةء فيجوز أن يخطب 
واحد» ويصلي آخر. 

۷. مسالة : خطبتا العيد ستة؛ لأن النبيّ وسار رخص لمن حضر العيد 
أن يقوم ولا يحضر الخطبة”"» ولو كانت واجبة لوجب حضورها. ولكن 
هذا التعليل عليل؛ لأنه لا يلزم من عدم وجوب حضورها عدم وجوبهاء 
فقد يكون النبيّ أذن للناس بالانصراف» وهي واجبة عليه فيخطب فيمن 

(۱) أخرجه ابن ماجه» وضعّفه البوصيريء وقال الألباني: «حدیث منكر سندا ومتنا». 


(۳) أخرجه أبو داود. والنسائي» وصحّحه الألباني. 








بقي» ثمٌ إن الغالب ولا سيّما في عهد الرسول اهيوسا أنه لا ينصوف 
أحد إلامن ضرورة؛ ولهذا لو قال أحد بوجوب الخطبة, أو الخطبتين في 
العيدين لكان قولاً متوجّه؛ ولأن الناس في صلاة العيد في اجتماع كبير لا 
ينبغي أن ينصرفوا من غير موعظة وتذكير. 

04 . مسألة: لا يجب الجلوس لخطبتي العيد بل للإنسان أن ينصرف من بعد 
الصلاة فوراً لكن الأفضل أن يبقى؛ لقول النبي ايوس : (إنا نخطب 
فمن أحبٌّ أن يجلس للخطبة فليجلس» ومن أحبٌ أن يذهب فليذهب)"". 

. مسألة : إذا بقي المأموم لخطبتي العيد فإنه يحرم عليه الكلامعلى الصحيح-؛ 
حتى لا يشوش على الآخرين. 

. مسألة: يُسَنَّ للخطيب في العيد أن يستفتح الخطبة الأولى ب(تسع تكبيرات 
متتابعات), ويستفتح الخطبة الثانية ب(سبع تكبيرات متتابعات)؛ لأن 
الوقت وقت تكبير؛ ولحديث: «أنْ النبي صَََانَءََنَِوَمَ كان يستفتح الأولى 


0 


بتسع تكبيرات والثانية بسبع 
.١‏ مسألة: يُسَنٌ للخطيب أن يحت الناس في خطبة عيد الفطر على الصدقة: 
وَيبيَن لهم أحكامها. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أن يبيّن ذلك في 
خطبة آخر جمعة من رمضان؛ ليعلموا قبل أن يعملواء ولكن يبيّن في خطبة 
العيد حكم تأخير صدقة الفطر عن صلاة العيد؛ لحديث: «من أذّاها قبل 
الصلاة فهي زكاة مقبولة» ومن أدّاها بعدها فهي صدقة من الصدقات)”". 


(۱) أخرجه أبو داود» والنسائي» وصحّحه الألبان. 


(5) أخخرجه عبد الرزاق» وابن أبي شيبة» والبيهقي» وضعّفه النووي. 






(E)‏ أخرجه أبو داود وغیره» وحسّنه الألباني. 
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.ا١المك‎ 
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. مسألة : يَسَنْ للخطيب أن يرَغب الناس فى خطبة عيد الأضحى فى الأضحية 


وَين لهم أحكامهاء وفضلهاء وثوابها. 

مسألة : يكره لمن حضر صلاة العيد أن يتطوّع بنفل قبل الصلاة أو بعدها في 
موضع صلاة العيد؛ لأن النبيّ معيو خرج إلى مصلى العيد وصلى 
العيد ركعتين لم يصلّ قبلها ولا بعدها''". هذا على المذهب. ولكنّ 
الصحيح: أنّ التنفل بالصلاة غير مكروهة في مصلى العيد لا قبل الصلاة 
ولا بعدها؛ لأن الحديث إنما هو في حق الإمام فقط؛ ولأن ترك النبيّ التنفل 
قبل الصلاة؛ لأنه إمام منتظر فجاء فصلى وانصرف. لكن لا يقال: إِنَّ السنّة 
أن يتنفل قبلهاء فقد يقال: إِنَّ بقاء الإنسان يكبّر الله قبل صلاة العيد أفضل 
إظهاراً للتكبير والشعيرة. 

مسألة : السئة للإمام أن لا يأتي إلا عند صلاة العيد. وينصر ف إذا انتهت. فلا 
يتطوّع قبلها ولا بعدها اقتداء بالرسول صَِيَنََرسَل أمَا المأموم فالأفضل 
له أن يتقذم؛ ليحصل له فضل انتظار الصلاة. 

مسألة: لمصلَّى العيد تحيّة؛ لأن النبي مايرا أعطى مصلى العيد 
حكم المسجد؛ لقوله في الحيّض: «ليشهدن الخير وليعتزلنٌ مصلانا)7". 
مسألة: يُسَنّ لمن فاتته صلاة العيد أو فاته بعضها أن يقضيها على صفتها. هذا 
على المذهب؛ لحديث: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها)")» 








وحديث: افما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتمُّوا»”"2» ولكن في هذا الام 3 
نظر؛ لأن المراد بالحديثين الفريضة» أمّا هذه فصلاة مشروعة على وجه 
الاجتماع. فإذا فاتت فإنها لا تقضى إلا بدليل يدل على قضائها إذا فاتت؛ 
ولهذا إذا فاتت الرجل صلاة الجمعة لم يقضهاء وإنما يصلّي فرض الوقت 
وهو الظهر. فالصحيح: أنه لا يسنّ لمن فاتته أن يقضيها؛ لأن ذلك لم يرد 
عن النبيّ مره ولأنها صلاة ذات اجتماع معين» فلا تشرع إلا على 
هذا الوجه. 

7۷ مسألة: لاد تشرع صلاة العيد في البيوت؛ لآن رسول الله صَرَلَةَيَووسَلَرَ أمر 
الناس أن يخرجوا إليهاء وأمر النساء العواتق» وذوات الخدور, والحيّض أن 
يشهدن الخير ودعوة المسلمين”"» ولم يقل: ومن تخلّف فليصلٌ في بيته. 

4. مسألة: يس التكبير لعيد الفطر؛ لقول الله تعالى: اول ڪي لوا لَه 
وَِتُكَبْرُوأ نه ع مَاهَدَسْكْمْ € [البقرة:18]. 

8. مسألة: ر يسن التكبير لعيد الأضحى؛ لعموم قول الله تعالى: # وَيَدْحك روأ 

سم آل ف اام مَصَنُومتٍ # [الحج:18]؛ ولقوله تعالى: #وَأَدَْكُرُوا اله 

ف يام مَعَدُوداتٍ € [البقرة:0٠7]؛‏ ولحديث: «ما العمل في أيام أفضل 

منها في هذه؟ قالوا: ولا الجهاد؟ قال: ولا الجهاد. إلا رجل خرج يخاطر 

بنفسه وماله» فلم يرجع بشي ء)؛ ولحديث: «ما من أيام أعظم عند الله 
ولا أحبٌ إليه العمل فيهنٌ من هذه الأيام العشرء فأكثروا فيهنٌ من التهليل 


١ 


022 أخرجه البخاري. 









١‏ والشكثير «التحميد)!. 


. مسألة: التكبير في عيد الفطر آكد من التكبير في عيد الأضحى؛ لأن الله 

نص عليه في القرآن فقال: ول ڪي لوا ليده وَإتَكيروأ َه عل ما 

نم وڪم كروت 9 [البقرة:8١1]»‏ وشيء نص عليه القرآن 

لا وي و 

عموم | العمل الصالح» وهو داخل في عموم قوله تعالى: وير حكروا اسم 

أن ف اباو مَصَنُومَتِعَكَ مَارَدَكَهُم من بهم الأنمكر € [الحج:18]. وقال 

بعض العلماء: إِنْ التكبير في الأضحى أوكد؛ لأنه متفق عليه بين العلماء 

والفطر مختلف فيه؛ ولأن في الأضحى تكبيراً مقيّداً عقب الصلوات» 
والفطر ليس فيه تكبير مقيّد على رأي أكثر العلماء. 

1١‏ . مسالة : مناسبة التكبير لعيد الفطر: هي أنَّ الناس أدّوا فريضة من فر ائض 
الإسلام» وهي الصيام» فجعل لهم الله هذا اليوم يوم عيدٍ يفرحون فيه. 
ويفعلون فيه من السرور واللعب المباح ما يكون فيه إظهار لهذا العيد. 
وشكر لله لهذه النعمةء فهم يفرحون بأنهم تخلّصوا بالصوم من الذنوب. 
حيث قد يغفر لهم ما تقدم من ذنبهم. 

۲. مسألة: مناسبة التكبير لعيد الأضحى: هي أنه يأتي بعد عشر ذي الحجّة, 
وهي أيام فاضلة؛ ولأن الواقفين بعرفة يطلّع الله عليهم. ويشهد ملائكته 
بأنهم يرجعون مغفوراً لهم فيتخلّصون من الذنوب. 


(۱) أخر جه أحمد» وصححه شعيب الأرنؤوط. 








7 . مسألة : التكبير للعيدين نوعان: 
.١‏ مطلق في أي وقت. 
۲. مقيّد بأدبار الصلوات المفروضة ولو صلاها منفردا على الصحيح .. 

4. مسالة : التكبير المقيّد يكون عقب كل فريضة في جماعة. هذا على قول. 
ولكنّ الصحيح: أن الأمر في هذا واسع. فإن كبّر بعد صلاته منفرداً فلا 
حرج عليه. 

. مسألة: التكبير المقيّد يكون بعد استغفار المصلي وبعد قوله: (اللهمٌ أنت 
السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام)؛ لأن الاستغفار وقول: 
(اللهمّ أنت السلام...) لصق بالصلاة من التكبير. 

5. مسألة : السئّة أن يجهر الرجال بالتكبير للعيدين؛ إظهاراً للشعيرة» لكن 
النساء يكبرن سرا إلا إذا لم يكن حولهنَ رجال فلا حرج في الجهر. 

.. مسالة : إذا نسي المسلم التكبير المقيّد قضاه ما لم يُحْدِتْء أو يخرج من 
المسجد, أو يَطُول الفصل. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه يقضيه 
ولو أحدث؛ لأن الذكر لا يشترط له الطهارة. وأمّا إذا خرج من المسجد. 
فإن كان بعد طول مكث. فإنه يسقط لا بخروجه» ولكن بطول المكث. وأمًا 
إذا طال الفصل فلا يقضه؛ لآن التكبير للعيد سنة مشروعة عقب الصلاة» 
وقد فاتت بفوات وقتها؛ ولأنه إذا طال الفصل لم يكن مقيّداً بالصلاة؛ ولأنه 
إذا كانت الصلاة لو سلّم منها ناسيًا وخرج من المسجد وذكر قريب رجع 
وتم صلاته فبنى بعضها على بعض مع الخروج من المسجد. فهذا من 


باكرزولى. 








۸ .مسألة: لا يْسَنّ التكبير المقيّد عقب صلاة نافلة؛ لأنه لم يرد عن النبيّ 
صََلنَعَدَهوْسَلرَ ولا عن أصحابه رئ تهر . 

9. مسألة: لايْسَنّ التكبير المقيّد عقب صلاة عيد؛ لأنه لم يرد عن النبيّ 
ادوس ولا عن أصحابه عر 

. مسالة : يُسَرٌ التكبير المطلق لعيد الفطر بدخول ليلته؛ ويْسَنّ للرجال والنساء 
والصغار والكبار في البيوت والأسواق والمساجد وغيرها؛ لقول الله 
تغالى: #وَلتكيلوا اليد ولٽڪ يروا آل عل ماهدنکہ [البقرة:٠۱۸]»‏ 
وإكمال العدّة يكون عند غروب الشمس آخر يوم من رمضان. إمّا بإكمال 
ثلاثين» وإمّا برؤية الهلال. 

۰.1۸۰1 مسألة : د سه يُسَنّ التكبير المطلق لعيد الأضحى من غروب شمس آخر يوم 
من ذي القعدة إلى آخر يوم الثالث عشر من ذي الححّة؛ لعموم قول الله 
تعالى: 0 مرحكروا اسم الله اہ فج أَيكَاوِ مَصَلُومَتٍ #* [الحج:۲۸]؛ ولقوله تعالى: 
# وأذ كرو أ أله يه ايام مَعَدُوداتٍ € [البقرة:١7]»‏ والأيام المعدودات: هى 
أيام التشريق؛ ولحديث: «ما العمل في أيام أفضل منها في هذه. قالوا: ولا 
الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله. إلا رجل يخرج يخاطر 
بنفسه وماله» فلم يرجع بشيء٠'؛‏ ولحديث: «أيام التشريق أيام أكل وشرب 
وذكر لله تعالى)”"'؛ ولحديث أنس: «أنه سئل كيف كنتم تصنعون في الدفع 
من منى إلى عرفات مع رسول الله؟ فقال: منّا المكبّر ومنًا المُهل»”". وكان 


)١(‏ أخرجه البخاري. 


(5) أخرجه مسلم. 








ولفعل الصحابة» فقد كان أبو هريرة وابن عمر يخرجان إلى السوق يكبران 
فيكبّر الناس بتكبيرهما"'"'. 

7. مسألة: يبدأ التكبير المقيّد لعيد الفطر من انتهاء صلاة مغرب آخر يوم من 
رمضان, وينتهي به بعد صلاة فجر يوم العيد. 

. مسألة: يبدأ التكبير المقيّد لعيد الأضحى لغير الحاج من انتهاء صلاة فجر 
يوم عرفة» وينتهي به بعد صلاة عصر يوم الثالث عشر من ذي الحجة. 
4. مسألة: يبدأ التكبير المقيّد لعيد الأضحى للحاجٌ من صلاة الظهر يوم 
النحر؛ لآن المُخرم مشغول قبل ذلك بالتلبيةء وينتهي به بعد صلاة عصر 

يوم الثالث عشر من ذي الححة. 

. مسألة: يبدأ التكبير المطلق لعيد الفطر من غروب شمس آخر يوم من 
رمضان إلى أن يكبّر الإمام لصلاة العيد. 

. مسالة : يبدأ التكبير المطلق لعيد الأضحى من غروب شمس آخر يوم 
من ذي القعدة إلى أن ينتهي الإمام من خطبة العيد. هذا على المذهب. 
ولكنّ الصحيح: أنه ينتهي بغروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق؛ 
لقوله تعالى: # وَأَدْحكُروأ اَّمَع دودس € [البقرة:٠٠۲]‏ والأيام 
المعدودات هي أيام التشريق؛ ولحديث: «أيام التشريق أيام أكل وشرب 
وذكر لله»)")» ولم يقيّده بأدبار الصلوات بل قال: «وذكر لله» فأطلق؛ ولأن 


)١(‏ أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم» وقال ابن حجر: «لم أره موصولا عنهما». 


(۲) أخرجه مسلم. 








س 
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عم رنه كان يكبّر في منى بقبّته فيكبّر الاس بتكبيره حتى ترتج منى 

تكبيراء و کان ابن عفر ركثر بون تلك ال 

7. مسالة : ليس في صفة التكبير للعيدين نصّء فالأمر فيه سَعَة إن شاء كبّر 
شفع: (الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله والله أكبرء الله أكبرء ولله 
الحمد)» وإن شاء كبّر وتراً: (الله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله 
والله أكبر الله أكبرء الله أكبرء ولله الحمد)ء وإن شاء كبّر وتراً في الأولى 
وشفع في الثانية: (الله أكبر الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله» والله أكبر» 
الله أكبرء ولله الحمد). 

. مسالة: لا بأس أن يقول المسلم لأخيه المسلم في العيد: (تقبّل الله منا 
ومنك)» أو (عيد مبارك)» أو (تقبّل الله صيامك وقيامك). أو ما أشبه ذلك؛ 
لأزهذا ورد من فعل بعض الصحابة رلت فعن محمد بن زياد قال: 
«(کنت مع أبي أمامة الباهلي وغيره من أصحاب النبيّ نوسي فكانوا 
إذارجعوايقول بعضهم لبعض: تقبل الله مثا ومنكم»”"؛ ولأنه ليس في 
ذلك محذور. 

. مسألة : لا بأس بالتعريف عشيّة عرفة بالأمصار؛ لأنه ذكُرٌ ودعاء» وول من 
فعله ابن عباس وعمرو بن حريث”".هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: 
أنّ هذا فيه بأس وأنه من البدع» وهذا إن صح عن ابن عباس فلعلّه على نطاق 
ضيّق مع أهله وهو صائم في ذلك اليوم» ودعاء الصائم حري بالإجابة 

)١(‏ علّقه البخاري بصيغة الجزم. 

(۲) قال الإمام أحمد: «إسناده جيّدا. 


(۳) فعل ابن عباس أخرجه البيهقي في «سننه)» أمَّا عمرو بن حريث فأخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه)». 








فلعلّه جمع أهله ودعا عند غروب الشمسء وأا أن يفعل بالمساجد وإظا 
ويعلن» فلاشك أنَّ هذا من البدع؛ لأنه لو كان خيراً لسبقنا إليه الصحابة ٠ار‏ 
ولكان هذا مما تتوافر الدواعى على نقله. 

. مسألة: التعريف عشيّة عرفة بالأمصار: هو أنهم يجتمعون آخر النهار في 
المساجد على الذكر والدعاء تشبّها بأهل عرفة. 

.١‏ مسألة: العبادة لايصحٌ أن يقال فيها: لا بأس بها لأنها إمَا سئة فتكون 
مطلوبة. وإمّا بدعة فيكون فيها بأس. أمّا أَنْ تكون عبادة لا بأس بهاء فهذا 
محل نظر. 
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واد دام م 
i i i‏ 


باب صلاة الكسوف 
. مسألة : الكسوف والخسوف بمعنى واحد. يقال: كسفت الشمس» 
وخسفت» وكسف القمر وخسف. وإن جعل الكسوف للشمس والخسوف 
. مسألة: الكسوف: هو انحجاب ضوء أحد النيرين أو بعضه بسبب غير 
معتاد. 
4 . مسألة: السبب الحسّىّ لكسوف الشمس هو: أن القمر يحول بينها وبين 
الأرض فيحجبها عن الأرض إِمَا كلها أو بعضها. 
6 . مسألة: لا يمكن أن يحجب القمرٌ الشمسّ عن جميع الأرض؛ لأنه أصغر 
منهاء حتى لو كسفها عن بقعة على قدر مساحة القمر لم يحجبها عن البقعة 





٦ 


۰4۷ 


ماما 





| الأخرى؛ لأنها أرفع منه بكثير؛ ولذلك لا يمكن أن يكون الكسوف كلَيا في 


الشمس في جميع أقطار الدنيا أبداًء إنما يكون في موضع معين» مساحته 
بقدر مساحة القمر. 

مسألة: لا يمكن الكسوف في اليوم السابع أو الثامن أو التاسع أو العاشر 
لبعد القمر عن الشمس في هذه الأيام» إنما يقرب منها في آخر الشهر. 
مسألة: السبب الحسّىّ لكسوف القمر هو: حيلولة الأرض بينه وبين 
الشمس؛ لآن القمر يعمد وروم الس >الهراة ة أمام القنديل . قال 
تعالى: E‏ َكَل واد مك مم 4 َكل و وتعلنا حلا O E‏ 
اك E‏ 2ه القون لفان NEN‏ اليب 
(09* [الإسراء:7١]»‏ فالشمس منيرة مبصرة بنفسها عم و 
ليس افيه ثور وقال تعالی: ٭ ارك الع جن اکا برو مكل ها كما 
امير )€ [الفرقان:51]» وقال تعالى: مل اپو ارجم 
ال ا 

مسألة : لا يمكن أن يكسف القمر في الليلة الثامنة. أو التاسعة. أو العاشرة» 
أو الحادية عشرة» أو السابعة عشرة» أو العشرين» أو الخامسة والعشرين. 
أو السابعة والعشرين» فلا يمكن أن يكسف إلا في ليالي الإبدار أي الرابعة 
عشرة» والخامسة عشرة؛ لأنها هى الليالى التى يمكن أن تحول الأرض 
بينه وبين الشمس؛ لأنه في جهة والشمس في جهة» فهو في جهة الشرق» 
والشمس في جهة الغرب فيمكن أن تحول الأرض بينهما وحينئظٍ بنكسف 
القمر. 








لحديث: ١إ‏ الشسمس والقمر يتان من آبات الل لا بتكسفان لموت 7 : 
لالحا ته راتما تر ف ال ا عا راا ار بالاو ران 2 
والذكر وغير ذلك. 

. مسألة : السبب الشرعيّ لكسوف الشمس والقمر هو الذي يفيد العباد؛ 
ليرجعوا إلى الله ما السبب الحسّيّ فليس ذا فائدة كبيرة؛ ولهذا لم 
يبينه النبيّ عَآلنَعَيَهوَسَلَ ولو كان فيه فائدة كبيرة للناس لبيّنه عن طريق 
بحا يي سب سر ا راك سودي 
ومثل هذه الأمورا لحسية يكل الله أمر معرفتها إلى الناس» وإلى تجاربهم 
حتى يدركوا ما أودع الله في هذا الكون من الآيات الباهرة بأنفسهم. أمّا 
الأسباب الشرعيّة» أو الأمور الشرعيّة التي لا يمكن أن تدركها العقول ولا 
الحواس» فهي التي يبيّنها الله للعباد. 

.١‏ مسألة: ليس من الأفضل أن يُخْبّر الناس بالكسوف قبل أن يقع؛ لأن إتيانه بغتة 
أشد وقعا في النفوسء وإذا تحدّث الناس عنه قبل وقوعه» وتروضت النفوس 
له واستعدت له صار كأنه أمر طبيعيّ» كأنها صلاة عيد يجتمع الناس لها؛ 
ولهذا لا تجد في الإخبار به فائدة» بل هو إلى المضرة أقرب منه إلى الفائدة. 

7 . مسألة : إذا قال الفلكيون: إنه سيقع كسوف أو خسوف فلا يصلّى حتى يُرى 
رؤية عادية؛ لحديث: (إذا رأيتم ذلك فصلوا»"'. 


55 0 أخرجه البخاري ومسلم. 








. مسألة : إذا منّ الله على آهل بلد بأن صاروا لا يرون الكسوف إلا بمكبّر أو 
نظارات فلا يصلّون. 

4. مسألة: صلاة الكسوف مشروعة بالسّئة والإجماع» فالسنة: فعله 
صَدَءََووسَة( ١‏ وحديث: (إذا رار ذلك ضار" . والإجماع منعقد 
على مشروعيّتها. 

0. مسالة : قال بعض العلماء: إِنْ صلاة الكسوف مشروعة بالكتاب أيضاء 
ا الله مال :ا نوكاو وا قشي لقي 

E ey‏ ا 0 0 # [فصلت:۳۷]ء 

وقال: إِنْ الناس لا يسجدون للشمس ولا للقمر وهماعلى مجراهما 
الطبيعيّ العادي» وإنما يسجدون لهما إذا حصل منهما هذا الكسوف خوفا 
منهماء فأمر الله أن يكون السجود له. وهذا الاستنباط وإن كان له شيءٌ من 
الوجاهةء لكن لولا ثبوت السنة لم نعتمد عليه. 

5.. مسألة: صلاة الكسوف سُنة مؤكدة؛ لحديث: «هل علي غيرها؟ قال: 
لا إلا أن تطتوع)”"؛ ولحديث «أخبرهم بأن الله فرض عليهم خمس 
صلوات""*'» ولم يذكر سواها. هذا هو المشهور عند العلماء. ولكنّ 
الصحيح: أنها فرض كفاية؛ لأن النبيّ صَرَنءَََووَسلَ أمر بها وخرج فزع. 
وقال: إنها تخويف. وخطب خطبة عظيمة» وغعرضت عليه الجنة والثارى 

)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 

(؟) أخرجه البخاري ومسلم. 


(5) أخرجه البخاري ومسلم. 








وكل هذه القرائن العظيمة تشعر بوجوبها؛ ولأن النبيّ ذكترا ات 
الخمس في الحديثين السابقين؛ لأنها اليوميّة به التي تتكرّر في كل ما ! 
كل مكان» أمّا صلاة الكسوفء فإنها تجب بأسبابهاء وما وجب بسبب فإنه 
ليس كالواجب المطلق؛ ولهذا لو نذر الإنسان أن يصلي ركعتين لوجب 
عليه أن يصلي مع أنها ليست من الصلوات الخمس» لكن وجبت بسبب 
ل ا 

07 مسأل : د تسن صلاة الكسوف جماعة» وتس فرادى في المساجد والبيوت 
وغيرها؛ لعموم حديث: «إذا رأيتم ذلك فصلوا»'» ولكن لاشك أنَّ 
اجتماع الناس أولى» بل الأفضل أن يصلّوها في الجوامع؛ لأن النبَ صلاها 
في مسجد واحد ودعا الناس إليها؛ ولأن الكثرة في الغالب تكون أدعى 
للخشوع وحضور القلب» وأقرب إلى إجابة الدعاء. 

. مسألة : المسنّة في صلاة الكسوف الجهر سواء في الليل أو في النهار؛ 
لحديث: «أنْ رسول الله صَإِلنَعهوسَلرَ جهر في صلاة الخسوف بقراءته)”". 

4. مسألة: صفة صلاة الكسوف هي: (ركعتان يقرأ في الأولى بعد الفاتحة 
سورة طويلةء ثم يركع طويلاًء ثم يرفع رأسه من الركوع. ويُسَمّع. ويحود. 
ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى» ثم يركع فيطيل بلا تقدير ‏ 
على الصحيح ‏ وهو دون الأول ثم يرفع» ويُسَمُع مع» وتحمد. ويطيل هذا 
القيام بحيث يكون قريب من الركوع؛ لأن هذه عادة النبيّ في صلاته» قال 
البراء بن عازب: «رمقت صلاة النبيّ ءَ لیو الاه والس فرأيت قیامه» وقعوده. 








وركوعه. وسجوهه قريب من السواء»""» ثم يسجد سجدتین طويلتين» 
ويطيل الجلوس بين السجدتين بقدر السجود, ثم يصلَّي الركعة الثانية 
كالركعة لأولى» لكن دونها في كلّ ما يفعل» ثم يتشهّد ويُسلّم)7". 

. مسألة : لا يشرع لصلاة الكسوف خطبة. هذا هو المشهور من المذهب. 
ولكنّ الصحيح: أنه يْسَنّ لصلاة الكسوف خطبة واحدة تكون بعدها؛ لآن 
النبيّ صا ووسر لمّاانتهى من صلاة الكسوف «قام فحمد الله وأثنى 
عليه ثم قال: أمّا بعد ثم وعظ الناس)7”". 

. مسألة: إذا علم الإمام تجلّي الكسوف في الصلاة أتمّها خفيفة؛ لحديث: 
«صلوا حتى ينكشف ما بكم»“؛ ولأن السبب الذي من أجله شرعت 
الصلاة قد زال. 

۲., مسألة: لو حصل كسوف ثم تلبّدت السماء بالغيوم فإنه يعمل بقول علماء 
الفلك بالنسبة لوقت التجلّي؛ لأنه ثبت بالتجارب أنّ قولهم منضبط. 

7 . مسألة: إذا لم يعلم بالكسوف إلا بعد زواله فلا يقضى؛ لأن القاعدة تقول: 
(4 وا ب فاا زاك الست ؤالت مار وها 


4. مسألة : إذا شرع في صلاة الكسوف قبل دخول وقت الفريضة ثم دخل وقت 


الفريضة» وجب تخفيف صلاة الكسوف إن ضاق وقت الفريضة؛ لتصلى 
الفريضة في وقتهاء وإن اتسع وقت الفريضة فيستمر في صلاة الكسوف. 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 
(؟) أخرجه البخاري ومسلم. 
() أخرجه البخاري ومسلم. 
(5) أخرجه البخاري ومسلم. 
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مسألة: إذا غابت الشمس كاسفة. فإنه لا يصلى؛ لأنها اكاب 
سلطانهاء وكونها كاسفة أو غير كاسفة بالنسبة لنا حين غابت لا يؤثّر شيعاء ° 
فلمّا زال سلطانها سقطت المطالبة بالصلاة لكسوفها. 

.مسألة: إذا كسفت الشمس في آخر النهارء فلا يصلى الكسوف بناء على 
أنها سئة» وأنَ ذوات الأسباب لا تفعل في وقت النهي . هذا على المذهب. 
ولكنّ الصحيح: المنصلى للكموك عانص لعموم قول حديث: (إذا 
رأيتم ذلك فصلّوا)(", فيشمل كلّ وقت؛ ولأن ذوات الأسباب تصلى في 
أوقات النهي ‏ على الصحيح ‏ وهو الرواية الثانية عن الإمام أحمد. 
مسألة : إذا شرع في صلاة الكسوف بعد العصر ثم غابت كاسفة فإنه يتمّها 
خفيفة؛ لأنها إذا غابت فهي كما لو تجلى. 


تجلّى قبل أن ترتفع قيد رمح سقطت. فعلى المذهب. ولكنّ الصحيح: 
أنها تصلى مباشرة» فإذا تجلّى قبل زوال وقت النهي أتمّها خفيفة. 

مسألة : إذا طلعت الشمس والقمر خاسف فإنه لا يصلّى؛ لأنه ذهب سلطانه 
فإن سلطان القمر الليل» » كما لو غابت الشمس وهي كاسفة. 

مسألة : لو طلع الفجر وخسف القمر قبل طلوع الشمس فإنه لا يصلّى؛ لأنه 
وقت نهي. . هذا على المشهور من المذهب. ولكن الصحيح: أنها تصلى 


إن كان القمر لولا الكسوف لأضاءء ما إن كان النهار قد انتشرء ولم يبق 


ولعي على لتر sS‏ 
نوا کان تابنا أوميدارا. 





١‏ . مسألة: إذا وجدت آية تخويف كالصواعق. ورت ا وبياض 
اللبل» وسواد النهارء والجمَم» وغير ذلك فإنه لا تصلَّى صلاة الكسوف 
إلا الزلزلة؛ لأن النبيّ كانت توجد في عهده الرياح العواصف. والأمطار 
الكثيرة» وغير ذلك مما يكون مخيفمً ولم يصل. هذا على قول. ولكنّ 
الصحيح: أنه يشرع أن يصلى لكل آية تخويف؛ لعموم العلّة وهي قوله 
صَرَلنَةعيدوسَةٌ: «إنهما آيتان من آبات الله يخوّف الله بهما عباده)0)؛ 
ولأن الكربة التي تحصل في بعض الآيات شد من الكربة التي تحصل 
في الكسوف. وأمّا ما ذكر من أن النبيّ كانت توجد في عهده العواصف. 
وقواصف الرعد» فالجواب: أنه قد تكون هذه رياح معتادة» والشيء 
المغتاد لا تخرف وإن كان شديداً. 

. مسألة: إذا زلزلت الأرض فإنهم يصلّون صلاة الكسوف حتى تتوقف 
والمراد بالزلزلة: الزلزلة الدائمة؛ لأنه روي عن عبد الله بن عباس أنه كان 
يصلى للزلؤلة9, وروي يضا عن علىّ بن أبي طالب ریت" . 

7 . مسألة: إِنْ أتى المصلّي للكسوف في كلّ ركعة بشلاث ركوعات أو 
أربع أو خمس جاز؛ لأنه ورد عن النبيّ َب الصَكاةوالتَكه: «أنه صلى ثلاث 
ركوعات في ركعة واحدة)“ أخرجه مسلم > لكن هذه الرواية شاذةء ووجه 
شذوذها: أنها مخالفة لما افق عليه البخاري ومسلم من أن النبيّ : (صلى 


(۲) أخرجه عبد الرزاق» وابن أبي شيبة» والبيهقي وقال: «هو عن ابن عباس ثابت». 
(۳) أخرجه البيهقى. 5 
(:) أخرجه مسلم. 











الكسوف لم يقع في عهد النبيّ ولم يصلّ له إلا مرّة واحدة فقط» ولكن 
ثبت عن عليّ بن أبي طالب: «أنه صلى في كل ركعة أربع ركوعات)”", 
وعلى هذا فيكون من نة الخلفاء الراشدين» وهذا ينبني على طول زمن 
الكسوف فإذا علمنا أنّ زمن الكسوف سيطول فلا حرج من أن نصلّي 
ثلاث ركوعات في كل ركعة. أو أربع ركوعات, أو خمس ركوعات؛ لأن 
كل ذلك ورد عن الصحابة وهو يرجع إلى زمن الكسوف إن طال زيدت 
الركوعات, وإن قصر فالاقتصار على ركوعين أولى. 

4 . مسألة: ما بعد الركوع الأول في صلاة الكسوف والخسوف سُنْةَ وليس ركنا. 

0. مسألة: لا تدرك الركعة في صلاة الكسوف بالركوع الثاني؛ لأنه سئّة, وإنما 
تدرك الركعة بالركوع الأول فإذا دخل مسبوق مع الإمام بعد أن رفع رأسه 
من الركوع الأوّل فإن هذه الركعة تعتبر قد فاتته فيقضيها؛ لأن الركوع 
الأول هو الركن, وما بعده سنة. 

. مسألة : إذا صلَّى صلاة الكسوف كما تصلَّى صلاة النافلة» في كلّ ركعة 
ركوع فلا بأس؛ لأن ما زاد على الركوع الأوّل سنة. 

1 . مسألة : لو انتهت الصلاة والكسوف باق. فمحلٌ خلاف في إعادتهاء وعمل 
الناس اليوم على أنها لا تعاد. وأنا لم يترجّح عندي شيء» لكني أفعل عدم 
الإعادة. 


(؟) أخرجه أحمد. والبيهقى» وقال شعيب الأرنؤوط: (إسناده ضعيف). 





.١(‏ مسألة: يسَنّ النداء لصلاة الكسوف. ويقال: (الصلاة جامعة) مرّتين أو 
ثلاثاء بحيث يعلم أو يغلب على ظنّه أنّ الناس قد سمعوا؛ لحديث عبد 
الله بن عمرو قال: «لما كسفت الشمس على عهد رسول الله هيوسا 
نودي: إِنْ الصلاة جامعة"١؟.‏ وإذا قلنا بهذا فإنه يختلف بين الليل والنهار, 
ففي الليل قد يكون الناس نائمين يحتاجون لتكرار النداء وفي النهار لا 
سيّما مع هدوء الأصوات يمكن أن يكفيهم النداء مرّتين أو ثلاثا. 

9 . مسألة : ينادى للاستسقاء والعيدين (الصلاة جامعة). هذا على المذهب. 
ولكنّ الصحيح: خلافه؛ لآن الكسوف يقع بغتة» خصوصاً في الزمن الأول 
لمّا كان الناس لا يدرون عنه إلا إذا وقع؛ ولآن الاستسقاء والعيدين لم 
يكن النبيّ َوَس ينادي لهما؛ وکل شيء وجد سببه في عهد النبىّ 
ولم يفعله قَفِعْلَهُ بدعة؛ لأنه ليس هناك مانع يمنعه من النداءء ولو كان هذا 
السبب يشرع له النداء لأمر المنادي أن ينادي لها. 

. مسألة: تميّزت صلاة الكسوف عن بقية الصلوات بأمور هي: 

.١‏ زيادة ركوع في كل ركعة على الركوع الأوّل. 

". أن فيها بعد الركوع قراءة. 

۳. تطويل القراءة فيها والركوع والسجود. 

5. الجهر فيها بالقراءة ليلاً أو نهاراً. 

0 يشرع إذا انتهت الصلاةء ولم يتجل الكسوف: الذكر. والاستغفارء 
والتكبيرء والعتق» وهذا فرق خارج عن نفس الصلاة لكنه فرق صحيح: 


)١(‏ أخرجه البخاري. 











باب صلاة الإستسقاء 


1١‏ . مسألة: الاستسقاء لغة: استفعال من سقى وهو طلب السّقيا. 

۲. مسألة : الاستسقاء اصطلاحا: هو طلب السقيا من الله. 

. مسألة: إذا أجدبت الأرضء أي خلت من النبات» وقَحَطٌ المطرء كان 
الاستسقاء سنّْة مؤكدة؛ لأن في ذلك ضرر على أصحاب المواشي» وعلى 
الآدميّين أيضا. 

4. مسألة: لايستسقي المسلم إلا لأرضه وما حولها مما يتضرّر به البلد أمَا 
ما كان بعيداً فإنه لا يضرّهم. وإن كان يضر غيرهم» ما لم يأمر به الإمام 
نتصلى. 

0 . مسألة: الاستسقاء ورد عن النبيّ صََرَلنَدعَبنَدِوسََ على أوجه متعدّدة منها: 

.١‏ الوجه الأول: أنه دخل رجل يوم الجمعة والنبىّ يخطب الناسء فقال: 
«يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله يغيثناء فرفع 
النبيّ يديه» ورفع الناس أيديهم, وقال: اللهم أغثنا ثلاث مرات» 
رات تاوصح فأنشاً الله سحابة فرعدت وبرقت وأمطرت» 
ولم ينزل النبيّ من المنبر إلا والمطر يتحادر من لحيته)'. 

3 الوجه الثاني: أن النبيّ ربوس كان في غزوة ونقص عليهم الماء 
فاستغاث الله فأنشاً الله مزن فأمطرت وسقاهم وارتووا'". 


0غ لم أجده: 





الوجه الثالث: أن النبيّ ةيموس دعا الله بأن يسقيهم» فقام أبو لبابة ‏ 

وكان فلاح فقال: يا رسول الله إِنْ التمر في البيادر, فقال رسول الله -: 

التي يدخل منها السيل إلى البستان ‏ فأمطرت السماء» وخاف الناس 

من فساد التمر فجاؤوا إلى أبي لبابة» وقالوا: اذهب إلى مربدك وسده 

بإزارك ليقف المطرء فذهب فسده بإزاره فوقف المطر». 

01. مسألة: البيدر: هو ما يجمع فيه التمر ليييسء وكانوا إذا جذُوا النخل 
يضعونه في مكان معد لهذا حتى ييببسء ثم يدخلونه في البيوت يُسَمَّى 
(البيدر)» ويسمّى (الجرين) أيضا. 

. مسألة: ليس لازم أن يكون الاستسقاء على الصفة التي وردت عن النبيّ 
َب صَكاهوَلتَكة فللناس أن يستسقوا في صلواتهم» فإذا سجد الإنسان دعا 
الله» وإذا قام من الليل دعا الله ربّه. 

4 .. مسألهة : تصح صلاة الاستسقاء جماعة وفرادى. والأفضل أن تكون جماعة 
كما فعل النب راوسا . 

89. مسألة: صفة صلاة الاستسقاء كصفة صلاة العيد فى مكانها وأحكامها؛ 
لحديث: «أنّْ الت اكور صلاها كما يصلى العيد»". 

. مسألة : يْسَنّ فعل صلاة الاستسقاء في الصحراء؛ لفعل النبيّ صزالا يوسا . 

)١(‏ أخرجه الطبراني في الصغير. 


(1) أخرجه الخمسة. وابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم. وقال الترمذي: (حسن صحيح)» وحسّنه 
الألبان. وقال شعيب الأرنؤوط: (إسئاده حسن). 








0١‏ . مسألة: تخالف صلاة الاستسقاء صلاة العيد: أنْ صلاة الاستستقاء ماك: 


مؤكدة. وصلاة العيد فرض كفاية. 


5 .مسألة: إذا أراد الإمام الخروج لصلاة الاستسقاء وعظ الناس» يرهم 


في فعل الواجبات. ويُحَذّرهم من انتهاك الحرمات. ويأمرهم بالتوبة من 
المعاصي» والخروج من المظالم» وترك التشاحن» ويأمرهم بالصدقة 
المستحيّة؛ لأنها سبب للرحمة. قال تعالى: لن رم أله قرب ى 
َلْمْحَيسِينِينَ ل( [الأعراف:157]» والغيث رحمة. قال تعالى: #وَهْوَأَلرِى 
رلا من بتو ماتلا وکر کم € [الصورى:18] وهذا کله مناسب: 
ويأمرهم الم وهذا فيه نظر؛ لأن البى َوه حين خرج إلى 
الاستسقاء لم يأمر أصحابه أن يصوموا. 


5 مسألة : للتوبة خمسة شروط: 





. الإخلاص لله‎ .١ 

3 الندم: وهو إظهار العم والهّمُ لما أصابه ووقع منه من الذنب. 

۳. الإقلاع عن المحرّم, فإذا كانت التوبة من تسرك الزكاة مشا فلا بد أن 
يخرج الزكاة» وإذا كانت من التهاون بصلاة الجماعة فلا بذ أن يصلّي 
مع الجماعة. وإذا كانت من الغيبة فلا بذ أن يقلع عن الغيبة» وإذا 
كانت أخذ مال لا يستحقه فلا بدٌ أن يردّه إلى صاحبه» وإذا كانت 
من ضرب إنسان اعتدى عليه بالضرب فلا بد أن يستحلّه أو يقول: 

4. العزم على ألايعود, فلا يتوب توبة مؤقنةء وهنا نقول: يعزم على ألا 
يعود. ولا نقول: ألا يعود؛ لأنه لو فرضنا أنْ الشروط تمّتء ثم بعد 





ذلك عاد فالتوبة اللأولى صحيحة. 

ه. أن تكون التوبة في الزمن الذي تقبل فيه . وذلك بأن تقع قبل الغرغرة. قال 
تعالى: ليست الَو اریت رة السات حى إا حر 
أحدهم ألَمَوَ قان بت َلنَ # [النساء:118]» وأن تكون قبل طلوع 


3 


0 وو‎ ٤ 
أن تاشهر المليكة‎ 


1 1 5 ےت كيو 2 
٤‏ ر ر 2 د 5-85 شا لد و > کے اا رد کي عو رق جيه 
و ياق ريك أو اق بض ءات ديك يوم ياق بعص ايت ريك لا يع دسا 


حو 


يهال تكن َ!مَنَتَ من قبل أَوَكْسَبَتَ في ینا حَيرَا 4 [الأنعام:۸١٠].‏ 

4. مسالة : إذا كان الحقّ غير ماليّ كالغيبة فإن كان الذي تكلم فيه قد علم 
فليذهب إليه ويستحلّه. وإن لم يعلم فلا يذهب إليه» بل يستغفر له. وَيَلْكُرُهُ 
بخير في الأماكن التي اغتابه فيها؛ لأنه ربما لو ذهب إليه وطلب أن يحدّله 
تأخذه العزة بالإثم فيأبى. 

. مسألة : إذا قال لك من اغتبته: لا أحلّك إلا إذا أعطيتني عشرة دراهم فأعطه؛ 
لآن هذا حق له حتى لو طلب أكثر أعطه؛ لأن إعطاءه في الدنيا أهون من 
إعطائه في الآخرة. 

5 . مسألة: التشاحن سبب لرفع الخير؛ لحديث: «أن النبي صَإِنَلَهوَسَ1َ 
خرج ذات يوم ليُخبر أصحابه بليلة القدر. فتلاخى رجلان من المسلمين 
فرفعت»”' أي رفع العلم بهاء أ اسیا الرسول من أجل التشاحن. 

7. مسألة: يمكن أن يزيل الإنسان ما في قلبه من الحقد أو الغل على أخيه بما 
يلي: 


L1 


)١(‏ أخرجه البخاري. 











أن يذ كر ما في بقاء العداوة من المآثم» وفوات الخير حتى إن | 

تعرض على الله يوم الاثنين والخميس. فإذا كان بين اثنين د ' 
قال: «أنظروا هذين حتى يصطلحا»”"2, أي أن الله لا ينظر في عمله يوم 
الاثنين والخميس إذا كان بينه وبين أخيه المسلم شحناء. 

۲. أن يعلم أن العفو والإصلاح فيه خير كثير للعاني» ونه لا يزيده ذلك 
العفو إلا عزاء كما قال التب صََِلَنَهءَليَهوَسََر: «ما زاد الله عبدا بعفو إلا 
عر ا 

۳. أن يعلم أن الشيطان هو الذي يوقد نار العداوة والشحناء بين 
المؤمنين؛ لأنه يحزن أن يرى المسلمين متآلفين متحابّين ويفرح إذا 
رآهم متفرّقين والعداوة والشحناء بينهم. 

. مسألة: منع الزكاة الواجبة سبب لمنع القطر من السماء؛ لحديث: «وما 
منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء»”". 

9. مسألة: لو اختار الإمام يوم الاثنين ولم يجعله سنة راتبة دائمً من أجل أن 
يوافق صيام بعض الناس لم يكن فيه بأس. 

. مسألة : يَحْسّنٌُ بالإمام أنْ يَعِدَ الناس يوم يخرجون فيه لصلاة الاستسقاء. 
وأن يعيّن الزمن من هذا اليوم فيقول: في ساعة كذا؛ ليتأهّبوا على وجه ليس 
فيه ضرر عليهم؛ لأن الناس ربما لو خرجوا مبكرين» وتأخر الإمام حصل 
عليهم أذية من البرد إن كانوا في زمن شتاء صارم. 

۱( أخرجه مسلم. 

(۲) أخرجه مسلم. 


(۳) أخرجه ابن ماجه. قال في «الزوائد»: «هذا حديث صالح للعمل به..»» وحسنه الألباني. 






0 المختصرالماتع للشرح الممتع (كتاب الصلاة) ١‏ 


. مسألة: يستحبٌ لمن خرج لصلاة الاستسقاء أن يتنظف؛ حتى لا يؤذي 
المصلّين برائحةٍ كريهة فيه. 

. مسألة: المراد بالتنظّف: إزالة ما ينبغي إزالته شرع أو طبعساء فإزالة ما 
ينبغي إزالته شرعلا مثل الأظفار, والعانةء والإبط. وما ينبغي إزالته طبع 
مثل العرق» والروائح الكريهة. 

. مسألة: لا يستحبٌ لمن خرج لصلاة الاستسقاء أن يتطيّب؛ لأنه يوم استكانة 
وخضوع. والطيب يشرح النفس» ويجعلها تنبسط أكثر» والمطلوب في هذا 
اليوم الاستكانة والخضوع؛ لآن النبيّ ءَآَلنَعليَهوَسَهَ خرج «متخَشعا مدلا 
مَتَضَرَّع17". هذا على قول. ولكنّ الصحيح: أنه يستحبٌ له التطيّب؛ لأن 
النبيّ كان يعجبه الطيب» وكان يحبّه؛ ولأن التطيّب لا يمنع الإنسان أن 
يكون متخشعا مستكينا لله. 

4. مسألة : يحسن بمن خرج لصلاة الاستسقاء أن يخرج متو اضعا متخشع 
متذلّلاً متضرّعاء فلا يخرج في فرح وسرور؛ لحديث ابن عباس: ١‏ خرج 
النبيّ اهيوسا للاستسقاء مذلا متواضعء متخشعاء منضعً) 7 )؛ 
ولأن المقام يقتضي التخشّع والتذلل. 

0. مسألة : الخشوع: هو سكون الأطراف» وأن يكون على وقار وهيبة. 

7. مسألة: التذلّل: من الذل وهو الهوان» بمعنى أن يضع من نفسه. وهو 


)١(‏ أخرجه الخمسة. وابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم. وقال الترمذي: (حسن صحيح)» وحسّنه 
الألباني. وقال شعيب الأرنؤوط: «إسناده حسن». 

(1) أخرجه الخمسة» وابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم. وقال الترمذي: احسن صحيح)» وحسّنه ا 
الألباني. وقال شعيب الأرنؤوط: «إسناده حسن). 











قريب من التواضع لكنه أشد؛ لأن الإنسان يُري نفسه أنه ذليل أمام | 

. مسألة: التضرّع: يعني الاستكانة» أو شدّة الإنابة إلى الله. 

4. مسألة: بحسن أن يخرج مع الإمام لصلاة الاستسقاء أهل الدّين والصلاح؛ 
لآنهم أقرب إلى إجابة الدعاء. 

04. مسألة: يحسن أن يخرج مع الإمام لصلاة الاستسقاء كبار الس الذين 
أمضوا أعمارهم في الدّين والصلاح؛ لأنهم أقرب إلى الإجابة. 

. مسألة: يحسن أن يخرج مع الإمام لصلاة الاستسقاء الصبيان المميّزون 
الذين لم يبلغوا؛ لأنه لاذنوب لهم فيكونون أقرب إلى الإجابة ممن ملأت 
الذنوب صحائفهم. 

1١‏ . مسألة: لا يخرج لصلاة الاستسقاء الصغار الذين لم يميّرْوا؛ لأنه ينا 
يحصل منهم من الأذية والصياح والبكاء أكثر مما يحصل من المنفعة. 

7 . مسألة: يجوز التوسّل بدعاء الصالحين؛ لأن دعاء الصالحين أقرب 
إلى الإجابة من دعاء غير الصالحين. ودليله: أن أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب حين خرج يستسقي ذات يوم فقال: «اللهمٌ إنا كنا نتوسّل إليك 

1 
بنبينا فتسقيناء وإننا نتوسّل إليك بعم نبيّنا فاسقناء ثم قال: قم يا عباس فادع 
اللهء فقام فدعا فسقاهم الله». 

۲. مسألة: التوسّل بدعاء الصالحين مقيّد بعدم الفتنة؛ بأن يكون دعاؤه سيا 

لفتنته هو أو لفتنة غيره» فإن خيف من ذلك ترك. 





۸. مسألة: لا يجوز التوسّل بذوات الصالحين؛ لأن التونّل فعل ما يكون 
وسيلة للشيء, وذات الصالح ليست وسيلة للشيء, فلا علاقة بين الدعاء 
وذات الرجل الصالح. 

. مسألة: لا يجوز التوسّل بجاه الصالحين؛ لأن جاه الصالحين إنما ينفع 
صاحبه» ولا ينفع غيره. وأقبح من ذلك أن ينوسّل بالقبورء فإن هذا قد 
يودي إلى دعاء أهل القبور والشرك الأكبر. 

7. مسألة: إذا طلب أهل الذمّة أن يستسقوا بأنفسهم منفردين عن المسلمين 
باليوم» فلايُؤُدَنَ لهم؛ لأنه ربّما ينزل المطر في اليوم الذي استسقوا فيه 
فيكون في ذلك فتنة» ويقال: هم على حق. 

7 مسألة: إذا طلب أهل الذمّة أن يستسقوا بأنفسهم منفردين عن المسلمين 
بالمكان لا باليوم» فلا بأس به؛ لأنه لا محذور في ذلك. 

.م مسألة: أهل الذمّة: هم الذين بَقُوافي بلادناء وأعطيناهم العهد والميثاق 
على حمايتهم ونصرتهم بشرط أن يبذلوا الجزية. 

9. مسألة : أهل الذمّة: هم اليهود. والنصارى» والمجوس. هذا على المذهب. 
ولكنّ الصحيح: أنه عام لكل كافر أبّى الإسلام» ورضخ للجزية: فإننا نعقد 
معه الذمّة؛ لأن حديث بريدة بن الحصيب ذكر النبئ عَِِنِصَكَهوَاسَكةْ له من 
جملة ماذكر: "أنه إذا نزل على آهل حصن وأبوا الإسلام فإنه يطلب منهم 
الحدية2. 


. مسألة: إذا طلب أهل البدع أن يستسقوا بأنفسهم منفردين باليوم فلا يُؤْدَنَ 


(۱) أخرجه مسلم. 











لهم؛ لآنه ربما ينزل المطر في اليوم الذي استسقوا فيه فيكون في ذ 

1 . مسألة: إذا طلب أهل البدع أن يستسقوا بأنفسهم منفردين بالمكان لا 
باليوم» فإنه لا بأس به؛ لأنه لا محذور في ذلك. 

5 . مسألة: ثبت فى السنة أنّ خطبة الاستسقاء تكون قبل الصلاة» فعن عائشة 
قالت: «فخرج رسول الله موسر حين بدأ حاجب الشمس» فقعد 
على المنبر فكبّر وحمد الله عَرَيَلّ ثم قال: إنكم شكوتم جدب دياركم... 
ونزل فصلى رکعتین»'. 

. مسألة: جاءت السنة بأن خطبة الاستسقاء تكون بعد الصلاة» فعن أبي 
هريرة قال: «خرج بنا نبي الله يستسقي فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة 
ثم خطبنا ودعا الله وحول وجهه نحو القبلة رافعا يده» ثم قلب رداءه فجعل 
الأيمن على الاسر والآسر على الأبمن)". 

4. مسألة: إذا خطب قبل الصلاة فلا يخطب بعدهاء فلا يجمع بين الأمرين» 
فما أن يخطب قبل» وإِمّا أن يخطب بعد. 

۵. مسألة: خطبة الاستسقاء تبدأً بالتكبير كخطبة العيد. هذا على قول. 
ولكن لو قيل: إنَّ خطبة الاستسقاء تبدأ بالحمد بخلاف خطبة العيد لكان 

وو 
متوجها؛ لأن خطبة العيد تأتى فى الوقت الذى أمرنا فيه بكثرة التكبير. 
9( أخرجه أبو داود وقال: «حديث غريب إسناده جيد)» وابن حبان» والحاكم وصححه على شر طهماء 


)۲( أخر جه أحمد» وابن ماجه» والبيهقى» وقال البصيري: (إسناده جید)» وضعفه الألبان. وقال شعيب 


الأرنؤوظ: الاصحيح لغيره). 





.اة : بحسن بالخطيب أن يكثر في خطبة الاستسقاء من الاستغفار, 

وقراءة الآيات ا . مثل قوله تعالى: #اسْتَغْفِر اريك كات 

عا €2 [نوح: ۰۲۱۰ وان اسکغفروا یک نے وباد € [هود: ۰۲۳ #فاستغفروه 

تُمَّنُونْوًا إِليّهِ 4 [هود:١٦]ء‏ ونحو ذلك. 

7 ماله : سر“ يسن للخطيب في الاستسقاء أن يرفع يديه ويبالغ ذ في رفعهما حال 
الا ا و ا ا ا 
مالك: «لم يكن النبيّ لارا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في 
الاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه)"!)؛ ولحديث: «أن النبىّ جعل ظهورهما 
نحو السماء)") أى رها رقن فاا کی كان الا یری لهوريهنا 
و اليسيماء ن الراقم بو عتد الدقام سمحي ولي ومعلوم أَنْ 
الطلب إنما يكون بباطن الكف لا بظاهره. 

. مسألة: يُسَنّ للحاضرين أن يرفعوا أيديهم إ إذا رفع الإمام ب يديه؛ لأنه ثبت: 
«أنْ لمي هوس لمّا رفع يديه حين استسقى في خطبة الجمعة رفع 
الناس أيديهم)”". 

86. مسألة: يُسَنّ للخطيب أن يدعو د بدعاء النبيّ ا «اللهم اسقنا 
عيش مغیفاء هَنيئنا مَرِيئاء غَدَقا لا ااا دائماء الهم 

آنا القت ولا مالقا الله سقيا رحمة لاسقيا عذاب» 


ولا بلاء» ولا هدم ولا E‏ 


(۲) أخرجه مسلم. 


(۳) أخرجه البخاري. 
(4) أخرجه الطبراني» والبيهقي في (المعرفة) من طريق الشافعي. 
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مسألة: (غيثا مغيغًا): أى مطرا مزيلاً للشدّة» وذلك لأن المطر قد ينزلاولا 

يزيل الشدة؛ ولهذا جاء فى الحديث: اليست السَنَة ألا تمطرواء بل ا2 

أن تمظروا ولا تارق فا 

مسألة : (مَريئا): أي ذو العاقبة قبة الحسنى. 

مسألة: (عَدَتا): أي كثيراء قال تعالى: #وَألأسَتَفمُواعلَالطرِمَّةَلَأَممَتَهُمئَةٌ 
)€ [الجن:١]‏ أي كثيرا. 

مسألة: (سَحَّاء): أي ليس فيه عواصف؛ لأن العواصف مع الأمطار تؤذى 

وتؤلم» وربما تفسد الجدران» وتهدم البيوت. 

مسألة: (عاما): أى شاملاً. 


6 


7 . مسألة: (طبق): أى واسعا. 
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مسألة: (دائم): أي مستمرٌاء ولكن هذا الدوام مشروط بألا يكون فيه ضرر. 
مسألة: (مُجَلّكا): أي مغطيا للأرض» ومنه جلال الناقة الذي يغطى به ظهرها. 
مسألة : (اللهمٌ أسقنا الغيث): أي المطر الذي يكون مغيشا. 

مسألة : (ولا تجعلنا من القانطين): القانط هو: المستبعد لرحمة الله» وهذه 
حال تعتري الإنسان» فيستبعد رحمة الله؛ لأنه يرى ذنوبه كثيرة» ويرى 
الفساد منتشراً فيقول: بعيد أن الله يرحمناء وهذا خطأء قال تعالى: #ومن 
لين eves‏ ا الصاوت (4)2 [الحجر:ه] فمن عرف حلم الله 


م.م 


(۱) أخرجه مسلم. 





ورڪ فإنه لا يمكن أن بقنط حتى لو كانت ذنوبه كثيرة» ومعاصيه كبيرة» 
فإن عفو الله أوسع. 

.١‏ مسألة: يُسَنَ للخطيب أن يقلب رداءه في أثناء خطبة الاستسقاء» ويستقبل 
القبلة ويدعو. هذا على المذهب. وقال بعض العلماء: إِنْما يكون قلب 
الرداء بعد الدعاء؛ تفاؤلا بأن الله أجاب الدعاءء وأنه سيقلب الحال من 
الشدّة إلى الرخاء. 

. مسألة: إذا سقى الله الناس المطرٌ قبل خروجهم فلا حاجة للخروج» ولو 
خرجوا في هذه الحال لكانوا مبتدعين؛ لأن صلاة الاستسقاء إنما تشرع 
لطلب السقيا وقد سقواء ولكن عليهم أن يشكروا الله بقلوبهم وبألسنتهم 
وبجوارحهم؛ لأن الشكر يتعلّق بهاء وأن يسألوه المزيد من فضله. وأن 
يقولوا: (اللهمٌ اجعله صَيْبََا نافعًا)» كما كان النبيّ صَإَلَدَعََِوسََ يقوله'". 

. مسألة: شَكْرُ الله يكون بثلاثة أشياء: 

.١‏ بالقلب: بآن يوقن الإنسان بأن هذه النعمة من الله عَرَمَلَ تفضل بها. 

۲. باللسان: بأن يثني بها على الله فيقول: الحمد الله الذي سقاناء وما 
أشبه ذلك من الكلمات. 

۳. بالجوارح: بأن يقوم بطاعة الله بفعل أوامره» وترك نواهيه. 

4 . مسألة : إذا جاء وقت صلاة الاستسقاء» وارتفعت الشمس قيد رمح يُنادى: 
(الصلاة جامعة)؛ ليحضر الناس؛ قياس على صلاة الكسوف. هذا على 
المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه لا ينادى لها؛ لأن صلاة الاستسقاء فعلت 


)١(‏ أخرجه البخاري. 








في عهد النبيّ صَرَانعيومََ ولم يكن ينادى لهاء والقاعدة تقول: (كل ثتبيء 
وجد سببه في عهد النبيّ ولم يشرع له شيء من العبادات فشرع شيء من”” 
العبادات» من أجله يكون بدعة)؛ ولأن إلحاق ذلك بصلاة الكسوف غير 
صحيح أيضاء أي أنه يمتنع القياس؛ لأن صلاة الكسوف تأتي على غير 
تأمّب بغتة» وصلاة العيد معلومة من قبل» والناس يتأمّبون لهاء وكذلك 
الاستسقاء. 


6. مسألة: لايشترط لصلاة الاستسقاء إذن الإمام» بل إذا قحط المطر وأجدبت 


الأرض خرج الناس وصلواء ولو صلى كل بلد وحده لم يخرجواعن السُنّة. 


375 .. مسألهة: لو وجد القحط. وقال الإمام: لاتضصلواء فإن في منعه إِيَاهم نظراً؛ 


لأنه وجد السبب فلا ينبغي أن يمنعهم. 


.١‏ مسألة: يُسَنَ للمسلم أن يقف قائما في أول المطرء وأن يخرج متاعه وثيابه 


ليصيبهما المطر؛ لفعل ابن عباس َة .هذا على المذهب. ولكنّ 
الثابت: أن يقف الإنسان أوّل نزول المطر. ويخرج شيئ من بدنه إِمّا من 
ساقه» أو من ذراعه» أو من رأسه؛ حتى يصيبه المطر؛ اتباع للسئة؛ لحديث 
أنس تة قال: «أصابنا ونحن مع رسول الله صَآدَعوسَةَ مطر, فَحَسَرٌ 
رسول الله ثوبه حتى أصابه من المطرء فقلنا: يا رسول الله لم صنعت هذا؟ 
قال: لأنه حديث عهد بربه)”"'. وحسر ثوبه: أي رفعه؛ حتى يصيب المطر 
بدنه. وحديث عهد بربّه: أي أن الله خلقه الآن. 


)١(‏ أخرجه الشافعي في كتابه (الأم). 


(0) أعر جاتن 








۸ . مسألة : إذا زادت المياه وخيف منها سن للمسام أن يقول: (اللهم حوالينا 
وغ ا إلى التب عَدَعوسَةٌ وهو يخطب 
الناس يوم الجمعة. فقال: يا رسول الله. هلك المال» وتهدم البناءء فادع 
الله يمسكها عنا E‏ كيار لكميها الل يإيجانها على ويج 
لا یضر فقال: الله حوالينا ولا عليناء الله على الظراب والآًكام» وَبُطُون 
الأودية ومنابت الح" 

9 . مسألة: (حوالينا): أى أنزله حواليناء أى: حوالى المدينة. 

. مسألة: (ولاعلينا): أي ولاعلى المدينة التي خيف أن تتهدّم من كثرة الأمطار. 


١‏ . مسألة : (الضراب): هي الروابي ي الصغار, أي الأماكن المرتفعة من الأرض» 
لكن ليس ارتفاعا شاهقا؛ لأن المرتفع من الأرض يكون فيه النبات أسرع 
نمواءً لأنه مرتفع قد تبين للشمس والهواء فيكون أحسن. 

. مسألة : (الآكام): هي الجبال الصغيرة. 

*. مسألة: (بطون الأودية): أي داخل الأودية» وهي الشعاب؛ لأن بطون 
الأودية إذا أمطرت سالت. ونبتت فيها أشجار كبيرة نافعة. 

,٤‏ لا ل 

0. مسألة: ليس من السنّة على الصحيح أن يقول: < ربالا يُكَهَلنَامَا 
اد ... الآية© [البقرة:٠۲۸]؛‏ لأنه لم يرد لكتها مناسبة, فإذا اليا الإنسا 
على سبيل السنيّة فلا بأس» أمَا إذا قالها على أنها سنة فلا. 








إجماعاً والنوء ال ا حم ال 
أو بنجم النعائم» أو بنجم سعد الذابح» أو بنجم سعد بلع» أو سعد السعود. 
وما أشبه ذلك. ودليله: حديث زيد بن خالد الجهني: «أنهم كانوا مع النبيّ 
وله في الحديبية على إثر سماء كانت من الليل - أي مطر نزل في الليل 
-فلما انصرف النبيٌ من صلاة الصبح قال لهم: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ 
قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافرء فآمًا 
من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته, فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأمًا 
من قال: مطرنا بنوء كذا وكذاء فهو كافر بي مؤمن بالكوكب»"". 


.١‏ مسألة : إذا اعتقد أنّ النوء هو الذى خلق هذا المطرء فهو كافر كفراًمخر جا 


عن الملّة؛ لأنه اذّعى أَنَّ مع الله خالقا؛ ولأنه أثبت سببًا لم يثبته الله فإن 
النجوم ليس لها أثر. وإنما هي أوقات فقط وإن كان يعتقد أن النوء سبب 
فإنه كافر كفراً دون كفر. 


۸. مسألة : إذا قال الإنسان: (مطرنا في نوء كذا)» فهذا جائز؛ لأن في للظرفيةء 


ومن ذلك استعمال العامّة عندنا الباء هناء وهم يري دون الظرفية» يقولون 
مثلاً: مطرنا بالمربعانية» ومطرنا بالشبط, ومطرنا بالعقارب» العقارب 

هي: السعود الثلاثة سعد الذابح» وبلع» والسعود. فإذا قال: مطرنا بسعد 
السعود. وهو يقصد في سعد السعود كما هي اللغة العامية مية عندنا فهنا لا 
يكون كافراًء والباء قد تأي بمعنى (في) مثل قول الله: # وإ ند مرون علوم 
مُصبِحِينَ 251 وبال [الصافات:/1- 188 ]» أي في الليل. 
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الحمد لله» نحمده ونستعينه» ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له 
اداد ل الملا ال سود لأ ےك ل وو هد أن مدا غيده وزد 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وسلم 
يليما فاس 

نظرا لأهميّة كتاب (الشرح الممتع على زاد المستقنع) لفضيلة الشيخ العلامة 
(محمد بن صالح العثيمين) َحمَُأنَ ونظرا لطول الكتاب فقد رأيت اختصاره 
سال اعارا يد الام ولا بے عندووقد ایت اناري هذا 
(المختصر الماتع للشرح الممتع)» علما بأنني لم أترك من كتاب الشرح الممتع 
مسألة ولا فائدة» بل حوى اختصاري له جميع ما ذكره الشيخ من مسائل وفوائد 
وتعريفات وغير ذلك» وإذا كان لشيء أكثر من صيغة وذكر الشيخ بعضها استكملتها 
من مصادرهاء كصيغ دعاء الاستفتاح» وصيغ التشهد» وغير ذلك» وقد جعلت كل 
مسألة مستقلة» مع بيان أدلّتها وتعليلاتماء وبيان المذهب فيهاء ثم اذكر ترجيح 
الشيخ فيها بالدليل والتعليل» سائلا الله العون والتوفيق» والسداد والقبول. 

د/ محمد أحمد بامَحَرّم 


abotamem1382@gmail.com 
۰۵۵۹454۳۹۳۷ / جوال‎ 
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+7 كتابُ الجنائز )ج 


مسألة: الجنائز: جمع جنازة» وهي بفتح الجيم وكسرهاء بمعنى واحده 
وقيل: بالفتح اسم للميّت» وبالكسر اسم لِمَا يُحمل عليه الميّت» فإذا قيل: 
جَنازة: أي ميّت» وإذا قيل: جنازة: أي نَعْش. وهذا تفريق دقيق؛ لأن الفتح 
يناسب الأعلى» والميّت فوق النعش» والكسر يناسب الأسفل» والنعش 
تحت الميّت. 

مسألة: ينبغي للإنسان أن يتذكّر حاله ونهايته في هذه الدنیاء وليست هذه 
النهاية نهاية» بل وراؤها غاية أعظم منهاء وهي الآخرة: فينبغي للإنسان أن 
يتذكر دائممًا الموت لا على أساس الفراق للأحباب؛ لأن هذه نظرة قاصرة 
ولكن على أساس فراق العمل للآخرة: فإنه إذا نظر هذه النظرة استعد وزاد 
في عمل الآخرة, وإذا نظر النظرة الأولى حزن وساءه الأمر» فيكون ذكره 
على هذا الوجه لا يزداد به إلا تحسّراً وتنغيصء أمّا إذا ذكره على الوجه 
الأول وهو أن يتذكر الموت ليستعدٌ له ويعمل للآخرة. فهذا لا يزيده 
حزنّاء وإنما يزيده إقبالاً على الله. 

مسألة: إذا كان المريض من ذوي العلم» فلا حاجة أن يُسأل كيف يتطهر 
وكيف يُصِلَي؛ لأنه سيحمل هذا على إساءة الظنّ به وأمّا إذا كان من العامة 
فيحسن أن يُبَيّنَ له؛ لأنه قد يَخفى عليه ما يحتاج من الأحكام. 

مسألة: يجب التداوي بما علم أو غلب على الظنّ نفعه مع احتمال الهلاك 
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مسألة : التداوي بما غلب على الظن نفعهء وليس هناك هلاك ميحقق بتر کا 


فعله أفضل. 
مسألة: التداوى بما تساوى فيه الأمران» تر كه أفضل؛ لئلا يُلقى الإنسان 
بنفسه إلى التهلكة من حيث لا يشعر. 


مسألة: التداوى بمحرم لا يجوز؛ لحديث: «تداووا و لا تداووا بحرام»؛ 


ولعموم الآدلة في تحريم المحرّم» فهي عامّة وليس فيها تفصيل؛ ولأنه لو 
كان فيه خير لم يمنع الله العباد منه» بل لأحله لهم. 

مسألة: استطباب غير المسلمين لا يجوز إلا بشرط الحاجة إليهم» والأمن 
من مكرهم. 

مسألة: لا يجوز التداوي من الأبوال إلا يبول الإبل؛ لأن التداوي ببول الإبل 
ثبتت به السَنة في قصّة العرَنِيّينَ'"'.هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه 
لو ثبت بالتجربة أن في أبوال الغنم ونحوها مما يؤكل لحمه فائدة فإنه لا 
فرق بينهما وبين أبوال الإبل؛ لأن كلا منها حلال. 

سحالةة لذ عجوز العداريبالابوال ا وهی أبوالرما لا يوكل ی 
لأن القاعدة تقول: (كل نجس محرّم). 

مسألة: لا يجوز التداوي بشيء نجس؛ لأن كل نجس محرّم. وقد قال 
الرسول مليوس : «لم يجعل الله شفاء أمّتي فيما حَرّمَ عليها»”". 


أخرجه أبو داود» وضعفه الألباني. 

أخرجه البخاري ومسل 

أخرجه أحمد» والطبراني» وابن حبان من حديث آم سلمة» وأخرجه البخاري موقوفا على عبد الله ب 
مسعود تعليقآ بصيغة الجزم. 
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أا إذا كان المرض لا يحبسه فإنه لا يحتاج إلى عيادة؛ لأنه يشهد الناس 
ويشهدونه. إلا إذا علم أن هذا الرجل يخرج إلى السوق أو إلى المسجد 
بمشقة شديدة: ولم يقابله حين خروجه» وأنه بعد ذلك يبقى في بيته. فهنا 
نقول: عيادته مشروعة. 

مسألة: تسن عيادة المريض. هذا على قول. ولكنّ الصحيح: أنَّ عيادة 
المريض واجب كفائي؛ لحديث: «حق المسلم على المسلم خمس)"", 
وذكر منها عيادة المريض» وليس من محاسن الإسلام أن يمرض الواحد 


e 


منا ولا يعوده آحد» وكأنه مَرض فى يَرّيّةَ فلو علمنا أن هذا الرجل لا يعوده 
أحد فإنه يجب على من علم بحاله وَقَدِرَ أن يعوده. 

مسألة : الزيارة للصحيح. والعيادة للمريض. 

مسألة: اختير لفظ العيادة للمريض؛ من أجل أن تكرّر؛ لأنها مأخوذة من 
العود وهو الرجوع للشيء مرّة بعد آخرى» والمرض قد يطول فيحتاج 
الإنسان ان تكرار العيادة. 

مسالة : عيادة الفاسق بكبيرة من الكبائر أو بصغيرة من الصغائر وأصرٌ عليها 
فيه تفصيل: فإذا كنا نعوده من أجل أن نعرض عليه التوبة ونرجو منه التوبة 
فعيادته مشروعة إِمّا وجوب وما استحباباء وإلافإن الأفضل ألا نعوده. وقد 
يقال: بل عيادته مشروعة مادام أنه لم يخرج من وصف الإيمان أو الإسلام؛ 
لعديق: «حق المسلم على المسلم غير" وذكر نها عاد المريضن. 
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مسألة: إذا كان المصاب بالمرض غير مسلم فلا يعاد إلا إذا اقتضت 
المصلحة ذلك بحيث نعوده لنعرض عليه الإسلام فهنا تشرع عيادته 
إا وجوبا وإمّا استحبابًاء وقد ثبت أنه كان غلام يهوديّ يخدم النبيّ 
َلوسر فمرض فأتاه النبي يعوده» فقعد عند رأسه. فقال له: «أسلم» 
فنظر إلى أبيه وهو عنده» فقال: أطع با القاسم» فأسلم» فخرج النبيّ وهو 
يقول: «الحمد لله الذي أنقذه بي من التار»'. 

مسالة : عيادة المريض تشمل القريب. أي القريبَ لك بصلة قرابة» أو 
مصاهرة» أو مصادقةء وتشمل البعيد؛ لعموم الأدلّة؛ لأن هذاحق مسلم 
على مسلم لا قریب على قریب» ولكن كلما كانت الصلة أقوى كانت 
العيادة شد إلحاحا وطليا. 


مسألة: إذا تعيّنت عيادة المريض بِرّاً أو صِلَةَ رم صارت واجبة لا من 
أجل المرض» ولكن من أجل القرابة. 

مسالة : الزمن المناسب لعيادة المريض يختلف بحسب ما تقتضيه حالة 
المريض ومصلحته وظروفه. .هذا على الصحيح ‏ فإذا جعل المريض 
لنفسه وقتا يجلس فيه للناس فليس من المناسب أن نعوده في غير هذا 
الوقت؛ لأن تخصيصه لزمن يعوده فيه الناس» يدل على أنه لا يرغب في 
غير هذاء وإلا لجَعَلَ الباب مفتوحا. 

مسألة: المكوث عند المريض يرجع إلى ما تقتضيه الحال والمصلحة. 
هذا على الصحيح ‏ فقد يكون هذا المريض يحب من يعوده سواء محبّة 


)١(‏ أخرجه البخاري. 
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عامّة أو محبّة خاصّة لشخص معيّن» ويرغب أن يبقى عنده» ويتحدّث إليه 
ولاسيّما إذا أنس المريض. وأحبٌ أن يتحدّث إليه» مثل أن يسأل عن 
أحوال الناس مثلاً» أو عن أشياء يحب أن يطلّع عليهاء فهنا ينبغي المكوث 
عنده آم إِذا علم من حاله أنه لايرغب» مثل: أن يتململ ونحو ذلك فهنا 
ينبغي التخفية 5 

مسألة: الاتصال بالهاتف لا يغني عن العيادة» لا سيّما مع القرابة» أمّا إن 
مسألة : يْسَنّ لمن عاد مريضا أن يذكّره التوبة من المعاصي والمظالم» سواء 
كان مرضه مَحُوَْ أو غير مَخُوْف؛ لأن التوبة مطلوبة فى كل حال. 

مسألة : يُسَنّ لمن عاد مريضا فى مرضه المخوف أو غير المخوف أن يذكره 
الوصية بماله وما عليه من حقوق لله كحج وزكوات وكفارات ونذورء 
أو حقوق للناس كديون ونحوها؛ لحديث: «ما حق امرئ مسلم له شيء 
يوصي فيه يبيت ليلة أو ليلتين إلا ووصيّنه مكتوبة عنده»'. 

مسألة: ينبغى لمن عاد مريضا وذكره الوصيّة أن يبيّن له الوصيّة المشروعة 
التى ليس لها آثار سيّئة» بأن يقول: أوص بما أراد الله فى الأقارب لغير 
الوارثينء على نظر الوصيّ» ولبناء مساجد, أو شراء كتبء أو ما شابه 
ذلك» وأن تكون وصيّة منجزة لا تتأخر. 

مسألة: من عاد مريضا وعرف من حاله أنه متهاون بمظالم الناس» وبما 
أوجب الله عليه» فينبغي أن يذكّره على وجه لا يزعجه؛ لأن المريض 
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ضعفت نفسه. مثلاً: إذا كان مدينًا يحسن أن يقال: كتابة الديون والإشهاد 
عليها حسن» والآجال بيد اللهء وما أشبه ذلك. 

مسألة: ينبغي لمن عاد مريضا أن يبيّن له أن يكتب في وصيّته: (وهذه 
الوصيّة ناسخة لما سبقها)؛ حتى لا يرتبك الوصيّ» وحتى لا يحصل 
تضارب الوصايا ويرتاح الإنسان» وهذه كلمة لا تضرٌء وإن كان قد يقول 
قائل: العبرة بالوصيّة الأخيرة؛ لأن المتأخر ناسخ» ولكن نقول: إذا أمكن 
الجمع فلا نسخ» وقد تكون الوصايا في الأولى كثيرة وفي الثانية كثيرة ولا 
مسألة : د يسَنّ لمن عاد مريضا في مرضه المخوف أو غير المخوف أن 
ا 
في وجوه الخير تنتفع به. 

مسألة: أحسن ما يوصي به لفقراء لأقارب غير الوارثين. 

مسألة: الوصبّة للأقارب غير الوارثين واجبة على الصحيح - ؛ لأن الله 
قال: # كُيبَ O OEE‏ الموت ان E EE‏ لو لن 
وَالأَْيِينَ امروف حَقًا عل الْمََّقِينَ © [البقرة:٠۱۸]»‏ وخصٌ الوارث 
بآيات المواريث» ويبقى ما عداه على الأصل وهو الوجوب. والآية 
مُحْكَمّة على الصحيح ‏ لا منسوخة» وعلى هذا فيوصي بما شاء» بالخمس 
مثلا فيقول: أنا أوصيت بالخمس يعطي الوص منه ما يرى لأقاربي غير 
الوارثينء والباقي لأعمال الخيرء وإذا كان له أقارب غير وارثين فقراء فهم 
أحق بالخمس كله. 
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مسألة: يْسَنٌ إذا عاد المسلم مريضا أن يرقيه» لا سيّما إذا كان المريض 
يتشوّف لذلك. 

مسألة: إذا نزل ملك الموت لقبض روح إنسان فإنه يُسَنّ تَعَاهُدُ بل حَلْقِهِ 
بماء أو شراب» ولكن ليس بالماء الكثير؛ لأن الماء الكثير ربما يشتراقة 
ويتضرّر به» ولكن بماء قليل نقط تنقط بحلقه؛ لأجل أن يسهل عليه النطق 
ال ا 
مسألة: يُسَرٌ أ ن تُنَدّى شَفَنَا المُحتضر بِقَطنَة؛ لأن الشفة يابسة» والحلق 
ياس فيحتاجان إلى تندية. 

مسألة: الملك الذي يقبض الروح هو ملك واحد يُسمَّى ملك الموت؛ 
لقول الله تعالى: ٭ ينك کان اتمر لِك ريخ 4 السجدة11]. 
مسألة: تسمية ملك الموت ب(عزرائيل) لم تثبت تثبت لا في الكتاب ولا في السئة. 
مسألة: لم يثبت من أسماء الملائكة إلا خمسة أسماء وهي: (جبرائيل 
أمين الوحي» وميكائيل الموكل بالمطرء وإسرافيل الموكل بالنفخ في 
الصورء ومالك خازن النار. ورضوان خازن الجنة)ء فهذه هي الأسماء 
الثابتة فيمن يتولُّون أعمال العباد. 

مسألة: الملكان (منكرء ونكير) اللذان يسألان الميّت في قبره قد أنكر 
تسميتهما كثير من أهل العلم» ولكن وردت فيهما آثار. 

مسالة: ملك الموت له أعوان يعينونه على إخراج الروح من الجسد حتى 
يوصلوها إلى الحلقوم؛ فإذا أوصلوها إلى الحلقوم قبضها ملك الموت. 
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مسألة: يسَنْ تلقين المحتضر كلمة التوحيد (لا إله إلا الله)؛ لحديث: 
«القنوا موتاكم لا إله إلا الله'؛ ولحديث: «من كان آخر كلامه من الدنيا 
لا إله إلا الله دخل الجئة)”". 

مسألة: لا يكفي قول المُحْتضَر: (أشهد أنّ محمداً رسول الله)» بل لا بذ أن 
يقول: (لا إله إلا الله)» هذا هو ظاهر الأدلة. 

مسألة: ينبغي عند تلقين المحتضر أن ينظر إلى حاله. فإن كان قويا يتحمّل» 
أو كان كافراً فإنه يؤمر فيقال: قل: لا إله إلا الله اختم حياتك بلا إله إلا 
الله وما أشبه ذلك وأمًا إن كان مسلماً ضعيفاً فإنه لا يؤمر وإنما يُذَكَرٌ 
الله عنده حتى يسمع فيتذكر؛ لأن النبيّ صَيَلَعلِوَدهَ أمر عمّه أبا طالب عند 
وفاته أن يقول: لا إله إلا الله» قال: «يا عم قل: لا إله إلا الله”". 

مسألة : ينبغي للملقن ألا يزيد على ثلاث؛ لأنه لو زاد على ذلك ربما ضجر 
المحتضّر؛ ولأن من عادة النبيّ مانوس غالب أنه إذا تكلّم تكلّم ثلاثا. 
۴ إذا سلّم سلّم ثلاثاء و إذا استأذن استأذن ثلاثاء فالثلاث عدد معتبر في 
كثير من الأشياء. 

مسالة: إذا تكلم المحتضّر بعد أن قال: (لا إله إلا الله) فإنه يعيد تلقينه 
لکن برفق كالأول. 
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مسألة: يُسَنْ أن يقرأ عند المحتضّر سورة (يس) جهراً؛ لحديث: «اقرؤوا 


(۲) أخرجه أبو داود» والحاكم وصححه ووافقه الذهبي» وصحّحه الألباني. 
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على موتاكم سورة يس" وقوله: «اقرؤوا على موتاكم»» أي المحتضر. 
وهو من كان في سياق الموت. وسمّي ميا باعتبار ما يؤول إليه. كقوله 
«لقنوا موتاكم لا إله إلا الله». 

مسألة: إذا كان بُخشى على المريض من الانزعاجء وأنه إذا سمع القارئ 
يقرا سورة (يس». أو كان في شك في كون الإنسان في النزع فلا يرفع صوته 
بهاء وإن كان جازماء فالإنسان الذي يكثر حضور المحتضّرين يعرف أنه 
احتضر أو لاء فإذا عرف أنه في سياق الموت فإنه يقرؤها بصوت مرتفع» 
ولا حرج في هذا؛ لأنه يُخْتَضَر. 

مسألة: الحكمة من قراءة سورة (يس) هي: تسهيل خروج الروح؛ لأن في 
بعض آباتها تشويقا للجنة» مثل قوله تعالى: قير اذل لَه 4 [يس: آية 
۲٢‏ ومثل قوله تعالى : نضحب َه الوم فى سل هود )م ازو جه 
فى كل على الاريك مكو )4 [يس: آية 10]» والتشويق للجنة فيه تسهيل 
لخروج الروح؛ ولهذا إذا بشر بالجنة سهل عليه خروج الروح» وأحبٌ لقاء 
الله فأحبّ الله لقاءه. 

مسألة: قراءة سورة (يس) عند المحتضر لا يكون معها نفث عليه؛ لأنه لم يَرذ. 


مسألة: ينبغي أن يُوَجّه فراش المريض إلى القبلة» فتكون رجلاه إلى القبلة 
بحيث يسهل عليه استقبال القبلة بوجهه. 


)١(‏ أخرجه أحمد وابن ماجه» وابن حبان» والحاكم. قال الدارقطني: «هذا حديث ضعيف الإسناد مجهول 
المتن ولا يصح في الباب حديث»» وضعفه ابن القطان» والنووي» والآلباني. 


7 _جةمسلهة: 
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مسألة: يسَنّ أن يْوَجَّه المحتضر إلى القبلة بحيث يكون مضطجعا على 
ننه الأَيمْنَ تحو القبلة» أو الأيسر حسب ماهو متيشر شر؛ لحديث: «أشرف 
مجالسكم ما استقبلتم به القبلة)"''؛ ولحديث: «البيت الحرام قبلتكم أحياء 
وآمواتا»" وهذا يشمل الميّت المحتضر والميّت بعد دفنه في القبرء وكلا 
الحديثين ضعيف» لكن يشهد لهما حديث أبي قتادة: «أنّْ البراء بن معرور 
أوصى عند موته أن يستقبل به القبلة» فبلغ ذلك النبيّ اووس فقال: 
«أصاب الفطرة)7". 

مسألة: إذا مات الإنسان سن تغميض عينيه؛ لدفع تشويه الميّت؛ لأنه إذا 
مات شخص بصره. أي انفتح يتبع روحه أين تذهب. فإن النبيّ صَإِنَةََهوَسَلََ 
لما دخل على أبي سلمة ورأى بصره قد شخص قال: (إِنْ الروح إذا قبض 
اتبعه البصرء فسمعه من في البيت فضجوا ‏ أي علموا أن الرجل قد مات 
فقال النبيّ: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير» فإن الملائكة يؤمٌنون على ما 
تقولون» ثم قال: اللهمٌ اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين» وافسح 
له في قبره» ونوّر له فيه واخلفه في عقبه في الغابرين»”*). 

مسألة: :يْسَنٌ عند تغميض عيني الميّت أن يُدعى له بما دعا به النبيّ 
نور لأبي سلمة فيقول: «اللهم اغفر له. وارفع درجته في المهديين. 
واخلفه في عقبه في الغابرين» واغفر لنا وله يا رب العالمين» وافسح له في 


)001 أخرجه الطبراني في الكبير» والبيهقي وضعفه. 
(۲) أخرجه أبو داود» والحاكم» والبيهقي» وحسّنه الآلباني. 
(۳) أخرجه الحاكم» والبيهقي» وصحّحه الحاكم» ووافقه الذهبي. 


)٤(‏ أخرجه مسلم. 
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ملف 


قبره ونور له فيه 
مسألة: يستحبٌ شد لِحْبِي الميّت بلفافة ونحوها؛ لأنه إذا لم يربطهما 
فربما ينفتح الفم, فإذا شدّهما وَبَرَدَ المت بقي مشدوداً وفائدته: دَرْء 
تشويه الميت من وجه. وحفظ باطنه من دخول الهوام عليه. ولو في القبر. 
واللحيان: هما العظمان اللذان هما منبت الأسنان. 

مسألة: يُستحبٌ تَلِيين مفاصل الميّت» أي اليدين والرجلين» وذلك بأن 
يرد الذراع إلى العضد» ثم العضد إلى الجنب ثم يرّدُهماء ويرد الساق إلى 
الفخذ, ثم الفخذ إلى البطن» ثم يَرّدّهما قبل أن يَبْرَدَ؛ لأنه إذا برد بقي على 
ماهو عليه وصعب تغسيله» فيكون مشتدّأء لكن إذا ليّنت المفاصل صارت 
ليّنة عند الغسل وعند التكفين وربط الكفن» فسهل على الغاسل والمكن 
التغسيل والتكفين. 

مسألة: يجب الرفق عند تليين مفاصل الميّت؛ لأن الميّت محل الرفق 
والرضمة 

مسألة: يْسَنّ خلع ثياب الميّت ثم جى بثوب ونحوه؛ لقول الصحابة حين 
مات النبيّ: ااهل نجرد رسول الله ایی كما نجرد موتانا»”؟)؛ ولأن 
الثياب لو بقيت لحمي الجسم» وأسرع إليه الفساد, أما إذا ره من ثيابه صار 
أبرد له؛ ولأن النبيّ حين توفي سحي برد حبر" والبُرّد: ثوب يلتحف به 


(۲) أخرجه أحمدء وأبو داود» وابن حبان» والحاكم وقال: «صحيح على شرط مسلم). وحسّنه الآلباني. 


وقال شعيب الأرنؤوط: «إسناده حسن». 
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يشمل كل الجسد. والجبرة: بُرّود يمانية معروفة في ذلك العهد تأتي من 
اليمن» ولكن النبيّ لم يجرّد من ثيابه» بل بقيت ثيابه عليه وستر بثوب. 
مسألة: يجب أن يكون خلع ثياب الميّت برفق. 

مسألة: يُسَنٌّ ستر الميّت بشوب يكون شاملاً للبدن كلّه؛ لأن التب 
دوس حين توفي سحي برو حبرة!". 

مسألة: يسن وضع حديدة على بطن الميّت أو نحوها من الأشياء الثقيلة؛ 
لأن أنس بن مالك قال: «ضعوا على بطنه شيئئًا من حديد»"؛ ولئلا ينتفخ 
البطن. ولكن هذا الأثر فيه نظر ولا أظنه يثبت» والذي يظهر من حال 
الصحابة: أنهم لا يفعلون ذلك وأمَا التعليل ففيه نظر أيضا؛ لأن وضع 
الحديدة لا يمنع الانتفاخ. 

مسألة: ينبغي (وضع الميّت على سرير غسله)؛ لئلا تأتيه الهوام» (متوجها 
إلى القبلة)؛ لحديث: «البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا»"» (منحدراً 
نحو رجليه)؛ لأجل أن يسهل خروج ما كان مستعدّاً للخروج من بطنه. 
مسألة: يْسَنَ الإسراع في تجهيز الميّت بعد التأكّد التامٌ من موته؛ لحديث: 
«أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدّمونها إليه» وإن تك سوى ذلك 
فشر تضعونه عن رقابكم ٠‏ إذا كان الإسراع في التشيبع مطلوب مع ما فيه 
من المشقة على المشيعين» فالإسراع في التجهيز من باب أولى. أمّا حديث: 


أخرجه البخاري ومسلم. 
أخرجه أبو داود» والحاكم» والبيهقي» وحسّنه الآلباني. 
أخرجه البخاري ومسلم. 





«لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله)"'' فهو حديث ضعيف. 

.١‏ مسألة: إذا مات شخص فجأة فالواجب أن ننتظر به حتى نتأكد تماما من 
موته» ولا نسرع في تجهيزه؛ لاحتمال أن تكون غشية لا موتناء والمسألة 
خطيرة؛ لأنه لو كانت غشية ثم جهزناه ودفناه» ولم تكن موتا صار في ذلك 
قتل لنفس. 

5. مسألة: يُعرف موت الإنسان ب(انخساف صدغيه)؛ لأن اللحيين ينطلقان 
فإذا انطلقا صار الصدغ منخسفًء وميل أنفه)؛ لأن الأنف مستقيم ما 
دامت الحياة با لإنسان» ثم إذا مات ارتخى وَلانَ ومال» وب(انفصال كفيه عن 
ذراعه)» فتنطلق الكف عن الذراع وتكون مرتخية» وب(استرخاء رجليه)» 
فتنفصل الرجل عن الكعب فترتخي وتميل. 

. مسألة: من الخطأ ما يفعله بعض الناس اليوم حيث يؤخرون تجهيز الميّت 
والصلاة عليه ودفنه حتى يأتي جميع أقاربه. فینتظرون به يوماء أو يوم 
وليلة من أجل حضور الأقارب» وهذا في الحقيقة جناية على الميّت» 
فالميّت إذا كان من أهل الخيرء فإنه يَوَدُ أن يدفن سريعا؛ لأنه يشر 
بالجنة عند موته» وإذا خُرِجَ به من بيته تقول نفسه: «قدّموني» 7" َحُثْهم 
أن يوصلوها إلى القبرء فإذا حبسناه عمًا أعذ الله له من النعيم صار في هذا 
جناية عليه مع مخالفة السنّة» أمَا إذا أَخَرَ مثلاً لساعة أو ساعتين أو نحوهماء 
من أجل كثرة الجمع فلا بأس بذلك» كما لو مات بأول النهار وأخرناه إلى 
الظهر؛ ليحضر الناسء أو إلى صلاة الجمعة إذا كان في صباح الجمعة؛ 


)١(‏ أخرجه أبو داود» والبيهقي» وضعْفه الألباني. 





لرن عليه فهذا لا بأس به؛ لأنه تأخير يسير لمصلحة الميت. 


4. مسألة: تأخير دفن الرسول صَرَّلنَءََيوَسدءَ حيث أنه لم يدفن إلا ليلة الأربعاء 


مع أنه توفي يوم الاثنين إنما لأاجل إقامة الخليفة بعده؛ حتى لا يبقى الناس 
بلا خليفةء فالإمام الأوّل محمد مَرَدَعَدوَسَدَ توفي فلا نْوَارِيه بالتراب حنى 
نقيم خليفة بعده» وهو مما يحثهم على إنجاز إقامة الخليفة» ومن حينما 
بويع أبو بكر شرعوا في تجهيز النبىّ ودفنه» وعلى هذا إذا مات الخليفة» 
وكان لم يعيّن من يخلفه فلا حرج أن يؤخر دفنه حتى يقام خليفة بعده. 


.٥‏ مسألة: ينبغي الإسراع في إنفاذ وصيّة الميّت قبل أن يصلى عليه ويدفن» 


هذه هي الستة وإسراع الإنفاذ إِما واجب أو مستحبٌ؛ لأن الوصيّة إن 
كانت في واجب فللإسراع في إبراء ذمّته» وإن كانت في تطوع فالإسراع 
الأجر له. والوصيّة ما واجبة وإمّا تطوع. 


75 مسألة: يجب الإسراع في قضاء دين الميّت» سواء كان هذا الذّين لله 


أو للآدمئ. فالدَّين لله مثل: الزكاة. والكفارة. والنذرء وما أشبه ذلك. 
والذين للآدمك: كالقرض؛ وثمن المبيع. والأجرة. وضمان تالف» وغير 
هذا من حقوق الآدميّين» فيجب الإسراع بها بحسب الإمكان» فتأخيرها 


وود 


حرام؛ لحديث: «نفس المؤمن معلقة بدَينه حتى يقضى عنه 
حديث أبى قتادة فى الرجل الذى جىء به إلى الرسول صََِدَدَيَهوَسَلَرَ فسأل: 
«هل عليه دين؟ قالوا: نعم ديناران» فتأخَر ولم يصلّ عليه فقال أبو قتادة: 


الديناران على يا رسول الله قال: حق الغريم وبرئ منهما الميّت؟ قال: 


(۱) أخرجه أحمد, والترمذي وحسّنه» وصحّحه الألبان» وشعيب الأرنؤوط. 


۷ 


۰.1۸ 





انعم فتقدم فصلى»“؛ ولأن الأصل فى الواجب الان رز 
تأخير الواجب إلا إذا اقتضى الدليل تأخيره. 


و 


و2 
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مسألة: غسل الميّت فرض كفاية؛ لقول النبى ْوَل فى الذى وقصته 
ناقته يوم عرفة: «اغسلوه بماء YT‏ والقاعدة تقول: (الأصل في الأمر 
الوجوب). ومن المعلوم أنه لا يريد من كل واحد من المسلمين أن يغسل 
هذا الميّت» إنما ي وجه الخطاب لعموم المسلمين. فإذا قام به بعضهم كفى؛ 
ولقول النبئٌ لیو الاه والس للنساء اللاتى يغسلن ابنته: «اغسلنها ثلاناء 
اوھ أوسيعاء أو اکر هو ذليك إن ايقن ل" والأصل فى 
الأمر الوجوب؛ ولأن هذا من حقوق المسلم على آخيه» بل هو من أعظم 
الحقوق أن يقدم الإنسان أخاه إلى ربه على أكمل ما يكون من الطهارة. 

مسألة: تكفين المبّت فرض كفاية؛ لحديث: «كفنوه فى ثوبيه»^» وهذا 
أمرء والأصل في الأمر الوجوب» ومن المعلوم أنه واجب كفاية؛ لأنه لا 
يمكن أن يؤمر كلّ واحد من الناس أن يكفن الميّتء وإنما المقصود أن 


أخرجه أحمد» والحاكم وصححه. وأخرجه البيهقي» وصحّحه الهيثمي. وقال شعيب الأرنؤوط: 
ا(إسناده حسن». 

أخرجه البخاري ومسلم. 

أخرجه البخاري ومسلم. 

أخرجه البخاري ومسلم. 
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مسألة: الصلاة على الميّت فرض كفاية؛ لأن النبيّ اسار كان ب 
گل الأموانت باستمرار» وكان يقول: «صلوا على صاحبكم)"', اوأَمَرَ أن 
لی على المرأة التي وحمت وقال الله: 0 لاضل عق لحن يي 
كات اولع روه 4[التوبة:64]ء فلمًا نهى عن الصلاة على المنافقين 
دل على أنّ الصلاة على المؤمنين شريعة قائمة. 

مسألة: دفن الميّت فرض كفاية؛ لآن الله امتنّ به على العباد فقال تعالى: 
أ عل لأر كتاتا ا ياء وَأَمَوْنًا ل [المرسلات: ١۲-٠۲]؛‏ ولقوله 
تعالى: نم أماله ار [عبس:٠۲]‏ فإنّ هذا سيق على سبيل المِنّة؛ 
لأن الله أكرمه بدفنه» ولم يجعله كسائر الجيف تلقى في المزابل والأسواق 
والأفنية» بل أكرمه بدفنه وستره؛ ولأنه كما يجب علينا إيواء المضطرٌ في 
البيوت وستره فيها عند الضرورة فكذلك علينا ستر الميّت في قبره. 
مسألة: كل فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين» فإن لم 
يوجد إلا واحد صار في حقّه فرض عين. 

مسالة: يشترط فيمن يقوم بالفرض أن يكون مكلفا. 

مسألة: ما تتوقف عليه الصلاة على الميّت يكون فرض كفاية» فحمله من 
بيته إلى المصلّى فرض كفاية» وكذلك ما يتوقّف عليه الدفن يكون فرض 
کا ا اام المضلى إلى المقيرة د كقاباةة لأن القاعدة 
تقول: (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب). 


)١(‏ أخرجه البخاري. 


(5) أخرجه مسلم. 
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مسألة : إذا كان تجهيز الميّت والصلاة عليه ودفنه يحتاج إلى مال» فإنه يكون 
أولآ من تركة الميّت» ثم على من تلزمه نفقته» وهم الأصول والفروع» فإن 
لم يمكن فعلى عموم المسلمين؛ لأنه فرض كفاية. 

مسألة: مراتب تجهيز الميّت أربع: 

.١‏ تجهيزه من ماله. 

". تجهيزه ممن تلزمه نفقته. 

۳. تجهيزه من بيت المال. 

.٤‏ تجهيزه من عموم المسلمين. 

مسألة: لا يلزم الزوج مؤونة تجهيز امرأته إذا ماتت؛ لأن الإنفاق على 
الزوجة إنفاق معاوضة مقابل الاستمتاع» وهي إذا ماتت انقطع الاستمتاع 
بهاء مع أن بعض علائق الزوجيّة باقية» بدليل أن الزوج يغسل امرأته بعد 
موتها. هذا هو المشهور من المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه يلزم الزوج 
كفن امرأته؛ لأن هذا من العشرة بالمعروف» ومن المكانأة بالجميل؛ ولأن 
علائق الزوجيّة لم تنقطع. 


مسألة : لو مات الزوج وكان فقيراًء وكانت الزوجة غنيّة» فلا يلزمها تجهيزه. 
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مسألة: يجوز للميّت أن يوصي آلا يغسله إلا فلان» والميّت قد يوصي 
بذلك لسبب. مثل: أن يكون هذا الوصيّ تقينا يستر ما يراه من مكروه. أو 
أن يكون عالم بأحكام الغسل» أو أن يكون رفيقا. 

مسألة: إذا تنازع الناس فيمن يغسل هذا الميّت فأولى الناس بغسله وصيّه 
أي الذي أوصى الميّت أن يغسله؛ «لأن أبا بكر الصديق أوصى أن تغسّله 
امرأته»'» «وأوصى أنس بن مالك أن يغسّله محمّد بن سيرين)”". 
مسألة: في تجهيز الميّت تدم ولاية الأصول على الفروع؛ لأن الأب أشدٌ 
شفقة وحُنوَاً على ابنه من الابن على أبيه؛ ولأن الأب في الغالب يكون أعلم 
بهذه الأمور من الابن؛ لصغره» فيكون الأولى به: (أبوه. ثم جذه من جهة الأب» 
ثم الأقرب فالأقرب من عصباته)» أي بعد الأب والجدٌ الأبناء وإن نزلواء (ثمّ 
الإخوة وإن نزلواء ثم الأعمام وإن نزلواء ثم الولاء ثم ذوو أرحامه)» أي 
أصحاب الرحم» كأب الأمّ مثلآه وهذا الترتيب إنما نحتاج إليه عند المشاحّة, 
فأمًا عند عدم المشاحة فإنه يتولى غسله من يتولى غسل عامّة الناس. 

مسألة : ذوو الأرحام: هم كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة. 

مسألة: الأولى بتغسيل المرأة إذا ماتت: (وصيّتهاء ثم أمّها وإن علت» ثمّ 
ابنتها وإن نزلت» ثم أخنها من أب أو أ أو الشقيقةء ثم عمّاتهاء ثم خالاتها)» 
إلى آخره. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق» وابن أبي شيبة» والبيهقي. 
(؟) أخرجه ابن سعد في الطبقات. 
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مسألة: للزوج أن يغسل زوجته إذا ماتت» وللزوجة أن تغسل زوجها 
إذامات؛ لحديث: «أنّْ الرسول وَإَتَتَعيووَسَرَ قال لعائقة: لوامتا !ا 
لغسلتك)"'؛ ولحديث: «أنّ أبا بكر الصديق أوصى أن تغسّله زوجته 
الها ت مي 31 

مسألة: إذا مات زوج عن زوجته الحامل» ثم وضعت الحمل قبل أن يغسّل 
فليس لها أن تغسّله؛ لأنها بانت منه حيث إنها انقضت عدتها قبل أن يغسل 
فصارت أجنبيّة منه. 

مسألة: لكل من السيّد والأمّة غسل الآخر. 

إبراهيم ابن النبيّ صَيَلنَءَََسَءَ غسّلته النساء"؛ لأنه مات في الرضاعة أي 
قبل أن يفطم؛ ولأن عورة من دون السبع لا حكم لهاء فإذا ماتت طفلة لها 
أقلى من سبع سنوات فلأبيها أن يغسّلهاء وإذاامات طفل له أقل من سبع 
سنوات فلأمّه أن تغسّله. فإن ماتت طفلة لها سبع سنوات فأكثر فليس 
لأبيها أن يغسّلها؛ لأنه لا يغسل الرجل المرآةء ولا المرأة الرجل إلافى 
الزوجين» والسَيّد وأمته. 

مسألة: إذا مات رجل بين نسوة» وكذا من له أكثر من سبع سنين فإنهنٌ لا 
يغسلنه إلا أن يكون معهنّ زوجة له أو مه فإن كان معهنّ زوجة أو ام فإنها 
تغسّله كما سبقء أمّا إذا لم يكن معهن زوجة ولا أَمَةٌ فإنه لايغسلء وإذا كان 


)١(‏ أخرجه أحمدء وابن ماجه» وقال البوصيري: إسناد رجاله ثقات» وحسّنه الألبان» وشعيب الأرنؤوط. 


(؟) أخرجه عبد الرزاق» وابن أبى شيبة» والبيهقى. 
)۳( لم أقف عليه. 
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بت أو ام فإنهما لاتغسّلانه: وإنما یمم بالتراب ونحوه. هذا على 
قول. ولكنّ الصحيح: أنه إذا تعذّر غسل الميّت لأيّ عذر فإنه لائِيَمَم؛ 
لأن هذه ليست طهارة حدث» وإنما هي طهارة تنظيف واستعمال التراب 
لآ يويد المت إلا تلوينا؛ ولأن المقصود من تغسيل الجيّت هو التنظيف؟؛ 
بدليل قوله مَرَدَََِْوسَاءَ في الرجل الذي وقصته ناقته: «اغسلوه بماءِ 
ا وقوله للنساء اللاتي يغسلن ابنته: «اغسلنها ثلاث أو خمساء 
أو سبعاًء أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك)”"'» بحسب ما يكون من نظافة 
جسد الميّت أو عدم نظافته. فإذا كان نظيفاً فإنه لا يكرّر إلا ثلاثاء وإذا كان 
غير نظيف فإنه يكرر بحسب ما يحتاج إليه. 


مسالة :إذاماتت نت امرأة بين رجال» فإنهم لا يغسلونها إلا أن يكون أحد 
الرجال سيّداً أو زوج لها. وإنما نُيَمّمُ بالتراب ونحوه. هذا على قول. 


وتقدّم الصواب في ذلك. 

مسألة: إذا كان الميّت خنثى مشكلاً يُمّمَّت بالتراب ونحوه. هذا على قول. 
وتقدّم الصواب في ذلك. 

مسألة : إذا عَدِمَ الماء يُمّمّ بالتراب ونحوه. هذا على قول. وتقدّم الصواب 
في ذلك. 


مسألة: إذا تعذّر تغسيل الميت لكونه محترقنا؛ فإنه ييمّم بالتراب ونحوه. 
هذا على قول. وتقدّم الصواب في ذلك. 
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مسألة: يَحْرُمُ أن يُعَسّلَ مسلمٌ كافراً؛ لقوله تعالى: # وَلَاضَلِ ع أحَلٍ نّم 
مات أبدا و قم عل قرو € [التوبة:١۸]»‏ فإذا نهي عن الصلاة على الكافر» وهي 
أعظم ما يفعل بالميّت وأنفع ما يكون للميّت» فما دونها من باب أولى؛ 
ولأن الكافر نجس» وتطهيره لا يرفع نجاسته؛ لقوله تعالى: # يَكأَيهًا 
ارح EAN Ik‏ [التوبة:۲۸]؛ ولمفهوم حديث: (إِنْ 
المسلم لا ينجس»'. 

مسألة: لا بحو زللمسلم أن يتبع جنازة الكافر؛ لأن ىه تشیم الجنازة من 
إكرام الميّت ومن إكرام ذويه» والكافر ليس أهلاً للإکرام» بل يهان» قال 


€ ما 


2-4 7 م ے مت اس رو چ یسم رر م صد رمسم رور عت و د 

الله تعالى: عمد رسو أله ودين مع أَشِدَاهُ على الكفار رها ينسم ر ر 
و بے مو ےر ہے کس سر في ر ےر رط <> . و اک لريب جع ساس رو 
سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا يماهم فى وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم 
:اق و ررر ا ےک چا سح و کا ر کے و سك ر مل 
ف الوريلة مله ف لانيل كزرع أخرج متلعف قارو فاستفائل احرف عزن سوق 
5 و کے © 22 3-2 5 ۰ ۶ 
يجب لزاع لبخيظ يوم اكمار 4[الفتح:۲۹]ء فدل هذا على أن غيظ الكفار مراد 

5 ا 2 2 22 Al lll A‏ ع ررس 
لله وقال تعالى: # ولا بطوت موا يط اڪ فار وَلَاينَا أو من عدو 
ا ی و ت مضي 
ا إ لا كيب لَه ميد عمل صكلح #[التوبة:١٠1].‏ 
مسألة: لا يجوز للمسلم أن يدفن الكافر كدفن المسلم؛ لقوله تعالى: 


ا ع 


3 ولا صل ع حار منم مات أبدا ولا قم عل قبروء 4# [التوبة:٤۸].‏ 
مسألة : الكافر إذا مات فإنه ي وارى؛ لعدم من يواريه من أهله. أي يغطى 
بالتراب» سواء حفرنا له حفرة ورمسنتاه بها رمسساء أو ألقيناه على ظهر 


الأرض وردمنا عليه ترابًاء لكن الأول أحسن. أي أننا نحفر له حفرة ونرمسه 


0 
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فيها؛ لأننا لو وضعناه على ظهر الأرض وردمنا عليه بالتراب فلربما تحمل 
الرياح هذا التراب» ثم تظهر جثته؛ ولقوله تعالى: # ولاضصل عل أحدر صم 
مات أبدا ولا تف عل قرو 4 [التوبة:٤۸]ء‏ فإذا نهي عن الصلاة على الكافر وهي 
أعظم ما يفعل بالميّت وأنفع ما يكون للميّت» فما دونها من باب أولى؛ 
ولأن النبيّ موس «أمر بقتلى بدر من المشر كين أن يلقوا في بئر من 
آبار بدر»؛ ولئلا يتأَذّى الناس برائحته؛ ولئلا يتأَذى أهله بمشاهدته. 
مسألة: إذا شرع المُعْسّل في تغسيل الميت جَرّده» ولكن يجب أن تكون 
عورته مستورة بلحاف ونحوه؛ لأن تجريده أبلغ في تطهيره؛ ولقول 
الصحابة حين أرادوا تغسيل النبيّ بَأََهءَلتَووسَ: «هل نجرد رسول الله كما 
نجرد موتانا؟). 

مسالة: عورة الرجل بالنسبة للرجل ما بين السرّة والركبة» وعورة المرأة 
مع المرأة ما بين السرّة والركبة» وعلى هذا فيجرّد الميت من كل شيء إلا 
مما بين السرّة والركبة إن كان رجلاً فهو بالنسبة للرجال» وإن كانت امرأة 
مسألة: ينبغي للمغسّل أن يستر الميّت عن أعين الناس» وهذا غير ستر 
العورة؛ لأن ستر العورة واجب» وهذامستخب أي ينبغي أن يغسله في 
مكان لا يراه الناس. إِمّا في حجرة» أو في خيمة إن كان في بَرّ وما أشبه 
ذللك؛ لأن سعر المت عن الغيون أولى من كشنفه» فان الميّت قد يكون 


)١(‏ أخرجه البخاري. 
)۲( أخر جه أحمد» وأبو داود» وابن حبان» والحاكم وقال: «صحيح على شرط مسلم). وحسّنه الآلباني. 


وقال شعيب الأرنؤوط: «(إسناده حسن). 





على حال مكروهة؛ فيكون ظهوره للناس نوع من الشماتة بهء وأيضاَ ربما 
يكون مفزع لمن يشاهده. 

0.8 مسألة: يكره لغير مُعين في غسل الميّت حضوره» أي يُكره أن يحضر 
تغسيل الميّت شخص آخر إلا من احتيج إليه لمعوتته؛ لأنه ربما يكور 3 
الميّت شيء لا يحب أن يَطْلِع عليه الناسء كالجروح. أو أنَّ فيه عيب من 
برص أو نحوه لا يحبٌ أن يطلع عليه الناس. 


٠‏ مسألة: صفة تغسيل الميت كالتالى: 


.١ 


(إذا وَضَعَ المُمَسّلُ الميت على سرير التغسيل جرّده وستر عورته: 
ورفع رأسه إلى قرب جلوسه. وعصر بطنه برفق)؛ لأجل أن يخرج 
منه ما كان متهيّتًا للخروج» (ويكثر صَبَّ الماء حينئظٍ)؛ لأجل إزالة ما 
يخرج من بطنه. وربما لو ترك هذا العمل فمع رج الميّت عند حمله. 
وتقليبه في غسله وتكفينه ربما يخرج هذا الشيء المتهيء للخروج» 
(نم يِف على يده خرقة أو يلبس قفازين فَيََجّيه)» أي يغسل فرجه مما 
خرج منه» ومما كان قد خرج قبل وفاته ولم يستنج منه. (ثم يوضئه 
ندبًا)؛ لحديث: «ابدأن بميامنهاء ومواضع الوضوء منها»"'» وليس 
هذا على سبيل الوجوب بدليل: «اغسلوه بماء وسدر»» ولم يقل: 
وضئوه. فدل على أنّ الوضوء ليس على سبيل الوجوب» بل على 
سبيل الاستحباب» (ويُدخل إصبعيه ملفوفً عليهما خرقة مبلولة 
بالماء يدخلهما بين شفتيه فيمسح أسنانه. وني منخريه فينظّفهما). 
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وهذا يقوم مقام المضمضة. والاستنشاقء (ولا يدخل الماء في فمه 
ولا في منخريه)؛ لأنه لو أدخل فمه الماء نزل إلى بطنه» ولو أدخله 
إلى منخريه كذلك نزل إلى بطنه فيحرّك ما كان ساكناء (وبعدما 
يوضئه ينوي غسله)» وهذه نيّة أخرى ينوي بها عموم الغسل؛ لأن ما 
سبق لا بد أن يكون بنية» (ويسمّي. هذا على قول. ولكنّ الصحيح: 
أن التسمية تكون بعد الاستنجاء قبل أن يوضئه» كما هي الحال في 
طهارة الحيّ)» و(يَغيِل بِرَغْوَةٍ السّدر رأسه ولحيته فقط)؛ لحديث: 
«(اغسلوه بماء وسدر ٠"‏ وإنما خض الرأس واللحية بالرغوة؛ لأنه 
لوغسلهما بالثفُل لبقي الثفل متفرقا في الشعور وصعب إخراجه 
منها أن الرغوة فليس فيها َل و(يغسل بالل الباقي سائر جسده): 
و(يفسل د شقه الأيمن» ثم الأيسر )؛ لحديث: «ابدآن بميامتها»")» ٠‏ (ثم 
یغشله كلّه ثلاثًا)؛ لحديث: «اغسلنها ثلاتا»» (يُمِرٌ في کل مرّة 
يده على بطنه)؛ من أجل أن يخرج ما كان منهيئً للخروج» وعلى 
هذا فإنه يعصر بطنه أربع مرّات» المرّة الأولى التي قبل الاستنجاء 
عندما يرفع رأسه إلى قرب الجلوس» وثلاث مرّات عند غسله. (فإن 
لم ينق بثلاث زيد حتى ينقى ولو جاوز السبع)؛ لحديث: «اغسلنها 
ثلاثاء أو خمساًء أو سبعاء أو أكثر من ذلك إن رأيتنٌ ذلك)”*'؛ ولأن 
المقصود بذلك تطهيره» (وينبغي قطع الغسل على وِثُّر)» فلو نقى 
)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 
(۲( أخرجه البخاري ومسلم. 


(6) أخرجه البخاري ومسلم. 
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بأربع زاد خامسة؛ لأن هذا هو الذي ورد به الحديث,. (ويجعل في 
الغسلة الأخيرة كافوراً)؛ لحديث: «اجعلن في الغسلة الأخيرة كافوراً 
أو شيئا من کافور»' والكافور: هو طيب أبيض يشبه الشّبء يدق 
ويجعل ني الإناء الذي يغسل به آخر غسلة, (ويقصٌ شاربه. ويقلّم 
أظفاره, ولا يُسَرّح شعره)» (ثم شف بثوب)؛ لأنه إذا بقي رطب عند 
التكفين أثر ذلك في الكفن. (ويُضَفَّر شعر الميّتة ثلاثة قرون» ويُسْدّل 
وراءها)؛ لأن النبيّ بَأْدَةعبتَهوَسَئَرَ أمر النساء اللاتي يغسلن ابه أن 
يدن شعرها لا قرون» وتسد من ورانا 

مسألة: الحامل لا يعصر بطنها؛ لئلا يسقط الجنين. 

مسألة : لايحل 8 عورة من اتم سبع سنين. 

مسألة: يُستحبٌ للغاسل أن لا يَمَسّ سائر الميّت إلا بخرقة. 

مسالة : إذا كان الميّت دون سبع سنين جاز للمغسّل أن يُنَحْيَةُ مباشرة؛ لأن 

مادون سبع سنين عند الفقهاء ليس لعورته حکم» بل عورته مثل يده؛ ولهذا 

يجوز النظر إليهاء ولا يحرم مسّها. 

مسألة: لايُدخل الغاسلٌ الماءً في قم الميّت ولا في أنفه بدلا من المضمضة 

والاستتشاق»؛ لأن الح إذا أدخل الماء تمضمض به ومجّه وخرج. والميّت 

لو صببنا الماء في فمه لانحدر لبطنه وربما يحرك ساكنا. 


مسألة : اختير الكافور من بين سائر الأطياب؛ لأنه بارد؛ ولأن من خصائصه 
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أنه يطرد الهوام عن الميّت؛ لأن الميّت في القبر تأتيه الهوام» فرائحته تطرد 
الهوام عنه. 

مسألة : الأفضل أن يغسل الميّت بماء بارد. 

مسألة : الماء الحار والإشنان والخلال يستعمل إذا احتبج إليه. مثل أن تكون 
عليه أوساخ كثيرة متراكمة فإننا نستعمله» ولكن ليس الحارٌ الشديد الحرارة 
الذي يؤثر على الجلد برخاوة بالغة ولكنّه حارٌ؛ ليكون أنقى من البارد. 
والإشنان: هو شجر ينبت في البَرَ يؤخذ وييبس ويدق» ويكون من جنس 
الرمل حبيبات تغسل به الثياب» ويغسل الإنسان به جلده من أجل النظافة. 
مسألة: الصابون مثل الإشنان» بل هو أقوى منه تنظيفاء فإذا استعمل 
الصابون من أجل إزالة الوسخ فلا حرج فيه. 

مسألة: لا يستعمل مع الصابون ليفة؛ لأن الليفة تشطب الحلد» وربما هذا 
الذى يغسّله من شدّة الحرص على التنظيف يفركه بشدة فيتأثر الجلدء 
مسألة: خلال الأسنان إذا كان بأسنانه طعام فإنه يستعمل؛ لأن في ذلك 
تنظيفًا لأسنانه. 

مسألة: يحرم ختان المت ذكرا كان أو أنثى؛ لأن الختان أخذ الجلدة. 
والجلدة جزء حي من الميّت» فأخذها تمثيل بالميّت ولا حاجة إليه؛ لأن 
الختان من حكمه أنه يطهر الإنسان؛ ولهذا يسمّى عندنا بالعامية (الطّهار). 
لكن إذا مات الإنسان فلا حاجة له. 
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مسألة: شارب الميّت. وشعر إبطه. وأظفاره لا تؤخذ إلا إذا كانت طويلة. 
فإذا كانت عادية» أو كان الميّت أخذها عن قرب فإنها لا تؤخذء بل تبقى 
على ما هى عليه. 

مسألة : شعر العانة الأولى أن يؤخذ على الصحيح - إذا كان كثيرأًء وكشف 
العورة هنا للحاجة. 

مسألة: لا يُسَرّح الغاسل شعر الميّت؛ لأن هذا يودي إلى تقطع الشعر 
بالتسريح والمشط. 

مسألة: أسنان الذهب وغيرها مما ركبه الإنسان فى حياته فيها تفصيل: 
إن كان مما لا قيمة له فلا بأس أن يدفن معه. كالأسنان من غير الذهب 
والفضة. والأنف من غير الذهب. وأمّا ما كان له قيمة فإنه يؤخذ إلا إذا 
كان يخشى منه المُثلة» كما لو كان السّنّ لو أخذناه صارت المُثلة فإنه يبقى 
معه» ثم إن شاء الورثة بعد أن يفنى الميّت أن يحفروا القبر ويأخذوا الذهب 
فلهم ذلك. 

مسألة: إذا خرج من الميّت بعد تغسيله شيء من بول» أو غائط. أو دم» 
أو ما أشبه ذلك حُشِيَ بقطن» أي سد بالقطن؛ من أجل أن يتوقّف. فإن لم 
يستمسك فبطين حر أي ليس مخلوطا بالرمل» أي بطين قويّ؛ لأن الطين 
القويّ يسدٌ الخارج» واختير الطين؛ لأنه أقرب إلى طبيعة الإنسان» حيث 
إِنْ الإنسان خلق منه. وسيعاد إليه. 

مسألة: إذا خرج من الميّت بعد تغسيله شيء من بولء أو غائط, أو دم فإنه 


يغسّل المحل ويوضًاً. 
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مسألة: إذا خرج من الميّت شيء بعد تكفينه لم يُعِدِ الغسل؛ لأن في ذلك 
مشقة؛ إذ إن لو أزلنا الكفن ثم نظفناه ثم كفناه مرّة أخرى ربما يخرج 
شيء» وحينئذٍ يكون فيه مشقة» فإذا خرج بعد التكفين تركناه. 

مسألة: إذا مات المُُحْرِمٌ فإنه باق على إحرامه كالمحرم الحيّ؛ لحديث: 
«فإنه يبعث يوم القيامة ملبّيا)"١".‏ 

مسألة: يغسّل المُخرم بماءِ وسدر؛ لقول النبيّ اهيوسا في الذي 
وقصته راحلته في عرفات: «اغسلوه بماء وسدر»""؛ ولأن استعمال السدر 
للمخرم ليس بحرام» بل هو جائز. 

مسألة: المبّت المُخرم لايقرّب طِيب ذكرا كان أو أنشى؛ لحديث: «ولا 
تحنطوه)”"؛ ولآن المُحرم ممنوع من الطيب. 

مسألة: لا ئلبس الميّت الذّكر المُحرم مخيطا قميصا أو سراويل أو عمامة 
أو غيرها مما يَحْرّم على الحيّ؛ لحديث: «فإنه يبعث يوم القيامة ملبّي])”*. 
مسالة : لا يغطى رأسه الميّت الذكر المُحْرِم؛ لحديث: «ولا تخمّروارأسه)*2 
ولكن لا بأس أن يظلّل بشمسية أو شبههاء كما يفعل بِالمُحْرِم الحيّ. 


مسألة: يجوز تغطية وجه الميّت المُحرم ذكرا كان أو أنثى؛ لأنه جائز حال 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 
(؟) أخرجه البخاري ومسلم. 
(۳) أخرجه البخاري ومسلم. 
(5:) أخرجه البخاري ومسلم. 
(0) أخرجه البخاري ومسلم. 
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الإحرام في الحياة فجاز بعد الوفاة وأمّا رواية «ولا وجهه) في حديث 
الذي وقصته راحلته') فشاذة. 

مسألة: لو ماتت نت أنشى مُحْرمَة فإن وجهها لا يغطى؛ وهذا إن لم يمر با 
حول رجال أجانب. فإن مر بها حول رجال أجانب فإن وجهها يسترء كما 
لو كادت عد 

مسألة :الو ماتت أنثى مُحْرِمَة فإن رأسها يغطى؛ لأنه يجب تغطيته حال 
الحياة في الإحرام وغيره. 

مسألة : إذا مات المُخرم بعد التحذّل الأوّل فإنه يصنع به كما يصنع بالمتحلّل 
تللا اولك قبطب ويقطى و اسه وباس المتقيظ وهكذاء ويمكن أن وخا 
ذلك من قوله صَرَلَعَلََِِسََه: «فإنه يبعث يوم القيامة ملبِيا)”''؛ لأنه إذا شرع 
في التحذّل الأول انقطعت التلبية؛ لأنها تنقطع عند رمي جمرة العقبة. 
مسالة: إذا مات المُحِْم فإنه لا يُقضى عنه ما بقي من نسكه ولو كان الحيج 
فريضة؛ لحديث: «فإنه يبعث يوم القيامة ملبّي70"؛ ولأن النبيّ صَبََلنَدعَدَ هوس 
لم يقل لهم: اقضواعنه بقيّة النسك» ولو كان قضاء بقيّة النسك واجبا لبيّنه؛ 
ولأننا لو قضيئا عنه عنه بقيّة نسكه لفوّتنا عليه فائدة كبيرة جداًء وهي أنه ببعث 
يوم القيامة ملبَيا؛ لأنه لو قضي عنه بقيّة النسك لتحذّل وانتهى من النسك. 
فيكون في قضاء بقيّة السك عنه إساءة للميّت. 


مسألة: لا يجوز تغسيل من نحسبه مات شهيداً فى سبيل الله والشهيد هنا 
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هو شهيد المعركة الذي نحسبه قاتل لتكون كلمة الله هي العليا؛ لحديث: 
«أمر بقتلى أحد أن يدفنوا بشما ول فاي رن القت ل 
ولا يترك من أجل فعل المكروه فلا يترك إلا لمُحَرَّم؛ ولأن المقصود 
بالصلاة عليهم الشفاعة لهم وكفى ببارقة السيوف على رؤوسهم شفاعة 
فيشفع لهم هذا البذل الذي بذلوه» فإنهم بذلوا أغلى ما عندهم وهو النفس 
لإعلاء كلمة الله. 

مسألة: لا يُعَسّل الشهيد إلا أن يكون جُنبًا. هذا على المذهب. ولكنّ 
ظاهر الأخبار: أنه لافرق بين الجُنْبٍ وغيره» فإن الرسول ةيورم 
لم يغشل الذين قنلوا في أحد. وأما ما يذكر من أنّ حنظلة بن عبد الله 
غسّلته الملائكة”". فهذا إِنْ صح فليس فيه دليل على أنه يغسّله البشر؛ لأن 
تغسيل الملائكة له ليس شيئً محسوسا بماءٍ يطهرء بل إن صح فهو من 
باب الكرامة» وليس من باب التكليف. فالصحيح: أن الشهيد لايغسّل» 
سوا أكان جنب أم غير جنب؛ لعموم الأدلّة؛ ولأن الشهادة تكفر كل شيء. 
ولو قلنا بوجوب تغسيله إذا كان جنب لقلنا بوجوب وضوئه إذا كان محدثا 
حدثا أصغر؛ ليكون على طهارة» ولم يقولوا به. 

مسألة: المقتول ظلما لايغسّل؛ لأنه شهيد؛ لحديث: «من قتل دون دمه 
فهو شهيدء ومن قتل دون ماله فهو شهيد». هذا على المذهب. ولكنّ 
الصحيح: أن المقتول ظلما يغسّل كغيره من الناس؛ لأنه داخل في 


000 أخرجه البخاري. 

)۲( أخرجه البخاري. 

(۳) أخرجه ابن حبان» والحاكم» والبيهقي. وقال الحاكم: «(صحيح على شرط مسلم)» وأقره الذهبي. 
)٤(‏ أخرجه الخمسة إلا ابن ماجه» وقال الترمذي: (حسن صحيح)»» وصحّحه الألباني. وقال شعيب 


الأرنؤوط: «إسناده صحيح». 
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عمومات الأدلّة الدالّة على وجوب العَسلء وهذه العمومات لا يكن أن 
يخرج منها شيء إلا ما دل الدليل عليه وهو شهيد المعركةء ولا يمكن أن 
يساوى المقتول ظلما بشهيد المعركة. 

مسألة: يدفن الشهيد في ثيابه التي قتل فيها بعد نزع السلاح والجلود 
عنه؛ لأنه يبعث يوم القيامة على ما مات عليه من القتل؛ ولذلك يبعث 
وجرحه يحب دماء اللون لون الدم؛ والريح ريح المسك؛ والأن النبيّ 
لوس أمر بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا في 
ثيابهم بدمائهم)”". 

مسألة: إذا لبت ثياب الشهيد كفن بغيرها؛ لأنه لا بذ من التكفين للميّت؛ 
لحديث «كفنوه في ثوبيه)”". 

مسألة: yS‏ لأن 
النبيّ َو لم صل على شهداء أحدا؛ ؛ ولأن الحكمة من الصلاة 
الشفاعة. والشهيد يكفر عنه کل شىء إلا الدّين؛ لحديث: «القتل فى سبيل 
الله يكفر كل شيء إلا الدّين)0*. 

77 ت ا ي ت ع 
مسألة : خرج النبيّ ووسر في اخر حياته إلى شهداء أحد وصلى 
عليهم» فهذه ليست صلاة الميّت؛ لأن صلاة المّت يجب أن تكون قبل 
الدفن» ولكن هذه إما صلاة بمعنى الدعاء. وإمّا صلاة مُودع. 


9( أخرجه خم وأبو داود» وضعُفه الألباني. وقال شعيب الأرنؤوط: حسن لغيره). 


)٥(‏ أخرجه مسلم. 
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مسألة: إذا سقط المقاتل عن دايّته بغير فعل العدو فمات» غسّل وكفن 
وصلَّي عليه؛ لأن موته من فعل العدو مشكوك فيه. ولا يمكن أن ندع اليقين 
للشڭ» بل يجب أن يغسّل ويكفّن ويصلَى عليه. 

مسألة: إذا سقط المقاتل عن دابّته بفعل العدو فمات من ذلك فإنه يكون 
شهيداً لا بغشل: 

مسألة: إذا وجد المقاتل ميّتًا وليس به أثر جراحة» ولا خنق» ولاضرب» 
فإنه يغسّل ويكفن ويصلى عليه؛ لأن هذا الميّت وجب بموته أن يغسشّل 
ويكفّن ويصلى عليه. وكون موته من فعل العدو مشكوك فيه؛ لأنه ليس فيه 
أثرء ولا يمكن أن ندع اليقين للشك. 

مسألة: إذا سقط المقاتل عن دايّته ووجد به أثر مثل جرح» أو خنق» أو 
ضرب مويت» فإنه يحكم بالظاهر هناء وهو أن الذي فعل به ذلك العدوء 
وعلى هذا يكون شهيداً لا يغسّل ولا یکمن ولا يصلَى عليه. 

مسألة: إذا جرح العدو الشهيد جرحا مريت وبقي حًا حياة مستقرّة فإنه 
يغسّل ويكفن؛ لقصة سعد بن معاذ فإنه جُرح في أكحله عام الأحزاب, 
ولكنه سأل الله أن لا يميته حتى يقرٌ عينه ببني قريظة» فاستجاب الله دعاء» 
واه الجر ا ی 
مات فغسّل وكفن وصلي عليه"". 

مسألة: إذا طال بقاء حياة الشهيد عُرف عُسّلَ وصلي عليه. هذا على 
المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه إذا بقي متأثّراً كتأثّر المُحتضّر أنه لا يغسّلء 
أمَا إذا بقي متألّما لكن بقي معه عقله فإنه يغسّل ويصلَى عليه. 
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مسألة: إذا شرب الشهيد بعد جرحه فإنه لا يغسّل ولا يكفن ولا يصلى 
عليه؛ لأن الإنسان قد يشرب وهو في سياق الموت. 

مسالة : إذا أكل الشهيد بعد جرحه فإنه يغسّل ويكمّن ويصلى عليه؛ لأن في 
أكله دليل على استقرار روحه بعد جرحه. 

مسألة: السّقط إذا تم له أربعة أشهر هلاليّة غُسّلَ وكُمّن وصّلَّي عليه ودفن؛ 
لأنه قبل ذلك ليس بإنسانء إذ لا يكون إنسانا حتى يمضي عليه أربعة 
أشهر؛ لحديث: «أنْ الجنين يكون في بطن أمّه أربعين يوم نطفة» ثم يكون 
علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك فهذه أربعة أشهر ثم يرسل له 
الملك. فينفخ فيه الروح...»'. 

مسألة : السّقط بكسر السين» ويجوز الفتح» ويجوز الضم» ومعناه: الساقط. 
والمراد به: الحمل إذا سقط من بطن أمّه. 

مسألة: الأشهر الهلاليّة هي التي جعلها الله مواقيت للناس» فقال تعالى: 
(# يلتك عِنِالْأَهِلَةَ مهي موقي ت لِلتّاس ولس ) [البقرة:۱۸۹]» وهي 
التي وضعها الله للناس جميعًا منذ خلق السموات والأرض,» قال تعالى: 


و د ع ايه فوش سر واس م اج د ميد ls‏ لس م 
إن عة الشهور عند أله أشَا عشم ترا فى كتب آله يوم خلق الْسَمِواتِ 


بقع عند سر 


سيسيا ا م #[التوبة:+9] وأماالأشهر الاصطلاحيّة التي 
هي أشهر النصارى ومن تابعهم» فهذه لا أصل لها شرع ولا قدراً. أمَا 
الأصل الشرعيّ فإنه لم يرب عليها لا صيام» ولا حي ولا أشهر حرم 
وكل أحكام الأشهر منفيّة عن هذه الأشهر الاصطلاحيّة التي جاءت من 


(۱) أخرجه أبو عوانه» وأصله في الصحيحين. 
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النصارى. وأمّا الأصل القَدّرِي؛ فلأن الله تعالى جعل الأشهر الهلاليّة هي 
الهوآقبت للناس. قال تعالى: :#47 يلوت عن اَمِل هله مَوقِيثُ لكا 
والح © [البقرة:۱۸۹]. 

مسألة: السَقط إذا تم له أربعة أشهر هلاليّة فإنه يُسَمَّى؛ لأنه يبعث يوم 
القيامة» فلا بد أن يُسَمَّى؛ لأن الناس يدعون يوم القيامة بأسمائهم واسغاء 
آبائهم» فيَسَمّى حتى يُذعَى باسمه يوم القيامة. 

مسألة: إذا شك في السّقط هل هو ذكر أو أنثى؟ وهو بعيد ‏ لكن ربما يقع» 
فإنه يسمّى باسم صالح للذكر والأنثى مثل هبة اللهء أو عطيّة الله» أو نِخْلّة 
الله وما أشبه ذلك. 

مسألة: على الغاسل ستر ما رآه من الميّت إن لم يكن حسنا سواء من الناحية 
العسدية أو من الناحية المعدوية ققد برى وجهد فطلم مرا كرا فن 
حياته» فلا يجوز أن يتحدّث إلى الناس» ويقول: إني رأيت وجهه مُظَلِمَ؛ 
لأنه إذا قال ذلك ظنّ الناس به سوءاً. أمَا السَميّء من الناحية الجسديّة: فإن 
المّت قد يكون في جلده أشياء من التي تسوؤه إذا اطلع الناس عليهاء كأن 
يكون فيه برص يكره أن يطلع الناس عليه» وقد يتغيّر لون الجلد ببقع سوداء. 
مسألة: إذا كان المت صاحب بدعة. وداعية إلى بدعته ورآه على وجو 
مكروه» فإنه ينبغي أن يبيّن ذلك حتى يحذر الناس من دعوته إلى البدعة؛ 
لأن الناس إذا علموا أن خاتمته على هذه الحال» فإنهم ينفرون من منهجه 
وطريقه؛ لِمَا فيه من درء المفسدة التي تحصل باتباع هذا المبتدع الداعية 
وكذا لو كان صاحب مبدأ هذام كالبعثيين والحداثيين. 


57 


107 


107 


,01 


„0۵ 


5 





مسألة: يحسن إظهار الخير الذي يلحظه الغاسل على الميّت؛ لما فيه من 

إحسان الظن بالميّت» والترخم عليه» ولا سيّما إذا كان صاحب خير. 

مسألة : يُرْجَى للمحسن من الموتى رحمة الله ويُخاف على المُسِيء عذابه 

وخوفنا على المُسيء يستلزم أن ندعو الله له إذا لم تكن إساءته مخرجة 

إلى الكفر. 

مسألة: إذا مات الإنسان وهو معروف بالمعاصي التي لا توصل إلى الكفرء 

فإنه يخاف عليه ويدعى له بالمغفرة والعفو؛ لأنه محتاج إلى ذلك. 

مسألة: لا يجوز أن يشهد لأحد بجنّة ولا نار إلا لمن شهد له النبي 

ص اوسا . 

مسألة: الشهادة بالجنة أو بالثار على نوعين: 

.١‏ شهادة للجنس: أي يشهد بالجنّة لكلّ مؤمن ولكل مُتّق؛ لأن الله قال: 
عدت للم )4 [آل عمران:1]» وهذا لاايخصٌ شخصاً بعينه. 
بل يعمٌ الجنس» وكذلك نشهد لكل كافر أنه في التار» قال تعالى في 
الثار: ادت إلگفرن() 4[ آل عمران:١١٠].‏ 

۲. شهادة للعين: أي أن يشهد لشخص بعينه. فلا نشهد إلا لمن شهد له 
النبيّ َوَس مثل : العشرة المبشرين بالجنة» ومثل: سعد بن 
معاذ» وثابت بن قيس بن شماس» وعبد الله بن سَلَام. وبلال» وغيرهم 
من الصحابة؛ لأن النبيَّ شهد لهم, وألحَقٌ ابن تيمية: من اتفقت الأمّة 
أو جل الأمّة على الثناء عليه. مثل: الأئمّة الأربعة (أبو حنيفةء ومالك 
والشافعي» وأحمد)؛ لحديث: «أن النبيّ لما مرّت جنازة وأثنوا عليها 
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يرآ فقال النبيّ: وجبت - أي وجبت له الجنّة ‏ ومرّت جنازة أخرى 
فأثنوا عليها شرا فقال: وجبت أي وجبت له الا ثم قال لهم: أنتم 
شهداء الله في أرضه)' لكن ليست شهادتنا لهم بالجنةء كشهادتنا 
لمن شهد له الرسول ةيرسا 

1۷„ مسألة : العشرة المبشرون بالجنة هم: (أبو بكر الصديق» وعمر بن الخطاب» 
وعثمان بن عفان» وعلىّ بن أبي طالب» والزبير بن العوام» وطلحة بن عبيد 
الله وعبد الرحمن بن عوف» وأبو عبيدة عامر ابن الجراح» وسعد بن أبي 
وقاص» وسعيد بن زيد). 

164 . مسألة: يحرم سوء الظنّ بمسلم ظاهره العدالة . ومايذكر عن النبيّ 
َيهالصلوآلك: «احترسوا من الناس بسوء الظنّ)”". فهذا كذب لا يصح 
بل روى أبو داود من حديث ابن مسعود وََدَلنََعَنَُ أَنْ النبيّ قال: «لا يحدثني 
أحد عن أحد شيئاء فإنى أحبٌ أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر)”". 

5. مسألة: لا ء الظنّ بكافر؛ لأنه أهل لذلك. 

يعجرم سو بحاص 

۰ مسألة: من عرف بالفسوق والفجورء فلا حرج أن نسيء الظنّ به؛ لأنه آهل 
لذلك ومع هذا لا ينبغي للإنسان أن يتتبّع عورات الناس» ويبحث عنها؛ 
لأنه قد يكون متجسّساً بهذا العمل. 

ا مسألة: يُستحبٌ أن يظنٌ بالمسلم خيراء وإذا وردت كلمة من إنسان تحتمل 
الخير والشرٌّ فإنها تحمل على الخير ما وجد لها محملاء وإذا حصل فعل 


(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط. وفيه معاوية بن يحيى وهو ضعيف جداً. 


(۳) أخرجه أحمدء وأبو داود» والترمذي» وضعفه الألباني» وقال شعيب الأرنؤوط: «إسناده ضعيف). 
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من إنسان يحتمل الخير والشرٌ فإنه يحمل على الخير ما وجد له محملاً؛ 
لأن ذلك يزيل ما فى القلب من الحقد والعداوة والبغضاء. 


مد عاد ماد 
AS 0S‏ 


مسألة: يجب تكفين الميّت؛ لحديث: «كفنوه فى ثوبيه»"'» والأصل فى 
الأمر الوجوب؛ ولأن النبيّ دعسل : «أعطى النساء اللاتي غسلن ابنته 
حقو أي إزاره ت وقال: أشعرنها إ ایا أى اجعلنه غار وهوالذى 
يلي بدنها. والوجوب هنا كِمَائِيَ لا عَيْنِيَّ. 

مسألة: الفرق بين الواجب الكمّائيٌ والعَيّنِي: أن الكفائيٌ يقصد به حصول 
الفعل بقطع النظر عن الفاعلء والعَينى يطلب الفعل من الفاعل» أي يراعى 
فيه الفعل والفاعل. 

مسألة : فرض العين أفضل من فرض الكفاية؛ لآنه أوكد» بدليل: أن الله أمر 
مسألة: يجب نكفين الميّت فى ماله؛ لحديث: «كفنوه فى ثوبيه) 7" 
فأضاف الثوبين إلى الميّت. ولكن لو فرض أنّ هناك جهة مسؤولة ملتزمة 
بذلك» فلا حرج أن نكفنه منها. 
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مسألة: إذا أوصى الميّت بتكفينه من ماله» فإنه لا يجوز أن نكفنه من الأكفان 
العامّة» سواء كانت من جهة حكوميّة» أو من جهة خاصّة. 

مسألة: يجب تكفين الميّت في ماله مقدّما على دين وغيره كالوصيّة 
والإرث وعلى كل شيء. 

مسألة: الدّين: هو كلّ ماثبت في الذمّة من ثمن مبيع» أو أجرة بيت» أو 
eS‏ 
الدّين إلا على : ثمن المبيع لأَجَل» فهذا عرف ليس موافق لإطلاقه الشرعيّ 
مسألة: التكفين مقدّم على كلّ شيء» وهذا يشمل ما إذا كان الدَّين فيه رهن 
أو لاء فلو خلّف الميّت شاة ليس له غيرها وهي مرهونة بدّين عليه» ولم نجد 
كفنا إلا إذا بعنا هذه الشاة واث جار E‏ تري له كفس؛ 
لأن الكفن مما تتعلّق به حاجة الشخص خاصّة صةء فيقدّم على كلّ شيء. 
مسألة: إذا أوصى الميّت بشاة مثلا ولم نجد له ما يكن به فلا تنفذ الوصيّة. 
بل تباع الشاة وية يشترى للميّت كفن؛ لأن الكفن مقدم على الوصيّة. 
مسألة: إذا لم يكن للميّت مال فيكون كفنه على من تلزمه نفقته. 
مسألة: إذا كانت ثياب الميّت تقوم بالواجب. فلا يلزم الناس أن يكفنوه ما 
دام في ماله ولو ثيابه التي عليه ما يكفي. 

مسألة : من تلزم الإنسان نفقته حال حياته هم: (الأصول والفروع)» فتجب 
نفقة الوالدين والأولاد بكل حال سواء كانوا وارثين أم لاء وعلى هذا 
فتجب نفقة الجذ على ابن ابنه وإن لم يكن وارثً؛ لوجود الابن» أي وإن 
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كان محجوبما بالابن» وابن البنت ت تجب نفقته وإن لم يكن وارثاء وعليه 
فيجب كفنه على جدَّه من قبل أمّه. 
مسألة: غير الأصول والفروع لاتجب نفقتهم» إلا على من كان وارثا 


بفرض أو تعصيب. 


۰ مسألة : إذا كان لالأخ أولاد فإنه لا يلزم أخيه أن ينفق عليه؛ لأنه محجوب 


بهم» وإن لم يكن له أولاد وجب أن ينفق عليه؛ لأنه وارث. هذه هي القاعدة 
على المشهور من المذهب. 

مسألة: لا يلزم الزوج كفن امرأته؛ لأن الإنفاق على الزوجة إنفاق معاوضة 
مقابل الاستمتاع» وهي إذا ماتت انقطع الاستمتاع بهاء مع أنّ بعض علائق 
الزوجيّة باقية» بدليل: أنْ الزوج يغسّل امرأته بعد موتها. هذا هو المشهور 
من المذهب. ولكنّ الصحبح: أنه يلزم الزوج أن يكفن امرأته؛ لأن هذا من 
العشرة بالمعروف» ومن المكافأة بالجميل؛ ولأن علائق الزوجيّة لم تنقطع. 
مسألة: إذا لم يوجد من تلزمه النفقة» أو وجد وكان فقيراً فيكون كفن 
المّت على بيت المال» وإنما قُدّم بيت المال على عموم المسلمين؛ لأنه لا 
منّة فيه على الميّت بخلاف ما إذا كان من المسلمين» فإن هذا الذي سوف 
يعطيه سيكون في قلبه منّة عليه. 

مسألة : إن لم يوجد بيت مال منتظم فيكون كفن الميّت على من علم بحاله 
من المسلمين؛ لأن التكفين فرض كفاية. 

مسألة: إذا مات الزوج وكان فقيرا وكانت الزوجة غنيّة. فلا يلزمها قيمة 
كفنه. هذا على قول. وذهب ابن حزم: إلى أنه يلزمها ذلك. 
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مسألة : يُستحبٌ تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض؛ لأن النبيّ صوصل 
كُمَّن في ثلاث لفائف بيض سحوليّة: ليس فيها قميص ولا عمامة)» 
وسحوليّة نسبة إلى قرية سحول باليمن؛ و لأنه عا سَكةوآلتَاِ أَمَرَ أن نلبس 
البياض وأن نكفن فيها موتاناء وقال: «إنها خير ثيابكم)”". 


مسألة: يجوز أن يكفن الميّت بلفافة واحدة. 


مسألة: يجوز أن يكفن الميّت بغير الأبيض. 


ت 


مسالة؛ يسحت أن تَر اللفائف» أى تخر وسُمٌّى الشخير تجميرا؟ لأنه 

يوضع في الجمر. 

مسألة: يستحبٌ رَش الكفن أولاً بماء ثم نُبَخَر؛ِ من أجل أن يَعْلَقَ الدخان 

مسألة: صفة تكفين الميّت كالتالى: 

.١‏ (تمَد اللفافة الأولى على الأرض» ثم الثانية فوقهاء ثم الثالثة فوقهماء 
ويستحبٌ أن يجعل الحنوط فيما بينها)» والحنوط: هو أخلاط من 
الطيب تصنع للأموات» (ثمٌ يوضع عليها المبّت مستلقيًا على ظهره)؛ 
لأن وضعه مستلقيًا أثبت وأسهل لإدراجه فيها؛ إِذْ لو وضع على جنبه 
انقلب وصار ني إدراج هذه اللفائف شيء من الصعوبةء و(يجعل من 
الحنوط بين اللفائف» ويجعل منه فى قطن بين أَليَيّهِ استحبابا)؛ لئلا 


(؟) أخرجه الخمسة إلا النسائي» وقال الترمذي: احسن صحيح)» وأخرجه ابن حبان» والحاكم وصححه 
على شرط مسلم» ووافقه الذهبي» وصحّحه الألباني» وشعيب الأرنؤوط. 
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يخرج شيء من دبره» والغالب أنه إذا خرج شيء من دبره أن تكون 
رائحته كريهة» وهذا الحنوط يبعد هذه الرائحة ئحة الكريهة, و( با 
القطنة خرقة مشقوقة الطرف كالتبان تجمع أيه ومثانته)» والتبان: 
هو السروال القصير الذي ليس له أكمام» و(يجعل شيئا من الحنوط 
في قطن أيضاء ويوضع على منافذ وجهه عر عينيه ومنخريه وشفتيه وأذنيه 
استحبابا)؛ من أجل أن يمنع دخول الهّوام من هذه المنافذ» و(يوضع 
أيضا على مواضع سجوده جبهته. وأنفه. وكفيه» وركبتيه» وأطراف 
قدميه استحبابا)؛ تشريفا لهاء (ثمٌ يرذ طرف اللفافة العليا على شقه 
الأيمنء ويرد طرفها الآخر من فوقه. ثم الثانية, والثالنة كذلك. 
ويجعل أكثر الفاضل من الكفن على رأسه)ء أي إذا كان الكفن 
طويلاٌ فليجعل الفاضل من جهة رأسه. أي يَرُدهُ على رأسه. وإذا كان 
يتحمّل الرأس والرجلين فلا حرج» ويكون هذا أيضً أثبت للكفن. 
(ثم تعقد اللفائف)؛ لئلا تنتشر وتتفرق. 

14 مسال إن ميت المرّت كله فحسن» لآنه يكون أطببه. 
۷. مسألة: ينبغي أن يُطَِّب بطيب ليس حاراًء بل يكون بارداً؛ لأن الحار ربما 
يمرّق البدنء وهذالم يعرف في عهد الرسول ءوسل لكن فعله 


۸. مسألة: أقل ما يحتاج إليه الكفن من العقد عقدتان» عقدة عند الرأس» 


وعقدة عند الرجلين» وقد يحتاج إلى عقدتين أو ثلاث في الوسط. وآمًا أنه 
لا بد أن تكون سبع عقد فهذا لا أصل له. 
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مسألة: ثحل العقد في القبر؛ لحديث: «أنْ النبيّ موسر وضع نعيم 

بن مسعود في القبر ونزع الأخل بفيه37"؛ ولأن الميّت ينتفخ في القبر فإذا 

کان دوا بهذه العقد ن 

مسالة: لو فرض أنه سي أن بحل العقد, ثم ذكروا عن قرب فإن القبر 
5 03 ع تور ت 5 

ينبش من أجل أن تحل هذه العقد. 

مسألة: يكره تخريق اللفائف؛ لأنه إفساد لها. هذا على قول. وقال بعض 

أهل العلم: إذا خيف من النباش فإنها تخرق؛ لكي نفسدها عليهم. وقال 

الفقهاء المتأخرون: لا تخرّق. 

مسألة: إذا كفن الرجل في قميص وإزار ولفافة جاز. 

مسالة: يُستحبٌ أن تكن المرأة فى خمسة أثواب: (إزار» وخمارء 

وقميص. ولفافتین)» كما كفنت أمّ كلنوم نَا بشت رسول الله 

صََنعيدوسَةَ”". هذا على قول. ولكنّ الصحيح: إِنْ ثبت الحديث بتكفين 

المرأة في هذه الأثواب الخمسة فهو كذلك, وإن لم يثبت فالأصل تساوي 

الرجال والنساء في جميع الأحكام» إلا ما دل عليه الدليل. 

مسألة: الإزار: ما يؤتزر به» ويكون في أسفل البدن. والخمار: ما يغطى به 

الرأس. والقميص: الدرع ذو الاكمام. واللفافة: هي التي تعم جميع الجسد. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في المراسيل» والبيهقي في السنن. 
)۲( أخرجه أحمدء وأبو داود» والبيهقي. وني سنده نوح بن حكيم» وهو مجهول. وضعَفه الألباني» وقال 
شعيب الأرنؤوط: «إسناده ضعيف». وهو ما روته ليلى الثقفية قالت: «كنت فيمن غسل أم كلثوم بنت 


رسول الله يوسر وكان أول ما أعطانا الحقاء» ثم الدرع» ثم الخمار» ثم الملحفة» ثم أدرجت 


بعد في الثوب الآخرء قالت: ورسول الله صَإَِلنَهءَلِتِوسَرَءَ عند الباب معه كفنها يناولنا ثوب ثوبً). 





۵, مسألة : الواجب في الكفن: ثوب واحد يستر جميع الميّت؛ لأن الصحابة 
الذين قصرت بهم ثيابهم عن الكفن «أَمرَ النبيّ عَلتصَكموَلَكة أن يجعل 
الكفن من عند الرس ويجعل على الرجلين شيء من الإذخر"""'. ولا بذ 
أن يكون هذا الثوب صفيق بحيث لا ترى من ورائه البشرة» فإن رئيت من 
ورائه البشرة فإنه لا يكفي. 

5. مسألة: إذا لم توجد ثياب يكفن بها الميّت» فإنه يكفن بحشيش أو نحوه 
يوضع على بدنه ويلف عليه حزائم» فان لم يوجد شيء فإنه يدفن على ما 
هو عليه؛ لعموم قول الله تعالى: أ انقوس مَاآسْسَطعَم 4 [التغاين:15]. 


۷.,. مسألة : صفة الصلاة على الميّت كالتالي: 

.١‏ (يقوم الإمام عند صدر الرجل. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: 
أن الإمام يقف عند رأس الرجلء لاعند صدره)؛ لأن الستة ثبتت 
بذلك7", و(يقف عند وسط المرأة)؛ لحديث: «أنْ النبيّ صَوَآَعَلِوسَاَه 
قام على امرأة ماتت في نفاسها عند وسطها)””",. و(يكبّر تكبيرة 
الإحرام» ويستعيل بالله مسن الشسيطان الرجيم» ويبسمل» ثم يقرا 
الفاتحة. ثمٌ يكبّر التكبيرة الثانيةء ويصلّي على النبئّ مليوس ثم 


(0) أخرجه الخمسة إلا النسائي» وقال الترمذي: «حديث حسن»» وصحّحه الألباني. 
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يكبّر التكبيرة الثالثة» ويدعوا للميّت» ثم يكبّر التكبيرة الرابعة» ويسلّم 
تسليمة واحدة على يمينه أو تلقاء وجهه). 
مسألة: الصلاة على الميّت مبنيّة على التخفيف؛ ولهذا لا يستفتح فيها؛ لأنه 
لم يرد عن النبيّ هرسار أنه كان يستفتح في صلاة الجنازة. هذا على 
قول. وقال بعض آهل العلم: بل يستفتح؛ لأنها صلاة» فيستفتح لها كما 
يستفتح لسائر الصلوات. 
مسألة: ليس في الصلاة على الميّت قراءة مطوّلة زائدة على الفاتحة» بل 
ولاقراءة زائدة مطلقًا على قول بعض العلماء. 
مسألة: ليس في الصلاة على الميّت ركوع ولا سجود ولا تشهد. 
مسألة : ليس في الصلاة على الميّت إلا تسليمة واحدة. 
مسألة : الحكمة من قيام الإمام عند وسط المرأة: أنّ وسطها محل العجيزة 
والفرج» فكان الإمام عنده ليحول بين المأمومين وبين النظر إليها. 
مسألة: الوقوف عند رأس الرجل ووسط المرأة مستحبٌ وليس بواجب» 
فلو وقف عند الرجلين أجزاً. 


. مسألة: إذا لم يكن الميّت بين يدي الإمام فلا يجزئ. 
. مسألة: السنّة أن يتقدّم الإمام عن المأمومين في صلاة الجنازة. 


. مسألة: يَصّف الذين قدّموا الجنازة إلى الإمام في الصف الأول إن كان لهم 


محلء وإن لم يكن لهم محل صقوا بين الإمام وبين الصف الأوّل؛ لأجل أن 
يتميّز الإمام بمكانه» ويكون أمام المأمومين» ثم إن قدّرَ أن المكان ضيّق لم 
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يتسع لوقوف الإمام وصَففٌ خلفه فإنهم يصمُون عن د يمينه وعن شماله ولیس 

عن اليمين فقط؛ لأن صف المأمومين كلهم عن يمين الإمام خلاف السنّة. 

مسألة : لا رذ يشترط أن يكون رأس الميّت عن يمين الإمام» فيجوز أن يكون 

عن يسار الإمام ويمينه» خلافًا لما يعتقد بعض العامّة من أنه لا بذ أن يكون 
عن يمينه 

مسألة : أركان الصلاة على الميت سبعة: 

.١‏ القيام مع القدرة. 

۲. يجب أن يكير الإمام في الصلاة على الت أربع تكبيرات» وهذه التكبيرات 
كلها أركان؛ لأنها بمنزلة الركعات» فكل تكبيرة عن ركعة. 

۳. قراءة الفاتحة ركن في الصلاة على الميّت وفي كل صلاة. على الصحيح.؛ لحديث: 
«لااصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)"١.‏ وقرأ ابن عباس الفاتحة 
وجهر بها وقال: «ليعلموا أنها سنة)”". أي أنها مشروعة» وليس 
المعنى إن شئت فاقرأها وإن شئت فلا تقرأها 

5. الصلاة على النبي محمد ِإَِدَدءَكَوِوسَر. هذا على المشهور من المذهب» 
وهو مبنيّ على القول بركنيّة الصلاة على النبيّ في الصلوات؛ ولِمّا 
رواه أبو أمامة بن سهل: أنه أخبره رجال من أصحاب النبيّ ف 


الصلاة ة على الجنازة أن يكبّر الإمام» ثم يصلي على النبيّ» ويُخلص 
الدعاء للجنازة في التكبيرات الثلاث...70". 


أخرجه البخاري. 


أخرجه الحاكم» والبيهقي» وصححه الحاكم على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 
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ه. الدعاء للميّت؛ لحديث: «إذا صليتم على الميّت فأخلصوا له 
الدعاء»'؛ ولأن هذا هو لب هذه الصلاة» فأصل الصلاة على الميّت 
إنْما كانت للدعاء له. 

5. التسليم؛ ويكفي فيه تسليمة واحدة؛ لأنها عبادة افتتحت بالتكبير» 
فتختتم بالتسليم كالصلاة المفروضة؛ ولعموم حديث: «كان يختم 
الصلاة ا 

.0 الترتيب بين أركان صلاة الجنازة, فيبداً بالفاتحةء ثم الصلاة على النبيّ 
دعسل ثم الدعاء؛ فلا يُقدّم بعضها على بعض. 

4. مسألة : القيام واجب في الصلاة على الميّت إذا كانت فريضة: أمّا إذا أعيدت 
صلاة الجنازة مرّة ثانية كان القيام في المرّة الثانية ستةء وليس بواجب؛ لأن 
الصلاة المعادة ليست فريضة. 

. مسالة: للمصلَّي على الميّت الزيادة إلى خمس تكبيرات» وإلى ست وإلى 
سبع» وإلى ثمان» وإلى تسع كل هذا وَرَدَ لكنّ الثابت إلى خمس» ففي 
الحديث: «أنّ زيد بن أرقم صلى على جنازة فكبّر عليها خمساء وأخبرأنَّ 
ذلك من فعل النبيّ كس اووس" ؛ ولهذا ينبغي للأئمّة أحيان أن يكبّروا 
على الجنازة خمس مزات إحياءً للسنة» وسيقول بعض الناس: إِنَّ إمامنا 
نسي فزاد خامسة» لكن إذا فعلها مرّة بعد مرّة» وبيّن للناس أن هذا من السنة 
فذلك حسن. 

(۱) أخرجه أبو داود» وابن ماجه» وابن حبان» والبيهقي» وحسّنه الألباني. 


( أخرجه مسل: 
© اريخ سل 





.١‏ مسألة: إذا أردت أن أكبّر خمسا جعلت بعد التكبيرة الثالثة الدعاء العام 


وبعد التكبيرة الرابعة الدعاء الخاصٌ بالميّت» وبعد التكبيرة الخامسة (ريّنا 
آننا فى الدنيا حسنة» وفى الآخرة حسنة» وقنا عذاب النار)؛ ولهذا قد يعرف 
النبيه أننى أريد أن أكبّر خمساء إذا صار الدعاء بعد الثالثة قصيراً. 


7. مسألة: يرفع المصلَّي على الميّت يديه مع كلّ تكبيرة على صفة ما يرفعهما 


في صلاة الفريضةء أي يرفعهما حتى يكونا حذو منكبيه» أو حذو فروع 
أذنيه؛ لفعله َوَس ؛ ولأنه صح عن ابن عمر موقوفً")» وله حكم 
الرفع؛ لأن مثله لا يثبت بالاجتهاد؛ ولأن المعنى يقتضيه؛ لأنه إذا حرّك يديه 
اجتمع في الانتقال من التكبيرة الأولى قول وفعل» كسائر الصلوات, فإن 
الصلوات يكون مع القول فعل إِمّا ركوع» أو سجود. أو قيام» أو قعود. 
فكان من المناسب أن يكون مع القول فعل» ولا فعل هنا يناسب إلا رفع 
اليدين؛ لأن الركوع والسجود متعذران فيبقى رفع اليدين. 


. مسألة: إِنْ شاء المصلَّي ابتدأ رفع اليدين مع ابتداء التكبير» وإن شاء رفعهما 


اذا کن ون شاء کر رها 


4 مسالة؛ سح للمصلى أن يسكت قلبلا بعد التكبيرة الرابعة؛ لمر 


التكبير من السلام» أو من أجل أن يترادٌ إليه نفسه. 


0 مسألة: اختار بعض الأصحاب: أنّ من صلّى على الميّت فإنه يدعو بعد 


التكبيرة الرابعة بقوله: (اللهمٌ لا تحرمنا أجره. ولا تفتنا بعده. واغفر لنا 


. أخرجه الدارقطنى» وقال ابن باز: (سنده جيّدا‎ )١( 
أخرجه البخاري.‎ )۲( 
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وله). وقال بعضهم يدعو بقوله: (ريّنا آتنا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة 
حسنة» وقناعذاب النار)؛ لأن هذا الدعاء تختم به الأدعية؛ ولهذا جعله 
النبّ روسك في نهاية كل شوط من الطواف. حيث كان يقوله بين 
الركن اليماني والحَجّر الأسود'"'". والقول: بأنه يدعو بما تيسّر أولى من 
السكوت؛ لأن الصلاة عبادة ليس فيها سكوت أبداً إلا لسبب كالاستماع 
لقراءة الإمام» ونحو ذلك. 

مسالة: يسَلَّم المصلّي على الجنازة تسليمة واحدة عن يمينه. هذا على 
المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه لا بأس أن يُسَلَّم مرّة ثانية؛ لورود ذلك في 
بعض الأحاديث عن النبيّ صاكة يسار فعن ابن مسعود نة قال: 
«ثلاث خلال كان رسول الله صََِّلنَهءَِتِوَسَلمَ يفعلهنَ تركهنّ الناس إحداهن 
التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة)”". 

مسألة: إذا سلّم المصلي على الجنازة تلقاء وجهه فلا بأس. 

مسألة: إذا سَلَّم الإمام تسليمة واحدة فلا حرج أن يسلّم المأموم تسليمتين؛ 
لأنه لا يتحقق به المخالفة. 

مسألة: إذاسَلَّمَ من تكبيرتين ساهيا أكمل مع القربء وأعاد الصلاة مع البعد. 
مسألة : إذا انتهى المأموم من قراءة الفاتحة قبل تكبير الإمام للثانية فإنه يقرأ 
سورة أخرى؛ لحديث طلحة بن عبد الله قال: «صليت خلف ابن عباس 


)١(‏ أخرجه أحمدء وأبو داود» وابن حبان» والحاكم» والبيهقي. وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد 


على شرط مسلم» ووافقه الذهبى. والحديث حسنه الألباني» وقال شعيب الأرنؤوط: (إسناده محتمل 
للتحسين». 
(؟) أخرجه البيهقى» وقال النووي: (إسناده جيد). 
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على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر حتى أسمعناء فلمًا فرغ 
أخذت بيده فسألته فقال: سنة وحق)2"0. 

مسألة: الصلاة على النبيّ هرسار في الصلاة على الميّت لها شأن؛ 
لآ الفاتحة ثناء على الله والصلاة على النبيَّ صلاة عليه والثالثة دعاء 
فينبغي للداعي أن يقدم بين يديه الثناء على الله. ثم الصلاة على النبيّ. 
مسألة: إذا اقتصر المصلّي على قوله: (اللهمّ صل على محمّد) كفى» كما 
يكفي ذلك في التشهد. 

مسألة: الدعاء للميت عام وخاصٌ. فالدعاء العامٌ هو: (اللهمّ اغفر لحيّنا 
وميّتناء وشاهدنا وغائبناء وصغيرنا وكبيرناء وذكرنا وأنثاناء إنك تعلم 
متقلّبنا ومثواناء إنك على كل شيء قدير» اللهمٌ من أحبيته متا فأحيه على 
الإسلام» ومن توفيته متا فتوفه على الإيمان)""". والدعاء الخاصٌ هو: 
(اللهمٌ اغفر له. وارحمه» وعافه) أي عافه مما قد يصيبه من السوء كعذاب 
القبر مثلاً (واعف عنه)ء أي تجاوز عنه ما فرط فيه من الواجب في حال 
حياته» (وأكرم نزله)» ونْزْلَهُ بالضمٌ. ويقال: تله بالسكون: وهو القرى» 
أي الإكرام الذي يقدّم للضيف. والإنسان الراحل هو في الحقيقة قادم 
على دار جديدة» فتسأل الله أن يكرم نزله أي ضيافته» (وأوسع مدذخله). 
يقال: ممدخلء ومُدخلء بالفتح وبالضمٌ» فبالفتح: اسم مكانء أي مكان 
الدخولء. وبالضِمٌ: الإدخال» وعلى هذا فالفتح أحسن. أي أوسع مكان 
دخوله» والمراد به القبرء أي أن الله يوسّعه له؛ لأن القبر ما أن يضيق على 


)١(‏ -أخرجه النسائي» وصحّحه الألباني. 


02 أخر جه این وأبو داود» وصحّحه الألبان» وشعيب الأرنؤوط. 
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المبّت حتى تختلف أضلاعه. وإمًا أن يوسع له مد البصرء (واغسله بالماء 
والثلج والبَرّد)» والمراد بالغسل هنا: غسل آثار الذنوب» وليس المراد أن 
يغسل شيئًا حسيّا؛ لأن الغسل الحسيّ قد تم بالنسبة للميّت قبل أن يكفن. 
وناسب هنا الثلج والبَرّد؛ لأن آثار الذنوب نار محرقةء فيكون المضادّ لها 
الماء والبرودة» (ونقه من الخطايا كما ينقى الشوب الأبيض من الدنس)» 
وهذا التشبيه لقو التنقية» أي نقه نقاء كاملا كما ينقى الثوب الأبيض من 
الدنس. وخص الأبيض؛ لأن ظهور الدنس على الأبيض أبين من ظهوره 
على غيره فينقى تماماء (وأبدله دارا خيراً من داره)» وهذا يشمل الدارين؛ 
ذا الإمرو ودار الاغرة وز وجا شير منز )سول کان الضلى 
عليه رجلا أم امرأة» وخيريّة الزوج هنا ليست خيريّة في العين» بل خيريّة 
في الوصف. وهذا يتضمّن أن يجمع الله بينهما في الجنّة؛ لأن أهل الجنة 
ينزع الله مافي صدورهم من غل» ويبقون على أصفى ما يكونء والتبديل 
كما يكون بالعين يكون بالصفة» ومن لم يتزوّج فزوج خيراً من زوجه لو 
تزوّجء (وأهلاً خيراً من أهلهء وأدخله الجنّة» وأعذه من عذاب القبر وعذاب 
النار» وافسح له في قبره)» أي وسّع له؛ لأن الفسحة السّعة وهذا التوسيع 
ليس توسيع محسوسا بحيث يكون قبره متسعاً يملا المقبرة» لكنه فَسْحٌ 
غير محسوس إحساساً دنيوي؛ لأنه من أحوال الآخرة (ونوّر له فيه)'. 


مسألة: قول: (وأنت على كل شيء قدير) لم ترد في الحديث» ولكنّها من 
زيادات بعض الفقهاء. 


0. مسألة: قول: (اللهمّ من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة» ومن توفيته 





ما فتوفه عليهما) لم يرد بهذه الصيغة. ولكن ورد بصيغة: (اللهجٌ من أحييته 
متا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منًا فتوفه على الإيمنان)7". 

5. مسألة: الدعاء الوارد عن النبى صَِ/َآدَدءَيَهوَسَلَءَ (أنْ من أحياه الله يحييه 
على الإسلام والانقياد التامّ ومن أماته فليتوفه على الإيمان)؛ والحكمة 
من ذلك: أن الاستسلام الظاهر حين الوفاة قد لا يتمكن الإنسان منه؛ 
لأنه منهك وفي آخر قواه» فكان الدعاء له بالإيمان في هذه الحال أبلغ؛ 
ولأن الإيمان هو اليقين» ووفاة الإنسان على اليقين أبلغ. وأمّا الإسلام فإنه 
استسلام ظاهر بالعمل» ويكون من المؤمن حقاًء ومن ضعيف الإيمانء 

۷. مسألة: جاء التطويل والتفصيل في الدعاء؛ لأن مقام الدعاء ينبغي فيه 
البسط؛ ولأن الدعاء هو مضمون الصلاة على الميّت. 

. مسألة: السنة فى الدعاء أن يبسط ويطول؛ لستة أسباب: 


و 


.١‏ أن إطالة الدعاء تدلّ على محبّة الداعى؛ لأن الإنسان إذا أحبٌ شيعا 


أحبٌ طول مناجاته. 
؟. أن التطويل يظهر فيه من التفصيل ما يدل على شدّة افتقار الإنسان إلى 
ربّه في كل حال. 


۳. أن الإطالة أحضر للقلب. 
5. زيادة الأجر والتعبّد لله تعالى؛ فالدعاء عبادة يؤجر عليها الإنسان. 


)١(‏ أخرجه الخمسة إلا النسائي» وأخرجه الحاكم وصححه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبين» 
وصححه الألباني» وقال شعيب الأرنؤوط: «رجاله ثقات») . 
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ه. أن التطويل من باب الإلحاح ني الدعاء والله يحبٌ الملحين في الدعاء. 
5. أن بالتطويل في الدعاء قد يذكر شيئًا قد نسيه من الدعاء. 

مسألة: الدعاء الوارد عن النبيّ عَبَنَهآضَكامْوَاَكة أولى بالمحافظة عليه من 
الدعاء غير الوارد» وإن كان الأمر واسعا. 

مسألة: إذا كان المصِلَّي على الميّت لا يحفظ الدعاء المأثور فبأيّ دعاء 
دعا جازء إلا أنه يُخَلص الدعاء للميّت» أي يخصّه بالدعاء. 

مسألة: بدأ بالدعاء العام؛ لأنه أشملء آمّا الخاصٌ فهو خاصٌ بالميّت. 
مسألة: السّنة أن يجمع بين الدعاء العام والدعاء الخاصٌء فيعمّ أولاثمّ 
يخصٌ؛ لعموم حديث: «أخلصواله الدعاء»') فلابدٌ من تخصيصه 
بدعاء» وإن كان الذعاء العام يشمله. 

مسألة: المغفرة: هي محو آثار الذنوب وسترهاء والإنسان محتاج إلى ستر 
ذنوبه حيًّا وميّتا. 

مسألة: .يُجمع بين المغفرة والرحمة كثيراً؛ لأن بالمغفرة النجاة من 
المرهوب» وبالرحمة حصول المطلوب» وهذا هو ما يحتاجه المسلم. 
مسألة: العفو: هو التسامح والتجاوز عن مخالفة الأوامرء والمعافاة: هي 
السلامة من آثام المحرم» والمغفرة: هي محو آثار الذنوب بالمخالفة. 
مسألة: الفرق بين الثلج والبّرّد: أن الثلج ما يتساقط من غير سحاب» 
فيتساقط من الحو مثل الرذاذ ويتجمّد. والبَرّد: يتساقط من السحاب» 
ويسمّى عند بعض أهل اللغة: حب الغمام؛ لأنه ينزل مثل الحَبّ. 


200 أخرجه أبو داود» وابن ماجه» وابن حبان» وحسّنه الألباني. 
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مسألة: الحديث ورد بلفظ (الخطايا) فقط دون ذكر (الذنوب)؛ لذلك 
يقتصر الداعي للميّت على قول: (ونقه من الخطايا). 

مسألة: إذا كان المبّت أنشى فيقال: (اللهمٌ اغفر لها وارحمهاء وعافهاء 
واعف عنها...الخ). 

مسألة : إذا كان المقدم اثنين فيقال: (اللهمٌ اغفر لهما...الخ). 

مسألة: إذا كان المقدم جماعة فيقال: (اللهمٌ اغفر لهم...الخ). 

مسألة: إذا كان المقدّم جماعة إناث فيقال: (اللهمٌ اغفر لهنّ...الخ). 
مسألة: إذا كان المقدّم جماعة من الذكور والإناث» فيغلّب جانب الذكوريّة, 
فيقال: (اللهمٌ اغفر لهم...الخ)ء فالضمير يكون على حسب من يدعى له. 
مسألة: إذا كان الإنسان لا يدري هل المقدّم ذكر أو أنثى» فيجوز التذكير 
والتأنيث» باعتبار القصد, فإن قلت: (اللهمّ اغفر له)ء أي لهذا الشخصء أو 
للميّت» وإن قلت: (اللهمٌ اغفر لها)ء أي لهذه الجنازة. 

مسألة: إذا كان الميّت صغيرا لم يبلغ فيقال: (اللهمٌ اجعله ذخراً لوالديه) 
الذخر: بمعنى المذخور, أي أنها مصدرء بمعنى اسم المفعول» أي 
متخورا لوالنينه بر جعان اليه عند الحاجة: و(ف6) الفرط: السابق 
السالف في الآخرة, يتقدّمهما؛ ليكون لهما أجر و(أجراً) أي اجعله لهما 
ثواباء وهذا ظاهر فيما إذا كانا حبّین؛ لأنهما سوف يصابان به فإذا أصيبا به 
فصبرا على هذه المصيبة صار أجراً لهما. أمّا إذا كانا ميّتين» فلا يظهر هذاء 
لكن لعل الفقهاء ذكروا هذا بناء على الأغلب» (شفيعًا) الشفيع: بمعنى 
الشافع» كالسميع بمعنى السامع» والشفيع: هو الذي يتوسّط لغيره بجلب 
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منفعة أو دفع مضرّة. وسَميَ شفيع؛ لأنه يجعل المشفوع له اثنين بعد أن 
كان ورا فصار بضمٌ صوته إلى صوت المشفوع له شفيعا له. (مجاب)؛ 
لآن الشفيع قد يجاب» وقد لا يجاب» في سأآل الله أن يكون شفيعا مجابًا. 
(اللهمّ تقل به موازينهما) أي موازين حسناتهماء (وأعظم به أجورهما) 
أي اجعل أجورهما عظيمة» و(ألحقه بصالح سلف المؤمنين» واجعله 
في كفالة إبراهيم)» وذلك أن الصَّغار من الولدان يكونون في كفالة النبيّ 
إبراهيم الخليل لوال وقد رآهم نبيّنا محمّد الرس حينما 
عُرج به عند إبراهيم وسأل عنهم» فقيل له: هؤلاء ولدان المؤمنين" و(قِهِ 
برحمتك عذاب الجحيم)؛ وهذا من باب التوسّل بصفة من صفات الله. 
والمقصود: أن يقيه الله عذاب الجحيم إذا عرض عليها يوم القيامة. 
مسألة: صيغة الدعاء للطفل لم يرد بها نص» ولكن استحسنها العلماء فقط. 
ولكن ورد أنه يصلّى على الصغير» ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. فعن 
المغيرة بن شعبة عة قال : قال النبي هرسار : «... والطفل يُصَلَى 
عليه» ويَدعَى لوالديه بالمغفرة والرحمة)”". 

مسألة: الميزان في الآخرة ميزان حِسّىّ؛ لحديث صاحب البطاقة «أنْ ذنوبه 
تُجعل في كفة: ولا إله إلا الله في كمّة00, وهو ظاهر حديث: «كلمتان 


)١(‏ أخرجه البخاري. 
(۲) أخرجه الخمسة» والبيهقي. وقال الترمذي: (حسن صحيح). وقوله: «ويدعى لوالديه» تفرد به البيهقي. 
والحديث صحّحه الألباني. 


(۳) أخرجه أحمدء والترمذي» وابن ماجه» وابن حبان» والحاكم. وقال الترمذي: «حديث حسن غريب»» 
وصححه الحاكم على شرط مسلم» ووافقه الذهبي. وصححه الألباني» وقال شعيب الأرنؤوط: 
(إسناده صحيح". 





خفيفتان على اللسان, ثقيلتان في الميزان»”"» فهو ميزان له كْفْعَانَ ولكنّ 
هاتين الكِمّتين لا نعلم كيفيّتهما؛ لأن ذلك من أمور الغيب التي لم نعلم عنها. 
إذنة مسألة: الأعمال هي التي توزن يوم القيامة على الصحيح . وهو قول 
الجمهور؛ لقوله تعالى: من يَعَمَلَّ َال درو حا حرم 4 
[الزلزلة:۷]؛ ولحديث: «كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان». 
4 مسألة : ليس بعد الصلاة على الميّت ذكر مشروع. 
4. مسأل : أحوال المسبوق في صلاة الجنازة ثلاث حالات: 
.١‏ الحال الأولى: أن يمكنه قضاء ما فات قبل أن تحمل الجنازة فهنا 
يقضيء ولا إشكال فيه؛ لعموم حديث: «ما فاتكم فأتمّوا»'". 
۲. الحال الثانية: أن يخشى من رفعهاء فيتابع التكبير, وإن لم يدع إلا 
دعاء قليلاً للمبّت. 
۳. الحال الثالثة: أن يسلّم مع الإمام» ويسقط عنه ما بقي من التكبير؛ لأن 
الفرض سقط بصلاة الإمام» فكان ما بقي مخيّراً فيه. 
0. مسألة: إذا دخل مع الإمام في التكبيرة الثالثة فالذي يظهر لي: أنه يدعو 


ع نه وين 


للمبّت. حتى على القول بأنْ أل ما يدركه المسبوق أوّل صلاته» فينبغي 
و ا الإمنام قيما هو فيد انا لو قلنا لهذا اللزي أدراء 
الإمام في التكبيرة الثالثة : اقرأ الفاتحة, ثم كبّر الإمام للرابعة وقلنا 0 
على النبيّ د ثم حملت الجنازة فاته الدعاء له. 


(؟) أخرجه البخاري ومسلم. 
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مسألة : من فاته شيء من التكبير قضاه على صفة ما فاته مالم ترفع الجنازة؛ 
لعموم حديث: «ما فاتكم فأتمّوا)'". 

مسألة: من فاته شيء من التكبير وقد رفعت الجنازة تابع التكبير وسلّمء وله 
أن يسلم مع الإمام؛ لآن الفرض سقط بصلاة الإمام» فما بعد صلاة الإمام 
يعتبر نافلة» والنافلة يجوز قطعها. وليس في هذا نص صحيح صريح» لكنة 
اجتهاد من أهل العلم. 

مسألة: من فاتته الصلاة على الميّت مع الجماعة صِلَّى عليه ولو في المقبرة 
على الصحيح - ولا ينتظر دفنه؛ لأن الصلاة على القبر إنما تكون للضرورة 
إذا لم يمكن حضور الميّت بين يديه. 

مسألة: من فاتته الصلاة على الميّت مع الجماعة ووجده قد دفن صلّى 
على القبر؛ لقصة المرأة التي كان نت تقمٌ المسجد. » فماتت ليلًء ولم يؤذن 
نسي a‏ تت فقال: «هلا 
وهل على قبرها)”. 

هسالة :صلی على القبر ضلاة الجنازة المعروفة؛ إن كان رجلا وقف عند 
رأسه» وإن كانت أنثى وقف عند وسط القبرء ويجعل القبر بينه وبين القبلة. 


مسألة: لو سقط شخص في بثر ولم نستطع إخراجه؛ فيصلَّى عليه فيها ثم 


طم البئر. ويسقط تغسيله» وتكفينه؛ لعدم القدرة على ذلك. 
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مسألة: إذا اجتمعت عة قبور لم يصل عليها فإن كانت كلها بين يديه 
قيضلى عليها جميعا صلاة واحدة وإلا فيصلى علي كل 5 
مسألة: يخطئ بعض الجهال الذين يصلّون على الميّت في أطراف البلد 
وهو ميّت في بلده» فإن هذا خلاف السئة» فالسنة: أن يخرجون إلى القبر 
ويصلون عليه. 

مسألة؛ يشرع أن يصلّى على قبر إلى شهر؛ لأن النبي صََئَعيوَسَة: (صلى 
على قبر إلى شهر""'". هذا على قول. ولكنّ الصحيح: أنه يُصلى على 
القبر» ولو بعد شهر؛ لأن كون الرسول صلى على قبر له شهر لا يدل على 
التحديد؛ لأن هذا فعل وقع اتفاقا ليس مقصوداً. 

مسألة: يشرع أن يصلى على قبر إلى شهر بشرط أن يكون هذا المدفون 
مات في زمن يكون فيه هذا المصلّي أهلاً للصلاة. مثال ذلك: رجل مات 
قبل عشرين سنةء فخرج إنسان وصلَّى عليه وله ثلاثون سنة فيصحٌ؛ لأنه 
عندما مات كان للمصلي عشر سنوات» فهو من أهل الصلاة على الميّت. 
مثال آخر: رجل مات قبل ثلاثين سَنَة» فخرج إنسان وله عشرون سَنَة 
ليصلّي عليه فلا يصحٌ؛ لأن المصلّي كان معدوماً عندما مات الرجل. 
فليس من أهل الصلاة عليه. 

مسألة: ما علمنا أنّ أحداً من الناس قال: إنه يشرع أنايضلئ الإنسان على 
قبر النبيّ صَََِدَعََهوسلرَ أو على قبور الصحابة» لكن يقف ويدعو. 


)١‏ أخرجه الدارقطني. 
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5. مسألة: يشرع أن يصلى على ميّت غائب عن البلد بالنيّة إلى شهر؛ لأن الغائب 
ليس بين يديه حتى ينوي الصلاة على شيء مشاهد. ولكن يصلي بالنية. 
۳. مسألة: اختلف العلماء في حكم الصلاة على الغائب على أقوال ثلاثة: 


١ 


القول الأول: يصلّى على كل غائب» ولو صلى عليه آلاف الناس. 
وهذا القول لا شك أنه بدعة؛ لأن أعلم الناس بالشرع» وأرحم الناس 
بالخلق, وأحبّ الناس أن ينفع الناس الرسول عََصَكمْوَالتََمْ لم يفعل 
ذلك ولا فعله خلفاؤه الراشدون, ولا علم عن أحد من الصحابة. 
القول الثاني: يصلّى على الغائب إذا كان فيه غناء للمسلمين» أي 
منفعة» كعالم نفع الناس بعلمه» وتاجر نفع الناس بماله» ومجاهد نفع 
الناس بجهادة؛ وما أشبه ذلك» فيضلى عليه شكراً له ورا لحمل 
وتشجيع لغيره أن يفعل مثل فعله. وهذا قول وسط اختاره كثير من 
علمائنا المعاصرين وغير المعاصرين. 

القول الثالث: لا يصلّى على الغائب إلا على من لم يصلَّ عليه» حتى 
وإن كان كبيراً في علمه» أو مالهء أو جاهه. أو غير ذلك. وهذا اختيار 
ابن تيميّة» وهو الصحيح؛ لأن الصلاة على الجنازة عبادة» والعبادة 
لا تشرع إلا من الكتاب والسنةء ولم يحفظ عن النبيّ صنو1 
أنه صلى على غائب إلا على النجاشي؛ لأنه مات بين امَو مشركة 
ليسوامن آهل الصلاةء وإن كان أحد منهم آمن» فلا يعرف عن 
كيفيّة الصلاة شيئًا. فأخبر به النبيّ في اليوم الذي مات فيه» وهو ني 
الحبشة» والرسول في المدينة وقال: (إنه مات عبد لله صالح»'» 


)١(‏ أخرجه البخاري. 
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ابيص الرواجات” «إِنْ أخ لكم قد مات» ثم أمرهم أن يخرجوا 
إلى المصلَّى)(, فالاستدلال بصلاة النبيّ على النجاشي لا يصحٌ؛ 
لأن القاعدة تقول: (لايصح الاستدلال بالأخض على العم لكن 
يستدل بالأعمٌ على الأخصٌّ)؛ ولأن العامٌ يشمل جميع أفراده» فقضية 
النحاشي قضيّة خاصّة؛ وليست لفذ لفظً عام؛ ولأنه لم د بحفظ عن 
الرسول أنه صلّى على جنازة غائبة غير النجاشي» ولا عن الصحابة 
مع أنه لا شك أنه يموت العظماء وذوو الغناء في عهد النبيّ» وني عهد 
الخلفاء الراشدين. 

4. مسالة: إذا كان الميّت في البلد فلا يشرع أن يصلّي عليه صلاة الغائب» بل 
المشروع أن يخرج إلى قبره ليصلي عليه. 

.٠‏ مسألة: لا يصلي الإمام أو نائبه على الغال» والغال: هو من كتم شيتًا مما 
غنمه في الجهاد. ولما كان الغلول كبيرة ومتعلّقة بعموم المسلمين. امتنع 
النبي صِإآدَعَهوَسَد أن يصلي على الغال, نكالاً لمن يأتي بعده. روى زيد بن 

رو 
خالد 2 2 ل ای رجل من جهين يوم یں فد كرذلك ارول 
الله. فقال :صلواعلی صاحبکم» فتغيّرت وجوه القوم» ذ EE‏ 
قال: إن صاحبكم غل في سبيل الله» ففتشنا متاعه» فوجدنا فيه خرزاً من 
خرز اليهود لا يساوي درهمين)”". 

5. مسألة: لا يصلّي الإمام أو نائبه على قاتل نفسه؛ نكالاً لمن بقي بعده؛ 
لحديث: «أنْ النبيئ هرسار أتى برجل قد قتل نفسه بمشاقص فلم 


(؟) أخرجه أبو داود» والنسائي» وابن ماجه» وضعّفه الآلباني. 
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يصل علیه» وقال صلواعلی صاحبکم»'؛ ولأن قاتل نفسه أتى كبيرة 
من كبائر الذنوب» وسوف يعدب في جهنم بما قتل به نفسه» قال رسول 
الله اووس : «من قتل نفسه بحديدة» فحديدته فى يده وجا بھا فی 
بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبداء ومن شرب سما فقتل نفسه» فهو 
يَتَحَسَاهُ في نار جهنم خالدا مخلدا فيه ا أبداء ومن تَرَدّى من جبل فقتل 
نفسه» فهو يَتَرَدى في نار جهنّم خالدا مخلدا فيها آبدا». 

مسألة: لا تسقط الصلاةعلى الغالٌ ولاعلى من قتل نفسه عن بقيّة المسلمين» 
فيحب عليهم أن يصلّوا عليه؛ لحديث: «صلواعلى صاحبكى)””"؛ 
وليت :ضارا على من قال لآ إله إلا الا ولان من قعل كبيرة :ولو 
بنفسه لم يخرج عن دائرة الإسلام. 

مسألة: كلّ من فى امتناعه عن الصلاة نكال فإنه يُسَنٌّ له أن لا يصلّى على 
الغال» ولا على قاتل نفسه. 

مسألة: لا يلحق بالغال وقاتل النفس من هو مثلهم أو أشد منهم أذيّة 
للمسلمين» كقطاع الطرق مثلاً. هذا على المشهور من المذهب. ولكنّ 
الصحيح: أنه يلحق بهما إذا رأى الإمام المصلحة في عدم الصلاة على من 
فعل؛ لأن الشرع إذا جاء في العقوبة على جرم من المعاصي» فإنه يلحق به 
ما يماثله» أو ما هو اشد منه. 


)١(‏ أخرجه مسلم. 

(۲) متفق عليه. 

(۳) أخرجه مسلم. 

(4) أخرجه الدارقطني» والطبراني في الكبير. 
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مسألة : إذا وجد بعض ميّتء فإن كان الموجود جملة من الميّت. بأن وجدنا 
رَجُلاً بلا أعضاء فإنه يغسّل ويكمّن ويصلى عليه» وإن كان الموجود عضواً 
من الأعضاءء فإن كان قد صلَّي على جملة الميّت فلا يصلّى عليه. وإن كان 
لم يْصلَّ عليه فإنه يصلّى على هذا الجزء الموجود. 

مسألة: لا بأس بالصلاة على الميّت في المسجد؛ لحديث: «أنْ النبيّ 
اديوه صلى على سهل بن بيضاء في المسجد””» والرسول وإن 
كان له مصلى للجنائزء لكنّه أحيانا يصلي على الجنائز في المسجد. 
مسألة: ينبغي أن يكون مصلى الجنائز قريب من المقبرة؛ لأنه أسهل على 
المشيعين؛ فالناس إذا اجتمعوا مثلافي مسجد في داخل البلد صار في ذلك 
مضايقة؛ فسينفرون مع الجنازة جميعاًء وقد تكون المقبرة بعيدة» لكن إذا 
كان مصلى الجنائز قريب من المقبرة صار الناس يأتون أرسالاً من بيوتهم 
إلى هذا المصلى» ثم يصلّون عليهاء ثم يخرجون إلى المقبرة بلا مشقة. 
مسألة: في الصلاة على المّيتء واتباع الجنازة أجر عظيم؛ لحديث: من 
شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراطاً ومن شهدها حتى تدفن كان له 
قبراطان قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين)”". 


هده عع هده عه ESN‏ 


١‏ اخرجه مسلم. 


0 تفن عليه. 


, 


0 





مسألة: يُسَنٌ التربيع في حمل الميّت» ويباح بين العمودين. هذا ما اختاره 
الأصحاب؛ لحديث ابن مسعود رَيَدََيَدعَنَهُ: «من ابع جنازة فليحمل من 
جوانب السرير كلها فإنه من السثة»؛ ولحديث: «من تمام أجر الجنازة أن 
تشيّعها من أهلهاء وأن تحمل بأركانها الأربعة» وأن تَخثوا في القبر »؛ و 
الإنسان إذا رَبّعَ حمل الميّت من جميع الجهات. وقال بعض العلماء: يسن 
أن يحمل بين العمودين» أي يكون أحد العمودين على كتفه الأيمن والآخر 
على كتفه الأيسرء هذا إذا كان النعش صغيراًء أمّا إذا كان واسعاً فيجعل 
عموداً على يده اليمنى» وعموداً على يده اليسرى؛ لأن النبي موس 
حمل جنازة سعد بن معاذ بين العمودين"". والذي يظهر لي في هذا: اَن 
الأمر واسع» وأنه ينبغي أن يفعل ما هو أسهلء ولا يكلف نفسه. فقد يكون 
ا ل 
مسألة: صفة التربيع: أن يأخذ بجميع أعمدة النعش؛ ولهذا سمي تربيع؛ 
لأن أعمدة النعش أربعة. فيبدأً بالجهة الأماميّة باس الى عليه 
المبّت. والميّت على النعش» ثم يرجع إلى العمود الذي وراءه ثم يتقدّم 
مرّة ثانية للعمود الذي عن يسار الميّت» ثم يرجع إلى الخلف. وبعد ذلك 
حمل يما شا 


5. مسألة: إذا كان الميّت صغيراً فإنه يحمل بين الأيدى إذا كان لا يَشق. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه» وضعفه البوصيري لانقطاع إسناده» وضعفه أيضا الآلباني. 


(؟) أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح. 
(۳) أخرجه ابن سعد في (الطبقات) (۳/ 577١‏ )» والبغوي في شرح السنة (0/ .)١۳۷‏ 
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مسألة: يُستحبٌ إن كان الميّت أنثى أن يوضع على النعش مِكبّة؛ لأن ذلك 
أستر لهاء والمكبّة: هي مثل الخيمة الصغيرة أعواد مقوّسة توضع على 
النعش» ويوضع عليها سترٌ؛ ولأن فاطمة بنت رسول الله اله تيووس 
أوصت بذلك ركت وقد أهمّها قبل موتها أن يَرى الناس جرم جسمها 
إذا هى حملت على النعش.» فأرشدتها إحدى الصحابيّات إليه فأوصت به. 
مسألة: يُستحبٌ أن يوضع على النعش مكب إِنْ كان بالميّت حَدَّبٌ ونحوه 
ولو كان رجلا؛ لأجل ستر هذا التشويه. 

مسألة: إذا كان الميِّت رجلا وليس به حدب فلا يسن أن يوضع على النعش 
مكبّة بل يبقى كما هو عليه؛ لأنه فيه فائدة» وهى: قوة الاتّعاظ إذا شاهده 
من كان معه بالأمس جثة على هذا السرير. 

مسألة: إذا ستر الميّت وهو على النعش بعباءة فلا بأس. 

مسألة: يُسَنْ الإسراع بالجنازة» بحيث لا يمشي مشيته المعتادة؛ لحديث: 
الأسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخيرٌ تقدّمونها إليه» وإن تك سوى ذلك 
فشر تضعونه عن رقابکم» إلا أن يخشى من تمرّق الجنازة كما لو كان 
محترقاًء فيعمل ما يزول به هذا المحذور. 

مسألة: ليس المراد بالإسراع الحَبّب العظيم» فإن هذا يتعب المشبّعين» 
وقد ينزل من الميّت شيء فيلوث الكفن؛ لارتخاء أعصابه. والحَبّب: 
الإسراع الشديد. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى. 
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مسألة : التباطو الشديد بالحنازة خلاف السنة. 

مسألة: ينبغي إذا كان المشيّعون مختلفين ما بين راكب وماش أن يكون 
المشاة أمام الجنازة. والركبان خلفها؛ لحديث ابن عمر قال: «رأيت النبيّ 
علس وأبا بكر» وعمر يمشون أمام الجنازة). وجاءت السئة أيضً 
بتخيير الماشي بين أن يكون أمام الجنازة» أو عن يمينهاء أو عن شمالهاء أو 
خلفهاء حسب ما يتيسّر”". 

مسالة: الأوْلَّى أن تكون السيارات أمام الجنازة؛ لأنها إذا كانت خلف 
الناس أزعجتهم., فإذا كانت أمامها لم يحصل إزعاج منها؛ لن ذلك أكثر 
طمأنينة للمشيعين» وأسهل لأهل السيارات في الإسراع وعدمه. 

مسألة: حمل الجنازة بالسيارة لا ينبغي إلا لعذر كبعد المقبرة» أو وجود 
رياح» أو أمطار. أو خوف» ونحو ذلك؛ لأن الحمل على الأعناق هو الذي 
جاءت به السّنة؛ ولأنه أدعى للاتعاظ والخشوع. 

مسالة : يكره جلوس من تبع الجنازة حتى توضع؛ لحديث: (إذا تبعتم 
جنازة فلا تجلسوا حتى توضع”"؛ ولأنه مشبّع تاإبع» فإذا كانت الجنازة 
محمولة فلا ينبغي أن يجلس حتى توضع على الأرض للدفن؛ ولحديث: 
«أن النبيّ اهيوسا لما انتهى إلى قبر ولمّا يلحد. جلس على الأرض 
وجلس الصحابة حوله. وكان معه مخصرة ينكت بها الأرض...)'. 
وال هي ما لتر اع ا اما تیا 


)۱( أخرجه أبو داود والترمذي» وصخحه الألباني. 


(۲) أخرجه الخمسة» وقال الترمذي: «(حسن صحيح». وصحّحه الألباني. 
(6) أخرجه البخاري ومسلم. 
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مسألة ابسن أن سى قبر امرأة فقط عند إدخالها الث مناج اي 


لما روي عن علي ونه أنه مَرّ بقوم يدفنون ميّنا زجلا وق 


فجذبه» وقال: إنما يصتع هذا في النساء»'. 

مسألة: السنة أن يُدخل الميّت القبر من مكان رجليه. فيؤتى بالمبّت من 
عند رجلي القبرء ثم يدخل رأسه سَلَاً في القبر". 

مسألة: يجوز أن يؤتى بالميّت من قبل القبر ويوضع فيه بدون سل» ولكن 
الصّفة الأولى أفضل. 

مسألة: اللحد أفضل من الشّق . واللحد: هو أن يُحفر للميّت في قاع القبر 
حار ا 
جهة القبلة أفضل؛ وسم سمي لحداً؛ لأنه مائل من جانب القبر. والشق: هو أن 
بتر للحتت في وب رة 

مسألة: إذا احتيج إلى الشق فإنه لا بأس به. والحاجة إلى الشق إذا كانت 
الأرض رمليّة؛ فإن اللحد فيها لا يمكن؛ لأن الرمل إذا لحدت فيه انهدم, 
فتحفر حفرة, ثم بحفر في وسطها ثم يوضع لبن على جانبيّ الحفرة التي 
بها الميّت؛ من أجل ألا ينهد الرمل» ثم يوضع الميّت بين هذه اللبنات. 
مسالة: من السنّة تعميق القبر. 

مسألة: الواجب في التعميق: ما يمنع السباع أن تأكل الميّت. ويمنع 
الرائحة أن تخرج منه؛ احتراماً للميّت؛ ولئلا يؤذي الأحياء, ويلوّث 
الأجواء بالرائحة. 


20 أخرجه البيهقي. 


(؟) أخرجه ابن أبى شيبة. 
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4. مسألة: السنّة أن يقول مُذُخل الميّت: (بسم الله وغل سنا وول ا000 


لحديث: (إذا وضعتم موتاكم في اللحد فقولوا: بسم الله. وعلى سنة 
رسول الله""2» أو يقول: (بسم الله وعلى ملة رسول الله)؛ لحديث: «إذا 
وضعتم موتاكم في القبور فقولوا: يسم الله وعلى ملة رسول الله»؛ 
ss‏ 
لا يبدأ فيه باسم الله فهو آبتر"" 


9. مسألة: الأَوْلَى بالدفن عند المشاحة (وصِيٌ الميّت) إن كان له وَصِيّ؛ وإن 


لم يكن له وَصِيّ فنبدأ ب(أقاربه) إذا كانوا يُحسنون الدفن» وإن لم يكن له 
أقارب, أو كانوا لا يُحسنون الدفن» أو لا يريدون أن ينزلوا فى القبرء ف(أىّ 


1 , مسألة : لا يُشترط فيمن يتولى إدخالا لميتة ة في قبرها أن يكون من محارمهاء 


0010 


(۳) 


(€) 


فيجوز أن ينزلها شخص ولو كان أجنبيًا؛ لحديث: « أن النبيّ اووس 
لماماتت ابنته زوجة عثمان 5-56 وخرج إلى المقبرة وحان وقت 
دفنهاء قال: یکم لم يقارف الليلة؟ أي لم يجامع -فقال أبو طلحة: أناء 
فأمره أن ينزل في قبرها») مع أنّ النبي وهو أبوهاء وزوجها عثمان بن 
عفان كان ارين 


أخرجه الخمسة إلا النسائي» وأخرجه ابن حبان» والحاكم» والبيهقي. وقال الترمذي: «(حسن غريب»» 
وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي» وصحّحه الألباني. وقال شعيب الأرنؤوط: 
«رجاله ثقات رجال الشيخين». 

أخرجه الخمسة إلا النسائي» وصحّحه الآلباني. 

أخرجه أحمدء والنسائي في ”عمل اليوم والليلة»» وابن حبان» وغيرهم» والحديث حسنه النووي وابن 
حجر» وابن باز» وصححه ابن دقيق العبد وابن الملقن» وضعفه الزيلعيء والألباني. 

أخرجه البخاري. 


۰۹۸ 


.4 


لا 


1 





مسألة: السُنّة أن يوضع الميّت في لحده على شقه الأيمن؛ ولأنها سُنَة النائي 
والنوم والموت كلاهما وفاة» فإذا كان النبيّ صَيَلنَعَيَوسَءَ قال للبراء بن 
عازب ووََانَدْعَنَهُ: (إذا ات تيت مضحعك فتوضا وضوءك للصلاة ثم اضطجع 
على شقك الأيمن72", فالموت كذلك. فإن وضع على جنبه الأيسر مستقبل 
القبلة» فإنه جائزء لكن الأفضل أن يكون على الجنب الأيمن. 

مسألة: يجب أن يوضع الميّت في قبره مستقبل القبلة؛ لحديث: «الكعبة 
قبلتكم أحياء وأمواتا»"» وله شاهداً من حديث البراء بن معرور كك" ۴ 
ولأن هذا عمل المسلمين الذى أجمعوا عليه؛ ولأنه أفضل المجالس. 
مسألة: ليس من السّنْة أن يضع تحت الميّت وسادة كَلَببَة أو حَجَر؛ لأنه 
لم یثبت» وهو الظاهر عن السلف. قال عمر بن عبد العزيز رََدََانَهُ: «إنكم 
تَدَعُونَ الميّت في صدع من الأرض غير مُوَسَّدٍ ولا مُمَهد». 

مسألة: لا أصل لكشف وجه الميّت بعدما يوضع في قبره» وليس فيه دليل إلا 
فيما إذا كان الميّت مُحرمًَء فإن النبيّ صَإِتََوَسلَ قال: «لا تخمّروا وجهه)»””'. 
مسألة: يُسَنّ لمن حضر الدفن أن يحثو ثلاث حثيات؛ لفعل النبىٌ 
ص ين 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 

(؟) أخرجه أبو داود» والحاكم» والبيهقيأ قال الحاكم: «قد احتجٌ برواة هذا الحديث غير عبد الحميد بن 
سنان» وقال الذهبي: «لجهالته» وقد وثقه ابن حبان». والحديث صحُحه الألباني. 

)۳( أخرجه الحاكم والبيهقي. 

(5) أخرجه البخاري ومسلم. 

(4) أخرجه ابن ماجه» وصحّحه البوصيري» والألباني. 


0 


. ۵ 


. 


۷ 


۸ 





مسألة : تلقين الميّت بعد الدفن لم يصح الحديث فيهء فيكون من البدع. 
مسألة: السنّة أن يُرفع القبر عن الأرض قَدْرَ شبر مُسََمََاء وهذه هي صفة 
قبر النبيّ ءوسل فعن سفيان التَّمّار: «أنه رأى قبر النبيّ م 
مسألة: إذا مات المسلم في دار كفار محاربين» فإنه لا ينبغي أن يُرفع قبره 
بل يُسَوَّى بالأرض؛ خوفا عليه من الأعداء أن ينبشوه. ويمثلوا به وما 
أشبه ذلك. 

مسألة : يُكره تجصيص القبر والبناء عليه أي أن يوضع فوقه جص والجص 
بفتح الجيم وكسرها: ما ّى به؛ لأن هذا داخل في تشريفه» وقد قال علي بن 
أبي طالب لأبي الهَيّاج الأسدي: «ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله 
ةيوس ألا تَدَعَ صورة إلا طمستهاء ولا قبراًمشرفا إلا سؤّيته»”". هذا 
على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه يحرم؛ للنهي الوارد» والقاعدة تقول: 
(الأصل في النهي التحريم)؛ ولأن التحصيص والبناء وسيلة إلى الشرك 
فإنه إذا بني عليها عظمت. وفي النهاية ربما تعبد من دون الله؛ لأن الشيطان 
يَجُرٌ بني آدم من الصغيرة إلى الكبيرة» ومن الكبيرة إلى الكفر. 

مسألة : تكره الكتابة على القبر» سواء كتب على الحَجّر المنصوب عليه؛ أو 
كتب على نفس القبر. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه يحرم؛ لأن 
ذلك يودي إلى تعظيمه. وتعظيم القبور يخشى أن يوصل صاحبه إلى الشرك. 
مسألة: الكتابة على القبر بقدر الإعلام لا بأس بها. 


)١(‏ أخرجه البخاري. 


0 رجه سل 
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مسألة: يُكره الجلوس والوطء والاتكاء على القبر. هذا على المذهب. 
ولكنّ الصحيح: أنه تحرم؛ لحديث: «لأن يجلس أحدكم على جمرة 
فتخرق ثيابه فتمضي إلى جلده خير له من أن يجلس على القبر)"''؛ ولأن 
خُرْمَة الميّت كحرمة الحيّ؛ ولأنه امتهان للمسلم. 

مسألة: يحرم في القبر دفن اثنين فأكثر؛ لأن عمل المسلمين من عهد النبيّ 
صَِتَعَبَوسَهَ إلى يومنا هذا أن الإنسان يُدفن في قبره وحده. هذا على قول. 
ولكنّ الصحيح: أنه يكره. إلا إذا كان الأوّل قد دفن واستقرٌ في قبره. فإنه 
أحق به. وحينئذٍ فلا يُدخل عليه ثان» اللهمّ إلا للضرورة القصوى. 
مسألة: لا بأس أن يدفن في القبر اثنان فأكثر لضرورة» وذلك بأن يكثر 
الموتى» ويقل من يدفنهم» والدليل: «ما صنعه النبيّ اووس في 
شهداء أحد حيث أمرهم أن يدفنوا الرجلين في قبر واحد» ويقول: انظروا 
أيهم أكثر قرآنا فقدموه في اللحد)”". 

مسألة: إذا جاز دفن اثنين فأكثر في القبر الواحد. فإن الأفضل أن يجعل 
بينهما حاجز من تراب ليكونا كأنهما منفصلان» وهذا ليس على سبيل 
الوجوب» بل على سبيل الأفضليّة. 

مسألة: لا تكره القراءة على القبر. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: نها 
تكره» سواء كان ذلك عند الدفن أو بعد الدفن؛ لأنه لم يعمل في عهد النبيّ 
ََرَنَهعَلَوِوَسَََ ولاغهد عن الخلفاء الراشدين؛ ولأنه ربما يحصل منه فتنة 


١‏ أخرجه مسلم. 


(۲) أخرجه البخاري. 


3 
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لصاحب القبرء فاليوم يقرأ عنده رجاء انتفاع صاحب القبر وغداً يقرأ عنده 
رجاء الانتفاع بصاحب القبر» ويّرى أن القراءة عنده أفضل من القراءة في 
المسجد فيحصل بذلك فتنة. 

مسألة: قراءة سورة (يس) على الميّت بعد دفنه بدعةء ولا يصح الاستدلال 
لذلك بحديث: «اقرؤوا على موتاكم يس""''؛ لأنه لا فائدة من القراءة 
عليه وهو ميّت» وإنما يستفيد الشخص من القراءة عليه ما دامت روحه 
2 جسده؛ ولأن الميّت محتاج للدعاء له؛ ولهذا أمر النبيّ صََنَتوَسَلهَ من 
حضر الميّت أن يدعو له. وقال: «فإن الملائكة يؤمّنون على ما تقولون)”". 


و 


مسألة : أي قَرْبَةٍ فعلها مسلم وجعل ثوابها لمسلم ميّت عه ذلك؛ لحديث: 
اا اعمال بالات وإنمالكل افر ماري والحذيف: ١‏ أن سعد 
بن عبادة تصدّق ببستانه لأمّه التي ماتت فأجازه النبيّ هيوس ؛ 
ولحديث: «أنَّ رجلا قال: يا رسول الله إن أمّي افتلتت نفسهاء وإنها لو 
تكلمت لتصدّقت أفأتصدق عنها؟ قال: نعم)!”؛ وللحديث: «أنْ عمرو بن 
العاص سأل النبيٌ هل يتصدّق عن أبيه بعتق خمسين رقبة؛ لأن أباه أوصى 
أن يعتق عنه مائة رقبة» فتصدّق أخو عمرو بخمسين» وعمرو سأل النبيّ 


)١(‏ أخرجه أحمد. وابن ماجه» وابن حبان» والحاكم. قال الدارقطني: «هذا حديث ضعيف الإسناد 


مجهول المتن ولا يصح في الباب حديث». وضعفه ابن القطان والنووي » والألباني. وقال شعيب 
الأرنؤوط: «إسناده ضعيف لجهالة أبي عثمان وأبيه». 

أخرجه البخاري. 

أخرجه البخاري ومسلم. 
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أيعتق الخمسين الباقية؟ فبيّن له النبيّ أنه لو كان أبوه مسلماً لنفعه. فترك 
الإعتاق»"'ء فلمًا وجدت هذه المسألة الفرديّة» قلنا: الأصل الجواز حتى 
يقوم دليل على المنعء آمّا لو كان هناك دليل على المنع لقلنا: هذه القضايا 
التي وردت تكون مخصّصة للمنع» لكن لم يرد ما يدل على منع التقرّب 
إلى الله تعالى بقربة تكون للغير. 

مسألة: إن قال قائل: ما الجواب عن قوله تعالى: # وَأَن لَتَى لضن لم 
سَع 45 [النجم:]؟» فالجواب: أنَّ من قرأ الآيات عرف المراد بهاء 
قال تعالى: م مم اتان شحف مو © برهي الى وھ (0©) ا رر 
وزد وزد ری( وات ا ال امي ن (455[النجم: ۳۹-۹]»ء فكما أن 
وزر غيرك لا يحمل عليك» فكذلك سعي غيرك لا يجعل لك. والمعنى: 
أنّ سعيك لا يضيع» وأنك لا تحمل وزر غيرك لكن لو أن أحداً سعى لك 
فما المانع؟ ليس الذي يظلم غيره يأخذ الناس من حسناته» وتضاف إلى 
حسناتهم مع أنهم ما سعوا لها؟ فالمعنى: أن الإنسان كما لا يزر وزر غير 
لايملك سعي غيره؛ فليس له إلا ما سعىء وما أن يسعى غيره له فهذا لا 
مانع منه. فالآية لاتدلٌ على منع سعي الغير له» بل تدلّ على أنه لا يملك 
من سعي غيره شيشا كما أنه لا يحمل من وزر غيره شيئًا. 

مسألة: ليس من فعل السلف الإفراط في إهداء ثواب القرب للأموات بل 
هو غلط. ورسولنا لم يرشد أمّته إلى هذاء بل قال: «إذا مات الإنسان انقطع 
عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع به أو ولد صالح TT‏ 


0 أخرجه أبو داود» وحسنه الألباني. 
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وسياق الحديث في الأعمال النافعة التي تنفع الإنسان» فلو كان العمل الصالح 
للإنسان بعد موته نافع لقال: أو ولد صالح يعمل له فَعْدُوله اءوس عن 
العمل إلى الدعاء يدل على أنه ليس من المشروع أن تجعل الأعمال للأموات» 
وإن كنت تريد أن تنفعهم فادع الله لهم» ونحن لا ننكر أن المّت ينتفع» لكن 
ننكر أن تكون المسألة بهذا الإفراط» فكل شيء يجعل للأموات!! 

مسألة: أي قُرْبةٍ فعلها مسلم وجعل ثوابها لمسلم حي نَفَعَ ذلك. هذا على 
قول. ولكنّ الصحيح: إن كان المت مسلماً ففعل الطاعة عنه قد يكون 
متوجّه؛ لأن الميّت محتاج ولا يمكنه العمل وأمّا إن كان حي قادراً على أن 
يقوم بهذا العمل ففي ذلك نظر؛ لأنه يودي إلى اتكال الحىّ على هذا الرجل 
الذي تقرب إلى الله عنه. وهذا لم يعهد عن الصحابة» ولاعن السلف الصالح, 
إلاما كان فريضة كالحيّح» فإن ذلك عُهد على عهد النبئّ اعيرس لكن 
بشرط أن يكون المحجوج عنه عاجزاً عجزاً لا يرجى زواله. 

مسألة: يُسَنّ أن يصلح لأهل الميّت طعام يبعث به إليهم لحديث: «اصنعوا 
لآل جعفر طعاماً فقد أتاهم ما يشغلهم)""". 

مسألة: صنع الطعام لأهل الميّت ليس ستة مطلقة» وإنما هو سئة لمن 
انشغلوا عن إصلاح الطعام بما أصابهم من مصيبة؛ لقوله: «فقد أتاهم ما 
يشغلهم)”", والإنسان إذا أصيب بمصيبة عظيمة انغلق ذهنه وفكره ولم 


(۱) أخرجه أحمد» وأبو داود» وحسّنه الألباني. 
(۲) أخرجه الخمسة إلا النسائي» وأخرجه الحاكم. وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح). وقال الحاكم: 


«صحيح الإسناد» ولم بخرجاه)» وحسّنه الألباني. وقال شعيب الأرنؤوط: «إسناده حسن». 





.١‏ مسألة: يُكره لأهل الميّت أن يصنعوا طعاماء ويدعوا الناس إليه؛ لأن 
الصحابة كانوا يَحُذُون صنع الطعام والاجتماع لأهل الميّت من النياحة. 

۲. مسألة: لقد غلا بعض الناس في صنع الطعام لأهل الميّت غلواً عظيم 
لا سيّما في أطراف البلادء حتى إنهم إذا مات الميّت يرسلون الهدايا من 
الخرفان الكثيرة لأهل الميّت» ثم إن أهل الميّت يطبخونها للناس» ويدعون 
الناس إليها فتجد البيت الذي أصيب أهله كآنه بيت عرس» فيضيئون في 
الليل المصابيح» ويضعون الكراسي والفرش المتعدّدة» وهذا لا شك أنه 
من البدع المنكرة» فهل نحن مأمورون عند المصائب أن نأتي بالمسليات 
الحسيّة التي تختم على القلب حتى ننسى المصيبة نسيان البهائم؟! نحن 
مأمورون بأن نتسلَى بما أرشدنا الله إليه: (إنا لله وإنا إليه راجعون)" لا 
بأن يأتي الناس من يمين وشمال ليجتمعوا إلينا ويؤنسونا تأنيس ظاهريا. 
وقد قال الصحابة: «كنا نعدٌ صنع الطعام والاجتماع إلى أهل الميت من 
النياحة»"» والنياحة من كبائر الذنوب. 


ماد عله واه 
i i i‏ 
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1 مسالة: تسن زيارة القبور للرجال؛ لأن التب يوار : «استأذن الرّب ‏ 


عر وجل -أن يزور قبر أمّه فأذن لهه واستأذنه أن يستغفر لها فلم يأذن له)'١)؛‏ 
لأنها ماتت على الكفر قبل الإسلام؛ ولحديث: كنت نهيتكم عن زيارة 
التبور وروا نإنهانلكركم ر ولأنه ثبت عن النبيّ: «أنه كان 
يخرج إلى البقيع فيسلم عليهم)”"؛ وللإجماع على سئيّة زيارة القبور» كما 

نقلة التووى: 


وشركء فخيف أن يكون ذلك وسيلة للإشراكء ولما استقرٌ الإيمان في 
القلوب أذن لهم. 


0. مسألة: تكره زيارة القبور للنساء. هذا على المشهور من المذهب. ولكنٌ 


ااصحبخ ا بل ومن كبائر الذنوب؛ لِمَا يترتب عليها من 0 
لحديث: «لْعَنَ الله زاء ثرات القبور»؛ ولأنّ المرأة ضعيفة التحمّل» قو 
العاطفة. بجو ضما عكل اك روو الجن نجسل لها 
من البكاء» والعويل» وربما شق الجيوب» ولطم الخدود. ونتف الشعور. 
وما أشبه ذلك؛ ولأنها إذا ذهبت وحدها إلى المقابرء فالغالب أن المقابر 


أخرجه الخمسة إلاابن ماجه» وابن حبان» والحاكم» والبيهقي» وضعّفه الألبان» وقال شعيب 
الأرنؤوط: «حسن لغيره». 
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تكون في مكان خال» يُخشى عليها من الفتنة أو العدوان عليهاء فكان النظر 
الصحيح موافقا للأثر. وأمّا حديث عائشة يتا "أنها زارت قبر 
أخيها”" فقول النبي اكيرم لا يُعَارَض بقول أو فعل أحد كائنا من 
كان. فهي غير معصومة؛ ولا يمكن أن يستدلٌ بفعلها مع قول النبيّ. 
مسألة: لا بأس بزيار النساء قبر النبيّ صَآدَعوَسلَ وقبري صاحبيه؛ لأن 
زيارتهنٌّ لهذه القبور الثلاثة لايَضْدُقُ عليها أنها زيارة؛ لأن بينهنَ وبين 
هذه القبور ثلاثة جَدّرٍ. هذا على قول. ولكنّ الصحيح: أنه لا استثناء؛ لأن 
وصول النساء إلى القبور إِمّا أن يكون زيارة أو لا يكونء فإن كان زيارة 
وقعن في الكبيرة» وإن لم تكن زيارة فلافرق بين أن يحضرن إلى مكان 
القبر أو أن يُسَلّمنَ على النبيّ من بعيد» وحينئذٍ يكون مجيئهنٌ للقبور لغواً 
لافائدة منه» بل في زماننا هذا قد يكون هناك مزاحمة للرجال» وأعمال لا 
تليق بالمرأة المسلمة في مسجد النبىّ. 

مسألة: من فوائد زيارة القبور ما يلي: 

.١‏ الاتعاظ بحالهم. 

۲. الدعاء لهم. 

۳. حصول الأجر للزائر بإذن الله. 

مسألة: ينبغي لزائر القبور أن يتذكّر أن مآله إلى مثل هذا القبر» وأنه ربما 
يكون فيه عن قُرْب؛ لأن هذا المعنى هو الذي عدّل به النبي ايوم 


)١(‏ أخرجه الترمذي» وابن أبي شيبة» وعبد الرزاق» والحاكم. والبيهقي وقال: «رجاله رجال الصحيح)» 


وصححه الذهبي» وضعفه الألباني. 
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الأمر بالزيارة فقال: «فإنها تذك ركم الآخرة)(", وليس المقصود الأعظم من 
زيارة القبور الدعاء لأهلها؛ لأن بإمكان الإنسان أن يدعوا لهم ولو لم يزرهم. 

6. مسألة: يسن لمن زار القبور أو مرٌ بها أن يقول: «السلام عليكم دار قوم 
مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» يرحم الله المستقدمين منكم 
والمستأخرين» نسأل الله لنا ولكم العافية» اللهمٌ لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا 
بعدهم» واغفر لنا ولهم)"". أو يقول: «السلام عليكم يا أهل القبور» يغفر 
الله لنا ولك أنتم سلفنا ونحن بالأثر)7". 

۴ مسألة: يراد بالسلام في التحيّة: التسليم» فهو اسم مصدرء كالكلام بمعنی 
التكليم» والمعنى: التسليم عليكم» أي الدعاء بالسلام عليكم. والسلامة 
بالنسبة لأهل القبور تكون من العذاب. 

.١‏ مسألة: المراد بقوله: (وإنا إن شاء الله بكم لاحقون) أي على الإيمانء 
فيكون لحوقاً معنوي لاحِسّياء أو أنّ المراد: اللحاق على أصل الموت» 
لكن التعليق للتعليلء أي أن لحوقنا إياكم سيكون بمشيئة الله. أو أن 
التعليق هنا ليس على أصل الموت» ولكن على وقت الموت. كأنه قال: 
وإنا إذا شاء الله» أي متى ما شاء الله لحقناكم» أي سنلحق بكم في الوقت 
الذي يشاء الله أن نلحق. 

۲. مسألة: المقصود من قول الزائر: (وإنا إن شاء الله بكم لاحقون) هو توطين 
النفس على ما صار إليه هؤلاء من أجل تحقيق التذكر. 

)01( أخرجه مسلم. 

(۲( أخرجه مسلم. 


(۳) أخرجه الترمذي وحسّنه» وضعفه الألبان. 
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مسألة : سوال العافية بالنسبة للزائر عافية حسّية كعافية البدن» وعافية 

معنويّة من الذنوب والمعاصي. أمَا العافية لأهل القبور فهي العافية من 

عذاب القبر. 

مسألةة: لا يبعد أن يكون أهل المقبرة إذا سُلَّم عليهم يسمعون؛ لحديث: 

«مامن مسلم يمر بقبر أخيه كان يعرفه في الدنيا فيسل عليه إلا رَد الله 

عليه روحه حتى يرد عليه السلام». وأمَا قول الله: # إِنَكَ لاشنمع الْمَوَقَ 4 

[النمل:٠8]‏ أي موتى القلوب. 

مسألة: الأجر على الأموات متعدّد: 

.١‏ أجرالحزن عليهم, فكم من ميّت قد حزنت عليه إِمّا لقرابة» أو لصداقة, 
أو نفع» أو غير ذلك» ولا شك أن الإنسان إذا أصيب بمصاب وتحمّل 
قله أجر. 

۲. أجرالزيارة. أي لا تحرمنا أجر الزيارة لهم؛ لأن زيارتنا لهم سئّة أمر بها النبيّ 
ديوس وفعلها بنفسه. فنحن نفعلها امتثالاً لأمره» واقتداء بفعله. 

مسألة: تسن تعزية المصاب بالميّت؛ لفعل النبيّ صالة يو . 

مسألة: التعزية: هي تقوية المصاب على تحمّل المصيبة» وذلك بأن تورد 

له من الأدعية» والنصوص الواردة في فضيلة الصبر ما يجعله يتسلى وينسى 

المصيبة. لا أن يؤتى لإثارة أحزانه. مثل: أن تأتي لتعزيه بابنه. فتقول مثلاً: 

هذا ولد شاب صالح» فكيف يأخذه الموت» وما أشبه ذلك من الكلام. 


5 طاو 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنياء وابن عبد البر وصحّحه. وأقرّه ابن القيّم عليه» وصحّحه عبد الحق الإشبيلي. 
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مسألة: أحسن لفظ قيل في التعزية: ما اختاره رسول الله -صاة ءوس 
عندما جاءه رسول من إحدى بناته يقول: إنّ عندها طفلاً يُخْتَضَر فقال لها: 
«إنَّ لله ما أخذ. وله ما أعطى» وكل شيء عنده بأجل مُسَمَّىء فَمُرْهًا فلتصبر 
ولتحسب»'. 

مسالة: إذا قدّر أن هناك ولداً شريراً قد آذى أباه وأهله ثم مات» وإذا وَجْهُ 
أبيه تبرق أساريره» ويقول: الحمد لله الذي أراحنا منه» فهذا لا يعرّىء مع أنَّ 
الناس يجعلون العلّة في التعزية القرابةء وهذا غلط. فالعلة هي: المصيبة. 
مسألة: إذا أصيب الإنسان ونسي مصيبته لطول الزمن» فإنه لا يعرى؛ لأنه 
إذا عي بعد طول الزمن» فهذا يعني أننا جددنا عليه المصيبة والحزن. 
مسألة: يجوز البكاء على الميّت؛ لأن النبيّ َوَس بكى على ابنه 
ابراهيم وقال: «العين تدمع والقلب يحزن» ولا نقول إلا ما يرضي ربناء 
وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون»"» وابكى عند قبر إحدى بناته وهي 
تدفن»"» وهذا في البكاء الذي تمليه الطبيعة» ولا يتكلّفه الإنسان. 
مسألة: البكاء الذي تمليه الطبيعة» ويحصل للإنسان بدون اختيار لا يؤلم 
أحداً؛ لأنه ممّا جرت به العادة حتى الإنسان لا يتألمٌ إذا رأى المصاب 
ببكي هذا البكاء المعتادء وإنما يتألم ويرحم إذا بكى بكاء متكلّفا أو زائداً 
على العادة. 
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مسألة: البكاء المتكلّف يخشى أن يكون من النياحة التي يحمل عليها قول 
النبئ عكبالككةرالكآه: «إِنّ الميّت ليعذب ببكاء أهله عليه»“. 

مسالة: عذاب الميّت ببكاء أهله عليه هذا في حق من أوصى به أو في حقّ 
أناس عادتهم البكاء ولم ينه أهله عنه» فيكون كأنه أقرّهم, أو أن التعذيب 
هنا ليس تعذيب عقوبة ولكنّه تعذيب ألم وَسَبَهَهُ ولا يلزم من التعذيب 
الذي من هذا النوع أن يكون عقوبةء ويشهد لذلك حديث: «السفر قطعة 
من العذاب»”"» مع أنّ المسافر لايعاقب» لكنّه يهتمٌ للشيء ويتألم به 
فهكذا الميّت يُعلم ببكاء أهله عليه فيتألّم ويتع ذب رحمة بهم» وكونهم 
يبكون عليه» وليس هذا من باب العقوبة. وهذا الجواب هو أحسن الأجوبة. 
مسألة: يجوز للمصاب رجلا كان أو امرأة أن يَحدٌَ على الميّت ثلاثة ة أيام فأقل» 
بأن يترك تجارته أو ثياب الزينة, أو الخروج للنزهة» أو ما أشبه ذلك؛ لحديث: 
الايتحل لامرأة: تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدٌ على ميّت فوق ثلاث إلا على 
زوج أربعة أشهر وعشراً)! "'» وإنما جاز هذا الإحداد لإعطاء النفوس بعض 
الشيء مما يهوّن عليها المصيبة؛ لأن الإنسان إذا أصيب ثم كُبت بأن قيل له: 
اخرج وكنْ على ما كنت عليه؛ فإنه ربما تبقى المصيبة في قلبه. 

مسألة: لا يجوز أن يحدٌ الإنسان في أمر يلحقه أو عائلته به ضررء مثل أن 
يكون رجلاً متّجراً لو عطل التجارة لتضرّرت كفايته بل هو إِمّا مكروه. 
وإِمّا محرم. 
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مسألة: يجب على الزوجة وإن لم يُدخل بها أن تَحدّ مدّة العدّة أربعة أشهر 
وعشرة أيام إن لم تكن حاملاً وإلا إلى وضع الحمل إن كانت حاملاً؛ 
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اشهرٍ وعشرا [البقرة:4 7]. 

مسألة: يحرم النَدْبُ. والندب: هو تعداد محاسن الميّت بحرف الندبة وهو 
(وا) فيقول: (واسيّداه). (وا من يأتي لنا بالطعام والشراب)» (وا من يخرج 
بنا إلى النزهة)» (وا من يفعل كذا وكذا) ونحو ذلك. سمي ندباء كأن هذا 
المصاب ندبه ليحضر بحرف موضوع للندبة. 

مسألة : تحرم النياحة وهي من كبائر الذنوب» وهي: أن يبكي» ويندب برنة 
تشبه نوح الحمام؛ لأن هذا يشعر بأن هذا المصاب متسخّط من قضاء الله 
وقدره؛لحديث: «النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها 
سرّبّال من قطرّان ودرع من جَرَب)0'. 

مسألة: إنما حَصّ الحديث النائحة؛ لأن النياحة غالب في النساء لضعفهنٌ. 
وإلا فالرجال مثلهن إذا ناحوا على الميّت. 

مسألة: يحرم لطم الخدود وغيرها كال رأس والجدار والأرض» وشق 
الجيوب. والدعاء بدعاء الجاهلية؛ لحديث: «ليس منا مَنْ لطم الخدود. 
وشح الجيوب» ودعا بدعوى الجاهلية»”"؛ ولأن فيه إشارة إلى أنه عجز 
عن تحمّل الصبر على هذه المصيبة. 
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مسألة: يحرم نتف الشعر؛ لأن هذا كله يدل على تسخطه من المصيبة. 


مسألة: يحرم أن يقول: (يا ويلاه» يا ثبوراه»» وما أشبهه؛ لأنه ينبئ عن 


س 


التسخط. 


مسألة : الناس إزاء المصيبة على درجات: 


١ 


الدرجة الأولى : الشاكر: وهو الذي يشكر الله على هذه المصيبة؛ لأنه 
يعلم أنه يحصل له بهذه المصيبة تكفير السيئات ورفعة الدرجات إذا 
صبرء فما في الآخرة خير مما في الدنياء فيشكر الله. 

الدرجة الثانية : الراضي: وهو الذي لا يهتمٌ بهذه المصيبة» ويرى أنها 
من عند الله فيرضى رضا تاماء ولا یکون في قلبه تحشر أو ندم عليها؛ 
لأنه رضي رض تاماه وحاله أعلى من حال الصابر؛ ولهذا كان الرضا 
مستحبّء ولیس بواجب. 

الدرجة لثالشة: الصابر: وهو الذي يتحمّل المصيبة» أي يرى أنها مَرّة 
وشاقة ويكره وقوعهاء ولكنه يتحمّل» ويحبس نفسه عن الشيء 
المحزم» وهذا واجب. 

الدرجة الرابعة: الجازع: وهو الذي لا يصبر على المصيبة» وهذا قد 
فعل محرّما. 


مسألة : الرضا بالمصيبة مستحبّ؛ لأن الرضا صبر وزيادة. 


مسألة: الشكر على المصيبة مستحبّ؛ لأنه فوق الرضا؛ لأن الشكر رضا 
وزيادة. وقد تضمّنت هذه المرتبة صبرا ورضىً وشكرا. 
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الحمد لله» نحمده ونستعينه» ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له 
و ادا لزلا اوك الاح وك لديو اميد ار مادا فده ورو 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وسلم 
ليما فاس 

نظرا لأهميّة كتاب (الشرح الممتع على زاد المستقنع) لفضيلة الشيخ العامة 
(محمد بن صالح العثينين) وَج ون را لطر ل الكداب قد رایت اسار 
مسالل اهارا لاقف الال ر خی عه وقد ستيه المصاري هذا 
(الشرح الممتع في مسائل)» علما بأنني لم ترك من كتاب الشرح الممتع مسألة ولا 
فائدة» بل حوى اختصاري له جميع ما ذكره الشيخ من مسائل وفوائد وتعريفات 
وغير ذلك» وإذا كان لشيء أكثر من صيغة وذكر الشيخ بعضها استكملتها من 
مصادرهاء كصيغ دعاء الاستفتاح» وصيغ يغ التشهدء وغير ذلك» وقد جعلت کل 
مسألة مستقلة» مع بيان أدلّتها وتعليلاتهاء وبيان المذهب فيهاء ثم اذكر ترجيح 
الشيخ فيها بالدليل والتعليل» سائلا الله العون والتوفيق» والسداد والقبول. 

د/ محمد أحمد بِامُحَرّم 


abotamem1382@gmail.com 
۰004٤4۳۹4۴۷ / جوال‎ 
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مسألة: الزكاة لغة: النماء والزيادة. 
مسألة: الزكاة شرعد: التعبّد لله تعالى بإخراج جزء واجب شرعلا في مال 
مسألة: منزلة الزكاة من الدَّين: أنها أحد أركان اللإسلام» وأهم أركان 
الإسلام بعد الصلاة والله يقرنها كثيراً بالصلاة في كتابه؛ بيانا لأهميتها. 
ود تعظيما لشأنها. 
مسألة: من فوائد الزكاة الفرديّة والاجتماعيّة وحِكّمها ما يلى: 

.١‏ بالزكاة يتم إسلام العبد وإكماله؛ لآنها أحد أركان الإسلام. 

أ الركاة ون غلن مياق إيمان ال لا نالعال ر ب لام 

صد لاا تذل على صدق طلث صاحيها ل ضا الله: 

۳. الزكاة تزكى أخلاق المزكى» فتنتشله من زمرة البخلاء» وتدخله في 
زمرة الكرماء؛ لأنه إذا عوّد نفسه على البذل» سواء بذل عِلّم» أو بذل 
مال» أو بذل جاه» صار ذلك البذل سجيّة له وطبيعة حتى إنه يتكدّر» 
إذا لم يكن ذلك اليوم قد بذل ما اعتاده» كصاحب الصيد الذي اعتاد 
الصيدء تجده إذا كان ذلك اليوم متأخراً عن الصيد يضيق صدره. 
وكذلك الذي عود نفسه على الكرم» يضيق صدره إذا فات يوم من 
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4. الزكاة تشرح الصدرء فالإنسان إذا بذل الشيء» ولا سيّما المال» 
يجد في نفسه انشراحاًء وهذا شيء مجرّبء ولكن بشرط أن يكون 
بذله بسخاء وطيب نفسء لا أن يكون بذله وقلبه تابع له. 

ه. الزكاة تلحق الإنسان بالمؤمن الكاملء ففي الحديث: «لا يؤمن 
أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه) فكما أنك تحبّ أن 
يبذل لك المال الذي تسد به حاجتك» فأنت تحب أن تعطيه أخاك؛ 
فتكون بذلك كامل الإيمان. 

.٦‏ الزكاة من أسباب دخول الجنة» ففي الحديث: «يا أيها الناس أفشوا 
السلام؛ وأطعموا الطعام» وصلوا الأرحام» وصلوا بالليل والناس 
نيام؛ تدخلوا الجنّة بسلام». 

. الزكاة تجعل المجتمع الإسلامي كأنه أسرة واحدة» يضفي فيه 
القادر على العاجزء والغنيّ على المعسر» فيصبح الإنسان يشعر بأن 
له إخوانا يجب عليه أن يحسن إليهم كما أحسن الله إليه» فتصبح 
الأمّة الإسلاميّة وكأما عائلة واحدة» وهذا ما يعرف عند المتأخرين 
بالتكافل الاجتماعيء والزكاة هي خير ما يكون لذلك؛ لأن الإنسان 
يودي بها فريضة وينفع إخوانه. 

۸. الزكاة تطفى حرارة ثورة الفقراء؛ لأن الفقير قد يغيظه أن يجد هذا 
الرجل يركب ما شاء من المراكب» ويسكن ما يشاء من القصورء 







(۱) أخرجه مسلم. 


(؟) أخرجه أحمدء والترمذي» وابن ماجه. والحاكم» وقال الترمذي: احديث صحيح»» وصححه الحاكم 
على شرطهما ووافقه الذهبى. وصححه الألباني» وقال شعيب الأرنؤوط: «إسناده صحيح). 
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ويأكل ما يث يشتهي من الطعام» وهو لا يركب إلا رجليه؛ ولا ينام إلا 
على الأسبال وما أشبه ذلك» لا شك أنه يجد في نفسه شيئا. 


4. الزكاة تمنع الجرائم المالية مثل السرقات والنهب والسطو؛ لأن 
الفقراء يأتيهم ما يسدٌ شيت من حاجتهم» ويعذرون الأغنياء بكونهم 

.٠‏ الزكاة سبب في النجاة من حَرٌ يوم القيامة» ففي الحديث: «كل امرئ 
في ظلّ صدقته يوم القيامة حتى يقضى بين الاس وقال في الذين 
GS GEST‏ مر 
شمالة ما نطق ب" 

١‏ الزكاة تلجئ الإنسان إلى معرفة حدود الله وشرائعه؛ لأنه لن يودي 
إكانه د بغرت احكامهاء امواليا و اها وی ها 
وغبر ذلك مما تدعو الحاحة إلبه. 





؟. الزكاة تزكي المال» يعني تنمي المال حسَا ومعنى» فإذا تصدّق 
الإنسان من ماله فإن ذلك يقيه الآفات» وربما يفتح الله له زيادة رزق 
بسبب هذه الصدقة؛ ولهذا جاء في الحديث: «ما نقصت صدقة من 
مال)20". 







26030 أخرجه أحمد» وأبو يعلى» وابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم وصححه على شرط مسلم ووافقه 
الذهبي. وقال شعيب الأرنؤوط: ”إسناده صحيح". 
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7 . الزكاة سبب لنزول الخيرات» ففي الحديث: «مامنع قوم زكاة 
أموالهم إلا منعوا القطر من السماء»”". 

4 الزكاة طف عقب الرت". 

.٥‏ الزكاة تدفع ميتة السوء”". 


15 الزكاة تتعالج مع البلاء الذي ينزل من السماء فتمنع وصوله إلى 
الأرضء ففى الحدث: «باكروا بالصدقة. فإن البلاء لا يتتخطاها»)'. 


. الزكاة تكفر الخطاياء قال النبئ صا يوسر : «الصدقة تطفى 
الخطيئة كما يطفى الماء النار»“. 
مسألة: ابتداء فرض الزكاة كان فى مكة, قال تعالى: # وَمَآءَاَدَُميّن زا 


صلا 


ع مد تر ق ج ا عر 


فور کر ت ق ےرہ سر 2 چ 

لیوا ف آمول الئاس قلا یرپوا عند أله وماء یشم من تکوم تریڈوت وجه لئے ولیک هم 
ألمصعِموب © [الروم:۳۹]ء وهذا من باب تهيئة النفوس» وإعدادها لتتقبّل 
هذاالآمر» حيث إن الإنسان يخرج من ماله الذي يحبه حبا جمّاء يخرج منه 


في أمور لا تعود عليه ظاهراً بالنفع في الدنياء فلم تهيّأت النفوس لقبول ما 
يفرض عليها من ذلك» فرضه الله فرضاً مبيّنًاً مفصا وذلك فى المدينة. 


أخرجه ابن ماجه» والحاكم» والبيهقي» وقال الحاكم: ”صحيح على شرط مسلم“» ووافقه الذهبي؛ 
وأخرجه الطبراني في الأوسط. وقال المنذري: ”رجاله ثقات“» وحسنه الألباني. 

أخرجه الترمذي وقال: ”حسن غريب من هذا الوجه“ وأخرجه ابن حبان وصححه» وأخرجه الطبراني 
في الأوسط. وضعفه الألباني. 

انظر الحاشية السابقة. 

أخرجه الطبراني» وضعفه الهيثمى. 

أخرجه الخمسة إلا أباداود» وا شه الحاكم وقال: ”صحيح على شرط الشيخين“» ووافقه الذهبي. 
وصححه الألباني» وقال شعيب الأرنؤوط: ”صحيح بطرقه وشواهده“. 
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مسألة: الزكاة واجبة بالكتاب» والستةء وإجماع المسلمين إذا توفرت 

شروطها وانتفت موانعها. قال تعالى: # وَأَيِيمُوأ الَو واا ادكو 4 

[البقرة: »]١٠١‏ وقال النبيّ ةيسار لمعاذ عندما بعثه لأهل اليمن: «أعلمهم 

أنّ الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم» ونرد على فقرائهم)”". 

۷. مسألة: لا تجب الزكاة في كل مال إنما تجب في المال النامي حقيقية أو 
تقديراً. فالنمو حقيقة كماشية بهيمة الأنعام» والزروع والثمار. وعروض 
التجارة. والنامي تقديراً كالذهب والفضة إذالم يشتغل فيهما بالتجارة 
فإنهما وإن كانا راكدين» فهما في تقدير النامي؛ لأنه متى شاء اتجر بهما. 

۸. مسألة: مَنْ جَحَدَ وجوب الزكاة فإنه كافر؛ لأنه مكذّب لله تعالى ولرسوله 
َلوسر ولإجماع المسلمين» سواء أخرجها أم لم يخرجها. 

۹. مسألة: ثبت عن الإمام أحمد في إحدى الروايات عنه: أنْ تارك الزكاة 
بخلاً يكفر كتارك الصلاة كسلاً؛ لأن الله قال: إن ابوا وكامو الكو 

نا رَو رنف لين 6 [التوبة:١1]‏ فرئّب ثبوت الأخوّة على هذه 
الأوصاف الثلاثة: إن تابوا من الشرك, وأقاموا الصلاةء وآتوا الزكاة. ولا 
يمكن أن تنتفي الأخوة في الدَّين إلا إذا خرج الإنسان من الدّين. ولكنّ 
الصحيح: أن تارك الزكاة بخلا لا يكفر؛ لأن النبيّ َلوسر ذكر مانع 
الزكاة» وذكر عقوبته» ثم قال: «ثم يَرى سبيله إِمّا إلى الجنة. وما إلى 
انار" ولو كان كافراً لم يكن له سبيل إلى الجنّة. 


لعا" 


وء 







۳ 





.٠‏ مسألة: الأموال الزكويّة خمسة أصناف: (الذهب» الفضة. عروض التجارة. 

بهيمة الأنعام» الخارج من الأرض). 

١‏ مسألة: لا تحب الزكاة إلا بشروط خمسة: 

.١‏ الحرّيّة: وض الحريّة الرّقَء فلا تجب الزكاة على رقيق» أي على عبد؛ 
لأنه لا يملك» فالمال الذي بيده لسيّده؛ لحديث: «مَنْ باع عدا له مال 
فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع»' فقال: «ماله» أي الذي بيده 
«للذي باعه» أي لا له» فيكون بمنزلة الفقير الذي ليس عنده مال» والفقير 
لا تجب عليه بالاتفاق. 

؟. الإسلام: وض الإسلام الكفر فلا تجب على كافر» سواء أكان مرتداً أم 
أصلي؛ لأن الزكاة طْهْرَةٌ قال تعالى: حْدْمِنَأمَوظِم صَدَكَه هرشم ركهم 
با 4 [التوبة:١٠٠]ء‏ والكافر نجسء فلو أنفق ملء الأرض ذهب لم يطهر 
حتى يتوب من كفره؛ ولقوله تعالى: 8[ ومامتعه ر أن تقب من مته 

تمر ڪکروا باق رولو ۶ک بأ السك لا وم سكا وآ 
فقو إ ا وه كرهود ©4 [التوبة:54]» فإذا كانت لا تقبل فلا فائدة في 
إلزامهم بها؛ ولحديث: «أنْ رسول الله صرالهَيَيرَسَارَ بعث معاذا إلى اليمن 
فقال: إنك تأتي قوما آهل كتاب, فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني 
رسول الله فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أنْ الله افترض عليهم خمس 
صلوات في كل يوم وليلة» فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض 
عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وتردٌ على فقرائهم)”", 
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فقوله: (إن هم أطاعوك لذلك» أي إن الها 


۴. ملك النصاب؛ لحديث: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة, ولافيما دون 





خمس أواق صدقة. ولا فيما دون خمس ذود صدقة)'» وقال في اعنم : 
«إذا بلغت أربعين شاة شاة)") وغير ذلك من الأدلَّة؛ ولأن ما ر 
النصاب لا يحتمل المواساة. 

4. استقرارالملك: ومعنى كونه مستقراً: أي أن ملكه تام فليس المال عَرْضّة 
للسقوط. فإن كان عرضة للسقوطء فلا زكاة فيه. ومثال ذلك: أجرة البيت 
قبل تمام المدّة فإنها ليست مستقرٌة؛ لأنه من الجائز أن ينهدم البيت» 
وتنفسخ الإجارة. ومثل ذلك أيض]: حصّة المُضَارَبٍ بفتح الراء» وهو 
العامل من الربح فلا زكاة فيها؛ لأن الربح وقاية لرأس المال. ومثلوا 
لذلك أيضاً: دين الكتابة» أي إذا باع السيّد عبده نفسه بدراهم» وبقيت 
عند العبد ستة فإنه لا زكاة فيها؛ لأن العبد يملك تعجيز نفسه. فيقول: لا 
أستطيع أن أوفي» وإذا كان لا يستطيع أن يوفي» فإنه يسقط عنه المال الذي 
اشترى نفسه به» فيكون الدين حينئذ غير مستقر. 

5. مضي الحول إلافي (الْعَشر. ونتاج السائمة, وربح التجارة, والركاز, والمعدن, 
والعسل, والأجرة) ؛ لحديث: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول)”"؛ 
ولأننا إن لم نقدّر زمنا فهل يقال: تجب في كل يوم؛ أو كل شهرء أو كل 







)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 

(۲) أخرجه البخاري. 

(۳) أخرجه ابن ماجه» والدارقطني» والبيهقي؛ وقال ابن حجر: ”لا بأس بإسناده والآثار تحضده“» وصححه 
الألباني. 
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أسبوع» أو كل عشرة أعوام» فلا بد من تقدير؛ ولأننا لو أوجبنا الزكاة كل 
شهر لكان ضرراً على أهل الأموال» ولو أوجبناها كل سنتين لأضررنا 
بأهل الزكاة؛ ولأن الحول مقدار يكون به الربح المطرد غالب ويكون فيه 
خروج الثمار» ويكون فيه النماء في المواشي غالبً؛ فلهذا قدر بالحول. 
ls ag‏ : #49 سوك عن 
اهاد فل هى مَوَاقِيتُ لتاس وَالْحَجّ © [البقرة:۱۸۹]. 
مسألة: النصاب: هو القدر الذي رتب الشارع وجوب الزكاة على بلوغه. 
مسألة: إذا ححصّل على مال كان غير مستقرْ. فلا تجب فيه الزكاة لما مضى» 
ولكن يستأنف به حولاً جديدا؛ لأنه لم يكن مستقرٌاً في ملكه قبل ذلك. 
مسألة: المقصود بالمُعَشْر: الخارج من الأرض من الحبوب والثمار. 
وسمّي مُعَشراً؛ لوجوب العشر أو نصفه فيه فلا ي يشترط لها الحول. قال 
تعالى: ۰ حَصکاوو % [الأنعام :4 
الحول؛ لقول اا ل الله تعالى: 0 فيو ل [الأنعام:١4١]‏ فأمر 
الله عباده أن يُعطوا زكاة الحبوب والثمار عند اجتنائها حيث يتوفر الشىء 
في أيديهم» ويسهل عليهم إخراجه قبل وصوله إلى المخازن؛ ولهذا يزرع 
الإنسان الأرض ويكتمل الزرع في أربعة أو ستة شهور وتجب فيه الزكاة. 
مسالة : نتاج السائمة: أي أولادها لا ب يشترط لها مضي الحول» ودليل ذلك: 
«أنْ النبئّ عََِأَنَََْيَهوَسَلَرَ كان يبعث السعاة إلى أهل المواشى» فيأخذون 
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الزكاة مما يبجدون»”'' مع أنْ المواشي فيها الصغار والكبار, ولاإستفضا 
متى ولدت» بل يحسبونها ويخرجونها حسب رؤوسها. 

مسألة: إذا كان عند شخص خمس وثلاثون شاة» فليس فيها زكاة؛ لأن أقل 
النصاب أربعون شاةء ولكن في أثناء الحول نتجت كل واحدة منها سَخْلَة 
فيحسب الحول من تمام النصاب. 

مسألة: إذا كان عند شخص نصف نصاب» ثم بعد مضي سنّة أشهر كَمُلَ 
نصاباء ثم بعد ثلاثة أشهر ربح نصاب آخر» فالحول يبتدئ من حين كمل 
نصاباء والربح يتبع الأصل. 

مسألة: ربح التجارة لا يشترط له مضي الحول؛ لأن الربح فرع» والفرع يتبع 
الأصلء فلو أنْ شخصا اشترى أرضا بمائة ألف وعند تمام السَّنّهَ صارت 
تساوي مائتين ألف فيز كي عن مائتين ألف. مع أنَّ الربح لم يَخُل عليه 
الحول؛ ولكنه يتبع الأصل. ولو أنّ رجلا انَجَرَ بمئة ألف ريال» وفي أثناء 
الحول ربحت خمسين ألف ريال فنزكي الخمسين ألف إذا تم حول المائة 
ألف؛ لأن الربح فرع عن رأس المال فتبعه في الحول. 

مسألة: المستفاد بغير الربح كالرجل يرث مالا أو يوهب له. أو المرأة تملك 


)005 عن أبي حميد الساعدي وَدََتَدعَنَُ قال: ”بعث رسول الله صََآَلنَعَلَوسَلَرَ رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية 







على الصدقة» فقال: هذا لكم» وهذا أهدي إلي» فقام النبي: فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: ”ما بال 
العامل نبعثه فيجيء فيقول: هذا لكم» وهذا أهدي إلىَ؟. ألا جلس في بيت أبيه فينظر أيهدى إليه أم 
لا-!! والذي نفس محمد بيده لا نبعث أحداً منكم فيأخذ شيئ إلا جاء يوم القيامة يحمله على رقبته» 
إن كان بعيراً له رغاء» أو بقرة لها خوارء أو شاة تيعر» فرفع يديه حتى رأيت عفرة إبطيه فقال: اللهم هل 
بلغت ثلاثا“ أخرجه البخاري ومسلم. 
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الصداق» وما أشبه ذلك» فهذا لا يُْضَمٌّ إلى ما عنده من المال في الحول؛ لأنه 
مستقل وليس فرعا له. ولكنّه يضم في تكميل النصاب فيبدأ حولا جديدا 
من تمامه. مثال ذلك: إذا كان شخص عنده من الدراهم أقل من النصاب» 
وفي أثناء الحول مات له قريب» فورث منه خمسين ألف فيبتدئ الحول من 
وقت ملك الخمسين ألفاء في الخمسين ألف. وفي الدراهم السابقة. ولو 
أنْ رجلا عنده مئة آلف ريال» وفي أثناء الحول ورث من قريب له خمسين 
آلف ريال فنزكي الخمسين آلف إذاتمّ حولهاء ولا تضمٌ إلى المئة ألف في 
الحول؛ لأن الإرث ابتداء ملك. فاعتبر حوله بنفسه. 
مسألة: الركاز: هو ما يوجد من دفن الجاهلية. فهذا فيه الخمس بمجرّد 
وجوده» فلا يشترط له مضيّ الحول؛ لحديث: «وفي الركاز الخمس)”", 
ولم يقل: بعد الحول؛ ولآن وجوده يشبه الحصول على الثمار التي تجب 
الزكاة فيها من حين الحصول عليها عند الحصاد. 
مسألة: لايشترط مضي الحول في المعدن؛ لأنه أشبه بالثمار من غيرهاء فلو 
أن إنسانا عثر على معدن ذهب أو فضة واستخرج منه نصابا فيجب آداء 
زكاته فوراً قبل تمام الحول. 
مسألة: لا يشترط مضي الحول في العسل. هذا على القول بوجوب الزكاة فيه. 
مسألة: الزكاة من حق المال» أي أنها واجبة في المال لأهل الزكاةء فلا 
يشترط لها البلوغ والعقل؛ لأن هذا حكم رتب على وجود شرط وهو بلوغ 
ااا وت ا يشترط في ذلك التكليف فتجب 
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في مال الصبيّ ومال المجنون. هذا على المذهب» وهو الصحيح؛ لقوله 
تعالى: خد من مولي صَدَقَة تطھ رهم ونرکم يبا # [التوبة:١٠]»‏ فالمدار 
على المال لا على المتموّل؛ ولحديث: «أعلمهم أن الله افترض عليهم 
صدقة في أموالهم»”": فجعل محل الزكاة المال؛ ولأن الزكاة حقٌّ الآدمي: 
فاستوى في وجوب أدائه المكلّف وغير المكلّف. كما لو أتلف الصغير مال 
إنسان فإننا نلزمه بضمانه مع أنه غير مكلّف. 

مسألة: لا ينبغي أن يقال: إننا إذا أوجبنا الزكاة في مال الصبيّ والمجنون 
آي هذا إلى نقصه؛ لأن هذا النقص هو في الحقيقة كمال وزيادة؛ لأن 
الزكاة تطهر وتنمّي المال فهي وإن نقصته حسَء لكنها كمال وزيادة معنى» 
فالزكاة من قربانه بالتي هي أحسن. ثم إنه منقوض بوجوب النفقة عليهما 
فلو كان للمجنون مثلاً أولاد وزوجة وأب لوجبت النفقة لهم في ماله مع 
أنها تنقصه. 

مسألة: لا ينص دق من مال اليتيم والمجنون؛ لأن الصدقة محض تبرّع لا 
تنشغل الذمة بتركهاء والزكاة فريضة تنشغل الذمة بتر كها. 

مسألة: تجب الزكاة في العارية والوديعة على صاحبها؛ لأنها على ملكه 
فهي كسائر ماله. 

مسألة: من كان له دين على مليء أو فقير» أو كان له حق من صَدَاق وغيره. 
كعوض الخُلع الثابت للزوج» وأرش جناية. وضمان متلف» أدّى زكاته إذا 
قبضِه لِمّا مضى من السنينء ولا يلزمه أن يودي زكاته قبل قبضه؛ لان فيه 
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خالا آن رطف مال من عليه الین آو پس أن جحد سا أوظلمًا: 
هذاعلى المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه تجب الزكاة فيه كل سَئَة إذا كان 
على غنىّ باذل؛ لأنه في حكم الموجود عندك, ولكن يؤدّيها إذا قبض الدَّين 
وإن شاء أَدَى زكاته مع زكاة ماله» والأوّل رخصة والثاني فضيلة وهو أسرع 
في إبراء الذمّة. أمّا إذا كان على مماطل أو معسر فلا زكاة عليه ولو بقي عشر 
سنوات؛ لأنه عاجز عنه» ولكن إذا قبضه يزكيه مرّة واحدة في سَتة القبض 
فقطء ولا يلزمه زكاة ما مضى؛ ولأنه يشبه الثمرة التي يجب إخراج زكاتها 
عند الحصول عليها؛ ولأن من شرط وج وب الزكاة القدرة على الأداء؛ 
ولأنه قد يكون مضى على المال أشهر من السئّة قبل أن يخرجه دينا؛ ولأن 
إسقاط الزكاة عنه لما مضى ووجوب إخراجها لستة القبض فقط فيه تيسير 
على المالك. إذ كيف توجب عليه الزكاة مع وجوب إنظار المعسر؟ !. وفيه 
أيضاً تيسير على المعسر وذلك بإنظاره. 

مسألة: الدين: ما ثبت في الذّمة من قرضء وثمن مبيع» وأجرة» وغير ذلك. 
مسألة: المليء: هو الغنيٌ الوفي. 

مسألة: المال المدفون المنسي يزكيه سََةَ عثوره عليه فقط. 

مسألة: المال المسروق إذا بقي عند السارق عة سنوات» ثم قَدِرَ عليه 
صاحبه؛ فيزكيه لسئة واحذة كالدّين غلى المعسر. 

مسألة: الأرض الكاسدة لا زكاة فيها حتى يتمكن من بيعها؛ لأنها تشبه 
الدّين على المعسر في عدم التصرّف فيه. فإذا باعها زكاها لستة البيع فقط. 
وهذا فيه تيسير على الآمّة» وفيه موافقة للقواعد؛ لأن هذا الرجل يقول: 
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أنا لا أنتظر الزيادة أنا أنتظر من يقول: بع عَلَيَّ. والأرض نفسها ليست 
مالآ زكويا في ذاتها حتى نقول: تجب عليك الزكاة في عينه نا الترامم 
المبقاة في البنك, أو في الصندوق من أجل أن يث عر ادر السك 
أو يجعلها صداقاء فهي لا تزيد لكن لا شك أن فيها زكاة. والفرق بينها 
وبين الأرض الكاسدة: أنْ الزكاة واجبة في عَيْنٍ الدراهم, وأمّا الزكاة في 
العروض فهي في قيمتهاء وقيمتها حين الكساد غير مقدور عليهاء فهي 
بمنزلة الذّين على معسر. 

مسألة: لا زكاة في مال مَنْ عليه دين ينقص النصاب. ولو كان المال ظاهراء 
فقد روي عن عثمان أنه كان يخطب فيقول: ”أيها الناس إِنَّ هذا شهر زكاة 
أموالكم فمن كان عليه دين فليقضه. ثم ليزك“؛ ولآن الزكاة إنما تجب 
مواساة؛ ليوا سي الغني الفقير» ون عليه دين فهو فقير يحتاج من يعطيه 
ليوفي دينه. هذا هو المشهور من المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه لا أثر للدّين 
في منع الزكاة وأنْ من كان عنده نصاب فلیز که» ولو كان عليه دين ينقص 
النصاب. أو يستغرق النصاب» أو يزيد على النصاب؛ لعمومات النصوص 
الدالّة على وجوب الزكاة في كل ما بلغ النصاب؛ و لأن النبي صََدَءهوسَةَ 
كان يبعث العمال الذين يقبضون الزكاة من أصحاب المواشيء ومن 
أصحاب الثمار”". ولايأمر هم بالاستفصال هل عليهم دين أم لا؟ مع أن 
الغالب أن آهل الثمار عليهم ديون في ذلك العهد؛ لآن من عادتهم أ نهم 
يسلفون في الثمار السَّنّة والسنتين» فيكون على صاحب البستان دين سلف. 


.)٠٠١ /۳( أخرجه مالك» والبيهقي» وصحّحه الألباني في الإرواء‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري مسلم. 
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ومع ذلك كان النبيّ يخرص عليهم ثمارهم ويزكونها؛ ولآن الزكاة تجب 
في المالء وأا الدّين فيجب في الذمّة لا في المال» وحينئذ لا يحصل تصادم 
أو تعارض. وأمًا أثر عثمان فإننا نسلّم أنه إذا كان على الإنسان دين حال 
وقام بالواجب وهو أداؤه فليس عليه زكاة؛ لأنه سيؤدّي من ماله سبق 
الدِّن يقتضي أن يقدّم في الوفاء على الزكاة؛ لأن الزكاة لا تجب إلا إذا تم 
الحولء والدَّين سابق» فكان لسبقه أحقٌ بالتقديم من الزكاة. 

0. مسألة: الأموال الظاهرة هي: (الحبوب» والثمارء والمواشي). 

.١‏ مسألة: الأمو ال الباطنة هي : (الذهب» والفضة. والعروض)؛ لأن الزكاة 
تجب في قيمتها وهي باطنة. 

. مسألة: كفارة كَدين. هذا على المذهب» يعني لو وجب على الإنسان كفارة 
تنقص النصاب. فلا زكاة عليه فيما عنده؛ لأن الكمارة كالدّين» بل هي دينء 
لكن الدائن فيها هو الله. مثال ذلك: رجل عنده ثلاثمائة صاع من الحبوب. 
لکن عليه إطعام ستین مسكينا فيلزمه ثلاثون صاعاء إذا قلنا: كل صاع 
لاثنين» وعليه فليس عليه زكاة في الثلاثمائة صاع؛ لأن عليه كفارة تنقص 
النصاب. والدليل على أن الكفارة وهي حق لله كين الآدمي: ”أن امرأة 
ات النبيّ صََلنَدعَتَووسَلَ أنْ أمّها نذرت أن تحجٌ فلم تحجٌ حتى ماتت» 
فقال لها: رایت لو كان عل امك دين اكت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: 
اقضوا الله. فالله أحقٌّ بالوفاء“2". 





۸. مسألة: إذا ملك في المواشي نصابًا صغاراً انعقد حوله حين ملكه؛ لعموم 


)١(‏ أخرجه البخاري. 
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حديث: «في كل أربعين شاة شاة). 

مسألة: إذا كانت صغار المواشي تتغذَّى باللبن فقط فلا زكاة فيها؛ لأنها غير 
سائمة الآن» ومن شروط وجوب الزكاة في الماشية أن تكون سائمة» وهذه 
الصغار لا ترعىء وإنما تَسْقَى اللبن. 

مسألة: إذا نقص النصاب في بعض الحول انقطع الحول» فلا زكاة لنقص 
النصاب. 

مسألة: إذا باع النصاب في أثناء الحول انقطع النصاب فلا زكاة» ولكن 
يستثنى من ذلك عروض التجارة. مثاله: رجل عنده أربعون شاة سائمة 
وقبل تمام الحول باع شاة بدراهم وهو ليس متّجراًء لكن رأى أنها أتعبته 
في الأكل والشرب والمرعى فباعهاء فينقطع الحول. فيبداً بالدراهم حولاً 
جديداً حتى لو باعها قبل تمام الحول بيوم أو يومين. 

مسألة: إذا أبدل المال بغير جنسه لا فراراً من الزكاة انقطع الحول. مثل إبدال 
نصاب سائمة الغنم بسائمة البقرء فإنه ينقطع الحول؛ لآن الجنس اختلف. 
مسألة: إذا أبدل المال بغير جنسه حقيقة أو حكماً انقطع الحول. ومثال 
إبدال جنس النصاب حقيقة: إذا أبدل نصاب سائمة الغنم بسائمة البقرء فإنه 
ينقطع الحول؛ لأن الجنس هنا يختلف حقيقة» ويمكن أن يقال: يختلف 
حكما أيضا؛ لأن الواجب في البقر يختلف عن الغنم. ومثال إبدال جنس 
النصاب حكما: إذا أبدل نصاب سائمة الغنم بنصاب عروض التجارة من 
الغنم» فإن الحول ينقطع؛ لأن الحكم يختلف. فهو كما لو أبدله بغير جنسه. 


)١(‏ أخرجه البخاري. 
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(۱) أخرجه مسلم. 


(؟) أخرجه ابن بطة في (إبطال الحيل. ص٤‏ ؟). 








مسألة: إذا أبدل ذهب بفضة ولم يقصد بهما التجارة انقطع الحول؛ لأن الذهب 
غير الفضة بن حديث: ”الذهب بالذهب. والفضة بالفضة...“؛ ولأنها 
في حكم الجنس الواحد, بدليل أن أحدهما يُكَمّلُ بالآخر في النصاب. 
مثاله: كان عنده عشرون ديناراً وفي أثناء الحول باعها بمئتي درهم. هذا 
على قول. ولكنّ الصحيح: أنْ أحدهما لا يكمل بالآخر في النصاب. وأنّ 
الحول ينقطع؛ لأنها من جنسين. 

مسألة: إذا أبدل ذهب بفضة وقصد بهما التجارة» فيكونان كالجنس الواحد 
فلا ينقطع الحول. 

مسألة: إذا أبدل عروض التجارة بذهب أو فضة فلا ينقطع الحول؛ لأن 
عروض التجارة تجب الزكاة في قيمتها. 

مسألة: إذا أبدل ذهب أو فضة بعروض تجارة فلا ينقطع الحول؛ لأن 
العروض تجب الزكاة في قيمتها لا في عينهاء فكأنه أبدل دراهم بدراهم, 
فالذهب والفضة والعروض تعتبر شيا واحداً. 

مسألة: إذا كان بيع النصاب وتبديله بغير جنسه لأجل الفرار من الزكاة فإنه 
لا ينقطع الحول؛ لأنه فعل ذلك تحيّلاً على إسقاط الواجب. والتحيّل على 
إسقاط الواجب لا يسقطه. كما أن التحيّل على الحرام لا يبيحه؛ لحديث: 
١لا‏ ترتكبوا ما ارتكبت اليهود. فتستحلّوا محارم الله بأدنى الجِيّل)”"؛ لأن 
العبرة في الأفعال بالمقاصد؛ لحديث: «إنما الأعمال بالنيّات وإنما لكل 
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امرئ ما نوى»'؛ ولأن القاعدة تقول: (المتحيّل يعامل بنقيض قصده). 
ومثاله: لو أن إنسان عنده نصاب من الغنم السائمة فلمّا قارب الحول على 
التمام أبدلها بمثلها عروضً لئلا تلزمه الزكاة في السائمة: فهنا لا ينقطع 
الحول؛ لأنه فعل ذلك فراراً من الزكاة. 

مسألة: لو أن إنسانا عنده دراهم كثيرة» وأراد أن يشتري بها عقاراً يؤْجّره 
لئلا تجب عليه زكاتهاء فإنها لا تسقط بهذا التبديل» بل يقوم هذه العقارات 
كل سَنَ» ويؤدّي زكاتهاء وإن كان الأصل أنه ليس فيها زكاة. لكنّ الفارٌ من 
الواجب يعاقب بنقيض قصده. 

مسألة: إذا أبدل النصاب بجنسه واتفقا في الحكم فلا ينقطع الحول بل يبني 
على الحول. مثال ذلك: أن تبيع المرأة ذهبها الحَلِيَ بذهب. فإن الحول 
لا ينقطع؛ لأنها أبدلته بجنسه. ومثاله أيضاً: إنسان عنده مائة شاة أستراليّة 
أبدلها بمائة شاة نجديّةء فإن الحول لا ينقطع؛ لآن الجنس واحد والحكم 
واحد. 

مسألة: إذا أبدل النصاب بجنسه واختلفا في الحكم انقطع الحولء مثاله: 
إذا أبدل ماشية سائمة بماشية عروض تجارة: فإنه ينقطع الحول؛ لأن المال 
في الحقيقة اختلف» فالنصاب الأخير وهو عروض التجارة لا يراد به عين 
المال» بل يراد به قيمته. 


مسألة: تجب الزكاة في عين المالء ولها تعلق بالذمّة - هذا على الصحيح -. 


فالإنسان فى ذمته مطالب بالزكاة. وهى واجبة فى المال» ولولا المال لم تجب 


)١(‏ متفق عليه. 
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الزكاة؛ لقوله تعالى: خد من أمَوظِمَ صدفة هرهم ورکیم ا € [القوبة:"١٠]؛‏ 
ولحديث: «أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في آموالهم»'. 

مسألة: لا تجب زكاة العروض في عينهاء ولكن تجب في قيمتها؛ ولهذا لو 
أخرج زكاة العروض منها لم تجزئه» بل يجب أن يخرجها من القيمة؛ لأن 
ذلك أنفع للفقراء؛ ولأن ماله لم يثبت من أوّل السّئّة إلى آخرها على هذا 
فربما تُمَيْرٌ السكّر مثلاً بأرزء أو بر أو بغير ذلك» بخلاف السائمة فإنها تبقى 
من أوّل الحول إلى آخره. وتخرج من عينها. 

مسألة: على القول بأن الزكاة تجب في عين المال ولها تعلق بالذمّة» فإنه 
يجوز لمن وجبت عليه الزكاة أن يبيع المال» ولكن يضمن الزكاة» ويجوز 
أن يهبه ولكن يضمن الزكاة؛ لأن هذا التعلّق بالمال ليس تعلق كاملا من 
كلّ وجه حتى نقول: إِنَّ المال الواجب فيه الزكاة كالموهوب» بل لها تعلّق 
بالذمّة. 

مسألة: لا يشسترط في وجوب الزكاة إمكان أدائها؛ ولهذا تجب في الدّين 
مع أنه لا يمكن أن تؤدّى منه» وهو في ذمّة المدين» وفي المال الضائع إذا 
وجده. وفي المال المجحود إذا أقرّ به المُذكِر وهكذاء فلا يعتبر في وجوب 
الزكاة إمكان الأداءء بل تحب وإن كان لا يتمكّن من أدائهاء ولكن لا يجب 
الإخراج حتى يتمكن من الأداء. 

مسألة: لا يشترط في وجوب الزكاة بقاء المال» فلو تلف المال بعد تمام 
الحول» ووجوب الزكاة فيه» فعليه الزكاة سواء قَرّطَ أو لم يُقَرّط؛ٍ لأنها 


0 











۰.۰ 





وجبث» وصارت دَينا فى ذمّته. هذا على المذهب. ولكن الصحيح: أنه 
إن تعدّى أو فزط ضمن» وإن لم يتعد ولم يفرّط فلا ضمان؛ لأن الزكاة بعد 
وجوبها أمانة عنده والأمين إذا لم يتعدّ ولم يفرّط فلا ضمان عليه. 
مسألة: إذا فرّط فأخَرَ إخراج الزكاة بلا مُسَوّعْ شرع وتلف المال فإنه 
يضمن الزكاة. 
مسألة: الزكاة كالدَّين فى التر كةء أى إذا مات الإنسان وعليه زكاة, فإن الزكاة 
ت 4 1 227 لهو 2 4 9 
حكمها حكم الدين» في أنها تقدم على الوصيّة وعلى الإرث؛ فلا يستحق 
صاحب الوصيّة شيع إلا بعد أداء الزكاة» وكذلك لا يستحق الوارث شيعًا 
إلا بعد أداء الزكاة؛ لحديث: «اقضوا الله. فالله أحق بالوفاء». 


تمتو بين ا تيز 


مسألة: إذا تَعَمَّدَ المسلم ترك إخراج الزكاة» ومنعها بُخَْاًئم مات. فإنها 
تخرج عنه وتبرأ منها ذمّته. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنها لا تبراً 
منها ذمّته ولو أخرجوها من تركته؛ لأنه مُصِرٌ على عدم الإخراج فكيف 
مسألة: إذا تعمّد المسلم ترك إخراج الزكاة فإنها تخرج من تر كته؛ لتعلّق 
حق أهل الزكاة بهاء فلا تسقط بظلم من عليه الحق» وسبق حقهم على حق 
الورثة» ولكن لا تنفعه عند الله على الصحيح ؛ لأنه رجل مُصِرٌ على عدم 
إخراجها. 

مسألة: لو مات شخص وعليه دين وزكاة فإنهما يتحاصًان؛ لأن كلا منهما 
واجب في ذمّة الميت» فيتساويان. هذا على المذهب» وهو الصحيح. فإن 


)١(‏ أخرجه البخاري. 
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المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب الزكاة 





كان عليه مئة )٠١١(‏ ديناء ومئة )٠٠١(‏ زكاةء وخلّف مئة ».23٠١(‏ فللزكاة 
غمسون (:9) وللدين مسون( 5 وات عن الحديت أنّالرسول 
رَس لم يحكم بين دَينين أحدهما لله والآخر للآدمئ» وإنما أراد 
القياس؛ لأنه سأل أرأيت لو كان على أمّك دين أكنت قاضيته؟ قالت: 
نعم» قال: اقضوا الله فالله أحق بالوفاء»"'» فكأنه قال: إذا كان يقضى دين 
الآدمئ» فدّين الله من باب اولں: 


ماه عله اد 
AS 0S‏ 


باب زكاة بَهِيمَة الأنعام 

.١‏ مسألة: بهيمة الأنعام ثلاثة أصناف: (الإبلء والبقرء والغنم). قال الله: 
یلت لك يِيِمَةالأَتمَ ب [المائدة: .]١‏ 

1 مسألة: ميت بهيمة الأنعام بهذا الاسم؛ لأنها لا تتكلّم» وهي مأخوذة من 
الإبهام: وهو الإخفاء وعدم الإيضاح. 

۳. مسألة: الإبل تشمل العراباء والبخاتى. وهى التى لها سنامان» وهى معروفة 
فى القارة الآسيويّة. 

.٤‏ مسألة: البقر تشمل البقر المعتادة والحواميس. 

0. مسألة: الغنم تشمل الماعز والضأن. 

5. مسألة: الدليل على وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام: حديث أنس بن مالك 
فى الكتاب الذى كتبه أبو بكر وفيه: «هذه فريضة الصدقة التى فرضها النبت 





)١(‏ أخرجه البخاري. 
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ءوس على المسلمين... وذكر الغنم والإبل)”". وأا البقر فذكرت 
في حديث معاذ حيث قال: ”بعثني رسول الله إلى البمن» وأمرني أن آخذ 
من كلّ ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة» ومن كل أربعين مُسِنَّة“”". 

". مسألة: بهيمة الأنعام تُتَحَدْ على أقسام: 
القسم الأول: أن تكون عروض تجارة» فهذه تز كى زكاة العروض. فقد تحب 
الزكاة في شاة واحدة أو في بعير واحد, أو في بقرة واحدة؛ لأن المعتبر في 
عروض التجارة القيمة» فإذا كان هذا هو المعتبر فما بلغ نصابا بالقيمة ففيه 
الزكاة» سواء كانت سائمة أو معلوفة» مؤجّرة كانت أو مركوبة للانتفاع. 
القسم الثاني: السائمة المعدّة للدّرٌ والّئل: وهي التي ترعى اتخذها 
صاحبها لِدَرّهَاء أي لحليبهاء وسَمْيْها. والنسل» وهذه تجب فيها الزكاة إذا 
بلغت نصاباء ولا يمنع كونها معدَّة للدّر والنسل أن يبيع ما زاد على حاجته 
من أولادها؛ لأن هؤلاء الأولاد كثمر النخل. 
القسم الثالث e‏ ةللدّرٌ والمْسلٍ : وهي التي يشتري لها صاحبها 
العلف. أو يحصده. أو يَحشه لهاء فهذه ليس فيها زكاة إطلاقّاء ولو بلغت 
ما بلغت؛ لأنها ليست من عروض التجارة ولا من السوائم. 
-القسم الرابع العوامل: وهي الإبل التي عند شخص يؤجرها للحمل عليها. 
فهذه ليس فيها زكاةء وهذا القسم كان موجوداً قبل أن تند؛ تنتشر السيارات؛ 







)١(‏ أخرجه البخاري. 
(؟) أخرجه الخمسة» وابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم» والبيهقي» وحسنه الترمذي؛ وصححه الحاكم 
على شرطهما؛ ووافقه الذهبي» وقال ابن عبد البر: «وقد روي هذا عن معاذ بإسناد متصل صحيح 


44 


ثابت)» وصححه الألبان. وقال: شعيب الأرنؤوط: ”إسناده صحيح . 
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فتجد الرجل عنده مائة بعير أو مائتان يؤجّرها فينقل بها البضائع من بلد إلى 
بلدء وإنما الزكاة فيما يحصل من أجرتها إذا تم الحول على الأجرة. 

۸. مسألة: تجب الزكاة في الإبلء والبقرء والغنم إذا كانت سائمة الحول أو 
أكثره» أي التي ترعى ما نبت بفعل الله لا بفعل الإنسان. 

4. مسألة: ما يزرعه الإنسان ويرعاه» فهذا لا يجعل بهيمة الأنعام سائمة» كما 
لو كان عند الإنسان أمكنة واسعة يزرعها ثم جعل سائمته ترعى هذه الأمكنة 
الواسعة» فهذه لا تعد سائمة. 

. مسألة: إذا كان عند الإنسان بهيمة أنعام ترعى خمسة أشهر» ويعلفها سبعة 
أشهر فلا زكاة فيهاء وإذا كانت ترعى ستة أشهر ويعلفها ستة أشهر. فلا 
زكاة فيها. 

١‏ مسألة: إذا كان عند الإنسان بهيمة أنعام ترعى كل الحول ففيها الزكاةء وإذا 
كانت ترعى سبعة أشهر ويعلفها خمسة ففيها الزكاة؛ لحديث: «وفي الغنم 
في سائمتها في كل أربعين شاة شاة)'» وفي حديث بهز بن حكيم عن أبيه 
عن جده أن النبيّ ا6 ووسر قال: «وفي كل إبل سائمة)7 , 

۲ مسألة: يشترط لوجوب الزكاة في بهيمة الأنعام أن تكون معدّة للدّرٌ والنَسْلِ؛ 
ليخرج بذلك المعدّة للتجارة. 








)١(‏ أخرجه البخاري. 


(0) أخرجه أحمد» وأبو داود» والنسائي» وابن خزيمة» والحاكم» والبيهقي. وقال الحاكم: (صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. قال أحمد: «هو عندي صالح الإسناد»» وحسّنه الآلباني. وقال 


شعيب الأرنؤوط: ”إسناده خی 





۳ 


é٤ 


كلا 


۷ 


۸ 


۰.4 










فصل في مقدار زكاة الإبل 


مسألة: يجب في خمس من الإبل شاة» وفي عشر شاتان» وفي خمس عشرة 
ثلاث شياه» وفي عشرين أربع شياه. 

مسألة: يجب في (خمس وعشرين) من الإبل (بنت مخاض)» أي بَكرَة 
صغيرة لها سَنَةَه وسَمّيت بنت مخاض؛ لأن الغالب أن أمّها قد حملت فهي 
ماخضء والماخض الحامل. 

مسألة: إذا أخرج خمس شياه عن خمس وعشرين لم تجزئ. 

مسألة: إذا أخرج بنت مخاض أو أكبر في عشرين من الإبل أجزأت هذا 
على الصحيح ؛ لأنه إذا كانت تجزئ بنت المخاض في خمس وعشرين» 
فإجزاؤها فيما دون ذلك من باب أولى» والشريعة لا تفرّق بين متماثلين» 
والشارع أسقط الإبل فيما دون خمس وعشرين رفق بالمالك» وليس ذلك 
لعجب 


ا« و 


مسألة: ابن اللبون يجزىء عن بنت المخاض. إذا لم يكن عنده بنت مخاض. 


مسألة: يجب في (ست وثلاثين) من الإبل (بنت لبون)» وهي ماتمٌ لها 


ع ساع 


سنتان» وسُمّيّت بذلك؛ لأن الغالب أن أمّها قد ولدت فأصبحت ذات لبن. 
بوه RL‏ ف 0% ١‏ 5 5 
مسألة: الوقص: هو ما بين الفرضين» ليس فيه شيء» فبين خمس وعشرين 
وست وثلاثين عشر من الإبل ليس فيها شيء, وذلك رفق بالمالك؛ لآنها 

تحتاج إلى مؤونة كثيرة من رعي وحلب وسقي وغير ذلك. 


له 
2 
۰ 


مسألة: يجب في (ست وأربعين) من الإبل (جقة)» وهي الأنثى من الإبل 


۰۸1 


۸۲ 


۸1 


5 


.۸۵ 


كم 


۸۷ 


)١(‏ أخرجه البخاري. 








التي تم لها ثلاث سنوات, وسَمّيَت حقة؛ لأنها تتحمّل الجمل؛ ولهذا جاء 
في حديث أبي بكر «حقة طروقة الجمل"". أي تتحمّل أن يطرقها الجمل 
مسألة: يجب في (إحدى وستين) من الإبل (جذعة)» وهي ما تم لها أربع 
سنوات. 

مسألة: أعلى سن يجب في الزكاة الجذعةء والجذعة فما دونها لا تجزئ 
في الأضحيةء ولكن في الزكاة تجزئ؛ لأنه لا يجزئ في أضحية الإبل إلا 
الثني وهو ما تم له خمس سنوات. 


عد $ 


مسألة: يجب في (سست وسبعين) من الإبل (بنتا لبون). 

مسألة: لو أخرج في ست وسبعين من الإبل بنت لبون وابن لبون لم يجزئ؛ 
لأن الأنثى أغلى من الذكر وأنفع للناس منه. 

مسألة: يجب فى (إحدى وتسعين) من الإبل (حقتان). 

مسألة: يجب فى (مئة وواحدة وعشرين) من الإبل (ثلاث بنات لبون). 
مسألة: تستقرٌ الفريضة فى الإبل بعد (مئة وواحدة وعشرين». فكلمًا زادت 
عشرأفإن الفريضة تتغيّر. فيكون في كل (أربعين) (بنت لبون)» وفي كل 
(خمسين) (حقة). فمثلاً: (مائة وثلاثون) فيها (حقة وبنتا لبون)» و(مائة 
وأربعون) فيها (حقتان» وبنت لبون)» و(مائة وخمسون) فيها (ثلاث 
حقاق)» و(مائة وستون) فيها (أربع بنات لبون)» و(مائة وسبعون) فيها 


9 








۸۸ 


8 


67 








(حقة وثلاث بناث لبون)ء و(مائة وثمانون) فيها (حقتان» وبنتا لبون)» 
و(مائة وتسعون) فيها (ثلاث حقاق» وبنت لبون)» و(مائتان) تتساوى 
الفريضتان ففيها (خمس بنات لبون)» أو (أربع حقاق)» و(مائتان وعشر) 
فيها (أربع بنات لبون» وحقة)» وعلى هذا نقیس» كلما زادت عشراً يتغيّر 
الفرض. 

مسألة: إذا تساوى الفرضان, فالخيار للمعطي؛ لأنه هو من يدفع. 

مسألة: بنت المخاض أنزل من بنت اللبون» فبنت المخاض عمرها ستة 
وبنت اللبون عمرها سنتان. 

مسألة: مَنْ وجبت عليه بنت لبون مثلاً وعدمهاء أو كانت معيبة فله أن يَعْدِلَ 
إلى بنت مخاض» ويدفع جُبراناء أو إلى حقة ويأخذ الجبران» فهو بالخيار. 
مسألة: الجبران: شاتان أو قيمتهما. 

مسألة: من وجبت عليه بنت لبون وليست عنده» وعنده حقة فإنه يدفع الحقة 
ويأخذ الجبران؛ لأن الحقة أعلى من بنت اللبون. 

مسألة: ليس في غير الإبل جبرانء فالجبران في الإبل خاصّة؛ لأن السنة 
وردت به فقط. فعن أنس أن أبا بكر كتب فريضة الصدقة التي أمر رسوله 
َوَس : «من بلغت عنده من الإبل صدقة الحذعة» وليس عنده 
جذعة, وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقةء ويجعل معها شاتين إن استيسرتا 
أو عشرين درهمسء ومن بلغت عنده صدقة الحقة. وعنده الجذعة فإنها 
تقبل منه الجذعة. ويعطيه المصدّق عشرين درهماً أو شاتين» ومن بلغت 
عنده صدقة الحقة» وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون 
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ويعطي شاتين أو عشرين درهماء ومن بلغت صدقته بنت لبون» وعنده حقة 
فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدّق عشرين درهما أو شاتين» ومن بلغت 
صدقته بنت لبون وليست عنده» وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه بنت 
مخاض» ويعطي معها عشرين درهماً أو شاتین»'. 


ءاه عله واه 
AS 0S‏ 


فَضْل في مقدار زكاة البقر 

4 مسألة: أقل نصاب البقر (ثلاثون) بقرة» فليس فيما دونه شيء. 

0. مسألة: في (ثلاثين) من البقر تبيع أو تبيعة» أي ذكر أو أنثى من البقر لكل 
واحد منهما سَنَة. 

۰۹ مسألة: في (أربعين) من البقر ميستة أي بقرة لها سنتان؛ لحديث معاذ» 
وفيه: «بعثني رسول الله صَيَلدَمَهوسلهَ إلى اليمن» وأمرني أن آخذ من كل 
ثلاثين من البقر تبيعس أو تبيعة» ومن كل أربعين مسنّة)”". 

۷. مسألة: ما بين الثلاثين والأربعين من البقر وقص مقداره تسع بقر ليس فيها 


2 


س۶ 


. مسألة: تستقرٌ فريضة البقر بعد (الأربعين)» فيكون فی کل (ثلائين) بقرة 
(تبيع)» وفي كل (أربعين) بقرة (مُيستة). فمثلا في (خمسين) بقرة (مسنّة). 






(؟) أخرجه الخمسة» وحسنه الترمذي؛ وصححه الحاكم على شرطهما؛ ووافقه الذهبي» وقال ابن عبدالبر: 


المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب الزكاة 









وفي (ستين) بقرة (تبيعان» أو تبيعتان)» وفي (سبعين) بقرة (تبيع» ومُيسنّة) 
وفي (ثمانين) بقرة (مسنتان)» وفي (تسعين) بقرة (ثلاث تبيعات). وفي 
(مائة) بقرة (تبيعان» ومُسِنَّة)؛ وفي (مائة وعشرين) بقرة (أربع تبيعات)» أو 
(ثلاث مسئات). 
8 مسألة: إذا تساوى الفرضان فالخيار للمعطي؛ لأنه هو من يدفع. 
.٠‏ مسألة: الذَّكَر يُجزئ في ثلاثة مواضع وهي: 

١+النبيع‏ ن الان من الق 

۲. ابن اللبون مكان بنت المخاض» إذا لم يكن عنده بنت مخاض. 

۳. إذا كان النصاب كلّه ذكوراً» فإنه يجزئ أن يخرج منها ذكراً» كما لو 
كان عنده (خمس وعشرون) من الإبل كلّها ذكورء فعليه ابن مخاض؛ 
لآن الأنيان لا لكلف قي لبن 3 «التعولذن الوعاة راا 
فالذكر له ذكرء والأنثى لها أنثى. وهذا أقرب إلى المعنى والقياس؛ إذ 
لا يلرم الإنسان إلا بمثل ماله. هذا على قول. ولكنٌ الصحيح: أنه يجب 
ماعيّنه الشارع» فلو كان عنده خمس وعشر ون من الإبل كلها ذكور 
وجب عليه بنت مخاض» فإن لم يجد فابن لبون ذكرء وإن كان عنده 
سنّة وثلاثون جملاً ففيها بنت لبون» ولا يجزئ ابن لبون. وهذا القول 
أقرب إلى ظاهر السّنْة؛ لأن السئة عيّنت. فَتَص الشارعٌ على الذكورة 
والأنوثة» فيجب اتباع الشرع. 


ءاه عله واه 
AS 0S‏ 
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)١(‏ أخرجه البخاري. 





قل في مقدار زكاة الغنم 
مسألة: أل نصاب الغنم (أربعون) شاة» فليس فيما دونه شيء. 
مسألة: في (أربعين) من الغنم (شاة واحدة). 
مسألة: في (مائة وإحدى وعشرين) من الغنم (شاتان). 
مسألة: في (مائتين وواحدة) من الغنم (ثلاث شياه). 
مسألة: تستقرٌ الفريضة في الغنم بعد (مائتين وواحدة)» فيكون في كل 
(مائة) من الغنم (شاة واحدة). فمثلا: في (ثلاثمائة) من الغنم (ثلاث شياه)» 
وفي (ثلاثمائة وتسع وتسعين) من الغنم (ثلاث شياه)؛ لأنها لم تتمٌ المائة 
الرابعة» وفي (أربعمائة) من الغنم (أربع شياه). وفي (خمسمائة) من الغنم 
(خمس شياه)» وفي (ألف) من الغنم (عشر شياه)» وهكذا. 
مسألة : الخُلطة في بهيمة الأنعام فقط د تَصَيرٌ المالين كالواحد. مثاله: عند 
شخص عشرون شاة» وعند آخر مثلها وهي مختلطة فالزكاة تجب فيها؛ لأن 
الخلطة ت عكر لانن مالاواتحدا :هذا غل المشهور من المذهب: وكمب 
بعض آهل العلم: إلى أن الخلطة في الأموال الظاهرة تصيّر المالين كالمال 
الواحد عمومً؛ لأن الرسول صَِإََِنَهءَيَوِوَسَلَرَ كان يبعث السعاة لأخذ الزكاة 
من أهل الثمار» ولا يسألونء مع أن الاشتراك وارد فيها. مثاله: عندي غنم 
وأنت عندك غنم والثالث عنده غنم» والرابع عنده غنم» وخلطناها جميعء 
فتصير الأموال كالمال الواحد, فلو كان عندي عشرون شاة» وعندك عشرون 
شاة» فعلينا شاة واحدة زكاة. 
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. مسألة: الخُلطة تنقسم إلى قسمين: 

.١‏ خلطة أعيان: وهي أن يكون المال مشتركاً بين اثنين في الملك. مثال ذلك: 
رجل ماف عن این وخاقف تمان فاا الارن مشر بين الاين 
شركة أعيان» فعين الغنم هذه لأحد الابنين نصفهاء وللثاني نصفها. فلو 
مات نصفها فهى عليهما جميعاً؛ لأنه ملك مشترك. 

۲. خلطة أوصاف : وهي أن يتميّر مال كل واحد عن الآخر ولكتها تشترك 
في أمور نذكرها إن شاء الله. مثاله: أن يكون لكل من المشتركين ماله 
نخلطهاء فلو ماتت العشرون التى لأحدهما فلا ضمان على الآخر؛ لأنها 
نصيب الأوّل. ودليل هذا القسم: حديث: «ولا يجمع بين متفرّق, ولا 
يفرّق بين مجتمع خشية الصدقة. وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان 
بينهما بالسّوية)0". 

4. مسألة: شركة الأعيان تكون بالإرث» وتكون بالشراء. وغير ذلك. 

9. مسألة: خلطة الأوصاف تشترك فى أمور: 

.١‏ تشترك في الفخل: أي يكون لهذه الغنم فحل واحد مشترك. 

۲. تشترك في المضرح: أي يسرحن جميعاً ويرجعن جميعاً. فلا يسرح أحد 






؟. نك تشترك في المرزمس: أي يكون المرعى لها - افاس غنم هذا في د شعبة 
الوادي الشرقيّة» والثاني في الشعبة الغربيّة. 


)١(‏ أخرجه البخاري. 
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)١(‏ أخرجه البخاري. 
(۲) أخرجه البخاري. 
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4. تشترك في المحلّب: أى مكان الحلب يكون والجدا: 





ه. تشترك في المراح: وهو مكان المبيت» 5 يكون المراح جميعا. 
مسألة: الأوصاف الخمسة الماضية أخذت من عادة العرب. وأنها إذا 
اشتركت في هذه الأوصاف صارت كأنها لرجل واحد. 

مسألة: إذا اشتركت بهيمة الأنعام في هذه الأشياء الخمسة» فهي خلطة 
أوصاف» تجعل المالين كالمال الواحد. 

مسألة: يشترط في الخلطة: أن تكون كلّ الحول أو أكثره. كالسّوم. 
مسألة: الخلطة أعمٌ من الشركة فيختلطان ولا يكونان شريكين. 

مسألة: الخلطة تؤنّر في إيجاب الزكاة» وفي سقوطها؛ ولهذا قال 
عَنِآصَكاوالتَك: ١لا‏ يفرّق بين مجتمع» ولايجمع بين متفرّق خشية 
الصدقة». مثال قوله وََِلْدَمعَدَوِوَسَهَ: «لا يفرّق بين مجتمع خشية 
الصدقة)”": أن يكون عند شخص أربعون شاةء وعامل الزكاة سيأتي غد 
فيجعل عشرين منها في مکان» وعشرين في مكان آخرء فإذا جاء العامل 
وجد هذه الغنم عشرين» والغنم الأخرى عشرين فلا يأخذ عليها زكاة؛ 
لأنها لم تبلغ النصابء فهذا لا يجوز؛ للنهي الوارد في هذا الحديث. ومثال 
قوله وَِآَنَهءَلِتَوِوَسَلهٌ: «لا يجمع بين متفرّق خشية الصدقة): شخص يملك 
أربعين شاة. وثان يملك أربعين شاةء وثالث يملك أربعين» فالجميع مائة 
وعشرون, فلو اعتبرنا کل واحد وحده لوجب ثلاث شیاه لکن إذا جمعنا 
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الغنم كلها وعددها مائة وعشرونء فلا يكون فيها إلا شاة واحدة فلا يجوز؛ 
للنهى الوارد فى هذا الحديث. 

مسألة: لو كان لرجل عش رون من الشياه في بلد وعشرون في بلد آخرء فلا 
زكاة عليه؛ لحديث: لا يفرّق بين مجتمع خشية الصدقة. ولا يجمع بين 
متفرّق خضية الصدقة)' فدل على أنه إذا تفرّق ماله لا للحيلة فلا زكاة 
عليه. هذا على المذهب. ولكنّ الأحوط: أنّ عليه زكاة؛ لأن الحديث 
يحمل على خلطة الأوصاف. 

مسألة: لو اختلط مسلم ومن ليس من آهل الزكاة كالكافر خلطة أوصاف. 
فالزكاة على المسلم في نصيبه إذا بلغ نصابًا؛ لآن مخالطة من ليس من آهل 
الزكاة كالمعدوم. 

مسألة: لو اختلط اثنان في ماشية وأحدهما يريد بنصيبه التجارة» والآخر 
يريد الدَّرٌ والنْسلء فهذه خلطة غير مؤئّرة؛ لاختلاف زكاة كلّ منهما؛ 
فأحدهما زكاته بالقيمة» والآخر زكاته من عين المال. 

مسألة: إذا اختلط اثنان وكان لأحدهما الثلثان» وللآخر الثلث فالزكاة بينهما 
على حسب ملكهماء على أحدهما الثلثان وعلى الآخر الثلث. 


ءاه عله اه 
AS AS‏ 
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اب زكاة الحبوب وَالتمَار 


5. مسألة: الأصل فى وجوب زكاة الحبوب والثمارء قول الله تعالى: # يََيُهًا 


َه 5 
م > 
أذ ےر وه E‏ 


ا بره ی ر ساح لح 2 U‏ 2 رص بے صء كم 

زين ءامنوا آنفِقواً من طَيْبتِ ما حسَبدُم ومِمَا ا س رض 4 
5 5 5 رور 2ت e‏ چ عي 27 ر ےج ر ےو ص 

[البقرة:/ا" 7 ]» وقوله تعالى: # # وهو ال ۍ آنا جِدّتٍ وشت وَغَيرَ مُعْرُوشَتِ 


سرع هه ح د رص وا ر قر 2 ووو رمه ع ووه 


4 حو N‏ لعن او شع وه : 
وَأَلشّخْلَ وَالرَرَعَ خلا ڪه والرسوت والرمات متشلا وڪي متسيو ڪلوا 


کس چ > ےم ےم ر ۵ ےا ہے ے 


من مرو ادا أَثْمَرَ وءاثوأ حَفَّهُديوَمَ حصَادو # [الأنعام:١١٠]»‏ وحديث: «فيما 
سقت السماء والعيون» أو كان عَتَريًً العشر وفيما سقي بِالنّضْح نصف 
العشر»' وحديث: «ليس فيما فين را أوسق صدقة)". 

. مسألة: تجب الزكاة في الحبوب كلّهاء ولو لم تكن فُوتَاء وفي كلّ ثمر 
يكال ويدّخر. هذا على المشهور من المذهب» وهو أقرب الآقوال» وعليه 
المعتمد إن شاء الله؛ لحديث: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) 29 
فدلّهذاعلى اعتبار التوسيق: والتوسيق: أي التحميل» والوسق: هو 
الحمل» والمعروف أن الوسق (ستون صاعا) بصاع النبيّ تيووس 
وهي بأصواعنا (مائتان وثلاثون صاع وزيادة صاع نبويٌ)» وعلى حسب 
ما اعتبرناه في الوزن إذا جعلنا الصاع كيلوين وأربعين جرامًا فثلاثمائة 
صاع تعدل (ستمائة واثني عشر كيلو) بالبرٌ الرزين الجيّد فيتخذ إناء يسع 
مثل هذا في الوزن أو عدّة أوانٍ ثم يقاس عليها. 
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مسألة: الحبوب: ما يخرج من الزروع والبقول وما أشبه ذلك مثل: البْرٌ 
والشعيرء والأرزء والذرةء والڏخن وغيرها. 

مسالة: حب الرشادء والكسبرة والحبّة السوداء وما أشبههاء هذه ليست 
8 0 

قوتاء ولكنها حب يخرج من الزروع وتجب فيها الزكاة ‏ على المشهور من 
مسألة: الثمر: ما يخرج من الأشجار» فكل ثمر يكال ويْدّخَّر تجب فيه 
الزكاة» مثل التمرء والزبيب» واللوز. والفستق. والبندق. 

مسألة: الثمر الذى لا يكال ولا يدّخر لاتجب فيه الزكاة» ولو كان يؤكل» 
مثل: الفواكه. والخضروات. 

مسألة: إذا كان الثمر يدّخر ولا يكال فلا زكاة فيه وإن كان يكال ولا يذخر 
فلا زكاة فيه؛ لأنه لا بذ من توفر شرطين لوجوب الزكاة في الحبوب والثمار 
هما الكيل والادّخار. 

مسألة: المراد بالادّخار: أن عامّة الناس يدّخرونه؛ لأن من الناس من لا 
يخر التمر بل يأكله رُطَبَنّ وكذلك العنب قد يؤكل رطباء لكن العبرة بما 
عليه عامة الناس فى هذا النوع. 

مسألة: لا عبرة باختلاف الكيل والوزن» فإن التمر فى عرفنا يوزن. 
وكذلك الزبيب» لكن لا عبرة بذلك؛ لأن العبرة بما كان فى عهد الرسول 
ةل وسل. 


مسألة: تجب الزكاة في (العنب الذي لا يزّب)»)» وعليه أن يخرج عن هذا 
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)١(‏ أخرجه الخمسة إلا ابن ماجه» وأخرجه ابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم وصححه» ووافقه الذهبي» 
وله شاهد موقوف عن عمر أخرجه الحاكم وصححه. 
(۲) أخرجه البخاري. 
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العنب الذي لا يزبب زبيبًا. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أن العنب 
لاتحب فيه الزكاة؛ لأنه من الفواكه؛ ولأنه لا يدّخر.ء إلا أن يكون زبيبا 
فتجب فيه الزكاة. 

مسألة: (الثين) لا تحب فيه الزكاة؛ لأنه لا يدّخر غالبًا. هذا على المذهب. 
ولكنّ الصحيح: أن فيه الزكاة؛ لأنه مدّخر. 

مسألة: الادّخار الصناعي الدي يكون بوسائل الحفظ التي تضاف إلى الثمار 
بواسطة آلات التبريد لا يتحقق به شرط الادّخار. 

مسألة: تجب الزكاة في الزيتون؛ لقول الله تعالى :5# هو اَی آنا 


9 ل ب سحو ي رص »هه < د ص ور ا 2 وو ا 


جلت مَعْرُوسَتٍ وعير مَعْرُوشَّتٍ والتخل لما ا والزسور 
ارات ا وغیر متشيه به ڪلوا من مرو إ ا اقم انوا هد 
كادي [الأنسام:141]. هذا القول رواية في المتهب» ويلزم على هذا 
القول: وجوب الزكاة في الرمّان» وهي لا تجب فيه عندهم؛ لأن مقنضى 
الآية التسوية بينهما 

مسألة: النخل الذي يأكله أهله رُطَبًا يجوز أن يخرج زكاته منه رُطَبا. 
مسألة: قول النبيّ صان ووسر : «إذا خرصتم فخذوا ودعواالثلث» فان لم 
تدعوا الثلث فدعوا الربع»”' هذا ليس من باب الإسقاط على الصحيح » 
بل جعل التصرّف فيه للمالك؛ لأنه قد يكون للمالك أقارب وأصحاب. وما 
أشبه ذلك يعطيهم من الزكاة؛ لعموم حديث: «فيما سقت السماء العشر)”". 
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4. مسالة: د يشترط في وجوب زكاة الحبوب والثمار: بلوغ نصاب قدره ألف 
وستمائة رطل عراقي من البَرٌّ الرّزين الجيّدء فتتخذ إناء يسع هذا الوزن من 
ابر ثم تعتبره به. 

.٠‏ مسألة: اعتبر العلماء الكيل بالوزن, مع أن السّنََّ جاءت بالكيل؛ لأن الوزن 
أثنبت؛ حيث أن الأصواع والأمداد تختلف من زمن إلى آخر» ومن مكان 
لآخرء فنقلت إلى الوزن؛ لأن الوزن يعتبر بالمثاقيل» وهي ثابتة من أوّل 
صدر الإسلام إلى اليوم» وهذا أحفظ ويكون اعتبارها سهلاً. 

.١‏ مسألة: صاع نبيّنا محمد مََتَعيوسَة (أربعة أمداد)» هذا ما جاءت به الستة 
بينما الصاع عند البعض (ثلاثة ة أمداد) مع أنه أكبر من صاع النبيّء فدلٌ ذلك 
على آننا لو اعتبرنا الكيل لحصل في هذا اختلاف كثير. 

۷. مسألة: الصاع النبويّ بالوزن يساوي (كيلوين وأربعين جراما من البرّ الجيّد). 

۸. مسالة: تضم ثمر ة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. لا 

جنس إلى آخر» أي لو كان عند إنسان بستان بعضه يُجنى مبكّراًء والبعض 

الآخر يتأخرء فإننا نضمٌ بعضه إلى بعض إلى أن يكتمل النصاب» فإذا كان 
الأول نصف نصاب. والثاني نصف نصاب» وجبت الزكاة. ولايقال: إِنَّ 

هذا قد جذ قبل جَدَاذ الثاني؛ أو حصد إذا كان زرعا قبل حصاد الثاني؛ 

لأنها ثمرة عام واحد. 






9. مسألة: إذا باع النصف الأول من البستان الذي بدا صلاحه. قبل أن يبدو 
الصلاح في نصفه الآخرء لم تسقط الزكاة؛ لأنه إذا وجبت الزكاة فأخرج 
الثمرة عن ملكه بعد وجوب الزكاة لم تسقط. 
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مسألة: لا نُضَعٌ ثمرة عامين بعضها إلى بعض» فلو زرع أرضاً في عام ثمّ 
زرعها مرّة ثانية في عام بعده فلا تضٌ؛ لأن كل واحدة مستقلّة عن الأخرى. 
مسألة: ما يحول في السّسنّة مرّتين لا يضمٌ بعضه إلى بعض؛ لأنه يعتبر كل 
حمل على انفراد؛ لأن هذا من شجرة واحدة. 

مسألة: إذا كان عند الإنسان بساتين في مواضع متعددة بعيد بعضها عن 
بعض, فإنه يُضَمٌ بعضها إلى بعضء فلو كان عنده في مكة مزرعة تبلغ 
نصف نصابء وفي المدينة مزرعة تبلغ نصف نصاب وجبت عليه الزكاة. 
مسألة: الأنواع يُضَمٌ بعضها إلى بعض. فالتمر السكري مثلاً يضم إلى 
البرحي» وهكذاء وكذلك في البُّرٌ فالمعيّة» واللقيمى» والحنطةء والجريبا 
يُضَمٌّ بعضها إلى بعض. 

مسألة: الأجناس لا يْضَمّ بعضها إلى بعض؛ لأن النبيّ صََلنءََواهَ أوجب 
الزكاة في الثمر مطلقاء ومعلوم أنّ الثمر يشمل أنواعا ولم يأمر بتمييز كل 
نوع عن الآخر فلو كان عنده مزرعة نصفها شعير» ونصفها بر وكل واحد 
نصف النصاب. فإنه لا يضم بعضه إلى بعض؛ لاختلاف الجنس» كما لا 
تضم البقر إلى الإبل أو الغنم؛ لأن الجنس مختلف. 

مسألة: يشترط أن يكون النصاب ممل وكا له وقت وجوب الزكاة. 
مسألة: وقت وجوب الزكاة في ثمر النخل: هو ظهور الصلاح في الثمرة» 


بآن تحمر أو تصفر. 
مسألة: وقت وجوب الزكاة فى الحبوب: هو أن تَشْدَدٌ الحَبَّة بحيث إذا 


غمزتها لا تنغمز بل تكون مشتدة. 








۰۹ 
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مسألة: بدو الصلاح في ثمر النخيل: هو أن يَحْمّر أو ضفر وفي العنب أن 
موه حلواً أي بدلا من أن يكون قاسيا يكون ليّنَا مُتَمَوّمَء وبدلاً من أن 
يكون حامضاً يكون خُلواً. 

مسألة: يشترط في وجوب زكاة الثمار: أن يكون مملوكاله وقت بدو صلاحه. 
ويشترط في وجوب زكاة الحبوب: أن يكون ممل وکا له وقت اشتداده» فلو 
باعه قبل ذلك فإنه لا زكاة عليه» وكذلك إن ملكه بعد ذلك فلا زكاة عليه. 
مسألة: لاتجب الزكاة فيما يكتسبه اللقاط. واللقاط: هو الذي يتتبّع المزارع» 
ويلقط منها التمر المنساقط من النخلء أو يلتقط منها السنبل المتساقط من 
الزرع» فإذا كسب هذا اللقاط نصاب من التمر أو نصابا من الزرع» فلا زكاة 
عليه فيه؛ لأنه حين وجوب الزكاة لم يكن في ملكه. 

مسألة: لو مات المالك بعد بدو الصلاح فلا زكاة على الوارث؛ لأنه ملكه 
بعد وجوب الزكاة» لكن الزكاة في هذه الحالة على المالك الأول وهو 
الميّت. فتخرج من تركته. 

مسألة: لازكاة فيما يأخذه بحصاده. أي إذا قيل لرجل: احصد هذا الزرع 
بثلشه. فحصده بثلثه. فلا زكاة عليه في الثلث؛ لأنه لم يملكه حين وجوب 
الزكاة» وإنما ملكه بعد ذلك. 

مسألة: لا زكاة فيما يجتنيه الإنسان من المباح الذي يخرج في الفلاة مما 
يخرجه الله» كالبطم. والزعبل؛ وبزر قطوناء فلو جَّتى الإنسان منه شيتًا 
كثيراً» فإنه لا زكاة عليه فيه؛ لأنه وقت الوجوب ليس ملكا له؛ إذ أنَّ المباح» 
وهو ما يُجْنَى من الحشيش وغيره» لا يملكه الإنسان إلا إذا أخذه. 


22 





. مسألة: البْطْمُ: شجرة الحبّة الخضراء, من الفصيلة الفستقيّة. 

06. مسألة: الزعبل: هو شعير الجبل. 

7 . مسألة: بزر قطونا: هو سنبلة الحشيشء والحشيش يسمى الرَبلة. 

۷. مسألة: ما ينبت في أرض الإنسان من فعل الله ليس ملكا له. هذا على 
المذهب» وهو الصحيح؛ لحديث: «المسلمون شركاء في ثلاث: الماء 
والكلاً والنار»'. 





۸. مسألة: ما ينبت فى أرض الإنسان من فعل الله هو أحقٌ به من غيره. ولا 
زكاة عليه فيما يجنيه منه؛ لأنّهُ حين الوجوب ليس ملكا له. 

4. مصألة: لا يشترط أن يكون الحَبٌ والثمر فوتا. هذا على المذهب» وهو 
الصحيح؛ لظاهر عموم حديث: اليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)۳؛ 
لأنه يشمل ما كان قوتاء وما كان غير قوت. 

. مسألة: الخلاصة: تجب الزكاة فى كل مكيل مدّخر من الحبوب والثمار 

3 جا ع 

وأن يكون مملو کا له وقت وجوب الزكاة). 


ماد عله اد 
AS 0S‏ 





8 أخرجه أحمدء وأبو داود» وابن ماجه» وقال البصيري: “فيه عبد الله بن خراش ضعيف “» وصحّحه 


الألباني. وقال شعيب الأرنؤوط: ”إسناده صحيح". 


أخرجه البخاري ومسلم. 
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اكاك 


۰.۲ 


۰۹11 


٤ 


المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب الزكاة 





فضل في مقدار زكاة الحبوب والثمار 

مسألة: يجب العْشْرٌ فيما سقي بلا مؤونة؛ لأن نفقته أقل؛ ولحديث: «وفيما 
سقت السماء والعيون أو كان عثريّا العشر, وفيما سقي بالنضح نصف 
العشر""'". والعثري: هو الذي يشرب بعروقه. 

مسألة: الذي يُسقى بلا مؤونة يشمل ثلاثة أشياء: 

.١‏ مايشرب بعروقه» أي لا يحتاج إلى ماء. 

ا مايكون من الأنيان والعيون. 

“. ما يكون من الأمطار. 

مسألة: إذا كان بجوار الأرض نهر» وشق صاحبها الساقية» أو الخليج ليسقي 
الأرضء فإنه قي بغير مؤونةء ونظير ذلك إذا حفر بثراً وخرج الماء نبعا» 
فإنه بلا مؤونة؛ لأن إيصال الماء إلى المكان ليس مؤونة. فالمؤونة تكون 
في نفس السقي» أي يحتاج إلى إخراجه عند السقي بمكائن أو بسوانء أما 
مجرّد إيصاله إلى المكان» وليس فيه إلا مؤونة الحفر أو مؤونة شق الخليج 
من النهرء أو ما أشبه ذلك فهذا يعتبر بلا مؤونة. 

مسألة: يجب نصف العشر مع المؤونة؛ لحديث: ”وفيما سقي بالنضح 
نصف العشر“"» والحكمة من ذلك: كثرة الإنفاق في الذي يسقى بمؤونةه 
وقلّة الإنفاق في الذي يسقى بلا مؤونة» فراعى الشارع هذه المؤونة» والنفقة 
وخفف على ما يسقى بمؤونة. 


)١(‏ أخرجه البخاري. 


(۲) أخرجه البخاري. 


2 





0 مسألة: ب يجب ثلاثة أرباع | لعشر فيما يشرب بمؤونة» وبغير مؤونة ذ نصفين. 
مثال ذلك: هذا النخل يسقى نصف العام بمؤونة» ونصف العام بغير مؤونة» 
أى فى الصيف يسقى بمؤونة» وفى الشتاء يشرب من الأمطار, ففيه ثلاثة 

7" . مسألة: إذا تفاوت السّقي بمؤونة وبغير مؤونة فبأكثرهما نفع للزرع» بمعنى 
آنا لم نتمكن من الضبطء هل هو النصفء أو أقل» أو أكثر. فبأكثرهما نفع 
أي الذي يكثر نفع النخل» أو الشحرء أو الزرع به فهو المعتبر» فلا كان نجوه 
بمؤونة أكثر منه فيما إذا شرب بلا مؤونة فالمعتبر نصف العشر؛ لأن سقيه 
بالمؤونة أكثر نفع فاعتبر به. 

1717 مسألة: إذا تفاوتا . سق بمؤّونة وبغير مؤونة وجهل أيّهما أكثر نفع 
فالمعتبر العشر؛ لأن الأصل وجوب العشر حتى نعلم أنه سقي بمؤونة؛ 
ولأنه أحوط وأبرأ للذمّة» وما كان أحوط فهو أولى. 

4. مسالة: إذا اشتدٌ الحَبٌّ وجبت الزكاة أى إذا قوىّ الب وصار شديداً لا 
شط خط 

4. مسألة: إذا بدا صلاح الثمر وجبت الزكاة» وذلك في ثمر النخيل أن يَحْمَرٌ أو 
يَصْمَرّ وفي العنب أن يوه حُلوأَ أي بدلاً من أن يكون قاسياء يكون ليّنا 
متموّهاء وبدلاً من أن يكون حامضاً يكون حلوا. 

.٠‏ مسألة: إذا انتقل الملك قبل وجوب الزكاة. فإنه ل اتجب على الأول بل 
تجب على من انتقلت إليه» كما لو مات المالك قبل وجوب الزكاة أي 
قبل اشتداد الحَبّ. أو بدو صلاح الثمر فإن الزكاة لا تجب عليهء بل تجب 
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على الوارث» وكذلك لو باع النخيلء وعليها ثمار لم يبد صلاحهاء أو باع 
الأرضء وفيها زرع لم يشتذ حَبه فإن الزكاة على المشتري؛ لأنه أخرجها 
من ملكه قبل وجوب الزكاة. 

مسألة: إذا تلف الزرع ولو بفعله. بأن حصد الزرع قبل اشتداده» أو قطع 
الثمر قبل بدو صلاحه؛ فإنه لا زكاة عليه؛ لأن ذلك قبل وجوب الزكاة. 
مسألة: إذا أتلف الزرع فراراً من الزكاة فتجب عليه الزكاة؛ عقوبة له بنقيض 
قصده؛ ولأن كل من تحيّل لإسقاط واجب فإنه يلزم به. 

مسألة: لا يستقرٌ وجوب الزكاة إلا بجعل المحصود فى البَيْدّر» فإن تلفت 
قبله بغير تَحَدَّ منه سقطت زكاته؛ لقول الله تعالى: #إوءائوا حَمَّهُديَوَمَ 
حصكاووء ‏ [الأنعام:141١]»‏ وإذا حصد الزرع فإنه يجعل في البيادر فوراً. 
مسألة: البيدر: هو المحل الذي تجمع فيه الثمار والزروع» ويُسَمّى الجرين 
أيضا؛ وذلك أنهم كانوا إذا جَذُوا الثمر جعلوا له مكانا فسيحاً يضعونه فيه. 
وكذلك إذا حصدوا الزرع جعلوا له مكان فسیحاً يدوسونه فيه. 

مسألة: لتلف الثمار والزرع ثلاث أحوال: 

الحال الأولى : أن يتلفا قبل وجوب الزكاة» أي قبل اشتداد الحَبّ وقبل صلاح 
الثمر. فهذا لا شىء على المالك مطلقاء سواء تلف بتعدٌ أو تفريط. أو غير 
ذلك» والعلّة عدم الوجوب. 

الحال الثانية : أن يتلفا بعد بدو الصلاح» واشتداد الحَبّ وقبل جعلهما فى 
البيدر» فإنها تسقط زكاته ما لم يكن ذلك بتعدٌ منه أو تفريط. 
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كلاا, 


.١ا/ا/‎ 


۸ 








الحال الثالثة: أن يتلفا بعد بدو الصلاح» واشتداد الحَبَّ وبعد جعلهما في 
البييدرء فإنها تجب عليه الزكاة» ولو تلفت بغير تعد ولا تفريط؛ لأنه استقرٌ 
الوجوب في ذمّته فصارت دين عليه. والإنسان إذا وجب عليه دّين» وتلف 
ماله فلا يسقط عنه. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنها لا تجب الزكاة 
عليه مالم يتعدٌ أو يفرّط؛ لأن المال عنده بعد وضعه في البيدر أمانة» فإن 
تعدى أو فرّطء بأن أخر صرف الزكاة حتى سرق المال» أو ما أشبه ذلك فهو 
ضامن» وإن لم يتعدٌ ولم يفرّط وكان مجتهداً في أن يبادر بتخليصه ولكنه 
تلف» مثل أن يجعل التمر في البيدر لأجل أن ييبس» ولكن لم يمض وقت 
يمكن يبسه فيه حتى سرق التمر مع كمال التحفظ والحراسة فلا يضمن» 
الهم إلا إذا أمكنه أن يطالب السارقء ولم يفعل فهذا يكون مفرطا. وما 
القول: بأن الرجل إذا كان مدينًا وتلف ماله لم يسقط الدّين بتلف ماله فهذا 
قياس مع الفارق؛ لأن ينه متعلّق بذمّته. والزكاة متعلّقة بهذا المال. 
مسألة: التعدّي: هو فعل ما لا يجوز. مثل أن يُشعل النار تحت الثمار فهذا 
متمد لان قعل ما لا چون 

مسألة: التفريط: هو ترك ما يجب. مثاله: لو أن الرجل بعد أن بدا الصلاح 
في ثمر النخل» وقبل أن يجعله في البيدرء أهمله حتى جاءت السيول» 
فأمطرت وأفسدت التمر فيقال: هذا مفرّط. 

مسألة: إذا أتت عواصف أو قواصف بعد بدو الصلاح» وبعد اشتداد الحَبَّ 
من غير أن يفرّط. ويهمل فأتلفت الثمر أو الزرع» فلا شيء عليه؛ لأنه لم 
يتعد» ولم يفرّط. 








۹. مسألة: تحب زكاة الحبوب على مستأجر الأرض دون مالكها؛ لأن المستأجر 
هو مالك الحبوب والثمارء وآمّا مالك الأرض فليس له إلا الأجرة. 


. مسألة: النخل لا يُستأجر؛ لأن الثمر معدوم, ولا يعلم هل يخرج من الثمر 
مقدار الأجرة أو أقل أو أكثرء والنبي عَبَآدَءََدوَسكٌ «نهى عن بيع الثمار حتى 
يبدو صلاحها)”"» فهذا من باب أولى؛ لأن هذا قبل أن یخرج» فيكون فيه 
جهالة. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أن استئجار أشجار البساتين 
كاستئجار أراضيهاء فكما أنك تستأجر هذه الأرض من صاحبها وتزرعهاء 
فقديكون زرعك أكثر من الأجرةء وقد يكون أقلّ فكذلك النخل» ويجعل 
النخل أصلاًء كما تجعل الأرض أصلاً بالمزارعة» وهذا هو الثابت عن 
عمر حين ضمّن حديقة أسيد بن حضير الذي لزمه ديون, فَصَمّنَ بستانه 
من يستأجره لمدّة كذا وكذا سَئَة ويقدّم الأجرة من أجل قضاء الذينء 
وعمر فعل ذلك والصحابة متوافرون ولم ينكر أحد؛ ولأنه لا فرق بين 
استئجار النخيل» واستئجار الأرض؛ ولأن هذا أقطع للنزاع بين المستأجر 
وصاحب الأرضء وذلك لأنه يجوز أن يساقي صاحب النخل العامل بجزء 
من الثمرة» وهذا ربما يحصل فيه نزاع» ما إذا كانت الأجرة مقطوعة, فإن 
صاحب النخل قد عرف نصيبه وأخذه. والمستأجر قد عرف أنّ الثمر كله 
له لا ينازعه فيه أحد يتصرّف فيه كاملاً. وأمّا استدلالهم بحديث نهي النبيّ 

وله عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه. فإن القاعدة تقول: (يثبت تبعًا 

ما لايثبت استقلالاً)؛ ولهذا أجازوا بيع أصل النخل وعليه ثمره قبل بدو 

صلاحه. وبيع الحيوان الحامل مع النهي عن بيع الحمل. 
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.١‏ مسألة: لو كانت الأرض خراجيّة فالزكاة فيها على المستأجر. والخراج 








على المالك ووجه ذلك: أنّ الخراج على عين الأرض فيكون على 
مالكهاء والزكاة على الثمار فتكون على مالك الثمار وهو المستأجر. ولو 
كان المالك هو الذي يزرع الأرض. فعليه الخراج باعتباره مالك للأرض» 
والزكاة باعتباره مالك للزرع» أو الثمر. 


7 . مسألة: تجب الزكاة فى المزارعة والمساقاة والمغارسة على العامل وعلى 


مالك الأصل بقدر حصتيهماء إن بلغت حصّة كل واحد منهما نصاباً» 
فإن لم تبلغ انبنى على تأثير الخلطة في غير بهيمة الأنعام, وقد تقدّم بيان 
الخلاف فى ذلك. 


. مسألة: العسل ليس مما يخرج من الأرضء وإنما من بطون النحل كما 


وو 


0 اا 7 وان دح و 8 رصت ا 
قال الله تعالى: ارج مِنْ بطونه اسراب خثلف ألونه, فيه سِمَاء لاس 4 
[النحل:1۹]ء ولكته يشبه الخارج من بطون الأرض» بكونه يُحْنَى في وقت 
معيّن» كما تجتنى الثمار» وقد ضرب عمر ووَدَلنَدْعَنَهُ عليه ما يشبه الز كاة» 


وهو ال 8 600 


4. مسألة: تجب الزكاة فى العسل؛ لأن عمر ويَدَزْنَدْعَنَهُ ضرب عليه ما يشبه 


)١(‏ أخرجه أبو داود» والنسائي» وحسّنه الألباني. 


202 أخرجه أبو داود» والنسائي» وحسنه الألباني. 


الزكاة» وهو العشر”"؛ ولأنه يشبه الثمر الذي سقي بلا مؤونة ليس فيه من 
الكلفة إلا أخذه وجنيه» كما أن الثمر الذى يسقى بلا مؤونة ليس فيه من 
المؤونة إلا أخذه. هذا على المشهور من المذهب. ولكن نقول: لا يخلو 
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إخراج زكاة العسل من كونه خيراً؛ لأنه إن كان واجبا فقد ادى ما وجب. 
وأبرأ ذمّته» وإن لم يكن واجبا فهو صدقة» ومن لم يخرج فإننا لا نستطيع أن 
نؤثمه. ونقول: إنك تركت ركنا من أركان الإسلام في هذا النوع من المال؛ 
لأن هذا يحتاج إلى دليل تطمئنٌ إليه النفس. 

0. مسألة: نصاب العسل (مائة وستون رطلاً عراقيًا)» وهو ما يقارب (57) 
اثنين وستين كيلو في معايير الوزن المعاصر. 

7. مسألة: في العسل العشر إذا بلغ نصاباء سواء كان في أرضه بِأَنْ بنى النحل 
على شجره الذي بأرضه مَعْسَلَة فأخذ العسل منه» أو في مَوَاتء أي في 
أرض ليست مملوكة لأحد, مثل أن يأخذه من رؤوس الجبال وبطون 
الشعاب, وما أشبه ذلك. 

7 . مسألة: ليس في البترول زكاة؛ لآن المالك له الدولة» وهو للمصالح العامة 
وما كان كذلك فلا زكاة فيه. 

. مسألة: الرّكاز: ما وجد من دفن الجاهلية» بكسر الدال بمعنى مفعول. أي 
مدفون الجاهلية» ومعنى الجاهلية: ما قبل الإسلام» وذلك بأن نجد في 
الأرض كنزاً مدفوناًء فإذا استخرجناه ووجدنا علامات الجاهلية فيه» مثل 
أن يكون نقوداً قد علم أنها قبل الإسلام» أو يكون عليها تاريخ قبل الإسلام 
أو ما أشبه ذلك. 

8. مسألة: لا يشترط في الرّكاز نصاب؛ لعموم حديث: «وفي الركاز 

امسن 


2 





.١‏ مسألة: الركاز فَيْءٌ. هذا على المذهب» وهو الصحيح؛ لأن (أل) في قوله: 
اكم“ للعهد الذهني. وليست لبيان الحقيقة» أي الخُمس المعهود 
في الإسلام» وهو حمس حُمس الغنيمة الذي يكون فيا يُصرف في مصالح 
المتلمية العا 

.١‏ مسألة: إذا وجد الإنسان ركازاً ليس عليه علامة الكفر ولا أنه من الجاهلية 
فحكمه إن عَلِمَ صاحبه وجب رده إليه» أو إعلامه به» أي إا أن يُحْمَل إلى 
صاحبه. أو يُعْلّم به والأسهل هنا الإعلام؛ لأنه قد يكون ثقيلاً يحتاج إلى 
حملء فإذا أعلم أبرأت الذمّة. وإن كان صاحبه غير معلوم بحيث لم نجد 
عليه اسم ولم نتوقع أنه لفلان» فإن حكمه حكم اللقطة يُعَرّف لمدّة ستة 
كاملة. فإن جاء صاحبه» وإلا فهو لواجده. 

۲. مسألة: لو أنَ أنسانا استأجر رجلاً ليحفر بثراً في أرضه فحصل على هذا 
الرّكازء فإذا كان صاحب الأرض استأجر هذا العامل» لإخراج هذا الركاز 
فهو لصاحب البيت» وإن كان استأجره للحفر فقط» فوجهه العامل فهو 
للعامل؛ لحديث: (إِنّما الأعمال بالات وإنما لكل امرئ ما نوى». 


ماد عله اه 
AS 0S‏ 


(۱) متفق عليه. 
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اب زكاة النقين 


مسألة: النقدان: هما الذهب والفضة. 
مسألة: الأوراق النقدية هي بمنزلة النقد في وجوب الز كاة - على الصحيح -؛ 
لدخولها في عموم قول الله تعالى: دمن اميم صَدَقَةً © [التوبة٠١٠٠]»‏ 
والأموال المعتمدة الآن هى هذه الأموال؛ ولحديث: «أعلمهم أنْ الله 
افترض عليهم صدقة في آموالهم)'. 


. مسألة: تحب الزكاة فى الأوراق النقديّة مطلقاء سواء قصد بها التجارة أو لا 


وعلى هذا لو كان الإنسان عنده مال ليتزوج به» فبلغ نصاباء وحال عليه الحول 
فعليه الزكاة فيه» ولو كان يجمع دراهم من أجل أن يحب بهاء فعليه الزكاة إذا 
بلغ النصاب وحال عليها الحول» ولو كان عنده مال من النقود ليشتري به 
بيتاء أو ليقضي به دّينًا فبلغ نصابا وحال عليه الحول فتجب عليه الزكاة. 
مسألة: يجب (ربع العشر) في الذهب إذا بلغ )7١(‏ عشرين مثقالاً ؛ لحديث: 
«إذا كان لك عشرون دينارا وحال عليها الحول» ففيها نصف دينار»". 
مسألة: يجب (ربع العشر) في الفضة إذا بلغت )۲٠١(‏ مائتي درهم؛ 
لحديث: «وفي الرّقة إذا بلغت مائتي درهم ربع العشرء فإن لم يكن إلا 
تسعون ومائة. فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ا 


(5) أخرجه أبو داود. والدارقطني» وابن زنجويه» وصحّحه الآلباني. 
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ا 








مسألة: الدينار الإسلامي نَتهُ مثقالء والمثقال: (أربعة غرامات وربع)» 
وكل عشرة دراهم إسلاميّة (سبعة مثاقيل)ء وعلى هذا تكون مائتا درهم 
تساوي مائة وأربعين مثقالا. 

مسألة: نصاب الذهب )۸١(‏ خمسة وثمانين جراما من الذهب الخالص» 
فإن كان فيه خلط يسير فهو تبع لا يضرٌ؛ لأن الذهب لا بد أن يجعل معه 
شيء من المعادن؛ لأجل أن يقوّيه ويصلبه وإلا لكان ليّسّاء وهذه الإضافة 
يقول العلماء: إنها يسيرة تابعة» فهي كالملح في الطعام لا تضرٌ. 

مسألة: نصاب الفضة )٥۹١(‏ خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة. 
مسألة: إذا أردت أن تعرف مقدار زكاة مالك فاقسم ما عندك على (40) 
أربعين» فما خرج فهو الزكاة؛ لأن الأربعين هي ربع العشر. 

مسألة: المعتبر في الذهب والفضة الوزن وليس العدد, وأنْ الإنسان إذا ملك 
(مائة وأربعين مثقالاً من الفضة) ‏ وتبلغ خمسمائة وخمسة وتسعين جراما 
فإن فيها الزكاة» سواء بلغت مائتي درهم أم لم تبلغ؛ لحديث: الس فنا 
دون خمس أواق صدقة)'» فاعتبر الفضة بالوزن. هذا على المذهب. ولعل 
الصحيح: اعتبار الأحوط, فإن كانت الدراهم ثقيلة فاعتبار الوزن أحوط. 
فخمسون درهماً قد تبلغ خمس أواق إذا كانت ثقيلة» وإن كانت الدراهم 
خفيفة فاعتبار العدد أحوط. فإذا كان الدرهم لا يبلغ إلا نصف مثقالء فلا 
شك أن العدد أحوط. 









4. مسألة: يْضَمٌ الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب؛ لأن مقصود النقدين 
واحدء فالدنانير يقصد بها الشراء والفضة يقصد بها الشراء, فهي قَِيَمْ 
الأشياء. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه لا يضِمٌ الذهب إلى الفضة 
في تكميل النصاب؛ لحديث: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة»'» وهذا 
يشمل ما إذا كان عنده من الذهب ما يُكَمّل به خمس أواق أو لا؛ ولحديث: 
«إذا كان لك عش رون دینار"» وهذا يشمل ما إذا كان عنده دون عشرین» 
وما إذا كان عنده عشرون. فإذا كان عنده دون العشرين فلا زكاة عليه» سواء 
كان عنده من الفضة ما يكمل به النصابء أو لا؛ ولأن الشعير لا يضم إلى 
البَرّ في تكميل النصاب» مع أن المقصود منهما واحد ولاسيّما في عهد 
الرسول صَإََعيوسَلَ وهو أنهما قُوت. ومع ذلك لا يضم أحدهما إلى 
الآخر حتى على رأي من قال بضم الذهب إلى الفضة. وكذلك لو كان 
عند الإنسان نصف نصاب من الضأن ونصف نصاب من البقر» فلا يُكَمّل 
أحدهما بالآخر مع أن المقصود واحد وهو التنمية؛ ولأن الجنس لا يضم 
إلى جنس آخرء وإنما يضم النوع إلى نوع آخر كأنواع النخيل. 

4. مسألة: أموال الصيارف يضم فيها الذهب إلى الفضة» لاضمٌ جنس إلى 
جنس؛ لأن المراد بهما التجارةء فهما عروض تجارة. 

5. مسألة: على القول بضمٌ الذهب إلى الفضة فإنه يضم بالأجزاء لا بالقيمة. 
هذاعلى المذهب. ويظهر الخلاف في المثال: فإذا كان عند الإنسان ثلث 
نصاب من الذهب. ونصف نصاب من الفضة. وقيمة ثلث النصاب من 







(؟) أخرجه أبو داود. والدارقطني» وابن زنجويه» وصحّحه الألباني. 








الذهب تساوي نصف النصاب من الفضة» فعلى قول من يقول: إنه يضم 
بالأجزاء لايضم؛ لأن عنده ثلث نصاب من الذهب» ونصف نصاب من 
الفضة» فالمجموع نصاب إلا سدس فلم يبلغ النصاب» وعلى هذا فلا زكاة 
عليه على المذهب. وآمّا من قال: المعتبر القيمة» فإنه يضم الذهب إلى 
الفضة ويكمل النصاب؛ لأن قيمة ثلث نصاب الذهب تساوي مائة درهم 
فيكون عنده الآن مائتا درهم فيزكيها. مثال آخر: إذا كان عنده عشرة دنانير 
ومائة درهم فإنه يضم على المذهب. وإذا كان عنده ثمانية دنانير تساوي 
مائة درهم وعنده مائة درهم فعلى المذهب: لا يضمٌ. والصواب من هذين 
القولين: أنه يضم بالأجزاء لا بالقيمة. 

مسالة: عروض التجارة: هي كل ما أُعِدّ للتجارة ولا كص بمال معن 
كالثياب والعقارات إذا أر ادها للتجارة» فهذه تضمٌ في تكميل النصاب إلى 
الذهب. أو الفضة. فإذا كان عنده مائة درهم من الفضة وعروض تساوي 
مائة درهم» وجبت عليه الزكاة في الفضة والعروض؛ لأن المراد بالعروض 
القيمة» وإنما الأعمال بالنيّات» فصاحب العروض لا يريدها لذاتها؛ لأنه 
يشتريها اليوم ويبيعها غداً. 

مسألة: عروض التجارة تعتبر بِالأحَظ للفقراء» فإذا بلغ النصاب من الفضة 
دون الذهب قُوَّمَت بالفضة: وإذا كانت تبلغ نصاب من الذهب دون الفضة 
مسألة: إذا قلنا بضمٌ نصاب الذهب إلى الفضة. وبضمٌ قيمة العروض 
إلى الفضة أو الذهب, فالمذهب: أنه لا بذ أن نخرج زكاة كل جنس منه. 






المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب الزكاة 








فنخرج من الذهب ذهبًء ومن الفضة فضة؛ لأن الحديث: «وفي الرقة ربع 
العف أ من الفضة. وفي حديث: «وفي الذهب نصف دينار»")» ى 
من الذهبء فتكون الزكاة في كل جنس منهء كما قالوا في الحبوب والثمار: 
تخرج من كل نوع. هذا على قول. ولكنّ الصحيح: أنه لا بأس أن تخرج من 
أحد النوعين» أي بالقيمة. 


ءاه عله اه 
و AS 0S‏ 


فصل في زكاة اللي 
.٠‏ مسألة: لا زكاة في الحَلِيٌ المُعَدَ للاستعمال أو المّعَدٌ للعارية؛ لحديث: 
«ليس في الحليّ زكاة»”"؛ ولحديث: «تصدقن ولو من خلیکیٌ 4 ولأنه 
قول أنس. وجابرء وابن عمر» وعائشة» وأسماء تهر ولأن هذا الحلي 
22 لحاجة الإنسان الخاصّة» وقد قال التي :اليس على 
المسلم في عبده ولا فرسه صدقة»”*©» وهذا مثل العبدء والفرس» والثياب» 
وهذه لا زكاة فيها؛ ولأن هذا الحُلِىَ ليس مرصداً للنماء فلا تجب فيه الزكاة 
كالشوب والعباءة. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنَّ الزكاة واجبة 
في الحَلِيَ من الذهب والفضة؛ لعموم حديث: «ما من صاحب ذهب ولا 
فضة لا يؤدّي منها حقّهاء إلا إذا كان يوم القيامة صُفْحَت له صفائح من 


)١(‏ أخرجه البخاري. 








(۲) أخرجه أبو داود» وابن ماجه» وصخحه الألباني. 

(۳) أخرجه الدارقطني وضعفه» وأخرجه ابن الجوزي» وقال البيهقي: «لا أصل له». 
(5:) أخرجه البخاري ومسلم. 

أخرجه البخاري ومسلم. 








نارء وأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره» كلما 
بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين آلف سنة حتى يقضى بين العباد. 
ثميرى سبيله إِمّا إلى الجنة وإِما إلى النار)”'"؛ ولعدم وجود المخصص 
الصحيح؛ ولحديث عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده: «أنْ امرأة تت إلى 
رسول الله ومعها ابنة لهاء وفي يد ابنتها مسْكتان غليظتان من ذهبء فقال: 
أتؤدّين زكاة هذا؟ قالت: لا. ال لساك ا وك الله ھاپ و 
نار فخلعتهما وألقتهما إلى النبىٌ)"» ومَنْ أعل رواية عمرو بن شعيب» 
عن أبيه عن جاه بالانقطاع فهو مخطی» فالآئمة كأحمد. والبخاري. 
ويحيى بن معين يحتجّون به» حتى إِنَّ بعض المحدثين قال: إذا صح السند 
إلى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فهو كمالك عن نافع عن ابن عمرء 
لكن هذا مبالغة. وهذا الحديث له شاهد في الصحيح» وهو ما ذكرناه اول 
وله شاهد أيضا من حديث عائشة قالت: ”دخل عليّ رسول الله فرأى في 
يدي فَنْحَتَان من وَرق» فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهنّ أتزين لك يا 
رسول الله قال: أتؤدين زكاتهنّ؟ قلت: لاء أو ما شاء الله» قال:هي حسبك 
من النار“”". وَالفِنَْةُ: هي حلقة لافصٌ لها تجعلها المرأة في أصابع 
رجليهاء وربما وضعتها في يدها. وله شاهد من حديث أمٌ سلمة قالت: 
"يت ای إاكتاس کے فا با ردول الله اعدو هران 


(؟) أخرجه الخمسة إلا ابن ماجه» وصححه ابن القطان» وقال ابن حجر: ”إسناده قوي“» وحسّنه الألباني. 







وقال شعيب الأرنؤوط: ”إسناده ضعيف؛ لضعف شهر بن حوشب). 
)۳( أخرجه أبو داود» والدارقطني» والحاكم» والبيهقي» وقال الحاكم: ”صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه“» ونقل الزيلعي عن ابن دقيق العيد أنه قال: «الحديث على شرط مسلم»» وصحّحه الألباني. 


المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب الزكاة 





ما بلغ أن يودي زكاته فركي» فليس بكنز“"» وأمّا حديث: «ليس في الحُلٌ 

زكاة)”'؟ فضعيف» وحديث: اتصدقن ولو من حُليكنَ 0" فلا دلالة فيه على 
عدم وجوب الزكاة ذ في الخُلِىّ» كما لو قلت لآخر قد أعدّ مالآ للنفقة» وقد 
بلغ نصابًا: تصدّق ولو من نفقتك» فلا يدل ذلك على عدم وجوب الزكاة 
في هذا المالء وما ما روي عن الصحابة الخمسة» فهو لا يقاوم عمومات 
الأحاديث عن النبىّ ولا سيّما أنّ هناك دليلاً خاص في الموضوع» وهو 
حديث المرأة التي معها ابنتهاء فإنه نص في الموضوع. ولاعبرة بقول 
أحد مع قول رسول الله كما أنها معارضة بآثار غيرهم من الصحابةء وما 
القياس فهو باطل؛ لأنه في مقابلة النصّء و كل قياس في مقابلة النصّ فإنه 
يكون فاسد الاعتبارء وأمّا قولهم: إن الحَلِيَ غير مرصد للنماء» فالجواب: 
أن الذهب والفضة لا يشترط فيهما الرصد للنماء بدليل: أن الإنسان لو كان 
عنده دراهم أو دنانير قد ادّخرها لا يبيع فيها ولا يشتري وإنما يأكل منهاء أو 
و مسحو ا د 

."1١‏ مسألة : إذا َع احُلِىَ للكرى ففيه الزكاة ي إذا أَعُدّ للأجرة بأن يكون عند 

المرأة حلي تعدّه للإيجار, له لأنه 

خرج عن الاستعمال الذي أسقط الزكاة» وصار معدا للنماء. 


4 6ه ê,‏ 1 ۶ ع اس ت 
۲. مسألة: إذا أعد الحلى للنفقة» بأن يكون عند امرأة خَلِي أعدته للنفقة كلما 







)١(‏ أخرجه أبو داود» والدارقطني» والبيهقي» وقال الحاكم: ”صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه 
ووافقه الذهبي» وحسّنه الآلباني. 


(؟) أخرجه الدارقطني وضعفه» وأخرجه ابن الجوزي» وقال البيهقي: «لا أصل له». 
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المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب الزكاة 






احتاجت إلى طعام أو شراب أو أجرة بيت أو غير ذلك» أخذت منه وباعت 
وأنفقت. ففيه الزكاة؛ لأنه الآن يشبه النقود حيث أَعِدَّ للبيع أو الشراء أو 
نحو ذلك. 

مسألة: إذا كان الحَلِيّ مُحَرَّمَاء كما لو كان على صورة حيوان أو فراشة» 
أو ثعبان أو بلغ حَدَّ الإسرافء أو غير ذلك ففيه الزكاة أو كان ذهب على 
رَجل ففيه الزكاة. هذا على المذهب؛ لأنه إنما أسقطت الزكاة في الحُلِيّ 
ال لمال لاعن المكلق» وتا هليه وما كان كزلاك فان 
لا يمكن أن يستباح بالمعصية. 

مسألة: الحَلِيّ ثلاثة أقسام: 

.١‏ قسم يعتبروزنه نصاباً وإخراجا: وهو الحُلِىَ المُحَرَّم ومنه أيضا الأواني 
المحرّمة من الذهب والفضة. مثال ذلك: رجل عنده كأس من الذهب 
زنته عشرون مثقالآ» ولكن قبمته عشرون مثقالاً تساوي ألفي ریال» لکن 
هذا الذهب عندما صنع كأساً من ذهب» أصبحت قيمته ثلاثة آلاف ريال 
فنعتبره نصاب من الذهب غير مصنوع» وقيمته ألفا ريال؛ لأن هذه القيمة 
الزائدة في مقابل صنعة محرّمة فلا عبرة بها؛ لأنه يجب عليه أن يغيّر هذه 
الصنعة» وإذا قلنا: يجب إخراج الزكاة معتبرين الصنعة فمعنى ذلك ضِمّنا 
إقراره على ذلك. هذا هو المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه ينبغي أن يُعْتّبر 
بقيمته» مثل الحلي المباح» لكن القيمة الزائدة في مقابل صنعة محرّمة 
تجعل في بيت المال. 

.١‏ قسه يعتبربالقيمة نصابا وإخراجاً: وهو ماأَعِدٌ للتجارة من العروض. 
مثال ذلك: رجل يتاجر بالحَلىٌ؛ عنده حلي يبلغ عشرة مثاقيل» فهذه 
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تبلغ النصاب من الذهب» ولكن قيمة هذه العشرة أربعمائة درهم فقد بلغ 
النصاب من الفضةء فتجب فيه الزكاة؛ لأنه بلغ النصاب بالقيمة. 

؟. قسم يعتبر بوزنه نصاباً وبقيمته إخراجا: وهو الحُلِىٌ المباح. مثال ذلك: امرأة 
عندها خَلِيَ من الذهب يبلغ عشرين مثقالاً ففيه الزكاة وقيمتها غير مصنوعة 
ألفا ريال» وقيمتها مصنوعة ثلاثة آلاف ريال» فهي تزْكٌّي ثلاثة آلاف ريال؛ 
لأن هذه صفة مباحة فتقوم شرعا. مئال آخر: امرأة عندها خمسة عشر مثقالاً 
قيمتها ثلاثمائة درهم» فإنها لا تزكي منها؛ لأنه لم يبلغ وزنها نصابا. 


ماه عله اد 
AS 0S A‏ 


بَابْ زكاة عَرُوض التجارة 

مسألة: العروض: جم عَرَض أو عَرْضٍ بإسكان الراء وهي كلّ ما عد 
للتجارة من أي نوع» ورا ف وو فر لا قر 
يعرض ثم يزولء فإن المتَّجِرٌ لا يريد هذه السلعة بعينهاء وإنما يريد ربحها. 
مسألة: عروض التجارة هي أَعَمٌ أموال الزكاة وأشملها؛ إذ إنه يدخل فيها 
العقارات» والأفمشةء والأواني» والحیوانات» وکل شيء ع للتجارة. 

مسألة: تجب الزكاة في عروض التجارة. هذاعلى المذهب. وهو الصحيح؛ 
لدخولها في عموم قول الله تعالی: فإ ونج نولیم ى لايل ورور ©4 
[الذاربات:9١]؛‏ ولعموم حديث: «أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في 
أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فتردٌ على فقرائهم»' فقال: «في أموالهم». 
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)١(‏ أخرجه الشافعي» والدارقطني» وقال: رجاله ثقات» وأخرجه البيهقي. 
(۳) أخرجه أبو داود. وقال ابن حجر: «إسناده لين»» وضعفه الألبانى. 


المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب الزكاة 








ولا شك أن عروض التجارة مال؛ ولأنه د لبت عن عمو a‏ 
فقال له: «أد زكاة مالك فقال: ا لي مال إلا جعَابٌ وَأَدمٌ فقال عمر: د قَوّمُهًا 
1 زکاتها»)» والجعاب» جمع جغبة : وهي كنانة النبال أي كيسها. 
والأذْمُ: هي الجلود؛ ولحديث: «إنما الأعمال بالشّاتء وإنما لكل امرئ 
مانوی»» وهذا أقوى دليل عندي» ونحن لو سالنا التاجر ماذا يريد بهذه 
الأموال؟ لقال: أريد الذهب والفضة. فإذا اشتريت الساعة اليوم وربحت 
فيها غداً أو بعد غد بعتهاء ليس لي قصد في ذاتها إطلاقا؛ ولأن النبيّ أمر 
بإخراج الزكاة عمًّا يعد للبيع"؛ ولأثنا لولم نقل بوجوب الزكاة في عروض 
التجارة لأصبح كثير من الأغنياء ليس في أموالهم زكاة. 
مسألة: شروط وجوب زكاة عروض التجارة ثلاثة» بالإضافة إلى الشروط 
الخمسة السابقة في باب الزكاة: 
١.أن‏ يملكها بفعله, آي باختياره» وشمل هذا التعبير ما إذا ملكها بمعاوضة 
كالشراء؛ أو غير معاوضة كالاتّهّاب وقبول الهدية» وما أشبهه؛ والمعنى: 
دخلت في ملكه باختياره. 
"أن يملكها بنيّة التجارة» وذلك بأن تكون ية التجارة مقارنة للتملّك» 
فخرج بذلك مالو ملكها بغير نية التجارة ثم نواها بعد ذلك فإنها لا 
تكون عروض تجارة. هذا على المشهور من المذهب. ولكنٌ الصحيح: 
خلافه. 
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؟. أن تبلغ قيمتها نصاباً, أي لا عَيْنْهَاء فلو كان عند إنسان عشر شياه سائمة قد 
أعدّها للتجارة قيمتها لف درهم» فإن الزكاة تجب فيها مع أنها لم تبلغ 
نصاب السائمة؛ لأن المعتبر القيمة وقد بلغت نصابا. مثال آخر: إنسان 
عنده أربعون شاة سائمة أعدّها للتجارة قيمتها مائة درهم فلا زكاة فيها؛ 
لأن القيمة لم تبلغ نصابا. 

89. مسألة: إذا ملك عروض التجارة بإرث ونواها للتجارة فأبقاها للكسب» 
فإنها لاتكون للتجارة؛ لأنه ملكها بغير فعله؛ إذ إِنَّ المُلك بالإرث قهريّ 
يدخل ملك الإنسان قهراً عليه. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنها 
تكون للتجارة بالنيّة؛ لعموم حديث: «إتما الأعمال بالات وإنما لكل امرئ 
ما نوى»'» وهذا الرجل نوى التجارة» فتكون لها. 

. مسألة: إذا ملك عروض التجارة بفعله بغير نيّة التجارة» ثم نواها لم تصر 
للتجارة. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنها تكون للتجارة بالنيّة؛ 
لعموم حديث: (إِنّما الأعمال بالنيّات وإنما لكل امرئ ما نوى»» وهذا 
الرجل نوى التجارة» فتكون لها. 

."١‏ مسألة: إذا اشترى رجل سلعة ليتكسب فيهاء فهذه عروض تجارة إذا بلغت 

۲ مسألة: إذا اشترى شيت للتجارة» ولكن لا يبلغ النصابء وليس عنده ما 

يضمّه إليه فليس عليه زكاة؛ لأنه من شرط وجوب الزكاة بلوغ النصاب. 


(۲) متفق عليه. 






7. مسألة: إذا اشترى سلعة للاستعمالء ثم بدا له أن يبيعها فليس عليه زكاة؛ لأنه 
حين ملكها لم يقصد التجارة, فلا بذ أن يكون ناوي للتجارة من حين ملكه. 

.٤‏ مسألة: إذا اشترى سيارة ليستعملها في ال ركوب ثم بدا له أن يجعلها رأس 
مال يتجر به فهذا تلزمه الزكاة إذا تمّ الول من نيّته. 

0. مسألة: إذا كان عنده سيارة يستعملهاء ثم بدا له أن يبيعها فلا تكون للتجارة؛ 
لأن بيعه هنا ليس للتجارة» ولكن لرغبته عنها. 

5. مسألة: إذا كان عنده أرض اشتراها للبناء عليهاء ثم بدا له أن يبيعها ويشتري 
سواهاء وعرضها للبيع فإنها لا تكون للتجارة؛ لأن نيّة البيع هنا ليست 
للتكسب بل لرغبته عنها. 

۷. مسالة: إذا كان عنده عقارات لا يريد التجارة بهاء ولكن لو أعطي ثمنًا كثيراً 
باعها فإنها لا تكون عروض تجارة؛ لأنه لم ينوها للتجارة» وكلّ إنسان إذا أتاه 
ثمن كثير فيما بيده» فالغالب أنه سيبيع ولو بيته» أو سيارته» أو ما أشبه ذلك. 

. مسألة: هناك فرق بين شخص يجعل السلعة رأس مال يتجر بهاء وشخص 
عدل عن هذا الشيء ورغب عنه» وأراد أن يبيعه» فالصورة الأولى فيها 
الزكاة على الصحيح والثانية لا زكاة فيها. 

9. مسألة: تجب زكاة العروض في قيمتها لا في عينهاء فلا يجوز إخراج الزكاة 
من عين ما أعدٌ للتجارة؛ لأن العين في عروض التجارة غير ثابتة» فالمعتبر: 
المخرج منه وهو القيمة؛ ولأن القيمة أحبٌ لأهل الزكاة غالب ولأن المتّجرٌ 
لا يريد هذه السلعة بعينهاء وإنما يريد ربحها. 
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. مسألة: يجب أن تُقَوّم عروض التجارة عند تمام الحول بالأحظ لأهل الزكاة 


9 ر چ 55 ر چ . مر ° 
من عين» أو وَرِق. والعين: الدنانير. والورق: الدراهم» فإذا قومّت وصارت 
لا تبلغ النصاب باعتبار الذهب (الدنانير)» وتبلغ النصاب باعتبار الفضة, 
فيؤخذ باعتبار الفضة. 


.١‏ مسألة: عروض التجارة يقوّمها صاحبها إن كان ذا خبرة بالأثمان» فإن لم 


يكن ذا خبرة فإنه يطلب من يعرف القيمة من ذوى الخبرة ليقومها. 


۲ مسألة: عروض التجارة يقوّمها صاحبها إن كان ذا خبرة بالأثمان؛ لأن 
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زكاتها عبادة» والإنسان مؤتمن على عبادته» كما لو قال المريض: أنا لا 
أستطيع أن أستعمل الماءء وأريد أن أتيمّم, فلا يشترط أن نأتي بطبيب 
يفحص هذا الرجل» وهل يقدر أو لا يقدر؟ والزكاة أيضاً مثلهاء فإذا قال 
الرجل: آنا أعرف قيم الأشياء؛ وكان ذا خبرة, قلنا: قوّمها أنتء أمّا إذا قال: 
أنا لا أعرفء قلنا له: تأتي بمن يقوّمها لك. 

مسألة: لحر ا ست رو ري حت 
الزكاة» فلا يقدم قبله» ولا يؤخَر بعده بزمن يتغيّر فيه السعر؛ لأن في ذلك 
هضماً للحق إن نزل السعرء أو زيادة عليه إن زاد السعر. 


Ak‏ مسألة: إن كان صاحب عروض التجارة ممّن يبيع بالجملة فيكون التقويم 


باعتبار الجملة» وإن كان يبيع بالتفريق فباعتبار التفريق» وإن كان يبيع بهما 


نايف مسألة: لا يعتبر في تقويم العروض عند تمام الحول ما اشتريت به؛ لأن 


قيمتها تختلف ارتفاعا ونزولآً» فريما ب* يشتري هذه العروض وهي وقت 
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الشراء تبلغ النصاب» وعند تمام الحول لا تبلغ النصاب» فلا زكاة فيها. 
وربما يشتريها وهي تبلغ نصابًا وعند تمام الحول تبلغ نصابين. 

مسألة: لو كانت عروض التجارة عند الشراء تبلغ النصاب وعند تمام الحول 
RR‏ 
بل المعتبر ما كان قيمة لها عند تمام الحول. 

مسألة: ربح عروض التجارة تابع لأصلهء فلا يشترط له تمام الحول كنتاج 
السائمة. 

مصالة: إذا اشترى عرض] بنصاب من أثمان ونحوها بی على حول 
والأثمان: الذهب والفضة, ونحوها العملات. مثاله: رجل عنده مائتا درهم, 
وفي أثناء الحول اشترى بها عرضاء فلا يستأنف الحول بل يبني على الأوّل؛ 
لأن العروضن بيش التحول فا علق الأول تقال خر رجل عب أف ران 
ملكها في رمضان وفي شعبان من السَّنّة الثانية اث شترى عرضاً. فجاء رمضان 
فيز كي العروض؛ لأن العروض تبنى على زكاة الأثمان في الحول. 
مسألة: إذا اشترى عرضا بنصاب من عروض. أي عرضا بدل عرض بنى 
على حوله. مثاله: رجل عنده سيارة للتجارة» وفي أثناء الحول أبدلها بسيارة 
أخرى للتجارة فيبني على حول السيارة الأولى؛ لأن المقصود القيمة, 
واختلاف العينين ليس مقصوداًء ولم يشتر السيارة الثانية ليستعملهاء ولكن 
يريدها للتجارة. 


مسألة: إذا اشترى العروض بسائمةء مثل: الإبل أو البقر أو الغنم, فإنه لا 
يق على حول السائمة؛ لاختلافهما فى المقاصد والأنصبة وفى الواجب. 


5 









مثاله : رجل عنده أربعون شاة سائمة ملكها في رمضان» وفي محرّم اشترى 

بهاعروضاً كسيارة أرادها للتجارة فيبتدئ الحول من محرّم؛ لاختلافهما 

قصداً ونصاباً وواجباًء فلا يبني أحد النصابين على الآخر من أجل هذا 

الاختلاف. والعكس كذلك» كما لو كان عنده عروض ملكها في رمضان» 
ثم اشترى بها سائمة في محرم فلا يبني على حول العروض؛ لاختلافهما 
في المقاصد والأنصبة وفي الواجب. مثال آخر: عنده دراهم ملكها في شهر 
رمضان وفي شهر محرّم اشترى بها سائمة» فلا يبني على حول الدراهم. فإذا 
جاء المحرّم من الستة الثانية وجبت عليه الزكاة؛ لاختلافهما في المقاصد 
والأنصبة وفي الواجب. 

١‏ مسألة: لا يجوز إخراج القيمة إلا فيما نص عليه الشرع» وهو الجبران في 
زكاة الإبل شاتان أو عشرون درهما. هذا على قول. ولكنّ الصحيح: أنه 
يجوز إذا كان لمصلحة, أو حاجة» سواء في بهيمة الأنعام, أو في الخارج 
من الأرض. 

47. مسألة: تجب الزكاة في الأسهم» فإن كان يبيع ويشتري فيهاء فحكمها حكم 
عروض التجارة» يقومها عند تمام الحول ويزكيهاء وإن ساهم يريد الربح 
والتنمية فالزكاة على النقود» وأمّا المعدّات وما يتعلّق بها فلا زكاة فيها. 


ماد عله مله 
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اب رّكَاةٍ الفطر 
مسالة: أخَرٌ المؤلف باب زكاة الفطر عن زكاة الأموال؛ لأن زكاة الفطر 
لاتجب في المال ولا تتعلّق بهء إذ ليس هناك مال تجب فيه الزكاة» وإنما 
تجب في الذمّة؛ ولأن تعلّقها بالذمّة أقوى من تعلّقها بزكاة الأموال. 
مسألة: أضيفت زكاة الفطر إلى الفطر؛ لأنه سبب وجوبهاء فالفطر: أي 
الفطر من رمضان. 
مسال سيت زكاة الفطر زكاة لما فها من النسميةة تدمية الخلق؛ لأنها 
تجعل الإنسان في عداد الكرماءء وتنمية المال؛ لأن كلّ شيء بذلته من مالك 
اغاغ وجه الله فهو هة له وقدمية السات لحديث: «إذاك لن فق فغغ 
تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في في امرأتك)'. 
مسألة: الحكمة من وجوب زكاة الفطر: ما ذكره النبي موسا «طهرة 
للصائم من اللغو والرفث»”"» وكذلك شكر لله على إتمام شهر رمضان. 
وطعمة للمساكين في هذا اليوم الذي هو يوم عيد وفرح وسرور فكان من 
الحكمة أن يعطى المساكين هذه الزكاة؛ من أجل أن يشاركوا الأغنياء في 
الفرح والسرور. 
مسألة: قول النبي يورس : «طهرة للصائم»"» هذا بناء على الأغلب. 


(۲( أخرجه أبو داود» وابن ماجه» والدارقطني» والحاكم وقال: «(صحيح على شرط البخاري ومسلم ولم 
يخرجاه») ووافقه الذهبي. وحسّنه الآلباني. 
09 انظر المعاشية السابقة. 
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وإلا فالصغير لا ذنوب له. 

۸. مسالة: تجب زكاة الفطر على كل مسلم ذكر أو أنشى؛ خُرٌ أو عبد» صغير 
أو كبير فَضْلّ له يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله» وحوائجه 
الأصلبّة؛ لحديث: «فرض رسول الله هسل زكاة الفطر صاعا من 
تمر أو صاعاً من شعير على الذكر والأنشى والحرٌ والعبد والكبير والصغير 
من المسلمين)'؛ ولأن الزكاة طّهرة والكافر ليس أهلاً للتطهير إلا بالإسلام. 

9. مسألة: إذا كان العبد كافرا فلا تحب زكاة فطره على سيّده؛ لما سبق. 

0. مسألة: المقصود بقوته وقوت عياله: أي مأكلهم ومشربهم. 

.١‏ مسألة: المقصود بحوائجه الأصليّة: هي ما تدعو الحاجة إلى وجوده في 
البيت» كإناء الأكل» وإناء الشرب» والإبريق» وكتب العلم» ونحو ذلك. 

۲. مسألة: المقصود بالفضل والكمال: هو ما لا يحتاج البيت إلى وجوده. 

0 . مسألة: إذا كان عند الإنسان ما يقوته يوم العيد وليلته» وبقي صاع فإنه يجب 


ل" ا و ل ل 
وواه َعَم © [التغاين:15]. 
0. مسألة: زكاة الفطر لا تحب إلا إذا تحقق شرطان: 
.١‏ الإسلام. 
۲. الغنى: وهو أن يكون عنده يوم العيد وليلته صاع زائد عن قوته وقوت 
عياله وحوائجه الأصليّة. 
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)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 
(؟) أخرجه البخاري ومسلم. 
() أخرجه البخاري ومسلم. 
)٤(‏ أخرجه الدارقطني والبيهقي» وقال إسناده غير قوي. 
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مسألة: إذا تم الشرطان» وجبت زكاة الفطر على الإنسان وإن لم يصم لِكبَرِ 
ونحوه. 

مسألة: تجب زكاة الفطر على كل مسلم صام أو لم يصمء صغيراً كان أو كبيراًء 
حتى من كان في المهد. وحتى المرأة التي نفست جميع الشهر؛ لحديث: 
«فرض رسول الله صََِانَعَيَهوَسَرَ زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعا من شعير 
على الذكر والأنثى والحَرٌ والعبد والكبير والصغير من المسلمين)0". 
مسألة: الدّين لا يمنع وجوب زكاة الفطر إلا بطلبه» فلو قال صاحب الدَّين: 
أعطني ديني» وليس عنده إلا صاع» فإنه يعطيه هذا الصاع» وتسقط عنه زكاة 
الفطر؛ لأن الدّين تعلق بالمال وزكاة الفطر تتعلّق بالذمّة» وإنما منعها بطلبه من 
أجل إيفاء الّين للمطالب به لحديث: «مَطل العَنِنّ ظلجُ)”". هذا على قول. 
ولكنّ الصحيح: أن الذّين لا يمنع مطلقاً زكاة الفطر سواء طولب به أو لم يطالب 
به إلا أن يكون حالاً قبل وجوبها فإنه يودي الذين وتسقط عنه زكاة الفطر. 
مسألة: يجب على المسلم أن يُخرج زكاة الفطر عن نفسه. وعن مسلم 
يمونه: أي ينفق عليه» مثل الزوجة والآمٌ والأب والابن والبنت» وما أشبههم؛ 
لحديث ابن عمر: «فرض رس ول الله صزََّنَهَِتَووَسَلَرَ زكاة الفطر على الصغير 
والكبير. والحَرٌ والعبد. والذكر والأنثى, من المسلمين)”"؛ ولحديث: 
«أدّوا الفطرة عمن تمونون». هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنْ 
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زكاة الفطر واجبة على الإنسان بنفسه. فتجب على الزوجة بنفسهاء وعلى 

الأب بنفسه. وعلى الابنة بنفسهاء وهكذاء ولا تحب على الشخص عمن 

يمونه من زوجة وأقارب؛ لقول الله تعالى: #إول رر وازرة ود ری 
[الأنعام:٤٠٠]؛‏ ولحديث ابن عمر السابق؛ ولأن الأصل في الفرض أنه یجب 
على كل واحد بعينه دون غيره؛ ولأن الحديث الثاني ضعيف ومنقطع فلا 

. مسألة: إذا أخرج رب البيت زكاة الفطر عمن يمونهم وبرضاهم فلا بس 
بذلك ولا حرج» كما أنه لو قضى إنسان دَينًا عن غيره وهو راض بذلك فلا 
حرج؛ ولأنه يجوز دفع الزكاة عن الغير. 

١‏ مسألة: الأو لاد الصغار الذين لا مال لهم تجب زكاة الفطر على آبائهم؛ لأن 
هذا هو المعروف عن الصحابة َدَارَدُعَت. 

۲. مسألة: إذا كان عند الإنسان عمّال على كفالته. فإنه لا يجب عليه إخراج 
زكاة الفطر عنهم إلا إذا كان من ضمن العقد أن نفقتهم عليه. 

7. مسألة: زكاة الفطر عن العبد المسلم تجب على سيّده؛ لحديث: «ليس في 
العبد صدقة إلا صدقة الفطر)”', فيكون هذا الحديث مخصّصً لحديث 
ابن عمر فيما يتعلّق بزكاة الفطر عن العبد؛ ولآن العبد مملوك للسيّد لا 
يملك فوجب عليه تطهيره؛ لأنه لا يمكن أن يملك. 

4. مسألة: لو كان الإنسان يمون رجلاًفى شهر رمضان فقط فإنها تحب عليه 

زكاة الفطر عنه. هذا على المذهب. مثال ذلك: لو نزل بك ضيف من أوٌل 
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ر أخرجة سل 





يوم من شهر رمضان حتى آخر يوم وجبت عليك له زكاة الفطر فتخرجها 
عنه؛ لأنك تمونه في هذا الشهر. 

۵. مسألة: إذا عجز المنفق عن إخراج زكاة الفطر عن بعض من يمون بدأ 
ب(نفسه)؛ لأنه مخاطب بذلك عَيْننَاةٍ ولحديث: «ابدأ بنفسك»'» (ثُمّ 
زوجته)» وهي مقدّمة على أمّه وأبيه؛ لآن الإنفاق عليها إنفاق معاوضة 
كالبيع ثمن ومثمن في حال اليسار والإعسارء اما الإنفاق على الوالدين 
فإنفاق تبرع» (ثمٌ رقيقه. ثم أمّه ثم أبيه)؛ لأن نفقة الوالدين لا تجب إلافي 
الإيسارء وقدّمت الام لوجوب تقديمها في الب (ثم أولاده) يقرع بينهم» 
فلو كان عنده أربعة أو لاد ولم يكن عنده إلا ستة آصع فإنه يخرج صاع لنفسه. 
والثاني لزوجته. والثالث لرقيقه. والرابع لآمّه والخامس لأآبيه» ويبقى صاع 
يخرجه عمّن تكون له القرعة من أولاده؛ لأنهم متساوون» حيث إنه لا مال 
مسيم اماو ما ا ا 

ختين شقيقتين فإنه يقرع بينهما . هذا كله على المذهب. وعلى الصحيح: 
ا و لأن 
فطرته واجبة على سيّده» لكن إن لم يكن عند السيّد إلا صاع واحد ففي هذه 
الحال يخرج الصاع عن نفسه دون رقيقه. 

مسألة: العبد بين شركاء عليهم صاع کل بحسب ملكه فيه» كأن يكون عبد 
بين ثلاثة ة لأحدهم نصفه. وللثاني ثلثه. وللثالث سدسه. فيكون على الأوّل 
نصف صاع» وعلى الثاني ثلث صاع» وعلى الثالث سدس صاع. هذا على 


المذهب» وهو الصحيح. 














۷ مسألة: يستحبٌ إخراج زكاة الفطر عن الجنين؛ لما روي عن عثمان رة 
"أنه أخرج عن الجنين»'. 

۸. مسألة: إخراج زكاة الفطر ب الحو تنح لب ودظر داس 
إنساناء قال تعالى: «[ كُفَ مروت باو ونيم اموا واا 4 
[البقرة:۲۸] فهو ميّت لا حياة فيه فالذي يظهر لي: آننا إذا قلنا باستحباب 
إخراجها عن الجنين فإنما تخرج عمّن نفخت فيه الروح» ولا تنفخ الروح 
إلا بعد أربعة أشهر. 

8. مسألة: يحب أن نعلم أن عثمان أحد الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباع 
متهم إن لم ترذ عن الي 01 نة ة تدفع ما سته الخلفاء» فسنة 
الخلفاء شرع مع لحديث: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين عضوا عليها بالنواجذ)”". 

. مسألة: لاتجب زكاة الفطر على الزوج للمرأة الناشز؛ لأنه لا تجب عليه 
لها النفقة» وهذا بناءً على أنه يجب على الإنسان أن يخرج زكاة الفطر عمن 
يمونه ومن تلزمه نفقته. 

."١‏ مسألة: الناشز: هي المرأة التي تترفع على زوجهاء وتعصيه فيما يجب عليها 
طاعته فيه» أو تطيعه ولكن متكرّهة متبرّمة» فإذا أمرها بأمر فإنها تتمنع وتتأخر 
عن تنفيذه وما أشبه ذلك؛ لأنه يجب عليها أن تبذل له ما يجب له بانشراح 
ورضاء كما أنه أيضً يجب عليه أن يبذل لها ما يجب عليه لها بمثل ذلك 


(؟) أخرجه الخمسة إلا النسائي. قال الترمذي: ”حسن صحيح“» وصححه ابن حبان» والحاكم» والألباني. 
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۲ مسألة: من لزمت فطرته غيره فأخرجها عن نفسه بغير إذنه أجزأت. مثال 
ذلك: الزوجة لو أخرجت زكاة فطرها من مالها بغير إذن زوجها أجزآتها؛ 
لأن الواجب أصلاً عليها هي» والزوج وجبت عليه فطرتها تحمل فإذا 
أخرجت عن نفسها فقد أخرج الأصل عن الفرع» سواء أذن الزوج أو لم 
يأذن. 

7 مسألة: من أخرج زكاة الفطر عمّن لا تلزمه فطرته فإنه لا بد من إذنه. وهذا 
مبني على قاعدة: (التصرّف الفضولي». بمعنى أنْ الإنسان يتصرّف لغيره 
بغير إذنه» فيجزئ إذا رضي الغير. والدليل على ذلك: «أن النبيّ صَإِلنَنهوَسَةَ 
وكل أبا هريرة في حفظ صدقة الفطرء فجاء الشيطان ذات ليلة وأخذ من 
التمرء فأمسكه أبو هريرة» فادّعى أنه فقير وذو عيال وأنه لا يأتي بعد هذه 
الليلة» فلمًا جاء الصباح أتى أبو هريرة النبيٌّ» فقال له النبيّ: ما فعل أسيرك 
البارحة؟ فأخبره أبو هريرة أنه أعتقه...)7١2.‏ والشاهد من هذا الحديث: أن 
الرسول أجاز هذا التصرّف من أبي هريرة وجعله مجزئ مع أن المأخوذ منه 
زكاة» وأبو هريرة وكيل في الحفظ لا وكيل في التصرّف. 

4. مسألة: تجب زكاة الفطر بغروب شمس آخر يوم من رمضان» أي هذا 
هو الوقت الذي يوجّه فيه الخطاب إلى الإنسان بإخراجها؛ لأن الفطر من 
رمضان يتحقق بغروب الشمس ليلة عيد الفطر. 

. مسألة: مَنْ أسلم قبل وقت الوجوب. لزمته زكاة الفطر؛ لأنه وقت الوجوب 
صار من أهل الوجوب. 





)١(‏ أخرجه البخاري معلق] بصيغة الجزم. 


5 





يففة 


, 


4 


, 


۸1 


AY 


۸1 


A 








. مسألة: مَنْ ملك عبداً قبل وقت الوجوب. لزم سيّده إخراج زكاة الفطر عنه. 


مسألة: مَن تزوج قبل وقت الوجوب. لزمه إخراج زكاة الفطر عن زوجته. 
هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: آنها تجب عليها هي. 

مسألة: من ولد له قبل وقت الوجوب لزمه إخراج زكاة الفطر عن مولوده. 
مسألة: مَنْ أسلم بعد وقت الوجوب فلا فطرة عليه؛ لأنه وقت الوجوب لم 
يكن من أهل الوجوب. 

مسألة: مَنْ ملك عبداً بعد وقت الوجوب فلا فطرة للعبد عليه» وتكون 
فطرته على المالك الأول؛ لأنه وقت الوجوب كان ملكا له. 

مسألة: من عقد ليلة الفطر بعد الغروب» ودخل عليهاء فلا تجب عليه 
فطرتها؛ لأنها حين الغروب لم تكن زوجة له. هذا على المذهب. 

مسألة: مَنْ عَقَدَ قبل الغروب ودخل عليها بعد الغروب فلا فطرة عليه 
لها؛ لأنه لا تجب عليه نفقتها حتى يتسلمهاء فما دامت عند أهلها فلا نفقة 
لهاعليه؛ لأن الفطرة تابعة للنفقة. هذا على المذهب. ولكن على القول 
الراجح: لا شيء عليها مطلقاً حتى لو دخل بها في رمضان. 

مسألة: مَنْ ولد له بعد غروب الشمس ليلة العيد. فإن الفطرة لا تجب عليه 
ولكن تسنٌ؛ لأنه جنين ويستحبٌ الإخراج عنه. 

مسالة: لو أَعْطِيَ صباح العيد عدّة فط فصار عنده ما يزيد على قوت يومه 
لم تلزمه زكاة الفطر؛ لأن وقت 25 غروب الشمس ليلة العيد؛ ولهذا 
لو أعطي ذلك في آخر رمضان للزمته. 


5 








. مسألة: يجوز إخراج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين فقط؛ لفعل 
الصحابة» فقد كانوا يعطونها للذين يقبلونها قبل العيد بيوم أو يومين”". 

. مسألة: لو أخرج زكاة الفطر يوم سبع وعشرين ونقص الشهر أجزأت؛ لأنه 
أخرجها قبل تمامه بيومين وهذا جائز. 

. مسألة: لو أخرج زكاة الفطر يوم سبع وعشرين وم الشهر فلا يجزئ على 
الصحيح فهو كمن صلى قبل الوقت ظانًا أنّ الوقت قد دخل» وعليه 
الإعادة. 

۸. مسألة: إخراج زكاة الفطر يوم العيد قبل صلاة العيد أفضل؛ لحديث: ١أَمَرَ‏ 
رسول الله رسام أن تؤدّى قبل خروج الناس إلى الصلاة»"؛ ولآن 
المقصود منها إغناء الفقراء في هذا اليوم عن السؤال من أجل أن يشار كوا 
الموسرين في الفرح والسرور. 

4. مسألة: ينبغي أن يخر الإمام صلاة العيد يوم الفطر ليتسع الوقت لإخراج 
زكاة الفطرء واليوم الشرعيٌّ يبدأ من طلوع الفجر. 

. مسألة: يجب أن تصل زكاة الفطر إلى مستحقها أو إلى وكيله قبل صلاة العيد. 

.١‏ مسألة: يجوز لمستحق الفطرة أن يوكّل من تلزمه الفطرة في قبضها. 

5. مسألة: إذا قال صاحب الفطرة لمستحّقها: عندي لك فطرة لم يكف حتى 
يقبضهاء أو يجعله الفقير وكيلاً في قبضها. 


)١(‏ أخرجه البخاري. 
(۲) أخرجه البخاري. 
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مسألة: يُكره أن تخرج زكاة الفطر في باقي يوم العيد؛ لأن إخراجها بعد 
الصلاة يفوّت بعض المقصود من إغناء الفقراء في هذا اليوم» والدليل على 
الإجزاء: دخولها في حديث: «أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم»'. هذا 
على قول. ولكنّ الصحيح: أنه لا يجوز تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد. 
ولو فعل لأثم ولم تجزى؛ لحديث: ”أن النبيّ ةيسام أمر أن تؤدّى 
قبل خروج الناس للصلاة“"؛ ولحديث: (مَنْ أذّاها قبل الصلاة فهي زكاة 
مقبولة» ومن أدّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات»)”". 


مسألة: مَنْ أخَرَ زكاة الفطر عن يوم العيد لغير عذر جاز له قضاؤها ويكون 


آثما. هذا على قول. ولكنّ الصحيح: أنه لا تقبل زكاته إذا أخرها ولم 


يخرجها إلا بعد الصلاة من يوم العيد» بل تكون صدقة من الصدقات» 
ويكون بذلك آثماً؛ لأن القاعدة تقول : (كلّ عبادة مؤقّتة بوقت إذا تعمّد 
الإنسان إخراجها عن وقتها لم تقبل). 

مسالة: إذا حر زكاة الفطر لعذر قضاها غير آثم. اله وکل اتسا إتسأنا 
آخر في إخراج الزكاة عنه بأن كان مسافراً مغلا فلمًا رجع تبيّن أنّ وكيله لم 
يفعل» فهذا يقضيها غير آذ تودواق يوداثوات ايام الغيده وذلك تيانيا على 
الصلاةء فقد قال النبيّ اة ووسر : «من نام عن صلاة أو نسيها ااا إذا 
ذكرها)'. 


)١(‏ أخرجه الدارقطنى» والبيهقى. قال الدارقطنى «(ضعيف»» وقال ابن حجر: «إسناده ضعيف). 








45. مسألة: إذا جاء خبر العيد بغتة ولم يتمكن الإنسان من إيصال زكاة الفطر 
إلى الفقير إلا بعد صلاة العيد فإنه معذور ويقضيهاء ولا يكون آثما. 

7. مسألة: إذا جاء العيد والإنسان في البَرّ مثلاء وليس عنده أحد يؤدَّي إليه زكاة 
الفطرء ولم يوكّل أحداً يخرجها عنه. فالأحوط: أن تبقى في ذمّته ويخرجها 
ولو بعد العيد. والقول بأنها تسقط عنه في هذه الحال قول قويّ؛ لأن المحل 
غير موجود. 

0. مسألة: يجوز دفع الزكاة لجمعيات البرّ المصرّح لها من الدولة وعندها 
إذن منهاء وهي نائبة عن الدولةء والدولة نائبة عن الفقراء» وعلى هذا إذا 
وصلتهم الفطرة في وقتها أجزأت, ولو لم تصرف للفقراء إلا بعد العيد؛ 
لأنهم قد يرون المصلحة تأخير صرفها. 

5. مسألة: زكاة الفطر تخرج في البلد الذي فيه الإنسان» ومن الغلط: إخراجها 
في غيره» وكذلك الأضحية؛ لأنهما من الشعائر الإسلاميّة التي ينبغي أن 
تكون في كل بيت» وفي إرسال النقود إلى بلاد بعيدة تعطيل لتلك الشعيرة 
في ذلك البيت. 


ماد عله واه 
م AS‏ 








لا 
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مسألة: يجب في زكاة الفطر: (صاع مِنْ بر أو شعيرء أو دَقِبِقِهمَاء أو 
سَوِيْقِهِمَاء أو تَمْر. أو زبيب؛ أو أَقِطِ)؛ لحديث أبي سعيد الخدري قال: «كنًا 
نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام» أو صاعا من شعير» أو صاعا من تمر» 
أو صاعا من أَقِطِء أو صاعا من زبيب» وذلك بصاع النبئ ايرآ ؛ 
ولحديث: «فرض النبيّ صَإََدَعَهوسرءَ صدقة الفطر صاعلا من تمر أو صاع 
من شعير على كل حر أو عبد » ذكر أو أنثى من المسلمين)”©. 

مسألة: الأصواع تختلف باختلاف الأزمان والأماكن والناس؛ ولذلك 
اتف العلماء: بأن المراد بالصاع في الفطرة والصاع في الغسلء والمدّ في 
الوضوءء ونصف الصاع في فدية الأذىء أن المراد بذلك: الصاع والمد 
النبويّان. 

مسألة: الصاع: هو مكيال يقدّر به الحجم» نقل إلى المثقال الذي يقدر به 
الوزن؛ لأن الأزمان اختلفت والمكايبل اختلفت» ونقلت إلى الوزن من 
أجل أن تحفظ؛ لأن الوزن يحفظ. واعتبر العلماء: الب الرّزينء الذي يعادل 
العدس وحرروا ذلك تحريراً كاملاً فبلغ: (كيلوين وأربعين جراما من ابر 
الرّزين)» أي الثقيل. 

مسألة: لمعرفة الصاع النبوي» يوزن ألفين وأربعين جراماً من البَرّ الرّزِين 
أي البرٌّ الجيّدء ثم يوضع في الإناءء فما بلغ فهو الصاع النبوي. 
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مسألة: من المعلوم: 1خ الا اء خف دة وثقل5ً فإذا كان الشيء ثقيلاً 
فنا نحتاط ونزيد الوزن وإذا كان خفيفا فإِنّنا نقثّلء ولا بأس أن نأخذ 
بالوزن؛ لأن الخفيف يكون جرمه كبيراًء والثقيل يكون جرمه صغيراً. 
مسألة: لايكره أن يزيد في زكاة الفطر عن صاع؛ لأنها عبادة مغلّبٍ فيها 
جانب التمول والإطعام. 

مسألة: يكون الزائد عن مقدار زكاة الفطر صدقة. 

مسألة: الزيادة في زكاة الفطر تحتاج إلى نيّة لكي تكون صدقة. 

مسألة: إذا وجد نصف صاع من الفطرة لزمه إخراجه. هذا على المذهب؛ 
لقوله تعالى: SS‏ [التغاين:15]. 

مسألة: البرّ: هو حب معروف» وهو من أفضل أنواع الحبوب. 

مسألة: كان لبر قليلاً في عهد النبىّ راء لكنّه كان موجوداً؛ ولقلته 
وندرته فإنه لم يذكر من الأصناف التي تخرج منها الفطرة. 

مسألة: عدم ذكر البرّ في الأحاديث لا يدل على عدم إجزائه» بل إنه مجزئ 
مسألة: الشعير: هو حب معروف ومفيد» ولاسيّما إذا كانت فيه قشوره. 
وقد ذكر فيه الأطباء منافع كثيرة» لكن فائدته أقل من فائدة ابر 

مسألة: إذا دفع صاعنا من دقيق البرٌّ أو دقيق الشعير» فإنه يجزئ. 


مسألة: المعتبر في الدقيق الوزن؛ لأن الحَبّ إذا طحن انتشرت أجزاؤه. 
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الحَبٌ البُرّ أو الشعير يكون صاعًا وزيادة من الدقيق؛ لأن الحَبّ فى خلقة 
الله له منطبق تماما وإن كان فيه فرجات ما بين الحَبّة والأخرى. 


. مسألة: سويق البرّ والشعير: هو الحَبّ المحموس الذي يحمس على النار 


ثم يطحن, وبعد ذلك يلت بالماء ويكون طعام شهيّا. 

مسألة: التمر كان يكال على عهد الرسول وَِإَْدَءَيَوِوسَََ فهو من الأصناف 
المكيلة, لكنه صار عندنا الآن من الأصناف التى توزن؛ ولذلك فإنه عند 
الإخراج يجب على الإنسان أن يلاحظ الخفة والثقل. 

مسألة: الزبيب: هو يابس العنب» ولكنّ العنب ليس كله يصلح أن يكون 
زبيبًاء بل يصلح لذلك أنواع معيّنة منه» والزبيب غذاء وقوت كالتمر. 
مسألة: الأقط: هو نوع من الطعام يعمل من اللبن المخيض ثم يجفف. 
وتعمله البادية فى الغالب. 

مسألة: الواجب أنَّ زكاة الفطر تُخرج من طعام الآدميين» وإذا كانت هذه 
الأطعمة متنوّعة فإننا نأخذ بالوسط العامٌء وفي وقتنا الحاضر أكثر شيء هو 
(الأرز). 

مسألة: إذا لم تكن الأنواع المذكورة في الأحاديث أو بعضها قوت فلا 
تجزئ-على الصحيح .؛ ولهذا ورد عن الإمام أحمد: أنْ الأقط لا يجزئ 
إلا إذا كان قوتء وإنما نص عليها فى الحديث؛ لأنها كانت طعاماً فيكون 
ذكرها على سبيل التمثيل لا التعيين؛ لحديث أبى سعيد الخدرى قال: «كتا 
نخرجها في عهد رسول الله صََِّلنَءَبَهرسَرمَ صاع من طعام» وكان طعامنا 
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يومئذٍ التمر والزبيب والشعير والأقط)'» فقوله: «من طعام» فيه إشارة إلى 
العلّة وهي أنها طعام يؤكل ويطعم. وير جح هذا ويقويه حديث: ١أغنوهم‏ 
عن السؤال في هذا اليوم»"» وهذا الحديث وإن كان ضعيفاً لكن يقويه 
حديث: «فرضها طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين)”". 

.١‏ مسألة: إذا عدم الأصناف الخمسة: (البرّ والشعيرء والتمر» والرّبيب 
والأقط) إذا عدمها في مكانه أو ما يقرب منه عُرّ فا ويشق عليه الإتيان بهاء 
فإنه لا يلزمه أن يسافر للحصول عليها. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: 
أن كل ما کان قوت من (حَبٌ. وثمر» ولحم) ونحوها فهو مجزئ سواء 
عدم الخمسة أو لاء وإنما ص على الأصناف الخمسة؛ لأنها كانت طعاماء 
فيكون ذكرها على سبيل التمثيل لا التعيين؛ لحديث: «كنا نخرجها في عهد 
رسول الله َوَس صاع من طعام» وكان طعامنا يومئذٍ التمر والزبيب 
والشعير والأقط)» فقوله: «من طعام» فيه إشارة إلى العلّة وهي أنها طعام 
يؤكل ويطعم. 

5. مسألة: إذا عدم الأصناف الخمسة: (البرٌِّ والشعيرء والتمر» والرّبيب 
والأقط) أجزأ كل حب تمر يُفْنّات. والحَبٌ: مثل الأرز والذرة وغيرهما. 
والثّمر: مثل التين» فالتين في السابق كان يقتسات: وکا ل المر ات 
لأنه كان كثيراً في الجزيرة العربية. 

)١(‏ أخرجه البخاري. 

(؟) أخرجه الدارقطني» والبيهقي. قال الدارقطني «ضعيف»» وقال ابن حجر: «إسناده ضعيف». 


)۳( أخرجه أبو داود» وابن ماجه» والدارقطني» والحاكم وقال: «صحيح على شرط البخاري ومسلم ولم 
يخرجاه») ووافقه الذهبي. وحسّنه الألباني. 














*. مسألة: إذا كان قوت الناس ليس (حَبّاء ولا ثمراً)؛ بل لحم مثلا مثل 
أولئك الذين يسكنون القطب الشمالي» فإن قوتهم وطعامهم في الغالب هو 
اللحم. فالصحيح: أنه يجزئ إخراجه. 

14. مسألة: إذا تعذّر كيل اللحم رجعنا إلى الوزنء مع أن اللحم إذا يبس يمكن 
أن يكال. 

0,. مسألة: لايجزئ إخراج المعيب من الطعام. والمعيب هو الذي تغيّر طعمه. 
أو أحد أوصافه. أو صار فيه دود أو سوس» لقول الله تعالى: ولا تَيَمَمُوأ 
اليك مه تفوت ولسم كاخذيد إل أن يصوأ فيد [البقرة:۲۹۷]. 

.١‏ مسألة: لا يجزئ إخراج الخبز في زكاة الفطر؛ لأنه لا يكال ولا يقتات. هذا 
على المذهب. ولكنّ الصحيح في الخبز: أنه إذا كان قوتاء بأن يبس وينتفع 
الناس به» فلا بأس بإخراجه» أمَا إذا كان رطب فلا يصلح أن يقتات. 

. مسألة: يجزيء إخراج المكرونة ما دامت قوت للناسء وتعتبر بالكيل إذا 
كانت صغيرة مثل الأرزء أمّا إذا كانت كبيرة فتعتبر بالوزن. 

۸. مسألة: مصرف زكاة الفطر مصرف بقيّة الزكوات حتى للمؤلّفة قلوبهم 

والغارمين. هذا على قول. ولكنّ الصحيح: أن مصرفها للفقراء والمساكين 

1 مسألة: يجوز أن يعطى الجماعة ما يلزم الواحد فإذا كان إنسان عنده فطرة 

واحدة فيجوز أن يعطيها عشرة فقراء؛ لأن النبيت رمَا قذَّر المعطى» 

ولم يقدّر الآخذ. 
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۴. مسألة: إذا أعطى الفطرة لجماعة فَيُسَنٌّ ألا ينقص المعطى عن مُدٌ. 
١‏ مسألة: إذا كان إنسان عنده عشر فطرء فإنه يجوز أن يعطيها لفقير واحد. 
۲١‏ . مسألة: إذا أعطى دون الصاع فيجب أن ينه المعطى أنه أعطاه دون الصاع؛ 

لأنه يخشى أن يخرجها المعطى عن نفسه. وهي أقل من صاع. 

۳ مسألة: يجوز أن تَعْطّى فطرة جماعة لفقير واحدء فإذا كان إنسان عنده عشر 

فطرء فإنه يجوز أن يعطيها لفقير واحد؛ لأن النبيّ صَإِتَعوسَلهَ قذر المعطى» 

ولم يقذر الآخذ. 

. مسألة : ما يجب بذله في هذه الأمور ينقسم إلى ثلاثة ة أقسام هي: 

.١‏ ما قدرفيه المدفوع بقطع النظر عن الدافع وعن المدفوع إليهء مثل زكاة الفطرء 
فالمقدّر فيها صاع» سواء أعطيتها واحداً أو جماعة» أو أعطاها جماعة 
لواحدء أو أعطاها واحد لواحدء أو أعطاها جماعة لجماعة؛ لأنه مقدر 
فيها ما يجب دفعه» وهذا بالاتفاق فيما أعلم. 

۲. ما قدرفيه الدضوع والمدفوع إليه . كما هي الحال في فدية الأذى» وهي فدية 
حلق الرأس في الإحرام, فإن النبيّ صَرَنَعَيهوسدَ قال لكعب بن عجر 
أطعم سنّة مساكين» لكل مسكين نصف صاع»"'. وعلى هذا فلا بد أن 
نخرج نصف صاع لكل واحد من السنّة المساكين. 

؟. ما قدرفيه الآخذ المعطى دون المدفوع, مثل: كفارة اليمين» وكفارة الظهارء 
وكارة الجماع في مار رمضان. قال الله تعالى في كفارة اليمين: 
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ولا فُكَفَره إطعام عَكَرَةٍ مَسَككينٌ من اوسط ما صِمُونَ هلیک أو کسونهہ 
وي د 4 [المائدة:894]» وبناء على ذلك نقول للمكفر فبها: ا 
مسکینا ما شئت حتى ولو كان مدا من بر ويجوز في هذا القسم أن 
يغدّي المساكين أو يعشيهم؛ لأن الله ذكر الإطعام ولم يذكر مقداره 


ع 


فمتى حصل الإطعام بأيّ صفة كانت نت أجزا. 





ماه عله اه 
و AS 0S‏ 


اب إخْرَاج الزكاة 

0,. مسألة: أنواع الأموال الزكويّة هي: (الذهب. والفذ لفضة. وعروض التجحارة 
وسائمة بهيمة الأنعام» والخارج من الأرض). 

. مسألة: إذا حل وقت الزكاة وجب إخراجها على الفور مع إمكان الإخراج 
إلالضررء وإلا بقيت في ذمّته؛ لقول الله تعالى: 9# # وسارعوا ِل مَعْفْرَوَ من 
رَيَِحكُمْ 4 [آل عمران:188]؛ ولقوله تعالى : سيفوا الْحَيَاتِ © [البقرة:۸٤۱]؛‏ 
ولأن التب لوسك لما أ مَرَ الصحابة في ححّة الوداع اأ مد إحرامة 
من يَسّق الهدي منهم» وتأخروا بعض الشيء رجاء أن يُنسخ الأمر غضب 
غضبً شديدا”"'؛ ولأن الصحابة لما تأخروا في حلق رؤوسهم في غزوة 
الحديبية لينحلّلوا بذلك غضب لتأخرهم النب”"؛ ولأن الإنسان لا يدري ما 
عرض له فهو إذا أَخَّرَ الواجب يكون مخاطراًء فقد يموت ويبقى الواجب 

في ذمّته» وإبراء الذمّة واجب. فهذا دليل نظري أيضً على أنْ الواجب يفعل 
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على الفور؛ ولأن حاجة الفقراء متعلّقة بهاء وإذا أمهل الناس في إخراجها 
بقي الفقراء بحاجة؛ ولأن تأخير الواجبات يلزم منه تراكمهاء وحينئذ يغريه 
الشيطان بالبخل إذا كان الواجب من المالء أو بالتكاسل إذا كان الواجب 
من الأعمال البدنيّة. وهذا القول هو الصحيح. 

مسألة: إذا لم يمكن الإنسان إخراج الزكاة على الفور فإنه لا يلزمه؛ كما لو 
كان ماله غائب» وكما لو كان له دين في ذمّة موسر أو في ذمّة معسر.ء وقلنا 
بوجوب زكة الذّين في ذمّة الموسر أو المعسرء وهو الآن ليس بيده فلا 
يلزمه الإخراج؛ لعدم إمكانه. 

مسألة: على المرأة أن تزكي خُلِيّها على الفور» فإن كان عندها مال أخرجت 
منه وإلا باعت من حُليها بمقدار زكاته» مالم يتبرّع لها زوجها أو أحد من 
أقاربها. فإن تبرع فلا بأس. 

مسألة: إذا كان هناك ضرر على الرجل في إخراج الزكاة فور وجوبها فلا 
حرج عليه أن يؤخرها حتى يزول الضررء كأن يخشى اللصوص وقطاع 
الطريق» وكأن يخشى أن يرجع الساعي إليه مرّة أخرى. مثال ذلك: وجبت 
على شخص زكاة الماشية في مُحَرّم ويخشى أن يأني الساعي في صَمَّر 
ويقول له: أخرج زكاتكء ولايُصَدَّقُهِ إذا قال له هذا الشخص: لقد أخر جتهاء 
فإن له أن يؤخرها إلى أن ييأس من قدوم الساعي. 

مسألة: الواجب أن يَصُدٌَقَ صاحب الزكاة في دفع زكاته؛ لأنها عبادة» وهو 
مؤتمن عليها. 

مسألة: إذا كان مال الإنسان غائباء فلا يجب عليه الإخراج عنه. ولو كان 
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مسألة: يجوز تأخير الزكاة لمصلحتهاء كأن يتحرّى من يستحقهاء ولكن 
بشرط أن يفرزها عن ماله أو أن يكتب وثيقة يقول فيها: (إنَّ زكاته حلت 
في كذاء ولكنه آخرها إلى كذا من أجل مصلحة الفقراء)؛ حتى يكون ورثته 
على علم بذلك. قال النبيّ صَرَتَعيوَسد: ما حق امرئ مسلم له شيء 
يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيّته مكتوبة عنده)”"2» والزكاة مما يوصى 
فيه؛ لأنه حق واجب. 

مسألة: يجوز تأخير الزكاة إذا كان في ذلك مصلحة لمن يستحقهاء فمثلاً 
عندنا في رمضان يكثر إخراج الزكاة ويغتني الفقراء أو أكثرهم, لكن في أيام 
الشتاء التي لا توافق رمضان يكونون أشد حاجة» ويقل من يخرج الزكاة, 
فهنا يجوز تأخيرها؛ لأن في ذلك مصلحة لمن يستحقهاء لكن بشرط أن 
يفرزها عن ماله أو أن يكتب وثيقة يقول فيها: إن زكاته تحل في رمضان. 
ولكنه أخرها إلى الشتاء؛ من أجل مصلحة الفقراء؛ حتى يكون ورثته على 
علم بذلك. 

مسألة: يجوز تأخير الزكاة إذا تعذر إخراجهاء ولكن بشرط أن يفرزها عن 
ماله أو أن يكتب وثيقة بها. 

مسألة: إذا أخر الزكاة عن موعدها ثم زاد ماله فإن المعتبر وقت وجوبها عند 
تمام الحول» فلو كانت تجب في رمضان وماله عشرة آلاف فأخرها إلى ذي 
الحجّة فبلغ ماله عشرين ألفم فلا زكاة عليه إلا في العشرة. 


. مسألة: إذا كان المسلم عارفا وجوب الزكاة فمنعها جحداً لوجوبهاء أو 
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أخرجها وهو جاحد لو جوبها كمر كرا مخرجامن الملّة؛ لأنه اعنقد 
خلاف ما دل عليه الشرع» وكذّب الكتاب وَالسّة وإجماع المسلمين. فإذا 
انض إلى الجحد منع صار أشدّ وأعظم؛ لأنه كُفْرٌ بالاعتقاد. وفِسْقٌ بالعمل. 
مسألة: لا تقبل دعوى الجهل من كل أحد. فإنَّ من عاش بين المسلمين: 
وجحد الصلاة أو الزكاة. أو الصوم» أو الحج» وقال: لا آعلم» فلا يقبل 
قوله؛ لأن هذا معلوم بالضرورة من دين الإسلام إذ يعرفه العالم والعاميّ. 
مسألة: لو كان الإنسان حديث عهد بالإسلام أو کان اا ببادية بعيدة عن 
القرى والمدن. فيقبل منه دعوى الجهل بوجوب الز كاة ولا يكفر. ولكن 
نعلّمه فإذا أصر بعد التبيين حكم بكفره. 

مسألة: لا يحكم بكفر جاحد الزكاة بعد التبيين إلا الراسخون في العلم 
ممن بينوا له. 

مسألة: يعذر بالجهل حتى في أصول الدَّين كالتوحيد على الصحيح ؛ لأن 


أل شيء جاءت به الرسل هو التوحيد» ومع ذلك قال الله: وما گا مُعَذِيِنَ 
حٌَّ عت رسوا © [الإسراء:5١]‏ فلا بد أن يكون الإنسان ظالماء وإلا فلا 
يستحق العذاب. 

مسألة: قد لا يعذر الإنسان بالجهل» وذلك إذا كان بإمكانه أن يتعلّم ولم 
يفعل» مع قيام الشبهة عنده. كرجل قيل له: هذا حرام» وكان يعتقد حِلّه 
فسوف تكون عنده شبهة على الأقل» فعندئذٍ يلزمه أن يتعلّم؛ ليصل إلى 
الحكم بيقين. فهذا ربّما لا نعذره بجهله؛ لأنه فرط في التعليم» والتفريط 
يفط العدان: 















0۲ مسألة: من منع الزكاة جحداً لوجوبها فإنها تؤخذ منه. وتعطى لأهلها؛ لأنها 
وجبت عليه» وتعلّق بها حق الغير» وهم أهل الزكاة. 

107 مسألة: مَنْ مَنَعَ الزكاة جحدا لوجوبها فإنها تؤخل منه. وتعطى لأهلهاء إلا 
إنها لا تقبل منه؛ لقوله تعالى: 9 ومامتعه أن قبل هنهم نهم إلا انمد 
حكهروا يالو ولو © [التوبة:؛ ]. 

14. مسألة: لا تدخل الزكاة بيت المال؛ لأن الأخصٌ وهو مال الزكاة» لايدخل 
في الأعمٌ وهو بيت المال؛ لأنها ربما تصرف في المصالح العامّة» مثل: بناء 
المساجد. وإصلاح الطرقء وهذا لا يصح أن تصرف الزكاة فيه» ويكون 
باقى ماله فى بيت المال؛ لأن المرتدٌ لا يورث. 

٥١‏ مسألة: من منع الزكاة جحدأ لوجوبها فإنه يقتل؛ لردّته» ولا يغسّلء ولا 
يكفن. ولا يصلى عليه ولا يدفن فى مقابر المسلمين؛ لحديث: «من يدل 
دينه فاقتلوه)'. 

5. مسألة: إذا تاب جاحد الزكاة قبلت توبته ولم يقتل؛ لآن التوبة مقبولة من 
كل ذنسه: 

0". مسألة: لا يجب استتابة كل مرتدٌ على الصحيح - وإنما هي راجعة للإمام, 
ووجود مصلحة في استتابته» ككون المرتدٌ زعيمً في قومه. ولو أنه عاد إلى 
الإسلام لنفع الله به فهذا يجب أن يستتيبه الإمام. 


مسألة: إذا رأى الإمام أن قل المرتدٌ خير من بقائه لنفسه ولغيره فهذا 


)١(‏ أخرجه البخاري. 


5 


المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب الزكاة 





لايحتاج إلى استتابته» بل يقتله بدونها؛ لأن طول عمر الكافر زيادة في 
إثمه. قال الله تعالی: # ولا کسی ادن كَمرْوأنَمَا نمی طم حير د فوم | ل 
E e‏ نم عاب هین( [آل عمران:۱۷۸]. 

۸. مسألة: إذا منع المسلم الزكاة بخلا أخذت منه وعزر. 

9. مسألة: الآخذ والمُعَرر هو السلطان أو نائبه. 

٠‏ . مسألة: البخل: هو منع الإنسان ما يحب عليه. فالبخيل ممسك. 

.١‏ مسألة: الشحٌ: هو طمع الإنسان فيما ليس عنده. فالشحيح مقتطع يريد أن 
تكون أموال الناس جميع عنده. 

5. مسألة: مانع الزكاة بخلايُعَرَّر على الصحيح -بما ورد في حديث بهز 
بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي رارسا قال فيمن منعها: «ومن 
منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عرز زمه من عَرَّمَات ريّناء ليس لآل محمد منها 
2 00 
سي 

؟"". مسألة : مانع الزكاة بخلا د يُعَرّر بأخذ الزكاة ونصف ماله الذي منع زكاته» أو 
تصق اله كلذ لأن الن يحتمل هذا وهذاء فإذا كان محتماكٌ فالظاهر: 
أننا نأخذ بأيسر الاحتمالين؛ لأن ما زاد على الأيسر فمشكوك فيه والأصل 
احترام مال المسلم. ولكن إذا انهمك الناس وتمرّدوا في ذلك ومنعواالز كاة 
ورأى ولي الأمر أن يأخذ بالاحتمال الآخر فيأخذ الزكاة ونصف المال كله 
فله ذلك. ودليل ذلك: تضعيف عمر ‏ رضى الله عنه عقوبة شارب الخمر 






200 أخر جه أحمد, وأبو داود» والنسائي» وصححه ابن خزيمة والحاكم» وحسّنه الألباني. وقال شعيب 


ف 


الأرنؤوط: ”إسناده حسن". 





حيث زاد فيها إلى أخف الحدود» وهو ثمانون جلدة. 

٤‏ مسألة: التعزير بصفة عامّة قد يكون بالتوبيخ» وقد يكون بالحبس» وقد 
يكون بالضرب» وقد يكون ببعضها أو بها جميعاء أو بغير ذلك. 

0. مسألة: مسألة: التعزير يطلق على معان عِدَّة منها ما يلى: 

.١‏ النصرة؛ لقوله تعالى : # نووا الله ورسوله- ون ردوه وَموَقِرُوة © [الفتح:9]. 
". التأديب» وسمّي التأديب تعزيراً مع أن أصل التعزير النصرة؛ لأن فيه نصرة 
للإنسان على نفسه؛ لأنه إذا أدب استقام وانتصر على نفسه. 

5. مسألة: المقصود بالتعزير هنا: التأديب. 

. مسألة: ما يحصل به التأديب هو الواجب» ويختلف ذلك باختلاف الناس» 
فمنهم من يُعَزْر بالمال وهو البخيل» ومنهم من يُعَزْر بالضرب» ومنهم من 
عور بالتوبيخ أمام الناس. أو بالفصل من الوظيفة؛ ولذلك فإِنْ التعزير 
لا يرتبط بعقوبة معيّدة؛ لأن المراد منه الإصلاح والتأديبء وهذا يختلف 
باختلاف الناس. 

. مسألة: إذا أخذت الزكاة من البخيل برأت بها ذمّته ظاهراً فلا نطالبه بها 
مرّة ثانية» وأمّا باطن فإنها لا تبرأ ولا تجزئه؛ لآنه لم ينو بها التقرّب إلى 
الله. وإبراء ذمّته من حق الله؛ ولذلك فإنه يعاقب على ذلك معاقبة من لم 


تؤخذ منه؛ لأنها أخرجت بغير اختيار منه. فإذا تاب من ذلك فإن من توبته 







أن يُخرجها مرّة ثانية. 


)١(‏ أخرجه مسلم. 
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9. مسألة: تجب الزكاة في مال الصبىّ والمجنون على الصحيح ؛ لتعلّقها 
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بالمال؛ ولأنها حق للآدميين كما يجب عليهما ضمان ما أتلفاه؛ لأنه حق 
آدميّ» ولو أفسدا عبادة فإنه لا يجب عليهما شيء؛ لأنها حق الله تعالى. 
والزكاة فيها شائبة كونها تجب لحق الآدميّ لقوله تعالى: #إإِنَّمَاألصَّدَكَتُ 
للَمْمَرَآءِ € [التوبة:٠7]»‏ وفيها أيض شائبة أنها تجب في المال؛ لقوله تعالى: 
«إحْدْمنَ اميم صَدَهَةَ 4 [التوبة:١٠]‏ وقوله تعالى: «إوَالرس ف أمَوِْمْ حل 
َعم )© [المعارج:4 ؟]» وحديث: «أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة 
في آموالهم»'. 

مسالة: يُخرج الزكاة الواجبة في مال الصبيّ والمجنون وَلِيٌ كل منهماء 
فلا ينتظر بلوغ الصغيرء وعقل المجنون, أمَا كونه لا ينتظر المجنون فهذا 
ظاهر؛ لأننا لا ندري متى يزول جنونه, وأمّا الصغير؛ فلأن إخراج الزكاة 
واجب على الفور. 

مسألة: ولىّ الصبىّ والمجنون هنا هو من يتولّى شأنهما في المال خاصّة 
وهو الآأب. أو وصيّه إن كان ميّتسّاء أو وكيله إن كان حيّاء وما الأخ والأمٌّ فإنه 
لاولاية لهما في مال الصبىّ والمجنون. هذا على المشهور من المذهب. 
إلا أنهم قالوا: إذالم يوص لأحد فالأمر للحاكم» يولي من يشاء. ولكنّ 
الصحيح: أنّ وليّ الصغير والمجنون من يتولى أمرهما من الأقربين من 
آب» أو م أو آخ» أو أخت. أو عم أو خال» أو غيرهم؛ لأن هذا مقتضى 
الولاية» فقد يكون أبوه ميّتنا ولم يُوص أحداً. 
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مسألة: لا يجوز إخراج الزكاة إلا بنية خالصة لله ممن تجب عليه؛ لقوله 
تعالى: #أوماء اسمن روم نرِيدُويت وجه َه 4 [الروم:۳۹]؛ ولحديث: (إِنْما 
الأعمال بالنيات...“'؛ ولأن إخراج المال يكون للزكاة الواجبة» والصدقة 
المستحيّة. ويكون هدية» ويكون ضمانا لمتلف» ولا يحدّد نوع الإخراج 
إلا النيّة فلا بذ من النيّة عند إخراج الزكاة» فينوي إخراجها من ماله المعيّن, 
فإذا كانت عروض تجارة نواها عروض تجارة» وإن كانت نقديّة نواها 
نقديّة» وهكذا. 

مسالة: يجوز سداد الدَّين بدون نيّة» فلو كان عليك دين لإنسان عشرة 
دراهم» ثم أعطيته الدراهم» ولم تنو شيئًا كان وفاء لِدّينه. 

مسألة: إذا أخرج رجل الزكاة عن آخر بدون توكيل منه فإنها لا تجزئ؛ لعدم 
وجود النيّة ممّن تجب عليه إلا أن يجيزه إذا علم؛ لأن النبيّ صَرَنوَسََ أجاز 
لأبي هريرة الدفع لمن جاء إليه» وقال: إنه فقير". هذا على قول» مع أن أبا 
هريرة كان وكيلاً في الحفظ فقط» وليس في الإعطاء, فأجازه النبئ؛ ولأن منع 
التصرّف لحق الغير فإذا أجازه ورضي فما المانع من قبوله» لكن تبقى مشكلة 
النيّة» فيقال: بأن النائب قد نوى» وهذا النائب لو أذن له المالك قبل التصِرّف 
صح فكذا إذا أذن له بعد التصرّف كان صحيحا. وهذا القول هو الأقرب. 
مسألة: لا يشترط تعيين الزكاة عن مال كذا. مثاله: عندي آلف درهم» ومائة 
دينار. وعروض تجارة» فأخرجت عشرة دراهم بنيّة الزكاة ولم أعيّن جاز 
ذلك؛ لأن للزكاة تعلّق بالدّمّة. مثال آخر: عندي خمس من الإبل وأربعون 








شنائ فاخ حت اة فة الذكاةولم أنوها للا أو الغ از ذللك؛ لأن 
خر بني نوها لاو 
للوكاة تعلق بالذهة. 


1١‏ مسألة: الأفضل أن يُمَرّقَ من تحب الزكاة عليه زكاة ماله بنفسه؛ لينال 


الدعوات الصالحة؛ ولينال أجر التعب؛ ولأن تفريقها عبادة؛ وحتى يبرئ 
ذمّته بيقين» وحتى يدفع عن نفسه المذمّة» لاسيّما إذا كان غنيئ] مشهوراً 
ولا يعرف الناس له وكيلاً فيذمّونه. 


۷ مسألة: يجوز من وجبت عليه الزكاة أن يو كل من يخرجها عنه سواء دفعها 


الوكيل من ماله. أو أعطاها إِيّاه من ماله ليخرجها. مثال الصورة الأولى: أن 
يقول من تجب عليه الزكاة لو كيله: على مائة ريال مقدار زكاتى فأخرجها. 
مثال الصورة الثانية: أن يقول من تحب عليه الزكاة لوكيله: خذ هذه المائة 


مقدار زكاتي فأخرجها عني. 


4. مسألة: يجوز دفع الزكاة للساعي الذي يأتي من قبل الحكومة» ولكن بشرط 


أن نشق أنها تصرف في مصارفهاء فإن لم نشق فلا ندفعهاء إلا أن نخاف 
رجوعهم علينا وطلبها إذا لم ندفعها لهم فندفعها وإن غلب على ظتنا أنها 
لاتصرف في مصارفهاء ويكون الإثم في هذه الحالة على الساعي؛ لأنه لم 
يصرفها في مصرفها. 


9. مسألة: إذا كانت المصلحة في إعلان الزكاة أعلنء وإذا كانت في الأسرار 


أسرٌ. وإذا كانت المصلحة فى أن يعلن عن زكاة بعض ماله حتى يقتدى 
الناس به ثمٌ ير في زكاة باقي ماله فليفعل؛ لأن الأصل في إخراج المال 
سواء كانت زكاة أو صدقة: الإسرار؛ حتى لا يقع الإنسان في الرياء. 















* مسألة: مراتب إخراج الزكاة‎ .٠ 

.١‏ إذاتر ججح إظهار الزكاة علانية ل 
كما فعل النبي ءوسل لمّا جاءه جماعة من مُضَرء فجعل الناس 
تصدقوخ عاو ثنى النبئ على من ابتدأ بالصدقة» بقوله :امن سن في 
الإسلام سنه حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة»؛ لِمَا 
فيه من تشجيع الأمّة على فعل الخير. 

؟. إذا ترجّح الأسرار فهو أفضل. 

۳. إذا لم يترجّح هذا ولا هذاء فالإسرار أفضل؛ لأنه هو الأصل؛ ولأنه أبعد 

عن الرياء؛ ولأنه أستر لحال المعطى؛ لقول الله تعالى: #وإن تُحَعُومَا 
نوها ال قر فهو حير لَحكُمْ 4 [البقرة:٠۲۷].‏ 
.١‏ مسألة: إذا كان آخذ الزكاة معروفاً أنه من أهلها فلا يخبر بها؛ لأن فى ذلك 

نوع من الإذلال» والتخجيل له. 

. مسألة: إذا كان الآخذ لا يُعلّمُ أنه من أهل الزكاة فليخبره المزگي بأن هذا 

المال زكاة. 

. مسألة: إذا كان المستحق للزكاة ممّن لا يقبل الزكاة تعففا فهنا نقول له: 
هذه زكاة؛ لأنه إذا كان لا يقبلها فإنها لا تدخل ملكه؛ لأنه من شرط التملّك 
القبول وهذا لا يقبل» ونقول لمن يريد نفع هذا الفقير العفيف: أعطه صدقة 
تطوّع وأنت مأجورء أمَا أَنْ تدخل ملكه ما لا يريده فهذا لا يجوز. 


ر اخريعة سل 


المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب الزكاة 








04 مسألة: ينبغي أن يقول المزكي عند دفع زكاته: (اللهمّ تقبّل متي إنك أنت 
00 ويقول: (اللهمٌ اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما)". 
0. مسألة: يُسَنٌّ أن يقول آخذ الزكاة : (اللهمَ صل على فلان) ويسمّيه؛ لحديث 

ابن أبي أَوْنَى قال: ”كان ابي ةيسار إذا أتاه قوم م قال: 


الله صل على آل فلان» فأتاه بي بصدقته. فقال الله مسن على بي 
ا أو يدعوبما يراه متاينياء وذلك لأن الله قال لنبيّه: #خذمنٌ 


ين ن اور وي 


وم صكفة هرهم وري اکل تکیت یا۲۱۰ أي اع لھم ثم 
علّل الله الصلاة بقوله: «إإنَّصَلوْئَكَ سَكملَمْ 4 أي تسكن قلوبهم ويطمئٽون 
ويرضون. 

7. مسألة: الأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده؛ لأنه أيسر للمكلّف. 
وأكثر أمانا؛ لأن في السفر بها عرضة لتلفها؛ ولأن في نقلها من بلد إلى آخر 
مشقة وكُلْفَةِ ولأن فقراء البلد تتعلّق أطماعهم بما عند أهلها من المالء 
بخلاف الأبعدين» فربما لا يعرفون عنه شيئًا؛ ولأنه يغرس بينهم المودّة 
والمحبّة. وهذا له أثر كبير للتعاون فيما بين أهل البلد. 

7. مسألة: لا يجوز نقل الزكاة إلى ما تقصر فيه الصلاة» وهي على المذهب 
(ثلاثة وثمانون كيلو متراً) تقريبا؛ لحديث معاذ عندما بعثه النبئ ايوا 
الس ا ا ل 0 
على فقرائهم)”") والإضافة تقتضي التخصيصء أي فقراء تلك البلد؛ 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه» وضعّفه البوصيريء وقال الألباني: ”حديث موضوع". 
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ولأن الأطماع تتعلّق بهذا المال. هذا على المذهب. ولكنٌ الصحيح: أنه 
يجوز نقلها إلى البلد البعيد والقريب للحاجة أو للمصلحة؛ فالحاجة: مثل 
دالو كان اليلد اعد اهل اف فر والمصلعة«مثل أن رن لضا حي 
الزكاة أقارب فقراء في بلد بعيد يساوون فقراء بلده في الحاجةء فإن دفعها 
إلى أقاربه حصلت المصلحة وهي صدقة وصلة رحم؛ لعموم قول الله 
تعالى: # # إِنَمَا ألصَدَقَتُ لِلَمْفَرَاءِ وَاَلْمَسكْينٍ © [التوبة:٠٠]ء‏ أي للفقراء 
والمساكين في كل مكان. ما إضافة الضمير «هم» في الحديث السابق 
فيحتمل أن تكون للجنس» أي فقراء المسلمين» ويحتمل أن تكون للتعيين 
والتخصيصء لكن نظراً لأن نقل الزكاة من اليمن إلى المدينة فيه شيء من 
الصعوبة والمشقة فصار توزيعها في اليمن أرفق وأنفع. 

مسألة: حكم زكاة الفطر حكم زكاة المال بالنسبة للنقل إذا كان هناك حاجة 
أو مصلحة. 

مسألة: قبض عمّال الإمام للزكاة من أهلها ونقلهم لها إلى بلد آخر. لا بأس 
به؛ لأنها قبضت في بلد المزكي» والإمام نائب عن الفقراء. 

مسألة: إذا نقلت الزكاة إلى مسافة قصر فأكثر أجزأت» ولكنه يأثم. هذا على 
المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه لا يأثم. 

مسألة: إذا كان المزكي في بلد لا مستحق للزكاة فيه فإنه يفرّقها في أقرب 
البلاد إليه. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه يجوز نقل الزكاة للحاجة 


أو للمصلحة. 


مسألة: | َدّرَ أن الزكاة لا تحمل إلى هذا البلد الذي فيه الفقراء إلا بمؤونة 








فمؤونة النقل على صاحب المال ولا تخصم المؤونة من الزكاة؛ لآن القاعدة 
تقول: (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب)» وقد وجب عليه إخراج الزكاة 
فيجب أن يوصلها إلى مستحقيها. 

7. مسألة: إذا كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلد ماله؛ لأن 
زكاة المال تتعلّق بالمال نفسه. 

4. مسألة: زكاة الفطر تخرج في البلد الذي فيه المزكّي؛ لأنها تتعلّق بالبدن, 
ويجوز نقلها لحاجة أو مصلحة. 

0 مسألة: من ذهب إلى العمرة في رمضان وبقي إلى العيد فالأفضل أن يؤدّي 
زكاة فطرته في مكة» وكما أنه الأفضل من حيث الإخراج فهو الأفضل من 
حيث المكان؛ لأن مكّة أفضل من كل بلد. 

5. مسألة: يجوز تعجيل زكاة المال لحولين فأقل؛ لأن النبي مَبَآلَءَوسَةَ 
تعجُل من العباس صدقة سنتين”2؛ ولأن تعجيل الزكاة من مصلحة آهل 
الزكاةء وتأخيرها إلى أن يتم الوجوب من باب الرفق بالمالك. 

۷. مسألة: لا يستحبٌ تعجيل زكاة المال لحولين» وإنما يجوز بلا استحباب؛ 
لآن الزكاة إنما تجب عند تمام الحول فإخراجها عند تمام الحول أرفق 
بالمالك؛ ولأنه ربما ينتقص النصابء أو يتلف ماله كله قبل تمام الحول. 
فلا تجب عليه الزكاة» فكان الأفضل ألا يعجّلها. 

۸. مسألة: جواز تعجيل الزكاة مشروط بملكه للنصاب» فإن لم يكن عنده 


)١(‏ أخرجه أبو عبيد» والخمسة إلا النسائي» وأخرجه الحاكم وقال: «صحيح الإسناد. ولم يخرجاه)» 
ووافقه الذهبى» وحسنه الألبان. وقال شعيب الأرنؤوط: ”إسناده حسن". 
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نصاب فإنه لا يجزئ إخراجه؛ لأنه قدّمها على سبب الوجوب» وهو ملك 

امار ا ار سو وتقديمه 

على شرطه جائز)» والشرط هنا هو مضي الحول. 

مسألة: لو أن شخصاً كفر عن يمين يريد أن يحلفها قبل اليمين ثم حلف 

وحنث» فالكفارة لا تجزئ؛ لأنها قبل السبب» ولو حلف وكفر قبل أن 

يَحْدَثْ أجزأت الكفارة؛ لأنه قدّمها بعد السبب وقبل الشرط. 

مسألة: لو عجّل الزكاة لعام معيّن ثم نقص النصاب بعد التعجيل وقبل تمام 

الحول» فإن ذلك يكون تطوّع ولا يجزئه عن غيره من الأعوام؛ لأنه نواه 

لذلك العام. 

مسألة: لو عجّل الزكاة ثم زاد النصاب فإنه تجب الزكاة في الزيادة أيضا. 

وو 

مسألة: لو أجِبرَ الإنسان على دفع المكوس والضرائب فلا يجوز أن ينويها 
من الزكاة على الصحيح ؛ لأن هذا مما أمر الرسول يوه بالصير 

عليه. وإذا نوى الزكاة فإنه يدفع بذلك عن ماله فلا يت يتحقق له الصبر. 


عاد عاد ماد 
AS 0S‏ 
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اب أل الركاة 





مسألة: أهل الزكاة ثمانية على سبيل الحصرء وجاء هذا الحصر فى القرآن» 
قال الله تعالى: :9 # إَِّمَا ألصَدَقتِلْمْمَرِ والسسكن وَالْمماينَ علا وَالْمولفَةٍ 
ويم وف لقا وَأ رمي وف سيل أل أبن اسيل [التوبة:٠>].‏ 
مسألة: لا يجوز أن تصرف الزكاة فى غير الأصناف الثمانية؛ لأن الحصر 
يقتضي إثبات الحكم في المذكور ونفيه عمن سواه فلا يجوز صرف 
الزكاة فى بناء المساجد. ولافی بناء المدارس» ولافي إصلاح الطرق. 
ولاغير ذلك؛ لأن الله فرضها لهؤلاء الأصناف فقال: مأمَرِيصةَ يرت أل 4 
[التوية: 6١‏ ]. 

مسألة: الصنف الأؤل من أهل الزكاة هم: (الفقراء): وهم من لايحدون 
مسألة: المستحق للزكاة يُعْطَى كل عام كفايته لمدّة عام واحد. 

مسألة: تُقَدَّر الكفاية العرفيّة حسب ما يظهر الآن لا بحسب الواقع؛ لأنه 
مستقبل والمستقبل عند الله. فإذا جَدَّ شىء فلك حادث حديث. 

مسألة: يمكن أن تقدر الكفاية براتب شهرى. فإذا كان راتبه السنوى أربعة 
آلاف ومصروفه عشرة آلاف فهو فقير؛ لأنه لا يجد نصف كفايته. 

مسألة: مى الفقير فقيراً؛ لأنه خالي اليد. وأصلها من القفر وهو مطابق 


4 


للفقر في الاشتقاق الأوسط بموافقة الحروف مع اختلاف الترتيب» وهي 


الأرضن الخالية من الشكان. 
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: مسألة: ليس المعتبر كفاية الشخص وحده. بل كفايته وكفاية من يمونه. 
: مسألة: ليس المعتبر ما يكفي الشخص للأكل والشرب» والسكنىء. 


والكسوةء فحسب. بل يشمل حتى الإعفاف» أي النكاح» فلو فرض أن 
الإنسان محتاج إلى الزواج» وعنده ما يكفيه لأكله. وشربه. وكسوته. 
وسکنه» لکن ليس عنده ما يكفيه للمهر» فإننا يعطى من الزكاة ما يتزوج به 
ولو كان كثيراً. 

مسألة: ذا كان رجل عنده ما يكفيه لأكله» وشربه. وسكنه. وكسوته. ولکنه 
طَالِبٌ عِلْمِ بحتاج إلى كتب مثلاء فإنه يعطى ما يشتري به تللك الكتب؛ أنه 
إذا كان يعطى لغذائه البدنيّ» فيعطى أيضاَ لغذائه الروحيّ والقلبي؛ ولكن 
لا يعطى ليؤنّث مكتبة كبيرة» بل لس حاجته في طلب العلم فقط. 

مسألة: من كان عنده عقار يتضرّر لو باعه ويستغل منه أدنى من كفايته. فإنه 
يعطى كفايته» ولا يلزم ببيعه؛ لأن زكاة الناس لن تدوم له كل سَنَة. 
مسألة: إذا وج رجل قادر على التكسّب. لكن ليس عنده مال» ويريد أن 
يتفرّغ عن العمل لطلب العلم» فهذا يعطى من الزكاة لنفقته؛ لأن طلب العلم 
نوع من الجهاد في سبيل الله. 

مسألة: إذا وج رجل يستطيع العمل» ولكنّه يُْحِبٌ العبادة» يحبٌ أن يصوم 
يوم ويفطر يوماء وأن يقوم ثلث الليل وأن يتعبّد بالصلاة فهذا لا نعطيه؛ 
لآن العبادة نفعها قاصر على المتعبّد بخلاف العلم. 

مسألة: الصنف الثاني من أهل الزكاة هم: (المساكين)» والمسكين: هو 
الذي يجد نصف الكفاية أو أكثرها. 
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مسألة: وْصِففَ المساكين بهذا الوصف؛ لأن الفقر أسكنهم أي أذلّهِم. وهذا 
لا يقتضي الخلوء بل يقتضي أنْ الحاجة أسكنته. والغالب أن الغنىٌ يكون 
له عِرَّة وحركة؛ بخلاف المسكين فإنه قد أسكنه الفقرء فأذله فلا يتكلّم ولا 
يرق له كفل : 

مسألة: الفقير أكثر حاجة من المسكين» ويمكن أن يؤخذ ذلك من أن الله 
بدأبهم في قوله تعالى: '[ # إِنَّمَا ألصّدَقتَلِلَمَْرَاءِ وَاَلْمَسكينٍ © [التوبة:٠]»‏ 
وإنما يبدأ بالأهمٌ فالأهمٌ وفي هذا دلالة على أن (الواو) قد تقتضي الترتيب 
لا باعتبار ذاتها ولكن بتقديم المعطوف عليه ما يدل على أنه أولى. 
مسألة: الصنف الثالث من أهل الزكاة هم: (العاملون عليها): وهم جْبَاةٌ 
الزكاة وحُقَاظهاء والموكلون بقسمتهاء أي الذين تولّوا على الزكاة: 
فالعمل هنا عمل ولاية وليس عمل مصلحة, أي الذين لهم ولاية عليهاء 
ينصبهم وليّ الأمر» فهم الذين ترسلهم الحكومة لجمع الزكاة من أهلها 
وصرفها لمستحقيهاء فهم ولاة وليسوا أجراء. 

مسألة: الزكاة تحتاج إلى ثلاثة أشياء: (جبايةء وحفْظء وتقيسيم)» فالذين 
يشتغلون في هذه هم العاملون عليها. 

مسألة: الحباة: جمع جاب» وهم الذين يأخذونها من أهلها. 

مسألة: الحُفاظ: الذين يقومون على حفظها. 

مسألة: القاسمون للزكاة: هم الذين يقسمونها في أهلها. 

مسالة: مَنْأعْطِيَ زكاة ليورّعها فليس من العاملين عليهاء بل هو وكيل عليها 
أو بأجرة؛ ولهذا فإن الزكاة إذا تلفت عند العاملين عليها فإن ذمّة المز 
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بريئة منهاء وأمَا إذا تلفت عند الموكّل في التوزيع فلا تبرأ ذمّة الدافع. 
مسألة: لا يشترط في العاملين على الزكاة أن يكونوا فقراء بل يعطون ولو 
كانوا أغنياء؛ لأنهم يعملون لمصلحة الزكاة» فهم يعملون للحاجة إليهم لا 
لحاجتهم» فإذا انضِمٌ لذلك أنهم فقراء» ونصيبهم من العمالة لايكفي لمؤونتهم 
ومؤونة عيالهم» فإنهم يأخذون بالسببين» أي يعطون للعمالة» ويعطون للفقر. 
مسألة: الرعاة هم من العاملين فيهاء وليسوا من العاملين عليها؛ ولذلك لا 
يعطون على أنهم من أهل الزكاةء ولكن يعطون من الزكاة بكونهم أجراء. 
مسألة: يُعْطَى العامل على الزكاة قدر الأجرة مطلقً؛ لأنه يعطى للحاجة 
إليه فيستحق قدر الأجرة مطلقاء فإن كانت قدر كفايته فقد كفته» وإن كانت 
أقل من كفايته أخذ للعمالة وأعطي لفقره. 

مسألة: الصنف الرابع من أهل الزكاة هم: (المؤلّفة قلوبهم): وهم من يُرْجَى 
إسلامهم» أو كف شرّهمء أو يرجى بعطيتهم قوّة إيمانهم ولو كان غنيًا. 
مسألة: مَنْ يُرْجَى إسلامه: هو من يكون كافراًء لکن يرجى إسلامه إذا 
أعطي من الزكاة» فيعطى من الزكاة؛ لأن هذا فيه حياة قلبه» وحياته في الدنيا 
والآخرة. فإذا كان الفقير يعطى منها لإحياء بدنه. فإعطاء الكافر الذي يرجى 
إسلامه من باب أولى ولو كان غنيّا. 

مسألة: لا بد أن تكون هناك قرائن توجب لنا رجاء إسلام المؤلّف قلبه. 
مثل أن نعرف أنه يميل إلى المسلمينء أو أنه يطلب كتبً أو ما أشبه ذلك 
والرجاء لا يكون إلا على أساس؛ لأن الراجي للشيء بلا أساس إنما هو 


متخیا في نفسه. 


.١‏ مسألة: من المؤلفة فلوبهم: من يُرجى كف شرّه. بأن يكون شريراً على 








المسلمين وعلى أموالهم. وأعراضهم» كقطع الطريق أو التحريض عليهم 
أو إفساد ذات البين وما أشبه ذلك» فإنه يعطى لكف شرّه» فإن استطعنا كف 
شرّه بالقوة فلا حاجة إلى إعطائه. 


۲ مسألة: من المؤلّفة فلوبهم: من يرجى بعطيّته من الزكاة قوة إيمانه بحيث 


يكون رجلا ضعيف الإيمان عنده تهاون في الصلاة» وفي الصدقة» وفي 
الزكاة» وفي الح وفي الصيام» ونحو ذلك فإنه يعطى؛ لأنه إذا كان يعطى 
لحفظ البدن وحياته» فإعطاؤه لحفظ الدّين وحياته من باب أولى. 


۳ مسألك: د يُشترط أن يكون المؤلّف قلبه سيّداً مطاعاً في عشيرته؛ لأن النبىّ 


DT‏ ال 
في عشائرهم وقبائلهم ولم يعط عامة الناس؛ ولأن الواحد من عامّة ة الناس 
لاايضرٌ المسلمين عدم إيمانه أو ضعف إيمانه» ولا يضرٌ المسلمين شرّه؛ 
لأنهمن الممكن أن نتحبسه أو نضربه أو نقيم الحد عليه بخلاف الكبراء 
والوجهاء فإنه قد يتعذر ذلك في حقهم. فيعطون من الزكاة لتأليف قلوبهم. 
دا على المدضية ولكنّ الصحيح: أن هذا ظاهر شيو برص کف رة 
فک اا إذا كان من و ادر دی اا وبين داعا ونس فا 
لا نحتاج أن نعطيه من الزكاة. آمَا قوة الإيمان ورجاء الإسلام فالصحيح: 
أنهم يعطون ولو لم يكونوا سادة في عشيرتهم؛ لأن النبيّ كان يُعْطِي الذين 
أسلموا وأمن شرّهم ليزداد إيمانهم» حتى صرح بأنه يعطي أقواماء وغيرهم 
أحبٌ إليه مخافة أن يُكِبّهم الله في النار""» والعلّة في ذلك: أنّ حفظ الدّين 
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وإحياء القلب أولى من حفظ الصحّة وإحياء البدن. 


مسألة لحك في إبلاء التوافة ذلونوم من رجلا يجان a‏ يشبت ما 
دام الوصف باقياء فيعطى من الزكاة ما يتحقق تأليفه به فإذا مال إلى الإسلام 
مثلاً وعرفنا منه قوّة الإيمان» أو كف شرّه إذا كان من السادة المطاعين في 
عشائرهم. فان لا نعطيه؛ لأن ما علّق بوصف يثبت بثبوته» ويزول بزواله. 


مسألة: مِنَ المؤلفة قلوبهم: من يعطى لحاجته. ومنهم: من يعطى لحاجة 
المسلمين إليه» فمن يعطى لكف شرٌّه هذا ليس لحاجته» بل لحاجتنا لدفع 
شرّهء ومَنْ يعطى لقوة إيمانه أو رجاء إسلامه» فهذا يعطى لحاجته لكن ليست 
لحاجة النفقة والمال. بل لحاجة أخرىء. وهى قوة إيمانه» ورجاء إسلامه. 

مسألة: الصنف الخامس من أهل الزكاة هم: (وفي الرقاب): وهم 
المكاتبون. والمكاتبون: هم الذين اشتروا أنفسهم من أسيادهم على مبلغ 
من المال يدفع للسيّد. وهو مأخوذ من الكتابة؛ لأن هذا العقد تقع فيه الكتابة 
بين السيّد والعبد. مثاله: اث شترى عبدٌ نفسه من سيّده بعشرة آلاف. يدفع منها 
خمسة بعد ستة أشهر. وخمسة بعد ستة أشهر أخرى. فهنا نعطيه خمسة 


آلاف للأجل الأوّلء وخمسة آلاف للأجل الثاني. 


مسألة: يعطى المكاتب من الزكاة ما يحصل به الوفاء. 

مسألة: المُكَاتَبٌ يجوز أن نعطيه بيده فيوفي سيّده» ويجوز أن نعطي سيّده 
قضاء عنه؛ لأن الله قال: وف أَلرَقاٍِ © [التوبة:50]» و«في» ظرفيّة. ولم يقل: 
وللرقاب» بخلاف الفقراء والمساكين والعاملين عليهاء والمؤلفة قلوبهم فإن 
هؤلاء يعطون تمليكاً بأيديهم؛ لأن استحقاقهم كان باللام» واللام للتمليك. 
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الكتابة فإنه یرد المال إلى المزگیى. 
مسألة: يبجوزدفع الزكاة لفك أسير مسلم؛ لأن في ذلك دفعًا لحاجته. 
كدفع حاجة الفقير؛ ولأنه إذا جاز أن يفك العبد من رق العبوديّة ففكٌ بدن 
الأسير أولى؛ لأنه فى محنة أشدٌ من رق العبوديّة» وهى محنة الأسرء وأنه 
معرّض للقتل؛ لا سيّما إِنْ هدّده الآسر بقتله إن لم يدفع إليه مالاً. 
مسألة: الأسر تارة يكون بالقتال» وتارة يكون بالاغتصاب» وهو ما يُسَمَّى 
فى العرف الاختطاف» فمن اختطف فهو أسير يفك من الزكاة. 
فسالة: تقطن المال عند فك الأسير لمن آسره: 

عي هه ع ع 5 س 
مسألة: لو أَسِرٌ معاهد أو ذم فإنه لا يجوز أن يعطى من الزكاة فى فكه؛ لأن 
حرمته أدنى من حرمة المسلم. 
مسألة: يجوز أن نشتري من الزكاة رقيقا فنعتقه؛ لأنه داخل في عموم قوله 
تعالى: # وف أَلرَقَابٍ # [التوبة:70]» ولاسيّما إذا كان هذا عند سيّد يؤذيه أو 
عند سيّد لا يؤمن عليه» فإنه يُشْتَرى من الزكاة ويُعتق. 
مسألة: إذا كان عند الإنسان عبد فيعتقه من الزكاة فهذا لا يجحزى؛ لأنه هنا 
بمنزلة إسقاط الدَّين عن الزكاة. 
مسألة: الغريق إذا لم يجد من يخرجه إلا بمالء فالظّاهر: أننا نعطيه من 
الزكاة؛ لأنه يشبه الأسير؛ لأن المسألة عند أهل العلم لا تختصّ بالأرقاء 
فالظاهر: أنها تشمل كل ما فيه إنجاء. 
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۷ مسألة: الصنف السادس من أهل الزكاة هم: (الغارمون)» والغارم هو: مَنْ 
لحقه الغرم» وهو الضمان والإلزام بالمال» وما أشبه ذلك. 
. مسألة: الغارم نوعان: 
١.غارمٌ‏ لإصلاح ذات البين: فهذا يُعْطَّى من الزكاة بمقدار ما غَرِمَ ولو كان 
غنيًا. مثاله: أن يكون بين جماعة وأخرى عداوة وفتنة فيأتي آخر ويصلح 
بينهم» لكن قد لا يتمكن من الإصلاح إلا ببذل المال» فيقول: أنا ألتزم 
لكل واحدة منكم بعشرة آلاف ريال بشرط الصلح» ويوافقون على 
ذلك» فيعطى هذا الرجل من الزكاة ما يدفعه في هذا الإصلاح» فيعطى 
عشرين ألفا: 
۲ غار لنفسه : فهذا يوافى عند الدَّين إذا لم يقدر على وفائه. 
9. مسألة: الغارم لإصلاح ذات البين يُعْطَى من الزكاة في حالين: 
-١‏ إذا لم يُوْفٍِ من ماله؛ فهنا ذمّته مشغولة» فلا بذ أن نفكه. 
١-إذا‏ وفى من ماله بنيّة الرجوع على أهل الزكاة؛ لأجل ألا نسدّ باب 
الإصلاح. وقد قال الله تعالى: [لا حَيْرٌ في كير مِنْ تَجْوَاهُمْ إلا من أَمَرَ 
بِصَدَقَةٍ أو مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاح بَيْنَ انَّسِ] [النساء: ٤‏ ١١]؛‏ ولأن الحال 
قد تقتضي الدفع فوراً. 
.١‏ مسألة: الغارم لإصلاح ذات البين لا يُعْطَى من الزكاة في حالين: 
١‏ إذا دفع من ماله بنيّة التقرّب لله؛ لأنه أخرجه لله فلا يجوز الرجوع فيه. 


۲ إذادفع من ماله ولم يكن بباله ونيّته الرجوع على أهل الزكاة. 
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مسألة: الغارم للإصلاح يعطى من الزكاة» ولو كان غنيّا؛ لأننا نعطيه هنا 
للحاجة إليه» ومن أعطي للحاجة إليه فإنه لا يشترط أن يكون فقيراً. 
مسألة: الغارم لنفسه. أي لشيء يخصّه يعطى من الزكاة مع الفقرء والفقر 
هنا ليس كالفقر في الصنف الأول» فالفقر هنا العجز عن الوفاء» وإن كان 
عنده ما يكفيه ويكفى عياله لمدّة سنة أو أكثر. 

مسألة: يجوز للمزكي أن يذهب إلى الدائن» ويعطيه ماله دون علم المدين؛ 
لأن هذا داخل في قوله تعالى: #وَف الراب © [التوبة:٠٦]‏ فهو مجرور ب(في) 
و«الغارمين» عطفاً على الرقاب» والمعطوف على ما جرٌ بحرف يقدّر له 
ذلك الحرف فالتقدير وفى الغارمين. و«فى» لا تدلٌ على التمليك؛ فيجوز 
أن ندفعها لمن يطلبه. 

مسألة: إذا كان الغارم ثقة حريصً على وفاء دينهء فالأفضل إعطاؤه الزكاة 
ليتولى الدفع عن نفسه؛ حتى لا يخجلء ولا يدم أمام الناس. 

مسألة: إذا كان يخشى من الغارم أن يفسد هذه الدراهم فإننا لا نعطیه» بل 
نذهب إلى الغريم الذي يطلبه ونسدّد دينه. 

مسألة: من عَم في مُحَرّم جاز إعطاؤه من الزكاة إن تاب» وإلا لم نعطه؛ لأن 
هذا إعانة على المحرّم؛ ولذلك لو أعطيناه لاستدان مرّة أخرى. 

مسألة: إذا كان للغارم تَرِكّة فهو غنيٌ بتر كێه» ويتدفع منها. 

مسألة: لا قضى دين الميّت من الزكاة على الصحيح ؛ لأن الظاهر من 
إعطاء الغارم أن يزال عنه ذل الدّين؛ و لأن النبي صََّلدَمعَلتِوَسَلَرَ كان لا يقضى 
ديون الأموات من الزكاة. فكان يؤتى بالميّت» وعليه دين فيسأل هل ترك 
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وفاء؟ فإن لم يترك لم صل عليه وإن قالوا: له وفاء صلی عليه”"؛ ولأنه 
لو فتح هذا الباب لعطل قضاء ديون كثير من الأحياء؛ لآن العادة أن الناس 
يعطفون على الميّت أكثر مما يعطفون على الحيّ, والأحياء أحق بالوفاء 
من الأموات؛ ولآن الميّت إذا كان قد أخذ أموال الناس يريد أداءها ادى الله 
عنه» ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله"؛ ولأن فتح هذا الباب يفتح باب 
لطمع والجشع من الورثة» فيمكن أن يجحدوا مال الميّت ويقولوا: هذا 


| 
مَدِين. 
مسألة: لا يجزيء إبراء الغريم الفقير بنيّة الزكاة. وصورة المسألة: رجل 
له مدين فقير يطلبه ألف ريال» وكان على هذا الطالب ألف ريال زكاة. 
فلايجوز أن يسقط الدائن عن المدين الألف ريال الذي عليه بنيّة الزكاة؛ 
لأن الزكاة أخذ وإعطاء قال الله: دمن اميم صَدَقَةَ 4 [التوبة:١٠]‏ وهذا 
ليس فيه أخذ؛ ولأن هذا بمنزلة إخراج الخبيث من الطيّب قال تعالى: 
و أ الْحَِيتَ مه تُنَفِقُونَ # [البقرة:/751]» ووجه ذلك أنه سيخرج هذا 


الين عن زكاة عين؛ فعندي مشلا أربعون ألفاء وزكاتها ألف ريال وفي 
ذمّة فقير لي ألف ريال» والذي في حوزتي هو أربعون ألف ريال» وهي في 
يدي وتحت تصرّفيء والدَّين الذي في ذمّة المعسر ليس في يدي» ومعلوم 
نقص الدَّين عن العين في النفوسء فكأني أخرج رديئًا عن جيّد وطيّب فلا 
يجزى؛ ولأنه في الغالب لا يقع إلا إذا كان الشخص قد أيس من الوفاء 
فيكون بذلك إحياء وإثراء لماله الذي بيده. 


(۲) أخرجه البخاري. 
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مسألة: لا يجوز للمزكى عن الدين أن يبرئ المدين من زكاة ما عنده. هذا 
على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه يجو ز؛ لأن الزكاة الآن من جنس المال» 
والمال الآن دين والزكاة دين أيضا وهي التي أبرأته منهاء فالإنسان الآن لم 
يتيمّم الخبيث لينفق» بل زكاه من جنس ماله المزكى وهو الدين. ولكن 
على القول الراجح وهو: أنَّ الزكاة لا تجب في الدّين على المعسر فلا تَرِدُ 
هذه الصورة اللهمّ إلا إذا وجد هذا الفقير ما يُوَفّي به دينه آخِرٌ السنة. 
مسألة: لا زكاة في الدّين على المعسر على الصحيح إلا إذا قبضه فإنه 
يز كيه سَنَةَ واحدة فقط. 

مسألة: الصنف السّابع من أهل الزكاة هو: (فِي سَبِيلٍ الله): وهم الغزاة 
المتطوعة. الذين لا ديوان لهم. فهذه ثلاثة شروط: (الغزوء والتطوع. ولیس 
لهم نصيب من بيت المال على غزوهم فهم متبرّعون). فهؤلاء يكون 
إعطاؤهم؛ لدفع حاجتهم؛ وللحاجة إليهم. فيعطون ما يكفيهم لجهادهم. 
مسألة: السبيل: هى الطريق» قال تعالى: # قل مزوسَبِيَِ © [يوسف:8١٠1]»‏ 
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4 فی ا رم چ م < ےو من اع الى غ ان اک رک 5 
وقال تعالى: # ولو عل الا حح لي تمن أسْمَطاءَ لَه سیا [آل عمران:/91]. 


مسألة: سبيل الله في القرآن تطلق على معنيين: 

المعنى الأؤل: معنى عام» وهو كل طريق يوصل إلى الله» فيشمل كل 
الأعمال الصالحة كقول الله تعالى: مكل الذي ينَفِفُودَ أَمَولَهُمْ في سيل ألو # 
[البقرة:٠٠۲]‏ وكقول الله نعالى: # أَدَعٌ إل سيل ريك © [النحل:٠٠٠]‏ أي دينه. 
المعنى الثاني: خصوص الجهاد., وهذا مثل قول الله تعالى: # # إِنَّما ألصّدَقَتُ 
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سيل أله © [التوبة:0>]. 


مسال فال عض العلماء: إن المراد قول الله مال (وَ في سَبيل اللّو): 
هو كل عمل بر وخير» وهو على هذا التفسير كل ما أريد به وجه الله 
فيشمل بناء المساجد وإصلاح الطرق» وبناء المدارس» وطبع الكتب» 
وغير ذلك مما يقرب إلى الله؛ لأن ما يوصل إلى الله من أعمال البرّ لا 
حصرله. ولكن هذا القول ضعيف؛ لأننا لو فسّرنا الآية بهذا المعنى لم 
يكن للحصر فائدة إطلاقاًء والحصر هو # # إِنَّمَا ألصَدقت مقر ...4 
[التوبة:٠٠]‏ الآية» وهذا وجه لفظي. أمّا الوجه المعنوي: فلو جعلنا الآية عامّة 
في كل ما يقرّب إلى الله لحرم من الزكاة من تيقن أنه من أهلها؛ لأن الناس 
إذا علموا أن زكاتهم إذا بني بها مسجد أجزأت بادروا إليه لبقاء نفعه إلى يوم 
القيامة. فالصحيح: أنَّ قول الله تعالى: وف سيل ألو 4 خاصّة بالجهاد 
في سبيل الله. 

مسا قول الله تعالى: [وَفِي سبيل اللو يشمل الغزاة وأسلحتهم؛ وكل 
مايعين على الجهاد في سبيل اللهء حتى الأدلاء الذين يَدُُونَ على مواقع 
الجهاد لهم نصيب من الزكاة؛ لأن الله قال: وف سي لٍ أله 4 ولم يقل: 
للمجاهدين» فدلٌ على أنَّ المراد كل ما يتعلّق بالجهاد على الصحيح ؛ 
لأن ذلك من الجهاد في سبيل الله. 

مسألة: يجوز أن يُشْتَرَى من الزكاة أسلحة للقتال في سبيل الله على 
الصحيح لا سيّما وأنه معطوف على مجرور ب(في) الدالّة على الظرفيّة 
دون التمليك» بل هي نفسها مجرورة ب(في) وف سبي ل ألو 4. 
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مسألة: المتطوعة الذين لهم ديوان لا يعطون من الزكاة إذا كان العطاء 
يكفيهم» وأا إذا كان لا يكفيهم فيعطون من الزكاة ما يكفيهم. 

سبيل الله. هذا على المذهب. والقول الثاني في المسألة: يجوز في فرض 
الحج والعمرة ونفلهماء للعلة السابقة. والقول الثالث فيها: لآ يجوز. وهو 
مذهب الأئمة الثلاثة؛ لعدم وجوب الحج في حق الفقير. 

مسالة: الصنف الثَّامِنٌ من أهل الزكاة هو: (ابْنٌ السّبيل)ء وهو المسافر 
المنقطع به ولو كان غنيّا في بلده» أي نفدت نفقته» ولم يستطع الوصول 
إلى شىء من ماله ولیس معه ما يوصله إلى بلده» وسمّى بابن السبيل؛ لأنه 
ملازم للطريق. 

مسألة: يُعْطَى ابن السبيل من الزكاة ولو كان في بلده من أغنى الناس إذا 
انقطع به السفر؛ لأنه في هذه الحال محتاج» ولا يقال: أنت غنيٌ فاقترض» 
فيعطى ما يوصله إلى بلده. 

مسألة: يعطى ابن السبيل من الزكاة ما لا ينقص به قدره؛ حتى لا تكون هناك 
غضاضة وإهانة له. 

مسألة: لا فرق في ابن السبيل بين كون سفره طويلا أو قصيرا. 

مسألة : إذا كان سفر ابن السبيل م مُحَرَّمَا فإنه لا يُعْطَى من الزكاة. هذا على 
المذهب. وهو الصحيح؛ لقوله تعالى: #وتعاووا ل لر لتقو مر 
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علا لِإيوالْعَرٌونِ 4[المائدة:۲]. 
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مسألة: من سافر في مكروه فلا يعطى؛ لأنه إعانة على المكروه. 

مسألة: من سافر في مباح كالنزهة, أو واجب كالحجّح أول مرّة أو مستحبٌ 
كالحجح مرّة أخرى. فإنه يعطى من الزكاة. 

مسألة: المنشئ للسفر من بلده لا يعطى من الزكاة؛ لأن لا يصدق عليه 
أنه ابن سبيل» ولكن لو قال: إني محتاج أن أسافر إلى المدينة» وليس معه 
فلوس. فإننا لا نعطيه بوصفه ابن سبيل؛ لأنه لا يصدق عليه أنه ابن سبيل» 
لکن إذا كان سفره إلى المدينة مُلِحََا كالعلاج مثلاً» ولیس معه ما يسافر به 
فإنه يعطى من جهة أخرى وهي الفقر. 

مسألة: ابن السبيل يعطى ما يوصله إلى بلده» فإن بقي شيء من المال بعد 
أن وصل رده إلى صاحبه إن كان معلومًء أو بيت المال إن كان صاحبه 
مجهولاً: إلا إذا كان ابن السبيل فقيراً فيأخذه باعتبار الفقرء فإذا وصل إلى 
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بلده لا يردّه؛ لأن الفقراء يملكون الزكاة ملكا مستقرًا. 
مسألة: من كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم. والمراد بالعيال شرعًا: من يعولهم 
من زوجات وأولاد وإخوة. وليس المراد بهم الأولاد فقط كما اشتهر عند 
الناس. 

مسألة: يجوز صرف الزكاة إلى صنف واحد من الأصناف الثمانية» وإلى 
واحد من صنف واحد منها على الصحيح ؛ لقول الله تعالى: إن 
اتاو او ايك ترد كاه انيم القت 5 الله 1 
[البقرة:٠۲۷]ء‏ والصدقات هنا تشمل الزكاة والتطوّع؛ وقد ذكر الله الزكاة 


كسا ا 


بلفظ الصدقات. قال تعالى: 8 # إِنَمَا لصَدََتُ إَِمُعَرِ والسسكين 
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وَأَلَعَنِمينَ عا 4 [التوبة:0]؛ ولحديث: «أعلمهم أن الله افترض عليهم 
صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتردٌ على فقرائهم»'؛ و لآن الرسول ناموس 
قال لقبيصة: «أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها)”". فهذه الأدلّة 
تدلّ على أنّ المراد بالآية بيان المستحقين لا تعميم المستحقين» ومعلوم أنَّ 
الشريعة يِبيّن بعضها بعضء وما بيّنته الشريعة أولى من القياس. 

.١‏ مسألة: يْسَنُّ صرف الزكاة في الأقارب الذين لا تلزم مؤونتهم» أي الإنفاق 
عليهم. مثل: (الأخ, والعمٌ, والخال» وأو لادهم» ومن قابلهم من الإناث)» 
وما أشبه ذلك. شريطة أن يكونوا من أهلها؛ لحديث: «صدقتك على ذي 
القرابة صدقة وصلة) . 

۲ مسألة: لا يجوز للمزكّي أن يُعطي زكاته لمن تلزمه مؤونتهم؛ لأنه إذا 
أعطاهم زكاته واغتنوا بها سقطت عنه نفقتهم» فصار ببذله الزكاة مسقطً 
لواجب عليه والقاعدة تقول: (لا يجوز للإنسان أن يُسقط بزكاته أو بكفارته 
واجب عليه). 


۴. مسألة: إذا أعطى من تجب عليه نفقتهم لغير النفقة» ولكن لكونهم غزاة أو 
غارمين أو من العاملين عليها فإنه جائز. 


ءاه عله اه 
AS iS‏ 


(5) أخرجه مسلم. 


(۳) أخرجه الخمسة إلا أبا داود» وأخرجه ابن حبان» وابن خزيمة» والحاكم» وقال الترمذي: «(حسن»؛ 


وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وصحّحه الألباني» وشعيب الأرنؤوط. 
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فضل: موانع الزكاة 


4. مسألة: لا تدفع الزكاة إلى (هاشميّ): أي ذرية هاشم بن عبد مناف؛ لأنهم 





يعطون من الزكاة؛ لقول النبيّ للفضل بن عباس» وعبد المطلب بن ربيعة 
بن الحارث يتر حين سألاه الزكاة: «إنها لا تحل لآل محمّد إنما هي 
أوساخ الناس». فهم أكمل وأشرف من أن يتلقوا أوساخ الناس. 

6. مسألة: الزكاة من أيّ صنف كان هي أوساخ ذلك الصنف؛ لأن الزكاة 
تُطَهّره والطهور يتّسخ بما يطهره؛ ودليل ذلك: قول الله تعالى: #حُدَمِنَ 
مم صَدَقَةٌ تطهرهم 4 [التوبة:”١٠١].‏ 

45 مسألة: أجاز بعض العلماء أن يعطى الهاشمىّ من الزكاةء إذا كان مجاهداً 
أو غارمً لإصلاح ذات البين» أو مؤلّفً قلبه. ولكن ظاهر النصوص: المنع؛ 

۷ مسألة: لا يصح أن تدفع زكاة الهاشميّ لهاشميّ مثله على الصحيح ؛ 
لعموم الأحاديث. والعلة: أنها أوساخ الناسء والهاشميّون من الناس 

. مسألة: لو فرض أنه لا يوجد لإنقاذ حياة الهاشمىّ من الجوع إلا زكاة 
الهاشميين» فزكاة الهاشميين أولى من زكاة غير الهاشميين . 

8. مسألة: يجوز على الصحيح أن يعطى بنوا هاشم من الزكاة إذا لم يوجد 


ر رجه سل 
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الخمس» أو وجد ومنعوا منه؛ دفع لضرورتهم إذا كانوا فقراء» وليس 
عندهم عمل. 

مسالة: الحُمس: هو أنّ الغنائم تقسّم خمسة أسهم» أربعة أسهم للغانمين» 
وسهم واحد يقسّم خمسة أسهم أيضا وعلى النحو التالي: 

السهم الأوّل: لله ورسوله صرْالةعَيَرَسَرَ يكون في مصالح المسلمين» وهو ما 
يعرف بالمَيْء أو بيت المال. 

السهم الثاني: لذي القربى» هم قرابة الرسول عَلَتَهآصَكْوَااتََمْ وهم: (بنو هاشم 
وبنو عبد المطلب)؛ لأن بني عبد المطلب يشاركون بني هاشم في الخمس. 
السهم الثالث: لليتامى. 

السهم الرابع: للمساكين. 

السهم الخامس: لابن السبيل. 

مسألة: يصح أن تعطى صدقة التطوّع لبني هاشم على الصحيح ؛ لأن 
صدقة التطوّع كمال» وليست أوساخ الناس. 

مسألة: بنوا هاشم ينقسمون إلى قسمين: 

القسم الأوّل: من لا تحل له صدقة التطوّع ولا الزكاة الواجبة» وهو شخص 
واحد» وهو محمّد بن عبد الله صَآَلتَهءَبيَهوَسَةََ فهو لا يأكل الصدقة الواجبة 
ولا التطوع. 

القسم الثاني : البقيّة من بني هاشم يأكلون من صدقة التطوّع. ولا يأكلون من 
الصدقة الواجبة. 
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مسألة: يصح دفع الزكاة إلى (بني المطلب). هذا على المذهب» وهو قول 
الجمهور, وهو الصحيح؛ لآنهم ليسوا من آل محمد صرالَيَيوَسَار؛ ولعموم 
قول الله تعالى $ # إِنَّمَا ألصَدَقَبُإِلْمْمَرآءِ ...4 [التوبة:0]» وأماعن 
تشريكهم في الخمس بأنه مبني على المناصرة والمؤازرة بخلاف الزكاة, 
فإنهم لما آزروا بني هاشم وناصروهم أعطوا جزاءً لفضلهم من الخمس» 
أمَا الزكاة فهي شيء آخر. 

مسألة: لا تدفع الزكاة إلى موالي بني هاشم؛ لحديث: (إِنْ مولى القوم منهم). 
مسألة: لاتدفع الزكاة إلى امرأة فقيرة تحت غنىّ منفق؛ لأنها في الحقيقة 
غير فقيرة» إذ إن زوجها الذي ينفق عليها قد استغنت به. 

مسألة: لا يجوز للمسلم أن يدفع الزكاة ل(أصله وفرعه) مطلقا. هذا على 
المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه يجوز للمسلم أن يدفع الزكاة لأصله وفرعه 
مالم يدفع بها واجب عليه فإن وجبت نفقتهم عليه فلا يجوز أن يدفع لهم 
الوكاة أن بهذا سغط الشعة عن تسه وغل هذا ف ذا كان له جد واب 
كلاهما فقيرء لكن الأب يتسع ماله للإنفاق عليه فهو ينفق عليه» فهنا لا 
يجوز أن يعطي والده الزكاة» والجدٌ لا يتسع ماله للإنفاق عليه وهو فقير» 
فيجوز أن يعطيه منها. مثال آخر: عنده أمَّ وجدّة فهو ينفق على الأمٌ؛ ولكن 
لا يتسع ماله للإنفاق على الجدّة. فيجوز أن يعطيها من الزكاة. 


)١(‏ أخرجه الخمسة إلا ابن ماجه» وأخرجه ابن خزيمة» والحاكم» وابن حبان» وقال الترمذي: احسن 


صحيح)» وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي» وصحّحه الألباني» وشعيب 
الأرنؤوط. 
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مسألة: الأصول: هم الآباء» والأمّهات وإن عَلّوا. 
مسألة: الفروع: هم الأبناءء والبنات وإن نزلوا سواء كانوا وارثين أم غير 
وارثين. 

مسألة: لا يدفع المرء زكاته إلى (جدّته) لا من قبل أبيه ولا من قبل أمَه. ولا 
إلى (بنته) ولا (بنت ابنه)ء ولا (بنت ابنته)؛ لأن كل هؤلاء أصول وفروع» 
والأصل والفرع تجب النفقة لهما بكلّ حال إذا كانوا فقراء وهو غنىّ» سواء 
كانوا وارثين أم غير وارثين. 

مسألة: يجوز للمزكّي أن يقضي الدّين عن أبيه. أو أمّهء أو ابنهء أو ابنته 
بشرط ألا يكون هذا الذّين استدانة لنفقة واجبة على الابن» فإن كان لنفقة 
واجبة فلا يجوز. 

مسألة: لا تدفع الزكاة إلى (عبد مملوك)؛ لأن العبد إذا أعطيناه الزكاة انتقل 
ملك الزكاة فوراً إلى سيّده. فإن مال العبد ملك لسيّده. 

مسألة: يجوز للسيّد دفع زكاته لعبده المُكَاتَب؛ لأنه داخل في قوله تعالى: 
#وَف الراب 4 [التوبة:٠٠]ء‏ فيعطى المكاتب ما يقضي به دين الكتابة. 
مسألة: إذا كان العبد عاملاً على الزكاة» فإنه يعطى على عمالته كما لو كان 
أجيراً؛ لأنه يصح أن يستأجر العبد من سيّده» فيصح أن يجعل عاملاً على 
الزكاة بإذن سيّده. 

مسألة: لايصح أن تدفع الزوجة زكاتها إلى زوجها؛ لقوّة الصلة بينهماء 
فيشبه الأصل مع الفرع. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: جواز دفع 
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زكاة الزوجة إلى الزوج إذا كان من أهل الزكاة؛ لحديث زينب امرأة عبد 
الله بن مسعود: ”أن النبيّ مليوس حث على الصدقةء فقال ابن 
مسعود لزوجته: أعطيني وأولاديء أنا أحقّ مَنْ تصدّقت عليه؛ فقالت: لا 
حتى أسأل النبيّ» فسألته» فقال: صدق عبد الله. زوجك وولدك أحقّ من 
تصدّقت عليهم ”2 فيمكن أن يقال: قوله: ”من تصدّقت عليهم“ يشمل : 
الفريضة والنافلة؛ ولأنه إذا وجد السبب ثبت الحكم إلا بدليل» وليس هناك 
دليل على أن المرأة لا تدفع زكاتها لزوجها. 

مسألة: يجوز أن يعطي الزوج زوجته من زكاته .على الصحيح» خلافا 
للمذهب ‏ بشرط ألا يسقط به حقّا واجب عليه» فإذا أعطاها من زكاته 
للنفقة لتشتري ثوب أو طعامًء فإن ذلك لا يجزئ» وإن أعطاها لقضاء دين 
غلبها فان ذلك بجر لآن فشناء الدّون عن زوج لا بلزعه: 

مسألة: إذا أعطى زكاته لمن ظنّه غير أهل لها فبان أهلاً لم يجزئه؛ لأنه حين 
دفعها يعتقد أنها وضعت في غير موضعها؛ ولأنه متلاعب؛ إذ كيف يعطي 
زكاته لشخص يظنه نيا ثم تبيّن أنه فقير؟! فلا تجزئه. 

مسألة: إذا أعطى زكاته لمن ظنه أهلا للزكاة فبان غير هل فلا تجزئه؛ لأن 
العبرة بما في نفس الأمر لا بما في ظته. مثاله: أعطى رجلا يظته غارم فبان 
أنه غير غارم» فإنها لا تجزى؛ لأن العبرة بما في نفس الأمر» أي بالواقع» 
والواقع: أنه غير أهل. مثال آخر: أعطاها لشخص يظنه ابن سبيل فتبيّن 
أنه غير ابن سبيل فإنها لا تجزئه. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: 
أنه إذا دفعها إلى من يظنّ أنه أهل بعد التحرّي فإنها تجزئه؛ لأنه اتقى الله 
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ما استطاع» والعبرة في العبادات بما في ظنّ المكلّف. 


مسألة: إذا أعطى زكاته لغنىّ ظلّه فقيراً فإنه يجزئه. هذا على المذهب. 
ولكنّ الصحيح: إن كان ذلك بعد التحرّي فتجوز مطلقا. 

مسألة: إذا جاء سائل يسأل الزكاة» وهو جَلَدٌ وي فإنه يُوْعَظ أولاًء بأن 
يقول له المزكي: إن شئت أعطيتك ولا حظ فيها لني ولا قوي مُكُتّيب» 
كما فعل النبيّ صَإَِتَعَِدِيسَدهَ في الرجلين اللذين أتيا إليه يسألانه من الصدقة 
فرآهما جلدين» وقال: «إن شتتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغنيٌ ولا لقويّ 
es‏ 


مسألة: صدقة التطو Ns‏ حاجة الناس إل وا 
2 يما مع حاجة الناس | : 


كثيرة من كتاب الله والسئة. قال تعالى: مِإإنَ ليت وَالْسْمْيِسَتِ 
م لص حت رم م ن 


ومنت وَالمؤمت 4 إلى أن قال: لوَالمتصَيَتِنوَامَصَوتِ )» وقال 


م ےہ 


ےم 
00 


في آخر الآية: أعد اله هم مَعْفرة ولج عَظِيمًا 4 [الأحزاب:ه"9]» 


5 8 ار م ا لج لص سر فيج 8 2 ا ر ق عر ب علق 
وقال تعالى: «أمَكَلَالَذِينَ ينقفو أمَوالْهُمْ في سيل الله كمشل حَبَّةٍ أَنْسَتْ سَبْعَ 
سابل ...4 [البقرة:771]» وقال تعالى: # مکی ال اربوا وير الصَد قت * 

a 4 ٣ ٠. 4 84 0‏ ا A kL‏ وم هر > اا 34 
[البقرة:777] وقال تعالى: إن الْمُصَددِينَ وَالْمَصَدقَنتٍ وَأَفَضْواالَه قرسا حَسَمًا 
عه 


مرا يا اع وَلَمْمَ بح دكرِية ۵ [الحديد:۱۸]» وحديث: «إنه ما من 
رجل يتصدق من كسب طيّب إلا أخذها الله تعالى بيمينه فيربّيها لأحدكم 


5 5 هر 3 
كما برس احدكم فلوّه حتى تكون مثل الحبل»") وحديث: «كل امرئ 


)١(‏ أخرجه أحمد. وأبو داود» والنسائى. قال أحمد: «ما أجوده من حديث» هو أحسنها إسناداً). وصححه 


الذهبى» والألباني. وقال شعيب الأرنؤوط: “إسناده صحيح : 
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حي ظل صدقته يوم القيامة حتى يقضى بين الناس»"» وحديث: «الصدقة 
تطفيع الخطيئة» كما يطفى الماء النار"» وحديث: «الصدقة تطفئ غضب 
الزب» وتدفع ميتة السوء)"؛ ولأن في الصدقة دفع حاجة الفقراء» والتخلّق 
بأخلاق الفضلاء الكرماء» وأنها من أسباب انشراح الصدر. 

.١‏ مسألة: الصدقة في عشر ذي الحجّة الأولى أفضل من غيرها؛ لحديث: «ما 
من أيام العمل الصالح فيهنَ أحبٌّ إلى الله من هذه الأيام العشرء قالوا: ولا 
الجهاد في سبيل الله؟ء قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه 
وماله ولم يرجع من ذلك بشي ع170). 

01 مسألة: الصدقة في رمضان لها فضل عظيم؛ لشرف الزمان؛ ولحديث: «كان 
رسول الله ءوس أجود الناس» وكان أجود ما يكون في رمضان2)2. 

. مسألة: الصدقة في الحرم المكي والمدني أفضل من غيرهما؛ لشرف 

المكان. 


14. مسألة: الصدقة فى أوقات الحاجات أفضل. 


)١(‏ أخرجه أحمد» وأبو يعلى» وابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم وصححه على شرط مسلم ووافقه 
الذهبي» وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. 

(؟) أخرجه الخمسة إلا أباداود» وصححه الترمذي» وأخرجه الحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين 
ووافقه الذهبي» وصحّحه الألباني» والأرنؤوط. 

(۳) أخرجه أحمد, والترمذي» وابن حبان» وعبد الرزاق» والطبراني في ”الكبير“. قال المنذري: «فيه رجل 

لم يسمّ»» وصححٌ الألباني الشطر الأول منه. 

أخرجه البخاري. 


أخرجه البخاري ومسلم. 
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0. مسألة: أوقات الحاجات نوعان: 





احاجات دائمةء كفصل الشتاءء فإن الفقراء فيه أحوج من وقت الصيف؛ 
لأخهم يحتاجون إلى زيادة أكل؛ فالإنسان في الشتاء يأكل أكثر مما يأكل 
في الصيف. وني الشتاء يحتاج إلى ثياب أكثر مما يحتاجه في الصيف؛ 
لأنه يحتاج إلى تدفئة. 

۲ حاجات طارئة مثل أن تحدث مجاعة أو جَدَتٌ. 

.١‏ مسألة: إذا تعارض شرف المكان وشرف الأحوالء فإنه يُقَدّم شرف 
الأحوال؛ لأن الصدقة إنما شرعت لدفع الحاجة, فالفضل فيها باعتبار 
الحاجات يتعلّق بنفس العبادة؛ ولأن القاعدة تقول: (الفضل إذا كان يتعلّق 
بذات العبادة كانت مراعاته أولى من الفضل الذى يتعلّق بزمانها أو مكانها). 

۷. مسألة: يُسَنَّ للمسلم أن يتصدّق بشيء فاضل عن كفايته» وكفاية من يمونه؛ 
لحديث: «اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول»'؛ ولحديث: 
«(خير الصدقة ما كان عن ظهر غتّى)”", أي عن فاضل غِنَى؛ ولحديث: 
”مئل النبيّ صََدَعوَسَةَ أي الصدقة أفضل؟ قال: جُهد المُقل, وابدأ بمن 
تعول“» والمعنى: أى ما زاد عن كفايته وكفاية من يمونه. وهو خلاف 
العَنَىٌ. 


1 


)۳( أخرجه أحمد وأبو داود» وابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه 


الذهبى» وصححه الألبان. وقال شعيب الأرنؤوط: ”إسناده صحیح). 









المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب الزكاة 





و 


۸. مسألة: يآثم المتصدّق بصدقة تنقص كفايته وكفاية من يمونه؛ لأنه نتقص 
الواجب. 

9. مسألة: إذا كان الإنسان قد عرف من نفسه الصبر والت وكّل» وعنده ما يستطيع 
أن يُحَصَّلٌ به» فهذا لا حرج عليه إذا تصدّق بما ينقص مؤونته. 

. مسألة: خير صدقة يتصدّق بها المسلم ما كانت على نفسه وأهله؛ لحديث: 
”دينار أنفقته فى سبيل الله ودينار أنفقته فى رقبة» ودينار تصدقت به 


على مسكين» ودينار أنفقته على أهلك. أعظمها أجرا الذى أنفقته على 
أهلكف“'. 


ول عله واه 
م AS‏ 
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فور 


Nor 

الحمد لله» نحمده ونستعينه» ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» 
ET‏ إنه إلا الله وحد ءالا تجرييك له و اسهد أن محمدا عيده وريب ل 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وسلم 
تلا اما بعل: 

نظرا لأهميّة كتاب (الشرح الممتع على زاد المستقنع) لفضيلة الشيخ العلامة 
(محمد بن صالح العثينين) -رحمه الله ونظرا لطول الكتاب فقد رأيت اختصاره 
ا o‏ 
(الشرح الممتع في مسائل)» علما بأنني لم أترك من كتاب الشرح الممتع مسألة ولا 
فائدة» بل حوى اختصاري له جميع ما ذكره الشيخ من مسائل وفوائد وتعريفات 
وغير ذلك» وإذا كان لشيء أكثر من صيغة وذكر الشيخ بعضها استكملتها من 
مصادرهاء كصيغ دعاء الاستفتاح» وصيغ التشهد» وغير ذلك» وقد جعلت كل 
مسألة مستقلة» مع بيان أدلّتها وتعليلاتهاء وبيان المذهب فيهاء ثم اذكر ترجيح 
الشيخ فيها بالدليل والتعليل» سائلا الله العون والتوفيق» والسداد والقبول. 

د/ محمد أحمد بِامَحَرّم 


abotamem1382@gmail.com 
۰۵04٤4۳۹۳۷ / جوال‎ 


0 
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كتاب الصَيَامِ 
ا مسالة )١(‏ اج 
الصيام لغة: الإمساك فالصيام مصدر صام يصوم» ومعناه: أمسك. 
ومنه قوله تعالی: اتکی وآشری وکری عا فما رن من الب مدا مر إن 
رث للم صما ن أكَيْمَاَوَمَ نيا © [مريم:*1] فقوله: # صَوْمًا 4: 
أي إمساكا عن الكلام» بدليل: قوله تعالى: # وَإِمَاتَونَ من الس رِأَسَدَا » أي 
إذا رأيت أحداً فقولي: إن نَدَرْتُ ليم صَوْما # يعني إمساكا عن الكلام 


ادل كليم إنيسيًا ©))» ومنه قولهم: صامت عليه الأرض إذا أمسكته 
وأخفته. 


ا مسألة (۲) اج 


الصيام شرعا: هو التعبّد لله بالإمساك عن الأكل والشرب» وسائر المفطرات» 
من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. 
ا مسالة (0) اي 
الصيام واجب بالكتاب» والسّتّةء والإجماع» قال الله تعالى: # ايها لبن 
[البقرة:۱۸۳]» وقال تعالى: 1 ae o E‏ 
يتات من آل دی وَالْدكَانْ تمن كد منک اهر نة 4 [البقئزة:18]» وقال 


ف 
1 
ا ا 


صراةَيَوِوَسَلم : «إذا رأيتموه فصوموا...“'. ونقل الإجماع غير واحد. 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 





¢ 
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چ ع 


ح7! مسالة () اي 
فرص الله الصيام ف اا الثانية للهجرة» وهذا بالإجماع» فصام النبی 
صالة يدوس تسع رمضانات إجماعا. 


ا مسالة )١(‏ 6د 
فرض الصيام أولاً على التخيير بين الصيام والإطعام» والحكمة من فرضه 
على التخيير: التدرّج في التشريع؛ ليكون أسهل في القبول كما في تحريم الخمر» 
ثم تعيّن الصيام وصارت الفدية على من لا يستطيع الصوم إطلاقا. 
ع7! مسألة (۷) اي 
نوّع الله العبادات في التكليف؛ ليختبر المكلف كيف يكون امتثاله لهذه 
الأنواع» فهل يمتثل ويقبل ما يوافق طبعه» أو يمتثل ما به رضا الله؟ 
فإذا تأمّلنا العبادات: الصلاةء والزكاة» والصوم» والحجٌ. وجدنا أن بعضها 
بدني محض» وبعضها مالي محض» وبعضها مركب» حتى يتبيّن الشحيح من 
الجواد. فربّما يهون على بعض الناس أن يصلي ألف ركعة» ولا يبذل درهمًء 
وربما يهون على بعض الناس أن يبذل ألف درهم ولا يصلي ركعة واحدة» 
فجاءت الشريعة بالتقسيم والتنويع حتى يعرف من يمتثل تعبّداً لله» ومن يمتثل 
تبعآ لهواه. 


© 
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فالصلاة مثلاً عبادة بدنيّة محضةء وما يجب لها مما يحتاج إلى المال كماء 
الوضوء الذي يشتريه الإنسان» والثياب لستر العورة تابع» وليس داخلاً في صلب 
العبادة. 

والزكاة ماليّة محضة» وما تحتاج إليه من عمل بدني كإحصاء المال وحسابه» 
ونقل الزكاة إلى الفقير والمستحق فهو تابع» وليس داخلاً في صلب العبادة. 

والح مركب من مال وبدن إلا في أهل مكة فقد لا يحتاجون إلى المالء 
لكن هذا شيء نادر» أو قليل بالنسبة لغير آهل مكة. 

والجهاد في سبيل الله مركب من مال وبدن» ربّما يستقل بالمال وربّما يستقل 
بالبدن. فالجهاد من حيث التركيب أعمٌ العبادات؛ لآنه قد يكون بالمال فقط» وقد 
كر باليدن فقط؛ ار تديكون ميما. 


التكليف ينقسم من وجه آخر إلى: كف عن المحبوبات» وإلى بذل 
للمحبوبات» وهذا نوع من التكليف أيضا. 

كف عن المحبوبات مثل الصوم» وبذل للمحبوبات كالزكاة؛ لأن المال 
محبوب إلى النفسء فلا يبذل المال المحبوب إلى النفس إلا لشيء أحبٌ منه. 

وكذلك الكف عن المحبوبات» فربما يهون على المرء أن ينفق ألف درهم؛ 
ولاايصوم يوما واحداً أو بالعكس. 

فالحاصل: أنك إذا تأمّلت الشريعة الإسلاميّة والتكاليف الإلهيّة وجدّتما في 
غاية الحكمة والمطابقة للمصالح. 


؟. 
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© يجب صوم رمضان بأحد أمرين: 
* رؤية هلال رمضان؛ لقوله تعالى: شمن سهد منم لر ميمه * 
[البخرة هم ]؛ ولحديت : (إذا راتهوه نضوهوا :0*0 و تحديك! الاصوهوا 

لرؤيته وأفطروا لرؤيته...)”". 

* إتمام شعبان ثلاثين يوم)؛ لأن الشهر الهلالي لا يمكن أن يزيد عن ثلاثين 
يوماء ولا يمكن أن ينقص عن تسعة وعشرين يوماً؛ لحديث: «فإن غم 
عليكم فاقدثواله)7. 

17 مسألة )٠١(‏ اک 
قال بعض العلماء المتأخرين: إنه يجب العمل بالحساب إذا لم تمكن الرؤية» 
کل و 0 ع 5 
وبه فسّرَ حديث: «فإن غم عليكم فاقدرُواله»» وقالوا: إنه مأخوذ من التقدير» وهو 
الحساب. ولكنّ الصحيح: أن معنى «اقدروا له مُفَسَّر بكلام النبي اة دوسا 
١‏ ادب اکال شعيان ثلاثين يوم 
4 مسألة )1١(‏ ده 
07 سلكإضينريتبالعين المجردة أو بالوسائل المقبة؛ لأن الك 
رؤية. 


(9) أخرجه البخاري ومسلم. 
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17 مسألة )١(‏ اد 
إذا لم يْرَ الهلال مع صخو السماء ليلة الثلاثين من شعبان أصبحوا مفطرين؛ 
لحديث: «لاتَقَدَمُوا رمضان بصوم يوم أو يومين» إلا رجل كان يصوم صومً 
العو 
17 مسألة )١(‏ اج 
إذا حال دون رؤية الهلال ليلة الثلاثين من شعبان غيم» أو قتر» وهو التراب 
الذي يأتي مع الرياح» وغيرهما مما يمنع رؤية الهلال» وجب صيام يوم الثلاثين 
وجوب) ظببّا احتياطيّ)؛ لأنه ربما يكون الهلال قد هَل لكن لم ير وذلك لوجود 
الغيم أو القترء أو غير ذلك» ويحتمل أنه لم يظهر؛ لحديث: «إذا رأيتموه فصومواء 
وإذا رأيتموه فأفطرواء فإن غ عليكم فاقدرُوا له" أي ضيّقوا عليه» والتضييق أن 
يجعل شعبان تسعة وعشرين يوم]؛ ولآن ابن عمر: «كان إذا كان ليلة الثلاثين من 
شعبان» وحال دونه غيم أو قتر أصبح صائمَ)”"؛ ولأنه يحتمل أن يكون الهلال 
فد كل ولكن مهه هذا الي الاب قيصوء حياط هذا هو ل | 
ددمت عند الام د 
ولكنّ الصحيح: أنه يحرم صيامه؛ لحديث: ١لا‏ تَقَدّمُوا رمضان بصوم يوم 
أو ومین إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه)**؛ ولحديث عمّار بن ياسر: 
)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 


®( أخرجه ا وأبو داود» وصححه الآلبان. وقال شعيب الأرنؤوط: (إسناده صحیح). 


)٤(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 
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«من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم اوسا ولا : 
أن هذا يوم يشك فيه؛ لوجود الغيم والقتر؛ ولحديث: «الشهر تسع وعشرون ليلة 
فلا تصوموا حتى تروه فإن عَم عليكم فأكملوا العدّة ثلاثين "> فقوله: «أكملوا 
العدّة ثلاثين» آَم والأصل في الأمر الوجوب» فإذا وجب إكمال شعبان ثلاثين 
يوم) حَرّمَ صوم يوم الشك؛ ولأن المراد بالقدر في الحديث هو إكمال شعبان 
ثلاثين يوماًء وأمّا ابن عمر فإنما فعله على سبيل الاستحباب؛ لأنه لو كان على 
سبل الو جوب لامر الناس به ولو أهله على الائ »واا الاختياط فإنما يكون 
فيما كان اللأصل وجوبه» وأمًا إن كان الأصل عدمه فلا احتياط في إيجابه؛ ولآن 
ما كان سبيله الاحتياط فقد ذكر الإمام أحمد وغيره: أنه ليس بلازم» وإنما هو 
على سبيل الورع والاستحباب» وذلك لأنّنا إذا احتطنا وأوجبنا فإننا وقعنا في غير 
الاحتياط: من ححيث تأت الاس لرك والاحتياط : هو آلا يولع الاس إلا بدليل 






يكون حجة عند الله. 
ا مسألة (15) لني 


إذا رأى الإمام وجوب صوم يوم الثلاثين من شعبان لقتر ونحوه. وأَمرٌ الناس 
بصومه» فإنه لا ينابذ» ويحصل عدم منابذته بألا يُظهر الإنسان فطره» وإنما يفطر 


24 
س 


8 


ماد عله اه 
AS 0S‏ 


C9‏ أخرجه البخاري في صحيحه معلّقا بصيغة الجزم» ووصله الأربعة. وصححه الترمذي» وابن خزيمة» 
وابن حبان» والألباني» وأخرجه الدارقطني وقال: «هذا إسناد حسن صحيح ورواته كلهم ثقات». 


(۲) أخرجه البخاري. 
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ا مسألة )٠١(‏ اي 
زۇي الهلال نهاراً فهو لليلة المقبلة. 
ح7! مسألة )0١(‏ اج 
إذا روي العلال بعيدا عن اا س بينه ورين غروب التسمس ا 
فهذا قديقال: إنه لليلة الماضية» ولكنه لم ير فيه لسبب من الأسباب» لكن مع 
ذلك لا نتيقن هذا الأمر. 
ا مسألة )1١(‏ اج 
إذا روي الهلال ال ی بأن بكرن ا ت للمغرت من اليس فليس 
لليلة المقيلة قطعتاء آنه بسار للشعس: و الهلال لأ ن إذا تآخر عن 
الشمس. فمثلاً إذا رُئي قبل غروب الشمس بنصف ساعة» وغرب قبل غروما 
بربع ساعة» فلا يكون للمقبلة قطع لأنه غاب قبل أن تغرب الشمسء وإذا غاب 
فيل أن تغرب ال مس فلا ع رة برؤيته؟ لان العيرة يرؤيته أن ي رى تعد غررو- 
1 مسألة (۱۸) ده 
إذا ثبت الهلال في بلد لزم الناس كلهم الصوم؛ لحديث: «صوموا لرؤيته 
وأفطروا لرؤيته)2"7» والخطاب موجه لعموم الأمّة؛ ولأن ذلك أقرب إلى اتحاد 
المسلمين» واجتماع كلمتهم» وعدم التفرّق بينهم بحيث لا يكون هؤلاء مفطرين 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 
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وهؤلاء صائمين» فإذا اجتمعوا وكان يوم صومهم ويوم فطرهم واحداً كان 
أفضل وأقوى للمسلمين في اتحادهم» واجتماع كلمتهم» وهذا أمر ينظر إليه الشرع 
نكر اعتار. هذا على المذهب: 

ولكنّ الصحيح: أن الصوم لا يجب إلا على من ثبت عندهم دخول الشهرء 
أو كان في حكمهم بأن توافقت مطالع الهلالء فإن لم تتفق فلا يجب الصوم؛ 
لقوله تعالى: #فمن سهد منك ألدَّهَرَ ميمه € [البقرة:185]» والذين لا يوافقون 
من شاهده في المطالع لا يقال: إنهم شاهدوه لا حقيقة ولا حكم.ء والله تعالى 
أوجب الصوم على من شاهده؛ ولحديث: «صوموا لرؤيته. وأفطروا لرؤیته»'» 
فعلّل الأمر في الصوم بالرؤية» ومن يخالف من رآه في المطالع لا يقال إنه رآه لا 
حقيقة ولا حكماا؛ ولحديث ابن عباس وفيه: «أن أمٌ الفضل بنت الحارث بعثت 
كريب إلى معاوية بالشام فقدم المدينة من الشام في آخر الشهر فسأله ابن عباس 
عن الهلال فقال: رأيناه ليلة الجمعة» فقال ابن عباس: لكننا رأيناه ليلة السبت فلا 
نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه» فقال كَرَيْبٌّ: أو لا تكتفي برؤية معاوية 
امه ل ااام ارلا 2 "1: ولآن الترفيك 
اليوميّ يختلف فيه المسلمون بالنص والإجماع. فإذا طلع الفجر في المشرق فلا 
يلزم آهل المغرب أن یمسکوا؛ لقول الله تعالى : وکوا وشرو ی يتين لكا حيط 
لاتقو [البقرة144]» ولوغايت الشمس فى المشرق» فليس لأهل 
المغرب الفطرء فكما أنه يختلف المسلمون في الإفطار والإمساك اليومئ» فيجب 
أن يختلفوا كذلك في الإمساك والإفطار الشهريّء وهذا قياس جَلِيٌ. 





(۲) أخرجه مسلم. 


> 
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17 مسألة (۱۹) اج 
إذا رَأى الهلال أهل المشرق وجب على أهل المغرب المساوين لهم في 
الخط أن يصوموا؛ لأن المطالع متفقة؛ ولأن الهلال إذا كان متأخراً عن الشمس 
في المشرق فهو في المغرب من باب أولى؛ لأن سير القمر بطيء كما قال الله تعالى: 
ومر إِدَاتها(ر)4 [الشمس:۲]. 


1 مسألة )٠١(‏ ده 


إذارأى الهلال أهل المغرب فلا يجب الصيام على أهل المشرق إلا إذا 
رأوه؛ لأنه ربما في سير هذه المسافة تأخر القمر. 


17 مسألة (91) اج 
الأقليات الإسلاميّة في الدول الكافرة إن كان هناك رابطة» أو مكتب» أو مركز 
اسلا فرها تعمل ع وإذا لم يكن كلك و ا والاحسن: أن شع 


00 


أقرب بلد إليها. 


10 مسالة (۲۲) اک 
يُصام رمضان برؤية واحد ثقة؛ لحديث ابن عمر قال: «تراءى الناس الهلال 
فأخيرت النبي اة ووسر أني راه فصامه وأمر النانى 00000 ولا 
الأعرابي الذي أخبر النبى أنه رأى الهلال فقال: «أتشهد ألا إله إلا الله وأنّ محمداً 
رسول الله؟ قال: نعم. فقال لبلال: قم يا بلال فأدّن بالناس أن يصوموا غدا»"» 
)١(‏ أخرجه أبو داود» وصحّحه ابن حبان» والحاكم» والألباني. 


(۲) أخرجه أصحاب السنن» وضعُفه الألباني. 


ر 
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9 0 إن كانا ضعيفين لكن أحدهما يعضند الآخر ويقوٌيه؛ولأن ا 
بشهادة واحد مقتضى القياس؛ لأن الناس يفطرون بأذان الواحد ويمسكون بأذان 
الواحد, قال النبيئ صََِنَهُ نمك دوس : إن بلكلا بدن غل فكلوا و لزي ا حت بودن 
ابن م مكتوم)"". 






يشترط مع كون الرّائي ثقة: ثقة: أن يكون قويّ البصر بحيث يحتمل صدقه فيما 
ادعاه» فإن كان ضعيف البصر لم تقبل شهادته» وإن كان ثقة؛ لأنه إذا كان ضعيف 


البصر وهو ثقة» فإننا نعلم أنه متوهم 
17 مسالة (4؟) اد 
لوتراءى عدل الهلال مع جماعة كثيرين» ولم یره غيره فإنه يصام برؤيته. 
ا مسألة (۲۵) !د 
لا تقبل شهادة مستور الحال؛ للجهل بعدالته. هذا على المذهب. رلك 
الصحيح: أنه إذا وثِْقّ القاضي بقوله فلا يحتاج للبحث عن عدالته. 
17 مسألة (۲۹) د 
إذا أخبرت برؤية الهلال امرأة فإنه يصام لقولها - هذا عند الأصحاب -؛ 
لأن رؤية الهلال خبر ديني والخبر الديني يستوي فيه الذكور والإناث كما استوى 
الذكور والإناث في الرواية. 


«© 








1 
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e‏ مسألة (۲۷) ده 
إذا صام الناس ثلاثين يوم بشهادة واحد فلم ير الهلال لم يفطرواء بل 
يصومون واحداً وثلاثين يوما؛ لأنه لا يثبت خروج الشهر إلا بشهادة رجلين» وهنا 
الصوم مبنيٌ على شهادة رجل» فهو مبنيّ على سبب لا يثبت به خروج الشهر» فلو 
أفطروا لكانوا قد بنوا على شهادة واحد وهذا لا يكون في الفطر. هذا هو المشهور 
من المذهب. ولكنّ الصحيح: أنهم إذا صاموا ثلاثين يوم بشهادة واحد لزمهم 
الفطر؛ لآن الفطر تابع للصوم ومبني عليه» والصوم ثبت بدليل شرعيّ وقد صاموا 
ثلاثين وا ولا يمكن أن يريد الشهر على ثلاثين را 
e‏ مسألة (۲۸) ده 
إذا صام الناس لأجل غيم» فإنهم لا يفطرون؛ لأن صيامهم في أوّل الشهر ليس 
مبنيا على بِيّنة» وإنما هو احتياط. وعلى القول الصحيح: لا ترد هذه المسألة؛ لأنه لن 
يصام لأجل غيم» فهذه المسألة إنما ترد على قول من يلزمهم بالصيام لأجل الغيم. 
17 مسألة (۲۹) اد 
كل الأشاء المعلفة يدخول شهر رمان لاا ا 
إذا كان غيم أو قتر» وإنما يجب الصوم فقط؛ لأن الشهر لم يثبت دخوله شرعًء 
وإنما صمنا احتياط]. مثال ذلك» لو قال رجل لزوجته: إذا دخل رمضان فأنت 
طالقء فإنه لا يقع الطلاق بتلك الليلة» وكذا الديون المؤجّلة إلى دخول شهر 
ن امالا تحل بتلك الليلةء وكذا المعقدة الاش هر إذا كانت عتا 
بتمام شعبان فإنها لا تنتهي بتلك الليلة. 


¢ 
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ا مسألة (00) 1د 

إذا صام رجل برؤية بلد» ثم سافر لبلد آخر قد صاموا بعده بيوم» وأتمَّ هو 

ثلاثين يوم ولم ير الهلال في تلك البلد التي سافر إليها فإنه يفطر سرّاً؛ لأنه إذا 

رؤي في بلد لزم الناس كلهم حكم الصوم والفطر. هذا على المذهب. ولكنّ 

الصحيح: أنه يصوم معهم» ولو صام واحداً وثلاثين يوماء وربما يقاس ذلك على 

مالو سافر إلى بلد بتار غروب الشمس فيه فإنه يفطر حسب غروب الشمس في 
تلك الله التي ساف لبها 


مي !يه 
برا مسألة (١؟)‏ 2 


ل ل ل عر ره امي 
الصحيح ؛ لحديث: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته»”"". 


ح0! مسالة (۴۲) !8د 


ا د عل وار ير ل لط يي سباع وهنا 


17 مسألة (9) اي 


دخول رمضان د ا 1 يادة واحد؛ لحديث ابن عمر قال: «تراءعی الناشس 
الهلال فأخبرت النبيئ صا ووسر أني اد فصام 57 الاس LE‏ 


(۲) أخرجه أبو داود» وصحّحه ابن حبان» والحاكم» والألباني. 
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2 مسألة (۲۲) 
شاهدان فصوموا e‏ 


بيشاهدين» لحديث: (فإن سهد 


ا مسالة (0؟) اج 


الصوم واجب على كل مسلمء بالغ غاقل» قادره مقي خالي من الموانع؛ 
ET‏ 


17 مسألة (5) اج 


الكافر لا يلزمه الصوم» ولا يصح منه. 

ومعنى قولنا: لا يلزمه آنا لا نلزمه به حال کفره» ولا بقضائه بعد إسلامه؛ 
لقوله تعالى: فآ ومامتعھ ران تفیل متهم نهرلا اترک فروا باه ورشولوء 
وکا يأو الصاو إلا وهم سال ولاففون إلا وهم كرهود © [التوبة:؛0]» 
فإذا كانت النفقات ونفعها متعدٌ لا تقبل منهم لكفرهم» فالعبادات الخاصّة من 
باب أولى. 

وكونه لا يقضي إذا أسلم دليله: قول الله تعالى: ‏ قل رين حك هوا إن 
مَنتَهُوا يعر تر ماف سلف [الأتفال ١۴ا‏ وليت عن طريقا ال ا 2( كال 
صا ا6و وسار : أنه كان لا يأمر من أسلم بقضاء ما فاته من الواجبات. 


2 
E 
2 


2000 أخرجه امد والدارقطني» و صححه الألباني. 


0 





ا 
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ا مسألة (۲۷) 1د 
.١‏ إتمام خمس عشرة سب - على الصحيح - 


ETE 


7 الا بشهر: 
ا مسألة (۲۸) کب 
di 5‏ 
البلوغ للأنثى يحصل بواحد من أربعة: 


- إتمام خمس عشرة سن - على الصحيح‎ .١ 

نات شعر العانة. 

IT‏ شير 

.٤‏ خروج دم الحيض. 

ا مسألة (59) !د 

كل من ليس له عقل بأيّ وصف من الأوصاف فإنه ليس بمكلف» وليس 
a‏ 
يجب عليه شيء إطلاقاء إلا ما استثني كالواجبات المالية» وعليه ف(المُهَذْرِي): 
ا 700 لاز سسا يداه فص امس 


al 
3 
Q2 
36 
Q2 
3 
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مَنْ أضل عقله بحادث فيه تفصيل: إن كان كالمغمى عليه فإنه يلزمه الصوم؛ 
لأن المغمى عليه يلزمه الصوم فيقضيه بعد صحوه؛ وإن وصل به قَقَدٌ العقل إلى 
الجنون ومعه شعوره فله حكم المجنون. 
e‏ مسألة )4١(‏ 0 
مَنْ كان يُجَنْ أحياناء ففي اليوم الذي يُجَنْ فيه لا يلزمه الصوم» وني اليوم 
الذي يكون معه عقله يلزمه؛ لحديث: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى 
يستيقظ. وعن الصغير حت يبلغ» وعن المجنون حتى يفيق)"1). 
7! مسألة (49) اج 
إذا قامت الببّنة في أثناء النهار وجب الإمساك عن المفطرات. هذا هو 
المتهورمن المدهب» وهو الصحيح؛ 1 ادن ع العتووكار حين أمر الناس 
رمضان فر جيب اساك 
7! مسألة (49) اج 
إذا قامت البيّنة في أثناء النهار وجب قضاء ذلك اليوم؛ لأن من شرط صحّة 
صيام الفرض أن تستوعب النيّة جميع النهار» فتكون من قبل الفجرء والنيّة هنا 
كانت من أثناء النهار فلم يصوموا يوم كاملاً. هذا هو المشهور من المذهب. 


(D‏ أخرجه الثلاثة» وصححه ابن خزيمة» وابن حبان» والألبان. 


ك0 أخرجه البخاري. 
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ولكنّ الصحيح. وهو رواية عن الإمام أحمد: أنه يلزمهم الإمساك دون الة 
لأنهم لا يلزمهم الإمساك في ول النهار؛ لعدم شرط التكليف وقد أتوا بما أمروا به 
حين أمسكوا عند وجود شرط التكليف» ومَنْ أتى بما أَمِرَ به لم يكلف الإعادة. 






0) 


ع7! مسألة 44) اج 
مَنْ كان مِنْ آهل وجوب الصيام من قبل الفجر لزمه الإمساك بمجرّد قيام 
البيّنة في أثناء التهار. 


ا مسألة (40) اي 


| 
مَنْ صار منْ أهل وجوب الصيام في أثناء النهار قبل قيام البيّنة» مثل أن يُشْلِم 
أو يبلغ أو يفيق في الضحىء ثم تقوم البيّنة بعد الظهر لزمه الإمساك. 
ح7! مسألة (45) اي 


مَنْ صار منْ هل وجوب الصيام بعد قيام البيّنة مثل أن تقوم البيّنة في الضحى» 
وَيُسَلِم أو يبلغ أو يفيق بعد الظهرء فلا يلزمه الإمساك بمجرّد قيام البيئة» بل حتى 
يصير من أهل الوجوب. 


ا مسألة )٤۷(‏ اد 


إذا زال مانع وجوب الصيام في أثناء النهار وجب قضاء ما أفطروه من أيام» 
كحائض ونفساء طهرتاء ومسافر قم مفطرا؛ لأنهم أفطروا من رمضان فلزمهم 
قضاء ما أفطروا؛ لقول الله تعالى: ومن ڪان ميس ا أَوْعَلَ سَمَرِفْعِدَةسَنَأسيَاوٍ 


و ك 


َر # [البقرة:١٠۱۸]؛‏ ولحديث عائشة صَلئَدُعَنَها: «كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر 
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ساء الصلاة)7'» وهى تعنى الحيّض. 


ا مسالة (6۸) اج 






ال gg‏ 
الحائض أو تطهر النفساء» أو يبرأ المريضء أو يقدم المسافر؛ لأنهم إنما أفطروا 
لمانع وقد زال والحكم يزول بزوال علّته. هذا على المذهب. 

ولكنّ الصحيح» وهو رواية عن الإمام أحمد: أنه لا يلزمهم الإمساك؛ لأنه 
يجوز لهم الفطر في أوّل النهار ظاهراً وباطناء فقد حل لهم في أوّل النهار الأكل 
والشرت وسار ما يمكز: من المفطرات؛ ولا يستفيدون من هذا الامساك شيا 
وحرْمَة الزمن قد زالت بفطرهم المباح لهم أوّل النهار» وقد روي عن عبد الله بن 
مستعود أنه قال: من أكل أول النهار فلياكل اخره والمعتى: أن من حل له 
ل ري 

17 مسالة (49) اج 

إذا قَدمَّ المسافر إلى بلده مفطراً ووجد زوجته قد طهرت أثناء ذلك اليوم من 

الحيض وتطهرت جاز له جماعها - على الصحيح - 


ا مسألة (50) اي 
إذا أفطر الصائم لإنقاذ غريق لم يلزمه الإمساك آخر النهار على الصحيح -. 


(5) أخرجه ابن أبى شيبة. 





٠» 


و 
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1 مسألة )0١(‏ ده 
إذا أفطرت مرضع خوفاً على ولدهاء ثم مات في أثناء اليوم لم يلزمها إمساك 
على الح .. 
1 مسألة (0۲) ده 
مَنْ أفطر لكبّر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا؛ لأن الله تعالى 
LN NS‏ ساك ال ليت 
و لكام ينكين الف ۲۸ دل ذلك على آم انکر ن يد لا عنه في خان 
0 
ا مسالة (59) اي 
مَنْ وجب عليه الإطعام فإنه يُخرج کل ماس می طعاما من تمر أو بر أو 
زز» أو غيرها. 


الواجب على من وجب عليه الإطعام: أن يجمع مساكين بعدد الأيام 
التي أفطرها فيعد فيعشيهم؛ لان أنس بن مالك عندما كبر كان يجمع ثلاثين فقيرا 
ويطعمهم خبزأ وأدم'» وله أن يخرج نصف صاع عن كل يوم أفطره؛ انال 
اال ووسر قال لكعب بن عة ف فذيّة الأذى: «أو أطعم سك مساكين لكل 
مسكين نصف صاع» والصاع يزن ثلاثة كيلو من الأرزء وكيلوين وأربعين 
جرام من ابر الجيد. 


)١(‏ أخرجه الدارقطني» وصحّحه الألباني. 





٠» 
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عدد المساكين يكون بعدد الأيام التي أفطرهاء فلا يجزئ أن يعطي المسكين 
الواحد من الطعام أكثر من فدية يوم واحدء ويدل لهذا: القراءة المشهورة السبعيّة 
الثانية: وع أت يطيفو َة ودَيَةُطصَامٌ مِسَكينٍ © [البقرة: آية 184] بالجمع» فإنها 


ا مسألة (55) اي 


إذا أغسرٌ المريض الذي لا يرجى برؤه أو الكبير» فإنها تسقط عنهما الكفارة؛ 
لأنه لا واجب مع العجزء والإطعام هنا ليس له بدل. 


1 مسألة (0۷) ده 


يْسَنّ الفطر لمريض يضرّه الصوم. هذا على المذهب. 

ولكنّ الصحيح: أنه إذا كان الصوم يضرّه فإن الصوم حرام» والفطر واجب؛ 
لقول الله تعالى: ولا نََُوَا أنشسكم € [الساء:۲۹] والنهي هنا يشمل إزهاق الروح» 
ويشمل ما فيه الضرر. 

والدليل على آنه يشتمل ما فيه الضرر: حديث عمروين العام ا 
بأصحابه وعليه جنابة» ولكنّه خاف البَرْدَ فتيمّم» فقال له النبئ صإالة يوسم : 
ااا ایك وآنت جنب؟ قال: يا رسو لة الله ذكرت فول الال 70 
َعَتَلُوا نكم [الساء:۲۹] وإني خفت البْرْد فأقرّه النبيّ»'. 


¢ 
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e‏ مسألة (0۸) ده 

المريض له أحوال: 
الفرس: وما أشبه ذلك» فهذا لا يحل له أن يقطر؛ لآن جواز الإفطار 
5 أن يشق عليه الصوم ولا يضرّهء فهذا يُكره له أن يصوم» ويُسَنّ له أن 


ب 
1 أن يشق عليه الصوم ويضرٌّه؛ كرجل مصاب بمرض الكلى» أو مرض 
السكرء وما أشبه ذلك» فالصوم عليه حرام. 


1 مسألة (09) ده 
إذا صام من يشق عليه الصوم أجزأه على الصحيح ؛ لأن أصحاب النبيّ 
يصومون ويفطرون مع النبيّ في السفر» ولم يعب الصائم على المفطرء ولا المفطر 
على الصائ والنبي صلا وسار نفسه كان يصوه". 
17 مسألة (10) اج 
سَنٌّ الفطر لمسافر يقصر. وسفر القصر على المذهب: يقدّر بمسافة مسيرة 
يومين قاصدين للإبل» وهي مسافة ستة عشر فرسخاء ومقدارها بالكيلو: (واحد 
وثمانون كيلو وثلاثمائة وسبعة عشر متراً تقريبا). 


(۲) -أخرجه البخاري ومسلم. 


0 
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7 مسألة )5١(‏ اج 

السا له ثلاث حالات: 

ألايكون لصومه مزيّة على فطره» ولا لفطره مزيّة على صومه» ففي هذه 

الحال: يكون الصوم أفضل له؛ لأن هذا هو فعل الرسول صَََِهعلدِوسََ 

قال أبو الدرداء: «كنّا مع النبي في رمضان في يوم شديد الحَرٌ حتى إن أحدنا 
Ss‏ اك 
بن رواحة)'» والصوم لا يشق على الرسول هنا؛ لأنه لا يفعل إلا الأرفق 
والأفضل؛ ولأنه أسرع في إبراء الذمّة؛ لأن القضاء يتأخر؛ ولآنه أسهل على 
المكلّف غالبا؛ لأن الصوم والفطر مع الناس أسهل من أن يستأنف الصوم 

بعد» كما هو مجرّب؛ ولأنه يدرك الزمن الفاضل وهو رمضان. 

؟. أن يكون الفطر أرفق بالمسافرء فهنا الفطر أفضلء وإذا * شق عليه بعض الشيء 
صار الصوم في حقه مكروه]؛ لأن ارتكاب المشقة مع وجود الرخصة يشعر 
بالعدول عن رخصة الله. 

۳. أن يشقٌ الصوم على المسافر مشقة شديدة غير محتملة» فهنا يكون الصوم في 
نه حرا لأن الدين ایریا شكى إليه الاس أنه قد شق عل 
الصيام» وأنهم ينتظرون ما سيفعل الرسول دعا بإناء فيه ماء بعد العصرء 
وهو على بعيره فأخذه وشربه» والناس ينظرون إليه» ثم قيل له بعد ذلك: إن 
بعض الناس قد صام فقال: «أولئك العصاة» أولئك العصاة)"» فوصفهم 
بالعصيان. 





0 
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7! مسألة (59) اج 
إذا سافر من لا يستطيع الصوم لكبّر» أو مرض لا يرجىء فإنه كالمقيم يلزمه 
الفدية - على الصحيح -» فيطعم عن كل يوم مسكينا. 
+ مسالة (19) اه 
إذا نوى حاضر صيام يوم» ثم سافر في أثنائه» فله الفطر. هذا على المشهور 
من المذهب» وهو الصحيح؛ لعموم قول الله تعالى: لقم ن کات منک ریس أو 
عل سَفرفو دة هيام أ [البقرة:۸٠]؛‏ ولِمّا ثبت في الستة من إفطار النبن 
موسر في أثناء النهار"“. 
ع7! مسألة (14) اه 
المسافر لا يترخص برخص السفر حتى يفارق القرية على الصحيح ؛ 


و2 2غ .ر ل 


ا ق و هف ع ا رھ 
لقول الله تعالى: # وَإِدَاصََيَم في الأرض فليس لتک جاح أن تقصرواأ هنَأ وو ...4 
لاء :1 5 .]١‏ 
2 مسالة (10) اکب 
المزارع المنفصلة عن القرية ليست منها. 
ع7! مسالة (16) اد 
إذا جاز للإنسان أن يفطر خلال اليوم» فله أن يفطر بالأكل والشرب وجماع 
أهله» وغير ذلك من المفطرات. 
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+7[ مسألة (07) )ب 
يجوز للحامل والمرضع أن ارا ع سمس وهذا يشمل اول 
الحمل وآخره» وأوّل الإرضاع وآخره؛ لأن الحامل يشق عليها الصوم من أجل 
الحملء لا سيّما في الأشهر الأخيرة؛ ولأن صيامها ربما يؤثر على نمو الحمل إذا 
لم يكن في جسمها غذاء» فريّما يضمر الحمل ويضعف. 
وكذلك في المرضع إذا صامت يقل لبنها فيتضرّر بذلك الطفل؛ ولهذا كان 
من رحمة الله أن رخص لهما في الفطرء وإفطارهما قد يكون مراعاة لحالهماء وقد 
يكون مراعاة لحال الولد الحمل أو الطفل» وقد يكون مراعاة لحالهما مع الولد. 
ا مسالة (10) اج 
إذا أفظرت حامل أو مرضع خوفاً على أنفسهما قضتاه فق ط؛ لأنه إذا لم 
يسقط القضاء عمّن أفطر لعذر من مرض أو سفر» فعدم سقو طه عمّن أفطر لمجرّد 
الخوف من باب أولى. 
17 مسألة (19) اج 
إذا أفطرت حامل أو مرضع خوفاً على ولديهما فقط قضتاه وأطعمتا لكل 
يوم مسكينا؛ لأنهما أفطرتا لمصلحة غيرهماء فلزمهما الإطعام؛ ولقول ابن عباس 
في قوله : اول اأد يُطيِشُوتهد ود IS‏ عام شين %[البقرة:٤۱۸]‏ قال: «كانك 
رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام يفطران ويطعمان عن 
كل يوم مسكيناء والمرضع والحبلى إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا)". 


6 أخرجه أ داود» والدارقطنى و صححه» وقال ا حديث ات 


¢ 
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هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه يلزمها القضاء فق ط؛ لأن غاية ما يك 
هما كالمريضء والمسافر» فيلزمهما القضاء فقط» وأمّا سكوت ابن عباس عن 
القضاء؛ فلأنه معلوم. وأمّا حديث: «إن الله تعالى وضع الصيام عن الحبلى 
والمرضع)"''» فالمراد بذلك وجوب أدائه» وعليهما القضاء. 






ا مسالة )7١(‏ اج 
إذا أفطرت الحامل والمرضع لمصلحتهماء ومصلحة الجنين» أو الطفل 
ا . هذا على المذهب» وعليه فتقضيان فقط. 
e‏ مسألة )۷١(‏ ده 
الإفطار لمصلحة الغير له صور منها ما يلي: 
.١‏ إنقاذ غريق» مثل أن يسقط رجل معصوم في الماء» ولا يستطيع أن يخرجه إلا 
بعد أن یشرب ننقول: اشرت وأنقله: 
؟. إطفاء الحريق» كأن يقول: لا أستطيع أن أطفى الحريق حتى أشرب. فنقول: 
اشرب وأطفئ الحريق 
*. إذا احتيج إلى دم صائم» بحيث أصيب رجل آخر بحادث ونزف دمه» 
وقالوا: إن دم هذا الصائم يصلح له؛ وإن لم يتدارك هذا المريض قبل 
الغروب فإنه يموت. فله أن يأذن في استخراج دمه من أجل إنقاذ المريض» 
وني هذه الحال يفطر بناءً على القول الراجح في أن ما ساوى الحجامة فهو 
مثلها. وأمّا المذهب: فلا يفطر بإخراج الدم إلا بالحجامة فقط دون الفصد 
والشرط. ولكنّ الصحيح: أن ما كان بمعناها يأخذ حكمها. 





)١(‏ أخرجه الخمسة» وحسنه الترمذي» وقال الألباني: (#حسن صحيح». 
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e‏ مسألة (۷۲) د 
وو و o‏ 


e‏ مسألة (؟7) ده 


إذا جِنٌ الإنسان جميع النهار من قبل الفجر حتى غربت الشمس فلا يصح 
صومه؛ لأنه ليس أهلا للعبادة» ول ااال جرب 


إذا أغمي على الإنسان جميع النهار فلا يصح صومه؛ لأنه ليس بعاقل» ولكن 
يلزمه القضاء؛ لآنه مكلف. هذا قول جمهور العلماء» وهو المذهب. 
17 مسألة (۷۵) اک 
إذا أغمي على الإنسان قبل أذان الفجر وأفاق بعد طلوع الشمس فصومه 
عت 


5 


e‏ مسألة )۷١(‏ ده 


a 
والفرق بينه وبين لس د لير‎ 


© 
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1 مسألة (۷۷) ده 


يجب تعيين النيّة قبل طلوع الفجر لصوم كل يوم واجب؛ لحديث: «من لم 
٠ e 8 o 00 5 ٤ 1 5‏ 
يبِيّت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له)"''؛ ولآن كل يوم عبادة مستقلة. هذا 

ولكنّ الصحيح: أنه تكفي النيّة في أوّل الشهر للشهر كله ما لم يقطعه لعذر 
رض أو سفر أو عبيون د ا ا لآ إذا لم کے الله فى كل اا 
فهي واقعة حكم؛ ولآن الأصل بقاء النيّة ولم يوجد ما يزيل استمرارها. 

17 مسألة (۷۸) اج 

إذانوى الإنسان حينما شرع في صوم شهرين متتابعين فإنه يكفيه عن جميع 
الأيام على الصحيح -ما لم يقطع ذلك لعذرء ثم يعود إلى الصوم فيلزمه أن يجدد 
اة 


ب 


يغني عن ذلك» فإذا نوی صيام رمضان فمعلوم أن صيام رمضان فرض» وإذا نوی 
الصيام كفارة قتل أو كفارة يمين فمعلوم أنه فرض. 


ماد عله اد 
AS 0S‏ 


)١(‏ أخرجه الدارقطني» والبيهقي. ووثق رواته الدارقطني وأقرة البيهقي. 
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ا مسالة (۸۰) اد 
إذا قال شخص : (أنا صائم غداً إن شاء الله)» فإنه ينظر: إن كان مراده الاستعانة 
بالتعليق بالمشيئة لتحقيق مراده فصيامه صحيح» وأمًا إن قال ذلك متردّداًء يعني 
لايدري هل يصوم أو لا يصوم فإنه لا يصحٌ؛ لأن النيّة لا بذ فيها من الجَْم. 
1 مسألة )۸١(‏ ده 
يكفي في نّة الصيام الأكل والشرب بنيّة الصوم, فلو قام الإنسان آخر الليل 
وأكل على أنه سحور لكفى. 


0 مسألة (۸۲) 2 


2 


e me 

يأتي مفطرا من بعد طلوع الفجر» فإن أتى بمفطر فإنه لا يصحٌ؛ لحديث: «أن النبيّ 
َلوسر دخل ذات يوم على أهله فقال: هل عندكم من شيء؟ قالوا: لا 
قال فإنى إذا صائہ»'» فقوله: «إذا» ظرف للزمان الحاضر فأنشأً النيّة من النهار. 


کے 


ع:! مسالة 40) اي 
يجب - على الصحح - تيت الب لصيام النفل الا ا ةا لم 
الاثنين» أو الخميس, أو الأيام البيضء أو الست من شوال» أو يوم عرفة» أو 
عاشوراء ونحوهاء ونوى من أثناء النهار» فلا يثاب ثواب من صام تلك الأيام من 
0 النهار؛ لأنه لا يصدق عليه أنه صامها كاملة. 
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ا مسألة (۸4) اي 

مَنْ نوى صيام نفل أثناء النهار فإنه لا يثاب إلا من وقت النيّة فقط. هذا على 
المذهب» وهو الصحيح؛ لحديث: (إِنّما الأعمال بالنيّات وإِنّما لكل امرئ ما 
e‏ 

e‏ مسألة )۸٥(‏ ده 

إذا قال: إِنْ كان غدأ من رمضان فهو فرضي لم يصح صومه؛ لأن قوله هذا 
وقع على وجه التردّد» والنيّة لا بد فيها من الجزم» فلو لم يستيقظ إلا بعد طلوع 
الفجرء ثم تبيّن آنه من رمضان» فعليه قضاء هذا اليوم. هذا على المذهب. 

ولكنّ الصحيح» وهو الرواية الثانية عن الإمام أحمد: أنه يصحٌ؛ لأنه إنما 
علّقه لأنه لا يعلم أن غداً من رمضان» فتردّده مبني على التردّد في ثبوت الشهر, لا 
على الترذد في النية. 


7 مسالة (45) اد 


إذا قال ليلة الثلاثين من رمضان: إن كان غدا من رمضان فأنا صائم صح 
صومه حتى على المذهب؛ لأنه مبنيٌ على ثبوت الشهر. 


17 مسألة (۸۷) اج 
من نوى الإفطار أفطرء أي انقطعت نيّةَ صومه؛ لحديث: (إِنما الأعمال 


بالتات»؛ ولأن الصوم نيّة وليس شيعا يفعل. 


١‏ ) متفق عله. 
(1) متفق عليه. 


٠» 











0 الشرح الممتع في مسائل (كتاب الصيام ) (ê‏ 


1 12 
0 ۸ ۸( مسألة‎ j 


نيّة الصوم ليس كمن أكل أو شربء فلو نوى الصيام بعد ذلك نفلاً في 
أثناء النهار جاز إلا أن يكون في رمضان؛ لأنه لا يصح في رمضان صوم غيره. 
ا مسالة (49) اج 

من صائم وعزم على أنه إن وجد ماء شربه فلا يفسد صومه؛ لأن المحظور في 
العبادة لا تفسد العبادة به إلا بفعله ولا تفسد بنية فعله. وهذه قاعدة مفيدة وهي: 
(أنْ من نوى الخروج من العبادة فسدت إلا في الحجّ والعمرة» ومن نوى فعل 
محظور في العبادة لم تفسد إلا بفعله). 

ولهذا أمثلة منها ما ذكرناه هنا في مسألة الصوم. ومنها: مالو كان متحرّيا 
لكلام من الهاتف فدخل في الصلاة ومن نيّتهِ أنه إن كلمه من يتحرّاه أجابه فلم 
يكلمةه فصيلاته لا تفسد. 


RS u yt 
من الوقت إلا أقل من نصف اليوم؟! قال: إذاً أنا صائم» فإنه يكتب له الصيام من‎ 
النيّة الثانية؛ لأنه قطع النيّة الأولى وصار مفطراً.‎ 
مسألة (91) !آي‎ 7 
e jo 
3 إذا عزم الصائم على أنه إن وجد ماء شربه فلا يفسد صومه؛ لأن القاعدة تقو‎ 
(من نوى فعل محظور في العبادة لم تفسد إلا بفعله)؛ ولأنه لم ينو قطع صومه.‎ 


22 






2 الشرح الممتع في مسائل (كتاب الصيام ) €( 


17 مسألة (9) اج 

مَنْ نوى الإفطار في رمضان أفطر» فإن كان ممن يباح له الفطر كالمريض 

والمسافر فلا يلزمه الإمساكء وإن كان لا يباح له الفطر» فيلزمه الإمساك مع 
الإثم؛ لأنه لَمّا شرع في صيام اليوم ألزم نفسه به فصار في حقه كالنذر. 


17 مسألة (99) اج 
مَنْ لم يصم من رمضان متعمّداً فلا يقضي على الصحيحن ولو قضاه لم 
يقبل منه؛ لحديث: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردا . وأمّا حديث: 
«مَنْ أفطر يوم] من رمضان متعمّداً لم يقضه صوم الدهر»”" فهو حديث ضعيف» 
وعلى تقدير صحّته يكون المعنى: أنه لا يكون كالذي فعل في وقته. 


2 
د 


و2 
2 
U)‏ 


2 
oi 
. 


بَابُ ما يفسد الصوْم, وَيُوحِبٌ الكفارة 
17 مسألة (94) اج 

أصول المفطرات ثلاثة: (الأكل» والشربء والجماع)ء وقد ذكرها الله في 

قوله: #فان زواعو ما ڪب أله کم وکوا اشرب وأ حقّ يي لك لحي 


ر وج ےر عا وے ٤‏ ره 


م و 2 7 ا TT‏ 0 
ےا لوی لتر ار ااال آل 4 [البقرة:119]. 
وقد أجمع العلماء على أن هذه الثلاثة تفسد الصوم» وما سوى ذلك سيأ 


9 أخرجه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم» ووصله أصحاب السنن. 
0 أخرجه البخاري معلّق بصيغة التّمريض» ووصله أصحاب السنن. 


© 
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شروط المفطرات ثلاثة: (العلم» e‏ والعمد). 
17 مسألة (95) اج 


من أكل أو شرب أو جامع عامدا عالما ذاكرا فسد صومه؛ لقول الله تعالى: 
فان بش روهی وابتغوا ما ڪب اله لَك وکوا وأسْربوأ حى يتين لكي لبط لايش 


و قير EFO‏ 


e‏ مسألة (917) ده 


الأكل: هو إدخال الشيء إلى المعدة عن طريق الفم. 


0 
00 
2 


ا مسالة (90) اي 


إدخال شيء إلى المعدة يشمل ما ينفع وما يضرّ» ويشمل أيضا ما لا ينفع وما 

لا يضر على الصحيح- فما ينفع كاللحم والخبز وما أشبه ذلك» وما يضرٌ كأكل 

الحشيشة ونحوهاء وما لا نفع فيه ولا ضرر مثل أن يبتلع خرزة أو نحوهاء ووجه 

العموم إطلاق الآية ووأ وَأَسْرَيْوأْ 4[البقرة:۱۸۷] [البقرة:۱۸۷]ء وهذا يسمّى أكلاً. 
ا مسألة (49) )ب 

الشرب يشمل ما ينفع وما يضرّء وما لا نفع فيه ولا ضرر» فكل ما يشرب من 


ماع» د مرق» او دم» أو دخان AS‏ 


© 
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e‏ مسألة )٠٠١(‏ د 
يلحق بالأكل والشرب ما كان بمعناهماء كالإبر المغذية التي تغني عن الأكل 
والشرب. 
IS‏ مسألة ١(‏ ۰( + 
ا 000 
صَبَأَلنَدعَلِتَهِوسَلَرَ للقيط بن صبرة: «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمً»'. 
ح7! مسألة 0٠١9‏ اي 
السعرط هو ما يفيل إلى الجنوف عن طريق الآنفه: 
ع7! مسالة 0٠١١‏ اي 
ا ل ل ل ل ير 
الجوف» فإذا وصل إلى الجوف شيء عن طريق الفم» أو الأنف. أو أي منفذ 
كانء فإنه يكون مفطراً. هذا هو المشهور من المذهب. وعليه أكثر أهل العلم. 
ولكنّ الصحيح: أن الاحتقان لا يفطر؛ لأنه لا يطلق عليه اسم الأكل والشرب 
لالغة ولاعرف)» وليس هناك دليل في الكتاب والسّتَة أن مناط الحكم وصول 
الشيء إلى الجوف. ثم لدينا قاعدة مهمة» وهي: (أنّنا إذا شككنا في الشي أمفطر 
هو آم لا؟ فالأصل عدم الفطر)ء فلا نجرؤ على أن نفسد عبادة متعبّد لله إلا بدليل 
واضح يكون لنا حجّة عند الله. 


)١(‏ أخرجه الثلاثة» وصحّحه ابن خزيمة» وابن حبان» والألباني. 
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e‏ مسألة )٠١٤(‏ ده 


الاحتقان: هو إدخال الأدوية عن طريق الدبر 


جک 


ا مسالة )٠١5(‏ )ج 
من الحقن المعروفة الآن: ما يوضع في الدب ر عند لعلاج شدّة الحمّي» أو من 
ا اسم ا ال ري سات تس عدا مر 

ا مسألة )0١5(‏ اي 
إذا اكتحل الصائم بما يصل إلى حلقه فقد أفطر؛ لأنه وصل إلى شيء مجوّف 
في الإنسان وهو الحلق. هذا على المذهب. 


ولكنٌّ الصحيح: أن الاكتحال لا يفطر ولو وصل طعم الكحل إلى الحلق 
إلا أن يبتلعه فيصل إلى جوفه» والواجب عليه أن يَمُجَّه. 


قطرة العين تفطر إذا وصل الطعم إلى حلقه» لأا وصلت إلى شيء مجوف 
فى الانسات وهو الكل هذا على المذهبث. 

ولكنّ الصحيح: أن هذا لا يفطر ولو وصل طعم القطرة إلى الحلق إلا أن 
يبتلعه فيصل إلى جوفه. والواجب عليه: أن يَمُجّها. 


ع7! مسألة )٠١0(‏ ي 
مناط الحكم: وصول الشيء إلى الحلق لا إلى المعدة. هذا على قول. 


ولكنّ الصحيح: أن مناط الحكم: وصول شيء إلى المعدة؛ لأنه ليس هناك 


¢ 
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دليل يدل على أن مناط الحكم وصول الطعم إلى الحلق؛ لأنه أحيانا يصل الما 
إلى الحلق» ولكن لا يبتلعه ولا ينزل» ويكون منتهاه الحلق فمثل هذا لا يمكن أن 
نتجاسر ونقول: إن الإنسان يفطر بذلك» ثم إنه أحياناً عندما يتجشأ الإنسان يجد 
الطعم في حلقه لكن لا يصل إلى فمه» ومع ذلك يبتلع الذي تجشاً به ولا نقول: 
إنه أفطر» لأنه ربما يتجشاً ويخرج بعض الشيء لكن لا يصل إلى الفم بل ينزل 
وهو يحس بالطعم. 






ا مسألة )٠١9(‏ اج 
إذا أدخل الصائم إلى جوفه شيئ من أي موضع كان فقد أفطرء كما لو أدخل 
مارا إلى معدت ى وصل إليهاء فاه يكون بالك طا هذا على المذهب. 
ولكنّ الصحيح: أنه لا يفطر إلا أن يكون في هذا المنظار أو في ذلك الشيء 
دهن أو نحوه يصل إلى المعدة فإنه يكون بذلك مفطراً. 
ا مسألة )1١(‏ اج 
إذا كان لإنسان فتحة في بطنه» وأدخل إلى بطنه شيئ] عن طريق هذه الفتحة» 
ولكنّ الصحيح: أنه لا يفطر بذلك إلا أن تجعل هذه الفتحة بدلاً عن الفم 
ما أدخل منها مفطراً كما لو أدخل من الفم. 
ا مسألة )011١(‏ اج 
إذا أدخل الصائم عن طريق إخليله ‏ أي قناة ذكره ‏ خيط] فيه طعم دواء فإنه 
لا يفطر؛ لأن ما دخل عن طريق الذَّكّر لا يصل إلى الجوف. 


© 





٠ 0" 





0 الشرح الممتع في مسائل (كتاب الصيام ) (ê‏ 


ا مسألة )1١9(‏ 1 
إذا استقاء الصائم» أي تعمّد خروج ل فسد صومه ويأثم؛ لحديث: «من 
ET‏ ومن ذرعه القىء فلا قضاء عليه)7)؛ ولآن الإنسان إذا 
جا مسألة 0١‏ اه 

من غلبه القيء فصومه صحيح ولا إثم عليه. هذا على المذهب» وهو 
الصحيح؛ دا ا تدرا ومن ذرعه القىء فلا قضاء 
غل ودوعة: أي غلبه. 
مك اد 
را مسألة )١1١5(‏ 20 


لامر من القىء إلا ما خرج من المعدة» سواء كان قليلاً أو كثيراء أمّا ما 
خرج بال: لتعتعة من الحلق فإنه لا يمطر. 


MS o 
للضرورة» فإن اضطرٌ إلى القيء ء فيتقيأء ثم د يعيد على بدنه ما يحصل به القوة من‎ 
ET 








)١(‏ أخرجه الخمسة» وصحّحه ابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم» والآلباني. 
(؟) أخرجه الخمسة» وصحّحه ابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم» والألباني. 


¢ 
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1 مسألة )۱۱١(‏ + 
استدعاء القيء له طرق منها: 
.١‏ النظر: أن ينظر إلى شيءٍ كريه فتتقزز نفسه ثم يقيء. 
؟. الشجٌ: أن يشم رائحة كريهة فيقيء. 
*. العصر: أن يعصر بطنه عصراً شديداً إلى فوق ثم يقيء. 
4. الجذب: أن يدخل أصبعه في فمه حتى يصل إلى أقصى حلقه ثم يقيء. 
.٥‏ السمع: أن يسمع شيا كريها فتتقرّز نفسه ثم يقيء. 

17 مسألة (۱۱۷) اج 
إذا استمنى الصائم فسد صومه وأثم وهذا بالاتفاق ۔؛ لحديث: «يدع طعامه 

وشرابه وشهوته من أجلي وقياسا على الاستقاء؛ لأن كلا منهما يُضعف 


الدن إذا استدعى. 


ا مسألة (۱۱۸) کج 


e j0 
الو و هو طلب ج المت باي وسيلة» سواء ال أو بالتدلك على‎ 
ار )ار مااشبه ذلك:‎ 


ا مسالة (۱۱۹) اد 
إذا باشر الصائم فأمنى فسد صومه» وأثم» سواء باشر باليد» أو بالوجه بتقبيل» 
أو بالفرج. 









(ê ) الشرح الممتع في مسائل (كتاب الصيام‎ 0١ 


ع7! مسالة )1١(‏ اي 
إذا استمنى الصائم أو باشر بدون إنزال فلا يفسد صومه. 
ا مسألة )1١١(‏ اج 
إذا كرّر الصائم النظر حتى أنزل فسد صومه. 
ح7! مسألة )۱۲١(‏ اج 
إذا أنزل الصائم بنظرة واحدة لم يفسد صومه؛ لوجود المشقة عليه في ذلك. 
ح2! مسألة )0١9(‏ اج 
إذا استمرٌ الصائم في النظرة الواحدة حتى أنزل فسد صومه؛ لأن الاستمرار 
كالتكرار» بل قد يكون أقوى منه في استجلاب الشهوة والإنزال. 
ا مسألة )0١4(‏ اج 
إذا فك حتى أنؤزل لم شد صومه إلا إن صل معه عمل با 
الإنزال كعبث بذكره ونحوه؛ لعموم حديث: (إِنْ الله تجاوز عن أمّتي ما حدثت 
به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم»" وهذا لم يعمل» ولم يتكلّم إنما حدّث نفسه 
الك نانرل: 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 
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e‏ مسألة )۱١١(‏ كك 


إذا تحدّث الصائم مع زوجته حتى أنزل فإنه يلحق بالنظر فيكون أخف من 
المباشرة» وعليه يلحق تكرار القول بتكرار النظرء فإن الإنسان مع القول قد يكون 
ادا مالظ 


ع7! مسالة )01١١(‏ اي 


إذا احتلم الصائم فلا يفسد صومه حتى وإن نام على تفكير في الجماع؛ لأن 
النائم غير قاصد» وقد رفع عنه القلم. 
ا مسألة )1١7(‏ اي 
أحيانا يستيقظ الإنسان حينما يتحرّك الماء الدافق» فلا يلزمه في هذه الحال أن 
بمسكه؛ لآنه انتقل من محله ولا يمكن رذه؛ لآن حسه بالضغط على الذكر مض 
كيالو تج كت معدنه لتقا فإنه لأ يلرمه أن يحيسيها؛ لما ذلك من الضرر. 
ا مسالة (۱۲۸) اج 
إذا أمذى الصائم فسد صومه» سواء بمباشرة أو بغير مباشرة؛ قياسا على 
ال هذا على الهذهب. 
ولكنّ الصحيح: أنه لا يفسد صومه؛ والحبجة فيه: عدم الحجّجة على إفساد 
الصوم بالمذي؛ لأن هذا الصوم عبادة شرع فيها الإنسان على وجه شرعيّ فلا يمكن 
أن نفسد هذه العبادة إلا بدليل؛ ولأن المي دون المني لا بالنسبة للشهوة ولا بالنسبة 
لانحلال البدن» ولا بالنسبة للأحكام الشرعيّة حيث يخالفه» فلا يمكن أن يلحق به. 


¢ 
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ح7! مسالة (۱۲۹) اج 
الاي :هو ماءرقى ا عا يدون أن ص يه الا 00" 
ا مسألة )١(‏ لقي 
بن اك 
ا مسألة )15١(‏ اج 
ع7! مسألة )١9(‏ د 
الع ا ور ل لمرو ا لاير ل الع إن امات 
الملابس» بل يكفي فيه النضح كما ثبت ذلك عن النبي ةيوس" . 
والقول: بنجاسة المَذي هو المذهب» وهو قول الجمهورء وهو الصحيح. 
ولكن ذهب الإمام أحمد في رواية عنه: إلى أنه طاهر. 


ع2! مسألة (۱۲۷) اه 


إذا احتجم الصائم فخرج منه دم فسدصومه؛لحديث: «أفطر الحاجم 
والمحجوم)”"؛ و إذا خرج منه هذا الدم أصاب بدنه الضعفء الذي يحتاج 


(؟) أخرجه الخمسة إلا الترمذي» وصحّحه الإمام أحمد» وابن حبان» والحاكم» ونقل الحاكم عن إسحاق 
بن راهويه تصحيحه» وصححه علي بن المديني» والبخاري» وقال النووي: «على شرط مسلم)» 


وصححه الألبان. 





ار 
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معه إلى غذاء لترتد عليه قوّته. هذا على المذهب» وهو من مفرداته» وهو اله 







ا مسألة )1١4(‏ اج 
الحاجم والمحجوم»"'. ولكن الذي يظهر لي: أن الصائم إذا حَجَمَ بطريق غير 
مباشر ولا يحتاج إلى مص فلا معنى للقول بالفطر؛ لأن الأحكام الشرعيّة ينظر 
فيها إلى العلل الشرعيّة» والقاعدة تقول: (الحكم يدور مع علّته وجودا وعدما). 
وأمّاإذا حَجَّمَ بطريق مباشر يحتاج إلى مص فإن صومه يفسد؛ لأن الرسول 
ايوس يتكلم عن شيء معهود في زمنه» فتكون «أل» في قوله: «الحاجم» 
للعهد الذهني المعروف عندهم. فإذا مص الحاجم قوارير الحجامة فإنه يصعد 
الذم إلى فمه» وربما من شدة الشفط ينزل الدم إلى بطنه من حيث لا يشعرء وهذا 
يكون شرب للدّم فيكون بذلك مفطراً. 
e‏ مسألة (50؟١1١)‏ د 

لو أن الحاجم حجم بآلات منفصلة لا تحتاج إلى مصّء فإنه لا يفطر بذلك» 
حتى عند القائلين بفساد صوم الحاجم بالحجامة. 

ع7! مسألة )19١(‏ اج 

ف بالححامة نحوها كالفصد» وال طط والإرعاف» والتبرع بالدم؛ 
لأن الفطر بالحجامة تعبدي فليس له عة معلومة» والقاعدة تقول: (الأحكام 
التعبديّة لا يقاس عليها)؛ لأن من شرط القياس اجتماع الأصل والفرع في العلةه 
وإذا لم تكن معلومة فلا قياس. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أن علّة الفطر 





)١(‏ انظر الحاشية السابقة. 


¢ 
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17 مسالة (۱۲۷) اک 
مغالاة العامة بت إن الأنسان لو استاك واد ا قالوا: أفطر )1 لا 
جلده حتى خرج الدم قالوا: أفطر» ولو قلع ضرسه وخرج الدم قالوا: أفطر» ولو 
رعف بدون اختياره قالوا: أفطر» فكل هذه مبالغة» فقلع الضُرس لا يفطر ولو 
خرج الدّم؛ لآن قالع ضرسه لا يقصد بذلك إخراج الذم» وإنما جاء خروج الدّم 
تبساء وكذلك لو حك الان جاده ارط الجر حتى شرحت مه الماد ال 
كل ذلك غ 


7 مسألة (۱۲۸) اد 
غير العامد نوعان: 

.١‏ أن يحصل المفطر بغير اختياره بلا إكراه» مثل أن يطير إلى فمه غبار أو 
دخان أو حشرة أو يتمضمضء فيد خل الماء بطنه بغير قصد فلا يفطرء 
لاال على ذلك الال ا ع فيما أخطائم ٠.‏ 
SS,‏ جع وما غات يو ا 
ما تعمَدَت فُلُوْبَكُمَ [الأحزاب:ه] وهذا لم يتعمد قلبه فعل المفسد فيكون 

؟. أن يفعل مايفطّر مكرها] عليه فلا يفسد صومه؛ لقوله تعالى: # من 
من سی لكف صدا يھ حَصَبُ ى ل وله عدا عَظِيٌ ©4 
[النحل:١١٠]ء‏ فإذا كان حكم الكفر يعفى عنه مع الإكراه» فما دون الكفر 
من باب أولى. 


¢ 
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ح7! مسالة (۱۲۹) اد 

ضد العلم الجهل» والجهل ينقسم إلى قسمين: 
)١ @‏ جهل بالحكم الشرعي : 

أي لا مدر أن هذا حرام. ودليله: حديث عدي بن حاتم: «أنه أراد أن 
يصوم وقرأ قول الله تعالی: وکوا وروا حی بتي لك حيط الَْبيضُ من يط 
ار ا لقان سر حي E‏ وا كنال 
أبيض» وجعلهما تحت وسادته» وجعل يأكل وينظر إلى الخيطين حتى تبيّن 
الخيط الأبيض من الخيط الأسود)»» فهذا أخطأفي فهم الآية؛ لأن المراد بها أن 
الخيط الأبيض: هو بياض النهار» والخيط الأسود: هو سواد الليل» فلمًا جاء إلى 
النبئ صََنعَلوسَلَهَ وأخبره قال له: «إن وسادك لعريض أن وسع الخيط الأبيض 
والأسود»"""» ولم يأمره بالقضاء؛ لأنه جاهل لم يقصد مخالفة الله ورسوله» بل 
رأى أن هذا هو حكم الله ورسوله فعذر ببذا. 
© ۲) جهل بالحال: 

أي لا يدري أنه في حال يحرم عليه الأكل والشرب» وكلاهما عذر. 
ودليله: حديث أسماء بنت أبي بكر قالت: «أفطرنا في يوم غيم على عهد الب 
َأنَءلِيوَصََرَ ثم طلعت الشمس» فأفطروا في النهار بناءً على أن الشمس قد 
غربت فهم جاهلون» لا بالحكم الشرعيّ ولكن بالحال» لم يظنّوا أن الوقت في 


00 أخرجه البخاري. 
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4 ر» ولم يأمرهم النبيّ بالقضاءء ولو كان القضاء واجب] لأمرهم به؛ لأنه من 
شريعة الله وإذا كان من شريعة كان محفو ظا تنقله الأمّة؛ لأنه مما تتوافر الدواعى 
لنقله» فلمًا لم يحفظ» ولم ينقل عن النبئ» فالأصل: براءة الذمّة» وعدم القضاء. 
-.! مسألة (140) کب 
ل i‏ 


e‏ د 


ا مسالة (141) اج 


يشترط لرفع الحكم بالإكراه أن يفعل الشيء الذي أكره عليه لدفع الإكراه 
لا للاطمئنان به» يعني أنه شرب أو أكل دفعا للإكراه لارضا بالأكل أو الشرب 
بعد أن آكره عليه» فإن فعله رض بالكل أو الشرب بعد أن أكره عليه فإنه لا يعتبر 
مرها هذا هو المتدهور من المذهعت. وقيل : بل يعدن مكرهاء لان اکر الاس 
لاسيماالعوا م لا يفرّقون بين أن يفعلوا هذا الشيء ء لدفع الإكراه أو أن يفعلوه 
اطمئنان)] به؛ لا نهم أكرهواء وعموم حديث : إن الله تجاوز لي عن أمّتي الخطأ 
والنسيان وما استكرهوا عليه)"'' يشمل هذه الصورة» وهذا اختيار ابن تيميّة. 

ا مسألة (149) اج 

إذا أغمي على الإنسان وهو صائم» فصيّوا في فمه ماء لعله يصحو فصحا فلا 

يفطر بهذا؛ لأنه غير قاصدء فالذي صب في فمه الماء شخص آخرء وهو مغمى 


عليه لاايحسٌء كما لو أتيت إلى شخص نائم وصببت في فمه ماء فإنه لا يفطر؛ 


6 أخرجه ابن ماجه» وصححه ابن حبان» والألبان. 


¢ 


7 
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لآأنه بغير قصدء وإذا صببت في فمه الماء فسوف يبتلعه وهو نائم» ولكنه بس 






ا مسألة (149) اج 


إذا أكره الرجل زوجته على الجماع وهي صائمة» وعجزت عن مدافعته 
فصيامها صحيح ويأثم هو. 


ا مسألة (144) اج 

إذا أكل الصائم أو شرب ناسياً فلا شيء عليه؛ لقول الله تعالى: [رَينَا لا 

توَاخَذْنَا إِنْ تيبا أو أخْطَأْنا! [البقرة:71] فقال الله تعالى: #قد فعلت»0)؛ 

ولحديث: «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتمٌ صومه فإنما أطعمه الله 
Lr.‏ 


1 مسألة )۱٤١(‏ + 
إذا أكل الصائم ناسيا حتى بقي عليه قليل من الطعام فأكله مُتَأوٌلَاً بأنه إن كان 
ما سبق أكلَّهُ ناسي) لا يفطّر مع أنه أكثر فأقلّه لا يفطر تبعا» وإن كان ما سبق مفطراً 
فهو الآن غير صائم فله أكل البقية» فالمذهب: أنه غير معذور بالجهل. 
ولكن على القول الراجح» وهو العذر بالجهل: يحتمل أن يكون معذوراً؛ 
ا ام الا > 0 معذورا؛ لتفريظه؛ لآن الواجب عليه هنا: أن يكال . 


وعلى كل حال فقضاء الصوم أحوط. 


ب أخرجه مسلم. 


(؟) أخرجه البخاري ومسلم. 


0 
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ا مسالة (146) اج 
إذا أكل الصائم أو شرب ناسياء ثم ذكر أنه صائم واللقمة في فمه لزمه أن 
يلفظها؛ لأا في الفم وهو في حكم الظاهرء ويدلٌ على أنه في حكم الظاهر: أن 
الصائم لو تمضمض لم يفسد صومه. 
ح7! مسألة (147) اج 
إذا أكل الصائم أو شرب ناسياًء ثم ذكر أنه صائم وقد ابتلع اللقمة حتى 
وصلت ما بين حنجرته ومعدته لم يلزمه إخراجها. 
e‏ مسألة )۱٤۸(‏ ده 
إذا جامع الصائم ناسيا فسد صومه. هذا على المشهور من المذهب. 
ولكنّ الصحيح: أن الجماع كغيره في شروط المفطرات, والدليل: عدم 
الدليل على الفرق» فلا يَُرّق إلا بين ما فرق الله ورس وله صوصل ولم 


» 


يعرى ق الله ورسوله , بين الجماع وغيره إلا في مسألة واحدة وهي الكفارة. 


ا مسألة (149) اج 


إذا طار إلى حلق الصائم ذباب» أو غبار فلا يفطر؛ لأنه بغير قصد. 


0005 1 eT. 





® 
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+ )١0١( مسألة‎ e 
إذا أصبح في فم الصائم طعام فلفظه فلا يفسد صومه؛ لأنه لم يبتلع طعام‎ 
مسألة (؟10١) ده‎ e 
+ )١10؟( مسألة‎ 1 
إذا تمضمض الصائم فدخل الماء إلى جوفه» فإنه لا يفطر؛ لعدم القصد.‎ 
مسألة (104) اي‎ !7+ 
إذا استنشق الصائم الماء في الوضوء مشلا ثمٌ نزل الماء إلى جوفه فإنه‎ 
ده‎ )١50( مسألة‎ 4 
إذا بالغ الصائم في الاستنشاق أو المضمضة. مع أنه مكروه للصائم أن يبالغ‎ 
فيهماء ودخل الماء إلى جوفه فإنه لا يفطر بذلك؛ لعدم القصد.‎ 
@ 


3 
چ 


2 )١05( مسألة‎ e 


کے 


إذا زاد الصائم في المضمضة. أو الاستنشاق عن ثلاث مرات» فدخل الماء 
إلى حلقه. فإنه د بال ج دا لعدم قصده. 
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1 مسألة )١١1(‏ د 


ع 


إذا يبس فم الصائم فتمضمض من أجل أ 
إلى بطنه. فلا يفطر بذلك؛ لآنه غير مقصود. 


ن يبتل فمه» أو تغرغر بالماء ونزل 


102 مسألة (۱۸) !]د 
يجوز للصائم أن يستعمل الفرشة والمعجون. لكن الأولى ألا يستعملهما؛ 
لِمَافٍ المعجون من قوة النفوذ والنزول إلى الحلق» وبدلاً من أن يفعل ذلك في 
النهار يفعله في الليل» أو يستعمل الفرشة بدون المعجون. 
+0! مسألة (۱۹) !د 
إذا أكل يعتقد أنه في ليل فبان نباراً لم يصح صومه وعليه القضاءء فلا يعذر 
بالجهل بل العبرة بالواقع. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه يصح صومه 
ولا قضاء عليه؛ لأنه كان جاهلاً؛ و لأن الله أذن له أن يأكل حتى يتبيّن» ومن القواعد 
الفقهيّة المقرّرة: (ما ترتب على المأذون فليس بمضمون)» أي ليس له حكم؛ لأنه 
مأذون فيه. 


ا مسالة (060) د 

من أتى مفطراً وهو شاك في طلوع الفجر فصومه صحيح» سواء غلب على 
ظنّه آن الفجر طلع» أو غلب على ظنّه أنه لم يطلع؛ لأنه بنى على أصل وهو بقاء 
الليل؛ ولقول الله تعالى: ا لا راذنا إن ينآ أ وكا 4 [البقرة:78]؛ ولأن 


لله قال: اال بيْرُوهْنوَتَوأ ما حكَمَب آله لك وف وأ وأشْرَبوأ ی بي کک حيط 
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من لبط الْأَسْوَد م نَالْمَجر؟ [البقرة:۱۸۷] وضد التيّن الشك والظنٌ؛ ولح 
أسماء بنت أبي بكر حيث أكلوا يظنون غروب الشمس» ثم طلعت"''» وإذا كان 
هذا في آخر النهار فأؤّله من باب أولى؛ لأن أوله مأذون له في الآكل والشرب حتى 
0 لهالفجر. 






ا مسالة )۱١١(‏ اي 
إذا أكل الصائم أو شرب شاكا في غروب الشمس فسد صومه؛ لأنه بى على 
أصل وهو بقاء النهارء فلا يجوز أن يأكل مع الشك في غروب الشمسء وعليه 
القضاء ما لم يعلم أنه أكل بعد غروب الشمس. هذا على المذهب» وهو الصحيح. 


ع7! مسألة )١9(‏ اي 


إذا أكل العام اتا ان ع أنها لم تعراك لرمه القضاء- 
هذا على لمذهب. ولكنّ الصحيح: أنه لا يلزمه القضاء؛ لحديث أسماء بنت أبي 
بكر قالت: «أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صَََِلََهءَِنَهوَسَهَهَ ثم طلعت الشمس 
ولم نؤمر بالقضاء)»”". 


e o 
الشمس فلا يلزم أن يمسك؛ لأن النهار في حقه انتهى» والشمس لم تطلع عليه بل‎ 
هو الذي طلع عليها.‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري. 
(۲) أخرجه البخاري. 
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ا مسالة (064) اي 
الناس الذين على الجبال أو في السهول والعمارات الشاهقة» كل منهم له 
حكمة؛ فمن اغايت عه الشمين خا له الفظن ومن لأفلا 


33 
25 
Q2 
2 
Q2 
9 


8 
o 


فضل 


17 مسألة (015) اج 


شخ 


مَنْ جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر» من حلال أو من حرام» ممّن يلزمه 
الصوم» ولم يكن هناك مُسّْقِطٌ للصوم» كالسفر والمرضء وكان عالما بالنهي» 
عامدا الفعل» ذاكرا له فإنه آثم» وفسد صومه أنزل أمْ لم ينزل» وعليه قضاء ذلك 
اليوم؛ وعليه كفارة الجماع احتراماً للزمن. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: 
507 

ع7! مسألة )1١5(‏ اک 

إذا كانت المرأة مطاوعة بالجماع في نهار رمضان. فعليها الإثم والقضاء 
والكفارة كالرجل تماما؛ لآن الصحابي الذي جامع في نهار استفتى عن فعل نفسه» 
والمرأة لم تستفت» وحالها تحتمل أن تكون معذورة بجهل أو إكراه» وتحتمل أن 
و ص مال يوسا ولم 


ن عليها كفارة» والفقوى لا شط دال غ ا المت الت 
ولهذا لما جاءت امرأة أبي سفيان للنبئ تشتكيه بأنه لا ينفق لم يطلب أبا سفيان 





, 
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ليسأله» بل أذن لها أن تأخذ من ماله ما يكفيها ويكفى ولدها؛ ولأن الأ 
تساوي الرجال والنساء في الأحكام إلا بدليل. 





17 مسألة (1607) اد 
إذا جامع الرجل في نهار رمضان فإنه لا يعذر بجهل ولا نسيان ولا إكراه. هذا 
على المشهور من المذهب. ولكنّ الصحيح: أن الرجل يُعذر بالجهلء والنسيان» 
والإكراه» فلا إثم عليه ولا قضاء» ولا كفارة. 


17 مسألة )0١8(‏ اي 


إذا كانت المرأة معذورة بجهل» أو نسيان» أو إكراه فإن عليها القضاء دون 
الكفارة. هذا على المذهب. ولكنٌ الصحيح: أنه لا إثم عليهاء ولا قضاءء ولا 
كفارة؛ لأن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام إلا بدليل مُخَصّص. 
ع7! مسألة )١9(‏ اج 
الجهل الذي يعذر به المسلم: هو الجهل بِحُرْمَةٍ الفعل» لا الجهل بما يترتب 
على هذا الفعل المحرّم» فالرجل الذي جاء إلى الرسول-ص وَس هو جاهل 
لما يجب عليه» وليس جاهلا أن الجماع حرام؛ ولهذا قال: «هلكت». 
7! مسالة )17١(‏ ي 
كفارة الجماع في نهار رمضان هي: (عتق رقبة» فإن لم يجد لعدمها أو عدم 
ثمنهاء فعليه صيام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع لمرض وكبر ونحوهما 


1 
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م ستین مسكينا لكل مسكين نصف صاع من غالب قوت بلده)» ولو أنه 
لمعيه وغذاه أوعشاهم أجرا ذلك ودليل الكفارة أن رجلا ا 
لله صََأَلنَعَََوِوسَدرَ فقال: هلكت. قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في 
رمضان وأنا صائم» فسآله: هل تجد رقبة؟ فقال: لاء قال: هل تستطيع أن تصوم 
شهرين متتابعين؟ قال: لاء قال: هل تستطيع أن تطعم ستّين مسکین؟ قال: لا ثم 
جلس الرجل» فجيء إلى النبيٌ بتمرء فقال: خذ هذا تصدّق به» قال: أعلى أفقر 
مني يا رسول الله؟ والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني» فضحك النبيٌ ثم قال: 
أطعمه أهلك)'. 


17 مسألة (171) اي 
كفارة الجماع في نار رمضان هي أغلظ الكقارات» ويساويها كفارة الظهار 


الذي وصفه الله بأنّه منكر من القول وزورء ويليها كفارة القتل؛ لأن القتل ليس فيه 
إل خصلتانء العتق والصيام» وليس فيه إطعام. 
ا مسالة (۱۷۲) اج 
ا ا هذا الرجل لذ ی 
وجوب الصوم عليه استحق قى أن يعاقب ففدى نفسه د بعتق الرقبة. 


ا مسألة (۱۷۲) اي 


المقصود بعدم الاستطاعة: العجزء لا وجود المشقة. 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 
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ع 


کک 
تامّين» فإذا ابتدأ الصيام من أَوّل يوم من شهر جمادى الأولى فيختمه في آخر يوم 
ف شه حمادى الا رة ولشرضى أن حمادى الأولئ تسغة وعتسرون يوماء 
ركذلك جمادى الااخرة» فيكر ن صبرمه ثماية و حخديسين يو ما وهذا لا شك أنه 
يعتبر بالهلال. 


e‏ مسألة )١7١0(‏ ده 

قول المؤلّف: (صيام شهرين متتابعين) هل المعتبر الأهلّة» أو المعتبر 

الأهلّة في شهر كامل والأيام في الشهر المجَرَا؟ الجواب: في هذا قولان للعلماء 
والصحيح: أن المعتبر الأهلّة؛ سواء في الشهر الكاملء أو في الشهر المجَرأ. فإن 
قيل: ما الفرق بين القولين؟ فالجواب: يظهر ذلك بالمثالء فإذا ابتدأ الإنسان 
هذين الشهرين من أل ليلة ثبت فيها الشهر ‏ ولنقل إِنّه شهر جمادى الأولى ‏ 
ابتدأه من أوّل يوم منه فيختمه في آخر يوم من شهر جمادى الآخرة» ولنفرض أن 
7 الآولى عة وعشرون يوماء وكذلك جمادی الآخرة فيكون صومه 
ثمانية وخمسين يوماء وهذا لا شك أنه يعتبر بالهلال. لكن إذا ابتدأ الصوم من 
نصف شهر جمادى الأولى فجمادى الآخرة معتبرة بالهلال لأنه سوف يدرك أوّل 
الشهر وآخر الشهر فيعتبر بالهلال يقينا. أمّا الشهر الثاني الذي ابتدأه بالخامس 
عشر من جمادى الأولى فيكمله ثلاثين يوماء ويكون آخر صومه اليوم الخامس 
عشر من رجب على القول الثاني الذي يعتبر الشهر المجزأ ثلاثين يوماء أا 2ا 
القول الراجح الذي يعتبر الأهلّة مطلقاً: فإِن آخر يام صومه هو الرابع عشر من 


٠ 0" 
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#رجبء إذا کان شهر جمادئ الأولى تسعةوعشرين ر ا 
شهر جمادى الأولى ناقص» وكذلك شهر جمادى الثانية فيكون صومه ثمانية 
وخمسين يوماء 
ع0! مسألة (175) ي 

يجب التتابع في صيام الشهرين بحيث لا يفطر بينهما يوم واحداًء إلا لعذر 
شرعيّ كالحيض والنفاس بالنسبة للمرأة» وكالعيدين وأيام التشريق بالنسبة 
للجميع» أو عذر حِسيَ كالمرض والسفر بشرط ألا يسافر لأجل أن يفطرء فإن 
سافر ليفطر انقطع التتابع. 


ا E‏ 
صاع من غيره لكل مسكينء والمدٌ ربع صاع النبي عسل وعلى هذا فتكون 
الأصواع لستين مسكينا خمسة عشر صاعا من البر. وقيل: بل يطعم نصف الصاع 
من البْرٌ أو غيره؛ لأن النبئ قال لكعب بن عجرة حين حلق رأسه في العمرة» قال: 
«أطعم سنّة مساكين لكل مسكين نصف صاع»”2. وأطلق ولم يقل: من التمر أو من 
البرّ. والأمر في هذا قريب» فلو أن الإنسان احتاط وأطعم لكل مسكين نصف صاع 
لكان حسنا. ولكنّ الصحيح في أصل المسألة أن الإطعام لا يتقدّرء بل يطعم بما 
يعد إطعامء فلو أنه جمعهم وغداهم أو عشاهم أجزأ ذلك؛ لأن النبيّ قال للرجل 
الذي جامع أهله في نهار رمضان: «هل تستطيع أن تطعم ستّين مسكينا؟)"". 


(؟) أخرجه البخاري ومسلم. 
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ا مسألة (۱۷۸) اک 
المسكين في كفارة الجماع في نهار رمضان يشمل الفقير والمسكين؛ لأن 
الفقير والمسكين إذا ذكرا جميعاً كان الفقير أشدٌ حاجة» وإذا أفرد أحدهما عن 
الآخر صارا بمعنى واحد» فإذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعا. 
مها لكي 
مسألة (179) 00 
تسقط كفارة الجماع بالعجز عنها كغيرها من الوجبات؛ لقول الله تعالى: ولا 
کلف أ السام اها 4# [الطلاق ولقول الله تعالى: اقوأاله لهم سطع 4 
[التغابن:5١]؛‏ ولأن القاعدة تقول: (لا واجب مع العجز). 
17 مسألة (۱۸۰) اد 


إذا سقطت كفارة الجماع بالعجز فليس لها تعلّق بالذمّة. هذا على المذهب» 
وهو الصحيح؛ لأن الرجل لَمَّا قال: «لا أستطيع أن أطعم ستين مسكين]» لم يقل 
النبي اة ووس أطعمهم متى استطعت» بل أمره أن يطعم حين وجدء فقال: 
«خذ هذا تصدق به فقال: أعلى أفقر مني يا رسول الله... فقال: أطعمه آهلك“ 
فالرجل لم يكفرء ومع هذا لم يقل له: والكفارة واجبة في ذمّتك» فدلٌ هذا على 
كفار الجماع تسقط بالعجز عنها. وكما أن الفقير لو أغناه الله لم يلزمه أن يودي 
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17 مسالة )18١(‏ اک 

لا يسقط من الكفارات بالعجز إلا اثنتان: كفارة الوطء في الحيض» وكفارة 
الوطء في رمضانء وباقي الكفارات لا تسقط بالعجز بل تبقى في ذمّته؛ لأن الدّين 
لايسقط بالعجز عنه» أرأيت لو أن شخصا يطلبك دراهم وعجزت. فلا يسقط 
دينه بل يبقى في ذمّتك. والنبئ صَََهعلدِوسَلَهَ يقول: «دين الله أحق بالقضاء»7". 
هذا على المذهب. 

ولكنّ الصحيح: أن جميع الكفارات تسقط بالعجز عنهاء إمّا بالقياس 
على كفارة الوطء في رمضان» وإِمّا لدخولها في عموم قول الله تعالى: انقو 
هما سطع [التغابن:17] وعموم قوله تعالی: لا کف ا سل لامآ انها 
[الطلاق:۷]. 

ا مسالة (۱۸۲) اج 

كلّما جاءت الرقبة مطلقة فلا بد من شرط الإيمان؛ لأن النبي ص اووس 
EEL‏ بن الحكم يستفتيه في جارية غضب عليها ولطمها فأراد أن 
يعتقهاء فدعاها الرسول وقال: «أين الله؟» فقالت: في السماء فقال: «اعتقها 
فإنها مؤمنة؛ ولأن إعتاق الكافرة قد يستلزم ذهابها إلى الكفار؛ لأنها تحرّرت 
فتذهب إلى بلاد الكفر ولا يُرجى لها إسلام. 


(؟) أخرجه مسلم. 


ار 
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ا مسألة (189) اج 

شتراط سلامة الرقبة من العيوب فيه خلاف: فقيل: يشترط» وقيل: لا نشترط 

ی اشر ط اله روعالا مان واستدل من قال اف اط أن إعتاق ال 

عيبا يخل بالعمل خللا بنا فإن إعتاقه يكون به عَالّةَ على غيره» وعدم إعتاقه 
أحسن له. والمسألة تحتاج لتحرير» لكن الذي يظهر لي: أنه لا يشترط. 


إذا جامع الصائم فيما دون الفرج عامدا عالما ذاكرا فآنزل» فإنه يأثم» ويفسد 
صومه» وعليه القضاء» وليس عليه كفارة؛ لأنه أفسد صومه بغير الجماع. هذا 
على المذهب» وهو الصحيح. والقضاء لا ينفعه على الصحيح .. 


8 7 مسألة (165) د 


إذا كان المسلم مسافرا سفرا تقصر فيه الصلاة» فجامع وهو صائم فقد أفطر 
ولا شيء عليه إلا القضاء؛ لجواز الفطر له بالجماع أو بغيره من المفطرات؛ لكونه 
E‏ 


17 مسألة )۱۸١(‏ !د 
إذا كرر الصائم الجماع في يوم واحد مرّتين Ek‏ 
عن المرّة الآولى؛ لآن يومه فسد بالجماع الأول. وهو قول في المذهب» وهو 


الصحيح. 


شك 
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ع7! مسألة (187) اي 
إذا جامع الصائم في أكثر من يوم» بأن جامع في اليوم الأول من رمضان» وني 
اليوم الثاني فإنه يلزمه كفارتان» وإن جامع في ثلاثة ة أيام فثلاث كفارات» وإن جامع 
في كل يوم ل 
يوم عبادة مستقلة؛ ولهذا لا يفسد صوم اليوم الأوّلء بفساد صوم اليوم الثاني. هذا 
على قول. 

وقيل: لا يلزمه إلا كفارة واحدة إذا لم يكفر عن الأوّل» وهو وجه في مذهب 
الإمام أحمد» وهو مذهب أبي حنيفة؛ لأنها كفارات من جنس واحد فاكتفي 
فيها بكفارة واحدة» كما لو حلف على أيمان متعدّدة ولم يكفرء فإنه إذا حنث في 
جميعها فعليه كفارة واحدق وكمالو أحدث باحداث محر عد اله س ته وضوء 
واحد» ويقال هذا أيض]ً في كفارة الظهار إذا لم يكفر عن الأوّل. 

وأمّا قتل النفس فتتعدد الكفارة؛ لأنها عوض عن النفس» كما لو قتل المُحْرِم 
صيوداً في الحرم. وهذا القول وإن كان له حظّ من التظر والقوّة لكن لا تنبغي الفتيا 
به؛ لأنه لو أفتي به لانتهك الناس حرمات الشهر كلّه» لكن لو رأى المفتي الذي 
ترجّح عنده عدم تكرّر الكفارة مصلحة في ذلك» فلا بأس أن يفتي به سر كما 
يصنع بعض العلماء فيما يفتون به سرّاً كالطلاق الثلاث. 
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ع:! مسالة (۱۸۸) اي 

من لزمه الإمساك عن المفطرات وجبت عليه الكفارة إذا جامع. وهذاله 
ور 

الصورة الأولى: إذا قامت البيّنة في أثناء النهار بدخول الشهرء وكان الرجل قد 
جامع زوجته في أَوّل النهار قبل أن يعلم بالشهر» فيجب عليه القضاءء وتجب عليه 
الكفارة» لأنه لزمه الإمساك في هذا اليوم. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أن 
الكفارة لا تلزمه؛ لآنه جاهل» وعليه القضاء فقط. 

الصورة الثانية: إذا كان الرجل مسافراً وكان مفطراً فقدم إلى بلده» لزمه أن 
يمسك» مع أن هذا الإمساك لا يعتدٌ به» ولو جامع فيه فإن عليه الكفارة؛ لأنه 
يلزمه الإمساك. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه لا يلزمه الإمساك؛ لأن 
هذا اليوم في حقه غير محترم؛ إذ إنه في أوّله مفطر بإذن من الشرع. قال عبد الله بن 
مسعود: «من أفطر أوّل النهار فليفطر آخره»'» أي من أبيح له أن يفطر في اول 
النهار» أبيح له أن يفطر في آخر النهار. 

الصورة الثالثة: إذا كان الإنسان مريضاً يباح له الفطر وقد أفطرء ثم شفاه الله 
وزال عنه المرض الذي استباح به الفطرء لزمه الإمساكء فإن جامع فعليه الكفارة. 
هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه لا يلزمه الإمساك؛ لِمَا سبق. 

الصورة الرابعة: إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس في أثناء النهار 
فيلزمها على الإمساكء فلو جامعها زوجها الذي يباح له الفطر فعليها الكقارة. 
هذا على المذهب. ولكن الصحيح: خلافه؛ لما سبق. 


)١(‏ آخرجه ابن أبى شيبة. 


ىك 









0 الشرح الممتع في مسائل (كتاب الصيام ) (ê‏ 


ا مسألة (۱۸۹) اج 
مَنْ أفسد صومه بالأكل والشرب عمداء وجب عليه الإمساك والقضاء مع 
الإثم» ولو جامع زوجته فعليه الكقارة؛ لأن أكله وشربه محرّم عليه. 
ا مسألة (190) اج 
من جامع وهو معاف» ثم مرضء أو جل أو سافر لم تسقط عنه الكقارة؛ لأنه 
حين الجماع هو من أهل الوجوب؛ ولأنه حينما جامع لم يُؤْدَن له بالفطر» بل 
هو ملزم بالصوم» وما طراً من العذر فهو طارئ بعد انتهاكه لحرمة الزمن فلزمته 
الكثارة. 


ا مسألة (191) !د 

بررط رعرت LC‏ 

.١‏ أن يكون مفسد الصوم جماعا. 

؟. أن يكون الجماع في صيام رمضان. 

۳. أن يكون الصيام أداءً لا قضاء. 

4. أن يكون الصائم ممّن يلزمه الصوم. فلا يكون صغيراء أو مجنوناء أو 
مريضاء أو مسافرا. 


ح7! مسألة (199) اج 


لا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان. 
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مك ا 

i )۱۹۳( مسألة‎ j 
لا تجب الكفارة بالجماع في صيام النفل.‎ 

ge‏ لكي 

رن فتانة (195) | 
اعت لكان بالجماع في صيام كفارة اليمين» أو في صيام فدية الأذى.» أو 


ا 
17 مسألة (195) ده 
الكقارة تجب بالجماع وإن لم يحصل إنزال؛ لأن الكفارة مرتبة على الجماع؛ 
لقوله في حديث الأعرابي: «وقعت على امرآتي»» فجعل العلّة الوقاع ولم يذكر 
ااك 
ا مسالة (۱۹۷) اج 
النرْعٌ ليس جماعا على الصحيح . أي لو كان الرجل يجامع زوجته في آخر 
الليل» ثم أذن المؤذّن على طلوع الفجرء فنزع الرجل في الحال فلا يفسد الصوم 
وا عله كفارة. 


0 
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17 مسألة (۱۹۸) اک 
الإنزال بالمساحقة ليس كالجماع على الصحيح- والمساحقة تكون بين 
المرأتين» فلو أنزلتا فسد صومهماء وعليهما الإثم والقضاء. ولا كفارة» وإن 
أنزلت احداهما فسد صومها وعليها القضاء فقط دون اة 


و2 

00 
Q2 
23 
Q2 
2 


ل 


باب ما يكره ويستحب في الصيام, وحكم القضاء 
ا مسالة (۱۹۹) اي 
المكروه: هو الذي نهى عنه الشرع لا على وجه الإلزام بالترك. 
ع7! مسالة )۲٠۰(‏ اج 
حكم المكروه: یثاب تاركه امتثالاًء ولا يعاقب فاعله. 
ع7! مسالة )۲١١(‏ اي 
المكروه في لسان الشرع يطلق على المَحَرّم» قال الله حين هى عن منهيات 
2 000 ر ان ما 5 
عظيمة قال: :1 کل ذلك کن سَيْحُهعِندَرَيْكَ روا( 4 [الإسراء:98]ء وفي الحديث: 
«إن الله كره لكم قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال». 
ح7! مسالة (۲۰۲) اج 


المسنون: هو ما أمر به الشرع لا على وجه الإلزام بالفعل. 







)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 


0 





2 الشرح الممتع في مسائل (كتاب الصيام ) €( 


1 کب 
5 مسألة (؟١٠) o‏ 


العلماء e‏ المستحب مات اد نبت بدذليل . 


ا مسالة (0) اج 
حكم المستحب: يثاب فاعله امتغالاً ولا يعاقب تاركه. 
e‏ مسألة )٠١١0(‏ ده 
ثوابَ المستحبٌ أو المسنون أقل من ثواب الواجب؛ للحديث القدسي: «ما 
تقرّب إليّ عبدي بشيء أحبٌ إليّ ممّا افترضت عليه . 


17 مسألة )١١(‏ اده 


يكره للصائم جمع ريقه فيبتلعه؛ للخروج من الخلاف» سواء فعل ذلك 
عبشاء أو فعله لدفع العطش. أو لأيّ سبب آخر. هذا على المذهب. ولكن 
الصحيح: أنه لا يكره؛ لعدم الدليل» والكراهة حكم شرعيّ تحتاج إلى دليل؛ 
ولأن التعليل بالخلاف ليس تعليلاً صحيحاً تثبت به الأحكام الشرعيّة؛ ولهذا 
كلّما رأيت حكماً علّل بالخروج من الخلافء فإنه لا يكون تعليلاً صحيحاًء بل 
الحلاى اذ کان له حط من النظر بان كانت النصوص تحتملف فإنه يراعى 
جانب الخلاف هناء لا من أجل أن فلان) خالف» ولكن من أجل أن النتصوص 
تحتمله» فيكون تجنبه من باب الاحتياط» وإلا لزم القول بالكراهة في كل مسألة 
فيها خلاف؛ خر وجا من الخلاف» ولكانت المكروهات كثيرة جدا. 


)١(‏ أخرجه البخاري. 
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ا مسالة )۲١۷(‏ اي 
فعل المكروه ينقص الصيام. 
ا مسالة )۲١۸(‏ اي 
لا يجب التفل بعد المضمضة» ولا بعد شرب الماء عند أذان الفجرء ولا عند 
تجمّع الريق بسبب القراءة» بل هذا مما يسامح فيه؛ فإنه لم يعهد عن الصحابة 


ح7! مسألة (09؟) اج 
إذا بقي طعم طعام في فم الصائم كحلاوة تمر أو ما أشبه ذلك» فهذا لا بد أن 
يله ولا ببتلعة. 
يَحْرّم بلع النخامة على الصائم وغير الصائم؛ لأنها مستقذرة» وربّما تحمل 
ار اا جر جت من البدن» فإذا ردت إلى المعدة قد يكون في ذلك ضور. 
ا مسألة )011١(‏ اي 
إذا وصلت النخامة إلى قم الصائم ثم ابتلعها فسد صومه. لأن الفم في حكم 
الظاهر من البدن» وآمّا إذا لم تصل إلى فمه فإنها ما زالت في حكم الباطن فلا 
تفطر. هذا قول في المذهب. ولكنّ الصحيح: أا لا تفطر مع حرمة بلعها؛ لأا 
لم تخرج من الفم» ولا بعد بلعها أكلاً ولا شربا. 


9% 





ا 
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ح7! مسألة (019) اد 
إذاظهر دم من لسان الصائم أو لثنه. أو أسنانه؛ فلا يجوز بلعه للصائم 
ولغيره؛ لعموم قوله تعالى : حرمت ا يكم لَه لدم 4 [المائدة:] وإذا وقع من 
الصائم عمدا مع علمه فسد صومه. 
ينها | 
j5‏ مسألة (؟١١؟)‏ | 
يكره للصائم ذوق طعام بلا حاجة؛ لآنه قد ينزل شيء من هذا الطعام إلى 
وربما يكون مشتهيا الطعام كثيراًء ثم يتذوّقه لأجل أن يتلذّذ به وربما يمتصّه 
بقوة» ثم ينزل إلى جوفه. 
ا مسألة (14؟) اي 
الحاجة لذوق الطعام مثل أن يكون طبًَاخاً يحتاج أن يذوق الطعام لينظر 
ملحه أو حلاوته» أو يشتري شيئا من السّوق يحتاج إلى ذوقه, أو امرأة تمضغ 
لطفلها تمرة» وما أشبه ذلك. 
e‏ مسألة (0١؟)‏ ده 
يُكره للصائم مضغ عِلْكِ قويّ. والقويّ: هو الشديد الذي لا يتفتّت؛ لأنه 
ربما يتسرّب إلى بطنه شيء من طعمه إِنْ كان له طعم؛ ولأنه يجلب البلغم» 


ويجمع الريق» ويسبب العطش. 


ى 





1 
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ع7! مسالة (۲۱۹) اي 
إذا وجد الصائم طعم ما تذوق, أو طعم العلك في حلقه أفطر؛ لأن مناط 
الحكم: وصول الطعم إلى الحلق. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه لا 
يفسد صومه إلا إذا وصل الشيء إلى جوفه؛ لأن مناط الحكم: وصول الشيء إلى 
الجوف لا إلى الحلق. 


ا مسألة (917) اج 


يحرم على الصائم العلك المتحذّل؛ لأنه إذا علكه لا بد أن ينزل منه شيء؛ 
لأنه متحلّل يجري مع الريق» وما كان وسيلة لفساد الصوم» فإنه يكون حرام إذا 
كان الصوم واجبء ويفسد الصوم إذا بلع منه شيئا. 

ا مسألة (10؟) اج 

لا ينبغي للصائم أن يستعمل المعجون في حال الصوم» لأنه ينفذ إلى الحلق 
بغير اختيار الإنسان؛ لأن نفوذه قويٌ» واندراجه تحت الريق قوي أيضا. 

ع7! مسالة (19؟) اج 

تنقسم القبلة إلى ثلاثة أقسام: 

ا ألا يض حتت القبلة شهوة إطلاقء مكل ا E‏ 

أو تقبيل القادم من السفرء أو ما أشبه ذلك» فهذه لا تؤثر ولا حكم لها 
باعتبار الصوم. 
ان ترك القبلة الستهقة» ولكته يأمن من زف اد الصره فال دد إن 


0 
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ا رهف حقه؛ لحديث أن النين اة اسأله رجا 
القبلة فأؤن له وسأله آخر فلم يدن له فإذا الذي أن له شيخ والذي لم 
بأذن له كات 

ولكن الصحيح: أن القبلة لا تكره للصائم؛ لحدلثك: «آن النبئ كان يقبل 
وهو صائہ»» ويروى عن ابن عباس أ قال: «ما أبالي قبّلت امرأتي 
اوقت ا 

۳. أن يخشى فساد صومه إذل قبّل» فهذه تحرم إذا ظنٌ الإنزال» بأن يكون 
شاب قويٌ الشهوة» شديد المحبّة لأهله» فهذا لا شك أنه على خطر إذا 
قبّل زوجته في هذه الحال» فمثل هذا يقال في حقه: يحرم عليه أن يقبّل؛ 
آنه يعرض صومة للفساد. 





ح7! مسألة (۲۲۰) اج 


الاق جى الصائم: اجتناب كذب» وغيبة» وشتم؛ لقول الله تعالى: 
تَتَفُونَ )4 [البقرة: 18] فالحكمة من فرض الصيام: أن يكون وسيلة لتقوى الله 
بفعل الواجبات وترك المحرّمات؛ ولحديث: «من لم يدع قول الزور والعمل به 


)١(‏ أخرجه أبو داود» وضعّفه ابن القيم» وصحّحه الآلباني. 
(؟) أخرجه البخاري ومسلم. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في مصتفه. 

)€( أخرجه البخاري. 
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ا کب 
ع2[ مسألة )59١(‏ اک 


(قول الزور): هو كل قول محرّم؛ لأنه ازور عن الطريق المستقيم. و(العمل 
به): أي بالزور» وهو كل فعل محرّم. و(الجهل): أي السفاهة» وعدم الحلم» 
مثل الصَّخَّب في الأسواقء والسَبٌ مع الناس» وما أشبه ذلك؛ ولهذا قال النبي 
صََنَعََنِوسَلهّ: (إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يَضْحَب ‏ يعني لا يرفع صوته» بل 
يكون مؤدّب ۔ ولا یرفث» وإن أحد سابه أو قاتله فليقل: إن صائم»')» ومعنى ١لا‏ 
يَضْحَب) أي لا يرفع صوته» بل يكون مؤدّبا. 


0 مسألة (۲۲۲) اکب 


(إذا كان المحرّم محرّما في ذات العبادة أفسدهاء وإن عن د عات 0 


شك 


17 مسألة (۲۲۲) اج 
للصائم أن يقول لمن شاتمه: (إني صائم)؛ لحديث: (إن امرؤ شاتمه أو 
قاتله فليقل: إني امرؤ صائم)”". 
9( مسألة (4؟5) !د 
يقول الصائم لمن 00 (إني صائم) في صوم النافلة والفريضة» يقولها 


جهراً على الصحيح ؛ لبيان أن المشتوم لم يترك مقابلة الشاتم إلا لكونه صائم 
لا لعجزه عن المقابلة؛ ولتذكير الشاتم بأن الصائم لا يشاتم أحدا. 


(؟) أخرجه البخاري ومسلم. 


¢ 


75 
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ا مسالة (۲۲۵) 1د 
اعيبر ا ا ا 
ی ا د ا ةا لانو مسن ا 
«احتسابا للخيرئة؛ لحديث: «لايزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا 
e‏ ا شم 
ح7! مسالة (۲۲۹) اه 
يؤخر السّحور مالم يخش طلوع الفجرء فإن خشي طلوع الفجر فليبادرء 
فمثلاً إذا كان يكفيه ربع ساعة في السّحور فيتس حر إذا بقي ربع ساعة» وإذا كان 
يكفيه خمس دقائق فيتس خر إذا بقى خمس دقائق؛ أي يكون ما بين ابتدائه إلى 
انتهائه كما نيه وبين وقت الفجر. 
ge‏ !يه 
0 ! مسألة (۲۲۷) 3 
السّحَور بالفتح: اسم لِمَا بت يتحر به. والسّحُور بالضةً: اسم للفعل 
ا مسالة (۲۲۸) اد 
-00 يل الفطره أي المبادرة به إذاغربت الشمس؛ لحديث: 
0 ال اناس شير ما عكلوا الفظر)»”"؛ وللحديث القدس : «أحكافلادى إل 


(؟) أخرجه البخاري ومسلم. 
(9) أخرجه البخاري ومسلم. 


0 
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فطرا"» وذلك لما فيه من المبادرة إلى تناول ما أحلّه الله» والله كريم» 
(الكريم يحب أن يتمع الاس بكرمه قحب من عاد أن ياد ا 0 
من حين أن تغرب الشمس. 
17 مسألة (۲۲۹) الج 
إذا غربت الشمس» وأنت تشاهدهاء والناس لم يؤذنوا بعد فلك أن تفطرء 
ولو أذّنوا وأنت تشاهدها لم تغرب» فليس لك أن تفطر؛ لحديث: «إذا أقبل الليل 
من هاهنا ‏ وأشار إلى المشرق.. وأديو النهار من هاهنا د و أششنار إلى المغربتى 
وغربت الشمس» فقد أفطر الصائم». 
ح7! مسالة (۲۲۰) اج 
ل 
الظلام بعض الشيء فلا عبرة بهذاء بل انظر إلى قرص الشمس متى غاب أعلاه 
نقذ غريت الشمس» وسن الفطر. 


ح7! مسالة (۲۳) اج 


مد ير E‏ 
لحديث: (إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمرء فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه 
طهور)”". ولحديث: «کان رسول الله صََنََُيَهوسَهٌ يفطر قبل أن يصلي على رطبات» 
)١(‏ أخرجه أحمد. والترمذي» وابن خزيمة» وابن حبان. وقال الترمذي: احديث حسن غريب»» وضعفه 

الألباني» وقال شعيب الأرنؤوط: «إسناده ضعيف». 


®( أخرجه الخمسة» وصححه الترمذي» وابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم» وضعّفه الألباني. وقال 


0 


شى االو رز وط : (إسناده ضعيف». 





ا 
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فإن لم تكن رطبات فتمیرات» فإن لم تكن تميرات حَسًا < ات بن ا 







17 مسألة (۲۲۲) الج 
إذا كان علد الا عسل وماء» فإنه يقدم الماء؛ لحل ت: «فإن لم يجد 
فعلى ماء فإنه ا 
17 مسألة (9؟5) اج 
إذا لم يجد الصائم ماء 3 شراب آخر ولا طعاماً نوى الفطر بقلبه ويكفي. 


e‏ مسألة (:؟؟) ده 
قال بعض العوام: إذا لم تجد شيئاً فمصّ إصبعك» وهذا لا أصل له. وقال 
آخرون: بل الغترة ثم مُضَّها؛ لأنك إذا بللتها انفصل الريق عن الفم» فإذا رجعت 
ومصصتها أدخلت شيئ خارجا عن الفم إلى الفم» وهذا لا أصل له أيضاً. بل 
نقول: إذا غابت الشمس وليس عندك ما تفطر به فانوي الفطر بقلبك. 
ا 5 
03 مسالة (0؟؟) dÎ‏ 
الوصّال: هو أن يقرن الإنسان بين صيام يومين لا يفطر بينهما. والذي يظهر 
فيه: التحريم؛ لأن النبيّ صَرَلنَهعلِوسَلَهَ هى الصحابة عن الوصال شفقة بهم فأبو 
طمعا في الأجر فتركهم وواصل بهم يوم ویوماً حتى دخل شهر شوالء فقال: 
«لو تأخر الهلال لزدّتكم»"» قال هذا كالمنكل لهم. 
)١(‏ أخرجه أحمدء. وأبو داود» والترمذي» والدارقطني» والحاكم. قال الترمذي: «حسن غريب»» وقال 
الدارقطني: (إسناده صحيح»» وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي» وصحّحه الألباني. 


وقال شعيب الأرنؤوط: (إسناده صحيح ١‏ 
(؟) أخرجه الخمسة. وضعّفه الألبان» وصححه شعيب الأرنؤوط. 


() أخرجه البخاري ومسلم. 





1 
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e‏ مسألة (5؟؟) ده 


يجوز الوصال إلى السّحر فقط ؛ لحديث: «فأيّكم أراد أن يواصل فليواصل 
إل ال 
ا مسالة (۲۲۷) اج 
يُسَنّ للصائم عند فطره أن يقول ما ورد» ومنه (التسمية) في أوّله» و(الحمد) 
في آخره» ومنه قول: (اللهم لك صمت» وعلى رزقك آفطرت, اللهمٌ تقبل مني إنك 
أنت السميع العليم)" ومنها إذا كان اليوم حارّاً وشرب بعد الفطورء فإنه يقول: 
(ذهب الظماء وابتلت العروق» وثبت الأجر إن شاء الله)”". وظاهر الحديث: 
أن هذا الذّكر فيما إذا كان الصائم ظمآن والعروق يابسة . ومنه قول: (اللهمٌ إني 
سالك برحمنكٌ التي وسعَت کل شيء أن تغفرٌ لي)0“. 


ا مسالة (۲۲۸) د 


o Se 

أي في اليوم الثاني من شوال؛ لأنه أسرع في إبراء ذمّته» ولأنه أحوط له؛ لآن الإنسان 

لايدري ما يحدث له» قد يكون اليوم صحيحا وغداً مريضاء وقد يكون اليوم 
حا وعدا مينا. 


(؟) أخرجه الدارقطني» وابن السني» وضعّفه ابن القيم. 
005 أخرجه أبو داود» والدارقطني وحسنه» وحسنه الألبان. 


2 أخرجه ابن ماجه من دعاء عبد الله بن عمرو بن العاص» وحسّنه ابن حجر. 


¢ 
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e‏ مسألة (9١؟)‏ ده 
يُستحبٌ للمسلم التتابع في قضاء ما أفطره من رمضان؛ لأن هذا أقرب إلى 
مشابهة الآداء؛ ولأنه أسرع في إبراء الذمّة؛ ولأنه أحوط له. 
ا مسألة (140) اي 
يجوز تأخير قضاء صوم رمضان إلى شعبان؛ لقول الله تعالى: اومن كان 
E‏ عل سَمَرِفَهِدَّة مناي كر 4 [البقرة:٥۱۸]؛‏ عر ناه 
«كان يكون عَلَيَ الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان»“. 
ا مسألة (141) الج 
لا يجوز تاعير القضناء إلى رمضان احر من غير عذر» لحديث غائشة 
حيث قالت: «كان يكون عَلَيَ الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في 
شعبان»» فقولها: «ما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان» دليل على أنه لا يؤخر 
إلى ما بعد رمضان» والاستطاعة هنا الاستطاعة الشرعيّة» أي لا أستطيع شرعا؛ 
ولأنه إذا أخره إلى بعد رمضان صار كمن أخر صلاة الفريضة إلى وقت الثانية من 


غير عذر. 


Q2 
23 
Q2 
23 
Q2 
23 


(؟) أخرجه البخاري ومسلم. 
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1 مسألة )۲٤۲(‏ !د 

إذا أخرٌ قضاء رمضان إلى رمضان آخر من غير عذر أثم» وعليه القضاء 
بعده» وعليه الكفارة» وهي إطعام مسكين عن كل يوم» لكل مسكين نصف صاع؛ 
جيرا لِما أخلّ به من تفويت الوقت المحدّه؛ لأمر النبئ مووا بذاك 
ولفتوى بعض الصحابة بذلك» كأبي هريرة» وابن ج عباس هذا على المذهب. 
ولكنّ الصحيح: أنه لا يلزمه إلا القضاء مع إثم التأخير؛ لأن ما روي في وجوب 
الإطعام حديث ضعيف جدًاً لا تقوم به حجّة» ولا تشغل به ذمّة» وأا ما ذكر عن 
بعض الصحابة فإنه محمول على أن ذلك من باب التشديدعلية؛ لثلا يعود لمثل 
هذا الفعل» فيكون حكماً اجتهاديّا» أو يحمل على سبيل الاستحباب لا على 
سبيل الوجوب؛ ولأن ظاهر القرآن يدل على أنه لا يلزمه الإطعام مع القضاء ولو 
أخره؛ لأن الله لم يوجب إلا عدّة من أيام أخرء ولم يوجب أكثر من ذلك؛ ولأن 
قول الصحابي حجّة ما لم يخالف النص» وهنا خالف ظاهر النص فلا يعتدٌ به. 


e‏ مسألة )۲٤۳(‏ کو 


شك 


إذا صام مَنْ عليه قضاء من رمضان صوما واجبا كصوم نذر أو كفارة فلا بأس. 


ا مسألة (44؟) اج 
إذا صام مَنْ عليه قضاء من رمضان صوم تطوّع لم يصمح ويأثم؛ لأن النافلة لا 
تؤذّى قبل الفريضة. هذا على المذهب. ولكن الصحيح: جواز ذلك ما لم يضق 
الوقت» ولكنه خلاف الأولى؛ لأن القضاء وقته موسّع. 


)١(‏ أخرجه الدارقطني» والبيهقي وضعفاه. 


¢ 


7 
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e‏ مسألة )۲٤١(‏ ده 
اا لے لمن كان عليه قضاء من رمضان أن بيدا به أولا حتى لو مر عليه عشر 
ذي الحجّة» أو يوم عرفة» وربما يدرك أجر القضاء وأجر صيام هذه الأيام. وعلى 
فرض أنه لا يحصل أجر صيام هذه الأيام مع القضاء فإن القضاء أَوْلَى وأفضل 
من تقديم النفل. 
ع7! مسالة (45؟) اي 
الأيام الستة من شوال لا تقدّم على قضاء رمضان» فلو قدّمت صارت نفلا 
مطلقاء ولم يحصل على ثوابها الذي قال عنه الرسول صله ووسلم: «مَنْ صام 
رمضان ثم أتبعه ستًا من شوال كان كصيام الدهر)""'؛ لأن لفظ الحديث «من 
صام رمضان» ومن كان عليه قضاء فإنه لا يصدق عليه أنه صام رمضان. 
ا مسالة )۲٤۷(‏ اج 
إذا مات من عليه القضاء بعد أن أخره فليس عليه إلا إطعام مسكين عن كل 
يوم؛ لأن القضاء في حقه تعذّر. هذا على المذهب. 
ا مسالة (+4؟) اج 
إذا مَرَ رمضان على إنسان مريض يُرجى زوال مرضه فإنه ينتظر حتى يشفی؛ 
لقول الله تعالى: إو َا ريسا أوعَكَ سركي ةنأ اي َر 4 
[البقرة:٠۱۸]ء‏ فلو استمرٌ به المرض حتى مات فهذا لا شيء عليه؛ لأن الواجب 
عليه القضاء ولم يدركه. 





0 
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ا مسألة )۲٤۹(‏ اي 

إذا مَرّ رمضان على إنسان مريض يُرجى زوال مرضه. ثم عوفي بعد هذاء ثم 

مات قبل أن يقضي فهذا يصام عنه على الصحيح» خلافا للمذهب. وإلا يطعم 

عنه عن كل يوم مسكينا بعد موته من تركته أو من متبرع . 

+17 مسألة (100) )ج 

إذا مَرّ رمضان على إنسان مريض لا يرجى زوال مرضه. فهذا عليه الإطعام 

ابتداءً لا بدلاً؛ لأن من أفطر لعذر لا يرجى زواله» فالواجب عليه إطعام مسكين 
عن كل يوم» كالكبّر والمرض الذي لا يرجى زواله. 
ا مسألة (01؟) !]د 

إذا عوفي من لا يرجى زوال مرضه وقد أطعم. فلا يلزمه أن يصوم؛ لأنه وجب 


ا مسألة (09؟) اي 

إذامات المسلم وعليه صومٌ تذر استحبٌ لوليّه قضاؤه؛ لحديث: «من مات 
وعليه صيام صام عنه وليّه» وهذا خبر بمعنى الأمر؛ ولأن امرأة أتت إلى النبيّ 
اله ووس وسألته: «أنْ أمّها ماتت وعليها صوم نذر فهل تصوم عنها؟ فقال 
لها: ت 


(؟) أخرجه البخاري ومسلم. 


¢ 


ا 
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ا مسالة (09؟) اي 
قول النبي اهيوسا «من مات وعليه صيام صام عنه وليه يدل 
علي وجوب قضاء الصوم عن | لميّت؛ لأنه خبر د بمعلي الأمر» ولكن صرفه عن 


a‏ ر ا 


کت 
الوجوب قول الله تعالى : ول رر وازرة ورد أخَرئ © [الأنعام:17]. 
+17 مسألة (04؟) 1 

الصيام الواجب بأصل الشرع لا تدخله النيابة؛ لحديث : «أنْ امرأة أت نث إلئ 
النبيّ ءوده وسألته: أن أمّها ماتت وعليها صوم نذر فهل تصوم عنها؟ 
فقال: لها: نعم فهذا صوم نذرء والعبادات لا قياس فيهاء ثم لا يصح القياس 
هنا أيض]؛ لأن الواجب بالنذر أخف من الواجب بأصل الشرع» فلا يقاس الأثقل 
على الأخف. فصار ما وجب بالنذر تدخله النيابة؛ لخفته» بخلاف الواجب بأصل 
الشرع» فإن الإنسان مطالب به من قبل الله» وهذا مطالب به من قبل نفسه فهو الذي 
ألزم نفسه به» فكان أهون ودخلته النيابة. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: 
أن من مات وعليه صيام فرض بأصل الشرع أو بالنذر فإن وليّه يقضيه عنهء لا 
لکن بص حديث غاتشة قالت: قال رسول الله ج 2ا دور :من مات 

, لاض . 57 ا 1 

وعليه صوم صام عنه وليّه"» (وصوم) نكرة غير مقيّدة بصوم معيّن» وأيض] 
كيف يقال: إِنْ المراد به صوم النذر» وصوم النذر بالنسبة لصوم الفرض قليل» 


(۲) أخرجه البخاري ومسلم. 
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ن هذا كثير» فكيف نرفع دلالة الحديث على ما هو غالب ونحملها على ما 
هو نادر؟! هذا تصرّف غير صحيح في الأدلّة» والأدلّة إنما تحمل على الغالب 
الأكثرء والغالب الأكثر في الذين يموتون وعليهم صيام» أن يكون صيام رمضان 
أو كفارة أو ما أشبه ذلكء وأمّا قولهم: إن حديث المرأة السابق خصّص حديث 
عائشة فغير صحيح؛ لأن القاعدة تقول: (ذِْكْرٌ فرد من أفراد العام بحكم يوافق 
العام لا يكون تخصيصاء بل يكون تطبيقاً مبين]ً للعموم)» والعموم في حديث 
عائشة «من مات وعليه صوم»" شامل لكل صور الواجب. 
ا مسألة (00؟) اي 
إذا مات المسلم وعليه صوم واجب ولكنّه لم بُقض عنه» شرع أن يطعم عن 
كل يوم مسكينا؛ قياس] على صوم الفريضة. 
+ مسالة (50؟) )د 
المريض الذي شفاه الله وتمكن من القضاء فلم يفعل» ثم مات فهذا يصام 
عنه استحباباء أو يطعم عنه وجوباء إِمّا من تركته أو من متبرع. 
e‏ مسألة (017؟) ده 
ولي الميت هو وارثه على الصحيح ؛ لحديث: «ألحقوا الفرائض بأهلها 
فما بقي فهو لأولى رجل ذكر)”"» فذكر الأولويّة في الميراث. إذاً الوليّ: هو 
الوارث. 


¢ 


و 
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ع7! مسألة (00؟) اي 
ا يلرم أن بضر الصوء على واحد من الوؤرثة؛ لأن قول ال 
ووسر : «(صام عنه ولیه مفرد مضاف. فيعمٌ كل ولي وارثء فلو قدر 
أن الرجل له خمسة عشر ابناء وأراد كل واحد منهم أن يصوم يومين عن ثلاثين 
يوم فيجزئ 
17 مسألة (۲۵۹) ده 
في كفارة الجماع في نهار رمضان ونحوها لا يجوز أن يقتسم الورثة الصوم؛ 
لاستراط التتابع ؛ ولآن كل واحد متهم لم بصم شهرين متابعين» نما أن ينعدب 
له واحد من الورثة ويصومهاء وما أن يطعموا عن كل يوم مسكينا. 


ع7! مسالة (560) اج 


الصوم يقضى عن الميّت إن كان نذراً» وإن كان فرضا بأصل الشرع ففيه 1 
خلاف» والراجح: قضاؤه كما تقدّم» فإن لم يقض الوليّ وخلّف الميّت تركة 
وجب أن يطعم عنه في الصيام لكل يوم 2 


e‏ مسألة (١١؟)‏ اج 


الحجٌ يقضى عن الميّت فرضاً كان أو نذرا. 


2 2 


قولا و 


¢ 
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e‏ مسألة (۲۹۲) د 
مَنْ مات وعليه حجٌ نذر استحبٌ لوليّه أن يحجٌ عنه؛ لأنْ امرأة سألت النبي 
صا AN‏ «آن أمّهانذرت أن تحجٌ فلم تحجٌ حتى ماتت أفأحجٌ عنها؟ قال: 


ا 
8 مسألة (5١؟)‏ 4 


ع7! مسالة (54؟) د 
من مات وعلية اعتكاف نذر استحت لوليه أن يعتكف عنه؛ لان هذا الندر 
ضار دا ف دمته» والدين يقضى كدين الآدمئ. 
le‏ کج 
0 مسألة (0١؟)‏ 3 
م مات وعليه صلاة لر متحت ل لدان رصليها عه هذا على ال 
لأن هذا النّذر صار دينا في ذمّته؛ والدّين يقضى كدّين الآدمئ. 
I‏ ا 
را مسألة (5١؟)‏ 32 
من مات وعليه صلاة واجبة بأصل الشرع فلا تقضى. قولا واحدا؛ لأن ذلك 


لم ره 








)١(‏ أخرجه البخاري. 


22 
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ا مسألة (۲۹۷) اي 
اال الولئ: لن أعتكنف عن المت أو قال: لن أصلى عنه» أو قال: لن 
أحجٌ عنه» فله ذلك ولا بديل عن هذه الثلاثة. 
ا مسالة (۲۹۸) اي 
إذا قال الوليّ: لن أصوم عن الميت» فإنه يطعم عن الصوم لكل يوم مسكين 
إن خلّف تركة. 
ع7! مسالة (۲۹۹) د 
مسائل القَرّبٍ لا يصح الاستعجار عليها. 
ا مسالة (۲۷۰) اد 
إذا نذر مسلم صيام شهر مُحَرّم فمات في ذي الحجّة فلا يقضى عنه؛ لأنه لم 
كازمن الوجوب» كمن مات قبل أن يدرك رمضان: 


ءاه عله اه 
AS 0S A‏ 


باب صَوْم التطوع 
ا مسألة (97) اج 


الصيام نوعان: صيام فريضة» وصيام تطوع. 


© 
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ا مسالة (۲۷۲) اج 
من رحمة الله وحكمته أن جعل للفرائض ما يماثلها من التطوّع؛ لأنه يورث 
محبة الله . قال النبيئ صااة ووسر : قال الله: «مَنْ عادى لي وليّا فقد آذنته بالحرب» 
وما تقرّب إلى عبدى بشىء أحبٌ إلى مما افترضت عليه» وما يزال عبدى يتقرّب 
إلى بالنوافل حتى أحبّه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي 
يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء وإن سألني لأعطيثه» ولئن 
استعاذني لأعيذنه» وما تردّدت عن شىء أنا فاعله تردّدي عن نفس المؤمن» يكره 
الموت وأنا أكره مساءته)7'؛ ولأجل جر النقص في الفريضة. قال رسول الله 
ا ي إن أوّل هنا اسب بة العدّد يوم القيامة من عمله صلاته. فإن 
صلحت فقد أفلح وأنجح, وإن فسدت فقد خاب وخسرء فإن انتقص من فريضته 
شيئًا قال الربٌ تبارك وتعالى: انظروا هل لعبدي من تطوّعء فيكمل بها ما انتقص 
من الفريضة» ثم يكون سائر عمله على ذلك)”")؛ ولأجل زيادة الأجر والثواب 






3 أخرجه البخاري. 


00 خر جه الخمسة» وحسنه الترمذي» وأخر جه الحاكم وصححه» ووافقه الذهبي» وصحّحه الألباني» 


¢ 


وشعيب الأرنؤوط. 
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4 مسألة (574) ده 

الصوم من أفضل الأعمال الصالحة. قال النبي صَإَِتعَلَهِوسَلهٌ: «من صام 
يوماني سبيل الله باعد اله وجهه عن النار سبعين خريقا»" ".وثيت في الحديث 
القدسي أن الله قال: ا آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به»"» 
فالعبادات ثواما الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة إلا 
الصوم فإن الله هو الذي يجزي به» ومعنى ذلك: أن ثوابه عظيم جداً؛ لأن الله 
أخفى ثوابه وني هذا دليل على عظيم أجره. فما أخفاه العظيم عظيم؛ ولأنه يجتمع 
في الصوم أنواع الصبر الثلاثة» وهي الصبر على طاعة الله» وعن معصية الله» وعلى 
أقداره. فهو صبر على طاعة الله؛ لأن الإنسان يصير على هذه الطاعة ويفعلهاء 
وعن معصيته؛ لأنه يتجنب ما يحرم على الصائم» وعلى أقدار الله؛ لأن الصائم 
يصيبه ألم بالعطش والجوع والكسل وضعف النفس؛ فلهذا كان الصوم من أعلى 
أنواع الصبر؛ لأنه جامع بين الأنواع الثلاثة» وقد قال الله : تاوق الروت جرهم يبر 


ساب )40 [الزمر: .]٠١‏ 
e‏ مسألة (70؟) أت 
صوم التطوع ينقسم إلى قسمين: 
.١‏ صوم تطوع مطلق غير مقيّد بوقت. 


)١(‏ متفق عليه. 
(؟) أخرجه البخاري ومسلم. 
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ا مسالة (۲۷۹) اي 
ح7! مسألة (۲۷۷) اج 
ع7! مسألة (۲۷۸) اج 
يُسَنَّ صيام ثلاثة أيام من كل شهرء والأفضل أن تكون في أيام البيض؛ لحديث 
أبي ذر أن النبي صََتَعَلِوسََه قال له: إذا صمت من الشهر ثلاثة أيّا فصم ثالث 
عشرة» ورابع عشرة» وخامن ع1 
ا مسالة (۲۷۹) اد 
ميت الأيام الثالث عشرء والرابع عشر» والخامس عشر بيضاً؛ لابيضاض لياليها 
بنور القمرء أي أيام الليالي البيض,» فالوصف لليالي؛ لأنها بنور القمر صارت بيضاء. 
ا مسالة (۲۸۰) اج 
ذكر أهل العلم بالطب أن في صيام الأيام البيض فائدة جسميّة؛ لأنه وقت 
فوران الدم وزيادته» إذ إن الدم بإذن الله مقرون بالقمرء وإذا صام فإنه خف عليه 
ضغط كثرة الدم فهذه فائدة طبيّة» لكن الفوائد الدنيويّة ينبغي أن يجعلها في ثاني 
o‏ الح oe E‏ 
الدنيويّة ولكن من أجل التقرب إلى الله بالعبادات. 


| الك أخر جه الترمذي وحسّنه وأخرجه النسائي» وصخحه الألباني. 


® 


75 
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1 مسألة (۱) + 


ا E‏ 
«صيام ثلاثة أيام من كل شهر صوم الذهر كله ٠‏ لان الح عقر أمثالها؛ 
فثلاثة أيام بثلاثين حسنة عن شهرء وكذلك الشهر الثاني والثالث» فيكون كأنما 
صام السّبَّة كلّهاء وكان النبئ دسل يصوم ثلاثة أيام من كل شهرء تقول 
عائشة: «لا يبالي هل صامها من أل الشهر أو وسطه أو آخره»”". 


١00‏ !هه 
5 مسألة (۲۸۲) 2 


صيام الثلاثة الأيام البيض يغني عن صيام ثلاثة أيام من كل شهر. 


ا مسالة (۲۸۲) اي 


يُسَنٌ صيام الاثنين والخميس» وقد علّل النبئ صََّلتَهعَلهوَسََرٌ ذلك: «بأنهما 
ليان رض فبيها الا عمال عل الله قال: فأحبٌ أن يعرض عملي وأنا صائم)”", 
وهذا الحديث اختلف المحدثون فيه فمنهم من ضعّفه وقال: لا تقوم به حجّة) 
ومنهم من قال: إنه صحيح كابن خزيمة» ومنهم من سكت عنه فلم يحكم له 
باضطراب ولا تصحيح. وعلى کل حال فإن الفقهاء اعتبروه واستشهدوا به 


ا 


(۲) أخرجه مسلم. 


(۳) أخرجه الخمسة إلا ابن ماجه. وصحّحه الألباني» وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. 


® 
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ع مسألة (184) !د 
صا يعن صوم يوم الاثنين فقال ل ار | 


عَلكَ فيه)(2. 


ع7! مسالة (۲۸۵) اي 
يجوز صيام الثلاثاء والأربعاء» لكن لا يقال يسن أن تصوم يوم الثلاثاء» ولا 


يسن أن تصوم يوم الأربعاء» ولكن لا يُكره أيضا. 
ا مسالة (۲۸۹) اي 
يكره إفراد الجمعة بالصيام؛ لحديث: «لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا 
يوم قبله أو يوم بعده)”''؛ ولحديث: «لا تخصّوا يوم الجمعة بصيام» ولا ليلتها 
بقيام»”". وإفراد الجمعة بالصيام شد كراهة من إفراد السبت؛ لثبوت الأحاديث 
في النهي عن ذلك بدون نزاع. 
ع2! مسألة (۲۸۷) اه 
إذا صام الإنسان يوم الجمعة من أجل أنه وافق صوماً كان يعتاده فلا كراهة. 
مثاله: إذا كان من عادة الإنسان أن يصوم يوم ويفطر يوم فوافق يوم صومه 
الجمعة فلا بأس. 










0 الشرح الممتع في مسائل (كتاب الصيام ) €( 


ع:! مسألة (۲۸۸) اج 
إذا صام الإنسان يوم الجمعة وصام يوم قبله أو يوم بعده فلا كراهة؛ 
لحديث جويريّة بنت الحارث ووَدََنَْعَتهَا: «أنْ النبي صََََهءَلدَوسَلََ دخل عليها 
يوم الجمعة وهي صائمة» فقال لها: أصمْت أمس؟ قالت: لا. قال: أفتريدين أن 
تصومى غِدًا؟ قالت: لا قال: قأفطرى)20©. 
ا مسألة (۲۸۹) اک 
لا يكره إفراد يوم الجمعة بالصيام لسبب شرعي كصيام يوم عرفة؛ لأنه إنما 
كان الأفضل في يوم عاشوراء أن يصوم يوم قبله» أو يوماً بعده. 
ح7! مسالة (۲۹۰) اد 
إذا أفرد يوم الجمعة بصوم لا لقصد الجمعة» ولكن؛ لأنه اليوم الذي يحصل 
فيه الفراغ» فالظاهر إن شاء الله: أنه لا يكره» وأنه لا بأس بذلك. 
ح7! مسألة (91؟) اج 
يكره إفراد يوم السبت بالصيام على الصحيح ؛ لحديث: «لا تصوموا يوم 
السبت إلا فيما افترض عليكم» ولو لم يجد أحدكم إلا لحَاءَ شجر)"» يعني 


)١(‏ أخرجه البخاري. 
(۲) أخرجه الخمسة»ء وصحّحه الألباني. وقال شعيب الأرنؤوط: «هذا حديث رجاله ثقات إلا أنه أعل 


بالاضطراب والمعارضة». 
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1 مسألة (۲۹۲) ده 


لا يكره إفراد يوم السبت بالصيام لسبب شرعيّ كصيام يوم عرفة. 


17 مسألة (۲۹۲) د 


استحبٌ بعض العلماء صيام يوم الأحد؛ لأنه يوم عيد للنصارىء ويوم العيد 
يكون يوم أكل وسرور وفرح» فالأفضل مخالفتهم» وصيام هذا اليوم فيه مخالفة 
لهم. وكره صومه بعضهم؛ لأن الصوم نوع تعظيم للزمن» وإذا كان يوم الأحد يوم 
عيد للكفار فصومه نوع تعظيم له» ولا يجوز أن يُعظّم ما يعظمه الكفار على أنه 
ا مسألة (195) اج 
يُسَنُ صوم ست من شوال؛ لحديث: «من صام رمضان وأتبعه ست من شوال 
فكأنما صام الدهر كلّه)7"©. 


1 مسألة (90؟) ده 
الأفضل أن يبدأ المسلم صيام الست من شوال بعد يوم العيد مباشرة؛ لِمّا في 


ذلك من الس إلى الات 


ع7! مسالة (95؟) اج 
الأفضل أن تكون الست من شوال متتابعة؛ لأن ذلك أسهل غالبا؛ ولأن فيه 
سبق لفعل هذا الأمر المشروع. 
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ا کب 
درا مسألة (۲۹۷) i‏ 


إذا ابتدأ المسلم صيام الست في اليوم الثاني من شوال وتابعها فإنه سينتهي من 
صيامها بنهاية اليوم السابع» وسيفطر اليوم الثامن» وهذا اليوم يسميه العامة (عيد 
الأبرار)» ولكن هذه التسمية ليست صحيحة» بل هي بدعة» فهذا اليوم ليس عيداً 
للأبرار» ولا للفجارء ثم إن مقتضى قولهم: إن من لم يصم ستة أيام من شوال 
ليس من الأآبرارء وهذا خطأء فا لاان إذا اذى ف ص فلا افك )ران كان 
بعض الب أكمل من بعض. 
ا مسالة (۲۹۸) د 
الأيام السّنَّةَ من شوال لا تقدّم على قضاء رمضانء فلو قدّمت صارت نفلاً 
مطلقاء ولم يحصل على ثوايها؛ لأن لفظ الحديث «من صام رمضان» ومن كان 
عليه قضاء فإنه لا يصدق عليه أنه صام رمضان. 
e‏ مسألة (۲۹۹) أت 
لا باس أن يؤخر المسلم صيام الست من شوال عن أوّل الشهر؛ لقوله اثم 
ان E‏ فظاهره: أنه ما دامت الست في شوال» ولو تأخرت عن 
بداية الشّهِر فلا حرج. 











0 الشرح الممتع في مسائل (كتاب الصيام ) (ê‏ 


ح7! مسالة )۴٠١(‏ اي 
لولم يتمكن من صيام الأيام السّتة في شوال لعذر كمرض أو قضاء رمضان 
كاملاً حتى خرج شوال فإنه يقضيها ويكتب له أجرهاء كالفرض إذا أخره عن 
وقته لعذرء وكالراتبة إذا أخرها لعذر حتى خرج وقتهاء فإنه يقضيها كما جاءت 


ع7! مسالة )90١(‏ اج 
كره بعض العلماء صيام الأيام السَّنّة كل عام؛ مخافة أن يظنّ العامة أن صيامها 
فرض. ولكن هذا أصل ضعيف غير مستقيم؛ لأنه لو قيل به لزم كراهة الرواتب 
التابعة للمكتوبات أن تصلَّى كل يوم» وهذا اللازم باطل» وبطلان اللازم يدل على 
بطلان الملزوم» والمحذور الذي يخشى منه يزول بالبيان. 


ح7! مسالة (09) اج 


يسن صوم شهر مُحَرّم» وهو الذي يلي شهر ذي الحجّة؛ لحديث: «أفضل 


الصيام بعد رمضان شهر الله المحرّم...). 


ح7! مسالة (00) اج 


صوم شهر مُحَرَّم أفضل الصيام بعد رمضان؛ للحديث السات 
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ا مسالة (04) الج 
قال بعض العلماء: صيام شهر شعبان أفضل من صيام شهر محرّم؛ لأن 
النب صا ⁄٣›ە›ە›ء۱‏ ە هmP‏ س o e e e e o‏ 
المحرّم؛ لكنه حث على صيامه بقوله: «إنه أفضل الصيام بعد رمضان)'؛ ولأن 
صوم شهر شعبان ينزل منزلة الراتبة قبل الفريضة» وصوم شهر محرّم ينزل منزلة 
النفل المطلق» ومنزلة الراتبة أفضل من منزلة النفل المطلق. 
17 مسألة (00؟) اي 
آكد صوم شهر المَحَرَّم العاشر ثم التاسع؛ لأن النبيّ هرسار : «سئل 
عن صوم يوم عاشوراء؟ فقال: a‏ 
وأمًّا التاسع؛ فلقوله صََرَلدَمعََْهِوَسَلَرَ: «لئن بقيت» أو لئن عشت إلى قابل لأصومنّ 


ا ا 
التاسع»» يعني مع العاشر 


ع7! مسالة (905) اي 


لا يكره على الصحيح -إفراد عاشوراء بالصيام. 
ا مسالة (907) اي 
مناسبة صيام يوم عاشوراء: أنه اليوم الذي نَجَّى الله فيه موسى كالسا وقومه» 
وأهلك فرعون وقومه كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن النبئ صاله يوس . 
ارج سل 
ا سام 
ون أخرجهمسله: 


(5) أخرجه البخاري ومسلم. 
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ا مسالة )۴١۸(‏ اي 
صوم التسعة الأيام الأولى من ذي الحجّة؛ لحديث: «ما منْ أيام العمل 
الصالح فيهنّ أحبّ إلى الله من هذه الأيام العشر»'» والصوم من العمل الصالح. 
ح7! مسالة (5.؟) د 
ورد حديثان متعارضان في صيام الرسول للأيام التسعة الأولى من ذي الحجّةء 
أحدهما: «أن الرسول اة دولر لم يكن يصوم هذه الأيام التسعة»”". والثاني: 
«أنه كان يصومها»"» وقد قال الإمام أحمد في التعارض بين هذين الحديثين: (إن 
المثبت مقدم على النافي»» ورجّح بعض العلماء: النفي؛ لأن حديثه أصحٌ من 
حديث الإثبات. ولعل الصحيح: أنهما إذا تعارضا تساقطا بدون تقديم أحدهما 
على الآخر» ويبقى الحديث الصحيح العام «ما من أيام العمل الصالح فيهن أحبٌ 
إلى الله من هذه العشر» . 


ع7! مسالة )91١(‏ اي 
آكد الأيام التسعة من ذي الحجّة: صيام يوم عرفة لغير الحاحًّ؛ لأن النبيّ 
َلوسر سئل عن صوم يوم عرفة فقال: «أحتسب على الله أن يكفر السّتة 
ال قبل والشنة ال بعد 


)١(‏ أخرجه البخاري. 
أخرجه أبو داود» وصخحه الألباني. 


أخرجه البخاري. 
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ا مسألة )911١(‏ اج 


03 
٠ 


سَنة» وصيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين. 
ع2! مسألة (019) اه 

يكره صيام يوم عرفة للحاجٌ؛ لحديث: «نبى رسول الله مال ورعن 
م ع ات اك رباد الس لكر مس الي مغرف 
فأرسل إليه بقدح من لبن فشربه ضحى يوم عرفة والناس ينظرون إليه'"» ليتبيّن 
لهم أنه لم يصم؛ ولأن هذا اليوم يوم دعاء وعمل» ولا سيّما أن أفضل زمن الدعاء 
ل ل ا 
لاسيّماني أيام الصيف وطول النهار وشذة الحَرٌء فإنه يتعب وتزول الفائدة 
العظيمة الحاصلة بهذا اليوم» والصوم يدرك في وقت آخر. 


ح7! مسألة (۳۱۷) اج 
أفضل صوم التطوّع: صوم يوم وفطر يوم؛ لحديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص روات أن الرسول ا اور قال له: «...قصَمْ يوم وأفطر يوم 
وذلك صيام داود يسآ وهو أعدل الصيام» قلت إني أطيق أفضل منه يا رسول 
الله قال: لا أفضل من ذلك)”". 


)١(‏ أخرجه الخمسة إلا الترمذي» وأخرجه ابن خزيمة» وضعَفه الألباني. وقال شعيب الأرنؤوط: «إسناده 
ضعيف). 

(۲( أخرجه البخاري ومسلم. 

0 تفن عليه. 
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ا مسألة (915) اج 


التزم عبد الله بن عمرو عتا بصوم يوم وإفطار يوم حتى كبر فتمنى أنه 
قبل رخصة النبي اووس أن يصوم من كل شهر ثلاثة أيام» حتى اجتهد 
فصار يصوم خمسة عشر يوماً متتابعة» ويفطر خمسة عشر يوماً متتابعة» ويرى 
أن هذا بدل عن صيام يوم وإفطار يوم. 


e‏ مسألة (0١؟)‏ ده 


ينبغي للإنسان آلا يقيس نفسه في مستقبله على حاضره» فقديكون 
الإنسان في أول العبادة نشيط)] يرى أنه قادر» ثم بعد ذلك يلحقه الملل» أو 
يلحقة ضعف وتعبء ثم يندم؛ لهذا ينبغي للإنسان أن يكون عمله قصداً؛ 
ولهذا قال النبيئ صَإَنَهُ النعإبدود مرشدا انهه «اكلفوا من العمل ما تطيقون)37. 
أي لا تكلفوا أنفسكم. وقال: «استعينوا بالغدوة والروحة» وشيء من الدلجة 
والقصد القصد تبلغوا»”"'» وقال «إِنَ المُْبَتَ لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى)”", 
ا E‏ او «أحث العمل ا 


أدومه وإن BL‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري. 

(۲) أخرجه البخاري. 

() أخرجه البزارء وقال الهيثمي: «فيه يحيى بن المتوكل أبو عقيل وهو كذاب»» وأخرجه البيهقي من 
طريق أخرى» وإسناده ضعيف كما في الضعيفة» وأخرجه ابن المبارك في الزهد عن عبد الله بن عمرو 






موقوفا. 
(:) أخرجه البخاري ومسلم. 
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e‏ مسألة (915) !د 
لم يكن رسو لنا محمد صَآَلنَهعَيَِهوَسَلّيصوم يوما ويفطر يوما؛ لأنه منشغل 
على ذلك" يعني أنه ما يقوى على ذلك مع أعماله الأخرى الجليلة التي لا 
يقوم بها غيره. 
17 مسألة (۲۳۱۷) : 
يي ل ا 
من أجل نافلة. 


ا yy‏ 
والشراء والعمل الذي يحتاجه لمؤونة أهله» فإنه لا يفعل؛ لأن القيام بالواجب 
أهمٌ من القيام بالتطوع. 


ا مسألة (919) ده 


لو آدَى صيام يوم وإفطار يوم إلى عدم القيام بواجب الوظيفة كان منهيا عنه. 
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ح7! مسالة (۴۲۰) اج 
يُكره إفراد رجب بالصوم؛ لأنه من شعائر الجاهليّة» وأن أهل الجاهليّة هم 
الذين يعظّمون هذا الشهرء أمّا السْتّة فلم يرد في تعظيمه شيء» فقد قال أهل العلم: 
إن كل مايّروى في فضل صومه. أو الصّلاة فيه من الأحاديث فكذب باتفاق أهل 
العلم بالحديث. 
0 7 مسألة (١2؟)‏ ده 
إذا صام رجب مع غيره فلا يكره؛ لآنه إذا صام معه غيره لم يكن الصيام 
من أجل تخصيص رجب» فلو صام شعبان ورجباً فلا باس» ولو صام جمادى 
الآخرة ورجباً فلا بأس. 
1 مسألة (۲۲۲) 4 
es E INOS‏ 
يشل فيه فقد عصى أبا القاسم مله اووس ٢‏ ولا «لاتقدموارمضان 


3 


0 


بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه)""'؛ ولأن صيامه نوع من 
التعدّي لحدود الله» فإن الله تعالى يقول في كتابه: کمن عد منک َه نة 4 
اكل کک او يقرل: ١إذا‏ رتوت ١‏ دان غ عنم 
فأكملوا العدة ثلاثين)7". 


3( أخرجه البخاري في صحيحه معلقا بصيغة الجزم» ووصله أصحاب السنن. 
هم أخر جه البخاري ومسلم. 
() أخرجه البخاري ومسلم. 
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7! مسألة (۴۲۲) اج 
يوم الشك: هو يوم الثلاثين من شعبان» إذا كان في السماء ما يمنع رؤية 
ذل أن اذا ت الا ادل 


ا مسالة (094) اج 


يَخْرّمٌ صوم العيدين» يوم عيد الفطر» ويوم عيد الأضحى؛ لحديث: (نبى 
عن صوم يومي العيدين» عيد الفطر» وعيد الأضحى»'» وخطب عمر رضي 
الله عنه في ذلك على المنبر» وقال: «هذان يومان نبى رسول الله ص اة ووس 
عن صومهما يوم النحر ويوم الفطر»"؛ ولإجماع العلماء على ذلك. 


ا مسالة (۴۲۵) اج 


الحكمة في النهي عن صيام يوم الفطر: أنه يوم الفطر من رمضان ولا يتميّر 
تحديد رمضان إلا بفطر يوم العيد. 


e‏ مسألة (25؟) ده 


الحكمة في النهي عن صيام يوم الأضحى: أنه يوم النحرء ولو صام الناس 


00 ما أمربدى قوله: وااو اا ا 
(4)50*[الحج:18] وكيف يأكل منها من کان صائمً؟! 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 
(۲) أخرجه البخاري ومسلم. 
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ا مسالة (097) اج 
يَحْرّمُ صيام يومي العيدين ولو كان على الإنسان قضاء من رمضان» أو نذر» 
أو صيام كفارة. ولو فعل لم يقبل منه وأَيْمَ؛ لحديث: «من عمل عملا ليس عليه 
أمرنا فهو رد». 


1 مسألة (20؟) د 


يحرم صيام يام التشريق إلا عن دم متعة وقران؛ لحديث: «أيام التشريق أيام 
أكل وشرب وذكر لله عَرَعَجَنَّا”"'؛ ولقول عائشة وابن عمر: لم يرخص في أيام 
التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي)”". وقول الصحابي: لم يرخصء أو 
رخص نناء اوها أشيه ذلك عدر مر فو عا كما . 


حر 


9 


أيام التشريق ثلاثة بعديوم النخرهي: (الحادي عش والئان عشر رالا 


3 


ا مسألة (۲۲۹) 


ك 


ح7! مسالة (۴۲۰) اج 


سُمَيّت أيام التشريق بهذا الاسم؛ لأن الناس كانوا يشرٌّقون فيها اللحم» أي 
يقددونه» ثم ينشرونه في الشمس من أجل أن ييبس حتى لا يتعفن ويفسد. 


22 


ار 
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++ مسألة (١21؟)‏ أت 
إذا حَجّ الإنسان وكان متمتع] أو قارنا ولم يجد هديا جاز له أن يصوم 
الأيام الثلاثة الواجبة عليه في الحجّ في أيام التشريق؛ لحديث عائشة وابن عمر 
رفكت أنهما قالا: «لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد 
ال 
e‏ مسألة (؟؟؟) ده 
يكره صوم أعياد الكقار على الصحيح ؛ لأن صيامها يعطي الكفار قوة؛ 
EE STE‏ 
17 مسالة (۴۲۲) اه 
الواجبات ثلاثة أقسام: 
١‏ واجات موشغة» كالصلوات الخمس» فصلاة الظهر مثلا يمتد وقتها 
من زوال الشمس إلى أن يصيرظل كل شىء مثله. 
.١‏ واجبات مضيّقة من أصل المشروعيّة» كصوم رمضان. 
۳. واجبات مضيقة تضييقاً طارئاء مثاله: لو لم يبق على طلوع الشمس إلا 
مقدار ما يصلّي صلاة الفجر» فيكون الوقت مضيّقا فإذا شرع في صلاة 
الفجر فلا يجوز قطعها. 


)١(‏ أخرجه البخاري. 
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ا مسالة (094) اج 
من دخل في فرض موسع حرم قطعه. آي: من شرع في فرض موسّع. فإنه 
مثال ذلك: لما أذن لصلاة الظهر قام يصلي الظهرء ثم أراد أن يقطع الصلاة» 
ويصلي فيما بعد؛ فإنه لا يحل له ذلك» مع ن الوقت موسّع إلى العصر؛ لأنه 
واجب شرع فیه» وشروعه فيه يشبه النذر» فيلزمه أن يتمّه. 
ا مسالة (۴۲۵) اي 
مَنْ دخل في واجب مُوَسّع حرم قطعه ولو كان الواجب قضاء» بل يلزم 
1 مسألة (5؟؟) ده 
إذا شرع في صوم منذورء فلا يجوز قطعه؛ لأنه واجب» فإن قطعه لزمه القضاء. 
مسالة (597) ج 
مَنْ دخل في فرض مضيّق حرم قطعه من باب آولى» فلو دخل في الصلاة» ولم 
يبق في الوقت إلا مقدار ركعات الصلاة» فإنه يحرم عليه القطع من باب أولى؛ لآنه 
إذا حرم القطع في الواجب الموسّع ففي المضيّق من باب أولى. لكن يستثنى ما 
إذا كان لضرورة» مثل أن يشرع الإنسان في الصلاة» ثم يضطرٌ إلى قطعها لإطفاء 
حريق» أو إنقاذ غريق» أو ما أشبه ذلك» ففي هذه الحال له أن يقطع الصلاة. 


0 
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ا مسالة (۴۲۸) اج 
يجوز أن يقطع الفرض ليأتي بما هو أكمل» مثل: أن يشرع في صلاة فريضة 
منفرداء ثم يحسٌ بجماعة دخلوا ليصلوا جماعة فيجوز له قطعها من أجل أن 
يدخل في الجماعة؛ لأنه لم يعمد إلى معصية الله ورسوله صا لوسر بقطع 
الفريضة» ولكنه قطعها ليأ بها على وجه أكمل» فهو لمصلحة الصلاة. 
17 مسألة (۴۲۹) اج 
إذا دخل الإنسان في صلاة نافلة» فنادته أمّه» ففي هذا تفصيل: فإذا كانت الام 
إذا علمت أنه فى صلاة فلا ترضى أن يتطعهاء بل تحب أن يحصى فى صلا ہا 
لا يقطعها؛ لأنه لو قطع الصلاة وقال لآمّه: آنا قطعت الصلاة من أجلك» قالت: 
لِم قطعتها؟. أمّا إذا كانت ممن لا يعذر في مثل هذه الحال» فنقول له: اقطعها. 
ا مسالة (40؟) اي 
صد التعب ف العبادة ليس هو الأفضل» بل الراحة هى الأفضل» لكن لو 
كانت العبادة لا تأتي إلا بالتعب والمشقة كان القيام بها مع التعب والمشقة أعظم 
أجراً؛ ولهذا قال النبي صا يسل فيما يرفع الله به الدرجات ويكفر به الخطايا: 
«إسباغ الوضوء على المكاره...'» ولكن لا نقول للإنسان: إذا كان يمكنك أن 
تسخن الماء» فالأفضل أن تذهب إلى الماء البارد ولا تسخنه لا نقول هذاء ما دام 


ا ات فر عن "اتساك. 


® 
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ا مسألة ((4؟) اي 


لا يلزم إتمام صيام التطوّع؛ لحديث: أن النبي صََنَهعلدوسَهَ دخل على 
أهله ذات يوم فقال: «هل عندكم شيء؟ قالوا: نعم عندنا حَيْسء قال: أرينيه فلقد 
أصبحت صائماء فأرته إِيّاه فأكل»')» وقال لیو الاه والس : إنما مثل الصوم أو 
قال صوم النفل كمثل الصدقة يخرجها الرجل من ماله فإن شاء أمضاها وإن شاء 
ردا . 

172 مسألة )۲٤۲(‏ ده 
والأفظ» وقد يبدل الأافط بالدفين» والريد بالسمن ؛ وقد يدل السمن بالزيت. 


ا مسالة (40) اي 


لا ينبغي قطع صيام التطوع إلا لغرض صحيح. مثل جَبر قلب مسلم. 
ا مسألة (44؟) ده 
إذا دعي الصائم إلى وليمة فإنه يدعو لصاحبها ولا يأكلء لكن إن كان في 
إجابته جبر لقلب صاحبه فإنه يأكل» ومعنى ذلك أنه ألغى الصوم» لكن خروجه 
من الصوم هنا لغرض صحيح» وهو جبر قلب أخيه المسلم. 








2( أخرجه النسائي» وصحّحه الألباني. 


© 
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e‏ مسألة )۴٤١(‏ ده 
إذا أفسد المتطوّع صيامه فلا يترتب عليه إثم» ولا كفارة» و لا قضاء؛ لأنه لو 
وجب القضاء لوجب الإتمام» فإذا كان لا يجب الإتمام فإنه لا يجب القضاء من 
باب أولى. 
1 مسألة (5:؟) ده 
NS‏ لد يي اعت سول 
الله اهيوسأ العشر الأولى من رمضان. يريد ليلة القدر» ثم اعتكف العشر 
الأوسطء ثم قيل: إنها في العشر الأواخر...». 


ا مسالة )۴٤۷(‏ اي 
أنها رفعت» فالمراد رفع علم عَينها في تلك السّتة؛ لأن النبي صََِلَمعلتِوسَلمَ رآهاء 
ثم خرج ليخبر ہا أصحابه َتَلَاخََى رجلان ES‏ 

ا مسالة (+4؟) اي 

القدر لا کرت إلا فى ومضان؛ فول الله تال کا ایال 
فيه الْمّرَءَانُ # [البقرة:160]» فالق رآن أنزل في شهر رمضان» وقد قال الله: #إِنَا رلته 
ف له اندر )€ [القدر:١]»‏ فإذا ضَمَمْتَ هذه الآية إلى تلك تعين أن تكون ليلة 
القدرفي رمضان؛ لأا لو كانت في غير رمضان ما صح أن يقال: شر رمَصَانَ 
NT‏ 
(۲) أخرجه البخاري. 
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e‏ مسألة (5:9؟) د 
للاتك رن بلة القدر إلا في العشرالاآواخرمنرمضان» «فإن ا ل 
صا يوسم اعتكف العشر الأولى من رمضانء يريد ليلة القدر» ثم اعتكف 
العشر الأوسطء ثم قيل: إنها في العشر الأواخر)”". 


17 مسألة (00؟) اي 


ليلة القدر تتنقل في ليالي العشر حسب أمر الله على الصحيح ؛ لأنه لا 
يمكن جمع الأحاديث الواردة إلا على هذا القول. وقد تنقلت في حياة النبي 
صا و 
+7! مسالة (01؟) !د 
الحكمة من كونها تتنقل: أنها لو كانت في ليلة معيّنة لكان الكسول لا يقوم إلا 
تلك الليلةء لكن إذا كانت متنقلة» وصار كل ليلة يحتمل أن تكون هي ليلة القدر 
صار الإنسان يقوم كل العشر. 
1 مسألة (؟0؟) أت 
دما كما ظنه عضن الا قد عل ةا ان ا ار 
سواها من الليالي. 





2 


75 
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1 مسالة (09؟) )کب 

ا لأنه يُقَدّر فيها ما يكون في العام الذي بعدهاء 
قال تعالى: نره يكو ا ركو ادر © ذه فر یک نر کر @) 
[الدخان ٤-۳:‏ ] يقرف : TT‏ آمر حكيم» وأمر الله كله حكيم. و 
ليلة القدرء من القَدر وهو الشرف؛ لقول الله تعالى: وما أدرلك ما كله ألقّذر )كله 


اَذ ربمن الف َر ([4)5 [القدر:۲ -م]؛ ولأن للقيام فيها قدراً عظيمًء ا 
«من قام ليلة القدر إيمانا واحتساب غفر له ما تقدّم من ذنبه»'. 


e‏ مسألة (04؟) ده 
أنواع الكتابة: 

٠ .١‏ كتابةعامة: وهذه قبل خلق السموات والأرضل» سين الف دة 
في اللوح المحفوظء وهذه كتابة لا تتغيّر ولا تتبذل على الصحيح ؛ 
لقول الله تعالى اا ريت عند أو ڪب CY‏ 
[الرعد:۳۹]» أي أصله الذي هو مرجع كل ا ا 

؟. كتابة عمُريّة: وهي ما يكتبه ملك الأجنة على الجنين وهو في بطن أمّه» فيكتب 


عمره» وعمله» ورزقه» وماله» كما ڈث ثبت هذا في الحديث عن ابن مسعود ل 


e لوي‎ ۳ 


سورة الدخان: إا رلته ف وگو إا ادر (5) فمایقرف كل أمْرِ 


كير 4 [الدخان:۳-٤].‏ 


D0‏ تفن عليه. 


0 
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e‏ مسألة (00؟) ده 

أوتار العشر الأواخر اكد من شفعه؛ لحديت: «التمسوها في كل ودلا 
17 مسألة (55؟) اک 

ليلة سبع وعشرين أبلغ الأوتار وأرجاها أن تكون ليلة القدرء لكنها لا تتعيّن 

في ليلة السابع والعشرين 


0 0 تخصيص لعبادة في زمن 
لم يخصّصه الشارع بهاء والذي حَث عليه النبي في ليلة القدر هو القيام. قال 
ََتَهعَََوِوسَله: «مَنْ قام ليلة القدر إيمان واحتسابنًا غفر له ما تقدّم من ذنبه»"» 
ولميرغب في العمرة تلك الليلة» بل رغبٌ فيها في سائر الشهر فقال: ١عمرة‏ في 

4 و 
ران ل حي 
ر 
ا مسالة (00؟) اک 

وَرَدَ أن مَنْ قام ليلة القدر غفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر”؟». لكنّ الصحيح: 

أن كل حديث ورد فيه «وما تأخر» غير صحيح؛ لأن هذا من خصائص النبيّ 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 

أخرجه البخاري ومسلم. 

أخرجه البخاري ومسلم. 

أخرجه النسائي في «السنن الكبرى». قال شعيب الأرنؤوط: «زاد الطيالسي عن هشام: «وما تأخر» 
وهي زيادة شاذة في حديث هشام لم يتابعه أحد عليها. 


¢ 
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هنسل حتى أهل بدر ما قيل لهم ذلك» بل قيل: «اعملوا ما شئتم 
غفرت لکم»'. 







7! مسالة (9ه؟) !د 


ينال المسلم أجر ليلة القدر وإن لم يعلم بها على الصحيح ؛ لأن النبيّ 
صا ووسر قال: «مَنْ قام ليلة القدر إيمانا واحتسابً)”"» ولم يقل عالم] بهاء 

ولو كان العلم بها شرطا في حصول هذا الثواب لبيّنه لالاح . 

ا مسالة (560) اک 
ليلة القدر لها علامات مقارنة منها: 

.١‏ قوّة الإضاءة والثور في تلك الليلةء وهذه العلامة في الوقت الحاضر لا 
0 يس بها إلا من كان في البَرٌ بعيداً عن الأنوار. قال النبئ ء ا 
إني كنت أريت ليل القدر ثم نسيتهاء وهي في العشسر الأواخرء وهي صلق 
بلجت لا حارّة ولا باردة» كأنْ فيها قمرا يفضح كواكبهاء لاايخرج شيطانها 
حتی یخرج فحرها»"» وقال صََلنَهءَلتَوِوَسَلَهَ: «إِنْ أمارة ليلة القدر أنها 
صافية بلجاء» كأنّ فيها قمرا ساطعاء ساكنة. لا برذ فيها ولا حر ولا يحل 
لكو كب أن يرمى به فيها حتى يصبح» وإِنْ أمارة الشمس صبيحتها تخرج 
مستوية ليس فيها شعاع مثل القمر ليلة البدرء ولا يحل للشيطان أن يخرج 
ا 

)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 

(؟) أخرجه البخاري ومسلم. 


(*) أخرجه أبن خزيمة وابن حبان. 
(:) أخرجه أحمدء وقال الهيثمي في المجمع (۳/ 175): رجاله ثقات. 









0 الشرح الممتع في مسائل (كتاب الصيام) 2 


طمأنينة القلب» وانشراح الصدر من المؤمن أكثر مما يجده في بقيّة الليالي. 
الرياح تكون فيها ساكنة» فلا تأي فيها عواصف أو قواصف» بل يكون الجو مناسباً. 
أن الله قد بُري بعض الناس ليلةَ القدر في المنام» كما حصل ذلك لبعض الصحابة. 
أن المسلم الصادق يجد في القيام لذة ونشاطاء أكثر ممّا في غيرها من الليالي. 
5. تطلع الشمس في صبيحتها ليس لها شعاع صافية» ليست كعادتها في بقيّة 
الآيام» وهذه علامة لاحقة. 
ع7! مسالة )۴۳۹١(‏ اج 
الفائدة من العلامة اللاحقة: استبشار المجتهد في تلك الليلة وقوة إيمانه 
وتصديقه» وأنه يعظم رجاؤه فيما فعل في تلك الليلة. 
ع2! مسألة (59) اه 
ما يذكر أنه يقل في ليلة القدر نباح الكلاب» أو يعدم بالكلية» فهذا لا يستقيم» 
ففي بعض الأحيان ينتبه الإنسان لجميع الليالي العشرء فيجد أن الكلاب تنبح 
ولا کت 


ع2! مسألة (259) اه 
يُستحبٌ للمسلم أن يدعو في ليلة القدر بما ورد» ومنه: (اللهم إنك عفو تحبٌ 
العفو فاعف عني)؛ لحديث عائشة أنها قالت: «أرأيت يا رسول الله إن وافقت ليلة 
القدرء فما أقول فيها؟ قال: قولي: الله إنك عفو تحب العفو فاعف عني)”". 


)01( أخرجه أحمد.ء وقال الهيثمي في المجمع (۳/ 17 ): رجاله ثقات» وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده 


)۲( أخر جه امد والترمذي» وصححه الألباني» وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده لمتحي ل 


® 





ا 
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ع7! مسألة (554) اد 


لد كمع لان من الزيادة ف الدعاء على ما ورذ: قال النبئ لالص ادف والس : 
«ليسأل أحدكم ويه خا نح اشر اك e‏ 


17 مسألة (54) اج 


الأدعية الواردة خير وأكمل وأفضل من الأدعية المسجوعة. التي يسجعها 
بعض الناس» وتجده يطيل» ويذكر سطرا أو سطرين في دعاء بشيء واحد ليستقيم 
السجعء لكن الدعاء الذي جاء في القرآن أو في السَّنَه خير بكثير مما صنع 


3 


د 
4 
2 


بَبُالامتكاف 
ع2! مسألة (55) اي 

الاعتكاف لغة: افتعال من العكوف. افتعل: أي دخل في العكوف» مأخوذ من 
عكف على الشيء» أي لزمه وداوم عليه ومنه قول إبراهيم عَلهآصَكَهواتَكع لقومه: 
ما هزو اشا الى أ ها عكر © [الأنبياء:51] أي لها ملازمون: وقول الله 
تعالى : لإي عكقون 1 عل أصتام لّهُمَ [الأعراف ٣:‏ أي يلازمو ناء ويداو مون 
عليها. 


)١(‏ أخرجه الترمذي» وابن حبان» وضعفه الألباني. 


0 
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17 مسألة (717؟) 0 
ا مسألة (0١؟)‏ اک 
الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد فلو اعتكف المسلم في بيته فهذا ليس 
كاف درغي E‏ 
ا مسألة (۴۳۹۹) 34 
باختلاطه بالناس لكونه E a‏ الافتتان قليل الإفادة لامر فبقاوّه ف بيته خير» 
والمؤمن الذي يخالط الناس» ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط 
الناس» ولا يصبر على أذاهم. 
10 مسألة (۲۷۰) اج 
لو كان هناك رُبْطٌ لطلبة العلم يسكنونها ويبقون فيهاء فإن لزومها لا يعتبر 
اعتكافا شرعاء 
ا مسالة )۴۷١(‏ اج 


لزوم المُصَلّى لا يعتبر اعتكافاء فلو أن قوم في عمارة ولها مصلى» وليس 
بمسجد فإن لزوم هذا المصلّى لا يعتبر اعتكافا؛ لقول الله تعالی: ولا شروشک 
سعَلكِمُوكَ فى الْسَسَدحِد 4 [البقرة:1817]» فجعل الله محل الاعتكاف المسجد. 


«> 


كو 
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ا کب 
الناس» ولا من أجل أن يأتيه أصحابه ورفقاؤه يتحدّثون عنده» بل للتفرّغ لطاعة 


ب 


الله . 


e‏ مسألة (؟7؟) ده 


الذين يعتكفون في المساجد ثم يأتي إليهم أصحابهم. ويتحدّثون 
بأحاديث لا فائدة منهاء فهؤلاء لم يتوا بروح الاعتكاف؛ لأن روح الاعتكاف 
أن تمكث في المسجد لطاعة الله صحيح أنه يجوز للإنسان أن يتحدّث عنده 
بف أهله ورفافت لكن لوفت ليس يكير كما كان ال سول ا اعلوس 
يفعر ذلك 


ze‏ !د 
1 مسألة (75؟) 3 


الاعتكاف يكون للخلوة مع الله» ومحاسبة النفسء وتَلَمّس عيوبها وانحرافها 
عن الجادة» وتفقّد القلب وتطهيره من كل شبهة ومن كل شهوة آثمة» وتطهيره من 
الغِلّ والحقد ونحو ذلك» والتفكّر في المصير العظيم» والتفكر في حقارة الدنياء 
ا ي الطاعات العظيمة: كالتفكره والصلاة والذكر وقراءة القزان؛ 
الدعاء وما اش #دلك. 


® 
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ا مسالة (۲۷۵) 1د 
الاعتكاف ليس لطلب العلم» ولكن لا بأس أن يَحضر المعتكف درس] أو 
درسين في يوم أو ليلة؛ لأن هذا لا يؤثر على الاعتكاف» لكن مجالس العلم إن 
دامت» وصار يطالع دروسه» ويحضر الجلسات الكثيرة التي تشغله عن العبادة 
الخاصّة» فهذا لا شك أن في اعتكافه نقصا. 
ا مسالة (075) اي 
الاعتكاف س عظيمة دل عليها الكتاب» والستةء والإجماع. أمّا الكتاب: 
فقول الله تعالى لإبراهيم وإسماعيل عليهماالسه: #أن طهرا بى لِطَاَبِقِينَ وَالْعكفِينَ 
ورك الشجور 9 ©4 [البقرة :1°« واا aT E‏ شهدان 
الرسول اة 6وور: «اعتكف» واعتكف آصحابه معه٤»‏ و«اعتكف أزواجه 
في حياته وبعد مماته»)"» وأمّا الإجماع فقد نقله غير واحد من أهل العلم. 
ح7! مسألة (977) اي 
کل المساجد مكان للاعتكاف؛ لعموم قول الله تعالى: ولا شروشک 
ونس َدَكمُونَ في ألْمَسَجِدٍ © [البقرة:۱۸۷] فقوله تعالى: #إف الْمسَجِدِ» (ال) هنا 
للعموم. 


(؟) أخرجه البخاري ومسلم. 





«© 


و 
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ع7! مسألة (۴۷۸) اد 
اك الع اف خاض] بالمساجد الثلانة كما روى ذلك عن حديفة بن 
كان أن اا اهلو وسار قال: «لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة»' فإن 
هذا الحديث ضعيف لا تقوم به حُښّة» ولا يؤخذ منه حکم» ودل على ضعفه 
آل اين میرد ن حين دک له حديفة أن ق ما يعتكفون فق مسجد بين بيت 
حدينة وبيت ابن عرد فجاء إلى ابن مسعود زائراً ل وقال: ان ها كانوا 
معتكفين في المسجد الفلاني» وقد قال النبي: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة» 
فقال له ابن مسعود: لعلّهم أصابوا فأخطأت, وذكروا فنسيت)”"» فأوهن ابن 
مسعود هذا الحديث حكماً ورواية. أمّا حكماً ففي قوله: «أصابوا فأخطأت»». 
وأمّا رواية ففي قوله: «ذكروا فنسيت» والإنسان معرّض للنسيان. وإنْ صح هذا 
الحديث فالمراد به: لا اعتكاف تام أي أن الاعتكاف في هذه المساجد أتمٌ 
وأفضلء من الاعتكاف في المساجد الأخرى» كما أن الصلاة فيها أفضل من 
الصلاة في المساجد الأخرى. 
ا مسالة (۴۷۹) اج 
ا يُسَن الاعتكاف في غير رمضان -على الصحيح- ؛لأن الورشول 2 22 
لم يعتكف في غير رمضان إلا قضاءً» وما علمنا أن أحداً من أصحابه اعتكفوا في 
غير رمضان إلا قضاءً» ولم يَرِدْ عنه لفظ عام أو مطلق, في مشروعيّة الاعتكاف كل 


6 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق» وابن أبي شيبة» وهو ضعيف. 


0 1ت جه عد الرزاف رایں أبى شيبة. 









0 الشرح الممتع في مسائل (كتاب الصيام ) (ê‏ 


فيما نعلم» ولو كان مشروعاً كل وقت لكان مشهوراً مستفيضاً؛ لقوة الدّاعي 
لفعله وتوافر الحاجة إلى نقله» وغاية ما ورد أن عمر استفتى النبئ صإله وسا 
«بأنه نذر أن يعتكف ليلة أو يوم وليلة في المسجد الحرام فقال: أوف ندر 
ولكن لم يشرع ذلك لأمّته شرع عامّاء بحيث يقال للناس: اعتكفوا في المساجد 
في رمضان» وني غير رمضان فإن ذلك سنة 


مي ٠‏ مسألة (١/؟)‏ ده 

لو اعتكف أحد في غير رمضان» فإنه لا ينكر عليه ولا يقال: إن فعله بدعة؛ 
لال ل2 وسار أذن لعمر أن يوني بنذره» ولو كان هذا الذر مكروه 
أو حراماء لم يأذن له بوفاء نذره» لكدّنا لا نطلب من كل واحد أن يعتكف في أي 
وقت شاءء بل نقول: خير الهدي هدي نينا صََِنَءلتِوسَلََ ولو كان يعلم أن في 
الاعتكاف ف غير رمضان: يل وف غير العغشر الأوااخر مهس وأجرا ليه لأمنه 


حتى تعمل به. 


17 مسألة (۲۸۱) ده 

لحديث عمر السابق نظائر منها: «حديث الرجل الذي كان يقرأ بأصحابه 
فيختم قراءته بسورة ظفل هو آله کد )4 في كل ركعة» لم ينكر عليه الرسول 
ص يوسر" لكنه لم يشرّع ذلك لأمّته» فلا يشرع للإنسان كلما قرأ في 
صلاة أن يختم ب لفل هو آله أحدٌ ا كما فعل هذا الرجل» لكن لو فعل لم 
ینکر عليه. 


(؟) أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم» ووصله الإمام أحمد» والترمذي» وصحّحه الألباني. 


® 





و 
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ا کب 
من اعتكف اعتكاف) مؤقتاً كساعة» أو ساعتين» ومن قال: كلما دخلت 
المسجد قان الاعتكاف» فمثل هذا ينكر عليه؛ لأن هذا لم يكن من هدي الرسول 
ديسل 
ا کب 
يصح الاعتكاف من غير صائم» كرجل ترك الصيام لعذر شرع كمرض أو 
سفرء وأراد أن يعتكف فلا بأس -على الصحيح» وهو المذهب ؛ لحديث عمر 
السا و لاما غبادتان لاان فلا يشارط لل احدة وجو د الأخرى. 
e‏ مسألة (84؟) 1 


07 ات ل ص  E‏ 
ا أنه إذا عمل عملا أثنه» حتى إنه لما قاتته شنة الظهر حين جاءه الوفل» 
قضاها بعد العصر»'» وأثبت هذا العمل. 
مي : مسألة (820؟) أت 


3 ان لكت لزمه ذلك؛ لحديث: امن نر أن يطيع الله لط 


(؟) أخرجه البخاري ومسلم. 


«٠ 
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ا مسالة (۲۸۹) اي 


مَنْ نذر أن يصوم معتكفاً لزمه أن يعتكف من قبل الفجر إلى الغروب؛ لأنه 
نذر أن يصوم معتكفا فلا بد أن يستغرق الاعتكاف كل اليوم. 


4 مسالة (89؟) اي 


شك 


مَنْ نذر أن يعتكف صائماً فإنه يعتكف» ولو في أثناء النهار ولو ساعة من 

الا لآنه صا عليه أنه ا ا 
1 مسألة (00؟) اک 

لاايصحٌ الاعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الجماعة؛ لأن المسجد الذي لاتقام 
فيه الجماعة» لا يصدق عليه كلمة مسجد بالمعنى الصحيح؛ ولأنه لو اعتكف في 
مسجد لا تقام فيه الجماعة» مثل أن يكون هذا المسجد قد هجره أهله. فإمّا أن 
يترك صلاة الجماعة ويبقى في المسجد الذي لا تقام فيه» وهذا يؤذي إلى ترك 
الواجب لفعل مسنونء وإما أن يخرج كثيراً لصلاة الجماعة» والخروج الكثير 
يئاني الاعتكاف. 


9 يُشترط الاعتكاف في مسجد تقام فيه جمعة؛ لأن خروج المعتكف لصلاة 
الجمعة مَرّة في الأسبوع فليس بكثير. 


0 
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ع7! مسألة (۲۹۰) اک 

يُشرع للمرأة أن تعتكف ما لم يكن في اعتكافها فتنة» فإن كان في اعتكافها فتنة 
فإنها تمنع من قبل سلطاءها؛ لأن النبي صََلنَهءَلِتِوسَلَهَ منع فيما دون ذلك» فإنه لما 
أراد أن يعتكف خرج ذات يوم» وإذا خباء لعائشة» وخباء لفلانة» وخباء لفلانة» 
فقال: «آلبرٌ يرذن؟ !ثم أمر بنقضهاء ولم يعتكف تلك السَّنّة وقضاه في شوّال)7". 


ح7! مسالة (91؟) اج 
يصح اعتكاف المرأة في كل مسجد؛ لأنه لا جماعة عليها. 


17 مسألة (99؟) د 
لو اعتكفت المرأة في مسجد لا تقام فيه الجماعة» فلا حرج عليها؛ لأنه لا 


يجب عليها أن تصلّي مع الجماعة» وعلى هذا فاعتكافها لا يحصل فيه ما ينافيه. 


17 مسألة (۴۹۲) اج 
لا يصحٌ اعتكاف المرأة في مصلى؛ لأنه ليس بمسجد حقيقة ولا حكما. 
ا مسألة (095) د 
لا يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها. ومسجد بيتها: هو المكان الذي 
اتخذته مصلى؛ لأنه ليس بمسجد حقيقة ولا حكماً؛ ولهذا لا يعتبر وقفاًء فلو بيع 
البييت بما فيه هذا المصلّىء فالبيع صحيح» ولو لبثت المرأة فيه وهي حائض فلا 
بأسء ولو بقي فيه الإنسان بلا وضوء وهو جنب فلا بأس» ولو دخله وجلس فيه 
ولم يصل ركعتين فلا بأس» ويجوز فيه البيع والشراء» وكل ما يمنع في المسجد. 





1 
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إذا اعتكف إنسان معذور بمرضء أو بغيره مما يبيح له ترك الجماعة في 
ع7! مسالة (95؟) اج 

المصليات التي تكون في مكاتب الأعمال الحكوميّة لايثبت لها حكم 

المسجدء وكذلك مصليات التساء في مدارس البنات ونحوها لا يعتبر لها حكم 
ا مسالة (۴۹۷) اي 

مَنْ نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد لم يلزمه الاعتكاف في المسجد الذي 


e‏ مسألة (۳۹۸) ده 


إذا عين المسجد لمزيّة شرعية» فإنه لا يتنازل عنه إلى ما دونه في هذه المزية؛ 
ولهذا قالوا: لو عيّن المسجد الجامع» وكان اعتكافه يتخلله جمعة لم يجز في 
مسجد غير جامع؛ لأن المسجد الجامع له مزيّة» وهو أنه تقام فيه الجمعة, ولا 
يحتاج المعتكف إلى أن يخرج إلى مسجد آخر؛ ولأن التجميع في هذا المسجد 
يؤدّي إلى كثرة الجمع. 





22 
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ح7! مسالة (99؟) اي 
اتظرف البيو ت وأعظميا حرمة وله من الخصائص مالس لغيره ولا يوجد 
مسجد في الأرض قصده من أركان الإسلام إلا المسجد الحرام. 
7! مسالة (0.) 1د 
مسجد المدينة: هو المسجد النبويّ الذي بناه نبيّنا محمد -صاللة عليه وسل 
حين قدم المدينة. 
ا مسألة (401) اي 
المستجد الأقفضى :هو مسجد غالب أنبياءينى إشرائيل :وهو ف فلسطين. 


1 مسألة (09) !د 


5 


1 a «صلاة فى مسحدى هذا ا‎ TT 
سواه إلا مسجد الكعبة)' وني حديث آخر: (إلا المسجد الحرام)”".‎ 


2 
00 
Q2 
2 
Q2 
9 











(ê ) الشرح الممتع في مسائل (كتاب الصيام‎ 0١ 


ا مسالة 409) اج 

الصلاة في المسجد الحرام بمئة آلف صلاة» وجمعة واحدة أفضل من مائة 
ألف جمعة. وفي المسجد النبوي الصلاة بألف صلاة» والجمعة بألف جمعة 
وني المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة» والجمعة بخمسمائة جمعة؛ لقول النبئ 
صَِألنَدعَيَهِوسَه: (صلاة فى مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد 
الحرام» وصلاة في المسحد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة نیما و وقال 
صَأَنَمعَوسلٌ: «الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاةء والصلاة في مسجدي 
بألف صلاة» والصلاة فى بيت المقدس بخمسمائة صلاة)9". 


ا مسألة (40) اي 
تضاعف صلاة الفريضة في المساجد الثلاثة ولا يُستثنى منها شيء. وأمًا 
النوافل فما كان مشروعا في المسجد» شمله هذا التفضيل كقيام رمضان» وتحية 
المسجد» وما كان الأفضل فيه البيت» ففعله في البيت أفضل كالرواتب ونحوها؛ 
لفعل النبئ صَرزَلنَََنَهوَسََهَالراتبة في البيت وهو في المدينة7". 


)0 أخرجه أحمد وابن ماجه. وصحّحه المنذري» والبوصيري» والألباني. وقال شعيب الأرنؤوط: (إسناده 
صحیح). 

(۲) أخرجه الطبراني في الكبير» وابن خزيمة. 

(۳) عن عبد الله بن شقيق قال: «سألت عائشة عن صلاة رسول الله صَألنمعَلتَهوَسَلَرَ عن تطوعه فقالت: كان 
يصلي في بيتي قبل الظهر أربعا ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين وكان يصلي بالناس 
المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين ويصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين وكان يصلي 
من الليل تسع ركعات فيهن الوتر وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا وكان إذا قرأ وهو 
قائم ركع وسجد وهو قائم وإذا قرأ قاعدا ركع وسجد وهو قاعد وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين» 
أخرجه مسلم» ونحوه من حديث ابن عمر في الصحيحين. 


«٠ 


ار 
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ح7! مسألة (4.0) اي 
للمكان الفاضل والزمان أثر في تضعيف الثواب» فالحسنات تضاعف في 
خاصٌ. 
ا مسالة (05*) اي 


تضاعف السيئات في الأمكنة الفاضلة والأزمنة الفاضلة تضعيفا كيف لا 


کا لقول الله تال عاتن +2 ا 1 فاك ع ااا ومن ج الشركة نل 


جر إلا متها وهم لايظكمود ((405 [الأنعام:1]» وهذه الآية مكيّة لأنها من سورة 
الأنعام» وكلها كي 


> > 


قد تضاعف السيئة في مكة من حيث الكيفيّة؛ لقول الله تعالى: هومن برد فيه 
پا ڪاو طاو دقن عدا لير © [الحج:ه؟]. 


17 مسألة (400) اج 
المسجد الأقصى ليس له حر رَمٌ بالاتفاق؛ لان العلناء مجمعون على أنه لا 


وواد في الطائف يقال ل (وادي وَجّ) على خلاف فيه أيضاء وما عدا هذه ثلاثة 
الأماكن فإنها ليست بحرم بالاتفاق. 








(ê ) الشرح الممتع في مسائل (كتاب الصيام‎ 0١ 


ا مسألة (.4) اي 
التضعيف في المسجد النبوي خاصٌ في المسجد الذي هو اليتاية المعروفة» 
وما زيد فيه فهو منه» والدليل على ذلك: أن الصحابة صلّوا في الزيادة التي زادها 
عثمان ينث مع أنها خارج المسجد الذي كان على عهد النبي صَآَلتعَتَهِوسَامٌ. 


e‏ مسألة )٤٠١(‏ ده 

التضعيف في المسجد الحرام خاصٌ بالمسجد الذي فيه الكعبة فقطء وأمّا 

بقية الحرم فلا يثبت له هذا الفضل. هذا على المذهب» وهو الصحيح؛ لقول 
الله فال الذي أنه ر 
[الإسراء:١]‏ وقد أسري بالنبي صَِآَلنَهْعَتَِوسَلمَ من الحِجْر الذي هو جزء من الكعبة؛ 
ولقوله تعالى: ا يها أل ءَامَنْوا ما لمرو جس فلا يقرا الْمَسْحدَ 
حرم با عاو تكد © اال 9 فال جد الحرام هنا اللمراد بهم جد 
الكعبة لا جميع الحرم؛ لأن الله قال: لملا يَتَرَبوا 4 ولم يقل: فلا يدخلواء ومن 
المعلوم أن المشرك لو جاء ووقف عند حد الحرم لم يكن ذلك منهيّا عنه» ولو 
كان المسجد الحرام هو كل الحرم؛ لكان ينهى المشرك أن يقرب حدود الحرم؛ 
لأن الله قال: فلا يَقَرَبوأ A)‏ ألْكَرَام + ولحديث: «صلاة في مسجدي هذا 
أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة)'. فقال: (مسجد الكعبة)؛ 
شاك «لاتسَّدٌ الالالال ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجدي 
هذاء والمسجد الأقصى»"» ومعلوم أن الناس لا يشون الرحال إلا إلى المسجد 


(؟) أخرجه البخاري ومسلم. 





¢ 
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الذي فيه الكعبة؛ ولهذا اختص ذه الفضيلة» ومن أجل اختصاصه ذه الفض 
صار شد الرّحل إليه من الحكمة؛ لينال الإنسان هذا الأجرء وأمّا قولهم: إن النبي 
بَأئَعَيَِوسَلَه في الحديبية نزل في الجل» والحديبية بعضها من الجل وبعضها 
من الحرم» ولكنّه كان يصلي داخل الحرم أي يتقصد أن يدخل داخل الحرم 
للصلاة» فهذا لا دليل فيه عند التأمّل؛ لأن هذا لا يدل على الفضل الخاص» وهو 
أن الصلاة أفضل من مائة ألف صلاة» وإنما يدل على أن أرض الحرم أفضل 
من أرض الجلء وأمّا استدلالهم بقول الله تعالى: مأهَدَيا بلع الْكعبَةَ © [المائدة:ه4] 
وأنه من المعلوم أن الهدي لا يذبح في الكعبة» وإنما يذبح داخل حدود الحرم في 
مكذار خار جيهاء نان لا يي أن تادر إلى دع المخاطب: ان المراد + le‏ 
الهدي إلى الكعبة» والكلام يحمل على ما يتبادر إلى الذهن؛ ولذلك حمل قوله 
صَبَْلَهعَلتَهوسَلءَ «مسجد الكعبة)" على المسجد الخاصٌ الذي فيه بناية الكعبة؛ 
لآن ذلك هو المتبادر إلى ذهن المخاطي: 






ا مسألة )41١(‏ اي 


إذا امتلاً المسجد الحرام» واتصلت الصفوف وصارت في الأسواق وما حول 
الحرم» فإنه يثبت لهؤلاء أجر من كان داخل الحرم؛ لآن هذه الجماعة جماعة 
واحدة» وهؤلاء الذين لم يحصل لهم الصلاة إلا ني الأسواق خارج المسجد لو 
حصلوا على مكان داخله لكانوا يبادرون إليه» فمادامت الصفوف متصلة, فإن 
الأجر حاصل حتى لمن كان خارج المسجد. 


CD‏ أخرجه أحمد عن مروان والمسور بن مخرمة. وقال شعيب الأرنؤوط: «إسناده صحيح». 


(1) آخرجه مسلم. 









(ê ) الشرح الممتع في مسائل (كتاب الصيام‎ 0١ 


التضعيف في المسجد الأقصى خاصٌ بالمسجد» مسجد الصخرة» ولايشمل 
ا مسألة (419) اي 
لل SS‏ اا بالنذر فيما دونه» 
ا مسألة (414) 6د 
إذاعيّن الناذر أحد المساجد الثلاثة جاز فيه وفي الأفضل منه» فإذا عيِّن 
المدينة جاز فيها وني مسجد الكعبة» وإِنْ عيّن الأقصى جاز فيه وني المديئة» وني 
المسجد الحرام» بدليل: «أنّ رجلاً جاء يوم فتح تح النبيٌ مكة وقال: إني نذرت إن 
فتح الله عليك مكة. أن e‏ فقال النبيّ صان ووس 2 ا 
هاهناء فسأله فقال: ص مضا فسأله الثالثة فقال: شأنك إذا»» فدلٌ ذلك على 
أنه إذا نذر الأدنى جاز الأعلى؛ لأنه أفضلء وأمًا إذا ندر الأعلى فإنه لا رر 
الأدنى؛ لأنه نقص على الوصف الذي نذره. 





(DP‏ أخرجه أحمد. وأبو داود» والحاكم وصححه. وصححه ابن دقيق العيد» والآلباني. وقال شعيب 
الأرنؤوط: «إسناده قوي رجاله رجال الصحيح». 


«٠» 
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e‏ مسألة (410) ده 


إذا كان النبي ةعرسل قد رخص بالانتقال إلى ماهو أعلى في النذر 
الواجب» فالوقف الذي أصله مستحبٌ من باب أولى» فيجوز نقل الوقف من 
جهة إلى جهة أفضل منها. وهذا في الأوقاف العامّة» أمّا الأوقاف الخاصّة كالذي 
يوقف على ولده مغلا فإنه لا يجوز أن ينقل إلا إذا انقطع النسل؛ لأن الوقف 
الخاص خاص لمن وقف له. 
ا مسألة (415) اج 
مَنْ نذر الاعتكاف زمناً معيّن دخل معتكفه قبل ليلته الأولى» وخرج بعد 
آخره. مثاله: نذر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان. فإنه يدخل عند غروب 
الشمس من يوم عشرين من رمضان» ويخرج إذا غربت شمس آخر يوم من 
رمضان. مثال آخر: لو قال: (لله عَلَىَ نذر بأن أعتكف الأسبوع القادم)» فإنه يدخل 
عند غروب الشمس يوم الجمعة» ويخرج بعد غروب الشمس ليلة السبت؛ لأنه لا 
يتم أسبوعا إلا بتمام سبعة أيام» ولا يتمٌ سبعة أيام إلا إذا بقي إلى غروب الشمس 
من يوم الجمعة. 
ح2! مسألة (417) اج 
إذا نذر الاعتكاف زمنا معيّنا لزمه التتابع؛ لضرورة تعيين الوقت. مثاله: 
قال: (لله على نذر أن أعتكف الأسبوع القادم)» ع وإن قال: (لله على 
نذر أن أعتكف العشر الأول من شهر كذا)ء لزمه التتابع» وإن قال: (لله عَلَيَ أن 
أعتكف الشهر المقبل)» لزمه التتابع؛ لضرورة التعيين. 


® 


٠ 0" 
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ع7! مسألة (410) اک 
إذا نوى التتابع زمنا معيّنا لزمه وإن لم يتكلّم به؛ لحديث: (إِنّما الأعمال 
بالئيّات؛ وإنما لكل امرئ ما نوی)'. 


ا مسألة (419) اي 
إذا نذر أن يعتكف عدداً معيّنا من الأيام لم يلزمه التتابع. مثاله: قال: (لله عَلَىَ 
أن أعتكف أسبوعا)» ولم يعيّن الأسبوع» فله أن يتابع وهو أفضل؛ لأنه أسرع في 
إبراء ذمّته» وله أن يفرّق؛ لأنه يحصل النذر بمطلق الاعتكاف. 
ا مسالة (40) اج 
إذا نوى التفريق في الأيام فلا يلزمه النذر إلا مفرّقة. 
ا مسألة (45) اي 
خروج المعتكف من معتكفه على قسمين: 
.١‏ أن يخرج لِمَا لا بد له منه شرعاء أو حِساء وهذا جائز سواء اشترطه أم لا. 
مثال ما لا بذ له شرعا: أن يخرج ليغتسل من جنابة» أو يخرج ليتوضاً. مثال 
ما لايد لدحشا: الأكل والشرب»:والحصول على زيادة الملهة ‏ 010 
البرد» وقضاء الحاجة من بول أو غائط. 
٠١‏ فرج لمقصود شرع لە مهت راا ف 2 
المريض وشهوة الجازة لان عيادة المريض له مهاد اك ا 
يمكن للإنسان أن يدعها ولا يأثم» وكذلك شهود الجنازة. 


) متفق علله. 





© 


ا 
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ا أن يخرج لِمَا له منه بد ولیس فيه مقصود شرعىئء فإن فعل بطل به | <î‏ 
سواء اشترطه آم لاء مثل أن يخرج للبيع» والشراء» والنزهة» ومعاشرة أهله» 
ونحو ذلك. 






7 مسألة (45) !د 
إذا تعيّن على المعتكف أن يشهد جنازة» بحيث لم نجد من يغسله. أو من 
يحملها إلى المقبرة» صار هذا من الذي لا بذ منه. 


1 مسألة )٤۲۳(‏ ده 


إذا اعتكف في مسجد وأراد مثلا حضور درس علمي في سطح ذلك المسجدء 
لكنه لا يستطيع ذلك أحياناء إلا إذا خرج من المسجد ودخل من باب آخر فله 
ذلك؛ لأن هذا الخروج لحاجة وليس خروج مغادرة؛ ولأنه يريد بذلك الدخول 
لل 


ا مسألة (458) اج 


المعتكف لا يعود مريضاًء ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه في أوّل اعتكافه. 


ح7! مسألة (420) اي 
لاينبغي الاشتراط في الاعتكاف» بل المحافظة على الاعتكاف أولى؛ 
كاشتراط عيادة المريض مثلا إلا إذا كان المريض أو من يتوقع موته له حقٌ عليه» 
فهنا الام شتراط أولى» بأن كان المريض من أقاربه الذين يعتبر عدم عيادتهم قطيعة 
رحم» فهنا يستثني» وكذلك شهود الجنازة؛ قياس على حديث ضباعة بنت الزبير 
7 ل لی حت جاءت تقول للرسول ص ادو : إنها تريد الححّ وهي 
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ة» فقال لها: «(حجي واد شترطي أن مَحَلْي حيث حبستني» فإن لك على ربك ما 
امتا فو خا من هذا أن الإنسان إذا دخل ف عبادة واشارط له 10 0 
العبادة فلا بأس. 
ع7! مسألة (450) اي 
إذا شرع المسلم في الاعتكاف على سبيل النفل» ثم مات والده» أو مَرِضَء 
شرع له قطعه؛ لأن استمراره فيه سن وعيادة والده أو قريبه الخاصٌ قد تكون 
واجبة؛ لأا من صلة الرحم» وكذلك شهود جنازته. 


ذا وطئ المعتكف في فرج بطل اعتكافه؛ لقوله تعالی: ول مُكدِرُوهُرَ 
وو 1 


ا كمون فى ألْسَسحِدِ © [البقرة:۱۸۷]؛ ولأنه فعل ما نمي عنه بخصوصه» 
والقاعدة تقول: (کل ما نبي عنه بخصوصه في العبادة يبطلها). 
ا مسالة )٤۲۸(‏ اج 

(إذا كان النهي عائداً إلى قول أو فعل يختص بالعبادة» فهذا يبطل العبادة). 
وهذه قاعدة. مثاله: إذا تكلّم في الصلاة» ولو بأمر بمعروف» بطلت صلاته. 

مثال ثانٍ: الأكل في الصوم» فإذا أكل الصائم فسد صومه؛ لأن النهي عاتد إلى 
فعل يختص بالعبادة الذي هو الصوم. 

ا SS‏ #فمن وص 


ر ع د 


له لدج ذلا رك ولا سوت ولاج دَالَ فى أ ليج لحي 4 [البقرة:/191]. 


شك 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 
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ا مسألة )٤۲۹(‏ اي 
(إذا كان النهى عام في العبادة وغيرهاء فإنه لا يبطلها). وهذه قاعدة. مثاله: 
الغيبة للصائم حرام» لكن لا تبطل الصيام؛ لآن التحريم عام. وكذا لو صلى في 
أرض مغصوبة» فالصلاة صحيحة؛ لأنه لم يرد النهي عن الصلاة فيهاء فلو قال: 
لاتصلّوافني أرض مغصوبة فصلّىء قلنا لا تصحّ؛ لأنه نبي عن الصلاة بذاتها. 
وكذلك لو توضاً بماء مغصوب. فالوضوء صحيح؛ لأن التحريم عامٌ» فاستعمال 
الماء المغصوب في الطهارة» وني غسل الثوب» وفي الشرب» وني أي شيء حرام. 
ا مسالة (40) اج 
إذا باشر المعتكف دون الفرج وأنزل بطل اعتكافه؛ للآية السابقة 
ا مسألة (451) ده 
إذا باشر المعتكف دون الفرج ولم ينزل لم يبطل اعتكافه إلا أنه يأثم؛ لأن 
المحرّمَ الجماع» أمّا مقدّماته فتحرم تحريم الوسائل. 
ا مسألة (459) اي 
ا ا ولق المت أن يجان أهله ل ن ي 
صخ شرطه؛ لأنه مُحَلَّلٌ لِمَا حرم الله وكل شرط أحل ما حرّم الله فهو باطل؛ 


لحديث: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط)7". 


«© 
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ا مسالة (450) اي 
yT‏ الفرى, أي العبادات الخاصّة» كقراءة القرآن» 
والذكر» والصلاة في غير وقت النهي» والدّعاء وما أشبه ذلك» وهو أفضل من أن 
يذهب إلى حلقات العلم» اللهمٌ إلا أن تكون هذه الحلقات نادرة» لا تحصل له 
ف غير هذا الوفت. 
ا مسألة (454) اي 

يُستحبٌ للمعتكف أن يجتنب ما لا يعنيه» أي ما لا يهمّه من قول أو فعل» أو غير 

ذلك» وهذا نة له ولغيره؛ لحديث: «منْ حُسْن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه)27. 


hee‏ مسألة )٤١١(‏ ده 
e Cy‏ 
ساعة من زمان؛ لأن صفية بنت حبي يَََلَيَدعَتْهَا زارت زوجها النبي صاله ووس 
في معتكفه. وتحدّثت إليه ساعة"". 


ع7! مسالة (455) اي 
ينبغي ألا يكون الإنسان كلا يجلس إلى أهله لا يكلّمهم. ولا يتحدّث 
إليهم؛ إن كان طالب علم فكتابه معه» وإن كان عابداً يقرأ القرآن أو يذكر الله ولا 
يتكلم؛ ثم إذا شئل لماذا لا يتكلم قال :امن كان يومن كلاه وال ااا 
للست نقول له: النبيّ صا وله قال: «فليقل خيراً» والخير 
)١(‏ أخرجه الترمذي» وابن ماجه» وصححه ابن حبان» وحسنه النووي» وصخحه الألباني. 


(۲) أخرجه البخاري ومسلم. 
(۳) أخرجه البخاري ومسلم 





@ 
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إِمّا أن يكون في ذات الكلام» أو في غيره مما يودي إليه الكلام» ولا شك أنا 

تكلّمت مع أهلك» أو مع أصحابك بكلام مباح في الأصل وقصدك إدخال الأنس 

وال رورعليهم» ل 

I Iu‏ ا تجتنب ما لا 
كيك ولا شك أن ذلك خير للمعتكت و ا 






+1 مسألة )٤۳۷(‏ 00 
قال أهل العلم: يحرم جعل القرآن بدلاً من الكلام؛ وأنا رأيت زمن الطلب قصّة 
في (جواهر الأدب»» عن امرأة لا تتكلّم إلا بالقرآن» وتعجّب الناس الذين يخاطبونهاء 
فقال لهم من حولها لها أربعون سنة لم تتكلم إلا بالقرآن؛ مخافة أن تزل فيغضب 
عليها الرحمن. نقول : هي زلَّت الآن» فالقرآن لا يجعل بدلاً من الكلام. 
ا مسالة )٤۲۸(‏ اي 
لا بأس أن يستشهد الإنسان بالآية على قضية وقعت كما يذكر عن النبئ 
ص ال م ل الع ل مسرا 
بثياب لهما فنزل فأخذهماء وقال صدق الله: # لما آمو لک وول دْكْرْوْتنة #4 
[العفاين :]30 . 


انتهى بفضل الله كاك الصيام 
mT‏ 


اد 
0 
Q2‏ 
2 
Q2‏ 
9 


)١(‏ أخرجه الخمسة» وحسنه الترمذي» وصححه ابن حبان» والحاكم وصححه على شرط مسلم ووافقه 
الذهبى. و وقال شعيب الأرنؤوط: «إسناده قوي». 


«٠ 





1 





المختصرالماتع للشرح الممتع 
كناب المناسك 


اختصار 





د/ محمد أحمد بامحَرّم Th‏ 
لد 


۴ 


4 الطبعة الأولى 
/ ۲ھ / م : 









المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب المَنَاسك ) 


تد 05-82 


سے ا 
متام 


الحمد لله» نحمده ونستعينه» ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له 
و ادا ا اوك الاح اك لديو ود ار مدا فده ورو 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وسلم 
ليما اما بح 

نظرا لأهميّة كتاب (الشرح الممتع على زاد المستقنع) لفضيلة الشيخ العامة 
(محمد بن صالح العثينين) رََِةآلل ونظرا لطول الكتاب فقد رأيت اختصاره 
مسالل اهارا لاقف الال ر خی عه وقد ستيه المصاري هذا 
(الشرح الممتع في مسائل)» علما بأنني لم ترك من كتاب الشرح الممتع مسألة ولا 
فائدة» بل حوى اختصاري له جميع ما ذكره الشيخ من مسائل وفوائد وتعريفات 
وغير ذلك» وإذا كان لشيء أكثر من صيغة وذكر الشيخ بعضها استكملتها من 
مصادرهاء كصيغ دعاء الاستفتاح» وصيغ يغ التشهدء وغير ذلك» وقد جعلت کل 
مسألة مستقلّة» مع بيان أدلتها وتعليلاتهاء وبيان المذهب فيهاء ثم اذكر ترجيح 
الشيخ فيها بالدليل والتعليل» سائلا الله العون والتوفيق» والسداد والقبول. 


د/ محمد أحمد بامَحَرّم 
abotamem1382@gmail.com‏ 
جوال / ۰004٤4۳۹۲۷‏ 
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المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب المَناسك ) 


توشيك 4 

.١‏ مسألة: المناسك جمع منسك, والمنسك: هو المُتَعَبّد زمانا أو مكاناء قال 
الله تعالى: ‏ وَنِصكُلٍ َم جَمَلْنا مَنسَكا © [الحج:4] أي متعبّداً يتعبّدون 
فيه» وأكثر إطلاق المنسك أو النسك على الذبيحة: قال الله تعالى: فل 
إِنَّ صلق ومن يى وَمَمَاقِ يورب الْعَلمِينَ © [الأنعام:177]» والفقهاء 
جعلوا المنسك ما يتعلّق بالحج والعمرة؛ لأن فيهما الهدي والفديةء وهما 
من النسك الذي بمعنى الذبح. 

. مسألة: الحج لغة: القصد. 

؟. مسألة: الح شرعا: التعبّد لله بأفعال وأقوال مخصوصة» على وجه 
مخصوص. في زمن مخصوص. ومكان مخصوص. 

٠.4‏ مسألة: الح واجب مرّة في العمرء ودليله: الكتاب والسّتةء والإجماع» 
قال تعالى: وو عل لتا حح ليت مَنِ سناع له سيلا 4 [آل عمران:۹۷]» 
وقال الرسول عَرَّلَةءَيوَسل: «أيها الناس إن الله قد كتب عليكم الحجٌّ 
فحجوا...»'. وأجمع العلماء على وجوب الحيّم؛ ولأن الحكمة والرحمة 
تقتضي ذلك؛ لأنه لو وجب أكثر من مرّة لشق على كثير من الناس لا سيّما 
في الأماكن البعيدة» ولا سيّما فيما سبق من الزمان» حيث كانت وسائل 
الوصول إلى مكة صعبة جدّاًء ثم لو وجب على كل واحد كل سَنَة لامتلأت 
المشاعر بهم ولم تكفهم منى ولا مزدلفة ولا عرفة. 







:0 


۰ 


.۷ 


۰۸ 


(۱) أخرجه أحمد, وابن ماجه» وصحّحه ابن حجرء والآلبان» وقال شعيب الأرنؤوط : «إسناده ص 





المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب الَناسك ) 


مسألة: مَنْ مَرّ بالميقات» وقد أدَى الفريضة فإنه لا يلزمه الإحرام وإن طالت 
غيبته عن مكة؛ لأن الح والعمرة إنما يجبان في العمر مرّة واحدة» ولو 
ألزمناه بالإحرام لألزمناه بزائد عن المرّة» وهذا خلاف النص. 

مسألة: العمرة واجبة مرّة في العمر. هذا على المذهب. وهو الصحيح؛ 
لحديث: «هل على النساء جهاد؟ قال: نعم» عليهن جهاد لا قتال فيه» الحج 
والعمرة)0', فقوله: «عليهنَ» ظاهر في الوجوب؛ أن «على» من صيغ 
الوجوب. 

مسألة: ليس وجوب العمرة كوجوب الحجج لا في الآكَدِيّة ولا في العموم 
والشمول. ما الآكديّة: فإن الح ركن من أركان الإسلام وفرض بإجماع 
المسلمين» وأمّا العمرة فليست ركنا من أ ركان الإسلام» ولافرضا بإجماع 
المسلمين. وأا العموم والشمول: فإن كثيراً من أهل العلم يقولون: إِنَّ 
العمرة لاتجب على أهل مكة. وقد نص الإمام أحمد على أنّ العمرة: لا 
تجب على المكي» وهو اختيار ابن تيمية» بل إن شيخ الإسلام يرى أن أهل 
مكة لاتشرع لهم العمرة مطلقاًء وأنْ خروج الإنسان من مكة ليعتمر ليس 
مشروعً أصلاً ولكن في القلب من هذا شيء؛ لأن الأصل أنْ دلالات 
الكتاب والستة عامّة» تشمل جميع الناس إلا بدليل يدل على خروج بعض 
الأفراد من الحكم العامٌ. 

مسألة: يجب أداء العمرة والحبجّح على الفور إذا تمّت شروط الوجوب. هذا 
على المذهب» وهو الصحيح؛ لقول الله تعالى: #ا ورو عل الَا جح الست 4 








المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب المَناسك ) 


[آل عمران:۹۷]؛ ولحديث «أيها الناس إن الله كتب عليكم الحجٌ فحجوا)'» 
والأصل في الأمر أنه على الفور؛ ولهذا غضب النبيّ صََِنَءَدوَسلرَفي غزوة 
الحديبية حين أمرهم بالإحلال وتباطؤوا”"؛ ولأن الإنسان لايدري ما 
عرض له فقد يكون الآن قادراً على أن يقوم بأمر الله وفي المستقبل 
عاجزاً؛ ولأن الله أمر بالاستباق إلى الخيرات فقال: يمو َرَت 4 
[البقرة:4١]»‏ والتأخير خلاف ما أمر الله به. وأمّا قول من يقول: إنّ الله 
فرض الح والعمرة في السنّة السادسة, ويستدل بقوله تعالى: # يمو 
الج والْعمرَةََه4 [البقرة:١۱۹]ء‏ ولم يح النبيّ إلا في السنة العاشرة فغير 
صحيح؛ لأن هذا ليس أمراً بالحيّح والعمرة ابتداءً ولكنّه أمر بالإتمام بهماء 
وفرق بين الابتداء والإتمام. وأمّالم يحجّ النبيّ في السنة التاسعة فلأسباب 
يأتي بيانها إن شاء الله. 
5. مسالة: لم يح النبيّ في السّنّة التاسعة التي قُرِضٌ فيها الح لأسباب: 
.١‏ كثرة‌الوفودعليه في تلك السَّنَة؛ ولهذا تسمّى السنة التاسعة عام 
الوفود. ولااشك أنّ استقبال المسلمين الذين جاؤوا إلى الرسول 
يوس ليتفقهوا في دينهم أمر مهم» بل قد نقول: إنه واجب على 
الرسول؛ ليبلغ الناس. 
8 أنه في السّسنّة التاسعة من المتوقع أن يحب المشر كون» فأراد النبيّ أن 
يؤخر من أجل أن يتمخض حجّه للمسلمين فقطء وهذا هو الذي 
وقع» فإنه أذْن في التاسعة ألا يح بعد العام مشرك ولا يطوف 






أخرجه البخاري. 


.۲ 
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بالبيت عريان""". 


مسألة: يجب الحج والعمرة عَلَى: (المُسْلِمِء الخُرٌ البالغ» العاقلء القادر)» 
فهذه خمسة شروط لوجوب الحج. أمّا الإسلام؛ فلأن الكافر لاتصحٌ 
منه العبادة؛ لقول الله تعالى: # وَمَامتَحَهُ م أن تقب متو تفَعدثهم إلا ند 
ڪڪ دروا أله ورس ولو [التوبة :5 6] . وأمّاالحريّة يَّة؛ٍ فلأنْ العبد لا مال له؛ 
لحديث: «من باع عبداً له مال فماله للذي باعه. إلا أن يذ Ss‏ 
فإذالم يكن له مال فهو غير مستطيع. وأمّا البلوغ؛ فلأن البلوغ هو ين 
التكليف. وأمًا العقل؛ فلأن العقل هو مناط التكليف. وأمًا القدرة؛ فلأن الله 
علق وجوب الح على الاستطاعة. قال تعالى: ورلو عل الَا حح ليت 


ين ع ن 


من أسَتَطاع ِد سيلا 4 [آل عمران:۹۷]. 

مسألة: يصح الح من الرّقيق نفلا لا فرضا؛ لأن من شرط الإجزاء الحريّة. 
مسألة: إذا حب الرّقيق بإذن سيّده فلا يجزئ عن الفرض؛ لأن الرقيق ليس 
أهلاً للوجوب. فهو كالصغيرء ولو حب الصغير قبل البلوغ لم يجزئه عن 
حجة الإسلام فكذلك الرقيق. هذا على قول الجمهور. وذهب بعض 
العلماء: إلى أنْ الرقيق يصح منه الح بإذن سيّده؛ لآن إسقاط الحجَ عن 
الرّقيق من أجل أنه لا يجد مالا ومن أجل حق السيّد فإذا أعطاه سيّده المال 
وأذن له فإنه مكلّف بالغ عاقل فيجزئ عنه الحب. وليس عندي ترجيح في 
المسألة؛ لأن التعليل بأنه ليس أهلاً للحج تعليل قويّ, والتعليل بأنه إنما 
منع من أجل حق السيّد قويّ أيضاًء فالأصل: أن العبد من أهل العبادات. 








دعدت ع د ان الك 


وهناك حديث في المسألة لكته مختلف في صحّته والاحتجاج به» وهو: «أنْ 
من حجٌ ثم عتق فعليه حجّة أخرى, وأن من حجٌ وهو صغير ثم بلغ فعليه 
حجّة آخرى»' ولو صح الحديث مرفوع) لكان هو الفيصل» وكثير من 
المحدثين قال: إنه موقوف على ابن عباس. وأنا متوقف في هذه المسألة. 

. مسألة: يصح فعل الح والعمرة من الصَّبي نفلاً؛ لقول النبىّ اووس 
حين رفعت إليه امرأة صبيًا فقالت: ألهذا حجّ؟ قال: «نعم» ولك أجر»"؛ 
ولأن من شروط الإجزاء البلوغ. 

4 مسألة: لايصحٌ فعل الحجّح والعمرة من الصبيّ فرضا؛ لأن من شروط 
الإجزاء البلوغ. 

٠‏ مسألة: إِنْ كان الصبيّ مميّّزاً فإن وليه يأمره بنيّة الإحرام» فيقول: يا بنيّ 
أحرم» لآنه يميّزء وإِنْ كان غير مميّز فإنه ينعقد إحرامه بنيّة وليه عنه» وأمًا 
الطواف فإن كان مميّزاً أمره بنيّة الطواف. وإِنْ لم يكن مميّزاً فينويه عنه وليه 
ثم إن كان قادراً على المشي مشى. وإِنْ لم يكن قادراً حمله وليه أو غيره 
بإذن وليّه؛ لأن أمٌ سلمة قالت للنبيّ صَيَلَعَلِوسَاهحين أمر بالطواف للوداع: 
يا رسول اللهء إني مريضةء فقال: «طوفي من وراء الناس وأنت راكبة)")» 

فدلّ هذا على أنه يجوز ال ركوب عند العجزء والحمل بمعناه. ويقال في 

السّعي كما قيل في الطواف» أمَا الحلق أو التقصير فأمره ظاهر. 








)00 خر جه البيهقي وص حح أنه موقوف. 
(۲) أخرجه مسلم. 


ل 





المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب المَنَاسك ) 


57 مسألة: الشخص المحمول فى الطواف والسّعى إذا نوى حامله عن نفسه 


۰.1۷ 


۰۸ 


وعن المحمول فإنه لا يصح» فإن فعل فإنه يقع عن المحمول ولا يقع عن 
نفسه. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه إذا كان المحمول يعقل النيّة 
فنوى هو ونوى حامله فإن الطواف يقع عنهما؛ لأنه لمّا نوى المحمول صار 
كأنه طاف بنفسه. أمَا إذا كان المحمول لا يعقل النيّة فإنه لا يصمٌ أن يقع 
طواف بنيّتين. 

مسألة: يجب أن تكون الكعبة عن يسار الشخص المحمول. هذا على 
المذهب. ولكنّ الذي يظهر لي: أنه ليس بشرط؛ لأن ظاهر حديث: «نعم» 
ولك أجر)”"' أنّ له حجّ. ويحمل على ما يحمل عليه؛ ولِمًا فيه من المشقة. 
مسألة: إذا كان الإحرام في وقت لا يشق على الصبىّ فإن الإحرام به خير؛ 
لأن النبيّ يوسر قال للمرأة التي رفعت له الصبيّ وسألتة هل له حب ؟ 
قال: «نعم» ولك أجر»"» وأمًا إِنْ كان في ذلك مشقة كأوقات الرّحام في 
الحجّ أو العمرة في رمضان فالأولى: عدم الإحرام به؛ لأنه ربما يشغل وليّه 
عن أداء نسكه الذي هو مطالب به على الوجه الأكمل» وقد يترتب على 
ذلك مشقة شديدة على الصبىّ وأهله. 

مسألة: إذا حجّ الصبيّ أو اعتمر لزمه الإتمام؛ لآن الحبّّ والعمرة يجب إتمام 


سو 


نفلهما؛ لعموم قول الله تعالى: # وَأَتموا لج عبر 4 [البقرة:٠۹٠]ء‏ والح 


والعمرة بالنسبة للصبئ نفل» فيلزمه الإتمام. هذا هو المشهور من المذهب. 








المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب المَناسك ) 


ولكنّ الصحيح: أنه لا يلزمه الإتمام؛ لأنه غير مكلّف ولاهو ملزم بالواجبات 
فقد رفع عنه القلم» وعلى هذا له أن يتحلّل ولا شيء عليه. وهو في الحقيقة 
أرفق بالناس بالنسبة لوقتنا الحاضر؛ لأنه ربّما يظنّ الوليّ أن الإحرام بالصبيّ 
سهلء ثم يكون على خلاف ما يتوقع. 

.١‏ مسألة: إذا بلغ الصبئّ بعد دفعه من عرفة مع بقاء وقت الوقوف. فإن قلنا: 
إن الح واجب على الفور وجب أن يرجع ليقف بعرفة» حتى يؤدّيه من 
حين وجب عليه» وإن قلنا: إنه على التراخي لم يلزمه أن يرجع إلى عرفة, 
ويستمرٌ في إتمام هذا الح ويكون هذا الح نفلاً لا فرضا. 

١‏ مسألة: إذا زال الرّقُ والجُنون والصبا في العُمرة قبل طوافها صت فرضً. 

۲. مسألة: إذا زال الرّقُ والجُنون والصّبا في الحَجَ بعرفة صح فرض؛ لحديث: 
«الحج عرفة). 

۴. مسألة: القادر على الح والعمرة هو: مَنْ أمكنه الركوب» ووجد زاداً وراحلة 
صالحين لمثله بعد قضاء الواجبات» والنفقات الشرعية» والحوائج الأصليّة. 
هذا على قول. ولكنّ الصحيح: أنّ من وجد زاداً وراحلة يصل بهما إلى 
المشاعر ويرجع لزمه الح ولو لم يكونا صالحين لمثله؛ لأنه لا عبرة بكونه 
يفقد المألوف من مر كوب» أو مطعوم» أو مشروب. فإن هذا لا يعد عجراً. 

4 مسألة: في زمن الإبل تعذّر الركوب كثير, ما لضعف بئْيّة الشخص الحَلْقِيّةَ 
أو لكونه هزيلا لا يستطيع الثبات على الراحلة. 







أخرجه الخمسة. وصححه ابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم وصححه. ووافقه الذهبي. وصححه 


الألبان» وقال شعيب الأرنؤوط: (إسناده صحیح) . 


8 


۲ 
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مسألة: في وقتنا الحاضر وقت الطائرات» والسيارات,» فالذي لا يمكنه 
الركوب نادر جداًء ولكن مع ذلك فبعض الناس تصيبه مشقة ظاهرة في 
ركوب السيارة والطائرة والباخرة فربما يغمى عليه أو يتعب تعب عظيما أو 
يصاب بغثيان وقيء, فهذا لا يجب عليه الحبّح وإن كان صحيح البدن قويّا. 


مسألة: الزاد: هو ما يتزود به الإنسان في السفر من طعام وشراب» وغير 


ذلك من حوائج السفر. 
مسألة: الراحلة: هي ما يرتحله الإنسان من المركوبات من إبل» وحَمّر 
وسیارات» وطائرات وغيرها. 


مسألة: الواجبات: هي كل ما يجب على الإنسان بذله. كالديون لله أو 
للآدمىّ. والنفقات الواجبة للزوجة والأقارب» والكفارات» والنذور. 
مسألة: النفقات الشرعيّة: هي التي يقرّها الشرع ويبيحهاء كالنفقة له ولعياله 
على وجه لا إسراف فيه. 

مسألة: الحوائج الأصليّة: هي التي يحتاجها الإنسان كثيراًء كالكتب» 
والأقلام» والسيارة» وما أشبه ذلك» وهي غير ضروريّة» لكن لا بد لحياة 
الإنسان منها. 

مسألة: مَنْ كان عنده مال إن قضى به الدَّين لم يتمكّن من الح» وإن حب 
لم يقض به. فهذا ليس بقادر إلا بعد قضاء الدّيون. 

مسألة: إذا كان على الإنسان دين فلا حيّ عليه سواء كان حالاً أو مؤْجلا 
إلا أنه إذا كان مؤجّلاً وهو يغلب على ظنّه أنه يوفيه إذا حل الأجل وعنده 
الآن ما يحج به فحينئذٍ نقول: يجب عليه الحج. 






۳ 


۳ 
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مسألة: لايكون المدين قادرا على الح ولو أذن له صاحب الدين؛ لأن 
المسألة ليست إذنا أو عدم إذنء المسألة شغل الذَّمَة أوعدم شغلهاء ومن 
المعلوم أنّ صاحب الدَّين إذا أذن للمدين أن يحب فإن ذمّته لا تبرأ من الدّينء 
بل يبقى الذّين في ذمّتهء فنقول له: اقض الدَّين أولآ ثم حب ولو لاقيت ربك 
قبل أن تح ولم يمنعك من ذلك إلا قضاء الدين» فإنك تلاقي ربك كامل 
الإسلام؛ لآن الح في هذه الحال لم يجب عليك. فكما أن الفقير لا تجب 
عليه الزكاة» ولو لقي ربّه للقيه على إسلام تام فكذلك هذا المدين الذي لم 
يتوفر لديه مال يقضي به الدّين ويحيّح به يلقى ربه وهو تام الإسلام. 
مسألة: إذا أمكن المدين أن يح بمصلحة له ماليّة» بحيث يعطى أجرة» 
أي يكون الرجل هذا عاملاً جيّداً فيستأجره أحد من الناس ليح معه. إِمّا 
بقافلة» وما بالأهل» ويعطيه ألف ريال في الشهر أو في عشرة أيام مثلآه ولو 
بقي في البلد لم يستفد هذه ألف الريالء فإن له أن يح ولا يمنع الدّين 
وجوب الح إذا كان الدَّين أقل ممّا سيعطىء أمّا إذا كان أكثر فإنه لا يزال 
باقيًا في ذمّته فيمنع الوجوب. 

مسألة: إذا وجد المدين مَنْ يحب به مجاناًء ولايعطيه شيئاء ففي هذا 
تفصيل: إذا كان لو بقي لَحَمل وحصّل أجرة فبقاؤه خير من الحبّّ» وإذا كان 
لا يحصّل شيئا لو بقي فهنا يتساوى في حقه الحجّ وعدمه. 

مسألة: إذا كان على الإنسان عتق رقبة وعندّه عشرة آلاف ريال فإِمًا أن يعتق 
الرقبة بعشرة الآلاف أو يحبجّح, قلنا: لا تح وأعتق الرقبة» الكفارة التي 
عليك؛ لأن وجوبها سبق وجوب الح والحجّ لايجب إلا بالاستطاعةق 
ولا استطاعة لمن عليه دين في ذمّته. 
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. مسألة: إذا كان عند الإنسان مبلغ من المال إن حج به نقصت النفقة وإن 
أنفق تعذّر الحيّ فلا يجب عليه الحبّ. 

.٨۸‏ مسألة: قال بعض العلماء: لا بد أن تكون النفقات تكفيه وتكفى عائلته 
على الذوام. والمراد بالذوام ما كان ناتج عن صنعة, أو عن أجرة عقار, 
أوما شبه ذلك» بحيث يقول: صنعتي أكتسب منها ما يكون على قدر 
النفقة تماما ولا يزيد. أو عقاراتى أستثمر منها على قدر النفقة ولا يزيد. 
ولیس المراد: أن يكون عنده نقد أو متاع يكفيه على الدٌوام أبداً» ولو قيل به 
لما وجب الح على أحد. ولو كان أغنى التاس؛ لأنه ربما تزيد الأجور. 
وترتفع أسعار المعيشة» ويطول العمر؛ ولأن هذا لاا يمكن ضبطه. وقال 
بعض العلماء: إذا كان عنده من النفقة ما يكفي عائلته حتى يرجع من الحج» 
وزاد على ذ ك شيء يكفيه للح وجب عليه الحبّم؛ لأنه قادر» وإذا رجع 
إلى أهله. فالرزق عند الله. ولو أن قائلآ قال: نقدّر النفقة بالسَّئّة كما قدّروها 
في باب الزكاة: وهو أنَّ الفقير من لا يجد كفايته سَنَة لم يكن بعيداً فإذا كان 
عنده من النقود ما يكفيه وعائلته سَئَة فزاد على ذلك شيء فإنه يلزمه أن 
بحج. وإن کان دون ذلك فإنه لا يلزمه؛ لأنه لا يخرج عن كونه فقيراً إذا لم 
يكن عنده فوق ما يكفيه الستة. 

8 مسألة: إذا كان عند طالب العلم نسختان من كتاب فنقول له: بع إحدى 
النسختين» فإن كانتا مختلفتين قلنا: اختر ما تراه أنسب لك وَبِعٌ الأخرى 
إن كانت تفي بالحبّ؛ لأن ما زاد على النسخة الواحدة لا يعتبر من الحوائج 

الأصليّة» وإذا كانت له سيارتان لا يحتاج إلا واحدة منهما نقول له: بع 
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واحدة» وحيّح بها وأبق الأخرى. فإن كانتا مختلفتين» فالذي يختار لنفسه 
يبقيه والذي لا يختار لنفسه يبيعه. 

.0 مسألة: لا يلزم الصانع أن يبيع آلات الصنعة ليحي بها. 

.١‏ مسألة: إذا كان عند الشخص آلات كبيرة يمكن أن يقتات بآلات أصغر 
منهاء فالذي يتوجّه عندي أن له أن يُبقي الآلات الكبيرة؛ لأن استثمارها 
أكثر؛ ولأنه ربما يظنّ أن الآلات الصغيرة كافية في هذا الوقتء ثم يأتي 
وقت آخر لا تكفي» فيكون في ذلك ضرر عليه» وآلات الصانع تعتبر 
أصول المال التي يحتاج إليهاء وإذا لم يح هذا العام يحجّح العام القادم. 

۳ مسألة: المقصود بالقدرة في الحج: القدرة الماليّة» والقدرة البدنية. 

*4. مسألة: إذا كان الإنسان قادرا على الحجّح بماله وبدنه فإنه يلزمه أن يح 
ويعتمر بنفسه. 

04 مسألة: إذا كان المسلم عاجزاً عن الح بماله قادراً ببدنه لزمه الح أداءً إذا 
لم يتوقف أداء حجّه على المال؛ لأنه في حكم القادر. مثل أن يكون من أهل 
مكة لا يشق عليه الخروج إلى المشاعر. وكذلك إن كان بعيداً عن مكة 
ويقول: أستطيع أن أخدم الناس وآكل معهم فهو قادر يلزمه الحج والعمرة. 

0 مسألة : إذا كان المسلم قاد على الح بماله عاجزاً عنه ببدنه لزمه بالإنابة ية إلا 
إذا كان العجز مما يُرْجَى زواله فينتظر حتى يزول؛ لأن النبيّ ءوسل أقرَ 

المرأة حين قالت: «يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في 

الح شيخ كبيراً لا يثبت يثبت على الراحلة أفأحبجٌ عنه؟02". فأقرّها على 
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وصف الح على أبيها بأنه فريضة» مع عجزه عنه ببدنه» ولو لم يجب عليه 
بقرّها؛ لأنه لا يمكن أن يقرٌ على خطأء فدل على أنّ العاجز ببدنه القادر 
بماله يجب عليه أن ينيب. 

45. مسألة: إذا كان المسلم عاجزا بماله وبدنه سقط عنه الح والعمرة. 

0.3 مسألة: مَنْ كان عنده مال إِنْ قضى به الدَّين لم يتمكّن من الحبّح وإِنْ حت 
لم يقض به فهذا ليس بقادر إلا بعد قضاء الدّيونء والأولى له: قضاء الدّين 
وعدم الح وإن أذن له الدّائن؛ لتبرأ ذّته من الدّين. 

4. مسألة: إذا كان على الإنسان دين مؤجّل وهو يغلب على ظنه أنه يوفيه إذا 
حل الأجل وعنده الآن ما يح به وجب عليه أن يحي . 

4 مسألة: يشترط في النائب في الحج شروط: 

.١‏ أن يكون على الصفة التي يجزئه فيها حي الفرضء فلو أقام عنه صبِينًا 
لم يجزئه؛ لأن الصَّبيَ لايصمٌ حجّه الفرض عن نفسه» فعن غيره 
أولى» ولو أقام رقيقاعلى القول بأن الحجّ لا يجزئهلم يجزئه أيضا. 

۲. أنْيكون قد ادى فرض الح فإن لم يكن أدّى فرض الحبّج» فإن ذلك 
لايصحٌ ويكون الح لهذا الذي حبّ» ويرد النفقة التي أخذها لمن 
وكله. هذا على المذهب؛ لأن ذلك العمل الذي وكله فيه لم يصح له 
فيردٌ عوضه. ودليل هذا الشرط: حديث: «أنّْ النبيّ صاە ووسر سمع 
رجلا يلبّي يقول: لبيك عن شبْرٌمَة» فقال له: أحججت عن نفسناك؟ 
قال: لاء قال: حجٌ عن نفسك ثم حجٌ عن شبرمة)''2» وهذا الحديث 








(۱) أخرجه أبو داود وغيره» وصحّحه الألباني. 
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اختلف العلماء في رفعه ووقفه. واختلفوا في تصحيحه وتضعيفه» ومع 
ذلك نقول: لا شك أنّ الأولى والأليق ألا يكون نائبًا عن غيره فيما هو 
فرض عليه حتى يودي فرضه أولاً» سواء صح هذا الحديث مرفوع 
أو صح موقوفا أولم يصحٌ. فإن النظر يقتضي أن يقدّم الإنسان نفسه 
على غيره؛ لعموم حديث: «ابدأ بنفسك»» ونفسك أحق من غيرك. 
۴ أن يح من المكان الذي وجب على المنيب أن يحجّح منه؛ لأن هذا 
المنيب لو أراد أن يح لنفسه لح من مكانه. فكذلك نائبه. هذا 
على المذهب. ولكنّ الصحيح: أن هذا لا يشترط؛ لأن السَّعي إلى 
مكة مقصود لغيره. 
مسألة: يجوز أن ينيب الرجل امرأة تح عنه. ويجوز أن تنيب المرأة 
رجلا يح عنها؛ لحديث: «آن امرأة قالت: يا رسول الله إن فريضة الحج 
أدركت أبي شيخ كبيراً لا بش يثبت على الراحلة» أفأحج عنه؟ قال: نعم)!", 
فأذن لها أن نحي عن أبيهاء وهي امرأق فدلٌ على أنه يجوز أن نحي المرأة 
عن الرجلء ومن باب أولى أن يحب الرجل عن المرأة. 
مسألة: لا يجوز لشخص أن ينيب عنه اثنين ب* يشتركان في حج واحد يقوم 
ببعضه والآخر كذلك؛ لأن الحيّ لا يتجزاً. 
مسألة: يجوز لشخص أن ينيب أكثر من واحد في عام واحد ليحجُوا عنه. 
هذا يأتي بحجّة كاملة والثاني كذلك» والثالث كذلك» فمن أحرم منهم أولاً 
كانت هي الفريضة. وتكون الأخريات نفلاً. 
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06 





المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب المَنَاسك ) 


مسألة: إذا عوفي المنيب بعد إحرام نائبه لا قبله فإن الحج يجزئ عن 
المنيب فرضا؛ لأنه أتى بما أمر به من إقامة غيره مقامه» ومن أتى بما أمر به 


مسألة: إذا لم يعلم النائب بشفاء منيبه واستمرٌء وأدَّى الح فإن هذا الحجَ 
ل يبجزئ عن المنيب» لكنّه يكون نفلاً في حقه. وتلزم المنيب الأجرة التي 
قدّرها للنائب؛ لأن هذا النائب لم يعلم» وتصرّف الوكيل قبل علمه بانفساخ 
الوكالة أو ؤوالها يكون سا افد 

مسألة: إذا علم النائب بأن المنيب قد عوفي قبل أن يُحرم هو» فما فعله بعد 
ذلك فهو على نفقته؛ لآنه علم أنه لا يجزئه حجّه عن منيبه. وما ما أنفقه قبل 
ذلك من النفقات فإنه على المنيب. 

مسألة: يُشترَط لوجوب الح على المرأة: وجود مَحْْرّمِ لها يوافق على 
المشرهعها: / 

مسألة: مَحْرّمُ المرأة هو: زوجهاء أي من عقد عليها النكاح عقداً صحيحً 
وإن لم يحصل وطء ولا خلوة ومَحْرّمُ المرأة هو أيضا: من تحرم عليه على 
التأبيد بنسب أو بسبب مباح. 

مسألة: المَحْرّم من النسب: أي من القرابة» وهم: (الأب» والابنء والأخ, 
والعمّء وابن الأخ» وابن الأخت» والخال)» هؤلاء سبعة محارم بالنسبء 
وهؤلاء تحرم عليهم المرأة على التأبيد. 

مسألة: المَحْرّمُ بسبب مباح ينحصر في: (الرّضاعء والمصاهرة). 
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مسألة: المَحْرّمٌ من الرّضاع كالمَحْرّم من النسب سواء, فيكون مَحْرّمُها 
الرّضاع: (أباها من الرّضاعء وابنها من الرّضاعء وأخاها من الرّضاعء 00 
من الرّضاعء وخالها من الرّضاعء وابن أخيها من الزضاع» وابن أختها من 
الرّضاع)» سبعة من الرّضاعء وسبعة من النسبء هؤلاء أربعة عشر. 
مسألة: المحارم بالمصاهرة أربعة: (أبو زوج المرأق وابن زوج المرأة. 
وزوج آم المرأة» وزوج بنت المرأة)؛ فهم أصول زوجهاء أي (آباؤه 
وأجداده)» وفروعه وهم: (أبناؤه. وأبناء أبناته وبناته ون نزلوا)» وكذا زوج 
آأمهاء وزوج بنتها. 

مسألة: (أبو زوج المرأة» وابن زوج المرأة» وزوج بنت المرأة) يكونون 
محارم بمجرّد العقد. أا (زوج أمّ المرأة) فلا يكون مَخْرَم إلا إذا دخل 
بأمَها. 

مسألة: (أمّ المزني بها) ليست حرام على الزاني» و (بنت المزني بها) 
ليست حرامًا على الزاني على الصّحيح ؛ لأن الله قال: اوأجل کم ما 
ورا َم 4 [النّساء:؛ 7]» وفي قراءة أخرى: (وأحَلّ لَكُم ماوَرَاءَ ذَلِكُ) 
بالبناء للفاعل» ولم يذكر الله أمَّ المزني بها وبنتها في المحرّمات. وإِنّما 
قال: امھت ضاي ورب ہکم آل في جو ركم یں ایک 
لق َلثم بهن 4 [النّساء:7]» ومعلوم أنّ المزني بها ليست من نسائه 
قطع؛ لأن نساءه زوجاته» فإذا لم تكن من نسائه فإنه لا يصح أن يُلحق 
الفاح بالنكاح الصحيح. فإذا تاب من الزنا جاز له أن يتزوّج أمّ المزني بها 


وبنتها. 
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مسألة: إذا كانت (أمٌّ المزني بهاء وبنت المزني بها) ليست حرامًا على 
الزاني فمن باب أولى جل (أم الملوط بهء وابنته) على اللائط؛ لأن اللواط لا 
يُحل الفرج بأي حال من الأحوال» لا بعقد ولا بغير عقد. 

مسألة: (الموطوءة بشبهة وابنتها) من محارم الواطئ؛ لأنه وطئ وهو يظنّ 
أنه وطء حلال. مثاله: رجل تزوّج امرأة ثم بعد ذلك تبيّن أنها أخته من 
الرضاع» فوطؤه إياها شبهة؛ لأنه لا يعلم التحريم حين الوطء فأمٌ هذه 
الزوجة حرام عليه وهي من محارمه؛ لأنه حين وطئ المرأة التي تزوّجها 
يعتقد أنها حلال له. 

مسألة: المرأة التي تحرم على شخص إلى أُمَدِ فإنها ليست من محارمه 
ك(أخت زوجته) مثلاً؛ لأنها ليست محرمّة على التأبيدء و(أخت الزوجة) 
ليست حرام على الزّوج» لأن الحرام هو الجمع بينهما؛ ولهذا قال الله: 
لوان دجوا ب الْحْمَكي 4 [النساء:“7]» وقال النبين صراا يوسا : 
«لا يجمع بين المرأة وعمّتهاء ولا بين المرأة وخالتها»'. 

مسألة: وجود المَحْرّم شرط لوجوب الحجّ لاللزوم الأداء. هذا على 
المذهب» وهو الصحيح؛ لآن وجود المَحْرّم داخل في الاستطاعة» وهذا 
العجز عجز شرعيّ» وليس عجزاً حسّي فهي كعادم المال فلا يجب عليها 
الحبّء فإن ماتت وكان عندها مال كثير» لکن لم تجد مَحْرَّمَ يسافر بهاء فلا 
يجب إخراج الحج من تركتهاء ولا إثم عليهاء بخلاف من قال: إن وجود 
المَحْرّم شرط للزوم الأداء. 
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مسألة: يشترط في المَحْرّم ما يلي: 

.١‏ أن يكون مسلماء فإن كان كافراً فليس بمحرّم. وظاهر كلام 
الأصحاب: أنه ليس بمحرّم سواء كانت المرأة موافقة له ني الدّين أو 
مخالفة. ولكنّ الصحيح: أنّ الرجل محرّم لمن توافقه في الدّين» فأبو 
المرأة الكافرة إذا كان كافراً يكون محرّما لهاء ولا نمنعه من السفر 
هو وابنته مثلاه فان خالفته في الدّين فإن كان دينه أعلى كمسلم مع 
كافرة فهو مَحْرّمٌ بلااشك. وإن كان دينه أنزل كالكافر مع المسلمة 
فإنه يكون مَحْرَّمَا للمسلمة» بشرط أن يؤمن عليهاء فإن كان لا يؤمن 
عليها فليس بمحرّم, ولا تمن من السفر معه. 

۲. أن يكون بالغاء فالصغير لا يكفي أن يكون محرّما؛ لآنْ المقصود من 
المحرّم حماية المرأة وصيانتهاء ومن دون البلوغ لا يحصل منه ذلك. 

و أن يكون عاقلا فالمجنون لا يصح أن يكون محرّما ولو كان بالغن؛ 
لأنه لا يحصل بالمجنون حماية المرأة وصيانتها. 

مسألة: إذا فقدت المرأة المحرّم البالغ العاقل المسلمء فإنه لا يجب عليها 

الحبّّ. أو وجد ولكن أبى أن يسافر معها فإنه لا يجب عليها الحج. 

مسألة: قال بعض العلماء: إذا بذلت المرأة لمحرّمها نفقة الحبّ لزمه أن 

يذهب معها؛ لأن النبيّ صَرالةعَيَيوَسَارّقال للرجل الذي قال: يا رسول الله 
إن امرأني خرجت حاجّة. وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذاء قال: «انطلق 
نمع امرآئنف20: فآمرهء أن ينطاق ويح مع امرأئه»:والأصل في الأمر 
الوجوب؛ ولأنه إذا كانت المرأة ستتكفل بجميع التفقة فلا ضرر عليه في 


۰۷١ 


۲ 


۳ 


٤ 


)١(‏ أخرجه البخاري. 






المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب المَنَاسك ) 


الغالب» ولا سيّما إذا كان لم يود فريضة الحبّم؛ لأنه في هذه الحال قد نقول: 
إنه يجب عليه من وجهين: لأداء الفريضة. ولقضاء حاجة هذه المرأة. 
والذي أرى: أنه لا يجب عليه الموافقة ولا يلزمه السّفر معهاء وأمَا الحديث 
فإن النب عبَآدَََهوَسةَ أمره أن يح مع امرأته؛ لأن المرأة قد شرعت في 
السفر ولا طريق إلى الخلاص من ذلك إلا أن يسافر معها. 
E SS E ES‏ 
المَحْرّمِيّة لاتختصٌ بالحج. 

مسألة: إذا وجب الح على المرأة فلا يشترط إذن الزوج» بل لو منعها فلها 
أن تحجّ؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 

مسألة: مَنْ تمّت الشروط في حقه ثم مات فإن نفقة الحجّ والعمرة تخرج 
من تركته قبل الإرث والوصيّة؛ لأن ذلك دين وقد قال النبي صَآنَتَهوسَهٌ: 
«دين الله أحق بالوفاء»"' فيؤخذ من تر كته ما يكفي للحج والعمرة» وما 
بقي فإنه للوصيّة والورثة» ويخرج من تركته سواء أوصى آم لم يوص كما 
لو كان عليه دين أخرجناه من تركته سواء أوصى به آم لم يوص به. هذا 
قول الجمهور. ولكن ذهب ابن القيم مذهبا جيّداً وهو: أنّ كل من فرّط في 
واجبه فإنه لا تبر ذّته ولو ادي عنه بعد موته» وعلى هذا فلا يحي عنه ويبقى 
مسؤولاً أمام الله. وكلامه هذا هو الذي تقتضيه الأدلّة الشرعيّة 

مسألة: مَنْ مات ولم يكن له تركة لم يلزم أحداً أن یح عنه. ولكن يبقى 
التبرّع بالحج عنه من قريب آم من بعيد. 






۵ 


۰.۷٦ 


¥ 


۸ 


۰۹ 


المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب الناسك) 





َابُ الموَاقَيْتَ 


مسألة: المواقيت: جمع ميقات» وهو مأخوذ من الوقت. فالميقات: هو 
الوقت المضروب للفعلء قال تعالى: توا اليم لقت )4 [المرسلات:١١]‏ 
يعني جعل لها وقت واحد للفعل في القضاء بين الأمّة. وقيل: جمعت لوقتها 
يوم القيامة. وقال تعالى: إن الصاو كانت عل ألْمُؤّْمِيت > ES‏ كا OY‏ 
[النساء:١٠]»‏ أى موقتا مقدذرا. 

مسألة: المواقيت شرعا: هي مواضع وأزمنةٌ معيّنةٌ لعبادة مخصوصة 
مسألة: المواقيت نوعان: 

.١‏ مكانية 

ا 

مسألة: المواقيت المكانيّة خمسة هي: (ذو الحليفة والحُحفة و 
ونر المشازل: ذَاتْ عِزق) . قال رسول الله ايور : بهل أهل المدينة 
من ذي اليم وهل أهل الام من الجُحقةء و بهل أهل نجد من فَرنء 
ويل أهل اليمن من يَلَمْلم)7©. 

مسألة: المواقيت الزمانيّة هى: (شهر شوال. وشهر ذى القعدة» وشهر ذى 
الحجّة كله -على الصحيح-) 

فة (ذو الخليفة): ميقاتٌ أهل المديكة: والشليفة: تصغير الحلقاء» 
وهو شجر بي معروف. وسمّي هذا المكان بهذا الاسم لكثرّة الحلفاء فيه» 





م١‎ 


م 


م 


5 





المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب المَنَاسك ) 


وتُسَمّى (أبيار علٌّ)؛ وتبعد عن المدينة سنّة أميال أو سبعة» وتبعد عن مكة 
عشرة أيام, وعلى هذا فهي أبعد المواقيت عن مكة. 

مسألة: (الجحْفّة): ميقات أهل الشام (فلسطین» وسورياء ولبنان» والأردن 
وجهاتهم» وميقات يمصرء والمَغْربِ). والجحفة: قرية قديمة اجتحفها السيل 
وجرفها وزالت» ولمّا حربت الجحفة وصارت مكان غير مناسب للحجاج 
جعل الناس بدلها رابغساء ولا يزال الآن ميقاتناء وهو بعد من الجحفة قليلاً 
عن مكة» وعلى هذا فمن أحرم من رابغ فقد أحرم من الجحفة وزيادة» وبينها 
وبين مكة نحو ثلاثة أيام» والفرق بينها وبين المدينة سبعة أيام. 

مسألة: (يَكَمْلَمُ): ميقات أهلٍ اليَمَنِ وتُسَمّى (السّعْدِيّة)» ويلملم قيل: إنه 
مكان يسمّى يلملم» وقبل: إنه جبل يلملم» ومسجد الميقات يحاذيه» وهي 
تبعد عن مكة من جهة جيزان على طريق الساحل مئة وعشرون كيلوا مترا 
تقريبا. 

مسألة: (قَرْنْ المنازل) لا قرن الثعالب: ميقات أهل تجد. وسمّي هذا 
المكان بذات عرق؛ لأن فيه عرقنًا وهو الجبل الصغير. ويُسَمَّى (السيل 
الكبير)» وعلى موازاته من طريق الهدا (وادي مَحْرّم)» وما قرن الثعالب: 
فهو جبل مطل على عرفات. 

مسالة: (ذَاتٌ عِرْقِ): ميقات أهل المَشْرِقٍء وتُسَمّى (الضَّرئبَة)» والعرق: 
الجبل الصغير. 

مسألة: (يلملم» وقرن المنازل» وذات عرق) متقاربة» وهي عن مكة نحو 
ليلتين» و (ذات عرق) أبعد من (قرن المنازل). 






المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب المَناسك ) 





7 مسألة زاح السام المواتيت لمكا ية وكان يريد الحجً» أو العمرة, 
فإنه يلزمه أ أن يحرم منها؛ لحديث: ايُهل أهل المدينة من ذي الحليفة)'» 
وكلمة يهلا خبر بمعنى الأمر؛ بدليل اللفظ الآخر في الحديث: «أمر النبيّ 
َّسا أن يهل أهل المدينة من ذي الحليفة)”". 

۷. مسألة: الحكمة في التفريق بين المواقيت» بعضها قريب» وبعضها بعيد: أن 
يُعْدَ ميقات أهل المدينة من أجل أن تقرب خصائص الحرمين بعضهما من 
بعسضء فالمدينة حرم ومكّة حرم؛ لكن الإحرام بالنسك من خصائص حرم 
مكة. فكان من الحكمة ألا يخرج من حدود حرم المدينة إلا قليلاً حتى يدخل 
في خصائص حرم مكة؛ أما البقيّة فلّعلهاوالله أعلمأنَ (الجُحفة) هي أعمر 
قرية كانت ذلك الوقت حول طريق آهل الشام, والثلاثة ثة الباقية متقاربة. 

. مسألة: هذه المواقيت الخمسة. عبّنها الرسول صَِإَآَنتَدعيَهِوسَررّلهذه البلاد قبل 
أن تفتح» ف(الشام» ومصرء والعراق) في عهده لم تة تفتح» و(اليمن) في عهده 
لم يفتح منه إلا جزء يسير. قال العلماء: وهذا من آيات صدق نبوته؛ لأن 
توقيتها لأهل هذه البلاد. إشارة إلى أن هذه البلاد سوف تفتح» ويح أهلهاء 
ويضيروق مسلفيق يعد أن كانوا كقارا. 

9. مسألة: المواقيت المكانيّة لأهلها ولمن مَرّ عليها من غيرهم؛ لحديث ١هنّ‏ 
لهنّ. ولمن أتى عليهنْ من غير أهلهنَ لمن أراد الحجٌ والعمرة)"» فإذا مز 
أحد من أهل نجد بميقات أهل المدينة فإنه يُحرم منه ولا يكلف أن يذهب 








(۲) أخرجه مالك في الموطأ. 
أخرجه البخاري ومسلم. 





المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب المَنَاسك ) 


إلى ميقات آهل نجد, وإذا مرّ أهل اليمن بميقات أهل المدينةء فإنهم لا 
يكلّفون الذهاب إلى يلملم؛ لِمّا في ذلك من المشقةء فكان من تسهيل الله 
أن من مَرٌ بهذه المواقيت فإنه يحرم من أوّل ميقات يمرٌ به. 

مسألة: إذامَرٌ الشامي بميقات آهل المدينة (ذي الحليفة) فليس له أن 
يؤر الإحرام إلى (الجحْفَّة) التي هي الأصل في ميقات أهل الشام» وإنما 
يُحرِم من (ذي الحليفة) ميقات أهل المدينة؛ للحديث السابق. هذا على 
المذهب» وهو قول الجمهور. وذهب الإمام مالك: إلى أن له أن يحرم من 
الجُحفة؛ لأن هذا الشخص مر بميقاتين يجب عليه الإحرام من أحدهماء 
وأحدهمافرع» والثاني أصلء فالأصل الجحفة, وميقات أهل المدينة 
فرع» وهو للتسهيل والتيسير على الإنسان. فله أن يدع الإحرام من الفرع 
إلى الأصلء واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية. ولكنّ الأحوط: 
الأخذ برآي الجمهور؛ لعموم؛ لعموم حديث: «هنّ لهنّ ولمن أتى عليهنْ 
من غير هله فوقت هذا لمن أتى عليه» فيكون هذا الميقات الفرعىٌ 
كالميقات الأصلئّ في وجوب الإحرام منه. 

مسألة: إذا مر المسلم بالمواقيت وهو قد دى الحجّ والعمرة» فلا يلزمانه 
سواء طالت مدّة غيبتك عن مكة أم قصرت» حتى ولو بقيت عشر سنوات» 
وأتيت إلى مكّة لحاجة وقد أدّيت الفريضة» فإنه ليس عليك إحرام. هذا هو 
القول الصحيح الذي تدلّ عليه السّنّة؛ لأن التب صََدَعوسزءَ سئل عن الح 
هل هو في كل عام؟ فقال: «الحجٌ مرّة فما زاد فهو تطوّع""2, ولم يقل: 









O a‏ ع عبد 


إلا أن يمرٌ بالميقات» ولو كان المرور بالميقات موجباً للإحرام لبيّنه؛ 
لدعاء الحاجة إلى بيانهء وعلم منه أنه المرور بالميقات ليس سببًا للوجوب. 

۲ مسألة: إذا مر المسلم بالمواقيت ولم يسبق له أن أَدّى فريضة الحجح والعمرة 
لزمه الإحرام من الميقات؛ لأن الحبّ والعمرة واجبان على الفورعلى 
الصحيح .. 

*9. مسالة: مَنْ حب مِنْ مكّةء فإنه يحرم منها سواء كان من أهلها أو من غير 
أهلهاء ويحرم من مكانه» من بيته» أو من المسجد الحرام» أو من مِتّى» ولا 
يشرع له الخروج إلى الجل؛ لقول النبيّ مسد حين وقّت المواقيت: 
اومن كان دون ذلك فمن حيث أنشاء حتى أهل مكة من مكة)7")؛ ولأن 
الصحابة الذين حلّوا من إحرامهم مع الرسول أحرموا من مكّة من الأبطح. 

4 مسألة: المَكّي إذا كان خارج مكّة لغرض. ثم رجع إلى مكّة في أيام الحج 
وهو ينوي الحيّ في هذه السَّنّة فلا يلزمه أن يدخل بعمرة؛ لأنه رجع إلى 
بلده» ولم يرجع لقصد العمرة. 

0 مسألة: من كان دون هذه المواقيت» فإنه يحرم من مكانه؛ للحديث 
السائة 7 

. مسألة: مَنْ أراد أَنْ يعتمر مِنْ أهل مَك فإنه يخرج للحِلٌ» أي من أيْ موضع 
خارج حدود حرم مكة لا حدود المسجد الحرام؛ لقول النبيّ ايوس 
لعبد الرحمن ابن أبي بكر: «اخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة من 







)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 
«ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأء حبّى أهل مكة من مكة» أخرجه البخاري ومسلم. 


۰۹۸ 
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الحل)؛ ولأن العمرة هي الزيارة» والزائر لا بد أن يفد إلى المزورء وهذا 
ترجيح لغوي؛ ولأن كلّ نسك لا بد وأن يجمع فيه بين الحلّ والحرم» بدليل 
الحديث السابق» والحاجٌ سيخرج في نسك حجّه إلى الحِلَّ وهو عرفة ثم 
سيعود إلى الحرم وأمّا المعتمر فإنه سيطوف ويسعى في الحرم فكان لزاما 
عليهعلى الصحيحأن يخرج أولا إلى الحِلّ ليحرم منه 

مسألة: الحرم له حدود معروفة إلى الآن» وتختلف قربا وبُعداً من الكعبة 
فبعضها قريب من الكعبة» وبعضها بعيدٌ من الكعبة» وأقربها من الكعبة: 
(التنعيم)» وهو أبعدها من جهة جدة ومن جهة عرفة أيضاء بعضها تسعة 
أميال»ومنها أا ع مان وهذه الحدوة دة ية ليس للرأي فيها مجال. 
فلا يقال: لماذا بعدت حدود الحرم من هذه الجهة دون هذه الجهة؟. 
مسألة: الأفضل لمن أراد العمرة من مكة أن يختار الحِلّ الأسهل له 
وعليه فإذا كان في مزدلفة أحرم من عرفة؛ لأنها أقرب الجل إليه وإذا 
كان في جهة الشرائع وهو داخل الحرم منها أحرم من الجعرانة؛ لأن 
النبى موسا أحرم منها حين جاء من الطائف من غزوة حتين . 
مسألة: أشهر الح هي: (شوّال» وذو القعدة» وعشر من ذي الحِجّة)؛ أخذا 
بالتغليب في الآية احج أَشْهُرٌ مَعْلُوَمتُ © [البقرة:۱۹۷]. هذا هو المشهور من 
المذهب. ولكنٌ الصحيح !أن اشهر الحج ثلاثة كاملة» (شوالء وذو القعدة» 
وذو الججة)؛ لموافقته لظاهر الآية #الحح أَشْهُرٌمَمْلُوْمَتٌ 4؛ ولأن من أيام 
الحج اليوم الحادي عشرء الثاني عشرء والثالث عشر من ذي الحجة. 
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. مسألة: يقال: (ذو القعدة» وذو القعدة)» ويقال: (ذو الحَجّة وذو الحخة)» 


والأفصح: الفتح في الأول (ذو لقعد والكسر في الثاني (ذو الححة). 


. مسألة: لا يجوز أن يُوّخَرَ شيء من أعمال الح عن الأشهر الثلاثة إلا 


لضرورة» وإلا فالواجب: ألا يخرج شهر ذي الحجّة وعليه شيء من أعمال 
الحج» إلا طواف الوداع؛ لأن طواف الوداع منفصل عن الحج» فهو لمن أراد 
الخروج من مكة وإن طال لبثه فيهاء فلا يجوز للإنسان أن يؤخر حلق رأسه 
إلى أن يدخل شهر مُحَرَّم ولا يجوز أن يؤر طواف الإفاضة إلى أن يدخل 
شهر مُحَرّم لكن إذا كان لعذر فلا بأس. فعذر الحلق أو التقصير مثلا: أن 
يكون في رأسه المحرم جروح لا يتمكن معها من الحلق أو التقصير فله أن 
يؤخر حتى يبرأء أمَا عذر الطواف فأن تصاب المرأة بنفاس مثلاء كأن يأتيها 
وهي واقفة في عرفة. والنفاس عادة يبقى أربعين يوما. فهذه سوف يخرج 
شهر ذي الحجّة. ولم تطف طواف الإفاضة» فلا بأس. 


. مسألة: لا يجوز للإنسان الإحرام بالحج قبل الميقات الزمانيٌ له وأنه لو 


أحرم بالح قبل دخول شهر شوّال صار الإحرام عمرة لا حجّا؛ لأن الله 
قال: الح أَشْهُرٌمَمْلُوَمتٌ © [البقرة:11910]» وهذا أحرم قبل دخول أشهر 
الحج» فيكون إحرامه عمرة» كما لو صلّى الظهر قبل الزوال فينعقد نفلاً. 
هذاعلى قولء وهو الصحيح. وقال بعض العلماء: ينعقد الإحرام لكن 
يكره فينعقد الإحرام؛ لأنه لبّى الله» لكن يكره؛ لمخالفته لظاهر الآية: 
#الحح أَشْهَرٌ مَعْلُوْمَتٌ © [البقرة:191]. 


9 مسألة: يُكره الإحرام بالحج أو العمرة قبل الميقات المكانيٌ» لكن لو أحرم 


صح إحرامه وانعقد. وهذا رأى الحمهور. 


0 


0 


۰. 


۷ 


)١(‏ أخرجه البخاري. 
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مسألة: من كان في طريقه إلى مكة لا يمر بميقات. فإن كان دون المواقيت 
أحرم من مكانه» كأهل جدّة. ومن كان بعد المواقيت أحرم إذا حاذى 
الميقات بَرَاً كان أو بحراً أو جوًاً؛ لأن أهل الكوفة: وأهل البضرة شكوا 
إلى عمريَدَليَدَءََُفقالوا: «يا أمير المؤمنين إن النبيّ صَلنَةيَووَسَلرَ وقت لأهل 
نجد قرن المنازل» وإنها جور عن طريقنا أي مائلة وبعيدة عن طريقنا فقال: 
انظروا إلى حذوها من طريقكم؛ فحدّ لهم ذات عِرْق)(". 
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تاب الإحرامر 

مسألة: الإِحْرَامُ: هو نيه الدخول في السك لا نيّة أنه يعتمر» أو أنه يحجّ» 
وليس هو لبس ملابس الإحرام كما يعتقد بعض العامّة. وبين الأمرين فرق» 
فمثلاً: إذا كان الرجل يريد أن يحي هذا العام» فلا نقول: TT‏ 
لآنه لم ينو الدخول في النسك. وكذلك إذا أراد أن يصِلَّي العشاء مثلاء فلا 
نقول: بنيّته هذه أحرم بالصلاة؛ لأنه لم يدخل فيهاء إذا نيّة الفعل لا تؤثّر 
اتات 

مسألة: سُمّيّت نيّة الدخول في النسك إحرامً؛ لأنه إذا نوى الدخول في 
النسك حرم على نفسه ما كان مباحًا قبل الإحرام: 

مسألة: نيّة الڏخول في التسك شرط فلو لبّى بدون نيّة الّخولء فإنه لا 
يكون مُحْرِمَ] بمجرّد التلبية» ولو لبس ثياب الإحرام بدون نيّة الخولء فإنه 
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لا يكون م مُخْرمًَ بلبس ثياب الإحرام, فإن التلبية تكون للحاج وغيره» ولبس 
الإزار والرّداء يكون للمُخرم وغيره. ودليل اشتراط التية: حديث: (إِنّما 
الأعمال بالنيّات. وإِنّما لكل امرئ ما نوى»'. 

۸. مسألة: للإنسان أن يحرم إحراماً مطلقاء بأن ينوي نيّة مطلقة» وله أن يحرم 
بما أحرم به فلان» وحينئلٍ يتعيّن عليه أن يسأل فلانًا قبل أن يطوف هو حتى 
يعن النيّة قبل الطواف . كما فعل على ر َة عند قدومه من اليمن. فإنه 
لبّى بما لبّى به رسول الله صَيَِلدَعََِِوسَهَ وهو لم یکن يعلم بما لبّى'". 

9. مسألة: يْسَنَّ لِمَن أراد الإحرام ما يلي: 

.١‏ الاغتسال؛ لأنه مََِنَهءَكَوِوسَمَرَ «تجرّد لإهلاله واغتسل70"؛ ولأن أسماء 
بنت عميس نفست في ذي الحليفة» فأرسلت إلى النبيّ كيف أصنع ؟ 
قال: «اغتسلي» واستثفري بثوب وأحرمي»”*'» ومعنى استثفري: أي 
تحفظي» فالشاهد من هذا: قوله: «اغتسلي» » فأمرها أن تغتسل مع 
أنها نفساء لا تستبيح باغتسالها هذا الصلاة» ولاغيرها مما يشترط 
له الطهارة. 

۲. التنظف: وهو أخذ ما ينبغي أخذه» من الشعور التي ينبغي أخذها 
كالعانة» والإبط» والشارب» وكذلك تقليم الأظافر» وليس عليه دليل؛» 
ولكن حتى لا يحتاج إلى أخذها ني الإحرام» وأخذها في الإحرام ممتنع. 


)0 55 #بحليه. 
60 أخرجه البخاري ومسلم. 


() أخرجه الترمذي وغيره» وصحّحه الألباني. 
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۳. التطيّب في البدن والشعر فقط ؛ لحديث عائشة كته ١كنت‏ أطيّب النبي 
اوسا لإحرامه قبل أَنُْحرم ولِجِلّه قبل أن يطوف بالبيت ٠»‏ 
ولحديث غائشة: ١كأني‏ أنظر إلى بيص المسك في مفارق رسول الله 
صَبَأَلَتََلتَوِوَسَلَرَ وهو حرم والوييص: هو اللمعان. 

4. أن يخرم في إزارورداء أبيضين؛ لحديث «ليحرم أحدكم في إزار ورداء)"؛ 
ولأن الأبيض خير الثياب؛ لحديث: «البسوا من ثيابكم البياض» فإنها 
من خير ثیابکم» وكفنوا فيها موتاكم»2». 

ه أنْيحرم عقب ركعتين؛ لأن النبيّ اووس : «أهلّ دبر الصلاة). 
هذا على قول الأصحاب. وهو قول الجمهور. ولكنّ الصحيح: أنه 
ليس للإحرام صلاة تخصّهء لكن إن كان في الضحى» فيمكن أن يصلّي 
صلاة الضحى ويحرم بعدهاء وإن كان في وقت الظهرء نقول: الأفضل 
أن تمسك حتى تصلي الظهر, ثم تحرم بعد الصلاةء وكذلك صلاة 
العصر. وأمّا صلاة مستحبّة بعينها للإحرام» فهذا لم يرد عن النبيّ. 
وأمّا الدليل الذي استدلٌ به الأصحاب لا يتعيّن أن تكون هذه الصلاة 
خاصّة بالإحرام» ولاصلاة مسنونة؛ بل أهل دبر صلاة مفروضةء ولا 
نعلم هل النبيّ قصد أن يكون إهلاله بعد الصلاة؟ أو أهل؛ لأنه لما 
صلی رکب» فأهل عند ركوبه فيه احتمال. 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 
(؟) أخرجه البخاري ومسلم. 
(۳) أخرجه أحمدء وابن المنذر في الأوسطء وأبو عوانة في صحيحه بسند على شرط الصحيح. 
(:) أخرجه الخمسة إلا النسائي» وصحّحه الألباني. وقال شعيب الأرنؤوط: «إسناده قوي على شرط مسلم». 
(5) أخرجه أحمد. والترمذي» والنسائيء وقال الترمذي: «(حديث حسن غريب)» وقال ابن حجر: في 
إسناده خصيف» وهو مختلف فيه)» ا الألباني. وقال شعيب الأرنؤوط: (حسن لغيره». 
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۹ يستحبٌ قول: (اللهمّ إني أريد نسك كذا فيسّره لي). هذا على قول. 
ولكنّ الصحيح: أن النطق بهذا القول كالنطق بقوله: اللهمٌ إني أريد أن 
أصلي فيسّر لي الصلاةء أو أن أتوضا فيسّر لي الوضوء, وهذا بدعة؛ 
لأنه لا دليل عليه. 

۷. الاشتراط: وهو أن يقول عند إحرامه: (إنْ حبسني حابس فمحلّي حيث 
حبستني)؛ لحديث: «دخل رسول الله َوَس على ضباعة بنت 
الزبيرء فقال لها : أردت الحج؟ قالت والله ما أجدني إلاوَجِعَة جعَة» فقال 
لها: حبجي واشترطي وقولي: الله محلّي حيث حبستني» ٩‏ هذا 
على المذهب. ولكنّ الصحيح: أن الاشتراط سن لمن كان يخاف 
المانع من إتمام السك لمرض أو عدو أو غير ذلك؛ لأنه الرسول 
أحرم بِعْمَرِه كلّهاء حتى في الحديبية أحرم» ولم يقل: إن حبسني 
حاإبس» وقد حُبسٌء وكذلك ني عمرة القضاء» وعمرة الجعرانة 
وحجّة الوداع» ولم ينقل عنه أنه قال: وإن حبسني حابس» ولم يأمر 
به أصحابه أمراً مطلقاء بل أمر به من جاءت تستفتي؛ لأنها مريضة 
تخشى أن يشتدٌ بها المرض فلا تكمل التّسك. 

.٠١‏ مسألة: إذا اغتسل الإنسان في بلده ثم لم يغتسل عند الإحرام, فإن كان لا 
يمكنه الاغتسال عند الميقات كالذي يسافر بالطائرة فلا شك أن ذلك يجزئه 
لكن يجعل الاغتسال عند خروجه إلى المطار. وإن كان فى سيارة نظرنا فإن 
كاحت الما وجيرة #الذين يسافرون إلى بكة عن قيرب اجرأءوإن کات 
بعييدة لا يجزئه» لكن لا حرج عليه أن يغتسل في بيته» ويقول: إن تهيأ لي 
الاغتسال عند الميّقات,فعلت. وإلا اكتفيت بهذا. 
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مسألة: إذا عَدِمَ الماءء أو تعذر استعماله لمرض ونحوه فإنه يتيمّم للإحرام 
بدلا عن الغسل؛ لأن التيمّم يحل محلّ طهارة الماء الواجبة والمستحبّة. 
هذا على قول. ولكنّ الصحيح: أنّ الطهارة المستحبّة إذا تعذّر فيها استعمال 
الماء فإنه لا يتيمّم لها؛ لان الكو اللمكم في طهارة اللخديت قثا تعالي: 
وان که جنا اطا ون کم مَرْصَ او عل سَفَرِ أو جاه أحد نكم من اماي 
أو لمستم اليس هكم دوأ ماء فسَمَمّمُوأْ 4 [المائدة:]» فإذا كان الشرع إنما جاء 
بالتيمم في الحدث» ل ال لأن العبادات لا قياس 
فيهاء ولم يرد عن النبي وسار آنه تيمم للإحرام. 

مسألة: إذا طيّب الإنسان ملابس الإحرام قبل أن يعقد الإحرام كره له ذلك. 
أما إذا عقد الإحرام فلا يجوز له أن يلبسها؛ لأن الثياب المطيّبة لا يجوز 
لبسها في الإحرام. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه لا يجوز لبسها 
إذا طيّبها قبل عقده لإحرام أو بعده؛ لحديث: «لا تلبسوا ثوب مسه الزعفران 
ولا الورس»""' فنهى أن نلبس الثوب المطيّب. 

مسألة: إذا تطيّب من أراد الإحرام في بدنه» ثم سال الطيب فإنه لا يؤثْر؛ 
لأن انتقال الطيب هنا بنفسه» وليس هو الذي نقله؛ ولأن ظاهر حال 
النبيّ سر وأصحابه. أنهم لا يبالون إذا سال الطيب؛ لأنهم وضعوه 
في حال يجوز لهم وضعه. 

مسألة: ذا قال: (إنْ حبسني حابس فَمَحَلَ حيث حبستني) حَلَ بمجرّد 
وجود المانع؛ لأنه علق الجلّ على شرط فو جد النالة 
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أخرجه البخاري ومسلم. 
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مسألة: فائدة الاشتراط: أنه إذا وجد المُحرم مانعا من إتمام نسكه حل من 
إحرامه بلا هدي؛ لآن من أحصر عن إنمام السك فإنه يلزمه هدي؛ لقوله 
تعالى: # وَأَتَمُا فج امرون حورم فا أسْيَيسَرَ مَيْسَرَعِنَالَرَي © [البقرة:95١].‏ 
مسألة: إذا قال: (إِنْ حبسني حابس فلي أنَ أَحِلّ): فإنه إذا وجد المانع فهو 
بالخيار إن شاء أحل» وإن شاء استمرٌ. 

مسألة: مِنَ الخوف: أن تخاف الحامل من النفاسء أو الطاهر من الحيض؛ 
لأن المرأة إذا نفست لا تستطيع أن تؤدّي النسكء ثم إن مدّة النفاس تطول 
غالبا والحائض كذلك. إذا كان أهلها أو رفقتها لا يبقون معها حتى تطهر 
فإنها إذا كانت تتوقع حصول الحيض تشترط 

مسألة: إذا اشترط شخص بدون احتمال المانع» فإنه لا ينفعه؛ لأنه اشتر 

غير مشروع» وغير المشروع غير متبوع فلا ينفع. 

مسألة: إذا دخل في الإحرام» وقال: (لبيك اللهمٌ عمرة» ولي أن أحل متى 
شئت)» فإنه لا يصح؛ لأنه ينافي مقتضى الإحرام؛ ومقتضى الإحرام وجوب 
المضيء وهو غير مخيّرء فليس هو الذي يرتب أحكام الشرع» المرتّب 
لأحكام الشرع هو الله ورسوله وََِِلكَهءَلِتَووسَمَ. 

مسألة: الأنساك ثلاثة: (تمتعء وقران» وإفراد)؛ لحديث عائشة قالت: 
«حححنا مع الرسول وي فمتا من أهل بحيج؛ ومنا من أهل بعمرة. 
ومثا من أهلّ بحبّة وعمرة وأهل رسول الله بالحج)""". 
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١‏ . مسألة: القران له ثلاث صور: 
.١‏ الصورةالأولى: أن يحرم بالحجّ والعمرة معاء فيقول: (لبيك اللهمٌ عمرة 
وحخا) أو يقول: (لبيك اللهمّ حجًا وعمرة». والأوّل: أفضل؛ لأن 
تلبية النْبِيّ صرالَةعَيَمِوَسََّ كانت هكذا؛ ولأن العمرة سابقة على الحج. 
۲. الصورة الثانية: أَنْ يحرم بالعمرة وحدهاء ثم يدخل الح عليها قبل 
الشروع في الطواف؛ لما حَدَّث لعائشة حين أحرمت بالعمرة وحاضت 
بسرف فأمرها التب سال يوار أن تُهِلّ بالحج» وأمره بإهلالها 
بالحج ليس إبطالاً للعمرة بدليل: قوله: «طوافك بالبيت وبالصّفا 
والمروة» يسعك لعمرتك وحجّحك)"". وقد نقل بعض أهل العلم: 
الإجماع على جواز إدخال الح على العمرة» وأنه من صور القران. 
۳. الصورة الثالثة: أن يحرم بالحبّ أولاًء ثم يدخل العمرة عليه. فالمشهور 
عند الحنابلة ا آنه لايصع إوخال الأستر على الأكير. 
ولكنّ الصحيح: جواز ذلك؛ لحديث عائشة قالت: «أهل رسول الله 
ا6و وسار بالحج. ثم جاءه جبريل يواسم وقال :صل في هذا 
الوادي المبارك وقل: عمرة في حجةء أو عمرة وحجّة)”". فأمره أن 
يدخل العمرة على الحبّم؛ ولأن القول بأنه لا يصمٌ إدخال الأصغر 
على الأكبر مجرّد قياس فيه نظرء فإن النبيَّ قال: «دخلت العمرة في 
الحج إلى يوم القيامة». 
)١(‏ أخرجه مسلم. 
48 أخرجه مسلم. 


(:) أخرجه مسلم. 
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7. مسألة: صفة الإفراد: أن يحرم بالحج فقط فيقول: (لبيك اللهمٌ حجًا). 

7. مسألة: أفضل الأنساك: التَّمتّع. هذا على المذهب» وهو الصحيح؛ لأن 
التمتع أكثر أعمالا؛ ولحديث «من لم يس الهدي فليجعلها عمرة)'", 
وحديث «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي» ولأحللت 
معكم)"". 

14. مسالة: التمتع هو الأفضل مطلقاًء حتى في حق من ساق الهدي. فإذا طاف 
وسعى لا يحلق» بل ينوي أنْ العمرة انتهت» فإذا كان اليوم الثامن من ذي 
الحجّة أحرم بالحيّ. هذا على المذهب. ولكنه قول ضعيف جداء وليس 
عليه دليل» فالصواب: أنّ من ساق الهدي لا يمكنه أن يتمتّع؛ لأنه لا يحل 
إلا يوم العيدء والتمتع لا بذ فيه من الجل» وحينئذٍ يتعذّر عليه التمبّع. 

. مسألة: مَنْ أحرم بالعمرة في رمضان وأتمّها في رمضان وبقي إلى الحج 

5. مسألة: مَنْ أحرم بالعمرة في رمضان وأتمّها في شوال لم يكن متمتعا؛ لأنه 
لم يحرم بها في أشهر الحج. 

۷. مسألة: مَنْ أحرم بالعمرة في شوال كان متمتع؛ لأنه أحرم بها في أشهر 
الحخ. 

۸. مسألة: إذا فرغ المتمتع من العمرة بالطواف والسّعيء فالتقصير أفضل له 
من الحلق؛ لأن النبيّ اووس أمر به في قوله: «من لم يسق الهدي 
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فليقصر»"'؛ ولأجل أن يبقى للحي ما يُحلق أو يقصرء ولو أنه حلق» والمدّة 
قصيرة لم يتوفر الشّعر للحج. 

4. مسألة: إذا أحرم الإنسان بالعمرة في أشهر الح وليس من نيّته أن يحب ثم 
بدا له بَعْدٌ أن يحبّحء فلا يكون متمتّع؛ لأنه ليس عنده نيّة للحبّ. 

. مسألة: ذهب بعض العلماء: إلى أن التمتع واجب» وأنْ الإنسان إذا طاف 
وسعى للح في أشهره ولم يسق الهدي» فإنه يحل شاء أمُ أبَى. وهذا رأي 
ابن عباس» واستدلٌ بأمر النبيّ معيو وتحتيمه على الناس» وغضبه 
لما تراخوا وصاروا يراجعونه'". واختار ابن تبميّة في قصة أمر الرسول 
َوَس الصحابة أن يجعلوها عمرة» وغضبه. وتحتيمه: أن هذا 
الوجوب خاصٌ بالصحابة؛ لأن أباذر «شئل عن المتعة» هل هي عامّة أو 
للسحابةخاضة؟ اليل لناخاضة وما قال ابن تة وجه جد وهو 
أنْ وجوب الفسخ إنما هو في ذلك العامٌ الذي واجههم به الرسولء وأمًا 
بعد ذلك فليس بواجب» وأظته لو كان واجبا لم يَحْفَ على أبي بكر وعمر 
وهما من هما بالنسبة لقربهما من الرسول؛ ولفهمهما قوله. 

امل" مسألة: يجوز في التمتع أن تجعل العمرة عن شخص» والحبجّح عن آخر؛ لأن 
كل نسك منفصل عن الآخر. 

۲, مسألة: يجب على الأفقي المتمتع هدي شكران» فإنلم يجد لعدمه أو 
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۰. 









لفقره صام ثلاثة أيام في الح وسبعة إذا رجع إلى أهله؛ لقول الله تعالى: 
ی تم لمم إل الج فا انسر ون اذى" قن لم يج هيام تمأ في لذج 
قل 


سبِعَدًا وجقم تاك عَكَرَه کوک کلک لمن لم یک آهل اضرع الْسَسْجِر لرام 4 
[البقرة:197]. وأهله: أي سكنه؛ لأن السكن يتأمّل فيه الإنسان. 

مسألة: الأفقي: هو من لم يكن حاضر المسجد الحرام. 

مسألة: حاضروا المسجد الحرام: هم أهل مكّة أو أهل الحرم» أي من كان 
من أهل مكة ولو كان في الجل» أو من كان في الحرم ولو كان خارج مكّة. 
فالتنعيم متصل بمكة الآن تماماء بل يوجد بيوت من وراء التنعيم» فأصبح 
التنعيم داخل مكّة مع آنه من الجل. 

مسألة: مَنْ تمتع بالعمرة إلى الحج» ثم خرج من مكة مسافة قصر انقطع 
تمتعه» هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أن مَنْ عاد إلى أهله بعد عمرته 
انقطع تمتعه؛ لأنه إذا رجع إلى بلده ثم عاد محرم بالحج فقد أفرد الحيح 
بسفر مستقل» فيكون مفرداً» ولیس بمتمتّع» فإن سافر إلى بلد آخر» فإنه 
متمتّع؛ لأنه لم ينشئ سفراً جديدأء إذ إن سفره إلى البلد الآخر استمرار 
لسفره الأول» وليس قاطعاً للسفر. 

مسألة: إذا جعل الح عمرة ليتخلّص بالعمرة منه. فإن ذلك لا يصحٌ؛ لأنه 
لَمّا شرع في الحج وجب عليه إتمامه؛ لقول الله تعالى: # وأيموا للج ولعيو 
نّوك [البقرة:1157]: أي من شرع فيهما ولو نفلا وجب عليه إتمامهما؛ ولأن 
ذلك احتيال على إسقاط الحيّ. والقاعدة تقول: (المتحايل يعامل بنقيض 
قصده). مثاله: رجل سافر إلى مكة في أشهر الح وأحرم به. وكأنه تطاول 
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المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب المَنَاسك ) 


المدّة الباقية على الحجً» ففسخ الح إلى عمرة من أجل أن يطوف ويسعى 
ويقصّر ويرجع إلى بلده» فهذا لا يجوز؛ لأنه لما شرع في الحجَ وجب عليه 
إتمامه» فإذا حوّله إلى عمرة ليتخلّص منه» صار متحيّلاً على إسقاط واجب 
عليه» وهذا لا يحوز. 

مسألة: لو أن رجل ذهب ليحي وأحرم بالحج مفردا في أشهره. ثم قيل له: 
إن التمتع أفضلء فحوّل الحبّ ليصير متمتعء فهذا جائزء بل هو سنَة كما 
تقدّم؛ لأنه انتقل من مفضول إلى أفضل» ولم يتحيّل على إسقاط واجب. 


مسألة: رسولنا محمّد مَآتَِوسَدَرَ حج قارنا؛ لأنه ساق الهدي معه. 


مسألة: القران أفضل من الإفراد سواء ساق الهدي أم لم يسقه؛ لأن القارن 
سيأتي بنسكين بخلاف المفرد. 

مسألة: مَنْ ساق الهدي فالأفضل له القران؛ لأن التمتع في حقه متعذّر 
فكيف يتمتع وهو لم بَجِلّ» والذي ساق الهدي لايح إلا في يوم العيد 
فمتى يتمتع؟؛ ولأن القران مع سوق الهدي هو فعل النبي صَآنَلَدوَسَ؛ 
ولأن المقرن يجمع بين الحج والعمرة: مع أنه لو أفرد وقد ساق الهدي 
مح 

مسألة: إذا كانت سنيّة سوق الهدي قد ماتت والناس لا يعرفونهاء فسوق 
الهدي مع القران أفضل؛ لإحياء الستَة. وإن كانت السَنَة معلومة لكن يشقٌ 
على الناس أن يسوقوا الهدي؛ لأنهم يحجُون بالطائرات والسيارات فترك 
سوق الهدي والتمتع أفضل. 









المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب المَنَاسك ) 


7. مسألة: الأحوط للقارن والأكمل لنسكه أن يهدي؛ لأن من هدي الرسول 
َبَتَك الإهداء التطوعيّ فكيف بإهداء اختلف العلماء في وجوبه؟! 
وأكثر العلماء: على الوجوب» وهو لا شلك أولى وأبرأ للذمّة وأحوط. فإن 
كان قد وجب فقد أبرأت ذمّتك, وإن لم يكن واجبا فقد تقرّبت إلى الله به. 

7. مسألة: إذا أتى الإنسان بعمرة قبل أشهر الح وبقي في مكة حتى حب فهذا 
إفراده أفضل له؛ لأنه لا يمكن له التمتع؛ لأن المتمتع لا بدٌ أن يأتي بالعمرة 
من الميقات» وهو في مكة ليس له عمرة من الميقات. 

4. مسألة: إذا أتى بالحجح وحده فمفرد» سواء اعتمر بعد ذلك أم لم يعتمر. 

.٥‏ مسألة: عمل المفرد والقارن سواء. 

15. مسألة: المُفرد ليس عليه هدي إلا أن يتطوع. 

۷. مسألة: مَنْ حصل له عارض بعد أنْ أحرم بالعمرة» فلا يمكنه معه أن يصل 
إلى مكة إلا بعد فوات الوقوف بعرفة» فيقال له: أحرم بالحج» أي أدخل 
الح على العمرة؛ لتكون قارنا؛ لآنه لو بقي على إحرام العمرة ولم يصل 
إلا في اليوم التاسع فعليه خطر بفوات الحبّح. 

۸. مسألة: إذا حاضّت المتمتعة فَخَشْيِتْ فوات الحجٌ أحرمت بالحج» أي 
أدخلت الح على العمرة: وَصارت قَارِنَة وليس هذا فسخ للعمرة؛ 
لأنه لو كان فسخ للعمرة لكان الحبّ إفراداً. ودليل ذلك: أنَّ «النبيّ 
لامر يذلك عائشة حين حاضت بسّرفٌ قبل أن تدخل مك27 
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المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب الَناسك ) 


ولأنه لا يمكن لها أداء الح إلا بالتحلّل من العمرةء والتحلل من العمرة 
مستحيل في هذه الحال؛ لأنها حائتضء والحائض لا تطوفء فلم يبق عليها 
إلا أن تحرم بالحجح فتكون قارنة. 

مسألة: إذا حاضت المتمتّعة أثناء طواف العمرة, فلاتتمٌ الطواف» بل 
تخرج منه» وتحرم بالحج إِنْ خافت فواته؛ لأنه لا يمكن تكميل الطواف 
مع الحيض. 


. مسألة: إذا أحرمت بالعمرة متمبّعة إلى الح ثم طافت وبعد الطواف 


حاضت» فهذه لا يمكن أن تحرم بالحجّح الآن؛ لأن من شرط جواز إدخال 
الح على العمرة: أن يكون قبل الطواف» لكن تسعى وهي حائض؛ 
لأن السعي لا يشترط له الطهارة» فيجوز سعي الجنب والحائض وسعي 
المُرِث حدثا أصغر, وإذا جاء وقت الحج وهي لم تطهر أحرمت به 
ولا يمنعها الحيض من الإحرام» والدليل: أن أسماء بنت عميس نفست 
فأر سلت إلى النبيّ اووس كيف أصنع ؟ قال: «اغتسلي واستثفري 


ات ا 6 
بثوب واحرمي 


مسألة: إذا أحدثت المحرمة حدثاً أصغر فى أثناء الطواف. فإنها تكمل 
الطّواف وليس عليها شىء؛ لأنه لا يشترط للطواف الطهارة من الحدث 
الأصغرعلى الصحيح ؛ لعدم وجود نص صحيح صريح. 


مسألة: إذا استوى المُحْرِم على راحلته» أي علا واستقرٌ أي ركب ركوب 
تاق قال: (لبيك اللهمّ لبيك..)؛ لأن ابن عمر ذكر أنّ النبيّ موس 








المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب المَناسك ) 


أل جن اشغوى عل رة وح انهو القدول الأول و الل د 
وهو المذهب: أنه يلبّى عقب الصّلاة؛ لأن النبئ: «أهلّ در الصلاة». 
والقول الثالث: ااا علا على البيداء. والبيداء: جبل صغير في ذي 
الحليفة» فيلبي إذا استوى على أل علوٌ يكون بعد الاستواء على الراحلة 
وع النسبير نا لله يكن فی ى الحاينة ودليله: حديث جابر رنه قال: 
ثم ركب رسو ل الله صََِّلنَءَلِتوَسَبَرَ حتى إذا استوت به راحلته على البيداء 
أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك“ . وليس بين هذه الأحاديث تعارض؛ لأن 
ل صحابيّ نقل ما سمع. 

7. مسألة: التلبية: هي أن يقول المحرم: (لبيك اللهمٌ لبيك لبيك لا شريك لك 
لبيك. إنّ الحمد. والنعمة لك والملك. لاشريك لك). وله أن يزيد (لبيك 
إله الحق)؛ لأن النبي وسار كان يقول ذلك!*. 

4. مسألة: (لبيك): كلمة إجابة» والدليل: «أنْ الله تعالى يقول يوم القيامة: يا 
آدم؛ فيقول: لبيك“ . فهي كلمة إجابة للنداء في قوله تعالى: #وَأَدِنْف 
الاس يا أك ربالا [الحح:۲۷]. وتخول كلمة (لبيك) معنى الإقامة 
من قولهم لب بالمكان, أي أقام فيه. فهي متضمّنة للإجابة والإقامةء الإجابة 
للهء والإقامة على طاعته؛ ولهذا فسّرها بعضهم بقوله: لبيك: أي آنا مجيب 
لك مقيم على طاعتك» وهذا تفسير جيّد. 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 

(؟) أخرجه أحمد» والترمذي» والنسائي» وصححه الألباني» وقال شعيب الأرنؤوط: «(حسن لغيره». 

() أخرجه البخاري ومسلم. 

(5:) أخرجه أحمد» والنسائي» وابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم» وقال: صحيح على شرط الشيخين» 
ووافقه الذهبي. وصحّحه الألباني. وقال شعيب الأرنؤوط: «إسناده صحيح على شرط البخاري». 
أخرجه البخاري ومسلم. 
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المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب المَنَاسك ) 


مسألة: التثنية في التلبية لا يقصد بها حقيقة التثنية» أي أجبتك مرتين» ولكن 
يقصد بها مطلق التكثير؛ لآن المعنى إجابة بعد إجابة» وإقامة بعد إقامة, 
فالمراد بها: مطلق التكثير» أي مطلق العدد. وليس المراد مزتين فقط؛ ولهذا 
قال النحويون: إنها ملحقة بالمثنى وليست مثثى حقيقة؛ لأنه يراد بها الجمع 
والعدد الكثير. 

مسألة: (اللهمٌ): معناها: يا الله» لكن حذفت ياء النداء وعوض عنها الميم» 
وجعلت الميم أخيراًء ولم تكن في مكان الياء تبر كا بذكر اسم الله تعالى 
ابتداء» وعوّض عنها الميم؛ لأن الميم دل على الجمع؛ ولهذا كانت من 
علامات الجمع» فكأن الداعي جمع قلبه على ربّه؛ لأنه يقول: يا الله. 
مسألة: (لبيك) الثانية من باب التو كيد اللفظيّ المعنوي. هو لفظئ؛ لأنه 
لم يتغيّر عن لفظ الأوّلء لکن له معنى جديد فيكرّر ویو کد أنه مجيب لربّه 
مقيم على طاعته بقوله: (لبيك اللهمٌ لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك)؛ لأن 
يجيب الله. وكلّما أجاب الله ازداد إيمانا به وشوقاً إليه؛ فكان التكرير 
مقتضى الحكمة؛ ولهذا ينبغي لك أن تستشعر وأنت تقول: (لبيك) نداء الله 
لك وإجابتك إياه. لا مجرد كلمات تقال. 

مسألة: (لاشريك لك لَبيْك): أي لاشريك لك في كل شيء. وليس في التلبية 
فقط؛ لأنه أعمٌ. أي لا شريك لك في ملكك, ولاشريك لك في ألوهيّتك, 
ولاشريك لك في أسمائك وصفاتك» ولا شريك لك في كل مايختض 
بك ومنها إجابتي هذه الإجابة» فأنا مخلص لك فيهاء ما حججت رياءًء ولا 
سمعة» ولا للمالء ولا لغير ذلك إنما حححت لك ولبّبت لك فقط. 








المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب المَناسك ) 


9. مسألة: (إِنْ الحمد والنعمة لك) بكسر همزة إِنْء ورويت بالفتح» فعلى 
رواية فتح الهمزة (أنّ الحمد لك) تكون الجملة تعليليّة» أي لبيك؛ لأن 
الحمد لك فصارت التلبية مقيّدة بهذه العلّةء أي بسببهاء والتقدير: لبيك؛ 
لأن الحمد لك. أمّا على رواية الكسر: (إِنّ الحمد)ء فالجملة استئنافيّة 
وتكون التلبية غير مقيّدة بالعلّة؛ بل تكون تلبية مطلقة بكل حال؛ ولهذا 
رواية الكسر أعمٌ وأشملء فتكون أولى. و(الحمد): هو وصف المحمود 
بالكمال محبّة وتعظيماًء ولا يمكن لأحد أن يستحق هذا الحمد على وجه 
الكمال إلاالله. و«أل» في الحمد للاستغراق» آي جميع أنواع الام 
لله وحده. المحامد على جلب النفع» وعلى دفع الضررء وعلى حصول 
الخير الخاصٌ والعامٌ كلها لله على الكمال كلّه. و(النعمة): أي الإنعام. 
و(الملك. لاشريك لك): أي الملك شامل لملك الأعيان وتدبيرهاء وهذا 
تأكيد بأنّ الحمد والئعمة لله لا شريك له. 

۰ مسألة: بين الحمد والمدح فرق عظيم؛ لأن الحمد مبنيٌّ على المحبّة 
والتعظيم» والمدح لا يستلزم ذلك فقد يبنى على ذلك وقد لا يبنى» قد 
أمدح رجلا لا محبّة له في قلبي ولا تعظيم» ولكن رغبة في نواله فيما 
يعطيني, مع أن قلبي لا يحبّه ولا يعظمه. 

.١‏ مسألة: إذا تأقلت كلمات التلبية» وما تشتمل عليه من المعاني الجليلة 

وجدتها أنها تشتمل على جميع أنواع التوحيد وأنّ الأمر كما قال جابر: 

«أهل بالتوحيد»» فقوله: (الملك) من توحيد الربوبيّة» والألوهيّة من 

توحيد الربوبيّة أيضا؛ لآن إثبات الألوهيّة» متضمّن لإثبات الرّبوبية» وإثبات 







أخرجه البخاري ومسلم. 





المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب المَنَاسك ) 


الزبوبية مستلزم لإثبات الألوهية؛ ولهذا لا تجد أحداً يوحد الله في ألوهيته 
إلا وقد وځده في ربوبيّته. 

5 . مسألة: ورد أنّ النبئ َآَآَأتَعَََهوَسَلَرَ كان يقول: «لبيك إله الحق»" و«إله 
الحق» من إضافة الموصوف إلى صفته. أى لبيك أنت الإله الحق. فتجوز 
الزيادة بهذا. 

hI‏ مسألة: كان ابن عمر ًا يزيد: «لبيك وسعديك» والخير فى يديك. 
والرغباء إليك والعمل»" فلو زاد الإنسان مثل هذه الكلمات» فنرجو ألا 
يكون به بأسء اقتداء بعبد الله بن عمر لكن الأولى ملازمة ما ثبت عن النبئّ 
اووس . 

4. مسألة: للمُحرم أن يكبّر مع التلبية إذا كان في وقت التكبير كعشر ذي الححجّة؛ 
لقول أنس: «حججنا مع النبيّ موسي فمنًا المكبّر ومثًا المُهل)2. 

0. مسألة: يدل حديث أنس السابق على أنهم ليسوا يلبّون التّلبية الجماعيّة. ولو 
كانوا يلبون التلبية الجماعيّة لكانوا كلهم مهلين أو مكبّرين» لكن بعضهم 
یکبر» وبعضهم يهلء وکل يذكر ربّه على حسب حاله. 

75. مسألة: ينبغي لمن أراد الإحرام أن يذكر نسكه في التلبية» فإذا كان في 
العمرة يقول: (لبيك اللهمٌ عمرة). وفي الح يقول: (لبيك الهم حجّ). 
وفي القران يقول: (لبيك اللهمٌ عمرة وحجّا). 







)١(‏ أخرجه أحمد» والنسائي» وابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم» وقال: صحيح على شرط الشيخين» 
ووافقه الذهبى. وصخحه الألباني. وقال شعيب الأرنؤوط: «إسناده صحيح على شرط البخاري». 





۴ 
المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب الناسك) 


۷. مسألة: التلبية يصوت بها الرّجل وَتخفيها المرأة؛ لحديث «أتاني جبريل 
فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال)"'؛ ولحديث: «لا 
يسمع صوت الملبي حَجَّر ولا مَدَر» ولا شجر إلا شهد له يوم القيامة»”", 
فتقول: أشهد أن هذا حج ملبِيًا. وأمًا المرأة فتخفيها؛ لأنها مأمورة بخفض 
الصّوت في مجامع الرجال. 

۸. مسألة: من العلماء من قال: إِنْ الحاجٌ أو المعتمر لا يلبّي إلا وهو سائر 
فقط, وأما إذا كان نازلاً في عرفات أو مزدلفة أو منى فإنه لا يلبّي» وهو 
اختيار ابن تيميّة؛ لأن التلبية معناها الإجابة وهي لا تتناسب مع المكثء إذ 
أن المجيب ينبغي أن يتقدّم إلى من يجيبه لا أن يجيب وهو باق. ومنهم من 
قال: له أن يلبّي وهو نازل. 

4. مسألة: يستمّر المعتمر في التلبية إلى أن يشرع في الطواف» ويستمر الحاجٌ 
في التلبية إلى البدء برمي جمرة العقبة» ثم يشرع في التكبير المطلق. 


ماد عله واه 
AS 0S‏ 








)000 أخرجه الخمسة» وابن خزيمة» وابن حبان» وصححاه. وقال الترمذي: الحسن صحيح )») و صححه 
الآلبان. وقال شعيب الأرنؤوط: «إسناده صحيح). 
أخر جه الترمذي» وابن ماجه. وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي» وصحّحه الآلباني. 


.١ 






المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب المَنَاسك ) 


باب مَحْظْوَرَاتٍ الإخْرَام 


. مسألة: المحظور: الممنوع» قال الله تعالى: #أوْمَاكنَ إل مرا 
©4 1الإسراء:٠7]»‏ أي ممنوعًا. 


.١‏ مسألة: مَحْظُورَاتٍ الإخرام عشرة: 


اجر براض خم ل 


حَلْقٌ الشغر؛ لقوله تعالی: ولا فوا روہ سی بی ای يه 
[البقرة:47١]»‏ وقياس حلق بقبّة الشعر على شعر الراً ضع ا 
في الكل. ولكن الأقرب في العلّة: أن المُحْرِم إذا حلق رأسه فإنه يسقط 
به نسكاً مشروعاًء وهو الحلق أو التقصير عند انتهاء العمرة» وعند 
رمي جمرة العقبة في الح وعلى هذا لايَحْرّمِ إلا حلق الرأس فقط؛ 
ولأن الأصل الجل فيما يأخذه الإنسان من بقيّة الشعورء فلا نمنع 
إنسانا يأخذ شيئا من شعوره إلا بدليل» وهذا هو الأقرب. ولو أن 
الإنسان تجتّب الأخذ من شعوره كشاربه وإبطه» وعانته احتياط) 
لكان هذا جيّداً لكن أن نلزمه ونؤثمه إذا أخذ مع عدم وجود الدليل 
الرافع للإباحة» فهذا فيه نظر. 

إزالة الأظافر؛ فاا عا تداق الع يما الث ذه ولل بم الغلماء 
الإجماع على آنه من المحظورات» فإن صح هذا الإجماع» فلا عذر 
في ممخالفعه» بل لیتبع» وإن لم يصح فإنه يبحث في تقليم الأظافر كما 
بحثنا في حلق بقية ا 

تغطية الرّأس بمُلاصق, مثل: الطاقيّة» والغترة» والعمامة» وما أشبه ذلك؛ 
لأن النبيّ ااي قال في المُحْرِم الاك لا يدر اة 









المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب الناسك) | ٠‏ 


ولا السراويلات» ولا البرانسء ولا العمائم» ولا الخفاف) وقال 

في الذي وقصته راحلته في عرفة: «لا تَحَمّروا رأسه)". 

5. لبس المفصّل (المخيط) ؛ للحديثين السابقين. 

. الطيب؛ لحديث: «سأل رجل رسول الله يوسر ما يترك المحرم 
فن ا ا لزأ بلسي اله و اتر وا السرا و 
العمامة» ولا ثوبًا مسّه وَرْس ولا زعفران» ؛ ولقوله اووس 
في الذي وقصته ناقته في عرفة: ١لا‏ توه والطيب هنا يشمل 
الطيب في رأسه. وني لحيته. وني صدره. وني ظهره» وني أي مكان من 
بدنه» وفي ثوبه أيضاا. 

5. قتل الصيدالمأكول لحمه البَرّيٌ أصلاوإن استأنس, كالحمامة والأرنب؛ 
لقوله تعالى: “ل يتما لين ءامنوا لا هلوا اليد وآ حرم [المائدة:946]؛ 
ولحديث: (إنا لم تردّه عليك إلا أنا حرم . 


۷. الخطبة؛ لحديث «لا يكح المُخرم» ولا يكح» ولا يبُخطب»”. 
۸. عَقَدُ الذكاح؛ لحديث الا يكح | لمُخرم ولا ینکح» ولا يَخطب)”". 


عبس خسن ١‏ را خب aK‏ عبر عبن 


4. الجماع؛ لقوله تعالى: من وض فهر الح فلا رَصَتَ 4 [البقرة:/91١].‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري. 

(1) أخرجه البخاري ومسلم. 
() أخرجه البخاري ومسلم. 
(5) أخرجه البخاري ومسلم. 
)0( أخرجه البخاري ومسلم. 
(5) أخرجه مسلم. 

أخرجه مسلم. 








ل" 


1 






المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب المَنَاسك ) 


ا ا کو 


٠‏ المباشرة دون الفرج؛ لقوله تعالى: #فلا رمت ولا سوت وَلَاجِدَالَ فى 


لْحَيحّ © [البقرة:۱۹۷]؛ ولأنه إذا كان يحرم عقد النكاح الذي تستباح به 
المباشرة فالمباشرة من باب أولى. 
مسألة: إذا فعل المُحْرم المحظور عالما لا جاهلاء عامدا لا مخطتاء ذاكرا 
لا ناسيا أَئِمَ ووجبت عليه كفارته» وإلا فلا. 
مسألة: إذا فعل المخرم المحظور محتاجا إليه لعذر صحيح وجبت عليه 
ا ا عنه 00 يارد لحديث كعب دب بن عجر نة قَالَ: 
فقال: أيؤذيك هوام 5 قلت: نعم. قال: 0 وَصَمْ ثلاثة أيام» أو 
أطعم سنّة مساكين» أو انسك تسيكة». 


مسألة: إذا نزلت شعرة بعين المُحُرِمء أي نبتت في الجفن من الداخل 
وصارت تؤذي عينه وأزالها بالمنقاش, وقلنا: بأن تحريم إزالة الشعر على 
المُحرم عامٌ لجميع البدن» فإن ذلك لاشيء فيه» وكذا لو انكسر ظفره وصار 
يؤذيه كلما مسّه شيء آلمه» فقصّ المنكسرء فلا شيء عليه؛ لأنه دفعه لآذاه. 
والقاعدة تقول: (كلَّ مدفوع لأذاه لاحرمة له). 


مسألة: تنقسم محظورات الإحرام من حيث الفدية إلى أربعة أقسام: 
.١‏ مالافديةفيه, وهو: (الخطبةء وعقد النكاح). 

؟. مافديته مغلظة. وهو: (الجماع في الح قبل التحذّل الأوّل). 
۳. مافديته الجزاء بامثل من الأنعام أوكفارة, وهو: (قتل الصيد). 













المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب المَناسك ) 


1 مافديته فدية أذى. وهو: (حلق الشعرء وتقليم الأظافر» ولبس 
المخيط. وتغطية الرأس» والطيب). 

5 ,. مسألة: فدية الأذى فيها التخيير بين (الصّيامء والإطعام» وذبح شاة). 

۷., مسألة : فدية الأذى هي: (صيام ثلاثة أيام, ا أو ذبح 
شاة)» وهي على التخيير؛ لقول الله تعالى: لإمَْدَيَةٌ يَنْصِيَامٍ أَوْصَدَفَةٍ أو 

دسي 46 [البقرة:197]. 

۸. مسألة: إذا قال العلماء في محظورات الإحرام: (عليه دم)» فلا يعنون أن 
الدّم متعيّن» بل هو أحد أمور ثلاثة: (الدم؛ أو إطعام سنّة مساكين. لكل 
مسكين نصف صاع» أو صيام ثلاثة ة أيَام), إلا الجماع ذ في الح قبل التحلّل 
الأول فإن فيه بدنةء وإلا جزاء الصّيد فإن فيه مثله. 

9. مسألة: مَنْ حلق أو قلّم ثلاثة فعليه فدية أذى؛ لأن أقل الجمع ثلاثة. هذا على 

المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه إذا حلق ما به إماطة الأذى» فعليه فدية» أي 

يكون ظاهراً على کل الرأس, أي إذا حلق حلقاً يكاد يكون كاملاً يسلم به 
الرس من الأذى؛ لأنه هو الذي يماط به الأذى؛ لقوله تعالى: #مى نيك 

عيضا اتبيه الوقن متها وار E‏ أو سي © [البقرة:195]. 

فهو لا يحلق إذا كان به أذى من رأسه إلا ما يماط به الأذى, فعليه فدية؛ 

ولأن النبي: «احتجم وهو مخرم في رأسه»'» والحجامة في الرأس من 

ضرورتها أن يحلق الشعر من مكان المحاجم» ولا يمكن سوى ذلك ولم 
ينقل عنه صََِلنءََهوسكءَ أنه افتدى؛ لأن الشعر الذي يزال من أجل المحاجم 


أخرجه البخاري ومسلم. 






المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب المَنَاسك ) 


لا يماط به الأذى؛ فهو قليل بالنسبة لبقيّة الشعر. 

. مسالة: مَْ حلق ثلاث شعرات» أو أربعء أو خمساء أو عشراء أو عشرين 
فليس عليه دم ولاغيره» ولاايسمّى هذا حلقا. لکن لا يحل له ذلك؛ لأن 
القاعدة تقول: (امتثال الأمر لايتمٌ إلا بفعل جميعه. وامتثال النهي لايتمٌ إلا 
بترك جميعه). 

.١‏ مسألة: لا يحرم على المخرم إزالة القملعلى الصحيح - بل المحرم يستبيح 
المُحَرَّمَ وهو حلق الرأس من أجل أن يزول عنه القمل. 

۲, مسألة: لايحرم على المُحْرِم أن يحك رأسه» إلا إِنْ حكه ليتساقط الشعر 
فهو حرام» لكن من حكه بدافع الحكة ثم سقط شيء بغير قصد فإنه لا 
يضرّه» وقيل: لعائشة رََِتَََّا: إن قوما يقولون بعدم حك الرأس؟ قالت: 
لو لم أستطع أن أحكّه بيدي لحككته برجلي)7". 

7 . مسألة: من الحجّاج إذا أراد أن يحك رأسه نقر بأصبعه على رأسه خوفا من 
أن يتساقط شعره» وهذا من التنطع. 

. مسألة: ستر الرأس بالنسبة للمُخرم أقسام: 

.١‏ أنيضع على رأسه لبّدَاء بأن يلبّده بشيء كالحتاء مثله أو العسلء أو 
الصمغ؛ لكي يهبط الشعرء فهذا جائز ز بالنضٌ والإجماع» فعن ابن 
عمر قال: «رأيت النبيّ دسل يهل مد » أي واضعً شيت 
يلبد شعره. 







)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ. 





ا ا 
الختصر اماتع للشرح الممتع (كتاب الَنَاسك) 


۲. أن يغطيه بما لا يقصد به التغطية والستر. كحمل العفش ونحوه. فهذا لا 
بأس به؛ لأنه لا يقصد به السترء ولا يستر بمثله غالبا. 

۳. أن يستره بما يلبس عادة على الرأس, مثل الطاقية» والشماغ» والعمامة, 
فهذا حرام بالنصٌ والإجماع. قال رسول الله اهيوسا في المخرم 
الكر لا يليس القمسضي: ولا البسراويلانته ولا البراس» ولا 
العمائم» ولا الخفاف)20. 

4 أن يغطيه بما لا يعدٌ لبس لكنّه ملاصق» ويقصد به التغطيةء كالمنديل؛ 
والورّق» ونحو ذلك. فهذا لا يجوز؛ لحديث: «لا تخمّروا رأسه»). 

ه. أن يظلل رأسه بتابع له كالشمسيّة والسيارة ومحمل البعير» وما 
أشبه ذلك, فهذا جائزعلى الصحيح ؛ لحديث: «كان بلال وأسامة 
أحدهما يقود البعير برسول الله صََِّلنَمءَيَهوَسَلَ والثاني واضعا ثوبه على 
رأسه حتى رمى جمرة العقبة)"» ومعنى واضع ثوبه» أي يظلّله ب 
وهذا كالشمسيّة تماما؛ ولأن ما ليس بملاصق لا يعد تغطية. ولكنّ 
المذهب عند المتأخرين: أنه إذا استظل بشمسية أو استظل بمحمل 
حَرّمَ عليه ذلك ولزمته الفدية. 

.٦‏ أن يستظل بمنفصل عنهء غير تابع كالاستظلال بالخيمة» وثوب يضعه 
على شجرة» أو أغصان شجرة أو ما أشبه ذلك» فهذا جائز ولا بأس 
به؛ لحديث: أن الي عدوا ضربت له قبّة بتّمرّة فبقي فيها 







7 0 البخاري. 
0 ا البخاري ومسلم. 


د 





المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب المَنَاسك ) 


حتى زالت الشمس في عرفة). 

0. مسألة: لايحل للرجل المُحرم تغطية وجهه؛ لحديث: ١لا‏ تَحَمُرُوا رأسه”", 
ولاوجهه)”22 هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: جواز تغطية المُحْرِم 
وجهه؛ لآن لفظة «ولا وجهه)”*' في قصة الذي مات مختلف في صختهاء 
وفيها نوع اضطراب؛ ولذلك أعرض الفقهاء عنها؛ ولأن تغطية الوجه 
يحتاجه المحرم كنبراء فقد ينام مثلاً ويضع على وجهه منديلاً أو نحوه عن 
الذباب» أو عن العَرّقء أو ما أشبه ذلك. 

5 . مسألة: (تغطية الرأس» ولبس المخيط) محظوران خاصان بالرّجالء ما 
(حلق الرأس» وتقليم الأظافرء والطيب» والخطبة» وعقد النكاح» والجماع, 
والمباشرة دون الفرج» والصيد)ء فهذه محظورات عامّة في الرّجال والنساء. 

۷. مسألة: يحرم على المرأة المُخرمة أن تغطي وجهها؛ لأن إحرام المرأة في 
وجهها. هذا هو المشهور من المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه لا يحرم 
وإنما الذي يحرم عليها الثقاب والبرقع ونحوهماء أي ما كان مفصّلا على 
وجهها؛ لحديغ: «لا تنتقب المُخرمة ولا تلبس القفازین»؛ ولأن لم يرد 
عن النبيّ لامر أنه حرّم على المُخْرمة تغطية وجهها. 

. مسألة: المخيط عند الفقهاء هو: كل ما خيط على قياس عضوء أو على 

)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 

(؟) أخرجه البخاري ومسلم. 


0 اع سسا 








SS a‏ عع لعب دي 


البدن كلّه. مثل: القميصء والسراويلء والجبّة. والصدريّةء وما أشبههاء 
وليس المراد بالمخيط ما فيه خياطةء بل إذا كان مما يلبس في الإحرام, فإنه 
يلبس ولو كان فيه خياطة. 

4 مسألة: إذا وضع المُخرم المخيط على جسمه وضع فليس عليه شيء» أي 
لو ارتدى بالقميص مثلاء فإن ذلك لا يضِرٌ؛ لأنه ليس لبس له. 

6 مسألة: إذا لبس المُحرم رداء مرقعاء أو رداء موصولا وصلتين بعضهما 
ببعض,» فلا بأس. 

.١‏ مسألة: القميص: هو ما خيط على هيئة البدن وله أكمام, كثيابنا التي علينا 
الآن» فهذه لا يلبسها المُخرم؛ لأنه لو لبسها لم يكن هناك شعيرة ظاهرة 
للشسك. ولاختلف الناس فيهاء فهذا يلبس كذاء وهذا يلبس كذاء بخلاف 
ما إذا اتحدوا في الّلباس. 

5 مسألة: السراويل: هي لباس مقصل على قدر معيّن من أعضاء الجسم هما الرّجْلّان. 

5 . مسألة: البرانس: هي ثياب واسعة لها غطاء يغطى به الرس متصل بها. 

4. مسألة: العمائم: هي لباس الرأس. 

.٥‏ مسألة: الخفاف: هي ما يلبس على الرّجل من جلد. 

7. مسألة: من لم يجد نعلين جاز له لبس الخفين» ومن لم يجد إزارا جاز له 
لبس السراويل» ولا فدية عليه؛ لأنهما بدلان شرعيّان؛ لحديث «من لم يجد 
نعلين فليلبس الخفين» ومن لم يجد إزاراً فليلبس السراويل)7©. 







مد 





المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب المَنَاسك ) 


۷. مسألة: إذا احتاج المحرم للبس الخفين فلا يلزمه أن يقطعها حتى تكون 
أسفل من الكعبين؛ لأن حديث: «من لم يجد نعلين فليلبس الخفين» ومن 
لم يجد إزاراً فليلبس السراويل» متأخَر عن حديث: «فليقطعهما حتى يكونا 
أسفل من الكعبين»» فيكون ناسخا له . 

۸. مسألة: يلحق بالقميص والبرانس والسراويل والعمائم والخفاف ما كان 
في معناهاء فمثلاً: القميص يشبهه الكوت الذي يلبس على الصدرء وكذا 
القباء» وهو ثوب واسع له أكمام مفتوح الوجه؛ لأنه يشبه القميص» ويلحق 
بالبرانس العباءة» فإن العباءة تشبه البرنس من بعض الوجوه. ويلحق 
بالسراويل التبّان» والتبّان: عبارة عن سراويل قصيرة الأكمام» أي لاتصل 
إلا إلى نصف الفخذ؛ لأنه في الواقع سراويل لكن كمّه قصير؛ ولأنها تلبس 
عادة كما يلبس السراويل. 

9. مسألة: إذا عقد المُحْرِم الرّداء على صدره فليس حرام لأن الرداء وإن 
عقد لا يخرج عن كونه رداء. 

2 مسألة: إذا شبّك المُخرم الرّداء بمشبك فإنه لا يعد لبساء بل هو رداء مشبّك. 
لكن بعض الناس توسّعوا في هذه المسألةء وصار الرجل يشبك رداءه من 
رقبته إلى عانته» فيبقى كأنه قميص ليس له أكمام» وهذا لا ينبغي. 

.١‏ مسألة: يجوز للمُخرم ذكرا كان أو أنثى لبس الساعة؛ لأنها أشبه ما تكون 
بالخاتم» والخاتم جائز لا إشكال فيه. 











المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب المَناسك ) 


011 مسألة: يجوز للمُحُرم ذكرا كان أو أنثى لبس النظارة» والحزام» وسمّاعة 
الأذن؛ لأنها لا تدخل فيما نهى عنه النبي صََلنَءََوَسَةَ لا لفظ ولا معنى. 

۲ مسألة: يجوز للمُخرم لبس حذاءً مخروزاً فيه خيوط؛ لأنه ليس خف بل هو 
نعل مخروز» وهو بخرازته لم يخرج عن كونه نعلاً. 

04 مسألة: إذا تقلّد المُحْرِم بسيف أو سلاح» أو علّق على كتفه قربة ماء أو وعاء 
نفقة جاز؛ لأنه لا يدخل فيما نص عليه الرسول لايرس لا لفظا ولا 
ھی 

4 مسألة: إذا لبس المُحرم إزاراً مخيطاء أي لا ينفتح» ثم يله على بدنه ويشده 
بحبل» فهذا جائز؛ لأنه لا يشبه القميص ولا السّراويل فالشراويل لكل قدم 
كم والقميص في أعلى البدن» ولكل يدٍ ک أيضًاء وبهذا خرج عن ا 
السراويل والقميص فكان لا بأس به» ويستعمله بعض الناس الآن؛ لأنه أبعد 
عن انكشاف العورة» فنقول: مادام يطلق عليه اسم إزار فهو إزار» ويكون حلالاً. 

5. مسألة: ليس للأنثى ثياب معيّنة للإحرام, إلا أنه لا يجوز أن تلبس ما يكون 
تبرج وزينة؛ لأنها سوف تكون أمام الناس في الطواف والسعي. 

. مسألة: المُحرم ذكرا كان أو أنثى لا يلبس القفازين؛ لأنه مفصّل على الكف. 

8. مسألة: الجورب حرام على المُحْرِم الذكر خاصّة؛ لأنه كالخفين. 

۹. مسألة: المرأة المَحْرِمَة لا تلبس القفازين» ولا البرقع» ولا النقاب؛ لحديث: 
«لا تنتقب المخرمة. ولا تلبس القفازين)7'. 







أخرجه البخاري. 





المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب المَنَاسك ) 


الف" مسألة: لو أن رجلا أتى بعمرة» فطاف وسعى» ثم لبس القميص والسراويل» 
ثم ذكر أنه لم يقضّر أو لم يحلق. فإنه يجب عليه فوراً أن يغيّر ملابسه ويلبس 
ملابس الإحرام؛ لآنه لا يزال على إحرامه. والمُحرم لا يجوز أن يلبس 
القميص ولا طرفة عين» لكن وجل بقدر العادة» فلا نقول مثلاً: إذا كنت 
في مسجد عليك أن تجري أمام الناس» أو تسرع في السيارة» ونحو ذلك. 

لق مسألة: إذا لم يجد المُحْرِم إزاراً فإنه يلبس السراويل» ولا فدية عليه؛ لأنها 
بدل شرعي. قال النبيّ صَإَنَعهوسَدر: «من لم يجد نعلين فليلبس الخفين» 
ومن لم يجد إزاراً فليلبس السراويل)27. 

۲. مسألة: إذالم يجد الحرم رداءً فإنه يبقى على ما هو عليه؛ لأنه يجوز 
للإنسان أن يبق متزرا بين الداس» ويجوز أن قى مترّراً حال الصلاة وهو 
ليس في ضرورة إلى الرّداء. 

۲. مسألة: إذا قال المُخرم: لا أستطيع أن أبقى مكشوف الصدر والظهر؛ لأنه 
يلحقني في ذلك مشقة لا أحتملهاء أو أخاف من المرض إذا كانت الأيام 
باردة؛ فإنه يلبس القميص إذا كان لا يمكنه أن يتلقّف به وعليه فدية ولا إثم؛ 
لأن الإنسان إذا احتاج لفعل المحظور فعله وفدى» كما في حديث كعب 
بن ع 8 

4. مسألة: إذا لم يجد المُحرم نعلا فإنه يلبس الخف؛ ولا فدية عليه؛ لأنها بدل 
شرعيّ. قال النبيّ مَِنَتعيوَسَ: «من لم يجد نعلين فليلبس الخفين» ومن 
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أخرجه البخاري ومسلم. 





المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب المَناسك ) 


لم يجد إزاراً ذ فالس السراويا ]7 

مسألة: الطيب حرام على المُحُْرِم والمُحْرِمَة في الثوب» وفي الرأس» 
واللحية» والصدرء والظهرء وفي أي مكان من البدن. 

مسألة: إذا اهن المُخُرم ذكرا كان أو أنثى بمطيّب» أي مسح على جلده 
بدهن فيه طيب» فإنه لا يجوز؛ لأن ذلك سوف يعلق به وتبقى رائحته. 
مسألة: إذا تبخر المُخرم ذكرا كان أو أنثى بعود ونحوه مما يتبخر به للتطيّب 
حرم عليه ذلك ويفدي. 

مسألة: الحكمة من تحريم الطيب على المُحْرِم هي: أنّ الطيب يعطي 
الإنسان نشوة» وربما يحرّك شهوته ويلهب غريزته» ويحصل بذلك فتنة له» 
والله يقول: #إدلا رهت ولا سوک ولاج دال فى أَلْحَجَ 4 [البقرة:۱۹۷]» ثم إنه 
قد ينسيه ما هو فيه من العبادة؛ فلذلك نهى عنه. 

مسألة: الطيب: هو ما أعدٌ للتطيّب به عادة» كدهن العود والمسك والريحان 
والورد وما أشبه ذلك» فليس كلّ ما كان زى الرائحة يكون طيبًا وعلى 
هذا فالتفاح والنعناع وما أشبه ذلك مما له رائحة زكيّة تميل إليها النفس 
لايكون طيبا. 

مسألة: الصابون ذو الرائحة الزكيّة لا يأخذ حكم الطيب؛ لأنه لا يعدّه الناس 
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مسألة: شم الطيب بلا قصد لا شيء فيه. 









المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب المَنَاسك ) 


5. مسألة: شم الطيب بقصد بلا تلذ لاشيء فيه. كأن يشمه ليختبره مثلاً هل 
هو طيب جيّد» أو وسطء أو رديء» فهذا لا بأس به. 
7. مسألة: شم الطيب بقصد وتلدّذ فيه فدية أذى؛ لأن المُحُرم ممنوع من قصد 
لونم و وتا من الميحدور الى رن ال وهو تدك الخهوة: 
14. مسألة: لا شك في خطأ الذين يضعون الطيب في الحجر الأسود؛ لأنهم 
سوف يحرمون الناس من استلام الحجر الأسود» أو يوقعونهم في محظور 
من محظورات الإحرام» وكلاهما عدوان على الطائفين. فيقال لهم: إذا 
أبيتم إلا أن تطيّبوا الكعبة» فلا تجعلوا الطيب في مشعر من مشاعر الطواف. 
اجعلوه في جوانب الكعبة. 
4. مسألة: القهوة التي فيها زعفران لا يجوز للمُخرم أن يشربها إذا بقيت الرائحة 
فيهاء أت إذا لم تبق الرائحة وإنما مجرّد لون فلا باس؛ لأنه ليس فيها طيب. 
5. مسألة: ينقسم الصيد إلى ثلاثة أقسام: 
.١‏ القسمالاوّل: ما أمر الشارع بقتله, فهذا يقتل في الحل والحَرّم وني 
الإحرام والإحلال» مثل الحَمْس التي نص عليها الرسول موس 
بقوله: ١حَمْسٌ‏ من الدّواب كلهن فواسق يقتلن ني الحل والحرم: 
الغراب» والحدأةء والعقرب» والفأرة» والكلب العقور»') ومنه 
الحيّة» والذأئب» والأسدء وما أشبهها؛ لأنّ نص الرسول على هده 
الخمسة يتناول ما في معناها أو أشدٌ منها. 











المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب المَنَاسك ) 


القسم الثاني: مانهى الشارع عن قتله. مثل: الثملة, والنحلة 
والهدهد. والصرّد. فهذه لا تقتل لا ني الجل ولاني الحرم. فعن ابن 
عباس قال: (نھی رسول اللّه صَأَلنَهََِوَسَلَرَ عن قتل أربع من الدواب: 
الثملة والنحلة. والهدهد. والصرد». والصوه: طائر صغير فوق 
العصفور منقاره أحمر. 

القسم الثالث: ما سكت عنه الشارع فلم يأمر بقتله ولم ينه عنه فإن 
آذى ألحق بالمأمور بقتله؛ لأن المؤذي يقتل دفعً لأذيّته. وإن لم يؤذ 
كره قتله؛ لأن الله خلقه لحكمة, فلا ينبغى أن تقتل. 


"". مسألة: أوصاف الصيد المُحَرّم فى الإحرام ثلاثة: 
.١‏ أنيكون مأكولاً. فإن كان غير مأكول فليس قتله من محظورات الإحرام. 
". أنيكون بَرَيًاه وهو الذي يعيش ني البَرّ دون البحر؛ لقوله تعالى: وحم 


یک صد ابر ماد مر حزما 4 [الماقدة:37] وضده البحري. والبحري: 


۳. أنيكون أصله بَرّيُء أى أن يكون متو خش وإن استأنس. فمثلاً: الأرنب 


10 أخر جه أحمد وأبو داود وابن ماجه» وصححه ابن تحبان» والألبان. وقال شعيب الأرنؤوط: «إسناده 


س ع 


صيد مأكول بَرّيَ أصلاًه والأرنب المستأنسة كالأرنب المتوحشة؛ لأن 
أصلها متو حش فيحرم على المّحُرِم قتلها. والحمامة أصلها وحشيّ؛ 
وعلى هذا فنعتبر الأصل. والدليل على هذا من القرآن: قوله تعالى: 
يام ادن ا ا تقثو الصَيد وان حرم 44 [المائدة:95]» فجعل إتلاف 
الصيد قتلآه ولو صيد على وجه شرعي؛ لأنه ميّنة. والدّليل من السّنّة: 
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المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب المَنَاسك ) 


«أنْ الصعب بن جثامة لا لمامزلي الى و 
إلى مكة في حبّة الوداع» وكان الصعب عدّاءٌ سبوقنا صِيّاداء فذهب 
واوا وح ةا واو ا اك افر وچ ا 
فعرف التَبِيّ ما في وجهه فقال: إنا لم تَرُدُهُ عليك إلا أنا حرم . 
مسألة : إذا تود الصيد من الوحشيٌ ن والإنسيّ أو من المأكول وغيره فإنه 
يكون حراما. مثل: لو تولّد شيء من صيد بَرّيّ متوځش» وصيد بي غير 
متوځش» فإنه يكون حراما؛ للقاعدة المشهورة: (إذا اجتمع في شيء مبيح 
وحاظرء ولم يتميّز المبيح من الحاظرء فإنه يُعَلَب جانب الحاظر)؛ لأنه لا 
يمكن اجتناب المحظور إلا باجتناب الحلال» فوجب الاجتناب. 
مسألة: إلحاق الصّيد الذي يعيش في البّرّ والبحر بالبرَّيّ أحوط؛ لأنه اجتمع 
فيه جانب حظرء وجانب إباحة: فَيُعَلَب جانب الحظر. 
مسألة: إذا صيد الصيد من أجل المّحْرم فالصّيد عليه حرام» ولو لم يصده 
بنفسه؛ لحديث (إنا لم نردّه عليك إلا أنا خرم»”". 
مسألة: إذا تلف الصّيد في يد المُحرم فعليه جزاؤه» أي إذا كان في يد 
المّحْرِم صيد ولم يقتله. لكنه أصيب بمرض وتلف فإنه يضمنه؛ لأنه يحرم 
أن الصيد الذي في يد المُحْرِم إن كان قد ملكه بعد الإحرام فهو حرام ولا 
يجوز له إمساكه. وإن كان قد ملكه قبل الإحرام وأحرم وهو في يده فهو 









المختصرالماتع للشرح الممتع (كتاب ناسك ) 


ملکه» وملكه إياه تامٌ. ولكنّ المذهب: أنه يجب عليه إزالة يده المشاهدة. 
مثاله: صاد في قرن المنازل أرنبًا قبل الإحرام» فأحرم والأرنب معه» فنقول: 
يلزمك إطلاقها؛ لآنه لا يمكن أن يبقي يده المشاهدة على صيد وهو مُخرم» 
ولا يزول ملكه عنهاء فلو أنَّ أحداً أخذهاء ثم حل صاحبها من الإحرام فإنها 
ترجع عليه ويأخذها. أمّا إذا صادها بعد أن أحرم فعليه إطلاقهاء ولا تدخل 
في ملكه أصلاً؛ لأن المُحرم يحرم عليه صيد الب الذي يجمع الأوصاف 
الثلاثة السابقة. 

نف؟ مسألة: إذا تلف الصّيد في يد المُخرم فعليه جزاؤه سواء تلف بتعد منه أو 
تفريط أو لا؛ لآن إبقاء يده عليه مُحَرّم. فيكون كالغاصب. والغاصب يضمن 
المغصوب بكلّ حال» فهذا يضمنه بكلّ حال. 

5" . مسألة: لا يجوز ذبح الصيد في الحرم. هذا على المشهور من المذهب. 
ولكنّ الصحيح: أنّ الضّيد إذا دخل به الإنسان وهو حلال من الجلء فهو 
حلال؛ لأنه ليس صيداً للحرم؛ بل هو صيد لمالكه. وقد كان الناس يبيعون 
ويشترون الظباء والأرانب في قلب مكة في خلافة عبد الله بن الزبير من غير 
نكير””"2» وهذا يدل على أنّ الضّيود التي يدخل بها من الل وتباع في مكة 
حلال بيعها وشراؤها وذبحها وأكلهاء وليس فيه إثم. 

0 مسألة: إذا صاد المُحرم صيدا في حال تحريمه عليه فليس له أكله؛ لأنه 
مُحَرَّم لحق الله. 


4. مسألة: إذا قتل المُحرم الصّيد فهو حرام عليه وعلى غيره؛ لأنه بمنزلة المَيئّة. 
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المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب المَنَاسك ) 


مسألة: إذا اضطر المُحرم إلى الأكل فذبح الصيد لذلك. فإنه جل له؛ لأنه 
لا تحريم مع الضرورة؛ لقول الله تعالى: ود فَصَّلَلَكُم ما حرم يکم إلا ما 
أَضْطرِرَمْرٌ إلَبِّ #[الأنعام:119]» وهو حلال يتزوّد منه» ولا نقول له: گل بقدر 
الحاجة؛ لأنه لمّا حل قتله لم يؤثر الإحرام فيه شيئاء وقد أبيح قتله للضرورة 
فكان حلالاً. لأن الآدمىٌ أكرم عند الله من الصيد. 

مسألة: إذا شارك المخرم غيره في قتل الصيد, فإن الصَيد يحرم عليهما 
جميع؛ لأنه لا يمكن اجتناب الحرام إلا باجتناب الحلال» حيث إن الحرام 
لم يتميز. 

مسألة: إذا دل المُحْرِمِ رجلا حلالاً على الصّيده فإن الصيد يحرم على 
المُحْرِم الدالٌ فقط؛ لأنه دل عليه. أتا غيره فلا علّة لتحريمه عليه. مثاله: 
جماعة يمشون فالتفت مُحْرِم منهم» فنظر فقال للمُجل: انظر الصيد. 
فذهب المُحِلٌ فصاده. 

مسألة: إذا أعان المُخْرم رجلا حلالاً على الصّيدء فإن الصيد يحرم على 
المُحرم الذي أعان فقط؛ لأنه دل عليه أا غيره فلا علّة لتحريمه عليه. 
مثاله: رأى المُحِلَ صيداً فركب فرسه ليصطاده» ولكنّه نسي السهم في 
الأرضء فقال للمُخحرم: ناولني السّهم فناوله إِيّاه فذهب فصاده. 

مسألة: إذا صاد المُجل صيداً له وأطعمه المُحْرِمء فإنه يحل للمُحْرِم. هذا 
على المذهب» وهو الصحيح؛ لأن معنى قوله تعالى: ورم عا 1 
لبر [المائدة:4] أن «صيد» مصدرء أي حرم عليكم أن تصيدوا صيد الب 
وليس بمعنى مصيد» وهذا المُحرم ليس له أثر في هذا الصيد, لا دلالة. : 











۳ 
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إعانة» ولا مشاركة, ولا استقلالاً» ولا صيد من أجله. ويؤيّد ذلك قصّة أبي 
قتادة حين ذهب مع سرية له إلى سيف البحر عام الحديبية» فرأى حماراً 
وحشيًّا ف ركب فرسه» فنسي رمحه» وقال لأحد أصحابه: ناولني الرمح» 
قال: ما أناولك إياه آنا مُخرم فنزل وأخذه. فضرب الصيدء فجاء به إلى 
أصحابه فأطعمهم إياه. ولكن صار في قلوبهم شك حتى وصلوا إلى النبيّ 
صَبَأَلنَدعَدَهِوْسَللَ فسألوه فأذن لهم في أكله. مع أنهم حرم ويجمع بين هذا 
الحديث وبين حديث الصعب بن جثامة: بأن أبا قتادة صاده لنفسه. وأنّ 
الصعب صاده للنبيّ» وهذا الجمع أولى من النسخ» فلا نسخ مع إمكان 
الجمع» والجمع هنا ممكن ويد له حديث: «صيد البَرّ حلال لكم مالم 


e 

مسالة: لايحرم على المحرم حيوان إنسيّ. مثل الإبل» والبقرء والغنم» 
الدجاح. 

والد جاع 


مسألة: ل يحرم على المُحرم صيد البحر؛ لقوله تعالى: أل لَك 
5 کورچ ای ی سے عرص کی 71 8 2 عن اکر خر مج 8 5 و 
ید الیحر وطعَامَه: ملعا لک وَلِلسَيّارةَ ورم علیک صد لر ما دمر حزما 4 


2 


[المائدة:"9]. 

مسألة: يحرم الصّيد البحريّ إذا كان في الحَرّمء ولا جزاء فيه كأن تكون 
بحيرة في مكة فيها أسماك فلا يجوز؛ لعموم الأحاديث الدّالة على تحريم 
صيد الحرم. هذا على المذهب. ولكنّ الصّحيح: أن الصّيد البحريّ يجوز 


10 أخرجه البخاري ومسلم. 


(۲) أخرجه الثلاثة» وابن حبان» والحاكم» وصححه ابن حبان؛ والحاكم على شرط الشيخين ووافقه 


الذهبي» وضعفه الآلبان. 


€ 


7 


۷ 


۸ 


۹ 
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صيده في الحرم وهو الرواية الثانية فى المذهب؛ لقوله تعالى: أل 


جب ود س < 


انكر ونان ع E‏ طلز 2ك غنوه الوه e‏ 
[المائدة: 95] وهذا عام؛ ولأن المَحَرَّمَ هو صيد البَرٌّ فقط. 

مسألة: لا يدخل في الصيد َل مُحَرّم الأكلء كالهر؛ لأنه لا قيمة له وليس 
بصید» فلا يدخل تحت قوله تعالى: # وم لیک صد ار ماد مر حزما # 
[المائدة:٦۹١].‏ 


۰ مسألة: لايَحْرّم على المُحرم قتل الصّائل ولو كان صيداء فلو صال عليه 


حمار وحشى فقتلته فلا شىء عليه؛ لأنه دفعه لأذاه» والقاعدة تقول: (كل 
مدفوع لأذاه لا حرمة له). 

مسألة: كل ما أبيح إتلافه لصوله. فإنه يدافع بالأسهل فالأسهلء فإذا أمكن 
دفعه بغير القتل دفع» وإلا قل 

مسألة: إذا قتل الصائل قتلا دون ذكاة شرعيّة فهو حرام» لكن إن ذْكَىَ ذكاة 
شرعيّة» كما لو كان جملا وضربه في نحره وأنهر الدم وسمّى الله فهو 
حلال؛ لأنه قصد التذكية مع الدفاع عن نفسه. لكن لو غاب عن ذهنه قصد 
التذكية ولم يقصد إلا الدّفاع عن نفسه فحينئظٍ يكون حراما. 


مسألة: إذا غصب الإنسان شاة من شخص وذبحهاء فإنه يأثم» ولكن لا 
مسألة: المُحْرم لا يَخْطِب لا تصريحا ولا تعريضا؛ للحديث: «لاينكح 
المخرم» ولا ينكح. ا 
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. مسألة: تحريم عقد الزواج حال الإحرام يتعلّق بال(ولي» والزوج» والزوجة)» 
لا بالشهود. 

.١‏ مسألة: يكره للشاهدين أن يحضرا عقد المّحْرِم إذا كانا محرمين. 

۲ مسألة : عقد زواج المُخرم لا يصح فلو عَقِدَ على امرأة م مُحرمَة لزوج حلال 
Ss‏ 
ولو عقد لرجل مُجل على امرأة مُحِلةء والوليّ مُحرم لم يصح التكاح؛ لأن 
النهيّ وارد على عين العقد. والقاعدة تقول: (ما ورد النهي على عينه فإنه لا 
يمكن تصحيحه)» إذ لو قيل بتصحيح ما ورد النهي على عينه؛ لكان هذا من 
المحادّة لله ولرسوله؛ لأن ما نهى الشارع عنه إنما يريد من الأمّة عدمه» فلو 
أمضي كان مضادة لله ولرسوله صَرَلنءَهوَسل. 

۳ , مسالة: َل عقد التكاح بعد التحلّل الأول. هذا على الصحبح» وهو 
الرواية الثانية عن الإمام أحمد؛ لأن قوله صَرَنَعيوسَل: ١إذا‏ رميتم وحلقتم 
فقد حل لكم كل شيء إلا التساء»"" فيه احتمال قوي أن المراد الاستمتاع 
بهنّ بجماع أو غيره خاصّة: وأنّ من تحلّل التحذّل الأول لا يطلق عليه أنه 
مُخرم إحراممًا كاملاً. والقاعدة تقول: (إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال). 

ك5 مسألة: التحلّل الأوّل يكون ب(رمي جمرة العقبة يوم العيد. وبالحلق أو 
التقضصير): 


4. مسألة: التحلل الثاني يكون ب(الرمي, والحلق أو التقصيرء وبطواف 
الإفاضة. وسعى الحج). 








أخر جه أحمدء وأبو داود» وقال أحمد شاكر: سنده منقطع» وصحّحه الألباني» وشعيب الأرنؤوط. 
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5. مسألة: ذبح الهدي لا علاقة له بالتحلّلء فيمكن أن يتحدّل التحلّل كلّه. وهو 
لم يذبح الهدي. 

۷ مسألة: لو عقد النكاح ف حال الإحرام. ثم بعد الإحلال دخل الرجل 
بزوجته» وأنجبت منه أولاداً فلا بدٌ من عقد جديد» ويكون وطؤه الأول 
وطن بشبهة» ويكون أو لاده أولاداً شرعيين» أي ينسبون إليه شرعًء كما 
أنهم منسوبون إليه قَدَرَا. 

3 مسألة: يصح للمُخرم أنْ يراجع مطلّقته التي له الرجعة عليها؛ لأن الرّجعة 
استدامة النكاح لا ابتداؤه؛ ولأن الرّجعة لا تُسُمّى عقداًء وإنما هي رجوع. 

69 مسألة: لا فذية في خطبة المُحْرِم وعقده للنكاح؛ لعدم الدليل» ولكن لا 
يصح عقده ويأثم. 

. مسألة: إذا عقد المُّحرم وهو لا يدري أن عقد النكاح في حال الإحرام حرام» 
فإنه لا يأثم» لكن العقد لا يصح؛ لأن العقود يعتبر فيها نفس الواقع. 

.١‏ مسألة: الجماع أشدّ المحظورات إثماء وأعظمها أثراً في النسك. فلا شيء 
من محظورات الإحرام يفسده إلا الجماع قبل التحذّل الأوّل. 

۲. مسألة: يحصل الجماع بإيلاج الحسَفة فى قبل أو دير. 

. مسالة: (إذا جامع المُحْرِمُ قبل التحذّل الأوّل سد نُسَكْهُمَا)؛ لقوله تعالى: 


فمن وض فيهرك الحَجّ فلا رَقَتَ # [البقرة:191]؛ ولقضاء الصحابة بذلك 
وَ(يَمْضِيان فيه)؛ لقوله تعالى: # اموأ اح وَالْعمرَة يلوب [البقرة:19]؛ ولأنه 
صح ذلك عن الصحابة عن عمر وغيره» و (يَقضِيَانِه ولو كان نفلا من العام 


القادم بدون تأخير)؛ لأنهما أفسدا ما يجب عليهما المضىّ فيه» فلزمه 
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إعادته. فإن عجزا بقي في ذمّتهما حتى يقدرا على القضاء و(على كل 
واحد منهما ذبح بدنه تذبح في القضاء)» و(يأثمان). هذا على المذهب» 
ولعلّه هو الصحيح؛ لفتيا بعض الصحابة بذلك. 

4. مسألة: إذا مضى في حَجّه الفاسد» فحكمه حكم الصحيحعلى الراجحفي 
كل ما یترب عليه من محظورات وواجبات. 

4 مسالة: إذا جامع بعد التحلّل الأول وجب عليه (أن يَخْرّجَ إلى الجل 
ويُخرم)ء أي يخلع ثياب الجِلّ ويلبس إزاراً ورداءً؛ ليطوف طواف الإفاضة 
مُحْرِما؛ لأنه أفسد ما تبقى من إحرامه. فوجب عليه أن بُجدده» و(عليه 
بدنة)» و(يآثم). 

5. مسألة: إذا باشر قبل التحلّل الأؤل» فأنزل ترئّب عليه (الإثم)ء لكن التسك 
لا يفسد والإحرام أيضً لا يفسد و(عليه بدنة)؛ قياسا على الجماع؛ لأن 
المباشرة فعل موجب للغسل مع الإنزال» فأوجب الفدية كالجماع. هذا 
على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنْ عليه فدية أذى؛ لأنه ليس في وجوب 
الم نص ولا أقوال للصحابة؛ ولأنه قياس المباشرة على الجماع قياس 
مع الفارق» فالمباشرة لا توافق الجماع إلا في مسألة واحدة وهي وجوب 
الغسلء فلا توافقه في فساد التسك» ولا في وجوب قضائه. 


۲۷ مسألة: لا بأس بالمباشرة لغير شهوة» كما لو أمسك الرجل بيد امرأته. 







ا 
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8. مسألة: إذا باشر المُحرم ولم ينزل بل أَنْدَىء أو كان له شهوة ولكن لم يُمْذٍ 
ولم ينزل فليس عليه بدنة» بل عليه فدية أذى. 

.١‏ مسألة: إحرام المرأة كالرّ جلء أي أنه يَحْرْمُ عليها ما يحرم على الرجال» 
ويلزمها من الفدية ما يلزم الرجال إلا في: (اللباس» وتَحْتَيِبٌ التّقاب 
والبرقع والقفازين» وتغطية وجهها). هذا هو المشهور من المذهب. ولكنّ 
الصحيح: أنه لا يَحْرمُ على المُحرمَة: (تغطية وجهها)؛ لأنه لم يرد عن النبيّ 
نوس نهي المرأة عن تغطية وجههاء وإنما ورد النهي عن التقاب» 
والثقاب أخصٌ من تغطية الوجه؛ لكون النقاب لباس الوجه» فكأن المرأة 
نهيت عن لباس الوجه» كما نهي الرجل عن لباس الجسم» ولباس الرأس. 

.١‏ مسألة: لا يحل النقاب ولو كان تحت غطاء الوجه» فهو كالسروال تحت 
الإزار بالنسبة للرّجلء فلا يجوز. 

يفف" مسألة: يُبَاحَ للمرأة المَحْرِمّة لبس الحَلِيّ؛ لعدم وجود المانع. لكن يجب 
عليها أن تستره عن الرجال الأجانب. 


EEE BIS mE كد‎ 
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اب الغديّة 

. مسألة: الفدية: هي ما يعطى فداءً لشيء, ومنه فدية الأسير في الحرب حيث 

نيك" مسألة: الفدية اصطلاحا: هي ما يجب لفعل محظور أو ترك واجب. 

0. مسألة: سمّيت فدية» لقول الله تعالى: فيد ية نيام أَوْصَدَفَةِ أو سل 
[البقرة:95١].‏ 

5". مسالة: يحَيّر بفدية حَلق شعرء وتقليم أظافرء وَتَْطِية رأس» وطيب» لبن 
مَخِيط بين (صِيام ثلاثة اس E‏ 
من غالب قوت البلدء أو ذبح شاة) . قال تعالى: #إفيدية مَنْصِيَامٍ أَوْصَدَكَةِ أ 

سل 4# [البقرة TY:‏ 

۷ مسألة: لا ي يُشترط التتابع في صيام الثلاثة الأيام, ولا يث يشترط لها مكانا معيّنا؛ 
لأنها أتت في النصوص مطلقة. 

۸. مسألة: إذا ذبح شاة عن محظور فإنه يورّعها على الفقراء ولا يأكل منها 
شيئا؛ لأنها دم جبران. 


: 1 


9. مسالة: بُخټّر بجزاء صَيد بين مِغْلٍ إِنْ كَانَ له مثْل أَوْ قویوه بدراهم يشتري 
a‏ 0 
تعالسى : لإومن ده سكم معدا بآ نل مار من انعر کم پو دوا عد ل ينك 
هديا بلغ الكمبة أو كف رة رطام مَسكينَ أو عَدَلُ ذلك صِيَامًا © [المائدة:ه4]. 
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. مسألة: الصيد نوعان: 

١‏ صيد له مثلّ من العم . فهذا جزاؤه مثله ؛ لقو ل الله تعالى: ومن ن کل نكم 
يدا فاو ل ما قسن لمر € [المائدة:هة]. 

۲. صيد ليس له مل من العم . فهنا يخيّر بين الإطعاب أو الصيام» وتس قط 
المماثلةء فإِمًا أن رث ری ا و 
عن إطعام كل مسكين يوم . مثاله: الجراد صيد لا مثل له فإذا قتل 
المّحْرِم جرادا فعليه: إِما قيمته به يشتري بها طعامًا يطعم کل مسكين 
مدا وإمّا أن يصوم عن كلّ مد يوم. 

1. مسألة : المثل يذبح ويتصدّق به على فقراء الحرم؛ لقول الله تعالى: هديا 

بلع الْكْعبَةَ © [المائدة:هة]. 


7. مسألة: الذي يُقَوّم المثل وليس الصيد. هذا على المذهبء وهو الصحيح؛ 
لأنه أقرب إلى قواعد الشرع؛ ولأن المثل هو الواجب في الكقارة أصلاً 
فإذا كان هو الواجب أصلاً فالواجب قيمته. قَبُقَومُ المثل بدراهم يشتري بها 
طعاما. ويطعم كل مسكين مُدَاً. 

۲۴ مسألة: يحكم بالمثل رجلان؛ لقول الله تعالى: کم پو دوا عَدّلٍ کہ © 
[المائدة:١٠]ء‏ فالواحد لا يكفي فلا بذ من اثنين» إلا فيما قضى به الصحابة 
وجب الرجوع إليه. وما لم يقض به الصحابة يقضي به رجلان. 

. مسألة: المتمة » والقارن يجب عليهما هدي شكران. فإن عدماه صاما ثلاثة 

أيام ذ في الح وسبعة بعد الرّجوع إلى الأهل صياما لا يذ يشترط فيه التتابع» 

وهذا الحكم على سبيل الترتيب» وليس على سبيل التخيير؛ لقول تعا 
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إا جعم يلك عكر كاذ # [البقرة:95١]»‏ أي فعليه ما استيسر من الهدي. 

6 . مسأله: ليبس فى ترك الهدى إطعام» فإذا كان غير قادر على الهدى. ولاعلى 
الصيام سقط عنه؛ لأن الله لم يذكر إلا الهدي والصيام فقط. 

5 . مسألة: للعجز عن الهدي صورتان: 
.١‏ الصورة الأولى: ألا يوجد الهدي» بحيث لا يجد ني الأسواق شيئًا من 
". الصورة الثانية: أن بُو جد» ولكن لا يوجد معه ثمن. 

AY‏ مسألة: كل من الصورتين السابقتين يصدق عليه أنه عادم ولم يجد؛ لآن الله 
قال: مهن لم کید فصيام د يمه [البقرة.115] وحذف المفعول به. فلم يقل 
سبحانه: «فلم يجد هديً), ولم يقل تعالى: «فمن لم يجد ثمن الهدي»» 
وذلك من أجل العموم, أي فمن لم يجد الهدي» أو لم يجد ثمنه. فصيام 
ثلاثة أيام في الحبح. 

. مسألة: المعتبر بالنسبة لوجود الهدي وعدمه طلوع الفجر يوم النحر. هذا 

8. مسألة: يعمل في عدم وجوده للهدى بغالب الظَنّء فإن كان حين إحرامه 
بالعمرة يغلب على ظئه أنه لن يجد الهدي» فإنه يحكم بأنه لم يجده» وإن 
كان يمكن أن يجده في يوم العيد. 


, مسألة: إذا كان عدمه لثمن الهدى عدم عحز» فإنه لايحب عليه الاستقراض» 







ولو وجد من يقرضه» بل ننهاه عن الاستقراض. 


۰۱ 


1۳ 
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المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب المَنَاسك ) 


مسألة: إذا كان عدمه لثمن الهدي ليس عدم عجزء بل هو غنيّ إلا أن التفقة 
ضاعت منه مثلا ويستطيع بكل سهولة أن يقترض من رفقائه أو غيرهم فلا 
بأس؛ لأن مثل هذا الرّجل يستطيع الاقتراض بكل سهولة ويجد من يقرضه 
مسألة: دم التمة والقران مما يؤكل منه. ويَهَدِي ويتصدق. 

مسألة: دم المحظور لا يؤكل منه» ولا يَهِدِيء ولكن يصرف للفقراء. 
مسألة: لا يجزئ من الهدي إلا ما جمع شروط الهدي من حيث السن 
المعتبر شرعاء ومن حيث السلامة من العيوب» وأن يكون من بهيمة الإنعام. 
مسألة: الأفضل كَوْنٌ آخر أيام الصيام الثلاثة يوم عَرَفَة؛ِ ليكون صومه الأيام 
الثلاثة في نفس الحبّ. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: خلافه؛ لآن 
تقديم إحرام الح على اليوم الثامن خلاف هدې النبيّ صا ءبيوسل؛ ولأن 
النبيّ: «نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة)'» «وأتيَ بقدح لبن فشربه أمام 
النامن وهو واققن يعر ةة 4 ليعلهوا آنه مفطر. 

مسألة: يبتدئ وقت صيام الثلاثة الأيام من حين أن يحرم بالعمرة؛ لحديث: 
«دخلت العمرة في الحبّح)”". 


مسألة: آخر وقت صيام الثلاثة الأيام هو آخر يوم من أيام التشريق» وهو 


93( أخرجه أبو داود» وابن ماجه» وفيه مهدي العبدي الهجري مجهولء وقال العقيلي: «لايصح»» وضعفه 


الألباني. 
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المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب المَناسك ) 


اليوم الثالث عشر من ذي الحجة؛ لحديث: «لم يُرَحْصٌ في أيام التشريق أن 
يَصَمْنَ إلا لمن لا يجد الهدي»'. 

مسألة: صوم الثلاثة الأيام في أيام التشريق صومٌ لها في أيام الحبّ؛ لأن أيام 
التشريق أيام للحي ففيها رمي الجمرات في الحادي عشرء والثاني عشرء 


8. مسألة: لا يشترط التتابع في صيام الثلاثة الأيام؛ للقاعدة: (الواجب إطلاق 


ولا 


۹۱ 


۲ 


» 


ما أطلقه الله ورسوله» وتقييد ما قيّده الله ورسوله) فالله أطلق فقال: َة 
يمف الج وعدا رجَعْتَمَ © [البقرة:14] ولم يقيّدها بكونها متتابعة. 
مسألة: إذا ابتداً صيام الثلاثة الأيام في ول يوم من أيام التشريق لزمه التتابع؛ 
لآنه لم يبق من أيام الح إلا ثلاثة» ولا يجوز أن تؤخر عن أيام التشريق؛ 
لقوله تعالى: #فصيام امف لَلَيّ % [البقرة:197]. 

مسألة: من خر صيام ثلاثة الأيام التي في الحبّح حتى انتهى حجّه لغير عذر, 
فإنه يأثم» ويلزمه قضاؤهاء وليس عليه فدية على الصّحيح . 

مسألة: قول الله تعالى: إوَسَبْعَإِدًا َعَم 4 [البقرة:195] لم يقيّد الرجوع 
بالرجوع إلى الأهل ولكنّ المفسرين فسّروها بذلك إذا رجعتم إلى آهلك 
وجاءت بذلك الآثارء كقوله اووس : «فمن لم يجد هدياء فليصم ثلاثة 
أيام في الحج» وسبعة إذا رجع إلى أهله)”"' . 


۴. مسالة: لو صام السبعة الأيام بعد فراغ أعمال الح كلّها. وقبل رجوعه إلى 


2000 


أخرجه البخاري. 
أخر جه البخاري» ومسلم. 


. € 


. ۵ 


. 


TY 


)١(‏ أخرجه البخاري. 






المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب المَنَاسك ) 


أهله فلا بأس؛ لأنه جاز له الرجوع إلى الأهل فجاز له صومها. 

مسألة: المُحْصَرٌ يجب عليه الحلق قبل أن يهدي؛ لقوله تعالى: #ول موأ 
و ریاد دى عله 4 [البقرة ؛ ولفعله وأمره صَرَنءََوَسَََ عام 
A‏ 

مسألة: المُخْصَرٌ يجب عليه الهدي مالم يشترط؛ لقوله تعالى: # اتل 
والعبرة فا ي تيز ذا مسريو ّي © [البقرة:195]» و احير 4 ا 
منعتم من إتمام نسك الح أو العمرة. 

مسألة: هدي الإحصار يذبح حين الإحصارء وفى مكان الإحصار؛ للآية 
السابقة. 


مسألة: المُحْصَرٌ إذا لم يَجد هديا صام عشرة أيام ّم حَلَّ؛ قياسا على التمتع. 
هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: خلافه؛ لأن هذا قياس مخالف لظاهر 
التص» فكلا الحُكْمَين في آية واحدة» حكم الإحصار وحكم الت تع» ومُتَزُل 
الآية واحد. وعالم بالأحكامجل وعلا- قال في التمتع : لفن تَمَنَمَ بلعم إِلَ 
0 وي ل ف اعد فيه #البقرة:197]» وقال في الإحصار: 
فن احور فا أسْيَعسَرَ ون اهدي ولا يفوأ وموس [البقرة:193]» فانتقل 
إلى حكم آخر ولم يذكر الضّومء ولو كان الحكم واحداً فهل يذكر الله 
البدل في التمتع ولا يذكره في الإحصار؟! لا يمكنء فمن لم يجد الهدي 

من المحصرين فليس عليه شيء فيحل بدون شيء؛ لقوله تعالى: ا 
مُكَل آله سال وْسَعَهَا © [البقرة:787]؛ ولأن القاعلة تقول: (الواجبات 






۸ 


۹ 
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المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب الناسك) 


تسقط مع العجز عنها)ء ثم إن الظاهر من حال كثير من الصحابة أنهم فقراء. 
ولم ينقل أنّ النبيّ أمرهم بالصيام» والأصل براءة الذّمّة. وأمَا كونه مخالفًا 
للقياس؛ فلأن المتمتع تَرَفَّه بالتحلّل من العمرة» لكن حصل له مقصوده 
بالحج» والمحصر لم يحصل له مقصوده» فكيف يقاس من حصل له 
مقصوده على وجه التمام» بمن لم يحصل له مقصوده. فالمتمتع وجب 
عليه الهدي, فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الح وسبعة إذا رجع؛ لكمال 
النعمةء بخلاف المحصر فإن منزلته منزلة العفو. 
مسألة: تجب بدنة على المُخرم بح إذا جامع قبل التحذّل الأول فإن لم 
يجد بدنة» ووجد سَبْعَ شیاه أجزأته. فإذا لم يجد شيئا لا سَبّعَ شياه ولا بدنة 
صام عشرة أيام. هذا على المذهب» وهو قول لا دليل عليه» فالصحيح: أنه 
إذا لم يجد سقط عنه كسائر الواجبات. 
مسألة: تب شاة على المُحرم بعمرة إذا جامع قبل أن يتحذّل. 
مسألة: المُحْرم إذا طاوعته زوجته على الجماع لَرْمَهَا أن تذبح بدنة في 
الح وشاة في العمرة. 
مسألة: لافدية على مُكْرَّهَة ولاعلى من أكرهها. هذا على المذهب» 
5 5 5 5 ات a‏ > رداقو , لس > و عه 
وهو الظاهر؛ لقوله تعالى: وَلِدَسَ عم جتاح فيما خط اتم به وکن 
ايك لوك 4 [الأحزاب:0]» وقوله: 0 من ڪفر اله مِنْ بعد يميه 
کے 2 2 رم ع 00 ع ع سعد ع ری داد سج مل شد 
إلا من ڪر وکل می لايم وکن من مح الكْثرصَدْما مله 
لظم 7 [الحل:۰۹٠].‏ 








المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب المَنَاسك ) 


7. مسألة: لايفسد حي مُكْرّمَة؛ لحديث: (إِنَ الله تجاوز عن أمّتي الخطأ 
والتسياق وما اسك مراع 

. مسألة: كل محظور أوجب شاة ففيه فدية أذى سوى الصّيد. 

4. مسألة: مَنْ فاته الحيّحء بأن فاته الوقوف بعرفه بعد إهلاله بالح تحلّل 
بعمرة وعليه دم فدية. 

. مسألة: مَنْ ترك واجبا من واجبات الح فعليه دم جبران؛ احتياط 
واستصلاحاً للناس؛ لأن كثيراً منهم قد يتساهل إذا لم يكن عليه شيء» 
والدليل: قول ابن عباس: «من نسي شيئًا من نسکه» أو تر که فليهرق دم)”". 
مرّتين. ولكن بشرط ألا بؤخر الفدية؛ لثلا تتكرّر عليه» بحيث يفعل المحظور 
مرّة أخرى, فيعاقب بنقيض قصده لئلا ينحيّل على إسقاط الواجب. 

۷ مسألة: إذافعل محظورا وفدى ثم فعله مرّة ثانية لزمته فدية ثانية؛ لأن المحظور 
الأول انتهى» وبرئت ذمّته منه بفدیته» فيكون الثانى محظوراً جديداً. 

۸. مسألة: لا تتعدّد الفدية بتعدّد محل المحظور إذا كان من جنس واحد. كما 
لو لبس خفين وسراويل وقميصء فإنها شيء واحد, أي لبس مخيط؛ وكما 
لو طيّب يده ورأسه وصدره. فإنه شىء واحد. 







4 أخرجه ابن ماجه. وصححه الألباني. 
)٠(‏ أخرجه مالك في «الموطأ»» والدارقطنيء والبيهقي موقوفاًء وقال: «رواته كلهم ثقات». وقال ابن 
حجر: «وأمّا المرفوع فقد رواه ابن حزم... وأعلّه بعلي بن أحمد المقدسي» وشيخه أحمد بن علي بن 
سهل المروزي... وقال: هما مجهولان». 


۹ 


11 









المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب الناسك) 


مسألة: جزاء الضيد يتعدّد بعدده ولو برمية واحدة. فإذا رمى رمية واحدة 
وأصاب خمس حمامات» فإن عليه خمس شياه» فلا يقال: إِنْ الفعل واحد 
والمحظور واحد؛ لآن الله اشترط في جزاء الصّيد أن يكون مثله. والمماثلة 
تشمل الكمّيّة والكيفيّة» فلو قذرنا أنه فدى بشاة واحدة عن خمس لم يكن 
فذى بمثلها. 

مسألة: من فعل محظورا من أجناس فدى لكل مرّة. مثل أن يلبس القميص» 
وی اة وو يقل هذه أربعة أجناس» فعليه أربع فدى؛ لتعدّد 
أجناسها؛ واحترامً للإحرام والنسك؛ وتعظيما لشعائر الله. 

مسألة: إذا لبس المحرم المخيط» وغطى رأسه وجب عليه فديتان. فدية 
عن لبس المخيط, وفدية عن تغطية ال رأس؛ لأن تغطية الرأس من جنس. 
واللبس من جنس آخر. 

مسألة: سائر العبادات إذا رفضها المسلم خرج منها إلا الح والعمرة 
فيجب إتمامهما ولو كان نفلاء ويجب قضاء فاسدهما ولو كانا نفلاً؛ لقوله 
تعالى: # وَأَيَمُوأ لدج وَالْعمرَ دو [البقرة:197] وهذه الآية نزلت قبل فرض 
الحجّ؛ لأنها نزلت في السنة السادسة في الحديبية» والحجّح إنما فرض في 
السنة التاسعة على الصحيح ومع هذا أمر الله بإتمامهما مع أنهما نفل 
لم يفرضا بعد ودلّت الستة على وجوب قضائه. والحكمة من ذلك: أنَّ 
الح والعمرة لا يحصلان إلا بمشقة» ولا سيّما فيما سبق من الزمن» ولا 
للإنسان بعد هذه المشقة أن يفسدهما؛ لأن في ذلك خسارة» بخلاف 
الصلاةء أو الصوم» وما أشيه ذلك 






المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب المَنَاسك ) 


نفل مسألة: إذا فعل المحظور بعد أن رفض الإحرام ونوى الخروج أم لا فلا 
تسقط الفدية. هذا على المذهب» وهو الصحيح؛ لأن المُحْرِم يبقى على 
إحرامه ولو رفضه ونوى الخروج منهء إلا أن يكون غير مكلّف. كالصّغير. 

4. مسألة: إذا رفض المُخرم إحرامه فلا يلزمه دمعلى الصّحيح ؛ لن وجود 
هذا الرّفض وعدمه على حدٌّ سواء. 

0. مسالة: إذا رفض الصغير إحرامه حَلَّ منه. لأنه ليس أهلا للإبيجاب. 

5 مسالة: سقط سيان وجهل وإكراه فدية (لْنْسِء وطيبء وتغطبة رأ 
فقط)؛ لقوله تعالى: را لا مُوَاخِدَ نان يتا أو خان { [البقرة:٠۲۸]»‏ 
فقال الله: «قد فعلت»'؛ ولقوله تعالى: وكش تكم جاح فيا 
اه تعمد ت فوك #[الأحزاب :5]؛ ولحديث (إنّ الله 
تعالى تجاوز عن أمّتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)”"". هذا على 
المذهب. ولكنٌ الصحيح: أن جميعها تسقط, وأن المعذور بجهل أو نسيان 
أو إكراه لا يترتب على فعله شيء إطلاقًاء لافي الجماع» ولا في الصيد. 
ولافي التقليم» ولافي لبس المخيط, ولافي أي شيء؛ لأن الجزاءء أو 
الفدية» أو الكفارة إنما شرعت لفداء النفس من المخالفة أو للتكفير عن 
الذنب. والجاهل أو الناسي أو المكره لم يتعمّد المخالفة؛ ولهذا لو كان 
ذاكراً أو عالماً أو مختاراً لم يفعل 

”. مسألة: إذا تي المُحْرِم فلبس ثوباء فليس عليه شيء» ولكن عليه متى ذكر 


)۲( أخر جه ابن ماجه» وصححه الآلبان. 










المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب المَناسك ) 


أن يخلعه ويلبس الإزار والرداء» ولو غطى رأسه ناسيا وهو مُخرم فل شيء 
عليه» لكن متى ذكر وجب عليه كشفه. وكذلك الطيب» فلو تطيّب ناسي 
فلا شيء عليه. لکن عليه إذا ذكر أن يبادر بغسله. ولا تضرّه مباشرة غسله. 

۸. مسألة: لو أنَّ المُحْرِم غطى رأسه وهو نائم فلا فدية عليه؛ لأنه مرفوع عنه 
القلم» لکن متى استيقظ وجب عليه كشفه. 

9. مسألة: لا تسقط الفدية إذا وطئ ناسي؛ لأنه يبعد أن ينسى فيطأء ولاسيّماء 
وأنَ عليه لباس الإحرام» وإذا قدر أنه نسي ذكرته زوجته. هذا على المذهب. 
ولكنّ الصحيح: أنها تسقط؛ لأن النسيان وصف مسقط لحكم المحظور. 

۴. مسألة: لا تسقط الفدية إذا جامع جاهلاً؛ لأنّ الجماع يتضمّن إتلافا حيث 
تزول به البكارة» والإتلاف يستوي فيه الجاهل والعالم. هذا على المذهب. 
ولكنّ الصحيح: أنها تسقط؛ لأنه لا يلزم أن يكون الجماع جماع بكرء فإنه 
لا فرق بين البكر وغيرها في تحريم الوطء في الإحرام؛ ولآن ضمان البكارة 
حق للآدمىّ. 

. مسألة: لا تسقط الفدية إذا جامع مُكْرّها؛ لأن الإكراه على الجماع لا يمكن؛ 

لأنه لاوطء إلا بانتشارء ولا انتشار مع إكراه. هذا على المذهب. ولكنّ 

الصحبح: أنها تسقط؛ لأن من قال لا انتشار مع الإكراه فجوابه بالمنع» فلو 
أجبرته زوجته» وهي شابّة محبوبة إليه وقالت: إِمّا إن تفعل وإلا قتلتك فهو 
بين أمرين إِمّا أن يدعها ويمكن أن تنفذ تهديدها وإمّا أن يجامع في هذه 

الحال» وإذا دنا منها مهما كان الأمر سوف ينتشر. 









المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب المَنَاسك ) 


۲ مسألة: قتل الضيد لا يُعذر فيه المُخرم بالنسيان, أو بالجهلء أو بالإكراه؛ 
لأنه إتلاف» والإنلاف يستوي فيه العمد وغيره. هذا على المذهب. ولكنّ 
الصحيح: خلافه؛ لأن الله قال: ومن كلهم نكم معدا فجراء ل مَاقكل من 
ل لعٍ © [المائدة :6 ومتعمّداً وصف مناسب للحكم. » فوجب أن يكون 
معتبراً؛ لأن الأوصاف التي علقت بها الأحكام إذا تبيّن مناسبتها لها صارت 
علّة موجبةء يوجد الحكم بوجودها وينتفي بانتفائهاء وإلا لم يكن للوصف 
فائدة. 

۴. مسألة: لا تسقط الفدية إذا قلّم أظافره جاهلا بالحكم أو ناسيا أو مكرها؛ 
لأن فيه إتلافًا. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: نها تسقط؛ لأنّ الإتلاف 
الذي يستوي فيه العمد وغيره هو ما كان في حق الآدميٌ أمَا ما كان في حق 
الله الذي أسقطه تفضّلاً منه وكرماء فإذا كان الله قد أسقطه فكيف نلزم 
العباد به؟! 

۴. مسألة: لا تسقط الفدية إذا حلق جاهلا بالحكم أو ناسيا أو مكرها؛ لأن فيه 
إتلافًا. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنها تسقط؛ لأنه إتلاف ما لا 
قيمة له شرع ولا عرفًا؛ ولأن أعظم الإتلافات إتلاف الصٌيد. ومع ذلك 
قبّد الله وجوب الجزاء فيه بالتعمّد. 

.٠‏ مسألة: المحظورات التي فيها فدية لا يخلو فاعلها من ثلاثة ة أحوال: 

.١‏ أنيفعلها بلاعذرشرعي ولا حاجة, فهذا آثم» ويلزمه ما یترتب على 
المحظور الذي فعله على حسب ما سبق بيانه. 
.١‏ أنيفعلها لحاجة متعمّداً. فعليه ما يترتب على فعل ذلك اله 
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ولكن لا إثم عليه للحاجة» ومنه حلق شعر الرأس؛ لدفع الأذى» كما 
نص الله عليه في الق رآن» فقال تعالى: وی کان مَك مَِيضًا أو ودی 


کے مم 


22 
قن سود ولد عار دده اوس * [البقرة:155]: 


08و ان يكون معذورا بجهل» أوتسياز» أو ]كزان فعلى المذفي: التقريق بيت 
المحظورات» فبعضها لا تسقط فديته بالنسيان والجهل والإكراه وهو ما 
كان إتلافّاء أو بمعنى الإتلاف» وبعضها تسقط وهو ما ليس كذلك» وسبق 
تفصيل ذلك. ولكنٌ الصحيح: أن جميعها تسقط. وأنْ المعذور بجهل أو 
نسيان أو إكراه لا يترتب على فعله شيء إطلاقاء لافي الجماع» ولافي 
الصيد» ولا في التقليم» ولا في لبس المخيط. ولا في أي شيء. 

۷. مسألة: إذا احتاج المخرم إلى لبس المخيط. لبرد شديد فلا باس أن يلبسه. 
وعليه الفدية» ولا أثم. 

۸. مسالة: إذا احتاج الجندي المخرم إلى اللباس الر سميّ؛ فلا بأس؛ لأنها 
حاجة تتعلّق بها مصالح الحجيج جميعا؛ إذ لو عمل الجنديّ بدون اللباس 
الرسميّ لِمَا أطاعه الناس» وصار في الأمر فوضى. وقد نقول: لا فدية عليه؛ 
لأنه يشتغل بمصالح الحجيج» والنبي عَلََوآصَلوََنَكمْ أسقط المبيت عن 

5 7 000 3 أ 3 > ا 
الرعاة لمصلحة الحجاج'''. ورخص للعباس أن يبيت في مكة من أجل 
سقاية الحجاج" وسقاية الحجّاج أدنى حاجة من حفظ الأمن وتنظيم 
الناس» فيحتمل أن لا تجب عليه الفدية. لكن لو قلنا: يفدي احتياطًا لكان 






)١(‏ أخرجه الخمسة» وصححه ابن خزيمة» وابن حبان» والألباني. وقال شعيب الأرنؤوط: لإسناده 


صحيح). 
أخرجه البخاري ومسلم. 


8 


4 


۳ 
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أحسن. والفدية سهلة إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع» أو 
صيام ثلاثة أيام, أو ذبح شاة. 

مسألة: ترك الواجبات لا يسقط بالنسيان والجهل والإكراه متى أمكن 
تداركه؛ لحديث: «(من نام عن صلاة أو نسيها فليصلّها إذا ذکرها»)» فلم 
تسقط عنه بالنسيان؛ ولأن النبي اووس لم يسقط الصلاة الحاضرة 
بالجهل كمافي حديث: (المسيء في صلاته)'""» فقد أمره بالإعادة مع 
أنه جاه ل؛ لأنه ترك مأموراًء والمأمورات أمور إيجابية لا بد أن تكون» 
والمنهيّات أمور عدميّة لا بدٌ أن لا تكون» ثم إِنْ المأمورات يمكن تداركها 
بفعلهاء لكن المنهيّات مَضَّتء لكن إذا كان في أثناء المنهىّ فيجب التدارك 
مسألة: كل هدي يهديه الإنسان إلى ابیت سواء كان هدي تطوّع, أو كان 
واجبًا كهدي التمة والقران» أو كان فدية لترك واجب» فلمساكين الحرم. 
مسألة: كل إطعام» كإطعام سئّة مساكين في فدية الأذى؛ أو إطعام المساكين 
في جزاء الصّيدء وما أشبه ذلك» فلمساكين الحرم. 

مسألة: هدي المتعة والقران هدي شكران لا هدي جبرانء له أن يأكل منه 
ويهديء ويتصدّق على مساكين الحرم. 

مسألة: هدي التمتع والقران يذبح في الحرم وله أن يخرج بلحمه إلى 
الجلء لكن يجب أنْ يتصدّق منه على مساكين الحرم. 
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4. مسألة: هدي الجبران الذي هو لترك واجب يجب أن يتصدّق بجميعه على 
مساكين الحرم. 

0. مسألة: الهدي الواجب لفعل محظور غير الصّيد يجوز أن يوزع في الحرم» 
وأن يورّع في محل فعل المحظور؛ لأن رسول الله وسار «أمر كعب 
بن عجرة أن يفدي بشاة في محل فعل المحظور)'؛ ولأن هذا الذّم وجب 
لانتهاك النسك في مكان معيّن» فجاز أن يكون فداؤه في ذلك المكانء وما 
جاز أن يذبح ويفرّق خارج الحرم حيث وجد السّببء فإنه يجوز أن يذبح 
ويفرق في الحرم» ولا عكس. 

1. مسألة: فدية الأذى تكون حيث وجد سببهاء ولا يجب أن تكون في الحرم. 

۷ مسألة: دم الإحصار يكون حيث وجد سببه من جل أو حَرَم» ولكن لو أراد 
أن ينقله إلى الحرم فلا بأس؛ لأن النبيّ عَتَعيوسَدَ لما حصره المش ركون 
في عمرة الحديبية» أمر بذبح الهدي في المكان”". 

۸. مسألة: مساكين الحرم» من كان داخل الحرم من الفقراء سواء كان داخل 
مكة» أو خارج مكة لكته داخل حدود الحرم» ولافرق بين أن يكون المساكين 
من أهل مكة. أو من الآفاقيين. فلو أننا وجدنا حجّاجا فقراء» وذبحنا ما 
يجب علينا من الهدي وأعطيناه إياهم فلا بأس؛ لأن النبيّ صَإَِدَعَلوَسََهَ «أمر 
علا نة أنْ يتتصدّق بلحم الإبل التي أهداها النبيّ و لم يستئن أحدا)2"7, 
فدلٌ هذا على أن الآفاقي مثل أهل مكّة؛ ولأنهم أهل أنّْ يصرف لهم. 







0 أخرجه البخاري ومسلم. 
أخرجه البخاري ومسلم. 
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۹ . مسألة: مزدلفة ومنى داخلة في حدود الحرم. وما عرفه فخارجه. 


١‏ مسألة: ذبح الهدي والفدية وجزاء الصيد يكون في الحرم لا في الحِلّعلى 
الصحيح - فمن ذبح في عرفة لترك واجب ووزعه في منى أو في مكة فإنه 
لايجزئه؛ لأنه خالف في مكان الذبح» وقد قال النبيّ ايوس : «من 
عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردا" وعلى هذا فيلزمه ذبح مثله في الحرم 
وتفريقه فيه. 

01 مسألة: يُجزئ الصَّوم بكلّ مكان؛ لأنه لا يتعلّق بنفع أحد. ولكن يجب 
أن يلاحظ: أن الكفارات تجب على الفورء إلا ما نص الشرع فيها على 
التراخي» فإذا كان يجب على الفور وتأخر سفره مثلاً إلى بلده» لزمه أن 
يصوم في مكة. 

۲. مسألة: الدم إذا أطلق في كلام الفقهاء فالمراد من ذلك واحد من ثلاثة أمور: 
.١‏ شاة؛لأن النبيّ َلوسر قال لكعب بن عجرة: «انسك شاة)7". 
۲. سَبْعْبَدَئَة؛ لحديث «نحرنا مع النبيّ يوسر عام الحديبية البدنة 

عن سبعة والبقرة عن سبعة»” ". 
۳. سبع بقرة؛ للحديث السابق. 

؟. مسألة: الشاة إذا أطلقت في لسان الفقهاءء فهي للذ كر والأنثى من الضأن 
والمعزء فالتيس شاة» والخروف شاة., والشاة الأنثى شاةء والعنز شاة. 

)01 أخرجه مسلم. 
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. مسألة : سبع البدنة والبقرة يجزئ عما تجزئ عنه الشاة» وعلى هذا فلو 
ضحى به الإنسان عن نفسه وأهل بيته لأجزاً. 

0. مسألة: يجزئ سَبْع بدنة ولو كان الشريك يريد اللحم. 

. مسألة: لا يجزيء في جزاء الصيد سبع بدنة أو بقرة إذا كان المثل شاة؛ لأن 
جزاء الصيد يشترط فيه المماثلة. قال تعالى: #فجراء مل ما قَكلَمِنَ عر 4 
[المائدة:96]. 


واد عله واه 
AS 0S‏ 


اب جَرَاء المثل في الصيّج 
۷. مسألة: الصيد نوعان: 
١‏ صيد له مِثْلّ. 
۲. صيد لا مِثْلَ له. 
۸. مسألة: الصيد الذي له مثل نوعان: 
.١‏ نوع قضى الصحابة به, فيرجع إلى ما قضوابه. وليس لنا أن نعدل عما 
قضوا به. 
۲. نوع لم يقض به الصحابة؛ فيحكم فيه ذوا عدل من أهل الخبرة ويحكمان 
بما يكون مماثلاً. 







4. مسألة: في (النعامة بدنة)» فقد نقل ابن قدامة في «المغني»ء وشيخ الإسلام 
2 «(شرح العمدة): إجماع الصحابة (عمر» وعثمان» وعلى. وزيد بن ثابت» 
وابن عمر» وابن عباس» وابن الزبير) أنهم حكموا في النعامة ببدنة. فلو قتل 
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المُحْرِم نعامة, بلاس مده 
أي بعير صغير في الصغيرة» وكبير في الكبيرة؛ لأن هذا هو تحقيق قيق المماثلة. 

.٠‏ مسالة: في (حجمار الوّحْشٍ وَبقرتهء والأيّلِء والثيتل» والوّعْلٍ بقرة)؛ لأنها 
تشابهها. وقد نقل ابن قدامة في «المغني»)» وشيخ الإسلام في «(شرح 
العمدة» إجماع الصحابة (عمرء وعثمان» وعلي» وزيد بن ثابت» وابن عمر» 
وابن عباسء وابن الزبير) أنهم حكموا في حمار الوحش ببقرة» وفي الأيّل 
ببقرة» وفي بقر الوحش ببقرة. 

.١‏ مسألة: الآيّلٍِ: نوع من الظباءء. وكذا الثيتل. 

۲ مسألة: الوَعلٍ: تيس الجبل. 

۴. مسألة: في (الضبع كبش)؛ لأن النبيّ صََلنءََنوَسمَ جعل فيه شاة''. ولولا 


أنه حلال لم يكن له ة قيمة» وقد نقل ابن قدامة في «المغني»» وشيخ الإسلام 
في «(شرح العمدة» إجماع الصحابة (عمر» وعثمان» وعلي» وريد بن ثابت» 


وابن عمرء وابن عباس» وابن الزبير) أنهم حكموا في الضبع بكبش. 

4 مسألة: في (الغزال عَثْرُ)؛ لأنها أقرب شبه به. وقد نقل ابن قدامة في 
«المغني)» وشيخ الإسلام في «شرح العمدة» إجماع الصحابة (عمرء 
وعثمانء وعلي» وزيد بن ثابت» وابن عمر» وابن عباس» وابن الزبير) أنهم 
حكموا في الغزال بعنز. 

۵ مسألة: في (الوَبْ والضّب, جَدّي). فقد حكم عمر نة في الضَّب بجدي)!". 






)١(‏ أخرجه أبو داود» والدارقطني» وصحّحه الآلباني. 


)۲( أخرجه البيهقي. 
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5 مسألة: الوير: دويبة كحلاء اللون دون السئّورء لا دَنَبَ لها. 

۷ . مسألة: الجّدي: هو الذكر من أولاد المعز له ستة أشهر. 

. مسألة: في (اليربوع جفرة)» فقد نقل ابن قدامة في «المغني»ء وشيخ الإسلام 
في «شرح العمدة» إجماع الصحابة (عمر. وعثمان» وعلي» وزيد بن ثابت» 
وابن عمرء وابن عباس» وابن الزبير) أنهم حكموا في اليربوع بجفرة. 

9. مسألة: اليربوع: حيوان يشبه الفأرة لكنه أطول منها رجلا وله ذنب طويل؛ 
وفي طرفه شعر كثير» وهو حلال. 

٠‏ مسألة: الجفرة: هي الأنثى من المعز لها أربعة أشهر. 

.١‏ مسألة: في (الأرنب عتاق)» فقد نقل ابن قدامة في «المغني»» وشيخ الإسلام 
في (شرح العمدة» إجماع الصحابة (عمر. وعثمان» وعلي» وزيد بن ثابت» 
وابن عمرء وابن عباس» وابن الزبير) أنهم حكموا في الأرنب بعناق. 

۲ مسألة: العناق: هي الأنثى من المعز لها ثلاثة أشهر ونصف تقريبا. 

7 مسألة: في (الحمامة شاة)» فقد حكم عمر نة في الحمامة بشاة)""". 

ا مسألة: وجه المشابهة في الحمامة للشاة في الشرب فقط, لا في الهيكل؛ 
أو الهيئة. 

.٥۵‏ مسألة: ما مضى كلّه قضى به الصّحابة» منه ما روي عن واحد من الصحابة 


ومنه ما روي عن أكثر من واحد. 


أخرجه البيهقي. 






۷ 


۷ 


۸ 


۹ 


۸۰ 
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مسألة: إذا وجدنا شيت من الصيود لم يحكم به الصحابة يكت أقمنا 
حكمين عدلين خبيرين» وقلنا ما الذي يشبه هذا من بهيمة الأنعام؟ فإذا 
قالوا: كذا وكذا حكمنا به وإذالم نجد شي محكوما به من قبل الصحابة» 
ولا وجدنا شبهاَ له من النعم, فيكون من الذي لا مثل له. وفيه قيمة الصَّيد 
ّت أمْ كثْرت. 

مسألة: المرأة لا تدخل في الحكمين؛ لأن الله قال: هدو عَدَلٍ ينك 4 
[المائدة: 964 ]. 


Ed a OD EES 


اب صَيْد الحرم المكي والددو 
مسألة: ليس فى الدّنيا شيء حَرَّمٌ إلا (حرم مكة, وحرم المدينة)» وأمًا ما 
نسمع في کلام الاس (حرم المسحد الأقصى. والحرم الإبراهيمي). فكلّه 
لاصحة له ولا أصل له. 
مسألة: اختلف العلماء في (وادي وج في الطائف)» والصحيح: أنه ليس 
مسالة بكرم صييد الحرم على الفكرم واللجلال» لذن تحريط للمكان لو 
للشّسك. قال النبيت اورف شأن مكّة: «لا یتفر صيدذها»”"» فإذا كان 


تنفير صيدها حراماء فقتله حرام من باب أولى. 









0 
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.١‏ مسألة: لا يلزم المُحْرِم إذا قتل صيداً في الحرم جزاءان لوجود السببين؛ لأن 
النفس واحدة» وقد قال تعالى: #إفجراء تل مَا قل من نحو #[المائدة:هة]. 

7. مسألة: حكم صيد الحرم كصيد المُحرم» أي على ما سبق من التفصيل؛ 
ففيه الجزاء؛ مثل ما قتل من العم أو كفارة طعام مساكين» أو عدل ذلك 
22 

۲. مسألة: يحرم قطع شجر الحرم وحشيشه الحيين» سواء كانا بلون الخضرة 
أو غيره؛ لقول النبى موود بشأن مكّة: ١لا‏ يُعْضّد شجرهاء ولا حش 
حشيشهاء ولا يُخْتَلى خلاها»0". 

8 . مسألة: الشحر: هو ما له ساق. والحشيش: هو ما لا ساق له. 

0. مسألة: لا يحرم قطع ما غرسه الآدميّ أو بذره من الحبوب؛ لأنه ملكه. 

1 مسألة: لا يحرم قطع غصن منكسر؛ لأنه انفصل وهلك. 

۲۷. مسألة: لا يحرم قطع غصن يابس في الشجرة الخضراء إذا كان يبسه يبس 
موت. 

۸. مسألة: يُستثنى من شجر الحرم شجر الإذخر» وسبب الاستثناء العباس 
بن عبد المطلب نة فإن النبيّ َّسا لمّا حرّم حشيشها قال: 
«يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لبيوتهم وقبورهم»") وفي لفظ: «لبيوتهم 
وقينهم)”" أي حداديهم» فقال: «إلا الإذخر). 


000 أخرجه البخاري ومسلم. 
)00 أخرجه البخاري ومسلم. 








المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب المَنَاسك ) 


. مسألة: الإذخر: هو نباتٌ عشب صحراوي يستعمله الناس في البيوت» 


1ك 


1 


1 


1۳ 


.)7381/ /” انظر(التلخيص الحبير.‎ )١( 


والقبور» والحدادة. آمّا الحدادة؛ فلأنه سريع الاشتعال» فيشعلون به الثارى 
من أجل أن تشعل الفحم والخشب. وأمّا في القبور» فإنهم يجعلونه ما بين 
اللبنات؛ ليمنع تسرّب التراب إلى الميت. وأمًا في البيوت فيجعلونه فوق 
الجريد؛ لئلا يتسرّب الطين من الجريد فيختل السقف. فالئّاس في حاجة 
ليه. 


مسألة: ثمر شجر الحرم لا يأخذ حكم شجره فيجوز أخذه. 
مسألة: الكمأة. والعساقل» وبنات الأوبر» وما أشبهها كالذي يسميه الناس 
الفطيطر ليست بحرام؛ لأنها ليست من الأشجار ولا حشيش. 

مسألة: الكمأة. والعساقلء وبنات الأوبرء أنواع داخلة تحت جنس واحد 
وهو الفقع. 

مسألة: ليس في قطع شجر الحرم جزاءعلى الصحيح ؛ لأنه ليس ثمة 
دليل صحيح يدل على وجوب الجزاء فيهاء وما ورد عن بعض الصّحابة 
ت فيحتمل أنه من باب التعزير. فر أوا أنه يعر من قطع هذه 
الأشجار؛ بناءً على جواز التعزير بالمال» ولو كان الجزاء واجبا لبيّنه النبيّ 
عَرَاتَعدوسَل. وليس هذا من باب القياس حتى يقال لعلّه يقاس على الصيد؛ 
لأن هنا فرق بين الصّيد والأشجارء فالأشجار نامية» لكن ليس فيها الحياة 
التي في الصّيودء فإذا قطع الإنسان شجرة أو غصناً منهاء أو حش حشيشس 
فإنه یأثم» ولكن لا جزاء عليه لا قليلاً ولا كثيراً. 









المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب المَناسك ) 


4. مسألة: إذا كانت أشجار الحرم على الطريق فإن كان هناك ضرورة بحيث 
لايمكن العدول بالطريق إلى محل آخر فلا بأس بقطعهاء وإِنْ لم يكن 
ضرورة» فالواجب العدول بالطريق عنها؛ لأنه يحرم قطعها بلا ضرورة. 

. مسألة: إذا كانت الشجرة خارج الطريق» لكن أغصانها ممتدة إلى الطريق 
وتؤذي المارّة بشوكها وأغصانهاء فإنها لاتقطع؛ لأن الرسو ل صراكةيورسأرقال: 
«لايعضد شوكها"'"» والشوك يؤذي» ومع ذلك نهى عن عضده. أي قطعه. 
وبإمكان الإنسان أن يطأطئ رأسه حتى لا تصيبه الأغصان. 

45. مسألة: إذا وطئ الإنسان على الحشيش بلا قصد فليس عليه شيء, كما لو 
انفرش الجراد في طريقه ومرّ عليه؛ لأنه من المعلوم أن الرسول عَبَآناعَووسََ 
وأصحابه كانت إبلهم تمشي على الأرضء ولم يقل توقوا المشي على 
الأرض. 

۷. مسألة: بحرم صَيّْد المدينة» لكن حرمته دون حرمة حرم مكة؛ لأن تحريم 
صيد مكة ثابت بالنص والإجماع» وأمّا حرم المدينة فمختلف فيه. هذا على 
قول. ولكنّ الصّحيح: أنْ المدينة لها حرم وأنه لا يجوز الصيد فيه. إلا أنه 
يفارق مكّة بأن من أدخل حرمها صيداً فهو له حتى على المذهب؛ لحديث 
ايا أبا عُمير ما فعل التغير». 

. مسألة: لآجزاءً في صيد المدينة؛ لآن النبيّ موده لم يجعل فيه جزاء. 
فالأصل براءة الذمّة وعدم الوجوب. وقال بعض العلماء» وهو رواية عن 







أخرجه البخاري ومسلم. 


0 





المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب المَنَاسك ) 


الإمام أحمد: إن في صيد المدينة الجزاء» وهو سلب القاتل: أي خذ 
سَلَبه من ثوبه وغترته» وما أشبه ذلك؛ لحديت: «أنّ سعداً ركب إلى قصره 
بالعقيق» فوجد عبداً يقطع شجراًء أو يخبطه فسابه» فلما رجع سعد جاءه 
أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم. أو عليهم ما أخذ من غلامهم فقال: 
معاذ الله أن أردٌ شيت نفلنيه رسول الله وأبى أن يرد عليهم)"'". والقائلون 
بعدم وجوب الجزاء يجيبون عن هذا الحديث بأنه من باب التعزير لا من 
باب الضمان؛ ولهذا لا يختلف هذا التعزير بين الصغير والكبير» ولا يختلف 
فيما إذا كان السلب جديداً أو مستعملاً. والصواب: أنه ليس فيه جزاء» لكن 
إن رأى الحاكم أن يعزر من تعدّى على صيد في المدينة بأخذ سلبهء أو 
تضمينه مالآ فلا بأس. 

مسألة: يباح شجر وحشيش حرم المدينة للعلف» ولآلة الحرث. أي 
الشواني» بأن يقطع الإنسان شجرة» لينتفع بخشبها في المساند والعوارض» 
وما أشبه ذلك مما يحتاجه أهل الحرث؛ لأن أهل المدينة آهل زروع فرخص 
لهم في ذلك كما رخص لأهل مكّة في الإذخر'" قال عَواصَ5وَال]ه: 
«اللهمٌ إن إبراهيم الَا حرّم مكة فجعلها حراماء وإني حرّمت المدينة 
حراما ما بين مأزبيهاء أن لا يهراق فيها دم ولا يحمل فيها سلاح لقتال» ولا 
يخبط فيها شجر إلا لعلف" وبهذا يُعلم أنْ تحريم حرم المدينة أخف 
من قري جرم مكة. 


(۱) أخرجه مسلم. 








المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب المَناسك ) 


. مسألة: يجوز الرعي في حرم المدينة» وحرم مكة؛ لأن الرسول صراكة ييو 
كان معه الإبل» ولم يرد عنه أنه كان يكمّم أفواهها. 

١‏ مسألة: حرم المدينة ما بين (عَيْر إلى نَوْر)؛ أي مسافة بريد في بريد والبريد 
أربعة فراسخ» والفرسخ ثلاثة أميال. فهو مربع ما بين عير إلى ثور. 

۲ مسألة: ثور: جبل صغير خلف جبل أحد من الناحية الشماليّة. 


۴ مسألة: عبر: جبل كبير من الناحية الجنوبيّة الغربيّة عن المدينة جنوب 
ذي الحليفة» وأمّا من الشرق إلى الغرب فما بين لابتيها فهو حرام» وحرم 
للمدينة. 


4. مسألة: الفروق بين حرم مكّة وحرم المدينة ما يلي: 
.١‏ حرم مكة ثابت بالنص والإجماع» وحرم المدينة مختلف فيه. 
؟. صيد حرم مكّة فيه الإثم والجزاء وصيد حرم المدينة فيه الإثم» ولا 
جزاء فيهعلى الصحيح . 
۳. الإثم المترتب على صيد حرم مكّة أعظم من الإثم المترتب على 
صيد المدينة. 
>. حرم مكة أفضل من حرم المدينة؛ لأن مضاعفة الحسنات في مكة أكثر 
من المدينة» وعظم السيئات في مكة أعظم من المدينة. 
. من أدخل المدينة صيداً من خارج الحرم فله إمساكه. ولا يلزمه إزالة 
يده المشاهدة» وعلى هذا تحمل قصّة أبي عمير الذي كان معه طائر 
صغير يلعب به» يقال له: النغير. 








المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب المَنَاسك ) 


5. حرم مكة يحرم فيه قطع الأشجار بأي حال من الأحوال إلا عند 
الضرورة: وآمّا حرم المدينة فيجوز ما دعت الحاجة إليه» كالعلف. 
وآلة الحرث. وما أشبه ذلك. 

. حشيش وشجر حرم مكة فيه الجزاء. هذا على المشهور من المذهب. 
ولكنّ الصّحيح: أنه لا جزاء فيه وعلى هذا فلا فرق» وأما حرم المدينة 
فلا جزاء فيه. 

0. مسألة: مكة أفضل من المدينة؛ لحديث «إنك لأحبّ البقاع إلى الله. ولولا 
أن قومي أخرجوني منك ما خرجت»'. 

١‏ مسالة: تستحت المحاورة بمكة والمدينة. 

. مسألة: المجاورة بمكة أفضل من المجاورة بالمدينة؛ لحديث «إنك لأحبٌ 
البقاع إلى الله» ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت""". هذا على 
قول. وقيل: بل المجاورة بالمدينة أفضل؛ لأن انب صَيَتَعْيوسَةََ حثٌ 
على سكنى المدينة أكثر من حثه على سكنى مكةء وقال: «المدينة خير 
لهم لو كانوا يعلمون)”". ولكنّ الصحيح: أن المجاورة في أي بلاد يقوى 
فيها إيمان المجاور وتقواه أفضل من غيرها؛ لأن ما يتعلّق بذات العبادات 
والعلوم والإيمان أحقٌ بالمراعاة مما يتعلّق بالمكان؛ ولهذا نزح كثير من 


(۱) أخرجه آحمد والترمذيء وابن ماجه» وابن حبان» والحاكم» وصححه الترمذي وابن حبان» وقال 
الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي» وصحّحه الألباني» وشعيب الأرنؤوط. 

(۲) أخرجه آحمد والترمذيء وابن ماجه» وابن حبان» والحاكم» وصححه الترمذي وابن حبان» وقال 
الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي» وصحّحه الألباني» وشعيب الأرنؤوط. 

() أخرجه البخاري ومسلم. 
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المختصرالماتع للشرح الممتع (كتاب المناسك)  ٠٠|‏ 


الصحابة إلى الشام والعراق واليمن ومصر؛ لأن إفادتهم فيها أكثر من بقائهم 
في المدينة. 

مسألة: الكعبة أفضل من مجرّد حَجرَة قبر النبيّ اووس وهذا لا 
شك فيه والحُجْرّة ليس فيها فضل إطلاقاً؛ لأنها بناءء وهي حجرة عائشة 
مسألة: تضاعف الحسنة والسّيئة بمكان وزمان فاضلء فالحسنة تضاعف 
بالكم وبالكيف. ا 00 لأن الله قال: إمَنْ جَاءَ 
بِالْحَسَئَةٍ لَه عَشرٌ مالا وَمَنْ جَاءَ بالسَّيَْةِ قَاآبٍ جْرَّى إِلأمِثْلهاوَهُمْ لذ 
لصون [الثعم:٠116»‏ وقال تعالى: (وَمَنْ برد في يإِلَْ او بِظلَم ند نذفة من 
عدا ألِيسم] [الحج ٠:‏ ولم يقل: نضاعف له ذلك. بل قال الما : 
عَذَابٍ اليم » فتكون مضاعفة السيئة في مكّة, أو في المدينة مضاعفة 
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المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب المَنَاسك ) 


اب دخول مكة للحاج 


مسألة: الأفضل أن يدخل الحاجٌ مكة في أل النهار؛ لأن النبيّ اوسا 
دخلها 5 2000 

مساق قسن دخول مكّة من أعلاهاء أى من الشُون»الحديف ان غمر قال" 
«كان النبيئّ صَوَاَءَهوسرَ إذا دخل مكة دخل من الثنيّة العليا التى بالبطحاء 
وإذا خرج خرج من الثنيّة الشفلى»". هذا على قول. ولكنّ الذي يظهر: 
أنه تسن إذا كان ذلك أرفق لدخوله؛ ودليل هذا: أنّ النبيّ لم يأمر أن يدخل 
الناس من أعلاهاء وقد يكون دخوله روسل وقع اتفاقا لا قصدا؛ لأنه 
قدم من المدينة وسيمر بأعلى مكة. 

مسألة : ب a‏ نار مناعلية 
الدهر. ولايوجدله أثر. هذاعلى قول. ولكنّ الذي يظهر: أنه يسن إذا 
كان ذلك أرفق لدخوله. ودليل هذا: أن النبيَ لم يأمر أن يدخل الناس منه» 
وقد يكون دخوله مََّنَعَرَسَدءَ وقع اتفاقا لا قصدا؛ لأنه قدم من أعلى مكة 
وسيمر به. 

مسألة: يسن لداخل المسجد الحرام وغيره من المساجد: (تقديم رجله 
اليشى: والبسملة. والصلاة على الس اة ووسر وسوال الرحمة. 
والتعوذ بالله من الشيطان الّجيم» وصلاة ركعتين تحيّة المسجد). 
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المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب الناسك) 


مسألة: من دخل المسجد الحرام للطواف أغناه الطواف عن تحيّة المسجد. 
ومن دخله للصلاةء أو الذّكْر أو القراءة» أو ما أشبه ذلك فإنه يصلّي ركعتين» 
مسألة: إذا رأى الحاجٌ البيت الحرام رفع يديه» وقال ما وردء ومنها: «اللهمّ 
آنت السلام» ومنك السلام» حيّنا ربنا بالسلام» اللهم وذ هذا اليك را 
وتكريماً. وتعظيماء ومهابة» وزد من شرّفه وكرّمه ممن حجّه واعتمر 
تشريفاء وتعظيماء وتكريماء ورا" . هذا على قول. ولكنّ الصحیح: أنه 
لم ينبت شيء من هذا. 

مسألة: المتمتع إذا شرع في طواف العمرة قطع التلبية. هذا على المذهب. 
وهو الصحيح؛ لأنه شرع في الركن المقصوه. والتلبية إنما تكون قبل 
الوصول إلى المقصود. فإذا وصل إلى المقصود فلا حاجة إلى التلبية. 
مسألة: المفرد والقارن يقطعان التلبية عند رمي جمرة العقبة يوم العيد؛ لأنه 
صح عن النبيّ صَِإَتَءَوَسَلر: «أنه لم يزل يلبّي حتى رمى جمرة العقبة)"؛ 
ولأنه برميه جمرة العقبة شرع فيما يحصل به التحذّل الأوّلء وهو الرّمي. 
مسألة: يبتدئ المعتمر عمرة تمتع» والمعتمر عمرة مفردة بطواف العمرة 
ويبتدئ القارن والمفرد بطواف القدوم. 

مسألة: يطوف المُخرم مُضْطْبِعاء وهو: أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه 
الأيمن» وطرفيه على عاتقه الأيسر؛ اقتداء بالنبي صَدَلنءَدووسَر”'"؛ وإظهارا 


(۱) أخرجه البيهقي» والطبراني وقال: منقطع. 


)۲( أخرجه البخاري ومسلم. 


() أخرجه الخمسة إلا النسائي» وقال الترمذي: «حسن صحيح». وصحّحه الألباني. وقال شعيب 
الأرنؤوط: «إسناده صحيح على شرط الشيخين». 


1 


ف 


۲ 


۳ 


٤ 


(۱) أخرجه الخمسة» وابن خزيمة» والحاكم» وقال الترمذي: (احسن صحيح». وصحّحه الآلبان» وشعيب 





المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب المَنَاسك ) 


للقوّة والنشاطء إذ هو أنشط للإنسان مما لو التحف بردائه. 


مسألة: لايضطبع المحرم بالميقات» بل يجعل الرداء على عاتقيه. وإنما 
يضطبع إذا شرع في الطوافء ثم إذا انتهى من الطواف جعله على عاتقيه 
إلى أن يتحدّل من إحرامه» هكذا هى السنّة. 

مسألة: طواف القدوم سنةعلى الصحيح؛ لحديث عر وة بن مضرٌ س يكن 
«أنه قن ابي اووس وهو يصلي الفجر يوم النحر فى مزدلفة» فأخبره 
نها ج رئ كدي ال القن ين شاي اا هتو ورقف 
معنا حتى ندفع» وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تمٌ حجه وقضى 
تفثه)» ولم يذكر فيه طواف القدوم» فدل هذا على أنه ليس بواجب. 
مسألة: سمي طواف القدوم؛ لأنه أل ما يفعل عند قدوم الإنسان إلى مكة؛ 
ولهذامْسَنَ أنْ يبدأ به قبل كلّ شيء» قبل أن بحط رحله؛ فالنبي رووا 
عندما دخل مكة عمد إلى البيت الحرام وأناخ راحلته» وطاف. 

مسألة: على الطائف أن يُحَاذى الحَحَرَ الأسود بكلّه. هذا على قول. ولكنّ 
الصحيح: أنه ليس بواجب. وأنه لو حاذاه ولو ببعض البدن فهو كافي؛ لأن 
ظاهر فعل الصحابة: أنهم إذا حاذوه سواء كان بكل البدن أو بالجانب 
الأيمن من البدن أو الأيسر أن الأمر سهل. 

مسألة: الحجر الأسود: هو الذي في الركن الشرقيّ الجنوبىّ من الكعبة, 


ويوصف بالأسود؛ لسواده. 











المختصرالماتع للشرح الممتع (كتاب اَنَاسك) 


0. مسألة: يخطى من يقول للحجر الأسود الحجر الأسعد, فإن هذه تسمية بدعيّة. 
7 مسألة: يذكر عن النبئ صَِرَّلدَدعَيتِوَسََهَ: «أنْ الحجر الأسود نزل من الجئة أشد 
بياضً من اللبن» ولكن سودته خطايا بني آدم»» فإن كان صحيحاً. فلا 
غرابة أن يكون نازلاً من الجنّة» وإن لم يكن الحديث صحيحاً وهو الأقرب 
as‏ 8و ع 
وس 
۸. مسألة: تقبيل الحجر الأسود مع مسحه بيده تعظيما لله لا محبّة للحجر 
من حيث كونه حجراء ولا للتبرّك به» كما يصنعه بعض الناس فيمسح يده 
بالحجر الأسود» ثم يمسح بها بدنه» أويمسح الحجر الأسود. ثم يمسح 
على صبيانه الصغار تبرٌكا به فإن هذا من البدع» وهو نوع من الشرك؛ 
لاتضرٌ ولا تنفع» ولولا أني رأيت النبيّ صَآتَعَوْسَ/َ يقبّلك ما قبّلتك»"» 
5 ع سم ب ا 31 
فافاد أن تقبيل الحجر تعبد لله واتباع للرسول صر ْإِللَهءَلِيَدِوْسَلمَ. 
9. مسألة: إذا شق على الطائف تقبيل الحجر الأسود مسح عليه بيده وقبّلها؛ 
لِمَا روى نافع قال: «رأيت ابن عمر استلم الحجر بيده ثم قبّل يده وقال: 
)١(‏ أخرجه أحمد» ولفظه: «حتى سودته خطايا أهل الشرك)»» وأخرجه الترمذي وقال: (حسن صحيح)» 
وصححه الألباني. وقال شعيب الأرنؤوط: قوله «الحجر الأسود من الجنة ١‏ صحيح بشواهده أمّا بقية 
الحديث فليس له شاهد يقويه» وإسناد الحديث ضعيف). 


000 أخرجه البخاري ومسلم. 
أخرجه البخاري ومسلم. 





ما تر كته منذ رأيت رسول الله َلوسر يفعله»'؛ ولحديث أبو الطفيل 

قال: «رأيت رسول الله صََِدعيَدوسَةهَ يطوف بالبيت ويستلم ال ركن بمخجن 

معه» ويقئل المخجن»”. 5 2 

. مسألة: المحْبّن هو: العصا المقوس أحد طرفيها. 
١‏ . مسألة: إِنْ شق على الطائف لَمْسٌ الجر الأسود أشار إليه بيده ولا يقبّلها؛ 
لحديث ابن عباس قال: «طاف رسول الله َر على بعير» كلما أتى 

على الرّكن أشار إليه بشيء في يده وكبّر)”". 

. مسألة: مراتب استلام الحجر الأسود أربعة تفعل بلا أذيّة ولا مشقة» وهي: 

.١‏ استلام الحجر باليد وتقبيله» وهذه أعلا المراتب. 

؟. استلام الحجر باليد وتقبيل اليد؛ لِمَا روى نافع قال: «رأيت ابن عمر 
استلم الحجر بیده» ثم قبّل يده وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله 
َألنَعَنَهوسَلرٌ يفعله)”*» وهذه هي المرتبة الثانية. 

۳. استلام الحجر بعصا ونحوها مع تقبيل العصا؛ لحديث أبو الطفيل 
قال: «رأيت رسول الله رار يطوف بالبيت ويستلم الركن 
بمحبن معه. ويقبّل المخجّن») وهذه هي المرتبة الثالثة» والستة 
إنمااوردت في هاا لار اکپ فما تمع . 


)١(‏ أخرجه مسلم. 

(۲) أخرجه مسلم. 

(۳) أخرجه البخاري. 

(:) أخرجه مسلم. 
أخرجه مسلم. 












المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب المَناسك ) 


4. الإشارة إليه باليد أو بعصا ونحوها بدون تقبيل؛ لأن التقبيل لا يكون 
إلا عند استلامه لا عند الإشارة إليه. وهذه أدنى المراتب. 

7 . مسألة: يبتدئ الطّواف بقوله: (بسم الله الله أكبرء الله إيمان بك. وتصديق 
بكتابك» ووفاءً بعهدك واتباعا لستة نيك محمد تیوک . 

4. مسألة: يْسَنّ للطائف أنْ يستقبل الحجر الأسود كلما حاذاه. ويشير إليه بيده 
اليمنى» كما أنّ المسح يكون باليّد اليمنىء ويُهَلّل ويكبّر؛ اقتداءً برسول 
الله مَََِِّنَْءَلتَهوَسَلَمَ قال ابن عباس وَزَنَةَءَتْه: (طاف رس ول الله مَإآَدَهعَدَةِوسَلرَ 
على بعیرء كلما أتى على الرّكن أشار إليه بشيء في يده وكبّر)”"؛ ولقول 
الرسول لعمر: «إنك رجل قويء فلا تزاحم فتؤذي الضعيف. إِنْ وَجَدَّتَ 
فرجة فاستلم وإلا فاستقبله وهلل وكبر)”". 

0. مسألة: الطائف عند الإشارة يستقبل الحجر الأسود؛ لأن هذه الإشارة تقوم 
مقام الاستلام والتقبيل» والاستلام والتقبيل يكون الإنسان مستقبلاً للحجر 
بالضرورة. ولآن النبي صَآَلنَءَليَدوسَدرَ قال لعمر: «إنك رجل قويء فلا تزاحم 
فتؤذي الضّعيف إِنْ وجدتٌ فرجة فاستلم وإلا فاستقبله وهلّل وكبّر»29, 
والشاهد قوله: «وإلا فاستقبله). 

45. مسألة: إذا شق على الطائف استقبال الحجر عند الإشارة لكثرة الزحام؛ فلا 


حرج أن يشير إليه وهو ماش» 








)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسطء وابن أبي شيبة. 
(۲) أخرجه البخاري. 
022 أخر جه أحمد. والبيهقى» وحسنه شعيب الأرنؤوط. 


أخر جه أحمد» والبيهقى» وحسنه شعيب الأرنؤوط. 





المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب المَنَاسك ) 


۷. مسألة: من السّنَهَ للطائف مسح الركن اليماني بيده اليمنى فقط مرّة واحدة 
في كلّ شوط. قال ابن عمر: ١لَمْ‏ أر رسول الله رار يستلم من البيت 
إلا الركنين اليمانيين)”". 

۸. مسألة: إذا لم يستطع الطائف استلام الركن اليماني فإنه لا يشير إليه؛ لأنه 
لم رذ 

09. مسألة: الطائف لا يقول شيئ عند الركن اليماني» بل يستلم بلا قول ولا 
تكبير ولاغيره؛ لأن ذلك لم يَرِدْ عن النببيّ ةيسار والقاعدة تقول: 
(كل ما وجد سببه في عهد الرسول. ولم يفعله فالستة تركه). 

. مسألة: يْسَنَّ أن يقول الطائف بين الركن اليماني والحجر الأسود: (ربنا آتنا 
في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنةء وقنا عذاب النار)ء ولا يزيد وله أن 
يكرّره فقد كان النبيّ َّسا يختم دعاءه غالب بهذا الدعاء"» ولعل 
المناسبة في ذلك: أن هذا الجانب من الكعبة هو آخر الشوط. 

.١‏ مسألة: زيادة: «وأدخلنا الجنّة مع الأبرار يا عزيز يا غقار» لم ترد عن النبيّ 
دوس ولا ينبغي للإنسان أن يتّخذها تعبّداً لله. لكن لو دعا بها لم 
ينكر عليه؛ لأن هذا محل دعاء» ولكن كونه يجعله مربوطاً بهذه الجملة: 
«ربنا آنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» غير صحيح. 


(0) أخرجه أحمدء وأبو داود» وابن حبان» والحاكم» والبيهقي» وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح 
الإسناد على شرط مسلم) ووافقه الذهبي. وحسّنه الألباني. وقال شعيب الأرنؤوط: «إسناده محتمل 





4 


4 


. 


6 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه» وقال البوصيري: «إسناده ضعيف»» وضعفه الألباني. 





المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب المَناسك ) 


مسألة: ليس هناك دعاء مأثور مخصوص به كل شوط, أو مخصوص به 
الطواف كلّه. بل على الطائف أن يدعو بما تير مع ذكر الله عَرَِجلّ. وروي 
عن النبيّ َلوسر أنه كان يقول في طوافه: «اللهمّ إني أسألك العفو 
والعافية»"''» ولكنه حديث ضعيف. 

مسألة: في الشوط الأخير من الطواف يستلم الطائف الركن اليماني ولا 
يستلم الحجر الأسود؛ لأنه إذا مرّ بالركن اليماني مرّ وهو في طوافهء وإذا 
انتهى إلى الحجر الأسود انتهى طوافه قبل أن يحاذيه تمام المحاذاة. 
مسألة: في الشوط الأخير من الطواف لا يُكَبّر إذا حاذا الحجر؛ لأن التكبير 
تابع للاستلام ولا استلام حينئذ؛ ولأن التكبير في أَوّل الشوط, وليس في 
آخر الشوط. 


. مسألة: الركنان الشمالىّ الشرقيّ» والشماليّ الغربيّ ليسا على قواعد إبراهيم 


عَبَتلتَكة؛ فلذلك لم يستلمهما رسول الله صَيَدَعهوسَلرَ إذ إن البيت كان 
ممتداً نحو الشّمال من قبل» لكن لمّا عمرته قريش قصرت بهم النفقة فرأوا 
أن يَحْطِمُوا الجزء الشماليّ من الكعبة؛ لأنه لا سبيل لهم إلى أن يَحْطِمُوا 
الجزء الجنوبيّ؛ لأن فيه الحَجّر الأسود. 

مسألة: شروط صحة الطواف ما يلي: 

.١‏ أنينوى الطواف؛ لحديث: (إنما الأعمال بالنيّات» وإنما لكل امرئ ما 


. 








المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب المَنَاسك ) 


3 أن يكون الطواف سَبْعَة أشواط كاملة لاتقل فلو نقص خطوة واحدة من 
أوله أو آخره لم يصح. كما لو نقص شيئًا من الصلاة الرباعيّة, أو 
الثلائيّة» أو الثنائيّة» فإنها لا تصح. 

*. الموالاة في أشواط الطواف السبعة ؛ لأن الطواف عبادة واحدة» فلا يجوز له 
قطعها إلا لعذر شرعيٌ. 

5:. الطهارة من الحدث؛ لقول الله تعالى: #أن طهر بى لاطَابِفِينَ 
وَالْعَكفِينَ وَاليْكَم السجود (405 [البقرة:٠٠٠]؛‏ ولقول النبيّ 
بََلَدَهَلِتَهوسَلَرَ لعائشة وهي حائض: «افعلي ما يفعل الحاج يران 
لاتطوفي بالبيت حتّى تطهري "١١‏ ولقوله َّسا حين أراد أن 
ينفر فقيل له: إِنْ صفيّة قد حاضت: «أحابستنا هي؟. قالوا: إنها قد 
أفاضت» قال: فانفروا»؛ ولحديث ابن عباس: «الطواف بالبيت 
صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام»”". هذا على المذهب» وهو قول 
الجمهور. ولكنّ الصحيح: أنه لا يشترط الوضوء للطواف؛ لأن الآية 
أمر بتطهير البيت من الشرك وأهله. ومن النجاسة أيضء وأمًا حديث 
عائشة وحديث صفيّة فليست العلّة عدم الطّهارة: وإنما العلّة عدم 
جواز مكث الحائض في المسجد. وهذا لا يستلزم وجوب الطهارة 
في الطواف» وأمّا حديث ابن عباس فلا يصح مرفوع؛ لأن عمومه 
لايستقيم» لأن لفظه: «الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه 


)۳( أخرجه الترمذي» والنسائيء وابن خزيمة» وابن حبان» والحاکم» والبيهقي» واختلف في رفعه ووقفه» 








المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب المَناسك ) 


الكلام»' والاستثناء عند الأصوليين معيار العموم, أي أنه إذا جاء 
شيء واستثني منه شيء دل ذلك على أن بقيّة الضّور غير المستثناة 
داخلة في المستثنى منه» فيكون عام إلا في الصورة المستثناة» وهنا لا 
يصح أن يقال: إن الطواف بالبيت صلاة في كل شيء إلا الكلام؛ وذلك 
لأنه يخالف الصلاة في أشياء كثيرة سوى الكلام» مثل القيام» والتكبير» 
واستقبال القبلة» وقراءة الفاتحة» وليس فيه ركوع ولاسجود. ويجوز 
فيه الأكل والشرب. ولا يبطله الضحك والحركة الكثيرة. 

ه. طهارة البدن والثوب من النجاسة؛ لحديث: «الطواف بالبيت صلاة 
إلا أن الله أباح فيه الكلام»". فكما لا تصحٌ الصلاة مع التجاسة 
فكذلك الطواف؛ ولآن الله أمر بتطهير بيته للطائفين والقائمين 
والعاكفين والركع السجود. فإذا أمر بتطهير مكان الطائف الذي هو 
منفصل عنه» فتطهير ملابسه المتعلّقة به من باب أولى. 

7. سترما بين السرّة والركبة بالنسبة للرَّجُلء أمّا النساء فحكم سترها في 
الطواف كحكم سترها في الصلاة. والدليل: أمر النبيّ صا ووسر : 
«أن ينادي في الثاس أن لا يحجٌ بعد العام مشرك يعني العام التاسع ولا 
يطوف بالبيت عريان)”". 

۷. أن يجعل الطائف الكعبة عن يساره؛ لأن النبيّ رطاف 


)١(‏ أخرجه الترمذي» والنسائيء وابن خزيمة» وابن حبان» والحاکم» والبيهقي» واختلف في رفعه ووقفه» 
(7) أخرجه الترمذي» والتسائي» وابن خزيمة» وابن حبان» والحاکم» والبيهقي» واختلف في رفعه ووقفه» 
أخرجه البخاري ومسلم. 











المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب المَنَاسك ) 


جاعلا البيت عن يساره» وقال: «لتأخذوا عني مناسککه )۱ ؛ ولأن 
الإنسان إذا وقف أمام الحجر فسوف ينصرف» وقد حث النبيّ على 
تقديم الأيمن وهو إذا انصرف فسينصر ف إلى اليمين» وإذا انصرف 
إلى اليمين لزم أن تكون الكعبة عن يساره؛ ولأن باب الكعبة من 
المشرق» والباب هو وجه الكعبة وخلفه دبر الكعبة» فإذا انصرف عن 
يمينه» جعل الكعبة عن يساره» فقد قدّم وجه الكعبة على دبرها؛ ولآن 
الحركة إذا جعل البيت عن يساره» يعتمد فيها الأيمن على الأيسر في 
الدوران فيكون هذا أولى؛ لأنه يعلو على الأيسر. بخلاف ما لو اعتمد 
الأيسر على الأيمن فإن الأيسر يكون هو الأعلى؛ ولأن القلب من 
جهة اليسار وهو بيت تعظيم الله» ومَحَلٌ تعظيم الله ومحبّته فصار من 
المناسب أن يجعل البيت عن يساره؛ ليقرب مَحَل ذكر الله وعبادته 
وتعظيمه» من البيت المعظم. 

۷ مسألة: إذا نوى المُحْرِم الطواف مطلقاء دون أن ينويه للعمرة مثلاً فلا 
يجزى. بل يجب أن ينوي الطواف للعمرة» أو الطواف للحبّ» أو الطواف 
للوداع» أو الطواف تطوّعا كطواف القدوم, وما مجرّد الطواف فلا يجزئ. 
هذاهو المشهور من المذهب: أنه لا بذ أن يعيّن الطواف بنيّته. ولكنٌ 
الصحيح: أنه لا يشترط التعيين» بل تشترط نيّة الطواف؛ لأن الطواف جزء 
من العبادة» فكانت النيّة الأولى محيطة بالعبادة بجميع أجزائهاء ويقاس 
هذا على الصلاة» فالصلاة فيها ركوع» وسجود. وقيام» وقعود فلا يجب أن 
ينوي لكل ركن من أركانها نيّة مستقلّة» بل تكفي النيّة الأولى. 


(۱) أحرجه مسلم. 






6۸ 
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أخرجه البخاري ومسلم. 





المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب المَناسك ) 


مسألة: من الإحرام المطلق, وإن كان فيه شيء من التقييد: أن يقول: 
(أحرمت بما أحرم به فلان)ء أو (لبيك بما أحرم به فلان)ء لكن لا بذ أن يعلم 
بماذا أحرم فلان قبل أن يطوف؛ ليقع طوافه بعد تعيين السك الذي أراد. 
فإن عليًا بن أبي طالب وأبا موسى الأشعري بعثهما النبيّ صَآدَعَوَسََ إلى 
اليمن» فقدما مكّة والرسول قد قدم قبلهما للحيّم. وكلاهما قال: أحرمت 
بما أحرم به رسولك. فلبّوا بذلك. أمّا عليٌ فقال له الرسول: ١بِمّ‏ أهللت؟ 
قال: بما أهل به رسول الله. فقال: فإنْ معى الهدى فلا تحلف أشركه فى 
هديه؛ لأن معه الهدي؛ ومن ساق الهدي فلا يمكن أن يحلء وأمّا أبو موسى 
فقال له: اجعلها عمرة» مع أنَّ إحرامه حين أهل بما هل به رسول الله ينعقد 
قراناء لكنّ أبا موسى لم يكن معه هدي»'. 

مسألة: يجوز للإنسان أن يحرم إحرام مطلقًء فيقول: (لبيك اللهم لبيك) 
ولايعيّن لاعمرة ولاحجّء لكن لا يجوز أن يطوف حتى يعيّن؛ لأن الإحرام 
المطلق صالح للعمرة وحدهاء وللحج وحده ولهما جميعا فلا بد أن يعيّن 
واحداً من ذلك ليتعيّن له الطواف. 

مسألة: إذا أحرم مطلقا. ودخل وطاف على أنه طواف مطلق» كما أنه إحرام 
مطلق فلا يصحٌ؛ لآنه لم ينو هذا النسك بِعَيّنِه؛ِ فعلى أيّ شيء يبني؟! 
مسألة: من ترك شيئًا من الطوافء أو لم ينو الطواف. أو لم ينو نسكه لم 
مسألة: إذا شك اثناء الطواف في عدد الأشواط بنى على غالب ظتهء فإن لم 
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المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب المَنَاسك ) 


یتر جح عنده عدد بنى على الأقل. 
مسألة: إذا شك بعد الفراغ من الطواف» فإن الشكٌ لا يؤثرء ولا يلتفت إليه 
ما لم يتيقن أنه أنقص. 

مسألة: إِنْ تيقن أنه ترك شوطء وجب عليه الرجوع والإتيان بالنقص» مالم 
يطل الفصل عرفاء فإن طال الفصل أعاد الطواف. 

مسألة: إذا طاف على الشاذروان. فإنه لا يصح طوافه؛ لأن الشاذروان من 
الكعبة. وقد قال الله تعالى: # ول يطوفوأ سيت ألْعيِ يق 4 [الحج:۲۹]ء 
ولم يقل في البيت؛ لأن في للظرفيّة» ولكن قال: بالبيت والباء للاستيعاب» 
فالطواف واجب بجميع الكعبة. هذا على المذهب. ولكن الصحيح: 
خلافه؛ لأن الشاذروان ليس من الكعبة» بل هو كالعتبة تكون تحت سور 
البيت» وقد جعل عماداً للبيت» فيجوز الطواف عليه. 

مسألة: الشاذروان: هو السّوار المحيط بالكعبة من رخام في أسفلها كالعتبة: 
وكان من قبل مسطحاً يمكن أن يطوف عليه الناس. 

مسألة: الحِجْرٌ: هو البناء المقوّس من شَّمَال الكعبة. 

مسألة: للججر بابان» باب يدخل منه الناس» وباب يخرجون منه» مع كونه 
مكشوف الفضاء. وهذا من حكمة الله ورحمته. 

جر إسماعيل وإسماعيل لم يعلم به؟! وقد بْنِيَ بعده بأزمان كثيرة. فهذه 
تسمية غير صحيحة, وإنما اسمه الجر أو الحطِيم. 
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المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب المَناسك ) 


مسألة: الحَطِيم (الججر) ليس كلّه من الكعبةء فليس من الكعبة إلا مقدار 
ستة أذرع وشيء. فإذا ابتدأ الانحناء من الجر يكون خارج الكعبة» ومن 
المستوي يكون داخل الكعبة. 

مسألة: إذا طاف على جدار الججر الذي ليس من الكعبة لم يصح؛ لأنه 
يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالاً؛ ولأن التمييز بين الجانب الداخل في الكعبة 
والخارج منها فيه شيء من الصعوبة. 

مسألة: الدعاء الجماعيّ في الطواف لم ينقل عن السلف فيما نعلم» وهو 
يؤذي الناس ويشغل عن الدعاء الخاص لا سيّما إذا كان الطائف بهم 
جهوري الصوت,. أن إن كان بصوت خافت لتعليم من معه. فأرجو ألا 
يكون به بأس. 

مسألة: أخذ الأجرة على تعليم الدعاء لا بأس به؛ لأنه من جنس أخذ الأجرة 
على تعليم القرآن» ولكن بعضهم يتخذ هذا مهنة ووسيلة لأخذ أموال الناس. 
مسألة: الذين يطوفون على السطح فإذا بلغوا المسعى ضاق المطاف 
فبعضهم ينزل إلى المسعى» فهؤ لاء طافوا جزءاً من الشوط خارج المسجد؛ 
لآن المسعى ليس من المسجدء ولكن إن كان الذي أوجب لهم ذلك هو 
الضيق والضنك. والناس متلاصقون فنرجو أن يكون ذلك مجزتًا على ما 
في ذلك من الثقل» ولكن للضرورة. 

مسألة: الرَّمَلُ تة للأفقي في الثلاثة الأشواط الأولى من الطواف الأوّل 
للمُخرم» ويكون من الركن إلى الركن؛ لفعل النبيّ الورك . 





المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب المَنَاسك ) 


5. مسألة: الأفقىّ: هو الذي أحرم من بعيد عن مكة» وليس بشرط أن يكون بينه 
وبينها مسافة قصر. فمن أحرم من قرن المنازل» أو يلملم» أو ذات عرق» أو 
الجحفة» أو من ذي الحليفة فإنه يَرمل» وكذلك من أحرم دون ذلك ولكنه 
بعيد عن مكة فإنه يَرمل» حتى لو كان من أهل مكةء ودخل مكة وأحرم من 
مكان بعيد فإنه رمل في طواف القدوم ثلاثة أشواطء ثم يمشي أربعة. 

۷. مسألة: الزَّمَل: هو الإسراع مع تقارب الخطأ. 

4. مسألة: سبب الرَّمَل: هو أنّ النبئ صَإِدَعَْدرَسََ لمّا قدم مكة لعمرة القضاء 
في السَّنّة السابعة من الهجرة» قالت قريش: إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم 
حمّى يثرب» فاجلسوا ننظر كيف يصنعون. وجلسوا نحو الحجْرء أي في 
الناحية الشماليّة من الكعبة» فعلم النبيّ صََلنءََدهوسَلءَ بشأنهم فأمر أصحابه 
أن يترملوا في الأشواط الثلاثة الأولى من الطواف من الحَجّر الأسود إلى 
الركن اليمانيٌ حيث تراهم قريش. فلمًا رتهم قريش يرملون قالوا: إنهم 
أشدّ جريا ومشيًا من الغزلان» فغاظهم ذلك وحزنوا. ثم أثبت النبيّ الرَّمَّل 
فرَمَلَ في حجّة الوداع» وجعله من الحجّر الأسود إلى الحَجّر الأسود في 
الثلاثة الأشواط الأولى من الطواف الأوّل0". 

4. مسألة: الرَّمَل ليس هو هز الكتفين كما يفعله الجهال» بل الرّمَّل هو: المشي 
بقوّة ونشاط. بحيث يسرع. لكن لا يمذ خطوه. والغالب أن الإنسان إذا 
أسرع يمذ خطاه؛ لأجل أن يتقدم سا لكن في الطواف نقول: أسرع بدون 
أن تمد الخطا بل قارب الخطا. 
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المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب المَناسك ) 


مسألة: الرّمَل فى الأشواط كلها بدعة يُنهى عنها. 

مسألة: الرَّمَل خاصٌ بالرجال دون النساء. 

مسألة: إذا لم يتبسّر الرَّمَل في الأشواط الثلاثة الأولى؛ لازدحام المكان» 
وتيسّر في الأشواط الثلاثة الأخيرة لخفّة الزحام فلايُقَضَى؛ لأن الرَّمَل 
سْئْة فى الأشواط الثلاثة الأولى فقط. وقد فات مَحِلّها؛ ولأنه إذا رَمَلَ فى 
الأشواط الأخيرة خالف السَّنّْة إذ السّئّْة فى الأشواط الأخيرة المشى دون 
الرّمَل. 

مسألة: إذا دار الأمر بين أن أرمل مع البعد عن الكعبة وبين أن أمشي مع 
القرب. فإنني أرمل ولو بعدت عن الكعبة؛ لأن مراعاة الفضيلة المتعلقة 
بذات العبادة أولى من مراعاة الفضيلة المتعلّقة بزمانها أو مكانها. 

مسألة: إذا أقيمت صلاة الفريضة والطائف يطوف طوافا واجبا أو مسنونا 
فإنه يقطع الطواف بنية الرّجوع إليه بعد الصلاة. 

مسألة: إذا قَطَعَ الطائف الطواف لعذر شرعيّ فإنه لا بد أن يبدأ الشوط من 
جديد. هذا على المشهور من المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه لا يشترط 
لآ خب غلا رد5 لأتالو أوحبنا رةه لأوجبنا على الإتسان الساد مثيه 
وهذا لا نظير له. 


. مسألة: يُشرع للطائف أن يقطع الطواف لصلاة الجنازة؛ لأن صلاة الجنازة 


قصيرة فلا يكون الفاصل كثيراً فِيُعفى عنه. 






المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب المَنَاسك ) 


. مسألة: يُسَنَ للطائف إذا انتهى من طوافه أن يصلّي ركعتين خلف مقام 
إبراهيم عََهآتَة؛ لقول الله تعالى: واج دُوأمِن مقا هسم فصل 4 
[البقرة:٠٠٠]؛‏ ولفعله صََِلنَدعلتدوس(2. 

۸ مسأل : يس يسَنّ للطائف إذا تقدّم إلى المقام ليصلي خلفه أنْ يقرأ قول 
الله: راك رين تکار زروت فصل 4 [البقرة:0؟1] كما قرأها النبيّ 
اهيوسا" ؛ لأجل أن يشعر بفائدة عظيمة وهي أنّ فعله لهذه العبادة 
كان امتثالا لأمر الله؛ حتى تتحقّق بذلك الإنابة إلى الله والذل لأوامره. 

9. مسألة: مقام إبراهيم والس : هو الحَجّر الذي قام عليه إبراهيم حين ارتفع 
بناء الكعبة ليبني من فوقه؛ ولذلك سمّي مقاماء ولا يزال أثر قدميه بيّنا فيه. 

. مسألة: قال بعض العلماء: إن المقام كان ملاصقا بالكعبة» وإِنّ الذي قذمه 
إلى هذا المكان عمر نة من أجل التوسعة على الطائفين. ومنهم من 
قال: بل هذا مكانه. وليس عندي شيء يفصل بين القولين. 

.١‏ مسألة: إذا كان مكان المقام الحاضر هو مكانه في عهد رسول 
الله ما يورس فليس لنا أن نؤخّره؛ لأنه تو قيفي» وإذا قلنا: إنه كان لاصقا 
بالكعبة» ثم أخره عمر فللاجتهاد في ذلك مجال» والقول بالجواز أولى 
ولاينافي ما سنه أمير المؤمنين من حيث المعنى؛ لأنه زحزحه عن مكانه 
من أجل توسعة المطاف» فإذا زحزحناه عن مكانه لذلك فقد وافقنا أمير 
المؤمنين من حيث المعنى. 








المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب المَناسك ) 


1 مسالة: لا يشسترط الدنو من مقام إبراهيم حين صلاة ركعتي الطواف وأنَّ 
السنّة تحصل بهما وإن كان مكانهما بعيداً عن المَقام» ولكن كلّما قرب من 
المقام كان أفضل شريطة الخشوع. 

. مسألة: إذا دار الأمر بين أن يصلي قريب من المقام مع كثرة حركته لر 
المارين بين يديه أو مع التشويش فيمن يأتي ويذهب. وبين أن يصلَي بعيداً 
عن المقام ولكن بطمأنينة» فإن الأفضل أن يصلي بعيدا؛ لأن ما يتعلّق بذات 
العبادة أولى بالمراعاة مما يتعلّق بمكانهاء وعلى هذا فلو تأر إلى ما حول 
المسعى» وصلاهما فقد أتى بالسّنّة. 

14. مسألة: الأفضل لمن يصلي خلف المقام أن يراعي أن يكون المقام بينه وبين 
البيت. 

0. مسألة: يسن في ركعتي الطواف قراءة سورة: فلاا كروت 
ا لفل هو آله كد 
) بعد الفاتحة في الركعة الثانية. 

7 مسألة: السنّة تخفيف ركعتي الطواف؛ لأجل تخلية المكان لمن أراد أن 

۷. مسألة: يُسَنّ للمعتمر والحاجٌ بعد ركعتي الطواف الرجوع إلى الحجر 

الأسود لاستلامه بيده. وهذا الاستلام للحَجّر كالتوديع لمن قام من مجلس» 

فإنه إذا أنى إلى المجلس سلّم» وإذا غادر المجلس سلم؛ لثبوت ذلك عن 

النبيّ صاكة يوسر . 












المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب المَنَاسك ) 


۸ مسألة: استلام الحجر بعد ركعتي الطواف سنة لمن أراد أن يسعى, وأمّا من 
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طاف طوافًا مجرّداً ولم يُرد أن يسعى فإنه لا يسن له استلامه. 

مسألة: لا يسن تقبيل الحَجّر إذا ودّعه. ولا الإشارة إليه» بل إن تيسر أن 
مسألة: الطواف مشروع بنسك وبغير نسك. 

مسألة: السّعي لا يشرع إلا بنسك. 

مسألة: من أراد السعي فإنه يخرج من باب الصفا؛ لأنه أيسرء وكان المسجد 
الحرام فيما سبق له أبواب دون المسعى» أي أن حدوده دون المسعى» وله 
ال 

مسألة: د يسن للمُحْرِم إذا دنا من الضّفا أن يقرأ قول الله تعالى: ۾ © إن 
لوألو من عا رال # [البقرة:5/8١]‏ د وتلاوة هذه الآبة كتلاوة قوله 
تعالى : مِأوَأِدُوأ من َم تم مصلل 4 [البقرة:ه؟1]» أي أن الإنسان يشعر 
ا 

مسألة: د يسن لمن أراد السّعي أنْ يرقى الصّفاء حتى يرى الكعبة» فيستقبلها. 
يكير ثلا وهو رافع يديه كرفعهما في الذعاء؛ ويقول: (لاإله إلا الله وحده لا 
شريك له» له الملك, وله الحمد» وهو على كل شىء قديرء لا إله إلا الله وحده 
أنجز وعده. ونصر عبده» وأعز جنده. وَحوم الأحواب وحدء) ثم يدعو يما 
أحبّ, ثم يعيد الذكر مرّة ثانية» ثم يدعو بما أحبٌّء ثم يعيد ال كر مرّة ثالئة". 








المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب المَناسك ) 


0. مسألة: لا يُشترط أن يرقى الصفا والمروة» وإنما الشرط أن يستوعب ما بين 
الجبلين» ما بين الصفا والمروة» والذي يجب استيعابه حذه حد المَمَرٍ الذي 
جع مرا للعربات» وآتاما بعد مكان الممر فإنه من المستحت» ولیس من 
الواجبء فلو أنّ الإنسان اختصر في سعيه من حَدٌَ مم مَمَرالعربات لأجزأه؛ 
لأن الذين وضعوا ممر هذه العربات وضعوها على أن منتهاه من الجنوب 
والشمال هو منتهى المسعى. 

5. مسألة: | نبأ السعي بالمَروة سقط الشوط الأوّل. لآنه يتتترط أن يبدا 
بالصفاء فإذا بدأ بالمروة فإنه يسقط الشوط الأول ويلغيه. 

7 . مسألة : بعد أن يرقى الصفا ينزل ماشيا إلى العلم الأول, ثُمَ يسْعَى سعيا 
شديدا إِلَى العلم الآخر؛ لفعل الرسول عََدَعَكرسَل فإنه كان يسعى حتى 
تدور به إزاره من شدّة السعي""'. 

. مسألة: يوجد بالمسعى علمان: علم جنوبئٰ» وعلم شماليٰ» فالذي يلي 
الصفا جنوبيّء والذي يلي المروة شمالي. 

89. مسألة: السّنة للرّجال السّعي الشديد بين العلمينء أمّا النساء فلا يسرعنٌ؛ 

حتى لا يتكشفنٌ؛ وحتى لا تظهر مفاتنهنٌّ. وأمّا هاجر ةا فقد سعت 

وحدها ليس معها رجال؛ ولأن بعض العلماء كابن المنذر حكى الإجماع 
على أن المرأة لا رمل في الطواف ولا تسعى بين العلمين» وعليه فلا يصح 

القياس؛ لأنه قياس مع الفارق؛ ولمخالفة الإجماع إن صحٌ. 







أخرجه الدارقطني» والبيهقي» وصححه ابن عبد الهادي في (التنقيح) كما في (نصب الراية.۳/ .)٩۷‏ 






المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب المَنَاسك ) 


.٠‏ مسألة: يسن السّعي الشديد بشرط ألا يتأذّى أو يؤذي» فإن خاف من الأذيّة 
عليه أو على غيره فلیمش» وليسع بقدر ما تيسر له. 

١‏ مسألة: إذا كان مع الرجل نساء يخاف عليهنٌ فلا يسرع بين العلمين. 

5. مسألة: أصل السّعي أن يتذكر الإنسان حال أمّ إسماعيلء فإنها رََِتَعئَا لما 
خلّفها إبراهيم لیو الاه والس هي وابنها في هذا المكان. وجعل عندهاء 
سقاءً من ماء» وجراب من تَمْرِهِ فجعلت الام تأكل من الثّمر وتشرب من 
الماء» ود تسقي اللبن لولدهاء فنفد الماء ونفد التمر» فجاعت وعطشت» 
ويبس ثديهاء فجاع الصبيّء فرأت أقرب جبل إليها الصفا فذهبت إليه. 
وجعلت تتحسّس لعلّها تسمع أحداًء ولكتها لم تسمع؛ فنزلت إلى الاتجاه 
الثاني إلى جبل المروةء ولمّا هبطت في بطن الوادي نزلت عن مشاهدة 
ابنهاء فجعلت تسعى سعيئا شديداً حتى تصعد؛ لتتمكّن من مشاهدة ابنهاء 
ورقيت لتسمع وتنخسس على المروة» ولم تسمع شيئاء حتى أتمّت هذا 
سبع مرّاتء ثم حشت بصوت. ولكن لاتدري ماهو فإذا جبريلعليه 
السلامنزل بأمر الله فضرب بجناحه أو برجله الأرض مكان زمزم الآنء 
فنبع الماء في الحال» ففرحت بذلك فرحا شديداً وجعلت تحجر الماء. 
وخافت أن يتسرّب وينفد قال النبيّ صَيَلَعلَدِوسَدر: إيرحم الله أمٌ إسماعيل 
لو تركت زمزم لكان عينا مَعينَ)''» ولكن من رحمة الله أنها حجرته» ولو 
كان عينًا معينًا لصار فيه ضيق على الناس؛ لأن هذا المكان صار مسجداً؛ 
وشربت من هذا الماء» وصار هذا الماء شراب وطعام؛ ولهذا قال النبيّ: 







)١(‏ أخرجه البخاري. 








N a‏ م عدي 


و 
«ماء زمزم لما شرب له»'. والقصة مطؤلة» وفيها قال النبئ: «فلذلك سعى 
MCL‏ ا 
الناس» .. 


مسألة: السْنّة أن يمشي بعد العلمين» ثم يَرْقَى المَروة وليس بشرط ويقول 
باقالوعلى الصداء قم ی في توضع اوی في تود 
نه إلى الشقا قعل ذلك با ذهابه شوظ» ورجوغه شنوظ: فليس 
الشوط دورة كاملة» بل نصف دورة من الصفا إلى المروة سَعيّة» ومن المروة 
إلى الصفا سَعْيّة أخرى. 

مسألة: يُشترط لسعي العمرة أن يتقدّمه الطواف. فلو بدأ بالسعي قبل 
الطواف وجب عليه إعادته بعد الطواف؛ لأنه وقع في غير مَحَلّه. وأمًا 
حديث: «سعيت قبل أن أطوف قال: لا حرج" فهذا في الحج» وليس 
في العمرة؛ ولأن الإخلال بالترتيب في العمرة يخل بها تماما؛ لأن العمرة 
ليس فيها إلا طواف. وسعي» وحلق أو تقصيرء والإخلال بالترتيب في 
الح لا يؤثْر فيه شيئًا؛ لأن الح تفعل فيه خمسة أنساك في يوم واحد فلا 
يصح قياس العمرة على الح في هذا الباب. هذا على الصحيح. ويذكر 
عن عطاء بن أبي رباح عالم مكة: أنه أجاز تقديم السعي على الطواف في 
العمرة» وقال به بعض العلماء. وذهب بعض آهل العلم: إلى أنه يجوز مع 
النسيان أو الجهل» لامع العلم والذكر. 


)0 أخرجه أحمد» وابن ماجه» وحسنه المنذري» وابن القيم» وصححه الألباني» وقال شعيب الأرنؤوط: 


«حديث محتمل للتحسين». 


أخر جه أبو داود» وصححه ابن خزيمة» والألبان. 


(۲) أخرجه البخاري. 


0 
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المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب المَنَاسك ) 


مسألة: إذا أراد الحاجٌ أن يسعى سعي الح أولّ وصوله إلى مكّة فلا يكون 
إلابعد طواف» فيطوف طواف القدوم ويسعى سعي الحجّ. هذا بالنسبة 
للمفرد والقارن. 

مسألة: إذا قم سعي الح على طواف الإفاضة يوم النحر أو بعده فلا حرج؛ 
لحديث «سعيت قبل أن أطوف قال: لا حرج»'. 


مسألة: تشترط الموالاة في السعي. هذا على المذهب» وهو الصحيح؛ لأن 
النبيّ صَََِنَءَبََِوسَةَ سعى سعيا متوالي» وقال: «خذوا عني مناسككم)”"؛ 
ولأن السّعي عبادة واحدة فاشترط فيه الموالاة كالصلاة والطواف. 
مسألة: لو فرض أن الإنسان اشتدٌ عليه الزحام في المسعى فخرج ليتنفس» 
أو احتاج إلى بول أو غائط فخرج يقضي حاجته ثم رجع. فهنا نقول: لا 
حرج؛ لعموم قوله تعالى: وما جم کن ادن من حرج 4 [الحج 1 
ولأنه رويت آثار عن السلف في هذا؛ ولأن الموالاة هنا فاتت للضرورة 
وهو حين ذهابه قلبه معلّق بالسعي» ففي هذه الحال لو قيل بسقوط الموالاة 
لكان له وجه. 

مسألة: إذا أقيمت صلاة الفريضة وهو يسعى فإنه يقطع السعي بنيّة الرجوع 
إليه بعد الصلاة. 


. مسألة: إذا قطع السعي لعذر شرعيّ فلا بذ أن يبدأ الشوط من جديد. هذا 


على المشهور من المذهب. ولكن الصحيح: أنه لا رڈ يشترط. وأنه ذأ من 


)١(‏ أخرجه أبو داود» وصحّحه ابن خزيمة» والألبان. 








لمانا ل لمع ديدي 


حيث وقف؛ لأن ما قبل الوقوف وقع مجرت وما وقع مجزتًا لا يجب علينا 
ردّه؛ لأننا لو أوجبنا رده لأوجبنا على الإنسان العبادة مرٌّتين وهذا لا نظير له. 

١‏ مسألة: يُشرع لمن يسعى أن يقطع السعي لصلاة الجنازة؛ لأن صلاة الجنازة 
قصيرة فلا يكون الفاصل كثيراً فيعفى عنه. 

. مسألة: يسن للسعي الطهارة ولا تجب؛ لأنه من الذّكرء والأصل في الذكر أن 
يكون على طهر» ولأن هذا هو الظاهر من حاله مََِِّلدَءَكيَووسَلَ؛ِ لأنه لما انتهى 
من الركعتين شرع في السعي مباشرة؛ ولعدم وجود دليل على الوجوب. 
هذا على المذهب. 

. مسألة: يُسَنَّ في السّعي سَتّر العورة. 

4. مسألة: إذا كان الساعي متميّع لاهدي معه قَصَّر من شعره» وتحلّل» أي 
من عمرته فحل له كل شيء حتى النساء. والتقصير هنا أفضل من الحلق؛ 
لحديث ابن عمر أنْ النبي صالَهَيَدِوَسَاّرٌقال: «من كان معه هدي فإنه ااا 
من شيء حرم عليه حتى يَقضي حجه» ومن لم يكن معه هدي فليطف 
بالبيت وبالصَّفا والمروة» وليقضّر وليحل» + ولأجل أن يتوفر الشعرثم 

0. مسألة: إذا كان المُخرم مُفْرِدَا بالحج فإنه بعد طواف القدوم وسعي الح لا 
يحل بل يحل يوم العيد بعد رمي الجمار والحلق. 


5. مسأله: إذا كان مع الحاج هدى. فإنه بعد طواف القدوم وسعى الحج 







أخرجه البخاري ومسلم. 





لايَحِل؛ لقول النبي صََِنَعَهوسلر: «لو لا أن معي الهدي لأحللت معکم»'. 


. مسألة: من ساق الهدى فليس أمامه إلا القران أو الإفراد؛ لحديث: «لو 
اقلت من أمرى ما استديرث ما سقت الهدفق ولأحلنك معكم)”". 


وله عله واه 
AS iS‏ 


باب صفة الحجّ والحُهرَة 


۸. مسالة: صِفَة الج والعَمْرَّة: أي الكيفيّة التي ينبغي أن يؤدَّى عليها الح 
والعدرة 
5. مسألة: لصحة العبادة شرطان: 
.١‏ الإخلاص لله. قال تعالى: اعد آله يسا له الت © [الزمر:؟]» 
وقال تعالى: #واعَبدوا َه و ولا شش رکا پو سيا [الناء:۲۹]. 
۲. المتابعة لرسول الله صَِآَلنَهءَدَهِوسَ؛ِ لحديث: «من أحدث في أمرنا هذا 
ما ليس منه فهو رد" ولا يمكن تحقق المتابعة إلا بمعرفة صفة 
العبادة الثابتة عن رسول الله. 


ماه عله اه 
AS 0S A‏ 


(۱) أخرجه مسلم. 








المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب المَناسك ) 
فصل في صفة الحجّ 

. مسألة: يُسَنٌ للمتمتع إذا تحلّل من عمرته أن يُحْرِمٌ بالج من مكّة يوم 
التروية قبل الزوال. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه يُحْرِم من مكانه 
الذي هو نازل فيه فإن كانوا في البيوت فمن البيوت» وإن كانوا في الخيام 
فمن الخيام» سواء في مكة أو في غيرها؛ لأن النبي صَرَلنَءَيِدوسَدرَ لما فرغ من 
الطواف والسعي خرج إلى ظاهر مكة (الأبطح) ونزل هناك» وأحرم الناس 
من هذا المكان. 

. مسأله: يوم التروية: هو اليوم الثامن من ذي الححة. 

7. مسألة: سمي اليوم الثامن من ذي الحِجّة بيوم التروية؛ لأن الناس كانوا فيما 
سبق يتروون الماء فيه؛ لأن مِتّى في ذلك الوقت لم يكن فيها ماءء وكذلك 
مزدلفة وعرفة» فهم يتأبون بسقي الماء للحبّ في المشاعر في هذا اليوم 
الثامن. 

7. مسألة: من اليوم الثامن من ذي الحجّة إلى الثالث عشر منه كلها لها أسماء. 
ف(الثامن يوم التروية» والتاسع يوم عرفة» والعاشر يوم النحر, والحادي عشر 
يوم القَرٌّ والثاني عشر يوم التفر الأوّلء والثالث عشر يوم النْمَرِ الثاني). 

4. مسألة: يُسَنٌ لأهل مكة أن يحرموا بالحج من مكة يومَ التَرويَةِ قبل الزّوال. 
هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه يحرم من مكانه الذي هو نازل فيه. 


0. مسالة: قال بعض العلماء: المتمتع إذالم يجد الهدي ينبغي أن يحرم في 








أخر جه البخاري معلقا بصيغة الجزم» ووصله الإمام جما 





المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب المَنَاسك ) 


اليوم السابع؛ بناء على أنه يصوم الأيام الثلاثة من اليوم السابع؛ ليكون صوم 
الثلاثة كلّها في الحبّ. ومقتضى هذا التعليل أن يحرم قبل طلوع الفجر من 
اليوم السابع. هذا على قول. ولكنٌ الصحيح: أنه لا يتقدّم بالإحرام عن اليوم 
الثامن» وماذكروه من التعليل مقابل بقول الرسول صَرَلدَهَتَهِوسَ: «دخلت 
العمرة في الحجٌ إلى يوم القيامة)'» فمن صام اليوم السابع قبل إحرامه 
بالحج فقد صام الثلاثة في الحبّ؛ ولهذا فإنهم يجوّزون أن يصوم من حين 
أن يحرم بالعمرة» وعليه فلا وجه لتقديم الإحرام بالحج على اليوم الثامنء 
لأنه لم يرد عن النبيّ ولاعن أصحابه مع أنّ الذين حلّوا هم الذين لم يسوقوا 
الهدي» وأكثرهم فقراء» ولم يحرم أحد منهم قبل يوم التروية. 


. مسألة: يجوز لأهل مكة أن يحرموا بالحيٌ من الجل. هذا هو المشهور 


,61/ 


۸ 


من المذهب. ولكن لا ينبغي فعل ذلك» فإن أبى إلا أن يحرم من الحِل فلا 
بأس؛ لأنه سوف يدخل إلى الحرم. 

مسألة: ثمّة فرق بين مكّة والحرم. فمكة: القرية» أي البيوت. والحرم: كل 
مادخل في حدود الحرم فهو حرم» لكن في وقتنا الآن صار بعض مكة 
خارج الحرم حيث امتدت البيوت من جهة التنعيم وغيرها إلى الجل. 
مسالة: يُسَنّ للحجاج الذهاب إلى تى ضحى اليوم الثامن من ذي الححة. 
فيصلون فيها خمسة فروض (الظهرء. والعصرء. والمغرب. والعشاء» وفجر 


يوم تسعة)؛ لفعل رسولنا موس "'. 









المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب المَناسك ) 


. مسألة: يْسَنَّ للحجاج المبيت بمنى ليلة التاسع من ذي الحجّة؛ لفعل رسولنا 


صااە ايوا . 


. مسألة: في منى تقصر الصلوات ولا تجمع؛ أن النبيّ ص اووس لم یکن 
يجمع في منى وإنما جمع في عرفة وفي مزدلفة فقط ‏ . 

. مسألة: ليس لأهل مكة قصر ولا جمع في المشاعرء لأنهم ليسوا مسافرين» 
إذ أن السَفر ما بلغ ستة عشر فرسخاًء ومقداره بالكيلو نحو ثلاثة وثمانين 
كيلو» ومعلوم أنْ عرفة لاتبلغ ثلاثة وثمانين كيلو. هذا على المذهب. 
ولكنّ الصحيح: أن أهل مكة كغيرهم من الحجّاج» ولكن بشرط أن يكونوا 
مسافرين» أي خارجين عن مكّة» وفي يومنا هذا نجد أنّ مِنى حيّ من أحياء 
مكة» وحينئٍ يقوى القول بأنهم لا يقصرون في منىء وأمًا في مزدلفة وفي 
عرفة لهم التر حص برخص السفر؛ لأنهم مسافرونء فهم يتأّبون لسفر 
الح بالطعام والرحل والماء؛ ولذلك كان أهل مكّة مع النبئ ايوس 
يقصرون في منى وعرفة ومزدلفة» ويجمعون في مزدلفة وعرفة» ولم يأمرهم 
أن يتمّواء لكن اختلف الوضع الآن. 

۲. مسألة: إذا طلعت شمس يوم التاسع من ذي الحجّة سار الحجاج إلى عرفة 
كبن رافعين أصواتهم بالتلبية. 

۴ مسألة: يسن للحاج النزول بِتَمِرَة إلى زوال الشمس؛ لفعل النبيّ 
عَلدَةلووسَه"'» فينزل بها الحاجٌ إن تيسّر له. وبعض الحجّاج ينزلون فيهاء 










المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب المَنَاسك ) 


ويحدثوننا أنهم يجدون راحة بالغة» ولاسيّما فيما سبق لما كان الناس 
يحجّون على الإبل؛ فإنهم يحتاجون إلى الراحة. 

4. مسألة: نَوِرَة: هي قرية قرب عرفة» وليست من عرفة؛ لأنه إذا كان بطن عَرَّنَة 
ليس من عرفة فهي أبعد من بطن عَرَّنَة. 

0. مسألة: إذا زالت الشمس دفع الحاجٌ من نَهِرَة إلى عرفة؛ لفعل النبيّ 


0 


05. مسألة: رَكِبَ رسول الله دورمن نَوِرّة حتى أتى بطن الوادي» بطن 
عَرَنَة فنزل في بطن الوادي”"» والظاهر والله أعلم: أن نزوله في بطن 
الوادي؛ لأن بطن الوادي في الغالب يكون رمليًاء فيكون فيه لين وسهولة 
على الناس للجلوس وللصلاةء ثم خطب الناس خطبة بليغة قزر فيها قواعد 
الإسلام» وشيئًا كثيراً من أحكامه. وبعد الخطبة أمر بلالا فأذّن وأقام 
وصلَّى الظهر, ثم أقام وصلى العصرء ولم يُصَلّ بينهما شيئاء ثم وقف عند 
جبل عرفة من الناحية الشرقيّة راكبا ناقته» جاعلا الجبل بينه وبين القبلة؛ 
ليكون دعاؤه إلى القبلة"'". 

00. مسألة: من عادة النبيّ صََِنََوَهَأن يكون في أخريات قومه لا يكون في 
المتقذمين؛ لأجل أن يتفقد من كان محتاجاء ولو كان موقفه في أدنى عرفة 
مما يلي مكة لدفع قبل الناس» وهذا من تواضعه وحسن سياسته. 


(1) [عرسي سل 








المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب المَناسك ) 


۸. مسألة: في تقديم النبيّ صَإِدَمَيوَسدَءَ الخطبة على الأذان» والجمع بين الظهر 
والعصر دليل على أنه لم يقصد بذلك صلاة الجمعة؛ لأن صلاة الجمعة تكون 
الخطبة فيها بعد الأذان» وإلا فإن ذلك اليوم كان هو يوم الجمعة في حجّة النبيّ 
مما يدل على أن المسافرين لا يقيمون الجمعة, ما داموا كلهم مسافرين. 

9. مسألة: السنّة في عرفة جمع العصر مع الظهر جمع تقديم وتصليان قصراء 
لفعل نبيّنا اهيوسا . 

. مسألة: الحكمة من تقديم صلاة العصر مع الظهر: لكي يطول وقت الدعاء؛ 
وحتى يجتمع الناس على الصلاة؛ لأنهم لم يتفرّقوا في المواقف. ثم يسع 
الوقت لاختيار كل إنسان موقفه. 

. مسألة: جمع النبى اه6 ووسر بين الظهر والعصر؛ لاجتماع الناس» 
واجتماع الناس على العبادة له شأن كبير في الشريعة؛ لأنهم لو تفرّقوا بعد 
صلاة الظهر ما اجتمعوا هذا الجمع الكبيرء والجمع لأجل تحصيل الجماعة 
مشروع» كما يشرع في أيام المطر المؤذي الجمع بين الظهر والعصر. وبين 
المغرب والعشاء؛ من أجل تحصيل الجماعة. 

۲ مسألة: الأفضل أنْ يُصلي الحاجٌ خلف الإمام إذا تيسّرء وأنْ يسمع خطبة الإمام. 

۴. مسألة: سماع الخطبة الآن متيسّر وإن لم تكن مع الإمام» وذلك عن طريق 
الإذاعة؛ ولهذا ينبغي للناس أن يستمعوا إلى خطبة الإمام يوم عرفة؛ لأنها 
خطبة مشروعة؛ ثم إذا انتهت الخطبة يؤذّنون في خيامهم ويصلّون الظهر 
والعصر جمع تقديم. 
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المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب المَنَاسك ) 


مسألة: إذا لم يتمكن الحجاج من سماع الخطبة في الخيام فيشرع لهم أن 
يخطب لهم أحدهم إن كان طالب علم حتى يعلّم الناس. 

مسالة: عرفة كلّها موقف؛ لحديث «وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف) 7" 
فكأن النبيّ يوسم يشير إلى الأمّة ألا تكلّف نفسها هذا الموقف الذي 
وقفه الرسولء بل كل إنسان في مكانه؛ لئلا يحصل الزحام والأذى» فيؤذي 
الناس بعضهم بعضا. 


5. مسألة: يُستثنى من عرفة بطن عَرَنَة؛ لحديث «كل عرفة موقف. وارفعوا عن 


بطن عر 
مسألة: لو وقف الحاجٌ في وادي عَرّنَّة ودفع منه» فحجّه غير صحيح؛ لأن 
هذا ليس من عرفة شرع وإِن كان منها مكانا. 

مسألة: يقف الحاجٌ في عَشِيّة عرفة راكب يدعو الله تعالى؛ لأن النبيّ 
هسه : «وقف على بعيره راكب» رافعا يديه يدعو الله عَرَبجَلَّه ولمّا 
سقط الزمام أخذه بإحدى يديه وهو رافع الأخرى)”". هذا على المذهب. 
ولكنّ الصحيح: أن الحا يفعل ما هو أصلح لقلبه؛ لآن القاعدة تقول: 
(مراعاة الكمال الذاتي للعبادة أولى بالمراعاة من الكمال في المكان 
والزمان). 


0( أخرجه أحمدء وابن حبان» والبزار» وابن عدي» والبيهقي» وهو منقطع كما في «نصب الراية)» وأخرجه 
الطبراني في "الكبير»» وفيه ضعف كما في «نصب الراية»» وأخرجه الحاكم» والطحاوي» وقال شعيب 


الأرنؤوط: «حديث صحيح لغيره». 


أخرجه أخملا والنسائى» وصححه ابن خزيمة» والألبان» وشعيب الأرنؤوط. 










O a‏ عع لعب 


49. مسألة: المراد بالوقوف بعرفة: المكث. لا الوقوف على القدمين. 

0. مسألة: السنة الوقوف عند الصخرات أسفل جبل عرفة من الناحية الشرقيّة؛ 

.١‏ مسألة: جبل عرفة أسماه العلماء جبل (الرحمة)» ويقال له: جبل (الدعاء)» 
والمناسبة: أنّ عرفة كلها موطن رحمة وموطن دعاء؛ ولم يكن هذا الاسم 
معروفا فى عهد الرسول صَِدَِدََلَوِوَسَلَ ويس مى أيضً (إلال)» وهذا اسمه 
الأوّل فى الجاهلية» ويُسَمََى جبل (الموقف). 

0. مسألةه: لا يُشرع صعود جبل عرفة للدعاء عليه؛ لدعاء النبئٌ ا6 ووسر 
أسفل الجبلء وهو القائل: «خذوا عنى مناسککم»'. 

۴. مسألة: لا بأس بصعود الجبل تفرّجء مالم يكن الصاعد قدوة يقتدى به 
الناس» فيكون ممنوعا. 

4. مسألة: صعود الجبل إرشاداً للجهال عمًا يفعلونه أو يقولونه فوق الجبل 
فصعوده مشروعء أو واجب حسب الحال؛ لأننا نسمع أن بعض الجهال 
إذا صعد الجبل يكتب كتابات» ويضع فيه خرقنًا وأشياء منكرة» فإذا ذهب 
طالب علم يرشد الناسء ويبيّن لهم أن هذا ابتداع» وأنه لا ينبغيء فنقول: إنه 
مشروع. إِمّا وجوباء وإمّا استحبابا. 

0. مسألة: ينبغي للحاج أن يكثر من الدعاء» ومن الذكر عشيّة عرفة؛ لقول النبيّ 
صا يرسآ : «أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة» وأفضل ما قلت أنا والنبيّون 
من قبلى: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد» وهو على 







آخرجه مسلم. 





المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب المَنَاسك ) 


كل شيء قدير)" وهذا منها. ومنها أيضا قول: «ربنا آتنا في الدنيا حسنة 
وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب اكاز" 

05. مسألة: لا بس باشتغال الحاجٌ بغير الدعاء والذكر مما هو مباح» وربما 
يكون مطلوبً إذا كان وسيلة للنشاطء والإنسان بشر يلحقه المللء ونبيّنا 
اعيرس قال: «اكلفوامن العمل ما تطيقون» فإن الله لا يمل حتى 
تملوا»””» وقال لأصحابه حين رفعوا أصواتهم بالتكبير: «اربعوا على 
أنفسكم)!*. 

۷„ مسألة: لا حرج أن يستريح الحاجٌ أوّل النهار من يوم عرفة إِمَا بنوم» أو 
بقراءة قرآن» أو بمذاكرة مع إخوانه. أو بمدارسة القرآن» أو في حاديث 
تتعلّق بالرّحمة:» والرّجاءء والبعث والنشور وأحوال الآخرة حتى يلين ويرف 
قلبه. والإنسان طبيب نفسه فى هذا المكان. 

۸. مسألة: ينبغي للحاجٌ أن يغتنم آخر النهار من يوم عرفة بالدعاء» ويتفرّغ له 

9. مسألة: السنة فى الدعاء استقبال القبلة حتى ولو كان جبل عرفة خلف 
ظهرك؛ لأن الكعبة أفضل من جبل عرفة؛ ولأن كلّ العبادات الأفضل أن 
تستقبل فيها القبلة» إلا ما قام الدليل على خلافه. 


)١(‏ أخرجه الترمذي» وقال: «حسن غريب من هذا الوجه)» ورواه مالك عن طلحة بن عبيد الله مرسلاء 
وحسنه الألباني. 

(۲) أخرجه مسلم. 

)۳( أخرجه البخاري ومسلم. 

أخرجه البخاري ومسلم. 
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المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب المَناسك ) 


مسألة: الأفضل أنّ كل إنسان يدعو لنفسه. لكن لو جاءك إنسان» وقال: 
ادع الله بناء ورأيت منه التشوّف إلى أن تدعو وهو يؤمّن فإنه لا بأس في 
هذه الحال أن تدعو تطبيبًا لقلبه. وربما يكون في ذلك خشوع أيضء وإذا 
شعر الإنسان أنّ الناس كلهم يلتفون حوله ويؤمّنون» وربما يكون بعضهم 
قريب الخشوع فيخشع ويبكي فيخشع الناسء فهذا لا بأس به فيما يظهر 
ليء والدليل: أنه لم يرد منع من ذلك وهذا يحصل أحيانا من الصحابة 
يطلبون من الرسول صَإَلنَءَيََِوسَةَ أن يدعو لهم» ولكن في هذا الموقف لا 
أعلم أنه دعا بالناس. 

مسألة: يبدأ وقت الوقوف بعرفة من فجر يوم عرفة لا من بعد الزوال؛ 
لحديث عروة بن مُضَرّس أنه وافى رسول الله صَيََِدََهوسرءَ في مزدلفة 
لصلاة الضبح» وأخبره ما صنع» وأنه أتعب نفسه. وأكلّ راحلته ولم يدع 
جبلآ إلا وقف عنده فقال له النبيّ: «من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا 
حتى ندفع» وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهاراً نقد تم حبه وقضى 
تفغه)"» والشاهد قوله: «ليلاً أو نهاراً» ولم يقيّده بما بعد الزوال» ومن 
المعلوم أن المراد بالليل هنا: ليلة العيدء لأنه وافاه في صلاة الفجرء وأما 
نهاراً فمن المعلوم أنه التاسع. وإذا أخذنا بعموم الليل أخذنا بعموم النهار. 
فيكون وقت الوقوف من طلوع الفجر يوم عرفة؛ ولأن اليوم الشرعيّ يبتدئ 
من طلوع الفجر. هذا على المذهب» وهو من مفرداته» خلافا للجمهور, 
وحجّة الجمهور: أن النبيّ اة ووسر لم يقف قبل الزوال» وقال: «(خذوا 


)١(‏ أخرجه الخمسة. وقال الترمذي: احسن صحيح)»» وأخرجه ابن خزيمة» والحاكم» والألبان» وشعيب 
الأرنؤوط. 





المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب المَنَاسك ) 


عنّي مناسککم»"') وعليه فيحمل قوله لعروة بن مضرّس: «وقد وقف قبل 
ذلك بعرفة ليلاً أو نهار" على كونه مطلقنا يقيّد بفعل النبي» كما أنّ قوله: 
«فقدتمٌ حَبه) مقيّد بما إذا فعل ما بقي من أركان الحج وواجباته. فصار 
الحديث ليس على ظاهره وإطلاقه وهذا قويّ جداً. ولاشك أنّ هذا القول 
أحوط من القول بأن التهار في هذا الحديث يشمل ما قبل الزوال. 

5. مسألة: مَنْ وَقَّفَ من الحجاج بعرفة ولو لحظة مِنْ فجر يوم عرفة إلى فجر 
يوم التحر وهو أَهْلٌ للحي صخ حَجُه وإلا فلا. 

؟.. مسألة: الذي هو آهل للحي هو: (المسلم الحرم العاقل» أن لا يكون 
کرات آنا کرو بدت عليه ). 

4. مسألة: لو كان الإنسان لايصلي ووقف بعرفة وبعد الدفع منها وهو حاجٌ» 
مَنَّ الله عليه فصلّى فلا يصح حجّه؛ لأنه حين الوقوف ليس أهلاً للح ما 
لم يجدد إحرامه ويرجع فيقف قبل فوات الوقوف. 

0. مسألة: إذا أغمي على الحاجٌ يوم عرفة فقد فاته الحبّ. فإذا أفاق تحلّل 
بعمرة» ثم قضاه إذا كان فرضاً من العام القادم. هذا هو المشهور من 
المذهب. ولكنّ الصحيح: أنْ وقوفه صحيح؛ لأن عقله باق لم يزل. 

5. مسألة: مَنْ وقف بعرفة نهارا وَدَفع منها قبل الغروب. فعليه دم؛ لأنه ترك 
الواجب» وهو الوقوف بعرفة إلى الغروب؛ لمخالفة أمر النبيّ اهيوسا 






)۲( أخر جه الخمسة. وقال الترمذي: (حسن صحيح). وأخرجه ابن خزيمة» والحاكم» وصححه الآلباني» 


وشعيب الأرنؤوط. 
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في قوله: اخذوا عني مناسككم""'؛ ولموافقته هدي المشركين إن دفع قبل 
الغروب. 

۷. مسألة: مَنْ وقف بعرفة نهارا وَدَقَع منها قبل الغروب. ثم عاد إليها ليلا أو 
نهارا فلا شيء عليه؛ لأنه رجع في وقت الوقوف. هذا على لمشهور من 
المذهب. ولو قيل: بأنه يلزمه دم إذا دفع قبل الغروب مطلقاء أي سواء 
رجع أو لم يرجع. إلا إذا كان جاهلاً ثم نب فرجع ولو بعد الغروب فلا 
دم عليه لكان له وجه؛ لأنه إذا دفع قبل الغروب فقد تعمّد المخالفة فيلزمه 
الدم بالمخالفة» ورجوعه بعد أن لزمه الدم بالمخالفة لا يؤثر شيعاء أمّا إذا 
كان جاهلاً ودفع قبل الغروب» ثم قيل له: إِنّ هذا لا يجوز فرجع ولو بعد 
الغروب» فإنه ليس عليه دم» وهذا أقرب إلى القواعد. 

4. مسألة: مَنْ وقف بعرفة ليل بأن لم يأت إلى عرفة إلا بعد غروب الشمس» 
فإنه يجزئه. ولا دم عليه؛ لحديث عروة بن مضرس: «.. .وقد وقف قبل 
ذلك بعرفة ليلا أو نهاراً فقد تم حبّه وقضى تفثه». 

89 مسألة: لا يدفع الحا من عرفة إلا بعد غروب الشمس تماما ودخول وقت 
صلاة المغرب؛ اقتداء بالنب صَِآَلدَمَبتَهِوسَرَ؛ِ ومخالفة للمش ركين؛ لحديث 
«..فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب 
القرض..4”. 








(۲) أخرجه الخمسة. وقال الترمذي: «(حسن صحيح»» وأخرجه ابن خزيمة» والحاكم» وصححه الألباني» 


وشعيب الأرنؤوط. 
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.١‏ مسألة : يدقع الحاجٌ من عرفة إلى مزدلفة بسَكيْنةء ويُسرع فِي الفَحْوَة؛ 
لحديث: «أيها الناس عليكم بالسكينة» فإن البرّ ليس بالإيضاع»'''. السكية 
هنا: الهدوء والرفق. والإيضاع : أي السرعة في السير. 


.0١‏ مسألة :الستة لمن دفع من عرفات أن يسرع في الفجوة, أ ي إذا أتى متّسعا 
أسرع؛ لأن ذلك أرفق به حتى يصل إلى مزدلفة مبكراً؛ بعت عروة بْنٍ 
الريَيْر فال يات ا امین زد کف كان سير رسول الله < 0 
حيو ناض هن غرفة؟ قال كان بسي ال رد ا ا 
والعَنَقٌّ: هو انبساطًٌ اسي والّضّ فوق ذلكٌ. 

۲. مسألة: السنّة للحاجٌ ألا يصلي المغرب والعشاء في عرفة ولا في الطريق إلى 
مزدلفة» بل في مزدلفة؛ لقول أسامة بن الزيد للنبيّ هرسار في عرفة: 
الصلاةيا رسول الله. قال: «الصلاة أمامكء ثم كرّر أسامة ذلك في الطريق» 
فقال له النبيّ: الصلاة أمامك)”"؛ ولأن النبئّ بعدما وصل مزدلفة صِلّى المغرب 
قبل حط الرحال» ثم بعد صلاة المغرب حطوا رحالهم» ثم صلوا العشاء“. 

۴. مسألة: لو صلى الحاجٌ المغرب والعشاء في عرفة أو في طريقه إلى مزدلفة 
فصلاته صحيحة إلا أنه خالف الستة؛ لعموم حديث: «جعلت لي الأرض 
ينهدا وور ولان قر «الصلاة أمامك)” أنه لو وقف ليصلي 


000 أخرجه البخاري. 
(۲) أخرجه مسلم. 

() أخرجه البخاري ومسلم. 
(5:) أخرجه البخاري ومسلم. 
(0) أخرجه البخاري ومسلم. 
أخرجه البخاري ومسلم. 
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مزدلفة لكان في ذلك مشقة عليهم ربما لا تحتمل» فكان هدي رسولنا هدي 


رفق وتيسير. 


4. مسألة: وقت صلاة العشاء إلى منتصف الليلعلى الصحيح ‏ فلو خشي الحا 


خروج وقت العشاء قبل أن يصل إلى مزدلفة» فإنه يجب عليه أن يصلي في 
الطريق» فينزل ويصلي» فإن لم يمكنه النزول للصلاة فإنه يصلّي ولو على 
السيارة؛ لأنه ربما يكون السير ضعيفمً لا يمكنه أن يصل معه إلى مزدلفة قبل 
منتصف الليلء ولا يمكن أن ينزل ويصلي؛ لأن السير غير واقف. ففي هذه 
الحال إذا اضطرٌ أن يصلّي في السيارة فليصل» لآن النيد ءوس صلى 
على راحلته في يوم من الأيام حينما كانت السماء تمطر والأرض تسيل 
للضرورة"'» وعليه أن يأتي بما يمكنه من الشروط والأركان والواجبات. 
وهذا خلافا للمذهب. فإنه على المذهب: يمتدٌ وقت العشاء إلى قبيل الفجر. 


. مسألة: كان جَمْعُْ النبوتّ صَآدَعوَسَرَفي مزدلفة جمع تأخير؛ لأنه وقف في 


أقصى عرفة من جهة الشرق عند جبل عرفة» وسيمر بجميع عرفة وهي 
واسعةء ويمر بالطريق الذي بينها وبين مزدلفة ثمٌ إنه نزل في الشغب شِعُب 
المأزمين» وبال وتوضأ وضوءً خفيف”". 


. مسألة: إذا وصل الحاحٌ إلى مزدلفة قبل دخول وقت العشاء فإنه يصلّي 


المغرب. ثم يصلي العشاء في وقتهاء هذا هو الأولى؛ «لفعل ابن مسعود 
حين أتى المزدلفة حين الأذان بالعتمة أو قريبا من ذلك. فأمر رجلا فأدْن 


)00و أخرجه أحمدء والترمذي» وضعُفه الآلباني» وقال النووي إسناده جيّد. 


أخرجه البخاري ومسلم. 
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وأقام» ثم صلی المغرب» وصلَّى بعدها رکعتین» ثم دعا بعشائه فتعشی» ثم 
أمر رجلا فأذن وأقام» ثم صلى العشاء ركعتين)”". 

۷. مسألة: سمّيت (مزدلفة) بهذا الاسم؛ لازدلافها أي قربها من الكعبة» فهي 
أقرب من عرفة» ولقبت (بالمشعر الحرام)؛ لآنها من الحرم؛ ولإخراج 
المشعر الحلال وهو عرفة» وتسمّى (جمعًا)؛ لاجتماع كل الحجاج فيهاء 
ففي الجاهلية لا يجتمع الحجاج جميعا إلا في مزدلفة؛ لأن عرفة بتخلف 
عنها قريش فلا يقفون فيها بل يقفون عشيّة عرفة في مزدلفة» ويقولون: كيف 
ماس ب 

4. مسألة: مزدلفة: هي المشعر الحرام بين عرفة ومتى» ولقبت بالمشعر 
الحرام؛ لإخراج المشعر الحلال وهو عرفة. 

9. مسألة: السنَة الوم ليلة مزدلفة؛ لأن النبّ ءوسل نام بمزدلفة بعدما 
صلَّى العشاء بها؛ ليتفرّغ لأعمال يوم النحر”". 

. مسالة: لم يُذكر أنّ النبيّ دوس أوتر ليلة مزدلفة. لكن الأصل أنه 
كان لا يدع الوتر حضراً ولااسفراً. فعن ابن عمر قال: «كان افق صل ق 
السفر على راحلته» حيث توجّهت به يُومئ إيماءً صلا اليل إلا الفرائض» 
وود على راد فلعل الصحيح: أنَّ الحاج بوكر لبلة اة لأن 
القاعدة تقول: (عدم النقل ليس نقلاً للعدم). ولو ترك الوتر اووس 
تلك الليلة لنْقِلَ؛ لأنه لو تركه لكان شرعاء والشرع لا بد أن يحفظ وينقل. 


)١(‏ أخرجه البخاري. 


© شرج سيلي. 
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0 





GS a‏ ع عبد 


مسألة: يقال في سنة الفجر في مزدلفة كما قيل في الوتر ليلتهاء فجابر 
تنه يقول: فصلّى رسول الله َوَس الصبح حين تبيّن له الصبح 
بأذان وإقامة'» ولم يذكر سنّة الفجر مع أن النبيَ كان لا يدعها حضراً ولا 
سفراً. فعن عائشة قالت: «لم يكن النبيّ اهسار على شيء من النوافل 
شد تعاهدا منه على ركعتي الفجر)”". 

مسألة: إذا لم يستطع الإنسان أن ينام في مزدلفة فله أن يشتغل بالذكر 
والدعاء وهو مضطجع على فراشه. وما الصلاة فإن كان لا يراه أحد فلا 
بأسء وإن كان يُرى فلا لأنه لو رآه أحد وهي ليلة مباركة اقتدى به ولا 
يعلم أنه معذور ولا سيّما إذا كان طالب علم ومحل اقتداء. 

مسألة: المبيت بمزدلفة واجب. هذا على المذهب. وهو الصحيح. 
مسألة: إذا وصل الحاج إلي مزدلفة قبل الفجرء ولو بعد نصف الليلء فإنه 
لا شيء عليه؛ لأنه أدرك المبيت بها جزء من الليل. 

مسألة: إذا وصل الحاجٌ إلى مزدلفة بعد الفجر ولو بلحظة لزمه دم؛ لأنه لم 
يبت بها. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أن من أدرك صلاة الفجر في 
مزدلفة في ول وقتها أجزأه عن المبيت؛ لحديث عروة بن مضرّس قال: 
«أتبت رسول الله صََنعََنَِوسََ بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة» فقلت: يا 
رسول الله إني جئت من جبلي طبى؛ أكللت راحلتي» وأتعبت نفسيء والله 
ما تركت من جبل إلا وقفت عليه» فهل لي من حجٌ؟ فقال: من شهد صلاتنا 


(۱) أخرجه مسلم. 


د 


۸ 


۰.۸۷ 


۰۵۸۸ 


)١(‏ أخرجه الخمسة» وابن خزيمة» والحاكم» وقال الترمذي: #حسن صحيح»» وصحّحه الألباني. وقال 


شعيب الأرنؤوط: الإسناده صحيح». 
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هذه. ووقف معنا حتى ندفع» وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهاراء فقد 
َمّ حه وقضى تفته)(7". 

مسألة: من أحصر عن مزدلفة لزحام وغيره. فلم يصل مزدلفة إلا بعد صلاة 
الفجر, أو بعد طلوع الشمس.ء وقد وقف بعرفة قبل ذلك» فعلى المذهب: 
يجب عليه دم؛ لأنه فاته المبيت بمزدلفة. ولكنّ الصحيح: أنه لاشيء عليه؛ 
لأنه أحصر إكراهًا فيكون وصوله إلى المكان بعد زوال الوقت كقضاء 
الصلاة بعد خروج وقتها للعذر؛ ولأنه ترك هذا الواجب عجراً عنه. 


مسألة: مَنْ حصر عن الوصول إلى مزدلفة» ولم يصل إلا بعد طلوع الفجر 
ومضي قدر الصلاة» أو بعد طلوع الشمس. فإنه يقف ولو قليلآثم يستمر؛ 
لأنه يشبه الصلاة إذا فاتت لعذر فإنه يقضيها. ولو قيل أيضاً: بأنه سقط 
الوقوف؛ لأنه فات وقته لم يكن بعيداً. 

مسألة: إذا صَلَّى الحاج الصبح في مزدلفة أتى المَْعَر الحرام فَيرْكَا أو 


7) >24 
2 . 


يقف عنده» ويحمد الله. ويُكيّره. ويّقرأ قول الله تعالى: 9هَإدَآ فصر 


يٿ عرقت فَأَدْكُروأ اله عند المش عر الحاو وأذكروة كما 
هَدَنْكُمٌ ون كسم ٿن ِء لن اين 9 ثم أَفِيصُوأ مِنْ 
َي أقحاص کاش وَاَس یروا اهرك أنه موري © [البقرة: 
۱۹۹-۸[ ولايُعْلّم فيها ستةء لكنّها مناسبة؛ لأن الإنسان يذكّر نفسه بما 
أمر الله به في كتابه. ويَدْعُو رافعاً يديه إلى أن يُسْفِر جداً» ويكون مستقبل 
القبلة؛ لأن النبيّ ريوس بعدما صلّى الصبح بمزدلفة ركب ناقته» 






4 


٠ 


1 


0 


المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب المَناسك ) 





ووقف عند المشعر الحرام راكب"'". 

مسألة: المشعر الحرام المذكور في قول الله تعالى: ماد كرو أله 
ندال شرا لْكَرَاوٍ 4% [البقرة :1۱۹۸ هو جبل صغير في مزدلفة» وعليه 
المسجد المبني الآن. ووصف بالحرام؛ لأنه داخل حدود الحرم؛ ولأن 
هناك مشعراً حلالاً وهو عرفات. 

مسألة: مزدلفة كلها موقف؛ لحديث «وقفت هاهنا وجَمْعٌ كلها موقف)”", 
وجمْع: أي مزدلفة» وسميّت جمعا؛ لأن الناس في الجاهلية يجتمعون فيها 
كلهم؛ وفي عرفات لا تجتمع قريش مع غيرهم؛ لأنهم يقفون في مزدلفة لا 
يخرجون إلى عرفة؛ لأن عرفة من الحل. 

مسألة: م سي ل د 
ووقارء ويكثر من التلبية رافعا بها صوته؛ لحديث جابر رتنه "'؛ ومخالفة 
لأهل الجاهلية: فأهل الجاهلية ل يدفعون من مزدلفة إلا إذ طلعت الشمسء 
وكان من عباراتهم الموروثة: (أَشْرِقُ بير كَيْمَا َخِيزٌ) 29 وتّبير: جبل رفيع 
بمزدلفة تتبين به الشمس قبل غيره مما حوله من الحبال» وكانوا يرقبون هذا 
الجبل فإذا أشرق دفعوا. 

مسألة: للحاجٌ الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل» سواء كان قويا أو 
ضعيفاً. هذا على المذهب؛ لأن النبيّ صَرَنعَهةَ أذنَ للضعفة أن يدفعوا 


(۳) أخرجه مسلم. 








المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب المَنَاسك ) 


من مزدلفة ليلا"'؟. قالوا: فإذا انتصف الليل فقد أمضى أكثر الليل في 
مزدلفة» والمعظم ملحق بالكل في كثير من مسائل العلم؛ وإذا أمضى أكثر 
الليل أجزأه. ولكن في هذا الحكم نظر؛ لآنه لا يطابق الدليل. فالدليل: هو 
أن الرسول صَِإَِلنَءَيَهوَسَلََ بعث الضعفة من أهله بليل» وفي بعض الروايات: 
سحرا””. وكلمة «ليل» تصدق على النصف الأول وعلى النصف الثاني 
والسّحَرء وتعيينها بما بعد النصف يحتاج إلى دليل. ومن المعلوم أثنا لو 
أخذنا بظاهر اللفظ لقلنا: يجوز الدفع قبل منتتصف الليل؛ لأنه دفع بليل» 
ثم إذا قلنا: الواجب المبيت معظم الليلء فإن نصف الليل ليس هو معظم 
الليل؛ لأن الناس دفعوا من عرفة بعد غروب الشمسء والمسير من عرفة 
إلى مزدلفة يحتاج إلى ساعة ونصف أو ساعتين» ومن ثم كان من فقه أسماء 
بنت أبي بكر أنها كانت تنتظر حتى إذا غاب القمر دفعت”". وغروب القمر 
يكون في الليلة العاشرة بعد مضي ثلثي الليل تقريبًا وقد يزيد قليلاً أو 
ينقص قليلآ» وكأنها اعتبرت نصف الليل» لكن اعتبرت النصف من نزول 
الناس في مزدلفةء ونزول الناس في مزدلفة إذا اعتبرنا النصف. فإنه يزيد 
على النصف الحقيقيّ الذي هو من غروب الشمس إلى طلوع الفجر» بنحو 
هذا المقدار الذي اعتبرته أسماء وهو غروب القمرء وهذا هو الصحيح: 
أن المعتبر غروب القمرء وإن شئت فقل: إن المعتبر البقاء في مزدلفة أكثر 
الليلء ولكن يؤخذ من الليل المسافة ما بين الدفع من عرفة إلى وصول 
مزدلفة» فيكون ما ذهبت إليه أسماء هو المطابق لمعظم الليل. 







© شرج سيلو. 
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47 . مسألة: لا يجوز الدفع من مزدلفة للضعفة ونحوهم إلا إذا غاب القمر ليلة 
مزدلفة» وهو لا يغيب تلك الليلة إلا إذا مضى ثلا الليل تقريبا؛ لأن الرسول 
ةيرسا بعث الضّعفة من أهله سَحَرا. 

4. مسألة: يجوز الدفع من مزدلفة إذا غاب القمر للضعفة ونحوهم» ولمن يقوم 
على شأنهم فقطء لأن قول الراوي: «أذن رسو ل الله ایر دل 
على أنَّ الأصل وجوب المبيت بمزدلفة إلى الفجرء إلا أنه ر حص للضعفة. 

06. مسألة: إذا دفع الحاخ من مزدلفة قبل منتصف الليل فعليه دم ضعيفا كان 
الحاجٌ أو قويّاء عالم) بالحكم. أو جاهلاً عامداً أو ناسيا؛ لأنه ترك واجباء 
وهذا الدم دم جبران» يتصدّق به جميعه على الفقراء في مكة. هذا على 
المذهب. ولكنّ الصحيح: أن القويّ المستطيع إذا دفع قبل الفجر فعليه دم» 
وأنْ الضعيف إذا دفع قبل مغيب القمر فعليه دم. 

7. مسألة: من انصرف من مزدلفة قبل الفجر لعذرء فإنه يشرع له أن يذكر الله 
عند المشعر الحرام؛ لأن ابن عمر كان يرسل أهله فيذكرون الله عند المشعر 
الحرام» ثم يأمرهم بالانصراف قبل الفجر'". 

۷. مسألة: يُسنّ للحاج إذا دفع من مزدلفة الإكثار من التلبية؛ لأنه سيقطعها إذا 
بدأ برمي جمرة العقبة يوم العيد. 

4. مسألة: بين المشاعر أودية» فبين المشعر الحرام مزدلفة» والمشعر الحلال 

)١(‏ أخرجه مسلم. 


أخرجه البخاري ومسلم. 
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عرفة واد وهو وادي (َرَنَة)» وبين المشعرين الحرامين منى» ومزدلفة واو 
وهو وادي (مَحَسْر). 
9. مسألة: إذا بلغ الحاجٌ وادي مَحَسّر أسرع رَمْيّة حجر أي مسافة خمسمائة 
ذراع» والذراع نصف المتر تقريبًا؛ لأن النبي صَدَّلنَءََوَسَمَ حرّك ناقته حين 
۾ مُحَسُرَاّفيسرع2"7 و(مُحَسّر): بطن واد عظيم» سُمِّيَ بذلك؛ لأنه يحسر 
سالكه» أي يعيقه. لأن الوادي الذي هو مجرى السيل يكون في الغالب 
رملي ويعيق سالكه؛ ولهذا سمي مُحسّراً. 


و 


0-5 مسألة: أسرع النبي اهوم في وادي مُحَسْر؛ لأن بطن الوادي یکو ن ليّنا 
يحتاج أن يحرك الإنسان بعيره؛ لأن مشي البعير على الأرض الصلب أسرع 
من مشيه على الأرض الرخوة» فحرّك من أجل أن يتساوى سيرها في الأرض 
الصلبة وسيرها في الأرض الرخوة» وعلى هذا فالملاحظ هنا هو مصلحة 
السير فقط؛ ولأن أهل الجاهلية كانوا يقفون في هذا الوادي» ويذكرون 
أمجاد آبائهم» فأراد النبيَ أن يخالفهم» كما خالفهم في الخروج من عرفة 
وفي الخروج من مزدلفة. قال الله تعالى: داضتم مَك کڪ 
اذ ڪرو لله کوک بآ كم أو سد ذْكْرَاً © [البقرة:١٠٠]؛‏ وليس 
الإسراع؛ لأن الله آهلك فيه أصحاب الفيل؛ لأن أصحاب الفيل لم يهلكوا 
في وادي محسّرء بل في مكان يقال له (المُعَمّسٌ) حول الأَبُطّح, وفي هذا 
يقول الشاعر الجاهلي: 
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.١‏ مسألة: استحبٌ بعض المتقدّمين من التابعين: التقاط الحصى من مزدلفة؛ 
لأجل أن يبدأ الحاجٌ برمي جمرة العقبة من حين أن يصل إلى متى؛ لأن رمي 
جمرة العقبة هو تحيّة منى. ولكنّ الصحيح: أنه لا يستحبٌ. 

7. مسألة: يلتقط الحاجٌ الحصى من طريقه إلى منى. هذا على المذهب. ولكن 
الذي يظهر من السئة: أن الرسول عَلِآصَاموَاتََخٍ أخذ الحصى من عند 
جمرة العقبة؛ لأنه «أمر ابن عباس أن يلقط له الحصىء وهو واقف يقول 
للناس: بأمثال هؤلاء فارموا)7'. 

ا لعا ا لي ب روي 
بشيء قبل الرمي؛ لأن الرمي تحيّة منى. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: 
أنه لا يأخذ السبعين, ولا تسعاً وأربعين» وإنما يأخذ الحصى كل يوم في 
يومه من طريقه» وهو ذاهب إلى الجمرة؛ لآن الشيء الذي ليس عليه دليل 
يكون عدم فعله لا سيّما في العبادة هو الدليل. 

4. مسألة: غسل الحصى بدعة؛ لأن النبيّ صَإَلَعَلَسَدَ لم يغسله. 


ومو 


۵. مسألة : الحصى يكون بين الحمّص والبندق. 

1. مسألة: سيت منى بهذا الاسم؛ لكثرة ما يُمُنَى فيها من الدماءء أي يراق فيها 
من الدماء حين النحر والذبح. 

۷. مسألة: حدود منى من جهة الشرق إلى الغرب هي: (بين وادي مُحَسّر 
وجََمَرَة العقبة)» ومن الشمال إلى الجنوب: (كلّ فوح الجبال الكبيرة 






)١(‏ أخرجه أحمد والنسائي» وابن ماجه» وصححه ابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم وقال: «على شرط 
الشيخين» ووافقه الذهبى. وصححه الالال وقال شعيب الأرنؤوط: (حسن لغيره). 
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ووجوهها التي تتجه إلى منى هي مِنْ منى)؛ وبناءً على هذا تكون منى واسعة 
اي ع ايم سا ام 2 

جداء وتسع الحجاج لو أنها نظمت تنظيما تاما مبنيًا على العدل. 

4 . مسألة: (عرفة» ومزدلفة» ومنى) مشاعر كالمساجد» لا يجوز لأحد إطلاقا 
٠ 0‏ 3 0 3 2 7 و سم 
أن يبني فيها بناء ويؤجّره. ولا أن يخطط أرضا ويؤجّرهاء فإن فيل فالناس 
معذورون يبذلون الأجرة. والإثم على الذي أخذها. 

8. مسألة: رمي جمرة العقبة يوم العيد أو ليلة مزلفة لمن دفع ليلا هو تحيّة منى. 
فمن السنة إذا وَصَلَّ الحاج إلى مِتّى أن يرمي جمرة العقبة قبل أن يجلس؛ 
لفعل النبيّ صََلنَعَيِسَبَه فقد رماها حين وصوله وهو راكب ناقته'"". 
بعد طلوع الشمس؛ لحديث جابر قال: «رأيت رسول الله اة يووا 
يرمي يوم النّحر ضْحَىء وأمّا بعد ذلك فبعد زوال الشمس»". 

.١‏ مسألة: سَمْيَت جمرة العقبة بهذا الاسم؛ لأنها في ظهر جبل لاصقة به. 

. مسألة: يقطع الحا التلبية عند البدء في الرّمي؛ لحديث «لم يزل رسول الله 
ديوس يلبي حتى رمى جمرة العقبة"؛ ولأنه إذا بدأ في المي شرع 
له ذكرٌ آخرء وهو التكبير. 

. مسألة: السّنَة للحا حين رمي جمرة العقبة أن يستقبل الجمرة جاعلا القبلة 
على يساره. ومتى عن يمينه؛ لفعل النبيّ َِرلدَةعَلَووسَة/''. وقد فعل ذلك ابن 

)١(‏ أخرجه مسلم. 


20 أخرجه البخاري معلق] بصيغة الجزم» ووصله مسلم. 
(5) أخرجه البخاري ومسلم. 







المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب المَناسك ) 





مسعود يعت وقال: «هذا مقام الذى أنزلت عليه سورة البقرة)7'. 

4. مسألة: الجمرة الواحدة تَرْمَى سبع حصيات مُتَعاقبات: أي واحدة بعد 
الأخرى. 

06. مسألة: إذا رمى الحاجٌ السبع جميعا جهلا منه أو من شدة الزحام لم تجزء 
إلاعن واحدة, أمّا لو رماها جميعا غير مُبَالٍ بتعاقبها فإنها لا تجزئ ولاعن 
واحدة؛ لحديث: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فو ردا أى مردود. 

. مسألة: لو وضع الحاجٌ الحصا وضع فإنه لا يجزى؛ لأنه لا بذ من الرمي؛ 
لحديث: «بأمثال هؤلاء فارموا)7". 

۰3% مسألة: تش تشترط الموالاة في رمي الجمرة الواحدة؛ لأن رميها عبادة واحدة 
والأصل فى العبادة المكونة من أجزاء أن تكون أجزاؤها متوالية كالوضوء 
Ng EEE ANN‏ 
الله تعالى: اهما أسَْطعَم ) [التغابن ١١:‏ ولقوله لايك آله 
تتكارلة RT r‏ 

۰.۸ مسألة: من الأفضل أن يرفع الحاجٌ يده حين الرمي حتى يرى بياض إبطه؛ 
لأنه أعون له على الرمی» وهذا إذا كان الإنسان بعيداًء لکن إذا كان قريب فلا 
حاجة إلى الرفع» إذ المقصود هو الرمي» فالإنسان البعيد يحتاج إلى رفع يده 
حتى يصل الحصا إلى مكانه. 







() أخرجه أحمدء والنسائي» وابن ماجه» وصححه ابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم وقال: «على شرط 
الشيخين» ووافقه الذهبى. وصححه الألبان. وقال شعيب الأرنؤوط: (احسن لغيره). 





المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب المَنَاسك ) 


. مسألة: من السنّة للحاجٌ حين الرمي أن يُكَبرٌ مع كل حصاة؛ لفعل النبىّ 
ل 

. مسألة: الحكمة من الرّمي: تعظيم الله. وإقامة ذكر الله. قال النبيّ 
َيئعَيوَسَة: (إنْما جعل الطواف بالبيت» وبالصفا والمروة. ورمي الجمار 
لإقامة ذكر الله». ومن الحكم أيضا: تمام التعيد لله؛ لان كون الإنساق 
يأخذ حصى يرمي به هذا المكان يدل على تمام انقياده» إذ إِنَّ النفوس قد لا 
تنقاد إلى الشيء إلا بعد أن تعرف المعنى الذي من أجله شرع. 

. مسألة: ما يُذْكَرٌ مِنْ أنّ الرمي هنا إنما هو لإغاظة الشيطان لا أصل له إلا أن 
يكون من حيث عموم العبادة؛ لآن الشيطان يغيظه أن يقوم العبد بطاعة الله. 


5. مسألة: المقصود أن تقع الحصاة في الحوض» سواء صَربت الشاخص أم 
لم تضربه. 

15". مسألة: لا يُجزئ الرمي بغير الحصى» كالحديد. والخشب» والطين» وغير 
ذلك؛ لأن المسألة تعبديّة. 

14 . مسألة: لايُجزئ الرمي بحصة رٌمِيَ بها. هذا على المذهب؛ لأنها حصاة 
مستعملة في عبادة واجبة وهي الرمي فلا يجوز أن يرمى بها ثانية» كما أن 
الماء المستعمل في الطهارة الواجبة لا يرفع الحدث, وكما أن العبد إذا 
أعتق في كفارة لم يجزئ إعتاقه مرّة أخرى. ولكن كلا التعليلين عليل: أمّا 
الأؤلء فإنه قياش مختلف فيه على مختلف فيه؛ لأن بعض العلماء قال: 







)¥( أخر جه آخمل وأبو داود» وضعّفه الألباني. 





المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب المَنَاسك ) 


إن الماء المستعمل في رفع الحدث يجوز استعماله مرّة أخرى في رفع 
الحدثء فكذلك الحصاة المرمي بهاء والقياس لا بد فيه أن يتفق الطرفان 
على حكم الأصل؛ لأجل أن يلزم أحدهما الآخر بما يقتضيه القياسء أما 
إذا قال: نا لا أسلّم أنَّ الماء المستعمل لا يرفع الحدث» بل يرفع الحدث. 
وحينئفٍ إذا بطل الأصل المقيس عليه بطل المقيس. وأمًا الثاني: فإن العبد 
إذا أعتق صار حُرَاً؛ ولهذا لو قُدَّرَ أنّ هذا العبد ارتدٌ ثم ذهب إلى الكفار, 
ثم حارَبَتا ثم سبيناه مرّة ثانية عاد رقيقا وجاز أن يعتق في الكفارة» وآمًا 
الحصاة فلم تتغير ذاتا ولا صفة بعد الرمي بها فيكون هذا القياس قياس مع 
الفارق. إذاً القول الصّحيح: أنّ الحصاة المرمي بها مجزئة. وهذا مع كونه 
هو الصحيح فإنه أرفق بالناس؛ لأنه أحيان تسقط الحصاة والإنسان عند 
الحوض ويتحرّج أن يأخذ ممّا تحت قدميه» فإذا قلنا بالقول الراجح أمكن 
الإنسان أن يأخذ من تحت قدمه ويرمي بها. 

.٥‏ مسألة: إذا رَمى الحاحٌ جمرة العقبة فإنه لا يقف بعدها للدعاء بل ينصرف 
إلى المَنحَر؛ لحديث جابر: «ثم انصرف إلى المَنْحر فتحَر...070. 

7. مسألة: مَنْ ت و كل عن غيره في الرمي» فلا بذ أن يرمي ولأ سبع عن نفسه. 
ثم عن واحد ممّن وكله ثمٌ الثاني ثم الثالث» بمعنى أن يميّز كل واحد 
بالسّبع لا بالجمار كلّها. 

7. مسألة: قال الفقهاء: إذا أراد أن يرمي عن الصبىّ» فالأفضل: أن يجعلها في 
يد الصبىّ» ثم يأخذها ويرمي عنه» يعني يحمله معه. 
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المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب المَنَاسك ) 


مسألة: لا بد أن يكون الو كيل في الرمي حاجًا من عَامِه هذا. 

مسألة: السَّنَّةَ في أعمال يوم العيد أن يرمي» ثم يهدي. ثمّ يحلق أو يقصر. 
ثمٌ يطوف طواف الإفاضة. ثم يسعى سعي الحج إن لم يكن قدّمه مع طواف 
القدوم؛ لفعل النبئ صاالا يوسا . 

مسألة: الحلق بالموسى أفضل من التقصير؛ لأن النبيّ ةيموس دعا 
للمحلقين لاتا وللمقصرين مر . 

مسألة: الحكمة من حلق الرأس في الإحرام: التذلّل لله لا للتنظيف؛ ولهذا 
لم يؤمر بالحلق في غير الإحرام؛ فلم نؤمر بحلق رؤوسناء وأمرنا بحلق 
العانة ونتف الإبط للتنظيف» وعليه فيكون حلق الرأس عبادة لله نتقرّب به 
إلى الله. 

مسألة: الحلق بالمكينة لا يعتبر حلقاء ولو كانت على أدنى درجة» لأنه يبقى 
يعمو ار 

مسألة: للحاجٌ المُحرم أن يحلق هو لنفسهعلى الصحيح. وله أن يكلّف 
من يحلق له» وله أن يحلق لغيره؛ لأنه لم يفعل محظوراًء بل حلق للنّسك. 
مسألة: لا بذ أن يكون التقصير شاملاً لل رأسعلى الصحيحبحيث يظهر لمن 
رآه أنه مقصّر. 


4 6ه 9 0 ۶ 0 ع 
. مسألة: تقصر المرأة من شعر رأسها قدر أنملة الأصبع. وهي مفصل 


الإصبع» فتمسك المرأة ضفائر رأسها إِنْ كان لها ضفائر أو بأطرافه إن لم 









المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب المَناسك ) 


يكن لها ضفائر» ونقصٌ قدر أنملة: ومقدار ذلك اثنان ستعمتر تقريب. 

. مسألة: ما اشتهر عند النساء أنّ الأنملة أن تطوي المرأة طرف شعرها على 
إصبعها فمتى التقى الطرفان فذاك الواجب فغير صحيح. 

۷. مسألة: المشروع للمرأة التقصير من شعرها في التحلّل من النسك؛ لأنها 
محتاجة إلى التجمّل والتزيّن» والشعر جمال وزينة» وإنما كان الواجب 
بقدر الأملة: ثلا يف برأسهاء وهذابدل عل أن الشريعة الإسلامية 
تراعي حوائج الناس وميولهم» وأنها لا تأتي أبداً بما فيه العسر والحرج 
والحمد لله: 

۸. مسألة: إذا رمى الحاج وحلق أو قصّر فقد تحلّل التحلل الأول (الأصغر). 
وبالتالي حل له كل شيء إلا النساء؛ لحديث: «إذا رميتم وحلقتم فقد حل 
لكم كل شيء إلا الفبياء ا 

9. مسألة: إذا رمى الحاجٌ وحلق أو قصّر فقد حَلّ له كلّ شيء إلا النساء وطأ 
ومباشرة وعقداً. هذا هو المشهور من المذهب. ولكنّ الصحيح: حل له 
كلّ شيء إلا النساء وطأ ومباشرةٌ لاعقداً وخطبةٌ فيجوز العقد والخطبة 
بعد التحذّل الأوّل؛ لأن حديث: إلا النساء»”"» فيه احتمال قوي أنّ المراد 
الاستمتاع بجماع أو غيره» خاصّة وأنّ من تحذّل التحثّل الأول لا يطلق عليه 
أنه مُحْرِم إحرام كاملاً. 


. مسألة: القول بأن التحلّل الأول يكون بالرمى فقط له وجه. وهو رواية عن 







10 أخر جه أحمد» والبيهقي» والدارقطني» اڭ (وذبحتم). قال شعيب الأرنؤوط: صحيح لغيره. 
أخر جه امال والبيهقي» والدارقطني» وزاد: (وذبحتم). قال شعيب الأرنؤوط: صحيح لغيره. 






المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب المَنَاسك ) 


الإمام أحمد؛ لأن زيادة لفظ (وحلقتم) في الحديث السابق''' في ثبو تها 
نظر؛ لأن فيها الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف. 

. مسألة: القول بأن التحدّل الأوّل يكون بالرمي والحلق والهدي له وجه أيضا؛ 
لقول النبيّ صََنَعيوَسَه: ١ن‏ معي الهدي فلا أحل حتى أنحرا”"؛ ولزيادة 
(وذبحتم) في الحديث السابق'". 

7 . مسألة: الحلق والتقصير نسكعلى الصحيحلا إطلاق من محظور؛ لأن النبيّ 
ايمرا دعا للمحلّقين» وللمقصّرين”*» ولا يدعو إلالشيء مطلوب 
شرها. 

۳. مسألة: لا يلزم الحاجٌ دم بتأخيره الحلق أو التقصير عن أيام التشريق» أو عن 
شهر ذي الحجّة. هذا على المذهب. ولكنّ الذي يظهر: أنه لا يجوز تأخيره 
عن شهر ذي الحجّة؛ لأن الحلق نسكء وقد قال الله تعالى: #الحح أَشْهُرٌ 


A‏ ود 


مَعَلُوَمَتٌ © [البقرة:/191]. 
4. مسألة: إذا كان الحاجّ جاهلاً وجوب الحلق أو التقصير ثم علم فإنه يحلق 
أو يقصّر ولا شيء عليه فيما فعل من محظورات. 
0 ل ا ا ا SLR‏ 3 
«افعل ولا حرج». وأمّا قوله تعالى: ولا عقوا سمحي َْهَأَطَدَىُ 
2230 أخرجه أحمد» والبيهقي» والدارقطني» وزاد: (وذبحتم). قال شعيب الأرنؤوط: صحيح لغيره. 
(۳) أخرجه الدارقطني. 
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a a‏ المع لعب اي 


حل 4 [البقرة:147] فليس صريحا في تحريم تقديم الحلق على النحر؛ لأن 
الله تعالى قال: حي ادى يله 4 [البقرة:147] ولم يقل حتى تنحروا. 
مسألة: إذا قدّم الحاج أعمال يوم النحر بعضها على بعضء فالصحيح: 
أنْ ذلك جائزء سواء كان لعذر كالجهل والنسيان. أو لغير عذرء لأن النبيّ 
اوسر كان يسأل في ذلك اليوم عن التقديم والتأخير فيقول: «افعل 
ولا حرج). 
مسألة: تأمل قول النبيّ صَرَلنَءَهوسد: «افعل ولا حرج" ولم يقل: ١لا‏ 
حرج» فقطء بل قال: «افعل» فعل أمر للمستقبل» أي نك إذا فعلت في 
المستقبل فلا حرج. 

مسألة: السَنَة بعد الرمي والنحر والحلق: أن يفيض الحاجٌ المتمتّع, والقارن, 
والمفرد» إلى مكّة ضحى يوم التحر» فيطوف كل منهم طواف الحبّ؛ لأنَّ 
النبيّ مبَآدَعَوسلءَ أفاض إلي مكة في الصحى”". وطواف الحيّ ركن في 
حق الجميع. 

مسألة: إذا اجتمع طواف قدوم وطواف فرض عند المفرد والقارن اللذين لم 
يدخلا مكة من قبل» فاكتفي بطواف الفرض عن طواف القدوم أجزأ على 
الصحيح . كما لو دخل الإنسان المسجد وقد أقيمت الصلاة أولم تقم 
وأراد أن يصلّي الفريضة, فإن ذلك يجزئ عن تحيّة المسجد؛ لأن القياس 
هنا قياس جَلِيَ واضح. ثم إنه لم ينقل عن النبيّ نعود وأصحابه أن 









المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب المَنَاسك ) 


أحداً منهم طاف مرّتين في يوم العيد. مع أنّ بعض أصحابه لم يكن دخل 
مكة» مثل عروة بن مضرّس ب . 

. مسألة: المذهب: أن المتمتع يطوف طواف القدوم يوم النحر. ولكن 
الصّحيح: خلاف ذلك» وأنه لا طواف للقدوم يوم النحر, لا في حق المفرد 
والقارنء ولا في حق المتمتع كذلك. 

.١‏ مسألة: يُسَمَّى طواف الح بطواف الإفاضة؛ لأن الناس يفيضو ن إليه 
بعد وقوفهم في عرفة. قال الله تعالى: دآ أقض كم ين عَرَفَتٍ 4 
[البقرة:/9١].‏ 

5 فسالة: س يجن طوات الح الصسايطوات الوبارة؛ االميجع بعل جوع 
الحجاج من عرفة» وهي من الجل فكان القادم منها كالزائر. 

*0. مسألة: أوّل وقت طواف الإفاضة بعد مشروعية الدفع من مزدلفة ليلة 
الحا أن الي ليود أزن للصمفة ودحويهم أن يار امن مرد 
ليلة العيد؛ ليرموا ويتحللوا ويطوفوا للإفاضة”". 

4. مسألة: طواف الإفاضة لا يشرع إلا بعد الوقوف بعرفة وبمزدلفة» فلو طاف 
بعد منتصف ليلة النحر. ثم خرج إلى عرفة ومزدلفة» فإنه لا يجزئه؛ لقول 
الله تعالى: «! شم لِقَصُواْتَكَهُحْ وليوفوأندودهم وَنْيَطُوو ايت 
لْعتِيقٍ ©)#[الحج:۲۹]ء ولا يمكن قضاء التفث» ووفاء التذر إلا بعد 


الوقوف بعرفة ومزدلفة. 







)١(‏ أخرجه الخمسة» وابن خزيمة» والحاكم» وقال الترمذي: (حسن صحيح»» وصحّحه الآلباني. وقال 
شعيب الأرنؤوط: الإسناده صحيح». 





المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب الناسك) 


0. مسالة: يبقى الحاجٌ على حِلّه الأوّل ولو أخر طواف الإفاضة عن يوم 
العيد. هذا هو الذي عليه جمهور العلماء» بل حكي إجماعاً أنه لا يعود 
حرامًا. ولكن ذكر في هذا خلاف عن بعض التابعين؛ لحديث: (إِنْ هذا 
اليوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلّوا من كل ما حرمتم منه 
إلا النساءء فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حرم كهيئتكم 
قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به)'» ولكنه حديث لا يعوّل عليه؛ 
لشذوذه وعدم عمل الآمّة به» وقد قيل: إن أوّل من عمل به عروة بن الزبير 
أحد فقهاء المدينة السبعة» فحكم شرعيّ لم يعمل به إلا واحد من التابعين» 
لايمكن أن يقال: إنه حديث صحيح؛ وذلك أنْ الأمّة لا يمكن أن تخالف 
مثل هذا الحديث الذي تتوافر الهمم والدواعي على نقله والعمل به؛ لأنه 
من المعلوم أنه ليس كل الحجيج يطوفون طواف الإفاضة في يوم العيد. 
ثم إنه إذا انتهى من إحرامه فقد حل» ولا يعود لكونه محرمً إلا إذا عقد 
إحرامً جديداً أمَا مجرّد عدم المبادرة بطواف الإفاضة: فإنه لا يمكن أن 
يكون سببًا لعود التحريم بلانيّة؛ لحديث: «إنما الأعمال بالنيّات, وإنما 
لكل امرئ ما نوی». 

1 . مسألة: لا يجوز للحاجُعلى الصحيحأن يؤر طواف الإفاضة عن شهر ذي 
الحجّة إلا إذا كان له عذر» كمرض لا يستطيع معه الطواف لا ماشيًاء ولا 
محمولاً: أو امرأة نفست قبل أن تطوف طواف الإفاضة» فهنا ستبقى لمدّة 







)000 أخر جه أحمد» وأبو داود» وابن خزيمة. والبيهقى. وقال البيهقى: «لا أعلم أحداً من الفقهاء يقول 
بذلك». وقال الألباني: «حسن صحيح»» وقال شعيب الأرنؤوط: «إسناده ضعيف». 
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شهر أو أكثرء اّما إذا كان لغير عذرء فإنه لا يحل له أن يؤخره» بل يجب أن 
يبادر به قبل أن ينتهي شهر ذي الحجّة؛ لأن بنهايته تنتهي أشهر الحجعلى 
الصحيح .. 

۷. مسألة: النبيّ الوسر شرب من ماء زمزم بعدما طاف طواف الإفاضة'", 
فيحتمل أنه فعل هذا؛ لأنه أيسر له» أو أنه عطش بعد الطواف» أو ليستعدٌ 
للسعيّ» فلا نستطيع الجزم بأن شرب ماء زمزم بعد الطواف سنة. 

. مسألة: الأصل أنْ الشرب من ماء زمزم في أي وقت سنة. 

8. مسألة: السّنّة في شرب ماء زمزم: أن يشربه وهو جالس؛ لأن النبىّ 
اهسار إذما شرب ماء زمزم وهو واقف؛ لضيق المكان. فإن الدَّلُوَ إذا 
رفع للنبيّ فالمكان واسع» ولكنه لو جلس لضاق المكان. 

. مسألة: السّنّة في شرب ماء زمزم: التَضَلّع منه» أي يملا بطنه حتى يمتلئ 
مابين أضلاعه؛ لأن هذا الماء خير وقد ورد حديث في ذلك لكن فيه نظر 
وهو: ١أنَّ‏ آية ما بيننا وبين المنافقين إنهم لا يتضلعون من ماء زمزم»"؛ لان 
المؤمن يؤمن بأنه شفاء, ونافع» والمنافق لا يؤمن بهذاء فالمنافق لا يشرب 
منه إلاعند الضرورة؛ لدفعها فقطء والمؤمن يتضلّع؛ رجاء بركته. وماء 
زمزم ليس عذبا حلواً بل يميل إلى الملوحة؛ والإنسان المؤمن لا يشرب 
من هذا الماء الذي يميل إلى الملوحة إلا إيمانا بما فيه من البركة» فيكون 
التضلّع منه دليلاً على الإيمان. 







(۲) أخرجه ابن ماجه» والدارقطني» والبيهقي» وضعَفه الآلباني. 





المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب المَنَاسك ) 


.١‏ مسألة: يشرب الإنسان ماء زمزم لِمَا أحبٌ, أي أن ينويه لما أحبٌ» فإذا كان 
مريض وشرب من أجل أن يذهب مرضه فليفعل ويشفى بإذن الله وإذا كان 
كثير النسيان فشرب ليقوى حفظه فليفعل» وقد فعل ذلك بعض المحدّثين» 
لحديث: «ماء زمزم لما شرب له" وهذا فيه تردّد» أمّا شربه لرفع الجوع 
فواضح» وللمرض واضح. لأن المرض علّة بدنيّة عضويّة يمكن أن يزول 
بشرب زمزم كما يزول العطش والجوع» لكن المسائل المعنويّة العقليّة 
الإنسان يشك في هذاء إلا آننا نقول: لا يضرّكء انو ما تريدء إن كان الحديث 
يتناوله حصل المقصود وإلا لم تأثم. 

5" . مسألة: مِنْ السئة أن يستقبل الإنسان القبلة حال شربه ماء زمزم. هذا على 
المذهب» ولكنه قول ضعيف؛ لأن النبيّ يوسر شرب من ماء زمزم 
ولم يرذ عنه أنه استقبل القبلة. 

. مسألة: مِنْ السنة عند شرب ماء زمزم: أن يدعو الشارب بما ورد قال 
عكرمة: «كان ابن عباس إذا شرب من زمزم قال: بسم الله الهم اجعله لنا 
علماً نافعاء ورزقاً واسعء وَرَيَ وشْبَعَا وشفاء من كل داء» واغسل به 
قلبي» واملأه من خشيتك)0©. 

4. مسألة: مِنْ السنَة: أن يرفع الإنسان يديه إذا دعا حين شربه ماء زمزم. هذا 
على قول» ولكنه قول ضعيف؛ لان النبيّ اشرب من ماء زمزم 






)١(‏ أخرجه أحمد, وابن ماجه» وحسنه المنذري» وابن القيم» وصححه الألباني» وقال شعيب الأرنؤوط: 
«حديث محتمل للتحسين». 

(؟) أخرجه الدارقطني» والحاكم» وقال: «صحيح الإسناد إن سلم من الجارودي» ولم يخرجاه)» ووافقه 

الذهبي. 
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ولم يَرِدْ عنه أنه رفع يديه يدعو. 

4. مسالة: لايُشرع رَس ماء زمزم على البدن والثوب» وغسل أثواب الكفن 
تبركا به؛ لأنه لم يرذ فلا يجوز لنا أن نتجاوز في التبرك ما ورد عن النبيّ 
صاة ووسر . 

5.مسألة: بعد طواف الإفاضة يسعى المتمتع سعي الحج» وكذلك المفرد 
والقارن إذا لم يكونا قذماه مع طواف القدوم. 

7۷. مسألة: السّنْة أن يجعل سعي الح بعد طواف الإفاضة إذا لم يقدّم مع 
طواف القدوم. 

4. مسألة: إذا قم سعي الح على طواف الإفاضة صَحَّ؛ لحديث: اسَعَيْتٌ 
قبل أن أطوف. قال: افعل ولا حرج»٠.‏ وأمّا قول الله تعالى:# ثم ليَقَصُواأ 
مهم ول وفوا ندودشُم وليطوفا ايت الع يق © [الحج:؟؟] 
فإن السّعي لم يذكر فيها؛ لأنه لا يلزم جميع الناس» فالقارن والمفرد لا 
سعي عليهما بعد طواف الإفاضة إن كانا فعلاه بعد طواف القدوم. 

4. مسألة: إذا سعى المفرد أو القارن مع طواف القدوم فلا يعيدا السّعيء 
لحديث: «لم يطف النبيّ صََلنءَيوَسََ ولا أصحابه بالصفا والمروة إلا 
طوافا واحداً طوافه الأول" والمراد بأصحابه: هم الذين لم يحلّوا 
وكانوا مكله. 






(۱) أخرجه أبو داود» وصحّححه الألباني. 


9 اغرجهسل 
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۰.۷۰ مسألة: سعي الح للقارن والمفرد لا يقدّم على طواف القدوم, فلو قدّم 
فإنه لا يجزئ؛ لأنه لم يكن بعد طواف نسك. 
يطوفوا بالبيت وبالصفا والمروة بنيّة سعي الحج. ووجه الخطأ: أن هؤلاء 
لا قدوم لهم؛ لأن طواف القدوم يشرع لمن يأتي من خارج مكة. وأهل مكة 
طوافهم ليس طواف قدوم» فلا يجزئهم تقديم السعي» وهذه الفتوى وَهْمْ لا 
أساس لها من الأدلة. 

7 . مسألة: إذا رمى الحاحٌ جمرة العقبة» وحَلَقَ أو قَصَّره وطاف طواف الإفاضة. 
ل 

". مسألة: إذا طاف الحاجٌ للإفاضة وسعى للحج فإنه يرجع من مكة إلى متى 
فيبيت فيها ثلاث ليالي إن تأخر وهو الأفضل» وإِنْ تعجّل فليلتين» فيبيت 
ليلة الحادى عشرء وليلة الثانى عشرء وليلة الثالث من ذى الحجّة إن تأخر, 
وإن تعجّل بات ليلة الحادي عشرء وليلة الثاني عشر فقط. 


. مسألة: أيام التشريق ثلاثة: (الحادى عشر» والثاني عشر» e‏ 
ذي الحجّة). وهي المَعْنيّة بقول الله تعالى: # # وَأَدَكُرُوا الله يه 
لوت ا وَمَن كَلَرَّمَاِفْمَ عليه 0 


ET‏ م 


قا الله وأعلموا نكم له سرون )[البقرة:۲۰۳]. 
اددحدحط ١9110‏ ١ن‏ اناس يدزترن يها الحم أي 
ل وو ببس ولايُعفنء وقيل: 
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إنها تسمّى أيام التشريح أيض؛ لآن الناس يشرّحون فيها اللحم. 

1. مسألة: في أيام التشريق الثلاثة يرمي الحاجٌ الجمرات الثلاث وجوباء كل 
جمرة بسبع حصيات. مبتدء بالجمرة الصغرى» ثم الوسطى. ثم الكبرى 
(العقبة)» هذا إن تأر فإن تعجّل رمى يوم الحادي عشرء ويوم الثاني عشر 
خاصّة قبل الغروبء ولا يوگل عن رمي يوم الثالث عشر إن تعجّلء فإن 
الرمي لا يلزمه عن هذا اليوم. 

۷. مسألة: صفة رمي الجمرة الأولى: أن يجعلها عن يساره ويستقبل القبلة 
ويرمي. وصفة رمي الجمرة الوسطى: أن يجعلها على يمينه ويستقبل القبلة 
ويرمي» وكذا جمرة العقبة. هذا على المذهب» ولكته ليس بصحيح؛ لأنه لا 
دليل عليه» بل السنة: أن الحاجٌ يرمي الجمرة الأولى والوسطى وهو مستقبل 
القبلة جاعلا الجمرة أمامه. وما الثالثة فيرميها من بطن الوادي وهو مستقبل 
الجمرة» وتكون الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه؛ لأن عبد الله بن مسعود 
تة رماها كذلك وقال: «هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة»'. 

۸. مسألة: إذا رمى الحاجٌ الجمرة الصغرى فمن السّنْة أن يتقدّم عنهاء أي يبعد 
إلى موضع لا يناله فيه الحصاء ولا يتأذى بالزحام» ويجعلها عن يساره. 
ويقف يدعو الله طويلاًمستقبل القبلة» رافعا يديه» وقد ورد عن النبيّ 
صَرَلنَدعَتَووَسَلََ أنه بقدر ما يقرأ سورة البقرة” . 


. مسألة: إذا رمى الحاجٌ الجمرة الوسطى فمن الستة أن يتقدّم عنهاء ويجعلها 
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عن يمينه» ويقف يدعو الله طويلاً مستقبل القبلة» رافعا يديه. وهذا الوقوف 
أقلّ من الأوّل. 

. مسألة: لا يقف الحاجٌ بعد رميه جمرة العقبة؛ لأن الدعاء التابع للعبادة يكون 
في جوف العبادة لا بعدها؛ ولذلك دعا بعد الأولى» ودعا بعد الوسطى» 
وأمًا جمرة العقبة فقد انتهت بها عبادة الرمي في ذلك اليوم فلا يدعو بعدها. 

.١‏ مسألة: يبتدئ وقت الرمي أيام التشريق الثلاثة من دخول وقت الظهرء أي 
من زوال الشمس عن كبد السماء وميلانها إلى جهة الغرب. فلا يجزئ 
الرمي قبل الزوال. هذا هو المذهب. وهو الصحيح؛ لأن النبي اووس 
كان واقفا عند الجمرات هو ومن معه من الحجاج وقت الظهيرة في رمضاء 
مكة ينتظر زوال الشمس ليرميء فلمًا أن زالت رمى هو ومن معه؛ ولأنه لو 
كان الرمي قبل الزوال جائزاً لفعل النبيّ موس ولو يوما؛ لما فيه من 
فعل العبادة في أول وقتها من وجه. ولِمًا فيه من التيسير على العباد من وجه 
آخر؛ ولأن الرمي في الصباح قبل الزوال أيسر على الأمّة من الرمي بعد 
الزوال؛ لأنه بعد الزوال يشتدٌ الحَرٌّ ويشق على الناس أن يأتوا من مخيّمهم 
إلى الجمرات» ومع شدة الحَرٌ يكون الغمٌ مع الضيق والزحام» فلا يمكن أن 
يختار النبيّ الأشدّ ويدع الأخف. فإنه ما خيّر بين شيئين إلا اختار أيسرهما 
مالم يكن إِثم”''» فلمّا كان النبيّ يتعمّد أن يؤخر الرمي حتى تزول الشمس 
مع أنه شق على الأمّة دل هذا على أنه قبل الزوال لا بزو 


5 . مسألة: رخص بعض العلماء في اليوم الثاني عشر لمن أراد أن يتعجّل أن 








أخرجه البخاري ومسلم. 


۰ 1A1 


۰1A 


۰ ۸۵ 


)١(‏ أخرجه البخاري. 
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يرمي قبل الزوال» ولكن لا يتعجّل إلا بعد الزوال» وبعضهم أطلق جواز 
الرمي في اليوم الثاني عشر قبل الزوال» ولكن لا وجه لهذا إطلاقا مع وجود 
السئة النبويّة» فلا يجوز. 

مسألة: لا يُجزئ الرّمِي بعد الغروب؛ لأن الرمي عبادة نهاريّة فلا تجزئ في 
الليل كالصيام. هذا على المشهور من المذهب. ولكنّ الصحيح: الجوازء 
وأنْ وقت الرمي يمتذ إلى قبيل الفجر. إلا أن الرمي في النهار أفضل؛ 
لأن النبييّ عََآدَعيوَسَرَ حَدَّد اول الرمي بفعله ولم يُحَدَّد آخره من اليوم؛ 
ولحديث: «رميت بعدما أمسيتء قال: لاحرج""''» والمساء يكون آخر 
النهار» وأوّل الليل؛ ولَمّا لم يستفصل النبيّ صَرَنَعَوسَدهَ ولم يقل: بعدما 
أمسيت في آخر النهار» أو في أل الليلء عُلِمَ أن الأمر واسع في هذا. 
مسألة: إذا تيسّر للإنسان المي في النهار لكن مع الأذى والمشقةء وفي 
الليل يكون أيسر له وأكثر طمأنينة» فإنه يرمي في الليل؛ لأن القاعدة تقول: 
(الفضل المتعلّق بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضل المتعلّق بزمانها 
ا 

مسألة: بُشترط الترتيب في رمي الجمار أيام التشريقء فَترمَى الصغرى» 
ثم الوسطىء ثم الكبرى؛ لفعل النببّ ةيوار ثم قوله: «لتأخذوا 
عن مناسككم»"؛ ولأن الرّمِي عبادة واحدة فلا بد أن تفعل كما ورد عن 
النبيّ» بخلاف أنساك يوم العيد» فإنها عبادات متنوّعة؛ كل عبادة مستقلّة عن 
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الأآخرى. هذا على قول. ولكنّ الصحيح: إذا كان الإنسان في سعة فيجب 
الترتيب» وأنه لو سألنا في أيام التشريق» فقال: إنه رمى منكسًا لسهل علينا 
أن نقول: اذهب وارم مرتّباء لكن إذا كان الأمر قد فات بفوات أيام التشريق» 
وجاء وسأل فقال: إني رميت من غير أن أعلم فبدأت بجمرة العقبة» فلا 
بأس بإفتائه بأن رميه صحيح؛ لأنه ليس هناك قول عن الرسول وهوس 
بوجوب الترتيب بينهاء وليس هناك إلا مجرّد الفعل» وعموم حديث: 
التأخذوا عني مناسككم»'. 

5. مسألة: إِنْ أخرَ الحاجّ رمي الجمار كلّه إلى اليوم الثالث عشر أجزأ» وعليه 
أن يبدأ برمي أوّل يوم بالأولى» ثم الوسطى» ثم جمرة العقبةء ثم يعود فيرمي 
لليوم الثاني يبدأ بالأولى» ثم الوسطىء ثم العقبة» ثم يعود فيرمي للثالث 
يبدأ بالأولى» ثم الوسطىء ثم العقبة؛ لأن كل يوم عبادة مستقلّة» فلا بذ أن 
يأتي بعبادة اليوم الأول قبل عبادة اليوم الثاني ولا يجزئ أن يرمي الأولى 
عن ثلاثة أيام» ثمٌ الوسطى عن ثلاثة أيام» ثم العقبة عن ثلاثة أيام؛ لأن ذلك 
يفضي إلى تداخل العبادات: أي إدخال جزء من عبادة يوم في عبادة يوم 
آخر. هذا على قول. ولكنّ الصحيح: عدم جواز تأخير رمي الجمار كلّه 
إلى اليوم الثالث عشر إلا لعذر؛ لأن النبيَ رمى كل يوم في يومه» وقال: 
التأخذوا عني مناسككم»""؛ ولأنه «رخص للرعاة أن يرموا يوماء ويدعوا 
يومً»"» وكلمة « ر حص» تدل على أن من سواه لارخصة له. 


(۳) أخرجه الخمسة» وصححه ابن خزيمة» وابن حبان. والألباني» وقال شعيب الأرنؤوط: اإسناده 
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۷. مسألة: إذا كان منزل الحاجٌ بعيداً ويصعب عليه أن يتردّد كلّ يوم؛ لا سيّما 
في أيام الحَرّ والزحام» فهنا لا بأس أن يخر الرّمي إلى آخر يوم ويرميه مرّة 
واحدة؛ لأن هذا أولى بالعذر من الرعاة الذين رخص لهم النبيّ اووس 
أن يجمعوا الرمي في يوم. وأمّا من كان قادراء والرّمي عليه سهل؛ لقربه من 
الجمرات» أو لكونه يستطيع أن يركب السيارات حتى يقرب من الجمرات» 
فإنه يجب أن يرمي كل يوم في يومه. 

4. مسألة: ينتهي وقت الرمي بغروب شمس يوم الثالث عشر من ذي الححة؛ 
لقول الله تعالى: «( © واڏڪروا اله ن يكار دود ا 

E‏ لمن اتن وَأَتَّقُوأ الله وَأَعَلموَأ 
نڪ الَو سرون )4 [البقرة:۳٠۲].‏ 

اا o DD‏ 
بعذر كنسيان أو جهل أو إكراه فعليه دم ويسقط عنه الإثم. 

. مسألة: المبيت بمنى واجب على الحاجٌ؛ لأن كلمة «(رخص للعباس أن 
يبيت فى مكة من أجل سقايته» يدل على أن ما يقابل الرخصة عزيمة لا 
بذ منه. 

۰.۱ مسألة: مَنْ ترك المبت بمنى ليلتين إن تعجّلء أو تركه ثلاث ليال ! اف 
اا 00 سيد 
فليهرق دما). 
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5. مسألة: مَنْ ترك الميت بمنى ليلة من الليالي» فعليه إطعام مسكين» وإن ترك 
ليلتين وقد تأخر فعليه إطعام مسكينين. هذا على المذهب» وهو الصحيح. 

5 . مسألة: مَنْ تَعَجَلَ في يومين من أيام التشريق فلا حرج عليه؛ لقول الله 
تعالى: # # وَأَدْكُرُو أ اله + بتار مَعَدُوداتٍ من تَسَجَلَ ف يَوْمَينِ ف 
فم لھ وس افلا نم عه لمن أنه واوا اه واغکموا نڪ يه 
سرو )4 [البقرة:7]. 

4. مسالة: مَنْ تَعَجّل في يومين من أيام التشريق خرج قبل غروب شمس يوم 
الثانى عشر من ذى الحجّة؛ وذلك ليصدق عليه أنه تعجّل فى يومين؛ إذ لو أخر 
الخروج إلى ما بعد الغروب لم يكن تعجّل في يومين؛ لأن اليومين قد فاتا. 

۵. مسألة: مَنْ تَعَجَل في يومين من أيام التشريق إلا أنه لم يخرج من منى 
وو ا ا ا N‏ 
[البقرة:”* ؟] وفي للظرفية والظرف لابة ايكون ارس اسن المظروف: 
وعليه فلا بذ أن يكون الخروج في نفس اليومين. قال ابن عمر: «مَنْ أدركه 
المساء لزمه البقاء». 


5. مسالة: مَنْ تَعَجَلَ في يومين من أيام التشریق» وحمّل متاعه وركب دابْته» 


قبل خروجه من منی» فله أن يستمرٌ في الخروج» لأنه حبس بغير اختيار منه» 
ولا شيء عليه. 







أخرجه البيهقي» ومالك» وصحّحه النووي. 
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1. مسألة: إذا أراد الحاجٌ الخروج من مكة بعد أداء مناسك حجه» لزمه طواف 
عو 
الوداع؛ لحديث ابن عباس: «أَمِرَ الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيتء إلا 
آله حتف عن الحاف فب ا فقوله: «أَمِرَ يدل على الوجوب؛ لأن القاعدة 
تقول: (الأصل في الأمر الوجوب. والأصل في النهي التحريم مالم يوجد 
صارف صحيح)؛ ولأن قوله: «إلا أنه خفف عن الحائض» يدل على وجوب 
طواف الوداع على غيرها. 

. مسألة: صرح بعض الأصحاب: أن الحاحٌ إذا أراد الخروج من مكة إلى بلده فقط 
لم يخرج حتى يطوف للوداع. ووجه التقييد بالبلد أنه إذا أراد الخروج إلى بلد 
آخر فإنه لم يزل في سفرء ولم يرجع. والذي يظهر: أن التقييد صح من الإطلاق 
بشرط أن يكون خرج إلى البلد الذي أراده بنيّة الرجوع إلى مكة لينشئ السفر 
منها إلى بلده. ولكن لو أن الإنسان عمل بالأمرين فطاف إذا أراد الخروج من 
مكّة إلى بلد آخرء وإذا رجع إلى مكّة طاف إذا أراد الخروج إلى بلده لكان خيراً. 

9. مسألة: إذا أراد الحاج الخروج إلى بلد آخر عبر سفره إلى بلده فهنا يطوف. 
كما لو أراد الخروج إلى بلده عن طريق المدينة فاتجه إلى المدينة» وهو 
يريد السّفر إلى بلده فإن هذا يلزمه الطواف؛ لأنه حقيقة غادر مكّة. 

.٠‏ مسألة: طواف الوداع يسقط عن الحائض والنفساء فقط؛ لأن النبيّ 

1 کک ب 
ووس لما أخبر أنْ صفية وَوَزْيَدَءَنهَا قد حاضت وكانت قد طافت 


طواف الإفاضة. قال: «انفروا)"» فأسقط عنها طواف الوداع؛ ولحديث 










E‏ ع عبد 


ابن عباس: «إلا أنه خفف عن الحائض»'؛ ولأن طواف الوداع ليس من 
النسك بل هو تابع له» فسقط بتعذّره شرع بخلاف طواف الإفاضة فلا 
يمكن أن يسقط عن الحائض والنفساء. 
١‏ مسألة: طواف الوداع لا يسقط عن المريض؛ لأن إحدى أمّهات المؤمنين 
استأذنت النبيّ صََدَةءكوسَهَأن تدع طواف الوداع لكونها مريضة» قال لها: 
«طوفي من وراء الناس وأنت راكبة)”". 
۲ مسالة: إذا أَخَّرَ الحاجٌ طواف الإفاضة فطافه عند الخروج أَجْرَأ عن طواف 
الوداع؛ لأن المقصود من طواف الوداع أنْ يكون آخر عهده بالبيت» وقد 
حصل بطواف الإفاضةء فيكون مجزئا عن طواف الوداع. 
*0.. مسألة: جَمْع طواف الإفاضة وطواف الوداع لا يخلو من ثلاث حالات: 
.١‏ الحال الأولى: أن ينوي طواف الإفاضة ولم يكن عنده نيّة طواف الوداع» 
فيجزئ كما تجزئ الفريضة عن تحيّة المسجد. وهذه أحسن الصور. 
لأن بعض العلماء قال: إذا نواهما جميعا لم يصح. 

۲. الحال الثانية: أن ينويهما جميعاً فيحزئ أيضًا؛ لحديث: (إنما 
الأعمال بالثات: وإنما لكل امرئ ماترى". 

۳. الحال الثالثة: أن ينوي طواف الوداع فقط ولم ينو طواف الإفاضة. 
فهذا لا يجزئه عن طواف الإفاضة ولاعن طواف الوداع؛ لأن طواف 
الإفاضة ركن وطواف الوداع واجب فهو أعلى منه. ولا يجزئ الأدنى 
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من الأعلى؛ ولأنه لم ينو طواف الإفاضة. ولا يجزئه عن طواف 
الوداع» لأن من شرط طواف الوداع أن يكون بعد استكمال النسك» 
والنسك لم يتم. 

4. مسألة: إذا خر الحاجٌ السعي إلى حين خروجه من مكة. فقيل: إنه يقدّم 
السعي ثم يطوف للإفاضة ويجزئه عن الوداع» وقيل: بل يجمع بين طواف 
الإفاضة وطواف الوداع» ثم يسعى ويغادر ولا شيء عليه؛ لأن الرسول 
اوسر أذن لعائشة أن ا بعمرةبعدتمام النسك. فأتت بعمرة 
فطافت وسعت وسافرت'؛ ولأن النبيّ طاف للوداع ثم صلى صلاة 
الفجر وقرأ بالطور ثم خرج”"» فهذا يدل على أنّ مثل هذا الفصل لا يضرٌ. 
وهذا عندي أقرب من القول بتقديم السعي؛ لأن هذا يحصل فيه الترتيب 
المشروع» وهو أن يقدّم الطواف على السّعي. 

4. مسألة: إذا ودّع الحاجٌ فإنه يقف بين الحَجّر الأسود وباب الكعبة ويلصق 
به وجهه وصدره وذراعيه وكفيه مبسوطتین» وهذا يُسَمَّى (الالتزام) عند 
أهل العلم» والمكان هذا يسمى (الملتزم)ء والالتزام لم يَرِدْ عن رسول الله 
َوَس ولكن لا بأس به؛ لأن الصحابة كانوا يفعلون ذلك عند القدوم, 
فقد صح عن ابن عباس َنم أجمعين . 

. مسألة: الحائض تقف بباب المسجد الحرام تدعوا حين وداعها للبيت 
الحرام. هذا على قول. ولكنّ الصحيح: أن هذا لا يشرع؛ لأن النبيّ 

)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 


(۳) أخرجه عبد الرزاق» وصحّحه ابن حجر في (الدراية.ج۲. ص 3107٠‏ 07. 












۷ 


۰۸ 


۰.۹ 


1۰ 


الا 


؟الا, 
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دوه لما قيل له: إِنْ صفية قد أفاضت قال: «فلتنفر)' ولم يقل 
فلتأت إلى المسجد وتقف ببابه» مع دعاء الحاجة إلى بيانه لو كان مشروعًا. 
مسألة: إذا طاف الحاجٌ طواف الوداع لزمه الخروج من مكّة فإن تأخَر عرفا 
أعاد طواف الوداع وخرج. 

مسألة: إذا أقام الحاج بعد طواف الوداع أعاد» أي إذا تأر بنيّة الإقامة ولو 
ساعة أعاد الطواف. 

مسألة: إذا اتجر الحاجٌ بعد طواف الوداع أعاد. أي اشترى شيئ للتجارة أو باع 
شيئا للتجارة فإنه يعيده. أمّا إذا اشترى حاجة, أو باع حاجة في طريقه» أو هدايا 
لأهلهء لا تجارة فإنه لا بأس به على أننا نرَعْبِ أن يكون شراؤه قبل طوافه. 
مسألة: إذا طاف الحاجٌ طواف الوداع» فله انتظار رفقة» وشراء هديّة 
وتحميل متاع» وصلاة نافلة أو فريضة؛ ونحو ذلك» لكن لا يطيل المكوث؛ 
لأن النبي دوس لما طاف للوداع صلى الفجر بمكة» ثم سافر متّجهن 
لال 

مسألة: لا يُشرع للحاجٌ أن يطوف طواف الوداع قبل أن ينهي أعمال حجه» 
إلا إذا جمع بين طواف الإفاضة والوداع ولم يسع للحج فإنه يسعى ويخرج 
من مكة. 

مسألة: ما يفعله بعض الحجاج من طوافهم للوداع قبل الرمي» ثم العودة إلى 
منى يرمون ثمٌ يسافرون ليسلموا من الزحام» فإن هذا الفعل لا يصح أبدا؛ 


أخرجه البخاري ومسلم. 
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لأنهم جعلوا آخر عهدهم بى لا بالبيت العتيق؛ ولأن النبيّ يورس 
إِنْما طاف بالبيت للوداع بعد انتهاء النسك كلّه(". 

۴. مسألة: إذا طهرت الحائض قبل مفارقة بنيان مكّة فإنه يلزمها الرجوع لطواف 
الوداع» أما إذا طهرت بعد مفارقة البنيان ولو بيسيرء ولو داخل الحرم» فإنه 
لا يلزمها أن ترجع. 

,٤‏ مسألة: إذا خرج الحاجٌ من مكة ولم يطف طواف الوداع» فإن جاوز مسافة 
القصر استقرٌ عليه الدم» سواء رجع أو لم يرجع» وكذلك لو وصل إلى بلده. 
هذاعلى المذهب. وعلى هذا فأهل جدّة لو خرجوا إلى جدّة قبل طواف 
الوداع» ثم رجعوا بعد أن خف الزحام وطافوا فإن الدم لا يسقط عنهم؛ لأنه 
استقرٌ بمسافة القصرء أو بوصوله إلى بلده» حتى ولو فرض أن أناس من بلد 
دون جدة كأهل بحرة. وصلوا إلى بلدهم استقرٌ عليهم الدّم. 

. مسألة: المُخرم ليس مخيّراً بين أن يقوم بالواجب أو يذبح عنه فدية» ولكن 
إذا فات الواجب ولم يمكن تداركه فإنه يفدي بدم. 

1. مسألة: تستحبٌ زيارة قبر النبيّ ديسل وقبري صاحبيه. ولا تشد 
الرحال لذلكء ودليل الاستحباب: الأمر بزيارة القبور» وهو عامٌ يشمل قبر 
النبيٌ وقبر غيره. 


(۲) 3 3 ٠ 5 ا‎ ٠ 4 4 01 بي‎ 50 IY 
/االا. مسألة: حديث: ١من حج فزار قبري بعد وفاتي فكانما زارني في حياتي)‎ 







حديث موضوع. 


(۲) أخرجه الدارقطني» والطبراني في «الكبير»» وابن عديء والبيهقي. 





۰.1۸ 


.4 


1 


الى 


"1Y 


YT 
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مسألة: يحرم على الصحيح: شدٌ الرحال لزيارة القبور. 
اد اد یاد 
«ن» 0S AS‏ 


فصل في صغة العمرة 

مسألة: العمرة بُخرم بها الآفاقيٌ من الميقات, أو من محاذات الميقات. 
مسألة: الآفاقئ: هو من كان بعد المواقيت المكانيّة. 

مسألة: يُحْرِم آهل مكةء وكذلك الآفاقيّ المقيم في مكّة يحرمون للعمرة 
من قرب الحل؛ لأن أُمْرَ الب َوَس لعائشة أن تحرم من التنعي ؛ 
لكونه أقرب الحل إليهاء وإحرامه هو من الجعرانة؛ لكونه نازلا بها" . 
مسالة: 2 بحرم من هو دون المواقيت من منازلهم» كأهل جدة. وبحرة» 
والشعيبة ونحوهم؛ لأن النبيّ صَِإآدَءَكوسَةَ لما وت المواقت قال: «... من 


کان دون ذلك آي دون الموائيت فين حك انها 


مسألة: أدنى الحل بالنسبة إلى الكعبة: التنعيم» أمّا بالنسبة لمن أراد العمرة 
فقد يكون التنعيم» وقد يكون غير التنعيم» فالذي في مزدلفة مثلاً أدنى الحل 
إليه: عرفة» والذي في الجهة الغربيّة من مكّة أدنى الحل إليه: الحديبيةء ولا 
يلزمه أن يقصد التنعيم» الذي عيّته الرسو ل ََِِلدَهعََوِوَسلَرَ لعائشة 27ئءج !1 


»أي من حيث نوى. 


)20و أخرجه البخاري ومسلم. 


أخرجه البخاري ومسلم. 


Té 


٦ 


يغفة 


1 


8 


1 


الى 


)١(‏ أخرجه البخاري. 
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أو الجعرانة التي أحرم منها النبيَ حين رجع من غزوة حنين"''؛ لآن أمر 
النبيّ لعائشة أن تحرم من التنعيم؛ لكونه أقرب الحِل إليهاء وإحرامه من 
الجعرانة؛ لكونه كان نازلا بها. 

مسألة: لا يُحْرِم أحد للعمرة من الحَرّمء لا أهل مكةء ولا الآفاقيّ المقيم في 
مكة, ولا الآفاقي البعيد عن مكةء فإن فعلوا انعقد إحرامهم» ويلزمهم دم؛ 
لتركهم الواجب» وهو الإحرام من الجل. 


. مسألة: إذا طاف المعتمر وسعى وحلق أو قصر حل من إحرامه. 


مسألة: تباح العمرة في كل وقت من العام. 

مسألة: تباح العمرة يوم عرفة لغير الحاجٌ؛ لعدم وجود ما يمنع. 
مسألة: تباح العمرة يوم عيد الأضحى لغير الحاجٌ أمَا الحاجٌ فلا إلا إذا 
تحلل التحلل الأوّل. 

مسألة: تباح العمرة أيام التشريق لغير الحاجٌ» أمّا الحاجٌ فلا إلا إذا تحلّل 
التَحلّل الأوّل. 

مسألة: إذا جعل المتمتع عمرته لشسخص. وحجّه لشخص آخر جاز؛ لآن 
كل نسك منفصل عن الآخر. 

مسألة: إذا جعل القارن عمرته لشخص» وحجّه لآخر؛ فقال الفقهاء: 
يجوز؛ لأن القران وإن كان فعلاً واحداً لكنّه نسكان, وإذا كان نسكين أجرأ 
أن یجعل نسکاً عن شخص. ونسکاً عن شخص آخر. وأميل إلى أنه لا 
ينبغي» لكن لو فعل فلا أقول بالتحريم؛ لأن النبيَ جعلهما نسكين. 













المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب المَناسك ) 


۲, مسألة: للحي وقت مخصوص لا يصح إلا فيه وهي أشهر الحبّ. قال الله 
تعالى: # الح أشه ر مَعلومت © [البقرة:191]. 

۲ مسالة: العمرة في رمضان أفضل من غيرها؛ لحديث: «عمرة في رمضان 
ل سی 

4. مسألة: تہ تسر العمرة ةفي أشهر الح وهي: (شوال» وذو القعدة» وذو 
الحجّة)؛ لأن عُمَرٌ النبيّ وسار كلها وقعت في ذي القعدةء وقد قال 
الله سبحانه: # لََدَ کان کہ فی رشول أ أ اسر سُوَةحَسَئَةٌ 4 [الأحزاب:١‏ 7]. 

٥‏ مسألة: العمرة في رمضان أفضل من العمرة في أشهر الحيّ؛ لحديث: 
«عمرة في رمضان كول حبجّة معي )'"". والنبيّ ءوس كرّر العمرة 
في أشهر الحيّ؛ لتزول عقيدة أهل الجاهليّة الذين يعتقدون أن العمرة في 
أشهر الح من أفجر الفجور ويقولون: (إذا عفا الآثر. وبرأ الدبر» ودخل 
صفر حلت العمرة لمن اعتمر)» حتى يأني الناس في غير أشهر الحج إلى 
مكة فيحصل ارتفاع اقتصادي. 

5. مسألة: (إذا عفا الأثر): أي اندرس أثر الإبل وغيرها في سيرهاء ويحتمل 
أثر الذين. 

7 . مسألة: ورا لاتير از بم نبال والباء» أي ما كان يحصل بظهور الإبل من 
الحمل عليها ومشقة السفر» فإنه كان يبرأ بعد انصرافهم من الحج. 


10 أخرجه البخاري ومسلم. 
أخرجه البخاري ومسلم. 





المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب المَنَاسك ) 


۸. مسألة: السّئَّهَ حثت على المتابعة بين العمرة والعمرة لافى سفر واحد؛ 
لحديث: «تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي 
الكير خبث الحديد والذهب والفضة»'. 

. مسألة: قال الإمام أحمد: (لا يعتمر من اعتمر إلا إذا حمحم رأسه). أي 
اسودٌ من الشعر. ونقل ابن تيميّة اتفاق السلف على أنه يُكره تكرار العمرة» 
أى التكرار شبه المستمرء فيكون قول النبيئ عَِإِْنَََْوِوسَلَرَ: «العمرة إلى 
العمرة كنارة لا بينهما)» مقيّدا بعمل السلف الصالح". 

. مسألة: قال بعض العلماء: يستحبٌ تكرار العمرة فى رمضان؛ لأنها تعدل 
حجّة. ولكن هذا ليس بصحيح؛ لأن كراهة السّلف لتكرارها عامٌ في رمضان 

.١‏ مسألة: عمرة الحاج المتمتع تجزئه عن عمرة الفرض» وعمرة الحا 
القارن تجزئه عن عمرة الفرض؛ لأن القارن أتى بعمرة وحبّ؛ لقول النبيّ 
صََْنََلِتَووسَلَرَ لعائشة: «طوافك بالبيت وبالصّفا والمروة يسعك لحخك 


ع 


وعمرئك200 فآثبت النبيّ لها حجّمًا وعمرة. 


ءاه عله واه 
AS 0S‏ 


)۱( أخر جه أحمدء والترمذي» والنسائي» وصححه الترمذي» وابن خزيمة» وابن حبان» والألبان» وشعيب 
الأرنؤوط. 


9 رهسا 












المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب المّاسك) ‏ | 


أركان الحجّ 


۳ مسألة: الرّكن لغة: هو أحد الجوانب التي يُستند إليها ويقوم بهاء وركن 

الشيء جانبه الأقوى. 

7/. مسألة: الزكن اصطلاحا: هو جزء من ماهيّة الشيء وذاته وحقيقته. 
4. مسألة: أركان الحجّح أربعة: 

.١‏ الإخرام: أي نيّة الدّخول ني التسك؛ لحديث: «إنما الأعمال بالنيّات» 
وَإِنّْما لکل امرئ ما نوی»'. 

۲. الوقوف بعرفة؛ لقول الله تعالى: د آاَفض م ين عرقت اذ ڪرو 
عند الْمَشْع رالْكَرَاوِ © [البقرة:۱۹۸]» فقوله: # مدا افر 4 
يدل على أنَّ الوقوف بعرفة لا بد منه وأنه أمْوٌّ مسلم» وأنّ الوقوف 
بالمزدلفة بعد الوقوف بعرفة؛ عرفة). 

*. طواف الإفاضة؛ لقول الله تعالى: # ثُمَِقَصُوأْتفَكَهُمْ وليو فواندورشم 
م و ار رار 
لأن الجملة هذه فعل مضارع مقرون بلام الأمر فيكون أمراً. 

4. سعي الحجّ. هذا على المذهب. وهو الصحيح؛ لقول الله تعالى: لِد 
الصفاوالمروة من سعا رال # [البقرة:۸١٠]؛‏ ولحديث: «اسعوا فإن الله 
كتب عليكم السعي)”"؛ ولقول عائشة يَعَيَدعتهَا: «والله ما أت الله حج 

0 ا 
(؟) أخرجه الخمسة» وصححه ابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم» ووافقه الذهبي» وصحّحه الألباني. وقال 


شعيب الأرنؤوط: الإسناده صحيح». 


أخرجه» اران والدارقطنى» وحسنه شعيب الأرنؤوط. 





واجبات الحج 


. مسألة: واجبات الحج سبعة: 


8 


الإحرام من الميقات المعتبرله ؛ لحديث: «هنّ لهنْ ولمن أتى عليهنْ من 
غير أهلهنٌ ممن أراد الح أو العمرة»؛ ولحديث: بهل أهل 
المدينة من ذي الحليفة....70". وهذا خبر بمعنى الأمر. 

الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس تماما؛ لأن النبيّ ايرس مكث فيها 
إلى الغروب!*', مع أنه لو دفع بالنهار لكان أرفق بالناس؛ ولكان ضوء 
النهار مُعِيتًا لهم على السير؛ ولآن تأخير الرسول الدفع إلى ما بعد 
غروب الشمس.ء ثم مبادرته به قبل أن يصلّي المغرب يدل على أنه لا 
بد من البقاء إلى هذا الوقت» وأنه وسار ممنوع من الدفع حتى 
تغرب الشمس؛ ولأن الدّفع قبل الغروب فيه مشابهة لأهل الجاهلية 
حيث يدفعون قبل غروب الشمس؛ ولأن تأخير الرسول الدّفع إلى 
ما بعد الغروب» ثمٌ مبادرته به قبل أن يصلّي المغرب مع أن وقت 
المغرب قد دخليدلٌ على أنه لا بد من البقاء إلى هذا الوقت. وأنه 
رعو ممنوع من الدفع حتى تغرب الشمس. 


(۱) أخرجه مسلم. 


(:) أخرجه مسلم. 













*. المبيت بمزدلفة ليلة العيد؛ لأن النبيّ صََلدَةءََهوسَل: رخص للضعفة 
أن يدفعوا من مزدلفة في الّحر)""'» والرخصة تقابلها العزيمة؛ 
ولحديث: «الحجٌ عرفة» من جاء قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك)”", 
فدلٌ هذا على أنّ الوقوف بمزدلفة ليس ركنا. 

4. البيت بمنى ليالي أيام التشريق: لأن النبيّ صَرَنَلَِوَسَة: «رخص لعمّه 
العباس أن يبيت في مكة ليالي التشريق من أجل السقاية)"» والرخصة 
تاها العسة, 

5. الرّمي أيام منى؛ لحديث: «إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا 
والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله)”؟2؛ ولحديث: «بأمثال هؤلاء 
فارمو ا" ”*» وكون التب ءوس يحافظ على الرمي ويأمر أن 
نرمي بمثل هذه الحصيات يدل على أنه واجب؛ ولأن الرمي عمل 
يترتّب عليه الجل فكان واجبا؛ ليكون فاصلاً بين الجِل والإحرام. 

5. الحلق أوالتقصير؛ لفعل النبيّ صََأَلدَدعَكتَووسَل('؛ ولأن الله جعله وصف 


لج ود م هدس 


في الح والعمرة فقال: # لتخ ألم" د ألْحَرَاءَ إن سا أنه عامنيت 


أخرجه الخمسة» وصححه ابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم» ووافقه الذهبي» وصحّحه الألباني. وقال 
شعيب الأرنؤوط: الإسناده صحيح». 

أخر جه أحمد, وأبو داود» والترمذي» وابن خزيمة» والحاكم» وصححه ابن خزيمة» والحاكم ووافقه 
الذهبى» وضعَفه الألبانى. وقال شعيب الأرنؤوط: (إسناده ضعيف». 

أخر جه أحمدء والنسائي» وابن ماجه» وصححه ابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم وقال: «على شرط 
الشيخين» ووافقه الذهبى. وصحّحه الألبان. وقال شعيب الأرنؤوط: ١‏ حسن لغيره). 





المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب المَنَاسك ) 


لقن روسك 4 [الفتح:۲۷]. قال العلماء: وإذا عبّر بجزء من العبادة 
عن العبادة كان دليلاً على وجوبه فيها. 

۷. طوافالوداع؛ لحديث: مر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبیت» إلا 
أنه خفُف عن الحائض»؛ ولحديث: لا يَنْفرَنَ أحد حتى يكون آخر 
عهده بالبيت)". هذا على قول. ولكنّ الصحيح: أن طواف الوداع 
ليس من واجبات الحبّ؛ لآنه لو كان من واجبات الحجّ لوجب على 
المقيم والمسافرء وهو لا يجب على المقيم في مكة: وإتما يجب على 
من سافر» وعلى هذا فلا يتوجّه عدّه في واجبات الحبّ؛ إذ إِنْ واجبات 
الح لا بد أن تكون واجبة على كل من حي لكنّه واجب على من 


أراد الخروج من مكة. 
1. مسألة: ماعدا أركان الح وواجباته من أقوال وأفعال فإنها سنن يثاب 
فاعلها ولا يعاقب تاركها. 


7 . مسألة: الفرق بين الواجب والرٌكن في الحج: اَن الواجب يصح الحج 
بدونه» والرّكن لا يصح الحج إلا به. 
,. مسألة: الواجب إِنْ عجز الحاجٌ عنه أتى بما يجبره» وأمًا الرّكن فلا بديل له 


يجبره . 
9. مسألة: المقصود بالمبيت في مزدلفة ومتى: المكوث فيهاء وليس المقصود: 
لزوم الاضطجاع والنوم. 







(9) أخزيية سلم. 





المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب ناسك ) 


٠١‏ مسألة: مَنْ كان مريضا فترك المبيث بمزلفة أو المبيت ليالى التشريق بمثة 
لزمه دم» ولا إثم عليه 

./0١‏ مسألة : الذين يشتغلون بمصالح الحجيج العامة ة كرجال المرور» وصيانة 
أنابيب المياه» والمستشفيات وغيرهاء فإنه يرخص لهم أن يبيتوا خارج مِنَى 
ليالي التشريق؛ لأن النبيّ صَإَتَعَِِسيهَ ر حص للرعاة أن يتركوا المبيت 
بمنى ليالي منى؛ لاشتغالهم برعاية الإبل'"". 

۲. مسألة: الحاجٌ إذالم يجد مكان في متى فإنه ينزل عند آخر خيمة من خيام 


ا 0 


آهل مِتَى من أيّ جهة كانت, لقول الله تعالى: مإ َأنَتولنَهَمَاآنتطعمٌ 4 
[التغابن:17١]‏ وقوله: 9# لا مُكَل أله سال سه © [البقرة:87؟]؛ ولأن 
المسجد إذا امتلأ وجب اتصال الصفوف ولا تصحٌ الصلاة من بعيد» وهذا 
كذلك يجب على الحاجٌ أن يكون عند آخر خيمة في متى» في أي جهة 
07,. مسألة: المعتبر البقاء في منى معظم الليل» من أله أو وسطه أو آخره؛ لعدم 
ورود نص في ليالي متى خاصّة. فإذا قذّرنا أن الليل ثنتا عشرة ساعة فمعظمه 
سبع ساعات» من أوْله أو وسطه أو آخره. 
14. مسألة: أركان العمرة ثلاثة: 
.١‏ الإحرام: وهونيّة الدخول في النسك؛ لحديث: (إِنْما الأعمال بالنيّات» 
وَإِنّْما لكل امرئ ما نوى)”". 
۲. طواف العمرة؛ لحديث: «طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك 


4( أخرجه البخاري ومسلم. 








لحجك وعمرتك)7"'. 


۳. سعي العمرة؛ للحديث السابق”". 

.٥‏ مسألة: واجبات العمرة اثنان: 

.١‏ الإحرام من الميقاتالمعتبرله؛ لحديث: «هنّ لهنْ ولمن أتى عليهنٌ 
من غير أهلهنَ ممن أراد الحجٌ أو العمرة)”"؛ ولحديث «يُهل أهل 
المدينة من ذي الل وهو خبر بمعنى الأمر. 

". الحلق أو التقصير؛ لفعل النبيئ ةيوس ؛ ولأن الله جعله وصفاا فى 
الح والعمرة فقال: ملتَرَحْلْنَالْسحِدَ الحرم إن سا أله ءاميت لن 
روسك [الفتح:۲۷]. قال العلماء: وإذا عبّر بجزء من العبادة عن 
العبادة كان دليلاً على وجوبه فيها. 

1. مسألة: طواف الوداع في العمرة ليس بواجب؛ لأن حديث: "لا يَنْفرَنَ أحد 
حتى يكون آخر عهده بالبيت2"" قاله صَرَلنَعَلَدِوسَدءَ في الح ولم يقله في 
العمرة؛ ولأنه لم يثبت عنه أنه طاف للوداع في عَّمَره؛ ولأن المعتمر لا 
حل وليست حرما. هذا على المشهور من المذهب. ولكنّ الصحبح: أن 
طواف الوداع واجب على المعتمر أن يطوف للوداع كما هو واجب على 

)١(‏ أخرجه مسلم. 

(5) أخرجه البخاري ومسلم. 

(5) أخرجه مسلم. 












E ع لعي‎ O a 


الحاجٌ؛ لعموم حديث: «لاینفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت)27) 
وأمًا أنه قاله في حجّة الوداع ولم يقله في العمرة؛ فلأنه لم يوجبه الله إلا في 
ذلك الوقت؛ ولحديث: «اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك)؛ 
ولحديث: «العمرة الحجٌ الأصغر)”". فسمّاها حجاًء وإذا سمّيت باسمه 
كان الأصل موافقتها له في الأحكام إلا ما استثني؛ ولا فرق بين الح 
والعمرة من حيث المعنى» وهذا العموم يفيد أن كل ما يفعل في الحبجح يفعل 
في العمرة إلا ما قام النص أو الإجماع على أنه مستشنى» كالوقوف بعرفة» 
والمبيت بالمزدلفة» أو بمنى» ورمي الجمار؛ ولآن المعتمر دخل إلى البيت 
بطواف فليخرج منه بطواف. 
7/017 مسألة: إذا قَدِمَ الإنسان مكة بعمرة وطاف وسعى وقضّر وانصرف وخرج» 
فإن هذا يجزئه عن طواف الوداع؛ لأن عائشة يع لما اعتمرت من 
۰⁄0۸ مسألة: من ترك الإحرام, أي نيّة الّخول في النسكء لم ينعقد نسكه. حتى لو 
طاف وسعی» فإن هذا العمل ملغى» كما لو ترك تكبيرة الإحرام في الصلاة. 
4. مسألة: من ترك ركنا غير الإحرام» لم يتم نسكه إلا به؛ لحديث: ١مَنْ‏ أتى 
ليلة جمع قبل الصبح فقد أدرك»”*؛ لأن الركن جزء من ذات الشيء وماهيّته 
وحقيقته فلا يتمٌ إلا به. فلو ترك الطواف, نسيان) فلم يطف طواف الإفاضة 
)١(‏ أخرجه مسلم. 


() أخرجه الشافعي في الأم؛ والطبراني في الكبير» والدارقطني» وابن حبان» والبيهقي» وضعفه الألباني. 
(5) أخرجه الخمسة» وصححه ابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم» ووافقه الذهبي. وصحّحه الألباني. وقال 







شعيب الأرنؤوط: الإسناده صحيح». 






المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب المَنَاسك ) 


فإنه لم يتم حجّهء فلا بذ أن يطوف. ومن ترك السعي كذلك. 


. مسألة: إذا كان الركن مما يفوت وهو الوقوف بعرفة فقط» فالحبّح ملغىّ. 


فلو ترك الوقوف بعرفة حتى خرج فجر يوم العيد فقد فاته الحج. 


1" مسألة من ترك شرط الرّكن, كترك النيةء أو الطهارة: لم يتمّ نسكه إلا به. 


۲ مسألة : الرركن الذي يشترط له النيّة هو: الطواف والسعي. ما الوقوف بعرفة 


عند الفقهاء فإنه لا يشترط له النيّة. ولكنّ الصحيح: أن الطواف والسعي لا 
تشترط لهما نيّة التعيين» أي أنه طواف للح أمّا نيّة الطواف فلا بد منها؛ 
لأنه لا بذ أن ينوي الطواف» لكن كونه للحج لبس شرطً؛ لأن الطواف 
والسعي جزء من عبادة مكونة من أجزاء فتكفي النيّة في أوّلها كالصلاة 
بدليل أنّ المصلي لا يشترط أن ينوي الركوع ولا السجود. ولا القيام ولا 
القعود. فليس الطواف شيئ مستقلا. 


۳ مسألة: مَنْ ترك واجبا من واجبات الحجج فعليه دَم؛ لحديث: امن تركاشيئا 


من نسکه» أو نسيه فليهرق دا 


٤‏ . مسألة: الدّم هو: سبع بدنة) أو سبع بقرة» أو واحدة من الضأن أو المعزء ولا 


بذ فيها من شروط الأضحية. 


0۵, مسالة: الذّم لترك واجب هو دم جُبران لادم شكران» وعليه فيجب في 


الحرم أن يتصدّق به جميعه على فقراء الحرم» ويوزّع في الحرم. 


(1) أخ حجةمالكه والدا » والب فا وقال: «(رواته ثقات»)» وقال | E‏ 
خر والدارة و ي موقو و ر وفالابن حجر: او 


المرفوع قازرا ال 000 
المروزي... وقال: هما مجهولان». 












المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب المَناسك ) 


5 مسألة: إذا ذبح دم الجبران أو دم الشكران خارج الحرم لم يجزئ. لكن 
إذا سألنا أناس» فينبغي أن يقال: لا تعيدوا ولا تعودواء لا تعيدوا: أي لا 
تذبحوا مرّة ثانية» ولاتعودوا: أي لاتعودوا لمثله» خصو ص إذا كانوا أناس 
يغلب عليهم الجهل وسلامة القلب, وأنهم ما تعمّدوا المخالفة» والمقصود 
حصل بإعطاء اللحم إلى أهله؛ لأنه ليس في المسألة دليل واضح ينهى عن 
البح في الجل. وأمّا حديث: «كل متی مَنْحَر)(7", وحديث: «وكل فجاج 
مكة طريق ومنْكَر ا" فلا يدلان على أنَّ غيرها ليس بمنحر إلا بالمفهوم. 

۷ مسألة: دم التمتع والقران هو دم شكران لله على تيسيره نسكي العمرة 
والحجٌ في سفر واحد. وهذا الهدي يُقسّم أثلاثاء ثلث لصاحبه. وتلث 
يهديه ولو على غنيّ» وثلث يتصدّق به على فقراء الحرم» ويوزع في الحرم 
فإن ذبحه خارج الحرم لم يجزئ. 

4. مسألة: إذا لم يجد الحاجٌ دما لتركه واجباء فإنه يصوم عشرة أيام» ثلاثة في 
الح وسبعة إذا رجع إلى أهلهء فإن لم يتمكّن من صيامها في الحيّح صامها 
في بلده. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه يسقط عنه؛ لأن الواجبات 
تسقط بالعجز عنهاء ثم إِنّ هذا القول لا دليل عليه لا من أقوال الصحابة ولا 
من القياس الصحيح. 

4 مسألة: من ترك سُنَّةَ من سنن الح ولو عمدا فَلأَشَّيْء عَلَيْهِ وحجّه صحيح؛ 
لأن السئة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. 

)١(‏ أخرجه مسلم. 


)20 أخرجه أبو داود» وابن ماجه» والحاكم وصححه» على شرط مسلم ووافقه الذهبي. وقال الألباني: 









المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب المَنَاسك ) 


باب الات والإخكار 

٠‏ مسألة: الفوات معناه: أن يُسْبَّق فلا بُذرك, يقال: فاتني الشيءء» أي سبقني 
فلم اد رکه» nT‏ 

١‏ . مسألة: الإحصار من حَصَّرَّه إذا منعه» فالإحصار بمعنى: المنع» أي أن 
يحصل للإنسان مانع يمنعه من إتمام النسك. 

5 مسألة: من فاته الوقوف بعرفه فقد فاته الحبّ. وفوات الح يكون بطلوع 
تعريوم الجر لتول: لمرو ولاب ليله جب تيل الفزر فقا اراك 

۳ مسألة: من لم ية يشترطء وفاته الح تحلّل بعمرة» أي يقلب نيّة الح إلى 
العمرة» ولزمه هدي» وعليه القضاء. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه 
لا قضاء عليه؛ لأن النبيّ صَرَنَءََنوَسَءَ لم يلزم الناس بقضاء عمرة الحديبية؛ 
ولأننا لو ألزمناه بالقضاء لأوجبنا عليه الح أو العمرة أكثر من مرّة. 

4. مسألة: من فاته الح وقد اشترط عند إحرامه أنّ محلّه حيث حبس فإنه 
يحل» بأن يحلق أو يقصّر ولا شيء عليه أي يخلع ثياب الإحرام؛ ويلبس 
ثيابه ويرجع إلى أهله؛ لأنه قال: إن حبسني حابس فمحلّي حيث حبستني» 
وهذا حابس. 

٥‏ مسألة: مَنْ خاف أن يفوته الح فقلب إحرامه بالحج عمرة قبل أن يفوته 
فهو جائز, ولا يعد هذا فواتا على كلام الفقهاء؛ لأنه يجوز للحاجٌ أن يقلب 


شعيب الأرنؤوط: الإسناده صحيح». 










كلالا, 


YY 


۰۷۸ 


.4 


۸۰ 





المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب الناسك) 


إحرامه عمرة. ولكنّ هذا القول فيه نظر؛ لأنه لا يجوز للحاجٌ أن يقلب 
إحرامه عمرة إلا إذا أراد التمتع» وإرادة التمتع هنا ممتنعة. 

مسألة: لا فرق في حكم الفوات بين الح الواجب وبين حج التطوع؛ لأن 
الإنسانإذا شرع في النسك صار واجبا عليه كأنما نذره نذراًء وإلى هذا 
يشير اقول اللا 9 23 اقبت ا لتقو وتتوخرا روط 0 
ايت المي يق )4# [الحج:۲۹]. 

مسألة: إذا أحصر الحاجٌ وكان حجْه فرضا أو نذرا لزمه القضاء. 

مسألة: إذا أحصر الحاجٌ وكان حجّه نفلا لزمه القضاء. هذا على المذهب. 
وقال بعض العلماء: لا قضاء عليه؛ لأن النبيّ رَس لم يلزم الناس 
بقضاء العمرة؛ ولأننا لو ألزمناه بالقضاء لأوجبنا عليه الحجّ أو العمرة أكثر 
من مرة. ولكنْ الصحيح: التفصيل» فإن فاته بتفريط منه لزمه القضاء. وإن 
كان بغير تفريط منه لم يلزمه القضاءء كما لو أخطأ في دخول الشهر فظن 
أن اليوم الثامن هو التاسع» ولم يعلم بثبوته فلا قضاء عليه وهذا هو القياس 
التام على الإحصار؛ لأن المحصر منع من إتمام النسك بدون اختياره. 
مسألة: عمرة القضاء ليس معناها العمرة المقضيّة» وإنمامعنى القضاء: 
المقاضاة وهي المصالحة التي حصلت بين النبيّ َوَس وبين كفار 
قريش. 

مسألة: إذا أخطأ الناس في يوم الوقوف بأن وقفواء ثم ثبت ثبوتا شر عي 
أن وقوفهم كان في غير يوم عرفة فحجُهم صحيح ولا يلزمهم القضاء؛ 
لأن الهلال اسم لما اشتهر عند الناس؛ ولأنهم فعلوا ما أمروابه فإن 






المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب المَنَاسك ) 


النبيّ صَرَلنَءََدهوسلرّقال: «إن غم عليكم فأكملوا العدّة ثلاثين»' فهؤلاء غمّ 
عليهم في هذه الحجّة فيلزمهم أن يتمّوا ذا القعدة ثلاثين يوماء ومن فعل ما 
أمر به على وجه أمر به فإنه لا يلزمه القضاء؛ لأننا لو ألزمناه بالقضاء لأوجبنا 
عليه العبادة مرتين. 

1 مسألة: إذا وقف يسير من الناس فأخطأوا فإن حجّهم غير صحيح» بل إذا 
وقف الييسير منهم فإنهم مخطئون بكل حال؛ لأن الواجب عليهم الرجوع 
إلى ما عليه الجماعة» فلو تعنَّت أناس فقالوا: لايمكن أن يكون الهلال هَل 
البارحة» فمنازل الهلال ضعيفة» ولا نقبل أن يكون اليوم التاسع عند هؤلاء 
هو اليوم التاسع بل هو اليوم الثامن» وسنقف في اليوم العاشر. والعاشر عند 
الناس التاسع على زعمهم» فإننا نقول لهؤلاء: إن حجهم غير صحيح. 

۲ مسألة: لصوي ارات TG‏ 
لقول الله تعالى: # وَأَيِمُوأ احج ولعم نون حورم فا سيَيسَرَوِنَ هري 4 
[البقرة:٦۱۹]»‏ اف ار اي ولأن النبيّ صا نە وسا : 
«أمر أصحابه في الحديبية أن ينحروا ويُحلوا. وأهدى ثم حل 

۲ مسألة: إذا فقد المحصر الهدي صام عشرة أيام ثم حَلَّ؛ قياسا على 
هدي التمتع. هذا على المذهب» ولكنّ هذا القياس فيه نظر؛ لأنّ ظاهر 
حال الصحابة الذين كانوا مع النبيّ َلوسر في الحديبية وهم آلف 
وأربعمائة نفر أن فيهم الفقراء» ولم يرد أنه قال لهم: من لم يجد الهدي 






(۲) أخرجه البخاري. 










المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب المَناسك ) 


فليصم عشرة أيام» والأصل براءة الذمّة؛ ولأنْ الهدي الواجب في التمتع 
هدي شكران للجمع بين النسكين» أمّا هذا فهو عكس التمتع؛ لأن هذا حرم 
لم يجد هدي إذا أحصر فإنه يحل ولا شيء عليه. 

.VAé‏ مسألة: لا يجب الحلق ولا التقصير على المحصر. هذا على المذهب. 
ولكنّ الصحيح: وجوب الحلق أو التقصير؛ لقوله تعالى: وان أي 
او 2 کر حى ب هذى يله © [البقرة e۱41:‏ 
ولأن النب ايوس آمر بذلك بل إنه غضب لما توانى الصحابة فى عدم 
1 لك ), 

0. مسألة: الحصر خاصٌ بمنع العدو» وأمّا غير العدو فإنه لا إحصار فيه 
كضياع النفقة والمرض ونحو ذلك. هذا هو المشهور من المذهب. ولكنّ 
الصحيح: أنه إذا حصر بغير عدو فكما لو حصر بعدو؛ لعموم قول الله تعال: 
ی ت 1 ار 3 
[وَأَتَمُوا الحَبّ وَالَعْمْرَةَلِلْهِفَِنْ أخحْصِرَتَم] [البقرة:197] أي عن إتمامهماء ولم 

1 مسألة: مَنْ حبس بغير حقٌّ فهو كمن حصر بعدو؛ لأن هذا الذى حبسه بغير 
حق اعتدى عليه فيكون كالذى منعه العدو. هذا هو المشهور من المذهب. 

۷ مسألة: إذا صد الحا عن عرفة تحلّل بعمرة ولا شيء عليه. 

VANA‏ مسألة: إن حَصَرٌ الحاجٌ مرض» أو دّهاب نفقة» أو أنه ضل الطريق» ولم يكن 

شترطء فإنه يبقى مُخْرمً إلى أن يبرا من المرض أو يجد نفقةء أو يهتدي ثم 


أخرجه البخاري. 






المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب المَنَاسك ) 


يكملء فإن فاته الوقوف بعرفة تحدّل بعمرة. 

9. مسألة: إذا خصِرٌ الحاجٌ عن واجب» كأن يمنع من الوقوف في مزدلفة فلا 
يتحذّل؛ لأنه يمكن جبره بدم؛ لحديث: امن تركا شیامن نسكة أو تسه 
فليهرق دما)7". 


0 
اب الهذي 
٠‏ مسألة: الهدي : هو كل ما بی إلى الحرم من تمم أو غيرهاء فقد يهدي 
الإنسان َعَم إبلاً أو بقراً أو غنماء وقد يهدي غيرها كالطعام» واللباس 
والرااف» ]لا ناض اضر على نو المراد ينا 7 امن ببيقة | انعا 
فإنه يتبع ما دل عليه الشرع» مثل قول الله: إن حورم قا َسْيسَرَوِنَ 
اهدي 4[البقرة:٠۱۹]ء‏ وقوله تعالى: # فن متم بألعيرة إل ألما أسْيَيسَرَنَ 
RT‏ ل 
فيه الأوصاف المطلوبة شرعًا. 
۱ مسألة: شروط الهدى ما يلى: 
.١‏ أن يكون من بهيمة الأنعام» فلو أهدى فرسا لم يجزئه. 
« لا تذبحوا إلا مسكنةأي ثنيّةإلا أن 7 لمتابر کم فا بدا تعد 


00 
03 
2 
00 







)۱( أخرجه مالك والدارقطني» والبيهقي موقوفاء وقال : (رواته كلهم ثقات)» وقال ابن حجر : «وأمًا 
المرفوع تقد رواء ن em‏ 
المروزي... وقال: هما مجهولان». 








الضأن»'. وما قول الله تعالى: مقا أَسْتَيْسَرَيِنَاَطَدَي 1#البقرة:195]» 
فإن (أل) للعهد الذهنيّ» أي الهدي الشرعيّء أي الذي بلغ اسن 
المعتبر شرعاً. 

۳. أن يكون الهدي سليماً من العيوب المانعة من الإجزاء؛ لأن النبيّ 
اوسر سكل: ماذا يُتَقَى من الضحايا؟ فقال: «أربع: العوراء 
الخ رهاو اا دا وا اا تيه 
والعَجُقاء التي لا تنْقي)”"» والنبئن هنا سئل: ماذا بتَقَى من الأضاحي؟ 
ولم يسأل عن الهدي. فنقول: إِنَّ التخصيص هنا تخصيص زماني 
ومكاني؛ لأنهم سألوه في المدينة» والمدينة للاهدي فيهاء فلما أمرنا 
أن نتقِي هذه الأشياءء علم أنّ المصاب بهذه الأمراض لايصلح أت 
يكون قربة. 

٤‏ أن يكون الذبح في زمن الذبح. 

60 أن يكون الذبح في مكان الڏبح» فهدي التمتّع لا يصح إلاني الحرم 
فهو من هذه الجهة أضيق من الأضحية؛ فالأضحية تصح في كل 
مکان» فلو ذبح هديه في عرفة لم يجزئ ولو دخل به إلى مِتی» لکن 
قال الإمام أحمد: مكّة ومتى واحد؛ لحديث: «كل فجاج مكة طريق 
ع ا 


ومنحر 


(؟) أخرجه الخمسة. وابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم» وقال الترمذي: (حسن صحيح)» وصححه 








الحاكم» ووافقه ال وصححه الألبان» وقال شعيب الأرنؤوط: (إسناده صحيح". 
أخرجه أبو داود» وابن ماجه» والحاكم وصححه» على شرط مسلم ووافقه الذهبي. وقال الألباني: 
الحسن صحيح". 





المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب المَنَاسك ) 


۲, مسألة: لا بد أن يكون الذبح في أيام الأبحعلى الصّحيح ‏ وهي: (يوم 
العيد, وثلاثة أيام بعده)؛ لأنه لو جاز أن يُقدّم ذبح الهدي على يوم العيد. 
كوي رض س َ 2 ١‏ 
لفعله مََنَءََنَوَسَءَ ولكنه قال: ١لا‏ أحل حتى أنحر)"", ولم ينحر إلا يوم 
العيد. 


۳ مسألة: يتعيّن الهدي بقوله: (هذا هدي)» لا بالنيّة. هذا هو المشهور من 
المذهب. ولكنّ الصحيح: أنّ الهدي إذا قلّدهء أو أشعره بنيّة أنه هدي» فإنه 
يكون هدي وإن لم ينطق به. وهذا كان معتاداً في عهد النبيّ صَإِلَاعَيووسَةَ 
وعهد من بعده» حتى تضاءل سوق الهدي بين الناس» وصار لا يعرف هذا 
الشيء» وإنما زاد الهدي بالفعل؛ لأن له فعلاً خاصًَ وهو التقليد أو الإشعارء 
ما الأضحية فليس لها فعل خاصٌ؛ ولهذا لا تكون أضحية إلا بالقول فقط. 

4. مسألة: مَنْ ساق الهدي في العمرة فإنه يذبحه حين وصوله. 

.٥‏ مسألة: الأفضل في الهدي: الإبل؛ لأن النبي صَرَلنءََوَسلءَ أهدى إبلاً مائة 
بعير» وأشر ك علا عن في هديه!". 

1 مسألة: هدي التمتع والقِرّان يأكل منه؛ لأنه هدي شكران. 

۷. مسألة: دم الواجب لترك الواجب أو فعل المحظور لا يأكل منه؛ لأنه هدي 
جبران يقع موقع الكفارة. 

. مسألة: الهدي أعمٌ من الأضحية؛ لأن الأضحية لا تكون إلامن بهيمة 
الأنعام؛ وأمَا الهدي فيكون من بهيمة الأنعام ومن غيرهاء فهو كل ما يهدى 










المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب المَناسك ) 


إلى الحرم إلا ما نص الشرع على أنه المراد به ما كان من بهيمة الأنعام 


فإنه يتبع ما دل عليه الشرع» مثل قول الله: نحور قا أَسْيَيْسَرَوِنَ 


ل و ص 


هدي 1#البقرة:157]» وقوله: فن تمع بالعمرةٍ ألما أسَيسَرَوِنَ هدي # 
[البقرة:١۱۹]ء‏ فهنا يتعيّن أن يكون الهدي من بهيمة الأنعام وأن تتم فيه 
الأوصاف المطلوبة شرعً. 


9. مسألة: الهدى والأضحية متغايران؛ لأن الأضحية فى البلاد الإسلامية عامّة, 


والهدي خاص فيما يُهدى للحرم. 


وا عله اه 
AS 0S‏ 


ناب الأضحية 


. مسألة: الأضحية: هي ما يذبح في أيام النحر تقربً إلى الله عَرَجَجَلّ. 


.١‏ مسألة: سمّيّت الأضحية بهذا الاسم؛ لأنها تذبح ضحى» بعد صلاة العيد. 


7. مسألة: الأضحية سن مؤكدة» ويكره للقادر أن يدعها. هذا على المذهب. 






ولكنّ مذهب أبي حنيفة» ورواية عن الإمام أحمد. واختيار شيخ الإسلام ابن 
تيمية: أنّ الأضحية واجبةء وأنّ من قَدِرَ عليها فلم يفعل فهو آثم. وهذا القول 
أظهر من القول بعدم الوجوب. لكن بشرط القدرة؛ لأن الله ذكرها مقرونة 
بالصلاة في قوله تعالى: # مَصَلٍ رَبك وأخحر 4 [الكوثر:؟]» وفي قوله: 
فل له لاق وَضْشَي وَحَيَاىَ وماق لو رب امین (45[الأنعام:؟17]» 
وأبدى فيها وأعاد بذكر أحكامها وفوائدها ومنافعها في سورة الح 
وشيء هذا شأنه ينبغي أن يكون وجب وأن يلزم به كل من قدر عليه؛ ولأن 





المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب المَنَاسك ) 


النبيَ داوم عليها وضحّى عشر سنوات» وحث عليها حتى قال: من وجد 
سعة ولم يضح فلا يقربنّ مصلانا)"» وكان يظهرها على أنها شعيرة من 
شعائر الإسلام» حتى إنه يخرج بأضحيته إلى المصلَّى ويذبحها بالمصلّى. 

. مسألة: الأضحية من نعمة الله على الإنسان أن يشرع الله له ما يشارك به 
أهل موسم الحيّم؛ لأن أهل الموسم لهم الحيّ والهَدُيء وأهل الأمصار 
لهم الأضحية؛ ولهذا نجد من فضل الله ورحمته أنه جعل لأهل الأمصار 
نصيب ممّا لأهل المناسسك. مثل اجتناب الأخذ من الشعر والظفر في أيام 
العشر؛ من أجل أن يشارك أهل الأمصار أهل الإحرام بالتعبّد لله تعالى 
بترك الأخذ من هذه الأشياء؛ ولأجل أن يشاركوا أهل الح بالتقرّب إلى 
الله بذبح الأضاحي؛ لأنه لولا هذه المشروعيّة لكان ذبحها بدعة» ولنهي 
الإنسان عنهاء ولكن الله شرعها لهذه المصالح العظيمة. 

4. مسألة: إذا كان الناس في بيت واحد وقَيّم البيت واحد فإنه يبجزئ عن 
الجميع ولا حاجة إلى أن يضحّي كل واحدء خلافًا لما اعتاده بعض الناس 
الآ تجد الأب يضحي» والزوجة تقول سأضخي» والبنات الموظفات 
يقلن: سنضحًيء والبنين الموظفين يقولون: سنضخي» فهذا خلاف السنة, 
مادام في المشألة سنّة واضحة فلا ينبغي أن نتجاو زهاء فالنبيّ عََوآصَكؤوَالتَكم 
ضځی بواحدة عنه وعن أهل بیته"» وعنده تسع زوجات» کل واحدة في 
بيت واقتصر على ذلك. 






)١(‏ أخرجه أحمدء وابن ماجه» والدارقطني» والحاكم وصححه» وقال ابن حجر: (صحح الأئمة وقفه). 
20 أخرجه أحمد» والطحاوي في «شرح معاني الآثارا» والبزار» والحاكم» والبيهقي وحسنه. وقال شعيب 


الأرنؤوط: (إسناده ضعيف». 





المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب المَناسك ) 


0. مسالة: إذا جَرّت العادة بأن يُضَحَّي من أموال اليتامى» وأنه لو لم يضح من 
أموالهم لانكسرت قلوبهم» فهنا ينبغي أن يُضَحَى من ماله. 

5. مسألة: المُطَالّب بالأضحية هو رت البيت؛ لأنه من الإنفاق بالمعروف. 

۷. مسألة: مَنْ كان عليه دين فينبغي له أن يبدأ بالدّين قبل الأضحية. 

4. مسألة: لا تشرع الأضحية عن الأموات استقلالا؛ لأنه لم يرد عن النبيّ 
َلوسر ولا عن الصحابة فيما أعلم أنهم ضَحَّوا عن الأموات 
استقلالآء فان رسول الله مات له أولاد من بنين أو بنات في حياته؛ ومات 
له زوجات وأقارب يحبّهم. ولم يُضَحٌّ عن واحد منهم» ولو كان هذا من 
الأمور المشروعة ليله في سنته قو لا أو فعا وإنما يضحّي الإنسان عنه 
وعن آهل بيته. 

. مسألة: تشرع الأضحية عن الأموات تبعا؛ لأن النبيّ صرالعَكَووسَارَ (ضخى 
عنه وعن آهل بيته)"'"» وأهل بيته يشمل زوجاته اللاتي مِتنَ واللاتي على قيد 
الحياةء وكذلك ضخى عن أمّته. وفيهم من هو ميت» وفيهم من لم يوجد. 

. مسألة: لا علاقة للأضحية بالإحرام» فالحاجٌ في الأضحية كغير الحاج. 

.١‏ مسألة: الحاجٌ إذا أراد أن يضحٌي فلا يأخذ شيئا من شعره وظفره عند تنظفه 
للإحرام؛ لأنه لم يدخل في النسك بعدء أما إذا دخل في النسك فإنه يحلق 
عند التحلّل ولو قبل ذبح أضحيته؛ لأن الأضحية نسك مستقلء والح 
نسك مستقل فلا يتعارضان. 






)0غ أخرجه أحمد» والطحاوي في «شرح معاني الآثار»» والبزار» والحاكم» والبيهقي وحسنه. وقال شعيب 


الأرنؤوط: (إسناده ضعيف». 





. مسألة: الشروط الواجب توفرها فى الأضحية أربعة: 


١ 


أن تكون من بهيمة الأنعام. وهي (الإبلء والبقرء والغنم)؛ لقول الله 
تعالى: عل مَارَدَكَهُم من به ية انعد [الحخ:۲۸]» فلو ضحَى 
الإنسان بحيوان آخر أغلى منها لم يجزئه. فلو ضحَّى بفرس تساوي 
عشرة آلاف ريال عن شاة تساوي ثلاثمائة ريال لم يجزئه. 

أن تكون قد بلغت السن العتبرة شرعاً فإن كانت دونه لم تجزئ؛ لحديث: 
١الاتذبحوا‏ إلا مُسنّة إلا أن تَعَسَّر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن)') 
فإن كان دون ذلك فإنها لا تجزئ؛ ولهذالَمّا قال أبو بردة بن نيار 
تنه : ايا رسول الله إن عندي عناق هي حب إلىّ من شاتين 
أفتجزئ عني ؟ قال: نعم ولن تجزئ عن أحد بعدك)”", والعناق: 
الصغيرة من المَعْرْ التي لها أربعة أشهر. 

السلامة من العيوب المانصة من الإجزاء؛ لحديث: «أربع لا تجزئ في 
الأفناسي «العورا ءانغو رهاب والمريضة ال مرضهاة والغرجناء 
ال a EEE‏ التي لا تنقي كك . العجفاء: هي الضعيفة 
الهزيلة التي لامح في عظمها. 

أن تكون في وقت الذبح المعتبر شرعا: وهو أربعة أيام وثلاث ليالٍ فقط. 


الثالث عشر من ذى الححة. 


(۱) أخرجه مسلم. 


)۳( أخرجه الخمسة» وابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم» وقال الترمذي: : (حسن صحيح. وصححه 


الحاكم» ووافقه الذهبي . وصححه الا لياه وقال شعيب الأرنؤوط: (إسناده صحیح). 











المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب المَناسك ) 





. مسألة: يبدأ السن المعتبر شرعا في الأضاحي في الضأن من (الجَدّع): وهو 
ماتمٌ له ستة أشهر. ويبدأ في المَعْز من (التَني): وهو ما تم له سَنَة. ويبدأ في 
البقر من (الثَّة): وهي ما تم لها سنتان. ويبدأ في الإبل من (التَيّة): وهي ما 

. مسألة: لو أثنت البدنة قبل الخمس والبقرة قبل السنتين» فظاهر كلام العلماء: 
أ ار بالسنوات وان بائع لها حوس سير من الابل و أو سكان 

من البقر فهي َي أو سَنة من المَعْرْ فهي نَنِيَّه سواء أَنْتِ ت التَيئّة أو لا. 

6. مسألة: اشتراط السنّ المعتبر شرعا يدلّنا على أنه ليس المقصود من 
الأضحية مجرّد اللحم, وإلا لأجزأت بالصغير والكبير. 

7. مسألة: إذا كان البائع ثقة فإنه يكتفى بقوله في سن البهيمة؛ لأن هذا خبر 
ديني» كالخبر بدخول وقت الصلاة. أو بغروب الشمس في الفطر وما أشبه 
ذلك فيقبل فيه خبر الواحدء أمّا إن كان غير ثقة» فإنه لا يُصَدَّق لاسيّما إذا 
وجدت قرينة تدلّ على كذبه كصغر البهيمة. 

١7‏ . مسألة: إذا كان الإنسان نفسه يعرف سَّنَّ البهيمة بالاطلاع على أسنانهاء أو 
ما أشبه ذلك فإنه كافٍ. 

. مسألة: تنقسم العيوب في البهيمة إلى ثلاثة أقسام: 

.١‏ مادنت السَنَّة على عدم إجزائه, وهي أربع: (العوراء البيّن عورهاء 
والمريضة البيّن مرضهاء والعرجاء البيّن ضَلّعهاء وَالعَجْمَاء التي لا 
تنقي)» فهذه منصوص على عدم إجزائها كما تقذم» ويقاس عليها 
ما كان مثلها أو أولى منهاء أما ما كان مثلها فإنه يقاس عليها قياس 






المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب المَنَاسك ) 


مساواة» وآمّا ما كان أولى منها فيقاس عليها قياس أولويّة. 
١‏ الم و E‏ أو قرنه عيب من خرق» 
قبل طولة أو شق عرض أو قطع يسير دون النصف. فهذه ورد 
yT‏ يعن .'''» ولكن هذا النهي يحمل على 
الكراهة؛ لوجود الحديث الحاصر لعدم المجزئ بأربعة أصناف. 
۳. عيوب لم يرذ النهي عنهاء ولكنها تنافي كمال السلامةء فهذه لا أثر لهاء ولا 
تُكره التضحية بها ولاَحُرٌم وإن كانت قد تعد عند الناس عيبا 
مثل العوراء التي عورها غير بِيّن» ومثل مكسورة السنّ في غير الثناياء 
ومثل العرجاء عرجاً يسيرا فهذه عيوب لكنّها لا تمنع الإجزاء. ولا 
توجب الكراهة؛ لعدم وجود الدليل؛ ولأن الأصل البراءة. 
9. مسألة: أربع لا تجزئ من الأضاحي» وهي: 
.١‏ العوراء البيّن عورها. 
؟. العرجاء البيّن صَلَّعها. 
۳. المريضة البيّن مرضها. 
.٤‏ العَجْمَاء التي لا تنقِي. 
'. مسألة: لو كانت البهيمة لا تبصر بعينهاء ولكن إذا نظرت إلى العين ظننتها 
سليمة» فهذه عوراء لكن لم يتبيّن عورها فتجزئ» ولكن السّلامة من هذا 
العور أولى» والحكمة من ذلك: : تشويه المنظر من وجه. وقلّة الغذاء من وجه 






)١(‏ أخرجه الخمسة» وابن خزيمة» والحاكم» وفيه جري بن كليب» قال أبو حاتم: لايحتج به). وضعفه 
الألباني. وقال شعيب الأرنؤوط: «إسناده حسن». 





المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب المَناسك ) 


آخر» فتشويه المنظر ظاهرء وقلّة الغذاء؛ لأنها لا تنظر إلا من جانب واحد: 
فيقل استيعابها للغذاء فربّما ترعى جانب الشجرة ولا ترعى الجانب الآخر. 

.١‏ مسألة: يقاس على العوراء العمياء من باب أولى؛ لأنه إذا كان فقد العين 
الواحدة مانع ففقد العينين من باب أولى. 

١‏ . مسألة: العرجاء البيّن عرجها: هي التي لا تطيق المشي مع الصحيحة. 
والحكمة من عدم إجزائها: أن البهيمة إذا كانت على هذه الصفة فإنها قد 
تتخلف عن البهائم في المرعى ولا تأكل ما يكفيهاء ويلزم من ذلك أن تكون 
هزيلة في الغالب. 

7 مسألة: إذا كانت العرجاء 0 عرجها لا تحزئ» فمقطوعة إحدى اليدين 
أو الرجلين أو الرْمتى التي لا تمة تمشي إطلاقا من باب أولى. 

. مسألة : العرجاء إذا كانت تمشي مع الصحيحة. فهذه تجزيء؛ لأن عرجها 
لبس اا لکن كلما كوئلف كانت الحسن. 

. مسألة: عدم إجزاء المريضة للنْصٌ والمعنى. فالنصٌ حديث: «أربع لا 
وى تي ر عررجاء والمريضية الحن مرضيهة 
ولع جاء الثم لها والعَجُقاء التي لا تنقي قي وأمّا المعنى؛ فلآن لحم 
المريضة ببخشى على الإنسان من أكله أن يتأثر به. 

5. مسألة: بعض الغنم إذا أكلت التمر انبشمت. أي انتفخ بطنهاء ولم تخرج 
منه الريح» ولا يُعلم أنها سَلِمَت من الموت إلا إذا ثلطت» أي تَبَرّرَت. 


200 ول لضم سوسس 





AYY 
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مسألة: المبشومة مرضها بين ما لم تثلط. 


۸. مسألة: من أخذها الطَلَّقَء الظاهر: أنّ مرضها ليس ببيّن؛ لأن هذا الشيء 


8 


.A1* 


الى 


AY 


۸1۲ 


معتاد إلا أن تصل إلى حالة خطرة» كأن تتعسّر الولادة ويخشى من موتهاء 
فحينئذ تلحق بذات المرض البيّن. 

مسألة: المغمى عليها لا تجزئ ما دامت فى إغمائها؛ لأن مرضها بيّن. 
مسألة: الهزيلة التي فيها مء أي لم يصل الهزال إلى داخل العظم تجزى؛ 
لحديث: «أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البِيّن عورهاء والمريضة 
البين مرضهاء والعرجاء ابسن Ll‏ اام الت لاتثقى»”2, 
والعجفاء: هي الضعيفة الهزيلة التي لا مخ في عظمها. 

مسألة: الهتماء لا تجزى؛ لأنها إذا ذهبت ثناياها من أصلها تشوّهت خلقتها 
من وجه. وصارت غير مستطيعة لخرط الورق من الشجر؛ لأنها ليس لها 
ثناياء فلا تكاد تأخذ حظها من الرعي. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: 
ن الهتماء تجزئ» ولكن كلما كانت الأضحية أكمل كانت أفضل؛ ووجه 
إجزائها أن النبيّ صَإَِنَءََوَسَمَ سئل ماذا يتقى من الضحاياء فقال: «أربع»» 
وليست الهتماء من الأربع» ولا بمعنى واحدة منها. 

مسألة: الهتماء: هى التى سقطت ثناياها من أصلها. 

مسالة: الحذاء لا تحزئ. هذا على المذهب. ولكن الصحيح: أنها تحزئ؛ لأنه 
لا دليل على منع التضحية بهاء وإذا لم يكن على ذلك دليل فالأصل الإجزاء. 


(۱) أخرجه الخمسة» وابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم» وقال الترمذي: (احسن صحيح)» وصححه 


الحاكم» ووافقه الذهبى. وصححه الآلبان» وقال شعيب الأرنؤوط: (إسناده صحیح). 









و 
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4. مسألة: الجذاء: هي التي نشف ضرعهاء أي مع الكبر صار لا يدر فضرعها 
ناشف» حتى وإن كان الضرع باقيا بحجمه لم يضمر. 

. مسألة: العضباء لا تجزئ؛ لأن النبيّ صَيَلدَعَلِوسَلهَ «نهى عن أعضب الأذن 
والقرن»"' والنهي يقتضي الفساد وعدم الإجزاء. هذا على المذهب. 
ولكنّ الصحيح: أنها تجزئ مع الكراهة؛ لأن في صِحّة هذا الحديث نظراً 
والأصل عدم المنع حتى يقوم دليل على ذلك» إلا أنها تكره؛ لأن النبيّ: 
«أمر أن نستشرف العين والأذن» وألا نضحي بالمقابّلة» ولا المدابّرة» ولا 
الخرقاء)7". 

7 مسألة: العضباء: هي التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها طولا أو عرضا. 

7 . مسألة: العضباء بالنصفء أي التي ذهب نصف قرنها تجزئ. هذا على 
المذهب. وهو الصحيح. 

. مسألة: الصمعاء تحزئ. 

9. مسألة: الصمعاء: هي صغيرة الأذن. 

. مسألة: البتراء خْلَقَةَ تجزىء. 

.١‏ مسألة: البتراء: هي التي ليس لها ذنب. 

۲. مسألة: مقطوعة الذنب تجزىء. هذا على المذهب» وهو الصحيح. 








)١(‏ أخرجه الخمسة» وابن خزيمة» والحاكم» وفيه جري بن كليبء قال أبو حاتم: لايحتج به). وضعْفه 
الالان. وقال شعيب الأرنؤوط: (إسئاده حسن). 

7 أخر جه الخمسة» وابن خزيمة» والحاكم» وفيه جري بن كليب» قال أبو حاتم: لا بحتج به). وضعفه 

الألباني. وقال شعيب الأرنؤوط: «إسناده حسن). 






المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب المَنَاسك ) 


7 . مسألة: مقطوع الألية لا يُجزئ؛ لأن الألية ذات قيمة ومرادة مقصودة» وعلى 
هذا فالضأن إذا قطعت أليته لا يجزئ» والمعز إذا قطع ذنبه يجزئ 

. مسألة: الحَمّاء تحزئ. 

0. مسألة: الحَمّاء: هى التى لم يُخلق لها قرن. 

5. مسألة: ذات القرن أفضل؛ ولهذا جاء في الحديث: «بأن من تقدّم إلى 
الجمعة كأنما قرب كبشا أقرن»'» ولولا أن وصف القرن مطلوب لما 
وصف الكبش بأنه أقرن. 

۷ مسألة : الحَصِيّ یحزئ؛ لأنه ث, ثبت أن النبيّ لوس : «أنه ضحًى بكبشين 
موجوءين)” لبو لعي جرم E e‏ 
من مصلحة البهيمة» وأطيب للحم. 

. مسألة: إذا قطع الذكر مع الخصيتين» فإنه لاايجزيء؛ لأن قطع الذكر لا 
يفيد في زيادة اللحم وطيبه» وهو قطع عضو فيشبه قطع الأذن. هذا على 
المذهب. ولکن الصحيح: أنه يحزىء؟؛ لعدم الدليل على عدم الإجزاء. 

۸4 مو ب IG‏ واوا لأن 
النبيّ موسر : «أمرنا أن : نستشرف العين والأذن» وألا نضحي بمقابلة. 
أو مدايرة. أو شرقاء» أو خرقاء»” ا ومعنى اانستشرف العين والأذن»: أى 


(۲) أخرجه أحمد. والبيهقي» وحسّنه الهيثمي في (المجمع.ج5. ص5 7). وقال شعيب الأرنؤوط: 


«(صحیح لغيره). 
)۳( أخرجه الخمسة» وقال الترمذي: (حسن صحیح)» وأخرجه الحاكم و صححه» وضعُفه الألباني إلا 
جملة الأمر بالاستشراف. وقال شعيب الأرنؤوط: (إسناده حسن». 









المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب المَناسك ) 





١م.‏ مسألة : أفضل الأضاحي: (الإيل. ڈ ثم البقر, ڈ ثم الغنم) الضأن والمعز .. 

1. مسألة: الشاة أفضل من سُبّع بدنة» وأفضل من سُبّع بقرة؛ لأنها أكثر نفعًا. 

۲. مسألة: تجزئ الشاة الواحدة عن الشخص وأهل بيته؛ لأن الرسول 
يوسر كان «(يضخى بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته)7١)‏ 
النبيّ تسع نسوة؛ ولحديث أبي أيوب نة قال: «كان الرجل في عهد 
النبيّ يضخي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون)”". 

7. مسألة: تجزىء البدنة والبقرة عن سبعة وأهليهم؛ لحديث جابر كع 
قال: «نحرنا في عام الحديبية البدنة عن سّبعة والبقرة عن سَبعة)7". 

. مسأله: التشريك فى الثواب لا حصر له. 

0. مسألة : التشريك في الثمن والملك له حصرء فلا يجوز أن ب يشترك اثنان في 
ثمن شاة واحدة» ولا يجوز أن ب يشترك أكثر من ثمانية في ثمن بقرة أو ناقة. 


> وكان عند 


7 مسألة : إذا اث شترك ثمانية في ثمن ناقة أو بقرة فلا بدٌ أن يخرج واحد منهم» 
فإن رضي فهذا هو المطلوب. وإلافالأخير هو الخارج» فإن لم يُعْلّم الأخير 
۸0۷. مسألة: إذا ذبح جماعة ناقة أو بقرة فبانوا ثمانية ولم يعلموا الأخير منهم 
1ش أخرجه أحمد» والطحاويء والبزار» والحاكم» والبيهقي » وحسّنه الهيثمي في (المجمع .ج٤‏ .ص٤‏ 7). 
وقال شعيب الأرنؤوط: (إسناده صحيح). 


(۲) أخرجه مالك» والترمذي» وابن ماجه» وقال الترمذي: ااحسن صحيح ١‏ وصححه الألبان. 





المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب المَنَاسك ) 


فإِمًا أن يذبحوا شاة واحدة؛ لتكمل للثامن. وإما أن يقترعوا فمن خرج 
بالقرعة خرج وذبح شاة واحدة. 

. مسألة: السنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى؛ لأن النبيّ موسا 

كان يفعل ذلكء ويدلٌ لهذا قول الله تعالی: ددرو سماو علا صَوَآفٌ 

e 8‏ ها #[الحج:دما وجبت: يعني سقطت على 
الأرض. وتكون اليد اليسرى هي المعقولة؛ لأن الذابح سوف يأتيها من 
الجهة اليمنى» وسيمسك الحربة بيده اليمنى» ولو عقلت اليد اليمنى لضَرَبّت 
الناحرٌ بركبتها إذا أحست ويكون عليه خطر. لكن إذا كانت المعقولة هي 
اليسرى واليمنى قائمة فإنها لا تستطيع أن تتحرّك باليد اليمنى» وإذا نحرها 
فهي سوف تسقط على الجانب الأيسر الذي به اليد المعقولة. 

4. مسألة: إذا كان الإنسان لا يستطيع نحر الإبل وهي قائمة» فإنه لا حرج أن 
يعقلها وينحرها وهي باركة. 

. مسألة: التّحر يكون في أسفل الرقبة؛ ولهذا تموت الإبل أسرع من موت 
الضأن والمعز والبقر؛ لأن التحر قريب من القلب» فيتفجر الدم من القلب 
بسرعة» ولو أنها ذبحت من عند الرأس لكانت تتألّم من الذبح؛ لأن الدم 
سيكون مجراه ما بين القلب إلى محل الذبح بعيداً فيتأخحر موتهاء فكان من 
الحكمة أن تنحر ويخرج الدم بسرعة ثم تموت بسرعة. 

.١‏ مسألة: كيفية التحر: أن يطعنها بِالحَرْبَة أو بالسكين» أو بأيّ شيء يجرح. وَيَنْهّر 

الدم» وينحرها في الوَهْدَة التي بين أصل العُنق والصَّدرء وهي قريبة من أن 

تكون بين يديهاء فإذا طعنها جر الحربة من أجل أن يقطع الحلقوم والمريء. 
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المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب الناسك) 


مسألة: السنة في غير الإبل: الذبح لا النحر. 

مسألة: الذبح يكون في أعلى الرقبة لا في أسفلها. 

مسألة: كيفية الذّبح: أن يضجع البهيمة على الجنب الأيسرء ثم يضع رجله 

على رقبتهاء ثم يمسك برأسها ويذبح. 

مسألة: إذا كان الرجل أعسرا فإنه يُضْحِعَهًا على الجنب الأيمن؛ لأن ذلك 

أسهل له. 

مسألة: الأفضل أن تبقى قوائم البهيمة مطلقة, أي اليدان والرجلان لا تقيّد 

ولا يمسك بها؛ لأنه أريح للبهيمة؛ ولأنه أشدٌ في إفراغ الدّم من البدن؛ لأنه 

مع الحركة يخرج الدّم كلّه. ومعلوم أن تفريغ الدّم أطيب للحم» وأحسن 

وأكمل» ومن ثمٌ صارت الميتة حراما؛ لآن الم يحتقن بها فيفسد اللحم. 

مسألة: يجوز تَخْرٌ ما يُذبح, ودَبْحُ ما يُنحر؛ لعموم حديث: ما أنهر الدم 

وذكر اسم الله عليه فکلوا»'. 

مسألة: إذا كان النّحر أو البح في الرقبة فهو مجزئ» فيجزئ أن يذبح الشاة 

من نصف الرقبة» ومن أسفلهاء ومما يلي صدرهاء ومن أعلاها مما يلي 

اھاب كل هال ااي 

مسألة: للذكاة شروط هي كما يلي: 

.١‏ التسمية. وهي شرط في الذبيحة والصيّد؛ لحديث: «إذا أرسلت 
سهمك وذكرت اسم الله عليه فكل)”"'. وحديث: «ما أنهر الدم وذكر 


(۱) أخرجه البخاري ومسلم. 





اسم الله عليه فكلوا)""". 
". إنهارالدم, أي تفجيره واندفاعه بشدة» وهذا لا يت يتحقق إلا بقطع 
الودجين» ويعرفان عند الناس بالشرايين» وأناس يسمونها الأورادء 
وهماعرقان غليظان محيطان بالحلقوم معروفان. ولا يمكن إنهار 
الدم إلا بهذا؛ ودليل هذا الشرط: حديث: «ما أنهر الدم...)") 
وحديث: «نهى رس ول الله صََألْتََْيَهوَسَزَرَ عن شريطة الشيطان)7', 
والمعنى: أن تذبح البهيمة ولا تفْرّى أوداجها. 
۳. أن يكون الذابح مسلما أوكتابيًاء فالمسلم ظاهرء وأمًا الكتابي؛ فلقول الله 
تعالى: #وطعام الب اوا لک e‏ و ا 4 [المائدة:ه]» 
قال ابن عباس رعتةً: «طعامهم» أي ذبائحهي)؛ واد ع 
النبي َوَس أنه كان يأكل مما ذبح اليهود. 
4 أن يكون الذابح عاقلاً مميّزا؛ لأن المجنون والصبىّ غير المميّز لا قصد 
لهما. 
60 أن لايكون الحيوان مُحَرّمَاً لحق الله. كالصّيد في الحرم» أو الصيدفي 
الإحرام. 
۰ مسألة : لا ر يشترط أن يكون البح في وقت يحل فيه الذبح بالنسبة للأضاحي. 
لكن يشترط لوقوعها أضحية. 
)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 
(؟) أخرجه البخاري ومسلم. 


)۳( أخرجه أحمد. وأبو داود» وابن حبان» والحاكم» وابن عدي» وضعفه ابن عدي» وابن القطان ٤‏ 








أخرجه البخاري. 
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المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب الناسك) 


مسألة: تسقط التسمية سهواً في الذّبيحةء ولا تسقط في الصيّد؛ لحديث: 
«إذا أرسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه فكل“ فجعل لجل الأكل 
شرطين: القصد وهو إرسال السهم. والتسمية. هذا هو المشهور عند فقهاء 
الحنابلة. ولكنّ الصحيح: أن التسمية شرط في الذبيحة وفي الصّيد ولا 
تسقط بالنسيان والجهل؛ لعموم قوله تعالى: # ولا تأ ڪاوأ مما لاسء 


ت 


اه يد 4 [الأنعام:۱۲۱]» فقال: مسا ر اَسَ مه عِنَهِ ‏ ولم يقيّد ذلك بما 
إذا ترك اسم الله عليه عمداً؛ ولحديث: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه 
فكلوا»"» فاشترط شرطين هما: إنهار الذّم» والتسمية ثم إِنْنا إذا كنا نعذره 
بالنسيان على الذبيحة» فعلى الصّيد من باب أولى؛ لأن الصّيد يأتي بغتة 
بعجلة وسرعة, وأهل الصيود يذهلون إذا رأوا الصّيدء فهم أحق بالعذر. 
مسألة: التسمية تكون عند إرادة الفعلء وليس عند شحذ الشفرة» يعني 
السكين» وليس عند وضع السهم في القوس» وليس عند وضع الرمية في 
البندقية؛ بل عند الفعل؛ ولهذا جاءت (على) في قوله تعالى: #فَعَلُوأِنًا 
رمم أل علي [الأنعام:11] إشارة إلى أنَّ هذا الفعل هو الذي لا بذ أن 
تكون التسمية عليه. 

مسألة: التسمية واجبة على الذي يباشر البح لا على صاحب البهيمة. 
مسألة: في الرقبة أربعة أشياء إذا قطعت كلها فهذا تمام الذبح وهي: 
(الودجان): وهما عرقان غليظان محيطان بالحلقوم» و(المريء): وهو 
مجرى الطعام والشراب» و(الحلقوم): وهو مجرى النَمّس. 


أخرجه البخاري ومسلم. 






المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب المَنَاسك ) 


. مسألة: إذا قطع الحلقوم والمريء أجزأ وإن لم يقطع الودجين ولا واحداً 
ل ل ا 
إنهار الدّم لا يت يتحقق إلا بقطع الودجين؛ ولأنه لو قطع الحلقوم والمريء 
ولم يقطع الودجينء فإن الم سوف يكون باقيً لا يخرج؛ لأن الدم الذي 
يكون في اليد أو في الرجل» أو ما أشبه ذلك. 

.٦‏ مسألة: إذا قطع الودجان حلت الذبيحة وإن لم يقطع الحلقوم والمريء؛ 
لأنه لا دليل على اث شتراط قطع الحلقوم والمريء. 

AVY‏ . مسألة: لا ر يشترط أن ترفس البهيمة برجلها أو بيدها أو تمصع بذنبها. 

۸. مسألة: إذا كانت البهيمة تصعق أولاً ثم تنحر ثانيًاء فإن أدركها وفيها حياة 
حلّت» وعلامة الحياة: أنه إذا ذبحها انبعث منها الدم الأحمر المعروف 
لس يه ال ا ويه 
و : قول الله تعالى: #حَرَمَتٌ علي الْميبَهُ وألدَم ولتم ألَزيرِوَمَا 


Aug ALLL A, 2 >r‏ اس و عر لق ر ق وو 


أل روبد وَالْمنْحَيفَهُ وألموفودة والمتردية وَالتِيسَةٌ وما اکل ليم لاما 


4 


دكن # [المائدة:5]» وهذه كالمنخنقة تماماء فإذا ذيت وفيها حياة حلّت. 


60 مسألة: لا ر يشترط أن يكون ذبح الكتابيّ كذبح المسلمين» تل هاعد ةيما 
وتذكية فهو ذكاة» وإن لم يكن على طريقة 5 الميتلمين: ولكة لأ بد أن تهر 
المعلى الصحيح ؛ لأن قوله تعالى:#إوطعام لين أوثوأ ألكتبَ 4[المائدة:٠]‏ 
مطلق مقيّد بقو له صَرَلنَءَََوَسل: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا)» 







المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب المَناسك ) 





فإذا كان إنهار الدّم شرطاً في ذبيحة المسلم» وهو خير من اليهودي 
والنصرانيّ» فكونه شرطً في ذبيحة اليهوديّ والنصرانيّ من باب أولى. 
۰ مسألة : لا یڈ يشترط على المسلم أن يعلم أن الكتابيّ أنهر الذم وسمّى؛ 
لحديث: « أن قوم سألوا النبئ صَدَّلنَهعَلَوِوَسَبَر فقالوا: يا رسول الله إِنْ قوم 
يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه آم لا؟ قال: سمّوا نتم وكلوا. 
قالت: عائشة: وكانوا حديثي عهد بالكفر)"', ومن هو حديث عهد بالكفر 
e‏ ا ا ا 0 
I a‏ 
1١‏ . مساله: إذا ذبح أو صاد صيدأ في الحرم فإنه حرام حتی لو سَمَّى وأنهر الدم» 
ولو صاد صيدا أو ذبحه وهو مُخرم فهو حرام ولو سَمَّى وأنهر الدم؛ لأنه 
a‏ ريد لمعب بن تان الاقم تر 
عليك إلا أنا حُرّم”"2» وهذا يتبيّن بالتعبير القرآني: # يما لذن ءامنوا لا شلوا 
الصید وان حرم [المائدة:40]» ولم يقل لأقضيدوا اليد فدل هذا على أن 
صيد الضّيد والإنسان مُحْرِم يعتبر قتلاً لا صيدأء والقتل لا تحلّ به المقتولة. 
>4 مسألة : إذا كان الحيوان المُذّكَّى م مُحرّماً لحق الغير كالمغصوب مثالا فإنه 
لا يحرم أكله. ويبقى الإثم على الغاصب. هذا على المشهور من المذهب. 
وهو الصحيح؛ لأن الغير حقه يمكن ضمانه أو إرضاؤه بخلاف حق الله. 
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المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب المَنَاسك ) 


مسألة: إذا رأينا من باب التأديب والتعزير والتوجيه أن نقول لمن غصب 
شاة وذبحها: لا يحل لك أكلها ولا لغيرك» وعليك ضمانهاء لو رأينا أنّ هذا 
من باب التعزير بحرمانه هذا المال الذي تعجله على وجه محرّم لكان هذا 
متوجّها. 

مسألة: يجب أن يقول الذابح: (بسم الله). 

مسألة: إذا أضاف الذابح اسما لا يصح إلا لله فهو كما لو أضافه إلى لفظ 
الجلالة ولا فرق؛ لأنه يَصْدّق عليه أنه ذكر اسم الله. مثل: (بسم الرحمن. 
أو بسم فاطر السموات والأرض» أو بسم الخلاق العليم). 

مسألة: إذا أضاف الذّابح اسما إلى ما يصح لله ولغير الله فإنه لا يجزئ. 
مثل قوله: (بسم الرؤوف الرحيم)» لن هذا الوصف يصدق لغير الله» قال 
تعالى في وصف النبي : يامو زت روف دید )4 TAN‏ 
مسألة: إذا قال الذابح : (باسمك الله أذبح هذه البيحة) فإنه يجحزى؛ لأن 
هذا مثل قوله: (بسم الله). 

مسألة: يْسَنٌَّ لابح أن يقول: (الله أكبر) بعد قوله: (بسم الله)؛ لأن 
النبي َآنَعَوَسَرَرَسمّى الله وكبر”"". 

مسألة: لاتشرع الصلاة على النبيّ عند الأبح؛ لأنه لم يرد. والتعبّد 
امراك ی ورا ا 
الرسول َرَّانعبوسرعلى الذبيحة؛ ولهذا كره العلماء: أن يصلى على النبيّ 
على الذبيحة. 










المختصرالماتع للشرح الممتع (كتاب المنّاسك)  ٠|‏ 





٠‏ مسألة: يسن ن أن يقول الذابح: (اللهمٌ هذا منك ولك)"". (منك) عطاءً 
ورزقاء و(لك) تعبّداً وشرع وإخلاصا وملكا. 

1. مسالة: يُسَنَّ للمضحي أن يقول: (اللهمٌ هذا عنّي وعن آل بيتي). 

۲. مسألة: تكون تسمية المُضَحَّى له عند الذبح» وأمًا ما يفعله بعض العامة 
حيث يسمّيها في ليلة العيد ويمسح ظهرها من ناصيتها إلى ذنبهاء وريما 
يكرّر ذلك ويقول: هذا عني» هذا عن آهل بيتي» هذا عن أمّيء وما أشبه 
ذلكء فهذا من البدع؛ لأن ذلك لم يرد عن النبيّ ودر وإنما كان 
يسمي من هي له عند الذبح. 

؟. مسألة: يُسَنَّ للمضحي أن يقول: (اللهمّ تقبّل متي)". 

4. مسألة: الأفضل أن يتولى ذبح الأضحية وكذاالهّدْيَّ صاحبهما؛ لأن النبىّ 
السار ذبح أضحيته بنفسه. ونحر هديه بيده. فعن أنس نة قال: 
«(ضخی رسول الله بكبشين أملحين, فرأيته واضعا قدمه على صفاحهمًا 

0. مسألة لة: يجوز أنيياشر البح أو التحر امرأة؛ لحديث ث: أن جارية كانت 
ترعى غنم عند سَلَع بالمدينة» فأبصرت شاة من غنمها موت فأخذت حجر 
له حد فذبحت الشاف فاستفتوا النبيّ صا ووسر 9 ذلك فقال: كلوا»'. 


)١(‏ أخرجه أحمد» وأبو داود» وابن ماجه» وصحّحه ابن خزيمة» وضعُفه الألباني. وقال شعيب الأرنؤوط: 
«إسناده محتمل للتحسين». 

(؟) أخرجه أحمدء وأبو داود» وابن ماجه» وصحّحه ابن خزيمة» وضعُفه الألباني. وقال شعيب الأرنؤوط: 
«إسناده محتمل للتحسين». 

(۳) أخرجه مسلم. 

(5) أخرجه البخاري ومسلم. 

أخرجه البخاري. 






المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب المَنَاسك ) 


. مسألة: إذا ذبح الأضحية صاحبها وأعطى آخر ليكمل سلخها وتوزيعها فقد 
أدرك السئة» وكذا نحر الهڏي؛ لفعل النبيّ صالا يوسا . 


و و5 


. مسألة : ية ذبح الإنسان أضحيته ونحره هديه مشروط بما إذا كان قادراً 
عارفاء ما إن كان عاجزاً أو جاهلاً بما يجب في الذبح فلا ينبغي أن يخاطر 
ویذبح» بل يوكل غيره. 

4. مسألة: التوكيل في ذبح الأضاحي ونحر الهدي لايصحٌ إلالمسلم؛ لأنها 
َب والكافر ولو كان كتابيًا ليس من أهل القرب. 

9. مسألة: إذا وکل الإنسان من يذبح له أضحيته استحبٌ له أن يشهدهاء أي 
يحضر ذبحها. 

.٠‏ مسألة: إذا وكل المسلم كتابيا ليذبح له ذبيحة» أو ينحر له نحيرة للأكل 
فذلك لا بأس به؛ لأنها ليست قربة. 

١‏ مسألة: يبدأ وقت ذبح الأضاحي والهدايا يوم العيد بعد صلاة العيد» أو بعد 
قدر زمن الصلاة لمن ليس عندهم صلاة عيد. 

. مسألة: ذبح الأضحية قبل الصلاة لا يجزئ؛ لأنه قبل الوقت» كما لو 
صلّى الصلاة قبل وقتها؛ لحديث: «من ذبح قبل الصلاة فلا نسك له)"؛ 
ولحديث: «من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى)7". 

)01 أخرجه مسلم. 

(۲) أخرجه مسلم. 
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المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب المَناسك ) 





مسألة: ذبح الأضحية بعد الصلاة وقبل الخطبة جائز؛ لأن الأحاديث نصّت 
على أن يكون الذبح بعد الصلاة فقط 
مسالة: السّنّة الشابتة عن التب صَرَدَعيوَسكَ أن يُنحر ويُذبح بالمصلّى7). 
أي خارج حدود المصلىء أمامه أو عن يمينه أو شماله؛ إظهاراً للشعيرة؛ 
وتعميماً للتفع؛ لأنه إذا كانت هناك فى مصلّى العيد حضرها الفقراء 
والأغنياء أيضء فيعطى الفقراء منها صدقة. ويعطى الأغنياء منها هدية. 
مسألة: أيام الذبح ثلاثة: (يوم العيد» ويومان بعده)؛ لما رُوِيَ عن بعض 
الصحابة أنهم حدّدوا الوقت بذلك”"2.هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح» 
وهو رواية عن الإمام أحمد: أن أيام الذبح أربعة أيام, (يوم العيد» وثلاثة 
أيام بعده)؛ لحديث: لم التشريق أيام اگل وشرب وذكر لله ع 
فجعل حكمها واحداً أنها أيام أكل لِمَا يذبح فیهاء وشربء وذكر لله؛ ولأن 
أيام التشريق الثلاثة تتساوى في تحريم صيامها؛ لقول عائشة؛ وابن عمر 
وَوَيدعَن: «لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلالمن لم يجد الهَدَيَ)”9. 
لة: يُكره الذبح في ليلتي يومي التشريق؛ لأن الله قال: ويح روأ اشم 
وم لومت 4 [الحج :۸ ولحديث: «کل أيام ارق ذبح )۱ 


(0) انظر: «الموطأ» (1/ »)٤۸۷‏ و«المحلى» (۷/ ۳۷۷)» والبيهقي (۹/ ۲۹۷)» والجوهر النقي 
(۹۷/۹). 


(۳) أخرجه مسلم. 


أخرجه أحمد» وابن حبان» والدارقطنىء والبزار» والبيهقى» وضعفه البيهقى والزيلعى» وقال شعيب 


الأرنؤوط: «إسناده ضعيف». 





المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب المَنَاسك ) 


ولحديث: «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله»'» وهذا يدل على أنَّ 
محل الذبح هو اليوم» وعلى هذا فيكره الذبح في الليل؛ ولأن الذبح في 
الليل ربما يعمد إليه البخلاء من أجل أن لا يتصدّقوا؛ فلهذا كره. هذا على 
المذهب. ولكنّ الصحيح: أن الذبح ليالي أيام التشريق لا يكره إلا أن بُخِلّ 
ذلك بما ينبغي في الأضحية فيكره من هذه الناحية» لا من كونه ذبحا في 
الليل؛ لأن الكراهة حكم شرعيّ» والحكم الشرعيّ لا بذ له من دليل صريح 
صحيح» ولا دليل هنا؛ ولأن العرب يطلقون الأيام على الليالي» فيقال: أيام 
ويشمل الليالي» ويطلقون الليالي ويريدون الليل والنهار. مثل قول الله 
تعالى: يريصن ِأْشسهِسَْيَصََ ْم وَعَشْرَا 44 [البقرة:؛ ۲۳ أي عشر ليال 
والمراد الليالي والأيام. 

مسألة: ينتهي وقت الذبح بغروب شمس يوم الثاني عشر من ذي الححة. 
هذاعلى المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه يتتهي بغروب شمس يوم الثالث 
عشر من ذي الححّة؛ لما سبق. 

مسألة: إذا فات وقت الذبح قضى الواجب من المّدِي والأضاحي كالتذور 
مثلاء وسقط التطوّع لفوات وقته. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه 
إذا فات الوقت» فإن كان تأخيره عن عمد فإن القضاء لا ينفعه. ولا يؤمر 
به للحديت: لانن حمل عاذ لبن عليه أمرنا فهو ر واا إذا كان عن 
نسيان أو جهل أو انفلتت البهيمة» وكان يرجو وجودها قبل فوات الذبح 
حتى انفرط عليه الوقتء ثم وجد البهيمة ففي هذه الحال يذبحها؛ لأنه 
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أخرجه البخاري ومسلم. 





المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب الناسك) 


رها عن الوقت لعذرء فيكون ذلك كما في قول النبي عَيَلعَكووَسَ: «من 
نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك). 
مسألة: إذا أخحر الموصي الذّبح إلى ما بعد فوات الوقت» فإنه لا يلزمه 
القضاء؛ لأن الأضحية في حقه تطوّع وليست بواجبة. 

مسألة: إذا قذر أن الوصي لم يضح هذا العام لعذر, فإنه يؤخرها إلى العام 
القادم ويذبحها في أيام الذبح» فيذبح على هذا أضحيتين» أضحية قضاء 
العام الماضي؛ والثانية أداء لهذا العام. 

مسألة: تتعيّن الأضحية والهڏي بالقول» كقوله: (هذه أضحية, هذا هَذي). 
مسألة: تنعيّن الأضحية والهدي بالذبح أيضا؛ لأنها إذا ذبحت لم يعد 
صاحبها يملك التصرّف فيها. 

مسألة: يتعيّن الهدي بالفعلء فلو قد الهّدي أو أشعره بنّة أنه دې» فإنه 
يكون مدياء وإن لم ينطق به. 

مسألة: التقليد: هو أن بُقَلَّد التعال» وقطع القرب» والثياب الكَلِقة: وما أشبه 
ذلك في عنق البهيمةء فإنه إذا علق هذه الأشياء في عنقها فهم من رآها أنها 
للفقراء» وهذا كان معتاداً في عهد النبيّ َوَس وعهد من بعده» حتى 
تضاءل سوق الهدي بين الناس» وصار لا يعرف هذا الشيء. 

مسألة: الإشعار: هو أن يشق سنام البعير حتى يخرج الم ويسيل على 
ويرك يعرف أنّ هذا مُعَد للنحر. 
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الإبل ذ في وقبتها أو في أذنها أو فخذها أو عضدها وما أشبه ذلك مع أن 
الوسم كين بالنارء لكن للمصلحة, وأحيانا يجب وسمها إذا كان يتوقف 
حفظ إبل الصدقة أو خيل الجهاد؛ لأن القاعدة تقول: (ما لايتمٌ الواجب 
إلا به فهو واجب). 
مسألة: ليس للأضحية فعل خاصٌ؛ ولهذا لا تكون أضحية إلا بالقول. بأن 
يقول: هذه أضحية. 
مسألة: لو فرض أنّ الناس جعلوا علامة على الأضحية:؛ بمعنى أنْ الشاة 
إذا فعل فيها كذا وكذا فهي أضحية» فإنه يكون كالإشعار والتقليد, وكانوا 
فيما سبق إذا اشتروا الضحاياء وضعوا على رأسها الحِنّاء أو على جنبها أو 
ارت مسري را ا 
أنها ملك فلان؛ لئلا تختلط بغيرهاء فهذه لا تتعبّن» لكن إذا كان هناك علامة 
عروفة عند ناس أن إن لمت اشا أو ابي هذ العامة هي كدي أو 
أضحية فإنها تتعيّن بذلك. 
مسألة: لا تتعيّن الأضحية والهدي بالنيّة» ولا بالشراء فلو اشترى شاة 
بي أن يشخ بها فإنها لات تتعيّن ما دامت في ملكه. إن شاء باعهاء وإن 
شاء قسغ الت ون فنا هتصق بها . هذا هو المشهور من المذهب» وهو 
الصحيح. بدليل: أن الإنسان لو اث شترى عبداً ليعتقه في كفارة أو غيرها فلا 
يعتق» أو اشترى بيت ليوقفه على الفقراء» فإنه لا يكون البيت وقفا بمجرّد 
الشراء حتى يفعل ما يختصٌ بهذا الشيءء وكما لو أخرج الإنسان دراه 
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ليتصدّق بها فلا تتعيّن الصدقة إن شاء أمضاهاء وإن شاء أبقاها؛ لأنه لم 
يدفعها للفقراء. 

مسألة: إذا تعيّنت الأضحية أو الهٌّدي لم يجز بيعها ولا هبتها ولا التصدّق 
بها قبل ذبحها؛ لأنها صارت صدقة لله كالوقف لا يجوز بيعه. والعبد إذا 
أعتق لا يجوز بيعه» فلا يجوز بيعها بأيّ حال من الأحوال» حتى لو ضعفت 
وهزلت فإنه لا يجوز له بيعهاء ولا هبتهاء ولا التصدّق بهاء بل لا بذ أن 
مسألة: إذا ذبح الأضحية فإن شاء وهبها وتصدّق بما يجب التصدّق به 
وإن شاء تصدّق بها كلّهاء وإن شاء أبقاها بعد ذبحهاء لكن لا بد أن يتصدق 
منها بجزء كما سيأتى ذكره إن شاء الله. 

مسألة: لو أنْ إنسانا كان يقود هديه أو أضحيته فلقيه فقراء وقالوا له: أعطنا 
إياها فأعطاهم فلا يجزئه؛ لأنه لا بد من ذبحها ثم إعطاؤهم إِيّاها. 

مسألة: إذا لقى المضحى أو المُهُدِى فقراء فقالواله: أعطنا هديك نذبحه 
عنك ونتصدّق به على أنفسناء فإن كان يثق بهم وأنهم سوف يذبحونه فلا 
باس أن يعطيهم. ويكونون وكلاء له وأمًا إذا لم يثق بهم بحيث يخشى 
أنهم سيأخذونه ثم يذهبون فيبيعونه» فهذا لا يجزئه. 

مسألة: إذا طلب الفقير من المضخى أن يعطيه أضحيته يذبحها ويتصدّق 
بهاء فالأفضل: أن يعطيه غيرها ليضخى بها لنفسه» ويكتب للمضخى أجر 
أضحيته؛ لأنه ساعده على ذلك. 
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0. مسألة: باعي الميلم الأضحية أ الهدي دلا يجوز لدبيعها إلا ن 
بخير منها؛ لحديث: : لإني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت 
المقدسء قال: صل هاهنا فأعاد عليه» قال: صل هاهناء فأعاد عليه ثالثة» 
فقال: شأنك إذا))» فدلٌ ذلك على أنَّ الإنسان إذا أبدل العبادة بما هو خير 
منها جاز له ذلك؛ ولأنه زاد خيراً منها؛ لأن هذا أفضل وأنفع للفقراء وأثمن 
غالب 

4. مسألة: إذا باع الأضحية ليشتري خيراً منها فإن ذلك لا يجو زعلى الصحيح؛ 
لأنهربّما يتصرف فيها ببيع ليشستري خيراً منهاء ثم لا يتير له أن ي؛ يشتري أو 
يأخذه الطمع» أو ما أشبه ذلك. 

۷. مسألة: إذا عيّن المسلم الأضحية فلا يجوز له جَرٌ صوفها أو شعرها أو وَبرِها 
إلالمصلحتها؛ لأنها الآن أصبحت خارجة عن ملكه. مثاله: أن يكون عليها 
صوف كثير يؤذيهاء وكان في جره راحة لهاء أو حصل فيها جرح وج الشّعر 
من أجل إبراز الجرح للهواء حتى ينشف ويبرد أو من أجل مداواته فلا بأس. 

ee ۸‏ والوبر: يكون للإبل. والصوف: يكون 
للضأن. قال الله تعالى: #ومن أ Aw‏ بار ھا وأشَعَارها انا ومسا إل 
جين )4 [النحل:۸۰]. 

9. مسألة: إذا جر صوف أو وبر أو شعر الأضحية لمصلحتها فلا ينتفع به» بل 
عليه أن يتصدّق به. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه يجوز أن ينتفع به؛ 






(۱) أخرجه أحمد» وأبو داود» والحاكم وصححه على شرط مسلم» وصححه ابن دقيق العيد» والآلباني. 
وقال شعيب الأرنؤوط: «إسناده قوي رجاله رجال الصحيح». 
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أخرجه البخاري ومسلم. 
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لأنه إذا كان له أن ينتفع بالجلد كاملاً فالشعر من باب أولى؛ لكن يجب أن 
يلاحظ الشرط وهو أنه لا يجزه إلا إذا كان ذلك أنفع لها. 

مسألة: لا يجوز للمضحّي أن يعطي جازر الأضحية أجرته منها؛ لحديث 
علي نة «أَنْ النبيّ صََِنَعِوسههَ أمره أن يقوم على بدنه وأن يقسم بدنه 
كلهاء لحومها وجلودها وجلالها ولا يعطي في جزارتها شيت ؛ ولأن 
هذا الجازر نائب عنه» وهو ملزم بأن يذبحها هو بنفسه» فإذا كان ملزم بأن 
يذبحها؛ من أجل أن تكون قربة فإنه لا يمكن أن يعطي الجازر منها أجرته. 
وهو وكيل عنه. 

مسألة: لا يجوز للمضخي أن يعطي جازر الأضحية شيئا من أجرته منهاء 
فلو قال: اذبحها لي وكانت تذبح بعشرة ريالات» وقال: أعطيك خمسة من 
لحمها وخمسة نقداً» فلا يجوز؛ لأنه بذلك يكون قد باع ما تقرّب به إلى الله 
وهو اللحم؛ لآن عوض الأجرة بمنزلة عوض المبيع فيكون قد باع لحم 
أخرجه لله. وهذا لا يجحوز. 

مسألة: يجوز للمضحًي أن يعطي جازر الأضحية شيئا منها هديّة أ 
صدقة» فإن كان فقيراً يعطيه صدقةء وإن كان غنيًّا يعطيه هديّة. 

™ ا ا ا ا 
أو رجلٍء أو رأس» أو كرش أو ما أشبه ذلك؛ لأنها تعيّنت لله بجميع 
ائهاء وما : نحن دفر لذ وا اکر اه ا انیت 
عمر وَوَلنَدْعَنَهُ: «آنه حمل على فرس له في سبيل الله يعني أعطى شخصً 
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فرسسا يجاهد عليه ولكن الرجل الذي أخذه أضاع الفرس ولم يهتمٌ به 
فجاء عمر يستآأذن النبيّ صَيَلَءََوسَهَ في شرائه حيث ظنّ أن صاحبه يبيعه 
برخصء فقال له النبيّ: لا تشتره ولو أعطاكه بدرهم""'؛ ولآن الجلد جزء 
من البهيمة تدخله الحياة كاللحم. 

4. مسألة: لو أراد المضخي أن يدبغ جلد أضحيته» ويجعله قِربَةَ للماء جاز له 
ذلك لكن لو أراد أن يبيعه ويشتري بدلاً من القربة وعاءً للماء فلا يجوز 
كل هذا حماية لِمَا أخرجه لله أن يرجع فيه. 

0. مسألة: إن تعيّبت الأضحية ذبحها وأجزأته؛ لأنها لَمّا تعيّنت صارت أمانة 
عنده كالوديعة» وإذا كانت أمانة ولم يحصل تعيبها بتعديه أو تفريطه فإنه 
لاضمان عليه فيذبحها وتجزئه. وربما يستدل لذلك بقصة الرجل الذي 
اشترى أضحية فعدا الذئب على أليتها فأكلها فأذن له النبيّ صَألنَةءَلتَهِوسَلَرٌ أن 
يضحًي بها" ؛ لأن فقد الألية عيب يمنع الإجزاء, لكنه لما كان هذا العيب 
بعد التعيين» ولیس بتفريط منه ولا بفعله فإنه أمين» ولا ضمان عليه. 

5. مسألة: إذا تعيّبت الأضحية بتعد أو بتفريط من صاحبها ضمنها بمثلها أو 
بخير منها. 

۷. مسألة: الذبيحة الواجبة قبل التعيين يلزمه بديلا عنها ولو تعيّبت بغير تعد 
منه أو تفريط, كالذبيحة المنذورة» وكهدي الواجب لا هدي التطوّع؛ لأن 
الواجب في الذمّة قبل التعيين يطالب به الإنسان كاملاً. مثال الواجب في 


5 أخر جه أحمد» وابن ماجه» وضعفه البوصيري» والآلباني» وقال شعيب الأرنؤوط: (إسناده 








4 


0 
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الذمّة قبل التعيين: اشترى رجل كدي تمتع وعيّنه. ثم بعد ذلك عثر هذا 
الهدي واتكسر. فلا يجزئه أن يذبحه لما كان منكسراً؛ لأنه قد وجب في 
ذمته قبل التعيين أن يذبح هدي لا عيب فيه» وهذا الهدي فيه عيب فليزمه 
أن يبدله بمثله. 

مسألة: إذا اث شترى البدل وذبحه وبعد ذبحه وجد الضالٌ الذي هرب فليس له 
أن يسترجع الضال إذا وجده بل يذبحه؛ لأن هذا الضال تعيّن بالتعيين فيجب 
عليه أن يذبحه. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه يكتفي بالبدل؛ لأن 
الرجل ضمن ما هرب وأدى الواجب بدلا عن الذي هرب. وإذا كان يجوز 
أن يبدلها بخير منها وهي حاضرة» فكذلك إذا كانت هاربة من باب أولى. 
مسألة: ذبح الأضحية أفضل من التصدّق بثمنهاء وأفضل من شراء لحم 
بقدرها أو أكثر ليتصدّق به؛ لأن المقصود الأهم في الأضحية هو التقزب 
إلى الله بذبحها؛ لقوله تعالى: # ن َالَ لَه وها ولا وماؤ اون بال 
القری بک 4 [الحج:۳۷]ء كما أن عتق العبد أفضل من الصدقة بثمنه. 
مسالة : لو كان في المسلمين مَسغبةء وكانت الصدقة ة بالدرهم أنفع تسد 
ضرورة المسلمين» ففي هذه الحال نقول: دفع ضرورة المسلمين أولى؛ لأن 
فيها إنقاذاً للأرواح» وأا الأضحية فهي إحياء للسَّنَتَ فقد يعرض للمفضول 
ما يجعله أفضل من الفاضل. 

مسألة: يسن أن تقسّم الأضحية أثلاثا ولو كانت منذورة, فيأكل ثلثهاء 
ويهدي ثلثهاء ويتصدّق بثلثها. هذا ما ورد عن السلف. وهذا ما اختاره 
أصحاب الإمام أحمد؛ لأجل أن يكون انتفاع الناس على اختلاف طبقاتهم 
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في هذه الأضحية, وقدّم الأكل؛ لأن الله قدّمه فقال: م#فَكَُوا ينها وَأَطْعِمُوا 
لْفَاِنعَ وَالْمعان © [الحج: آية 8]؛ ولحديث: «أَمَوَ رسول الله اكيرما 
أن يؤخذ من كل بدنة قطعة فجعلت في ِدر فطبخت فأكل من لحمها 
وشرب من مَرَّقِها)"''» وقيل: بل يأكل ويتصدّق أنصافا؛ لقوله تعالى: 
مكل أنه وَكلْمِس سس الْمَقِيرَ (4)5 [الحخ:۲۸]ء وقوله تعالى: #فكلوا 
يها وَأَطْحِمُوا القانع والْمُعْرَ 4[الحخ:٠٠]»‏ ولم يذكر الله الهديّة. والهديّة 
من باب جلب المودّة يحصل بهذا أو بغيره» وهذا القول أقرب إلى ظاهر 
القرآن والسّئَةء ولكن مع ذلك إذا اعتاد الناس أن يتهادوا في الأضاحي. 
فإن هذا من الأمور المستحبّة؛ لدخولها في عموم الأمر بما يجلب المودّة 
رالا بين الناس» 

7. مسألة: الفرق بين الهديّة والصدقة: أنْ ما قصد به التودّد والألفة فهو هدبّة؛ 
لما جاء في الحديث: «تهادوا تحابّوا»""'» وما قصد به التقرّب إلى الله فهو 
صدقة» وعلى هذا فتكون الصدقة للمحتاج» والهديّة للغنيٌ. 

۳ مسألة: الرسول مهرسا تصدّق بكل لحم الإبل في الهّديء إلا القطع 
التي اختارها أن تجمع في قدر وتطبخ”". 

4. مسألة: الأكل من الأضحية سئة. هذا هو قول جمهور العلماء. وقال بعض 
أهل العلم: بل الأكل منها واجب يأثم بتركه؛ لأن الله أمر به وقدّمه على 
الصدقة؛ و لأن النبيّ ايسا في حجّة الوداع أمر أن يؤخذ من كل بَدَنَةٍ 

)01 أخرجه مسلم. 


(؟) أخرجه البخاري في (الأدب المفرد)؛ والبيهقى» وعزاه ابن حجر إلى أبي يعلى وحسّن إسناده. 
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قطعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها"" قالوا: 
وتكلّف هذا الأمر أن يأخذ من مائة بعير مائة قطعة تطبخ في قدر» ويأكل 
منها يدل على أنّ الأمر في الآية الكريمة للوجوب؛ ولأن هذا من باب التمبّع 
بنعم الله فيدخل في قوله صَرَتعَوَسَءٌ: «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر 
لله عَرَجَلَ)2"7. وعلى کل حال لا ينبغي للإنسان أن يدع الأكل من أضحيته. 
مسألة: استحبٌ بعض العلماء أن يأكل صاحب الأضحية من كبدها؛ لأن 
الكبد أسرع نضوجاً؛ لأنها لا تحتاج إلى طبخ كثير» فإذا اختار أن يأكل منها 
وطبخها صار من الذين يبادرون بالأكل من أضاحيهم» والمبادرة بالمأمور 
به أفضل من التأخر. 

مسألة: ما وجب من الهّدي لفعل محظور أو ترك واجب فإنه لا يأكل منه؛ 
لأنه يقع موقع الكفارة. 

مسألة: ما وجب من الهّدي لشكر النعمة كيدي التمتع والقران, فإنه يأكل 
مته كما جاءت بذلك السّنة: 

مسألة: ما كان من الهّدي تطوّعا فلا شکال أنه يأكل منه ويتصدّق ويهدي. 
مسألة: إذا كانت الأضحية في مال اليتيم» فإنه يعمل فيها ما جاءت به 
الشريعة» فيؤكل منهاء ويهدى» ويتصدق. 

مسألة: إذا تصدّق المضحّي من أضحيته قدر أوقيّة وأكل الباقي أجزأته؛ لأن 
الله قال: فكوا ينبا وَلَلْممُواا َس الْمَقِيرَ 450 [الحج:۲۸]» أي وأطعموا 
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منهاء ومن للتبعيض» وأدنى جزء من الأضحية يصدق عليه أنه بعض. هذا 
على المذهب. وقال بعض العلماء: إن تصدّق بها إلا أقل ما يقع عليه اسم 
اللحم» فإنه ل حرج عليه» ولكن لو أكلها جميعا فإنه يضمن أقلّ ما يقع 
عليه اسم اللحم. مثال ذلك: رجل ضخى بشاة وجعلها في الثلاجة كلهاء 
وأكلهاء نقول له الآن: يجب عليك أن تتصدّق بأقل ما يقع عليه اسم اللحم» 
فاشتر لحما من السوق» وتصدّق به من أجل حق الفقراء فإن أكلها إلا 
عضدها مثلاً أجزأه ذلك؛ لأن العضد يقع عليه اسم اللحم. 

مسألة: إذا ثبت شهر ذي الحجّة حرمعلى الصحيحعلى من أراد أن يضخي 
أن يأخذ من شعره أو ظفره أو بشرته شيئا حتى يضخي؛ لحديث: إذا دخل 
العشر» وأراد أحدكم أن يضحّي فلا يأخذنْ من شعره ولا من بشرته ولا من 
ظفره شيئًا"1". وقلنا بالتحريم؛ لأن الأصل في النهي التحريم لا سيّما فيما 
يظهر فيه التعبّد؛ ولأن النبي تسد أكد التهي بقوله: «فلا يأخذن», 
ا 

مسألة: مَنْ سَيْطَ بی عنهم لا بحرم عليهمعلى الصحيحأ خط شيء من 
حوره راشازف ؛ لأن النبيّ يسار إنما علّق الحكم بمن يضححي 
فقط؛ ولأن النبيّ كان يضحّي عن آهل بيته. ولم ينقل أنه كان ينهاهم. 


مسألة: الحكمة من نهي من أراد أن يضخي أن يأخذ شيئا من شعره وظفره 
هي: أن الله برحمته لما خصّ الحجّاج بالهدي» وجعل لنسك الحجَ 
محرّمات ومحظورات. وهذه المحظورات إذا تركها الإنسان لله أثيب 
عليهاء والذين لم يحرموا بح ولاعمرة شرع لهم أن يضخوا في مقابل 
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الهدي» وشرع لهم أن يتجتبوا الأخذ من الشعور والأظفار والبشرة؛ لأن 
المُخرم لا يأخذ من شعره شيئًاء يعني لا يترفه» فهؤلاء أبضاً مثله» وهذا 
من عدل الله وحكمته؛ كما أنّ المؤدن يثاب على الأذان» وغير المؤدّن يثاب 
على المتابعة» فشرع له أن يتابع. 

05 مسألة: لو أحتاج من أراد أن يضخي أن يأخذ شيئا من شعره أو ظفره شئيا 
لدفع أذى جاز له ذلك ولا شيء عليه. فلو أنه انكسر ظفره» وتأَذى به فيبجوز 
أن يزيل الجزء الذي يحصل به الأذية ولا شيء عليهء وكذلك لو سقط في 
عينه شعرة» أو نبت في داخل الجفن شعر تتأَذى به العين» فأخذه بالمنقاش 
جائز؛ لأنه لدفع أذاه. 

. مسألة: لا فدية على المضحّي إذا تعمّد أخذ شيء من شعره وظفره» ولكنه 


ع 
3 5 4< 


يأثم» وتصحٌ أضحيته. 

1. مسألة: يبتدئ تحريم أخذ الشعر والظفر والبشرة من حين أن ينوي المسلم 
الأضحية. فلو قذر أنْ الشخص لم ينو الأضحية إلا في أثناء العشرء وقد 
أخذ من شعره وبشرته وظفره فيصح» ويبتدئ تحريم الأخذ من حين نوى 


ع 


35 5 
5 لأضحية‎ ١ 

ءاه عله اه 
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باب العقيقة 


۷. مسألة: العقيقة فعيلة بمعنى مفعولة» فهى عقيقة بمعنى معقوقة, والعَقّ فى 
اللغة: القطع» ومنه عَقَ الوالدين: أي قطع صلتهما. 

. مسألة: العقيقة شرعا : هي الذبيحة التي تذبح عن المولود. 

6 مسألة: سميت الذبيحة التي تذبح عن المولود عقيقة؛ لأنها تقطع عروقها 
عند الذبح» وهذه التسمية لا تشمل كلّ ما يذبح. 

. مسألة : العقيقة تسمّى عند العامة تميمة» يقولون: لأنها : تتم أخلاق المولود. 
وأخذوا هذا من حديث: اکل عل حر م تيم عنه يوم ایت: 
ويحلق رأسه. ويَسَمّى)"''. والمعنى: أن المولود محبوس عن الانطلاق 
والانشراح» وكذلك عن الحماية من الشيطان. 

.١‏ مسألة: العقيقة سنة مؤكدة. هذا على المذهب» وهو الصّحيح. 

5. مسألة: إذا كان الإنسان لا يجد مالاء إلا أنه فى أمل الوجود» كموظف ولد 
له ولد في نصف الشهرء وراتبه على قدر حاجته فهو الآن ليس عنده دراهم» 
لكن في آخر الشهر سيجد الدراهم, فإننا نقول له: انتظر حتى يأتيك الرّاتب؛ 
لأنه يحصل به إبراء الذمّة. ولا يدري الإنسان ربّما تحصل فيما بين ولادة 
المولود وبين حلول الراتب أشياء تستلزم الأموال فيأتيه مرضء أو تتعطّل 
السيارة» وما أشبه ذلك. 


(۱) أخر جه الخمسة» والحاكم» وقال الترمذي: (حسن صحيح». وصححه الذهبي» والألبان. وقال 
شعيب الأرنؤوط: «إسناده صحيح رجاله ثقات». 
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7. مسألة: إذا لم يكن الأب موجوداًء كما لو مات وابنه حمل» فإن الأمَّ تقوم 
مقام الأب في هذه العقيقة. 

. مسألة: تسن العقيقة عن الغلام شاتانعلى الصحيح ‏ وعن الجارية شاة؛ 
لحديث عائشة يته (أنْ رسول الله صََِِلنَهعتَووَسَلََ أمر هم عن الغلام 
شاتان مكافئتان» وعن الجارية شاة». 

4. مسألة: ينبغي أن تكون الشاتان متقاربتين سنا وحَجْمَا وشبها وسمّناء 
وكلما كانتا متقاربتين كان أفضل. 

7. مسألة: إذا لم يجد الإنسان إلا شاة واحدة أجزأت وحصل بها المقصود. 
لكن إذا كان الله قد أغناه فالاثنتان أفضل. 

و 

۷ مسألة: لايجزئ في | لعقيقة شرك دم فلا يجحزىء فيها س سبع بدنة» وم سبع 
بقرة؛ لآنه لم يرد التشريك فيهاء والعبادات مبنيّة على التوقيف؛ ولأنها فداء 
عن النفس. والفداء لا يتبعض » فهى فداء عن النفس» فإذا كانت فداء عن 
النفس فلا بدٌ أن تكون نفساء فمثلا لو كان عند إنسان سبع بنات لم يعق 
عنهن. فلا يجزئ أن يذبح عنهنٌ بعيرا؛ لعدم ورود التشريك في العقيقة. 

4. مسألة: إذا ذبح عن الجارية بعيراً فإنه لا يجزئ؛ لأن هذا خلاف ما عيّنه 
الرسول وَِإِدَةءلوَسر. هذا على قول. وقيل: يجزئ؛ لأن البعير خير من 
الشاة. 


8. مسألة: د تنزع العقيقة جدولاً» أي أعضاءء ولا يكسر عظمهاء وإنما تقطع 


)200و أخرجه أحمد والترمذي» وابن ماجه» وصححه الترمذي» وابن حبانء والألباني. وقال شعيب 








المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب المَنَاسك ) 


مع المفاصل» وهذا مروي عن عائشة َة" قالوا: من أجل التفاؤل 
بسلامة الولد وعدم اتكساره. ولكن ليس هناك دليل يطمئن إليه القلب في 
هذه المسألة. 

. مسألة: قال بعض الناس: ينبغي أن تطبخ العقيقة بالحلوء أي يوضع فيها 
سكر تفاؤلآ بحلاوة أخلاق الطفل. وهذا قول ضعيف؛ لأنه ليس فيه دليل؛» 
ومسألة التفاؤل لا ينبغي أن نتوسّع فيها هذا التوسّع. 

.١‏ مسألة: العقيقة توافق الأضحية فيما يلي: 

4 لا بذ أن تكون العقيقة من بهيمة الأنعام كالأضحية؛ لحديث: «(عن 
الغلام شاتان وعن الجارية شاة» . 

۲. لاب أن تبلغ العقيقة السّنَّ المعتبر شرعا كالأضحية. 

۳. لا بد أن تكون العقيقة سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء. 
كالأضحية. 

5 . مسألة: العقيقة تخالف الأضحية فيما يلي: 

.١‏ طبخ العقيقة أفضل من توزيعها ية لأن ذلك أسهل لمن أطعمت له. 

۲. العقيقة لا يكسر عظمها خلافا للأضحية. 

۳. لا يجزئ ني العقيقة شرك في دم» فلا يجزئ البعير عن اثنين» ولا البقرة 
عن اثنين» ولا تجزئ عن ثلاثة ولاعن أربعة من باب أولى» وهذا 
خلافا للأضحية. 








.)١۹٩ /٤( أخرجه الحاكم» وضعّفه الألباني في الإرواء‎ )١( 
أخرجه أحمد. والترمذي» وابن ماجه» وصححه الترمذي» وابن حبان» والألباني. وقال شعيب‎ (۲) 


الأرنؤوط: «حديث صحيح لغيره». 
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. مسألة: د يسن أن تذبح العقيقة في اليوم السابع من ولادة الطفل» فإذا ولد يوم 
السبت فتذبح يوم الجمعة يعني قبل يوم الولادة بيوم» هذه هي القاعدةء وإذا 
ولد يوم الخميس فهي يوم الأربعاء وهلم جرًا. 

4. مسألة: الحكمة في أن العقيقة تكون في اليوم السابع: أن اليوم السابع 
تختم به أيام السّنَة كلهاء فإذا ولد يوم الخميس مز عليه الخميس والجمعة 
والسبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء» فبمرور أيام السنة يتفاءل أن 
يبقى هذا الطفل ويطول عمره. 

0. مسألة: إذا خرج الجنين قبل نفخ الرّوح فيه فلا عقيقة عنه؛ لأنه ليس 
بإنسان؛ ولهذا فإن الجنين لا يبعث يوم القيامة إذا سقط قبل نفخ الروح فيه؛ 
لآنه ليس فيه روح حتى تعاد إليه يوم القيامة. 

1 مسألة : إذا خرج الجنين ميا بعد نفخ الروح» فالأفضل: أن ی غ لأنه 
بعد نفخ الروح سوف يبعث» فهو إنسان ترجى شفاعته يوم القيامة. 

۷. مسألة: إذا خرج الجنين حيًّا ومات قبل يوم سابعه فإنه يعق عنه. 

4. مسألة: إذا فات اليوم السابع ولم يعقّ عن المولود ففي أربعة عشرء فإن 
فات ففي إحدى وعشرين» أي تعتبر الأسابيع الثلاثة الأولى» فإن فات اليوم 
الحادي والعشرون ففي أي يوم؛ لأنه ربّما لا يتيسّر للإنسان أن يذبح في 
اليوم السابع أو الرابع عشر أو الحادي والعشرين. 

4. مسألة: إذا هى اسم المولود قبل الولادةء فإنه يُسَمّى يوم ولادته؛ لأن النبيّ 

َلوسر دخل ذات يوم على أهله فقال: «ولد لي الليلة ولد سمّيته إبراهيم)”"". 
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. مسألة: لو اتفق أهل المولود على تسميته في اليوم الرابع أو الخامس» فإن 
الأولى أن يؤر إلى يوم سابعه. 

1. مسألة: ينبغي في اليوم السابع حلق رأس الغلام الذَّكَرء ويتصدّق بوزنه 
ورقاء أي فضة. وهذا إذا أمكن بأن يوجد حلاق يمكنه أن يحلق رأس 
الصّبِيء فإن لم يوجد وأراد الإنسان أن يتصدّق بما يقارب وزن شعر الرأس 
فلا بأس. 

7. مسألة: يجب أن يختار الإنسان لولده الاسم الذي لا يعيّر به عند الكبرء ولا 
يؤذى به» وقد ثبت عن النبي ِرس أنه قال: «أحبٌٍ الأسماء إلى الله 
عبد الله وعبد الرحمن)'. 

. مسألة: ما يروى: «خير الأسماء ما عبّد وحمّد), لا أصل له. ولايصح عن 
النبيّ صَأَِلَدَلدَهوسَ. 

4. مسألة: ينبغي أن بُختار الإنسان الأسماء الموجودة في عَرْفِهِ والتي يألفها 
الناس» وليس فيها محظور شرعيّ» وأمّا الأسماء الغربيّة فهي إن كانت من 
الأسماء المختصّة بالكفار فهي حرام؛ لأن هذا من أبلغ التشبّه بهم» أمّا إذا 
لم تكن من أسماء الكفار فتترك؛ لغرابتها؛ ولاستنكار الناس لها. 

. مسألة: الأسماء بما في القرآن مما ليس فيه محظور» مثل (سندس) فلا 
بأس؛ لأن هذا ليس فيه محظورء وليس فيه تزكية» لكن كون الإنسان يختار 
من الأسماء ما يألفه الناس ويسيرون عليه هذا هو الأولى. 








المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب المَناسك ) 


5 مسألة: يُكره التسمى اسما الملائكة مثل (جبریل» وميكائيل. وإسرافيل)» 
فلا نسمّى بهذه الأسماء؛ لأنها أسماء ملائكة. 


7. مسألة: يحرم أن يسمّي باسم يُعبّد لغير الله. فلا يجوز أن يسمي 
(عبدالرسولء ولا عبد الحسين» ولا عبد عليٌ» ولا عبد الكعبة)» وقد نقل 
ابن حزم الإجماع على تحريم ذلك إلا (عبد المطلب)» فإنه ثبت عن النبيّ 
تسد أنه قال: «أنا النبيّ لا كذب أنا ابن عبد المطلب)", فأخذ 
بعض العلماء من هذا جواز التسمية بعبد المطلب» ولكنّ الحديث لا دليل 
فيه؛ لآن الحديث من باب الإخبار لا من باب الإنشاء» فالرسول يتحدّث عن 
جذه يعني عن اسم سمي وانتهى ومات صاحبه. والإخبار ليس كالإنشاء؛ 
ولهذا لا يجوزعلى الصحيح أن يسمّي الإنسان ابنه ب(عبد المطلب). 

. مسألة: الأصل أنْ التسمية مرجعها إلى الأب؛ لأنه هو ذو الولاية» لكن 
ينبغي أن يستشير الأمّ وإخوان المولود في الاسم؛ لحديث: ١خي‏ ركم خيركم 
لأهله. ونا خير كم لأهلي»”"» ومن المعلوم أن الإنسان إذا تبط مع أهله 
واستشار في هذه الأمور أنه من الخيريّة؛ ولأجل أن تطيب القلوب. 

8. مسألة: إذا تعارض قول الم مع قول الأب في التسمية» فالمرجع إلى قول 
الأب لكن إن أمكن أن يجمع بين القولين باختيار اسم ثالث يتفق عليه 
الطرفان فهو أحسن؛ لأنه كلّما حصل الاثفاق فهو أحسن وأطيب للقلب. 


2 
1 


. مسألة: لاتَمَن القَرَعَة. والمَّرَعَة: هي ذَبْحٌ أوّل ولد للناقةء فكان أهل 


)222 أخرجه الترمذي» وابن ماجه» وابن حبان وصححه. وقال الترمذي: «(حسن غریب صحيح)» وصحّحه 
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الجاهليّة إذا ولدت الناقة قة أوّل ولد فإنهم يذبحونه لآلهتهم : تقرّبا إليها. وقد 
اختلفت الأحاديث في إثباتها أو نفيها. قال النبئ صاالثاييرسار: ١لا‏ فرع 
ولا عَتيرة)'» وعن نبيشة الهذلي قال: «قالوا: يا رسول الله إنا كنا تفرع 
في الجاهلية فرعا فما تأمرنا؟ قال: في كلّ سائمة فَرَحٌ تَْذُوهُ ماشيتك حتى 
إذا اسْتَحْمَلَ ذبحته فتصدّقت بلحمه. فإن ذلك هو خير"”"2» فيقال: إِنَّ ذبح 
الإنسان الفرعة بقصد كقصد أهل الجاهليّة فهو شرك محرّم لاشك فيه 
وإن ذبحها من أجل أن يكون ذلك شكراً لله على هذا النتاج الذي هذا أوَّله؛ 
ولتحصل البركة في المستقبل فهذا لا بأس به. 

مسألة: لا تسن العَِْرّة؛ لحديث: الا فْرَعَ ولاعَتّيرة7, وفي رواية: ١لا‏ 
عتيرة في الإسلام ولا فرع والعتيرة: هي ذبيحة في أوّل شهر رجب. فقد 
كانوا في الجاهليّة يعظمون رجباء لأن رجبًا أحد الأشهر الأربعة الحرّم. 
والصحيح : أن قل أحوال العتيرة الكراهة؛ لأن الرسول دوس نفى 
ذلك وقال: ١لا‏ فْرَعَ ولاعتيرة0*. 

مسألة: الأشهر الحرم هي: (رجب» وذو القعدة» وذو الحجّة, و المَحَرّم). 
مسألة: وليمة العرس لا تختص ببهيمة الأنعام» فكما تكون بها تكون 
بغيرهاء كالطعام» والتمر» والحيس الذي يخلط فيه التمر والأقط والسمن. 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 

(0) أخرجه الخمسة إلا الترمذي» وأخرجه الحاكم» والبيهقي» وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي» 
وصححه الألباني. وقال شعيب الأرنؤوط: «إسناده صحيح على شرط مسلم». 

(۳) أخرجه مسلم. 


اخرجه أحمد» وصححه شعيب الأرنؤوط. 
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وغير ذلك» لكن إذا أولم بشاة فلا بأس؛ لحديث: «أولم ولو بشاة)”". 

4. مسألة: لا بأس إذا نزل الإنسان منزلاً جديداً ذبح ودعا الجيران والأقارب» 
هذا لا بأس به مالم يكن مصحوبا بعقيدة فاسدة» كما يفعل في بعض 
الأماكن إذا نزل منزلآ» فإن أوّل ما يفعل أن يأتي بشاة ويذبحها على عتبة 
الباب حتى يسيل الدم عليهاء ويقول: إن هذا يمنع الجنّ من دخول البيت» 
فهذه عقيدة فاسدة ليس لها أصلء لكن من ذبح من أجل الفرح والسرور 
فهذا لا بأس به. 

0. مسألة: لا باس أن يذبح الإنسان ذبيحة شكرا لله لسبب دنيويّ كنجاحه» 
أو ترقيته» أو ربح تجارته» ونحو ذلك؛ لعدم وجود المانع؛ ولأنها قربة لله 
تعالى. 

. مسألة: ما يفعله بعض الناس إذا كان في رمضان ذبحوا ذبائح وقالوا: هذا 
عشاء الأب» وهذا عشاء الام وهذا عشاء الجدٌء وهذا عشاء الخالة» وهذا 
عشاء الوالدين» فهذا ليس بمشروع» بل هو من البدع» ورحم الله من انتهى 
إلى ما سمع. 


التصميم الداخلي للكتاب 
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أ المختصرالماتع للشرح الممتع 


كناب الجهاد 


اختصار 
د/ محمد أحمد بامحَرّم 





الطبعة الأولى 
۲ هھ / ۲۹۲۱م 











الحمد لله» نحمده ونستعينه» ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له 
و ادا لزلا اوك الاح وك لديو اميد ار مادا فده ورو 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وسلم 
لیم اها بد 

نظرا لأهميّة كتاب (الشرح الممتع على زاد المستقنع) لفضيلة الشيخ العامة 
(محمد بن صالح العثيمين) من ونظرا لطول الكتاب فقد رأيت اختصاره 
سال اعارا ب الام ولا بے عندووقد ات اناري هذا 
(المختصر الماتع للشرح الممتع)» علما بأنني لم أترك من كتاب الشرح الممتع 
مسألة ولا فائدة» بل حوى اختصاري له جميع ما ذكره الشيخ من مسائل وفوائد 
وتعريفات وغير ذلك» وإذا كان لشيء أكثر من صيغة وذكر الشيخ بعضها استكملتها 
من مصادرهاء كصيغ دعاء الاستفتاح» وصيغ التشهد» وغير ذلك» وقد جعلت كل 
مسألة مستقلة» مع بيان أدلّتها وتعليلاتماء وبيان المذهب فيهاء ثم اذكر ترجيح 
الشيخ فيها بالدليل والتعليل» سائلا الله العون والتوفيق» والسداد والقبول. 

د/ محمد أحمد بِامُحَرّم 


abotamem1382@gmail.com 
۰004٤4۳۹4۴۷ / جوال‎ 


Su 20 اشاس‎ 





مسألة: الجهاد: هو بذل ادن كمع اداد بالقتال وغيره؛ 
لتكون كلمة الله هي العليا. 

مسألة: ينقسم الجهاد إلى ثلاثة أقسام: 

.١‏ جهاد النفس. 

؟. جهاد المنافقين. 

*. جهاد الكفار المبارزين المعاندين. 

مسألة: جهاد النفس: هو إرغامها على طاعة الله ومخالفتها في الدعوة 
إلى معصية الله. والجهاد يكون شافًا على الإنسان مشقّة شديدة» لاسيّما 
إذا كان في بيئة فاسقة» فإن البيئة قد تعصف به حتى ينتهك خرّمات الله. 
ويدع ما أوجب الله عليه. وقد رُوي عن النبيّ صَََِءَِنَهوَسَلءَ حينما رجع 
من غزوة تبوك أنه قال: «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر»'» 
يعني جهاد النفس. 

مسألة: جهاد المنافقين يكون اليم لابالسلاح؛ لأن المنافقين لا يُقَاَلون 
فإن النبي ملعك ووسَلرٌ استؤذن أن بقل المنافقون الذين علم نفاقهم فقال: «لا 
يتحدّث الناس أنّ محمّدا يقتل أصحابه»" والدليل على أنهم يُجامّدون بالعلم 


م عوتب ماني 


هو: قول الله تعالى : اا ال جه د ألْحكُمَارَ ومين 4 [التحريم:9]. 


(۱) رواه البيهقى بمعناه في الزهد (VT)‏ وضعف إسناده. 


9 رواه مسلم. 
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مسألة: لما كان جهاد المنافقين بالعلم, فالواجب علينا أن نتس لح بالعلم 
أمام المنافقين الذين يوردون الشبهات على دين الله ليصدوا عن سبيل الله 
فإذا لم يكن لدى الإنسان علم فإنه ربما تكثر عليه الشبهات والشهوات 
والبدع ولا يستطيع أن يردّها. 
٠.5‏ مسألة: جهاد الكفار المبارزين المعاندين المحاربين يكون بالسلاح؛ لقول 
الله تعالى: واو دوأ لهم مَاأسْتَطعَثم من قَوَّوَ [الأنفال:50]؛ ولحديث: 
«ألا إن القوّة الرّمي)"". 
.2 مسألة: الجهاد فرض كفايةء إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين» وصار 
۰۸ ماي جراد رمات عقي وبر ار لاسي الي 
اووس : «ذرْوّة سنام الإسلام)" وإنما جعل النبيّ الجهاد ذروة 
سنام الإسلام؛ لأنه يعلو به الإسلام ويرتفع به» كما أنّ سنام البعير كان فوقه 
مرتفعًا. 
۰۹ مسألة: شروط وجوب الجهاد كما يلي: 
.١‏ و 0 
هرسار إلى بدر فتبعه رجل من المش ر كين فقال له: «تؤ 
بالله ورسوله؟ قال: لا. قال: فارجع فلن ا 





)١(‏ رواه مسلم. 
(؟) رواه الخمسة إلا أبا داود» وقال الترمذي: «(حسن صحيح»» وصححه الحاكم على شرط الشيخين» 
المعو ا ال ا ا 


) رواه مسلم 


Su ٠ 3ل‎ 





0 المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب الجهاد) ١‏ 


". العقل: ؛لأن المحنون غير مكلف: قال النبيّ دوسا : : ارفع 
القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ. وعن الصبيٌ حتى يحتلم» 
وعن المجنون حتى يعقل»""". 

SER GS ۳‏ 
١عرضتٌ‏ على رسول الله ص َلوسر يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة 
فلم يُجرني في المُقاتلة»”"2» ورد النبي ص يسام يوم بدر: أسيافة 
بن زيدء والبراء بن عازب» وزيد بن ثابت» وزيد بن آرقم» وعرابة بن 
اوس یتش فجعلهم حرس للذراري والنساء”". 

5. الذكورة: فلا يجب الجهاد على النساءء قالت عائشة وَإَْدعَتها: 
«يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ فقال: جهاد لا قتال فيه: الحجّ 
والعمرة)”؟» كما لايجب الجهاد على خنثى مُشْكِل؛ لأنه لا يُعلم 
كونه ذكراً. 

5 القدرة على مؤنة الجهاد. من تحصيل السلاح» ونفقة المجاهد وعياله 
وغيرهاء قال تعالى في سورة التوبة: # لعل الضعماء ولاعل الْمرضَئ 
اع أل لا در ما كفقورت کے إذا سواه ووذ ا ماعل 
ال يول رال خر عل ك ما أو 
ا الك ل اد ا عو روا وار تنيض 
مِنَ المع حرا ألا دوا مامْيفون ©4 [التوبة: آ۹۲ فان لم يكن 






)١(‏ رواه أبو الثلاثة» وصحّحه الألباني. 

(؟) متفق عليه. 

() رواه البخاري. 

(5) رواه أحمد» وابن ماجه» وصحح إسناده ابن حجر وشعيب الأرنؤوط» وصحّح الحديث الألباني. 


ا ر > سس ور 





0 امختصرالماتع للشرح المتع (كتاب الجهاد ) ١‏ 


لدى المسلمين قدرة فإن إقحام أنفسهم في القتال إلقاء بأنفسهم إلى 
التهلكة؛ ولهذا لم يوجب الله على المسلمين القتال وهم في مكة؛ لأنهم 
عاجزون ضعفاء» فلما هاجروا إلى المدينة وكوّنوا الدولة الإسلاميّة 
وصار لهم شوكة أمروا بالقتالء وعلى هذا فلا بد من هذا الشرط 
وإلا سقط عنهم كسائر الواجبات؛ لأن جميع الواجبات يشترط فيها 
القدرة» لقوله تعالى: # لا كالهتسالل وُسَعَهاً 4 [البقرة:۲۸۹]؛ 
ولقوله تعالى: انان عَم 4 [التغاين:5١].‏ 

5. السلامة من العجزء فلا يجب الجهاد على العاجز غير المستطيع 
بسبب علّة في بدنه تمنعه من الركوب أو القتال» قال تعالى: # لَيَسَ 
الهم حر ولا عل احرج حرج ولال الْمرِيضٍ حرم [الففح: ۱۷]ء وقال 
سبحانه: ‏ شی عل العا ولا عل امرض لاع آلا وت 
اقوت حرج لذا نصحو أنه ورس ولو مَاعَلَ اَلمح نیت من سیل وال 


م و ور 


قورحم [التوبة:۹۱]. 

۷. إذن ولي الأمر, وهووليّ الأمرالأعلى في الدولة, ولا يشترط أن يكون إمام 
عام للمسلمين؛ لأن الإمامة العامة انقرضت من أزمنة متطاولة. 
قال تعالى : ینا أن منیو لله وآطیموا رسو وأو لتر يكز 4 
[النساء:54]: 





0.٠‏ مسألة: يكون الجهاد فرض عين في مواضع: 
.١‏ إذاحضرالإنسان القتال؛ لقول الله تعالى: 4 يِكأَيَهًا ارين موادا ية 


مت وخا عت وير و ر ی ر #2 مح 2 حي 7 3 > 
لب قروا رما ملا دولوم الأدبار ا ومن بوهم ومین دمر 


و ف 2 مه س ن 5 6 ر ج ۴ - 
محرا لقتال او متَحَيرا إل ف ققد اء عضب م أله ومأونة 


۶ 


لبانس ¢0 


00 









جَهكّم ون الْصِيرٌ © [الأنفال:٠17-1]؛‏ ولأن التولّي يوم الرّحف 
من الموبقات؛ لحديث: «اجتنبوا السبع الموبقات وذكر منها ‏ التولي 
يوم الرّحف)0". 

۲. إذا حصر بلك الإنسان عدو وهذا يشبه من حضر الصف في القتال؛ لأن العدو 
إذا حصر البلد فإنه سيمنع الخروج من هذا البلدء والدخول إليه. وما 
يأني لهم من الأرزاق» وغير ذلك ممّا هو معروف. ففي هذه الحال 
يجب أن يقاتل أهل البلد دفاعًا عن بلدهم. 

۳. إذا استنفرالإمام شخصاء والإمام هو: وليّ الأمر الأعلى ني الدولة؛ لقول 
و ءانثا مالك إذاشل لک اوا ف سيبل 
e EI E A RE ES RL‏ 
مَل ية ا ا کہ تفا يِمَزْبَِكمْ 
E‏ اليا وَيَسَتَبدِلُ قَومَاعَرُّمٌ © [التوبة: ۳۹-۳۸]؛ ولحديث: 
«وإذا استنفرتم فانفروا»)0"'. 

>. إذااحتيج إلى شخص معين. مثاله: لو كان هناك دبابة لا يعرف قيادتها إلا 
هذا الرجلء فحينئذ يجب عليه أن يقاتل؛ لأن الناس محتاجون إليه. 

١‏ مسألة: الدّين لم يفتح بالسيف؛ لأن السيف لا يستعمل للدين إلا عند 
المنابذة» فإذا أبى الكفار أن يسلموا أو يبذلوا الجزية فإنهم يقاتلون. ما إذا 
بذلوا الجزية فإنهم يتركونء ثم إن المسلمين لم يفتحوا البلدان إلا بعد أن 

فتحوا القلوب أولا بالدعوة إلى الإسلام» وبيان محاسنه بالقول وبالفعل. 


(۱) رواه البخاري ومسلم. 
49 رواه البخاري ومسلم. 


o > 77 
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0 المختصر الماتع للشرح المتع (كتاب الجهاد ) ١‏ 


مسألة: لا نستعمل السيف إلا بعد القدرة: أمَا إذا كان أعداؤنا أكثر منا بكثير 
اببس اسه اع او 
أكثر من مثلينا قال تعالى: «( الكل قفا مک وعم رك فیک صما إن 
بک مُنڪم يَائَدصَارَة يغلبوا ماين ون 5 يك انك يها اون 


526 ہہ قد رم يه 


اله وَأَّهُ مَعَ ألصَّديرِينَ 4O‏ [الأنفال:٠٠].‏ 

مسألة: حرّم الله التولّي يوم الرّحف إلا أنه تعالى استثنى حالين: 

.١‏ الحال الأولى: أن يكون متحرّفاً لقتال» بمعنى أن ينصرف ليعمل من 
أجل القتال» كأن يستطرد لعدوه فإذا لحقه كر عليه فقتله. 

۲. الحال الثانية: أن يكون منحازاً إلى فئة» بحيث يذكر له أن فئة من 
المسلمين من الجانب الآخر تكاد تنهزم» فيذهب من أجل أن يتحيّز 
إليها تقوية لهاء وهذه الحال يشترط فيها ألا يَكَاف على الفئة التي 
هو فيهاء فإن خاف على الفئة التي هو فيها فإنه لا يجوز أن يذهب 
إلى الفئة الأخرى, فيكون ني هذه الحال فرض عين عليه لا يجوز له 
الانصراف عنه. 

مسألة: الإمام: هو ولي الأمر الأعلى في الدولة» ولا يشترط أن يكون إماما 

عام للمسلمين؛ لأن الإمامة العامّة مّة انقرضت من أزمنة متطاولة» والنبيّ 

َبَأَلَتَهَْبدَهِوسَلَرَ قال: المسرار اير رار ام عكر اي فإذا 
تأمّر إنسان على جهة ماء صار بمنزلة الإمام العام وصار قوله نافذاًء وأمره 

مطاع. 


(۱) رواه البخاري. 


e 20 اسه‎ 


۰ 


اا 2 








مسألة: لا بد أن نعرف ضلال ناشئة نشأت تقول: إنه لا إمام للمسلمين 
اليوم» فلا بيعة لأحد!! ‏ نسأل الله العافية ولا أدري أيريد هؤلاء أن تكون 
الأمور فوضى ليس للناس قائد يقودهم؟! أم يريدون أن يقال: كل إنسان 
مير نفسه؟! هؤلاء إذا ماتوا من غير بيعة فإنهم يموتون ميتة جاهلية؛ 
لأز عمل المسلمين منذ أزمنة متطاولة على أن من استولى على ناحية 
من النواحي» وصار له الكلمة العليا فيهاء فهو إمام فيهاء وقد نص على 
ذلك العلماء مثل صاحب كتاب سبل السلام وقال: إِنْ هذا لا يمكن الآن 
تحقيقه. وهذا هو الواقع الآن» فالبلاد التي في ناحية واحدة تجدهم يجعلون 
انتخابات ويحصل صراع على السلطة ورشاوى وبيع للذمم إلى غير ذلك 
فإذا كان أهل البلد الواحد لا يستطيعون أن يولُوا عليهم واحداً إلا بمثل 
هذه الانتخابات المزيفة فكيف بالمسلمين عمومً؟!! هذا لا يمكن. 
مسألة: الجهاد تارة يجب بالمال في حال من لا يقدر على الجهاد ببدنه» 
وتارة يجب بالبدن في حال من لا مال له. وتارة يجب بالمال والبدن في 
حال القادر مالي وبدنياء وكما في القرآن الكريم فإن الله يذكر الجهاد 
بالمال والجهاد بالنفس. 

مسألة: يقم الجهاد بالمال في أكثر الآيات؛ لأن الجهاد بالمال أهون 
على النفوس من الجهاد بالنفس» وربما يحتاج الجند إلى المال أكثر مما 
يحتاجون إلى الرجال؛ ولأن المجاهد بماله قد يجهّز عشرة أو أكثر بينما لو 
جاهد هو لجاهد بنفسه فقط. 


مسألة: تمام الرباط أربعون يوما. 









مسألة: الرباط: هو لزوم الثغر بين المسلمين والكفار. 
مسألة: الثغر: هو المكان الذي يخشى دخول العدو منه إلى أرض المسلمين. 
مسألة: أقرب مايقال في الرباط بالنسبة لواقعنا .: إنه الحدود التي بين 
الأراضي الإسلاميّة والأراضي الكفريّة» فيسن للإنسان أن يرابط؛ لقوله تعالى: 
ظ ييا الك اموا أضير أ وصابروا ورَايطُوأ وَأتَمُا لله لحَلَكُم ميمت 

)4 [آل عمران:0٠57»‏ وأوّل ما يدخل في الآبة الرباط على الثغورء فيرابط 

الإنسان ليحمي بلاد المسلمين من دخول الأعداء. 

۲ مسألة: يجب على المسلمين أن يحفظوا حدودهم من الكفار إِمّا بعهد 
وأمان» وإِمّا بسلاح ورجال حسب ما تقتضيه الحال. 

زف مسالة: أقلّ الرباط ساعةء وتمامه أربعون يوماء هكذا جاء في الحديث. 

4 مسألة: إذا كان الثغر مخوفاً فلا ينبغي أن يذهب بأهله. وإذا كان غير 
مخوف فالأولى أن يذهب بهم؛ ليزداد طمأنينة؛ لأن الإنسان إذا كان بعيداً 
عن أهله فإنه سوف يكون منشغل البال على أهله وولده. 

0.0 مسألة: إذا كان أَبَوَا الإنسان مسلمَيْن لم يجاهد تطوّع إلا بإذنهماء وإلا 
حَرّمَ عليه الجهاد تطوّعا؛ لأن الجهاد فيه خطر على النفس» وسوف تتعلّق 
أنفس الأبوين بولدهما الذاهب إلى الجهاد. ويحصل لهما قلق. 

7 مسألة: إذا كان أَبَوًا المسلم كافرين فمنعاه من جهاد التطوع فلا يلزمه 
طاعتهما؛ لأننا نعلم أن الأبوين الكافرين إنما يمنعان ولدهما من الجهاد 
وقاية للكفار وحماية لهم, لا رأفة بالولد أو إشفاقا عليه. 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير» وابن أبي شيبة» وضعّفه الألباني في (الإرواء.ج ه.ص77). 
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۷ مسألة: إذا كان الأبوان فاسقين يكرهان الجهاد. ويكرهان المستقيمين» 
ويكرهان أن تعلو كلمة الحق» فمنعاه من جهاد التطوّع» ففي طاعتهما نظر. 

8,. مسألة: ما كان فيه منفعة للإنسان ولا ضرر على الأبوين فيه فإنه لا طاعة 
للوالدين فيه منعًا أو إذنا؛ لأنه ليس فيه ضرر وفيه مصلحة. 

۹. مسألة: أي والد يمنع ولده من شيء فيه مصلحة لهء وليس على الوالد 
فيه ضرر فإنه مخطئ فيه وقاطع للرحم؛ لأن الذي ينبغي للأب أن يشجّع 
أولاده من بنين أو بنات على فعل كل خير ونظير هذا أن بعض النساء 
يمنعن بناتهن من صوم أيام البيض» أو من صوم يومي الاثنين والخميس 
بحجّة أنّ في ذلك مشقة وكُلْقَة عليهنَ» مع أن الذي يحسّ بالكلفة والمشقة 
هنّ البنات الصائمات, فلا يحل للوالد أن يمنع ولده من فعل طاعة. سواء 
أكان ذكراً أم نشی إلا إذا كان على أحد الأبوين في ذلك ضررء كما لو كان 
الأب أو الأمٌ يحتاج أحدهما إلى تمريض مثلاً» وإذا اشتغل الابن أو البنت 
بهذه الطاعة ضَرَّ الأب أو الأمّ فحينئذ لهما أن يمنعاه. ويجب عليه هو أن 
يمتنع؛ لأن بر الوالدين واجب والتطوّع ليس بواجب. 

۴. مسألة: يجب على الإمام أو نائبه أن يتفقد جيشه عند المَسِيرء وينظر 
الصالح فيقزه» والفاسد فيمنعه حتى يكون صالحاً؛ لأنه لو ترك وأهمل 
فربما يكون في السلاح أو في المجاهدين من تكون الهزيمة بسببه لو ذهب 
به إلى المعركة. 

۴١‏ مسالة: يجب على الإمام أن يمنع كلّ من لا يصلح للجهاد. ك(المخڈل. 
والمُرْجف)؛ لآن ضرر هؤلاء أكثر من نفعهم إن كان فيهم نفع. 


اا > صر رع 






مسألة: المخدّل: هو الذي يُرَّمّد الناس في القتال يقول مثلاً: لماذا نجاهد؟ . 
مسألة: المُرجف: هو الذي يهول قوة العدوء أو يضعف قوة المسلمين؛ 
فيقول مثلاً: السَرِيّة التي ذهبت قبلنا هُرِمَت» أو يقول: العدو جيشهم كثير. 
4 مسألة: إذا كان الجيش الذي أعد للقتال تربيته الجهادية ضعيفة» وغالبه مخدّل 
ومرجف. فلا يقاتلون؛ لأن الجهاد لا بدٌ أن يغلب على الظنّ أننا نتتصر. 
0 مسألة: إذا غلب على الظنٌّ الهزيمة فلا يجوز أن يُغرر بالمسلمين» فالمسألة 
ليست هيّنة» وليست مسألة أشخاص يفقدون» بل هذا يعتبر ذلّا حتى على 
الإسلام إلا إذا اضطرٌ الإمام لذلك؛ لأن الجهاد نوعان: جهاد هجوم 
وجهاد دفاع» أا الدفاع فيجب بكل حال» وأمّا الهجوم فهو الذي ذكرنا. 
5 مسألة: يجب على الإمام أن ينظّم الجيش» ويرتّبه» ويقسّمه بحسب ما 
تقتضيه الحاجة. وفق خطط علميّة مدروسة يضعها أهل الاختصاص. 


.0 مسألة: لا بد أن نعلم أن الجيوش في عصرنا الحاضر تختلف عن الجيوش 
في الماضيء ففي الماضي كان يسمّى الجيش خميسا؛ لأنه كان يقسم إلى 
خمسة أقسام: (مُقَدّمَة ومَيْمَئَة ومَيْسَرَّة ومُوّخَرِة وقلب)» ويوضع لكل 
قسم قائد. إلى غير ذلك أما في الحاضر فقد تعدّدت الأسلحة وكثرت 
التخصّصات. فينبغي للإمام مراعاة كل ذلك» حتى لا يبدو الجيش في حالة 
فوضى عند التحام الجيشين. 

4 مسألة : للإمام أن يبعث العيون» يعني الجواسيس الذين يتطلّعون إلى العدو 
ويعرفون أخباره» بل يجب عليه إذا دعت الحاجة إلى ذلك؛ لأن هذا من 


جملة ما يستعين به على القثال: 
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9 مسألة: للإمام أن ينفل في بداية الجهاد (الربع بعد الخمس)» وفي الرجعة 
(الثلث بعده)ء ومعنى هذا: أن الإمام إذا دخل أرض العدو» وبعث سَرِيّة ‏ 
وهي دون أربعمائة نفر -يبدؤون القتال» فله أن يقول لهم: لكم بعد (الخمس 
الربع)؛ لأن هذه السّرِيّة ة إذا ذهبت فإنها تذهب وهي أقل خوفا من السّرِيّة 
التي تبعث بعد رجوع الإمام؛ لأنهم يقولون: الجيش خلفنا فيقول: اذهبوا 
وقاتلوا وما تغنمون نأخذ (الخمس) منه. ولكم بعد ذلك (الربع) خاصّة 
لكم» ثم يقسم الباقي على الجيش. 

.0 مسألة: للإمام أن ينل (الثلث) بعد الرجوع وانتهاء القتال» فيبعث سَرِية 
ربما تتفقد من بقي من العدو ويجعل لها (الثلث)ء وزادت عن السَّرِيّة 
الأولى؛ لأنها أشدّ خوفًء ولأن العدو في البداية ربما يكون على غفلة وعلى 
MILE‏ 
الجيش لما فرغ من القتال صار متشوفا ومتة متشوقاً لأهله ففي ذلك مشقة 
شديدة؛ ولذلك كان التنفيل في الرجعة أكثر من التنفيل في البدأة؛ فلذلك 
تعطى مقابل هذا (أربعة من اثني عشر)» أي تزاد على الأخرى واحداً من 
اثني عشر؛ لأن الأولى لها ثلاثة من اثني عشر وهذه لها أربعة من اثني عشر. 

0.4١‏ مسألة: إرسال السَّرِيّة قد يكون أمرا مباحاء وقد يكون أمرا واجبا. 

0.7 مسألة: إذا رأى الإمام أنّ السّرِيّة لن ترجع إلا بإعطاء شيء زائد أو لن تتقدّم 
إلا بإعطاء شيء زائد ورأى من المصلحة إرسال السَّرِيّة فإنه يكون واجبا. 

ا" الب الح نا براااي رثاي عن ربا وجوها e‏ 0 
في عرفنا الآن القائد أو حسب ما يعرف؛ لقول الله تعالى: # ييه لذبن 


اا > سو جع 


المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب الجهاد ) 
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اموا أَطِيعُوأ الله وَأطِيعوأ رسو وأوْلى ادس منک [النساء:4 ]. 


0.4 مسألة: يشترط لوجوب طاعة الأمير: ألا يخالف أمر الله وأمر رسوله 
َبَآآنَدعَيَهوسَللٌ فإن خالف فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق؛ لحديث: 
«إنما الطاعة في معروف»”'» أي الذي ليس بمنكر. 

0 مسألة: تجب طاعة ولىّ الأمر ولو كان من أفسق عباد الله؛ لعموم الأدلّة 
الدالة على وجوب طاعة ولاة الأمور. والصبر عليهم وإن رأى منهم ما 
يكره في أديانهم وعدلهم واستتثارهم» حتى يؤدّي الحق الذي أوجب 
الله عليه» ويسأل الله الحق الذي له. هكذا أمر النبىّ اة وسار وهذا 
ماجرى عليه سلف هذه الأمّة. قال عَلََهآصَكَؤْوَالتَكَخ: «على المرء المسلم 
السمع والطاعة فيما أحبٌ وكره إلا أن يُؤْمّر بمعصية فإن أمر بمعصية 
فلاسمع ولاطاعة”", أي فلا سمع ولا طاعة في المعصية لا مطلقاء 
وقال 0 : اسكون ا وادور فو ھا قا بارسول الله 
فماتأمرنا؟ قال: تؤدُون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لکہ»)» 
وقال َِآَنَدَعَبدَهوَسَلَر: «من كره من أميره شيئا فليصبر عليهء فإنه ليس أحد 
من الناس خرج من السلطان شبراً فمات عليهء إلا مات ميتة جاهلية»29, 
وقال صَإَرَتَعَهوسَل: "خيار أئمتكم الذين تحبّونهم ويحبّونكم ويصلون 
عليكم وتصلون عليهم؛ وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم 

(5) وواهالبخاري وسل 

(۲) متفق عليه. 


)¥( رواه البخاري. 
2 رواه البخاري. 
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وتلعنونهم ويلعنونكم؛ قبل: يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: 
ما أقاموا فيكم الصلاةء وإذا رأيتم من ولاتکم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله 
ولا تنزعوا يدا من طاعة)'. 

مسألة: في بعض البلاد الإسلاميّة لا يمكن أن يدخل الإنسان الجيش 
حتى يحلق لحيته. فهو لاء لا يلزمه طاعتهم» بل يقول: لاسمع ولا طاعة. 
ولا أوافقك على معصية الله ورسوله؛ لأنه صََِِّلنَدعَبَدهَسَلَهَ قال: «أعفوا 
اللحى)”". وأنت تقول: احلقوا اللحى! فهذا مصادمة فلا قبول. 

مسألة: يلزم الصبر مع الإمام؛ لأن في التخاذل كسراً لقلوب المسلمين» 
وإعزازاً لقلوب الكافرين. 

مسألة: لا يجوز الغزو إلا بإذن الإمام؛ لأن المخاطب بالغزو والجهاد هم 
ولاة الأمورء وليس أفراد الناس» فأفراد الناس تبع لأهل الحَلّ والعقد. فلا 
يجوز لأحد أن يغزو دون إذن الإمام إلا على سبيل الدفاع؛ ولأن الغزو بلا 
إذنه افتيات وتعدٌ على حدود وليّ الأمر؛ ولأنه لو جاز للناس أن يغزوا بدون 
إذن الإمام لأصبحت المسألة فوضى. 

مسألة: لا يجوز الغزو إلا بإذن الإمام, إلا أن يفجأهم عدو يخافون گلبه: 
أي شرّه وأذاه. 

مسألة: يجوز تبييت الكفار: أي مباغتتهم بالليل» ولكن هذا مشروط بأن يقدّم 
الدعوة لهم» فإذا دعاهم ولم يستجيبوا فإنه لا بأس أن يباغتهم» ويدعوهم إلى 


2000 رواه مسلم. 


0 رواه البخاري ومسلم. 
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0 فإن e‏ فإن 0 فالقتال). 
e‏ 
الرسول صأالَهَْيَوِرَسَارَ رمى أهل الطائف بالمنجنيق”"؛ ولأن القاعدة 
تقول (يثيك قتعا ما لا شت يثبت استقلالاً)؛ ولآن القتال قد يحتاج إليه. 

0 مسألة: المنجنيق بمنزلة المدفع عندناء وفي الوقت الحاضر لا يوجد 
منجنيق» لكن يوجد ما يقوم مقامه كالطائرات والمدافع والصواريخ وغيرها. 

07 مسألة : لا يجوز قتل صبى» ولا امرأة» ولا خنٹی» ولا راهب» ولاشيخ فان» 
ولا أعمى لا رأي لهم ولم يقاتلوا أ وتشاصضوا 

0.4 مسألة: إذا كان لمن لا يجوز قتله رأىء أو قاتلواء أو حَرَّضْوا على قتالنا فإنه 
يجوز قتلهم؛ لأن لهم تأثيراً في القتال. 

0 مسألة: من لم يجز قتله يصيرون أرقاء بسبيهم» أي بمجرّد أخذهم يكونون 
أرقاء فى الحال» ولا يخيّر فيهم الإمام» وإذا كانوا أرفّاء صاروا تبع الغنيمة؛ 
لأنهم صاروا مماليك» فإذا كانوا مماليك صاروا كجملة المال الآخر 
يضافون إلى الغنيمة. 

5. مسألة: إذا سبي البالغ المقاتل» فإن الإمام يخيّر فيه بين أمور أربعة: (القتل» 
أو اعد القداء: أو الاسعرفاق» وال يدون فى 


(؟) أخرجه أبو داود في «المراسيل» عن مكحول مرسلاء ووصله العقيلي في «الضعفاء» عن على كنف 
وإسناده ضعيف كما قال ابن حجر. 


o‏ 0 مسا 


اك 








مسألة : التخييرات الأربعة السابقة قة تكون حسب المصلحة لا لرغبة الإمام؛ 


لأن القاعدة تقول: (إِنَّ كل من يتصرّف لغيره إذا خيّر بين شيئين فإن تخييره 
للمصلحة وليس للتشهي). 

مسألة : الفداء قد يكون بمالء أو بمنفعة أو مقابل أسير مسلم. 

مسالة: تملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب» أي إذا قاتل 
المسلمون أعداءهم, وهُزم الأعداءء واستولى المسلمون 5 المالء 
فإن المال يكون ملك للمسلمين, ولو كانوا في دار الحرب» أي في ديار 
الكفارء فلا يشترط حيازتها إلى ديار الإسلام. 

مسألة: يجوز أن نُقَسَمِ الغنائم من حين الاستيلاء عليها؛ لآنها مادام 
أنها مُلِكّت فلا حاجة إلى تأخير قسمتهاء فيعطى كل إنسان ما يناله منها 
ويتصرّف به يمينا وشمالا وإن خيف من شر فللإمام ألا يقسمها إلافي 
بلاد الإسلام. 

مسألة: الغنيمة تكون لمن شهد الوقعة من أهل القتال» وهم الرجال الذين 
يقاتلون» وأمّا من جاء بعد انتهاء الحرب فإنه لاا شيء له منهاء وكذلك 
من انصرف قبل بدء الحرب فإنه ليس له منها شيء» وإنما هي لمن حضر 
الوقعة من أهل القتال؛ لقول عمر وِدَلَدُعَنهُ: «الغنيمة لمن شهد الوقعة)”'. 
eI‏ 
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)١(‏ رواه عبد الرزاق» وابن أبي شيبة» والبيهقي وصحّح إسناده. 
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مسألة: خُمْسٌ الخُمْسٍ الأوّل من الغنيمة يكون فيا يدخل في بيت المال 

ويصرف في مصالح المسلمين. هذا على الصحيح . 

مسألة: خُمْسٌ الخُْمْسٍ الثاني من الغنيمة يكون في قربى رسول الله 

روسل وهم: (بنو هاشم» وبنو المطلب)» يقسم بينهم للذكر مثل 

حظ الأنثيين؛ لأن الإرث في القرابة يكون هكذا للذّكر مثل حظ الأنثيين. 

هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه يقسم بينهم بحسب الحاجة؛ لأننا 

نعلم أنَّ من مقاصد الشرع دفع الحاجات. فإن كانوا كلهم سواء في الغنى 

أو في الحاجة أعطيناهم بالتساوي. 

0 مسألة: خْمْس الخمْسٍ الثالث من الغنيمة يكون لليتامى ولو كانوا أغنياء؛ 
جبراً للنقص الذي حصل له بفقد أبيه؛ ولعطف المساكين عليهم في الآية. 

5. مسألة: اليتيم: هو من مات أبوه قبل أن يبلغ» سواء كان ذكراً أو أنثى. 

۷. مسألة: خمْسٌ الخُمْسٍ الرابع من الغنيمة يكون للمساكين» وهنا يدخل 
الفقراء في اسم المساكين. 

4. مساألة: خَمْسٌ الحُمْسٍ الخامس من الغنيمة يكون لابن السبيل. 

5 مسألة: ابن السبيل: هو المسافر المنقطع ولو كان في بلده غنيا. 

32 مسألة: يجب التعميم في إخراج الحُمس بحسب القدرة والطاقة» فمثلاً البتامى 
في البلد يجب أنّ يبحث عن كل يتيم في البلد ليعطى حقهء وهكذا البقيّة. 

١‏ مسألة: الباقي من الغنيمة بعد إخراج الحمس هو أربعة أخماس» يقسّم على 

المقاتلين ل(لراجل سهم): أي الذي يقاتل مشيا على رجُله. ول(لفارس ثلاثة 


ولس کک 









أسهم): أي الذي يقاتل وهو راكب على فرسه» سهم له. وسهمان لفرسه؟ 
لأن النبيّ صََََْوسَلََ فعل ذلك في خيبر» جعل للراجل سهماً واحدأًء 
وللفارس ثلاثة اسه ؛ ولأن عناء الفارس ونفعه أكثر من عَناء الراجل. 

۲ مسألة: في حروب اليوم يقاس على كلّ شيء ما يشبهه. فالذي يشبه الخيل 
الطائرات؛ لسرعتها وزيادتها في الخطرء والذي يشبه الإبلّ الدبابات 
والنقليّاث وما أشبههاء فهذه لصاحبها سهم ولها سهمان» والراجل الذي 
يمشي على رجله مثل القناصة له سهم واحد. 

ف مسألة : الطبّار لا يملك الطائرة ومع ذلك له ثلاثة أسهم سهم له وسهمان 
للطائرة» وسهما الطائرة يرجعان إلى بيت المال؛ لأن الطائرة غير مملوكة 
لشخص معين» بل هي للحكومة. 

. مسألة: إذا رأى ولي الأمر أن يعطي السهمين لقائد الطائرة فلا بأس؛ لأن 
في ذلك تشجيع له على هذا العمل الخطير. 

0.0 مسألة: الجيش يشارك سراياه فيما غنمت ويشاركونه فيما غنم؛ لأن 
الجيش واحد» والمراد سراياه التي يبثها إذا دخل دار الحرب. 

5 مسألة: ما غنمته السّرايا يضم إلى غنيمة الجيش» وكذلك غنائم الجيش 
تضم إلى غنائم السّرايا؛ لحديث: «المسلمون تتكافأ دماؤهم؛ ويسعى 
بذَمّتهم آدناهم» ويجير عليهم آقصاهم» وهم يد على من سواهم» ویرد 
مشدهم على مضعفهم» ومتسرّيهم على قاعد )"+ ولأن الجيش واحد 
وقد انطلق في وجه واحد فصاروا شر کاء. 


(۱) رواه البخاري ومسلم. 
9 رواه أحمدء وأبو داود» وابن ماجه» وصححه الألباني في «الإرواء»» وقال شعيب الأرنؤوط: (صحيح لغيره). 
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ا 7 Ny. hes‏ 
مسألة: الغلول لا يجوزء بل هو من كبائر الذنوب. قال الله تعالى: # وَمَا 
و عرض شرع يه هه سروم صد 


کان لبي نيل ومن بعلل يَأتِ يِمَاعَلَ وم آلقيَمَةٍ © [آل عمران:1171]: وحذر 
الى صَبَلدَدعَدَهِوَسَلَرَ من ذلك. وبيّن أنَّ الإنسان يأت بما غل يوم القيامة إن 
كان شاة أو بعيراً أو أي شيءء يأتي به حاملاً إياه يوم القيامة على رؤوس 
الأشهاد"» وذكر النبئّ رجلا غَلَّ شملة فقال: «إِنّ الشملة التي أخذها يوم 
خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه ناراً»7©. 
مسألة: الغال من الغنيمة: هو من كتم شيئا مما غنمه واختصه بنفسه. 
مسألة: الغال يُحْرَقٌ رَحْلَّهِ كله وجوبا. قال يزيد بن جابر: «السّنَّه في الذي 
0 أن حرق راه ۳ 
مسألة: الغال يُحْرَقٌ رَحله ولا تلف بنوع آخر أو يُتصدّق به؛ لأن هذا هو 
الوارد عن الصحابة تش فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: 
١إنّ‏ رسول الله صََدَعَلوَسَلهَ وأبا بكر وعمر حرّقوا متاع الغال»9». 
مال لا يقال > الأحسى أن يضاف رل الغال إلى الغيمة أو أن يوذب 
صاحبه بالضرب مثلآ» ويكون المال له؛ لأن المقصود بهذا التحريق هو 
التدكيل به» ومصلحة التنكيل أكبر من مصلحة مايُضِمٌ إلى بيت المال أو 
إلى الغنيمة من المال» فيكون في هذا مصلحة أكبر من مصلحة المال الذي 
يحصل لو لم يُحرق. 

رواه البخاري ومسلم. 

رواه البخاري ومسلم. 

عزاه في «المغني») )١18/1(‏ إلى سعيد بن منصوره ولم نقف عليه في «(سىننه). 


رواه أبو داود» والحاكم» والبيهقي» وقال الحاكم: «اغريب صحيح). وقال ابن حجر: «زهير بن محمد 


ضعيف الحديث»»؛ والحديث ضعّفه الألباني. 
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مسألة: الغال بُحْرَقٌ رَحْلّهِ كله إلا (الشلاح)ء كالسيف والبندق وما أشبه 
ذلك. وإلا (المصحف)؛ لاحترامه وتعظيمه. وإلا (ما فيه روح)؛ لأن ما 
فيه روح لا يعدب بالثار, مثل البعير والفرس» وما عدا ذلك فإنه يحرق 
مغل الدراهم التي كدراهمنا الآن وهي أوراق, والأواني» وشداد البعيرء 
والسّرج» والوِقوّد. وما أشبه ذلك. هذا على المذهب. ولكنّ الذي اختاره 
ابن تيمية: أن هذا راجع إلى اجتهاد الإمام» فإن رأى من المصلحة أن يحرق 
حرقه. وإن رأى أن يبقيه أبقاه. ولكن لا بذ أن ينكل بهذا الغال. 
مسألة: إذا غنم المسلمون أرضاً من الكفار فتحوها بالسيف. أي عَنْوّة 
حير الإمام بين قسمها ووقفها على المسلمين» ويضرب عليها حراج 
ا ل ا ا ا 

سلف» وهو النبيّ صا دعسل فإنه قسم أرض خيبر بين المسلمين7", 
وإن لم يقسمها وجعلها وقفا للمسلمين» وأعطاها الناس وضرب عليها 
حَرَاجَمَ مستمرّاً فله في ذلك سلف» وهو عمر بن الخطاب ونه أتَدُعَنَكُ فقد 
قال: «إذا قسمت الأرض بين المقاتلين الآن لم ينتفع بها من اكد 
مسألة: الحَرَاجٍ: أن يقول مثلاً: كل ألف متر عليه ألف ريال سنوي يُؤخذ 
ممن هي بيده فان كانت بيد من عمرها بيت أخذ من صاحب البيت. و إذا 
انت بد زارعها وفرسها اخذ تمن الزازع والفنارسي ای اا تش 
الأرض لا تملك للمسلمين» لكن من هي بيده أحق بها من غيره» وعليه 
مقابل كونه ينتفع بها دراهم يقدرها الإمام. 


(۱) رواه البخاري. 
2 رواه البخاري. 
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مسألة: التخيير بين قسمة الأرض ووقفها على المسلمين تخيير مصلحة 

ولبس تخيير تَسَةٌ؛ وذلك للقاعدة: (أنّ من خير بين شيئين ويتصرّف لغيره 

وجب عليه فعل الأصلحء وإن كان لنفسه فله أن يعدل إلى الأسهل سواء 

كان أصلح أو غير أصلح). 

5. مسألة: يجب على الإمام أن يستشير أولي الرأي بين أن يقسم الأرض 
بين الغانمين» ويجعل لكل إنسان أرضاً يتصرف فيها وتورث من بعده: 
وبين أن يجعلها وقفًا على المسلمين وليست ملكا ولا يدخل فيها إرث 
التملّك» ويضرب عليها خراجا مستمرًاً تؤخذ ممن هي بيده بمعنى أنها 
تكون كأجرة تؤخذ ممّن هي بيده كل عام» قد يكون الأفضل الأول وقد 
يكون الأفضل الثاني» حسب الحال. 

۷ مسألة: الخراج: هو المال المضروب على الأرض الخراجية التي غنمت 
ثم وقفت على المسلمين. 

4 مسألة: المرجع في الخراج الذي يوضع على الأرض المغنومة هو اجتهاد 
الإمام. 

4 مسألة: المرجع في تقدير الجزية هو الإمام؛ لأن الجزية تختلف باختلاف 
الأراضي والأزمان واختلاف الأشخاص في باب الجزية. 

0 مسألة: الجزية: هي ما يوضع على أفراد أهل الذمّة من يهود ونصارى» 
وغيرهم على الصحيح -عوضا عن إقامتهم في دار المسلمين وحمايتهم. 

۰۹۱ مسالة : إذا وضع الجزية إمام سابق» فإنه لا يجوز للثاني تغييره ما لم يتغيّر 

السبب» بأن تكون الأراضي رخصت فننزل» أو زادت فنرفع الخراج حسب 
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الحالء أمّا إذالم يوجد سبب فالواجب اتباع ما ضربه الإمام الأوّل على 
هذه الأرض وعلى أهل الذمة. 

45 مسالة: لا يتعلّق الخراج بذمّة المورث؛ بل هو على من انتقلت الأرض 
إلبه إلا إذا بقي شيء من الخراج الذي أدركه الأول حيًّا فإنه يتعلق بذمته» 
فمشلاً: لو مضى عليه خمس سنوات لم يود الخراج» ثم مات فهذا يتعلّق 
بذمّته خمس سنوات» وما بعدها يتعلّق بمن انتقلت إليه الأرض من الورثة. 

. مسألة: مَنْ عجز عن عمارة أرضه الخراجية ية أجبر على إجارتها أو رفع يده 
عنها. مثاله: رجل اقتطع أرضاً من الأرض الخراجيّة يريد أن يزرعهاء وبعد 
اولجنها عجرم عيارنها» خاو له وبي عارك E‏ 
ترفع يدك ليأخذها غيرك وإمّا أن تؤججرهاء حتى لا يضيع حقٌ المسلمين. 

0.14 مسألة: من عجز عن عمار الأرض الخراجيّة وطلب مهلة وجب إعطاؤه 
مهلة؛ إذ سيعود الدخل إلى بيت مال المسلمين» ولكن بشرط ألا يفوت بها 
موسم الزرع» فإن طلب مهلة يفوت بها زرعها لم يعط؛ لئلا تتعطل الأرض 
ثم يتعطّل خراجها. 

٥‏ مسألة: يجري الميراث في الأرض الخراجيّة» فإذا مات إنسان قد استولى 
على أرض خراجيّة انتقلت الأرض بخراجها إلى الورثة» فإذا قال الورثة: 
لانريدها مادام قد ضرب عليها خراج» فيقال لهم: ارفعوا أيديكم عنهاء 
وتعطى أناس آخرين» ولا يجبرون عليها؛ لآن الذي التزم بها هو مورثهم. 

45. مسألة: إذا كان الكافر الذي اتجر في بلاد الإسلام حربيًا أخذ منه العشر؛ 


لأنه روى ذلك عن عمر تة «أنه كان يأمر بذلك عمّاله»'. 


)١(‏ رواه عبد الرزاق» والبيهقي. 
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مسألة: إذا كان الكافر الذي اتجر في بلاد الإسلام ذميَا أخذ منه نصف 

العشر؛ لأن الذمّيّ له شيء من الحق» وهذاحق للمسلمين وليس هذا 

بمكس؛ لأنه إذا اتجر في بلاد المسلمين يكون هو المستفيد. 

4 مسألة: يجوز للحربيّ أن يطلب الأمان ليدخل التجارة إلى بلاد المسلمين 
ويبيعها ثم يعود» ولكن يؤخذ منه عشر التجارة. 

0.9 مسألة: إذادخل الحربي بغير أمان أخذ هو وماله؛ لأنه حربي عدو لله 
وللإسلام والمسلمين. 

٠‏ مسالة: إذا دخل المسلم بلادا إسلاميّة فلا جل لهم أن يأخذوا من ماله 
شيئً؟ لآن المسلم محترم بماله ونفسه. 

١‏ مسألة: ما أخذ من مال كافر بغير قتال» كجزية, وخراج» وعشر يكون فيئا 
يصرف في مصالح المسلمين العامّة. 

۲. مسألة: خمس خمس الغنيمة فيء يصرف في مصالح المسلمين. 

۳,. مسألة: خم خم الحا هو واعدمن خميدة وش رين جا لآن 
الغنيمة إذا غنمت يؤخذ منها الخمس لخمسة أصناف» وتقسم أربعة 
الأخماس الباقية على الغانمين» والخمس الذي يؤخذ أولاًيصرف إلى 
خمس جهات؛ لقوله تعالى: © وَأعَلموَاأََمَاعَنِسسُم من سیو فان رلو مسسه. 
وللرسول وَلِذى امرف وا تی والمستكين وآ الیل © [الأنفال:١4]‏ 

“. مسالة: ماتركه الكفار فزع من المسلمين يكون فيئا يصرف في 

مصالح المسلمين العامةء كرّرْقٍ القضاة. والمؤذّنين» والأمّة والفقهاء 
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والمعلمين» وغير ذلك من مصالح المسلمين؛ لأن المقاتلين لم يتعبوا في 
.٠6‏ مسألة: إصلاح الطرق» وإقامة السدود على الأودية» وغرس الأشجار في 
مواقف الناس التي يحتاجون إلى الوقوف فيهاء ونحو ذلك هو من مصالح 
المسلمين» وهذا يدل على أنّ مصالح المسلمين عامّة. 
. مسألة: كل ما فيه مصلحة للمسلمين في دينهم أو دنياهم فإنه يؤخذ من بيت 
المال. ولا يجوز صرف شيء من بيت المال إلا فيما فيه مصلحة للمسلمين. 


weso eeu ee 


فصل في الأمان والهدنة 

۷. مسألة: الأمان: هو تأمين الكافر مدّة محدودة. 

۸. مسألة: التأمين ليس عقداً بل أمان فقط. 

۹. مسألة: من طلب الأمان ليسمع كلام الله. ويعرف شرائع الإسلام لزم 
إجابته ثم یرد إلى مأمنه؛ لقول الله تعالى: ون حدس الْمُشْركيت 
استجارك جره حى سمح كلم آله َيِه مامه 4 [التوبة:5]. 

املظ مسألة: من طلب الأمان حتى يبيع تجارته ويرجع. أو حتى يشاهد بلاد 
المسلمين ويرجع فللمسلمين أن يؤمّنوه. 

١‏ مسألة: يصح الأمازمن مسلم عاقل مختار, لا مکره» غير سكرانء ولو 
قتا أو أنثى» بلاضرر. فى عشر سنين فأقل. قال الله تعالى: وان حدس 
الْمُشركيت اجار جره ع يسَمَعَ کم ألو شر ابل مامه © [التوبة:ه]. 


o 6 









, 1 


0 


۰. 





مسألة : : يصح الأمان لجميع المشر كين منجّزاً ومعلقنا من الإمام الأعلى؛ 
لأن ولايته عامّة» فحاز أن يكون تأمينه عام .منز مثل؛ أمّنتك. يعلى 
إذا دخل شهر كذا فأنت فى أمان. 

مسألة: يصح الأمان منجُزاً ومعلّقا من أمير لأهل بلدة جعل بإزائهم. مثل 

أن يكون هناك قرية مسلمة وعليها أمير مسلم» وبجانبها قرية كافرة فيؤمّنها 

هذا الرجل المسلم. 

مسألة: يصح الأمان مرا ومعلّقنا من كل أحد لقافلة وحصن صغيرين 

عرفا. أي يصح لواحد من عامّة المسلمين أن يؤْمّن القافلة الصغيرة والحصن 

الصغير أو الرجل أو الرجلين وما أشبه ذلك؛ لقول النبىّ صا مليوس لام 

هانيء عام الفتح: «قد أجرنا من أجرت يا أمّ هانئ»'. 

مسألة: : يحرم بالصلح كنل رق وأّرٌء أي إذا أعطينا الأمان لشسخص 

حرم قتله وره وأسره؛ لأنه قد أَعْطِيَ الأمانء والمسلمون هم أشدّ الناس 

وفاءً بالعهود. 

مسألة : شد يُشترط في المُوَّمّنْ عدة شروط: 

0 أن يكون الوم مسلماً ٠‏ فلو كان في بلد إسلامية ية طوائف متعدّدة» نصارى 
ومشركون. لكنهم باقون في عهد المسلمين» فهؤلاء لا يصح منهم 
أن يؤمّنوا كافراً يدخل من بلاد الكفر؛ لأنهم لا يُؤْمَنُونَ فقد يكون 
بينهم وبين هذا الطالب للأمان اتفاق فيؤمّنونه حتى يأتي ليأخذ أسرار 


المسلمين وأحوالهم. 


(۱) رواه البخاري ومسلم. 
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۲. أن يكون الوم عاقلاً؛ لأن المجنون لا عقل له ولا قصد له. 

٣‏ أن يكون الوم مختاراً لا مكرهاً. فلو دخل كافر مسلح» ووجد رجلاً من 
المسلمين وقال له: مني وإلا قتلتك. فأمّنه مكرهاء فهذا الأمان لا 

مسألة : يُشترط لصِحّة الأمان شرطان: 

.١‏ ألايكون ني الأمان ضرر على المسلمين. 

۲. أن يكون الأمان في عشر سنين فأقل. 

مسألة: إذا خيف ممّن طلب الأمان إنما طلبه احتيالاً ومكراًء فلا يعطى 

الأمان؛ لأنه يُحْشى من شرّه. 

مسألة: الهذتة: هي عقد الإمام أو نائبه فقط على ترك القتال مدّة معلومة. 

مسألة: لا يجوز أن يعقد السلام أو الهدنة أكثر من عشر سنين مالم تكن 

هناك حاجة. 

مسألة : لا بأس أن تزيد مدّة الهدنة على عشر سنين إذا كان في ذلك حاجة؛ 

مشل أن يعرف المسلمون أنهم ضعفاء لا يستطيعون في خلال خمس 

سنوات» أو عشر سنوات» أو عشرين سنة أن يقابلوا العدو؛ لفعل النبيّ 

عسل في الحديبية2"7» وتقدير النبىّ المدّة بعشر سنين؛ لأنه رأى أن 

هذا كافيء وأنْ المسلمين سوف يقوونء وتزيد قوّتهم في هذه المدّة فيكون 

تقدير المدّة لا لاختصاصها بهذا القدر. ولكن تبعًا للحاجة. 


0 رواه البخاري. 
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مسألة: إذا قال العدو للمسلمين نعقد الهدنة بيننا وبينكم مدّة ولم يحدّد. 

فإنه لا يصحٌ؛ لأن المدّة مجهولة. 

مسألة: إذا قال العدو للمسلمين: نعقد الهدنة بيننا وبينكم حتى يكون لنا 

قدرة على القتال» فلا تصحٌ؛ لأنها غير معلومة. 

مسألة: الهدنة إذا تمّت فهي لازمة؛ لأنها عهد بين المسلمين وبين الكفار. 

مسألة: يجوز عقد الهدنة من المسلمين للمصلحة حيث جاز تأخير الجهاد 

مسألة: لا يصح عقد الهدنة مؤبّدة؛ لأن ذلك يتضمّن إلغاء الجهاد. وهذا لا 
يجوز؛ لأن الجهاد فرض كفاية فلا بذ منه» والجهاد ماض إلى يوم القيامة 

كما قال النبئ صال اووس . ۰ 

مسألة: العهد الذي بين المسلمين وبين الكفار له ثلاث حالات كلها في 

القرآن: 

.١‏ الحال الأولى: أن ينقض الكفار العهد بأنفسهم, فإذا نقضوا العهد 
انتقض العهد الذي بيننا وبينهم. ومثاله: قصّة قريش؛ لأن قريشً 
نقضوا العهد حين ساعدوا حلفاءهم على حلفاء النبيّ صََِلدَمءََِهوَسَلرَ 
وحينئذ يننقض العهد والدليل: قول الله تعالى: # ون تامهم 
ِن بد دهم وم واف وڪم قلاا ية الڪفر رتهم لآ اين 
لھ لملم ينتهوت © آلا یوت قرا ڪا امه ورا 
حراج ألرَسُولٍ © [التوبة: .]٠١-١۲‏ 


(۱) رواه الطبراني في الأوسطء ورواه بو داود بلفظ : «والجهاد ماض منذ بعثني الله حتى يقاتل آخر أمتي 
الدجال»» وضعفه الألبان. 
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للکفار» كما قال الله تعالى: #فمااسسَمَموا کک ليا هم ِن أله 
ميب الْمتّقِيرت )4 [التوبة:۷]. 


*. الحال الثالثة: أن يخاف المسلمون من الكفار نقض العهد. فهنا لا 
يلزم المسلمين أن يبقوا على العهد. ولا يجوز لهم قتالهم» بل ينبذون 
إليهم عهدهم على سواءء وإليه الإشارة في قوله تعالى: 17 ونا عاف 
من عَم يانه اند َيه عل سَوَلِ 4 [الأنفال:108]» أي أنت وهم سواء في 
العلم بنقض العهد. 

4. مسألة: يصح عقد الهدنة بمال من المسلمين ضرورة؛ لأن بذل المال أهون 
من القتل إذا كان العدو قويّاء وليس للمسلمين به طاقة إطلاقناء فإن بذل 
شيء من المال أهون من أن يسحق العدو المسلمين وأموالهم» فالمسألة 
كلها تعود إلى المصلحة ودفع الضررء ولا يكلف الله نفس إلا وسعها. 

امل" مسألة: عقد الهدنة بمال إمّا أن يكون من الكافرين لضعفهم. وإِمًا أن يكون 
من المسلمين لضعفهم. 

۴ مسألة: لو اشترط الكفار أنه من جاء منهم مسلماً ردّه المسلمون إليهم كان 
ذلك شرطاً جائزأًء لكن إذا دعت الحاجة إليهء ومن دعاء الحاجة إلى ذلك 
أن يتوقف الصلح على هذا الشرط؛ لأن قريشا اشترطوا في صلح الحديبية 
أن من جاء منهم مسلماً ردّه عليهم وفعل ذلك النبيّ عليه وات . 


0 رواه البخاري. 
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مسألة: يصح للمسلمين أن يقولوا لمن طلب الكافرون ردّه: (إن أمكنك 
أن تقتل أحداً منهم أو تقاتل فافعل» أو أمكنك أن تفرٌ منهم فافعل» لكن إلى 
حيث لا يصلون إليك. فلا تأت إليناء فإنك إن أتيتنا رددناك إليهم). 
مسألة: إذا هرب عبد مملوك من سيّده من الكفار فأسلم لم يرد إليهم خوفًا 
من أن يرندٌ إلى الكفر؛ لأنه قِنّ فيأخذه سيّده ويكرهه على الكفر فيكفر. 
مسالة: يؤخذ المعاهدون بجنايتهم على مسلم من (مال» وقَوّد وحَدٌ): 
فلو أخذوا مال مسلم وجب عليهم ردّه. ولو قتلوا مسلماً قتلوا إذا أمكن؛ 
ولو قذفوا مسلم حدوا للقذف؛ لأنهم معاهدون. 

المسلمين؛ لأن القوم طائفة واحدة فجناية واحد منهم جناية من الجميع. 
مسألة: إذا خيف نقض عهد المعاهدين أعلمناهم أنه لم يبق بيننا وبينهم 
عهد قبل الإغارة عليهم؛ لقول الله تعالى: # وَإِمَا اف نمور خيانة انيد 
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لهم عل سو #: [الأنفال:58]» أي أنت وهم سواء في أنه لا عهد بينكم. 


00 
03 
0 


© 









قضل في أحكام أهل الؤدمّة 


15 مسألة: الدّمَة لغة: العهد. قال الله تعالى: (١‏ لا ودف ممن إلا وَكَاوْمَةٌ 4 
[التوبة:١٠]»‏ و(الإل) بمعنى القرابةء و(الذمّة) بمعنى العهد؛ لأن الأصل 
أنّ الإنسان يحتمي بأمرين: إِمّا بالقرابة» وإمّا بالعهد قال تعالى: #وأوفا 
اميد إن المئدة کات مسولا )4 [الإسراء:4 ]0 وقول النبيّ صا ووس 
في حديث بريدة بن الحصيب نة «إذا حاصرت أهل حصن فأرادوا 
أن تجعل لهم ذمّة الله وذمّة نبيّه ‏ أي عهد فلا تجعل لهم ذمّة الله ولا ذمّة 
نيه ولكن اجعل لهم ذمّتك وذمّة أصحابك فإنكم إِنْ تَخْفِرُوا ذمَمَكم 
أهون من أن تَحُفْرُوا ذمّة الله وذمّة رسوله)(". 

/11. مسألة: الذمّة اصطلاحا: هي إقرار بعض الكفار على دين على وجه 
معيّن بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الملة. 

. مسألة: يجب على الذَّمَيين التزام أحكام الملّة وليس التزام الملّة؛ لأنهم لو 
الو مو الما لكان المي ا e‏ 
الشريعة الإسلامية ية عليهم . والأصل في هذا : قوله تعالى : © لرا لزنت 
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لا يؤّمنوت بالل و لا پاليو او ما کن اله وشوا ولا تت 


فت انق من ارت را عات 0 حى يُعطوأ الْجرَية عن يِل وهم صروت 
4 [التوبة:۲۹]. 


9. مسألة: الخطاب في قول الله تعالى  :‏ یلوا ريال ونوت باکر 
للمسلمين عامّة» فيكون قتالهم فرض كفاية. 


قمر 


n 
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. مسألة: قول الله تعالى: عن يَرٍ » قيل: معناها أن يعطوكم الجزية يداً 
بيد بمعنى أن الواحد منهم يأتي ويس لم الجزية بيده لا يعطيها خادمه؛ لأن 
هذا أذل له ممّا لو أرسل بها خادمه. وقيل: عن ير 4 أي عن قوّة منكم 
عليهم» بمعنى أننا نظهر ننا أقوياء أمامهم حتى يذلّوا؛ لأنه كلّما قوي 
الإنسان على عدوّه ازداد العدوٌ ذلا. والآية تصلح للمعنيين جميعاء فهي 
بمعنى: أن الواحد منهم يأتي بها ويسلمها بيده وأن نريه القوّة والبأس حتى 
يكون ذلك أذل له. 

٤‏ مسألة: يُمْتَهَن أهل الذمّة عند أخذ الجزية منهم فلا يكرمون. فإذا جاء 
اللَّمّي يريد أن يعطي الجزية إلى الجابي فإنه لا يستقبل بالحفاوة والإكرام 
ولا يقدّم له الفراش والأكل والشراب بل يمتهن؛ لقول الله تعالى: #إحَقَّ 
نوا آل عن يل وهم دوك © [التوية:ه؟]. 

5. مسألة: يطال وقوف أهل الذمّة» ونَجَرٌ أيديهم عند أخذ الجزية منهم. هذا 
على قول. ولكنّ الصحيح: خلاف ذلك» وأنه يكفي أن يأتوا أذلاء يسلمون 
الجزية عن يد. 

*. مسألة: لا يجوز للواحد من أهل الجزية أن يرسل بها خادمه أو ابنه؛ لقول 
الله تعالى: # حى يعُطوأ الْجِرَيْةَ عن يد وهم صروت ل [التوبة: 19]. 

4. مسألة: الأصل عدم إقرار الكافر على دينه؛ لحديث: «أمر ت أن أقاتل 

الناس حتى يشهدوا أنّ لا إله إلا الله وأنّ محمّداً رسول الله»ء ووجه هذا 

الأصل: أن الخلق عبادٌ لله يجب عليهم أن يقوموا بمقتضى هذه العبوديّة 


(۱) رواه البخاري ومسلم. 
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من التذلّل له والتزام أحكام شريعته» فإذا خالفوا ذلك خرجوا عن مقتضى 
هذه العبوديّة فكان يجب أَنْيُرَدُوا إليها؛ لأنهم خلقوا مِنْ أجلهاء ولكن لنا 
كمسلمين أن نقرّهم على دينهم بالذمّة والعهد. 

.٥‏ مسألة: عقد الذمّة لا يكون إلا للمجوس واليهود والنصارى» ومن سواهم لا 
يقبل منهم إلا الإسلام أو القتال» فلا جزية؛ لأنه ثبت أن النبئ صَإَِلَعَلدوسَام 
أخذ الجزية من مجوس هجر" وهّجّر هي الأحساء وما حولها؛ ولقوله 
تعالی: «( یلوا كر لا ؤم راہ وک الوم اكز ولا مرون ما مآ 


2 ور 2 0 ور 


وَرَسُولك وکا يدوت دن الح ون اليرت أوثو اا لحكتب حى يطو الجزية 
عن يد وهم صروت ا [التوبة:۲۹]. هذا هو المشهور من المذهب. 
ولكنّ الصحيح: أن الجزية تؤخذ من كل كافر؛ لعموم حديث: «أنّ النبيّ 
توس كان إذا مر أمیراً على جيش أو سريّة أوصاه بتقوى الله وبمن 
معه من المسلمين خير ثم أوصاه بوصاياء منها: أنه إذا لم يلم القوم 
فيدعوهم إلى أخذ الجزية فإن أبوا قاتلهم»"» ويدلٌ لذلك أيضًا: كون النبىّ 
أخذها من مجوس هجر" مع أنهم ليسوا من أهل الكتاب؛ ولأن المعنى 
يقتضي ذلك؛ لأنه إذا جاز أخذها من أهل الكتاب والمجوس. فغيرهم 
مثلهم؛ لآن المقصود إقرار الكافر على دينه على وجه معيّن أو مخصوص 
وهو حاصل لكل كافر. وعلى هذا فإذا طلب أحد من المشركين أن نأخذ 
منه الجزية يقر على دينه ورأينا المصلحة في ذلك فإننا نفعله. 


)۱( رواه البخاري. 
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مسألة: المجوس: هم الذين يعبدون الثار وهم مشر كون» لكنهم طائفة 

مستقلّة عن الشرك العام بخصائص معروفة في دينهم» يقولون بالأصلين 

الظلمة والنور وهم فرق وهذه من فرقهم ‏ ويقولون: إِنْ الحوادث إِمّا خير 
وإِمَاشرٌء فالخير خلقه التور» والشرٌ خلقته الظلمة» ومع ذلك لا يرون أنَّ 

هذين الإلهين متساويان بل يقولون: إن النور خير من الظلمة. 

۷. مسألة: زعم بعض العلماء أنْ المجوس لهم شبهة كتاب» ولكن نقول: أين 
الشبهة وأين الكتاب المشتبه فيه؟ إنما أخذ الرسول وله الجزية 
منهم"؛ لأن الله قال: # لوهم حى لانَكْون وة ويڪو لين 
ڪل نه 14الأنفال:۹٣]»‏ فإذا كان الدين لله وغلب الذين الإسلامي على 
غيره» وأعطى هؤلاء الجزية عن يد وهم صاغرون. فهذا هو الذي نريده. 

۸. مسألة: قنال الكفار لا لإلزامهم بالإسلام ولكن لإلزامهم بالخضوع 
لأحكام الإسلام» وذلك بأخذ الجزية منهم عن يد وهم صاغرون. 
فالمسلمون لا يريدون أن يلزموا الناس بالإسلام؛ ولكن يريدون أن يلتزم 
الناس بالإسلام» أي بأحكامه حتى يكون الإسلام هو العالي» وكلمة الله 
هي العليا. هذا هو الصحيح. 

. مسالة: لا يَعْقِدٌ الذمّة بين المسلمين والكفار إلا إمام أو نائبه؛ لأنه عقد 
يترتّب عليه أحكام كبيرة؛ ولأنه عقد مؤْبّد ليس فيه تقييد بِسَئَةٍ أو سَنتين أو 
شهر أو شهرين. 

. مسألة: يصح عقد الذمّة مؤبّدا؛ لآن فيه خضوع من الكفار» وعدم اعتداء 


على المسلمين» والتزام لأحكام الإسلام. 


(۱) رواه البخاري. 
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١‏ مسألة: لاايصحٌ عقد الهدنة مؤيّدة؛ لأن عقد الهدنة ع يتضمّن إلغاء الجهاد. 
وهذا لا يجوز؛ لأن الجهاد فرض كفاية فلا بد منه» والجهاد ماض إلى يوم 
القيامة» كما قال النبيّ صا ا 

۲. مسألة: إذا طلب الكفار بذل الجزية للمسلمين فلا يجوز قتالهم؛ لأن الله 
قال: #حى يُعْطوأ الْجِرّيَةَ ‏ [التوبة:۲۹]؛ ولحديث: «إذا أعطوا الجزية فاقبل 
¥( 
منهم وكف عنهم) . 

۴. مسألة: الغالب أنه إذا انفتح الناس هذا الانفتاح أنه يحصل بذلك تسهيل 
أحوال الإسلام وربما يرغبون فيه. 

4. مسألة: الجزية على رب العائلة لا على أفراد العائلة» فلا جزية على صبىٌ 
ولا امرأة؛ لأنهم ليسوا أهلآ للقتال» والجزية إنما تكون على من يقاتلء أمّا 
من لا يقاتل فلا جزية عليه؛ لأنه لا شرٌ فيه. 

0. مسألة: لا جزية على عبد؛ لأنه لا مال له. فهو وماله لسيّده. 

7. مسألة: لا جزية على فقير؛ لأنه لا مال له. 

/101. مسألة: من صار أهلاً للجزية أخذت منه في آخر الحول» كصب بلغ» وعبد 
و 0 1 
أعتق» وفقير اغتنى. مثال: لو أن ا لصبىّ بلغ في ذ نصف العام» وكانت تؤخذ 
منهم الجزية في آخر شهر ذي الحجةء والجزية مقدارها مائة درهم على 


)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط. ورواه أبوداود بلفظ: «والجهاد ماض منذ بعثني الله حتى يقاتل آخر أمتي 
الدجال»» وضعفه الألبان. 


0 رواه مسلم. 
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كل واحد مثا فيؤخذ منه خمسین» هذا هو العدل» فلا یظلم» ولا يظلم 

بيت المال» وكل شيء بحسابه. 

مسألة : إذا تم عقد الذمّة بين المسلمين وبين الكفار وبذلوا الواجب فإنه لا 

يجوز للمسلين الرجوع في هذا العقد؛ لقول الله: لإا الت ءَامَئَْا 
وهو َالْحْقُودٍ 4 [المائدة:١].‏ 

9. مسألة: إذا بذل الكفار الجزية حرم قتالهم؛ لأنهم يؤمّنون أنفسهم بهذه 
الجزية. 

. مسألة: يجب على المسلمين الدفاع عن الذمّيين إذا بذلوا الجزية؛ لأنهم 

.١‏ مسألة: إذا أسلم أحد من آهل الذمّة في أثناء الحول سقطت الجزية عنه؛ 
لأنه أسلم فلم يكن من أهل الجزية» ولا يؤخذ منه شيء ترغيبً له في 
الإسلام. 

7 . مسألهة: يلزم الإمام أخذ آهل الذمة بحكم الإسلام اي بما يفتضيه الإسلام 
من الأحكام» في النفس والمال والوزض. 

5. مسألة: إذا قل مسلم ذمَيَ فإنه ينم لكنه لا يُقتل به على الصحيح ؛ 
لحديث: «لا يقتل مسلم بكافر)""". 

4 مسألة: إذا أتلف مسلمٌ مال ذمّيّ صَمنه؛ لأن هذا مقتضى حكم الإسلام أن 


(۱) رواه البخاري. 
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۵ مسالة تحب إقانة الحدود غك آهل الذَّكّة قبمايعتقدون تحريهه دون ما 
يعتقدون حِلّه. فالرّنا مثلا يقام عليهم الحدّ فيه؛ لأنهم يعتقدون تحريمه. 
وأمّا الخمر فيعتقدون جِلّه فلا يقام عليهم الحدّ فيه. فإذا جيء إلينا بسكران 
من أهل الذَّمّة فإنّنا لا نقيم عليه حدّ الخمر؛ لأنه يعتقد حِلّه. 

5. مسألة: إذا كان أهل الذَّمّة يعتقدون التحريم في شيء. لكن لا يعتقدون 
إقامة الحذ فيه فإن ترافعوا إلى المسلمين ألزموا بحكم الإسلام» وإن لم 
يترافعوا إلى المسلمين تركوهم وشأنهم. 

. مسألة: إقامة الحدود فرض كفاية» والمطالب بإقامتها الإمام أو نائبه. 

. مسالة : يلزم أهل الذمّة التميّر عن المسلمين في الحياة وفي الممات. فيلزم 
أن تكون قبورهم منفردة لا يقبرون مع المسلمينء حتى لو كان صِبيا مات 
وأبواه كافران فإنه لا يجوز أن يدفن في مقابر المسلمينء بل يتميّزون. أما 
في الحياة فيجب أن يتميّزوا عن المسلمين في المظهر والملبس والمركب؛ 
للا يتر الناس بهم» فمثلاً في المظهر يحلقون مقدم رؤوسهم» أي تكون 
لهم قصَّة للشعر يتميّزون بها عن المسلمين» وفي الملبس يَشْدٌون أوساطهم 
بالزنار؛ حتى يعرف أنهم من أهل الذمّةء وكذلك يجعل لهم علامة عند 
دخول الحمامات جرس صغير أو طوق تطوق به أعناقهم» وكذلك أيضً 
في المر اكب. لاي ركبون الخيل بدا لأن الخيل هي مادة القتال والجهاد. 
ولهم ركوب غير خيل بغير سرج بإكاف, أي لا يجعلون عليها سرج 
والسّرج: هوعبارة عن الرحل المنمّق المُحَسّن» بل يركبون بإكاف. 
والإكاف: هو البردعة» وهي عبارة عن شيء كالمخذة مستطيل على طول 
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ظهر الحمار» تربط عليه ثم يركب عليها؛ لأنها لا تنبئ عن كبرياء أو شرف. 

ما المج فمعروف أنه يكون له نقوش» ووشي» وأشياء تتدڵی» ويكون 

حسناء ويجب أن يكون ركوبهم عرضاً ليس كر كوب المسلمينء أي إذا 

ركب الإنسان الدابة يجعل إحدى رجليه عن اليمين والثانية عن اليسار» 

وهم يجعلون الأرجل إِمّا على اليمين» وإمّا على اليسار جميعاء ولا يجعل 

الرجل اليمنى على اليمين واليسرى على اليسار؛ بل يركبون عرضاء هكذا 

جَرّت الشروط التي بينهم وبين أمير المؤمنين عمر يعن . 

9. مسألة: من اعتقد حلّ شيء مختلف فيه فإنه لا يلزم بحكم من یری تحریمه 
مثل الدخان. فالدخان ليس مجمع على تحريمه» فمن العلماء من خالف 
فيه لاسيّما أل ما ظهر. فإذا رأينا شخصاً ولو مسلما يشرب الدّخان وهو 
یری أنه حلال فإننا لا نعرّره» وإن كان يعتقد أنه حرام فإننا نعزّره؛ لأن 
التعزير واجب في كل معصية لا حدّ فيها ولا كفارة. 

ا مسألة: لا ينبغي لذي المروءة أن يجلس مع الذين يشربون الدخان ولو كان 
يعتقد حلّه؛ لأن هذا دناءة. 

, مسألة: في عهدنا الآن ليس هناك خيل ولا حمير تركب وتستعمل؛ ولكن 
يوجد سيارات» فلا يركب الذمّيون السيارات الفخمة؛ لأن هذا يدعو إلى 
شرفهم وسيادتهم وأن يشار إليهم بالأصابع. 

5 مسألة: لا يجوز أن يكون أهل الذَّمّة في صدر المجلس بل في آخره هذا 

عند ابتداء الجلوس.ء أي إذا دخل جماعة من المسلمين» ومعهم أحد 


)١(‏ رواه البيهقي» ورواه ابن حزم في المُحَلَى. 
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من أهل الذَّمَة» فإنه لا يمكن أن يتقدّم أهل الذَّمّةَ حتى يكونوا في صدر 
المجلس؛ لآن صدر المجلس إنما هو لأشراف القوم وأسيادهم, وهم 
لبسوامن اهل الشرف والشيادة: 

؟. مسألة: إذا كان آهل الذمّة جالسين في صدر المجلس وكان المجلس 
عامّاء ثمّ دخل جماعة من المسلمين فإنهم يُقَامُون من صدر المجلس؛ لأن 
الإسلام هو الذي له الشرف. وهو الذي يعلو ولا يُعلى عليه أمّا إذا كان 
المجلس بيت لهم فهم في بيوتهم أحرار. 

. مسألة: لا يجوز القيام لأهل الذَّمّة إذا أقبلوا ولو كان كبيراً بأن كان وزيراًء 
أو کان رفسا ء لان في ذلك إكرامالهم» وإذا كان النبيّ اله ووس 
يقول: «إذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه)'» فإن القيام لهم 
ينافي ذلك تمام المنافاة؛ لأنه إكرام لهم. 

0. مسألة: قيام الإنسان ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

.١‏ قيام للشخص, أي أنه إذا دخل قمت إجلالاً وإكرامً له ثم إن شئت 
فقل: اجلس في مكاني» وإن شئت جلست» وهذا جائز. 

". القيام إلى الشخصء أي أن يتقدّم الإنسان إلى القادم ويخطو خطوات 
وهذا جائز» قال النبيّ يسام لما أقبل سعد بن معاذ للتحكيم: 
«قوموا إلى سيّدكم»”"» فأمر بالقيام إليه إكرام له. 

۳. القيام على الشخص, وهذا لا يجوزء !لاإذا كان في ذلك إغاظة للمشركين؛ 
لأن النبيّ َألنْعََهِوسَلهَ نهى أن نقوم على غيرنا كما تقوم الأعاجم 

(۱) رواه مسلم. 
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على ملوكها”"'”» بل في الصلاة لمّا صلّى جالسسا وصلّوا خلفه قياما 
أمرهم أن يجلسوا”"'؛ لئلا تظهر صورة المشابهة حتى في الصلاةء فإن 
كان في ذلك إغاظة للمش ر کین فإنه لا بأس به» بل قد يكون محمودا 
ومأموراً به كما فعل المغيرة بن شعبة حين قام على رسول الله وقريش 
تراسله في صلح الحديبية”"» فهذا لا شك أنه محمود؛ ليتبيّن لهؤلاء 
الكفار أنّ المسلمين يعظمون زعماءهم وعظماءهم. 

.١‏ مسألهة: :لا يجوز أن يبدا المسلم أهل الدَّمّة ة بالسلام؛ لحديث : «ولاتبدؤوهم 

a 

۷. مسالة: إذاسَلَم أهل الذَّمّة على المسلمين وجب الرَد؛ لقول الله تعالى: 
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# ودا حيدم بحسن نه أو ردوها [النساء:٠۸]؛‏ ولحديث: (إذا 
سَلَّم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم)©. 

۸., مسألة: لا يجوز بداءة أهل الكتاب بكيف أصبحت؟ وكيف أمسيت؟ 
وما أشبه ذلك؛ لأن النهي عن بداءتهم بالسلام؛ لئلا نكرمهم؛ لحديث: 
«وإذا لقيتموهم في طريق فاضطرٌوهم إلى أضيقه) فإذا قبل لهم: كيف 
أصبحت؟ كيف أمسيت؟ كيف أنت؟ كيف حالك؟ فهذا نوع من الإكرام. 
هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أن يقال: إذا كان لمصلحة كالتأليف 
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لقلوبهم» أو كان ذلك خوفا من شرّهمء أو إذا كانوا يفعلون بنا مثل ذلك 
فلنفعله بهم» ولا يدخل هذا في نهي الرسول صا اودر عن بداءتهم 
بالسلام. 

6 . مسألة : إذا صَرَّح الذَّمَىَّ ن بقوله: (السلام عليكم)ء فللمسلم أن يقول: 
(وعليكم السلام)» E‏ 

. مسألة : إذا صَرَّح الذَّمّىَ بقوله: (السام عليكم)» فليقل المسلم: (وعليكم)؛ 
لأن يهودينا مر بالنيئ بده لووسم فقال: السام عليك يا محمّد. فقالت 
عائشة: عليك السام واللعنة» فنهاها الرسول وقال: (إِنْ الله رفيق يحبٌ 
ارف وقال و «إذا سلم عليكم آهل الكتاب فقولوا: 
وعلیکم» ۰ وقال صاَةڪََهرَسَارً: «إنْ أهل الكتاب يقولون: السام عليكم 
فإذا سلموا عليكم فقولوا : وعليكم)”". 

141. مسألة: إذا لم يصرّح الذّمّي» وكان لفظه محتملاً فهنا يتعيّن أن يقول 
المسلم: (وعليكم)؛ لأن التي إن قال: (السّلام) فهو عليه. وإن قال: 
(السّام) فهو عليه. 

5. مسألة: لا يجوز تهنئة الكفار بالأعياد. ومن ذلك تهنئتهم بما يسمّى بعيد 
(الكرسمس)» أو عيد (المَضُح) أو ما أشبه ذلك» حتى وإن كانوا يهّئون 
المسلمين بأعيادهم؛ لأن تهنئتهم للمسلمين بأعيادهم تهنئة بحق, وأنّ 
تهنئة المسلمين إياهم بأعيادهم تهنئة بباطل. 

(1) وواةالبخاري وسلم: 
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مسألة: تهنئة المسلم للكفار بأمور دنيويّة» كما لو ولد له مولود. أو وجد 

له مفقود, أو بنى بيتًاء أو ما أشبه ذلك فهذه ينظرء إذا كان في هذا مصلحة 

فلا بأس بذلك» وإن لم يكن فيه مصلحة فإنه نوع إكرام فلا يهتّؤون» ومن 
المصلحة أن يكون ذلك على وجه المكافأة» مثل أن يكون من عادتهم أن 

يهتئون المسلمين بمثل ذلك فإنهم يهتئونهم بذلك. 

4. مسألة: لا تجوز تعزية المسلم للكافر؛ لأن التعزية تسلية للمصاب وجبر 
لمصيبته» ونحن لانو أن يَسلّموامن المصائبء بل نقول 07 م 
تمض جم عن لقي داق 
ين عن دوأو ديكا % [التوبة:07] وهذا لا شك في أهل الحرب. 

0. مسألة: : يجوز للمسلم تعزية الذَّمّيَ ن للمقابلة» كأن يعرّون المسلم فيعرّيهم, 
وتجوز لمصلحة التأليف. بأن يرجى إسلامه بعرض الإسلام عليه» كما 
زار النبي صا يوه خادما له يهوديّ فعرض عليه الإسلام؛ فرة 
بصره إلى أبيه كأنه یشاوره فقال له آبوه: أطع محمد فأسلم فخرج النبي 
صَبَأَلَةءَلِوسَلََ وهو يقول: «الحمد لله الذي أنقذه من النار». 

5 . مسألة الأ يجوز لأهل الذكة مة إظهار الصليب؛ لأنه شعار دينهم» فيمنعون 
من إظهاره. 

۷. مسألة: يُمْبَُ أهل الذَّمّةَ من إحداث كنائس» وبيّع» وبناء ما انهدم منها ولو 

ظلما؛ لأن هذا إحداث شعائر كفريّة في بلاد الإسلام. 


. مسألة : الكنائس: هى متعبد النصارى. 


(۱) رواه البخاري. 


u 0o بلاس‎ 


۰.۸۹ 


4۰ 


.1 


۰.۹۲ 


.۳ 


4 


ا 





مسألة: البّع: هي متعبد اليهود. 
مسألة: إذا كان هناك كنائس موجودة قبل فتح المسلمين البلاد واستولوا 
عليهاء وصار أهلها أهل ذ مة لكن انهدمت هذه الكنائس فإنهم يمنعون من 
بنائها؛ لأن البناء إحداث. 

مسألة: إذا هدمت كناد تس آهل الذّمة مه ظلمَ فإنها تعاد يعلى ال 
لأنه يجب على المسلمين منع الظلم والعدوان عن آهل الذَّه مه كما لو سطا 
عليها أحد من المسلمين وهدمها فإنها تقام مرّة أخرى. 

مسألة: إذا كان أهل الكتاب لا يمنعون المسلمين من إحداث المساجد 
في بلاد الكفرء فليس للمسلمين أن يأذنوا بإحداث الكنائس في بلاد 
المسلمين؛ لأن الكنائس والبيع دور الكفر والشرك, والمساجد دور 
الإيمان والإخلاص. والعبادة التي تقام فيها كلّها إخلاص لله واتباع 
لرسوله ةيوسم بخلاف الكنائس والبيّع. 

مسألة: يُمنع أهل الذّمّة من تعلية بنيان على مسلم سواء كانوا مجاورين 
ملاصقين أو غير ملاصقين؛ حتى لو كان بينهم وبين المسلم شارع» فإنه 
لا يجوز أن يمكنوا من تعلية البنيان على المسلم؛ لما في ذلك من إذلال 
المسلم واحتمال الأذى له؛ لأن العالي يستطيع أن يطلع على النازل ولا 
عكسء والمسلم لايأمن هؤلاء الكفار؛ فلذلك يمنعون من تعلية البنيان 
على المسلم. 

مسألة: يُمنع أهل الذَّمّة من تعلية بنيان على مسلم ولو رضي المسلم؛ لأن 
الحق هنا فيه شائبة حق لله؛ ولأن هذا المسلم موجود الآنء لكنّه لن يبقى 
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إلى الأبد فإنه سيموت أو يرتحل فيبقى البناء عاليًا على من بعده. 

مسألة: إذا مَلَكَ الذّمّي بنيانا عالي من مسلم» بأن اشتراه مثلا فإِمّا أن يرد 

البيع وإمّا أن تهْدّم» فإذا رفض المسلم رد البيع لزم فسخه؛ لأنه باع على 

ذمّي بنيانًا لا يجوز إقراره عليه» فهو الذي اعتدى فيلزم بأن يفسخ البيع. 

5. مسألة: لا يمنع أهل الذَّمّة من مساواة بنيانهم لبناء المسلمين؛ لأنهم لم 
بعلو علن الوسلمية: 

1 مسألة: لا يمنع أهل الذمّة من تحسين بيوتهم» ووضع الزخارف فيها من 
الداخلء وأمَا من الخارج فهذا يرجع إلى اجتهاد الإمام, إن رى أنهم إذا 
أظهروا منازلهم بهذا المظهرء وبيوت المسلمين حولهم دون ذلك وأنْ 
في ذلك افتخاراً لهؤلاء الكفار فله أن يمنعهم؛ لأن هذا وإن لم يكن علوًاً 
حسَيًا فهو علو معنويّ» وإن رى أن الناس لا يهتمّون بذلك ولا يقيمون له 
وزنًا فليبقهم على ما هم عليه. 

۸. مسألة: يمنع أهل الدَّمّة من إظهار الخمرء ومن إظهار أكل لحم الخنزير؛ 
لأن ذلك عند المسلمين حرام فيمنعون منه أمَا لو شربوه في بيوتهم أو 
صنعوه في بيوتهم ولم يبيعوه علنا فإنهم لا يمنعون؛ لأنهم يعتقدون أن 
الخمر حلال» وأنّ لحم الخنزير حلال» فلا نتعرّض لهم في ديانتهم» لكن 
إظهار ما هو ممنوع عند المسلمين ممنوع. 

8. مسألة: إذا كان لأهل الذمّة ناقوس قويّ الصوت يسمعه الناس فإنهم 

يمنعون من إظهار صوته لا من إظهاره عينه؛ لأنهم في بلاد الإسلام. 

والناقوس: هو شيء يصوت به عند أداء شعائر دينهم. 
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.۴٠‏ مسالة: إذاعات أهل الذَّمّة التي تنشر عبر المذياع ليس للمسلمين اليوم 
سلطة عليها؛ لأنها تبث تبث من بلادهم» لکن يجب علينا أن نحول بين الناس 
وبين سماعها بقدر الإمكان. فإذا أمكن أن نشوّش عليها بأجهزة التشويش 
المعروفةء فيجب على المسلمين أن يشوّشوا عليها. 

١‏ مسألة: يُمنع أهل الذمّة من الجهر بكتابهم؛ لِمَا في ذلك من الصَّدٌ عن 
سبيل الله 

.١‏ مسألة: لا يجوز إقرار الكفار في جزيرة العرب للسكنى؛ لأن الرسول 
يوسم نهى عن ذلك» بل قال: «أخرجوا اليهود والنصارى من 
جزيرة العرب»"'» وقال سه وهو في مرض موته: «أخرجوا 
المشركين من جزيرة العرب)”" 2 وقال ءآهالص21: «لأخرجِنٌ اليهود 
والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلم»”". 

۴. مسألة: يجوز إقرار الكفار في جزيرة العرب على وجه العمل» بشرط ألا 
نخشى منهم محظوراًء فإن خشينا منهم محظوراً مثل بث أفكارهم بينناء 
أو شرب الخمر علنسء أو تصنيع الخمر وبيعه على الناس» فإنه لا يجوز 
إقرارهم أبداً؛ لأنهم يكونون في هذه الحال مفسدين في الأرض. 

4 مسالة: إن تهرّد نصراني أو تنصّر يهودي» لم ير ولم قبل من إلا الإسلام 
أو ديته. وكذلك إن تمجّس نصرانيّ فمن باب أولی» أو تنصّر مجوسيّ 

)00 رواه أحمدء والدارمي» والبيهقي» والطبراني» وقال الهيثمي في «المجمع): «رواه أحمد بأسانيد 

ورجال طريقين منها ثقات متصل إسنادهما»» وقال شعيب الأرنؤوط: (إسناده صحيح». 
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فكذلك» فكل من انتقل عن دينه الذي هو عليه» فإمّا أن يرجع وإمّا أن 
يُسلم؛ لأنه لا يمكن أن ينتقل إلى دين أفضل من حيث القبول عند الله 
فكل الأديان سوى الإسلام غير مقبولة عند اللهء فلا فائدة من انتقاله. 


2 


واد اد م 
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فضل فيما ينتقض به العهد 
0. مسألة: المعاهدون ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: 
.١‏ قسمغدر, فهذا يتتقض عهاه. قال الله تعالى: 7 وَإن تَكبوايَمَتَهُم من 
َد عَهَدِهِمَ ونوا فى دحم فَعددِوايِمَهَ أٽڪُمر نهم ل يسن 
لَهُمَ 4[التوبة:١٠].‏ 
۲. قسماستقام في عهده. فهذا يبقى على عهده ويجب على المسلمين أن 
يستقيموا له. قال الله مخاطبا المسلمين: #فمااستقموا لكي وَأسْتَقِيِمُوأ 
هم [التوبة:۷]. 
۳. قس و خيف منه الغدر, فهذا ينبذ إليه عهده. ويخبره المسلمون بأنه لا 
عهد بينه وبينهم؛ ليكو نوا هم وإياه على العلم بنبذ العهد سواء. قال الله 
تعالى: # ونا ا من ووو جياه اد انهم عل سوا [الأنفال:8ه]. 
. مسألة: الذَّمّيَ داخل في التقسيم السابق. فإذا خرج عمًّا يلزمه من أحكام 
الإسلام فإنه ينتقض عهده؛ لأن العهد الذي بيننا وبينه أن يلتزم بأحكام 
الإسلام ومنها أن يبذل الجزية. 
۷ . مسألة: إذا خرج الذمّيّ عَمّا يلزمه من أحكام الإسلام فإنه ينتقض عهده؛ 
لأن العهد الذي بيننا وبينه أن يلتزم بأحكام الإسلام. 
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۰۸. مسألة : إذا أبى الذمی يّ بذل الجزية. فإن عهده ينتقضص» ويحل دمه وماله. 

9. مسألة: إذا أبى الذْمَىٌ التزام حكم الإسلام بأن صار يجهر بشرب الخمر 
ويعلنه. ولا يلتزم بإقامة الحدود عليه فيما يعتقد تحريمه. ولا يتوزع عن 
نكاح ذوات المحارم» فإذا أبى التزام أحكام الإسلام انتقض عهده. 

. مسألة: إذا تعدّى الذمّيَ على مسلم بقتل انتقض عهده. حتى لو عفا عنه 
أولياء المقتول؛ لآن أولياء المقتول إن طالبوا بالقصاص اقتصّ منه وإلالم 
يقتص منه. لكن بالنسبة للعهد ينتقض؛ لأنه إذا قتل هذا يمكن أن يقتل آخر. 

.١‏ مسألة: إذا تعدّى الذمَيّ على مسلم بزنا انتقض عهده» فلو زنا الذي 
بمسلمة ولو برضاها فإنه يتتقض عهده؛ لأن الواجب عليه أن يلتزم أحكام 
الإسلام. 

۲ مسألة : إذا تعذى الذم می على مسلم بلواط فإنه ينتقض عهده؛ لآن الواجب 
عليه أن يلتزم أحكام الإسلام. 

. مسألة: إذا تعدى الذه مي بقطع طريق انتقض عهده؛ لأن الواجب عليه أن 
يلتزم أحكام الإسلام. 

.٤‏ مسألة : إذا تعدّى الذمّيّ ب 3 بتجسّسء فصار ينقل أخبار المسلمين إلى العدوء 
انتقض عهده؛ لأن النبيّ يتسار جعل الجاسوسية مبيحة للدم. 

0. مسألة: إذا كان الجاسوس مسلما وجب قتله إذا تجسّس للعدوء والدليل 
على ذلك: أنّ النبيّ صَنَنَمََُوسَلَهَ لما اطّلع على الجاسوس الذي تجسّس 
لقريش وهو حاطب بن أبي بلتعة وعلم به» استأذنه عمر بن الخطاب أن 
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يقتله» فقال النب صإَهعَيَوِوَسَلمّ: «إنه من أهل بدر» وما يدريك أن الله 
اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم»"'» فجعل النبيّ 
صََلنَءَِنَوسلءَ الجاسوسيّة مبيحة للدم لكن وجد مانع وهو كونه من آهل 
بدرء وهذه العلّة لا توجد فى عهدنا الآن» فإذا وَجِدّ إنسان جاسوس يكتب 
بأخبارنا إلى العدو, أو ينقلها مشافهةء أو ينقلها عبر الأشرطة. فإنه يجب 
أن يقتل حتى لو تاب؛ لأن ذلك كالحدٌ لدفع شرّه وردع أمثاله عن ذلك. 
مسألة: إذا آوى الذمّيَ جاسوسا وتستر عليه انتقض عه ه؛ لأنه لمّا آوى 
الجاسوس رضي بالجاسوسية. وهذا إضرار بالمسلمين. 

مسألة : إذا ذكر الذْمَىٌ ج الله بسوء» كفقر. وبخل» وظلم ونسيان» وجهل 
وغير ذلك انتقض عهده؛ لأنه ليس هذا الذى بين المسلمين وبينه. 
مسألة : إذا ذكر الذمّيٌ رسولا من رسل الله بسوء, كَحَبْنِء وبخْلٍ. وكَذِب 
وغير ذلك انتقض عهده؛ لأنه ليس هذا الذى بين المسلمين وبينه. 

مسألة : إذا ذكر الذم میٌ كتابا من كتب الله بسوء. كظلم» وكذب. وغير ذلك 
انتقض عهده؛ لأنه ليس هذا الذى بين المسلمين وبينه. 

مسألة : إذا ذكر المي شريعة الله دسوء» كعدم صلاح» أو ظلم» أو كذب» 
أو غير ذلك انتقض عهده؛ لأنه ليس هذا الذي , بين المسلمين وبينه. 
مسألة : إذاذكر الذمّيَ شيئا ممّا سبق بسوء انتقض عهده دون نسائه وأولاده؛ 
لأنهم لم يفعلوا شيئ يوجب نقض العهد فيبقون على العهد. وهو فَعَلَّ ما 
يوجب نقض العهد فينتقض 


(۱) رواه البخاري ومسلم. 
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مسألة : إذا ذكر الذمّيَ شيا ممّا سبق بسوء انتقض عهده وحل دمه وماله 

ولو تاب. 

مسألة : إذا كان انتقاض عهد الذمّىَ بسب الرسول صا هلوسر فذهب 
بعض آهل العلم واختاره ابن تيمية: إلى أنه يتعيّن قتله ولو تاب؛ لأن هذا 

حل للرصول ولا من اند هنا ديه والاتصل نيزختل له النار. 

مسألة: إذا انتقض عهد الذمّيّ انتقل من الذمّة إلى الحرابة فصار حَرْبِيًا. 

مسألة: إذا صار الذمّيّ حرا فإن الإمام يَحَيّر فيه بين أربعة أشياء: (القتل» 

أو الاسترقاق. أو المَّنّ بدون مقابلء أو المنّ بفداء). 

مسألة : الفداء يكون إمّا بمال. أو بمنفعة للمسلمين. 
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الحمد لله» نحمده ونستعينه» ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له 
هداد ل الملا ال وود لأ ےك ل وو هد أن مدا غيده وزد 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وسلم 
يليما فاس 

نظرا لأهميّة كتاب (الشرح الممتع على زاد المستقنع) لفضيلة الشيخ العلامة 
(محمد بن صالح العثيمين) ومن ونظرا لطول الكتاب فقد رأيت اختصاره 
مسال ا ا بالأضيل و ل عنس ولد المت التصاري هذا 
(المختصر الماتع للشرح الممتع)» علما بأنني لم أترك من كتاب الشرح الممتع 
مسألة ولا فائدة» بل حوى اختصاري له جميع ما ذكره الشيخ من مسائل وفوائد 
وتعريفات وغير ذلك» وإذا كان لشيء أكثر من صيغة وذكر الشيخ بعضها 
استكملتها من مصادرهاء كصيغ دعاء الاستفتاح» وصيغ يغ التشهد. وغير ذلك» وقد 
جعلت كل مسألة مستقلة» مع بيان أدلّتها وتعليلاتهاء وبيان المذهب فيهاء ثم اذكر 
ترجيح الشيخ فيها بالدليل والتعليل» سائلا الله العون والتوفيق» والسداد والقبول. 

د/ محمد أحمد بِامُحَرّم 


abotamem1382@gmail.com 
۰004٤4۳۹4۴۷ / جوال‎ 
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1 تاب البيع ] ج 
مسألة: بدأ العلماء في كتاب المعاملات بالبيوع وما يتعلق بهاء د ثم ذكروا 
النكاح وما يتعلق به؛ لأن الأصل ملء البطن قبل النكاح» فالناس محتاجون 
للطعام والشراب من حين ما يولدون» ومن أكبر طرق الحصول على ذلك 
البيع والشراء؛ ولآن الإنسان إذا شبع يطلب النكاح» ثم إذا تمّت النعمة بشبع 
البطن وكسوة البدن وتحصين الفرج» فإنه قد يحصل له من الاسر والبطر ما 
يحتاج معه إلى ردع» فذكروا القصاص والحدود والقضاء... إلخ. 
مسألة: جعل الفقهاء باب الإقرار آخر شيء مع أن له مكان في البيوع كإقرار 
الإنسان بأنه باع» أو أنه اشترىء أو أنه استأجر تفاؤلاً أن يكون آخر كلام 
الأنسان من الدنيا الإقرار بشهادة أن لآ إله إلا الله وآن محمداً رسول الله: 
مسألة: البيع في اللغة: هو أخذ شيء وإعطاء شيء. 
مسألة: البيع في الاصطلاح: هو مبادلة مال بمال» أو بمنفعة مباحة بمثل 
أحدهماء على شيء معيّن» أو على شيء في الذَمَةء مبادلة على التأبيد. 
مسألة: المراد بالمال في البيع: هو كل عين مباحة النفع بلا حاجةء فيدخل 
في ذلك الذهب» والفضة. والبَرّ والشعيرء والتمرء والملح» والسيارات» 
والأواني» والعقارات» وغيرها. 
مسألة: قولنا: (بلا حاجة) احترازاً مما يباح نفعه للحاجة أو للضرورة 
فمثلاً الميتة تباح لكن للضرورة» وكلب الصيد عين مباحة النفع لكن 
لحاجة؛ ولهذا قيّدت منفعته بقيد معيّن. 
مسألة: يجب أن يكون في العين المراد بيعها نفع» فالشيء الذي لا نفع فيه 
لا يجوز بيعه. 


المختصر الماتع للشرح الممتع 55-0 كتاب البيع 
لص 


۰.۱١ 


۲ 
۰۳ 


٤ 


16 
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مسألة: يجب أن تكون المنفعة مباحة لا مُحَرَّمَة فكل عقد على شيء 
مُحَرّم فهو باطل؛ لحديث: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رةٌ0". 

مسألة: لا يجوز بيع الشيء المُحَرّم» كالمسكرات والمخدرات» وآلات 
المزامير والمعازف. 

مسألة: يجوز بيع المنفعة منفردة» كبيع منفعة مَمَرٌ في دار. مثاله: رجل له 
دار وله جارء والجار بينه وبين الشارع» فقال الرجل لجاره: أشتري منك 
منفعة هذا المَمَر إلى الشارع فوافق فهذا بيع منفعة. 

مسألة: قول المؤلف: (بمثل أحدهما) أي أن يبادل المال ولو في الذَّمَّة أ 
المنفعة بمثل أحدهما. 1 

مسألة: يقع العقد على ثلاثة أشباء الما مين وبال في ا و 
مسألة: قد يقع البيع على شيء معيّن» وقد يقع على شيء في الذَّمّق فإذا 
قلت: (بعتك هذا الكتاب بهذا الكتاب)» فهذا معيّن بمعيّن ليس فى الذَّمَّقَ 
وإذا قلت: (بعتك هذا الكتاب بعشرة ريالات)» فلا من يها فى ال 
حتى إن قلت: عشرة ريالات» أي ما عيّنتها بل هي في ذمّتي» وإذا قلت: 
شتريت منك كيلو من السكر بعشرة ريالات» ثم ذهب البائع يزن لي 
السكر وأنا أخرجت الدراهم من جيبي وأعطيتها إياه» هنا العقد وقع على 
شيء في الذثة بشيء في الذَّمَّة. 

مسألة: الذي يقع عليه عقد البيع إِمّا (أعيان» وما منافع»» والأعيان إِمّا 
(مشار إليهاء وإما في الذَّمّة). 

مسألة: للمبادلة تسع صورء وهي: 

.١‏ مبادلة مال معيّن بمال معيّن 


)١(‏ رواه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم» ووَّصَّلَهُ مسلم. 


۷ 


۰٦ 


۰.1۷ 


۰۸ 


۰۹ 


(۱) 
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ف ي 


مبادلة مال معبّن بمال في الذمة. 
۳. مبادلة مال معيّن بمنفعة. 
مبادلة مال في الذمّة بمال معيّن. 
مبادلة مال في الذمَة بمال في الذمّة. 
مبادلة مال في الذمّة بمنفعة. 
مبادلة منفعة بمال معيّن. 
مبادلة منفعة بما في الذمّة 


ودا 


Oo 


م > < هڪ 


مبادلة منفعة بمنفعة. 

مسألة: يجب أن يكون التبادل في البيع على التأبيد احترازاً من الإجارة. 
مسألة : الربا لا يس . يسَمّى بيع وإِنْ وجد فيه التبادل» فإذا أعطى درهماً بدرهمين 
فهو عين بعين؛ لکنه ليس بيعا؛ لان الله جعله قسيما للبيع: وقسييم الشيم 
ليس هو الشيء. قال الله تعالى: «وكعل سانيم مالیا [البقرة:ه717]. 
مسألة: القرض لا يُسَمََّى بيع وإِنْ وجدت فيه المبادلة؛ لأنه لو قيل: إن 
القرض بيع» ما صح القرض في الأموال الربويّة؛ لأنه يودي إلى تأخير 
القبض بإقراض الشيء بجنسه» ومعلوم أن تأخير القبض في بيع الشيء 
بجنسه حرام وربا. والذي أخرج القرض عن البيع حديث: «إنما الأعمال 
بالنّات» وإنمالكل امرئ مانوى»'» والمقرض نوى الإرفاق لا المعاوضة. 
مسألة: البيع جائز بالكتاب» والستّةء والإجماع» والنّظر الصحيح. قال 
تعالى : وال لالس وس لبوا 4 [البقرة:ه7]» وقال النبي صرال يوار : 
«إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرّقا تاچ 


(۲( رواه البخاري ومسلم. 


۱ 


۲ 


۳ 


0 


۰. 
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وقال: «لا يبع أحدكم على بيع بعض)"", والأحاديث في هذا كثيرة: وأمًا 
الإجماع فمعلوم بالضرورة من دين الإسلام» وأمًا النظر الصحيح؛ فلأن 
الإنسان يحتاج لِمَا في يَدِ غيره من متاع الدنياء ولا وسيلة إلى ذلك إلا 
بالظلم وأخذه منه قهراًء أو بالبيع. 

مسالة: في حل البيع دليل على شمول الشريعة الإسلاميّة» وأنها ليست 
كما قال أعداؤها: لا تنظم إلا المعاملات التي بين الخالق والمخلوق» بل 
هي تنظم المعاملات بين الخالق والمخلوق» وبين المخلوقين بعضهم 
مع بعضء وتنظيمها للمعاملة بين المخلوقين بعضهم مع بعض من أهم 
الأمور؛ لأنه لولا ذلك لأكل الناس بعضهم بعضء واعتدى الناس بعضهم 
على بعضء فكان من الحكمة ومن مقتضى عدل الله أن تنظم المعاملات 
بين الخلق؛ لئلا ترجع إلى أهوائهم وعدوانهم. 
مسألة: الشريعة الإسلاميّة شاملة لكل شىء, لكن من الأشياء ما تنص عليه 
بعينة: ومن الابما ك وذخا تحت عة عا من رادا 
يدركها من رزق علما وفهما. 

مسألة: ينعقد البيع بالإيجاب والقبول قبله أو بعده. 

مسألة: الإيجاب: هو اللفظ الصادر من البائع أو من يقوم مقامه. 

مسألة: القبول: هو اللفظ الصادر من المشتري أو من يقوم مقامه. 

مسألة: يكون القبول بعد الإيجاب؛ لأنه فرع عنه. بحيث يقول البائع: بعتك 
هذاء ويقول المشتري: قبلت. 

مسألة: يجوز أن يكون القبول قبل الإيجاب» لكن في صور معيّنة» وهذه 
الصور لا بد أن تكون دالّة على العقد. مثل أن يقول: بعني كذا بعشرة 


(۱) رواه البخاري ومسلم. 
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فيقول البائع : بعتك. أما إذا كان لم يدل كمضارع» يستفهم هل تبيعني كذا؟ 
أو أتبيعني كذا؟ أو ما أشبه ذلك؟ فهذا لا يعتبر قبولاً مرضيا. 

مسألة: لو قال: أتبيعني كذا بكذا؟ فقال: بعتك, فلا ينعقد» فإذا قال: بعتك» 
يقول: قبلت. 

مسألة: لو قال: اشتريت منك كذا بكذاء فقال: بعتك» فإنه ينعقد؛ لأنه دل 
على أن الرجل قابل. 

مسألة: ينعقد البيع بإيجاب وقبول بعده أو قبله متراخي عنه في مجلسه. 
مسألة: إذا تراخى القبول عن الإيجاب فلا بد من ثلاثة شروط: 


.١ 


أن يكون القبول في مجلس الإيجاب. فلو قال البائع للمشتري: بعتك 
هذه السلعة بعشرة» ثم تفرّقاء ثم رجع» وقال: قبلت فلا يصح هذا 
القبول لتغيّر المجلس. 

ألا يتشاغل المتبايعان عن البيع بما يقطعه. فلو قال البائع للمشتري: 
بعتك هذه السيارة بثلاثين ألفاء فقال المشتري: مررت اليوم بالكليّة 
ووجدت فلانا ناجحاء وفلانا راسباء وفلانا مكملاًء وقال: هذه 
النتيجة ليست بطيّبة» ثم قال: قبلت فلا يصحٌ؛ لأنه تشاغلٌ بما يقطعه. 
فلا بدٌ إذاً في صحّة هذا العقد من أن يعيد البائع الإيجاب؛ حتى يكون 
القبول عَقبه. 

أن يطابق القبول الإيجاب كميّة وجنسا ونوعء فلو قال: بعتك 
كتاب شرح ابن عقيل بعشرة» فقال: قبلت كتاب زاد المعاد بعشرة فلا 
يصحٌ؛ لأنه اختلف القبول عن الإيجاب» وكذا لو قال: بعتك شرح 
ابن عقيل بعشرة» فقال: قبلته بتسعة فلا يصحٌ؛ لعدم المطابقة» ولو 
قال: قبلته بأحد عشر صحٌ؛ لأن ذلك في مصلحة البائع. 


1 
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مسألة: ينعقد البيع بكلّ لفظ دل عليه عرفاء مثل أن يقول: بعتك هذا الشيء» 

أعطيتك هذا الشيء» ملكتك هذا الشيء» فليس هناك لفظ معيّن للبيع؛ فأي 

لفظ دل عليه فإنه ينعقد به؛ لأن القاعدة تقول: (العبرة بالمعاني لا بالألفاظ 

والمباني)؛ ولأن المعاملات ليست عبادات يتقيّد الإنسان فيها بما وردء بل 

هي معاملات بين الناس» فما عدّه الناس من ألفاظهم بيع فهو بيع» وما عدّوه 

رهن فهو رهن» وما عدٌوه وقفاً فهو وقف. وما عدّوه نكاحا فهو نكاح. 

مسألة: لعقد البيع صيغتان: 

.١‏ صيغة قولية: وهي الإيجاب والقبول. 

3 صيغة فعليّة: وهي المعاطاة. 

مسألة: المعاطاة: هي أن يعطي كل واحد من المتبايعين الآخر بدون قول. 

مسألة: للمعاطاة ثلاث صور: 

٭# الصورة الأولى: أن تكون معاطاة من الجانبين. مثالها: أن يكون هناك 
أدوية مثلا قد كتب عليها سعرهاء ووضع إلى جانبها وعاء للثمن» فيي 
المشتري» ويضع ثمن هذا الدواء بوعاء الثمن ويأخذ الدواء. 

* الصورة الثانية: أن تكون معاطاة من البائع. مثالها: قال المشتري: 
أعطني بهذا الدرهم خبزأء فأخذ البائع كيس الخبز وأعطاه للمشتري. 

*# الصورة الثالثة: أن تكون معاطاة من المشتري. مثالها: قال البائع: خذ هذا 
الكتاب بعشرة فأخذه المشتري» ولم يقل: قبلت» ولكن أعطاه عشرة. 

مسألة: شروط صحّة البيع سبعة هي كما يلي: 

.١‏ التراضي من البائع والمشتري؛ لقول الله تعالى: ‏ تاها رامنا لا 


ااا ارالك کک انيدل أ الورك تر عن راض فد 4# 
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[النساء:۲۹]؛ ولحديث: «إنما البيع عن تراض)”" ؛ وللنظر الصحيح؛ 
لأنه لو لم ي يُشترط التراضي لأصبح الناس يأكل بعضهم مال بعض. 
أن يكون العاقد (البائع والمشتري) جائز التصرّف. 
۳. أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة أو ضرورة. 
ا أن يكون البيع من مالك أو من يقوم مقامه؛ لقول الله تعالى: « يايها 
O E‏ ولك يَدَنَحكُم بالطل إل اذ کرت 
عن راض ينگ # [النساء:۲۹]؛ ولحديث: لي 1 
مالا تملكه؛ ولأنه لو جاز أن يبيع الإنسان ما لا يملك لكان ني ذلك 
العدوان والفوضى ما لا تستقيم معه حياة البشر. 
. أن يكون مقدوراً على تسليم المعقود عليه سواء كان الثمن أو المثمن؛ 
لحديث: «نهى النبيّ نوس عن بيع الغرر»" والذي لا يُقد 
على تسليمه لا شك أنه غررء إذ قد يبذل المشتري الثمن ولا يستفيد؛ 
ولأنه من الميسر؛ لأن بيع ما لا يقدر على تسليمه سيكون بأقل من 
ثمنه الحقيقيٌّ» فيبقى المشتري الآن إِمّا غانمَ وإِمّا غارماء فإن قدر 
عليه فهو غانم» وان فاته فهو غارم, وهذه هي قاعدة الميسر؛ ولأنه 
يوجب البغضاء والتنافر؛ وذلك أنْ المشتري لو حصل عليه لكان في 
قلب البائع شيء يغبطه ويحسده عليه. ولو لم يقدر عليه لكان في قلب 
المشتري شيء يغبط البائع ويحسده عليه. 
5. أن يكون المبيع معلوما عند البائع والمشتري برؤية أو صفة أو غير 
(۱) رواهابن ماجه» وابن حبان» والبيهقي» وقال البوصيري: «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات»)» وصححه 
الألباني. 
(۲) رواه الخمسة» وحسنه الترمذي» وصححه النووي» والألباني» وشعيب الأرنؤوط. 


062 رواه مسلم. 


الختصر الماتع للشرح الممتع e‏ كتاب البيع 
اا1 ص 


کو ا 


ذلك فلا يكفي علم أحدهماء لحديث: «نهى النبيّ صَإَِنعَهوَسءَ عن 
بيع الغرر)"'. والمجهول بيعه غرر لا شك. 

. أن يكون الثمن معلومً لدى المتبايعين برؤية أو صفة أو عد أو 
وزن» وما أشبه ذلك؛ لحديث: «أنْ النبيّ اووس نهى عن بيع 
الغرر)”""؛ ولآن الثمن أحد العوضين. فاث تعرط ايه العام كالمبيع. 


1 مسألة: لا يصح البيع من مكره بلا حق» فلو أنّ سلطانا جائراً أرغم شخصً 


يضة 


۴۸ 


على أن يبيع هذه السلعة لفلان فباعهاء فإن البيع لا يصحٌ؛ لأنها صدرت عن 
غير تراض. 

مسألة ؛ لايصح البيع والشراء من بائع باع حياءً وخبجلة؛ لأنه وإن لم يُصَرّحَ 
بأنه غير راض» لكن دلالة الحال على أنه غير راض؛ لحديث: «لايحل مال 
امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه». ا 

مسألة: يصح البيع من مكره بحق؛ لأن هذا إثبات للحق وليس ظلما ولا 
عدوان. مثال ذلك: شخص رهن بيته لإنسان فى دين عليه وحل الدّين 
فطالب الدائن بدّينه» ولكن الراهن الذي عليه الدّين أبى» ففي هذه الحال 
يجبر يحبر الراهن على بيع بيته؛ لأجل أن يستوفي صاحب الح حقه فبرضم 
على ذلك. مثال آخر: أرض مشتركة بين شخصين وهي أرض صغيرة 
لا تمكن قسمتهاء > فطلب أحد الشريكين من الآخر أن تباع فأبى الشريك 
الآخرء فهنا تُبا الأرض قهراً على من امتنع؛ لأن هذا بحق من أجل دفع 
الضرر عن شريكه. 


(1): اسل 
(5) وسل 


)۳( رواه أحمدء والدارقطني» والبيهقي وحسّنه. وقال شعيب الأرنؤوط : صحيح لغيره. 
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مسألة: إذا أكره على شيء فباع ملكه من أجل دفع ما أكره عليه صح البيع؛ 
لالم بكره على ابيع وإنها در على دفع ذلك الشيء. 

مسالة: یکره أن يُشترى ممّن أكره على شيء؛ لأنه مكره على بيعه ولا 
يرغب أن يخرج عن ملكه. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أن في 
as‏ الناس على ساضريرنا عن قرانه وبزد يالك إى 
أن يتراجع المُكره. فهنا نقول: يحرمٌ الشراء منهء ويجب علينا ألا نشتري إذا 
علمنا أن في ذلك رفع للإكراه. ما إذا كان المُكره لا يمكن أن يتراجع عن 
إكراهه. فلا وجه لكراهة الشراء منه» بل إِنْ الشراء منه إحسان إليه. 
مسألة: جائز التصرّف: هو من جمع أربعة أوصاف: (الحرّية» البلوغ» 
العقل» الرّشد). 

مسألة: لا يصح من العبد بيع ولا شراء إلا بإذن سيّده؛ لأن العبد لا يملك 
فما في يد العبد ملك لسيّده؛ والدليل على هذا؛ لحديث: من باع عبدا له 
مال فماله لبائعه إلا أن ب يشترطه المبتاع)”". 

مسألة: لا يصح تصرّف الصبيٌ بغير إذن وليّه؛ لقول الله تعالى: ونوا لبت 
خی دا بوا آليَكاحَ قان هسم مج رشدا ادع ولم موه € [النساء:”]» فاشتر ط 
الله لدفع أموالهم شرطين: الأوّل: بلوغ النكاح وذلك بالبلوغ. والثاني: 
الرشد» وهو حسن التصرّف. 

مسألة: لا يصح تصرّف المجنون؛ لفقد العقل. 

مسألة: لا يصح بيع المُهَذْري؛ لفقد العقل. 

مسألة: لا يصح تصرّف السفيه بغير إذن وليّه» فإن أذن له فلا بأس. 
مسألة: يصح إذن الوليّ للسفيه بالتصرّف في شيء معيّن. 


(۱) رواه البخاري ومسلم. 
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4. مسألة: يحرم على الوليّ أن يأذن للسفيه أو الصبىّ بالتصرّف المطلق في 


۰6۹ 


مالهما من غير مراعاة المصلحة الماليّة؛ لقول الله تعالى: #ولا تَمَرَبَوَاْ مَالَ 
لت الى هى تَحْسَنُ > [الأتعام:4 9]. 

مسألة: الرشيد في المال: هو الذي يُحسن التصرّف في ماله. بحيث لا يبذله 
في شيء محرم» ولا في شيء لا فائدة منه» كأن يبيع الشيء الذي يساوي 
مائة بعشرة» أو يشتري ما يساوي عشرة بمائة. 

مسألة: لا يصح بيع المصحف؛ لقول ابن عمر يََزْتَهمَا: «وددّت أن الأيدي 
تقطع )7 فجعل آخذ ثمنه بمنزلة السارق تقطع يده؛ ولأنه إنْ كان 
الإنسان مستغنيًا عنه فبذله واجب» والواجب لا يجوز أخذ العوض عنه. 
ون کان غير مستغن عنه فان بيعه حرام عليه؛ لأنه محتاج له فلا يصحٌ؛ 
ولأن في بيعه ابتذالاً له كما تبتذل السلع» والمصحف يجب أن يحترم 
ويعظم. هذا على قول. وعلى المذهب: يحرم بيعه ويصحٌ» وفي هذا 
نظر؛ لأنه مخالف للقواعد. فالصحيح وهو قول الجمهور: أنه يجوز بيع 
المصحف؛ للأصلء وهو الجِل» وما زال عمل المسلمين عليه إلى اليوم 
ولو أننا حرّمنا بيعه لكان في ذلك منع للانتفاع به؛ لأن أكثر الناس يَش أن 
يبذله لغيره. وإذا كان عنده شيء من الورع وبذله» فإنه يبذله على إغماض» 
ولو قلنا لكل أحد: إذا كنت مستغنيا عن المصحف. يجب أن تبذله لغيرك 
لشق على كثير من الناس» وما ما ورد عن عبد الله بن عمر فلعله كان في 
وقت يحتاج الناس فيه إلى المصاحف. وأنْ المصاحف قليلة فيحتاجون 
إليهاء فلو أبيح البيع في ذلك الوقت لكان الناس يطلبون أثمانا كثيرة لقلته؛ 
فلهذا رأى تة ألا يباع. 


)١(‏ رواهابن أبى شيبة» والبيهقى. 
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مسألة: يجوز بيع اله الذي فيه نفع» فهو يأكل الفأر. والحشرات. والأوزاغ 
والصراصرء وأمّا حديث: «أن النبيّ صَإَِدَعوسَلهَ نهى عن بيع اله فإنه 
يحمل على بيع الهرّ الذي لا فائدة منه. 
مسألة: يباح نفع الكلب لحاجة لا مطلقاء كالصيد» والحرث. والماشية. 
مسألة: لا يصح بيع الكلب وإن كان كلب صيدء ولو كان معلما مع أن فيه 
نفع مباح؛ لأن النبيّ َلوسر نهى عن ثمن الكلب""". 
مسألة: يجوز اقتناء الكلب لثلاثة أمور فقط: (الحرث. والماشيةء والصيد)؛ 
لحديث: «مَن اقتنا كلبا إلا كلبا ضاريا لصيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره 
كل يوم قيراطان»"» ومع ذلك لا يجوز بيعه. حتى لو باعه لهذا الغرض» 
أي للصيد فإنه لا يجو زء لنهي النبيّ صَإَلدََهوَسَارَ عن ثمنه. 
مسألة: لا يجوز بيع الميتة وإن كان فيها نفع مباح؛ لأنه أبيح للضرورة. قال 
ايوس : إنْ الله حرّم بيع المغة. 

مسالة : يُستئنى من أجزاء الميتة ما هو في حكم المنفصلء مثل: الشعرء والوَبّر 
والصوف. والريش» والجلد بعد دبغه. هذا على الصحيح» خلافا للمذهب ‏ ؛ 
لأن الجلد يمكن تطهيره» فهو كالثوب المتنجس» فهذه الأشياء يجوز بيعها. 
مسألة: يُستثنى من الميتة الميتات الطاهرة التى تؤكل. فإن بيعها حلال؛ 
لأنها حلالء والله لا بُحَرّمُ بيع شيء ا مثل السمك. والجراد؛ 
لأن ميتته تؤكل . 


مسألة: لا يجوز بيع الثعلب المحئط؛ لأنه ميتة وقد نهى النبي اهيوسا 
رواه مسلم. 
رواه البخاري ومسلم. 
رواه البخاري ومسلم. 
رواه البخاري ومسلم. 
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عن بيع الخمر والميتة'''» وعلى هذا فالذي يوجد الآن في الأسواق يحرم 
شراؤه وبيعه. 

مسألة: إذا كان المحتط أرنبًا مثلا فإن حُنْط بدون تذكية بأن ضرب بإبرة 
أماتته وبقي هكذا فهو حرام؛ لأنه مَْنََ وإن ذْكِيَ ذكاة شرعيّة ولكنّه لم 
يسلخ جلده وبقي» فينظر هل به فائدة آم لا؟ فإن كان فيه فائدة جاز شراؤه 
وبيعه وإلا فلا. 

مسألة: يجوز بيع البغل؛ لأنه ما زال المسلمون يتبايعون البغال من عهد 
الرسول مَؤْئعدوسٌَ إلى يومنا هذا. 

مسألة: البغل: هو حيوان متولّد بين الحمار الأهلي والفرس» وهو أن ينزو 
الحمار على الفرس فتلد ما يسمّى بالبغل» وفيه من طبائع الحمير ومن 
طبائع الخيل. 

مسألة: لا يحل أكل لحم البغل؛ لأنه متولّد من حلال وهو الفرس» ومن 
حرام وهو الحمار الأهلي على وجه لا يتميّز فغُلَّبَ جانب التحريم. 
مسألة: يجوز بيع الحمار الأهلي, والدليل: الإجماع» فالمسلمون مجمعون 
على بيع الحمير من عهد الرسول َوَس إلى يومنا هذا. 

مسألة: يجوز بيع الفيل؛ لأنه يُحمل عليه الأثقال ففيه منفعة. 

مسألة: يجوز بيع كل سباع البهائم من طائر وماش» كالنمورء والفهود. 
والآساد. والصقور وغيرها إذا كانت تصلح للصيد؛ لأنه يباع لمنفعة مباحة 
فحاز كالحمار. 

مسألة: لا يصح أن تقاس سباع البهائم التي تصلح للصيد على الكلب؛ 
لدخولها في عموم قوله تعالى: #وأحلٌ اله الْبَيم [البقرة:٠۲۷]؛‏ ولأنها 


(۱) رواه البخاري ومسلم. 
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أخفٌ ضرراً من الكلب» إذ إِنْ الكلب إذا ولغ في إناء يجب أنْ يغسل سبع 
إحداها بالتراب» وغيره من السباع لا يجب التسبيع فيه ولا التتريب» فظهر 
الفرق وامتنع القياس. نعم ورد فيما رواه النسائي» وغيره استثناء كلب 
الصيد. ولكنّ المحققين من أهل الحديث والفقه قالوا: إن هذا الاستثناء 
شاد فلا يعوّل عليه. 

مسألة: لا يجوز بيع الحشرات إلا ما كان فيه نفع كالجراد؛ ونفعه أنه يؤكل» 
ومن النفع أيضا العلق لمض الم والديدان لصيد السمك. 

مسألة: يجوز بيع دود القّرْ مع أنه حشرة؛ لأنه ينتفع بها. 

مسألة: القرّ: هو نوع من أفخر أنواع الحريرء وله دود هذه الدودة يظهر منها 
هذا القَر وهي بنفسها تطوي على نفسها هذا القَزّ حتى إذا غمّهاء ماتت 
وسكت أَخِلٌ هذا القن لكنّه بكميات كبيرة وهائلة. 

مسألة: يجوز بيع بزر دود القرْ؛ لآنه ينتفع به في المآل. 

مسألة: بزر دود القَزّ: هو الذي لم يصل إلى حد أن يتولّد منه القرّ. 

مسألة: يجوز بيع السرجين؛ لوجود منفعة فيه. 

مسألة: السرجين: هو السّماد الذي تسمّد به الأشجار والزروع. 

مسألة: لا يصح بيع السَّمّاد النجس» كروث الحمير» وعذرة الإنسان» وما 
أشبه ذلك؛ لأنْ هذا النوع من السّماد لا يصح أن يُسَمَّد به على الصحيح .. 
مسألة يجوز بيه السّمّاد المتنځُس؛ لأنه يمكن تطهيره. 

مسألة: لا يجوز بيع الأدهان النحسة, كالأدهان التي تكون من شحم الميتة؛ 
لحديث: (إنّْ الله حرّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» قالوا: أرأيت 
شحوم الميتة فإنه تطلى بها السفنء وتدهن بها الجلود. ويستصبح بها الناس؟ 


1۸ 
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قال: لاء هو حرام“ أي بيعهاء مع أنهم ذكروا أن الناس ينتفعون بها. 

مسألة: يجوز الانتفاع بالأدهان النجسة على وجه لا تتعدّى» كأن تدهن بها 

الجلود. وتطلى بها السفن» ويستصبح بها الناس أي يجعلونه وقودا للمصباح. 

مسألة: لا يجوز بيع الأدهان المتنجّسة, وهي الأدهان الطاهرة التي وردت 

عليها النجاسةء كإنسان عنده جالون من الزيت وقع فيه نجاسة» فإنه 
لا يجوز بيعها؛ لأنه لا يمكن تطهيرهاء وإذا لم يمكن تطهيرها صارت 
كالنجسة. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أن بيع الأدهان المتنحّسة 

جائز إذا أمكن تطهيرهاء فتكون كبيع الثوب المتنجس. 

مسألة: يمكن تطهير الأدهان المتنجّسة بإضافة مواد إليها تطهرهاء أو 

بإضافة ماء إليها وغليها. 

مسألة: يجوز الاستصباح بالأدهان المتنجّسة في غير مسجد أي اتخاذ 

المصابيح منها؛ لآن هذا يودي إلى تنجيس المسجد بالدخان» وتنجيس 

المسجد حرام. وهذا مبني على أن النجاسة لا تطهر بالاستحالة. 

مسألة: الذين يقومون مقام المالك أربعة أصناف: 

.١‏ الوكيل: وهو من أذ له بالتصرّف في حال الحياة» كرجل أعطى 
شخصا سيارته» وقال: بعهاء فهذا وكيل يصح أن يبيعها؛ لآن النبيّ 
توصل َكل في البيع والشراء. 

". الوصيّ: وهو من آمر له بالتصرّف بعد الموت» مثل أن يوصي شخص 
بشيء من ماله إلى زيدء فهذا الموصى إليه يجوز أن يتصرّف فيما 
وصي فيه بما يراه أصلح. 


(۱) رواه البخاري ومسلم. 
(۲( رواه البخاري. 
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الناظر: وهو الذي جُعِلَ على الوقف. أي وَُكُلَ في الوقف. مثل أن 
يقول رجل: هذا البيت وقف على الفقراء والمساكين» والناظر عليه 
فلان ابن فلان» وقد وقف عمر رنه ما ملكه في خيبر» وقال: تليه 


حفصة» ثم ذوو الرأى من آله . 
الوليّ: وهو من يتصرف لغيره بإذن الشارع. 


مسألة: الو لاية نوعان: 


١ 


.۲ 


ولاية عامّة: وهي ولاية الحكام» كالقضاة مثلا فإن لهم ولاية عامّة 
على الأموال المجهول مالكهاء وعلى أموال اليتامى إذا لم يكن لهم 
ولي خاصء وعلى غير ذلك. 

ولاية خاصّة: وهي الولاية على اليتيم من شخص خاصٌء كولاية 
العمّ على ابن أخيه اليتيم» وجعل هذا ولب ولم يجعل وكيلاً؛ لأنه 
استفاد تصرّفه عن طريق الشرع» والوكيل والوصيّ والناظر عن 
الطريق الخاصٌ بالمالكء أمَا الوليٌ فولايته مستفادة من الشرع. 


مسألة: يجب على الوكيل أن يتصرّف بما يراه أصلح, فإذا كانت السلعة 


تزيد فإنه لا يبيعها حتى تنتهى الزيادة» بخلاف الذى يتصرف لنفسه فإنه 


يجوز أن يبيع السلعة بما هو دون» والفرق بينهما أن المتصرّف لغيره يجب 
أن تضرف بالا حظ والمعضرٌ ف لنقسه ينص ف بما شاف فمكلا لو أعطيث 
هذا الرجل جهازا يبيعه» فصار الناس يزيدون في هذا الجهاز حتى بلغ مائة 
أو مائتين» فلا يجوز له أن يبيعه والناس يزيدون فيه حتى يقف السعرء لكن 
لو باعه مالكه بمائة ريال وهو يساوي مائتين جاز؛ لأن المالك يتصرّف 


)١(‏ رواه بو داود والبيهقي» وصححه الألبان» وأصل الحديث متفق عليه من حديث ابن عمر دون ذكر 


۲۰ 
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لنفسه» وذاك يتصرّف لغيره. 

مسألة: إذا باع الشخص ملك غيره لم يصح؛ لفوات الشرط وهو الملك. 
مسألة: إذا باع الشخص ملك أبيه أو ملك ابنه لم يصح؛ لأنه لا يملكه. 
مسألة: إذا أراد الأب أن يبيع ملك ابنه فليتملكه أولا ثم يبيعه ثاني؛ لأنه قبل 


03 ه له 
تملكه يلك لاب 


مسألة: يجوز للإنسان أن يَقدِمَ على بيع ملك غيره بدون إذنه بقرينةء والقرينة 
هي أن أعرف أن فلانا يريد أن يبيع بيته» فجاء إنسان واث شترى البيت بمائة 
ألف. وهو يساوي تسعين؛ لأن هذا فيه مصلحة لصاحب البيت. 

مسألة: إذا اشترى الإنسان بعين مال غيره بلا إذنه لم يصحٌ؛ لأن شراءه بعين 
المال كبيعه عين المال. 

مسألة: إذا اشترى الإنسان بعين مال غيره بلا إذنه لم يصح ولو أجاز الشراء 
صاحب المال؛ لأنه كبيع عين ماله؛ ولأن العقد وقع على مال غيره. هذا 
على المذهب. ولكنّ الصحيح: صِحّة الشراء إذا أجازه صاحب المال؛ 
لحدية: أن النبيّ ييار و عروة بن الجعد نة أن يشتري 
له أضحية وأعطاه ديثاراء فاشترى أضحيتين بدينار واحد. ثم باع إحداهما 
بدينار» فرجع إلى النبي بديناره وشاة فقال عَبَتَاصَدْوَسَك: اللهمٌ بارك له في 
بيعه» فكان لا جر في شيء إلا ربح فیه»"'» وهذا يُسَمَّى تصرف الفضولی. 
مسألة: إذا اث حر لوصا لحر جحو وام يبي ا لجار 
صح للغير بالإجازة ولزم المشتري بعدمها؛ لأن العقد إذا كان في الذَّمّة ةلم 
يقع على ملك غيره. وهذه الصورة هي الصورة الوحيدة التي يصح فيها 
التصرّف الفضوليٌ على المذهب. مثاله: أعلم أن فلانًا يريد أن يشتري 


(۱) رواه البخاري. 


۳ 


۰۹۱ 


۹۳ 
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گګچي .ت 
ساعة فوقفت على صاحب الساعات واشتريت لفلان في ذمّتي وهو لم 
يوكلني, ولم يآذن لي ولم أقل للبائع: اشتريت لفلان» ثم قلت للرجل 
الذي اشتريت له: إني اشتريت لك ساعةء فإن أجاز فالملك له. وإن لم 
يجز فالملك لي. 

مسألة : إذا اث شترى الإنسان لغيره في ذمته هو ولم يجز ذلك الغير فلا يملك 
المشتري أن يرد السلعة على البائع إلا برضاه. 

مسألة: إذا اث شترى الإنسان لغيره في ذمّته هو ولم يجز ذلك الغير فالأولى 
للبائع أن يقبل فسخ البيع» لا سيّما إذا علم أنّ هذا المشتري إنما اشتراها 
اجتهاداً لا تغريمًا وإخساراًء فإنه لا ينبغي أن يجازى المحسن بالإساءة؛ 
لأنه ربما يكون ثمن السلعة باهظا جدّاً وهذا المشتري ليس عنده مال 
فالأولى للمشترى له أن يقبل ولو كان عليه بعض الغضاضة. 

مسألة: لا يباع غير المساكن مما فتح عُنْوّة ‏ قهرأً وقوّة» كأرض الشام ومصر 
والعراق بل تؤجّر؛ لأن المساكن ملك للساكن فهو الذي أقام البناء حتى 
استقام» فله ثمن هذا البناء الذي أقامه فيصم العقد عليه وأمًا الأرض نفسها 
فإنها لا تباع بل تؤْجّر؛ لأن عمر نة وقفها''' والوقف لايباع. هذا على 
المذهب. ولكنّ الصحيح: أن بيعها حلال جائز وصحيح» وسواء المساكن 
أو الأراضيء وينزل المشتري منزلة البائع في أداء الخراج المضروب 
على الأرضء وكان هذا فيما مضىء أمّا الآن فلا خراج ولا وقف. لكن 
لا بد أن نفهم الحكم الشرعيّ. أمَا الأمر الواقع فالناس يتبايعون الأراضي 
والمساكن E‏ بن كير كير بل عو SCE‏ لم هد الونات ارين 
وقفا خاصّء حتى يقال: إِنّ الأوقاف الخاصّة لا تباع إلا أن تتعطل منافعهاء 


(۱) رواه البخاري. 


۲۲ 
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۰۹۸ 


کو ا 


فهذا وقف عامٌ على المسلمين عموماًء فليس له مستحق خاصٌء وإذا كان 
كذلك كان منع المسلمين من تداوله بالبيع من أشق ونا كوق على الاس 
ورفع الحرج معلوم في الشريعة الإسلامية. 

مسألة: أرض العدو إِما أن تفتح عنوة وإمًا أن تة تفتح صلحاً على أنها لهم 
ونقرها معهم بالخراج» وما أن تفتح صلحً على أنها للمسلمين» فإن 
كانت لهم فهي ملكهم يتصرّفون فيهاء وإن كانت للمسلمين فهي ملك لهم 
يتصرّفون فيها. 

مسألة: إذا قيل: الشام عند العلماء فإنه يشمل : (سو رياء وفلسطين» والأردن» 
وكل ما كان شمال الجزيرة العربيّة). 

مسألة: يجوز بيع الأرض والمساكن مما فتح صلحا؛ لأنه ملك إِمّا للعدو 
مسألة: بيوت مكة يجوز بيعها وإجارتها ‏ على الصحيح .؛ لحديث: «أنْ 
النبيّ َلوسر قيل له عام الفتح: أتنزل غدا في دارك؟ فقال: وهل 
ترك لنا عقيل من دار أو رباع CC!‏ وعقيل هو الذي ورث أا طالب» 
وظاهر هذا الحديث أن بيوت مكّة تملك. وإذا ملكت جاز بيعهاء وجازت 
إجارتهاء وأمّا حديث «رباع مكة حرام بيعهاء حرام إجارتها)''' فضعيف لا 
تقوم به ححة. 

مسألة: المشاعر لا يجوز بيعها وإجارتها؛ لأنها لا تَمَلك؛ٍ لقوله تعالى: 
#والسسير الكرَار الى لته إلكاس سواه لكف فيه الاو € [الحج:ه ؟]ء 
والذين بنوا في منى أو مزدلفة أو عرفة غاصبون وآثمون؛ لأن هذا مشعر 


(۱) رواه البخاري ومسلم. 


(۲) رواه الدارقطني والبيهقي وضعَفاه» وأخر جه الحاكم. 


۲۳ 


44 
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لا بد للمسلمين من المكوث فيه. فهو كالمساجدء فلو جاء إنسان إلى 
مسجد جامع كبير وبنى له غرفة في المسجد» وصار يؤجّرها كان حرامًء 
والآن منى مشعر يجب على المسلمين أن يبقوا فيهاء والمبيت فيها واجب 
من واجبات الح فإذا جاء إنسان وبنى فيها وصار يوّجُرها للناس فهو لا 
شك غاصب آثم ظالم» ولا يحل له ذلك. 

مسألة: لا يصح بيع نقع البئر» ونقع البئر: هو ماء البئر الذي نبع من الأرض» 
فلا يجوز بيع هذا الماء؛ لحديث: «الناس شركاء في ثلاث: الماءء والكلاً 
والنار»؛ ولأن هذا الماء لم يخرج بقدرة الإنسان؛ بل بقدرة الله فقد 
يحفر الإنسان بثراً عميقمًا ولا يخرج الماء فليس من كَدَّه ولا فعله» بل هو 
سبب» فلذلك لا یملکه» وإذا كان لا يملكه فإنه لا يصح بيعه. 

مسألة: إذا جاء إنسان وَرَكَّبَ على بئري ما يستخرج به الماء» فليس لي 
أنْ أمنعه إذا لم يكن في ذلك علىّ ضررء أمَا إذا كان علي ضرر فإن لي 
أن أمنعه. والضرر مثل أن أتضرّر بكونه يتخطى ملكي إلى البئرء أو بكونه 
يطلّع على عورات النساء» أو بكونه يقلّل الماء علىٌ. 

مسألة: ماء البئر إذا ملكه الإنسان وحازه وأخرجه ووضعه في البركة: فإنه 
يجوز بيعه؛ لأنه صار ملكا له بالحيازة. 

مسألة: لا يصح بيع ما أنبته الله في أرض الإنسان من كلأ وشوك. الكلاً: هو 
العشب. والشوك: هو الشجر. فما ينبت في الأرض بفعل الله عَرَبَلّ فإنه لا 
يجوز لي أن أبيعه؛ لحديث: «الناس شر كاء في ثلاث: الماء» والكلاء والنار)7". 


0غ رواه أحمد» وأبو داود» وابن ماجه في الأحكام» وضعفه البوصيري» وصححه الألباني» وقال شعيب 


الأرنؤوط: (إسناده صحيح». 


(؟) انظر الحاشية السابقة. 


۲٤ 
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مسألة: ما نبت في أرض الإنسان من كلا وشوك هو أحق به من غيره إن كان 
محتاجا إليه لرعي مواشيه وله أن يمنع غيره عنه, أمّا ذا كان لا يحتاجه فليس 
له أن يمنع من يريد أخذه. إلا إذا كان يلحقه في ذلك ضرر فله أن يمنعه؛ لأنه 
لا يمكن أن يُرتكب الضرر لمصلحة الغير وصاحب الأرض أحق به. 
مسألة: إذا استنبت صاحب الأرض العشب والشجر فهو له يملكه. ويجوز 
له بيعه» وإلا فلاء ومعنى استنباته: أن يحرث الأرض حتى تكون قابلة 
للنبات إذا نزل المطرء أو أن يدع الأرض لا يحرثها لزرعه الخاص ترقَب 
لما ينبت عليها من الكلاً والحشيش؛ لأنه الآن باختياره أن يحرث الأرض 
ولا تنبت إلا ما زرعه هو. 

مسألة: نقع البئر وما أنبته الله يملكه آخذه. فلو أن رجلاً دخل على بستان 
شخص وحش الحشيش» وقطع الشجر الذي أنبته الله فإنه يكون ملكا له؛ 
لأنه حازه» وإن كان أخطأ فى اعتدائه. 

مسألة: لا يصح بيع العبد الآبق» أي الهارب من سيّده؛ لأنه غير مقدور على 
مسألة: إذا كان المشتري يعلم مكان العبد الآبق وهو قادر على أخذه صح 
بيعه على الصحيح ؛ لأن الحكم يثبت بعلته ويزول بزوال العلّة» ولكن 
يشترط آلا يوهم المشتري البائع أنه لا يقدر على العثور عليه؛ لأنه إذا 
أعلمه أنه قادر عليه فسوف يرفع ثمنه» وإذا لم يعلم فسوف يخفض ثمنه» 
فلا بدٌ من أن يعلمه. 

مسألة: لا يصح بيع الجمل الشارد من صاحبه؛ لأنه غير مقدور على 
تسليمه. وهذا مثال» وإلا فلو أن بقرة هربت أو شاة أو ما أشبه ذلك» وعجز 
عنها فهي داخلة في هذا. 
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مسألة: لا يصح بيع طير في هواء؛ لأنه غير مقدور على تسليمه إلا إن أَلِفَ 
الرجوع صح البيع» فإذا حضر وأراد البائع ألا يسلّمه إياه أجبر على تسليمه 
إياه؛ لأن البيع وقع صحيحء وإن لم يحضر فإن للمشتري الفسخ؛ لأن 
المشتري لم يشتر شيئًا لا ينتفع به» ولا يعود عليه. 
مسألة: لا يصح بيع سمك في ماء ولو كان مرثيا إلا إن يسهل أخذه فإنه 
يجوز بيعه» كالسمك الذي يكون في برك بعض البساتين» لكن سمك في 
البحر أو في نهر لا يصح بيعه» أو في مكان ليس بحراً ولا نهراً؛ لكن يصعب 
أخذه فإنه لا يصح بيعه؛ لأن هذا السمك ربما ينغرز في الطين فلا يقدر عليه 
مسألة: لا يصح بيع مغصوب من غير غاصبه؛ لأنه غير مقدور على تسليمه. 
مسألة: المغصوب: هو ما أخذ من مالكه قهرا. 

مسألة: يصمح بيع المغصوب على غاصبه؛ لأن العلّة وهي القدرة على 
التسليم موجودة؛ إذ أن هذا المغصوب عنده فيصحٌ البيع» لكن بشرط ألا 
يمنعه إِيّاه بدون البيع» فإن منعه الغاصب إياه إلا بالبيع فالبيع غير صحيح؛ 
لأنه بغير رضا. 
مسالة: يصح بيع المغصوب على قادر على أخذه؛ لأن علة صحّة البيع 
وهي القدرة على أخذه موجودة, فإن كان المشتري اشتراه بناء على أنه قادر 
على اعادو عجر ابی قله لبخ . 
مسألة: نهى الشرع المطهر عن بيع الغرر؛ لما يحصل به من العداوة والبغضاء 
والكراهيّة؛ لأن المغلوب منهما سوف يكره الغالب. 
مسألة: طرق العلم بالمبيع متعدّدة: (الرؤية» والسمع» والشمّء والذوق, 
واللمس» والوصف»,. فالرؤية فيما يكون الغرض منه رؤيته» والسمع فيما 
يكون الغرض منه سماعه. والشم فيما يكون الغرض منه ريحه» والذوق 


۲٢ 
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فيما يكون الغرض منه طعمه. واللمس فيما يكون الغرض منه ملمسه» هل 

هو لين أو خشن؟» والوصف يأتي بيانه. 

مسألة: الرؤية تكون حين العقد أو قبل العقد بزمن لا يتغيّر فيه المبيع تغيّراً 

ظاهراً بعد الرؤية» فمثلاً لو رأى رطب قبل يومين وعقد عليه البيع الآن فلا 

تكفي الرؤية السابقة؛ لأنه يتغيّر. 

مسألة: الموصوف ينقسم إلى قسمين: 

.١‏ أن يكون معيّن. مثاله: أن تقول: بعتك سيارتي الفلانيّة التي صفتها 
كذا وكذا. 

۲. أن يكون في الذمّة. مثاله: أن تقول: بعتك سيارة صفتها كذا وكذاء 
فالسيارة هنا غير معينة. 

مسألة: دليل الاكتفاء بالوصف: حديث ابن عباس يخ قال: «قدم 

النبيّ صََأَلكَةَلِتَوِوسََ المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة ل فقال: 

من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم؛ ووزن معلوم» إلى أجل 
معلوم)"', فالعلم بالمسلع فيه هنا بالوصف؛ لآنه سلف السّنة والستين 

ان وهي لم تخلق الآنء إذاً يكون العلم بالوصف. 

مسألة: المبيع بالوصف لا بذ فيه من شرطين: 

.١‏ أن يكون الموصوف مما يمكن انضباطه بالصفة. 

؟. أن يضبط بالصفة. 

مسألة: ما لا يمكن انضباطه بالصفة. كالجواهر واللآلىئ وما أشبه ذلك. فإنه 

لا يجوز أن يباع بالوصف؛ لأنه يختلف اختلافًا عظيماء فربٌ خرزة من 

اللؤلؤ تساوي مثلاً ألف ريال» وأخرى لا تساوي عشرة ريالات فلا يمكن 


(۱) رواه البخاري ومسلم. 
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ضبطهاء فلا بذ في المبيع بالوصف أن يمكن انضباطه بالصفة» ولا بذ أن 
يضبط أيضاً بالصفة بحيث تحرّر الصفة تحريراً بالغا» حتى لا بحصل 
اختلاف عند التسليم. 

مسألة: يمكن ضبط المصنوعات» ومن أضبط ما يكون الأباريق والفناجيل 
والأقلام وما أشبههاء فهذه يمكن انضباطهاء وقد يكون انضباط المصنوعات 
أكبر بكثير من انضباط الب والتمر كما هو ظاهر. 

مسألة: ما يغتفر فيه الجهالة اليسيرة فإنه لا يضرٌ؛ لآن الناس يُسْلِمُون في 
الثمار في عهد الرسول موسر ومن المعلوم أنْ انضباطه بالصفة 
على وجه دقيق جدَّاً أمر لا يمكن إمّا متعسّر وإمًا متعذّر. 

مسألة: يصح بيع الأنموذج؛ لأن العلم مدرك بهذاء وما زال الناس يتعاملون 
به» وهو أن يأتي البائع بصاع أو ربع الصاع أو فنجال من البَرّء ويقول 
للمشتري: أبيع عليك مثل هذا الصاع بكذا وكذا. 

مسألة: لا يصح بيع مالم يره المشتري بلا وصف. أو رآه وجهله. 

مسألة: إذا لم ير المشتري السلعة ووصفها البائع له وكان مما يمكن 
انضباطه بالصفة صح البيع. 

مسألة: إذا وصف البائع للمشتري بما لايكفي لم يصح؛ لعدم العلم بالمبيع» 
فإذا رآه عقد عليه من جديد. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه يصح 
وللمشتري الخيار إذا رآه؛ لأنه إذا كان له الخيار إذا رآه فليس عليه نقص. 
مسألة: إذا كان المشتري لا يجهل المبيع ولكن يجهل منفعته المبيع لم 
يصح البيع. مثاله: باع عليه آلة ميكانيكيّة لا يدري ماذا يصنع بهاء فلا يصح 
البيع؛ لأنه لا بذ أن يعلم الإنسان كيف ينتفع بالسلعة» وإلا حصل غرر كبير. 
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مسألة: لا يصح بيع حمل في بطن منفردا عن أمّه؛ لعموم حديث: «نهى النبيّ 
اوسر عن د بيع الغرر)"' » وهذا غرر فإن الحمل قد يكون واحد حدا أو 
أكثر» وقد يكون ذكراً أو أنش» وقد يخرج حي وقد يخرج ميّتناء فالجهالة فيه 
كبيرة؛ ولحديث: «أن النبيّ صَإِنَعِْيسَدَ نهى عن شراء ما في بطون الأنعام 
حتى تضع)”"؛ ولحديث: «أَنْ النبيّ نهى عن بيع حَبَل الحَبّلة)7". 

مسألة: لا يصح بيع لبن في ضرع منفردا؛ لأنه مجهول فيكون داخلاً في بيع 
الغرر؛ ولأن الدابة قد توافق على حَلّبها وتدرء وقد لا تدر ولا توافق على 


أن حلب 
مسألة: إذا قال: بعتك هذه الشاة الحامل وما في بطنها فهذا بيع انفراد؛ لأنه 


مسألة: إذا قال: بعتك هذه الشاة وما في ضرعها فهذا بيع انفراد؛ لأنه نص 
عليه. 


4 


مسألة: يصح بيع الشاة الحامل بحملهاء ويكون الحمل تبعً للأم؛ لأن 
القاعدة تقول: (يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا). 

مسألة: يصح بيع الشاة بما في ضرعهاء ويكون اللبن تبع لها؛ لأن القاعدة 
تقول: (يثبت تبعل ما لا يثبت استقلالاً). 

مالا 3 بيد منت الى ارغ هنيرن رالا يوخا السات 
المنفصل من غزال المسك. هذا هو المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه يصح 
بيع المسك في فأرته؛ لأن هذه الفأرة وعاء طبيعي فهي كقشرة الرمانة» ومن 


2200 رواه مسلم. 


(؟) أخرجه أحمء وابن ماجه» وضعفه ابن حجر والألباني» وقال شعيب الأرنؤوط: حسن لغيره. 
)۳( رواه البخاري ومسلم. 
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المعلوم أن الرمانة يصح بيعها ووعاؤها قشرهاء فقد يكون فيه شيء من 
الشحم كثير» وقد يكون فيه شيء قليل» ثم إن أهل الخبرة في هذا يعرفونه 
إِمَا باللمس والضغط عليه؛ أو بأي شيء؛ ولأنه مستتر بأصل الخلقة» وقد 
تبايعه الناس في كل عصر ومصر من غير نكير. 

مسألة: لا يصح بيع نوی في تمره منفردا؛ لأنه مجهول فيكون داخلاً في بيع 
الغررء والنوى يختلف حتى في النوع الواحد, ربما تأكل تمرة فتجد فيها 
نواة كبيرة» وربما تأكل تمرة من هذا النوع فتجد فيها نواة صغيرة؛ لذلك لا 
يصح بع الوق في ار 

مسألة: إذا أخرج النوى من التمر ثم باعه فالبيع صحيح؛ لأنه معلوم. 
مسألة: لايصحٌ بيع صوف على ظهر ؛ لحديث: «نهى رسو ل الله يوسا 
أن تباع ثمرة حتى تطعم» ولا يباع صوف على ظهرء ولا لبن في ضرع)""؛ 
ولأنه جزء من الحيوان أو متصل بالحيوان» فلم يجز بيعه كبيع الجزء من 
الحيوان كما لو باعة يدا أو رجلا ولأنه يويد فتكون الزيادة متجهولة: هذا 
هو المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه يصح بيع الصوف على الظهر بشرط 
الجر في الحال» وألا تتضرّر به البهيمة؛ لأنه مشاهد معلوم» كما لو بيع 
الزرع بشرط الجز في الحالء والنماء الذي قد يحصل يزول باشتراط جزه 
في الحال. وأمًا الحديث فإن صح فإنما نهى عنه؛ لأنه قد يتأذى الحيوان 
بجزه» فيكون النهي ليس لعلّة الجهالة ولكن لعلّة الأذى. وأا القياس وهو 
أنه متصل بالحيوان» فهو كجزء من أجزائه فلا يصح هذا القياس؛ لأن الشعر 
أو الصوف في حكم المنفصلء فكيف يجعل في حكم الجزء. 


(۱) رواه الدارقطنی» والطرانی» والبيهقىء وقال ابن حجر: «إسناده قوي»» ورواه أبو داود في المراسيل» 


ورجح البيهقي وابن حجر وقفه. 
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مسألة: لا يصح بيع فجل وبصل وجزر وثوم ونحوها قبل قلعها من 
الأرض وتشاهد؛ لأنها مدفونة في الأرض فهي مجهولةء فقد تكون كبيرة 
وقد تكون متوسطة وقد تكون صغيرة. هذا على قول. ولكنٌّ الصحيح: أنه 
يصح بيعها؛ لأنه وإن كان المقصود منها مستتراً فإنها تكون معلومة عند 
ذوي الخبرة فيعرفونهاء وهو الذي عليه العمل من زمن قديم» ولا يرون 
في هذا جهالة. ثم إذا قر أن هناك جهالة فهي جهالة يسيرة لا تكون غررا. 
مسألة: لا يصح بيع الملامسة» وهي مأخوذة من اللمس» مثل أن يقول البائع 
للمشتري: أي ثوب تلمسه فهو عليك بكذاء فلا يصح البيع؛ لأن المشتري 
قد يلمس ثوبًا يساوي مائة أو يلمس ثوب لا يساوي إلا عشرة ففيه جهل 
وغررء وهو يشبه القمار إن لم يكن منه؛ و لحديث: «أَنْ النبيّ اووس 
نهى عن بيع الملامسة والمنابذة)'. 
مسألة: لا يصح بيع المنابذة» وهي مأخوذة من النبذ وهو الطرح» مثل أن 
يقول المشتري للبائع: أي ثوب تنبذه عليّ فهو بعشرة» فالذي يختاره البائع 
في هذه الحال أقلّ ما يمكن. فيكون مجهولا وربما ينبذ إليه ثوب يساوي 
عشرة ويظنٌّ أنه ينبذ إليه ثوبا يساوي مائة» ودليل المنع: الحديث السابق. 
مسألة: لا يصح بيع الحصاة؛ لحديث: «نهى رسول الله ةيسار عن 
بيع الحصاة وعن بيع الغرر»""'؛ ولآن فيه غرر. 
مسألة: لبيع الحصاة صورتان: 
# الصورة الأولى: أن يقول: ارم هذه الحصاة فعلى أي شيء تقع فهو 
عليك بكذاء ففيه جهالة وغرر. 


(۱) رواه البخاري ومسلم. 


(۲) -رواه مسلم. 
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*# الصورة الثانية: أن يقول: ارم هذه الحصاة فأيّ مدى بلغته من الأرض 
فهو لك بكذاء e‏ 
مسألة: في بعض المحلات يباع كل شيء بخمسة ريالات» فهذا لامحذور 
فيه؛ لآنه لن يشتري المشتري إلا وقد علم ما أرادء فيقول: أخذت الحقيبة: 
أخذت الكتاب» أخذت القلم» أخذت الساعة بعشرة فكل شيء معلوم. 
مسألة: لو أتى بائع بكرتون أو صندوق فيه سلع مختلفة فقال: بعت عليك 
ما في هذا الكرتون كل فرد منها بدرهم» فلا يصحٌ؛ لأنه مجهول»» لکن لو 
قال: فيه عشر من النعال» وعشر من الطواقي» وعشر من الثياب. وعشر من 
العبايات» وكل واحد بكذا فهذا يصحّ؛ لأنه معلوم لكنّه يحتاج إلى حساب. 
مسألة: لا يصح أن يقول السيّد: بعتك عبداً من عبيدي؛ لعدم التعيين فلا ب 
أن يكون المبيع معيّنا؛ ولآن العبيد يختلفون في أوصاف كثيرة؛ ولأنه قد 
يفوت الغرض من شرائه. 
مسألة: يصح أن يقول السيّد: بعتك عبداً من عبيدي إذا كانت قيمتهم 
واحدة» وكان المقصود من شرائه التجارة لا ذات العبد؛ لأن التجارة يُراد 
بها الثمن أو القيمة؛ ولعدم فوات الغرض من شرائه. 
مسألة: يوجد الآن بيع يتبايعه الناس يكون عنده كومة من الحبحب» فيقول 
للمشتري: بعت عليك واحدة من هذه الكومة بريالين» تخيرء فعادة الناس 
الآن: أن البيع صحيح نافذ وأنْ المشتري إذا أخذ الحبّة التي يريدهاء 
أجازها البائع أو منع» لكن البائع قد عرف أنْ أعلى ما يكون من ثمن هذه 
المجموعة أن يبلغ ريالين» ويعلم أنه غير مغبون» فمثل هذا لا بأس به؛ لأن 
الناس تعارفوا على هذا البيع ولا يرون فيه جهالة ولاغرراً. 
مسألة: لا يصح استثناء عبد من العبيد إلا معيّنّاء فلو قال: بعتك هؤلاء 


۲ 


LD 


,10١ 


16 


107 


,041 


00 


5 


المختصر الماتع للشرح الممتع 55-0 كتاب البيع 
اا1 لص 


لك تت 


العبيد إلا واحداء فالبيع غير صحيح للجهالة؛ لأن جهالة المستثنى تستلزم 
جهالة المستثنى منه؛ إذاً استثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا. 
مسألة: لو قال: بعتك هؤلاء العبيد إلا هذا وأشار إليه فالبيع صحيح؛ لأنه 
أصبح معيّنا بالإشارة. 

مسألة: إذا استثنى رأس حيوان مأكول أو جلده أو أطرافه صح هذا الاستثناء؛ 
مسألة : إذاقال: لاس ا مص سار شترط البائع 
ذبحها أجبر المشتري عليه. وإن لم يه يشترط ذبحها فإنه يبقى للبائع» وإذا 
أراد المشتري أن يبيعهاء يبيع الشاة إلا رأسها؛ لأن رأسها ليس له. ولكن في 
إبقاء الشركة ضرر فيبقى النزاع دائماء ففي هذه الحال يقوّم الرأس ويجبر 
البائع على قبول التقويم. 

مسألة: لا يصح استثناء جزء من حيوان غير مأكول. مثاله: أن يقول: بعت 
عليك هذا الحمار إلا رأسه. لم يصح؛ لأنه لا يستفيد من الرأس شيتًاء ولا 
ستفيد من الراسى إلا الآكلء والأكل محرم» والمحرّم لا قيمة له. 
مسألة : للمشتري الفسخ بعيب يختص بالمستثنى. مثاله: اث شترى شاة إلا 
رأسهاء فوجدها عوراء فللمشتري الفسخ؛ لأن هذا العيب يؤر في بدنهاء 
ويؤثر في قيمتها. 

مسألة: لا يصح استثناء الشحم من الحيوان؛ لعدم العلم به؛ لأنه مجهول؛ 
مسألة: لا يصح استثناء الحمل؛ لأن مجهول. هذا هو المذهب. ولكنّ 
الصحيح: صحّة استثناء الحمل؛ لأن الحمل جزء منفصلء وإذا استثنيت 
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ES 
مسألة: إذا | ستثنى شيئا معيّدًا من الحيوان لم يصح. مثاله: قال: بعتك هذه‎ 
الشاة إلا رطلاً من لحمهاء فالفقهاء يقولون: لا يجوز؛ لأن الرطل معلوم‎ 
واللحم مجهولء واستثناء المعلوم من المجهول يُصيره مجهولة. ولكنّ‎ 
الصحيح: أنه إذا كان المستثنى قليلاً بالنسبة لبقيّة الحيوان فإن البيع يصح؛‎ 
لأن رطلاً من اللحم» والحيوان مائة رطل» لا ضرر ولا غرر فيه» لكن لو‎ 
قال: بعتك هذه الشاة إلا ثلاثين رطلاً من اللحمء واللحم قد يكون ثلاثين‎ 
رطلاً وقد يكون أقلء فهنا الاستثناء غير صحيح؛ لعدم التمكن من استيفائه.‎ 
مسألة: لا يصحٌ استثناء الكبد من الحيوان. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح:‎ 

أنه يصمٌ؛ لأن هذا الاستثناء استبقاء» وهو جزء منفصل منفرد معلوم. 
مسألة: يصح بيع ما مأكوله في جوفه كالرمان والبطيخ والبرتقال» والفواكه. 
والبيض؛ لأنه جرت العادة بذلك» وتعامل الناس به من غير نكير؛ ولأن في 
فتحه إفساداً له. 

مسألة e‏ أنا لا أشتري حتى تفتح البطيخة. صح؛ لأن هذه 
N r oT‏ 
وينشرها أمام الناس» فيراها الناس حمراء» أي جيّدة» فإذا اشترى واحدة ثم 
ذهب بها إلى البيت وفتحها وإذا هي بيضاء» فالذي يظهر له: أن للمشتري 
الرجوع» وهذا وإن لم يكن شرطاً لفظي فهو شرط فعليّء كأن هذا البائع 
يقول للناس: إِنّ هذا الحبحب على هذا الشكل. 

مسألة: يصح بيع الباقلاء ونحوها في قشره» والباقلاء هي الفول» والحمص» 
والجوزء واللوزء فكلّه مأكوله في جوفه؛ لأنه جرت العادة بذلك» وتعامل 
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الناس به من غير نكير. 

مسألة: يصح بيع الحَبّ المشتدٌ في سنبله» أي مع سنبله؛ لحديث: «نهى 
النبيّ ةيسأر عن بيع الحَبّ حتى يشتدٌ»”)؛ ولدعاء الحاجة إلى ذلك؛ 
ولتعامل الناس بذلك من غير نكير؛ ولأن فتحها يكون سببًا لفسادها. 
مسألة: إذا قال: اشتريت منك هذا البيت بهذه الكومة من الدراهم» أو 
قال: اشتريت منك هذه السيارة بهذه الربطة من الأوراق النقديّة أو قال: 
اشتريت منك هذه السيارة بوزن هذا الحجر ذهباء أو قال: اشتريت منك 
هذا البيت بملئ هذا الإناء فضة» صح البيع؛ لأنه معلوم بالمشاهدة. هذا 
على المذهب. ولكنّ الصحيح: أن لا يصحٌ؛ لأنه فيه غرر وجهالة. 
مسألة: إذا باعه السلعة برقمهاء أي بما كتب عليها من الثمن دون علم 
المشتري به فإنه لا يصح. هذا على المذهب. وهو الصحيح. 

مسألة: يصح البيع بالرقم إذا كان من قبل الدولةء بل هذا ربما يكون أشد 
اطمئنانا للبائع والمشتري. 

مسألة: إذا قال: بعتك هذه السلعة بألف ذهب وفضة لم يصح؛ للجهالة. هذا 
على المذهب. ولكنّ الصحيح: أن البيع صحيح ويحمل على المناصفة. 
مسألة: إذا قال: بعتك بألف درهم ذهب وفضة لا يصحٌ؛ للجهالة؛ لأنه ربما 
يجعل الأكثر ذهب والأقلّ فضة أو بالعكس. هذا على المذهب» وهو الصحيح. 
مسألة: إذا قال: بعتك بمائة دينار ذهب وفضة لا يصحٌ؛ للجهالة؛ لأنه ربما 
يجعل الأكثر ذهب والأقلّ فضة أو بالعكس. هذا على المذهب» وهو 
الصحيح. 


)١(‏ أخرجه الخمسة إلا النسائي» وصححه ابن حبان» والحاكم» والألباني» وقال شعيب الأرنؤوط: «إسناده 
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. مسألة: إذا قال: بعتك بما يقف عليه السعر في المساومة فإنه لا يصح؛ 


للجهالة؛ لأننا لا ندري هل يقف على ثمن كثير أو على ثمن قليل» وربما 
يأتي شخص يناجش فيرتفع الثمن» وربما يكون الحضور قليل فينقص 
الثمن. هذا على المذهب. وهو الصحيح. 

مسألة: إذا قال: بعتك بما باع به ريد وجهلاه أو أحدهما لم يصح. هذا 
على المذهب. ولكنّ الصحيح: إن كان زيد ممّن يعتبر بتقديره الثمن» فإن 
البيع بما يبيع به صحبح؛ لأن هذا أوثق ما يكونء أي اعتبار الناس بالرجل 
المشهور الذي قد نَصَبَ نفسه لبيع البضائع. 

مسألة: إذا باع ثوب كل ذراع أو كل متر بدرهم صح وإن لم يعلما القدر؛ 
لأنه باع الجملة» وجعل هذا التحديد تقديراً للثمنء ما المبيع فمعلوم. 
مسالة: إذا باع صّبْرّة كل قَفِيز أو كلّ صاع بدرهم صم وإن لم يعلما القدر؛ 
لأنه باع الجملة. وجعل هذا التحديد تقديراً للثمن. أا المبيع فمعلوم. 
مسألة: الصّبْرّة: هي الكومة من الطعام. 


. مسألة: القفيز: نوع من المكاييل. 
۰.۷٦‏ 


مسالة: إذا باع قطيعا كلّ شاة بدرهم صح وإن لم يعلما القدر؛ لأنه باع 
الحملة. وجعل هذا التحديد تقديراً للثمن› اما المبيع فمعلوم» وتقديره 
بالشاة الواحدة من أجل معرفة قدر الثمن فيصحٌ. 

مسألة : القطيع من الغنم: هو الطائفة من الغنم. 

مسألة: إذا باع من الصبرة كل قفيز بدرهم» أو من الثوب كل ذراع بدرهم. 
أو من القطيع كل شاة بدرهم فهنا لا يصح البيع؛ لأن (مِنْ) للتبعيض فلا 
ندري هل يأخذ من هذا القطبع شيئنا كثيراً أو شيئًا قليلا فعاد الأمر إلى 
جهالة المبيع. هذا على قول. ولكنّ الصحيح: صِحّة ذلك؛ لأن البائع 
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قد اطمأن على أنه ربما يأخذ المشتري جميع القطيع» وأنه أتى بِ(مِنْ) 
للتبعيض؛ لأجل أن يكون المشتري بالخيارء إن شاء أخذ كثيراء وإن شاء 
أخذ قليلاء ثمٌ إِنْ المسألة ستعلم, فإذا قال: أنا أريد عشرة من القطيع غلم 
فيصح» وهذا مثلها؛ لأنه مثل الإجارة. لو قال: استأجرت منك هذا البيت 
كل سنة بمائة درهم فإنه يجوزء وقد روي عن عليّ هَن أنه استؤجر 
على أن يسقي بستانا كل دَلْوِ بتمرة! '"» فإذا صح هذا في الإجارة صح في 
البيع؛ لأن كلا منهما ب يشترط فيه العلم. 

مسألة: إذا قال: بعتك هذا الشيء بمائة درهم ألا دار أن ديار اله 
درهم فلا يصح؛ لأنه قد ت: تتغيّر قيمته فربما يكون أكثر أو أقل. هذا على 
المذهب. ولكنّ الصحيح: أننا نقيّد عدم صحّة البيع بما إذا كانت قيمة 
الدراهم والدنانير قابلة للزيادة والنقص» اما إذا كانت قيمتها مقرّرة بحيث 
يكون كل عشرة دراهم دینارا فالاستثناء صحيح. 

مسألة: إذا باع معلوما ومجهولاً يتعذّر علمه ولم يقل: كلّ منهما بكذا 
لم يصح. فإن قال: كل منهما بكذا صح. مثاله: قال: بعتك هذه الناقة وما 
في بطن ناقة أخرى بألف درهم» فالثمن الآن معلوم والمبيع بعضه معلوم 
وبعضه غير معلوم يتعذّر علمه الآن؛ لأنه حمل» فإن قال: كل منهما بكذا 
صح؛ لأن هذا ليس فيه جهالة. 

مسالة: إذا باع معلوما ومجهولاً لا يتعذّر علمه صح في المعلوم بقسطه؛ 
لأنه يمكن أن يقسّط الثمن على المعلوم وعلى المجهول» ويعرف ثمن 
المعلوم. مثال ذلك: باع عليه السيارة الموجودة الآن هناء وسيارة أخرى 
غائبة» فالسيارتان بعشرة آلاف. فالسيارة الأخرى الغائبة مجهولة» فيصحٌ 


)١(‏ أخرجه الترمذي» وابن ماجه» وصححه البوصيري» وقال الألباني: «ضعيف جدا). 
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في الحاضرة. والغائبة لا يصح فيها البيع؛ لأنها مجهولة فنقدّر كم قبمة 
الموجودة بين أيديناء فإذا كانت: قيمتها عشرة» وقيمة الأخرى خمسة» نوزع 
الثمن أثلاثاء ثلثاه للحاضرة, وثلثه للغائبة» فصار يقسّط الثمن على المعلوم 
الحاضر وعلى المجهول الغائب» ويؤخذ ثمن المعلوم الحاضر وذاك يسقط؛ 
لأنه لم يصح فيه البيع. وهذه تُسَمَّى تفريق الصفقة أي تفريق العقد. 

مسألة: معنى الصفقة: أي العقد؛ لأن المتعاقدين ولا سيّما في الزمن الأول 
إذا باع قال له: بكم بعت علي؟ قال: بعت عليك بكذا ويصفق على يديه. 

مسألة: تفريق الصفقة: أي تصحيح بعضها وإبطال البعض. 

مسألة: إذا باع مشاعتًا: أي مشتركا في كل جزء منه بينه وبين غيره كعبد, 
أو سيارة» أو أرض صحّ في نصيبه بقسطه. فمثلاً هذه السيارة بيني وبين 
أخي فبعتها على إنسان کلهاء فالآن بعت مشاعاً بيني وبين غيري» فبيعي 
لملكي صحيح؛ لأنه من مالك» وبيعي لملك أخي لا يصح؛ لأني لست 
وكيلاً. إذاً فرقنا الصفقة» فنقول للمشتري: لك الآن نصف السيارة؛ لأنه 
صح فيها البيع» أمّا بيع نصيب أخي فلا يصحٌ. ولكن يبقى الخيار للمشتري 
في إمضاء الشراء او عدم إمضائه؛ لأن تفريق الصفقة يضرّه. 

مسألة: إذا باع ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء» أي ليس مشاعاًء لكن ينقسم 
عليه الثمن بالأجزاء كصاعين من بْرّ أحدهما لي» والثاني للآخر. خلطتهما 
م ا ع البع في هي كه أي ني الصاع الذي لي ي 
ولا يصح في الصاع الآخر؛ لأنه لا يملكه ولم يوگل فيه. 

مسألة: إذا باع عبده وعبد غيره بغير إذنه صح البيع في عبده. ولا يصح في 
عبد غيره؛ لأنه لا يملكه. 

مسألة: إذا باع عبداً وخُرَّاً صفقة واحدة صح البيع في عبده ولا يصح في 
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الخرٌ؛ لأن e‏ ا cS‏ 
مسألة: إذا باع اد وخمراً صفقة واحدة صح في الكل ولا يصح في 
الخمر؛ لأن الخمر ليس له قيمة شرع فلا يصح عقد البيع عليه» ويقدّر 
الخمر خلا أي يقدّر شراب لم يتخمّر ويسقط ثمنه. 

مسألة: في مسائل تفريق الصفقة له الخيار إن جهل الحال» فإن علم فلا 
خيار له؛ لأنه دخل على بصيرة. 

مسألة: مسائل تفريق الصفقة ثلاث: 

# الأولى: إذا باع معلوم] ومجهولاً لا يتعذّر علمه. 

# الثانية: إذا باع مشاعا بينه وبين غيره. 

# الثالثة: إذا باع شيئين أحدهما يصح البيع فيه» والآخر لا يصحٌ. 
مسالة: في مسائل تفريق الصفقة الثلاث يصح البيع فيما يبص ويبطل فيما 
يبطل» وللمشتري الخيار. هذا على المذهب» وهو الصحيح. 

مسألة: شروط البيع تدور على ثلاثة أشياء: (الظلم» والرباء والغرر)» فمن 
باع ما لا يملك فهذا من باب الظلمء ومن تعامل بالربا فهذا من باب الرباء 
ومن باع بالمجهول فهذا من باب الغرر. 
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فصل في موانع البيع 
مسألة: لا يصح البيع ولا الشراء بعد النداء الثاني لصلاة الجمعة ممّن 
تلزمهم الجمعة؛ لأنهم مأمورون بالسعي إليهاء قال تعالى: لأا لدي 
َامَنْوَأ دا ووت لِلصّلَوْوَ ين يوم ألْجْمْعَةَ فَأَسْعَوأ إلى در الله ودروا الس ...4 
[الجمعة:4] يعني لا تبيعواء والنهي يقتضي الفساد؛ لحديث: «من عمل عملا 
ليس غليه آمرنا فهو رى 
مسألة: لا بيع إلا بشراءء ولكن قد يوجب البائع البيع» فيقول: بعت عليك 
هذا بعشرة» وبعد ذلك يقول المؤذّن للجمعة: الله أكبرء فيقول المشتري: 
قبلت» فالذي وقع بعد النداء هو الشراء فلا يصح. 
مسألة: يستثنى من عدم جواز البيع بعد النداء الثاني للجمعة ما يتعلّق 
بالصلاة» فإذا لم يكن مريد الجمعة على وضوء ووجد مع إنسان غير 
مكلّف أو لا تجب عليه الجمعة فإنه يجوز لهذا أن يشتري الماء ليتوضاً به؛ 
لأن ذلك مما يتعلّق بهذه الصلاة. 
مسألة: يجوز البيع والشراء ممّن لا تلزمه الجمعة كالنساء والأولاد الصغار 
فيما يتبايعونه بينهم؛ لأن من لا تلزمه الجمعة لا يلزمه السعي إليها. 
مسألة: للجمعة نداءان» أولاً وثانياء فأمًا الثاني فهو الموجود على عهد 
النبئ امرس حين يجيء الإمام فيؤذن المؤذّن فحملت الآية عليه؛ 
لأنها نزلت في وقت لا يوجد فيه إلا أذان واحد وهو الثاني؛ فلذلك نقول: 
إن الحكم معلّق به. أمَا الأذان الأوّل فإنما حدث في زمن أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان وَيََآَتَدُعَدَهُ حين اتسعت المدينة وبَعَدَ الناس» جعل للجمعة 


)١(‏ رواه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم» ووَّصَّلَهُ مسلم. 


0 


المختصر الماتع للشرح الممتع 55 كتاب البيع 
اا1 ص 


14 


۰.4 


ا 


لك ات 


نداءين؛ من أجل أن يتهياً الناس إلى الحضور فيمكنهم الحضور حين 
حضور الإمام'"". 

مسألة: لا يقال فى الأذان الأوّل: إنه بدعة؛ لأن عثمان تة له سنة 
متبعة. قال رسول الله صََلنَءَوسَة: «عليكم بستتي وسنّة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي)”"'؛ ولأنه فعله لسبب يقتضيه» وهو اتساع المدينة؛ 
ولأنه قد علم أن الرسول شرع أذان) في آخر الليل ليس لصلاة الفجر, بل من 
أجل إيقاظ النائم» وإرجاع القائم» فقد قال صَََادَْءَيَهوَسَل: «إِنْ بلالا يؤذن بليل 
ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم, فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أمّ مكتوم»”". 
مسألة: يصح عقد النكاح وسائر العقود بعد أذان الجمعة الثاني إلا البيع 
والشراء؛ لأن الله إنما نهى عن البيع؛ ولأن البيع عقد معاوضة يكثر تناوله 
بين الناس بخلاف سائر العقود. هذا هو المذهب. ولكنّ الصحيح: أن 
النهى بعل النداء الثانى للحمعة يشمل سائر العقود کالنکاح» والقرض» 
والإجارة» والرهن» وغيرهاء وإنما ذكر الله البيع بحسب الواقع؛ لأن هذا 
هو الذى حصل. فالصحابة لما وردت العير من الشام خرجوا وبدؤوا 
يتبايعون فيها فتقييد الحكم بالبيع إنما هو باعتبار الواقع فقط وإلا 
فكل ما ألهى عن حضور الجمعة فهو كالبيع ولا فرق. 

مسألة: عقود التبرّعات بعد النداء الثانى للجمعة كالهبة لا تضرٌ؛ لأنها لا 
2 1000 کس »£ ا س 

تلهي ولا تشغلء أما إذا ألهت فإنها لا تصح. 


(۱) رواه البخاري. 
(؟) رواه الخمسة إلا التسائي» وقال الترمذي: حسن صحيح» وصححه ابن حبان» والحاكم» والألباني» 


وشعيب الأرنؤوط. 
2 رواه البخاري ومسلم 
20 رواه البخاري ومسلم 
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مسالة: لا يصح بيع عصير على من يتّخذه خمراً؛ لقول الله تعالى: لر 
عر 2 2 


كعاونوأعل اتر وَالْعَدُوَنِ # [المائدة:۲]. 


= 


بن ع سس 


مسألة: إذا غلب على الظنّ أنّ هذا الشخص من القوم الذين يشترون العصير 
ليتخذوه خمراً كفى ذلك وصار بيع العصير عليه حرامًا. 

مسألة: لا يصح بيع سلاح على مسلم في فتنة بين المسلمين» وعلمنا أو 
غلب على ظتنا أنه اشترى السلاح ليقاتل المسلمين؛ لأنه من باب التعاون 
على الإثم والعدوان. 

مسألة: لا يصح بيع سلاح على شخص ليصطاد به صيداً في الحرم؛ لأنه من 
باب التعاون على الوثم والعدوان. 

مسألة: لا يصح بيع أمواس لحلق اللحى؛ لأنه تعاون على الإثم والعدوان. 
مسألة: لا يصح بيع عبد مسلم لكافر؛ لأن السيد له سلطة وإمرة على عبد 
وإذلال المسلم حرام. ٠‏ 

مسألة: يصح بيع عبد مسلم لكافر إن عتق على الكافر بالشراء وهو ذو 
الرحم المَحْرّم أي ابنه. وابن بنته» وأخوه. وعمّه. وخاله. وابن أخيه وما 
أشبه ذلك فكل من بينهما رحم مَحْرّمِ إذا ملك أحدهما الآخر عتق عليه؛ 
لحديث: «من ملك ذا رحم مَحْرَّم ا 

مسالة: يصح بيع عبد مسلم لكافر لو كان يعتق عليه بالتعليق» بأن يقول: 
هذا الكافر إذا ملكت هذا العبد فهو حُر» فإنه بمجرّد ما يملكه يكون خرٌا. 
مسألة: يصح بيع العبد المسلم لمسلم» والعبد الكافر لكافرء والعبد الكافر 


لسلم 


)١‏ أخرجه الخمسة إلا النّسائي» وراه الحاكم» والبيهقي» وصححه الألباني» وشعيب الأرنؤوط. 
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مسألة: إذا أسلم العبد في يد الكافر اخ الكافر على إزالة ملكه بالعتق» أو 
بالبيع» أو الهبة» لكن بشرط ألا يبيعه ولا يهبه لكافر؛ لأنه لا يمكن أن يكون 
للكافر ولاية وسلطة على مسلم. 
مسألة: لو أن الكافر الذي أسلم عبده قال: أنا أكاتبه فإن هذا لا يكفي؛ لأن 
المكاتبة لا تخرج ملك السيّد عن العبد حتى يوفي تماماء وقبل الوفاء هو 
في رقٌّ السيّد. 
مسألة: المكاتبة: هي أنْ يبيع السيّد عبده على نفسه» كما قال تعالى: #وَالَدينَ 
ببسو التب ًا ملكت أَيْمْدُكُم وهم لمم فيج حبرا 4 [النور:*]. 
مسألة الا لعي بير أنا أبيعه لكن أريد أنْ أشترط الخيار 
لي لمدة د شهر فلا يكفي؛ لأنها لم تنقطع عِلَّقَهُ عنه» فربما يقول: أنا فسخت 
البيع. 
مسالة: لا يصح أن يجمع بين بيع وكتابة. مثاله: قال لعبده: بعتك هذه 
السيارة وكاتبتك بعشرة آلاف» فالثمن واحد والصفقة واحدة» فلا يصح 
البيع في هذه الحال؛ لأنه باع ملكه على ملكه» فهذا العبد الذي كاتبه لم 
يخرج عن ملكه؛ ولأن العبد إلى الآن لم يملك كسب فقد اجتمع المشروط 
وشرطه» ويشترط في الشرط أن يتقدّم على المشروط. هذا هو المذهب. 
ولكن الأقرب: أنه يصح الجمع بين البيع والكتابة» ولا مانع من أن يجتمع 
الشرط مع المشروط؛ لأن المحذور أن يتأخر الشرط عن المشروط. أمّا إذا 
اقترن به فلا حرج. 
مسألة: لا يصح أن يجمع بين بيع وإجارة. قال: بعتك بيتي على أن تؤجرني 
ع امه تير 
بيتك» قال: قبلت» فالعقد غير صحيح لا البيع ولا الإجارة؛ لآنه شرط عقد 


1 


۰ 


۰% 


1۸ 


المختصر الماتع للشرح الممتع 55 كتاب البيع 
7 ت تمصي ويلك 


ا 


في عقد. وقد قال النبيّ يرسا «لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في 
بيع“ . هذا هو المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه جائز إذا لم يتضمّن محذوراً 
شرعيّاء والحاجة داعية لذلك. فقد يقول: أنا لا أحبٌ أن أبيع عليك بيتي 
حتى أضمن آنني ساكن في بيت آخر» وما حديث: «ولا شرطان في بيع» 
فالعبارة مطلقة فتحمل على المقيّد. وهما الشرطان اللذان يلزم منهما 
الوقوع في محذور شرعيٌ. 

مسألة: إذا جمع بين بيع وإجارة فإنه يقسّط العوض عليهما عند الحاجة. 
أي يورّْع العوض عليهما بالقسط. مثال ذلك: بعتك هذه السيارة وآجرتك 
هذا البيت بمائة ألف. الثمن واحد. والعقد واحدء فلو قدر أن البيت انهدم, 
0 جاءته أمطار فهدمتهء فالإجارة تنفسخ؛ لأن العين المعقود عليها تلفت» 
وهذا العوض فيه أجرة وفيه ثمن» فيورّع بالقيمة» فيقال: بكم يوجر البيت؟ 
فقالوا: يوجر بعشرين ألفاء فتكون قيمة السيارة ثمانين ألفاء إذا ينزل من 
العوض عشرون» فإن قُدّر أنه عند التقويم صار يساوي مائتي ألف. وقالوا: 
إن الإجارة قيمتها عشرون ألفا والعقد بمائة ألف. نقول: عشرون ألف من 
مائتين تقابل <٠١‏ فنرجع إلى الثمن الذي هو مائة فنخصم منه ./٠١‏ 
مسألة: يصح أن يجمع بين بيع وصرف. مثاله: قال بعتك هذه الدنانير وهذه 
السيارة بعشرة آلاف درهم» كانت الصفقة واحدة والثمن واحد. فيصحٌ 
البيع» فإذا قبض الثمن فلا إشكال» وإن لم يقبض صح في السيارة دون 
الصرف؛ لأنك إذا بعت دراهم بدنانير لا بدٌ من التقابض قبل التفرّق. 
مسألة: يحرم بيع المسلم على بيع أخيه؛ لحديث: ١لا‏ يبع بعضكم على بيع 


)١(‏ أخرجه الخمسة إلا النسائي» وقال الترمذي: «حسن صحيح»» وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه 


الذهبي» وقال الألباني: «حسن صحيح»» وقال شعيب الأرنؤوط: «إسناده حسن». 


5 


المختصر الماتع للشرح المتع 55-0 كتاب البيع 
اا1 صصص 


4 


ا 


11 


کو ا 


بعض»”؛ ولأن ذلك عدوان على أخيه؛ ولأنه يوجب العداوة والبغضاء 
والتقاطع. مثاله: اشترى زيد من عمرو سيارة بعشرة آلاف فذهب رجل إلى 
زيد» وقال له: آنا أعطيك مثلها بعشرة» أو أعطيك مثلها بتسعة» أو أعطيك 
أحسن منها بعشرة» فهذا بيع على بيع المسلم لا يحل. 

مسألة: يحرم شراء المسلم على شراء أخيه؛ لحديث: لا يبع بعضكم 
على بيع بعض""”“2,. والشراء نوع من البيع؛ ولِمَا فيه من العدوان على 
أخيه. وإحداث للعداوة والبغضاء. مثاله: أن يقول لمن باع سلعة بتسعة: 
أنا أعطيك فيها عشرة. 

مسألة : يحرم البيع على بيع المعصوم» سواء كان مسل أو كافرا أو ذميّا؛ 
لأن العدوان على الكافر الذَّمّي حرا م لا يَجل؛ إذ إنه معصوم الذّم والعيرض 
والمال» وتقييد النبئ صَِإَنَعَووَسََ ذلك بالأخ بناءً على الأغلب» أو من 
أجل العطف على أخيك وعدم التعرّض له. 

مسالة: يصح بيع الرجل على بيع أخيه بعد زمن الخيار؛ لأن البائع لا يملك 
الفسخ. مثاله في زمن خيار المجلس: لو ننا كنا في مجلس فباع زيد على 
عمرو سلعة بتسعة» فقال أحد الحاضرين: أنا أعطيك عشرة بعد أن أوجب 
البيع عليه» فهذا شراء على شرائه في زمن الخيار فيحرم, وهنا يتمكن البائع 
من الفسخ. مثاله في زمن خيار الشرط: باعه سلعة بعشرة وجعل لنفسه 
الخيار يومين» فجاء إنسان في اليوم الثاني» وقال: آنا أعطيك فيها أحد عشر 
فلا يَحِل؛ لأنه في هذه الحال يتمكّن من فسخ البيع» والعقد مع الثاني. هذا 
هو المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه لا يجوز؛ لعموم حديث: ١لا‏ يبع أحدكم 


(؟) انظر الحاشية السابقة. 


4۵ 


4 


۳ 


Yé 


المختصر الماتع للشرح الممتع Ee‏ كتاب البيع 
لس 7 خخ سصيج ويلك 


ا تت 


على بيع أخيه)"''؛ ولأنه ربّما تحيّل المشتري على الفسخ باي سبب من 
الأسباب» كأن يدّعي عيب أو ما أشبه ذلك مما يمكنه من الفسخ؛ ولأنه 
يودي إلى العداوة بين البائع الأول والمشتري؛ لأنه سيقول: غبنني» ويكون 
مسألة: يصح بيع الرجل على بيع أخيه إذا لم يوجد خيار؛ لأن البائع لا يملك 
الفسخ. مثاله: باع زيد على عمرو سلعة بعشرة واستلم الثمن وذاك استلم 
السلعة وتفرّقاء وانتهى كل شيء» فجاء إنسان إلى المشتريء وقال: أنا 
أعطيك مثلها بتسعة» أو خيراً منها بعشرة فلا بأس. هذا على المذهب. ولكنّ 
الصحيح: أنه لا يجوز؛ لعموم حديث: لا يبع أحدكم على بيع أخيه»"؛ 
ولأنه ربما تحيّل المشتري على الفسخ بأي سبب من الأسباب» كأن يعي 
عيب أو ما أشبه ذلك مما يمكنه من الفسخ؛ ولأنه يودي إلى العداوة بين 
البائع الأول والمشتري؛ لأنه سيقول: غبنني» ويكون في قلبه شيء عليه. 
مسألة: لو كان المشتري يريد سلع كثيرة» واشترى من فلان عشر سلع 
على عشرة» ولكنه ما زال يطلبها من الناس» فقال له إنسان: آنا أعطيك 
بتسعة وهو يعلم أنه لن يفسخ العقد الأول؛ لأنه يريد سلعا كثيرة» فالتحرّز 
عن هذا مطلقاً أولى. وهو الموافق لظاهر الحديث السابق» وهو الأبعد 
عن حلول العداوة والبغضاء بين المسلمين. 

مسألة: يبطل العقد في بيع الرجل على بيع أخيه. وفي شرائه على شرائه. 
هذا هو المذهب» وهو الصحيح» والدليل: النهي عن ذلك» والنهي عن 
الشيء بعينه يقتضي الفساد؛ لأثنا لو صخحناه لكان في ذلك مضادّة لحكم 


(؟) انظر الحاشية السابقة. 


الى 


۷ 


۸ 


۹ 


المختصر الماتع للشرح الممتع 5 كتاب البيع 
اح فى کوک 


کو تت 


الله ورسوله صا ييوس. 

مسألة: لا يصح الاستئجار على استئجار أخيه؛ لأن الإجارة بيع منافع. 
مسألة: لا يجوز بيع ربوي بنسيئة وأن يعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة 
إذا كان لغير حاجة. مثاله: باع مائة صاع بر بمائتي ريال مؤجّلة إلى سَنَه 
فحين حل الأجل جاء البائع إلى المشتري» وقال له: أعطني الدراهم: قال: 
ليس عندي إلا تمرء فلا يصح لآن التمر لا يباع بالبرٌ إلا يدا بيد لا نسيئة. 
قال النبئ صَزَّنَهءَِتووَسَم: «الذهب بالذهب. والفضة بالفضة» والب بالبرٌء 
والتسير الارن والعير تالت والمليع المع تكلا بال سيراء مرا 
يدا بيد» فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شتتم إذا كان يدا بيد». 
مسألة: يجوز بيع ربويّ بنسيئة وأن يعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة إذا 
كان لحاجة. هذا على الصحيح ؛ لآن الحيلة هنا بعيدة» وما كان بعيدا فلا 
عبرة به. مثاله: باع عليه برَاً بدراهم إلى سَنَة ولما حل الأجل وجاء البائع 
للمشتري لأخذ الدراهم قال المشتري: أنا رجل فلاح وليس عندي دراه 
ولكن عندي تمر فهذه حاجة, فقال البائع: أنا آخذ التمر بدل الدراهم, 
فهذا جائز على الصحيح ؛ دفعا للشبهة؛ ولئلا ينفتح الباب لغيرناء فنحن 
قد لا نفعل هذا جيلة» لكن غيرنا قد يتحيّل. 

مسالة: الأصناف الربويّة ستةء وهي: (الذهبء والفضةء والبُرٌ والشعيرء 
والتمرء والملح). 

مسالة: إذا باع برا بدراهم» واعتاض عن الدراهم دنانير جاز؛ لأن بيع البرّ 
بالدّنانير يجوز نسيئة» فهذا الرجل مثلاً: باع مائة صاع بِرٌّ بمائتي درهم» 
وعند حلول الأجل قال المشتري: ليس عندي شيء من الدراهم» لكن 


(۱) أخرجه مسلم. 


۷ 
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ا ات 


عندي دنانير» فهذا يجوز؛ لأن بيع اث بالدراهم أو الدنانير يجوز نسيئة 


.١ 
.۲ 


أن يكون بسعر يومها؛ لحديث: «لا بأس أن تأخذها بسعر يومها». 
أن يتقابضا قبل التفرّق؛ لأن ابن عمر قال: «يا رسول الله كنت أبيع 
الإبل بالدراهم» وآخذ الدنانير» و أبيع بالدنانير وآخذ الدراهم» فهل 
يجوز ذلك؟ قال: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرّقا وبينكما 
نا 

لات المستوفي؛ لحديث: «لا بأس أن تأخذها بسعر يومها»"؛ 
ولنهي الرسول صَإِنَعدوسَدءَ عن ربح ما لم يضمن»”*, أي نهى أن 
تربح في شيء لم يدخل في ضمانك. فمثلاً: باع عليه بر بمائتي درهم 
إلى سَنَة ولمّا حلّت السََّة قال: ليس عندي إلا تمرء فقال: أنا آخذ 
التمرء فأخذ منه أربعمائة كيلو تمر تساوي مائتين وخمسين درهما. 
فهذا لا يجوز؛ لأنه الآن ربح في شيء لم يدخل في ضمانه» فهذا التمر 
يساوي مائتين وخمسين. والذي في ذمّة الرجل مائتان» فكسب بدل 
مائتين» مائتين وخمسين في شيء لم يدخل في ضمانه؛ ولأنه لو جاز 
ذلك لأمكن لكلّ إنسان يطلب شخصا دراهم مثا ثم تَحِلّ فيقول: 


)١(‏ أخرجه الخمسة» وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي» وصوّب شعبة والترمذي والبيهقي أنه 
موقوف» ورجحه الحافظ في الدراية» وضعفه الألباني» وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده ضعيف. 

(؟) ينظر الحاشية السابقة. 

(۳) ينظر الحاشية السابقة. 


(5:) أخرجه الخمسة إلا ابن ماجه. قال الترمذي: حسن صحيح» وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه 


الذهبى» وقال الألباني: حسن صحيح» وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. 


۸ 


1 


۲ 


1 
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اا1 لص 


چو ا 


أعطني بدلها طعامًا قد يساوي أكثر فيربح» ثمٌ ربّما كلما حَل الديْن 

أخذ عوضاً أكثر من الدّين» فتتكرر مضاعفة الربح على هذا الفقير 
مسألة : العا هدري تنيت کا بأل مقأ بام بد شيف مثاله: بعت 
سيارة بعشرين آلف إلى سَنَةَ فهذا بيع نسيئة» ثم إني اشتريتها منه بثمانية 
عشر ألف نقداء فهذا حرام لا يجوز؛ لأنه يتخذ جيلة إلى أن أبيع السيارة 
بيع صوريًّ] بعشرين ألفاء ثم أعود فأشتريها بثمانية عشر ألفا نقداًء فيكون 
قد أخذ مني ثمانية عشر ألف وسيوفيني عشرين ألفًا وهذا ربا وھا یسک 
بيع (العيتة)» وهو: أن يبيع سلعة نقدا على شخص بأقل مما اشتر تراها منه 
نسيئة. قال النبيّ عَبِنهالضَك والس که : «إذا ا بالعيئة, وأخذتم أذناب البقرء 
ورضي بالؤرع» وتر شاتخام ساط الله عليكم ذلا لأيتوع د من قلويك 
حتى ترجعوا إلى دينكم»""". 
مسألة: من صور بيع العينة: ما يفعله بعض الناس اليوم» يحتاج إلى سيارة 
فيذهب إلى صاحب نقد ويقول: نا أحتاج السيارة الفلانيّة في المعرض 
الفلانيٌ» فيذهب التاجر وية يشتريها من المعرض بثمن» ثم يبيعها بأكثر من 
الثمن على هذا الذي احتاج السيارة إلى أجل» فهذا حيلة ظاهرة على الربا؛ 
لأن حقيقة الأمر أنه أقرضه ثمن السيارة الحاضرة بزيادة؛ لأنه لولا طلب 
هذا الرجل ما اشتراها وهذه حيلة واضحةء وإن كان مع الأسف أن كثيراً 
من الناس انغمس فيهاء ولكن لا عبرة بعمل الناس» العبرة بتطبيق الأحكام 
على النصوص الشرعية 
مسألة: من صور بيع العينة: أن يأتي الفقير إلى شخص فيقول: أنا أحتاج 


(۱) أخر جه أحمد» وأبو داود» وصححه الألبان» وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده ضعيف. 


۹ 


ختصر الماته لل 3 a‏ کنا 

المختصرالماتع للشرح الممتع مط کح ب البيع 
آلف ريالء فيذهب التاجر إلى صاحب مَحَل عنده أكياس أرز مثلاء فيشترى 
التاجر الاکاس من صاحب المحل بألف ريال» ثم يبيعها على المحتاج 
بألف ومائتين» ونحن نعلم أنه لا يجوز أن يباع قبل قبضه. فكيفيّة القبض 
عندهم أن يمسح على الأكياس بيده» مع أنْ النبيّ صَْنَءَهوَس: «نهى أن 
تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم)”". بعد ذلك يأتي 
الفقير إلى صاحب المحلّ الذى عنده هذه الأكياس» ويبيعها عليه بأقلّ مما 
اشتراها منه التاجر؛ لأن الفقير يريد دراهم ولا يريد أكياس طعام» فمثلاً 
يبيعها على صاحب المحل بألف إلا مائة ريال» فيو كل المسكين الفقير من 
الحانبين» من جانب التاجر الأول ومن صاحب المحل» فصاحب المحل 
أخذ منه مائة ريال» والتاجر أخذ مائنين زائداً على الألف» وهذه تسمّى 
(العينة الثلائيّة)؛ لأنها مكوّنة من ثلاثة أشخاص. 

۴. مسألة: إذا باع شخص سلعة بثمن نقداً ثم اشتراها مؤجّلاً بأكثر فلا 
بأس» وهذه المسألة عكس مسألة العيتة» وفيها عن الإمام أحمد روايتان» 
والصحيح: الجواز إلا إذا علمنا أنها حيلة. 

0. مسالة: إذا باع شخص سلعة بثمن مؤجّلء ثم اشتراها بالثمن نفسه فلا 

مانع؛ لأنه لا يوجد فيها ربا. 

مسألة: إذا باع شخص سلعة بثمن مؤجّلء ثم اشتراها منه بأكثر مما باعها 

عليه فلا مانع؛ لأنه ليس في هذا ربا؛ لأنه إذا أعطاه أكثر مما باع به فهذا من 

مصلحته. والربا الأصل فيه الظلم» وهذا ليس فيه ظلم» بل فيه فضل . 


سرف 


» 


)١(‏ أخرجه أبو داود» وحسنه الألباني» وخر جه البخاري ومسلم عن ابن عمر قال: «قد رأيت الناس في عهد 
رسول الله َوَس إذا ابتاعوا طعاماً جزافاً يُضرّبون في أن يبيعوه في مكامهم ذلك حتى يؤوه إلى 


رحالهم). 


۷ 


۸ 
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مسألة: إذا اشترى شخص ما باعه مؤجّلاً بنقد غير جنس النقد الذي باعه 
به فلا بأس. مثل أن يكون باعه بذهب فيشتريه بفضة؛ لأن التفاضل بين 
ال ل اوس اه 
الذي باعه به؛ اللي E‏ 
شرعاء وقد يتحيّل الإنسان عليه بمثل هذه الصورة. 

مسألة: إذا باع بيته بمائة درهم إلى سََة ثم اشتراه بمائتي كيلو تمر نقد فهذا 
جائز ولا إشكال؛ لأن التفاضل والنسيئة بين الدراهم والتمر جائزان» وإذا جاز 
التفاضل والنسيئة بينهما على وجه صريح» فهذه المسألة تجوز من باب أولى. 
مسألة : : إذا اث شترى السلعة بعد قبض ثمنها بأقلّ» فلا بأس» وكذلك لو 
اشتراها بأكثر أو بمساو. أي أنه باع سلعة بثمن مؤْجّل وتمٌ سداد أقساطها. 
فاش شتراها منه بثمن أقلٌ أو بأكثر أو بمساو فلا بأس؛ لأن الحيلة منتفية هنا. 
مسألة : إذا باع سلعة نقدا على شخص بأقل مما اشتراها منه نسيئة لتغير 
صفتها فلا بأس؛ لأن النقص هنا ليس في مقابل الأجلء ولكن في مقابل 


تغيّر الصفة. 

مسألة: إذا باع سلعة بثمن مؤجلء ثم اذ شتراها من غير مشتريها بثمن أل فلا 
ا ا ل ل 
يكن هناك تواطؤ مسبق 


مسالة: إذ باع سلعة على شخص بشمن مؤججل» ثم اشتراها من والد ذلك 
الشخص أو من ولده بثمن أقل فلا بأس شريطة ألا يكون شريكا فيها؛ لأن 
محذور الربا هنا بعيد» إذ إن التعامل صار مع طرف ثالث مالم يكن هناك 
تواطؤ مسبق. 


۵1 


۳ 


€ 


0 
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باس سی سالة ا ا ان الإمام أحمد. لکن أنا 
آرم أنها خلال بشرط أن عدر القرض أو السلمء وأن يكون محتاجًا 
لذلك حاجة بِيّنة» ون تكون السلعة عند البائع» فإن لم تكن عند البائع فقد 
باع ما لم يدخل في ضمانه» وإذا كان النبي صَرَنَعَيوَسله نهى عن بيع السَّلّع 
في مكان شرائها حتى ينقلها التاجر إلى رَحْلِه'''. فهذا من باب أولى؛ لأنها 
ليست عنده» فإذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة» فأرجو ألا يكون بها بأس؛ 
لأن الإنسان قد يضطرٌ أحيانًا إلى هذه المعاملات. 


1 
0 


باب الشروط في البيع 
مسألة: الشروط: جمع شرط, والشرط في اللغة: العلامة» ومنه قول الله 
تعالى: # فَهَلَ ينظَرُويإِلَّاآَلسَاعَةَ يي بن قد جه أَشَرَاطهَا # [محمد:۱۸]. 
مسألة: الشرط اصطلاحا: هو ما يلزم من عدمه العدم» ولا يلزم من وجوده 
الوجود. فالوضوء شرط لصحة الصلاة يلزم من عدمه عدم صحة الصلاة 
ولا يلزم من وجوده وجود الصلاة؛ لأن الإنسان قد يتوضأ ولا يصلي. 
مسألة: الشروط في البيع غير شروط البيع» فالشروط في البيع: هي إلزام 
أحد المتعاقدين الآخر ما لا يلزمه بمقتضى العقد. وأمًا ما يلزمه بمقتضى 
العقدء فإنه إن شرط فهو من باب التوكيد. 
مسألة: الفرق بين الشروط في البيع وشروط البيع» من وجوه أربعة: 


G2 
0 
2 
0 


)١(‏ انظر الحاشية السابقة. 
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کو ا 


.١‏ شروط البيع من وضع الشارع» والشروط في البيع من وضع المتعاقدين. 

؟. شروط البيع يتوقف عليها صحّة البيع» والشروط في البيع يتوقف 
عليها لزوم البيع» فهو صحيح» لكن ليس بلازم؛ لأن من له الشرط إذا 
لم يوف له به فله الخيار. 

۳. شروط البيع لا يمكن إسقاطهاء والشروط في البيع يمكن إسقاطها 
ممن له الشرط. 

.٤‏ شروط البيع كلها صحيحة معتبرة؛ لأنها من وضع الشرع» والشروط 
في البيع منها ما هو صحيح معتبر» ومنها ما لبس بصحيح ولا معتبر؛ 
لأنه من وضع البشرء والبشر قد يخطئ وقد يصيب. 

مسألة: الفروق آنفة الذكر تكون في البيع وفي غيره من العقود. 

مسألة: المعتبر من الشروط ما كان في صلب العقد, أو في زمن الخيارين» 

خيار المحلس» وخيار الشرط. هذا على المذهب. مثال أول: بعتك هذه 

السيارة واشترطت أن أسافر عليها إلى مكةء فهذا محلّه في نفس العقد 
وهو صحيح. مثال ثان: بعتك هذه السيارة» وبعد أن تم العقد بالإيبجاب 
والقبول» قلت: أنا أشترط عليك أن أسافر بها إلى مكة يصح؛ لأنه في زمن 
الخيار؛ لأنك لو قلت: لاء قلت: فسخت الآن؛ لآن بيدي الخيار ما دمنا لم 
نتفرّق فلنا أن نزيد الشرط. مثال ثالث: بعتك هذه السيارة ولي الخيار ثلاثة 
أيام» وفي اليوم الثاني جئت إليك» وقلت: أشترط أن أسافر بها إلى مكة 

يصحٌ؛ لأنه في زمن الخيارين. 

مسألة: ما اتفق عليه المتعاقدان من الشروط قبل العقد فغير معتبر. مثاله: 

اتفقت أنا وأنت على أن أبيع عليك السيارة» واشترطت أن أسافر عليها إلى 

مكةء وعند العقد لم نذكر هذا الشرط إِمّا نسيانا وإِمّا اعتماداً فلا عبرة لهذا 


0۴ 
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الشرط؛ لأنه تم قبل العقد. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أن الشروط 

معتبرة ولو كانت متفقا عليها قبل العقد؛ لعموم حديث: «المسلمون على 

شروطهم»'؛ ولجواز ذلك في النكاح, فيقال: أيّ فرق بين هذا وهذا؟! 

وإذا كان النكاح يجوز فيه تقدّم الشرط على العقد, فالبيع مثله» ولا فرق. 

مسألة: الشرط الصحيح: هو ما لا ينافي مقتضى العقد. فإن نافى مقتضى 

العقد فليس بصحيح» فمثلاً: إذا بعت عليك شيئئًا فمقتضى العقد: أنني 

أتصرّف فيه بالبيع والرّهن والتأجير والتوقيف. وكل التصرّفات التي 

أملكها شرعاء فإذا شرط علي البائع ألا أبيعه على أحد, فهذا ينافي مقتضى 

لعقد. فمقتضى العقد أننى أتصرّف فيه. فكيف يحبسنى ؟ ! 

مسألة: كلّ شرط في العقد فإنه ينافي مطلقه؛ لأن مطلقه ألا يكون هناك 

شروط. فمثلا إذا بعتك هذا الشيء واشترطت عليّ أن يكون الثمن مؤْجّلاء 

فهذا ينافي مطلق العقد, لكن لا ينافي مقتضى العقد؛ لأن العقد تم الآن» 

ويخالف مطلق العقد؛ لأن مطلق العقد أن تسلّم الثمن نقداًء وأسلم المبيع 

كذلك حاضرا. 

مسألة: الشروط نوعان: 

.١‏ شروط صحيحة. 

؟". شروط فاسدة. 

مسألة: من الشروط الصحيحة ما يلي: 

.١‏ الرّهنء والذي يشترطه غالبا البائع. وفائدة الرّهن: أنه إذا لم يُوفٍ 
المشتري فإنه يباع» ويستوني البائع الثمن منه. 

؟. تأجيل الثمن لأجل معلوم لدى المتعاقدين» والذي يشترطه المشتري. 


)١(‏ أخرجه البخاري معلّقا بصيغة الجزم» وأخرجه الترمذي» وصحّححه الألباني. 
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۳. أن يشترط المشتري صفة مقصودة في المبيع» كأن تكون الأمّة بكراء 
وأن يكون العبد مسلماء أو كاتبًاء أو خصيّاء أي قد قطعت خصيتاه؛ 
لأنه إذا قطعت خصيتاه فإنه يسلم الناس من سره فلا يكون له نظر في 
النساء. 

کے ا ا ل 
داري هذه بمائة آلف درهم» على أن أسكنها لمذة : شهر فهذا شرط 
صم ؛ لحديث: «آن النبي صَآَلنءَلوسََ اذ شترى من جابر بن عبد الله 
جملا فاشترط جابر حملانه إلى المدينة» فوافقه النبيٌ على ذلك)"", 
وهذا نفع معلوم في المبيع فهو كسكنى الدار شهراً. 

5. أن يشترط البائع حملان البعير إلى موضع معيّن» فهذا شرط صحيح؛ 
لحديث جابر السابق. مثاله: بعتك هذا البعير على أن أسافر عليه 
إلى مكة وأرجع. فالبيع صحيح» والشرط صحيح. مثال آخر: بعتك 
ده لسار يحمي ENE‏ لبها و NE‏ 

صحيح» والشرط صحيح؛ لأنه نفع معلوم في المبيع . 

35 أك کر المشترى. على الاك .سكل الطاب ای ع 
البيع» أو تكسيره» فهذا شرط صحيح؛ لحديث: «المسلمون على 
شروطهم»"؛ وقياسا على ما إذا شرط البائع على المشتري نفع 
معلوما في المبيع. 

. أن يشترط المشتري على البائع خياطة الثوب الذي تج عليه البيع» أو 
تفصيله. فهذا شرط صحيح؛ لأنه نفع معلوم في المبيع. 

)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 
(0؟) أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم» ووصله أحمد وأبو داود» وأخرجه الترمذي» وصحّحه الألباني. 
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0. مسألة: إذا اشترط المشتري أن يكون الثمن مؤْجّلا إلى حين ميسرة فلا يجوز؛ 
لأن الأجل مجهول. إذ لا يُدرى متى يوسر الله عليه. هذا على المذهب. 
ولكنّ الصحيح: أنه يجوز؛ لحديث عائشة أنها قالت للنبيّ صََنَعلِوَسَرَ: 
١ن‏ فلات قدم له ب من الشام» فلو بعت بعت إليه أن يبيعك ثوبين إلى ميسرة 
فأرسل إليه فامتنع “'. ما النظر: فما دام البائع يعلم أن المشتري مُعْسِر فإنه 
لا يحق له مطالبته شرع إلا بعد الإيسار» ولزم أن بنظره» سواء شرطه أو لم 
يشرطه؛ لقوله تعالی: #وَإِ ن کات ذو عرو مَنَظِرَةلَ مَيْسَرّوَ € [البقرة: :]16١‏ 
فما زاد هذا الشرط إلا تأكيد الإنظار فقط. والإنظار واجب. 

7. مسألة: ممكن أن يوجد عبد خصيّء وإن كان إذا مَك السيّد بعبده» ولو 
بقطع أنملة من أصابعه فإنه يعتق» ولكن قد يكون العبد خصيً قبل أن 
يُسترقء أو أنه خصاه غير مالكه. 

۷. مسألة: إذا اشترط المشتري أن يكون العبد كافرا فلا يصح هذا الشرط؛ 
لأنه اث شترط صفة مكروهة لله؛ ولآن فيه تشجيع للكافرين على البقاء على 
كفرهم ليكونوا عمّالاً أو عبيداً عند المسلمين. 

۸. مسألة: إذا لم يتحقق الشرط الصحيح في البيع» فللمشتري أن يفسخ العقد. 
أو يأخذ أرش فقد الصفة؛ لأنه فاته شيء مقصود. هذا على قول. ولكنْ 
الصحيح: أن يقال: إن تبيّن أنّ البائع مُدَلّْسء وأنه غرّ المشتري» فللمشتري 
أرش فقد الصفةء وإن لم يكن مدلَّس فللمشتري الخيار بين الإمساك بلا 
أرش والرّد؛ لأن البائع أيضً قد يكون مغترّا ويقول: لم أرض ببيعه إلا 
بهذا الثمن» ولا أرضى أن ينزل من الثمن شيء. 


)١(‏ أخرجه الحاكم وصحّحه. وأخرجه البيهقي» وقال ابن حجر رجاله ثقات. 
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کو 


مسألة: أرش فقد الصفة: هو الفرق بين قيمة المبيع متصفم بهذه الصفة 

وخاليا منها. 

مسألة: إذا قال البائع: بعتك هذا البيت على أن أسكنه لمدّة سنة ما لم أشتر 

بيتا صحٌ؛ لأن المشتري قد تواطاً على أن البائع يسكنه لمدّة سنة» فإن نقص 

شيء عن السنة فهو لمصلحة المشتري لا ضرر عليه في هذا. 

مسألة: إذا قال: بعتك هذه السيارة بخمسين ألفا على أن أطلب عليها 

ضالتي؛ فلا يصح الشرط؛ لأنه مجهول. وإذا جُهل الشرط جهل الثمن. 

وقد نهى النبيّ َلوسر عن بيع الغرر'. 

مسألة ؛ إذا جمع العقد بين شرطين بطل البيع؛ كأن ؛ را حر 

الدار شهراًء وسكنى الدكان أو حمل الحطب وتكسيره ه جميعً؛ لحديث 

الا ملق وني ولا قر ن وا بيع تالس ا هذا 

GCS EG 

واحد حسب ما يتفق عليه المتعاقدان؛ لأن المراد بقول النبي موو : 

«ولا شرطان في بيع». الشرطان اللذان يلزم منهما محذور شرعي وهذا 

الجمع بين شرطين فيما ذكرء لا يلزم منه محذور شرعيّ. كالجهلء 

والظلم» والرباء وما أشبه ذلك. 

مسألة: تبيّن ممّا سبق أنْ الشروط الصحيحة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

.١‏ قسم ثابت» سواء شرط أم لم يشترط؛ لأنه من مقتضى العقد. مثل 
تسليم البائع المبيع» وتسليم المشتري الثمن» وكون الثمن حالاء وما 


(۱) أخرجه مسلم. 


(؟) أخرجه الخمسة إلا ابن ماجه» وقال الترمذي: «(حسن صحيح»» وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه 


الذهبى. وقال الألباني: حسن صحيح» وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. 
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أشبه ذلك مما لا يحتاج إلى شرطء فهذا إذا شرط فهو توكيدء ولو 
جمع آلف شرط من هذا النوع فإنه يصح. 

۲. قسم يتعلّق بمصلحة العقد وليس نفع مستقلة أي ليس نفعاً ينتفع 
به البائع أو المشتري» ولكنه من مصلحة العقد. مثل الرّهنء وكون 
الغند كافاء والامة بكرا وما أشبهدذلك: 

۳. شرط نفع إِمّا للبائع وتا للمشتري؛ والذي للبائع؛ مثل أن يشتر ترط إذا 
باع داره سكناها شهراًء والذي للمشتري» مثل أن يشترط على البائع 
أن يحمل الحطب وما أشبه ذلك» فهذان النوعان إذا جمع فيهما بين 
شرطين» كان البيع فاسداً. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه 
صحيح ولا بأس به. 

,. مسألة: 0 الفاسدة قسمان: 
سدة تبطل العقد. 
aT ۲‏ 
۵ مسألة: من الشروط الفاسدة المفسدة للعقد: اشتراط أحد المتبايعين على 
الآخر عقداً آخر كسَّلَّفِ. أو قرضء أو إجارة» أو صرف. مثال: أن يقول 
البائع للمشتري: لا أبيعك الدار إلا بشرط أن تسلفني مائة درهم بمائة صاع 
من ابر فلا يصح م الشرط ولا العقد؛ لحديث: «نهى النبيّ صا اووس 
عن بيعتين في بيعة)"'» وقال عَاصَكهوَالتَم: «من باع بيعتين في بيعة فله 
أوكسهما أو الربا"'". هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه إذا شرط 


(۱) أخر جه اج والترمذي» والنسائي» وقال الترمذي: «احسن صحيح). وصححه ابن حبان» والآلباني» 
وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن . 
202 أخرجه أبو داود» وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي» و صححه ابن حزم» وحسنه الألباني. 


۵۸ 
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٦ 


کو ا 


عقداً في البيع فإن الشرط صحيح» والبيع صحيح إلا في مسألتين كما 
سيأتي؛ لأن الحديث السابق لا ينطبق على ما ذكرء إنما ينطبق على مسألة 
العيتة؛ ولأن هذا الشرط لايحل حرام ولا يحرم حلالاً والنبي اووس 
قال: «الشرط جائز بين المسلمين إلا شرطنا أحل حرام أو حرم حلالا). 
مسألة: إذا شرط عقداً في البيع فإن الشرط صحيح» والبيع صحيح على 
القول الصحيح إلا في مسألتين: 

9 الأولى: إذا شرط قرض] ينتفع به» فهنا لا يحل؛ لأنه فَرْضُ جر نفعًء 


فيكون ربا. مثاله: جاء الرجل ليستقرض من شخص. فقال الشخص: 
أنا أقرضك» لكن بشرط أن تبيع بيتك علي بمائة آلف» وهو يساوي مائة 
وعشرين» فهنا شرط القرض مع البيع على وجه ينتفع به» فالبائع انتفع 
من قرضه حيث نزل له من قيمة البيت عشرون ألفاء وهذا ربا فلا يصحٌ. 


# الثانية: أن يكون حيلة على الرباء بأن يشترط بيع آخر يكون حيلة على 


الربا. مثاله: أن يكون عند شخص مائة صاع بْرٌ جيّدء وعند الثاني مائتا 
صاع بْرٌ رديء» فياتي صاحب الب الرديء ويقول لصاحب البْرٌ الجيّد: 

بعني المائة صاع البرٌ الجيّد بمائة ٿتي درهم» قال : لابأس بشرط أن تبيع 
ا ي الصاع الرديئة بمائتي ي درهم» فهذا لا يجوز؛ لأنه جيلة على 
أن يبيع مائة صاع بر جيّد بمائتي صاع رديئة من البَرّه وهذا حرام؛ لآنه 
ونا لكأن نالك eNO‏ 


7. مسألة: ضابط الشروط الفاسدة غير المفسدة هو: (أن يكون الفساد مختضًاً 


بالشرط لمنافاته مقتضى العقد)؛ لحديث: «أنّ النبئ َِإََْهعَتَدِوَسَلَ أبطل 


2000 أخرجه البخاري معلّقا بصيغة الجزم» ووصله أحمد وأبو داود. وأخرجه الترمذي» وصحّحه الألباني. 


۵۹ 


المختصر الماتع للشرح الممتع Ee‏ كتاب البيع 
7 ت شت مصج ويل 


48 


ا 


ا تت 


شرط البائع لنفسه الولاء في قصة بَريرة» حيث كاتبت أهلها على تسع أواق 
من الور ق» وجاءت تستأذن عائشة» فقالت عائشة: إذا أحبٌّ أهلك أن أعذها 
لهم ويكون ولاؤك لي» فذهبت لأهلها فأبوا إلا أن يكون لهم الولاءء فبلغ 
ذلك النبيّ» فقال لعائشة: خذيها واشترطي لهم الولاءء فأخذتها بهذا الشرط» 
فلمًا تم العقد خطب النبيّ وبيّن أنْ هذا شرط باطلء فقال: ما بال رجال 
يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله فهو 
باطل وإن كان مائة شرطء. قضاء الله أحق» وشرط الله أوثق. وإِنْما الولاء 
لمن أعتق»'» فأبطل الرسول هذا الشرط, لأنه يخالف مقتضى العقد. إذ 
أن مقتضى العتق أن يكون الولاء للمعتق لا لغيره؛ ولهذا قال العلماء: (كلّ 
شرط خالف مقتضى العقد فهو باطل). 
مسالة: الولاء: هو أنّ الإنسان إذا أعتق عبداً صار كأنه من أقاربهء كما 
بروى عن النبن دس أنه قال: «الولاء لحْمّة كلْحْمّة النسب»”, 
أي التحام بين السيّد والعتيق كالتحام النسبء فيرثه المعتّق إذا لم يكن له 
وارث مع السب 
مسألة: إذا كان الشرط فاسد غير مفسد فالبيع صحيح؛ لأن العقد قد تمّت 
فيه الشروطء وانتفت الموانع» والخلل هنا إنما هو بالشرط. 
مسألة: من الشروط الفاسدة غير المفسدة ما يلي: 
.١‏ أن يشترط المشتري أنْ لا خسارة عليهء أي لو نزل السوق وباعه بأقل 
فلا خسارة عليه» بل الخسارة على البائع» فهذا الشرط لا يصحٌ؛ لأنه 
مخالف لمقتضى العقد؛ لأن مقتضى العقد أنْ المشتري يملك المبيع 


(؟) أخرجه الشافعي» الحاكم» والبيهقي» وصحّحه الألباني. 


و5 


الملختصر الماتع للشرح الممتع Ee‏ كتاب البيع 
فک | | ل ن هاااااالل- 
فله 1 غنمه وعليه عُرمُْف فهو مالك» وقد قال النبئٌ يالاد والس : 
«الخراج بالضمان»') أي من له ربح شيء فعليه خسارته. ومعلوم 
أنه لو ربح هذا المبيع فالربح للمشتري بلا شك» فإذا كان الربح 
للمشتري فلا يصح أن ب يشترط الخسارة على البائع. 
3 أن يشترط المشتري متى نفق المبيع وإلا رَده» ونفق: أي زاد وصار له 
سوق يُشترىء وإلا رده علی» وهو شرط فاسد؛ لأنه يخالف مقتضى 
العقد؛ إذ إِنَّ مقتضى العقد أنّ المبيع للمشتري سواء نفق أو لا. 
فلان خاصّة؛ لأنه يخالف مقتضى العقد. إذ مقنضى العقد أنّ المالك 
يبيع ملكه على من شاءء وإن شاء لم يبعه. هذا على المذهب. ولكن 
ا ل ا 
تعلق بالعاقد أو بالمعقود عليه فإن الصحيح صِحّة صحة ذلك. مثال التي 
تتعلّق بالعاقد: أنا أعرف أنّ هذا الرجل محتاج إلى بيت وأريد أن 
أبيعه بيتي» ولكن أعرف أنه لا يحسن التصرّف يمكن أبيعه عليه في 
الصباح ويبيعه هو في آخر النهارء وأنا إنما أريد أن أبيعه عليه من 
أجل أن ينتفع به ويسكنه. فأقول له: لا أبيعك هذا البيت إلا بشرط 
أن لا تبيعه» فيلتزم بهذاء فهذا من مصلحة العاقد (المشتري). مثال 
مصلحة المعقود عليه: عندي عبد له منزلة عالية فجاءني شخص أثق 
به وآمنه على هذا العبد فقال: بعني عبدك» فقلت: أبيعك بشرط أن 


)١(‏ أخرجهال: ةه وصححه الترمذي» وابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم ووافقه الذهبي» وصححه 
المنذري» وحسنه البغوي» وصححه ابن القطان والألباني» وحسنه الأرنؤوط. 


5١ 


المختصر الماتع للشرح الممتع 22m‏ كج كتاب البيع 
لا تبيعه؛ لأنني أخشى إذا باع عبدي على إنسان غشيم يظلمه ويذله. 
فقلت: نعم أبيعك عبدي بشرط أن لا تبيعه» فالمصلحة هنا تعود على 
العبد المعقود عليه. مثال آخر: عندي بعير» فأقول: أبيعك هذه البعير 
بشرط أن لا تبيعه لفلان؛ لأنه معروف أنه لا يرحم البهائم» يحملها ما 
لاتطيق ويضربها على غير خطأء ويجيعها ويجعلها ني العراء في البرد. 

4 أن يشترط البائع على المشتري أن لا يهب المبيع؛ لأنه ينافي مقتضى 
العقد. إذ مقتضى العقد أن يتصرّف المشتري تصرف تام. هذا على 
سو ا سس 

ه. أن يشترط البائع على مشتري العبد أن لا يعتقه؛ لأنه ينافي مقتضى 
ل 
المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه إذا كان له غرض مقصود فلا بأس. 
مثل أن يكون هذا العبد لا يتمكن من الكسب. فيشترط ألا يعتقه لئلا 
يهمله. وربما يشترط ألا يعتقه؛ لأنه لو عتق صار حرا وتضف كيف 
شاء» وربما يودي تصرّفه هذا إلى الفسوق والفجورء أو الذهاب إلى 
مرح او ا 

5. أن يشترط البائع على مشتري العبد إن أعتقه فالولاء له. والدليل على 
امي بي اه 
تستعين عائشة» فقالت: إن أحبّوا أن أنقدها لهم» ويكون ولاؤك لي 
فعلت» فذهبت بريرة إلى أهلهاء وقالوا: لاء الولاء لناء فقال النبيّ 
صَألَََلتَووسَل: خذيها واث 0 ت» ثم قام خطيبا 
في الناس فقال : ما بال أقوام یڈ بشترطون شرو یسان کاب ادا 
كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن شرط مائة مرّة» قضاء 


5 
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۷۱ 


1 


1 


Yé 


۵ 


کو ا 


الله أحق» وشرط الله أوثق. وإنما الولاء لمن أ عتق»'» فأجاز البيع» 
ولم يجز الشرط. 
مسألة: لو قال البائع: بعتك هذا الشيء بشرط أن توقفه على الغزاة في 
سبيل الله» فلا يصمحٌ. هذا على المذهب. ولكن الصحيح: صحّة ذلك؛ لأن 
عثمان اشترى من صهيب أرضاً واشترط عليه صهيب وقفها''. ومقتضى 
هذا جواز شرط وقف المبيع؛ لأن في ذلك مصلحةء مصلحة للبائع؛ لأن 
ذلك من التعاون على البرّ والتقوى» ومصلحة للمشتري؛ لأنه سيكون له 
أجر بإذن الله. 
مسألة: إذا باع عبدا على شخص بشرط أن يعتقه فوافق المشتري فإن البيع 
والشرط صحيح؛ لأن الشارع له تشوّف إلى العتق وترغيب فيه؛ ولأن 
العو الس تون عا ره يشتري عبداً ليعتقه فلا يكون ذلك 
مخالفا لمقصود العقد 
مب سد اد 
يُحْبَّر على أن يعتقه؛ لأنه مشروط عليه. 
مسألة: إذا قال البائع: (بعتك على أن تعطيني الثمن قبل ثلاثة أيام» وإلا فلا 
بيع بيننا)» فالشرط صحيح؛ لأن التعليق هنا تعليق للفسخ» وليس تعليقن 
للعقد فجاز التعليق؛ ولأن فيه مصلحة للبائع إذا خشي المماطلة: ولا 
يخالف شرعًا. 
مسألة: إذا قال البائع : (بعتك إن جئتني بكذا وكذا غير الثمن)» فلا يصح؛ 
لأنه بيع معلق» ومن شرط البيع التنجيز. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: 


(0) لم أقف عليه» لكن ذكره أبو يعلى في التعليق» والخطابي في الانتصار. 


3 


المختصر الماتع للشرح الممتع Ee‏ كتاب البيع 
7 ت تت مصج ويل 


۷٦ 


۷ 


ا ي 


أن البيع المعلّق جائزء وأنه لا بأس أن يقول: (بعتك إن جتني بكذا)» لكن 
يجب أن يحدّد أجلاً أعلى» فيقول: إن جتتني بكذا في خلال ثلاثة أيام مثلاً 
أو يومين أو عشرة أيام؛ لئلا يبقى البيع معلّق دائماء إذ قد لا يتير أن يأني 
بذلك في يوم أو يومينء مع أنه كان يظنّ أنه يتمككن من ذلك ولكن قد لا 
يتمكن؛ لأنه إذا بقي معلّقا هكذا إن جتتني بكذاء ربما لا يأتيه إلا بعد مدّة 
طويلة لا يتوقعانهاء فإذا حُدّد أجل فالصحيح: أن البيع جائز؛ لأنه قد تمّت 
فيه الشروطء وانتفت الموانع. 

مسألة: إذا قال البائع: (بعتك إن رضي آبي» أو إِنْ رضي فلان)» فلا 
يصحٌ؛ لأنه بيع معلّقء ومن شرط البيع التنجيز. هذا على المذهب. ولكنّ 
الصحيح: أنه جائز» لكن لا بذ من تحديد المدّة؛ لئلا يماطل المشتري في 
ذلك فيحصل الضرر على البائع. 

مسألة: إذا قال المشتري للبائع: (إن جئتك بحقك في وقت الحلول وإلا 
فالرهن لك). فإنه لا يصح البيع. هذا على المذهب؛ لحديث: «لا يَعْلَقْ 
الرهن من صاحبه»"' أي لا يؤخذ على سبيل الغلبة من صاحبه. مثال 
ذلك: شخص اشترى من آخر مائة صاع بر وأعطاه ساعة تساوي مائة ريال» 
فقال: إن جثتك بحقك في الوقت الذي حدّدناه» وإلا فالساعة لك» أو إن 
جئتك بحقّك في خلال يومين» وإلا فالساعة لك ولم يأت بحقّه في هذه 
المدّة» فتكون الساعة للبائع» وهذا في الواقع بيع معلق فنقول: لا يصح؛ 
لأنه بيع معلّق, والبيع المعلّق لا يصح على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه 


)١(‏ أخرجه الشافعي» وابن ماجه» وابن حبان» والدارقطني» وغيرهم» وصححه ابن حبان والدارقطني 
والحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي» وضعفه الآلباني» وقال ابن عبد البر: «وهذا الحديث عند 
أهل العلم بالنقل مرسل وإن كان قد وصل من جهات كثيرة فإنهم يعللونها». 
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يصحٌ؛ لأن في ذلك مصلحة للطرفين» ولأنه شرط لا ينافي مقتضى العقد. 
وما الحديث فلا دليل فيه؛ لآن الرّهن هنا لم يؤخذ على سبيل الغلبة؛ بل 
على سبيل الاختيار» والمشتري هو الذي اختار هذاء وأمّا علق الرهن من 
صاحبه. فمعناه أنه لا يحل للمرتهن إذا حل الأجل أن يأخذ الرّهن قهراً 
على الرّاهنء أمّا إذا كان باختياره فلا إغلاق فيه. 

مسألة: إذا تخر المشتري عن وقت الحلول بأمر قهري وكان ثمن الرّهن 
أضعاف أضعاف ما رهنه به» فهنا نقول: لا يصح العقد» أو نقول: بالصّحة؛ 
لكن نقول: للمشتري خيار الغبن؛ لأنه مغبون. 

مسألة: القاعدة على المذهب: (أنّ كل بيع معلّق على شرط فإنه لاايصحٌ). 
إلا أنه استثنى من ذلك عقود الولايات والوكالات فإنه جائز؛ لآن النبئٌ 
بوسر قال لأصحاب غزوة مؤتة: «أمي ركم زيد فإن قتل فجعفر» فإن 
قتل فعبد الله بن رواحة»' فعلّق الولاية بالشرطء فقالوا: كلّ الولايات 
التي يكون الإنسان فيها نابا عن غيره يجوز تعليقها مثل الوكالة» وأمّا بقيّة 
العقود المحضة فالأصل فيها عدم جواز التعليق. ولكنّ الصحيح: أن كل 
بيع معلّق على شرط فإنه يصح إذا كان المعلّق عليه أمراً ممكنا معلومًا؛ 
لأن ذلك فيه مصلحة؛ ولأن التفريق بين عقد وعقد فيه تناقض إلا بدليل 
واضح يقتضي التفريق» بل التفريق بين العقد والفسخ لا دليل عليه؛ لأن 
الأصل أنه إذا جاز تعليق الفسخ جاز تعليق العقد. 

مسألة: كل بيع معلّق على شرط فإنه لا يصحّ. هذا على المذهب إلا في 
# الأولى: أن يعلقه بالمشيتة فقول (يضك هذا بكذا إن شاء الله 


)١(‏ أخرجه البخاري. 
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كيحي اكت 
فالبيع صحيح؛ لأن تعليقه بالمشيئة؛ ثمّ وقوعه يدل على أن الله شاءه؛ 
لأن الله لو لم يشأه لم يقع. 
* الثانية: بيع العَرّبون» وهو أن يعطي المشتري البائع شيئ من الثمن» 
ويقول: إن تم البيع فهذا أوّل الثمن» وإن لم يتمٌ تم فالعربون لك. 
مسألة : ر بيع العربون جائز على الصحيح» وقد روي عن عمر يڪت ؛ 
ولأن البائع أخذ العربون باختيار المشتري؛ ولأن فيه مقابلاً؛ لأن السلعة إذا 
ردت نقصت قيمتها في أعين الناس. 
مسألة: إذا باعه سلعة وشرط البائع البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ ولو 
وافق المشتري» فإذا وجد المشتري به عيب فله الزد؛ لعدم صِحّة الشرط؛ 
لأن الرّدّ بالعيب لا يثبت إلا بعد العقد. وهذا شَّرَّطّه مع العقد فلا يصح 
عل المسورين الجرنب ودر لسسع رج E‏ ره 
معارض السيارات» ويصوّت ويقول: لا أبيع عليك إلا الكبوت» أو أبيع 
عليك كومة حديد بعشرين ألفاء وهي لا تساوي هذا الثمن» لكن من أجل 
أن يبرأء ويقول: ما تطالبني بشيء» فاشترى على هذا الشرط» فالشرط ملغى 
غير صحيح» فإذا وجد فيها عيب فليردّهاء إلا أن يكون الإبراء بعد العقد. 
مسألة: إذا كان الإبراء من العيوب بعد العقد صحٌ؛ لأنه المشتري قد 
ملك السلعة. وملك الرّد بالعيب» فإن كان فيها عيب فقد أسقطه. هذه 
على المشهور من المذهب. ولكنّ الصحيح: إن كان البائع عالماً بالعيب 
فللمشتري الرّد بكل حال» سواء شرط مع العقد» أو قبل العقد» أو بعد 
العقد. وإن كان غير عالم فالشرط صحيح» سواء شرط قبل العقد» أو مع 


)١(‏ أخرجه البخاري معلقاًء ووصله عبد الرزاق» وابن أبى شيبة» والبيهقى. 
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العقد. أو بعد العقد؛ لأنه هو المرويّ عن الصحابة؛ ولأنه هو الذي 
يمكن أن تمشي أحوال الناس عليه؛ لأنه إذا كان عالمً بالعين فهو غاش 
خادع فيعامل بنقيض قصده. بخلاف ما إذا كان جاهلاًء كما لو ملك 
السلعة قريب» ولا يدري بالعيوب التي فيها وباعها واشترط البراءة فالشرط 
e‏ 2 

مسألة: إذا باع دارأ أو نحوها ممّا يذرع كالأرض على أنها عشرة أذرع 
فبانت أكثر أو أقل فالبيع صحيح» لكن إذا بانت أكثرء فالزيادة تكون على 
المشتري؛ لأنه باعها على صفة معيّنة» وأما إذا بانت أقل فالنقص على 
البائع» فيسقط من الثمن بمقدار ما نقص من الأذرع. 

مسألة: من جهل مقدار السلعة وفات غرضه من شرائها فله الخيار. مثاله: 
شترى أرضا على أنها مائة مترء فتبيّن أنها تسعون متراًء فنقول: البيع 
صحيح؛ لأنه وقع على شيء معيّن معلوم بالمشاهدة» والتقدير اختلف. 
والتقدير يحاسب من عليه النقص بقدره فإذا كان باعها بمائة ألف فينقص 
من الثمن عشرة آلاف» لكن إذا قال المشتري: أنا كنت أظن أن هذا التقدير 
صحيح» وقد خططت بأن أعمرها عمارة على هذه المساحةء والآن لما 
نقصت لا أريدها فله الخيار إن شاء أمسك وله الفرق» وإن شاء فسخ البيع. 
مسألة: إذا قال المشتري الذي اشترى أرضا على أنها مائة مترء فبانت 
تسعون متراً: أنا أسمح بالعشرة وقال البائع: أنا أريد أن أفسخ؛ لأنه تبيّن 
أن التقدير خطأء فلا يملك البائع الفسخ؛ لأنه ليس له غرض الآن؛ ولأنه لا 
ضرر عليه. 


)١(‏ انظر الموطأء وسنن البيهقي. 


1۷ 


ختصر الماته لل 3 a‏ کنا 
المختصرالماتع للشرح الممتع مط کح ب البيع 

7 . مسألة: إذا قال المشترى الذى اشترى أرضا على أنها مائة مترء فبانت مائة 
وعشرون: أنا أريد أن أفسخ؛ لأنها تغيّرت عمًا قَرّرت بهء فقال البائع: لك 
العشرون مجانًا لا تعطنى إلا الثمن الذى اتفقنا عليه. فلا خيار للمشترى. 

. مسألة: إذا تراضيا البائع والمشتري على النقص أو الزيادة جاز؛ لأن الحق 
لهماء فإذا تصالحا على إسقاطه. بحيث قالا: يسقط من الثمن كذا وكذا 
واتفقا على ذلك فلا بأس. 

9. مسألة: إذا كان المبيع نحو صَبْرَة أي كوْمَة طعام» على أنها عشرة أقفزة 
فبانت أقل أو أكثر صح البيع على الصحيح ‏ ولا خيار» ولكن بشرط عدم 
فوات الغرضء وتكون الزيادة للبائع والنقص عليه؛ لأنه يمكن تكميل 
النقص بخلاف الأرض. 

باب الخياز 

. مسألة: الخيار: هو الأخذ بخير الأمرين من الإمضاء أو الفسخ» سواء كان 

.١‏ مسألة: أقسام الخيار كما يلي: 

.١‏ خيار المجلس: وهو أن يكون لكل من المتعاقدين حق فسخ العقد ما 
داما فى مجلس العقد. 

۲. خيار الشرط: وهو أن يشترط أحد المتبايعين الخيار مدّة معلومة إن 
شاء نقذ البيع في هذه المد وإن شاء الغا 

۳. خيار الغبن: وهو زيادة البائع في ثمن السلعة زيادة تخرج عن العادة. 
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5. خيار التدليس: وهو أن يُظهر البائع المبيع الرديء بمظهر الجيّد. والجيّد 
بمظهر الأجود لكي يزيد الثمن» وهو حرام وفيه الخيار للمشتري. 

ه. خيار العيب: وهو الخيار الذي سببه وجود عيب في المبيع ينقص من 
قيمته كمرضه. أو فقد عضو منه» أو فقد سر . 

5. خيار الإخبار بثمن شراء المبيع على غير الواقع 

۷. خيار لاختلاف المتبايعين في جنس المبيع» أو في قَذْرِه أو في صفته. أو في 
عَيْنِه أو في أجل» أو في شرطء أو في غير ذلك» فالاختلافات لا حصر لها. 

. خيار کون المشتري مُعْسِرًا 

۹ ات 

.٠١‏ خيار سببه الخْلْف في الصفة. 

.١‏ خيار سببه تغيّر ما تقدمت رؤيته. 

مسألة: حصر الخيار في خمسة أو سبعة أو عشرة أو غير ذلك لا يستقيم؛ 

لأن الخيار يثبت فيما يفوت به مقصود أحد المتعاقدين. 

مسالة» المراه باس العقدة مكان لايع سى لو وق التو المتعاقدان 

قائمان» أو وقع العقد وهما مضطجعان. فإن الخيار يكون لهما وهو خيار 

مجلس؛ لأن المراد بالمجلس مكان التبايع» لا خصوص الجلوس. 

مسألة: يثبت خيار المحلس للبائع والمشتري؛ لحديث: «البيّعان بالخيار 

مالم ي يتفرّقا) 27 وحديث: (إذا تبايع الرجلان فكل واحد منها بالخيار ما 

لم يتفرّقا وكانا جميعاء أو يُخَيّر أحدهما الآخر» فإن حَيّر أحدهما الآخر 

فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع»”". 
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مسألة: الحكمة من خيار المجلس هي: أن الإنسان قد يتعجُل في بيع 
الشيء أو شرائه ويقع ذلك منه من غير تروء فيحتاج إلى أن يعطى هذه 
الفسحة, وإنما أعطي هذه الفسحة؛ لأنه إذا وقع الشيء في ملك الإنسان 
فإن الرغبة التي كانت عنده قبل أن يتملّكه تقل فجعل الشارع له الخيار. 
وهذا من حكمة الشارع» ولم يكن طويلاً لانتفاء الضرر. 

مسألة: إذا مات أحد المتبايعين في خيار المجلس بطل خياره؛ لأن من 
أعظم التفرّق التفرّق بالموت» وقد قال النبيّ ديوس : «فكل واحد 
منهما بالخيار ما لم يتفرٌ تفرد |70 . 

مسألة: إذا نام أحد المتبايعين في خيار المجلس فلا يبطل خياره ما دام في 
المجلس ولو طال نومه؛ لأنه لم يفارق الحياة بخلاف من مات. 

مسألة: يثبت الخيار في الصلح الذي بمعنى البيع. مثل أن يُقِرّ الإنسان 
لشخص بماثة صاع من البْرّ ثم يصالحه المقرّ له على هذه الأصواع بمائة 
درهم» فهذه مصالحة بمعنى البيع؛ لأنها معاوضة واضحة فيثبت به الخيار؛ 
قياس على البيع. 

مسألة : يثبت يثبت الخيار في الإجارة؛ لأن الإجارة بيع منافع. 

مسألة: يثبت الخيار في الصرف؛ لأن الصرف بيع» لكنه بيع خاصٌ بالنقود. 
فبيع ذهب بفضة صرف؛ لحديث: «الذهب بالورق ربا إلا هاء وهام , 
مسألة: يشت يثبت خيار المجلس في السَّلّم. والسَلَم: هو أن يُسْلِمَ الإنسان 
إلى البائ ئع دراهم مع تأجيل السلعةء مثل أن يقول: الرجل للفلاح أريد أن 
أشتري منك ثمراً بعد سنة أو سنتين بألف درهم» وهذه ألف الدرهم هذا 


© انظر الحاشية السابقة. 
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يُسَمّى سَلَّمَك ويُسَمَّى سلما وكلاهما صحيح. أمّا تسميته سَلَّمَا؛ٍ فلآن 

المشتري أَسْلَّمَ الثمن» وأمّا تسميته سَلَمَ؛ فلأنه قدّم الثمن. 

مسالة: لا يثبت خيار المجلس في (الرّهنء والوقف. والهبة» والمساقاة, 

والحوالة» والعتق» والنكاح» وسائر العقود إلا البيع)؛ لأن الأصل أنْ العقد 

بمجرّد انعقاده يترتب عليه مقتضاهء وخولف في البيع؛ لورود النص فيه. 

مسألة: لا يثبت الخيار في سائر العقود إلا البيع؛ لأن هذه العقود لا تخلو 

من حالين: 

* الحال الأولى: أن تكون من العقود الجائزة» فهذه جوازها يغني عن 
القول؟ إن فبها الخارة لأف العقد العاته بعر فة خن يعد الفا ی 
سواء في مجلس العقد أو بعده. 

# الحال الثانية: أن تكون من العقود النافذة» التي لقوة نفوذها لا يمكن 
أن يكون فيها خيار» مثل العتق والوقف. 

مسالة: لكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرّقا عرفا بأبدانهما؛ لأن الشرع لم 

يحدّده. وكل شيء يأني به الشرع من غير تحديد, فإنه يرجع فيه إلى العرف. 

مسألة: إذا تبايعا المتعاقدين على أنْ لا خيار صح الشرط وسقط الخيار؛ 

لحديث: «فإن خيّر أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع»'» 

ومعنى ذلك: أنْ يسقطا الخيارء فيتبايعان على أن لا خيارء وأنه بمجرّد 

الإيجاب والقبول يلزم البيع ولا خيار. 

مسألة: إذا لم ينفيا المتبايعان الخيار في العقد ولكن بعد مضي وقت من 

خيار المجلس قال أحدهما: يا فلان فلنقطع الخيار فَقَبِلَ صحً؛ لآن الح 

لهما وقد أسقطاه في وقته. 
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مسألة: لا يحل لأحد المتبايعين أن يفارق الآخر من المجلس خشية أن يفسخ 

البيع؛ لحديث: «لا يحل لأحد المتبايعين أن يفارق الآخر خشية أن يستقيله». 

مسألة: إذا نفى المتبايعان الخيار قبل ثبوته سقطء وذلك بن يقول البائع: 

آنا سأبيع عليك» لكن لا خيار بينناء فقال المشتري: لا بأس» سقط الخيارء 

ووقع العقد لازم بمجرّد الإيجاب والقبول. 

مسألة: إذا أسقط أحد المتباعين حقه في الخيار بقي الخيار للآخر؛ لخدو 

«فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع)”"'؛ ولأنه حق 

له فجاز له أن يسقطه. 

مسألة: إذا تولى واحد طرفي العقد فله الخيار على الصحيح مالم يفارق 

المكان. مثاله: وكلتك أن تشتري لي كتابًا ووكّلك آخر أن تبيعه له فقلت: 

اشتريت الكتاب من فلان لفلان» فهنا تولّى ال وكيل طرفي العقد. 

مسألة: إذا تفرّقا البائع والمشتري لزم البيع. 

مسألة: العقود ثلاثة أقسام: 

.١‏ عقود لازمة من الطرفين» وهذه لا يمكن فسخها إلا برضا المتعاقدين؛ 
أو بسبب شرعى آخرء مثل: البيع والإجارة. 

؟. عقود جائزة من الطرفين» وهذه يجوز فسخها برضاهما أو بغير 
رضاهماء كالوكالة. 

۳. عقود لازمة من أحدهما دون الآخرء كالرهن؛ فهو جائز من قبل 
المرتهن» لازم من قبل الراهن؛ لأن الراهن لا يمكنه أن يفسخ الرهن, 
أمَا المرتهن فله أن يفسخه. 


)١(‏ أخرجه الخمسة إلا ابن ماجه» وحسنه الترمذيء والألباني» وصححه الأرنؤوط. 
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مسالة: يثبت خيار الشرط لكل من البائع والمشتري؛ لقوله تعالى: ينين 


هج بره صمحو 


لدت ءَامَنُوَا أَوَهُوا َأَلحُقُودِ € [المائدة:٠]»‏ والأمر بالوفاء بالعقد أمر بالوفاء 


بالعقد وما يشترط فيه؛ لأن الشروط التى فى العقد أوصاف فى العقد؛ 
ولحديث: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل)"» فمفهوم هذا 
الحديث: أنّ كل شرط في كتاب الله فهو صحيح؛ ولحديث: «المسلمون 
9 زفة 
على شروطهم)"'". 
مسألة: يصح خيار الشرط على الصحيح ‏ قبل العقد وفي صلب العقد وفي 
زمن الخيارين (خيار المحلس» وخيار الشرط)؛ لأن الحقٌ للمتبايعين» فإذا 
اشترطاه» ورضي كل واحد منهما بذلك فلا بأس. 
مسألة: يشترط لصِحّة خيار الشرط أن تكون المدّة معلومة ولو طويلة؛ 
لأنه إذا كانت المدّة مجهولة دخل ذلك في الغرر» وقد صح عن النبى 
ءوسل أنه نهى عن بيع الغرر"؛ ولأن المدّة المجهولة يحصل فيها 
نزاع وخصومة» وكل شروط أو عقود تستلزم ذلك فإنها ملغاة في الشرع. 
مسألة: إذا قال المشترى: اشترط الخيار إلى وقت الحصاد والجذاذ فلا 
يصح؛ لأن الحصاد يختلف» فمن الناس من يحصد مبكرا ومنهم من 
يحصد متأخَراًء وكذلك الجذاذ ‏ جذاذ النخيل ‏ يختلف فلا يصِحٌ؛ لأنه 
غير معلوم. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه يصح ويكون الحكم 
ماقا بغاليه وار والمسالة متقارية. 
مسألة: يشترط لصحة خيار الشرط: أن تكون المدّة معلومة حتى فيما يفسد 


06 أخرجه البخاري معلا بصيغة الجزم» ووصله أحمدء وأبو داود» وأخرجه الترمذي» وصحّحه الألباني. 


(۳) أخرجه مسلم. 
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قبل تمام المدّة» مثل أن يث ی وقال: لي الخيار لمدّة أسبوع 
فيصح: فإذا خيف فساده بيع» ثم إن أأمضي البيع فالقيمة للمشتري؛ وإن فسخ 
البيع فالقيمة للبائع» ويرجع المشتري بثمنه. هكذا قالوا. ولكن لو قيل: إنه 
إذا شرط الخيار في شيء يفسد قبل تمام المدّة لا يصح لكان له وجه؛ لأنه 
إذا بيع فإن كانت القيمة أكثر. فسوف يختار المشتري الإمضاءء وإن كانت 
أقل فسوف يختار الفسخ» وحينئذٍ يكون ضرر على أحد الطرفين 

مسألة: ابتداء مذة الخيار من حين اشتراطه. هذا على الصحيح؛ لأنها 
شرطت في العقد فيكون ابتداؤها من العقد. 

مسألة: إذا مضت مذة خيار الشرط لزم البيع. 

مسألة: إذا اتفقا المتبايعان أثناء المدّة على إلغاء خيار الشرط فإن ذلك 
صحيح؛ لأن الحق لهماء ولا محذور في إسقاطه. مثل: أن يقول: اشتريت 
منك هذا الشيء ولي الخيار لمدّة شهرء وفي أثناء الشهر قالا: نريد إلغاء 
هذا الشرط. حتى يكون لنا التصرّف الكامل فلا بأس. 

مسألة: يثبت خيار الشرط في البيع› وفي الصلح الذي هو بمعنى البيع» 
وهو الصلح على إقرار. مثل أن يقرٌ له بعين أو بدّينء ثم يصالحه على بعضه 
أو على عين أخرى. أو ما أشبه ذلك. 

مسألة: بژ" يثبت خيار الشرط في الإجارة التي في الذمة. مثل: أن يؤجّره على 
خياطة و ثوب فيقول: خط لي هذا الثوب بعشرة ريالات؛ فقال: لي الخيار 
لمدّة يومين فالشرط صحيح؛ لأنه لا محظور فيه؛ إذ إن هذه إجارة على 
عمل» والعمل يث يثبت في الذمّة. 

مسألة: لا يصح خيار الشرط في إجارة تبتدئ من العقد؛ لأن ذلك يودي 
إلى تعطيل المنافع» أو استيفائها في مدّة الخيار» وكلاهما لا يجوز. مثاله: 
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أخرقك بش لمذة س بعشرة لأف على أن لى الخبار شهراء هذا الشهر 
الذي يمضي ما ندري هل يكون لصاحب البيت أو يكون للمستأجر؟؛ 
لأنه إن بقيت الإجارة صار للمستأجر. وإن فسخت الإجارة صار لصاحب 
البيث» وحينئذٍ تكون هذه المدّة التي فيها الخيار لا يعلم لمن هي فكان 
الأمر متردّداً بين أن تكون الإجارة فى مدّة الخيار للم جر أو للمستاجر 
وهذا يودي إلى الغرر وما دى إلى الغرر فهو باطل. هذا على المذهب. 
ولكنْ الصحيح: أنه يحوز اث شتراط الخيارء ولو على مذّة تبتدئ من العقد. 
مثاله: آجرتك بيتي لمدّة سَتَة بمائة ريال» ابتداء من اليوم» فوافق لكن قال: 
لى الخيار لمدّة شهر. فلا بأس» وعلى المستأجر أجرة المثل فى المدّة التى 
سكنهاء وبهذا لم يفت شيء لاعلى المستأجر ولا على المؤجّر؛ ولأنه ليس 
فيه غرر؛ ولأن هذا لا يحل حرام ولا يحرم حلالاً» ولا يضيع لأحدهما 
حقاء وكل منهما رضي بهذا الشرط. 

مسألة : يثبت يثبت خيار الشرط في الصرف. هذا على الصحيح» ولكن لا بد من 
التقابض» ويبقى بأيدى المتعاقدين مله خيار الشرط. فإذا انتهت فإما أن مضا 
الصرف. وإِمًا أن يفسخاه؛ لعموم حديث: «المسلمون على شروطهم)"". 

مسألة: إذا شرط المتعاقدان خيار الشرط لأحدهما دون صاحبه صمٌ؛ لحديث: 
«المسلمون على شروطهم)"؛ ولحديث: «أو يخيّر أحدهما صاحبه...)7". 
مسألة: إذا لم ب يشترط المتعاقدان خيار الشرط لأحدهما ولا لهما نفذ البيع 
فلا خيار: 


4 أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم» ووصله أحمد» وأبو داود. وأخرجه الترمذي» وصحّحه الألباني. 


(5) انظر الحاشية السابقة. 
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مسألة: إذا قال المشتري: لى الخيار إلى الغد أو إلى الليل؛ سَقَطَ بِأوّله؛ لأن 
الغاية ابعداوها ذال وانتهاؤها غير داعا : هذا على قول. ولكنّ الصحيح: 
أنه يرجع في ذلك إلى العرف؛ لأن القاعدة تقو ل: (إِنْ المرجع فيما يتداوله 
الناس من الكلام والأفعال إلى العرف)» فإذا كان عرف التجار أنهم إذا 
قالوا: إلى الغد. أي إلى افتتاح السوق. فالأمد إلى افتتاح السوق, أمّا إذا 
لم يكن هناك عرفء أو كان العرف غير مُطَرِد فنرجع إلى اللغةء واللغة أن 
الغد يبتدئ من طلوع الفجرء والليل يبتدئ من غروب الشمس. ولكن لا 
نرجع إلى اللغة إلا إذا لم يكن للشيء حقيقة شرعيّة» فإن كان للشيء حقيقة 
شرعيّة» فهي مقدّمة على كل الحقائق 
رة عاو ل الخبار قله ال ولومع غَيْبَةِ الآخر وسخطه؛ لأن الحق 
له؛ ولأنه لا يشترط علم صاحبه» فلا يشترط رضاه. لكن ينبغي أن يشهد 
على الفسخ؛ لثئلا يقع النزاع بين البائع والمشتري» فيحصل في ذلك فتنة 
وعداوة وبغضاء. 
و و ل 
تقول: (إِنّ من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه). 
مسألة: يفسخ مَنْ كان له الخيار بأن يُشهد. أو يكتب كتابة ويرسلها له. أو 
يودعها عند إنسان ثقة. على أنه في اليوم الفلاني قد فسخ عقد البيع الذي 
اتفق عليه مع فلان... إلخ. 
مسالة: ملك المبيع في مدّة خيار المجلس وخيار الشرط يكون للمشتري ‏ 
على الصحيح سو بد لسري زر ب جز رايس قحا 
للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع»"' فقوله: «ماله للذي باعه»» أي من 
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حين العقد؛ لأن البيع يتم بمجرّد الإيجاب والقبول إلا أن يشترطه المبتاع» 
فيكون للمبتاع الذي هو المشتري؛ لآن أصل هذا المال وهو العبد ملك 
للمشتري بمجرّد العقد. هذا هو الدليل والدلالة فيه خفيّة جداء فكون المال 
لم يدخل للمشتري إلا بشرطه؛ يدل على أن العبد قد دخل ملكه بدون شرط 
بل بمجرّد العقد؛ ولأنه لو تلف هذا المبيع لكان من ضمان المشتريء وإذا 
كان من ضمانه فكيف نجعل عليه الغرم» ولا نجعل له الغنم؟!. 

مسالة: للمشتري نماء المبيع المنفصل» وهو ما ليس متصلاً بالمبيع» مثل: 
اللبن» والولدء والثمرة. وأمَا النماء المتصل هو ما لا يمكن انفكاكه عن 
الأصل» مثل: السّمَّنْء وتعلّم الصنعة» والصحّة بعد المرضء وزوال العيب 
بعد وجوده؛ لأنه لا يمكن انفكاكه عن العين» فالنماء المنفصل للمشتري» 
والنماء المتصل للبائع. مثال ذلك: اشترى شاة واشترط الخيار لمدّة شهر 
وهذه الشاة فيها لبن» ويأخذ منها كل ليلة ما شاء الله من اللبنء فاللبن 
للمشتري؛ لأنه نماء منفصل. وهذه الشاة سَمِنَتَ وصارت ذات لحم 
وشحم» فهذا الشحم واللحم للبائع؛ لأنه نماء متصل لا يمكن تخليصه من 
الأصلء فيكون تبع له. والقاعدة تقول: (يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا). 
مثال آخر: اث شرم عبد ھراو کال وجا رین دن واد ا 
فجاء عند المشتري ووجد من الأكل» وراحة البالء فَسَمِنَ في خلال أسبوع 
فهذا النماء للبائع؛ لأنه تابع ولا يمكن فصله عن الأصل. هذا ما ذهب إليه 
المؤلف. ولكن عن الإمام أحمد رواية وهي: أن النماء المتصل لمن حصل 
في ملكه. واختاره ابن تيمية» وقال: هذا حصل من عمل المشتري الذي 
في ملكه «والخراج بالضمان)"'» ومعناه: أن من عليه ضمان شيء فله 


)١(‏ أخرجه الخمسة» وصححه الترمذي» وابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم ووافقه الذهبي» وصححه 


المنذري» وحسنه البغوي. وصححه ابن القطان» والألبان» وحسنه الأرنؤوط. 
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خراجه» والتماء المتصل قد يكون أهمّ من المنفصل فيكون للمشتري» 
وإذا كان للمشتري فإذا فسخ البيع يُقَوُمُ حين العقد. وهو هزيل وحين فسخ 
البيع وهو نشيط أحمر أزهر سمين, فالفرق نصف القيمة» فتكون نصف 
القيمة للمشتري. لكن إذا قال البائع: آنا لا أقبل» خذ نماءك المتصلء 
فنقول له: يلزمك ولا بد. 

مسألة : إذا اث شترى شاة حاملاً وفي أثناء الخيار وضعت. فإن نشأ الحمل في 
زمن الخيار فهو نماء منفصل للمشتري» وما إذا كان قد وقع عليه العقد 
فهو أحد المبيعين» فيكون للبائع؛ ولهذا لو ردّها لردّ الولد معها؛ لأن الولد 
قد وقع عليه العقد. 

مسألة: كَسْبٌ المبيع خلال مدّة الخيار يكون للمشتري» مثاله: اشترى عبداء 
واشترط المشتري الخيار لمدّة أسبوع» وفي هذا الأسبوع كسب العبد بأن 
باع واشترىء فيكون كسبه للمشتري؛ لأن الكسب نماء منفصل. 

مسألة: يحرم تصرّف أحد المتبايعين في المبيع في مدّة الخيار بدون إذن 
الآخر؛ لأن البائع لوتصرّف وأنفذنا تصرّفه جَتينا على المشتري» والمشتري 
لو تصرّف وأنفذنا تصرّفه جنينا على البائع. 

مسألة: يصح تصرّف البائع في العين المؤجّرة في مدّة الخيار-على الصحيح-؛ 
لأن تأجيره خير من بقائه هدراًء ثم إن أمضي البيع فالأجرة للمشتري وإن 
فسخ فالأجرة للبائع. 

مسألة: لا يجوز تصرّف أحد المتبايعين في العوض المعيّن للمبيع ما داما في 
مدّة الخيار إلا بإذن الآخر. مثال المعيّن: أن يقول: اشتريت منك هذه الساعة 
بهذه العشرة» فوقع العقد الآن على عين العشرة» فلا يجوز التصرّف فيها. 


am 


مسألة : الثمن إِمَا أن يكون في الذمّة ة كالسَّلّم وإِمًا أن يكون ميا » والذي 
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يحرم هو التصرّف في الثمن المُعيّن أمَا الذي في الذمّة فإن المشتري حر 
حتى يسلمه للبائع. مثال الذي في الذَّمّة: أن يقول اشتريت منك هذه الساعة 
بعشرة ريالات» فالمبيع هنا معيّن والثمن مقذر ولكنه غير معيّن» فلم يقل 
له: بهذه العشرةء وتثبت العشرة فى ذمّة المشترى؛ لأن الثمَن غير معيّن. 
مسألة: لا يجوز تَصَرّفَ المشتري في الثمن المُعيّن؛ لأنه لما وقع العقد 
على عين الثمن صار ملكا للبائع بمجرّد العقد. كما يكون المبيع الذي 
وقع العقد على عينه ملكا للمشتري بمجرّد العقد. 
مسألة: ل يجوز تصرف المشتري في عوض الثمن المعيّنء كأن يقول: اشتريت 
مسالة: يمكن أن يكون المبيع في الذَّمّة؛ لحديث: «من أسلف في شيء 
فليسلف في كيل معلوم» ووزن معلوم» إلى أجل معلوم)""'. 
مسألة: إذا أذنَ أحد المتعاقدين للآخر أن يتصرّف في المبيع بإجارة أو 
بإعارة أو بمنفعة فلا حرج أمّا بغير إذن فلا. 
مسألة: تَصَرّفٌ المشتري في المبيع من أجل التجربة جائزء بأن كان فرسا 
فَيُجرَّب عَدْوٌهُ وامتثاله للأمر» وإذا كانت سيارة يجرّبها إذا كانت سليمة أم لا. 
مسالة: لا بأس مِنْ حَلْبٍ البهيمة من أجل التجربة. 
مسألة: التصرّف الجائز في ثلاثة أمور: 

.١‏ إذا أذن من له الحق. 
إذا كان التصرّف مع من له الحق. 
إذا كان التصرّف لتجربة المبيع. 
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مسألة: يجوز عتق المشتري للعبد ولو في مدّة الخيار؛ لأنه قد انتقل إليه ملكه. 
مسألة : يحرم على البائع كن الجديدة ارو بن اه لين لوبلك 
فى هذا المبيع؛ ولأن للعتق شرا فون فينفذ. هذا على المذهب. ولكن 
الصحيح: أنه يحرم ولا يصحٌ؛ لأن العتق كغيره من التصرّفات, أمّا كونه 
يحرم؛ فلأنه اعتداء على حق المشتري؛ لحديث: (إِنّ دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم عليكم حرام "". وأمًا كونه لا يصحٌ؛ فلحديث: «من عمل 
عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردٌ»؛ رال لله ولا يكن أن 
يتقرّب إلى الله بمعصيته. فهذا تضاد ونوع من الاستهزاء بشريعة الله. 
بالا ا نزم عن السحريم دم الح ويازم ين عدم الصا السخريم 
لحديث: الأ تلقو الكلب فمن تلقن فاد شترى منه» فإذا أتى سيّده السوق 
فهو بالخيار)”". فهذا حرم والعقد صحيح؛ لأن قوله: «فإذا أتى سيّده 
السوق فهو بالخيار» يدل على صحة العقد؛ إذ لا خيار إلا بعد صحة العقد؛ 
لأن الخيار فرع عن الصحةء والدليل على أنّ كل شيء لا يصح فهو حرام: 
حديث: ١كل‏ شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط)؟, 
قال ذلك محذّراً من الشروط التى ليست فى كتاب الله. 

مسالة: تصرف البائع في المبيع في مدّة الخيار فسخ لخياره؛ لأن الفسخ 
ثبت بما دل عليه من قول أو فعل . مثال ذلك: باع بيتاء وطلب البائع الخيار 
لمدّة شهرء ثم باعه هو على مث مشتر آخر فهذا فسخ لخياره؛ لأن بيعه إياه يدل 


(5) أخرجه مسلم. 
(0) اراس 


)٤(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 
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على أنه ألغى البيع الأول وهذا الفسخ دلالته فعليّة لا قوليّة» أمَا لو قال 
البائع: اشهدوا أني فسخت. فهذا دلالته قوليّة. 

مسألة: تَصَرَّْفٌ المشتري في المبيع في مدّة خياره لغير تجربة فسخ لخياره؛ 
لأن الفسخ يثبت بما دل عليه من قول أو فعل. مثال ذلك: اشترى شخص 
بيت من شخص» واشترط الخيار لمدّة شهر. وفي أثناء الشهر أجّر المشتري 
البيت لمن يسكنه. فيبطل خياره فإن قال: آنا ما أبطلت الخيار؟ نقول: 
تصرّفك دليل على رضاك به. وأنك أسقطت الخيار. وكذلك لو باعه في 
زمن الخيار فإنه يبطل خياره؛ لتصرّفه في البيت. وتصرّفه فيه دليل على 
رضاه به» وأنه لا يريد ردّه. 

مسألة: إذا كان الخيار للبائع وحده فتصرفه في المبيع فسخ لخيار المشتري 
على الصحيح .. مثال ذلك: باع شخص على شخص بيتا بمائة ألف. وقال 
البائع : لي الخيار لمدّة شهرء ثم باعه على شخص آخر, فهذا فسخ لخياره؛ 
لأن بيعه إيّاه يدل على أنه ألغى البيع الأوّلء وهذا الفسخ دلالته فعليّة لا قوليّة. 
مسألة: إذا قال البائع: اشهدوا أني فسخت الخيار» فهذا دلالته قوليّة ولا 
إشكال فيهاء ولكن إذا كان فسخ خياره من أجل تصرّفه فهو فسخ فعليٌ. 
مسألة: من مات من المتبايعين بطل خياره» سواء شرط الخيار له وحده أو له 
ولصاحبه؛ لأن اختيار الإمضاء أو الفسخ لا يكون إلا من قبل المشتري الذي 
مات» فلا ندري الآن» هل يريد الإمضاء أو يريد الفسخ فيبطل. هذا على رأي 
المؤلف. ولكنّ المذهب» وهو الصحيح: انتقال خياره لورثته؛ لأن الملك 
انتقل إلى الورثة بحقوقه؛ لقول الله تعالى في المواريث: وڪ يِضَفُ 
ما رك أَرْوجَكُمَ € #ولهرى ليع هكا تَرَهْسْرَ # [النساء:١١]»‏ وكلمة 

َر 4 تشمل كل متروكات الميّت من أعبان أو منافع أو حقوق. 
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مسألة ؛ إذا كان الورثة أكثر من واحد» واختار بعض الورثة الفسخ» واختار 
آخرون الإمضاء؛ فإن كان لا ضرر على البائع في تفريق الصفقة, فلكل 
حُكْمْكُ مثل ما لو كانت الصفقة عشر سيارات» كلها متساوية القيم ومن 
توع واج كناك الردل وخلاب أربعة ايناء زينين» تكو لكل ضع سيارة 
واحدة ولكل ابن سيارتانء إذا قال أحد الأبناء: آنا أختار فسخ البيع» فإنه 
يرد على البائع سيارتين» ويعطيه ثمنهما ولا نقص على البائع» وإذا قالت 
إحدى البنات: أنا أختار فسخ البيع» فإنها تعطي البائع سيارة» ويعطيها 
ثمنهاء وهذا لا إشكال فيه. ولكن إن كان باع عليه حذاء بمائة ريال» وقال: 
لي الخيار لمدّة أسبوع. ومات خلال الأسبوع» وخلف ابنين أحدهما اختار 
الفسخ والثاني اختار الإمضاء فهنا لا يمكن تفريق الصفقة؛ لأن البائع 
يتضرّرء فيقال: إِمَا أن تفسخا جميعاء وإمّا أن تمضيا جميع. 

مسالة: إذا غُبِنَ المشتري في المبيع غبنّا يخرج عن العادةء فهو بالخيار بين 
الرّد وأخذ الثمن» وبين أخذ فرق السعر. 

مسألة: الغبن الذي يخرج عن العادة هو: (واحد من خمسة). ونسبة واحد 
من خمسة إلى المائة عشرون في المائة. هذا على قول. ولكنّ الصحيح: أن 
مرجعه إلى العرف» فإن اختلف في العادة فيُرجع إلى أهل الخبرةء أي إلى 
الدلالين المعتبرين في البلدء فإذا قالوا: هذا غبن؛ لأنه يخرج عن العادة, 
قلنا: يثبت الخيار له. 

مسألة: لا يثبت خيار الغبن للمشتري إلا إذا اشتر ترط لنفسه؛ لحديث: «أنْ 
رجلا الذي شكى لرسول الله نوس أنه يغبن في البيوع» فقال له: إذا 
بايعت فقل: لا خلابة ‏ أي لا خديعة» فكان يبايع ويقول: لا خلابة»'. هذا 
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على قول. ولكنّ الصحيح: أنّ خيار الغبن يثبت ولو لم يشترطه المشتري؛ 

لأن الغبن من الغش والخيانة» ولو لم نثبت الفسخ لكان في ذلك فتح لباب 

الغش والخيانة» وأمّا حديث: «لا خلابة»» فلأن المشتري إذا قال للبائع: 

«لا خلابة» صار له الخيار فيما غلب فيه سواء كان يخرج عن العادة أم 

لا يخرج؛ لأن النكرة المنفية تفيد العموم» أي لا خلابة» قليلة أو كثيرة؛ 

وكذلك لقطع النزاع بين الطرفين؛ لأنه إذا شرط عليه سيعرف البائع أنه إذا 

غبنه سوف يرد المبيع عليه. 

. مسألة: خيار الغبن ‏ على المذهب ‏ مخصص بثلاث صور: 

* الصورة الأولى: تلقي الركبان» أي أن يخرج المشتري عن البلد 
ليتلقى الجالبين إليه فيشتري منهم» ومن المعلوم أن هذا المتلقي 
سوف يشتري بأقلّ من الثمن» وقد قال النبي مراك عييومآر: «لا تلقّوا 
الجلب. فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيّده السوق فهو بالخيار»7"', 
أي إذا عينخ: 

* الصورة الثانية: زيادة الناجشء والناجش هو من يزيد في السلعة وهو لا 
يريد شراءهاء وإنما يريد الإضرار بالمشتريء أو نفع البائع» أو الأمرين 
جميعاء فإذا غبن المشتري بسبب هذه الزيادة غبن يخرج عن العادة 
فإن له الخيار. 

0 الصورة الثالشة: المسترسل: وهو من جهل القيمة ولم يحسن 
المماكسة» والمماكسة: هي المحاطة في الثمن» فلربّما اشترى السلعة 
بأكثر من قيمتهاء فإذا غبن غبنا يخرج عن العادة فله الخيار. 


(1) اخرجهمسلم. 
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مسألة: النجش محرّم؛ لحديث: «لا تناجشوا»؛ ولأنه يورث العداوة 
والبغضاء بين المسلمين؛ لأنه إذا علم أن هذا ينجش من أجل الإضرار 
بالمشترين كرهوه وأبغضوه. ثم عند الفسخ في الغبن ربما لا يرضى البائع 
بالفسخ» فيحصل بينه وبين ن المشتري عداوة أيضا. 

مسألة: إذا كان المشتري يحسن المماكسة ولكته يجهل قيمة السلعة في 
السوق فله خيار الغبن على الصحيح ؛ لتغرير البائع به؛ وليعامل البائع 
بنقیض قصده لما غبنه. 

مسألة: من المناجشة وهي نوع من الاسترسال أن يقول الباء ئع للمشتري: 
لان 
البائع فإنه يثبت للمشتري خيار الغبن. 

ل وهي نوع من الاسترسال أن يقول الباء ئع للمشتري: 
السلعة علي بكذاء ثم تبيّن للمشتري كذب البائع وأنه زاد» فإنه يثبت 
للمشتري خيار الغبن. 

مسألة: إذا كان المشتري يعلم القيمة ويدري أن قيمتها خمسة مثلاء ولكنه 
أخذها بعشرة تطييبًا لقلب البائع» فلا خيار له؛ لأنه يعلم القيمة ودخل على 
بصيرة. 

مسألة: خيار الغبن ليس خاصًا بالمشتري بل يثبت خيار الغبن للبائع. 

كاله عله ااا کے اکت کے ای إلى فى کی اک 
واشترى كل ما عندهم بالقيمة الحاضرة» وهم لا يعلمون أن قيمته ارتفعت 
فيكون غبنًا ولا شك» وهم لم يفرطوا في مثل الصورة؛ لأنه باعوا على أنَّ 
هذه القيمة» وأنّ الأسعار مستقرٌة. 
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95 مات وار التدلس مسا حار الأشفاءه لآنالذى بنع العىء مدل 
والتدليس مأخوذ من الدلسة وهى الظلمة. 


2 الصورة الأولى: أن يظهر الشيء على وجه كامل وهو فيه عيب. 
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* الصورة الثانية: أن يظهر الشيء على وجه أكمل مما كان عليه. 
. مسألة: من أمثلة التدليس ما يلي: 
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وضع الطعام السليم فوق الطعام المعيب. 

تسويد شعر الجارية عند بيعهاء وشعرها أبيض إمًا لآفة أو كبر 
فيسوده؛ ليظنٌ الظانْ أنها شابّة صغيرة. 

تجعيد شعر الجارية عند بيعهاء بمعنى أن يدهنه بدهن يجعله مموّج؛ 
لأنه إذا ظهر مجمّداً دل ذلك على أنه قويّ. وضدّه السّبط الليّن الذي 
لا يكون له تجعيد» والأوّل أرغب عند بعض الناس. 

جمع ماء الرحى وإرساله عند عرضهاء فهناك أرحية تدور على حسب 
جريان الماء» فيجعل صاحب الرحى سدّاً ينحبس به الماء. فإذا أراد 
بيعها فتح هذا السدٌ ثم اندفع الماء بشدّة وسرعة فتدور الرحى دورانا 
سريعء فيظن المشتري أنْ هذا هو وصفها وأنها جيّدة. 


تَصريّة اللبن في ضرع بهيمة الأنعام: أي جمع اللبن في ضرع البهيمة 


فيربط ضرع البهيمة ويجتمع اللبن في الضرع» فإذا جلبها في السوق 
ورآها المشتري ظن أن هذه عادتهاء وأنْ لبنها كثير فيزيد في ثمنها. 


مسألة : تصرية اللبن في ضرع بهيمة الأنعام مُحَرَّم) لحديث: (لا تصروا 


الإبل والغنم»'. 
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مسألة: من اشترى البهيمة بعد تصريتها ثبت له الخيار؛ لحديث: «ومن 
ابتاعها بَعْدٌ ‏ أي بعد التصرية ‏ فهو بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها وإن 
شاء ردّها وصاعاً من تمر»'» والثلاثة الأيام؛ لأجل أن يستقرٌ اللبن؛ لأنه 
ربما يستقرٌ على هذه الكثرة» فإن شاء أمسكها بلا أرش؛ لأن الحديث ظاهر 
في ذلك» وإن شاء ردّها ورد معها صاعاً من تمر. 

مسألة: الصاع من التمر يكون عوضا عن اللبن الموجود حين العقد لا بعده. 
مسألة: قدّر النبئ ريوس اللبن بصاع مع أنه قد يكون أقل منه أو أكثر؛ 
قطعا للنزاع؛ لأنه ربما يتنازع المشتري والبائع» فيقول البائع: اللبن فيها 
كثير» والمشتري يقول: اللبن فيها قليل. 

مسألة: قذر النبيّ صَإَِنَعيِيسَههَ اللبن بصاع من تمر ولم يقل من طعام؛ لأن 
التمر أقرب ما يكون شبها إلى اللبن» ففي اللبن حلاوة» وغذاءء والتمر 
كذلك» فلو أنك أردت أن تشبّه بين اللبن والخبز لوجدت الفرق أكثرء لكن 
اللبن والتمر متقارب» وكلّه يؤكل ويشرب طريًّا بدون كلفة وبدون طبخ. 
مسألة: إذا فقد التمر فما يقوم مقامه يجزئ عنه. 

مسألة: إذا أراد المشتري أن يرد اللبن الذي حلبه فلا يُجْبَر البائع على قبول 
اللبن على الصحيح ؛ اتباعا لسن ولأن البائع باع اللبن متّصلاً بالبهيمة, 
وفصله المشتري» فكان عُرّضَةَ للحموضة. 

مسألة: إذا أراد البائع الحليب فلا يجبر المشتري على ردّه بل يرد الصاع 
من التمر. 

مسالة: الخلاصة: أنّ كلّ من طلب ما قذّره الرسول صَآَدَءَدَووَسَََ وعيّنه فهو 
المقبول. 


(۱) أخرجه مسلم. 
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مسألة: إذا كان اللبن لا قيمة له شرعاء كما لو اشترى حمارة مصرّاة 
فإن هذا ليس له قيمة شرع فليس له عوض» لكن ما دام قد دلّس عليك 
واشتريت حمارة مصراة. فلك الرد. 

مسألة: الفرق بين خيار العيب وخيار التدليس: أنْ العيب فوات كمالء أما 
الان فهو إظهار مياسن والمبيع اها 

فال خا اليب هو ما كص قيمة قيمة المبيع» المع ا 
العيب لكان يساوي ألفًاء وبالعيب يساوي ثمانمائة» فهنا نقص قيمة المبيع. 
مسالة: المرض عيب ولو كان يسيراً؛ لأنه من الجائز أن يتطور هذا المرض 
حتى يتدهورء فإذا وجد في المبیع مرض ولو يسيرا حتى وإن كان لا ينتقص 
القيمة إلا شيئا يسيراء فللمشتري الخيار. 

مسألة: فقد العضو يعد عيبا؛ لأنه ينقص من قيمة المبيع. 

مسألة: الخِصّاء ليس عيبا مطلقًا وليس سلامة مطلقً ‏ على الصحيح» بل 
على حسب مقاصد المشترين؛ إذا قصدوا فَحْلاً فتبيّن حَصِيَْا فهو عيب» 
وإن كان الأمر بالعكس فليس بعيبء الرقيق الخَصِىّ أرغب عند الناس من 
الفحل؛ لأنه أقل فتنة وشرّا والخَصِىٌ من البهائم قد يكون أرفع قيمة من 
الفحل» وقد يكون الفحل أرفع قيمة من الحَصِيّ» فقد يشتري هذا الذكر من 
الضأن على أنه فحل من أجل أن يُنزيه على الشياه فإذا كان خصيًّا لم ينفع 
فتنقص قيمته. وقد يشتريه للأكل على أنه فحل فيتبيّن أنه خَصِيَ والخَصِيّ 
في الأكل أرغب عند الناس من الفحل؛ لأنه أطيب لحماً وأكثر قيمة 
مسألة: إذا قال مشتري الرقيق: أنا أريد أن يكون الرقيق فَحْكَدً لعلّه في يوم 
من الأيام يتزوّج ويآتيه أولاد. فنقول له: إذا تزوّج وأتاه أولاد ما فائدتك 
منه؟! لأنه إن تزوج بحرّة فأولادها أحرار» وإن تزوّج بمملوكة فأولادها 
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لسيّدها ولن تستفيد من ذلك شيئمًاء فإن قال: لعلّي إذا أعتقته تزوّج وأنجب. 
فيقال: إذا تزوّج وأنجب بعد إعتاقه فلا فائدة منه» والخصاء في الرقيق رفعة 
لقيمته» وهذا أمر معروف. 

مسألة: إذا وجد في المبيع أنه فقد سنا واحداً أو أكثر فإنه عيب» ولو أنه 
جعل بدل الس تركيبة فإنه عيب؛ لأن المركّب ليس كالأصليٌّ. 

مسألة: السَّنْ ليس عضواً؛ لأنه في حكم المنفصل؛ ولهذا لو مَس إنسان 
سِنَّ امرأته بشهوة» وقلنا: إنه إذا مَس امرأته بشهوة انتقض وضوؤه. فَمَسَ 
سِنَهَا وحدث منه شهوة إلا أنه لم يخرج منه شيء فإن وضوءه لا ينتقض؛ 
لأن السِّنَّ ليس عضواً وهو في حكم المنفصل. 

مسألة: فقد العضو أو السَّنّ الزائدين ليس عيب؛ لأن هذا زيادة خيرء 
والأصبع الزائد الناس يقطعونه. وكذلك الس الزائد. 

مسألة: زيادة عضو أو سن يرجع فيه إلى عرف الناس» فإذا قالوا: إِنّ قيمته 
تزيد بزيادة هذا العضو فليس بعيب» وإن قالوا: إن قيمته تنقص بزيادة هذا 
العضو مَيُعَذّ عيبا. لكن الغالب: أَنَّ زيادة ذلك يعدّ عيبا ينقص قيمته. 
مسألة: يقول الفقهاء: لا يجوز قطع الإصبع الزائدة» ويعللون ذلك بالخطر. 
ولكن بناء على تقدّم الطب الآن فإن الصحيح: جواز ذلك؛ لأن هذا إزالة 
عيب» وليس من باب التجميل. 

مسألة: يقول الفقهاء: لا يجوز قطع البواسير؛ لأنه يمكن أن ينزف الدم حتى 
يموت الشخصء فيكون متسبّب في قتل نفسه. ولكن في الوقت الحاضر 
أصبحت هذه العمليّة عمليّة بسيطة وليس فيها أيّ نوع من الخطرء فلكل 
مقام مقالء والحكم يدور مع علّته وجوداً وعدما. 

مسألة: سرقة العبد وزناه عيب معنويّ ولو مرّة واحدة؛ لأنه لا بد أن يخدشه 
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حتى لو تاب من السرقة ومن الزنى» فإن الناس لا يزال في نفوسهم شيء 
من ذلك» وليست المسألة مبنيّة على عدالته في دينه» حتى يقال: إنه إذا تاب 
فقد زال فسقه» بل المسألة راجعة إلى عرف الناس» فإذا قالوا: إِنَّ زناه أو 
سرقته يوجبان أن تنقص قيمته فهذا عيب. 

مسألة: يشترط لاعتبار الزنا عيبا في الرقيق: أن يكون الرقيق قد بلغ عشر 
سنين ذكرا كان أو أنثى. هذا هو المذهب. وقال بعض الفقهاء: العبرة 
بالبلوغ؛ لأنه قبل ذلك ليس بمكلف. ولكنّ الأقرب: أن يحدّد بعشر سنين 
في الذكور وبتسع سنوات في النساء؛ لأن بنت التسع قد تحملء وابن 
العشر قد يُحمل له» وما دون ذلك لا حملء أمّا ما دون ذلك فينظر: إن 
استمرٌ به هذا الأمر فهو عيب» وإن كان وقع منه مرّة واحدة فليس بعيب؛ 
لأن هذا يكثر فيما بين الصبيان الصغار. 

مسألة: إباق العبد ‏ أي هربه عيب معنوي؛ لأنه يفوت على سيّده» وسواء 
كان الإباق مطلقاً بمعنى أن يهرب أياماء أو كان إباقه موقت مثل أن يخرج 
الصبح فلا يرجع إلا في الليل. 

مسألة: بول العبد في الفراش في سن لا يبول فيها مثله في فراشه عيب. 
مسألة: إذا كان العبد أعسرء فإنه يرجع فيه إلى أهل البيع على الصحيح» 
فإذا قالوا: إن هذه الصّفة لا تنقص فليس بعيب» وإن قالوا: تنقص فهو 
مسألة: إذا كان العبد أعسر ير لم يكن عيبا؛ لأن هذا زيادة خير. 

مسألة: الأعسر اليسر: هو الذي يعمل بيديه جميع على حدٌ سواء. 
مسألة: إذا علم المشتري بالعيب عند العقد فلا خيار له؛ لأنه عقده على 
المبيع مع علمه بعيبه يدل على رضاه به. وإذا رضي بالعيب فقد لزم البيع. 
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مسألة: إذا لم يعلم المشتري بالعيب إلا بعد العقد فهو مخيّر بين فسخ البيع 
وأخذ الثمن» وبين أن يمسك المبيع ويأخذ الأرش. 

مسألة: الأرش: هو قسط ما بين قيمة الصحّة والعيبء فيقوّم هذا المبيع 
صحيحا ثم يقوم معيباء وتؤخذ النسبة التي بين قيمته صحيحاً وقيمته معيبا. 
مسألة: يكون تقويم المعيب وقت العقد لا وقت العلم بالعيب؛ لأن القيمة 
قد تختلف فيما بين وقت العقد والعلم بالعيب. 

مسألة: إذا تعذّر الرّد تعيّن الأرش. 

مسألة: يتعدّر الردّ إذا تلف المبيع المعيب» مثاله: رجل اشترى ناقة فوجد 
فيها عيباء ولكنّ الناقة ماتت قبل أن يردّها فيتعيّن الأرش. مثال آخر: 
اشترى عبداً فأعتقه. ثم وجد فيه عيباء فيتعيّن الأرش؛ لأنه تعر الر؛ لأن 
عيوديتة الآن زالسه» قمالبته تلفت: 

مسألة: يتعيّن الردٌ إذا لزم من الأرش الرّبا. مثل أن يبيع حُليًا من الذهب 
بوزنه دنانير ثم يجد في الحَلِيٌ عيبا فهنا لا يمكن أن يأخذ الأرش؛ لأنه 
يلزم منه الوقوع في الرباء إذ سيكون للمشتري ذهب بوزن الذهب الذي 
دفع» ثم يزاد على ذلك الأرش. فيقال لهذا الذي وجد في الحُلِيٌ عيب: إِمَا 
أن تردّه» وإمًا أن تمسكه بدون أرش؛ لأنك لو أخذت الأرش لزم من هذا 
الرّبا فلا يجوز. 

مسالة: إذا تعذّر الد تعيّن الأرش» وإذا لزم من الأرش الوقوع في الربا تعيّن 
الرد. وهذا ضابط. 

مسألة: إذا اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره كجوز هند. وبيض نعام 
ونحوه نکش فو جه فاسدا فأمسكه قله أرشه وإن رده ر أرش کسر 
لأن قشر بيض النعام ينتفع به كأوان. 
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مسألة: إذا اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره كبيض دجاج فكسره رجع 

بك الثمن؛ لأن بيض الدجاج لا ينتفع الناس بقشره؛ ولأنه تبيّن أن العقد 

عليه فاسد؛ إذ من شرط العقد أن يكون على عين ينتفع بهاء وهذا لا نفع فيه. 

مسألة: إذا قال بائع بيض الدجاج للمشتري: أعطني القشور فإنه لا يلزمه؛ 

لأنه لا قيمة لها عادة» بل ترمى. 

مسألة: إذا كان المبيع بطيخة (حبحبة) فلمًا شقها وجدها فاسدة» فلا يرجع 

المشتري بكل الثمن؛ لأن هذه البطيخة يمكن أن تكون علف للدواب» فيقال 

للمشتري: لك أن تردّهاء ولكن ترد أرش الشق الذي حصل منكء والفرق 

بينها وبين بيض الدجاج ونحوه أنه لا ينتفع بقشره بخلاف البطيخة. 

مسألة: خيار العيب يكون على التراخي ما لم يؤخر تأخيرا يضر البائع. 

هذا هو المذهب» وهو الصحيح» أي أنه لا يلزم المشتري أن يطالب بالرد 

بالعيب من حين أن يعلم به؛ بل له أن يؤخر الطلب» فإذا علم بالعيب في 

أل النهارء ولم يطالب بالرد إلا في آخر النهار فله ذلك. 

مسألة: خيار العيب يكون على التراخي ما لم يوجد دليل الرّضا. 

مسألة : دليل الرضالة صور: 

* الصورة الأولى: أن يصرّح المشتري بذلكء بأن يقول لصاحبه: باع 
فلان علي حاجة فوجدتها معيبة» ولكن نظراً لحقه علي فأنا راض 
ذلك ولو ا ال را افر 6 و هذا القرل: 

# الصورة الثانية: أن يتصرف في المبيع بعد أن علم بالعيب» بأن باعه» 
أو وقفه أو رهنه أو ما أشبه ذلك» فعلى المذهب: يسقط خياره؛ لأن 
تصرّفه فيه دليل على رضاه به. ولكنّ الصحيح: أن في ذلك تفصيلاًء فإن 
قال: إني تصرّفت فيه راضيا بالأرش وعدم الردٌّ فله الأرش» وإن قال: 


۹۱ 


۲ 


4 


کا 


.0 


6 


+۷ 


۸ 


المختصر الماتع للشرح الممتع Ee‏ كتاب البيع 
7 تمصع ويل 


ا تك 


تصرّفت فيه مسقط] للخيار سقط خياره؛ لأن هذا الأمر يعود إلى نيّته. 
مسألة: إذا قال البائع : آنا روه أن آ1 ا تضرف فى ال را 
بالأرش لا بالعيب فإنه بُحَلّف . 
مسألة: لا يفتقر الفسخ بالعيب إلى حكم حاكم؛ لأن هذا حق من الحقوق 
ثابت لصاحبه فلا يحتاج إلى محاكمة» ولیس شيئا مختلفا فيه حتى يقال: 
إن الحاكم يرفع حكمه الخلاف. بل هو أمر متفق عليه. 
مسألة: لا يفتقر الفسخ بالعيب إلى رضا البائع؛ لأن الحق للمشتري. 
مسألة: لا يفتقر الفسخ بالعيب إلى حضور البائع؛ لأن الحق للمشتري. 
مسألة: إذا اذعى المشتري أنه قد فسخ» وأنكر البائع» فالقول قول المشتري 
مع يمينه؛ لأن هذا لا يعلم إلا من جهته. 
مسألة: إذا اختلف المتبايعان عند مَنْ حدث العيب وامتنع صدق أحد 
المتبايعين» فالقول قول من لا يحتمل قوله الكذب. 
مسألة: إذا اختلف المتبايعان عند مَنْ حدث العيب» واحتمل حدوثه عند هذا 
وهذاء كعرج» وفساد في طعام؛ فالقول قول المشتري مع يمينه. هذا على 
المذهب» وهو من مفرداته. ولكن الصحيح. وهو مذهب الأئمّة الثلاثة: أن 
القول قول البائع مع يمينه؛ لحديث: (إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال 
البائع أو يترادّان»'؛ ولأن المشتري مُدَّع أنّ العيب سابق» فيقال له: إيتِ 
بيّنة أنّ العيب حدث عند البائع؛ ولأن الأصل السلامة وعدمٌ وجود العيب» 
ودعوى أن العيب سابق على العقد خلاف الأصل؛ ولأنه إذا كان لا يقبل 
قول المشتري في أصل العيب» فكذلك لا يقبل قوله في زمن العيب. 


)١(‏ أخرجه الخمسة» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وحسنه البيهقي وقال: «قد روي بأسانيد مراسيل 


إذا جمع بينها صار الحديث بذلك قويً). 
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مسألة: يجب أن يعلم أنَّ كل من قيل القول قوله. فإنه لا بذ من يمينه إلا 
إذا لم يحتمل إلا قول أحدهماء وهذه قاعدة عامّة؛ لحديث: «اليمين على 
المدعى عليه وفي لفظ على من انك لو يُعطى الناس بدعواهم لادّعى 
رجال دماء قوم وأموالهم)"". 

مسألة: فائدة اليمين أنَّ فيها خطراً عظيما دنيويًّا وأخرويّاء ولا يقدم عليها 
إننان الاراك ات واا 

مسألة : لحا لمعا عات حيبت العببو رم يحتمل ا 
الحديهما قبل خلا بین مثال ما لا يحتمل قول البائع: اذ شترى عبداً فوجد 
فيه إصبعا زائدة» فأراد ردّهء فقال البائع: حدث هذا العيب عندك» وقال 
المشتري: أبداًء فالقول قول المشتري؛ إذ لا يمكن أن يحدث له إصبع 
زائدة. مثال ما لا يحتمل قول المشتري: اشترى بهيمة ثم ردّهاء والعيبُ 
الذي فيها جرْحٌ ادّعاه المشتري» فنظرنا إلى الجرح وإذا هو يثعب دما 
جرح طَرِيّ والبيع له مدّة أسبوع. فالقول قول البائع بلا يمين؛ لأنه لا 
يحتمل أن يكون هذا الجرح قبل العقد. 

مسألة: إذا باع شخص سلعةء وقال المشتري: كم الثمن؟ قال: مائة 
ريال وأنه باعه برأس ماله» ثم تبيّن أن رأس المال تسعون ريالآ» فحينئذٍ . 
يغبت للمشتري الخيار بسبب التخبير الكاذب بالثمن» وهو نوع من الغعش 
والتدليس. فإنه أظهر السلعة بثمن كثير وهي ذ في الواقع بثمن قليل» وهذا 
حرام؛ ولهذا ججعل للمشتري الخيار» فإن شاء أمسك السلعة وإن شاء 
ردّها. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد. ولكنّ المذهب: أنه لا خيار 
للمشتري» ولكن يوضع عنه الزائد من ثمنها؛ لآن هذا من مصلحته. فكيف 
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نثبت له الخيار بشيء اشتراه برأس المال؟!؛ ولأنه لم يلحقه ضرر بلزوم 
N LD‏ 
له؛ لكونه يعلم أنّ البائع مدلّس» فحينئزٍ يتوجّه القول بإثبات الخيار؛ تأديب 

بائع على التدليس والكذبء وأمًا إذا لم يكن هناك شيء فلا يمكن؛ لأن 
المشتري قد يجعل كون الخيار له وسيلة لترك المبيع؛ لأن قيمته في السوق 
تمت نات ناب اسل على ن 
مسألة: يقول المؤلف: يثبت خيار التخبير بثمن المبيع للمشتري متى بان 
لفن المتعير يه ا وهلا السو بره م ا۷ وها اكد 
لا في «الإقناع»» ولا في «المنتهى)» ولا في «المقنع») الذي هو أصل هذا 
الكتاب «زاد المستقنع», ولاغيره» وهي عند التأمّل لا وجه لهاء فلعلّها سَبْقَ 
قَلّم من المؤلّف رحمه اللهء اللهمٌ إلا إذا قال المشتري: أنا لا أريد أن يَمُنَّ 
علي أنا أريد الثمن الحقيقيّ بلا زيادة» فهذه ربمًا تكون صورة المسألة 
ولام ل را شترى به البائع السلعة أكثر 
مما أخبر به المشتري فلا خيار له؛ لأنه يُعْبّن» بل الحَظ في جانبه. 
مسألة: البيع بالتخبير يقابله البيع بالمساومة: فالبيع بالتخبير فيه نوع من 
التقييد. والبيع بالمساومة فيه نوع من التحررء فالبائع والمشتري غير 
مقيّدين بثمنء والبيع بالمساومة أسلم من وجه ولكنه أخطر من وجه آخر 
أسلم من جهة أنه لا يكون فيه كذب, ولكنه أخطر من جهة أن البائع ربما 
يزيد في ثمن السلعة كثيراًء ففي كل منهما سهولة من وجه وخطورة من 
وجه آخرء والغالب أن التخبير أشدّ طمأنينة للمشتري. 
مسألة: يثبت خيار التخبير بثمن المبيع في (التولية» والشركة؛ والمرابحة» 
واوا روج تعره فى الان اد الور اة 
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مسألة: التولية: هي أن يبيعه برأس ماله» وسمّيت تولية؛ لأن المشتري صار 
بدلا عن البائع» وكأنما يصير ولي له» أي متابعنا له. 
مسألة: الشركة: هي أن يبيع عليه بعض المبيع بقسطه من الثمنء مثل أن 
يبيع عليه النصف مثلا فيكون على المشتري الثاني نصف الثمن» والبيع 
بالشركة قد يكون تولية» وقد يكون مرابحة» وقد يكون مواضعة. 
sS‏ 
س ماله وربح عشرة ريالات» أو بعتك برأس ماله مع ربح العشرء أي 
0 عبّن الربح أو نسبته. 
مسألة: المواضعة: هي أن يضع من الثمن» فيقول: بعتك إياه بخسارة عشرة 
ريالات» أو العشرء أو الخمس.ء أو ما أشبه ذلك. 
مسألة: لا بدّ في (التولية» والشركة» والمرابحة» والمواضعة) من معرفة 
البائع والمشتري رأس المال؛ لأنه إذا لم يعرفاه صار مجهولاًء ومن شرط 
صخة البيع العلم بالثمن. 
مسألة: إذا كان البائع الذي باع برأس المال ممّن عرف بالحذق بالتجارة 
فإنه يكفي الاعتماد على حذقه واتجاره فلا يه يشترط معرفة المشتري برأس 
المال. هذا على الصحيح» خلافا للمذهب؛ لأن كثيراً من الناس إذا عرف 
أنّ هذا الرجل ممّن يتاجرون بهذه السلعةء وأنه حاذق فيها , يثق به» بل ربما 
لو أراد أن يشتريها لجاء إليه يستشيره. ولكن لا شك أن الأولى والأحسن 
أن يعلم بالثمن؛ لأن الإنسان قد يقدّر ثمن هذه السلعة قليلاً ويكون كثيراًء 
وهذا يقع بكثرة» فإذا عقد البيع ولزم البيع» فإنه ربما يستحي أن يقول: 
رجعت» فمن ثم نقول: لا شك أنْ الأولى بيان الثمن للمشتري؛ خروجا 
من الخلاف؛ ولأنه أطيب لقلب المشتري. 
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مسألة: اشتراط علم البائع برس الال او كد من اشتراط علي المشتري 
به؛ لأن البائع ربما يغبن غبنا كثيراًء فربما يكون قد اذ شتراها في زمن 
الرخص وارتة تفع السعر وبلغت ضعف قيمتها وهو لا يعلم» > فسيقول: إن 
هذا المشتري غبنني وخدعني ويكون في قلبه حسرة. 

مسألة: إذا قال 0 أخطأت في الإخبار بثمن شرائي لهذا المبيع» فإنه لا 
يقبل قوله إلا ببينة ينة؛ لأنه مُذّعِء وإذا لم يكن عنده بينة فالقول قول المشتري 

يمينه» فيحلف أنه لا يعلم أنّ البائع أخطأء ويثبت يشت له الخيار. 

مسألة: إذا اشترى البائع سلعة بثمن مؤجّلء ثم باعها برأس ماله حالا ولم 
يببّن للمشتري أنه اث شتراها بثمن مؤجّلء فليس للمشتري حق الفسخ؛ 
ولكنّه يأخذها بأجلها؛ لأنه لا ضرر عليه؛ إذ إنه زاده خير لأن التأجيل 
أرفق به. هذا على المذهب. ولكنْ الصحيح: أنه ث يثبت الخيار للمشتري 
إن شاء أمسكها وإن شاء ردها؛ لأن البائع غرّه وخدعه وقد قال النبيّ 
سإاتاعبرتار: اليس لعزق ظالم ح٠‏ 

مسألة : إذا اشترى البائع بتخبير الثمن ممن لا تقبل شهادته له» ثم باعه على 


آخر ولم يخبره فللثاني الخيار على الصحيح ‏ إذا ظهر في ذلك غبن؛ لأن 


الغالب أن الإنسان مع من لا تقبل شهادته له لا يستقصي في الثمن› وأنه لا 
يماكس. 

مسألة: الذين لا تقبل شهادتهم للشخص هم: (أصوله» وفروعه). 

مسألة: الأصول هم: الآباء والأمهات وإن علوا. 

مسألة: الفروع هم: الأبناء والبنات وإن نزلوا. 


(۱) أخرجه البخاري معلّقا بصيغة التمريض» وأخرجه أبو داود» والترمذي» وحسنه ابن حجر» وصححه 
الألبان. 
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9. مسألة: الزوجان لا تقبل شهادة أحدهما للآخر. 
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مسألة: إذا اذ شترى البائع الذي باعه بتخبير الثمن 6 من الثمن حيلة. 
فللمڅ: ي الثانى الخيار إذا ظهر فن ذلك غبن. مثاله: رجل يطلب من 


آخر مائة ريال» والمطلوب منه يماطلء كلّما جاءه قال: انتظر» وفي بو 


من الأيام اشترى منه سلعة تساوي ثمانين بمائة» فلمًا اشتراهاء قال له: إذاً 
مقاصّة, فهذا الشراء ليس لرغبة فى السلعة؛ بل حيلة على استخلاص حقه؛ 
6 ناه ريل خرن رال ل يض هد الملنة فال اما غلك ر ان 
المال مائة» ثم تبيّن بعد ذلك أنه اث شتراها بمائة حيلة ليخلص دينه من هذا 
المماطل وهي تساوي ثمانين» فللمشتري الخيار. 
مسألة: إذا اشترى البائع الذي باعه بتخبير الثمن بأكثر من الثمن محاباة. 
فللمشتري الثاني الخيار إذا ظهر في ذلك غبن. مثاله: اشترى سلعة من 
صديق له» وهي لا تساوي مائة» لكن اشتراها بمائة؛ لأنه صديقهء أو 
اشتراها بمائة؛ لأنه رأى أنْ هذا الرجل فقيرء فقال: أزيد الثمن محاباة له 
وجبراً لخاطره. ثم إِنّ هذا المشتري باعها بالتخبير بالثمنء وقال: إِنّ ثمنها 
مائة» فيقال للمشتري الذي اشترى بالتخبير بالثمن: لك الخيار إذا تبيّن أنها 
أكثر من ثمنها من أجل المحاباة. 
مسألة: إذا اث الود وا اه اي 
تخصّه. فللمشتري الخيار إذا ظهر في ذلك غبن. مثاله: رجل اشتر 
إلى جنب بيته» فالبيت يساوي مائة ألف. واث 0 
جانب بيته» ثم إنه طابت نفسه من البيت وباعه على إنسان بالتخبير بالثمن. 
فقال المشتري الآخر: بكم اشتر تريته؟ قال: بمائة وعشرينء قال: أخذته 
برأس ماله وتبيّن أنّ المائة والعشرين أكثر من الشمن» وأنّ ثمنه مائةء وزاد 
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العشرين لرغبة تخص المشتري» وهو كونه إلى جنب بيته ومداخلاً بيته» 
مسألة: إذا اشترى البائع الذي باعه بتخبير الثمن بأكثر من الثمن لموسم 
فات» فللمشتري الخيار إذا ظهر في ذلك غبن. مثاله: اشترى شاة في عيد 
الأضحىء. وعادة أنْ الغنم في عيد الأضحى ترتفع قيمتهاء فاشترى هذه 
الشاة بمائة وفي غير الموسم تساوي ثمانين» ثم إنه بعد أن فات الموسم 
باعها برس مالها مائة» وهو أكثر من الثمن؛ لأنه اشتراها في موسم» 
مسألة: إذا باع شخص بعض الصفقة بقسطها من الثمن ولم يبِيّن ذلك في 
تخبيره بالثمن. فللمشترى الخيار بين الإمساك والرد. مثال ذلك: اشترى 
ثلاث سيارات بستين ألفاء ثمن كل واحدة عشرون ألفاء وباع واحدة 
منها بقسطها من الثمن عشرين ألفاء ثم باع الاثنتين تولية بأربعين ألفاء ثم 
تبيّن أنه اشترى ثلاث سيارات وباع واحدة» فللمشتري الخيار؛ لأن الناس 
يفرّقون بين بيع التجزئة وبيع الجملة» وقد يزيد الإنسان الثمن في الجملة 
أو فى التحزئة حسب الرغبات. هذا على قول. ولکن الصحيح. وهو 
المذهب: أنه إذا كان الثمن ينقسم على المبيع بالأجزاء فلا خيار؛ لأنه ليس 
فيه ضررء وإن كان ينقسم عليه بالقيمة ففيه الخيار؛ لأنه إذا كان ينقسم عليه 
بالقيمة» فالقيمة قد تزداد إذا زاد المبيع وقد تنقص» كما هو معروف في 
بيع الجملة والتفريد. أمَا إذا كان الثمن ينقسم عليه بالأجزاء بحيث إن كان 
جزء له قسطه من الثمنء فإنه إذا باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن وباع 
الباقي تولية ولم يذكر أنه باع منها شيئاء فلا خيار له؛ لأنه لا ضرر عليه. 
مسألة: كل شىء يتغيّر به الحال فى باب التولية فلا بد من بيانه. 
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مسألة: ما يزاد في الثمن في مذة الخيار فإنه يجب أن يخبر به. مثاله: 
شترى سلعة بمائة وفي أثناء المجلس قال البائع: آنا مغبون لا أبيعه إلا 
بمائة وعشرين» وإلا لي الخيارء فقال المشتري: قبلت بمائة وعشرين» 
فجاء رجل آخر يريد أن يشتري من المشتري برأس المال فلا بد أن يخبره» 
فيقول: اث شتريته بمائة» ثم في زمن الخيار زاد على . 

مسألة: ما يحط في الثمن في مدّة الخيار فإنه يجب أن يخبر به. مثاله: 
اشترى سلعة بمائة وفي أثناء المجلس قال المشتري: آنا مغبون» لا اشتريته 
منك إلا بثمانين وإلا لي الخيارء فقال المشتري: قبلت فباعه بثمانين» 
فجاء رجل آخر يريد أن يشتري من المشتري برأس المال فلا بد أن يخبره. 
فيقول: اث شتريته بمائة ثم أسقط عني عشرين بطلب مني. 

منقانة ها ا 3 ا ي ر ا ا اسن ا 
ثم وجد فيها عيبا فأخذ أرشه فإنه يلزمه إخبار المشتري الثاني بذلك, فإن لم 
عرقت المسري الخبار. مثاله: اشترى شاة بمائة ريال ثم وجد بها عيب 
فوم بعشرين ريالاء فدفعها البائع للمشتري» والذي اشترى الشاة باعها برأس 
مالها فيقول: إِنْي اشتريتها بمائة» ثم رُدَّ علي عشرون من أجل العيب. 
مسألة: ما أخذ أرشا لجناية عليه فإنه يلحق برأس ماله ويخبر به المشتري» 
فإن لم يخبره ثبت للمشتري الخيار. مثاله: اذ شترى عبداً بمائةء ثم إن العبد 
جَنِيَ عليه. بقطع بعض أطرافه أو ما أشبه ذلك وكان أرش الجناية التي جني 
بها على العبد خمسين فباعه برأس مالهاء فإذا باعه برأس ماله وهو معيب 
يجب عليه أن يقول: إني اشتريته بمائة فجُني عليه بخمسين. فيبيّن الواقع. 
مسألة: إذا كان الإسقاط من الثمن بعد التفرّق فلا يلزم إخبار المشتري 
الثاني؛ لأن الإسقاط وقع بعد لزوم البيع» مثاله: اشتريت هذا البيت بعشرة 
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آلاف ريال وتفرّقنا وأنيت بالدراهم إلى البائع» فقال: إني الآن أسقط عنك 
ألف ريال. 

مسألة: لو أن البائع الأوّل أبرأ المشتري من الثمن بعد التفرّق» ثم إن 
المشتري باعه برأس ماله فلا يلزمه أن يقول: إني اشتريته بكذا وأبرأني؛ 
لآن البراءة من الثمن حصلت بعد لزوم البيع. 

مسألة: إذا اشترى ثوب متسخاً بعشرة دراهم ثم أعطاه القصّار (الغسّال) 
فغسله بدرهمین» فيكون قد تحصل عليه باثني عشر درهماًء فجاءه إنسان 
وقال: أريد أن تبيعني إِيّاه برأس المالء فلا بد أن يقول له: اشتريته بعشرة 
دراهم» وغسلته بدرهمین» کل هذا تحرّيا للصدق في المعاملات؛ لأن 
النبئ ةيسار قال في المتبايعين: (إِنْ صدقا وبيّنا بورك لهما في 
بيعهماء وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما)"". 

مسألة: أخبار المشتري الأول المشتري الثاني بالحال ولو بعد لزوم العقد 
أمر حسن؛ لأنه أبلغ في الصدق. 

مسألة: لا يلزم المشتري الأول أن يخبر المشتري الثاني بكسب العبد» ونماء 
البهيمة المنفصل؛ لأن هذا نماء منفصل وهو للمشتري؛ لأنه في ملكه. 
مسالة : الخلاف بين المتبايعين من قديم الزمان» فيختلفان في الجنس» أو في 
القذرء أو في الصفة, أو في العين» أو في أَجَلِء أو في شرطء والاختلافات 
لا حصرلها. 

مسالة: ليس كل اختلاف في المبيع يوجب الخيارء بل الاختلاف الذي 
دلت السَّنّ على ثبوت الخيار في مثله. 

مسألة: إذا قال الفقهاء: (في الجملة)» فالمعنى: أكثر الصورء وإذا قالوا: 
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(بالجملة)» فالمعنى: جميع الصورء والفرق: أن (في) للظرفيةء و(الباء) 
للاستيعاب. 

مسألة: إذا اختلف المتبايعان في قَذْرِ ثمن البيع تحالفا؛ لأن كل واحد 
منهما شش ومُنكر» فيقول البائع: والله ما بعته بكذاء وإنما بعته بكذاء ثم 
يحلف المشتري ما اذ شتريته بكذاء وإنما اشتريته بكذاء فإذ تمّت المحالفة 
ولم يرض أحدهما بقول الآخر فلكل واحد منهما الفسخ. هذا على قول. 
ولكنّ الصحيح: أنهما لا يتحالفان» وإنما القول قول البائع مع يمينه ما 
لم توجد بينة لدى أحدهماء ومالم يذعى البائع ثمنا خارجاًا عن العادة؛ 
لحديث: «إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع أو يترادّان»”'؛ ولأن 
الملك خرج من يد البائع» ولا يمكن أن يخرج إلا بما يرضى به هو. ويقال 
للمشتري: إِنْ رضيت بما قال البائع وإلا فملكه باقي. 

مسألة : لكل من المتبايعين الفسخ إذا لم برض أحدهما بقول الآخرء أي 
بعد التحالف يكون كل واحد منهما بالخيار إن شاء قبل وإن شاء فسخ. 
مسألة: إذا رضي أحد المتبايعين بقول الآخر فلا فسخ. 

مسالة: الذي يحلف أوّلا هو البائع ‏ هذا على القول بالتحالف ؛ لأنه هو 
الذي انتقل الملك عنه» فكان جانبه أقوى؛ لأن الأصل عدم خروج الملك 
من يد صاحبه. ولآن البائع يريد أن يثبت يثبت والمشتري يريد أن ينفي» والنفي 
لا يكون إلا بعد الإثبات. 

مسألة: إذا وجدت بيّنة تشهد بقول أحد المتبايعين» فإنه يحكم بما دلت 
عليه البينة فلا يتحلفان. 


)١(‏ أخرجه الخمسة» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وحسنه البيهقي وقال: «قد روي بأسانيد مراسيل 
إذا جمع بينها صار الحديث بذلك قويً). 
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مسألة: إذا كان ما ادّعاه أحد المتبايعين بعيداً لا يمكن» فهذا لا يقبل قوله. 
ولا يلتفت له» ولا تسمع دعواه؛ لبعده. 
مسألة: لا يستقيم أن نقول: ليس على المشتري ضرر إذا اختلفا في ثمن 
الع امح إذا لم يرضي يما اعا اا بل تقول؟ ف كرد في 
ذلك ضرر عليه؛ لأنه قد تكون حاجته متعلّقة بهذه السلعة وقد اشتراهاء أو 
يكون السوق ارتفعت أسعاره» أو ما أشبه ذلك. 
مسألة: إذا اختلف المتبايعان في ثمن البيع وقد تلفت السلعة عند المشتري 
فإنه يرجع إلى قيمة مثلها وقت العقد ‏ على الصحيح ؛ لأن المبيع وقت 
ا ل 
لعقد. فليس له إلا قيمتها وقت العقد. 
مسألة ١‏ إذا صارت القيمة أكثر ما قال البائع فإنه لا يست يستحق أكثر مما اڏعی» 
وإن كانت القيمة قل مما قال المشتري ألزم بما أقرٌ به» وهذا هو الوّرَعٌ آلا 
يأخذ البائع أكثر مما ادّعى أنه باع به» والمشتري يدفع ما أقرٌ أنه اشترى به. 
هذا على قول. وما على المذهب: فإنه يُلزم بالقيمة سواء كانت أكثر مما 
عى البائع أو قل مما ادعى المشتري؛ لأن البائع قر بالخروج من ملكه 
بالقيمة فهو لا د بسن المكل. 
مسألة: إذا اختلف المتبايعان في صفة السلعة التالفة» فالقول قول المشتري 
مع يمينه. مثاله: أن يقول البائع: إن العبد الذي هلك كان كاتباء وقال 
المشتري: بل كان غير كاتب» فالقول قول المشتري مع يمينه ما لم تكن 
هناك بينة لدى البائع؛ لأن القاعدة تقول: (إنّ كل غارم فالقول قوله)؛ لأن 
الغارم وهو المشتري لا يلزم بأكثر مما أقر به؛ ولأن الأكثر مما أقرٌ به دعوى 


تحتاج إلى بينة 
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مع يمينه. مثاله: أن يقول البائع: إني قد بعت عليك شاتين» وقال المشتري: 
بل وعد وقد تليت التباران» فالغو فول الملشري يع يدوه مالم تكن 
هناك بيّنة لدى البائع؛ لأن القاعدة تقول: (إنّ كل غارم فالقول قوله)؛ لأن 
الغارم وهو المشتري لا يلزم بأكثر مما أقرٌ به؛ ولآن الأكثر ممّا أقرّ به دعوى 
تحتاج إلى بينة 

مسالة: إذا فسخ العقد انفسخ ظاهرا وباطنا في حق المتعاقدين» أي في الدنيا 
والحكم» ورد السلعة إلى البائع يتصرّف فيها تصرّف الملاك في أملاكهم. 
ويرجع الثمن إلى المشتري يتصرف فيه تصرّف الملاك في أملاكهم. سواء 
كان أحدهما صادقًا آم كاذب» حتى الكاذب ينفسخ العقد في حقه. هذا 
على المذهب. واتح NS‏ 
باطناء وأنه لا جل له أن يتصرّف فيما رجع إليه من ثمن إن كان مشتريا. 
أو من سلعة إن كان بائعًء وأنْ هذا البائع يعتبر كالغاصب الذي تصرّف في 
ملك غيره؛ لأن أصل انفساخ العقد ظلم. 

مسألة: إذا اختلف المتعاقدان في كون المبيع نقدا أو إلى أجل فالقول 
قول من ينفيه مع يمينه ما لم تقم قرينة على أن القول قول من يثبته فيحكم 
بهذه القرينة. مثاله: قال البائع: بعتك هذا الشيء نقداً غير مؤجّلء فقال 
المشتري: بل بعتنيه مجلا فالقول قول البائع» أي قول من ينفيه» فيلزم 
المشتري بدفعه نقداً؛ لأن الأصل عدم التأجيل. 

مسألة: إذا اختلف المتعاقدان في مقدار الأجل ولم توجد قرينة تؤيّد قول 
أحدهماء فالقول قول من ينفي الزيادة مه يمينه» مثاله: قال البائع: الثمن مؤجّل 
إلى ستة أشهرء وقال المشتري: بل مؤجّل إلى سَنَةَ فالقول قول البائع؛ لأن 
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الأصل عدم الزيادة» فهما قد اتفقا على ستة أشهر واختلفا فيما زاد. 

مسألة : إذا اختلف المتعاقدان في مقدار الأجل ووجد قرب ينة نويد قول أحدهماء 
فالقول قوله مع يمينه. مثاله: هذه السلعة قيمتها في السوق نقدا مائة» وإذا كان 
الثمن مؤجّلاً فسوف تكون بمائتين مثلاء والثمن هنا مائتان» فالبائع يقول: 
إنه نقد» والمشتري يقول: إنه مؤجل فالقرينة مع المشتري» فيترجح جانبه. 
ويقال له: احلف على أن الثمن مؤْجّل إلى سنتين ويحكم بذلك. 

مسالة: إذا اختلف المتبايعان في شرط. فالقول قول من نفاه مع يمينه؛ لآن 
الأصل عدمه. مثال ذلك: باع رجل بيته على آخر بثمن» ثم ادَّعى البائع 
أنه قد اشترط سكناه لمدّة سنة» فالقول قول المشتري؛ لأنه ينفي الشرط. 
والأصل عدم وجوده. مثال آخر: باع عبداً فقال المشتري: إني اشترطت 
عليك أن يكون كاتباء وقال البائع: لم تشترط أنه كاتب» فالقول قول البائع؛ 
لأنه ينفي الشرط والأصل عدم وجوده. 

مسألة: إذا اختلف المتبايعان في شرطء فالقول قول من نفاه مع يمينه ما لم 
توجد قرينة» فإذا وجدت قرينة فالقول هنا قول المشتري. مثاله: اشترى عبدا 
بعشرة آلاف ريال» وهو غير كاتب يساوي ألفي ريال فالقول قول المشتري 
لوجود القرينة؛ لأنه إذا كان غير كاتب لا يباع بعشرة آلاف» وإنما بألفين. 
مسألة: إذا اختلف المتبايعان في عين المبيع تحالفا. هذا على قول. ولكنّ 
الصحيح» وهو المشهور من المذهب: أن القول قول البائع مع يمينه؛ 
لحديث: «إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع أو يترادان»'؛ ولآن 
البائع غارم» فهو الذي ستؤخذ منه السلعة» فلا يغرم غير ما أقرٌ به. وعلى هذا 


)١(‏ أخرجه الخمسة» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وحسنه البيهقي وقال: «قد روي بأسانيد مراسيل 
إذا جمع بينها صار الحديث بذلك قويً). 


6٦ 


۷ 


6۸ 


المختصر الماتع للشرح الممتع 55-0 كتاب البيع 
ص 


لك ات 


فيقال للمشتري: إا أن تأخذ السلعة التي عيّنها البائ » وما أن تترك البيع. 

مسألة ؛ إذا أبى کل من المتبايعين تسليم ما بيده حتى يقبض العوض وكان 
الثمن عينا نُصَّبّ عدلٌ يقبض منهما ويسلّم المبيع ثم الثمن» أي يجب على 
المتبايعين أن يترافعا إلى الحاكم» ثم ينصّب الحاكم رجلا يستلم منهماء 


حمسيس هذا على قول. ولكنّ الصحيح: أن 


حبس المبيع على ثمنه» فإذا كان كل من المتبايعين لا يثق بالآخر 
لبد سيا جل وب EON e‏ 
تستقيم أحوال الناس إلا بهذا؛ حيث إِنَّ المحاكم تتأخر كثيرا. 
مسالة وإذا آبى کل من الاي تسای ما بب ن يقيضن الطوضن وكان 
الثمن دَيْنَا حالا أجبر بائع» ثم مشتر إن كان الثمن في المجلس» أي أنه 
يجب على المتبايعين أن يترافعا إلى الحاكم» فيقول الحاكم للبائع: سلم 
المبيع» ويقال للمشتري: سلّم الثمن» ولا حاجة إلى أن ينضّب عدلا يقبض 
منهماء وهذا هو الفرق بين هذه المسألة والمسألة الأولى. ووجه الفرق 
بينهما: أن الثمن في الثانية تعلّق بذمّة المشتري» وأا في الأولى فحق البائع 
تعلق بعين الثمن. هذا على قول. ولكنّ الصحيح: أنَّ بائع حبس المبيع 
على ثمنه» فإذا كان كل من المتبايعين لا يثق بالآخر فهما بأنفسهما ينصبان 
عدلا يستلم منهما ويسلّم المبيع ثم الثمن؛ لأنه لا تستقيم أحوال الناس إلا 
بهذا؛ حيث إِنْ المحاكم تتأخر كثيرا. 
مسألة: الثمن المعيّن: هو الذي وقع العقد على عَيْنِه والثمن الذي لم يقع 
العقد على عينه يسمّى دينَاء فإذا قلت: بعني هذه الساعة بهذه الدراهم 
فالثمن معيّن. وإذا قلت: بعنيها بعشرة, فقال: بعتكها بعشرة. فالثمن هنا 
دّين؛ لأنه غير معيّن 


المختصر الماتع للشرح الممتع عق لاد كتاب البيع 
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6. مسألة: الذّين عند الفقهاء ليس هو الدّين الذى يعرفه العامّةء بل هو: كلّ ما 


A+ 


A1 


AY 


A1 


A٤ 


60 


لم يعيّن من من 
مسألة :إذ أبى کل من المتبايعين تسليم ما بيده حتى يقر يقبض العوض وكان 
الثمن دينا حالا غائبً في البلد لا في المجلس < حجر على الشمن ذ في المبيع 
و ال ی محف له خي ان جف ف ی اا ت فا يضر الاه 
هذا على قول. ولكنّ الصحبح: أن للبائع حبس المبيع على ثمنه. فإذا كان 
كل من المتبايعين لا ب ق بالآخر فهما بأفسهما ضبان عدلا تلم متها 
ويسلّم المبيع ثم الشمن؛ لأنه لا تستقيم يم أحوال الناس إلا بهذا. 
مسألة : ؛ إذا أبى كل من المتبايعين تسليم ما بيده حتى يقبض العوض وكان 
او ا ی E‏ 
مسألة وإذا لى كل من المسائعيى سام ينا بيه ی د يقبض العوض وكان 
امن ينا حالا وكان المشتري مغر فللبائع الفسخ؛ لأن في إنظاره ضرراً 
عليه. 


مسالة: إذا أبى كل من المتبايعين تسليم ما بيده حتى يقبض العوض وكان 
الثمن دينا مؤجّلاً أجبر البائع على التسليم» وعلى الانتظار حتى يحل 
الأجل؛ لأنه دخل على بصيرة. 

مسألة: إذا كان البائع يعلم بعسر المشتري فإنه لا خيار له؛ لأنه دخل على 
نضيرة وإ نهال الععسر والجيء قال تحال م و اكت اوت تيار لذ 
ا رو وان صگ فوا ڪيرڪ م نکتخر م مو ا ل ماه 

مسألة نإذا ایی كل من التايمين ايع ما بین حت يق يقبض العوض وكان 
الثمن دَينا حالا وكان المشتري مماطلا فإنه يحاكم عند القاضي حتى 
تجري عليه أحكام المماطلين. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه إذا 


15 


۸ 


AY 


A^ 
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لك ات 


ظهر أنه مماطل فللبائع الفسخ؛ لتأديبه؛ ولأن بعض المماطلين أسوأ حالاً 
من الفقراء. فإن الفقير ربما يرزقه الله المال فيوفى» والمماطل إذا كان هذا 
E as‏ 
ماك صر ع دن في المستقبل. 

مسألة: يبت يغبت الخيار للخُلْفٍ في الصفة, » أي أنه باعه شيئا موصوفاء مثل أن 
يقول: بعتك سيارة صفتها كذا وكذاء ثم اختلفا في الصفةء فقال المشتري: 
وصفتها لي بكذاء وقال البائع: بل وصفتها بكذا وبكذاء فهنا لا مرجّح 
لأحدهما فيثبت لهما الخيار. هذا على قول. ولكنّ الصحبح: أن القول 
قول البائع» أو يترادان» فيقال: إِمّا أن تقتنع بقول البائع» وإلافالملك ملکه؛ 
لحديث: «إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع أو يترادان)7'. 

مسألة : رذ يثنت يفيت الشيار لتغير ما تقدمت رؤيه: مثاله: باع عليه لبت وقد شاهده 
المشتري بالأمس» ثمٌ في اليوم الذي عقد عليه البيع تغيّرت صفته. فتنازعا 
في ذلك فللمشتري الفسخ؛ لأن المبيع تغيّر عن رؤيته السابقة. 

مسألة: مَن اشترى مکیل أو موزوناء أو معدوداء أو مذروعاء صح الشراء 
وإن لم يُكَلء وإن لم يُوزنء وإن لم يعد وإن لم يُذرع» ولزم البيع بمجرّد 
العقد. ولكن حيث لا خيارء ما إذا كان هناك خيار مجلس فلا يلزم العقد 


إلا بالتفرّق بعده. 


)١(‏ أخرجه الخمسة» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وحسنه البيهقي وقال: «قد روي بأسانيد مراسيل 


إذا جمع بينها صار الحديث بذلك قويً). 


المختصر الماتع للشرح الممتع Ee‏ كتاب البيع 
7 ل صج ويلك 


ي 


489 مسألة: من اشترى مكيلا أو موزوناء أو معدوداء أو مذروعا لم يصح 


6۰ 


1 


(۱) 


تصرفه فيه بعوض حتى يقبضه بكيل إن اشتراه بكيل» وبوزن إن اشتراه 
بوزن» وبذرع إن اشتراه بذرع, وبعذٌ إن اشتراه بعد لحديث: «من ابتاع 
افا ست لبي نكر 

مسالة: من اشترى مكيلا أو موزوناء أو معدوداء أو مذروعا لم يصح تصرّفه 
فيه بعوض ولو مع البائع حتى يقبضه. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه 
يصح تصرّفه مع البائع» وان حديث: «فلا يبعه حتى يقبضه)”'"» يعني لا يبيعه 
على غير بائعه؛ لحديث ابن عمر قال: «كنًا نبيع الإبل بالدراهم فنأخذ عنها 
الدنانير ونبيعها بالدنانير» فتأخذ عنها الدر اه فسألت رسول الله عباالقجيودة 
فقال: لا بس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرّقا وبينكما شيء)”". 

مسألة: يجوز تصرّف المشتري في المبيع بهبة» أو صدقةء أو هدية» أو 
ما أشبه ذلك قبل قبضه. هذا على المذهب» وهو الصحيح؛ لحديث: 
«أنْ عمر باع على النبيّ امسار بعيرأء فوهبه النبيّ لابن عمر وكان 
راكبها قبل أن يقبضها من عمر)”* فهذا تصرّف بهبة بغير معاوضة؛ ولهذا 
جاء في الحديث: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه)””». ومعلوم أن 
البيع معاوضة, وإذا كان النبيّ ذكر البيع وحده. فهو دليل على أن ما شابهه 
كالأجرة» وهبة الثواب ‏ يعني الهبة على عوض - فهي مثلهء أمّا ما لم يوافقه 


أخرجه البخاري ومسلم. 


(؟) انظر الحاشية السابقة. 


(۳) 


أخر جه الخمسة» وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي» وصوّب شعبة والترمذي والبيهقي أنه 
أخر جه البخارى. 


(4) 
(0) 





أخرجه البخاري ومسلم. 


4۲ 


4۹۳ 
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کو ا 


في العلّة ولم يقصد به المعاوضة. وإنما قصد به وجه الله إن كان صدقة, أو 
التوذد والتحبّب إن كان هدية وهبةء فإنه لا يساويه في الحكم» وقياس الهبة 
والهدية على البيع قياس مع الفارق. 

مسألة: المكيل ونحوه يجوز التصرّف فيه إذا بيع جَزاف. هذا على 
المذهب. ولكنّ الصحيح: أن كل شيء لا يباع حتى يقبض. لحديث ابن 
عمر: «أنهم كانوا يتبايعون الطعام جزافا فنهاهم النبيّ نيه أن 
يبيعوه حتى یحوٌلوه»'؛ ولأن حكيم بن حزام قال: يا رسول الله إن لي 
بيوع فما يَجِل لي منها وما يحرم؟ فقال: «إذا ابتعت شيث فلا تبعه حتى 
تقبضه»"؛ ولحديث زيد بن ثابت: «أن النبيّ نهى أن تباع السلع حيث 
تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم)'". 

مسالة: إذا تلف المكيل كيلا والموزون وزناء والمعدود عدّاء والمذروع 
ذرعًا قبل قبضه فمن ضمان البائع» وأا بعد القبض فيكون من ضمان 
المشتري. هذا على المذهب. مثال ذلك: بعت عليك هذا الكيس من 
الحنطة» كلّ صاع بعشرة دراهم» وقبل أن نكيله تلف إما بسرقة أو بأمطار 
حملته» أو ما أشبه ذلك فالضمان على البائع؛ لأنه لم يستوف حتى الآن» 
وقد قال النبىٌ مالعل ووس : «الخراج الهاو“ نكها أذ الشارع منعني 
من بيعه والكسب فيه. فان ضمانه على من هو في ملكه أولاً. 


)١(‏ أخرجه أبو داود» وحسنه الألباني» وأخرجه البخاري ومسلم عن ابن عمر قال: «قد رأيت الناس في عهد 


رسول الله صَرَلنَعييوسََ إذا ابتاعوا طعام] جزاف يُضرّبون في أن يبيعوه في مكانهم ذلك حتى يؤوه إلى 
رحالهم». 

00 احرج احبر سات و روا كيان والارتورت 

(۳) انظر الحاشية قبل السابقة. 


(6) أخرجه الخمسة» وصححه الترمذي» وابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم ووافقه الذهبي» وصححه 


المنذري» وحسنه البغوي» وصححه ابن القطان والألباني» وحسنه الأرنؤوط. 


۱۹ 


5 


0 


كع 


4۷ 


۹۸ 
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قا تت 


مسألة: إذا تلف المكيل ونحوه بآفة سماوية انفسخ البيع؛ لحديث: (إذا 
بعت من أخيك ثمراً فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاء بم 
تأخذ مال أخيك بغير حقٌ)2"7) والآفة السماوية: هي كل ما لاصنع للآدمئ 
فيه» مثل أمطار أتلفته» أو صاعقة أحرقته. أو رياح حملته. إلى غير ذلك. 
مثال ذلك: رجل باع على شخص كيس حنطة, كلّ صاع بكذاء ثم اتی 
السيل فحمله وأفسده وذهب به. فالتلف هنا بآفة سماوية» أو نزلت صاعقة 
فأحرقته» أو هبت رياح فحملته» فالضمان على البائع» فإن كان قد استلم 
الثمن رده على المشتريء وإن كان لم يستلمه فهو عند المشتري. 

مسألة: يشبه الآفة السماوية من لا يمكن تضمينه» كما لو تلف بأكل حيوان 
له أو تلف بأكل الجند له. يعني مرت جنود السلطان فأخذته. 

مسألة: إذا أتلف المكيل ونحوه آدمي معيّن يمكن تضمينه خُيّر مشترٍ بين 
فسخ» وإمضاء» ومن ثم مطالبة متلفه ببدله. ۰ 
مسالة: إذا أتلف البائع المكيل ونحوه انفسخ البيع. هذا على قول. ولكنّ 
الصحيح: أنه يضمنه. 

مسالة: ما لم يُشْثَرَ بكيل» أو وزنء أو عَذَ أو ذرع» أو رؤية سابقة» أو صفة 
فيجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه؛ لحديث ابن عمر قال: كنا نبيع 
الإبل بالبقيع بالدراهم ‏ وفي لفظ بالنقيع ‏ فنأخذ عنها الدنانير وبالعكس ‏ 
أي بالدنانير فنآخذ الدراهم ‏ فسألنا رسول الله صَرَلنَءََوَسَل فقال: لا بأس 
أن تؤخذ بسعر يومها ما لم يفترّقا وبينهما شيء)”". مثاله: باع عبداًء أو 


(۱) أخرجه مسلم. 


(؟) أخرجه الخمسة» وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي» وصوّب شعبة والترمذي والبيهقي أنه 


موقوف» ورجحه الحافظ في الدراية» وضعفه الألباني» وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده ضعيف. 


11۰ 
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سسس 


بعيرأً» أو دار أو سيارة معيّنة ولم يقبضهاء فيجوز أن يتصرّف فيها قبل 
القبض؛ لأنه لا يحتاج إلى توفية» أي ليس مبيعا بكيل حتى يحتاج إلى 
كيل» وربما يزيد أو ينقصء أو وزن وربما يزيد أو ينقص» فهذا شيء 
معيّن يجوز أن تبيعه قبل قبضه ولو في مكان بيعه. هذا على قول. ولكنّ 
الصحيح: أنه لا يجوز أن يتصرف في المبيع قبل قبضه مطلقا في كل 
شيء؛ لحديث ابن عمر: «أنهم كانوا يتبايعون الطعام زاف فنهاهم النبيّ 
أن يبيعوه حتى يحؤّلوه)"'؛ ولأن حكيم بن حزام قال: يا رسول الله إِنْ لي 
بيوع فما يحل لي منها وما يَحْرْم؟ فقال: (إذا ابتعت شيت فلا تبعه حنى 
تقبضه)”"؛ ولحديث زيد بن ثابت: «أنْ النبيّ نهى أن تباع السلع حيث تبتاع 
حتى يحوزها النّجَار إلى رحالهم)”"» وأمّا استدلالهم بالحديث السابق: 
«كنا نہ نبيع الإبل بالبقيع بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير وبالعكس»» فإنه دليل 
اطا المدلوك» ووجة 4لاك؟ أن الحديف إا اهو بيخ ماقي الثاقةه ولس 
بيع شيء معيّن» فقد كانوا يبيعون الإبل بالدراهم» والدراهم ثابتة في ذمّة 
المشتري» ويبيعونها بالدنانير وهي ثابتة في ذمّة المشتري» فيأخذون عن 
الدراهم دنانير» وعن الدنانير دراهم. 

مسالة: ما بيع بصفة أو رؤية سابقة فلا يجوز التصرّف فيه حتى يُقبض؛ لأنه 
يحتاج إلى حق توفية؛ ولهذا إذا تغيّر المبيع عن الرؤية السابقة أو الصفة فله 
الخيار كما سبق. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنّ كل مبيع لا يجوز 
بيعه إلا بعد القبض. 


)١(‏ أخرجه أبو داود. وحسنه الألباني» وأخرجه البخاري ومسلم عن ابن عمر قال: اورا ب الناس ني مهلا رسول 


الله صَيِدََدعلَوسَلَرَ إذا ابتاعوا طعاماً جزافاً يُضرّبون في أن يبيعوه في مكانهم ذلك حتى يؤوه إلى رحالهم). 
(؟) أخرجه أحمدء والنسائي» وصححه ابن حبان» والألباني» والأرنؤوط. 
(۳) انظر الحاشية قبل السابقة. 
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مسالة: إذا اشتريتُ ثمراًعلى شجر. ثم بعتّها جاز» وهي من ضمان البائع» فلو 
تلفت بآفة سماوية بعد أن بعتها رجع المشتري على وأنا أرجع على البائع 
الأوّلء فليس كل شيء يكون من ضمان البائع لا يصح التصرّف فيه بل قد 
يكون من ضمان البائع» ويصح التصرّف فيه كالثمر على رؤوس النخل. 
مسألة: إذا تلف ما عدا المبيع بکیل» أو وزن» أو عد أو ذرع» أو صفة» أو 
رؤية سابقةء أو الثمر على الشجر فمن ضمان المشتري ما لم يمنعه بائع 
من قبضه؛ لحديث ابن عمر قال: ١مضت‏ السَنَة أنّ ما أدر كته الصفقة حي 
مجموعا فمن ضمان المشتري»""'» والمعنى: ما أدر كته الصفقة وهو غير 
محتاج إلى أن يستوفى» فهو من ضمان المشتري؛ ولحديث: «من باع عبداً 
وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع»""» فجعل الملك ينتقل 
بمجرّد العقد» والأصل أن الضمان على من انتقل الملك إليه؛ لحديث 
«الخراج بالضمان»"» أي من له غم شيء فعليه عُرّْمُه فكما أنّ الملك 
للمشتري وله غُنْمُ المملوك فعليه أيضا غَرْمُه. 

مسألة: إذا باع سيارة مثلاء والسيارة ليست بكيل» ولا وزن» ولا عد. ولا 
ذرع» ولا برؤية سابقة» ولا صفة, فأراد المشتري أن يأخذها فمنعه البائع» 
فهنا الضمان على البائع» لكته يضمنها ضمان غصب» ومعنى ضمان 
الغصب: أن عليه أجرتها مدّة منعه إياهاء وأنها لو تلفت ضمنها بقيمتها 
وقت التلف. لا بما وقع عليه العقد. وإذا ضمنها ضمان غصب بما تساوي 


)١(‏ أخرجه البخارى معلّقا بصيغة الجزم» ووصله الدارقطنى. 
2 ب f‏ ي 


(۳) أخرجه الخمسة» وصححه الترمذي» وابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم ووافقه الذهبي» وصححه 


لمنذري» وحسنه البغوي» وصححه ابن القطان والألباني» وحسنه الأرنؤوط. 
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وقت التلف فإنه يضمنها بقيمتهاء سواء زادت على ثمنها آم نقصت. فإن 
زادت فالأمر ظاهر؛ لأن الغْنْم للمشتري فزيادة سعرها من مصلحته. فإذا 
قدرنا أنه اشتراها بخمسين ألف ومنعه البائع من قبضها واحترقت وكانت 
تساوي حين الاحتراق ستين ألفء فإن البائع يضمن ستين آلف وهذا 
واضح؛ لأن المشتري له غُنْمها وعليه غُرْمهاء وهذا الرجل يضمنها ضمان 
غصب. فإن كانت حين احتراقها لا تساوي إلا أربعين فإن البائع ‏ على 
الصحيح ‏ يضمنها بخمسين على كل حال؛ لأنه مُعْنَدٍ بمنعها. 

مسالة: إذا مَكَنَ البائع المشتري من استلام السلعة فأبى» فإن الضمان حينئزٍ 
يكون على المشتري إذا تلفت السلعة؛ لأنه هو الذي امتنع من قبضها 
الواجن عليه 

مسألة: يحصل قبض ما بيع ب(كيل؛ أو وزنء أو عَدَّ أو ذرع). هذا على 
المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه لا يتم قبضه إلا ب(استيفائه» وحيازته)؛ 
لحديث زيد بن ثابت: "أن النبيّ َّسا نهى أن تباع السلع حيث 
تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم)"". 

مسألة: يحصل قبض الصِبْرّة بنقلها. 

مسألة: الصّبْرَة: هي الكومة من الطعام. 

مسألة: يحصل قبض ما ينقل بنقله. مثل: الثياب» والحيوانات» والسيارات» 
والأجهزة. وما أشبه ذلك؛ لأن هذا هو العرف. 

مسألة: يحصل قبض ما يتناول بتناوله. مثل: الدراهم» والجواهر. والساعات 
والأقلام» وما أشبه ذلك. 


)١(‏ أخرجه أبو داود» وحسنه الألباني» وأخرجه البخاري ومسلم عن ابن عمر قال: «قد رأيت الناس في عهد 
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رسول الله َوَس إذا ابتاعوا طعاماً جزافاً يُضرّبون في أن يبيعوه في مكامهم ذلك حتى يؤوه إلى 


رحالهم). 
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مسألة: يحصل قبض غير ما سبق بالتخلية» مثل: الأراضي» والبيوت» وما 
أشبه ذلك» ومعنى التخلية أنْ يخلّي بين المبيع والمشتري» فيسلمه المفتاح 
مثلاً في البيت» وينتقل عن الأرض في الأرض. 

مسألة: المبيعات التي لا يحتاج فيها إلى حق استيفاء» أي لا يحتاج إلى 
كيل» أو وزنء أو عد أو ذرع» فيرجع في معرفة قبضها إلى العرف ‏ على 
الصحيح» فما عد الناس قبضاً فهو قبض وما لم يعدّوه قبضا فليس بقبض. 
مسألة: الإقالة فسخ على الصحيح ؛ لأن المبيع قبل الإقالة على ملك 
المشتري. 

مسألة: الإقالة: هي أن يرضى أحد المتبايعين بفسخ العقد إذا طالبه صاحبه 
بدون سبب. قال النبئ صَدَلتَهعَََهِوسَ: «من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته 
يوم القيامة)""". 1 

مسألة: تجوز الإقالة قبل قبض المبيع؛ لأنها ليست بيعا؛ بل هي فسخ. 
مسألة: ما حصل من نماء في المبيع بين الإقالة والعقد يكون للمشتري؛ 
لأن المبيع قبل الإقالة على ملك المشتري. 

مسألة: لا تجوز الإقالة إلا بمثل الثمنء فلا تجوز بزيادة ولا نقص ولا 
اختلاف نوع أو اختلاف جنس؛ لأنها تشبه العِيئة» حيث ربح البائع على 
المشتري. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنها تجوز بأقلّ وأكثر 
إذا كان من جنس الثمن؛ لأن محذور الرّبا في هذا بعيد فليست كمسألة 
العيئّة؛ لأن مسألة الِيئّة محذور الرّبا فيها قريبء أا هذه فبعيد» وهو الذي 
عليه عمل الناس» وهو من مصلحة الجميع؛ لأن البائع إذا أقال المشتري. 


(۱) أخرجه أبو داود» وابن ماجه» وابن حبان» والحاكم» وصححه ابن حبان والحاكم على شرط الشيخين 


ووافقه الذهبي» وصححه ابن دقيق العيد» وابن حزم» والألباني. 
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فإن الناس سوف يتكلّمون ويقولون: لولا أنّ السلعة فيها عيب ما ردّها 
المشتري» فيأخذ البائع عوضا زائداً على الثمن من أجل جبر هذا النقص. 
مسألة: ليس في الإقالة خيار؛ لأنها ليست بيعاء وإنما هي رجوع في العقد. 
فلو أقاله» وبعد أن أقاله في مجلس الإقالة رجع فلا خيار له. 

مسألة : ليس في الإقالة سفعةء والشفعة معناها: انتزاع حصة الشريك ممن 
انتقلت إليه بعوض مالىيٌ. مثال ذلك: زيد وعمرو شريكان في أرضء فباع 
عمرو نصيبه على بكر فزيد هو الذي له حقٌّ الشفعةء لكن زيداً قال: إِنَّ 
بكراً حبيب إليّ ولا أريد أن آخذها بالشفعةء فأسقط حقه من الشفعة. ثم إِنَّ 
بكراً جاء إلى عمرو وقال له: إني نادم وأحبّ أن تقيلني» فأقاله. فليس لزيد 
أن يأخذها من عمرو بالشفعة؛ لأن الإقالة فسخ وليست بيعا. 


باب الزيا والصرف 
مسألة: الرّبا في اللغة: الزيادة» ومنه قوله تعالى: ١إا‏ را عله الما اهرت 
وريت #4 [فصلت:9”] أي اهتزت بأشجارها وعشبها. وربت: أي زادت» 


وليسن المراة الأرض نفسهاء بل المراد ما يقبت فيها: 
مسألة: الرّبا شرعا: هو زيادة فى أشياء» ونَسَأ فى أشياء. 


1 
0 


Q2 
2-5 
3/0 
0 


مسألة : الرّبا من كبائر الذنوب. وهو محرم بالکتاب» وال وإجماع 
المسلمين» وهذامن حيث الجملة؛ إذإن العلماء يختلفون فى بعض المسائل 


اختلاضًا كثيراً أ. قال تعالى: #وأحل الله أَلْسَيْع حرم ليأ 4 [البقرة:ه77]» وقال 
النبئ مالاو ونما : «لعن الله ١‏ أكلن الرّباء ولف وشاهديه. وكاتبه) 27 


(۱) أخرجه مسلم. 
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وهذا يقتضي أن يكون الرّبا من كبائر الذنوب؛ لأن الله قال: إو عاد 

اوک أصَحَدبُ السار هم فيا حَدلئوت 41597 [البقرة:770؟]» وقال تعالى: 

# يها ایت ءَامنوأ اتقو امه ودروا ما تی من اربوأ إن کشم مُؤْميِينَ ا إن لہ 

ا ادوا بحر من أَللَّه و ورسول و ون ت OR‏ تبتر وڪم رءوش اموڪ نظ لمو 

ولا نظكموت ا( * [البقرة: ۲۷۹-۲۷۸]؛ ولِمَا يترنّب عليه من اللعن. 

وأما الإجماع فلم يختلف المسلمون في أن الرّبا محرّم وإن اختلفوا في 

بعض المسائلء مثل اختلافهم في علّة الربا وهل يتعدّى الحكم إلى غير 

المنصوص عليه أو لا؟. 

مسألة: من أنكر تحريم الرّبا ممّن عاش في بيئة مسلمة فإنه مرتدٌ؛ لآن هذا 

من المحرّمات الظاهرة المجمع عليها 

مسألة: الرّبا نوعان: 

.١‏ ربا الفضل: وهو التفاضل في بيع كل جنس بجنسه مما يجري فيه 
الرباء كصاعين من الأرز بثلاثة أصواع منه. 

۲. ربا النسيئة: وهو تأخير القبض فيما يجري فيه الربا. مثل أن بیع 
صاعاً من البرّ بصاع من الشعير مع تأخير القبض. 

مسألة: ليس كل زيادة في بيع تكون رباء فلو بيعت سيارة بسيارتين فلا 

بأسء وكتاب بكتابين فلا بأس؛ لأن هذه الأجناس من السلع التي لا يجري 

فيه الربا. 

مسألة: الزيادة التي تكون ربا هي ما إذا وقع العقد بين شيئين يحرم بينهما 

التفاضلء كصاعين من البرٌ بثلاثة ة أصواع منه. 

مسألة: ربا الفضل وربا النسيئة قد ينفردان» وقد يجتمعان» وقد يرتفعان» 

فإذا باع عشرة دراهم بدينار مع تأخير القبض فهذا ربا نسيئة» وإذا باع 
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صاع من البرّ بصاعين من الب مع القبض في مجلس العقد فهذا ربا فضل» 
وإذا باع صاعاً من البرّ بصاعين منه مع تأخير القبض» اجتمع فيه ربا النسيئة 
وربا الفضلء وإذا باع صاع من البرّ بصاع من الب مع التسليم انتفى ربا 
الفضل وربا النسيئة. 

مسألة: الأشياء الربوية حدّدها النبئ عَِإْتَهعَييَدوَسَلََ بالعَدٌّ. فقال: «الذهب 
بالذهب» والفضة بالفضةء والرٌ باب والتمر بالتمرء والشعير بالشعير؛ 
والملح بالملح» مثلاً بمثلء سواء بسواءء يداً بيد فإذا اختلفت هذه 
الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد)0©. 

مسألة: الأصناف الستة المذكورة في الحديث السابق مجمع على أنها هي 
الأموال الربويّة» وأنْ الربا يجري فيها. 

مسألة: يجري الرّبا فيما ماثل الأصناف الستة على الصحيح ؛ لان الشريعة 
عموماً لاايمكن أن تفرّق بين متماثلين؛ لأنها مُحْكَمّة من لدن حكيم خبير» 
والقياس فيها ثابت» فأيّ فرق بين پریبر وأرز بأرز؟ فقد يكون الأرز في 
عهد الرسول َعْبَس لم يكن موجوداً. 

مسألة: عِلّة الربا فى الأصناف السنّة وما ماثلها هى: (الكيل» والوزن)؛ لأن 
هله الأشياء إما مكيلة أ موزونة فالكيل فى الأضناف الأربعة» والوؤن 
ف الا را هاه ار دال ات رک ت 
يقال: إن العلّة في الذهب والفضة: كونهما ذهب وفضةء سواء كانا نقدين 
أو غير نقدين؛ لحديث القلادة الذي رواه فضالة بن عبيد: «أنه اشترى 
قلادة فيها ذهب وخرز باثني عشر ديناراً ففصلها فوجد فيها أكثر» فنهى 
النبيّ صَِإِنَعَهوسلَ أن تباع حتى تفصل»" ومعلوم أنْ القلادة خرجت 


(5) أخرجه مسلم. 
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عن كونها نقداً. وأمَا العلّة في الأصناف الأربعة الباقية وما ماثلها: فكونها 
مكيلة مطعومة» يعني أنّ العلّة مركبة من شيئين: (الكيل» والطعم)» ولو تأمّلنا 
الأصناف التي بيّنها الرسول نيدرس لوجدنا أنها (مكيلة. مطعومة)؛ 
ولأن الأصل في البيع والشراء الحل فلا يمكن أن نحرّم على الناس ما 
الأصل فيه الحلء حتى يتبيّن لنا ذلك على وجه بين فما دام لم يتبيّن إلا ما 
اجتمع فيه العلّتان الكيل والطعم. فإتنا نقول: ما عدا ذلك باق على الأصل. 
مسالة: الملح من توابع الطعام فيُلحق به. 

مسألة: يجري الرّبا في التوابل التي يصلح بها الطعام؛ لأنها تابعة له. 
مسألة: لا يجري الرّبا في الحديد. والرصاص. والصفرء والماس» 
وغيرها من أنواع المعادن؛ لأنها لم تذكر في الحديث» وإنما خصّ النبيّ 
صَِأَلنَدعََِِوسَدَرَ من المعادن الذهب والفضة. 

مسألة: يحرم ربا الفضل في كل مكيل وموزون بیع بجنسه. هذا بناءً على 
أن العلّة الكيل والوزن. كبيع بر بر أو شعير بشعيرء أو تمر بتمرء أو ملح 
بملح» أو ذهب بذهبء أو فضة بفضة. 

مسألة: كل شيء حرم فيه ربا الفضل فإنه يحرم فيه ربا النسيئةء لا العكس. 
مسألة: يجب الحلول والقبض في كل مكيل أو موزون بيع بجنسه؛ لثلا 
يذخلة ربا السيت ۾ 

مسألة: إذا بيع صنف صنف ربوي بجنسه؛ اشترط فيه شرطان هما: (المثليّة, 
والتقابض فى مجلس العقد)؛ لحديث: «الذهب بالذهب» والفضة 
ال وا بال وار بان والشبعير بالنعين رال بالل مهلا 


بمثل. سواء بسو اء» يدا فل 
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مسألة: إذا بيع صنف ربوي بغير جنسه اشترط فيه شر ط واحد هو: (التقابض 
في مجلس العقد)؛ لحديث: «...فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف 
شتتم إذا كان يدا ن 

مسألة: لا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا ولا يباع موزون بجنسه إلا وزن. هذا 
على قول. ولكنّ الصحيح: أنه إذا كان الكيل والوزن يتساويان فلا بس 
أن يباع المكيل بجنسه كيلاً أو وزنا؛ لأن النبئ ةيار قال: «مثلاً 
بمثل)» والمثليّة هنا متحققة, أمَا ما يختلف بالكيل والوزن فلا بد أن يباع 
المكبل کیا5 والموزون يباع وزنا. 

مسألة: لا يجوز بيع الأصناف الربويّة بعضها ببعض جُزافاء أي بدون تقدير» 
فلايباع بعض المكيل بالمكيل جزافًاء ولا بعض الموزون بالموزون جزافًا؛ 
لأنه لا بدٌ فيها من العلم بالتساوي. والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. 
مسألة: إذا اختلف الجنس بين المبيعين بأن يباع يُرّ بشعير جازت الثلاثة 
وهي: (أن يباع كيا أو يباع وزنّاء أو يباع جُزافًا)؛ لأنه إذا بيع الربوي 
بغير جنسه جاز فيه التفاضل . قال النبئ صََِلنَدعبتَهِوسَرَ: «فإذا اختلفت هذه 
الأصناف فبیعوا كيف شئتم إذا كان يدا بید». 

مسألة: إذا اختلفت الأصناف الربويّة في المعيار الشرعيّ بأن كان أحدهما 
مكيلا والآخر موزونء جاز الكيلء والوزن» والجُزاف» والحلول» 
والتأجيل. مثل أن يبيع رطلاً من الحديد بصاعين من البْرٌ مؤجّلين إلى 
شهرء فهذا جائز؛ لآن معيار الحديد الوزن ومعيار البَرٌّ الكيل. 

مسألة: إذا باع بعضه ببعض جُزافاء وقبل التقابض كال كل من المتبابعين 
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ا ا 


ما آل إليه فوجده مساوي للآخر فيصحٌ العقد؛ لأن المحظور قد زال وليس 
هناك جهل؛ فالمبيع معلوم من الطرفينء وإنما العلّة هي معياره؛ وقد علمنا 
الآن أنهما سواء في المعيار الشرعيّ. 

مسألة: إذا بيع ربوي بغير ربوي جاز التفرّق قبل القبض» وجاز التفاضل. 
مثل أن يبيع شعيراً بشاة» أو يبيع شعيراً بثياب» أو ما أشبه ذلك. 

مسألة: يجوز أن يبيع ورّقنًا نقديا مئة ريال مثلاً بخمسة وتسعين ريالاً من 
المعدن؛ لأن هذا جنس مقصود بنفسه. وذلك جنس مقصود بنفسه أيضاء 
وكوننا نقول: إِنْ هذا الريال الورقي يقابل هذا الريال المعدني في قيمته 
النظاميّة» لا يلزم أن يكون مساويا له في قيمته الحقيقيّة. هذا هو المذهب. 
وهو الصحيح. 

مسألة: ليس في الفلوس ربا نسيئة ولا ربا فضل. هذا على المذهب. وقال 
بعض العلماء: لا يجوز التعامل بالفلوس مطلقء وأنْ التعامل بها حرام؛ 
لأنها دين على الحكومة, فآنت إذا اشتريت بها أو بعت فقد اشتريت دين 
بدين» ولكن تتعامل بها للضرورة فتتقدّر بقدرها. ولكنّ الأرجح: أنه يجري 
فيها ربا النسيئة دون الفضل؛ لأن الفلوس في الحقيقة قيمتها قيمة رسميّة 
فقطء فالأوراق النقديّة مثل الفلوس. 

مسألة: الجنس: هو ما له اسم خاص يشمل أشياء مختلفة بأنواعها. 
كالبرٌ ونحوه» فالبرٌ فيه ما يسمّى بالحنطة» وما يسمّى بالمعيّة» وما يسمّى 
بالجريباء» وما يسمّى باللقيمي» أنواع مختلفة» والجنس واحد وهي أنها بز. 
مسالة: النوع: هو ما يشمل أشياءً مختلفة بأشخاصهاء كالحبوب» فالبرٌ 
نوع من الحبوبء والأرز نوع آخر من الحبوب» والشعير نوع من الحبوب. 
وهكذا. 


المخد تو للث : a‏ کنا 
لختصرالماتع للشرح الممتع 2m‏ كح ب البيع 
8. مسألة: فروع الأجناس أجناس تابعة لأصولهاء ومن فروع الأجناس: 
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(الكوئة والكهات والأدهاة و الحو فإذا بيع مه بير دقیقً فإنه لا 
يجوز؛ لتعذّر التساوي؛ لأن الحَبّ إذا طحن انتشر ولا يمكن تقديره بالكيل 
ولا بالوزن؛ لأن البُرّ لا يباع بالبرٌ إلا كيلا وإذا بيع بر حَبَا بشعير دقيق جاز 
بدون كيل ولا وزن؛ لأن بيع البرٌ بالشعير لا بس فيه بالتفاضلء والدّقيق 
جنس باعتبار الأصل. 

مسألة: إذا أردت أن تبيع خبزاً من البرّ بجريش» والجريش: عبارة عن حب 
لكنه مطحون, ليس طحن دقيقنًا يطبخ؛ > فهذا لا يجوز على الصحيح ‏ ؛ 
لتعذر التساوي؛ لأن الجريش قد تَرَطب بالماء ولا يمكن كيله» وحتى إذا 


أمكن كيله فالخبز لا يمكن كيله. 
مسالة: إذا أردت أن تبيع خبزاً من الشعير بجريش من الب فهذا يجوز 
لعدم اشتراط التساوي. 


مسألة: الآدهان يجري فيها الرّبا؛ بناء على أنها كانت تباع بالكيل في عهد 
الرسول َوَس فهي مكيل» و كل مائع فهو مكيل. أمّا إذا قلنا: إِنّ الرّبا 
لا يجري في الأدّهان فلا بأس ببيع بعضها ببعض متفاضلاً أو متساويا. 
مسألة: اللحم أجناس» فلحم الإبل جنس» ولحم الضأن جنس آخر» ولحم 
البقر جنس آخر» ولحم المعز جنس آخر» ولحم الأرانب جنس »2 ولحم 
الظباء جنس . 

مسألة: اللحم موزون فلا يجوز بيع كيلو من لحم الغنم بكيلوين من لحم 
الغنم؛ لآن الجنس واحد فلا يجوز فيه التفاضل. 

مسألة: يجوز بيع كيلو من لحم البقر بكيلوين من لحم الخروف بشرط 
التقابض فى الحال؛ لاختلاف الجنس. 
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ا تت 


مسألة: لا ربا في الحيوان ما دام حيّنّك فيجوز بيع خروفٍ بخروفين؛ لأنه 
ليس بمكيل؛ ولهذا كان النبيّ صَإِّلَدءََيِوَسَ: «يستقرض على إبل الصدقة: 
فيأخذ البعير بالبعيرين» والبعيرين بالثلاثة»'. 

مسالة : اللبن أجناس باختلاف آصوله» فلبن الإبل جنس» ولبن البقر جنس 
آخر. 

مسألة: لا يجوز بيع صاع من لبن بقرة بكر وصاعين من لبن بقرة عجوز؛ 
لأن الجنس واحد. 

مسألة: يجوز بيع صاع من لبن الإبل بصاعين من لبن البقر؛ لأن الجنس 
مسألة: اللحمء والشحم والكبد» والقلب. والرئة» والرأس أجناس» 
فالبهيمة بأجزائها أجناسء وکل جزء يعتبر جنسا مستقلا وعلى هذا 
فيجوز بيع بعضها ببعض متفاضلاً مع التقابض قبل التفرّق؛ لاتفاقهما في 
المعيار الشرعيّ فاللحم كلّه موزون» فيجوز بيع رطل من الكبد برطلين 
من الرئة من الضأن مثلا؛ لاختلاف الجنسء ويجوز أن أبيع رطلاً من الرئة 
برطلين من اللحم من الشاة نفسها؛ لاختلاف الحنس. 

مسألة: لا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه؛ لاتحاد الجنس؛ ولعموم: «نهي 
الرسول وسار عن بيع اللحم بالحيوان»". هذا على قول. ولكنٌ 
الصحيح: التفصيل: فإن أراد بالحيوان اللحم فإنه لا يصح بيعه بجنسه. 
وإن أراد بذلك الانتفاع بالحيوان بركوب أو تأجير أو حرث أو غير ذلك 


(۱) أخرجه أبو داود» والحاكم» والبيهقي» وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي؛ 


وصححه البيهقي» وحسنه الألباني. 
(؟) أخرجه مالك في الموطأء وأبو داود في المراسيل. 


هنذا 
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فلا بأس؛ لأنه إذا أراد به اللحم اتفقت المقاصد فصار المراد بهذا الحيوان 
هو اللحم والأعمال بالنيّات» وإذا أراد انتفاعات أخرى فإنه يختلف 
المقصود. وهذا القول لا يعارض حديث النهي عن بيع اللحم بالحيوان؛ 
لأنه يمكن أن يحمل الحديث على ما إذا أراد الإنسان بالحيوان اللحم. 
مسألة: يصح بيع لحم بحيوان من غير جنسه؛ لحديث: «...فإذا اختلفت 
هذه الأجناس فبيعوا كيف شتتم إذا كان يدا بيد)20. 
مسألة : لا يجوز بيع حب بدقيقه إذا تساويا وزنا. مثاله: إنسان عنده صاع 
من البرٌ باعه بصاع من دقيق البرّ فإنه لا يجوز؛ لعدم التساوي؛ لأن الحَبّ 
بالطحن تنتشر أجزاؤه. هذا على قول. ا الحواز؛ لحديث: 
«البر بالبر م مثلاً بمثل»"» والمثليّة هنا محقّقة؛ ولأن الرسول علدالك ةلكد 
أجاز بيع العرايا بخرصها تمر" . والعرايا: بيع رُطَب بتمرء والرّطَّب أثقل 
من التمر وينتفخ أيضاء والتمر يضمر ويخفٌ لكن يحول الرّطب إلى تمر 
ويباع بخزصه وهذا إذا وزن فإنه قد حول إلى حَبّ؛ٍ ولأن الحاجة داعية 
إلى إبدال هذا بهذا أو يحوّل الدقيق إلى حَبّ وذلك بالميزان. 
مسألة: إذا باع شعيراً حًا َر دقيقا جاز؛ لاختلاف الجنس. 
مسألة: إذا باع صاعلا من الححَبّ بصاعين من الدقيق واعتبر الزيادة في 
مقابلة الطحن. فهذا لا يجوز؛ لأن الزيادة بالصنعة كالزيادة بالصفة» وقد 
منع النبيّ صا اووس ا مع اختلاف الصفة» والدليل: أنه جيء 
إليه بتمر جنيب جيد فقال: «أَكُلّ تمر خيبر هكذا؟ فقال: لا يا رسول الله 


(۱) أخرجه مسلم. 


© اتج مسلي. 
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ولكن نأخذ الصاع بالصاعين. والصاعين بالثلاثة, فقال: لا تفعل بع الجمع 
CAÊ 3‏ 

مسألة: إذا باع صاع من الحَبٌ بصاعين من سويقه واعتبر الزيادة في مقابلة 

الطحن والتحميص. فهذا لا يجوز؛ للتعليل السابق. 

مسألة: الفرق بين الدقيق والسويق: أن الدقيق يطحن الحَبٌ بدون أن 

يحمّص على النار» والسويق يحمّص.ء أي يُشْوَّى على النار ثم يطحن ثم 

يُثَرَّى بماء أو عسل أو نحوه فيختلف. 

مسألة: لا يجوز بيع نبئ الح بمطبوخه؛ لاتحاد الجنس؛ ولتعذر التساوي. 

مسألة: الهريسة: هي عبارة عن حب يطحن طحن ليس دقيقًا بحيث 

يتكسر» ويكون أجزاء» ثم بعد ذلك يطبخ على مرق من لحم أو غيره 

مسألة : لا يجوز بيع الخبز بالحب؛ لعدم إمكان التساوى. 

مسألة: لا يجوز بيع كيلو من لحم البقر النيء بكيلو من لحم البقر المطبوخ؛ 

لأن الطبخ يور في الوزن إذ يدخل فيه أشياء كالماء. 

مسألة: يجوز بيع كيلو من لحم البقر النيء بكيلو من لحم الإبل المطبوخ؛ 

لاختلاف الحنس. 

مسألة : لا يجوز بيع أصل الشيء الربوي بعصيره» كالزيتون رطلاً منه أو 

أكثر أو أقل برطل من زيت الزيتون؛ لتعذر التساوي. 

مسألة: لا يجوز بيع تمر بدبس؛ لتعذر التساوي. 
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مسألة: الدّبس: هو الماء الذي يخرج من التمر. 

مسألة: لا يجوز بيع خالص الشيء الربويّ بمشوبه؛ لتعذر التساوي. 
مسألة: الخالص: هو الذي لم يخالطه غيره. 

مسألة: المشوب: هو الذي خلط معه غيره. 

مسألة: يُستثنى من النهي عن بيع خالص الشيء بمشوبه الخلط اليسير أو ما 
كان لإصلاح المخلوط كالملح في الطعام» فالخلط اليسير لا يضر فإنك 
لا تكاد تجد برا خالصاً ليس فيه حَبّةَ شعيرء وكذلك ما يكون لإصلاحه. 
كما لو بعنا خبزاً من البرّ بخبز من ابر أحدهما قد جعل فيه حلوى» ولكن 
بعناهما متساويين فلا بأسء أو أحدهما فيه ملح فلا بأس. 

مسألة: لا يجوز بيع رُطَب الربويّ بيابسه. مثل أن يبيع رُطَبًا بتمر» فالتمر 
يابس والرّطَبُ رَطْبٌّء فلا يجوز حتى وإن تساويا وزنًا؛ لأن الرّطَب أثقل 
من التمرء والذي أثقله من غير جنسه» فيكون محرّم؛ ولهذا لمّا سئل النبيّ 
الوس عن بيع التمر بالطب قال: «أينقص إذا جَف؟» قالوا: نعي 
فنهى عن ذلك)7". 

مسألة: يستثنى من اهي عن بيع رُطَب الربويّ بيابسه بيع العرايا؛ لحديث: 
«أنْ رسول الله صَيَئميوسَهَ رخص في العرايا أن تباع بخزْصها كيلا)”". 
مسألة: بيه العرايا: هو أن يكون عند إنسان تمر من العام الماضي» وجاء 
الرطب هذا العا وأراد أن يتفكه بالر طب» لکته ليس عنده دراهم» ولیس 
عنده إلا تمر يابس من العام الماضي» فهنا رخص الشرع بجواز شراء 


)١(‏ أخرجه مالك» والخمسة» وقال الترمذي: «احسن صحیح)» وصححه ابن حبان» والدارقطني» 
(۲) متفق عليه. 
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الرطب على رؤوس النخل بِحَرْصِه بالتمر؛ لأن الحاجة تدع إليه» وسمّيت 
عرايا؛ لعروّها عن الثمن. 


۲ مسألة: لا يجوز بيع العرايا إلا بشروط خمسة: 


.١ 


آل يجد ما يشتري به سوى هذا التمرء فان وجد ما يشتري به سوى 
يلار اهرواج و ا 
أن يشتري رطب بتمر. 

أن تكون من خمسة أوسّق فأقل» والوسق: ستون صاعاء فتكون 
خمسة الأوسق ثلاثمائة صاع؛ لجاايث: أن النبيّ اووس 


رخص في بيع الَْرَايَا في خمسة اوس أو دون خمسة اوس نا 


أن يكون مآل هذا ال طب يقد ال أي أن يأتي الا الماهر 
العارف» ويقول: هذا الرْطَّب إذا جف يكون مساویًا للتمر الذي 


اشتري به. 
أن يكون محتاجا للرْطَّب» بمعنی أنه يريده للأكل والتفكّه لا يريد أن 
يبقيه إلى أن يتمر. 


أن يكون الرطب على رؤوس النخلء فإن كان في أوانٍ بمعنى أن صاحب 
البستان خرف النخل» وجعله ني وان وعرضه للبيع» فجاء إنسان فقير» 
فقال: ليس معي دراهم» لكن عندي تمر فاخرص هذا الإناء من الرّطَب 
وأعطيك بمثل خرصه تمر فهذا لا يجوز؛ لأنه يفوت التفكّه؛ لأن 
كونه على رؤوس النخل يتفكه به الإنسان شيئا فشيئا. 


4. مسألة: لو كانت الحاجة في بيع العرايا لصاحب الرَّطِب فلا بأس؛ إذ إن 
المقصود دفع حاجة الإنسان, فلا فرق بين كونه هو البائع أو المشتري 


)١(‏ أخرجه البخاري. 
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مسألة: يجوز بيع العرايا في غير النخلء كإنسان عنده زبيب وأراد أن 
يشتري به عن يتفكه به جاز ذلك؛ قياس على التمر؛ لأن العلّة التي من 
أجلها رخص في عرايا النخل موجودة في عرايا العنب» وهكذا ما كان مثله 
مما يحتاج الناس للتفکه به ولیس عندهم مال. 

مسألة: يجوز بيع دقيق الصنف الربوي بدقيقه إذا استويا في النعومة والوزن؛ 
لأنه لا اختلاف بينهما. 

مسألة: يجوز بيع مطبوخ الصنف الربوي بمطبوخه. كسمن بقر بسمن بقر 
طبخ لأنه لا اختلاف بينهما. 

مسألة: يجوز بيع خبز الصنف الربويّ بخبزه إذا استويا في النشاف. 
مسألة: ما كان معياره الأصلىٌ الكيل فتعدّر كيله كالخبز فيعدل به إلى 
الوزن» وهذا لا يخرجه عن كونه مكيلا. 

مسألة: يجوز بيع عصير الصنف الربوي بعصيره كعصير عنب بعصير عنب؛ 
لأنهما متساويان» ويكون كيلا؛ لأن القاعدة تقول: (كل مائع فهو مكيل). 
مسألة: يجوز بيع رَطْبٍ الصنف الربوي برَطْبه بشرط أن يتساويا في الرطوبة 
فإن اختلفا في الرطوبة فإنه لا يجوز؛ لأن الجافٌ ناقص عن الرَطْب. 
مسألة: لا يباع ربويّ بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسهماء وهو ما يعبّر 
عنها الفقهاء رمد عَجْوَةٍ ودرهم). مثال ذلك: أن يبيع صاع من التمر 
ودرهماً بصاع من التمر فلا يجوز؛ لأن مع أحدهما من غير الجنسء وهذا 
مبني على أن الصفقة إذا جمعت بين شيئين وزع الثمن على الشيئين على 
وجه الشيوع» وحينئذٍ نجهل التساوي بين الربويّين. مثال آخر: باع تمراً 
بتمر» ومع كل واحد منهما دراهم» يعني باع صاع من تمر ودرهماً بصاع 
من تمر ودرهم» فلا يجوزء والدليل: حديث فضالة بن عبيد: «أنه اشترى 
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قلادة فيها خرز وذهب باثني ر يارا ثم فصل الذهب من الخرز 
فوجد فيها أكثر من اثني عشر دينارا ذ: فنهى النبيّ موده أن تباع حتى 
نَفُصّل)”", أي حتى يفصل بعضها من بعض» ويعرف قدر الذهب من 
الخرزء ووجه النهي أنه تبيّن الآن أنه اذ مدر دعا اهب أل مته كآنه لا 
قَصَلَّ هذه القلادة وجد فيها أكثر من اثنى عشر ديناراً» فلمّا كان الاحتمال 
رار فى کل هذا ئه ريسع تاا للات ع لا جرا دعل ااب 
شيئا ربويّنا بجنسه ويضيف إلى أحدهما شيئ يسيراًء مثل أن يقول: أنا أبيع 
مثلاً كيلو من الذهب بكيلو إلا يسيراً وأجعل مع الثاني الذي نقص منديلاً 
مثلآ وهذه حيلة لا شك فَسَدٌ الباب. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: 
إذا كان المفرد أكثر من الذي معه غيره» وكانت هذه الزيادة تقابل الشيء 
الآخرء فإن ذلك جائزء ولا بأس به. والحاجة ة قد تدعو إليه. مثاله: باع 
صاعين من التمر بصاع ودرهم» والصاع الزائد في الطرف الذي ليس فيه 
إلا التمر يساوي درهماء فهذا لا بأس به؛ لأن الشارع الحكيم لا يحرّم 
شيا يتبيّن أنه لا ربا فيه إطلاقاء مع أن الحاجة قد تدعو إليه. 

مسألة: إذا كان الذهب مصوغنا وأراد أن يعطيه ذهب غير مصوغ. اشترط 
فيهما التساوي؛ سَدَاً لباب الرّبا؛ِ ولأن تقدير قيمة الصنعة قد يحصل فيه 
اختلاف» وقد يطمع صاحب الذهب المصوغ ويحمّل الثاني أكثر من قيمة 
الصنعة. 

مسألة: لا يجوز بيع تمر پتوی بتمر ليس فيه تَوَى ولو تساويا كيلاً أو وزنا؛ 
لأن النوى زائد على التمرء فإذا وزناهما جميعا فان النوى سوف يكون لا 
مقابل له فلا يصحٌ. 


(۱) أخرجه مسلم. 
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مسألة: يجوز بيع النوى بتمر فيه نوى؛ لأن الذي باع النوى بتمر فيه نوى 
يقصد التمر لا يقصد النوى؛ لأنه لو كان قصده النوى لعرف أنّ النوى 
سوف ينقص عمًا اشتراه به. فتبيّن بهذا أنّ القصد له أثر في الج والتحريم. 
مسألة: لا يجوز بيع لبن وصوف بشاة ذات لبن وصوف. وهذا بناء على أن 
اللبن ربوي» والصوف ربوي. 

مسألة: اللبن والصوف يجرى فيهما الربا؛ لأن اللبن مكيل. والصوف 
موزون» وكان اللبن مكيلاً؛ لأنه مائع» والصوف كان موزونً؛ لأنه لاايمكن 
كيله. هذا على المشهور من المذهب. ولكنّ الصحيح: أن الصوف ليس 
ربوياء وأا اللبن فإن كان أهل هذا البلد قد اعتادوا أن يكون قوتهم اللبن 
فإننا نلحقه بالبرٌ والتمر والشعيرء وأمّا الذين لا يرونه قوتا؛ لأنه لم يُنض 
عليه ولا هو في معنى المنصوص» بل هو من جنس الشراب الذي يشرب 
من غير اللبن. 

مسألة: مرد الكيل لعرف المدينة» والوزن لعرف مكة زمن النبئ صا ووس 
أي مَرَدَ كون الشيء مكيلا أو كون الشيء موزونا إلى عرف مكة والمدين؛ 
لحديث: «المكيال مكيال المدينةء والميزان ميزان مكة)'. 

مسألة: ما لا عرف له فى مكة والمدينة اعتبر عرفه فى موضعه. فإن كان 
الناس يتبايعونه بالوزن فهو موزون» أو بالكيل فهو مكيل» أو بالعدد فهو 
مسألة: ما ص الشرع على أنه مكيل فهو مكيل. ومما نص الشرع على أنه 
مکیل : (التمرء والب والشعير» والزبيب» والملح. والأقط...)؛ لحديث: 
«فرض رسول الله مَِآَلدََلتَدِوَسَََ زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمرء أو 


(۱) أخرجه أبو داود» والنسائي» وصححه الألباني. 
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صاعًا من شعير...'» وحديث: «كتا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام 
وكان طعامنا يومئذ التمرء والشعيرء والزبيبء والأقط)'. 
مسألة: ما لم يَنص عليه الشرع فيعتبر عرفه في موضعه. إن كانوا يبيعونه 
بالوزن فهو موزون» وإن كانوا يبيعونه بالكيل فهو مکیل» وإن كانوا يبيعونه 
بِالعَدٌ فهو معدود. 
مسألة: ضوابط للمكيل والموزون ما يلي: 
.١‏ كل مائع مكيل. 
۲. ما تعذّر كيله يعتبر بالوزن كالخبزء والتمر المكنوز المجبن وما أشبه 

ذلك» لکن لا يخرج عن كونه مكيلاً. 

5 


4 
53 


فصل في ربا النسيئة 

مسألة: ربا النسيئة: هو تأخير التقابض عن مجلس العقد في بيع الربويين. 
مسألة: يحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين الفا في علّة ربا الفضلء فإذا 
باع صاعا من الشعير بصاع من الإشنان وجب التقابض قبل التفرق» ولا 
يجب التساوى؛ لاختلاف الجنس. 

مسألة: علّة ربا الفضل هى: (الكيل» والوزن)» سواء كان هذا المكيل 
والموزون مما يؤكل أو لا أو مما يقتات أو لا. هذا على المذهب. ولکن 
الصحيح: أنّ العلّة في الذهب والفضة: (كونهما ذهبا وفضة»» والعلّة فيما 
بقى: (الكيلء والطعم). 


0 


0l 
00 
ل‎ 

0 


)١(‏ أخرجه البخاري. 
(۲) أخرجه البخاري. 
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مسالة: يحرم ربا النسيئة في بيع كلّ جنسين انّفقا في علّة ربا الفضل ليس 
أحدهما نقداًء فإن كان أحدهما نقداً فإنه لا يحرم النساء» كما لا يحرم 
التفاضل. مثاله: باع حديدا بدنانير» فعلة ربا الفضل موجودة فيهماء 
فكلاهما موزون» فمقتضى القاعدة أنه يحرم النساء» ولكن سبب الاستثناء 
حديث ابن عباس: «أنْ النبيّ صَإِدَعَدِرسَهَ قدم المدينة وهم يسلفون في 
الثمار السنة والسنتين فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم» 
ووزن معلوم» إلى أجل معلوم»' وجه الدلالة من الحديث: أنّ السَّلّم لا 
بد فيه من تقديم الثمن وتأخير المثمن وهذا نسيئة وقد أقرّه النبيّ» ومعلوم 
أن الإسلاف يكون في الدراهم وهي موزونةء أو في الدنانير وهي موزونة. 
مسألة: إذا باع شعيراً بر حرم فيهما النساء؛ لأنهما اتفقا في علّة ربا الفضل. 
وهى الكيل. 

سان إذا باع بْرَاً بحديد جاز فيهما النساء؛ لأنهما اختلفا في علّة ربا 
الفضل. 

مسألة: إذا باع طن من الرصاص بِطَنَّ من النحاس حرم فيهما النساء؛ 
لأنهما اتّفقا في علّة ربا الفضلء وهي الوزن. 

مسألة: إذا باع صاعا من التمر بصاع من البرّ حرم فيهما النساء؛ لأنهما 
اتفقا فى علة ربا الفضل وهى الكيل. 

ا إذا الشرى جاه من ال درفم جار يها الساء: لأنهما لم يتفقا 
في علّة ربا الفضل. 

مسألة: إذا باع صنفا ربويًا بصن ربويّ وتفرّقا قبل القبض بطل البيع. 
مثاله: باع عليه برَآَ بشعير. لكن الشعير في المخزن وقال: اثتني بعد ساعة 
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في المخزن لأعطيك الشعيرء فهذا لا يجوز؛ لآنهما تفرّقا قبل القبضء فإن 
قال: أعطني يدك ومشيا إلى المستودع وسلمه فهذا جائز؛ لأنهما لم يتفرّقا. 
مسألة: إذا كان البيع في جنس واحد ربوي حرم فيه التفاضل والنساء. 
مسالة: إذا كان البيع في جنسين ربويين اتفقا في علّة ربا الفضل» حرم بينهما 
النساء فقط دون الفضل. 

مسألة: إذا كان البيع بين جنسين ربويين لم يتفقا في العلّة جاز الفضل 
والنساء. 

مسألة: إذا كان البيع بين شيئين ليسا ربويين» جاز كل شيء» الفضل 
والنسيئة. 

مسألة: كلّ شيئين يجري بينهما ربا الفضل فبينهما ربا نسيئة ولاعكس. 
مسألة: إذا كان أحد الجنسين ذهب أو فضة فلا بذ من التقابض في مجلس 
العقد. 

مسألة: إذا باع مكيلين بعضهما ببعض فإنه يَحْرّم فيهما النساء؛ لحديث: 
«فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد" فأوجب 
القبض» وإيجاب القبض يعني تحريم النساء. مثاله: باع شعيراً بر لا 
يجوز النساء؛ لأنهما اتفقا في علة ربا الفضل وهي الكيل. 

مسألة: إذا باع موزونين بعضهما ببعض فإنه يحرم فيهما النساء؛ لحديث: 
«فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدأ بيد" فأوجب 
القبضء وإيجاب القبض يعني تحريم النساء. مثاله: باع طتًا من الرصاص 
بطنّ من النحاس لا يجوز؛ لأنهما اتفقا في علة ربا الفضلء وهي الوزن. 


(۱) أخرجه مسلم. 
9 أخرجه مسلم. 
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مسالة: إذا باع مكيلاً بموزون جاز التفرّق قبل القبض والنّساء. مثاله: باع 
مائة صاع من البرّ بمائة كيلو من النحاس فهذا يجوز؛ لأنهما لم يتفقا في 
علّة ربا الفضل ولم يتفقا في الجنس أيضساء فيجوز التفرّق ويجوز النساء. 
مسألة : ما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه النساء والفضل؛ 
لأنه ليس بربويء إذ إن الربويّ إِمَا مكيل وإمّا موزون ‏ على المذهب .. 
مثاله: باع ثوب بثوبين حالا أو إلى أجل جاز؛ لأن الثياب لا يقع فيها الربا؛ 
لأنها ليست مكيلا ولا موزونا. مثال آخر: باع بعيرا ببعيرين حالا أو إلى 
أجل» جان ويدل له «أن عبد الله بخ مرو أمره النبيّ د أن 
ينفذ جيشاً فكان يأخذ على قلائص الصدقة البعير بالبعيرين» والبعيرين 
بالثلاثة""١".‏ والقلائص: جمع قلوص وهي الناقة المُسِنّة. 
مسألة: لا يجوز بيع الدّين بالدّين. 
مسألة: بيع الدّين بالدّين له صور منها ما يلي: 
# الصورة الأولى: لا يصح بيع الدّين على الغير بدّينء أو بعين. مثال 
ذلك: إنسان مماطل في ذمّته لشخص مائة صاع برٌء فقيل للدائن: 
نعطيك عنها مائة درهم مؤجّلة؛ أو ماثة ريال نقداء فإن هذا لا يجوز؛ 
أن الذين الأول ی أن كون غير مقدور مك تله فكو فيه کر 
إذإن المدين قد يوفي كاملا وقد لا يوفي» وقد يوني ناقصاء فلا يصح 
مطلقا. هذا على المذهب. ولكن الصحيح: إذا كان الذي اشترى 
الذيق قافرا على حذومن المدين» والمدين مقر بالدين كرجا له 
سلطة يستطيع أن يأخذ هذا المال الذي في ذمّة الرجل» فالصحيح: 


(۱) أخرجه أبو داود» والحاكم» والبيهقي» وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي؛ 
وصححه البيهقي» وحسنه الألباني. 
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أنه يجوز؛ لأن العلّة في النهي عن بيع ما في الدَّمّة إنما هي الخوف من 
الغرر» وعدم الاستلام فإذا زالت العلّة زال المعلول وزال الحكم» ثم 
إن عجز عن أخذه فله الفسخ» ولكن بشرط ألا يربح فيه البائع بمعنى 
ألا يبيعه بأكثر من ثمنه؛ لآن لنب صَإَدَعَِِوسَهَ «نهى عن ربح مالم 
يضمن»'؛ ولحديث ابن عمر قال: «كتا نبيع الإبل بالدراهم فتأخذ 
عنها الدنانير ونبيع بالدنانير فنأخذ عنها الدراهم, فسألنارسول الله 
عن ذلك فقال: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها مالم تتفرّقا وبينكما 
شيء)”"'» وبشرط ألا يكون بينهما ربا نسيئة» مثل أن أبيع عليه مائة 
صاع من التمر في ذمّة فلان بمائة صاع من الشعير فهذا لا يجوز؛ لأنه 
يجري فيه ربا النسيئة وأنا لم أقبض العوض. 

* الصورة الثانية: بيع الدّين على من هو في ذمّته. مثاله: شخص له في ذمّة 
شخص آخر مائة صاع بِرٌّء فجاء المدين للدائن وقال له: ليس عندي 
بَرّء ولكن أعطيك عن مائة الصاع مائتي ريال» جاز ولكن بشرط أن 
يبيعه بسعر يومه؛ لأنه إذا أخذها بأكثر فقد ربح فيما لم يدخل في 
ضمانه» وقد نهى النبئ اهيوسا عن ربح مالم يضمن" وبشرط: 
ألا يتفرّقا وبينهما شيء؛ لحديث عبد الله بن عمر قال: كنا نبيع الإبل 
بالدراهم فتأخذ عنها الدنانير ونبيع بالدنانير فتأخذ عنها الدر اه 


)١(‏ أخرجه الخمسة إلا ابن ماجه. قال الترمذي: حسن صحيح» وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه 
الذهبي» وقال الآلباني: حسن صحيح» وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. 

(؟) أخرجه الخمسة» وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي» وصوّب شعبة والترمذي والبيهقي أنه 
موقوف» ورجحه الحافظ في الدراية» وضعفه الألباني» وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده ضعيف. 

(۳) أخرجه الخمسة إلا ابن ماجه. قال الترمذي: حسن صحيح» وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه 
الذهبي» وقال الألباني: حسن صحيح» وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. 


€ 
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فسألنا رسول الله صَِآَلنََيَتَهوَسَلََ عن ذلك فقال: لا بأس أن تأخذها بسعر 
ود م ا لأنه Es‏ 
ا ل ا ا 
مي ا ا 
ل ا 
مسالة: إذا كان المدين منكراً للدّينء وجاء إنسان وقال: آنا أريد أن أشتر : 
دين فلان الذي هو لك وهو منكر ولم ب يقرء ولكن قال: أخا فأشتر 
وأطالبه عند القاضى» فلا يجوز؛ لأنه مخاطرة. 
مسألة: إذا أخذ الدنانير بأقل من سعر يومها جازء أي الدينار يساوي عشرة 
فأخذه الطالب بتسعة جاز؛ آنه لم بوي يجام بدخل في صدانه ربل نول 
بعض حقه. فأبرأه من بعض حقه. وإبراؤه من بعض حقه لا بأس به. 
مسألة: إذا باع ما في ذمّة الغير لنفسه وهو مما يشترط فيه التقابض وجب 
القبض. مثاله: رجل فى ذمته لفلان مائة ريال فجاء المطلوب وقال: ليس 
عندى مائة ريال» بل عندى عشرة دنانير» والدينار يمساوى عشرة ريالات» 
قال: أعطني عشرة دنانير عن المائةء فهذا يجوز بشرط التقابض؛ لأنه بيع 
دراهم بدنانير. 
مسألة : إذا باع ما في ذمّة الغير لنفسه وهو مما لا د يشترط فيه التقابض فلا 
بأس أن يتأخر القبض» لكن بشرط ألا تزيد القيمة لتأخُر القبض. مثاله: 


0 
١ 


2 


)١(‏ أخرجه الخمسة» وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي» وصوّب شعبة والترمذي والبيهقي أنه 
موقوف» ورجحه الحافظ في الدراية» وضعفه الألباني» وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده ضعيف. 
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رجل في ذمّته لفلان مائة ريال فجاء المطلوب وقال: آنا ليس عندي مائة 
ريال» ولیس عندي دنانير لکن عندي والصاع منه يساوي درهماء 
ل ا دا 
درهم فوافق فلا ية يشترط التقابض؛ لأن بيع البرّ بالدراهم لا يث يشترط فيه 
التقابض؛ لعدم اتفاقهما في علّة ربا الفضل. 


1 
0 


قل : حكم الكَزف 

مسألة: الصرف في اللغة: هو الصوت. ومنه ما جاء في حديث المعراج: 
«حتى بلغ مكانًا سمع فيه صريف الأقلام»"'» يعني صوتها. 

مسألة: الصرف شرعا: هو بيع النقد بالنقدء كبيع دراهم بدراهم» أو دراهم 
بدنانير. وسمّيَ صرفا؛ لآنهم كانوا يزنون الدراهم والدنانير» يتبايعون 
بالوزن» حينما نضعها في الميزان يكون لها صريف» أي صوت. 

مسألة: متى افترق المتصارفان قبل قبض الكل أو البعض بطل العقد فيما لم 
يقبض؛ لأن القبض شرط لصحة العقد؛ لحديث: «بيعوا كيف شتتم إذا كان 
85 بيد)""". مثال ذلك: اشترى مائة درهم بعشرة دنانير فهذا صرف. فإذا 
استلم كل واحد منهما ما آل إليه صح العقد. وإذا سلّمه خمسين درهم 
فقط وتفرّقاء صح العقد في خمسين الدرهم ويقابلها خمسة دنانير والباقي 
لا يصحٌ. وهذا بناء على تفريق الصفقة وأنه يمكن أن يصح بعضها دو 
بعض؛ لأن الحكم يدور مع علّته. فما وجد فيه شرط الصحّة فهو صحيح. 


G2 
0 
2 
0 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 


9 أخرجه سلم, 


٦ 
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وما لم يوجد فيه شرط الصحة فليس بصحيح. مثال آخر: أعطاه ديناراً 
يصرفه بعشرة دراهم فلم يجد إلا خمسة دراهم» فنقول: يصح العقد فيما 
قبض» ولا يصح فيما لم يقبض» فيصح العقد في نصف الدينار» ويبقى 
نصفه أمانة عند البائع» فيكون هذا الدينار مشتر كا بين البائع والمشتري. 
مو ا o‏ 


إذا وجد الآخر بقيّة الدراهم» فإذا تغيّر السعر فهو على حساب صاحبه. 


فمثلاً لو كان حين صرف الدينار بالدراهم يساوي الدينار عشرة دراهم» ثم 
صار يساوي عشرين درهما فإنه يبقى نصف الدينار بعشرة دراهم؛ لأن ما 
بتي عن اللكار يلي عند الآخر وديعة ءاول يصن a‏ 

مسألة: إذا اث شترى الإنسان حلي بعشرة آلاف ريال وسلّم خمسة آلاف ريال 
فقط. وقال في الباقي: أحضره لك غداً فإنه يصح في النصف» والباقي لم 
يدحل في ا يح وا 

مسألة: إذا اث شترى الإنسان حُنَيًا بعشرة آلاف ريال وقال للبائع: سآتيك 
بالدراهم بعد العصر وأعطني الحلِيّ الآنء بطل العقد في الجميع. 

الله ال المتعري ا ا آنا ليس عدي دراه او ر 
أن أشتري منك خلِياء فقال البائع: أنا أسلفك, » فسلّفه عشرة آلاف ريال ثم 
ردّها على البائع فلا يجوز؛ لأنه جيلة بلا شك؛ والقاعدة تقول: (مفاسد 
المحرّمات لا تزول بالجيّل عليها)ء بل إِنْ الجيّل لا تزيد المفاسد إلا 
مفاسد. 

مسألة: إذا قال المشتري لصاحب الحُلِيٌ: آنا ليس عندي دراهم الآن وأريد 
أن أشتري منك ليا فقال شخص آخر: أنا أسلفك فلا بأس؛ لانتفاء الربا 
وانتفاء حيّله. 
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مسالة: الدراهم والدنانير تتعيّن بالتعيين في العقد فلا تبدّل. مثال ذلك: 
شتريت منك هذا الثوب بهذا الدرهم» فالثوب تعيّن والدرهم تعيّن فلا 
يجوز تبديلهما إلا برضا الطرفين. هذا على قول. ولكنّ الأقرب إلى 
مقصود الناس: أن الدراهم والدنانير والأوراق النقديّة لا نتعيّن بالتعيين 
في العقد بل يجوز أن تبدّل؛ لأن المقصود واحد» فالمقصود بالدينار هذا 
والدينار هذا واحدء إنما اختلفا في عينهما فقط. 

مسألة: فائدة القول بأن الدراهم والدنانير والأوراق النقديّة لا تتعيّن بالتعيين 
في العقد بل يجوز أن تبدّل: أنه إذا وجدها معيبة» أو مسروقة» أو مغصوبة» 
يبقى العقد على ما هو عليه. ويطالب ببدلها سليما. 

مسألة: إذا اشترى شيئا فتبيّن أنه مغصوب أو مسروق أو منهوب» » أي أنها 
ليست ملكا للمشتر» فلا يصح العقد؛ لأن المبيع يتعيّن بالتعيين. 

مسألة: إذا كانت الدر اهم أو الدنانير والريالات التي عيّنها في العقد مغصوبة 
أو مسروقة أو منهوبة» أي أنها ليست ملكا للمشتر فإنه يبطل العقد؛ لأنه 
وَفَعَ على عَيْنِ لايملك الغاصب أن يتصرف فيهاء وتصرّفه فيها باطل فيبطل 
العقد. هذا على القول بأن الدراهم والدنانير تتعيّن بالتعيين» أمّا على القول 
أن الدراهم لات تتعيّن بالتعيين» فلا يبطل العقد, ويرد المغصوب إلى مالكه 
ويُلَرَمُ المشتري ببدله. 

مسألة: إذا قال البائع: آنا بعت عليك بثمن معيّن وقبضته. والآن لما تبيّن 
أنه ملك للغير فإني أريد أن أفسخ العقد؛ لأني أخشى أن تماطل» فينبغي 
أن يقال: إِنّ له الفسخ قولاً واحداً؛ لأن هذا الرجل خدعه وغرّه وخانه ولا 
ينبغي أن يعامل الخائن إلا بما يردعه عن خيانته. 

مسألة: إذا وجد البائع الدراهم أو الدنانير والريالات معيبة من جنسها أمسك 


۸ 
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ا 
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بن > ا 
بلا اش أو رَد وهذا بناءً على أنَّ الدنانير والدراهم تتعيّن بالتعين. مثاله: 
اشترى ديناراً بدينار ثم وجد أنَّ الدينار معيبا من جنسه. أي مخلوط معه 
ذهب رديء. فالبيع واقع على دينار بدینار» ويشترط في بيع الدينار بالدينار 
التساوي» فنقول له: أنت الآن بالخيار إن شئت فأمسك بلا أرش» وإن شئت 
قَرَدّ ما كونه يردّ؛ فلأنه معیب» وأمّا كونه بلا أرش ؛ فلأن الأرش يستلزم 
زيادة في بيع الجدس بجنسه» وبيع الجنس بجنسه د يشترط فيه التماثل. 
مسألة : إذا وجد البائع الدراهم أو الدنانير والريالات معيبة من غير جنسهاء فليس 
فيه خيار بل العقد باطل» وهذا بناءً على أنّ الدنانير والدراهم تتعيّن بالتعين. 
مثال ذلك: باع درهماً بدرهم» ووجد أن أحد الدرهمين معيب بنحاس فهنا 
يبطل العقد؛ لأن العيب من غير الجنس» فيكون من باب (مُد عَجْوَةٍ ودرهم)؛ 
لأنه باع جنس بجنسه» ومع أحدهما من غير الجنس فلا يصح. 

مسألة: يحرم الرّبا بين المسلم والحربيّ ‏ على الصحيح ‏ كما يحرم بين 
المسلمين؛ لعموم الأدلة. 

مسألة: الحربيّ مباح الدّم والمال بالنسبة للمسلم» فماله حلال لو أخذه 
قهراًفهو له. لكن عند المعاملة د تجرّى المعاملة على ما تقتضيه E‏ 
إن الحربيّ إذا عاقدت معه فإن العقد نوع من العهده وقد قال الله: ايها 
اوت ا ارا ال د [المائدة:١]»‏ وقال سبحانه: # اورا eA‏ ل 
لَعَهَدَ کات مسولا )€ [الإسراء:؛ ]. 

I 
فقال: أنا أريد أن أشتري منك مائة دينار بخمسين ديناراً فإن ذلك لا يجوز‎ 
لأنه‎ a 
متى جرى الأمر بصورة العقد وجب أن يطبّق على ما تقتضيه الشريعة.‎ 


14 


۰ 
۰14۷ 


۰1۸ 


۰۹ 


. 0۰ 


۰۵۱ 


۲ 


المختصر الماتع للشرح الممتع Ee‏ كتاب البيع 
7 ت تسسصچ ت 


ا ي 


مسالة : يحرم الرّبا بين المسلم والذَّمّي؛ لعموم الأدلة؛ ولأن مال الذّمّي محترم. 
مسألة: يحرم الرّبا بين المسلمين مطلقاً بدار إسلام وحرب. هذا على 
الصحيح؛ لعموم الأدلّة؛ ولأن دار الحرب لا تغيّر الحكم» والعقود يجب 
أن تجرى على ما تقتضيه الشريعة. 

مسألة: لا ربا بين السيّد ورقيقه. فيجوز للسيّد أن يشتري ثلاثة دراهم 
بدرهمين من رقيقه؛ لأن المال مال السيّد؛ لحديث: «من باع عبدا له مال 
فماله للذي باعه». 

مسألة: يجري الرّبا بين الأب وابنه؛ لأن مال الابن مستقلء ومال الأب 
ستفله وكوخ الأب يمك أن ماله مو مان ولد ماغاء لا بس انما 
ولده ملك له. وأمًا حديث: «أنت ومالك لأبيك»"» فمراده أنّ للأب أن 
يتملّك من مال ابنه» وليس معناه أنه ملك لأبيهء أو أنَّ ماله ملك له فإن هذا 
يمنعه الإجماع» فالابن ليس ملكا لأبيهء وإذا كان الابن ليس ملكا لأبيه 
فماله ليس ملكا له. 

مسألة: يجري الرَبا بين الزوج وزوجته. 

مسألة: يجري الربا بين الأقارب كلهم» وليس أحد يعامل أحداً برباء وليس 
بينهما ربا إلا السيّد مع رقيقه. وحقيقة الأمر أنْ تعامل السيّد والرقيق ليس 
معاملة حقيقية؛ وإنما هي صورة معاملة؛ إذ إن مال الرقيق للسيّد. 

مسألة: لا يجوز التنازل إذا دى إلى فعل محرّم. مثاله: تشتري الأختان 
أحيانا خُلِي ثم إذا وصلتا إلى البيت قالت إحداهما: هذا الحَلِيَ لا أريده. 
فقالت الأخرى: أنا أريده. فقالت: نتبادل» وبينهما تفاضل» يعني هذه 


(۲( أخر جه أحمد» وأبو داود وابن ماجه» وحسنه الألبان» والأرنؤوط. 


1 
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كيحي ٠‏ 
أسورتها واسعة وثقيلة وهذه بالعكس. فقالت: ليس بيننا حساب خذي 
الأسورة التي لي» وآخذ التي لك وأتنازل» فهذه أسورتها مثلاً عشر أواق 
وهذه خمس أواق» والفقهاء يقولون: البيع مبادلة مال بمال» فهذا الذي 
في هذه المسألة تبادل» فإن قالوا: تنازل فالتنازل لا يجوز إذا دى إلى فعل 
محرّم. وهذا يودي إلى فعل محرّم وإذا كانت تريد أن تتنازل عن الحَلِيّ 
لأختها مجان لا مانع» لكن بعوض والتفاضل بينهما ممنوع ولا ينفع كلمة 
(تنازل)؛ فالحقائق إذا سمّيت بغير اسمها لا تتغيّر. 

مسألة: إذا كان لشخص على آخر دنانير فقضاها دراهم شيئا فشيئا صح. 
مثاله: إنسان في ذمّته عشرة دنانير لشخص فقضاها دراهم شيئا فشيئاء 
فإن کان يعطيه كل درهم بحسابه من الدنانير صح؛ فالدنانير عشرة تساوي 
مائة» فصار هذا المطلوب كلما جاء بعشرة دراهم قال: هذه مقابل دينار 
فهذا يصحٌ؛ لأن صاحب الدنانير قد قبضها في الواقع إذ هي عنده» وإن كان 
لا يقول هكذا لكنّه يأتي كل يوم بعشرة دراهم حتى انتهى وسلّمه مائة فإنه 
لايصح. 

مسالة: إذا كان لشخص على آخر دنانير ولم يعطه كل درهم بحسابه 
ويقول: هذا في مقابل كذاء ثم تحاسبا بعد أن تمّت الدراهم» وصارفه بها 
وقت المحاسبة لم يجز؛ لأنه بيع دين بدّين» أي أنه صار يأتي كل يوم بعشرة 
دراهم فانتهت المائة» وقال: الآن نتصارف فما عندك من المائة مقابل ما 
عَلَيَ من الدنانير؛ ولم يحضر لا دنانير ولا دراهم» إذاً هو بيع دين بدّينء 
بيع ما في ذمّة المطلوب دنانير بما استلمه الطالب من الدراهم فلا يصح 
والطريق: أن يحضر إحداهما. هذا على قول. ولكنّ الصحيح: أنه يصحٌ؛ 
لأن ظاهر حديث ابن عمر: «كنا نبيع الإبل بالدراهم ونأخذ الدنانير» ونبيع 
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بالدنانير ونأخذ الدراهم)"' أنه لا تحضر الدراهم ويقع العقد على عَيْنِه؛ 
ولان التقابض قبل التفرّق قد حصل» فالدراهم الآن في ذمّتك والدنانير 
الآن في ذمّتيء وتفرّقنا وليس بيننا شيء. 

مسألة: إذا قبض أحد المتداينين من الآخر ما له عليه» ثم صارفه بِعَيّن وذمّة 
صمح فيقال: أحضر عشرة دنانير ثمّ بعد ذلك قل: هذه الدنانير هي مقابل 
ما عندك من الدراهم» وهي مائة فيكون الصرف الآن عَيْنَا بذمّة. هذا على 
قول. ولكنّ الصحيح: أنه يصح فيما إذا صارفه بِعَيّن وذمّة» أو تصارفا في 
الذمّة فقط؛ لأن ظاهر حديث ابن عمر: «كنا نبيع الإبل بالدراهم ونأخذ 
الدنانير» ونبيع بالدنانير ونأخذ الدر اهم)”" أنه لا تحضر الدراهم ويقع 
العقد على عينه؛ ولآن التقابض قبل التفرّق قد حصلء فالدراهم الآن 
في ذمّتك والدنانير الآن في ذمّتي وتفرّقنا وليس بيننا شيء؛ ولأنه لیس 
من باب بيع الدّين بالدّين» وإنما المنهىّ عنه من بيع الدّين بالدّين ما سبق 
تصويره ومر علينا. 

مسألة: إذا اشترى إنسان أشياء مِنْ بقالة وكان يحاسبه كل شهرء فإذا انتهى 
الشهر قال: كم عَلَيَ؟ قال البقال: كذا وكذاء فسلّمه دون أن يعيّن الدراهم 
خن فقسلا فاا بجر وهدامما د القول آنا [ةااتضازفا فى الد 
وكان کل واحد منهما قد قبض ما يؤول إليه فإنه صحيح. 


)١(‏ أخرجه الخمسة» وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي» وصوّب شعبة والترمذي والبيهقي أنه 
موقوف» ورجحه الحافظ في الدراية» وضعفه الألباني» وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده ضعيف. 
(؟) أخرجه الخمسة» وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي» وصوّب شعبة والترمذي والبيهقي أنه 


موقوف» ورجحه الحافظ في الدراية» وضعفه الألباني» وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده ضعيف. 
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َابْ َي الأصول والتمار 
مسألة: الأصول: جمع أصلء وهو في اللغة: ما يتفرع منه الشيء أو يُبنى 
عليه الشيء, فالأب أصل للابن؛ لأن الابن متفرّع منه» وأساسٌ الجدار 
أصِلٌ للجدار؛ لأن الجدارٌ مبنيةٌ عليه. 
مسألة: الأصل في الاصطلاح يختلف بحسب المواضع» فإذا تكلّمنا عن 
الأدلّة فإنما نعني بالأصل الدليل؛ ولهذا تجد في الكتب التي تعتني بالأدلّة 
إذا ذكر حكم المسألة قال: والأصل في ذلك قول الله تعالى» أو قول رسول 
الله صَآَلنَمعَدَهِوَسَلَنَ وتارة يطلق الدليل على كل ما تفرّع عنه غيره كالقواعد 
والضوابط وما أشبه ذلك. وفى هذا الباب الأصول هى الأشياء الثابتة من 
العقار. أي الأراضي. والدوئ والأفجار, ۰ 
اة امارد جسم تن وهو ماد من الأشيدار» فالتخلة تعثبر صا 
وتمرها ثمر؛ لأنه نام منها. 
مسألة: المقصود بهذا الباب )باب بيع الأصولٍ والثَّمَارِ): بيان ما يدخل في 
البيع وما لايدخل. 
مسألة : إذا باع دارا شمل أرضهاء وهواءهاء وبناءهاء وسقفها؛ لأنه تابع لما بني 
فيهاء ويشمل أيضا الباب المنصوب الم ركب -والسلّم وَالرّفدالممكودي»: 
والخابية المدفونة إناء من فخار كانوا يجعلون فيه التمر وشبهه. فإذا كانت 
مدفونة دخلت» وإن كانت موضوعة على سطح الأرض فإنها لاتدخل كسائر 
الأواني. وهذا ليس له دلالة شرعيّة» وإنما له دلالة عرفيّة. 
مسألة: إذا كانت أيدي الرّف مسمّرة والخشبة التي هي الرّف موضوعة على 
هذه العضائد. فالعضائد تدخل؛ لأنها مسمّرة. وآمّا الخشب الموضوع فإنه 
لايدخل؛ لأنه غير مُسمّر. 
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7 . مسألة: أسفل الرَّحَى يدخل ذ في البيع؛ لآنه مبنيّ ثابت» والفوقاني لا يدخل 
في البيع؛ لآنه ينزع. هذا على قول. ولكنّ الصحيح: أن الطبقة العليا تدخل؛ 
لأنه لا يمكن أن تكون رحى بدون طبق أعلى» ثم إذا أخذ البائع هذه العليا 
لن ينتفع بها إلا بالسفلى. 

6 مسألة: لا يدخل في بيع الدار ما هو مُوْدَعٌ فيها من كنزء وحَجَرٍ له قيمة» 
ومنفصل منهاء کحبل» ودلوء وبكرة» وقفل» وفرش» ومفتاح» ولكن هذا 
خلاف العادة والعرف» ولا شك أن المفاتيح داخلة؛ لأنها فرع عن الأقفال 
الثابتة في الأبواب؛ ولأن القاعدة تقول : (الواجب حمل الألفاظ على لسان 
أهل العرف). 

0. مسألة: إذا وجد المشتري في أرض اث شتراها كنزاً فإنه لا يدخل في البيع» 
بل يكون لصاحبه. إذا كان مكتوبا عليه» أو ما أشبه ذلك وإن لم يكن 
مكتوبًا عليه فإنه لمن وجده؛ لأنه ليس داخلاً في البيع» فلو استأجرت 
عمالاً يحفرون لي بيارة في البيت» وأثناء الحفر وجدوا هذا الكنز فإنه 
يكون للعمالء إلا إذا استأجرهم لحفر الكنز فيكون له. وعلى هذا فلو وجد 
المشتري كنزاً مدفوناء فليس للبائع أن يطالبه ويقول: إِنّ الكنز لي» حتى 
يثبت ببيّنة أنه له؛ لأن الكنز لا يتبع الأرض. 

5. مسألة: الأححار التي لها قب قيمة يدفنها صاحبها في الأرض فهي له؛ لأنها 
مُودَعة فيهاء ما الحَجّر الذي من طبيعة الأرض فيدخل في البيع؛ لأنه من 
طبيعة الأرض. 

۷. مسألة: البكرة لا تدخل في بيع الدار إلا إذا كانت مسمّرة؛ لأنها إذا كانت 
مسمّرة فقد أعدّت للبقاء فهي كالرّف المسمّر ولا فرق. 

4. مسالة؛ الرّشاء والدّلو منفصلان فلا يدخلان في بيع الدار. 
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مسألة: القفل المنفصل ليس داخلاً في بيع الدار؛ لأنه منفصل. وأمًا القفل 
الذي في الأبواب نفسها فهو تبع للأبواب» إن دخلت دخل وإن لم تدخل 
لم يدخل. 

مسألة: المفاتيح فرع عن الأقفال فتكون تابعة للأقفال» فإذا كانت المفاتيح 
لأقفال مثبتة فهي داخلة في البيع وإلا فلا. 

مسألة: إذا باع أرضا ولو لم يقل بحقوقها شمل غرسها وبناءها ما لم 
يشترطه البائع. هذا هو المذهب» وهو الصحيح؛ لأن الغرس بالنسبة 
للأرض يعتبر فرعا تابعًا لأصله. وكذلك البناء. 

مسألة: إذا كانت الأرض بيضاء ليس فيها بناء ولا غرس ولا زرع» فإذا 
باع هذه الأرض دخل كل ما فيها إلا الكلا؛ لأنه لا يُملك بملك الأرض؛ 
لحديث: «الناس شركاء في ثلاث: الماءء والكلاً. والتار»'. 

مسألة: إذا باع غرس فلا تدخل الأرض؛ لأن الغرس فرع فلا يتبعه الأصل . 
هذا على قول. ولكنّ الصحيح: أنه يجب أن تنزل الألفاظ على الحقائق 
العرفيّة» ما لم ينص على أنْ المراد بها الحقائق اللغويّة» فيتبع ما نص عليه 
وأمَا عند الإطلاق فالواجب حمل الألفاظ على لسان أهل العرف. فما 
ا 

مسألة: إذا كان في الأرض زرع كبر وشعير فلبائع مُبَقى ما لم يشتر 
المشتري. 

مسألة: إذا باع أرضا وكان فيها زرع فهو على نوعين: 

* النوع الأول: أن يكون مما يؤخذ مرّة واحدة» كالبّرٌ والشعير فهذا 


(۱) رواه أحمد» وأبو داود» وابن ماجه في الأحكام» وضعفه البوصيري» وصححه الألباني» وقال شعيب 


الأرنؤوط: «إسناده صحيح». 


الملختصرالماتع للشرح الممتع كا كتاب البيع 
يبقى للبائع مالم يشترطه المشتريء ويبقى هذا الزرع إلى الحصادء 
فلو طلب المشتري أن يُخْلِيَ الأرض منه فليس له الحقٌ في هذاء فإذا 
بلغ الحصاد وجب على البائع أن يجزّه في الحال» ومؤنة سقي الزرع 
على البائع؛ لأن البائع لم يملكه من قبل المشتري» بل إن ملكه استمرٌ 
عليه» ولا يلزم البائع في هذه الحال أجرة للمشتري؛ لأن له حف ثابتا. 
3 النوع الثاني: أن يكون مما يُجَرُ أو ر يُلقط مراراً مثل البرسيم فيما يجزٌ» 
والباذنجان فيما يلقط» فأصوله للمشتري» والجزة واللقطة الظاهرتان 
عند البيع للبائع مالم يشترطه المشتري» وتكون مبقاة للبائع إلى أوان 
جزها عادة. 

5 . مسألة: إذا اث a‏ اللتطة الظاهرة والججرة البحاضرةء افق التاع 
فلا بأس؛ لحديث: «من باع نخلاً بعد أن تؤبّر فثمرتها للذي باعها إلا أن 
يشترط المبتاع»“ أي المشتري؛ ولحديث: «من باع عبدا له مال فماله 
لذي باعه إلا أن ب يشترط المبتا». 

۷. مسألة: إذا باع أرضاً وفيها زرع يُجَرْ ز مراراًء واشترط المشتري أن تكون 
الجرّة الظاهرة له فله ذلك؛ لأن المسألة حق لآدمئ. وحق الآدمئّ له إسقاطه 
إذالم يتضمّن شيا محرّما. ا 0 

۸. مسألة: إذا بلغ الزرع الحصاد وبيع بعد بلوغ الحصاد فهو للبائع» دفلا 
يجره في الحال» فإن تر که حتى نما بطل البيع؛ لأن نموه يكون شيئا فشيشا. 
ولا ندري ما مقدار الزائد بعد نموه فيعود ذلك إلى جهالة الأصل» وإذا كان 
مجهولاً فإن البيع يبطل. 

)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 

(؟) أخرجه البخاري ومسلم. 
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مسألة: إذا قال المشتري للبائع: احصد الزرع علف؛ لأن الزرع يصلح أن 
يكون علف للبهائم وقال البائع: لاء آنا أريد أن أبقيه حتى يكون سنبلاً 
وحبًاء فهنا نتبع قول البائع؛ لأن البائع يملك إبقاء هذا الزرع إلى الحصاد. 
فإذا جاء زمن حصاده فللمشتري أن يطالبه بحصاده فإن لم يفعل كان عليه 
أجرة بقائه في الأرض؛ لأنه مُعْتَدٍ. 

فصل 
مسالة: من باع نخلا أو شيدر غنب وتوت وران وشجر غيرّه قد تشقق 
لع فلبائ ئع قى إلى الججذاذ إلا أن يشتر شترطه مُشْتَر. هذا على قول. ولكنّ 
الصحيح: أنه إذا باع نخالة: ١‏ شقن طلم قبل أن بؤتره فالشمر للمشتري؛ وان 
بره فهو للبائع إلا أن يشترطه مث مشتر؛ لحديث: «من باع نخلاً بعد أن تبر 
فثمرتها للذي باعها إلا أن ب اي ا و 
فيه عملاً يصلحه وتعلّقت نفسه به» بخلاف ما إذا لم يؤبّره فإنه لم يصنع 
مسألة: التأبير: هو التلقيح» وهو أن يؤخذ من طلع الفحل شيء يوضع في 
طلع النخلة» فإذا وضع صلحت الثمرة وإن لم يوضع فسدت. 
مسألة: إذا أَيَرَ ‏ نخلة ولم يؤبّر الأخرى فلكلٍ حُكمّةُ > فتكون ثمرة النخلة 
المؤبرة للبائع» وثمرة النخلة غير المؤبرة للمشتري. 
مسألة: إذا أبّر بعض النخلة فللبائع؛ تغليبا للتأبير. 
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5. مسالة: أولى للمشتري أن يشترط أن تكون الثمرة المؤبّرة له؛ لأنه يسلم من 

ترد البائع على الثمرة. 

01 مسألة: ما ظهر من رَهْرِهِ كالمشمش والتفاح» و ما خرج من أكمامه كالورد 
والقطن يكون للبائ تع ما لم ب يشترطه المشتري؛ لأنه يشبه النخل المؤبّر» وما 
قبل ذلك فللمشتري. 

5. مسالة: الوَّرَقٌ للمشترى. 

۷ مسألة: لايباع ثمر قبل بدو صلاحه؛ لحديث: «نهى رسول الله صََِلنَهعََِهِوَسَاَ 
أن تباع الثمار حتى يبدو صلاحهاء نهى البائع والمشتري»'؛ ولحديث: 
«نهى رسول الله َوَس عن بيع النخل حتى يزهو» وعن بيع السنبل 
حتى يبئيض ويأمن العاهة. نهى البائع والمشتری»؛ ولأنها إذا بيعت قبل 
بدو صلاحها فإنها لا تصلح للأكل وتكون عُرضة للآفات والفساد. وإذا 
حصل هذا صار نزاع بين البائع والمشتري» والشريعة تقطع كل شيء يكون 
سبب للنزاع والبغضاء والفرقة. 

14" مسألة: يجوز بيع النخلة لا الثمرة قبل بدو صلاح ثمرها. 

89. مسألة: صلاح الثمر أن يحمرٌ أو يصفرٌء لحديث: «سئل أنس: ما بدو 
الصلاح؟ قال: أن تحمارٌ أو تصفارٌ)”". 

١‏ . مسألة: إذا باع ثمرة نخلة خضراء ليس فيها تلوين فالبيع فاسد. والثمر 

ئع» والثمن للمشتري؛ لأن النهي وقع على عقد البيع» وكل نهي وقع 
على عمل سواء كان عبادة أو معاملة فإنه يقتضى الفساد. 
(9) أخرجه مسل: 
(۳) أخرجه البخاري. 
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مسالة: إذا بدا في النخلة صلاح حبّة واحدة جاز بيع ثمرها؛ لأنه بدا الصلاح. 
مسالة : إذا كان في النخلة حبّة واحدة بدا صلاحهاء ثم إنها أخذت وبيع باقي 
الثمر بعد ذلك. فالظاهر: الجواز؛ لأنه بدا صلاحهاء فتدخل فى الحديث. 
مسألة: إذا كان النخل من نوع واحد فصلاح الواحدة منه صلاح للجميع, 
وإذا اختلفت الأنواع فلكل نوع حُكْمهُ. هذا على المذهب» وهو الصحيح. 
مسألة: إذا باع نخلة بدا صلاحها على شخص. ثم باع جارتها التي لم يبد 
صلاحها عليه أو على غيره بعقد آخر جديد فهذا لا يجوز؛ لأن العقد عقدان 
فى هذه الصورة. 

مسألة: إذا باع نخلة بدا صلاحها وأخرى لم يبد صلاحها صفقة واحدة 
وهما من نوع واحد فالبيع صحيح؛ لأنهما من نوع واحد فكأنهما نخلة 
واحدة. مثاله: باع ثمرة نخل سكْرِيّ بدا صلاحها وسكربّة أخرى لم يبد 
صلاحها صفقة واحدة جاز. 

مسألة: إذا باع نخلة بدا صلاحها وأخرى لم يبد صلاحها صفقة واحدة 
وكانت من نوع آخر فالبيع غير صحيح؛ لأنهما نوعان مختلفان. مثاله: باع 
شكربّة بدا صلاحها وبَرْحِيّة لم يبد صلاحها فهذا لا يجوز. 

مسألة : لا يباع زرع قبل اشتداد حَبّه؛ لأن المشترى سوف يبقيه حتى 
ينضج ويصلح للأكل» فربّما يعتريه الفساد في أوان نموه وحينئذ يقع 
النزاع والخصومة. وربما يقصر البائع في سقيه فيحصل نزاع بينه وبين 
المشتري؛ فقطعاً لهذا النزاع نهى النبيّ موسر عن بيع الثمر حتى 
يبدو صلاحه'''» وعن بيع الحَبّ حتى يشتد". 
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مسالة: لا يباع الزرع قبل اشتداد حَبّه ولو على مالك الأصل. هذا على 
الصحيح؛ لعموم النهي. 

مسألة: لا يباع زرع قبل اشتداد حَبّه ما لم يبع للعلف. فإن بيع للعلف فإنه 
لا ب يشترط أن يشتدٌ حَبّه» بل مجرّد ما يبلغ الحصاد يباع ولا حرج في ذلك. 
مسألة: لا تباع الثمرة قبل بدو صلاحها ولو على مالك الأصل. هذا على 
الصحيح؛ لعموم النهي. 

مسالة: لا تباع رَطْبَةٌوَبَقلٌ» وَلا اء وَنَحُوُه كَبَاذنجَانِ دون أصله» إلا بشرط 
القطع في الحال؛ لأنه لو بيع بدون شرط القطع في الحالء فإنه إذا تأخر 
ولو يومًا واحدا سوف ينموء وهذا النماء الذي حصل بعد بيعه يكون 
بائع وهو مجهول. هذا على قول. ولكنّ الصحيح: أنه لا يشترط ذلك 
إذا كان قطعه في وقت يقطع مثله؛ لأن تأخير الحصاد لمدّة يوم أو يومين 
أو أسبوع عند الناس لا يعتبر جهالة ولا يوجب نزاعاء والأصل : في البيع 
الجل والصحّة حتى يقوم دليل على المنع. 

مسألة: الرَّطِبَة: هي المعروفة عندنا بالبرسيم أو القَتٌ. 

مسالة: إذا باعه رَطْبَة وَبَقْلٌ» وَِنَءٌ ووه كبَاذنْحَانِ مع أصله صحٌ» فلو 
باع ثمرة النخلة قبل بدو الصلاح لم يجزء ولو باع النخلة وعليها ثمرة جاز؛ 
لأن الفرع يتبع الأصلء ولو أن إنسانًا عنده أرض كلها بطبخ: فجاء إنسان 
يريد أن يشتري هذا البطيخ» واشتر تراه بأصله كان ذلك جا تزأء وما حدث بعد 
البيع فهو للمشتري» وما نما بعد البيع فهو أيض للمشتري؛ لأن الفرع يتبع 
الأصل ولا عكس. 

مسالة: لا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه إلا بشرط أن يَجُرَّه المشتري في 
الحال» وأن تكون الثمرة مما ينتفع به إذا قطعت في الحالء كأن يكون عَلَمَا 
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للدذواب أو للطيورء أو ربّما يجرى عليه التجاربء أو ما أشبه ذلك فإن لم 


تكن مما ينتفع به فإن البيع باطل؛ لأن من شروط البيع: أن يقع على عَيْنِ 


يه لع ملح 
مسألة: استثنى الفقهاء ما إذا باع الثمرة أو الزرع لمالك الأصل فلا بأس. 
مثاله: ا ات سكي ثم أراد أن يبيع الزرع على صاحب 
الأرض قبل اشتداد حب فهذا يجوز على كلام الفقهاء ؛ لأنه باع الفرع 
لمالك الأصلء وكذلك في الثمرة الثمرة للبائع؛ لأنه باع النخلة بعد أن 
أبَرهاء فالثمرة له» لكن بعد أن تمّت الصفقة طلب المشتري من البائع 
الذي كانت الثمرة له أن يبيع عليه الثمرة» فعلى كلام الفقهاء: يصح؛ لأنه 
باع الفرع على مالك الأصلء ولهم استدلال في الحديثء قالوا: إذا كان 
النبي وسار أجاز أن يشترط المشتري الثمرة التي يستحقها البائع؛ 
لأنه ملك الأصل» فكذلك أيض إذا باعها البائع عليه بعد تمام الصفقة فقد 
باعها على مالك الأصل. ولو أن البائع باع النخلة وفيها ثمر مؤبر» واشترط 
المشتري أن يكون الثمر له أليس هذا جائً زا؟ الجواب: 0 
صَََلئَهءَلِنَدِوَسَلَر: «من باع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشتر 
المبتاع)(۱). فهم يقولون: إذا كان يجوز ان تراط اشم لي لاع کرد 
للمشتري» فكذلك إذا باع البائع الثمرة على مشتري الشجرة لتكون الثمرة 
له. ولكن نقول: هذا ليس بصحيح» ولا يصح القياس؛ لأن اشتراط الثمرة 
التي للبائع إنما كان في صفقة واحدة فكانت الثمرة تبعًا للأصل» وما إذا 
انتهت الصفقة الأولى ثم أراد المتبايعان أن يعقدا صفقة جديدة على الثمرة 
وهي لم يبد صلاحهاء فإن ذلك لا يجوز؛ لأن النبيّ صََنءََِوسَءَ نهى أن 
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تباع الثمار حتى يبدو صلاحها'. إذاً القول الراجح: أن الثمرة لا تباع قبل 
بدو صلاحها ولو على مالك الأصلء وأنّ الزرع لا يباع قبل اشتداد حَبَّه ولو 
على مالك الأصل. 

مسألة: اللقطة غير الجرة» والذي يلقط مثل الباذنجان والقثاء والكوسة 
والباميا واللوبيا وهكذاء هذا يباع لقطة لقطةء أي اللقطة الحاصلة الآن 
الموجودة يبيعهاء أمّا ما لم يوجد فإنه مجهول وينطبق عليه نهي النبيّ 
مسألة: الحصاد واللقاط والجذاذ على المشتري؛ لأنه تفريغ ملكه من ملك 
غيره» فهو المسؤول عنه. 

مسألة : الحصاد في الزرع»› واللقاط للقثاء ونحوه. والجذاذ للنخل ونحوه. 
مسألة: إذا اشترط المشتري أن يكون الحصاد أو اللقاط أو الجذاذ على 
البائع جاز؛ لأنه شرط لا يستلزم جهالة ولاغرراً ولاظلمًا ولارباء والأصل 
في الشروط الل والصحّة إلا ما قام الدليل على منعه؛ ولأن غاية ما فيه أنه 
أضاف إلى البيع ما يصح عقد الأجرة عليه» وهذا جائز ولا حرج فيه. 
مسألة: إذا باعه مطلق لم يصح: أي باع الثمرة قبل بدو صلاحها والحَبّ 
قبل اشتداده ولم يشترط القطع ولا التبقية لم يصح البيع؛ لأن هذه الصورة 
تدخل في عموم نهي النبي صَإْلنَءَرسدمَ عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها؛ 
ولأن البيع مطلقا معناه تمكين المشتري من إبقائه» وإذا أبقاه عاد إلى 
الجهالة كما سبق. 

مسألة: إذا اشترى ثمراً لم يبد صلاحه بشرط القطع ولكنّه تركه حتى بدا 


©9 الخرجة مسل» 
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صلاحه فإن البيع يبطل؛ لأنه يتخذه ذريعة إلى بيع الثمر قبل بدو صلاحه؛ 
لأنه لو قيل بصِحّة البيع في هذه الصورة لزم من هذا أن يتحيّل» فيبيع الثمر 
بشرط القطع ثمٌ يتركه حتى يبدو صلاحه. وحینئذ يقع فيما نهى عنه النبيّ 
ءوده من بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. والثمن يرجع به المشتري 
غلى البا؛ تع إن كان قد أقبضه إياه» ويسقط عنه إن كان لم يقبضه إِيّاه. 
مسالة : إذا اشترى عَرِيّة فأنمرت بطل البيع؛ لأن الشرع إنما أجاز بيع الطب 
بالتمر من أجل دفع حاجة الفقير الذي هو محتاج للرطب. والآن لما أهمل 
وتركها حتى أتمرت زالت العلّة التي من أجلها أجاز الشرع بيع الرطب 
بالتمر؛ ولأننا لو صحّححنا البيع وألزمنا بائع النخلة ببقاء العقد تحيّل الناس 
على هذا. 

مسألة: إذا باعه جر أو لقطة فتمتا بطل البيع؛ لأن النماء الحاصل بعد 
العقد مجهول فيؤدي إلى اختلاط المعلوم بالمجهول. واختلاط المجهول 
بالمعلوم يصيّره مجهولا. هذا على قول. ولكنّ الصحيح: التفصيل: فإذا 
نمت الجرّة أو اللقطة برضا البائع بأن استأذن المشتري البائع» فالبيع حينئذ 
صحيح» وأما إذا كان بغير رضا البائع بأن تهاون المشتري حتى كبرت 
ونمت فله الخيار إن شاء أمضى البيع؛ لأن الزيادة له. فإذا رضي أن تكون 
للمشتري فلا حرج عليه وإن شاء فسخ؛ لأن ملكه الآن اختلط بملك غيره 
على وجه يصعب التمبيز بينهما والمفرّط في ذلك المشتري. 

مسألة: إذا اشترى ثمرا بدا صلاحه وحصل ثمر آخر واشتبها فإن البيع يبطل؛ 
لأنه اختلط المباح بالحرام على وجه لا يمكن التمييز بينهماء واجتناب 
الحرام واجب» والقاعدة تقول: (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب). 
هذا على قول. ولكنّ الصحيح: أنهما إذا اصطلحا على شيءء» أو قال من 
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كانت له الثمرة الثانية: هي لك لا أريدهاء فلا يبطل البيع» فليس هناك غرر 
أو جهالة أو نزاع أو خصومة, فإن لم يتنازل البائع أجبرا على الصلح؛ لأنه 
لا يمكن الانفكاك إلا بهذاء فإن أبيا إلا بثالث يصلح بينهما فلا بأس. 
مسألة: إذا بدا ما له صلاح في الثمرة» واشت الحَبّ جاز بيعه مطلقا بدون 
شرطء وبشرط التبقية» وبشرط القطع» ودليل الجواز: «أن النبيّ مليوس 
نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه» وعن بيع الحَبّ حتى يشتل»' ؛ وجه 
الدلالة أن (حتى) للغاية» وما بعد الغاية مخالف لِمّا قبلهاء فإذا كان ما قبل 
بدو الصلاح واشتداد الب محرّم كان ما بعده جائزاً. 

مسألة: بيع الثمار بعد بدو صلاحها والحَبٌ بعد اشتداد حَبّه: له ثلاث 
حالات: 

# الحال الأولى: أن يبيعه بشرط القطع» فإنه يصح البيع ويقطعه. 

* الحال الثانية: أن يبيعه بشرط التبقية» فهذا جائز. 

٭# الحال الثالثة: أن يبيعه ويسكت» فهذا جائز. 

مسألة: للمشتري تبقية الثمر والحبٌ إلى الحصاد والجذاذ بشرط ألا يتضرّر 
الأصل بعد تأخيره عن وقت الحصاد والجذاذ. 

مسألة اللمشري جد اشر رال قبل رق البحصاد و تحاف لاد ركد 
مسالة: ليس للمشتري أن يبقي الثمر والحَبٌّ إلى ما بعد الحصاد والجذاذ 
إلا برضا البائع. 

مسألة: إذا بقي الثمر إلى وقت الحصاد لزم البائع سقي شجره سواء احتاج 
أم لم يحتج. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه لا يلزمه سقيه إلا إذا 
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مسألة: إذا بقي الثمر إلى وقت الحصاد لزم البائع سقي شجره وإن تضرّر 
الأصل» وسواء احتاج الشجر إلى ذلك أو لم يحتج؛ لأن العادة جَرَت أنه 
يلزم البائع حفظ الثمر والقيام عليه إلى الجذاذ, فهو الذي ألزم نفسه بذلك, 
وهو الذي رضي لنفسه بالضرّر. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: لا 
يلزمه إلا إذا احتاج. 

مسألة: إذا تلفت الثمرة التي بيعت بعد بدو صلاحها بآفة سماويّة كمطر 
أو شديد اندها ابر أسقطها ]وجراو أكلها: ربعم المشتتري على 
البائع بكل الثمن الذي دفعه له؛ لحديث: «إذا بعت من أخيك ثمرا فأصابته 
موي د ميدي ا ا ا 
ولأن النبي صَإَِنءَيِوسَهَ أمر بوضع الجوائح”"؛ ولأن بيعه إياه التزام منه 
بحفظه والقيام عليه حتى يأتي وقت الجذاذ. فهي الآن في حفظه وإن كان 
المشتري قد ملكها وله أن يجذّهاء وله أن يبيعهاء لكتها مضمونة على 
البائع؛ لكونه هو المطالب بحفظها إلى وقت الجذاذ. 

مسألة: الآفة السماويّة أعم مما يظهر من لفظها؛ إذ إِنّ المراد بها ما لا 
يمكن المشتري تضمينه» سواء كان بآفة سماويّة لا صنع للآدميّ فيه» أو 
بصنع آدميّ لا يمكن أن يضمّنء إِما لِسُلْطَيهِ أو لجهالته كما لو نزل الجند 
الأعداء ‏ فيما حول البلد وأتلفوا البساتين فهؤلاء لا يمكن تضمينهم. 
فيكون إتلافهم كالتلف بالآفة السماويّة. 

مسألة: إذا أخَّر المشتري جَذ الثمرة عن العادة فأصابتها آفة فإن الضمان 
عليه لا على البائع؛ لأنه هو الذي فرّط. 


(۱) أخرجه مسلم. 
9 أخرجه مسلم. 
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.٥‏ مسألة: إذا كان الذي حصل على الثمر ليس تلف ولكنه نقص» بمعنى أنّ 
بعض القنوان تغيّر. صار حَسَمَا ضمن البائع النقص؛ لأنه إذا ضمن الكل 
ضمن البعض. 

. مسألة: إذا أتلف الثمر آدميّ حير المشتري بين فسخ البيع وضمان البائع» 
وبين إمضاء البيع ومطالبته المتلف؛ لأن الثمرة في ضمان البائع فكان عليه 
حفظها وحراستها. 

. مسألة: بدو الصلاح في ثمر النخل أن تَحْمَرٌ أو تَصَفَرّ؛ لحديث: «سئل 
أنس ما بدو الصلاح؟ قال: أن تحمارٌ أو تصفارٌ"''؛ ولأن ذلك علامة 
على نضجهاء ولون النخل إنَا أحمر وإمّا أصفرء ولا يعلم لون غير 
الأحمر والأصفرء ولو فرض أنه وجد بعض النخل أخضر. ثم إذا قارب 
النضوج صار أسود مثلاء فالحكم يدور مع العلة» وتقييد ذلك بالاحمرار 
والاصفرار بناء على الغالب» والقاعدة تقول: (ما جرى بناءً على الغالب 
فليس له مفهوم). 

۸. مسالة: بدو الصلاح في العنب أن مره لرا وهذاخ شرطان: أن مره 
وأن تظهر فيه الحلاوة» ومعنى يتموّه: يعني يلين» يصير ماءً؛ لأن العنب 
ما دام حصرما فهو قاس فإذا لان فهذا هو التموه لكن لا بُد مع ذلك 
أن يكوخ لرا احترازاً مما لو موه بافة كقلة الماء مفلا قانه لا يكوة 
ذلك صلاحا بل لا بذ أن يتمّوه حلواً. هذا على قول. ولكنّ الصحيح: أنَّ 
العبارة الجامعة المانعة هى: (أنْ يطيب أكله)؛ لأنه يوجد فى الأسواق ليس 
رو ای أحقير قامس ومع الم عا بی اک 

9,. مسألة: بدو الصلاح في بقية الثمر أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله. مثل 


)١(‏ أخرجه البخاري. 
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البرتقال والخوخ والتفاح وغير ذلك» وكلّها تدور حتى ثمار النخيل وثمار 
العنب وغيرهما على إمكان أكله واستساغته؛ لأنه إذا وصل إلى هذا الحد 
أمكن الانتفاع به» وقبل ذلك لا يمكن الانتفاع به إلا أحياناء وهو أيضا إذا 
وصل لهذه الحال من النضج قَلَّتْ فيه الآفات والعاهات. 

مسألة امزباع مملو كا لعيال قماله لبائعة 0110 يشترطه المشتري؛ لحديث: 
«من باع عبداً له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع»"' ومناسبة 
ذكر هذه المسألة في (باب بيع الأصول والثمار)؛ لأن العبد أصل والمال 
فرع» فماله كالثمرة وهو نفسه كالأصل. 

مسألة: المال الذي يكون للعبد هو المال الذي اختصّه سيّده به» وقال له: 
بخن هذ المال اجر ية وهو للد ملك وللعد الختصاض. 

مسألة: إذا كان لدى العبد مال» واشترط المشتري أنّ المال الذي مع العبد 
يتبعه» فتكون هذه المسألة من مسألة (مَد عَجْوَة ودرهم)» وفي حكمه 
تفصيل: فإن كان قصد المشتري المال اشترط علمه بالمال وسائر شروط 
البيع» ولا بذ أن يكون هذا المال لا يجري فيه الرّبا بينه وبين الثمن» فإن 
كان يجري فيه الرّبا فليفرد المال بعقد والعبد بعقد آخر. وأمّا إن لم يكن 
قصد المشتري المال فلا يشترط؛ لحديث: (إنما الأعمال بالنبّات وإنما 
لكل امرئ ما نوى)”". 

مسألة: إذا بيع عبد له ثياب فثياب الجَمّال للبائع» وثياب العادة للمشتري؛ 
لأن ثياب الجَمّال خارجة عن حاجة العبد» وثياب العادة ليست خارجة عن 
حاجته. 


10۷ 


الختصرالماتع للشرح الممتع Ee‏ كتاب البيع 
7 ت تسصچ ت 


Yé 


, ۵ 
. 


الى 


, 4 


Ak 


ف ي 


مسألة: إذا كان مع العبد ساعة وقلم ونحو ذلك فهي للبائع؛ لأنها ليست 
من الثياب. 
0 


2 
3 


0 


باب السَلم 
مسألة : السَّلّم في اللغة: هو ا لسلفب ورا ومع 
مسألة: السَلّم في الاصطلاح: هو (بيع آجل بعاجل)» أو هو (بيع دَيْنٍ 


Q2 
0 
دك‎ 

0 


في الذط نجل كين منبو ير سداس العقدا. 

مسالة: السّلّم جائز بالكتاب» والسَّنْة والإجماع. أمّا الكتاب فقول الله تعالى: 
ييه الررح اموا ادام يي إل 1 أجل كی ابوه € [البقرة: 11]: 
وهذا يعم وما إذا كان الذين عو الم أو المقمن. واا الك تخد تمن 
أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم)"'". وأا 
الإجماع فقد انعقد الإجماع على ذلك 

مسألة: جواز السَلّم هو القياس ا الموافق للأصول؛ لأنه بيع 
موصوف في الة؛ ولأن القاعدة تقول: (إنّ كلّ انت بالشترع لبس 
مخالفً للقياس)؛ ولأن في السَّلّم مصلحة للبائع وللمشتريء أمّا المشتري 

فمصلحته: أنه يحصل على أكثرء وما البائع فمصلحته: أنه يتعجّل له الثمن. 
مسألة : صورة السَّلّم: أن تأني لرجل فلاح وتقول: يا فلان خذ هذه عشرة 
آلاف ريال بمائة كيلو من التمر تجل بعد سَنَة فهذا هو السلم؛ ؛ لأن المشتري 
قم الثمن» والمثمن مؤخر. 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 
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مسالة: جواز السَّلّم من محاسن الإسلام» ويدل على هذا أنّ الفلاحين فيما 

سبق يحتاجون إلى دراهم» فيأتي الفلاح إلى التاجر فيقول: أعطني مثلاً مائة 

ريال مائة صاع بِرٌء فينتفع هذا وهذاء المُسْلّمْ إليه الام -منتفع بالثمن 

الذي قدّم له والمُسْلِمٌ انتفع بأنه سوف يكون الثمن أقل من بيع الحاضرء 

يعني إذا كانت مائة الصاع بْرّ تساوي خمسين سيسلّم ! ليه أربعين. 

مسألة: عقود البيع أربعة أنواع: 

* الأول: بيع حال بحالء كأن يقول: اشتريت منك هذا الكتاب بعشرة 

3 العاي: ا ل تريت فنك كتثانا ضفكه كذا 
وكذا تسلمنيه بعد سنة بعشرة ريالات موْجّلة إلى ستّة أشهر. وهذا لا 
نوخا إلى سا او پد شک مو 09 یں ی ل 
يقبضه إلا بعد ستة أشهر فالثمن مؤجّل والمثمن مؤجّل فلا يصحٌ. 

# الثالث: بيع تَحَجَّلُ فيه السلعة ويؤخر فيه الثمن. وهذا جائز. 

# الرابع: بيع يُحَجَّل فيه الثمن وتؤخر فيه السلعة. وهذا هو السَّلّم» وهو 
جائز. 

مسألة: إذا تخر القبض بدون تأجيلء مثل أن يقول: اشتريت منك مائة صاع 


بر بمائة ريال ولم يُسَلّمُه على أن يأتي به العصر أو الغد أو بعد غد لكن 


لمن عير تسل فالمذهب: لا يصح؛ لآن هذا بيع دَيْنِ بِدَيْنِ إذ أنه ليس 
واحد منهما معيّناء لا عيّن الثمن» ولا عيّن المثمن. ولكن الصحيح: أنه 
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يصح والمحظور: أن يكون كل منهما مؤْجّادَ أمَا إن لم يكن فيه تأجيل 
فإنه لايشترط القبضء إلا شيئ واحداً لا بدٌ فيه من القبض» وهو بيع الربوي 
مسألة: لا بد في السَّلّم من التأجيلء فإن لم يكن مؤْجّلاً فإنه لا يصح سَلّمَ. 
مثال ذلك: أن يقول: أسلمت إليك مائة الريال التي بيدي الآن بمائة صاع 
بر فحكم هذا العقد لا يصح سَلَمَا؛ لأن السَّلّم لا بدّ أن يكون مؤجّلا؛ 
لحديث: 3١‏ 7 فليسلف في شيء معلوم إلى أجل معلوم)""". 

مسألة: لا بد في السلم أن يكون الثمن مقبوضاء فإن لم يقبض بطل السَّلّم 
ولم يصح. 


. مسألة: لا بذ في السلم أن يكون الثمن مقبوضً بمجلس العقد» فإن قبضه 


بعد التفرّق فلا يصح. 

مسألة: خيار المجلس يمتدٌ إلى أن يتفرّقا ولو فارقا مجلس العقد. فلو اتفقا 
على السَلّم في السوق» ثم اصطحبا إلى بيت المُسْلِم وأعطاه الثمن من بيته 
وهما لم يتفرّقا فالسَّلّم صحيح؛ لأنه حصل القبض قبل التفرّق. 

مسألة: يصح السَّلّم بألفاظ البيع؛ لأن السَّلّم نوع من البيع» كأن يقول: 
اشتريت منك مائة صاع بر بعد سنة بهذه الدراه» وإذا أراد المُسَّلّم إليه 


س 


أن يعقده قال: بعتك مائة صاع بر تحل بعد سنة بمائة ريال» فيصح بألفاظ 
البيع. 
مسألة: يصح السَّلّم بألفاظ السَّلّم والسّلّف, مع أنّ السلف يُطلق أحيانا 
على القرض» لكن لما كان العقد على هذا الوجه تعبّن أن يكون سَلَّمَا لا 
قرضا. 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 
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4. مسالة: جميع العقود تنعقد بما دل عليه اللفظ عرفاء ولا تتقيّد بشيء؛ لأن 
e‏ تقييدهاء وليست من أمور العبادة التي 


, 0۰ 


: يتقيّد الإنسان فيها باللفظ. ويستثنى من ذلك على المذهب ‏ عقد النكاح» 


فإنه لا يصح إلا بلفظ إنكاح وتزويج» أو قول السيّد لأمته: أعتقتك وجعلت 
عتقك صداقك. ولكنّ الصحيح: أنَّ جميع العقود تنعقد بكلّ ما دل عليها 
مسالة: شروط صحَّة السَّلَم سبعة: 


.١ 


أن يكون انضباط صفات المبيع ممكنا. ويحصل الانضباط بکیل» أو 
وزنء أو ذرع؛ لأنها معروفة. 

ذكر الجنس والنوع» وذكر كلّ وصف يختلف به الثمن ظاهراًء 
کاللون» وذكر حداثته وقدمه. وذكر جودته ورداءته. 

ذكر قدر المُسْلَمٍ بكيلء أو وزن» أو فرع يُعْلَم؛ أي يعلم بين الناس 
ويكون معهوداً بينهم» لا بِعَدّ؛ لأن العَدَّ فيه تفصيل» إن كان المعذوه 
يختلف فإنه لا يصح الإسلام فيه» وإن كان لا يختلف صح الإسلام 
فيه كما سبق بيانه. 

ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن» أي له تأثير في الثمن بالزيادة أو النقص. 
أن يوجد المُسْلَمُ فيه في زمن الوفاء ومكان الوفاء؛ لأنه إذا لم يوجد 
في مكان الوفاء. وزمن الوفاء. آذى ذلك إلى التنازع والخصومة بين 
التشليوالفشلع اليه 

أن يقبض المُسْلَّم إليه الثمن قبل التفرّق, تام معلوما قَذْرُه ووصفه. 
أي مما يمكن ضبطه بالوصف؛ لأجل الرجوع إذا تعذّر الوفاء إلى 
هذا الثمن المعلوم قَدْرّه ووصفه؛ لأنه إذا كان غير مضبوط بالوصف 


1 
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يبقى الأمر مجهولأ. ودليل هذا الشرط: حديث: «من أسلف في شيء 
فليسلف...2, فإنه يقتضي أنه لا بذ من أن يقبض الثمن تاماء ومن 
المعنى أنه إذا لم يقدّم الثمن فقد يتأخرء وحينئذ يكون الضرر على 
المُسْلَّم إليه؛ لأنه سبعطي المُسْلَّم أرخص مما يعطي الناس في مقابل 
تقديم الثمن» فإذا تخر الثمن خسر مرّتينء المرّة الأولى حين غلب 
فاث شتري منه ما يساوي عشرة بثمانية» والمرّة الثانية حينما تأخر عليه 

اا ا 
لتقديم؛ فإذا حر ضار منافيا لما اشتق منه 


أن يُسْلِم في الذَّمّق أي ذمّة امسا إليه. 


مسألة: لا يصح السَّلّم فيما لا يمكن انضباطه؛ لوجود الغرر والجهالة. 
مسألة؛: يصح السَّلّم في المعدود إذا أمكن انضباطه. فالبرتقال مثلا لا يمكن 
انضباطه؛ لأن بعضه صغير وبعضه كبير» والبطيخ لا ينضبط» وهلم جرًا. 
مسالة: لا يصح السَّلّم في المعدود المختلف كالفواكه؛ لأنه مختلف 
اختلافًا عظيماء فبعض البرتقال مثلا كالأترج وبعضه كاليوسفي فتختلف 
اختلافًا عظيماء فإذا قلت: أسلمت إليك مائة ريال بألف برتقالة فهذا لا 
يصح إذ كيف نضبطها؟؛ لذلك لا يصِحٌ. 

مسالة: لا يصح السَّكّمِ في البقول؛ لأنها لا يمكن انضباطهاء فأسلمت إليك 
مائة ريال بمائة حزمة من البصل» فهذا لا يصح؛ لأنه لا يمكن انضباطه. 
لكن لو جعلتها وزنا صحٌ؛ لأنها لا تختلف. 

مسألة: البقول: هي التي ليس له ساق من الزورع» مثل: البصل والكراث 
وما أشبه ذلك. 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 
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مسالة: لا يصح السَّلّم في الجلود؛ لأنها لا يمكن انضباطهاء فهي تختلف 
اختلافًا عظيمً بالكِبّرٍ والصعر والقوّة وحسن السلخ. 

مسألة: لايصمٌ السَّلّم في رؤوس البهائم؛ لأنها تختلف فلا يمكن انضباطها. 
مسالة: يصح السَّلّم في البقول والجلود والرؤوس وَزْنَا لاعَدَدَاً. 

مسألة: لا يصح السّلَّم في الأواني اليدويّة التي لا يمكن ضبط صفاتها. 
مسألة : يصح السَّلّم في الأواني الصناعيّة؛ لأنه يمكن ضبط صفاتها. 
مسألة: لا يصح السَّلّم في الأسطال اليدويّة ضيّقة الرؤوس؛ لعدم انضباطها. 
مسألة: يصح السَّلَّم في الأسطال الصناعيّة ية ضيّقة الرؤوس؛ لانضباطها. 
مسألة: يصح السَّلّم في الأسطال متساويةً أعلاها وأسفلها؛ لانضباطها. 
مسألة: لا يصح السلم فيما يلقط من البحر كالجواهر؛ لاختلاف قيمتها؛ 
ولأنهالا جاع بالوسف ولخو ا انضياطها بالصفة غير يمكن. 
مسألة : لا يصح السَلّم في الحامل من الحيوان؛ لاله يدر ا أن تحد 
حاملاً يمكن ضبط صفاتها مع حملها؛ ولأن هناك فرق بين الحامل الكبير 
حملها والحامل الصغير حملها. 

مسألة: لا يصح السَّلّم في كل مغشوش. 

مسالة: لا يصح السَلّم فيما يجمع أخلاط غير متميّزة كالغالية» وهي أنواع 
من الطيب تخلط وتجمع. 

مسالة: يصح السَّلّم في الأخلاط إذا كانت متميّزة بالنسبة أو بالرؤية» مثل 
أن يقال: هذه الأخلاط عشرة في المائة من كذاء وعشرة في المائة من كذاء 
وعشرة فى المائة من كذاء وكذلك لو تميّزت بالرؤية» بحيث تكون أخلاطًا 
لكن معروفٌ أنها متميزة فنظهر حبّات وما أشبه ذلك. 
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مسألة: لا يصح السَّلّم فيما يجمع من الأدوية أخلاط غير متميّزة؛ لأن 
الخلط غير المتميّز مجهول. 

مسألة: لا يصح السَّلّم في المعيّن؛ لأنه لا حاجة إلى الإسلاف فيه ما دام 
حاضراً يباع بیع بدون أن يكون سلم. مثال ذلك: رجل عنده مائة صاع بر 
في أكياس» فقال له آخر: أسلمت إليك مائة ريال بهذا البَرٌ فهذا لا يصحٌ؛ 
لأنه ليس على موصوف. بل على معيّن. 

مسألة: لا يصح السّلّم في الموصوف المعيّن؛ بل في موصوف في الذَّمّة؛ 
لأنه كالمعيّن الخاص. مثل أن يقول: أسلمت إليك أربعين ألفًا بسيارتك 
التي في الكراج» صفتها كذا وكذاء فهذا موصوف معيّن فلا يصح السلم فيه. 
مسألة: يصح السَّلّم في المعاجين التي يستعملها الناس للمرضى؛ لأنه وإن 
كانت النسبة مجهولة لكنها قليلة والغرض من ذلك منفعتها. 

مسألة: يصح السَّلَم في الحيوان» لكن لا بد من ضبطه. فيقال: ثني أو رباع 
أو جذع» سمين» ضعيف. متوسّطء فلا بد أن يضبط بكل وصف يختلف به 
الثمن؛ لحديث: «أن النبيّ مايرم استسلف من رجل بكرا وكان 
عبد الله بن عمرو قد أمره النبيّ أن يجهز جيشا فنفدت الإبل» فأمره أن 
يأخذ على إبل الصدقة البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاثة7". 

مسألة: يصح السَّلّم في الثياب المنسوجةء مثل الكّز منسوج من الحرير 
ومن القطن أو من الصوف؛ لأن هذا معلوم وينضبط بالصفة. 

مسألة: يصح السّلم فيما حَلْطُهُ غير مقصود كالجبنء فالجبن فيه خلط وهو 


0 ا 
06 أخرجه أبو داود» والحاكم» والبيهقي» وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي؛ 
وصححه البيهقي» وحسنه الألباني. 
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الإنفحة نْفِحَة وهذه الإنفحة توضع في اللبن فيكون جبناء والإنفحة: هي التي 

تكون في معدة الرضيع» الذي رضع أوَّل مرّة ثم ذبح» فهذا الذي في معدته 

ا ور ا ما و ج 

لاا ا ا رار 

يوضع فيه التمر ليكون حا فيصح السّلّم فيه مع أن التمر غير معلوم لكنّه 

غير مقصود. 

مسألة : د يصح السَّلّم في السكنجبين؛ لأن خلطه غير مقصود» وهو مركب 
من السكّر والخَلّ ونحوه. 

مسألة: لا يشترط ذكر الجنس. هذا على الصحيح» وهو ظاهر المذهب؛ 

لأن ذكر النوع كاف إذ أن مَنْ ذكر النوع فقد ذكر الجنس؛ لأن النوع 

أخصٌء والأخصٌ يدخل في الأعم. 

مسألة: الجنس: هو ماله اسم خاص يشمل أنواعً. والنوع: واحد الجنس. 

والواحد بالعين: واحد النوع» فالحَبٌ: جنس. والبرٌ: نوع» وزنبيل من البرّ: 

واحد بالعين. 

مسألة: أقرب جنس للنوع هو الواجب ذكره» وأا الأعلى فلا حاجة لذكره. 

فمثلاً: أسلمت إليك في بهيمة الأنعام» وأنواعها ثلاثة: إبل» وبقر» وغنم. 

بهيمة الأنعام جنس» ثم الإبل جنس أدنى» ثم كونها بخاتي (ذات سنامين) 

أو ذات سنام» أو ما أشبه ذلك» هذا نوع. 

مسالة: يجب ذكْرٌ كلّ وصف يختلف به الثمن ظاهراًء فمثلاً إذا كان ذا 

ألوان فتقول: أبيض. أو أحمرء أو أسود. وكذلك إذا كان النسج في الثياب 

مختلفاء يذكر الوصف الذي يختلف به الثمن اختلافا ظاهراً. 

مسألة: لا يجب ذكر الوصف الذي يختلف به الثمن اختلافا يسيرا؛ لأنه قل أن 
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ينضبط الموصوف على وجه لا اختلاف فيه إطلاقاء فمثلاً مسحل السيارة 
فالسيارات تختلف فيه كأن يكون في بعض السيارات بالوسط. وفي البعض 
الآخر إلى جانب السائق» وكذلك يكون الحال في الساعة» فهذه الأوصاف 
لا نذكرها؛ لأنها ليست ذات أهميّة» ولا يرفع الإنسان بها رأسا. 

مسألة: يحب ذكر حداثة ة السلعة وقدمتها؛ لأن الثمن يختلف اختلافا ظاهراً 
بَيْنَ الجديد والقديم. 

مسألة: يجب ذكر جودة السلعة ورداءتها؛ لأن الجودة والرداءة يختلف بها 
الثمن اختلافا ظاهراً. 

مسألة: لا يصح شرط الأرداء ولا الأجود؛ لأنه ما من رديء إلا ويوجد أرداً 
منه. ولا أجود إلا ويوجد أجود منه. هذا هو المذهب. ولكنّ الصحبح: أنه 
يصح شرط الأردأ دون الأجود بأن ب يشترطه المسلّم إليه؛ لأنه إذا قال: أرداً 
وقبل المسلّم فالحق له. 


”ىن ,. مسألة: :يصح أن به يشترط د أو ردي ءَ؛ لأن هذه الأوصاف يمكن الإحاطة 


VAY 
.VA۸ 


۰۸4 


4۰ 


بهاء وإذا اختلفا في كونه جيداً أو رديئًا يرجع إلى أهل الخبرة في ذلك. 
مسألة: إذا جاء المسَلّم إليه بما شَرّط لزم المسلّم أخذه. 

مسالة: إذا جاء المسلّم إليه بأجود من السلعة من نوعها لزم المسلم أخذها 
مالم يكن في ذلك منة؛ لأنه لم يأت إليه بعين زائدة وإنما جاء بزيادة وصفي. 
مسألة: إذا جاء المسلّم إليه بأجود من السلعة لكن من غير نوعهاء فإنه لا 
يلزمه» فلو كان الإسلام في سُكَرِيَ وأتى إليه ببَرْحِيَ» والبرْحِيَ أكثر قيمة 
من السّكَّرِيٌ فإنه لا يلزمه؛ لأنه ليس من نوعه. فهنا ليس الاختلاف اختلاف 
صفة بل اختلاف ذات؛ لأنه أتى بنوع آخر. 

مسالة: إن جاء المسلّم إليه بأجود من السلعة من جنسها لم يلزمه القبولء 
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لكن يجوز له القبول. 

مسألة: إذا جاء المسلّم إليه بأجود من السلعة من غير جنسها حرم على 
المسلّم القبول. هذا على قول. ولكنّ الصحيح: جواز أخذ السلعة من غير 
جنسها إذا أحضرها ورضي المسلم وصار القبض قبل التفرّق؛ لأن ذلك لا 
يتضمّن ربا ولاظلم ولاغرراً. مثل أن يقول: هذه مائة صاع من البرّ بمائة 
صاع تمر سكرِيٌ ورضي المسلم إليه» فلا بأس بهذا؛ لأن ابر والتمر ليس 
بينهما ربا فضلء وهنا إذا أحضره هو وسلمه إياه انتفى ربا النسيئة» فأي 
محظور في هذا؟ فليس فيه ربا ولا ظلم ولا غرر. 

مسألة: إذا أتى المسلم إليه بالسلعة قبل حلول أجلها لزم المسلم أخذها 
مالم يكن عليه ضرر في ذلك؛ لأن التأجيل إرفاق بالمسلم إليه. فإذا 
أسقط حقه من الإرفاق سقط؛ ولأن في ذلك مصلحتين» مصلحة للمسلّم 
ومصلحة للمسلم إليهء أنَا المسلّم إليه فمصلحته تخلصه من هذا الدين 
وإبراء ذمّته منه» وما المسلّم؛ فلأنه عُجل له حقه. 

مسألة: قدر الكيل والوزن لابدٌ أن يعلم بين الناس ويكون معهودا بينهم» 
لا أن يعلم بين الطرفين مثل الصاع والمُّدٌ والرطل والوزنة والكيلو وما 
أشبه ذلك» فلو قال: ملء هذا الإناء عشر مرّات مثلاً لا يجوز؛ لأن هذا 
غير معلوم بين الناس؛ لأن هذا الإناء ربما يضيع» وحينئذ لا يبقى لنا شيء 
نرجع إليه فيحصل النزاع» والشرع جاء بِسَّدٌّ كل ما يوجب النزاع. 

مسألة: إذا عيّن قدر المسلّم بصاع فلان فلا يلزم التعيين على الصحيح ‏ ؛ 
لأن صاع فلان هذا ربما يتلف. 


. مسألة: إذا أسلم في المكيل وزناء أو في الموزون كيلاً لم يصح؛ لأنه 
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الصحيح: أنه يصح أن يُسْلِم في المكيل وزناء وفي الموزون كيلاً؛ لأنه 
معلوم» والتساوي هنا ليس بشرط, وإنما وجب في بيع الربويّ بجنسه أن 
يقدر بالمعيار الشرعي؛ لآنه يشترط فيه المساواة؛ ولأن المقصود في السلم 
انضباط الصفات والقَدْرء وهذا يحصل فيما إذا أسلم في المكيل وزنا أو 
في الموزون كيلا. 

مسالة: لا بد أن يكون للسلّم أجل» وأن يكون الأجل معلوماء وأن يكون 
للأجل وقع وتأثير في الثمن. 

مسألة: إذا أسلم في شيء حال فإنه لا يصح؛ لأنه يستغني ببيعه عن السلم فيه. 
مسألة: إذا أسلم إلى أجل غير معلوم فإنه لا يصح؛ لحديث: «من سلف في 
شيء فليسلف في كيل معلوم» ووزن معلوم» إلى أجل معلوم)""'. 

مسألة : إذا لم يكن للأجل تأثير في الثمن فإنه لا يصح الأجل؛ لأنه لا فائدة منه. 


. مسالة: لايصح السلّم إلى يوم؛ لأنه ليس له وقع في الثمن. 


ءلم 


مسألة: اشتراط أن يكون للأجل وقع أو تأثير في الثمن؛ لأن هذا هو الفائدة 
من السلم» فالمسلم إليه ينتفع بالثمن المقدم» والمسلم ينتفع بزيادة المبيع؛ 
فإذا لم يكن للأجل وقع في الثمن فاتت فائدة السلم. 

مسألة: لا يصح السلّم إلى الحصاد والجذاذ؛ لأن الحصاد والجذاذ غير 
معلومين» والناس منهم من يحصد مبكراً ومنهم من يتأخر» ومنهم من يجذ 
اا ميكراً ومني ب باي راش اللجل توا هذا عا 
المذهب. ولكنّ الصحيح: أن السلّم يصح إلى الحصاد والجذاذ. والمراد 
إلى زمن الحصاد والجذاذ وليس إلى الجذاذ نفسه أو الحصاد بل إلى زمنه. 
فحينئذ لا جهالة ولا غرر. 
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مسألة: يصح السلّم في شيء يأخذه منه كل يوم كخبز ولحم ونحوهما؛ 
لأن غايته ستكون متأخرة إلى وقت يكون له وقع في الثمن. 

مسألة: إن جعل المسلم فيه إلى وقت لا يوجد فيه المسلم فيه فإنه لا يصح؛ 
لأنه يودي إلى التنازع. مثل أن يسلم إليه في عنب يحل في الشتاء فهذا لا 
يصح؛ لأن العنب في الشتاء لا يوجد. 

مسألة: الإسلاف في الثمار إنما يكون في مكان وجودها لا مكان العقد. 
إذ كيف يسلف الإنسان في الثمار في مكان هي غير موجودة فيه؟!؛ ولأنه 
إذا لم يوجد في مكان الوفاء أذى ذلك إلى التنازع والخصومة بين المسلّم 
والمسلم إليه. 

مسألة: لا يشترط أن يكون المسلّم فيه موجوداً وقت العقد؛ لأن المسلّم فيه 
مسالة: إذا تعذّر السَلّم أو بعضه فللمسلّم الصبر» أو فسخ الكل أو البعض. 
ويأخذ الثمن الموجود أو عوضه. والعوض مثله إن كان مثليًا وقيمته إن 
كان مُتَقَوّمَا. 

مسألة: إذا قبض بعض الثمن ثم افترقا صح فيه وبطل فيما عداه. مثاله: 
أسلم ألف درهم بمائة صاع بر وسلّمه خمسمائة درهم فقطء فالذي يصح 
خمسمائة فيقابلها خمسون. والباقي لا يصح؛ لأنه لا بد من قبض الجميع» 
فما لم يقبض لا يصح» وهذا مبنيٌ على ما سبق من القول الصحيح من 
تفريق الصفقة. 

مسالة: إذا أسلم في جنس إلى أجلين صح إن بين قِسْطَ كل أجل» حتى 
إذا تعذّر البعض يعرف قسطه من الثمن» وإذا كان الأمر مجهولا أدّى إلى 
النزاع. مثاله: أسلم بألف ريال إلى شخص في بر ولكنّه جعل بعضه يحل 
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في رجبء والبعض الثاني يحل في شوال» فقد أسلم في جنس إلى أجلين. 
مسألة: إذا أسلم في جنسين إلى أجل واحد صح إن بن كلّ جنس وثمنه 
وذلك أنه إذا حصل اختلاف أو تعذّر وفاء يرجع إلى ما عَيّن» وإذا كان الأمر 
مجهولاً أذى إلى النزاع. مثاله: أسلم في بر وشعير إلى أجل واحد. 
مسألة: لا يصح السلم في عَيْنِ بأن يقول: أسلمت إليك مائة درهم بهذه 
العين» فإنه لا يصح؛ لأنه ما دام المسلم فيه معيّنًا فلا حاجة فيه إلى السلم 
يعطيه الدراهم ويأخذ هذا الشيء, ولا يبقى وديعة عند البائع» لا يستفيد 
منه البائع ولا يستفيد منه المشتري؛ ولأنه قد يتلف قبل حلول الأجل. هذا 
هو المذهب. ولكنّ الصحيح: أن يسْلِمَ في عَيْنِ وتبقى هذه العين عند 
المسلّم إليه حتى يَجِل أجلها؛ لعموم قول الله تعالى: #وَأحَلَ أله اسي حرم 
لبوا [البقرة:717]» وقوله سبحانه: ایا أل اموا لدا اينم ْنِإ 
صل سا تبه 4 [البقرة:۲۸۲]؛ ولأن الأصل الصحّة حتى يقوم دليل 
على الفساد. 

مسألة: إذا قال: أسلمت إليك في هذا البستان فلا يصح؛ لأنه ليس في الذمة 
وهذا البستان قد يثمر وقد لا يثمرء وإذا كان الشارع نهى عن بيع الثمر قبل 
بدو صلاحه. فهذا من باب أولى. هذا على المذهب. 

مسألة: يصح أن يسلم في بساتين القرية عامّة» مثل أن يقول: أسلمت إليك 
في ثمر هذا البلد؛ لأن بعض البلدان يكون ثمره جيّداً؛ لأن تخلف الثمر في 
البلد أمر نادر بعيد» والنادر لا حكم له. بخلاف ما إذا كان في بستان معين 
مسألة: يجب الوفاء بالمسلّم فيه في موضع العقد وإن لم يكن مكان العقد 
بلدا لهنما. 
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مسألة: يجب الوفاء بالمسلّم فيه في موضع العقد ما لم يذكرا مَحَلّا له وما 
لم يتسامحاء فإن تسامحا فالحق لهما. 
مسألة: يصح شرط الوفاء بالمسلّم فيه في غير موضع العقد. لكن لا بد من 


تعيينه» ولا بد من إمكان الوصول إليه. 


مسألة : إذا عقدا السلّم ببرّ أو ببَحْرٍ شرطا مكان الوفاء؛ لتعذّر الوفاء في البرٌ 

والبحر. 

مسالة: إذا عقدا السَّلّم في بلد ثم توافقا في بلد آخرء وأوفى المسَلّمُ إليه 

المسلِمَ فلايجب على المسلّم القبول» فإن قبل باختياره فلا بأس وإلا فلا. 

مسألة: لا يصح بيع المسلّم فيه قبل قبضه على غير المسلّم إليه؛ لحديث: 

«من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره»"''. هذا على قول. ولكن على 

المذهب: لا يصح مطلقا؛ لأنه بيع دين في ذمّة الغير» والمشتري قد يتمكن 
مسألة: يصح بيع المسلّم فيه قبل قبضه على ١‏ إليه فقط ‏ 
الصحيح» خلافا للمذهب ؛ لضعف الحديث السابق» ولكن لا يصح إلا 

بشروط ثلاثة: 

.١‏ ألا يربح» بأن يبيعه بسعر يومه؛ لأنه لو باعه بأكثر من سعر يومه لربح 
بعالم ن ولد ی ابي ع[ سروه عن ريح ها لبن 
فمثلاً أسلم في مائة صاع : * عا ها الوقاء مائتا درهم 
فقط. فقال: أبيعها عليك بمائتين وخمسين درهمء لا يجوز؛ لأنه 


(۱) رواه البخاري ومسلم. 
(۲) أخرجه الخمسة إلا ابن ماجه. قال الترمذي: حسن صحيح» وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه 


الذهبى» وقال الألباني: حسن صحيح» وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. 
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ربح في هذا البّرّ قبل أن يدخل في ضمانه؛ لآنه لم يملكه ولم يقبضه. 
فيكون قد ربح فيما لم يضمن. 

۲. أن يحصل التقابض قبل التفرّق فيما إذا باعه بشيء يجري فيه ربا 
النسيئة» مثاله: أن يبيع البرّ بشعيرء مائة صاع بِرّ بمائتي صاع شعير 
فهذا جائز بشرط التقابض قبل التفرّق؛ لأن بيع البرّ بالشعير يشترط 
فيه التقابض قبل التفرّق. 

۳ ألا يجعله ثمنا لسَلَّم آخر؛ لأنه إذا جعله ثمنا لسَلّم آخر فإن الغالب 
صاع من البرٌ فقالا: سنجعلها سلما في خمس من الغنمء فهذا لا 
يجوز؛ لأن الغالب أنه لا يفعل هذا إلا بربح» وأنْ هذه الغنم الخمس 
تساوي مائة وعشرين صاعا؛ ولأنه يۇي إلى قلب الدّين بحيث 
يكون كلما حل دته جعله سلما آلخرء وهذا حيلة علن قلب الدّين 
وازدياده فى ذمّة المدين بهذه الطريقة» وكلّما حَل الدّين قال: اجعله 
سلما آخر» وهكذا حتى تتراكم عليه الديون. 

.١‏ مسألة: لا يجوز هبة المسلّم فيه لمن هو عليه؛ لأنه داخل في قوله 
يدوس «من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره)""'؛ ولآن الهبة 
إذا وهب المسلّم فيه إلى المسلّم إليه جاز؛ لأن أكثر ما فيه أنه أبرأه من 
والإبراء خير وإحسان فكيف نمنعه؟ ! 

7 مسألة: لا يجوز هبة المسلّم فيه لغير المسلّم له؛ لأنه لم يقبض السلم 

(۱) أخرجه أبو داود» وابن ماجه» وقال ابن حجر: «فيه عطية بن سعد العوفي وهو ضعيف» وأعله أبو حاتم» 

والبيهقي» وعبد الحق» وابن القطان»» وضعفه الألباني. 
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ولم يَصِرْ ملكا له حتى يهبه. هذا على قول. ولكنّ الصحيح: أنه يصحٌ؛ لأن 
هذه المعاملة ليس فيها ضرر إطلاقاًء فكأنه أحاله على هذا الرجل يقبض 
الحق منه ثم يتملكه لنفسه. 

مسالة: لا تصحٌ الحوالة بالمسلّم فيه؛ لحديث: «من أسلم في شيء فلا 
يصرفه إلى غيره)»؛ ولأنه ربما يودي إلى أخذ شيء من غير جنسه. هذا على 
قول. ولكنّ الصحيح: أنه يصح أن يحال به؛ لعموم حديث: «من أحيل 
بدَيْنه على مَلِيء قاين 

مسألة: لا تصح الحوالة على المُسَلَّم فيه؛ لأن هذا يقتضي صرف المُسْلّم 
فيه إلى غيره وقد ورد النهي عنه؛ ولأنه يشترط في الدَّين المحال عليه أن 
يكون مستقراً ودين السلّم ليس مستقرٌاً. هذا على قول. ولكنّ الصحبح: أنه 
يخ ايحا عليه لمو ا امن ال لزه على ل 
ولضعف حديث النهي. 

مسألة: لا يصح أخذ عوض عن المُسْلَّم فيه إذا اعتاض عنه ما ليس بنقده 
أي لو أنه لما حَل الأجل قال المسلم للمسلّم إليه: في ذمّتك لي مائة صاع 
بر وأريد أن تعطيني شعيراً أو أرزاً فإن هذا لا يصحٌ؛ لأنه حوّله وصرفه إلى 
غيره» والحديث يقول: «من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره»”". هذا 
على قول. لكن كما سبق أن هذا الحديث غير صحيح» وعليه فإذا أخذ 
عوضه فلا بأس لكن بالشروط الثلاثة السابقة. 


. مسألة: لا يصح الرهن بالسلم» أي لو أن المسلم قال للمسلّم إليه: آنا اريك 


00 |نظر الحافية قبل السابقة. 
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أن ترهنني شیتا أتوثق به» فقال: أرهنك نخلي» أو أرهنك سيارتي» أو 
ما أشبه ذلك فإنه لا يصحٌ؛ لأنه عند تعذّر الوفاء يرجع المسلّم إلى هذا 
الرهن» فيكون قد صرف السلم إلى غيره. هذا على قول. ولكنّ الصحيح: 
او لصعت الحديت؟ ولانه ليد فيه ميحظور ولا رياولا ظلم ولا غرر. 
ولا جهالة» وهذا عقد: توثقة والأصل في العقود الجل. 

مسألة: لا يصح أخذ الكفيل بالمسلّم فيه؛ لأنه إذا تعر الوفاء من المكفول 
أخذ من الكفيل؛ وحينئذ يكون المسلّم فيه قد صرف إلى غيره. هذا على 
قول. ولكنّ الصحيح: جوازه؛ لأنه إذا تعذّر الاستيفاء من المكفول وأخذه 
من الكفيل لم يصرفه إلى غير صحيح أنه انتقل من ذمّة إلى ذمّة» وأمًا 
المسلم فيه فيو تنه لم أضرقه إلى شيره ولات ليس فيه محظور ولا ربا 
ولاظلم ولاغرر ولا جهالة» وهذاعقد 5 توثقة والأصل في العقود الجل. 


باب القَرْض 
مسالة: القرض في اللغة: القطع» ومنه المقراض» أي المقص؛ لأنه يقطع 
الثوب. 
مسألة: القرض في الشرع: تمليك مال لمن ينتفع به ويرد بدله. 
مسألة: القرض من عقود التبرّعات لا يقصد به المعاوضة والمرابحةء وإنما 
.مه 2 5 4 عا 
مسألة : العقود تنة شب آل اقنناءة منها ما بر 
.١‏ عقود معاوضات. كالبيع» والإجارة, والنكاح. 
7 عقود تبرزعات. كالقرض. والهبة. والوصية. والصدقة. 


كن 
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۳. عقود توثيقات, كالرّهن. والضمان. 

مسألة: القرض في حق المقرض مندوب» أي مستحبٌ؛ لأنه من الإحسان 
فيدخل في عموم قول الله تعالى: ورا إل نالمحي 159 
[البقرة:14]؟ ولآن فيه دفع حاجة المسلم. 

مسألة: القرض في حق المقترض مباح عند الحاجة وكان له وفاءء ولا 
يقال: إِنّ هذا من المسألة المذمومة, فقد ثبت عن الرسول صاله وسار أنه 
استقرض,» فعن أبي رافع: «أنَّ رسول الله استسلف من رجل بكرا فَقَدمَت 
عليه إبل من إبل الصدقة, فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره فرجع إليه 
أبو رافع فقال: ما أجد فيها إلا خيارا رَبَاعبّاك فقال: أعطه إِيّاه فإن خيار 
الناس أحسنهم قضاء». 

مسألة: يجب القرض على من كان قادرا عليه إذا كان المقترض مضطرًا لا 
تندفع ضرورته إلا بالقرضء ولم يكن ثمّة ضرر على المقرض في مؤونته 
ولا مؤونة عياله. 

مسألة: مَنْ ليس له وفاء فيكره له طلب القرضء وفي هذه الحال يجب على 
المقترض أن يبيّن للمقرض حاله؛ لأجل أن يكون المقرض على بصيرة 
ودليل الكراهة: «أن النبيّ صََِنَمعَدرسَدءَ لم يرشد الرجل الذي أراد أن يتزوّج 
وقال: ليس عندي شيء إلى أن يقترضء بل زوّجه بما معه من القرآن)”". 


5. مسألة: يكون الإقراض حرام إذا كان المقترض اقترض لعمل محرّم؛ 


لقول الله تعالى: #إولا تَعَاونواعلَ الاب والْعَرُونِ € [المائدة:؟]. 


7. مسألة: ينبغي للإنسان ما دام عنده مندوحة عن الاقتراض أن لا يقترض» 


(1): أخرجة مسلم: 
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وهذا من حسن التربية؛ لأن الإنسان إذا عوّد نفسه الاقتراض سهل الاقتراض 
عليه» ثم صارت أموال الناس التي في أيديهم كأنها مال عنده لا يهمّه أن 
يقترضها؛ فلهذا ينبغي للإنسان أن لا يقترض إلا لأمر لا بذ منه. 

مسألة: القصد بالقرض الإرفاق بالمقترض. 

مسألة: جاز القرض مع أن صورته صورة ربا؛ لأن القصد منه الإرفاق» 
فإنه إذا باع درهما بدرهم ولم يحصل بينهما تقابض كان رباء وإذا أقرضه 
درهما وبعد شهر أعطاه إياه لم يكن ربا؛ لاختلاف القصد. 

مسألة: الصدقة أفضل من القرض؛ لأنها لا تشغل ذمّة المتصدّق عليه. 
مسألة: قد يكون القرض أحياناً أكثر ثوابًا من الصدقة؛ لأنه لا يستقرض 
إلا محتاج في الغالب. 

مسألة: لا يجوز للوليٌ على مال اليتيم أن يقرض الناس منه؛ لقول الله 
تعالى : #وَلا قروا مال التبم إلا بای هی لَحْسَنُ 4 [الأنعام:۸١٠].‏ 

مسألة: إذا كان الإقراض من مال اليتيم من مصلحته فهنا يكون مستحبًا من 
وجهين: من جهة الإحسان للمستقرضء ومن جهة الإحسان في حفظ مال 
اليت 

مسألة: ما صح بيعه صح قرضه إلا بني آدم» وعلى هذا فالكلب لا يصح 
قرضه؛ لأنه لا يصح بيعه. والميتة لا يصح قرضها حتى لمن حلّت له؛ لأنه 
لايصحٌ بيعهاء والمرهون لاا يصح قرضه؛ لأنه ل يصمٌ بيعه. والموقوف لا 
يصح قرضه؛ لأنه لا يصح بيعه» وهلمٌ جَرَاً. 

مسألة: لا يصح قرض المنافع. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: جواز 
ذلك؛ لأن الأصل في المعاملات الإباحة؛ ولأن المنافع تجوز المعاوضة 
عنهاء فإذا كانت تجوز المعاوضة عنها فإنه يجوز إقراضها. مثاله: أن يقول 
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تكح :ت 
شخص لآخر: أقرضني نفسك اليوم لتساعدني على الحصاد وغداً 
أي أحصد معك. 

مسألة: لا يصح قرض المماليك على الصحيح.؛ لآنه لم تجر العادة بذلك, 
ولِمَا في هذا من الإذلال للمسلم؛ ولأنه يخشى من الفتنة والفساد. فيخشى 
أن يقترض الإنسان أَمَةَ ثم يجامعها لمدّة أيام ثم يردّها؛ لأن الإنسان إذا رد 


أوفيك» 


القرض وجب قبول عينه. 
مسألة: يُملك القرض بقبضه. وللمستقرض إذا قبضه أن يتصرّف فيه 


تصرف ا اش ببيع » أو إجارة. أو وقف. أو رهن. 


مسألة : لا يلزم رد عين القرض بل يثبت يبت بدله في ذمّة المستقرض. 
مسألة : لو رد المستقرض عين القرض وهي لم تتغيّر فإنه إن كان مث ل مثِلِيا لزم 


تبوله» وان لم يكو ملاجا لم يازم فيوله, 
مسألة : القرض إما أذ كرو ين أو فیا فإن كان مثليا فالواجب رد 
لل يم 


مسألة: يثبت بدل القرض في ذمّة المستقرض حالّا لا وجل حتى وإن 
أجُله لا يتأجُل؛ لأن القرض موضوعه الحلول. فإذا أجلناه فقد خرجنا به 
عن موضوعه فخالفنا مقتضى العقد. وكل شرط يخالف مقتضى العقد 
فهو باطل؛ ولأنه ليس معاوضة فكيف نلزم هذا المحسن ألا يطالب إلا 
بعد الأجل؟!. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه إذا أجله ورضي 
المُقَرِض فإنه يثبت الأجلء ويكون لازم ولا يحل للمقرض أن يطالب 
ارق حص س الكجل» ها لأ اي هي المقد بل هومن 


تمام مقتضى العقد؛ لأن المقصود بالقرض الإرفاق والإحسان وإذا أجلته 


صار ذلك من تمام الافخساق» ولآن الله قال: © الزرتت اتنا يثنا 
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أَلَحْقُودٍ #* [المائدة:١]»‏ وهذا عقد شرط فيه التأجيل فيجب أن يُوفى به؛ 
لآن أمر الله بالوفاء بالعقود يشمل الوفاء بأصلها والوفاء بوصفهاء وهو 
الشروط التي تشترط فيهاء وقال الله: #وَأوْفا لعٍ ل امه کات متشو 
© [الإسراء:؛ "01 والمقرض الذي أجلّه قد تعمّد ألا يطالب إلا بعد انتهاء 
الأجل فيكون هذا العهد مسؤولا عنه عند الله؛ ولحديث: «المسلمون على 
شروطهم إلا شرطا أحلّ حرام أو حرّم حلالاً»؛ ولأن المطالبة به وهو 
مؤجّل إخلاف للوعد. وإخلاف الوعد من سمات المنافقين؛ ولأنه ريّما 
يكون في ذلك ضرر عظيم على المستقرض. 

مسألة: إذارَدَ المقترض القرض لزمه قبوله. هذا على قول. ولكنّ الصحيح: 
أنه لا يلزم المقرض قبوله سواء تغيّر أم لم يتغيّر. لکن لو قبله فلا بأس؛ لأن 
الحقّ له ولا فرق بين أن يكون مثليًا أو مُتَقَوَّمَا. 

مسألة: إذا كانت العين المُقرّضّة مكسّرة أو فلوسا فمنع السلطان المعاملة 
بها فللمقرض القيمة وقت القرض؛ لأنْ هذا المستقرض ملكها من حين 
القرض» فخرجت بالقرض عن ملك الأول» ودخلت في ملك الثاني 
فحينئذٍ يضمنها بقيمتها وقت القرض. مثال ذلك: رجل أقرض شخصا 
أربعين ربعا أي عشرة دراهم» لكنّها بعد التحريم لا تساوي إلا خمسة, 
إذا له القيمة وقت القرضء وهي عشرة دراهم. هذا على المذهب. ولكنّ 
الأقرب: أن المعتبر القيمة وقت المنع؛ لأنه لو رد المقترض القرض قبل 
منع الحاكم للزم المقرض قبول القيمة فكذلك الحال بعد المنع؛ ولأنها 
ثبتت القيمة قبل المنع في ذمّة المقترض. 

مسألة: المكسّرة: أي المجزأة؛ لأنهم كانوا فيما سبق يجزؤون الدراهم, 


)١(‏ علقه البخاري بصيغة الجزم» ووصله أبو داود. 


17۸ 


الملختصر الماتع للشرح الممتع د كح كتاب البيع 
فالدرهم له ربع ونصف من الفضة. 

0. مسألة: الفلوس: هى كل نقد من غير الذهب والفضة. مثل النقد المعدنىٌ. 

5. مسألة: يحرم على السلطان أن يحرّم السَّكة الجارية بين الناس؛ لِمَا في 
ذلك من الضرر العظيم؛ لأنه إذا حرّمها صارّت سلعة من السلع» ولم تكن 
نقد لكن ربما تدعو الحاجة إلى هذا بحيث يدخلها الغش والتلفيق وما 
أشبه ذلك» فيرى السلطان أنْ من المصلحة أن يُحَرَّم التعامل بها. 

۷ مسألة: إذا أراد المستقرض الوفاء. فالواجب عليه أن يَرَدَّ المثل فى 
المثليّات, والقيمة فى المتقومات. ْ 

۸ مسألة: المثليَ: هو ما كان له مثيل مقارب» ولیس بلازم أن يكون مطابق؛ 
ولهذا استسلف النبئ ءوسل يَكْراً ورد خياراً رباعيّ'. فجعله مثلياء 
وا جا غا إلى البرك وهو عدد إجَذَى ثسائه غاب ضربت يد الغلام 
حتى سقط الطعام وانكسرت الصحفة. فقال النبي: «إناء بإناءء وطعام 
بطعام)”", وأخذ طعام التي كان عندها وصحفتها وردهما مع الغلام» فهنا 
ضمن الإناء بالمثل مع أن فيه صناعة» فجعله النبيّ مثليا. 

9. مسألة: إذا أعوز المقترض عند الوفاء مثلا فالقيمة إذاً وقت الإعوازء أي 
قبل أن يُعدم؛ لأنه إذا تعذّر الأصل رجعنا إلى البدل وهو القيمة. 

© مسألة: يكون العَوَّرٌ بأمور: 
.١‏ العدم» بأن ينقطع مثله من السوق فلا يوجد. 
۲. الغلاء الفاحشء فمثلاً هذا الشيء يساوي عشرة فارتفع في السوق 

حتى صار يساوي مائة» فهذا غلاء فاحش مضرٌ بالمقترض. 
)01 أخرجه مسلم. 


9 أخرجه أبو داود» والنسائي» وحسن إسناده ابن حجر» وصححه الألباني» وهو في البخاري دون قوله: 
«طعام بطعام» وإناء بإناء». 
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۳. البعد الشاق» بأن يكون موجوداً لكن ني مكان بعيد يشق الذهاب 
إليه؛ لأنه إذا سافر له واشتراه سيأتي بأضعاف أضعافه. فيصل إلى 
حي وهذا إضرارء وقد قال النبىّ 
صا نە وسا : الاضرر ولا ضرار» ٠‏ 

تيسن لي القرض کل شرط يشترطه المقرض يجرٌ إليه نفعًا؛ 

لحديث: «كل قرض جر منفعة فهو ربا»"؛ ولأن الأصل في القرض 

هو الإرفاق والإحسان إلى المقترضء فإذا دخله الشرط ضار من باب 
المعاوضةء وإذا كان من باب المعاوضة» صار مشتملاً على ربا الفضل 

وربا النسيئة» فاجتمع فيه الربا بنوعيه. مثال ذلك: جاء رجل إلى شخص» 

وقال: أريد أن تقرضني مائة ألف. قال: ليس هناك مانع» لكن أَسْكُنُّ بيتك 

ة شهرء فهنا القرض جر نفع للمقرض. فهذا حرام ولا يجوز. 

مسألة: إذا قال المقرض: أعطيك قرضا مائة ألف على أن تزوجني ابنتك» 

فهذا لا يجوز؛ لأن فيه منفعة وأصبح معاوضة ولم يرد به وجه الله. إنما أراد 

به امرأة يتزوّجها. 

مسالة: إذا قال المقرض: أقرضك مائة ألف على أن تؤجرني بيتك لمدة 

سنة وأعطيك الإيجار كاملا وبيتك الآن متعطل وأنا محتاج إليه. فهذا على 

المذهب: لا يجوز؛ لأنه إذا لم تكن منفعة فهي شرط عقد في آخر؛ ولأنه 
لولا أنه يريد أن يؤْجّره ما جعل التأجير شرطا في القرض» فهو سيضغط 

على نفسه بتأجير هذا الرجلء وإن كان يكره أن يؤْجّره من أجل القرض. 


220 أخرجه أحمد, وابن ماجه» وله طرق كثيرة يتقوى بهاء ولذلك حسنه النووي» وابن رجب» والألباني» 


والأرنؤوط. 
(؟) أخرجه البيهقي موقوفا على فضالة بن عبيد. 
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مسألة: إذا جز القرض منفعة للمقرض بدون شرط فإنه ليس حرامما. مثال 
ذلك: رجل عنده أرض قد زارع فيهاء فجاء المزارع إلى صاحب الأرض» 
وقال: آنا الآن ليس عندي مواش أحرث عليهاء فقال له: أنا أقرضك تشتري 
مواشى تحرتك عليه قينا فيه ما الق رش ؛ لأن أرضه الآن ستعمر 
بالزرع» وسيأتيه سهمه الذي اشترط على العامل» لكن المسألة بدون شرطء 
ثم المصلحة هنا ليست متمحضة للمقرض بل هي لهما جميعًاء فالمقرض 
ينتفع بعمارة أرضه. والمستقرض ينتفع بما يحصل له من الزرع. 

مسألة: إذا بدأ المقترض بما يجرّ نفعا للمقرض بلا شرط جاز. مثال ذلك: 
رجل أقرض شخصاً مائة ألف ثم أوفاه. ثم أعطى المقترض سيارته 
ع يي O‏ 
به؛ لأن هذا من باب المكافأة. 

مسألة: إذا أعطى المقترض المقرض أجود من قرضه فلا بأس؛ لأن النبىّ 
ديوس رد خياراً رباعيا بدلأعن بكر وقال: "خي ركم أحسنكم قضاء». 
مسألة: إذا أعطى المقترض المقرض هديّة بعد الوفاء بلا شرط فلا بأس؛ 
لأنه في هذه الحال لم يكن القرض معاوضة. بل كان باقيا على الإرفاق 
ولكن المقترض أراد أن يكافئ هذا المقرض بما أعطاه» وقد قال النبيّ 
ادوس : «(من صن صنع إليكم معروفًا فكافئوه)”". 

مسألة: إذا كانت الهديّة للمقرض قبل الوفاء فإنها لا تجوز؛ لأنه يودي إلى 
أن يهاديه المقترض كلما مضى شهران أو ثلاثة أشهرء وبهذا يزيد في تأخير 


(۱) أخرجه مسلم. 
)۲( أخرجه أحمدء وأبو داود» والنسائي» وصححه ابن حبان» والحاكم وقال على شرط الشيخين» ووافقه 
الذهبي» وصححه الألباني» وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 
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الطلب» ثم يكون كالربا الزائد لكلّ شهر أو لكل سَنَة. 

مسالة: لا يجوز أن يعطي المقترض المقرض أكثر مما أقرضه بلا شرط. 
هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه جائز إذا لم يكن مشروطً؛ لأنه إذا 
جازت الزيادة في الصفة جازت في العدد؛ إذ لا فرق. 

مسألة: لا تجوز الفوائد البنكيّة؛ لأنها مشروطة شرطاً عرفيًاء والشرط 
العرفيَّ كالشرط اللفظي؛ لأن هذا معلوم من تعاملهم. 

مسألة: إذا تبرّع المقترض لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجر عادته به لم 
يجزء سواء كان ذلك قليلاً أو كثيراً. مثاله: أن يكون الذي أقرضه صاحبًا 
له» وجرت العادة أنه إذا سافر يعطيه هديّة بعد رجوعه من السفر» كما هو 
معروف فيما سبق» فهذا المقترض سافر ورجع من سفره» وكان من عادته 
أن يعطي الذي أقرضه هدية السفرء فأعطاه هدية السفر بعد أن اقترض منه. 
فهذا لا بأس به؛ لأن الحامل له ليس هو الاقتراض. بل الحامل له هو المودٌة 
والمصاحبة بينه وبين صاحبه. 

مسألة: إذا تبرّع المقترض لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجر عادته به لم يجز 
إلا أن ينوي المقترض مكافأة المقرض. مثاله: إنسان استقرض من شخص 
آلف ريال» ثم إن المقترض أهدى إلى هذا المقرض ساعة تساوي مائتي 
ريال» فله أن يقبلها بشرط أن ينوي المكافأة بمثل قيمتها أو أكثر لا أقل. 
مسألة: إذا تبرّع المقترض لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجر عادته به لم يجز 
إلا أن ينوي احتسابه من دينه. مثاله: أقرض شخص آخر آلف ريال ثمٌ إن 
المقترض أهدى إليه هديّة تساوي مائتي ريال فقبلهاء لكن قيّدها له» فقال: 
وصل من فلان مانا ريال» فهذا جائز ولا باس به؛ لأنه الآن نوی احتسابها 
من دينه فسقطت عن ذمّة المقترض. 
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مسألة: تحسب الضيافة من الدّين. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنها 
لاسب من الدّيهة لآن الضباقة ما جرت العاذة أنها تعر هدك إلا إذا 
كان الرجل المقرض تعمّد ذلك» بن كان البلد يوجد فيه فنادق ومطاعم, 
وقال المقرض: بدلاً من أن أخسر في الفندق» أنزل على من أحسنت عليه 
بالقرض. فإذا تعمّد ذلك فربما نقول: هذا لا يجوز؛ لأنه جَرَّ إلى نفسه نفع. 
مسألة: إذا حصل عند المقترض مناسبة من المناسبات» وليمة عرس» أو وليمة 
قدوم غائبء أو وليمة خِتّانء أو ما أشبه ذلك فدعا المقرض. فإن له إجابته. 
هذا على المذهبء وهو الصحيح؛ لأن المقرض في الدعوات كغيره. 
مسألة: إذا أقرضه أثمانا (دراهم ودنانير) فطالبه بها ببلد آخر لزمت 
المقترض. مثاله: أقرضه دنانير فى مكة وطالبه بها فى المدينة» فيلزمه 
الوفاء إذا كان معه الدنانير؛ لأنه لا ضرر عليه» القيمة وأخلة فى مكة أو 
فى المدينة؛ لأن النقد كله نقد واحدء ولا يختلف بين بلد وآخر فله الحيٌّ 
أن يلوه بخلاف ما سبق في باب السَلَّم فيكون الوفاء في موضع العقد. 
والفرق بينهما: أن السَلّم من باب المعاوضاتء وهذا من باب الإحسان. 
ولاضرر عليه أن يعطيه الدنانير في البلد الآخر. 

مسألة: إذا أقرضه أثمانا (دراهم ودنانير) فطالبه بها ببلد آخر يختلف 
النقد فيها عن البلد الذي أقرضه فيه. فهنا قد يلحقه ضررء فقد تكون قيمته 
أغلى» وحينئذٍ لا يلزمه الموافقة» إن وافق فذلك المطلوب» وإن لم يوافق 
فلا يلزمه. 

مسألة: إذا طالبه بها ببلد آخر وليس معه شيء فهو معسر» وقد قال الله: 
و ن کات ذو عْْرَةْفَنَظَِهإلَ مَيْسَرَوَ ‏ [البقرة: 01180 فإن قال المقرض: نعم 
هو الآن ليس معه إلا مقدار نفقته فقط» لكنه غنيٌ يستطيع أن يذهب إلى أي 
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دكان ويقول: قرضني» فلا يجوز له مطالبته؛ لأنه إذا طلبه فإنه لا يوفي إلا 
بعد إشغال ذمته. 

مسألة: إذا أقرضه في بلد وشرط المقرض على المقترض وفاءه في بلد 
آخر فإذا كان لحمل القرض مؤونة فإنه لا يجوز؛ لأنه في هذه الحال يجرٌ 
إلى المقرض نفعاء وإذا لم يكن لحمله مؤونة كالأثمان فإنه يجوز؛ لأنه 
ليس فيه نفع؛ لأنه لم يزد العدد ولم يزد النوع» وإنما هو يريد أن يكون وفاؤه 
في بلده أحبّ إليه. 

مسألة: إذا أقرضه شيئا لحمله مؤونة فله القيمة في بلد القرض. مثاله: 
أقرضه مائة صاع برّ في مكة وطالبه بها في المدينة» ومن المعلوم أن مائة 
صاع بز لحملها مؤونة» فيقول المقترض: لا يلزمني» ومكان الوفاء هو بلد 
القرضء وهذه لحملها مؤونة يشق على فلا يلزمه أن يوفي. 

مسألة: إذا طالب المقرض المقترض بماله بغير بلد القرض» فإن كان 
لحمله مؤونة» فإنه لا يلزم المقترض أن يدفع المثلء وإِنْما يدفع القيمة: 
إلا إذا كانت القيمة في بلد القرض أكثر منها في بلد الطلب» فحينئظٍ يدفع 
المثل؛ لأنه لاضرر عليهء وك يعرف أنه إذا اشترى مائة صاع من المدينة 
بمائتين أحسن مما لو اشتراها من مكة بثلاثماثة» وحينئظٍ يُلرْم بدفع المثل. 


0 
باب الزهر 

مسألة: الرّهن فى اللغة: الحبس» ويطلق على الثبوت» فمن الأول قوله 

تعالن: كليس يمَاكسبَتْ رهن( [المدثر:۳۸]» أي محبوسة بما كسبت» 

وقوله تعالى: # کل أتري ماكب رهن * [الطور:۲۱]ء أي محبوسء وما 
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الثبوت فمنه قولهم: ماء راهن» أي راكد ثابت. 

۲ . مسألة: الزهن في الاصطلاح: : هو توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه أو بعضه 
منها أو من بعضها. 

8. مساألة: الرّهن من عقود التوثقات» وعقود التوثقة أربعة أشياء: (الشهادة 
والزهن» والضمان. والكفالة). 

. مسالة: الأصل في الرّهن الجواز؛ لقول الله تعالى: لوي نكرل سروم 
تج دوا كيبا هرِهَانٌ مََبوصَة € [البقرة:۲۸۳]؛ ولحديث: «الظهر يركب بنفقته إذا 
كان مرهوناء ولبن الدّرٌّ يشرب بنفقته إذا كان مرهوناء وعلى الذي يركب 
ويشرب النفقة)؛ ولحديث: «مات النبيّ صََللَءََدوَسلََ ودرعه مرهونة عند 
يهوديٌ)”"» والإجماع منعقد على هذاء والنظر والقياس يقتضي ذلك؛ لأن 
الناس محتاجون إلى أن تمشي معاملاتهم فيستفيد الراهن والمرتهنء وكلّ 
شيء ينضمّن مصلحة بدون مفسدة راجحة فإن القياس يقتضي حِلَّهِ وجوازه؛ 
لأن أصل الشريعة مبنئ على المصالح الخالصة أو الراجحة. 

5 مسألة : يجوز الرّهن في الحضر والسفر على الصحيح ‏ ؛ لأنه ڈث ثبت أنْ النبيّ 
لوده رهن درعه عند يهوديّ في المدينة» وأا قول الله تعالى: #إوَإن 
كسم عل سر وَلَمْ ت دوا كبا رهن مَقَبوصة © [البقرة:۲۸۳]؛ فلأن الحاجة هنا 
تدعو إلى الرهن أكثر مما إذا كان ذ في الحضر ووجد كاتب؛ لآنه إذا كان في 
الحضر ووجد اتبا توثق حقه 7 الكاتب» فإذا كان على سفر ولم يجد 
كاتب فإنه يحتاج إلى الرهن أكثر. 

7 . مسألة: لا بد أن يكون الرّهن عَيْمَاءِ لأن الاستيفاء الكامل لا يكون إلا بالعين. 


)١(‏ أخرجه البخاري. 
(۲) أخرجه البخاري. 
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رهنتك منافع هذا البيت. هذا على قول. ولكنّ الصحيح: جوازه؛ لأن 
المقصود التوثقة وهي متحققة في المنافع» فإنه إذا رهنه منفعة بيت مثلا 
فإنه يؤْجّره ويأخذ الأجرة رهن ففيه فائدة؛ ولأن القاعدة تقول: (الأصل في 
المعاملات الحِل والصحّة ما لم يوجد دليل على التحريم والفساد). 
مسألة: لا يصح أن يكون الزهن دينا؛ لآن الدّين الذي في ذمّة الآخر لا يجوز 
بيعه إلاعلى من هو عليه. مثاله: أنت تطلب فلانا عشرة آلاف ريال فأمسكته 
وقلت: أعطني عشرة آلاف ريال فقال: ما عندي» قلت: أنت تطلب فلات 
عشرة آلاف ريال» اجعل دينه الذي لك رهن لي. هذا على قول. ولكنّ 
الصحيح: جواز ذلك ويكون المدين الثاني كأنه ضامن» فيقول: نعم أنا 
مستعد أن أوفيك ما في ذمّتي لفلان إذا لم يوفك؛ ولأنه قد يكون رجاؤك 
لحصولك على الدَّين من ذمّة فلان أقوى من رجائك لحصوله من الأصل. 
مسألة: إذا كان الرّهن أكثر من الدَّين أو الدّين أكثر من الرّهن صِحّ؛ لأنه 
إن كان الرهن أكثر من الدَّين فالتوثقة ظاهرة» وإن كان أقلّ من الدَّين 
فالتوثقة في بعض الدين خيرٌ من عدم التوثقة. مثاله: إنسان في ذمّته لي 
ألف ريال» فأعطاني ما قيمته ألفا ريال رهن بالدين» فهنا يمكن استيفاء 
الدين من بعض الرهن. مثال آخر: رجل في ذمّته لي ألف ريال» وأعطاني 
رهن يساوي خمسمائة ريال» فهذا يمكن استيفاء بعضه منها. 

مسالة: يصح الرّهن في كل عَيْنِ يجوز بيعها؛ لأن القاعدة تقول: (كلّ عَيْنِ 
يجوز بيعها يجوز رهنهاء وما لا فلا). 

مسألة: يصح رهن العبد المكاتب؛ لأن المكاتب يصح بيعه» ولأن المرتهن 
سينتفع بهذا الرّهن؛ لأن المكاتب إن عجز عاد رقيقاً وأمكنه بيعه» وإن قدر 
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فإن كسبه في هذه المدّة يكون رهنا. 

مسألة: المكاتب: هو العبد الذي اشترى نفسه من سيّده بثمن مؤجّل. 
مسألة: يصح رهن العبد المديّر؛ لأنه يجوز بيعه؛ لأنه لم يعتق حتى الآن. 
مسألة: العبد المدبّر: هو الذي عُلَّقَ عتقه بالموت» أي قال السيّد: إذا أنا 
مٿ فعبدي خُرٌ. 

مسألة: إذا قال أرهنك ولدي لم يصح؛ لأن الولد لا يصح بيعه. 

مسألة: إذا قال: أرهنك بيتي المرهون لم يصحٌ؛ لأنه لاايصحٌ بيعه» والمشغول 
لايشغل. 

مسألة: إذا قال: أرهنك بيتي الموقوف لم يصحٌ؛ لأن الوقف لا يصح بيعه. 
مسألة: إذا قال: أرهنك كلب ماشيتي لم يصحٌ؛ لأن الكلب لا يصح بيعه. 
مسألة: إذا قال: أرهنك ما في بطن هذه الشاة صحٌ؛ لأن الرّهن ليس عقد 
معاوضة حتى يقال: لا بذ من تحريره وعلمه» فهذا الحمل الذي في البطن 
لا يخلو من أربع حالات: إِمَا أنه أكثر من قيمة الدَّين أو يكون أقلّ» أو 
يكون مساوياء أو يموت» فإذا مات» أو خرج معيبً بحيث لا يساوي قيمة 
الذَِّين فلم بضع الحقّء وغاية ما هنالك أنّ الوثيقة التي كان يؤل عليها 
نقصت أو عدمت ولكن حقه باق فإذا خرج الحمل أكثر من الحقٌّ فقد زاد 
على الحق» ويجوز أن أرهن عيش أكثر من الدّين. 

مسألة: يصح أن يكون الرّهن مع الحق» أي مع الدّين. مثاله: قال: بعتك 
هذا البيت بمائة ألف. على أن ترهنني بيتك الثاني فقال: قبلت» فهنا الرهن 
مع الحق» فيجوز؛ لأنه وافق ثبوت شيء في ذمّة الراهن فصح. 

مسألة: يصح أن يكون الرّهن بعد الحقّء أي بعد الذّين. مثاله: رجل أقرض 
شخصا مائة ألف. ثم جاء يطلبه فقال: أعطني مائة الألف؛ لأني أقرضتك 
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بدون تأجيل» قال: ليس عنديء قال: إذن أرهني بيتك» قال: رهنتك إِيّاه. 
مسألة: لا يصح الرّهن قبل الحق؛ لأنه متقدّم على سببه. هذا على المشهور 
من المذهب. ولكنّ الصحيح: صحّة ذلك؛ لأن الرّهن عقد توثقة؛ ولأنه 
لو قيل إنه لا يصح لتحيّل المتحيّلون» فجاء المستدين للدائن وقال: أريد 
منك مائة لف ولكني أعرف أنك لن تقرضني إلا برهن» وأنا الآن أكتب 
لك رهن بيتي» فرهنتك بيتي بالمائة آلف التي تقرضني» فقال: لا مانع ما 
دمت رهنتني البيت هذه المائة ألف. ولمًا انتهى العقد قال له المستدين: 
الزهن غير صحيح» وليس لك رهن فيكون بهذا فتح باب لأهل الجِيّل. 
مسألة : لا يصح الرهن بدين غير ثابت على الراهن؛ لأن الرهن عقد لازم» 
والدّين غير الثابت ليس بلازم» ولا يمكن أن يوثق غير الثابت بالثابت» كدّين 
الكتابة فإنه ليس ثابتنًا على المكاتب؛ إذ في إمكان المكاتب أن يُعجز نفسه. 
وكذلك الدَّين الذي على العاقلة» فإذا جاء أحد إلى عاقلة شخص قاتل 
خط وقال: أعطوني الدّية» فقالوا: الذية مؤجّلة فقال: أعطوني بها رهتاء 
فإن الرّهن هنا لا يصح؛ لأن الدّية ليست دين ثابتاء إذ أنها لا تجب على 
العاقلة إلا إذا كانوا أغنياء في وقت الدفع. هذا على قول.ولكنٌ الصحيح: 
أنه يصح الرّهن بالدَّين غير الثابت» ويكون الرّهن تبعنا للدِّين إن استقرٌ 
الین وثبت ثبت الرّهن واستقرٌ وإلا فلا؛ لأن الرّهن فرع عن الدّين. 
مسألة: يصح الرّهن على العين ‏ على الصحيح ؛ لأن ذلك عقد جائز لا 
يتضمّن محظوراً وليس فيه ضرر. مثاله: جاء رجل وقال لآخر: أعطني 
السيارة» فقال: نعم لكن أريد أن ترهنني شيتًا فلا مانع من ذلك. 

مسألة: الرّهن لازم في حق الراهن» لا يمكنه أن يفسخه. مثاله: رجل استدان 
من شخص مائة آلف وأرهنه سيارته» فالسيارة الآن بيد المرتهن» فلا يمكن 
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للراهن أن يفسخ الرّهن ويقول: أعطني السيارة. 

مسألة: الرّهن جائز في حقٌ المرتهن من حقه أن يبقيه ومن حقه أن يسقطه. 
فإذا قال المرتهن: أنا أبرأتك من رهنك» وخذ الرّهنء وأنت في حل بقي 
الدّين مرسلاً لا رهن فيه؛ لأن كلّ ذي حق له أن يسقط حقه. 

مسالة: يصح رهن المُشَاع. هذا هو المذهب. والمُشاع: المشترك على 
الشيوع. مثال ذلك: بيت بين رجلين» لكل واحد منهما النصف» فرهن 
أحدهما نصيبه لدائنه» فإنه يصحٌ؛ لأن هذا الجزء المشاع يجوز بيعه. فإذا 
حل أجل الدّين ولم يوف بع والدليل على جواز بيع المشاع: حديث: 
«قضى النبيّ ةيسار بالشفعة في كل ما لم يقسم» فإذا وقعت الحدود 
وصرّفت الطرق فلا شفعة)7". 

مسألة: يجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون والمعدود والمذروع على 
ثمنه» سواء قبضه آم لم يقبضه. مثاله: باعه كتابًا بعشرة دراهم لمذة ستة 
أشهر بشرط أن يرهنه نفس الكتاب» فهذا رهن المبيع على ثمنه. وهو رهن 
مع الحق. 

مسألة: يجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون والمعدود والمذروع على 
غير ثمنه» كما لو كان له عند المشتري دين سابق فقال: سأبيعك هذا الشيء 
وأرهنه بدّينك السابق» فهذا جائز وهو رهن بعد الحق. 

مسألة: يجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون والمعدود والمذروع على 
ثمنه وغير ثمنه جميعء سواء قبضه أم لم يقبضه. فمثلاً: باعه كتابا بعشرة 
دراهم ثمن مجلا وعليه من قبل عشرة دراهم» فقال البائع: أرهني هذا 
الكتاب على ثمنه وعلى الذين السابق» فهذا يجوز. 


1/18 


حك 


1ق 


4 


المختصر الماتع للشرح الممتع Ee‏ كتاب البيع 
7 ت تمصع ويل 


ا ي 


مسألة: لا يجوز رهن المكيل والموزون والمعدود والمذروع على ثمنهء 
ولا على غيرثمنه إذا رهنه قبل القبض؛ لأن المكيل والموزون والمعدود 
والمذروع لا يجوز بيعها إلا بعد القبضء أي لو بعت عليك مائة صاع 
بْرٌّ بمائتي ريال» وقلت: أنا سوف أرهن المائة صاع حتى تعطيني مائتي 
الريال» فلا يجوز؛ لأن ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه. والمكيل قبل أن 
يقبض لا يجوز بيعه» فلا يجوز رهنه» ومثل ذلك الموزون والمعدود 
والمذروع؛ لأنه لا يجوز التصرّف في المعدود مثلا حتى يعدّه. فكل ما 
لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه. إذاً كل مبيع يرهنه الإنسان على ثمنه» إن كان 
بعد القبض فلا بأس به مطلقمًا بدون تفصيلء وإن كان قبل القبض نظرت 
فإن كان يصح بيعه قبل قبضه جاز رهنه وإلا فلا؛ لأن الرهن فرع للبيع. هذا 
هو المذهب. ولكن الصحيح: الجواز» فلو قال البائع الذي باع عليه مائة 
صاع بمائتي ريال: آنا لا أسلمك الأصواع إلا أن تأتيني بالثمن» أريد أن 
تكون عندي رهناء فالقول الراجح: أنه جائز؛ لأن النبيّ إنما نهى عن بيع 
المكيل والموزون قبل قبضه على غير بائعه» وهذا رهن على بائعه. فإذا 
اا وكان الدّين مؤجّلاً ولم يُوْفٍ باعه البائع واستوفى حقه. 
مسألة ما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه إلا الثمرة والزرع الأخضر قبل بدو 
صلاحهما بدون شرط القطع؛ لأن حق المرتهن لا يضيع؛ فإنه إذا حل 
الأجل فإن كان قد بدا صلاح الثمرة والزرع أمكن البيع وإلا انتظر حتى 
E‏ 
ناكد واخل ا 

يي ST‏ 
توثقة دَيْن بعَيْن» وهنا العَيّن معدومة غير موجودة. 


۱4۰ 


0 


كاقل 


۰۷ 


المختصر الماتع للشرح الممتع 55-0 كتاب البيع 
اا1 لص 


لك ات 


مسألة: إذا كان المستدين هو مالك الأصل وهو الأرضء أو مالك الفرع 
وهو الشجرة, فلا بأس أن يرهن الأرض ويدخل فيها الزرع» أو يرهن 
الشجرة وتدخل فيها الثمرة» ما ألا يكون له ملك في الأرض» ولا ملك في 
الشجرة فهذا لا يصح. 

مسألة: لا يلزم الرّهن بمجرّد العقد بل بقبض المرتهن له؛ لقول الله تعالى: 
ونکت ڪل سَعَر وم ت دوا كاتا فرهلن مَقَبُوْضَةُ € [البقرة:۲۸۳]؛ و لأن الرسول 
لارا ّا رهن درعه لليهودي أقبضه إياه؛ ولأنه لا يتم الاستيثاق إلا 
بقبض الرهن. هذا هو المشهور من المذهب. ولكنّ الصحيح: أن الزهن 
يلزم بالعقد في حق من هو لازم في حقه بدون قبض وأنّ القبض من 
الكمال والتمام؛ ولأن الرهن يثبت بالعقد, وقد قال الله: ياي آلب 
ءَامَنُوأْ أَوَُوأ َالْعْفُودٍ € [المائدة:١]»‏ وهذا يدخل فيه عقد الرهن سواء قبض 
المرهون أم لم يقبض؛ ولأنه لو قيل بعدم اللزوم لكان في ذلك فتح باب 
لكل متحيّل يتحيّل عليه بعدم القبض. ثم إذا تم العقد والرّهن ذهب فباعه. 
وما كان ذريعة إلى الباطل فهو باطلء وأمّا قول الله تعالى: رون كسرع 
سروم تج دوا کیا رها مَقبُوْضَ € [البقرة:۲۸۳]؛ فلأنه لا يمكن أن يتمكن 
من التوثقة حقٌّ التمگن إلا إذا قبض» فهو على سفرء ولیس عنده كاتب فلا 
يتوثق من حقه إلا بالرّهن المقبوضء وأا حديث: رهن النبيّ درعه عند 
اليهودي''". فهذا نعم يقال بموجبه إذا قبض. ۰ 

مسألة: استدامة القبض شرط في لزوم الرّهنء فلو قبضه المرتهن لمدة يوم 
أو يومين ثم ردّه على الرّاهن زال اللزوم؛ لاه لايل أن نعم القبضى :هذا 
على القول باشتراط القبض. 


)١(‏ أخرجه البخاري. 
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مسالة : إذا أخرج المرتهن الزهن إلى الرّاهن باختياره زال لزومه. فإن رد 
الرّاهن الرّهن إلى المرتهن عاد لزومه إليه. هذا على القول باشتراط القبض. 


مسألة : لا ينفذ تصرف واحد من المتبايعين ذ في الرهن بغير إذن الآخر إلا 


عتق الراهن. 
مسألة: لا ينفذ تصرّف الرّاهن في الرّهن؛ لأن الرّهن مشغول بحق غيره. 
وتصرّفه فيه إبطال لحق الغير. 


مسألة: لا ينفذ تصرف المرتهن في الرّهِن؛ لأن المرتهن ليس مالك ولا 
قائماً مقام المالك. فالرّهن ملك للرّاهن له غُنمه وعليه عُرمه. 

مسألة: إذا أذن الراهن أو المرتهن للآخر أن يتصرّف في الرهن فإنه جائزء 
فإذا قال المرتهن للراهن: أجّره من شئت. فأجّره فلا حرج. 

مسألة: تكون أجرة الشيء المرهون تبعًا للرهن تحفظ في أي مكان تحفظ 
فيه الدراهم حتى يحل الدَّينء أو يسقطها من الدّين. 

مسألة: إذا طلب الرّاهن عقداً لا بُضِرٌ بحق المرتهن فإن الواجب إجابته. 
وأن الممتنع منهما يجبر على استغلال هذا النفع. مثاله: إذا قال الراهن: أنا 
أريد أن أؤجّر البيت وأنتفع بالأجرة» خمسون ألفا مثلا تمثل قسطاا كبيرً 
من الدَّين الذي عليّ» وأبى المرتهن, فإنه يجبر أن يوافق» لكن بشرط أن 
يكون على وجه لا يضيع به حق المرتهن. 

مسألة : : إذا أ عتق الرّاهن المرهونّ فإنه ينفذ. ويعتق العبد المرهون. لكن 
مع الإثم» ويُضَمَّن الراهن قيمة العبد» وتكون رهن مكانه. هذا على قول. 
ولكنّ الصحيح: أنْ عتق الرّاهن المرهون حرام ولا ينفذ ولا يصح أما 
كونه حراما؛ فلأن فى تنفيذه إسقاطا لحق المرتهن, وأمّا كونه لا ينفذ؛ 
فلأنه أمر ليس عليه أمر الله ورسوله موسر إذ هو حرام» فكيف 
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نقول: هو حرام ثم نقول: ينفذ؟! فهذا تناقض» بل محادّة لله ورسوله. 
وقد قال النبيّ: امن غمل عملا لبن عليه أمرنا فهو رذ" 

مسألة: نماء الرّهن ملحق به» أي ما يحصل من الرّهن من ثمرء وَدَر ونَسْلٍ 
يكون تبعا للرهن. 

مسألة: كسب الرّهن ملحق به كعبد انَّجَرَ وكسب. فَكَسْبٌ العبد رهن 
تبعًا لأصله. وكذلك لو أذن الراهن للمرتهن أن يوجر البيت المرهون, 
وأجّره فأجرته تكون رهنا؛ لأن الفرع يتبع الأصل. 

مسألة: أرش الجناية على الرّهن ملحق به. مثاله: رهن شاة عند إنسان ثم إِنّ 
أحداً من الناس اعتدى عليهاء وكسر رجلهاء ونقصت قيمتهاء فإن الرّاهن 
صاحب الشاة سوف يأخذ النقص من المعتدي الذي جنى, فهذا النقص 
الذي أخذه من الجاني يكون رهناء وهكذا لو كان الرّهن عبد ثم جَتَى 
عليه إنسان فأتلف منه عضواء فإن دِيّة هذا العضو تكون رهنا. 

مسألة: مؤونة الرهن على الراهن» يعني طعامه وشرابه وكسوته إن كان يحتاج 
إلى كسوة؛ لحديث: «لا يغلق الرّهن من صاحبه له غنمه وعليه غرمه»". 
مسألة: لو كان المرهون عبداً فمات» فإذا مات يحتاج إلى أجرة غاسل» 
وقيمة ماء» وقيمة كفن» فتكون هذه على الرّاهِن؛ لأنه ملكه. له عُنمه وعليه 
ر 

مسألة: لو كان الرّهن يحتاج إلى حَرْنِء واستأجر مكانا يُكَزنْه فيه فأجرة 
المخزن على الرّاهن؛ لأن عَيْنَ هذا المال للرّ اهن فَعْنْمُه له وغْرٌمُه عليه. 


)١(‏ رواه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم» ووَّصَّلَهُ مسلم. 

(؟) أخرجه الشافعي» وابن ماجه» وابن حبان» والدارقطني» وغيرهم» وصححه ابن حبان والدارقطني 
والحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي» وضعفه الألباني» وقال ابن عبد البر: «وهذا الحديث عند 
أهل العلم بالنقل مرسل وإن كان قد وصل من جهات كثيرة فإنهم يعللونها». 
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مسألة: الرّهن أمانة في يد المرتهن؛ لأنه حصل المال في يد المرتهن بإذن 
من مالكه» والقاعدة تقول: (كل مال حصل بإذن من المالكء أو إذن من 
الشارع فهو بيد صاحبه أمانة). 

مسألة: الرّهن أمانة في يد المرتهن لا يجوز له أن يتصرّف فيه, إلا ما استثنى 
الشرع في قوله: «الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناًء ولبن الدَّر يشرب 
بنفقته إذا كان مرهون)7'. 

مسألة: إذا تلف الرّهن من غير تعد من المرتهن ولا تفريط فلا شيء عليه؛ 
لأنه قبضه من صاحبه بإذنه. فهو أمانة بيده. 

مسألة: التعدّي: هو فعل ما لا يجوز. 

مسألة: التفريط: هو ترك ما يجب. 

مسالة: إذا تلف الرّهن بتعدٌ من المرتهن أو تفريط فالضمان عليه» وحينئذٍ لا 
بذ أن يسقط من الدّين بمقدار ما لزمه من ضمانه إلا إذا أوفاه. مثاله: لو أن 
شخصاً ارتهن ناقة من آخرء ثم لم يحطها بعناية فقضى عليها ارد فإن هذا 
تفريط؛ لأن الواجب عليه أن يجعلها في مكان دافى؛ لئلاً تموت. مثال آخر: 
رجل رهن بعيراً ثم ِن المرتهن صار يحمل عليه ويكذه فإن هذا تعذي. 
مسألة: لا يسقط بهلاك الرّهن شيء من الدَّين الذي على المدين إذا لم يتعدّ 
المرتهن أو يفرّط؛ لانفكاك جهة الرهن عن الذين» فهذا رهن توثقة» وهذا 
دين ثابت فى الذمّة. فلا يتساقطان. 

مسألة: إذا سمط المرتهن شيئا من ينه لتلف الرّهن فلا بأس؛ لأن الحق 
لهء بل يحمد ويشكر على أَنْ جَبَرَ قلب أخيه بإسقاط شيء من الدّين مقابل 
ما تلف. 


)١(‏ أخرجه البخاري. 
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مسالة: إذا تلف بعض الرّهن فباقيه رهن بجميع الذّين؛ لأن الرهن عقد 
توثقة لا عقد معاوضةء والتزاحم فيه تزاحم استحقاق. مثال ذلك: رجل 
و ا 
فهذه الخمس رهن بجميع الدين؛ لأن هذا عقد تو ثقة» وليس عقد معاوضة 
حتى نقول: ما تلف فإنه يقابل بعوض. 
مسألة: لا ينفكٌ بعض الرّهن مع بقاء كل الدّين. 
مسألة: لا ينفك بعض الرّهن مع بقاء بعض الدّينء بل يبقى على ما هو 
عليه رهن بباقي الدین. مثاله: رجل رهن خمس شياه بخمسائة درهم., ثمّ 
إنه أوفى من الدراهم الخمسمائة ثلاثمائة درهم والمرهون خمس شيا 
فهل نقول: إن ما يقابل الوفاء ينفك به الرهن؟ الجواب: لاء بل نقول: يبقى 
الرهن بجميع الدّين. 

مسألة: تجوز الزيادة في الرّهن؛ لأن فيها زيادة توثقة. مثاله: رجل استدان 
بن فک شم آلا وقال لهالشخصي: أريد ره تقال »هذه یار 
فأخذهاء وانتهى العقد على هذاء أن ارهق سيان ة واخدة إن ضائحي 
الدّين وهو المرتهن شعر بأنّ السيارة لا تكفي في الدّينء فطلب ممّن رهنه 
السيارة أن يرهنه سيارة أخرى, فهذا يجوز؛ لأن فيها زيادة توثقة» وليس فيه 
ظلم ولا ربا. 
مسألة: لا يجبر المدين على الزيادة في الرهنء لكن لو افا فلا بأس؛ لأنه 
ليس فيه ظلم ولا رباء كما سبق. 
مسألة: لا تجوز الزيادة في الدَّين؛ لأنه يريد أن يشغل هذا الرّهن بالدّين 
الثاني» مع أنه مشغول بالدّين الأول والمشغول لا يشغل. مثاله: رجل 
استدان من شخص خمسين ألفاء وقال له: لك البيت رهناء ثم إن المدين 
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احتاج زيادة مال فجاء إلى المرتهن وقال: أقر ضني» قال: أعطني رهن 
قال: الرهن الأوّلء فالدّين الأخير يتبع الرهن الأوّل. هذا على المذهب. 
ولكنّ الصحيح: جواز ذلك؛ لأنه برضا الطرفين» وفيه مصلحة للراهن؛ 
ولأن المرتهن قد توثق لنفسه. فإذا جاء الراهن وطلب منه أن يضيف إلى 
الدّين الأول شيا يدخل ذ في الرهن صار من نصيب الراهن, وما المانع أن 
يكون لأحد الطرفين مصلحة. وهي مصلحة ليس ف فيها ربا؟! وأمًا قولهم: 
إن المشغول لا يشغل» فصحيح إذا كان الشاغل أجنبيًاء ما إذا كان الشاغل 
هو الشاغل الأول ورضي بذلك فما المانع؟! 

مسالة: إذا رهن عند اثنين شيك فوفّى أحدهما انك الرّهن في نصيبه دون 
نصيب صاحبه. مثاله: استدان زيد من عمرو وبكر مائة ألف. فكل واحد أدانه 
حيو ت ل ها الت رهن بد ا زف ع انفلك ار 
في نصيب عمروء ويبقى هذا البیت مرهون نصفه فقطء وباقيه غير مرهون. 
مسألة: إذا رهن اثنان الدائن شيتًا فاستوفى من أحدهما انفك في نصيبه؛ لأن 
الصفقة اشتملت على عقدين» فإذا انفك الرّهن في أحد العقدين» بقي الرّهن 
الآخر. مثاله: هذا بيت مشترك بين زيد وعمروء استدان الرجلان من شخص 
فرهناه الببت المشترك فاستوفى من أحدهما انفك الرهن في نصيبه. 

مسألة :إذاحَلَ اين وامتنع المدين من وفائهء فإن كان الرَاهن أذن للمرتهن 
في بيع الرهن ! باعه ووفى الدَّين. 

مسألة: إذا 0 الل وامتنع المدين من وفائه» فإن كان الرّاهن أذن للعدل 
في بيع الرهن باعه ووقَّى الدّين. مثل أن تكون السلعة التي رهنها عند الدائن 
بيد شخص ثالث بمعنى أن الراهن الذي استدان لم ب يثق بالمرتهن» وجعل 
السلعة عند شخص آخر عدل مأمون» وقال له: إذا حَلَّ الّين ولم أوف فبع 
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السلعةء فإذا حل الڏين وامتنع الراهن من الوفاءء فإنّ العدل يبيعهاء و 
يحتاج إلى تجديد إذن؛ للإذن السابق. 

مسألة: إذا امتنع المدين من الوفاء عند حلول الأجلء ولم يأذن في بيع 
الرّهن أجبره الحاكم على الوفاء إن كان المدين بيده شيء» وإن كان فقيرا 
أو مماطلاً أجبره على بيع الرّهن أو أن يأذن للعدل أو للمرتهن في بيعه» فان 
لم يفعل باعه الحاكم ووفَّى دينه. 

مسالة: إذا كان الرهن من جنس الدَّين ‏ وهذا بعيد ‏ فإن العلماء يقولون: 
لا حاجة لبيعه» بل نقول للمرتهن: خذ الرّهن. فإن كان بقدر مالك فالأمر 
ظاهرء وإن كان أقلّ أتممنا لك الحق» وإن كان أكثر أخذنا منك الزائد. 
مسألة: يكون الرهن عند المرتهن» فإن لم يرض الراهن فعند من اتفقا عليه. 
مسألة: إذا اختلف الرّاهن والمرتهن فيمن يكون عنده الرهن فالمرجع إلى 
القاضي يُعَيِّنْ من شاء ‏ على على الصحيح ‏ ؛ لآن للقاضي الولاية العامّة مة؛ ولأنه 
إن راعينا قول الراهن؛ لأنه المالك. فقد يختار رجلاً لا يثق به المرتهن. 
وإن قدّمنا قول المرتهن؛ لأنه صاحب حق ويريد أن يتوثق بحقه فإن الرّاهن 
قد لا يثق به 

مسألة: إذا أذن الرّاهن والمرتهن للعدل في بيع الرّهن لم يبع إلا بجنس 
الدّين ثم بنقد البلد على الصحيح ؛ حتى لا يتضرر الزاهن أو المرتهن. 
مسألة: إذا باع العدل الرهن وقبض ثمنه فتلف في يده دون تعد منه أو تفريط 
فالضمان على الرّاهِن؛ لأن الذّين ثابت في ذمّته حتى يستلمه المرتهن؛ ولأن 
العدل لم يتعدٌ ولم يفرّط فلا ضمان عليه. مثاله: باع العدل الرّهن وقبض 
الثمن» ثم شب حريق في البيت وتلف الثمن» فهنا المرتهن يرجع على 
الراهن لأ على العدل؛ لأنه قلف بلا تعد مته ولا تفريظ. 
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مسالة: إذا اذعى العدل دفع الثمن إلى المرتهن فأنكره ولا بيّنة ولم يكن 
بحضور الرّاهن ضمن العدل؛ لأنه فرّط بعدم إشهاده» فير جع المرتهن على 
الراهن؛ لأن الذين ثابت في ذمّته. ويرجع الرّاهن على العدل. 

مسألة: لو أن العدل استأذن من الرّاهنء وقال: يا فلان إن المرتهن رجل 
شريف كريم» وليس هناك حاجة لأن أحضر إليه من يشهد عليه بالوفاء؛ لأن 
هذا ليس بطيب في حقه» فقال: أوفه وإن لم تشهد فلا ضمان على العدل. 
مسالة: لو كان الوفاء من العدل بحضور الراهن الذي عليه الدذين» فلا 
ضمان على العدل؛ لأن المفرّط هنا الرّاهِن؛ لأنه لم يطلب شهوداً يشهدون 
أنه أوفى. 

مسألة: إذا ادّعى العدل دفع الثمن إلى المرتهن فأنكره ولا بيّنة ولم يكن 
بحضور الرّاهن ضمن العدل كوكيل» يعني كما لو فعل الوكيل في قضاء 
الدّين وقال: إِنّي وفيت» وأنكر الدائن ولم يكن هناك بيّنة ولم يكن بحضور 
الموكل فإنه يضمن. هذا على قول. ولكنّ الصحيح: أن في هذا تفصيل: 
فالدراهم الخطرة الكثيرة لا بذ أن يُشهد عليهاء فإن لم يفعل فهو مفرّطء ما 
الشيء اليسير الذي جرت العادة أنه لا يُشهد عليه» فإنه لا يعد مفرطًا. 
مسألة: إذا أعطى صاحب المحلّ فاتورة للوكيل بأنه تسلّم الثمنء فالأصل 
أن الإقرار مقبول» فيكفي إعطاء الفاتورة عن الإشهاد. 

مسالة: إذا شرط الرّاهن على المرتهن ألا يبيع الرّهن إذا حلَّ الدّين فالرّهن 
صحيح والشرط فاسد. هذا على المذهبء وبناء على ذلك إذا حل الدّين 
ولم يوفٌ المدين جاز للمرتهن أن يبيع الرّهن؛ لأن الشرط غير صحيح. 
مسألة: إذا شرط الراهن على المرتهن إن جاءه بحقه في وقت كذا وإلا 
فالرَّهن له صح الرّهن والشّرط فاسد؛ لحديث: «لا يعلق الرهن من 
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صاحبه»'» أي لا يؤخذ منه قسراً؛ ولأنه بيع معلّق» ومن شروط البيع أن 
يكون منجزاً. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: صِحّة الرّهن والشرط؛ 
لأن الرّهن هنا لم يغلق من صاحبهه عَلّقَ الرهن من صاحبه: أنه إذا حل 
الذين ولم يأت به أخذه المرتهن قهرأء وأمًا إذا كان باختيار صاحبه فإنه لم 
يغلق عليه أحد. وأا التعليل بأن البيع المعلق لا يصح فيحتاج إلى دليل» 
والأصل في العقود وشروطها الجواز والصحّة؛ لقول الله: ليا ديت 
ءامنوأ أؤفوأ لمو € [المائدة:١]ء‏ وهذا يشمل الوفاء بالعقد أصله وشرطه؛ 
ولقول الله تعالى: وأو لعٍ ِن عه کات مسوا )€ [الإسراء:؛ *]» 
والشرط عهد؛ ولحديث: «المسلمون على شروطهم إلا شرطً أحل 
حرام أو حرّم حلالا». 

مسألة: القول قول الرّاهن في قدر الدين مع يمينه إذا لم يكن لدى المرتهن 
بين وإذا لم يخالف الظاهر مخالفة بيّنة؛ لحديث: «البيّنة على المذعي 
واليمين على من أنكر»”"؛ ولأن القاعدة تقول: (إذا ادُعى أحد المتعاقدين 
ما يخالف الظاهر مخالفة بيّنة فإنه لا يقبل قوله). 

مسألة: القول قول الراهن في قَذّرِ ارهن مع يمينه إذا لم يكن لدى المرتهن 
بيّنةء وإذا لم يخالف الظاهر مخالفة بينة؛ لحديث: «البيّنة على المذعي 


واليمين على من أنكر»”*)؛ ولأن الأصل عدم الزيادة؛ ولآن القاعدة تقول: 


)١(‏ أخرجه الشافعي» وابن ماجه» وابن حبان» والدارقطني» وغيرهم» وصححه ابن حبان والدارقطني 
والحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي» وضعفه الألباني» وقال ابن عبد البر: «وهذا الحديث عند 
أهل العلم بالنقل مرسل وإن كان قد وصل من جهات كثيرة فإنهم يعللونها». 

(۲) أخرجه البخاري معلّقا بصيغة الجزم» وأخرجه الترمذي» وصحّحه الألباني. 

() أخرجه البيهقي» وقال ابن حجر: إسناده صحيح» وأصله في الصحيحين من حديث ابن عباس بلفظ: 
«لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم» ولكن اليمين على المدعى عليه». 

(5) انظر الحاشية السابقة. 
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(إذا اذعى أحد المتعاقدين ما يخالف الظاهر مخالفة بين فإنه لا يقبل قوله). 
مثال ذلك» قال المرتهن: إنك رهنتنى بيتين وقال الراهن. بل رهنتك تا 
واحداًء فالقول قول الراهن. 


. مسألة: القول قول من يشهد العرف له في قدر الزهن؛ لأن الظاهر إذا قوي 


علب على الأصل» فإذا وجدت قرينة قويّة تدلّ على رجحان من ادّعى 
الظاهر غلب على الأصل. مثاله: رهنه سيارة بدين» ولمّا حل الدّين جاء 
الرّاهن إلى المرتهن بمائة ريال» فقال المرتهن: الذين خمسة آلاف ريال؛ 
فقال: لاء بل مائة ريال» فهنا عندنا أصل وعندنا ظاهرء فالأصل عدم ثبوت 
ما ادعاه المرتهن؛ لأن الراهن ينكره والظاهر ثبوت ما ادّعاه المرتهن في 
هذه الصورة؛ إذ لم تجر العادة أن شخصاً يرهن سيارة تساوي خمسين 
الفا بمائة ريال» فيغلّب الظاهر على الأصل. 

مسألة: القول قول الرّاهن في رد الرّهن مع يمينه إذا لم يكن لدى المرتهن 
بيّنة؛ لأن الأصل عدم الرَّدّ ولآن الاتفاق على أنه في يد المرتهن والخلاف 
في انتقاله عن يده» والأصل بقاء ما كان على ما كان؛ ولأن القاعدة تقول: 
(من قبض الشيء لحظ نفسه ‏ كالمستعير لم يُقبل قوله في الرَّدّ ومن قبضه 
لحظ مالكه ‏ كالمودع قبل قوله في لز ومن قبضه لحظهما جميع مثل 
الرهن والعين المؤجّرة ‏ لم يقبل قوله في الرَّدَ كمن قبض الشيء لحظ 
نفسه؛ تغليبًا لجانب الحماية). 

مسألة: القول قول الرّاهن في كون الزهن عصيرا لا خمرا فلا فسخ للبائع؛ 
لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان عليه» فالأصل السلامة وعدم التخمّر. 
مسألة: لا يصح أن يكون الخمر رهنا؛ لأنه حرام لا يجوز بيعه. 

مسالة: إذا ادّعى المرتهن أنّ الرّهن تلف فإنه يقبل قولّه؛ لأن القاعدة تقول: 
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(كلّ من كانت بيده العين بإذن من مالكها أو من الشرع فقوله في التلف 

کن 

مسألة: إذا ادعى المرتهن تلف الرهن بسبب ظاهرء فإنه يلزمه إقامة بينة 

على هذا الظاهر. 

مسألة: إذا أقرٌ الزاهن أنَّ الّهن ملك غيره قبل على نفسه» ولم يقبل على 

المرتهن إلا أن يصدقه المرتهن. مثاله: رجل رهن سيارة لشخص استدان 

منه مائة ألف. ثم بعد يومين أو ثلاثة رجع الراهن وقال: السيارة ليست لي» 
0 

السيارة لفلان وهذه استمارتهاء قبل إقراره» لكن لا يحكم بمقتضاه حتى 

ينفك الرّهن, فتبقى السيارة مرهونة» وإذا انفكٌ الرَّهن يقال له: أرجعها لمن 

أقررت أنها ملكه. أمّا الآن فلا؛ لأن هذا يودي إلى إبطال حق المرتهن. 

وحق المرتهن سابق على هذا الإقرار فيقدّم عليه. 

مسألة: إذا لم يوف الزاهن الذّين فإنه يباع الرّهن وإن أقرّ أنّ الرّهن ملك 

غيره؛ لأن الزاهن هو الذي أتلفه. هذا إن بقي على إقراره أنه لغيره. 

مسألة: إذا ادعى المرتهن أنْ الرّهن جَنَى فإنه يقبل إقراره على نفسه لا على 

المرتهن إلا أن يصدّقه المرتهنء فإن لم يصذقه بقى العبد رهناء ثم إذا 

انفك الرّهن أوفى الرّاهن المجني عليه حقه. 

مسألة: إذا صدّق المرتهن الرّاهِنَ في دعوى أن الرّهن ملك غيره بطل 

الزهن؛ لأنَ المرتهن أقرٌ بن الرّهن غير صحيح» إذ أن الرّاهن رهن ما لا 

يملك فيبطل الرّهنء ويسلّم لمن أقرٌ له الڙاهن. 


. مسألة: إذا صدّق المرتهنٌ الرّاهِنَ في دعوى أنه جَتّى بطل الرهن؛ لأن 


الجناية مقتضاها تَعَلّق برقبته» فعليه أن يسلّم العبد لسيّده. 
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بقدر نفقته» ولا يشترط إذن الرّاهن؛ اكتفاء بإذن الشرع؛ لحديث: «الطه 
رکب بنفقته إذا كان مرهوناء ولبن ادر يُشرب بنفقته إذا كان مرهوناء 
وعلى الذي يركب ويشرب النفقة»'. مثال: البعير الذي يركبه المرتهن 
لو استأجره لمدّة عشرة أيام لكانت الأجرة مائة والنفقة قدرها مائة» حينئذٍ 
تساوت النفقة والأجرة» فلا شيء له وليس عليه شيء؛ لأنه ركب بقدر 
النفقة. 

مسالة: إذا كانت أجرة ركوب الزهن أكثر من النفقة» فلا بذ أن يدفع 
المرتهن ما زاد على النفقة؛ لأنه لو لم يفعل لكان ظالما للراهن وإذا كان 
دینه قرضا صار دینه قرضا جَرٌ نفعا. 

مسالة: إذا كانت أجرة ركوب الرهن أقل من النفقة فإن المرتهن يرجع على 
الزاهن بما زاد عليه» فيطالبه بما زاد على النفقة. 

مسألة: يقال فيما يحلب كالشاة والبقرة والناقة كما قيل فيما يُركب. مثاله: 
إنسان رهن بقرة وصار المرتهن يحلبهاء فنقول: لك أن تحلبها بقدر النفقة» 
فإذا كان ثمن حليبها مائة في الأسبو ع» ونفقتها في الأسبوع مائة» ففي هذه 
الحال لاله ولاعليه. وإن كان الحليب يساوي مائتين في الأسبوع» والنفقة 
مائة دفع للراهن مائةء لكن هذه المائة تكون رهنا؛ لأنها من نمائه» وإن كان 
بالعكس النفقة مائتان» واللبن يساوي ماثئة» فإنه يرجع على الراهن بما زاد 
على ثمن الحليب. 


)١(‏ أخرجه البخاري. 
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مسألة: ما سوى الرّكوب والحلب فليس للمرتهن أن ينتفع به أبدأء فلا 
يسكن الدار» ولا يستعمل السيارة» ولا يقرأ في الكتاب» ولا يكتب بالقلم 
بل يبقيه لصاحبه؛ لأن الأصل في مال الغير أنه محترم لا يجوز الانتفاع 
به؛ ولأنه لا يحتاج إلى نفقة» وإنما استثني الرّكوب والحلب؛ لآن الحاحة 
تدعو إلى ذلك؛ ولآن الحيوان يحتاج إلى نفقة. 

مسألة: إذا خرب الرّهن فعمّره المرتهن بغير إذن الراهن رجع بآلته فقط. 
والآلة عندهم: هي مادة الشيء» يعني مواد البناء» أي بما جعل فيه فقط. 
كاللبن» والحديد» والأبواب» وما أشبههاء دون أجرة العمالء والماء» وما 
أشبه ذلك. هذا على قول. ولكنّ الصحيح: التفصيل: فإن عمّره بما يكفي 
توثيق دینه فقط فإنه يرجع على الرّاهن وإن عمره بأكثر لم يرجع؛ لأنه 
ليس في ضرورة إلى أن يعمّره بأكثر مما يوثق الدّين. 

مسألة: إذا أنفق المرتهن على الرّهن بإذن الرّاهن رجع علي کان يكون 
الزهن بيتا مثلاء وقد قال الرّاهن للمرتهن: إن خرب شيء من البيت 
فأصلحه. فإنه يرجع عليه؛ لأنه إذا عمل ذلك صار وكيلا. 

مسألة: يُقبل قول المرتهن بيمينه في قَذرِ ما أنفق لإصلاح الرّهن, إلا أن 
يدعي شيئًا يكذبه الحسٌ فلا يُقبل» فلو قال: أنفقت لإصلاح كل باب آلف 
ريال» والنفقة المعتادة مائة ريال في مثل هذا العملء فلا يُقبل قوله؛ لأن هذا 
يكذّبه الحسّ. 

مسألة: إذا أنفق المرتهن على الزهن بغير إذن الراهن مع إمكان الإذن منه لم 
يرجع عليه؛ لأنه إن أنفق بغير نيّة الرجوع فهو متبرّع؛ والمتبرّع لا يرجع في 
تبرّعه؛ لآن رجوعه في تبرّعه رجوع في الهبة وهو حرام» وإن كان قد نوى 
الرجوع فهو مفرّط لأنه لم يستأذن المالك» فهو مفرّط لوجوب الاستئذان 
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عليه فلم يفعل. 

مسألة: إذا أنفق المرتهن على الزهن بغير إذن الراهن مع عدم إمكانه رجع عليه 
ولو لم يستأذن الحاكم على الصحيح» كأن يكون الزاهن رجلاًمغموراًء دخل 
هذه المدينة الواسعة ولا يدري أين هو؟ والرّهن يحتاج إلى تعمير عاجلء فهنا 
يعمره ويرجع وإن لم يستأذنه؛ حفظاً لأصل الرهن؛ لأنه لو لم يعمّره ازداد 
خرابه» وانتشر» وفسد» وصار في ذلك ضرر على الرّاهن والمرتهن. 

مسالة: إذا قدّرَ أن الإنفاق على الرّهن وقع في حال تستدعي الفورية قبل 
أن يستأذن الرّاهنء مثل أن يكون الزهن قد سقط في بئرء فلو بقي حتى 
يستأذن الرّاهن هلك. فهنا يرجع؛ لأن في ذلك إنقاذاً لمال الغير من الهلاك, 
والقاعدة تقول: (كل من أنقذ مال غيره من هلكة فله الرجوع بمثل عمله). 
مسألة: إذا أنفق المرتهن على إصلاح الرهن بنيّة الرجوع رجع بك حال. 
مسالة: إذا أنفق المرتهن على إصلاح الرهن بنيّة التبرّع لم يرجع بكلّ حال. 
مسألة: إذا أنفق المرتهن على إصلاح الزهن ولم ينو لا رجوعاً ولاتبرّع 
فإنه لا يرجع؛ لأنه يشترط أن ينوي الرجوع. هذا على المذهب. ولكنّ 
الصحيح: أنه يرجع؛ لأن الأصل أن ما أنفقه على ملك غيره فهو له يرجع 
فيه» إلا إذا عارض ذلك نيّة التبرّع. 

مسألة: الوديعة مثل الرّهن إذا احتاجت إلى تعمير. فإن كان رب الوديعة 
أذن له في تعميرها فيع مرها ويرجع عليه؛ لأنه أذن له فهو وكيل؛ وإن لم 
يأذن له فان کان يتعذّر استئذانه فإنه يرجع أيض؛ لأن تعميرها مما تدعو 
الحاجة إليه» وصاحبها الآن بعيد لا يمكن استئذانه» وأمّا إن كان يمكن 
استئذانه وعمّرها بلا إذن» فلا يرجع على المودع؛ لأنه تمكن من استئذانه 
ولم يفعل. 


٤ 


١ 


447 


47 


4 


المختصر الماتع للشرح الممتع 55-0 كتاب البيع 
اا1 لص 


لك ات 


مسألة: الدوابٌ المستأجرة التي هَرّبَ ربُها مثل الرّهن إذا احتاجت إلى 
نفقة. مثاله: إنسان عنده ناقة أجُرها شخصا يسافر عليها إلى مكةء وهرب 
المالك من أجل أن يورّطه وينفق عليهاء والدواب تحتاج إلى نفقة فهي تريد 
علفا وشرابًء فهذا الرجل الذي استأجر الدواب قد أذن له ربّها بأن ينفق 
عليهاء فأنفق عليها فصار يشتري لها علفم وماءً ويقوم برعايتها. فيرجع 
على ربّها؛ لأنه أذن له فيكون وكيلاً عنه» وأمّا لو لم يأذن له رها وتعذّر 
استئذانه؛ والحاجة ملحّة في الإنفاق عليها عاجلاً فيرجع عليه فإن كان 
موجوداً وتسهل مراجعته وأنفق عليها بدون إذنه» فإنه يضمن. بمعنى أنه لا 
يرجع بما أنفق على صاحب هذه الدواب. 

مسالة: إذا ادّعى مستأجر الدوابٌ التي هرب رَبَّا أنه خاف عليها فاضطرٌ 
إلى ذبحها واحتفظ بلحمها لصاحبهاء و لکن رها لم يصدّقه وقال: إنها لم 
تصل إلى حال تضطرٌ فيها إلى ذبحهاء فالقول قول المستأجر؛ لأنه آمين› 
والقاعدة تقول: (إنّ كل إنسان أمين فإنه يقبل قوله فيما ائتمن ن فيه)» ولو لم 
نقبل بقوله لحصلت مشاكل كثيرة. 


باب الصّمان 
مسألة: الضمان لغة: مشتقٌ من الصْمْنء وَالضْمْنٌ معناه: دخول الشىء فى 
الشىء؛ لأن ذمّة الضامن دخلت فى ذمّة المضمون عنه. 
مسألة: الضمان في الشرع: هو التزامٌ جائز التصرّفٍ ما وجب أو يجب على 
غيره من حق ماليّ. 
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مسألة: مثال التزام ما وجب: أن يكون شخص مَدِينًا لآخر بدراهم فيمسكه 
صاحب الدَّينء ويقول: أعطني ديني الآن» وإلا رفعت أمرك إلى السلطات. 
فيآتي إنسان من أهل الخير ويقول: أنا أضمن دينه. ومنه ضمان أبي قتادة 
دين الميّت الأنصاري» حين قُدّم إلى الرسول ناموس ليصلي عليه 
فقال: «أعليه دین؟ قالوا: نعم» فتأخَر وقال: صِلّوا على صاحبکم» فقال أبو 
قتادة: الديناران عليّ» فتقدم النبيٌ فصلى عليه)"". 

مسألة: مثال التزام ما يجب: أن يكتب شخص لآخر ورقة: أنا ضامن لكل 
ما يستدينه هذا الرّجل من هذا المحل التجاري. 

مسألة: الأولى للضامن إذا ضمن ما لم يجب» أن يحدّد مقدار ما يضمنه؛ 
لئلا يستدين المضمون شيئا يُحْحِف بمال الضامن. 

مسألة: حكم الضمان جائز في حق المضمون عنه» ومستحبٌ في حق الضامن 
بشرط قدرة الضامن على الوفاء؛ لأنه من الإحسان» والله يحب المحسنين. 
مسألة: إذا لم يكن الإنسان قادرا على الضمان فلا ينبغي أن تأخذه العاطفة 
في مساعدة أخيه لمضرّة نفسه. فإن هذا ليس من الحكمة بل هو خطأ. 
مسالة: الضمان من عقود التوثيقات» ففيه توثيق صاحب الدّين بدّينه؛ لأنه 
إذا لم يتمكن الدائن من قبض دينه من المضمون عنه أخذه من الضامن. 
مسألة: للضمان شروط منها: 

.١‏ أن يكون الضامن جائز التصرّف. 

ا أن كو الین واج أوعآلة إلى اوجرب 

مسألة: جائز التصرّف: هو من جمع أربعة أوصاف: 
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* الأوّل: أن يكون بالغاًء وضده الصغير» والصغير لا يعطى ماله» حتى 
وإن كان يحسن التصرّف؛ لقول الله تعالى: ##وابلوا لست حي دا بَلَعُوأ 
ليَكاحَ فن اَم مہم وسَدا فَأَدْفعولَتِومَأمَوْطَمَ # [النساء: 5]» فاشترط الله 
لدفع المال البلوغ والرشد. 

* الثاني: أن يكون عاقلا وضده المجنون» ودليله: أن الله اشترط إيناس 
الرشد» والرشد لا يكون مع الجنون أبداً. 

* الثالث: أن يكون حرا والخْرٌ ضدّه العبد فالعبد لا يصح أن يضمن؛ 
لآن العبد لا يتصرف إلا بإذن سيّده. 

* الرابع: أن يكون رشيداً؛ لقول الله تعالى: ولوا یکی ی إا بكو 
ليح إن ءاتسم مهم وُسَدا مولب امو € [النساء: 5]» والرشد هنا: 
هو إحسان التصرّف في المال» والرشد في كل موضع بحسبه» فمثلاً 
الرشد في الدّين: استقامة الدين» والرشد في باب الولي في النكاح: 
معرفة الكفء ومصالح النكاح» والرشيد في العبادات: هو الذي قام 
بالواجبات وترك المحرّمات. 

ل مسألة: لا يصح الضمان من صغير حتى وإن كان شيئًا يسيراًء فلو أنّ صبيانًا 
يتبايعون في الدجاج» فباع أحدهم على الآخر. وقال البائع: لا أقبل حتى 
تأتي بضامن» فقال: هذا صاحبي» وصاحبه مثله صبىّ» فهذا لا يصحٌ؛ لأنه 
ليس جائز التصرّف؛ لكونه صغيراً. 

4. مسألة: قال الفقهاء: الرشد في المال: هو ألا يصرف المال في محرّم» ولا 
فيما لا فائدة فيه. ولكن هذا القيد غير مقبول؛ لأننا لو قبلنا هذا لكان جميع 
المدخنين سفهاء غير رشيدين» ولحجرنا عليهم كلهم. فنقول: الرشد في 
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المال: هو من أحسن التصرّف في ماله بيعا وشراء وتأجيراً وإيجاراً ورهن 
وارتهاناء وما أشبه ذلك. آنا كونه لا يصرفه في المحرّم أو ما أشبه ذلك 
فلا شك أنّ الذي يصرفه في المحرّم سفيهء لكنّه ليس السفه الذي يمنع من 
التصرّف. وإلا لوجب أن نحجر على كل من يتعامل بشيء محرّم. 
مسألة: لا يصح الضمان من صغير» ومجنون» وسفيه ولو في شيء يسير؛ 
لعدم جواز تصرفهم. 

مسألة: لا يعطى الصغير ماله إلا بشرطين: (البلوغ» والرشد) لا بأحدهما؛ 
لقول الله تعالى: * وولو ایی حََةإِذَا بلغو الح فن ءاسم منهج رشا كدعوا 
لم آمو © [النساء: 5]. 

مسألة: لصاحب الحق مطالبة من شاء من الضامن والمضمون عنه في 
الحياة والموتء أمّا في الحياة بأن يكون كل منهما حيّاء وما في الموت 
فلو مات الضامن» فله أن يطالبه في تر كته؛ لأنالديع الوضهون صار كينا 
على الضامن كأنه أصيلء فكما أنّ الإنسان إذا مات مَدِينه يطالب الورثة من 
التركة فهكذا الضامن» أمّا المضمون عنه فواضح» فلو مات المضمون عنه 
فإن لصاحب الحق أن يطالبه في تركته. 

مسألة: لصاحب الحقٌّ مطالبة كُلَاَ من الضامن والمضمون عنه. 

مسألة: لا يشترط لجواز مطالبة الضامن أن تتعذّر مطالبة المضمون عنه 
فلو أن صاخ الذي جاء إلى الضامن» وقال: أعطني» أنت ضمنت فلات 
بعشرة آلاف ريال قال: اذهب إليه هو الأصلء فلا يملك ذلك؛ لأن صاحب 
الحق له مطالبة هذا أو هذا؛ لأن الضامن التزم وفاء الحق بدون شرطء أي 
لم يقل الضامن حين ضمانه: إن تعذّر استيفاؤك من المضمون عنه فأنا 
ضامن. هذا على المذهب. والقول الثاني: أنه لا يملك مطالبة الضامن 
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إلا إذا تعذّرت مطالبة المضمون عنه بموث» أو عيبةء أو مماطلةء أو فقرء 
فإذا تعذّرت مطالبة المضمون عنه فله أن يطالب الضامن» وحجّة هؤلاء: 
أنه لا يرجع للفرع مع تمكن الاستيفاء من الأصلء فإذا أمكن الرجوع 
إلى الأصل فإنه يستغنى به عن الفرع» وهذا اختيار شيخنا عبد الرحمن 
السعدي» وعمل الناس اليوم على هذا القول. أمّا في المحاكم» فالظاهر: 
أنهم يحكمون بالمذهب» وهو: أنّ صاحب الحق إذا طالب الضامن ألزم 
بأن يدفع عنه الحق الذي ضمنه. 

مسألة: إذا اشترط الضامن على الدائن آلا يطالبه إلا إذا تعذّر مطالبة 
المضمون عنه» فالقاعدة على المذهب: (أنْ كل شرط يخالف مقتضى 
العقد فإنه لا يصحٌ)., ومعلوم أنه إذا كان مقتضى العقد مطالبة الرجلين 
جميعء فإنه إذا شرط ألا يطالب الضامن إلا إذا تعذّر مطالبة المضمون عنه 
صار منافيا لمقتضى العقد. ولكنّ الصحيح حتى لو قلنا: بأنّ له مطالبة 
الرجلين: أنه إذا اشترط الضامن ألا يطالبه إلا إذا تعذر مطالبة المضمون 
عنه» فالصحيح: أنه شرط صحيح؛ لعموم حديث: «المسلمون على 
شروطهم» إلا شرطا أحلّ حرام أو حرّم حلالاً"» وهذا الشرط لا بحل 
حرام ولا يحرّم حلالاًه وغاية ما هنالك: أنّ صاحب الحق أسقط مطالبة 
الضامن باختياره» فقد أسقط حقاً جعله الشارع له ولا ينافي الشرع. 
مسألة: إذا برئت ذمّة المضمون عنه برئت ذمّة الضامن؛ لأن الضامن فرع 
فإذا برأ الأصل برأ الفرع؛ ولأنه إن برئت ذمّة المضمون عنه لم يبق هناك 
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0 . مسال : ا ذمة المضمون عنه ب(إيفائه. وبالإبراء. وبشراء شيء يكون 


)١(‏ أخرجه البخاري معلّقا بصيغة الجزم» وأخرجه الترمذي» وصحّححه الألباني. 
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عوضاً عن الدّينَ ونحو ذلك). 

. مسألة: إذا برئت ذمّة الضامن فإنها لا تبرأ ذمّة المضمون عنه. 

8 . مسألة: تبرأ ذمّة الضامن بأحد أمرين: 

.١‏ أن يُبرئه صاحب الحقء فيقول: يا فلان أسقطت ضمانك» اذهب 
ليس عليك شيء. 
۲. أن يوني الضامن. 

0 . مسألة: مسألة: إذا ضمن عن الميّت برئت ذمّته؛ لأن الميّت لا ذمّة له. فإذا 
ضمن عنه صارت الذمّة واحدة وهي ذمة الضامن؛ لأن ذمّته عامرة بخلاف 
الميّت؛ لأن النبيّ عَإَنءََووَسََ لما ضَمِنَ أبو قتادة الدينارين عن الميّت 
تقدم وصلى عليه» وقال: «حق الغريم وبرئ منهما الميّت؟ قال: نعم)"", 
فهذا يدل على أنه إذا ضمن ميّتنًا برئت ذمته» كما قلنا في الرهن: إنه إذا مات 
الميّت وعليه دين برهن يوفي فإن ذمّته بريئة. هذا على قول» وهو لا شك 
أن له قوّته» حتى وإن صخت الرواية التي قال فيها النبيّ ماه تيووس لأبي 
قتادة: «أوفيت أو اديت عنه؟ قال: نعم» قال: الآن بردت عليه جلدته» 2 
فهذه اللفظة لا نعرف عن صختهاء لكن إن صخت فليس معنى ذلك أنَّ ذمّة 
الميّت لم تبرأ؛ لأنه لولا أن ذمّة الميّت برئت ما صلى عليه الرسولء بل إنه 


)0( أخرجه أحمد, والحاكم» وصحًّحه. والبيهقي عن جابر» وحسهه الهيثمي في المجمع (۳/ 9 7). وقال 
شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد» والدارقطني» والحاكم» والبيهقي عن جابر» وصحّحه الحاكم» ووافقه الذهبي» 
وقال الهيثمي في «المجمع) (/ ۹): «رواه أحمد والبزار وإسناده حسن» وليس فيه: «أوفيت أو 
أديت»» وإنما فيه: احق الغريم وبرئ منهما الميّت)» وفي لفظ آخر عن ابن عمر قال: «هو عليك وهو 
بريء منه)» قال في المجمع» (۳/ ٠‏ 5): «رواه الطبراني في الأوسط وفيه حكيم بن نافع وثقه ابن معين» 


وضعفه أبو زرعة» وبقيّة رجاله ثقات». 
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اشترط قال: «حق الغريم وبرئ منه الميّت؟ قال: نعم»'. 

مسالة: من ضمن دين ميّت فإن ذمّة الميّت لا تبرأ إلا إذا التزم التزاما كاملا 
بغير نيّة الرجوع. ما إذا التزم مع نيّة الرجوع» فمعلوم أن ذمّة المبّت ‏ وإن 
برئت من الأول ۔ تعلق بها حق الثاني» لكن حق الثاني لا يتعلق بذمّة المّت 
وإنما يتعلق بالتركة. 

مسألة: إذا أوفى الضامن بنيّة الرجوع فيرجع على المضمون عنه» وعلى 
هذا فإذا برئت ذمّة الضامن, فلا تبر أ ذمّة المضمون سواء برئت ذمّة الضامن 
بإيفاء أو بإبراء. 

مسألة: لا يعتبر» أي لا يشترط معرفة الضامن للمضمون عنه. ولاللمضمون 
ل ولا أن يعرف الدّينَ المضمون: لكن كلما عرفه فهو أحسن وأبعد عن 
المشکلات» ولكنه ليس بواجب. 

مسألة: يعتبر رضا الضامن» أي أنه لا يكره أحدٌ على أن يضمن» حتى لو 
أراد سلطان جائر أن يُلزْم فلانًا بأن يضمن فلانا فإنه لا يلزمه؛ لقول الله في 
التجارة: إل انكرت رة عن راض * [الساء:۲۹]؛ ولحديث: (إِنْما 
البيع عن تراض»"› وهكذا جميع العقود لا بد فيها من الرضاء إلا من 
أكره بحق كالمحجور عليه ونحو ذلك. 

مسالة: إذا أَكْرهَ الضامن فإنه لا يُلزم بالحق. 

مسألة: لا يُعتبر رضا المضمون له والمضمون عنه. لكن إذا علمنا أنه يضرٌ 
بسمعة المضمون عنه فقد نشترط ذلك» ويمكن التخلّص من ذلك بأن يأني 
بالحق ويسلّمه. 


)0( أخرجه أحمد» والحاكم» وصحّحه. والبيهقي عن جابر» وحسّنه الهيثمي في المجمع (۳/ 79). وقال 
شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. 
52 أخرجه ابن ماجه» وابن حبان» والبيهقي» وقال البوصيري: «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات»» وصححه الألباني. 


1 


المختصر الماتع للشرح الممتع Ee‏ كتاب البيع 
ستل 7 ت تمصع ويل 


,0 


۳ 


, 6 


۲٦ 
۷ 


۸ 


۰.4 


قا ي 


مسالة: يصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم» ومنه ما يعرف عند 
الفقهاء ب(ضمان السوق)» بأن يلتزم الإنسان بضمان كل ما يجب على هذا 
المضمون في معاملته في هذا السّوق. فمثلاً: سوق الذهب» كل معاملة 
تجري في سوق الذهب فأنا ضامن لهذا الرجل» فهذا يجوز مع أنه مجهول؛ 
لأن الضمان عقد تبرّع وليس عقد معاوضة» وعقد التبرّع يسامح فيه ما لا 
يسامح في عقد المعاوضة. 

مسألة: ينبغي أن يحدّد في ضمان المجهول مقدار الدّين وأن يحدّد الرجل 
الذي يريد أن يستدين منه؛ حتى لا يتلاعب المستدين. 

مسألة: لا يصح ضمان المجهول إذا لم يؤول إلى العلم؛ لأن الضامن لا 
يدري ماذا يؤدّي. مثاله: أتلف إنسان متلفات» فقيل له: ما هي؟ قال: لا 
أدري كم تساوي. 

مسألة: يصح ضمان العواري. مثاله: جاء إنسان يستعير سيارة ليسافر بهاء 
فقال صاحب السيارة: أنا أريد ضامنا يضمن السيارة لي» قال: هذا فلان 
مسألة: العواري: جمع عاريّة والعاريّة: إباحة نفع العين لمن ينتفع بها ويردّها. 
مسألة: العاريّة مضمونة بكل حال تعدّى المستعير أو لم تعد فرّط أو لم 
يفرّط. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أن العاريّة كسائر الأمانات 
تضمن بالتعدّيء أو التفريط. 

مسألة: لا يصح ضمان العارية بكلّ حال على الصحيح» لكن يصح أن 
يضمن التعدّي أو التفريط بمعنى أن يقول: آنا ضامن إن تعدذى أو فرّط. 
مسالة: يصمح ضمان المغصوب؛ لأن الغاصب ضامن بكلّ حال تعدّى أو 
لم يتعد فرط أو لم يفرّط. مثاله: إنسان غصب آحَرَ ساعة» وهرب فوجده 
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فأمسكه. وقال: أذهب بك إلى السجن» أو أعطني ساعتي» فقال: الساعة في 
البيت ليست معي» قال صاحب الساعة: سوف أرفعك حتى تسجن» فتقدم 
رجل آخر وقال: أنا أضمن الساعة» فهنا يصح الضمان؛ لأن المغصوب 
مضمون على كل حال» والغاصب ضامن على كل حال؛ لأنه معتلِ» يده 
لست يد اما 

مسالة؛ المغصوب: هو ما أخذ من صاحبه قهراً بغير حق. 

مسالة: يصح ضمان السلعة المقبوضة بسوم» لكن لا تضمن ‏ على 
الصحيح ‏ إلا بالتعدّي أو التفريط؛ لأنها قبضت بإذن مالكهاء فَيَدٌ القابض 
يَدُ أمانة» وكونه سَامَه وقطع الثمن أو سَامَه ولم يقطع الثمن» فإنه لا أثر له 
في الضمان؛ لأن الرجل الذي قبضه أمين ائتمنه صاحب السلعة. مثاله: 
سَامَ رجل سلعة» وقال لصاحب المَحَل: سأذهب إلى أهلي أريهم إِيّاهاء 
إن وافقوا أخذتها وإن لم يوافقوا رددتهاء قال: لا بأسء فهذا يصح ضمانه 
إن تعدّى أو فرّط على الصحيح .. 

مسألة: ضمان السلعة المقبوضة بِسَوْم إذا قطع بالثمن ضمان بكلّ حال. 
هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: خلافه؛ لأن المقبوض على وجه 
السّوْم ليس مضمونا على القابضء وإذا لم يكن الأصل ضامناء فالفرع لا 
يصح أن يكون ضامناء لكن يصح أن يضمن التعدّي أو التفريط, فيقول: 
آنا أضمن إذا تعدّى أو فرّط؛ لأنه كسائر الأمانات. 

مسالة: يصح ضمان عهدة المبيع للمشتري» وعهدة الثمن للبائع. مثاله: 
عند محمّد سيّارة كبيرة» وعند على سيارة صغيرة» فقال علي لمحمد: بعني 
سيارتك الكبيرة بسيّارتي الصغيرة» ولكن من يضمن لي عهدتهاء ومعنى 
عهدتها: أنني خفت أنها مسروقة أو مستعارة وليست للبائع أو ليس له 
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ولاية عليهاء بمعنى نها إذا خرجت مستحقة, أو أنّ البيع فاسد فإنه يضمن 

لي القيمة» فهذا عهدة المبيع للمشتري. وأمّا عهدة الثمن للبائع» فالصغيرة 

هي الثمن» فقال محمّد: أنا أخشى أنْ هذه السبّارة الصغيرة مسروقة فأطلب 

أحداً يضمن العهدةء فهذا يصح أيضا؛ لأنه لو ظهر الثمن مستَحَق لكان 

الذي دفعه واجب) عليه أن يضمن فصار ضمانه جائزاً. 

مسألة: لا يصح ضمان الأمانات إلا بتعدٌ أو تفريط؛ لأن الأصل غير ضامن 

وإذا كان الأصل غير ضامن» فلا يصحٌ أن يبنى على شيء لم يثبت فلم 

يضمن الفرع. 

مسألة: الأمانات: هي كل عَيْن بِيَدِ غير صاحبها بإذن من الشرع أو إذن من المالك. 

مسألة : رجوع الضامن عل شون غنه لا يخلو من ثلاث حالات: 

# الحال الأولى: أن ينوي التبرع» فهذا لا يرجع. 

# الحال الثانية: أن ينوي الرجوع» فهذا يرجع. 

*# الحال الثالثة: إذا أوفى الضامن ولم يطرأ على باله نيّة الرجوع أو 
عدمهاء فلا يرجع. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه يرجع؛ 
لأنه إنما التزمها فرعا عن أصل. 

مسألة: كل مَنْ أدَى عن غيره دين واجباء فإنه يرجع إن نوى الرجوع» ولو 

بغير إذنه» إلا إذا كان الدين مما تشترط فيه نيّة المدين» فإنه لا يرجع إلا 

بإذن» مثل الزكاة والكفارة؛ لأن الذي عليه الزكاة لم ينو ولم يوكّل. مثاله: 

جاء رجل وقال: أنا سأذهب إلى المجاهدين أعطوني دراهم من الزكاةق 

وكنت أعلم أن صاحبي عنده زكاة كثيرة» فأعطيت هذا الرجل ثلاثين الفا 

على أنها زكاة صاحبي فلا أرجع عليه؛ لأن الزكاة تجب فيها النيّةء وهنا 

الذي عليه الزكاة لم ينو. 
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فصل في الكغالة 
مسألة: الكفالة: هي العقد الثالث من عقود التوثقة؛ لأن عقود التوثقة 
(رهن» وضمان» وكفالة). 
مسألة : الكفالة الحضوريّة: هي التزام جائز التصرّف إحضار من يصح ضمانه. 
مسألة: الفرق بين الكفالة وبين الضمان: أن الضمان: التزام بإحضار الذين» 
والكفالة: التزام بإحضار البَدّن. 
مسألة: الكفالة أدنى توثقة من الضمان؛ لأن الضمان يضمن الذين» والكافل 
يضمن من عليه الدّين. 
مسألة: إذا غرف عند الناس أنّ الكفالة بمعنى الضمان حملت على المعنى 
العرفيّ لا الشرعيّ؛ لأن المعاملات يجري الناس فيها على أعرافهم. 
مسألة: إذا قال الكفيل: آنا أكفله وأطُلَقّء حولت على العرف. 
مسألة: إذا قال الكفيل: أكفله كفالة غر م صار ضامنا؛ لحديث: «المسلمون 
على شروطهم...206. م 
مسألة: إذا قال الكفيل: أكفله كفالة حضوريّةء لم يلزمه غيرها؛ للحديث 
السابق. 
مسألة: الكفالة سند للكفيل بشرط أن يعلم أنه قادر على إحضار بدن 
المكفولء أو إيفاء الدّين عنه» فإن عرف من نفسه أنه غير قادر فلا ينبغي 
أن يكفل أحداً. 
مسالة: الحقوق الواجبة للغير نا (أعيان, وإمّا ديون في الذمَم). 
مسألة: كل عين مضمونة يصح كفالة بدن من هي عنده. 


)١(‏ أخرجه البخاري معلّقا بصيغة الجزم» وأخرجه الترمذي» وصحّححه الألباني. 
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مسألة: العين المضمونة: هي التي تضمن بكل حالء سواء بتفريط أو بغير 
تفريط. مثاله: المسروق عند السارق عَيْنُ مضمونة» والمغصوب عند 
الغاصب عَيْنُ مضمونة» والمبيع بكيل أو وزن أو ما أشبه ذلك قبل قبضه 
هذا أيضا عَيْنُ مضمونة على البائع. 

مسألة: لا فرق في الدَّين بين أن يكون عن قرضء أو عن إجارة:» أو عن قيمة 
متلف» أو قيمة مبيع» أو صداق» أو غير ذلك» المهمّ أكون الذين فاه 
فتجوز الكفالة بِبَدَنِ من عليه دّين. 

مسألة: تصحٌ الكفالة ببَدَنِ من عليه دين. 

مسالة: لا تصحٌ الكفالة ببدن من عليه حَدٌ؛ لأنه لو تعدّر الاستيفاء من 
الكفول لم يمكن الاستيفاء من الكفيل» فأيّ فائدة في الكفالة؟!. هذا على 
المشهور من المذهب. ولكن يمكن أن يفرّق بين شخص له القدرة التامّة 
على إحضار بدن من عليه حدٌ وبين شخص عادي لا يستطيع. فالأوّل قد 
يقال: بصحّة كفالته. والثاني: لا تصحٌ كفالته. 

مسألة: لا تصحٌ الكفالة بِبَدَنِ من عليه قصاص؛ لأن القاعدة تقول: (كل 
شخص لا يمكن الاستيفاء منه لو تغيّب المكفول فإنه لا يصح أن يكفل)» 
لكن يلاحظ أنْ القصاص أهون من الحدّ؛ لأنه إذا تعذر القصاص رجعنا 
إلى الدّية» والدّية يمكن أن يقوم بها الكفيل؛ ولهذا من صخح الكفالة في 
الحدّ فيمن يستطيع إحضار المكفول» فإنه يصحّح الكفالة فيمن عليه 
قصاص من باب أولى. 

مسألة: يعتبر رضا الكفيل بالكفالة؛ لأنه سوف يلتزم بحق. 

سا لاتمكى :الكفالة للمكفرل ك إلا طلي مي لأ ن المكقول له جوز 
له إسقاط الكفالة بعد ثبوتهاء فعدم قبولها من أَوّل الأمر من باب أولى. 
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. مسألة: لا يعتبر رضا المكفول؛ لأنه ليس عليه ضرر بالكفالة؛ ولأن عندنا 
حق للمكفول له. وحقاً للكفيل فهما صاحبا الحقٌء أمّا المكفول فليس له 
حقء لکن إذا کان يترتّب على كفالته سوء سمعة له» فإنه لا يجوز أن يتقدّم 
أحد في كفالته؛ لحديث: «لا ضرر ولا ضرار»'. 

7. مسألة: إذا أحضر الكافل المكفول وسلَّمه لصاحب الحقٌّ برأ من سوا 


أوفاه أو لم يوفه. 
4 مسألة: إذا مات المكفول كفالةَ حضوريّة برأ الكفيل؛ لأنه لمّا مات فلا 
يمكن إحضاره. 


۹.. مسألة: إذا تلفت العين المضمونة بفعل الله لا بتع ولا تفريط برأ الكفيل» 
مثل أن يأتي سيل يجترف هذه العين. 1 

.. مسالة: إذا تلفت العين المضمونة بفعل آدميّ لم يبرأ الكفيل؛ لأن الكفيل 
في هذه الحال يمكنه مطالبة المتلف. 

.١‏ مسألة : إذا لم المكفول نفسه في الوقت المحدّد لين بأ الكفيل. 

5 مسألة :إذا سم المكفول نفسه قبل حلول الأجل وليس تة ثمّة يد ظالمة تحول 
بينه وبين استيفاء حقه فلا بأس» وإلا فلا؛ لأنه لو سلّم نفسه قبل أن يحل 
الدَّينَء ربّما يكون هذا حيلة ليبرأ الكفيل» ثم بعد ذلك يهرب» لكن إذا لم 
يكن هناك يد حائلة ظالمة تمنع من استيفاء الحق» فلا بأس بأن قال: أنا الآن 
أسلّم نفسي وأعطيك الحق الآن. 

7.. مسألة: إذا أبرأ المكفول بَرِأ الكفيل؛ لأن القاعدة تقول: (إذا برا الأصل بَرِأ 
الفرع) 

8.. مسألة: إذا أبرأ الكفيل لم يبرا المكفول» لأنه لا يبرا الأصل ببراءة الفرع. 

(۱) أخرجه أحمد» وابن ماجه» وله طرق كثيرة يتقوى بهاء ولذلك حسنه النووي» وابن رجب» والألباني» 

والآرنؤوط. 
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باب الحوالة 
۵. مسألة: الحوالة لغة مشتقة من التحوّلء. وهو الانتقال» يقال: تحوّل من 
مكانه إذا انتقل عنه» وحولته نقلته من موضع إلى موضع. 
5 مسألة: الحوالة اصطلاحا: هي تَقَل دَيْن مالي من ذمّة إلى ذمّة أخرى. 
۷ مسألة: الحوالة هي من الإحسان ا إذا كان بها تمل وتر 
على المكلّف. 
4. مسألة: الحوالة هي من حسن القضاء والاقتضاء؛ لأن المحال إذا قبل فقد 
يسر الأمر على المحيل؛ ولأن المحيل إذا أحال صاحبٌ الدَّين بِدَيْنِهِ فهذا 
من التيسير؛ لأن المحيل قد يكون معسراً فيحيله على موسر. 
6 . مسألة: الحوالة مستحبّة؛ لحديث : اومن أحيل بدّينه على مَليء قلحتل 
أي يتحول من المُحِيل إلى المَحَال عليه. 
. مسألة: لا تصح الحوالة إلا بشروط ثلاثة: 
.١‏ أن يكون الدّين المُحَالٍ عليه مستقرٌا أي ثابتا : بوت ليس فيه فسخ 
أو عرضة لفسخ» كثمن المبيع» والأجرة بعد تمام المدّة» والقرض» 
وعُرم الجنايات» وما أشبهها. 
۲. اتفاق الدّينين جنساء ووصفاء ووقتاء وقَذْرَاً. 
۳. رضا المُحَال؛ لقو ل الله تعالی: إل ان کرت تجدرة عن راض کہ 4 
[النساء:۲۹]. 
.١‏ مسألة: من الديون غير المستقرّة دين الكتابة؛ لأن هذا العبد المكاتب قد 
يعجز عن تسليم المال المكاتب عليه فيضيع حق المُحَال. 


11۸ 
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7 مسألة: من الديون غير المستقرّة مهر المرأة قبل الدخول عليها؛ لأنه ما 
دام لم يدخل فيجوز أن يجد فيها عيب فيفسخ النكاح ويأخذ المهر كاملل 
ويجوز أن يطلقها فتستحق نصف المهرء ويجوز أن يدخل بها فتستحق 
المهر كاملاً. 

7 مسألة: لا يُعتبر استقرارٌ الذّين المُحال به. فلو أنَّ المكاتب أحال سيّده 
بِدَيْنِهِ على من في ذمّته دين مستقرٌ للمكاتب» فإن الحوالة صحيحة؛ ولو 
أحال الزوج زوجته بمهرها قبل الدخول على شخص يطلبه فإن الحوالة 
صحيحة؛ لأنه لا يشترط استقرار المحَالٍ به. 

4.. مسألة: إذا كانت الحوالة على عَّْن فهي توكيل. 

0 . مسألة: إذا كانت لجرالا على از غير ر لم ت 

..١‏ مسألة: إذا كانت الحوالة على غير دين ولا عَيْنِ فلا تصحٌ حوالة لكنها 
توكيل في الاستقراض. 

. مسألة: إذا أحاله بمائة صاع بر على مائة صاع شعير فإنه لا يصحٌ؛ لاختلاف 
الجنسين» فهي ليست حوالة ولكنها في الحقيقة بيع. 

4.. مسألة: إذا أحاله بعشرة دنانير على عشرة دراهم فإنه لا يصِحٌ؛ لاختلاف 
الحسين. 

.. مسألة: الوصف إذا قُصد به الرداءة والجودة فلا بأس به» وتصحٌ الحوالة إذا 
رضي المحال أو المحيل. 

.٠‏ مسألة: لا يشترط اتّفاق الينين في الوقت على الصحيح. فأيّ مانع يمنع 
إذا أحلت عشرة دراهم تحل بعد شهر» على عشرة دراهم لا تحل إلا بعد 
شهرين ورضي المُحال؟ فليس في ذلك أي ضرر. 

.١‏ مسألة: لا يصح أن يحيل بالزائد على الناقص» كأن يحيل بعشرة ريالات 
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على ثمانية ريالات؛ لأن هذا يشبه البيع» والبيع مع التفاضل لا يجوز. 

7 مسالة: يصح أن يحيل بالناقص على الزائدء كأن يحيل بثمانية على عشرة؛ 
لأنه كأنه أحاله على ثمانية من عشرة. 

۲ مسألة: الحوالة من باب الاستيفاءء فإذا انقلبت إلى معاوضة صار لا بد من 
مراعاة شروط البيع المعروفة. 

. مسألة: إذا قال: أحلتك بثمانية على عشرة ليقبض كل العشرة, فهذا لا 
يجوزء لأنه صار معاوضة. والمعاوضة بين جنسين ربويّين لا بد أن يكون 
أحدهما مساويا للآخر إذا كان الجنس واحداًء ومعلوم أنه إذا اختلف 
الجنس فهو معاوضة من باب أولى. 

. مسألة: تصمٌ الحوالة بتمام الشروط وانتفاء الموانع؛ لأن كل شيء من 
عبادة أو معاملة لا يصح إلا باجتماع شروطه وانتفاء موانعه. 

5 . مسألة: إذا صخت الحوالة نقلت الحق إلى ذمّة المُحَالٍ عليه و وَبَرا الممحيل. 

7. مسألة: لو أن المُحَالٍ عليه أعسرء فلا يرجع المحال على المحيل؛ لأن 
الحق انتقل وَبَراً المحيل براءة تامّة. 

4 مسألة: لا يشترط لصحّة الحوالة رضا المحال عليه؛ لأن صاحب الحق 
يملك استيفاءه بنفسه وبوكيله. والمحتال كأنه وكيلء فكما أنَّ لصاحب 
الحق أن يوگل رجلاً خصما لدوداً في استيفاء حقه فله أن يحيله أيضا. 

9.. مسألة: إذا امتنع المحيل عن الحوالة لكونه فقيراًء فلا يملك صاحب الدَّين 
أن يجبره على إحالته على دَيْنِه في ذمّة غنئ؛ لأنه ب يشترط رضاه على کل 
حال» لكن لو رأى القاضي أنّ إحالته لا بذ منها فله ذلك. 

. مسألة: ذا غيّب المدين ماله وقال: ليس عندي شيء» وكان عنده مال» فإنه 
يُلزْم بأن يظهر هذا المال ويوفي منه فالقول بأنه في هذه الحال لا يعتبر 
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رضاه وأنه يجبر على الإحالة قول قويّ؛ لئلا يضيع حقّ صاحب الدَّين. 
6 
مسألة: إذا أحيل على غير مليء اعتبر رضاه؛ لحديث: «مطل الغنىٌ ظلم. 
وإذا أحيل أحدكم بِدَيْنه على مليء فليحتل ١")‏ » ومفهومه أنه إذا أحيل على 
غير مليء لا يلزمه الاحتيال. 
مسألة: لا يشترط رضا المحتال على مليء؛ لحديث: «وإذا أحيل أحدكم 
بدَيْنه على مليء فليحتل»") وأنْ الأمر للوجوب. هذا هو المشهور من 
المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه يشترط رضا المحتال ولو كان على مليء؛ 
لأن الأمر في الحديث للاستحباب لا للوجوب؛ لأنه من حسن الاقتضاء. 
مسألة: الملىء: هو القادر على الوفاء بقوله. وماله. وبدنه. أمَا بقوله: فألا 
يكرح كاذ ا وا انا يمان مركو عه مال يسخظيع الوقاء 
منه» فإن كان فقيراً اعتبر رضا المحتال. وأمًا ببَدَنِه: فهو أن يمكن إحضاره 
عند المحاكمة إلى مجلس الحكم فإ كان لا يمك ميا مده رع أو 
عادة» فإنه لا يلزمه أن يتحوّل. ولا بد من رضاه. 
مسألة: الذي لا يمكن إحضاره لمجلس الحكم شرع الأب» فلا يمكن 
مطالبة الأب بالدَّيْنء إلا ما كان من النفقة فقط. 
مسألة: ممّن لا يمكن إحضاره لمجلس الحكم عادة السلطان. 
مسألة : إذا كان المحال عليه مُفْلِسَء ولم يكن المحتال رضي بالحوالة عليه فإنه 
يرجع به بما أحيل به؛ لأنه ب يشترط للمحتال على غير مليء أن يكون راضيا. 
مسألة: إذا كان المحتال يعلم أن المحال عليه مفلس ورضيء فلا رجوع 
على المحيل؛ لأنه رضي. 
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مسألة: إذا كان المحتال رضيء ولم يعلم عن حال المحال عليه ثم تبيّن أنه 
مفلس فلا يرجع؛ لأنه مفرّط» فلماذا لم يشترط أن يكون المحال عليه ملا 
حين كان يجهل حاله؟. هذا على قول. ولكنٌّ الصحيح: أن فيه تفصيل» 
وهو: أنه إذا علِمَ أن المحيل قد عَرَّ المحتال بحيث يكون عالمً بإفلاس 
المحال عليه ولم يخبره» أو كان المحتال قد بنى على حال المحالٍ عليه من 
قبل» حيث کان نيا ثم اجتيح ماله فإن له أن يرجع. 

مسألة: مَنْ أحيل بثمن مبيع» فبان البيع باطلاً فلا حوالة؛ لأن المبنيّ على 
باطل يكون باطلاً. وصورة المسألة: عندنا بائع» ومشتر» ومحال عليه 
فالذي يُحال بثمن المبيع البائع» يعني أنْ المشتري أحال البائع على مَدِين 
له فقبل الحوالة» ولكن تبيّن أن البيع باطل» فالحوالة باطلة؛ لأن المبني 
على باطل يكون باطلآ» وللمشتري أن يحيل. 

مسالة: مَنْ أحيل عليه بثمن مبيع» أي أن البائع أحال شخصً يأخذ الثمن 
من المشتريء فبان البيع باطلاً فلا حوالة؛ لأن المبنيّ على باطل يكون 
باطلاًء وللبائع أن يحيل. 

مسألة: إذا فسخ البيع لم تبطل الحوالة. مثاله: اشترى محمّد كتابا من حسن 
وأحاله على سعيد» ثم وجد محمّد عيبا في الكتاب فردّه وفسخ العقد. 
فالحوالة لا تبطل» وللبائع حسن أن يطالب سعيد بالثمن؛ لأنه أحيل عليه به. 
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باب الصلح 
مسألة: الصلح في اللغة: قطع النزاع. 
مسألة: الصلح شرعا: هو عقد يحصل به قطع النزاع بين المتخاصمين. 
مسالة: الصلح يتعلّق بجميع الحقوق الماليّة وغير الماليّة» قال الله تعالى: 
کوان انرا حافت رأ بها ترا أو إِعرَاضًا لا جكاع لعا آن سسا بنا 
صلا وََلصُلحٌ حي 4 [الساء:۱۲۸]ء وقال الله تعالى: لاح ی کر يِن 


ت 
مع 


E 


تَجَوَهُمَ إِلَامَنَ مر بصَدَفَوَأوْ مَعَرُوفٍ أَوَ نچ بترت الَا © [النساء:٤ .]٠١‏ 
والنبي جَآِندَعبَوسَدءَ صالح المشر كين في غزوة الحديبية» وجاء في الحديث 
المرسل الذي تلقته الأمّة بالقبول: «الصلح جائز بين المسلمين» إلا صلحا 
أحل حرام أو حرم حلالاً»20. 

مسألة: يمتنع الإصلاح في حالة واحدة» وهي ما إذا تبيّن للقاضي أن الحق 
مع أحد الخصمين, فإن الصلح هنا ممتنع ولا يجوز ما لم يبيّن لصاحب 
الحق أن الحق له. ثم يطلب منه الصلح؛ لأنه قد يوجد قضاة علمهم 
ضعيف» فكل مسألة تَرِدُ عليهم يجعلونها صلحاء وهذا حرام ولا يجوز. 
مسالة: الصلح أنواع» فيكون في الحقوق, والأموال» والأعراض» وكل 
شيء؛ ولهذا أطلق الله فقال: #وَالصّلحَ حي € [النساء:8؟1]. 

مسألة: الصلح في هذا الباب» يريد الفقهاء به الصلح في الأموال» ويذكرون 
الصلح في النزاع بين الزوج وزوجته في باب عِشْرّة النساء. وفي باب أهل 
الزكاة في الغارم لإصلاح ذات البين» ففي كل موضع بحسبه. 

مسالة: الصلح في الأموال على نوعين: 


)01 أخرجه البخاري معلّق بصيغة الجزم» ووصله أبو داود» وأخرجه الترمذي» وصحّحه الألباني. 


۲۲ 


المختصر الماتع للشرح الممتع Ee‏ كتاب البيع 
7 خخ صج ويلك 


۰.۱۹ 


,١٠ 


۰-1 


.,.۲ 
1١17 
111 


ف ي 


صلح على إقرارء أي صلح على شيء أقرٌ به مَنْ عليه الحقّ. 
صلح على إنكار» أي صلح على شيء أنكره من عليه الحق. 
مسألة: إذا أقرٌّ إنسان لآخر بدّين أو عَيْن فأسقط أو وهب البعض وترك 
الباقي صمٌ؛ لأن هذا إبراء محض وإحسان مطلوب. 
مسالة : إسقاط بعض الذّين» أو هبة بعضه من أجل الصلح لا يصح إلا بشروط: 
.١‏ ألا يكون المقرٌ أقرّ للشخص إسقاط بعض الدَّينء أو هبة بعضه من 
أجل الصلح» أي أنه منعه حقه» أو لم يقر به إلا بأن يسقط أو يهب. 
فإن كان كذلك فإنه لا يجوز؛ لأنه لا يحل له أن يمنعه حقّه إلا إذا 
تنازل عن بعضه فهذا حرام» ومن أكْلٍ المال بالباطل. 
. أن يكون الإسقاط أو الهبة ممن يصح تبرّعه. 
0# ألا يقع الإسقاط بلفظ الصلح؛ لأنه لا يصح أن يصالح بشيء من 
8 7 0 عو 
ماله على ماله. هذا على قول. ولكنّ الصحيح: أنه إذا فهمَ من هذه 
المصالحة أنها إسقاط في دين» أو هبة في عَيّن» فينبغى قبول ذلك؛ لأن 
العبرة بالمعاني لا بالألفاظ والمباني» فإذاعَلم أن مر اھا بالمصالحة. 
الهبة في العين» والإسقاط في الدينء فلا مانع. 
مسألة: إذا أسقط ولي اليتيم بعض دينه وأخذ الباقي فلا يصح الإسقاط؛ 
لأن وليّ اليتيم لا يصح تبرّعه إلا إذا لم يتمكن من الوصول إلى حقه إلا 
بالإسقاط, فإن الإسقاط جائز؛ لما في ذلك من المصلحةء فيدخل في عموم 
قول الله تعالى: #إوَلَا قروا مَالَ تیم الد بای هی لَحْسَنٌّ © [الأنعام: 167]. 
مسألة: ولي اليتيم يصح تصرّفه ولا يصح تبرّعه. 
مسألة: الوكيل يصح تصرّفه ولا يصح تبرّعه. 
مسألة: إذا وضع الدائن بعض الدَّين الحال وأجّل باقيه صح الإسقاط فقط 


Ak 
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دون التأجيل؛ لأن القاعدة تقول: (الحال لا يمكن أن يتأجّلء ولا يقبل 
التأجيل)؛ ولهذا مَرّ علينا في القرض» أنه إذا استقرض شيئاء وأجّل وفاءه. 
فإنه لا يصح التأجيل ولا يلزم. هذا على قول. ولكنّ الصحيح: أنه يصح 
الإسقاط والتأجيل؛ لعموم حديث: «المسلمون على شروطهم)"؛ ولأنه 
إذا أجَله عليه ربّما يبني على تأجيله إياه تصرّفا لولا أنه أجَلهِ لم يتصرّفه. 

مسألة: إذا صالح عن الدَّين المؤجّل ببعضه حالا فإنه لا يصحٌ. مثاله: 
رجل في ذمّته لآخر مائة درهم مؤجّلة إلى سَنَة» وفي أثناء السَتَة جاء الدائن 
للمدين» وقال: أعطني منها خمسين وأبرئك من الباقي لم يصح؛ لآن هذا 
يشبه الرّبا حيث أخذ عن المائة خمسين. هذا على قول. ولكنّ الصحيح: 
أنه جائز ولكن بلا إكراه» وأنْ الإنسان إذا أخذ البعض في المؤْجّل وأسقط 
الباقي فإن ذلك صحيح؛ لأن السَة وردت به في قصة إجلاء بني النضير من 
المدينة» حيث قال الرسول وَِآَانَعيَووسَة: «ضعوا وتعجلوا)"» ضعوا: أي 
أسقطوا. وتعجلوا: أي المؤجّل؛ ولأن فيه مصلحة للطرفين» أمّا الطالب 
فمصلحته التعجيل» وما المطلوب فمصلحته الإسقاط. ومن المعلوم أن 
الشريعة لا تأتي بمنع عقد فيه مصلحة للطرفين» وليس فيه غرر ولا جهالة 
وأيضاً فإن الرّبا في هذا بعيد جداً؛ لأن المدين لم يطرأ على باله حين 
استدان أنه سوف يردّه أنقص معجّلاً. فمحظور الرّبا بعيد جدا. 

مسألة: إذا أعطى المدين الدائن حقه كاملاً حالاً عن المؤجّل فلا يجوز أن 
يجبره على أخذه؛ لأنه حق مؤْجّل لا يلزمه قبل أجله. هذا على المشهور 


)١(‏ أخرجه البخاري معلّقا بصيغة الجزم» وأخرجه الترمذي» وصحّحه الألباني. 
20 أخر جه الدارقطني» والبيهقي» وقال الدارقطني: «اضطرب في إسناده مسلم بن خالد وهو سيئ الحفظ 


ضعيف)» وضعفه ابن القطان. 
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من المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه يجبره ما لم يكن على الدائن ضرر؛ لأنه 
إذا عجل له دينه فهو مصلحة للدائن بلا مضرّة» وفيه مصلحة للمدين وهو 
تعجيل إبراء ذمّتة. 

مسألة: إذا صالح المدين عن الدّين الحال بزائد عليه مؤْجّلء فإنه لا يصحٌ. 
مثال ذلك: رجل في ذمّته لشخص مائة درهم حالةء فقال المطلوب: 
أصالحك على أن تؤْجّل الحق» وتكون بمائة وعشرة» فهذا لا يجوز؛ لأنه 
ربا. قال تعالى : « ای لاما کک تاوا اليا اکسا عة اکر ا 
کک تملحو )€ [آل عمران: 1٠‏ ]. 

مسألة: إذا أقرّ شخص لآخر ببيت فصالحه على سكناه فإنه لا يصحٌ؛ لأنه 
صالح عن بعض ماله ببعضه. 

مسألة: إذا أقرّ شخص لآخر ببيت فصالحه على أن يبني له فوقه غرفة فلا 
يصحٌ. لأنه صالح عن ماله ببعض ماله. 

مسألة: إذا صالح شخصٌ شخصا مكلف ليقرٌ له بالعبوديّة» فإنه لا يصح. 
مثاله: أن يتفق اثنان على أن يقر أحدهما للآخر بالعبوديّة؛ ثم إن ال 
له يبيعه» ويأخذ الثمن ويقول للذي أقرٌ بالعبوديّة: الثمن بيني وبينك ثم 
يوصيه» ويقول: إذا بعتك على فلان وأخذت الثمن فعليك بالإباق» فذهبا 
إلى القاضيء وقال: هذا عبدي وأريد أن توثق ملكي به. فقال: نعم» فكتب 
وثيقة بأن فلانًا بن فلان عبد لفلان» فهذا لا يصحٌ؛ لأن الحرٌ لا يمكن أن 
يكون عبد بل قد قال النبي صَرَتَعيوَسل: «قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم 
القيامة: رجل أعطى بي ثم غدرء ورجل باع حُرَاً فأكل ثمنه. ورجل استأجر 
أجيرا فاستوفى منه ولم يؤته أجره)7'. 


)١(‏ أخرجه البخاري. 


A 
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. مسألة: لا يصح الصلح مع غير المكلّف؛ لأن غير المكلّف لا يصح إقراره 
أصلاًء وإذا كان لا يصح إقراره فإنه لا تصح المصالحة معه. 

7 ,. مسألة: إذا صالح امرأة لتقرٌ له بالزوجيّة بعوض أو بغير عوض لم يصحٌ؛ 
لأنه كذب» ولأنه يترتب على هذا أمور كثيرة» لو آنه مات لور ثته» ولو ماتت 
لورثهاء ثم لو أت بولد زنا لألحق بهذا الرجل الذي أقرّت له بالزوجيّة. 

,. مسألة: إذا نكرت زوجة الزوجيّة» والشهود قد ماتوا ووثيقة النكاح ضاعت» 
ولم يبق الآن إلا إقرارهاء فصالحها زوجها لتقرٌ له بالزوجيّة» فهذا بالنسبة 
للمرأة حرام عليها أن تأخذ عوضاً عن هذا الإقرار؛ لأنها امرأته أمّا بالنسبة 
للرجل فهو جائز أن يبذل العوض؛ لأن فيه استنقاذاً لحقه. 

4. مسألة: إذا أخذ شخص من آخر شيئا وأبى أن يقرٌ أنه له إلا بعوض. فهذا 
gE‏ ل را الج در 

0 ,. مسألة: إذا بذل المُدَّعَى عليه العبود ية عوضا للمعي صلحاً عن دعواه 
صحٌ؛ لأن المراد بذلك دفع الدعوى فقط فيصحٌ. 

7,. مسألة: إذا بذلت المُدَّعَى عليها الزوجيّة عوضا للمدّعي صلحا عن دعواه 
صِحٌ؛ لأن المراد بذلك دفع الدعوى فقط فيصحٌ. 

۷. مسألة: إذا قال الدائن للمدين المنكر للدّين: أقِرّ بيني وأعطيك منه 
كذا ففعل» صح الإقرار؛ لأنه وقع من أهله. ولا يصح الصلح؛ لأنه أل 
للمال بالباطل. هذا على قول. ولكنّ الصحيح: أنّ في هذا تفصيلاً: فإذا 
كان المدين أبى أن يقر إلا بهذاء فالصلح باطل والإقرار ثابت» يُطَالَبُ به 
ظاهراًء وأمَا إذا كان غير ممانع وهو مقرٌ فإن إسقاط بعضه يكون من باب 
الوعد» والوفاء بالوعد واجب» وأنه لا يجوز للإنسان أن يخلف الوعد؛ لأن 
إخلاف الوعد من صفات المنافقين» ما لم يكن هناك ضرر. 


۷ 
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وا عليه زه ار فسعت الم يار ولي كر نم صالخ 
بمال أو منفعة مباحة صمٌّ؛ لأن الأصل الحِلّء ولحديث: «كل شرط ليس 
في كتاب الله فهو باطل)"'؛ ولحديث: «الصلح جائز بين المسلمين إلا 
صلحا أحل حرام أو حرّم حلالاً 7 وهذا لا يحل حرام ولا يحرّم 
حلالاً فيجوز. 
مسألة: تصحٌ المصالحة بمنفعة مباحة؛ لأن المنفعة المباحة مال. 
مسألة: مَنِ ادي عليه بِديْنِ أو عَيْنِ فأنكر وهو يجهله. ثم صالح بمال أو 
منفعة مباحة صح؛ للتعليل السابق. وهو للمدّعي بيع يرد معيبه» ويفسخ 
الصلح» ويؤخذ منه بشفعة؛ لأن المذّعِي يعتقد أنّ ما ادعاه حق وأنّ مُلْكّه 
انتقل إلى الآخر بعوض. وهو للمدّعَى عليه إبراء فلا رَدَّ إن وجد عيباء ولا 
شقعة» لآنه للا | دن قله 
مسالة: إذا كذب المدَّعَى عليه أو المدّعي لم يصح في حقّه باطنّاء أي 
فيما بينه وبين الله. وما أخذه حرام؛ لأنه أخذه بغير حق» وصح ظاهراء فلو 
ترافعا إلى القاضي حكم بالصلح. 
مسألة: لا يصح الصلح بعوض عن حدٌّ سرقة؛ لأن حدّ السرقة لله فلا 
يمكن أن يأخذ المخلوق عوضاً عنه» وإنما مثلنا بالسرقة؛ لأنها تتعلق 
بالآدميّ. مثاله: سَرق سارقٌ فأمسك به فقال للذي أَمْسَكَةُ: دعني وأعطيك 
كذا من المال ولا ترفعني للولاة, فإنه لا يصح فإمَا أن يرفعه للولئء وإما 
أن يستر عليه ويدعه إن كان يرى أن المصلحة في ذلك. 


0( أخرجه البخاري معلّق] بصيغة الجزم» ووصله أبو داود. وأخرجه الترمذي» وصحّحه الألباني. 


۸ 
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,. مسألة: يصح الصلح بعوض عن المال المسروق. مثاله: سرق شخص 
من آخر حليّاء فضاع الحَلِيَ واعترف السارق به. ثم صالح عنه بعوض» 
فالصلح جائز ولا بأس به. 

۴. مسالة: لا يصح الصلح بعوض عن حدٌ قذف؛ لأن حدّ القذف للمخلوق 
لكته فيه شائبة حق لله. هذا على قول. والقول الثاني: أنه يصح بالعوض؛ 
لأن الذي سوف تَسُوَدٌ صحيفته به هو المقذوف. فبدلاً من هذاء يقول: 
أعطني مائة ألف ريال وأنا سأدافع عن نفسي فيما يتعلّق بالقذف. وهذا 
القول له وجهة نظر؛ لأنه حقٌّ لآدمىّ في الواقع؛ ولهذا لا يقام حدٌ القذف 
إلا بمطالبة من المقذوف. 

0. مسألة: للمقذوف أن يطالب بحقه إذا علم أنّ الصلح غير صحيح؛ لأنه 
أسقطه بناء على أن الصلح صحيح وأنه سيأخذ عوضا عنه فإذا لم يكن 
هناك عوض فلا يمكن أن يفوّت حقه بالمطالبة بحدٌ القاذف. 

,. مسألة: لا يصح الصلح بعوض عن حقٌّ شفعة؛ لأن الشريك إما أن يأخذ 
بالشفعة وإِمّا أن يدع ويتركها مجان بلا عوض. هذا على قول. ولكنّ 
الصحيح: أنه يصحٌ؛ لآن عق الققفة تعلق :«المال» فين ج آدميّ, 
فالمشتري صالح الشفيع عن حق له فهو حق محض للآدمي» فإذا سقط 
الآدمىّ حقه بعوض فلا بأس بذلك» وما المحظور؟!. مثاله: شخصان 
شريكان في أرضء فباع أحدهما نصيبه على ثالث» فالذي له الشفعة هو 
الشريك الذي لم يبع» فذهب المشتري إلى الشريك, وقال: أنت لك حق 
الشفعة» ولكن أنا سأعطيك آلف ريال وأسقط حقك» ففعل صحٌ. 

۷. مسألة: لا يصح الصلح بعوض عن ترك شهادة. مثاله: إنسان طلّق زوجته 
في حضور شاهدين, ثم أنكر الطلاق» فقالت المرأة: عندي شهود. رجلان 


۹ 
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يشهدان» فذهب الزوج إلى الشاهدين» وقال: نا سأعطي كل واحد منكما 
ألف ريال واتركا الشهادةء فهذا لا يجوز؛ لأن الله قال: #ولا ككتموا 
ميحد ومن بها َإِنَّهءَ ءاشم قله لَه [البقرة:۲۸۳]ء ولا يصح باي حال 


من الأحوال حتى لو فرضنا أن المسألة حق مالي لا زوجيّةء فإنه لا يجوز. 


. مسألة: لا يصح الصلح بعوض ليشهد له بغير حق؛ لآنها شهادة زور 


وشهادة الزور من أكبر الكبائر. 

مسألة: يذ كر الفقهاء حقوق الجار في باب الصلح؛ لأن الغالب أن النزاعات 
التي تكون بين الجيران تحل عن طريق المصالحة. 

مسألة: إذا وجد شخص غصن شجرته في هواء غيره أو قراره وجب عليه 
أن يزيله إذا طالبه جاره بذلك. 

مسألة: القرار: الأرض. والهواء: ما فوق الأرض. 

مسألة: الهواء ملك لصاحب الأرض إلى السماء الدنياء فلا يمكن لأحد أن 
يتخذ روشنء أو ما أشبه ذلك على أرضه. إلا بإذنه. 

مسالة : إذا أبى صاحب الشجرة إزالة الغصن فلصاحب الأرض لمن الغصن إن 
أمكن ولاشيء عليه» فإن لم يمكن لَه قطعه؛ دفعا لأذاه» ولاشيء عليه أيضا. 
مسألة: إذا تصالح الجار مع جاره على أن تكون الثمرة التي في هذا الغصن 
مسألة: إذا قال صاحب الشجرة لجارة: أنا أصالحك على أن أدفع لك كل 
شهر كذا وكذاء فلا تصحٌ الأجرة؛ لأن الأغصان تمتدٌ وتكبر فيكون ما تشغله 
فيما بعد مجهولاً فلا يمكن أن تكون بأجرة» لکن لو آجره إياه على حسب 
المساحة» وقال: إذا شغل الغصن مساحة متر فبكذاء أو مساحة مترين 
فبكذاء فالظاهر: الصحّة؛ لأن هذا ليس فيه محظور شرعيّ ولا جهالة. 


۲۰ 
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5 .. مسألة: إذا امتذت عروق الشجرة إلى أرض الجارء فإن كانت العروق 
تؤذيه أو تضرّه فله أن یطالب» وإن كانت لا تؤذيه ولا تضرّه فليس له حق 
المطالبة؛ لآن هذا مما جرت العادة بالتسامح فيه. 

۷. مسألة: تنقسم الطرق إلى قسمين: 

١‏ قسم نافذ. 
؟. قسم مسدود لا ينفذ. 

4. مسألة: يجوز في الطريق النافذ فتح الأبواب للاستطراق, والهواءء والإضاءة 
سواء من أوّل الطريق» أو من وسطه» أو من آخره ما دام بيته ممتدّاً من أوّل 
الشارع إلى آخره؛ لأن الطريق النافذ ملك للجميع. 

4. مسألة: إذا كان الجار لا يتأذى بفتح باب أمام بابه فلا حرج» أمَا إذا كان 
يتأذى بذلك فلا يجوز؛ لحديث: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم 
جاره»؛ ولحديث: «والله لا يؤمن, والله لا يؤمن. والله لا يؤمن» من لا 
امن جاره بوائقه)”". 

.١‏ مسألة: لا يجوز إخراج الروشن, والساباط والدَّكّة والميزاب في الدّرب 
النافذة؛ لأن الهواء تابع للقرارء وهذا الطريق ملك لعامّة الناس» ولأن الدَّكَة 
تضيق الشارع. هذا على قول. ولكنّ الصحيح: أنه لا بس أن يُخْرِجّ ما جرت 
به العادة» مما لا يضرٌ الناس» وبإذن الإمام أو نائبه. فإن كان يضر بالناس فلا 
يجوز حتى لو أذن من له الولاية على هذه الأمورء كرئيس البلديّة مثلا. 

1١‏ ,. مسألة: الروشن: هو أن يجعل سقف لا يتصل بالجدار الآخر. 

۲. مسألة: الساباط: هو أن يجعل سقف يتصل بالجدار الآخر. 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 
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7 . مسالة: الدّكة: هي العتبة. 

.٠‏ مسألة: الميزاب: هو ميزاب ماء المطر. 

۵. مسألة: ما يفعله بعض الناس اليوم فيجعلون في الشارع الضيّق درجاً ربما 
يصل إلى خمس درجات» أو ست درجات فهذا لا يجوز؛ لأن في ذلك 
تضييقاً للشارع وضرراً على المسلمين» والشارع ليس ملكا لأحد, بل هو 
ملك عامٌ. 

5.. مسألة: يجوز إخراج الميزاب في الطريق النافذ ‏ على الصحيح» ولكن 
بشرط ألا يحصل به ضرر؛ لأن هذا عادة الناس حتى في عهد النبيّ 
ريوس الميزاب يكون في الشارع» وممًا يدل على ذلك قصة قلع 
عمر لميزاب بيت العباس وكان مشرعا على الشارع» فقال له العباس: 
والله ما وضعه حيث كان إلا رسول الله صََِنَهعَََوِوسَلَر فأمره عمر بردّه"'"'. 

۷. مسألة: لا يجوز إخراج الروشنء والساباطء والدَكة والميزاب في َب 
مشترك بلا إذن المستحق؛ لأن الهواء تابع للقرار. 

۸. مسألة: الدّرب المشترك: هو الذي ليس بنافذ. 

۹. مسألة: المستحقّون في الدّربٍ المشترك: هم الذين لهم أبواب شارعة على 
هذا الدّربء وأمّا الذين لهم بيوت على الذّرب وليس لهم باب عليهء فلا 
حق لهم فيه. 

. مسألة: يختلف الدّرب المشترك عن الدّرب النافذ. وذلك بأن الواحد من 
المستحقين للذرب المشترك لا يُخرج باب أدنى من بابه إلا بإذن الآخرين» 
أي لو كان أحد هؤلاء المشتركين في الدّرب له باب في أوّله فأراد أن 
يحوله إلى آخره فليس له ذلك؛ لأنه لا يملك من هذا الدّرب إلا ما كان 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق» والحاكم» والبيهقي» وضعّفه الألباني. 


۲ 
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محاذيا لبابه أو أدنى منه لقم الذربء فلو فرضنا أنَّ هذا الذّرب عليه ستة 
أبواب» بابان في الآخر عند نهاية الدرب» وبابان على اليمين» وبابان على 
اليسار» فأصحاب الأبواب التي في الآخر. هؤلاء لهم حق أن يفتحوا في أي 
مكان من هذا الدّرب؛ لأنهم يملكون كل الآرب» وأصحاب الأبواب التي 
على اليمين واليسار من كان منهم أدنى إلى فم الدرب» فليس له أن ينقل بابه 
إلى الداخل إلا بإذنهم وأمًا ما أراد نقله إلى قم الذربٍ فله ذلك؛ لأنه أسقط 
حقه. لکن بشرط ألا يفتحه أمام باب جاره إلا بإذنه؛ لأنه ربما يتأذى. 

1. مسألة: يجوز للمستحق للدّرب المشترك أن يفتح باب للهواء بلا إذن؛ لأنه 
لاضرر على أهل الشارع؛ ولأن له الحق في أن يهدم من جداره إلى مقدار 
قامة الرّجل. 


5 ,. مسألة: لا يحور إخراج الروشن. والساباط. والدّكَة والميزاب فى ملك 


جار إلا بإذنه. 
. مسألة: يجوز فتح نافذة على الجار بشرط ألا يكون بذلك مشرفً عليه بأن 
يكون رفيعاء وإلا فلا. 


4 . مسألة: الجيران لا بد أن يكون بينهم جدار» وهذا الجدار إمّا أن يكون 
لواحد منهم فقط أو يكون مشتركء فإذا كان لواحد منهم فهو ملكه. وإذا 
كان مشت رك فهو ملك للجميع. 

0 . مسألة: للجار أن يُعَلّيَ بناءه على جاره فيجعله مثلاً خمسة طوابق أو سنّة 
طوابق» وجاره ليس له إلا طابق واحد» حتى لو حجب الشمس والهواء 
عنه؛ لأن هذا ملكه؛ لأن الهواء تابع للقرار. لكن إن علمنا أنه قصد الإضرار 
بجاره فهنا نمنعه؛ لأنه لا يجوز للإنسان أن يُضَارٌ جاره. 

57 مسألة: ليس للجار وضع خشبه على حائط جاره عند غير ضرورة إلا بإذنه. 


رخفا 
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۷. مسألة: يجوز للجار وضع خشبه على حائط جاره عند الضرورة وإن لم 
بأذن له» بشرط عدم تضرّر جدار الجار. 

۸. مسألة: إذا لم يمكن تسقيف حجرة الجار إلا بوضع خشبها على حائط 
جاره جاز له ذلك مالم يتضرّر جدار الجار؛ لأنها ضرورة؛ ولحديث: (لا 
يمنعنٌ جار جاره أن يغرز خشبه فی جداره»'. 

5 ,. مسألة: ما يعرف عند الناس ب(المباناة) فإنها لا تحلٌ للجار» فبعض الناس 
إذا بنى بيته وجاء جاره وبنى قال له: أعطني نصف تكاليف الجدارء فهذا 
حرام عليه؛ لآق انمايص اجار غل اه قينا الذي ل 4 اة 
نصف تكاليفه من هذا الجار؟! نعم تلزمه إن علمنا أن الجار تباطأ في البناء 
وتأخر من أجل أن يبني الجار. 

. مسألة: : إذا انهدم جدار مشترك بين جارين أو خيف ضرره فطلب أحدهما 
أن يعمّره الآخر معه أجبر عليه؛ لأنه شريكه فيه. 

١‏ .. مسألة: إذا أراد أحد الجارين أن يهدم الجدار المشترك ليعمّره بالإسمنت 
وهو قد عَمّر بلبن الطين» فلا يجبر الآخر؛ لأن هناك فرقنًا بين إصلاح ما 
فسد» وبين التجميل والتزويق. 

7 .. مسألة: إذا قال أحد الجارين: آنا أريد أن أقوم بالجدار المشترك على نفقتي 
وامتنع الشريك» فإن كان قصده من الامتناع المراغمة لجاره» وقال آهل 
الخبرة: إن الجدار إذا أقيم على الطراز الحديث أفضل وأحسن فهنا يجبر 
على الموافقة؛ لأنه في هذه الحال ليس عليه ضررء أمّا إذا امتنع لغرض 


صحيح فإنه لا يجبر. 
7 .. مسألة: إذا خيف أن يسقط الجدار المشترك وطلب أحدهما من الآخر أن 


ا 
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يعمّر أجبر الآخر على المشاركة. 

,. مسألة: إذا أراد نقل الجدار لمساو له. فإنه لا يجبر مطلقاء حتى ولو التزم 
الآخر بالنفقة» مثل أن ينقل الجدار بمواد هي المواد الأولى. لكن أراد أن 
يجعله أحمر بدل أبيض وما أشبه ذلك. فإنه لا يجبر؛ لأنه ليس فيه مصلحة. 

0 . مسألة: مَنْ له علو لم يلزمه عمارة سفله إذا انهدم بل يجبر عليه مالکه» 
ويُتصوّر هذاء فيمكن لواحد أن يشتري الدور الأعلى» والآخر الدور 
الأسفل فإذا انهدم الأسفل فإن الأعلى سينهدم» فقال الأعلى للأسفل: 
اعمرء فقال: لاء بل سأرحل إلى محل آخرء فهنا يجبر صاحب الأسفل» 
ونقول له: إذا كنت لا تريده أقم الأعمدة والجسور والسقف؛ لأنه مالكه. 

. مسألة: مَنْ له علو لم يلزمه عمارة سفله إذا انهدم بل يجبر عليه مالكه. فإذا 
قال المالك: لك الأرض لا أريدها ولن أعمرهاء اعْمّرُ أنت على الأرض» 
فهنا ننظر أيهما أحسن أن يسكن فوق» أو أسفل؟ فالأعلى أفضل من وجوه 
إذاً ما دام الأسفل ليس أحسن مطلقنا لا يجبر عليه بل يعود إلى رضاه فإن 
رضي وإلا فله الحق بمطالبته بالبناءء أمّا لو كان الأسفل أحسن مطلقا فإننا 
لر لآله ]ذا لىع اله أحديع ق عع اه تلك المضاكة: 

. مسألة: يلزم الأعلى سترة تمنع مشارفة الأسفل. مثاله: لي بيت مرتفع 
فيجب أن أبني جداراً يمنع مشارفة الأسفل» والعبرة في ذلك بقامة الرجل 
المتوسط. 

۸. مسألة: إذا كان الجار ليس ملاصقاً لي لكن بيني وبينه سور وبيتي بطل 
عليه فهنا يلزمني أن أضع سترة؛ لأن هذا ضرر على الجيران» ومِثْلُ ذلك 
تافل فلا بدٌ أن يكونَّ جدارٌها رفيعاء فإن كان غير رفيع فإنه لا يجوز. 

4. مسألة: المسجد كالجار, فإذا احتاج جار المسجد إلى أن يضع خشبه على 


نيف 
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جدار المسجدء أو أن يغرزها فيه غرزاً» فلا بأس بالشرطين المذكورين 
وهما: (الضرورة. وعدم الضرر على الجدار). 

. مسالة: المدارس» والربط وبيوت الأيتام» وما أشبه ذلك من الأوقاف العامّة 
يجوز للجار أن يضع خشبه عليها كما يضع على جدار الجار بالشرطين 
المذكورين» وهما: (الضرورة إلى وضع الخشب» وعدم الضرر على الجدار). 

.١‏ مسألة: لو كان بين أراضي الجارين نهر» وفتح على النهر الأمّ ساقية ينطلق 
منها الماء» فخربت الساقية وهي مشتركة بين الجارين أجبر أحدهما الآخر 
على المشاركة في إصلاحها؛ لأنها مشتركة بينهما. 

۲. مسألة: إذا طلب أحد الجارين من الآخر أن يوسّع النهر فلا يجبر؛ لأن هذا 
كمال وليس إصلاح فاسد. 

. مسألة: إذا اتسع ملك الجارين في الأراضي واحتاج إلى زيادة ماء» فقال: أنا 
أريد أن أوسّع مدخل الماء حتى يكثرء وقال الآخر: لاء فلا يجبر. 

4 .. مسألة: إذا اتسع ملك الجارين في الأراضي واحتاج إلى زيادة ماء» وقال: آنا 
أقوم بالنفقة» ففيه تفصيل: فإن كان يقول الجار: أخشى إن زاد مدخل الماء 
أن يغرقني وأنا لا أتحمّلء والنهر يزيد وينقصء وإذا كان مدخله ضيّقا 
أمكنني أن أدرأه فأنا لا أوافق» والثاني يقول: أنا أرضي اتسعت وأحتاج 
إلى زيادة الماءء فينظر في الحقيقة» ونقول: إذا كان الاحتمال الذي أبداه 
الشريك وهو خوف زيادة الماء وإغراق الزرع وارداً فهذا له حق الامتناع» 
ويقول لصاحبه: افتح نهراً لك» وأمّا إذا كان غير وارد والنهر مطرد على 
حال واحدة ولا يخشى منه» فإننا نجبره إذا التزم الشريك بالنفقة. 

0. مسألة: إذا خرب دولاب الماء المشترك بين الجارين» وطلب أحد 
الشريكين من الآخر أن يعمره معه ألزم بذلك. 


حرف 
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7.. مسألة: إذا خربت القناة» أي الماسورة التي تنطلق من نهر أو بئر» وطلب 
أحد الشريكين من الآخر أن يعمرها معه ألزم بذلك. 


ءاه واد واه 
i i i‏ 


اب الحخر 

۷. مسألة: الحَجْرٌ لغة: المنع والتضييق» ومنه سمي العقل حجرأ قال الله 
تعالى: هلف دَلِكَ َم لى جت ر )) [الفجر:ه]ء أي لذي عقل» وسكي 
العقل حجراً؛ لأنه يمنع صاحبه من فعل ما لا يليق شرع أو عرفا. 

۸. مسألة: الحَجْرَ اصطلاحا: هو منع إنسان من التصرّف في ماله. وذمتهء أو 
فى ماله فقط. 

4 مسالة: معنى الحَجُر: أن يمنع المدين المحجور على ماله من التصرّرف 
فيه» لا في ذمّته» فلا يتصرّف بيع ولا شراء ولا هبة ولا وقف ولا رهن 
ولا غير ذلك» فإذا كان صاحب متجر أغلق المتجر بحيث لا يتصرّف فيه 
بشيء» ولو صاحب زراعة» منع من التصرّف في زراعته» المهم أنه يمنع 
من التصرّف في أعيان ماله حفظاً لذمّته ولحق الغرماء. 

.,. مسألة: الححر قسمان: 

.١‏ حجر لمصلحة الشخص نفسه. 
؟. حجر لمصلحة غيره. 

.١‏ مسألة: حَجْرٌ لمصلحة الشخص نفسه: هو حجر في المال والذمة. مثاله: 
إذا حجر على السفيه ألا يتصرّف في ماله أو ذمّته. فهذا لمصلحة نفسه. 

۲. مسألة: حَجْرٌ لمصلحة غيره: هو حَجْرٌ في المال فقط. مثاله: إذا قبل 
للموصي: لا توص بأكثر من الثلثء أي حُجرٌ عليه فيما زاد على الثلث فهذا 


خف 
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لمصلحة الغيرء فيمنع من التصرّف في ماله ولا يمنع من التصرّف في ذمّته. 

,. مسألة: المدين ثلاثة أقسام: 

١‏ قسم لا يقدر على وفاء شيء من دينه» أي ليس عنده شيء يفي به. 
" قسم ماله قَذْرٌ دينه. 
*. قسم ماله الذي عنده لا يفي بما عليه حالا. 

11 مسألة: مَنْ لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به وحرم حبسه؛ 
لقول الله تعالى: ٭ وإ ن کات ذو عرق فََظِرَةإكَ مَيِسَرَوَ © [البقرة: ۲۸۰]؛ ولأن 
حبسه ليس فيه فائدة بل لا يزيد الأمر إلا شدّة» ليدعه يطلب الرزق في 
أرض الله فلعلّه أن يوفى. 

60 مسألة: الحبس قد يكون في السجن العام» وقد يكون في بيت الشخص نفسه. 
وقد يكون في بيت غير بيته» المهمٌ أنه يمنع من التصرّف. ومن التجوّل. 

1. مسألة: يحرم على القاضي سماع الدعوى في مطالبة المدين متى تبيّن له 
أنه فقير. 

۷. مسألة: يجب على القاضي إذا نهى من له الدّين عن الطلب وأصرٌ أن يؤدب 
هذا المطالب؛ لأنه فعل معصية. 

۸. مسألة: قال العلماء: التعزير واجب فى كل معصية لا حدٌّ فيها ولا كفارة. 

5 . مسألة: لو ادعى المدين العسرة وهو كاذب فلا بد من بيّنة» فلو ادّعى العسرة 
وليس هناك قرينة تدل على أنه موسر فإنه يحلف ويُخلى. فإن كان هناك 

۰, مسألة: من ماله قدر دينه أو أكثر لم يحجر عليه» ولا يمنع من التصرّف في 
ماله؛ لأنه لا حاجة للحجر. ويؤمر بالوفاء. 

.١‏ مسألة: إذا أبى القادر على الوفاء حبس بطلب الدائن؛ لحديث: ل الواجد 


۸ 
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قل ی صد و مقو ن زم ا والواجد: هو القادر على 
الوفاء. عِرْضه: أي عَيبته في الشكوى بأنه مماطل. وعقوبته: أي ما يجعله 
يوفي ما عليه» فقد يكون الحبس أنكى له فيبادر بالوفاء» وقد يكون الضرب 
أنكى» وقد يكون التشهير به أنكى له فيبادر بالقضاء, فالعقوبة مطلقة ترجع 
إلى اجتهاد القاضي. 

7 . مسألة: إذا لم يطلب الدائن بحبس المدين وقال للقاضي لما رأى أنه موجه 
إلى حبسه: لا تحبسه. إذا آل الأمر إلى حبسه فأنا أصبرء فهنا لا يحبس؛ لأن 
الح لضاحت الدين ولؤشاء أن رة لأبراه. 

1 مسألة: إذا رأى وليّ الأمر من قاض أو أمير. أنْ ضرب المدين قد يفيد فله 
أن يضربه ضربا غير مبرّح. 

4. مسألة: إذا أصرٌ المدين على عدم الوفاء ولم يبع ماله باعه الحاكم وقضى 
دينه» وجاز البيع هنا بدون رضى البائع؛ لأن البائع مكره بحق. 

0. مسالة: ما تأخذه الحكومة تعزيراً يجوز شراؤه إذا عرض للبيع؛ لأن 
الحكومة أخذته بحق» مثل السيارات والأراضي ونحوها. 

. مسألة: إذا كان المال الذي لدى المدين من جنس الدَّين فلا حاجة لبيعه بل 

۷. مسألة: لا يطالب المدين بدّين بمؤجل؛ لحديث: «المسلمون على شروطهم)”". 

4. مسالة: إذا كان مال المدين لا يفي بما عليه حالا وجب على الحاكم 
الحَجْر عليه إذا سأل غرماؤه أو بعضهم الحَجُْر عليه؛ لحديث: «أن النبيّ 


(۱) أخرجه البخاري معلقاً بصيغة التمريض» ووصله أحمدء وأبو داود» والنسائي» وابن ماجه» وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي» وحسن إسناده ابن حجر والألباني. 
(؟) أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم» وأخرجه الترمذي» وصحًّححه الألباني. 


۴4 
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,۲ 


1۳ 


وم 


اوسر حجر على معاذ وباع ماله في دين علیه»'؛ ولان في الجر 
على المدين حماية لحق الدائن وحماية لذمّة المدين. 

مسألة: يستحبٌ إظهار الحَجُر بوسائل الإعلام؛ ليظهر من له دين عند هذا 
الرَّجُل؛ٍ لأنه إذا اشتهر أنه حُجرٌ عليه فأهل الدَّين سيأتون؛ ولئلا يغترٌ الناس 
فيعاملوه بعد الحَجُر. 

مسألة: معاملة المحجور عليه بعد حَجُره باطلة» يعني لو أنّ أحداً اشترى 
منه شيك بعد الحَجْرء فإن الشراء لا يصح ولا ينفذ؛ لأن أمواله أصبحت 
مشغولة بحقوق الغرماء. 

مسألة: لا ينفذ تصرّف المحجور عليه في ماله لا ببيع ولا شراء ولا تأجير 
ولاهبة ولا رهن ولا وقف؛ لأنه محجور عليه فأصبحت أمواله مشغولة 
بحقوق الغرماء» فصار كالراهن يبيع الرهن» وبيع الرهن غير صحيح. 
مسألة: لا يجوز للمدين أن يتصدّق ولو بالقليل ما دام عليه دين أكثر مما 
عنده من المال؛ لأن القليل مع القليل كثير» فإذا قلنا تصدّق بدرهم على 
هذا الفقير» فجاء فقير آخر تصدّق بدرهم وهلمٌ جَرَاء فصار القليل كثيرا 
فالمنع أولى؛ ولأننا إذا منعناه من الصدقة صار ذلك أشحذ لهمّته في وفاء 
دينه؛ لأن المسلم قد لا يحتمل أن يبقى لا يتصدّق. 

مسألة: بعض الناس تكون عليهم الديون ويقومون بإكرام الناس ودعوتهم 
كما يفعل الغنيّ» وهذا خطأ! وهم آثمون في ذلك؛ لأن قضاء الذين واجب» 
ومثل هذه الأمور مستحبّة وليست بواجبة؛ لكن أكثر الناس لا يعقلون 
هذا الأمر ويستهينون بأمر الدَّيْنِء مع أن أمر الدَّيْن عظيم جدّأء فقد سئل 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق» والدراقطني» والحاكم» والبيهقي» وأخرجه أبو داود في المراسيل» ورجح إرساله 
أبو داود وعبد الحق. 


6 
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النبئ مليوس عن الشهادة في سبيل الله فقال: «إنها تكفر كلّ شيء 
فانصرف السائل فناداه فقال: إلا الدّين أخبرني بذلك جبريل آنف». 

.٠‏ مسألة: تصرّف المدين في ماله قبل الحَجُر صحيح» ولو ضر بالغرماء. 
هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أن تصرّف المدين في ماله تصرف 
يضرٌ الغرماء لا يصحٌ؛ لأن فعله هذا محرّم والشيء المحرّم لا يجوز أن 
ينفذ؛ لآن تنفيذ ما حرم الله مضادّة لله عل 

0. مسألة: للمدين الذي ماله أقل من دينه ولم يُحْجّر عليه أن يبيع ويشتري 
وليس ثمة مانع» لکن لا يتصدّق ولا يتبرّع» وإذا جاءه صاحب له وأراد أن 
يبيع عليه ما يساوي عشرة بثمانية فهذا لا يجوز؛ لأن هذا تبرّع في الواقع. 

7. مسألة: يصح تصرف المحجور على ماله في ذمته» بن يستقرض مالاء أو 
يشتري شيت بثمن مؤجّل؛ لأن المال الذي خجرٌ عليه لا ينضرّر بذلك, 
ولكن البائع لا يدخل مع الغرماء فيما حجر عليه فيه هذا الشخص؛ لأنه 
حجر عليه قبل هذا التصرّف. 

۷. مسألة: من باع شيئا على المدين في ذمّته أو أقرضه شيت بعد الجر رجع 
فيه إن جهل حَجره؛ لآن التصرّف معه بعد الحَجر غير نافذ. حتى لو فرض 
أنْ هذا المحجور عليه استعمله يومين أو ثلاثة أو أكثر» فيكفيك أن يرجع 
إليك عين مالك. 

. مسألة: من باع شيئا على المدين في ذمّته أو أقرضه شيئا بعد الحَجْر وهو 
عالم حَجِرّه فإنه لا يرجع فيه وتدخل السلعة في دينه» تباع وتوزع على 
الغرماءء ولا يدلي مع الغرماء؛ لأن هذا التصرّف وقع بعد أن منع هذا من 
التصرّف. 


(۱) أخرجه مسلم. 


۲0 
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. مسألة: إذا تصرّف المحجور عليه في ذمّته فلا يصح تصرّفه في عين ماله 
فإذا حجر على شخص لوجود دين عليه أكثر مما معه فإنه لا يمكن أن يبيع 
شيئًا من ماله ولو قل؛ لأن أعيان ماله تعلّق بها حقٌ الغرماء» لكن إن تصرّف 
في ذمته فلا بأس» ومعنى تصرّفه في ذمّته: أي لو استقرض من شخص 
شیا فلا حرج. 

. مسألة: لا يصح بعد الحَجْر أن يقر المدين على شيء من ماله الذي بيده 
ويصح إقراره في ذمّته؛ لئلا يتواطأ المدين وشخص آخر على الإقرار» بأن 
هذا الشيء للشخص الآخر؛ من أجل ألا يباع في دينه. 

.١‏ مسألة: إذا أقرّ المحجور عليه بجناية توجب قَوَّدَاَء أي قصاصاء كالقطع من 
المفصل صح الإقرار, لكن المُقَرّ له إذا اختار الدية لا يشارك الغرماء؛ لأن 
هذا الإقرار وقع بعد الحَجْرٍ. 

5. مسألة: إذا أقرّ المحجور عليه بجناية توجب مالا لا قَوّدَا كالقطع من دون 
المفصل» صح الإقرار. لكن المُمَرّ له لا يشارك الغرماء؛ لأن هذا الإقرار 
وقع بعد الحجر. 

7. مسالة: إذا كان للمحجور عليه في ماله عبد وأقرٌ بأن عبده جنَىء والعبد من 
جملة المالرياع في اليو ونا لا نشبله إلا يعد وك لكر ما الآن فلا. 

4 . مسالة: يُقَسّم ثمن ثمن المبيع بقدر ديون الغرماء. مثال ذلك: الدَّيْنُ عشرة آلاف 
ريال والموجود ثمانية» انسب الثمانية إلى العشرة تكن أربعة آخماس» 
فلكلٌ واحد من الغرماء أربعة أخماس ماله فمن له ألف نعطيه ثمانمائة» 
و ا الجدهم جمين زيالاك دإننا نمطي 
أربعة ريالات وهلّم جَرَاً؛ لأن النسبة هكذا تكون. 

0,.,. مسألة : لايحل الدّين المؤجّل بلس المدين» بمعنى إذا كان على الإنسان 


€ 
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دين مؤجّل وحُجرٌ عليه بقى الدّين على أجله؛ لأن الأجل حقٌ للمدين. 
وحق المدين لا يسقط بقَلّسه. 

115 سا لا بحل الین المؤكل بمرت المدين إن وى وره يرهن أو فيل 
مليء» وإلا فإن الدّين يحلّ» ويطالب صاحب الدَّين الورثة بدّينه؛ لأنه 
يخشى أن يقتسموا المال ويضيع حق الدائن. 

. مسألة: إذا كان الدَّين الذي على الميّت ثمن مبيع» فالغالب أنه سوف يزيد 
على الثمن الحاضر. مثاله: رجل اشترى سيارة من شخص باثني عشر آلف 
إلى سنةء وثمنها الحاضر عشرة آلاف ثم مات يوم شرائه» ولم يكن عند 
الورثة رهنء ولم يأتوا بكفيل مليء؛ فالمذهب: أن الدين يحل بكامله اثنا 
عشر ألف؛ لأنه دين ثبت في ذمّة الميّت فيبقى على ما هو عليه. ولكن الذي 
ينبغي أن يقال: إنه لا يحل الدّين بكامله بل بثمن السلعة الحاضر عشرة 
آلاف ريال؛ لئلا يظلم الورثة. 

8. مسألة: إذا ظهر غريم بعد القسمة قد سبق دَينْهُ الحَجْرٌ عليه فإنه يرجع على 
الغرماء بقسطه. فننظر نسبة دينه إلى ما أخذه الغرماء. فإذا وجدناه نصف ما 
أخذه الغرماء» يرجع على كل واحد بنصف ما أخذء ولو الربع يرجع على 
كل واحد بربع ما أخذ. مثال ذلك: الذّين ثمانية آلاف والموجود سنّة آلاف. 
قسمنا الستة بين الغرماء, ثم ظهر غريم ينه أربعة آلاف» فإنك تضمها إلى 
الدين السابق فيكون مجموع الدَّين اثني عشر ألفء ونسبة الذّين الذي ظهر 
إلى مجموع الدين الثلث» فيرجع على كل واحد بثلث نصيبه. 

5. مسألة: لا يفك حَجْرٌ المحجور عليه لفلسه إلا حاكم؛ لأنه ثبت بحكم 
الحاكم» وما ثبت بحكم الحاكم لا يرتفع إلا بحكمه. 

. مسألة: على الحاكم أن يبادر بفك الحَجْرٍ عن المحجور, فمثلاً لو قسّم 


دل 


الختصر الاتع للشرح المتع RIO‏ كات 
امک کو ا 


ماله الموجود بين الغرماء يوم السبت. فلا يجوز للقاضى أن يؤخر فك 
الك إلى يوم اك ة مثلاً؛ لأن فى ذلك ضرراً عليه» بل يجب أن يفكّه 


دو ر فسمته. 
مله وله a‏ 
ول وت 
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فصل 

. مسألة: يحجر على السفيه» والصغيرء والمجنون لحظّهم لا لحظّ غيرهم. 

.٣‏ مسألة: الجر على السفيه. والصغيرء والمجنون ليس من باب التضييق 
عليهم ولكن من باب المصلحة. 

. مسألة: السفيه في باب الحجر: هو الذي لا يحسن التصرّف في المال. 

4. مسألة: لا بأس أن يعطى المراهق مالا يتصرّف به مما جرت به العادة 
لنختبره؛ لأن الله قال: 9# واو ایی حو لدا بلعو الح فن ادس منم رشا 
دوليم َموي € [النساء:+]. 

0. مسألة: المجنون لا نعطيه شيئًا للاختبار؛ لأنه مجنون» فلو أعطيناه أي 
شيء فسوف يفسده. 

.١‏ مسألة: السفيه البالغ كالمراهق الذي لم يبلغ» أي لا نمكنه من التصرّف في 
ماله كما يريد. ولكن نعطيه شيئ مما جرت به العادة من الأشياء اليسيرة. 

۷. مسألة:: يحجر على السفيه. والصغير» والمجنون في أموالهم وفي ذممهم. 
فلا يستقرضون ولا يشترون شيئا بدّين. 

۸. مسألة: من أعطى السفيه» أو الصغير أو المجنون ماله بيع أو قرضا رجع 
بعينه؛ لأن هذا التصرّف غير صحيح. 

4. مسألة: من أعطى السفيه. أو الصغيرء أو المجنون ماله بيعاً أو قرضًا فتلف 


i 
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لك ات 


لم يُضْمَن؛ لأنه هو الذي سلّطهم على ماله. 

مسألة: إذا اشترى السفيه. أو الصغيرء أو المجنون بثمن المبيع شيئا رجع 
به على من أعطاه؛ ليكون بدلا له عن ماله» والقاعدة تقول: (البدل له حكم 
اليل 

مسألة: إذا كان الذي أعطى السفيهء أو الصغير أو المجنون مثلهم فالأقرب 
الضمان؟ لأن حت الآدميّ مضمون بكل حال» وإعطاء هؤلاء لمثلهم لا 
عبرة به. 

مسألة: إذا زعم الصغير أن أباه أرسله لفلان يستقرضه. ففي هذا تفصيل: 
إن جرت العادة بأن صاحبه يرسل إليه ولده ليستقرض منه. فالضمان 
على الوالد إذا أتلف الصغير المال؛ لأن الرّجْل إنما أقرضه بناءً على أنّ 
أباه أرسلهء أما إذا لم تكن العادة جارية مطردة فإن هذا الصغير لا يضمن. 
ووالده أيضا لا يضمن. إذا كذبه. 

مسألة: يلزم الصغيرء والسفيه. والمجنون أرش الجناية» أي ما تقر به 
الجناية» سواء كانت الجناية على النفس أو على المال؛ لأن حق الآدميّ لا 
يفرّق فيه بين المكلّف وغير المكلف؛ إذ إنه مبني على المشاحّة. 

مسألة: إذا كان حق الجناية دية» فالدية على العاقلة. 

مسألة: إذا كان حق الجناية دون ثلث الدّية فهو على الجاني نفسه. 

مسألة: يلزم الصغير والسفيه والمجنون ضمان مال من لم يدفعه إليهم» فلو 
أنّ المجنون اعتدى على مال إنسان وأحرقه فإنه يضمنه؛ لأن صاحب المال 
لم يسلط المجنون عليه؛ ولأنه إنما رفع القلم عن ثلاثة باعتبار حق الله. 
مسألة: إذا لم يكن عند الصغير والسفيه والمجنون مال مقابل ما أتلفوه فإنه 
لا يؤخذ من وليّهم؛ لکن يبقى في ذممهم حتى يكون لهم مال. 


4۵ 
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مسألة: لو أن نائمًا انقلب على مال أحد وأتلفه فإنه يضمنه؛ لأن الإتلاف 
يستوي فيه العامد والمخطى» والصغير والكبير» والمكلّف وغير المكلّف. 
مسألة: يحصل بلوغ الذكر بواحد من ثلاث علامات: 

# العلامة الأولى: إتمام خمس عشرة سنة. 

# العلامة الثانية: إنبات شعر العانة خشنا. 

٭+ العلامة الثالثة: إنزال المنئ يقظة أو مناما. 

مسألة: يحصل بلوغ الأنثى بواحدة من أربع علامات: 

* العلامة الأولى: إتمام خمس عشرة سنة. 

# العلامة الثانية: إنبات شعر العانة خشنا. 

٭+ العلامة الثالثة: إنزال المنئ يقظة أو مناما. 

٭ العلامة الرابعة: الحيض. 

مسألة: إذا تمّ لصغير خمسٌ عشرة سنة فقد بلغ ذكرا كان أو أنثى؛ لحديث 
عبد الله بن عمر أنه قال: «غرضت غلى الب انوس يوم أحد وأنا ابن 
أرب عشرة سنة فلم يجزني؛ وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن حمس عشرةً 
سنة فأجازني ورآني بلغت" , وفي رواية صحيحة للبيهقي وابن حبان: 
«عُرضتٌ على النبيّ يوم أحد وأنا ابن أربعَ عشرة سنة ولم يرن بلغت)”". 
مسألة: يحصل البلوغ للذكر والأنثى بإنبات الشعر الخشن حول القبل؛ 
لحديث عطية القرظيٌ: «أنهم عرضوا على النبيّ عِآَِعَدرَسَ يوم قريظة 
فكان من نبت قتل ومن لا فلا)”", وهذا يكون قرينة على أن هذا هو البلوغ. 


000 أخرجه البخاري. 

(۲) أخرجه ابن حبان» والبيهقى. 

(6) رچ اا واک وان ات واا کی اجن ما ره این حاا وان 
الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» وصححه النووي» والألباني. 


لذن 
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ص لخبي ڪڪ 

07" . مسألة: إذا نبتت لحية الشخص ولم تنبت عانته فليس ببالغ. 

4. مسألة: إذا أنزل الإنسان مني سواء في اليقظة أم في المنام بشهوة, فإنه 
يحكم ببلوغه ذكرا كان أو أنثى» لقول الله: #وإذاكاع آلأَطْمَدل نكم الحا 


وه 


سوا كما أَسَْنْدَنَالر من لهم € [النور:09]؟ ولقوله تعالى: وسلا 
لست حى إدا بوا اليح € [النساء:٠]‏ والإنسان يبلغ النكاح إذا أنزل؛ لأنه 
صالخ الآن للتزوّج حيث ينجب بهذا الإنزال» وهذه علامة على البلوغ 
بإجماع المسلمين. آمًا العلامتان السابقتان ففيهما خلاف عند أهل العلم. 

4. مسألة: إذا حاضت الأنثى فقد بلغت؛ لحديث: «لا يقبل الله صلاة حائض 
إلا بخمار»". 

7 . مسألة: إذا حملت الأنثى حكم ببلوغها عن طريق اللزوم؛ لأنه لا حمل بلا 
إنزال وإذا أنزلت بلغت بإنزالها وإن لم تر حيضاء وإن لم تر إنباتا. 

۷. مسألة: يمكن أن تحمل الجارية قبل أن تتم خمس عشرة سَنَة» فيمكن لبنت 
تسع سنين أن تحمل» ويمكن لابن عشر أن يولد له. 

4. مسألة: إذا بلغ الصغيرء وعقل المجنون وقد بلغ» ورشد السفيه. زال 
ججرهم بلا قضاء حاكم؛ لأن الحَجر يزول بزوال سببه؛ ولأن الجر 
عليهم ثبت بدون القاضي فزال بدونه. 

4. مسألة: لو أن يتيما بلغ بالسَّنّ مع رشده في نصف النهارء فله أن يطالب 
وليّه بماله الذي عنده في آخر النهار» ولو قال الولئ: لا نعطيك حتى نذهب 
إلى القاضي ويحكم بأن الحَجْر زال فإنه لا يطاع؛ لأن الحَجُر يزول بزوال 

)١(‏ أخرجه الخمسة إلا النسائي» وحسنه الترمذي» وصححه ابن خزيمة» والحاكم على شرط مسلم 

ووافقه الذهبي» وصححه الألباني» والأرنؤوط. 


يفن 
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٠‏ . مسالة: لا ينفك الحَجر قبل شروطه. أي لا ينفك عن الصغير والسفيه 
والمجنون قبل البلوغ والرشد والعقل. 

.١‏ مسألة: الرشد في المال: الصلاح فيه. اأمرعص ف مرارا دلا يبن غالبا 

5. مسألة: إذا كان الإنسان كلّما باع أو اذ شترى عُبنَ بآن يشتري ما يساوي 
عشرة بعشرين» ويبيع ما يساوي عشرين بعشرة فهذا ليس رشيداً» وإذا كان 
يعطي بلا شيء تبرّعء فهذا سفيه. 

5., مسألة: إذا كان الإنسان يبذل ماله في غير فائدة» كشراء المفرقعات مثلا 

4. مسألة: إذا كان الإنسان يبذل ماله في حرام كالسكر والدخان مثلا فإنه 
سفيه. هذا على قول. ولكنّ الصحيح: أنّ هذا ليس دليلا على السفه. لكنّ 
هذا الرجل ضل في دينه» وصار لا يبالي أن يبذله فيما حرّم الله عليه. 
0" . مسألة: إذا أعطي الصغير المال فتصدّق به كله فهذا غير رشيدء أما إذا 
تصدّق بالشيء اليسير الذي جرت العادة بمثله فهذا لا يعتبر سفها. 
۹ ما لا يدقع إلى الضغير ماله سح تر قبل برض بدا بلق ينه اذا 
كان ولد تاجر, فالذي يليق به البيع والشراء» وإذا كان ولد فلاح فالذي يليق 
به إحسان التصرّف في الزرع» وإذا كانت امرأة فالذي يليق بها أن تحسن 
ما يتعلّق بشؤون البيت. هذا على قول. ولكنّ الصحيح أن يقال: ولا يدفع 
إليه حتى يختبر قبل بلوغه فيما يتعلق بتصرف المال» حتى يعلم به رشده 
فى التصرّف فى ماله؛ لأنه ربما تكون المرأة جبّدة فى شؤون البيت» لكنها 
عرفاء فى مسال المال قل نقوك«هله رده ل ۰ 

1 مسألة: لا يدفع للسفيه ماله حتى يختبر قبل بلوغه فيما يتعلّق بتصرّف 
المال» حتى يعلم به رشده في التصرّف في ماله؛ لقول الله تعالى: *روابلا 
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جرع ج ےی کے ا ا 


ایی حى دا بَلَُوأ آليَكاحَ قن َاهَسَعُم مهم ... 4# [الساء:٠].‏ 

4. مسألة: يقدّم الاختبار قبل بلوغ الصغير؛ لأجل أن يدفع إليه ماله فور بلوغه 
إذاعلمنا رشدة: 

4. مسألة: ولي الصغير والمجنون والسفيه حال الحَجُر هو (الأب الأدنى, ثم 
وصي الأب» ثم الحاكم). هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أن الولاية 
تكون لأولى الناس بهم» ولو كانت الأمّ إذا كانت رشيدة؛ لأن المقصود 
حماية هذا الطفل الصغير أو حماية المجنون أو السفيه» فإذا وجد من يقوم 
بهذه الحماية من أقاربهم فهو أولى من غيره» وعليه فالجدٌ أو الأب يكون 
ولا لأولاد ابنه. والأخ الشقيق وليًا لأخيه الصغير, والأمٌ إذا عدم العصبة 
تكون وليّة لابنها. 

. مسألة: إذا قَدّرَ أنّ أقارب الصغير والمجنون والسفيه ليس فيهم الشفقة 
والحُبّ والعطف. فحينئذٍ نلجأ إلى الحاكم ليولي من هو أولى. 

, مسألة: لا يتصرّف ولي الصغير» والمجنون, والسفيه إلا بالأحظ لهم؛ لقول 
الله: ولا قربأ مَالَ التي إلا يالى هى لَحَسَنٌّ » [الأنعام:٠٠٠]؛‏ ولأن القاعدة 
تقول: (من يتصرف لغيره» فإنه يجب عليه أن يعمل بالأحسن). مثاله: 
عرضت عليه سلعتان» إحداهما يؤْمّل أن تربح عشرين في المائة» والثانية 
يمل أن تربح أربعين في المائة» فيشتري السلعة التي تربح أربعين في المائة. 

7,.. مسألة: ليس لول الصغيرء والمحنون» والسفيه أن يتبرّع أو يتصدّق أو 
يضخي لهم من مالهم؛ لأن هذا ليس فيه حظّ للصغير؛ ولأنهم لا يهمّهم أنْ 
يُضَحَى لهم أو لا. 

.١‏ مسألة: وليّ الصغيرء والمجنون» والسفيه يتجر لهم مجان فلا يأخذ شيئ؛ 
لأنه أمين يتصرّف لحظ هذا الذي ولاه الله عليه؛ ولأنه محل التهمّة. 
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4. مسألة: إذا قال الوليّ: آنا لن أشغل نفسي بالاتجار لهم» إلا أن يُجعل لي 
سهم من الربح كالمضارب» فحينئذٍ لا بذ أن يرجع إلى القاضي وهو الذي 
يفرض له ما يراه مناسبا. 

0. مسألة: لولىّ المحجور عليه دفع مال المحجور عليه مضاربة بجزء مشاع 
معلوم من الربح لا معيّن» كألف ريال مثلاء ولكن بشرط أن يرى أن الاتجار 
أحسن ما يكون فى مال هذا الصبئ. 

لجالا عمد ار ولع امال لم لحر ب مقا تالو من ازريم 

.١‏ مسألة: ليس للوكيل أن يفرض لنفسه أجرة على النظر فى مال المحجور عليه. 

۸. مسألة: يأكل الوليئٌ الفقيرٌ من مال موق لان وتات راه مجانء فإذا 
در أن كقايته آلف ريال وأجرته خمسمالة ريال» عط ممشمائةة لأنها 
الأقله:وإذا فدر أن آحرته الف ريال وكفابعه خسمائة فيعظى خمسمائة 
وهذه لا إشكال فيهاء ولكن الإشكال في الحال الأولى, إذا كانت الأجرة 
أقلّ من الكفاية فإنه سوف يبقى فقيراء وظاهر الآبة الكريمة: ##وَمَنكان مَقَيرا 
ْيأ كل اممف € [النساء:+] أنه يأكل بالمعروف» وأنه إذا كانت الأجرة أقل 
تكمّل له الكفاية وعلى هذا فنقول: يأكل كفايته سواءً كانت بقدر الأجرة أو 
أقلّ أو أكثر؛ لأن هذا هو ظاهر القرآن: ومن كات فوا هليا كل بِالْمحرُوٍ 4. 

. مسألة: يقبل قول الوليّ بعد فك الحَجْر في قر النفقة وأصلهاء والضرورة. 
والغبطةء والتلف» ودفع المال؛ لأن الوليئ مؤتمنء والمؤتمن يقبل قوله 
فيما أنفقه على ما ائتمن فيه. 

.٠‏ مسألة: لا يقبل قول الولى بعد فك الحَجر فى النفقة. والضرورة» والغبطة. 
والتلف. ودفع المال إلا بينيئه؛ لأنّه في حكم المدّعي. 

.١‏ مسألة: يشترط لقبول قول الوليّ ألا يخالف العادة» فإن خالف العادة فإنه 
لا يبل إلا نة 
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7. مسألة: الضرورة: ألا يكون للمحجور عليه دراهم إطلاقاء والمحجور 
عليه يضطرٌ إلى أكل وشرب فيبيع البستان مثلاً. 

۲. مسألة: الغبطة: أن بُبذل فيه مال كثير أكثر من قيمته المعتادة» فيأتي إنسان 
يقول: أنا أريد أن أ ل البيت بمائة ألف. وهو لا 
يساوي في السوق» إلا خمسين ألفاء فهذه غبطة 

4. مسألة: إذا فك الحَجْرٌ وقال المحجور عليه: أنا مالي عشرة آلاف. والآن 
لا يوجد إلا ثمانية آلاف. فأين الباقي؟ فقال الوليّ: أنفقتها عليك» وقوله 
محتمل أنه أنفق في هذه المدّة ألفي ريال» فهنا يقبل بيمينه» وكذلك إذا 
قال: إني أنفقت» وقال المحجور عليه: لم تنفق إطلاقناء فالذي يقبل قوله 
هو الولي؛ لأنه أمين» والآمين يقبل قوله فيما أنفقه على ما ائتمن فيه 

5. مسالة: إذا كان للمحجور عليه عقار من حيطان أو بيوت. فإنها لا تباع إلا 
للضرورة أو الغبطة. 

57,. مسألة: إذا قال المحجور عليه للوليّ: لماذا تبيع عقاري؟ قال: بعته لضرورة 
الإنفاق. قال: أبداً ما عندي ضرورة: فيقبل قول الولىّ بيمينه 

17 مسألة: إذا قال المحجور عليه للوليٌ: لماذا تبيع عقاري؟ قال: لأنني 
اط كد غ مال سير قال: أبداً عقاري في ذلك الوقت يساوي ما 
بعت به عند عامّة الناس» فالقول قول الوليّ مع يمينه 3 نه؛ لأنه مؤتمن. 

. مسألة: إذا ادّعى الوليّ أنّ مال المحجور عليه تلف. وقال المحجور عليه: 
إنه لم يتلف. فالقول قول الوليّ مع يمينه؛ لأنه مؤتمن 

89. مسألة: إذا ادُعى الول أنّ مال المحجور عليه تلف بأمر ظاهرء لا يخفى على 
الاس يان قال: تلف في أمطار أتتنا كثيرة أو حريق» فيحتاج أولا إلى إثبات 
هذا الشيء الظاهرء ثم يقبل قول الوليّ بأن المال تلف به ولكن مع يمينه 
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مسألة: إذا قال المحجور عليه لوليّه لما بلغ ورشد: أعطني مالي» فقال 
الوليّ: دفعته إليك» قال: ما دفعت» فيقبل قول الوليّ مع يمينه؛ لأنه مؤتمن 
محسن. هذا على قول. ولكن لعل الصحيح: أنه لا يقبل قوله في الرّد؛ 
لأنه مدع والمحجور عليه مُنْكِرء وقد قال النبي صَإَلتَعَوسَة: «البيّنة على 
المدّعي واليمين على من أنكر»؛ ولقول الله: طوَإدَادَفَعمُم لبي امم 
أَشَهدُوا لِم € [النساء:5] فأمر بالإشهاد ولو كان قوله مقبولاً لم يحتج إلى 
إشهاد؛ ولأنه مفرّط؛ لأنه لم يشهد. والمعتدي أو المفرّط ليس بأمين؛ ولأن 
الأصل عدم الدفع. 

مسألة: يقبل قول الحاكم بعد فك الحَجُر في النفقة» والضرورة والغبطة, 
والتلف» ودفع المال بلا يمين؛ لأن الحاكم يقول بمقتضى السلطة» فقوله 
كأنه حكم لا يحتاج إلى يمين. 

مسألة: يقبل قول الوليّ والحاكم بعد فك الحَجْر؛ لأنه قبل فك الحَجُر لن 
يخاصمه أحد. لكن بعد فك الحَجر سيخاصمه المحجور عليه. 

مسألة: ما استدان العبد من قرض» أو ثمن مبيع أو غير ذلك» فإن كان بإذن 
سيده» لزم السيّد» وإن كان بغير إذنه ففي رقبة العبد. 

مسألة: الفرق بين تعلّق الدّين برقبة العبد وتعلّقه بذمّة السيّد» أنه إذا تعلق 
بذمّة السيّد لزمه وفاؤه مهما بلغ» حتى لو كان أكثر من قيمة العبد عشر 
مرات» آما إذا تعلق برقية العبد فإنه يخير السيّد بين أمور ثلاثة: (إما أن 
يبيعه ويعطي ثمنه من استدان منه العبد» وما أن يسلّمه لمن استدان منه 
عوضاً عن الذّين» وإِمًا أن يفديه السيّد بما استدان). 


)١(‏ أخرجه البيهقي» وقال ابن حجر: إسناده صحيح» وأصله في الصحيحين من حديث ابن عباس بلفظ: 
«لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم» ولكن اليمين على المدعى عليه». 
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. مسألة: إذا قال صاحب الدَّين للسيد: أنت الآن لك الخيار بين أن تعطيني 
إِيَاه أو تبيعه» أو تفديه» ويكون عندك العبد. لكن ما دمت ستخرج العبد عن 
ملكك فأنا أريده؛ لأنه الذي استدان مني, فقال سيّد العبد: أنا أريد أن أبيعه 
وأعطيك ثمنه» فالقول قول السيّد؛ لأنه قد يرى أنّ صاحب الدَّين ليس أهلاً 
أن يكون عنده هذا العبد. إمَا لسوء أخلاقه. أو لسوء تعامله» أو غير ذلك. 

1 . مسألة: إذا قال من له الدّين: قد مَيدنَهُ عشرة آلاف» وإذا بعته لا يساوي إلا 
خمسة آلاف ريال فيكون عَلَيَ نقص. فيقال له: أنت المفرّط ولو حصل 
عليك النقص» لماذا تعطيه دين يبلغ عشرة آلاف وأنت تعرف أنه عبد؟! 
لماذا لم تمتنع حتى تستأذن السيّد؟ ! 

۷. مسألة: التخيير الذي يكون للسيّد تخيير تسه ويكون تخيير مصلحة إذا 
كان الإنسان يتصرّف لغيره» أمّا إذا تصرّف لنفسه فهو تخيير تشه لكن في 
هاتين المسألتين» أي بيعه. أو تسليمه لصاحب الذّين» يجب أن يقال: إِنَّ 
التخيير هنا تخيير مصلحة, ينظر فيه إلى مصلحة العبد. 

۸. مسألة: إذا استودعٌ العبد فأتلف» أو جَنَىء أو أتلف تعلّق برقبته» وكل شيء 
يتعلّق برقبته فإن سيّده يخيّر بين أن يعطيه صاحب الحق» ويقول: هو لك 
بوديعتك» أو بجنايته عليك» أو بقيمة متلفك» أو أن يبيعه ويعطي صاحب 
الحقّ قيمة العبد أو أن يفديه ويبقى العبد عنده. 
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باب الوكالة 

9. مسالة : الو كالة فى اللغة: التفويض. ومنه قوله تعالى: # ركفن بال ركيد 4 
اى کی 2 ای قرت الأمر له أن 
فوضته إليه. 

.١‏ مسألة: الو كالة في الاصطلاح: استنابةٌ جائز التصرّف مثله فيما تدخله النيابة. 

.١‏ مسألة: جائز التصرّف: هو الحُرٌء البالغ» العاقل» الرشيد. 

7 . مسألة: الوكالة جائزة بالنسبة للموكل؛ لأنها من التصرّف الذي أباحه الله. 

0 مسألة: الوكالة سنّة بالنسبة للوكيل؛ لِمَّا فيها من إحسان الإنسان إلى أخيه 
وقضاء حاجته. 

4. مسألة: دليل مشروعية الوكالة من الكتاب» والسنة والنظر الصحيح. قال 
تعالى: ابم وڪم بورقکم هنزو إل الْمَرِبمَةٍ لطر أَبآ ار طَعَامًا 
يڪم برق مَنَهُ وََتَلْطْفْ ولا مْنْعِرَنبِكُمْ احا )€ [الكهف:9١],‏ 
وقال سبحانه على لسان موسى عَكْهالكَك: # القن في قوی € [الأعراف:57١]»‏ 
وقال عَرَلَ على لسان سليمان الا  :‏ ذهب يكن ىكذا ةرك 4 
[النمل:8؟]. وأا السنة فو كَل النبى صَرَتَعيِوَسدء في العبادات» ووكَلَ في 
المعاملات» فوكل علي نة أن ينحر ما تبقى من هديه. وأنْ يقسم 
لحومها وجلودها'''» ووكّل رجلا في أن يشتري له أضحية. وأمًا النظر 
الصحيح؛ فلآن الوكالة من مصلحة العباد» فكم من إنسان لا يستطيع أذ 
يعمل أعماله بنفسه» فمن رحمة الله وحكمته أن أباح الوكالة» فإذا كان 
الإنسان مثلاً مشتغلاً بطلب العلم أو بغير ذلك من الأعمال» وهو يريد أن 


0 اراس 


(۲) أخرجه البخاري. 
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يشتري لأهله شيئا ولا يستطيع أن يترك عمله ليشتري فإنه يوكل. 

0 . مسألة: تصمٌ الوكالة بكلّ قول يدل على الإذن وإن لم يكن فيه لفظ الوكالة. 
فلو قال رجل: يا فلان خذ هذه السيارة بعهاء فإن الوكالة تصح وإن لم يقل 
وكلتك فى بيعها؛ لأن قوله: خذها بعها يدل على هذاء إذاً فالإيجاب وهو 
اللفظ الصادر من الموكل وهو التوكيلء لا بد فيه من قول» وليس له صيغة 

5 . مسالة: (كلّ عقد يصح بكلّ قول أو فعل يدل عليه)» وهذه قاعدة» لكن 
يستثنى منها ما لا بذ من الإشهاد عليه فهذا لا بد أن يكون بقول واضح مثل 
النكاح» فلو أن رجلاً قال لشخص: زوجتك بنتي هذه» فأخذ البنت ومشى» 
فإن النكاح لا ينعقد؛ لأن هذا يحتاج إلى إشهاد. ومجرد الفعل لا يدل على 
القبول. ولو قال: وهبتك هذه الساعة» فأخذها وسكت. فهذا قبول. 

. مسألة: يصح قبول الوكالة بكل قول أو فعل يدل عليه كأن يقول: قبلت 
وأبشرء ولو أخذ السلعة من الذي قال له: وكلتك في بيع هذه ولم ينطق 
بكلمة ثم باعها صحٌ» وهذا قبول بالفعل. 

۰۸ مسألة: يصح التوكيل بالفعل؛ ويصح بالكتابة» فلو كان هناك إنسان معروف 
بأنه يبيع الأطعمة» فجاء رجل بكيس من الطعام من مزرعته» ووضعه في 
دكان هذا الذي يبيع» فإن هذا يكون توكيلاً له بالفعل» ولو كتب إلى آخر: 
وكلتك في بيع بيتي» وهو في بلد آخر صح ولا مانع. 

۹.,. مسال : تصح الوكالة مطلقة ومقيدة. ومؤقتة ومؤئدة. فالوكالة من أوسع 
الأبواب. 

۰ مسألة: يصح قبول الوكالة على الفورء وعلى التراخي» بمعنى أنه من حين 
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التراخي بأن يقول: ولتك ثم يسكت وبعد ساعة أو ساعتين أو يوم أو 
يومين يقول: قبلت» أو يبيع البيت. 

.١‏ مسالة: لو قال: وكلتك في كذاء فقال: لا أستطيع آنا مشغول» ثم ذهب 
الموكل؛ وبعد ذلك ندم الوكيل وقال: كيف أردّه؟! ثم قبل وتصرّف. فلا 
يصحٌ؛ لأنه ردّهاء وإذا ردّها معناه بطل الإيجاب الأوّل الصادر من الموكّل؛ 
فلا بد من توكيل آخر. 

. مسألة: (كل من له التصرّف في شيء فله أن يوگل وله أن يتوكّل, ومن ليبس 
له التصرّف فيه فليس له أن يوكّلء ولیس له أن یتو كل)» وهذه قاعدة. مثال 
ذلك: رجل بالغ عاقل خُرٌ رشيد. وکل مثله في شراء سيارة مثلاً فهذا جائز؛ 
لأن من له التصرّف في شيء فله التو کیل والتوكل فيه. 

. مسألة: لا يصح أن يو كل من له التصرّف من ليس له التصرّف؛ لقوله تعالى: 
9# ولا ونوا السَمَهَآء آمو کک م أل جم لَه ا € [النساء:ه]. 

.. مسألة: إذا اث شترى الأعمى شيئا لا يصح شراؤه إلا برؤية فإنه لا يصح منه؛ 
لأنه مجهول له. 

0 . مسألة: : يصح أن یو گل الأعمى شخصا بصيراً فيما ب يشترط لصحة بيعه الرؤية. 

7 . مسألة: : يصح أن يوكل من لايشمٌ شخصا يشم فيما ب يشترط لصحة بيعه الشم. 

١‏ . مسألة: يصح أن يو كل إنسان شخصاً جائز التصرّف ليعقد له النكاح؛ لأن 
الوكالة في عقد النكاح جائزة. 

۸. مسألة: من ليس له أن يتصرف في شيء فليس له أن يتوكّل فيه إلا إنه 
يستثنى من هذا أشياء. فمثلاً: فقير وگل غنيًّا في قبض الزكاة له فإنه يجوز, 
فجاز أن يتصرّف لغيره بالوكالة» ولا يجوز أن يتصرّف لنفسه. مثال آخر: 
امرأة لا يجوز أن تطلّق نفسهاء فوكّلها زوجها في طلاق نفسها يجوز؛ لأن 
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هذا لمعنى يتعلق بالزوج٠‏ والزوج قد أذن فيه. 

9 . مسألة : حقوق الآدميين تنة تنقسم إلى ثلاثة ة أقسام: 

١‏ قسم يصح التو كيل فيه مطلقا. 
۲. قسم لايصحٌ التوكيل مطلقا. 
1 شيم يصع التوكبل عند ار 

. مسألة: ر يصح التوكيل في كل حق آدمىّ من العقود. سواء كانت عقود 
تبزعات» أو معاوضات» أو أنكحة. أو توثيقات» أو غير ذلك» فيصحٌ 
التوكيل في الهبات» والصدقات» والوقف» والبيع» والشراء» والإجارة» 
والنكاح» والزهن» وغير ذلك. 

. مسألة: يصح التو كيل في كل حق آدميّ من الفسوخ» سواء كانت عقود تبرّعات. 
أو معاوضات. أو أنكحة, أو توثيقات. أو غير ذلك. مثال: اشترى شيا معيبًاء 
ووكل إنسانا أن يفسخ البيع مع البائ » فهذا جائز. مثال آخر: وَكَلَ زوج رجلاً 
أن يخالع زوجته. فهذا جائز. لكن لا بذ من أن يذكر مقدار العوض. 

5" مسألة: يصح التوكيل في الإقالة. 

7 مسألة: الإقالة: هي فسخ عقد البيع أو الإجارة أو غيره. 

4'. مسألة: يصح التوكيل في العتق. 

0'. مسألة: يصح التوكيل في الطلاق سواء للزوجة لتطلّق نفسهاء أو لشخص 
آخر ليطلّقها؛ لأن النبين هرسار خيّر نساءه بين أن يُرَدْنَ الله ورسوله 
أو يُرِدْنَ الحياة الدنيا وهذا مثل الطلاق. َ 

5 مسألة: ب يصح التوكيل في الرجعة» بأن يقول شخص لآخر: وكلتك في 
مراجعة زوجتي المطلقة. 


000 أخرجه البخاري. 
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. مسألة: تصح الوكالة في تملّك المباحات من الصيد والكلا؛ لأنه فعل مباح 
اسَْتَبْتٌ فيه غيري فجاز. 

يفن" مسالة: المباح: هو الذي حصل من غير فعل آدميّ» مثل الكلاً والصيد ونحوهما. 

089 .. مسألة: لا د تصح الوكالة في الظَّهَار؛ لأنه متعلّق بالفاعل نفسه» فلو وکل 
شخصا في الظهار من امرأته وذهب الرجل إلى المرأة» وقال لها: أنت 
على زوجك كظهر أمّه عليه فهنا لا يثبت الظهار؛ لأن هذا عقد يتعلّق 
بالفاعل نفسه فلا يصح. 

. مسألة: لا تصحٌ الوكالة في اللعان؛ لأنه متعلّق بالفاعل نفسه. فلو أراد 
الزوج أن يوگل من يلاعن عنه» فلا يقبل؛ لأن اللعان يتعلّق بالزوج نفسه. 

. مسألة: اللعان: هو أيمانٌ مؤكدة بشهادات سببها ما يكون بين الزوج 
وزوجته إذا رماها بالزنا. 

۲. مسألة : لاتصح الوكالة في الأبمان؛ لأنها متعلق بالفاعل نفسه؛ فإذا توجُهت 
اليمين على شخص. فقال: كَل فلانًا يحلف عني» فهذا لا يصحٌ؛ لآن 
هذه مما تتعلّق بالإنسان نفسه» وهو الذي يكون آثما أو بارًاً. 

۴. مسألة: لا تصحٌ الوكالة في تسليم الجزية؛ لأنها متعلّقة بالفاعل نفسه. 
فلو أن يهوديا عليه جزية» فقال اليهوديّ لخادمه: اذهب أعط المسلمين 
الجزيةء فلا يصحٌ توكيله؛ لأن هذا يتعلّق بالإنسان نفسه؛ لقول الله في صفة 
أخذ الجزية: ##حَقَّ يُعطوأ الْجِرَيْدَ عن ير وهم يروت )€ [التوبة:9؟]؛ 
ولهذا إذا جاء بها لاب أن يسلّمها «عن يد» يعني: من يده أو «عن يد): أي 
عن قوةٍ نا علیه» وهو يض صاغر لا وكيله. 

4. مسألة: تصح الوكالة في كل حق لله تدخله النيابة. 

0'. مسالة: حق الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 
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٤‏ قسم يدخله الت وكيل مطلقاء وهي العبادات الماليّة. 

ه. قسم لا يدخله الت وكيل مطلقاًء وهي العبادات البدنيّة. 
.٦‏ قسم فيه تفصيل» مثل الحج. 

. مسالة : (الأصل في العبادات منع التو كيل فيها)» وهذه قاعدة؛ لأن التو كيل 
فيها يفوت المقصود من العبادة وهو التذلّل لله والتعبّد له. ويقتصر فيها 
على ما ورد. 

7 . مسألة: العبادات الماليّة تدخلها النيابة» كتفريق زكاة وصدقة وكفارة. 

۸., مسألة: العبادات البدنيّة لا نصح فيها الو كالة» مثل الصلاة» و الصيام» 
والوضوء. والتيمّم وما أشبهها. 

4. مسألة: لا تصح الوكالة في الشهادتين مطلقاء فلو قال شخص غير مسلم: 
يا فلان أنا أريد أن أسلم لكن وكلتك أن تشهد عتي» فهذا لا يصحٌ» ولو 
كانت وثيقة من كاتب عدل فهذا لا يمكن. 

, مسألة: لا تصح الوكالة في الصلاة في حالة العجزء ولا في حال القدرة» ولا 
في الفرضء ولا في النفل؛ لآنه لم يرد التوكيل فيها لا فرضها ولا نفلهاء 
ولم يرد قضاؤها عمّن مات وعليه صلاة. 

. مسألة: تصمٌ الوكالة في الزكاة للعاجز والقادر؛ لأن السَّنّة وردت به. فقد 
كان رسول الله صَََءكوَسََ يرسل الجباة ويوصيهم بجبايتها بالعدل والرفق 
وعدم الظلم» وكانت وصيّته لمعاذ رَيَدَنَََنهُ: «فإياك وَكَرَائِمَ آمو الهم واتق 
دعوة المظلوم»'؛ ولأن الزكاة يتعلّق بها حق ثالث وهو المستحق» فمتى 
وصلت إلى مستحقها من أي جهة كانت فهي في محلها. 

۲. مسألة: الوكالة في الزكاة لها صورتان: 


)١(‏ -متفق عليه. 


104 


الختصرالماتع للشرح الممتع 22m‏ كج كتاب البيع 

# الصورة الأولى: أن يحصي الإنسان ماله ويعرف زكاته» ويأخذها ثم 
يسلمها إلى الوكيل» وهذا لا إشكال فيهء والثمرة التي تحصل بأداء 
الزكاة تحصل في هذه الحال؛ لأن الإنسان يشعر الآن بأنه أخرج من 
محبوباته ما يكره أن يخرج منهاء لكن الله يحب ذلك فأخر جها لله. 

* الصورة الثانية: أن يوكل شخصا في إحصاء ماله ويقول: أحص مالي 
راش كات وا ا عل کو ناكاة ل ق 
لأنه لايحسٌ بأنه أخرج شيئا معيّنا تتعلق به النفس من ماله المحبوب 
إليه» لكن مع ذلك تصمٌ الوكالة» وهذا ثابت بالسئة» فقد كان النبيّ 
انوس يو كل في إخراج الزكاة» ويوكل في حفظهاء ويوكل في قبضها. 

۴. مسألة: إذا صخت الوكالة في الزكاة فلا فرق بين أن يعيّن المدفوع له أو لا 
يعين» بأن يقول: ادفع زكاتي لفلان أو يقول: ادفعها لمستحق. 

4. مسألة: إذا عيّن صاحب الزكاة جهة صرفها فإن ال وكيل لا يصرفها في غير 
تلك الجهة إلا بعد مراجعة الموكل. 

4. مسألة: لا تصمٌ الوكالة في الصوم لا فرضاً ولا نفلا حتى لو كان عاجزاً 
عليه كفارة يمين» أو فدية أذى صيام ثلاثة أيام وهو شيخ كبير وله أولاد. 
فقال لأبنائه: صوموا عني ثلاثة أيام» فلا يجزئ هذا عنه؛ لأن ذلك لم يرد 
عن النبيّ َلوسر ولأن الأصل في العبادات أنه لا يجوز التوكيل 
فيها؛ لأنه يفوّت المقصود من التعبّد لله. 

5. مسألة: حديث: «من مات وعليه صيام صام عنه وليّه)"''» ليس من باب 
الوكالة» لكنه من باب القيام مقام الشخص بأمر من الشرع؛ ولهذا يصوم 
الإنسان عن ميته سواء أوصى به آم لم يوص 4 
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. مسألة: يصح التوكيل في الإطعام عن الصيام والكفارات؛ لأنه يشبه الزكاة. 

.. مسألة: ر يصح التوكيل في الحج على التفصيل؛ فيجوز فيه التوكيل في 
الفرض للذي لا يستطيع أن يحب أي أنه عاجز عن الح عجزاً مستمراً 
أمّا القادر فلا. 

4 . مسألة: وردت النيابة في الحج عن صنفين من الناس: 

* الصنف الأوّل: من مات قبل الفريضة فإنه يحجٌ عنه؛ لحديث: «قال 
رجا باع لاز أي مالك ولم وسح انا عن قال آراية لو 
كان على أبيك دَبْن» أكنتٌ قاضيّه؟ قال: نعم قال: فدَيْن الله أحق»'. 

# الصنف الثاني: من كان عاجزاً عن الفريضة عجزاً لا يُرجى زواله 
كَالْكِبَرٍ والمرض الذي لا يُرجى برؤه؛ لحديث: «(جاءت امرأة من 
حنمو كثالت يا رميوك اله إن تريضة ال على عاد الت ارت 
أبي شیخا كبيرًا لا بت يثبت على الراحلة أفأحجٌ عنه؟ قال: نعم)”". 

09. مسألة: إذا وکل في حح ح الفريضة وهو قادر فلا يصح. فإذا حج ج الوكيل 
فالحيّح له؛ لأن هذه الوكالة فاسدة» والفاسد وجوده كالعدم. 

.١‏ مسالة: إذا وَكَلَ في حب النافلة شخصٌ مريضٌ مرضا لايرجى بره فح 
عنه هذا الوكيل» فهذا لا يجوز على الصحيح ؛ لأن ذلك إنما ورد في حي 
الفريضة. 

7 . مسألة: تصح الوكالة في الاستفتاء؛ لأنه نقل علم يقصد به الإخبار فقط؛ 
ولذلك كان الصحابة يوكل بعضهم بعضاً في استفتاء النبيّ اوسا . 

07. مسألة: تصح الوكالة في إثبات الحدود. مثل أن يقول الحاكم لشخص: 


)001 أخرجه النسائي» وصححه الألباني. 
(۲) أخرجه مسلم. 
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اذهب إلى فلان لِمُقِرّ بما يقتضي الحَد؛ لقول النبيّ مومه لرجل من 
الأنصار: «اغد يا أنيس إلى امرأة هذاء فإن تروت فارجمها»'» فقوله: 
«فإن اعترفت» هذا إثبات» وقوله: «فارجمها) هذا استيفاء. 

4. مسألة: تصمٌ الوكالة في استيفاء الحدود» بأن يكون المذنب قد اعترف 
وثبت الحد» فيو كل الحاكم من يقيم هذا الحدّ؛ للحديث السابق. 

0. مسألة: الوكيل يتصرّف بالإذن من الموكل» وإذا كان كذلك فإنه يجب ألا 
يتعدّى ما وكلّ فيه لا بصفة العقد ولا بالمعقود له. فإذا قال: (وكلتك أن 
تبيع هذا العبد على فلان)» فلا يجوز له أن يبيع غيره» ولا يجوز له أن يبيعه 
إلا على من عَينَهُ له. 

0 مسألة: لا يجوز للوكيل أن وکل فيما َكل فيه إلا في أحوال ثلاث: 
الحال الأولى: أن يجعل الموكل حقٌ التوكيل للوكيل» فيقول: وكلتك في 
كذاء ولك أن توككل من شئتء أو من تثق به» أو أن توكل فلانا قريبك» أو 

ما أشبه ذلك. 
الحال الثانية: إذا كان مثل الوكيل لا يتولّى العمل الموكّل به عادة» كأن 
يقول لجاره» وجاره رجل شريف وزيره أو قاضء أو أمير: يا فلان أنا 
سوف أسافره اشتر للبقرة العلف كل يوم فللجار أن يوكل من يشتري 
العلف؛ لآن هذا مما جَرّت العادة ألا يتو لاه بنفسه. 
الحال الثالثة: إذا كان الوكيل يعجز عن القيام بمثل العمل الذي وكل 
به عادة. مثل أن يوكل رجلا في بيع أموال كثيرة» ويقول له: اصرف هذه 
الأموال في هذا الموسم. ولا تتعدى هذا الموسم» وهي أموال كثيرة لو 
أنه باشرها بنفسه لانتهى الموسم قبل التصريف» فهنا له أن يوكل؛ لأن 
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كون الموكل يقول: بع هذه في هذا الموسم» وهي أموال كثيرة يعرف أنه 
لا ايستطيع أن يقوم ببيعها وحده. معناه أنه قد أذن له في أن يوكل غيره» 
فيكون الإذن معلوماً من قرينة الحال. 
7" . مسألة: الوكالة من الناحية التكليفيّة من العقود الجائزة لا اللازمة. 
4. مسألة: الوكالة جائزة من الطرفين» من الموكّل ومن وال وكيل فهي من الموكّل 
إذن» ومن الوكيل تبرّع» فللوكيل أن يرجع» وللموكّل أن يرجع أيضاً. 
9.. مسألة: العقد الجائز: هو الذي يملك كل واحد من المتعاقدين فسخه بدون 
رضا الآخر أو إذنه. 
.٠‏ مسألة: مبطلات الوكالة واحد من ثلاثة: 
.١‏ فسخ الموكل أو الوكيل للوكالة. 
؟. موت الموكل» أو موت الوكيل؛ لأنه إذا مات الموكل انتقل المال 
إلى ورثته» فلا بدٌ من تجديد الوكالة إذا شاؤوا أن يستمرّوا مع الوكيل 
أو لاء أمَا الو كيل فتبطل بموته؛ لأن الم و كل إنما رضيه بعينه فإذا مات 
فإن المعقود عليه قد زال وفات» فتبطل بذلك الوكالة. 
۳. حجر السّمَّه» كأن يصاب الو كيل بخلل في عقله يفسد تصرّفه. 
١‏ . مسألة: إذا تضمّن الفسخ ضرراً على أحد الطرفين فإن العقود الجائزة 
تنقلب لازمة درءً للضرر. 
5. مسالة: إذا تضمّن فسخ الوكالة ضرراً فليس للوكيل أو الموگل أن يضرٌ 
صاحبه؛ لحديث: «لااضرر ولاضرار)”"" فلو أن الوكيل قبل الوكالة على 
أنه سوف يُصِرّف البضاعة في الموسم. ثم انصرف من عند الموكل وفسخ» 


020 أخرجه أحمد, وابن ماجه» وله طرق كثيرة يتقوى بهاء ولذلك حسنه النووي» وابن رجب» والألباني» 
والأرنؤوط. 
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7 ت تسسصچ ت 
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٤ 


, ۵ 
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ا ا 


فقال: اشهدوا أني فسخت الو كالةء والموكل لم يعلم» ففات الموسم» فهنا 
الفسخ فيه ضرر على الموكّل. 

مسالة: إذا وكل رجلا على أن يبيع شيئا معيّنا ثمّ في اليوم التالي أشهد 
الموكل رجلين بأنه فسخ الوكالة دون علم الوكيل» ثم باع الوكيل البيت 
في اليوم الثالث ولم يعلم» فالبيع غير صحيح؛ لأنه فسخ وكالته قبل أن 
يبيع» فباع وهو لا يملك العقد عليه. هذا على المذهب. ولكن الصحيح: 
أنه لا ينفسخ إلا بعد العلم؛ لأن تصرّف الوكيل مستند إلى إذن سابق لم 
يعلم زواله فكان تصرّفًا صحيحا؛ ولآن الموكل فرّط حيث أنه لم يخبر 
الوكيل بفسخ الوكالة. 

مسألة: الفسخ يشمل الفسخ بالقول والفسخ بالفعل. بالقول بأن يقول: 
فسخت الوكالة. وبالفعل: بأنه يفعل فعلاً ينافي تصرّف الوكيل؛ مثل أن 
يوكله في بيع عبد ثم أَعْتَقَ العَبد. مثال ثان: وكّلَ شخصا ليبيع له سلعة 
وبعد انصراف الوكيل باع المو كل تلك السلعةء فهذا فسخ للوكالة بالفعل. 
مثال ثالث: وله في بيع شيء ثم رهنه» فهنا تنفسخ الوكالة؛ لأن بيع 
المرهون لايصح فعلم أنه عَدَّلَ عن بيعه. 

مسألة: إذا باع الوكيل السلعة وهو لا يعلم ببيع موكله لهاء فإن بيع الوكيل 
باطل؛ لأنه وقع على شيء انتقل ملكه عن صاحبه؛ ولأننا لو صخحنا 
تصرف الوكيل للزم من ذلك إبطال تصرف المالك. 

مسألة: إذا تصرّف الموكل تصرف لا يمنع تصرف الوكيل فإنه لا يعتبر 
فسخا للوكالة. مثل: أن يقول وكّلتك في بيع بيتي ثمّ بعد ذهاب الوكيل 
أَجَرَهُ الموكل فلا تبطل الوكالة؛ لأن التأجير لا ينافي البيع» إذ يجوز بيع 
الشيء المؤجّر على الصحيح .. 


٤ 
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31" . مسألة : لو أنْ رجلا وکل شخصا في بيع بيته مثلاء ثم قدّر الله على الموكل 
سس ا ع O‏ 
يجب أن يبلغ الورثة أنه قد انتهت الوكالة؛ لأن الملك الآن انتقل إلى الورثة 

4.,. مسألة: يجب على من يكتب الوصيّة أن يحرّر كتابتهاء فإذا ذكر وصيّة فلان 
بشيء فلا يقل: والو كيل فلان» بل يقول: والوصيّ فلان؛ لأن هناك فرقاً بين 
الوكيل والوصيٌ. 

8. مسألة: الوصيّ: هو من أذن له بالتصرّف بعد الموت. 

. مسألة: الوكيل: و لوس رجن الحياة. 

, سالا لو قال شج الور کل بعد موت لان ارتفع الإشكال؛ لأنه لو قيّد 
الوكالة بعد الموت فإننا نعلم علم اليقين أنه أراد الوصيّة. 

.١‏ مسألة: تنفسخ الوكالة في حق الموكل إذا حجر عليه لفلس إذا كانت 
الوكالة فى أعيان ماله لا إن كانت فى ذمّته؛ لأنه إذا كان الموكل المحجور 
عليه لفلس لا يملك بنفسه بيع ماله فوكيله من باب أولى. 

,. مسألة: إذا حجر على الوكيل لفلس فلا تنفسخ الوكالة بذلك؛ لصحّة 
تصرّفه في مال غيره. 

4 مسألة: الحَجْر للجنون فيه تفصيل: إن كان الجنون مُطبِعَا شخت 
الوكالة» وإن كان غير مطبق كأن يكون ساعة ويذهب لم تنفسخ الوكالة. 

0 . مسألة: الحَجْرٌ لَِلّسِ فيه تفصيل: إن كانت الوكالة في أعيان مال الموكّل 
انفسختء وإن كانت في ذنته لم تنفسخ. مثال ذلك: وکل شخص شخصا 
آخر أن يبيع بيته »ثم ِن الم وگل لَحِقَهُ الدّين وصار دينه أكثر من ماله فحُجرٌ 
عليه فلا يملك الوكيل أن يبيع البيت» وتنفسخ الوكالة؛ لأن الموكل الآن لا 
يملك بنفسه بيع بيته» فإذا كان الأصل لا يملك البيع» فالفرع من باب أولى. 


نل 
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مسالة: إذا حجر على الوكيل لِفَلَسِ فلا تنفسخ الوكالة بذلك؛ لصحّة 

تصرّفه في مال غيره. ۰ 

مسألة: الحَجْرٌ لِسَمَّهِ ليس فيه تفصيل» فتبطل به الوكالة سواء حُجِرٌ على 

الوكيل؛ أو حجر على الموكل. 

مسألة: مَنْ وکل في بيع أو شراء فإنه لا يبيع على نفسه. ولا يبيع على ولده. 

ولا على والده» ولا على من لا تقبل شهادته له؛ لأنه متهم في ذلك. هذا 

على قول. ولكنّ الصحيح: أنه يجوز للوكيل أن يبيع على أقاربه إلا إذا 

ظهرت محاباته لهم؛ لأنه وكلّه في البيع ولم يقل له: لا تبع على أقاربك. 

مسالة: مَنْ وُكَل في بيع أو شراء فإنه لا يبيع على أقاربه إذا كان شريكا لهم؛ 

لأن حقيقة الأمر أنه باع على نفسه. 

مسألة: إذا أراد الوكيل أن يبيع على من تلحقه بالبيع عليه تهمة فإن يستأذن 

من الموكّل» هذا على القول بعدم الجواز فيقول له مثلا: إِنَّ ابني يريد 

البيت أتأدّن أن أبيعه؟ فإذا قال له: نعم جازء وإلا فلا. 

مسألة: يصح للوكيل أن يبيع على من تلحقه بالبيع عليه تهمة في حالين. 

هذا على القول بعدم الجواز: 

.١‏ الحال الأولى: إذا كان البيع في المزايدة وانتهى الثمن على نفسه أو 
ولده أو والده فإن البيع يصحٌ؛ لأنه ليس فيه تهمة. 

۲. الحال الثانية: إذا حدّد الموكل الثمن للوكيل؛ لانتفاء التهمة. 

مسألة: لو أن الموكّل قال للوكيل: بع هذه السلعة بعشرة آلاف بناءً على أن 

هذا أعلى سعرء وكانت السلع قد زادت لكن الموكل لم يعلم» فلا يجوز 

للوكيل أن يبيعها على من تلحقه بالبيع عليه تهمة إلا أن يستأذن موكّله؛ لأن 

هذا غش. 
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5" . مسألة : لا يجوز للوكيل في بيع سلعة أن يوكل شخصا يث يشتريها له؛ لأنه 
حيلة» ووكيله قائم مقام نفسه. 

4. مسألة: لا يجوز للوكيل في بيع سلعة أن يزيد في ثمنها ليشتريها لنفسه. ما لم 
بان له الوكيل في الخترات: الأن في E‏ بالدلترين» E‏ 

0 .. مسألة: : لا يجوز للوكيل أن يبيع السلعة ب بِعَرَض إذا قال له المو گل : بعها بدراهم. 

1 مسألة: إذا باع الوكيل السلعة بأوراق نقدية» وقال الموكل: أنا قلت 
الدراهم والدنانير هي النقود» فلا بذ أن تعطيني ذهب أو فضة فلا يملك 
هذا؛ لأن العرف الآن المطرد أنّ هذه الأوراق قائمة مقام الذهب والفضة. 
بدل الدينار والدرهم. 

7. مسألة: لا يجوز للوكيل أن يبيع نسيئة» أي مؤجّلاء بل نقدا يدا بيد بلا تأخير في 
قبض الثمن إلا أن يأذن الموكلء فإن لم يأذن وفعل فإنه يضمن؛ لأنه مفرّط. 

4 مسألة: لا يجوز للوكيل أن يبيع نسيئة ولو كان الثمن المؤجّل أكثر إلا أن 
يأذن الموكل. 

4. مسألة: لا يجوز للوكيل أن يبيع بغير نقد البلد؛ لأنه باع بغير ما ينصرف 
الإطلاق إليه. 

. مسألة: لا يجوز للوكيل أن يبيع بغير نقد البلد إلا أن يبيع بنقد هو أغلى من 
نقد البلد؛ لأنه زاده خيراً؛ ولأن عروة بن الجعد وكله الرسول صََادَءَبَووْسَاَ 
ليشتري له أضحية فأعطاه ديناراً فاشترى أضحيتين وباع واحدة بدينار 
فرجع إلى الرسول بأضحية ودينار, فأقرّه على ذلك27. فهذا يدل على 
أنه إذا كان تصرّف الوكيل فيه خيرٌ للموكل فينبغي أن ينفذ؛ لأن مطالبة 
الموكل ببق د الد مع أن ما باع به أغلى ماهو إلا إضرار: 


)١(‏ أخرجه البخاري. 
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.١‏ مسألة: إذا باع الوكيل بأقل من ثمن المثلء فإنه يضمن؛ لأن الإذن المطلق 
ينصرف إلى ما تعارف عليه الناس وهو ثمن المثل. وهذا تصرّف مخالف 
للوكالة لكنه ليس مخالفا لها في أصل العقد, بل في وصف العقد» ويصحٌ 
البيع» لأنه تعلّق به حق لإنسان وهو المشتري فلا نبطل حقه بسوء تصرّف 
غيره» ويضمن الوكيل النقص. 

5. مسألة: إذا اجتهد ال وكيل وتصرّف تصرف تاماء لكن تبيّن أنْ السلع قد 
زادت وهو لا يعلم» فإنه لا يضمن في هذه الحال لأنه مجتهد وحريصء بل 
لو باع الموكل في هذه الحال لَعَدَرَ نفسه. 

5 مسألة: إذا باع الوكيل بأقل ما حدد له الوكيل؛ فإنه يضمن؛ لأنه خالف 
ها خد لف والبيع صحيح؛ لأن الوكيل لم يخالف في أصل العقد؛ لأن 
الموكّل أراد أن يبيعها فباعها. 

4. مسالة: إذا باع الوكيل بأكثر من ثمن المثل صح» مثاله: قال الموكّل: يا 
فلان بع هذه الساعة بأربعين درهماًء فذهب وباعها بخمسة وأربعين» فإن 
أبى الموكّل قال له الو كيل: أعطنى الخمسة وقَدَّرُ أنك بعتها بأربعين. 

0. مسألة: إذا قال الموكل: بع هذه السلعة على فلان بكذاء ثم باعها عليه بأكثر 
لم يصح تصرّفه؛ لأن تعيين الموكّل للشخص يدل على أنه أراد بذلك 
محاباة الشخص. وهذا أنه لما باعها بأزيد فوت على الموكل غرضه. 
وحينئذ نقول: ارجع إليه وردّ عليه الزائد» أو نقول بأسوأ الأمرين: إِنْ البيع 
غير صحيح. 

. مسألة: إذا اشترى الوكيل للموكّل بأكثر من ثمن المثل صح الشراء؛ لأنه 
تعلّق به حق ثالث» ويضمن الوكيل الزيادة؛ لأن الإذن المطلق ينصرف إلى 
ما تعارف عليه الناس وهو ثمن المثل. 
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مسألة: إذا اشترى الوكيل للموكل بأكثر مما قدّره له صح الشراء؛ لأنه 
تعلق به حق ثالث» لکن الوكيل يضمن الزيادة؛ لأن الموكّل حدّد له ثمن 
الشراء فلماذا لم يرجع إليه ويخبره أن القيمة زادت ثم ينظرء هل يستمر في 
التوكيل أو لا؟ 

مسألة: إذا قال الموكّل للوكيل: بع هذه السلعة بكذا مؤجّلاً فباعها به حالاً 
صح ويّلزم الموكل بقبض الثمن» ولكن بشرط ألا يكون هناك ضرر على 
الوكيل. مثال الضرر: أن يكون الموكّل يريد السفرء وليس راجعًا إلى 
البلد إلا بعد سَنَةَ» ويعلم أنه لو أخذ الدراهم الآن ضاعت منه» فله غرض 
في التأجيل» فالغرض هو ألا يضيع ماله. ففي هذه الحال لا يصح البيع 
حالا؛ لأن الموكّل له غرض في التأجيل وال وكيل فوّت عليه غرضه. مثال 
آخر: أن يكون الموكل في بلد فيه ولاة ظلمة» فأراد أن يؤْجّل الثمن حتى 
لا يسطون عليه. ففي هذه الحال لا يصح البيع حالا؛ لأن الموكل له غرض 
في التأجيل والوكيل فوت عليه غرضه. 

مسالة: إذا قال الموكّل للوكيل: اشتر بكذا حالًا فاشترى به مؤْجّلاً ولا 
ضرر صح وإلا فلا. مثال الضرر: أنْ يقول الموكل: إذا جاءت الفلوس 
عندي فنا رجل يدي خرقاء لا تمسك الدراهم» فيمكن أن أعمل وليمة 
لأصدقائي اليوم بأربعين ريالاً وأخسرهاء فهذا ضرر عليّ» وهذا غرض 
مین 
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مسألة: إذا اشترى الوكيل ما يعلم عيبه لزمه المبيع المعيب إن لم يرض 


-ه 


. مسألة: لا يملك الوكيل أن يَرَدَ السلعة المعيبة على من اشتراها منه إلا 


إذا قال للبائع: آنا مشتريها لفلان بالوكالة» وأنا راض بالعيب» لكن إن لم 
يرض موكّلي فهو على خياره. 

مسألة: إذا اشترى الوكيل ما يجهل عيبه ردّه. ولا يملك أخذ الأرش 
وإمضاء البيع؛ لأن أخذ الأرش معاوضة جديدة» ولا يملك الوكيل أن 
يعاوض هو؛ لأنه ليس أصيلاً بل هو وکیل وفرع» إلا إذا قال الموكل: لا 
بأس أن تأخذ الأرش. 

مسألة: يجوز لوكيل البيع أنْيُسَلّمَ المبيع؛ لأن هذا من مقتضى العقد. مثاله: 
أعطيت رجلاً ساعة يبيعها لك فباعهاء فسلّمها إلى المشتري مع أنّ الموكل 
لم يقل: بعها وسلّمه إياهاء إنما أمرك بالبيع» فنقول: التسليم من مقتضى 
العقد؛ لأنه إذا تم البيع مَلَكَ المشتري السلعة ووجب أن تسلّمها له. 
مسالة: لا يجوز لوكيل البيع أن يقبض ثمن المبيع بغير قرينة؛ لأنه وكلّ في 
البيع دون قبض الثمنء وقبض الثمن ليس من مقتضى البيع؛ ولأن الموكل 
قد يرضى أن يبيع له الوكيل» ولا يرضى أن يقبض الثمن له؛ لأنه غير أمين 
عليه عند الموكل. هذا على قول. ولكنْ الصحيح: جوازه» وهو الذي عليه 
عمل الثامن. 

مسألة : القرينة نوعان: 

.١‏ قرينة شرعيّة: وهي ما إذا كان البيع يشترط فيه التقابضء فإنه لا بد أن 
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يقبض الثمن. مثاله: أعطاه خليًا من الذهب وقال: بعه» فهنا لا يمكن 

أن يبيع الذهب بدراهم دون قبض. 

". قرينة عرفيّة» ولها صورتان: 

* الصورة الأولى: مثل أن يبيعه على رجل غريب لا يُعْرّفء فإذا لم 
يقبض الثمن منه فإنه سوف يضيع» فهنا القرينة تدلّ على أنه لا 
بذ أن يقبضه 

* الصورة الثانية: مثل ما لو باعه على من عرف بالمماطلة» فهنا 

يقبض الثمن؛ لأنه من مصلحة الموكل. 

مسألة : إذا قال الموكّل للوكيل: لا تقبض الثمن» فلا يقبضه ولو وجدت 
قرينة؛ لأنه نهاه. 

مسألة: يجوز أن يسلّم وكيل المشتري الثمن؛ لأن هذا من مقتضى العقد. 
مسألة: لا يقبض الوكيل المبيع إلا بإذن الموكل أو قرينة دلت على الإذن. 
هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه يقبضه مطلق؛ لدلالة العرف على 
ذلك» بل لو اشترى الوكيل من صاحب الدّكان وأعطاه الدراهم ورجع 
بدون استلام السلعة لعد هذا مفرّطا بلا شك. 

مسألة : إذا أخَرَ ال وكيل تسليم الثمن تأخيراً يعد به مفرّطا فهو ضامن» وإلا فلا. 
مسألة: إذا أخرَ ال وكيل تسليم الثمن بإذن البائع وتلف بدون تعد ولا تفريط من 
الوكيل فضمانه على البائع؛ لأن الوكيل إنما أبقاه بإذن مستحقه وهو البائع. 
مسالة: إذا وكّله في بیع فاسدء فباع بيع صحیحاً لم يصحٌ. مثاله: أن يوكله 
في بيع جمل شارد فحضر الجمل فباعه الوكيل بدون توكيل جديد لم 
يصح؛ ؛ لأن أصل الوكالة فاسد؛ إذ إن الموكّل لا يملك بيع الجمل الشارد 
حتى يحضر. مثال آخر: وكله في بيع خمرء لكن الخمر تخلّلت بنفسهاء 
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ا ا 


وإذا تخلّلت بنفسها صارت حلالاًء فباعها الوكيل بدون توكيل جديد لم 
يصحٌ؛ لأن أصل الوكالة فاسد. 

مسالة: لا يصح للموكل أن يوگل شخصا في كلّ قليل وكثيرء كأن يقول له: 
اذهب إلى السوق وأنت وكيلي في كلّ شيء» في كلّ قليل وكثير» فوجد 
سيارات فاشترى له السيارات» ووجد إبلاً فاشتراهاء ووجد بقراً فاشتراهاء 
ووجد حميراً فاشتراهاء أو طلّق نساءه الأربع أو أعتق جميع عبيده؛ فهذا لا 
يصمٌ؛ لأن هذا يَعْظُمُ به الضررء وفيه جهالة عظيمة. 

مسألة: لو عيّن الموكّل نوع وقال مثلاً: اشتر لي أرزاً قليلاً كان أو كثيراً. 
ولو أتيت لي بکل ما في السوق. فهنا الخطر قليلء فالصحيح: أنه جائز؛ 
لآن الموكل أراد أن يشتري جميع ما في السوق؛ لأجل أن يورّعه على 
الفقراء في وقت الحاجة. 

مسألة: لا يصح للموكل أن يوگل شخصا في شراء ما شاء؛ لأن هذا يَعْظُمُ 
به الضررء وفيه جهالة عظيمة. 

مسالة: لو عَبّنَ الموكل النوع وقال مثلاً: وكلتك لتشتري شاة لوليمة 
فيشمل الصغيرة والكبيرة والسمينة والهزيلة» فهذا الخطر فيه قليلء 
ويتسامح فيه؛ لأنه مما جَرّت به العادة. 

مسألة : إذا وكله أن يشتري عَيَْا بما شاء ولم يعيّن لم يصحٌ؛ لأنه ربما لا 
تساوي إلا عشرة» ويقول للبائع: أخذتها بخمسين. هذا على قول. ولكنّ 
الصحيح: أنّ كلّ ما دل عليه العُرف أو القرينة ممّا يحتمله كلام الموكّل. 
وليس فيه محظور شرعيّ فإنه صحيح؛ لأن الأصل في المعاملات الجل» 
فإذا لم تخالف الشرع» ولم تخالف العُرف» ولم تخالف لفظ المتعامِلَيْنِ 
فإن الأصل فيها الصحة. 


يفف 
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مسألة: تجوز الوكالة في الخصومة»ء يعني يجوز أن يو كل شخص شخصاً 
ليخاصم عنه؛ لأن الأصل في المعاملات الجل. 

مسألة: يجوز للوكيل قبول الوكالة في الخصومة إذا علم أن الموكل محق 
لکن خصمه ححصم جَدِلٌ؛ لأن في هذا استنقاذاً لحقّ الموكل؛ ونصرة له 
وللظالم أيضاً. أمَا نصرته؛ فلأنه سبب لوصول الحق إليه» وأمَا نصرة 
الظالم؛ فلمنعه من الظلم. 

مسألة: لا يجوز للوكيل قبول الوكالة في الخصومة إذا علم أن الموكل 
مبطل لكنه اختار هذا الوكيل؛ لأنه وكيل جدلي يستطيع أن يقلب الباطل 
حقاء والحق باطلا» والدليل: قول الله تعالى: #ولا تَعاوواعل الْابووالْعرُونِ # 
[المائدة: ؟ ]. 

مسألة: إذا تردّد الوكيل في الخصومة في معرفة صاحب الحق فلا يقبل 
الوكالة؛ لأن السلامة أولى» ولا سيّما في أوقاتنا هذه عند تغيّر الزمان 
واختلاف الذّمم. 

مسألة : العمل كمحامي فيه تفصيل: إن كان يحامي عن شخص عاجز 
عن دفع الظلم عن نفسه فهذا خيرء وهو دائر بين الوجوب والاستحباب» 
وإن كان يحامي من أجل أن يحصل على المال» سواء كان من يحامي عنه 
محقنا أو مبطلاً فهذا لا يجوزء وإن علم أنه مبطل صار ذلك أشدٌ تحريما. 
مسألة: إذا قال الموكل لوكيله: أنت وكيلي في الخصومة والقبض» فهنا 
يملك الخصومة والقبض. 

مسالة: إذا قال الموكل لوكيله: أنت وكيلي في الخصومة لا في القبض» 
فيكون وكيلاً في الخصومة فلا يقبض. 


الختصرالماتع للشرح الممتع 2 كتاب البيع 

4 . مسألة: إذا قال الموكل لوكيله: أنت وكيلي في الخصومة وسكت عن 
القبض» فالصحيح: أنه يرجع في ذلك إلى قرائن الأحوالء فإن دلّت القرينة 
على أنه يقبض قبض.ء وإلا فلا. مثاله: إذا كان الوكيل في الخصومة في بلد 
غير الموكلء فهنا القرينة تقتضي أن يقبض ما حصلت فيه الخصومة؛ لأن 
الموكّل ليس حاضراً حتى يُقال: إِنَّ الموكّل هو الذي يقبض» وقد جَرَت 
العادة في مثل هذا أن الوكيل في الخصومة يقبض. إلا إذا نهاه وقال: أنت 
وكيلي في الخصومة ولكن لا تقبض شيئاء فهنا لا يقبض على کل حال. 

0. مسالة: إذا وكلّه في الخصومة والقبض» ولم يقبض صار الوكيل مفرّطا 
فيكون عليه الضمان. 

7. مسالة: إذا وكلّه في الخصومة واقتضت الحال أن يقبض الوكيل صار 
مفرّطا إن لم يقبض فيضمن. 

. مسألة: إذا وكله فى القبض. فإنه لا يملك الخصومة إلا إذا قال له: إن 
اخنبحت إلى خصومة فخاص؛ لأن الإنسان ليس هلوماء إذا وكلٌ في شنيء 
أن يتمّه؛ لأن الوكالة عقد جائزء فإذا طلب الوكيل الحق وقال من عليه 
الحق: ليس عندي لمو كلك شيء» يجب أن يتوقف ولا يخاصم؛ لأنه قد 
يخاضم تغلب والحق معه؟ لآن صاحبه خصم لدوة» وهو ضعيف. 

ا 
لأن الو كالة تتقيّد بما قبّدها به الموكل؛ ولأنه قد تتغيّر حال الموكل إذا 
علم أنّ غريمه قد توفي» ويكون قد ترك صغاراً وأيتامً وعجائز» فيريد أن 

9. مسألة: إذا قال الموكّل للوكيل: اقبض حقي الذي قِبَلَ زيد. أي من جهته 
فهنا يقبض من الورثة؛ لأنه وكلّه في قبض حقه دون تعيين من يقبضه منه. 
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مسألة: وكيل الإيداع لا يضمن إذا لم يُشهد؛ لأن المُودّع يقبل قوله في 
الرّد. فلو أن إنسانا ادّعى أنه أودع شخصاً مالآء وقال: ردّدته. فلا يلزمه؛ 
لأن الأصل براءة ذمّته» والوكيل لما لم يُشْهِدٌ لم يكن مفرّط؛ إذ لو قدّر أنه 
أشهد وثبتت الوديعة عند المودع» ثم ادّعى ردّهاء فإنه يقبل قوله» فيكون 
إذن الإشهاد لا فائدة منه. هذا على المذهب. ولكنّ الصحبح: أن وكيل 
الإيداع يضمن إذا لم يُشهد؛ٍ لأنه مفرّط إلا في حالين: (زهادة الوديعة» ولم 
تجر العادة بالإشهاد عليها)ء و(إذا كان المُودَعٌ رجلاً مبرّزاً في العدالة 
جرت العادة ألا يُشْهَدَ عليه إذا أودع؛ لأنه أمين). 

مسألة: الفائدة من الإشهاد إذا كان قول المُودّع مقبولاً في الرّد هي: أنه قد لا 
يذعي الرّدء فقد يكون عنده من الإيمان, ما يمنعه أن يدعي الرّد وهو لم يرد. 

فصل 

مسألة: الوكيل أمين» أي مؤتمن؛ لأن العين حصلت بيده بإذن من الموكّل. 
مسألة: الضابط يقول: (كل من كان المال بيده بإذن من الشارع أو بإذن 
من المالك فهو أمين» ومن كان في يده بغير إذن من الشارع أو من 
المالك فليس بأمين). فَوَلِن اليتيم أمين بإذن الشرع» وناظر الوقف أمين 
بإذن الواقف. والمُوصّى إليه أمين بإذن الموصي. والمستأجر أمين بإذن 
المُؤْجَرء والوكيل أمين بإذن الموكّل. 

مسالة: ترتفع الأمانة عن الوكيل إذا تعدّى أو فرّط. مثال التعدّي: أودعت 
شخصا مالا فاحتاج منه فأخذ بدون إذن مالكه» ثم ردّ ما أخذ في يومه أو في 
غيره» فتزول أمانته؛ لأن يده صارت غير أمينة؛ لأنه تصرّف في المال بغير 


۷0 
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إذن مالكه. مثال التفريط: آلا يحفظه في جزز مثله. 

. مسألة: الو كيل أمين فلا يضمن ما تلف بيده من المال الذي ائتمن عليه إذا 
لم يفرّط أو يتعذى. 

5 . مسألة: التعدّي: هو أن يفعل ما لا يجوز. والتفريط: هو أن يترك ما يجب» 
فما لب فعله فتركه يسمّى تفريط» وما طلب الامتناع منه ففعله يسمّى 
تعدّيء فإذا أخذ الوكيل الدراهم التي أودعَها وتصرّف فيها فهذا تعد وإذا 
وضع الدراهم فوق سطح الصندوق وغفل ثمٌ رقت فهذا تفريط؛ لأنه 
ترك ما يجب» إذ إن الواجب عليه أن يحفظها فوراً بما تحفظ فيه عادة. 

۷. مسألة: يقبل قول الوكيل في نفي التفريط مع يمينه؛ لأن الأصل عدم 
التفريط؛ ولأن الموكل قد ائتمنه على ذلك وإذا ائتمنه فإنه لا يصح أن 
بعود فَيَحَوْنَهُ بدون سبب أو ثبوت شرعيّ. 

4 . مسألة: يقبل قول الوكيل في الهلاك. أي في التلف مع يمينه؛ لأن الأصل 
عدم التفريط؛ ولأن الموكل قد ائتمنه على ذلكء وإذا ائتمنه فإنه لاايصحٌ أن 
بعود فَيْحَوٌنَهُ بدون سبب أو ثبوت شرعيّ. 

9. مسألة: كل من قلنا القول قوله فيما يتعلّق بحق العباد فلا بد فيه من يمينه. 

. مسألة: لا يلزم الوكيل أن يبيّن بماذا تلفت. 

1١‏ . مسألة: لو اذعى الوكيل التلف بسبب ظاهر كالحريق. فإنه يقال له: هات 
بيّنة على أنه احترق. 

147. مسألة: من ادّعى وكالة زيدٍ له في قبض حقه من عمروء لم يلزم عمرو 
دفع الحقٌّ له إن صدقه؛ لاحتمال أنَّ زيداً ينكر التوكيل؛ لأن زيداً سيقول 
لعمرو: حقي لم يصلني؛ لأني لم أوكله. فإن له الحق» فيؤخذ الحقٌّ من 
عمرو مرتين. 
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47 . مسالة: لا يلزم مَنْ عليه الحقٌّ اليمينُ إن كدب مدّعي الوكالة؛ لأن اليمين 
إِنْما تلزم من إذا نَكَلَّ عنها حُكِمَّ عليه» فلو أنّ عَمْراَ َكَل وقال: لا أحلف. 
فإن القاضي لا يقول له: إذاً يلزمك الحق؛ لأنه سبق لنا أنه لا يلزمه التسليم 
ولو صدّقه. 

4. مسالة: إذا دفع المدين المال للوكيل فأنكر الموكل توكيله فإنه يُقبل قول 
الموكّل مع يمينه» ويضمن المال من عليه الحق» ويرجع هو بالحق الذي 
دفعه على الذي ادّعى الوكالة بلا بيّنة. 

4. مسألة: إذا دفع من عليه الحق المال للوكيل فأنكر الموكّل توكيله فإنه 
يُقبل قول الموكّل مع يمينه. فإن لم يحلف فإنه يقضى عليه بالنكول. 
ويقال: حقك وصل إلى وكيلك. ولا شيء لك. 

. مسألة: إذا دفع من عليه الوديعة لا الین للوكيل فأنكر الموكّل توكيله فإنه 
يقال له: الوديعة موجودة الآن عند مدّعي الوكالة اذهب فخذها منه. 
۷. مسألة: إذا تلفت الوديعة ضَمّن صاحب الوديعة من شاء إِمّا مدّعي الوكالة 
وما المودع» يضمن مدعي الوكالة؛ لأنه أنكر الوكالة» فيكون مدّعي 
الوكالة أخذ المال بغير حق فيضمنه. ويُضَمّن المودّع الذي كان محسنا؛ 

لأنه فرط حيث دفعها إلى هذا بدون بيّنة. 
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باب الشركة 

۸. مسألة: الشركة في الأصل: الاختلاط. 

9 . مسألة: الشركة في الاصطلاح: هي اجتماع في استحقاق أو تصرّف. 

0. مسألة: الاجتماع في استحقاق معناه: أن يكون شيء بين شخصين فأكثر 
اشتركا فيه باستحقاق» وهذه تسمّى شركة الأملاك. مثاله: ورثة ورثوا من 
انهم علارا: ويولاء ا ا راك 
المجاهدين في الغنيمة» وكذا لو وَهِبَّ لرجلين كتاب. 

10 مسألة: شر كة الأملاك تكون في الأعيان» كما في المثال السابق» وتكون في 
المنافع» كما لو منحت رجلين الانتفاع بهذا البيت. 

۲ . مسألة : الاجتماع في تصرف معناه: أن يتعاقد شخصان في شيء يشتر يشتركان 
فيه» وهذه لا تثبت إلا بعقد بين المتعاقدين» وتسمّى شركة العقود. 

7 . مسألة: حكم الشركة: الجواز؛ لأن الأصل في المعاملات الجِل. 

4 . مسألة: دليل مشروعيّة شركة الأملاك: قول الله تعالى: #قإن انا 
أحكثر من دَلِكَفَهُمَ شُرَكَاءْ في لث € [النساء:17]. والدليل على الجواز 
أيضا: عدم الدليل على المنع» والأصل في المعاملات الجل. 

0 . مسألة: دليل مشروعية شر كة العقود: قول الله تعالى: واب ناڪم 
بورق کم مذ # [الكهف:۹٠]ء‏ فأضاف الوَرِق إليهم جميعاًء وهذا لا شك أنه 
اشتراك في تصرّف؛ لأن الظاهر أنهم ليسوا ورثة ورثوا هذه الدراهم. والدليل 
على الجواز أيضا: عدم الدليل على المنع» والأصل في المعاملات الجل. 

. مسالة: من رحمة الله وتوسيعه على عباده أنه أباح عقود الشركة؛ لأنَّ 
الإنسان قد لا يستطيع الاستقلال باستغلال ملكه. فهذا رجل عنده أموال 


۲۷۸ 
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كثيرة لكنه مشلول أو رَّمِنْ أو أعمى» فيعطي غيره من هذا المال لينتفع به 
ويتجر به ويكون الربح بينهما. 

07 . مسألة: الشركة من العقود الجائزة وليست من العقود اللازمة» بمعنى أنه 
o as‏ 

. مسألة: إذا تردّد الإنسان بين الشركة والانفراد فالانفراد أولى؛ لأن الإنسان 
يكون خُرَاً في ماله لا أحد يحاسبه. وهو إن شاء تبرّع وإن شاء منع» وإن 
شاء تصدّق وإن شاء جمع؛ ولأنه أسلم في الغالب» لكن قد يكون الإنسان 
لا يستطيع أن يتصرّف في ماله بنفسه» فيحتاج إلى المشاركة. 

8. مسألة: أقسام شر كة العقود خمسة وهي: شر كة العنان ‏ شركة المضاربة ‏ 
شر كة الوجوه ‏ شركة الأبدان ‏ شركة المفاوضة. 

٠‏ . مسألة: شركة العنان : هي أن ب يشتركا شخصان بماليهما المعلوم ولو متفاوتا 
ليعملا فيه ببدنيهما. 

0١‏ . مسألة: شركة العنان مشتقة من أعنّة الخيل» فالشريكان كالمتسابقين كل 
منهما قد أمسك بعنان فرسه. وقيل: إنها مشتقة من (عَنَّ له) إذا طرأ عليه 
كأن كل واحد منهما طرأ عليه أن يشارك الآخر لكن الاشتقاق الثاني لا 
يمنع دخول بقيّة الأنواع؛ لأن بقيّة الأنواع كلها إِنْما تحدّث بما عَنَّ لكل 
واحد» أي بما طرأء فاشتقاقها من المعنى الأول أقرب إلى الصواب. 

۲. مسألة: من فوائد شركة العنان ما يلي: 

.١‏ أنّ كلّا من الشريكين ينشّط الآخر. 
ا تكثير وأسن الماك 
۳. توسع التجارة. 
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7 . مسألة: لا بد أن يكون المال في شر كة العنان معلوما؛ لأنه لا بد أن يرجع 
عند فسخ الشركة إلى المال» فكل شخص من الشريكين يريد ماله فإذا 
كان لا بد من الرجوع إلى المالء فإنه لا يمكن الرجوع» إلا إذا كان مال كل 
واحد منهما معلوما. 

4. مسألة؛ يشترط لصحّة الشركة ما يلي: 


.١ 


أن يكون الشريكان مالكين للمال» أو لهما حقٌ التصرّف. كمال هما 
فيه وكلاء» أو هما فيه أولياء» أو ما أشبه ذلك. 

أن يكون المال معلومًا؛ لأنه لا بد أن نرجع عند فسخ الشركة إلى 
المال» فكل شخص يريد ماله. فإذا كان لا بد من الرجوع إلى المال» 
فإنه لا يمكن الرجوع» إلا إذا كان مال كلّ واحد منهما معلوماً» حتی 
يعرف عند تنضيض المال» ما لكل واحد منهما. 

أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين ولو مغشوشين يسيراً 
والنقدان: هما الذهب والفضةء والمضروب: هو الذي جعل سكة 
ونقداًء أي جعل دراهم ودنانير» فلو أنّ كلّ واحد منهما أتى بصّرَّة من 
ذهب» واشتركا فإنه لا يصحٌ؛ لأنه غير مضروب. ولو أن كل واحد 
أتى بمائة ربطة فئة عشر أوراق» فلا يصحٌ؛ لأنهما ليسا نقدين» ولو أن 
كل واحد أتى بعشرين سيارة» فلا يصخ؛ لأن ذلك ليس من النقدين» 
ولو عملا قَرِبْحُ مال كل واحدٍ لَه والثاني لا حق له فيه» لعدم صحة 
الشركة. وهذا هو المذهب. وقيل: يصح أن يكون رأس المال من 
عروض التجارة لكن يقوّم عند عقد الشركة بنقدء فأحدهما يأتي 
بأطعمة والثاني يأني بأقمشة ويختلطان» لكن عند فسخ الشركة لا 
نقول لأحدهما: اشتر طعامًا لأخيك» ولا نقول للثاني: اشتر أقمشة 
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لأخيك. فقد ترتفع الأقمشة وقد ترتفع الأطعمة» لكن عند عقد 
الشركة نقول: ماذا تساوي الأطعمة؟ وماذا تساوي الأقمشة؟ فإذا 
قالوا: الأطعمة بعشرة آلاف» والأقمشة بعشرة آلاف» عند الفسخ 
نرجع إلى القيمة» فنعطي كل واحد عشرة آلاف فيكون المال أنصاضاء 
والربح يُقسم حسب الشرط. وإذا كانت السيارات تساوي مليوناء 
والأطعمة خمسمائة ألف. صار المال أثلاثا لصاحب السيارات 
الثلثان» ولصاحب الأطعمة الثلث. إذاً القول الثاني في المسألة: أنه 
يصح أن يكون رأس المال من غير النقدين المضروبين» ولكن تقذر 
قيمته بالنقدين عند عقد الشركة؛ ليرجع كل واحد منهما إلى قبمة 
ملكه عند فسخ الشركةء وهذا القول هو الراجح» وعليه العمل. 

4. أن يشترط الشريكان لكل منهما جزءاً من الربح مشاعا معلوما. مثال 
ذلك: قالا: اشتركنا في المال ولكل واحد منّا من الربح النصف» فهذا 
يصحٌ. مثال آخر: اشتركنا في المال ولك من الربح آلف والباقي لي 
فهذا لا يصحٌ؛ لأنه غير مشاع» وغير المشاع ربّما لا يكون الربح إلا 
مقدار ما شرط لأحدهماء ويبقى الثاني لا ربح له. مثال آخر: قال: لك 
بعضه ولي بعضه. فهذا لا يصحٌ؛ لأن البعض مجهولء فلا بد أن يكون 
الربح معلوماء ومشاعا. 

5. مسألة: لا يصح أن يأتي أحد الشريكين بذهب والآخر بفضة» إلاعلى القول 

بأنه لا بأس أن يأتي أحدهما بعروض وتقدّر قيمتها عند انعقاد الشركة. 

5. مسألة: معنى مشاعا: أي مشتركاء يكون المضارب والمضارّب شريكين 

في كل جزء من المال. 

. مسألة: كانت الدنانير والدراهم فيما سبق يُتلاعب بهاء فيغش بعض الناس» 
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فيخلط مع الذهب معدن آخرء أو مع الفضة معدن آخرء فيقول العلماء: إن 
كان هذا الخليط شيئ يسيراً؛ من أجل تصليب الذهب» وتصليب الفضّة» 
فهذا لا يضر لأنه كالإنفحة مع اللبن من أجل أن تجبنه» وهذا لمصلحة 
النقدين ولا يضر أمَا إذا كان الغش كثيراً يراد به الترويج فإنه لا يصح أن 
يكون نقداً يُتعامل به؛ لأنه صار في الحقيقة كعروض التجارة» ولا يصح أن 
يكون راس مال شركة: 

. مسألة: الغش في النقدين ينقسم إلى قسمين: 

.١‏ غش يسير؛ من أجل تصليب النقدين» وهذا لا يخلو منه الذهب ولا 
الفضّة غالب؛ لأنهما لو لم يُصَلَّا صارا لينَيّن فهذا لا بأس به؛ لأنه 
لاما 

۲. غش يراد به الغش والخداع» فهذا لا يجوز التعامل به» ويجب على 
وليّ الأمر أن يمنع التعامل به؛ لأنه غش. 

. مسألة: يجوز أن يكون رأس المال من غير النقدين المضروبين. هذا على 
الصحيح» خلافا للمذهب» ولكن تقذر قيمته بالنقدين عند عقد الشركة؛ 
ليرجع كل واحد منهما إلى قيمة ملكه عند فسخ الشركة. 

1 مسألة: لا يشترط في شركة العنان أن يكون المالان سواءً؛ بل يجوز أن 
يتفاوتا. 

١‏ . مسألة: إذا أتى الشريكان بالمال جميعا وقال أحدهما للآخر: اعمل فيه أنت» 
فيمكن أن نقول: إِنْ هذا جامع بين المضاربة وبين العنان» ولا مانع من هذا 
العمل» ويجوز أن يعطى صاحب المال من الربح بقدر ماله. والعامل بماله 
وبدنه يكون بهذا محسنا إلى شريكه. 
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. مسألة: يجوز أن يعمل الشريكان في شركة العنان بأبدان من ينيبانه» كما لو 
كان أحدهما عنده عبد أو خادم أو قريب أو صديق أو ما أشبه ذلك يتصرّف 
في ماله. فهذا كأنه هو الذي تصرّف فيه. 

7 . مسألة: ينفذ تصرّف كل من الشريكين في المالين» وذلك بحكم المُلْكِ 
في نصيبه» وبالوكالة في نصيب شريكه؛ لآن ذلك من لازم عقد الشركة. 
مثال ذلك: اشترك اثنان في شركة عِنان أحدهما يبيع أقمشة» والآخر يبيع 
أطعمة» فيجوز لبائع الأطعمة أن يبيع شيئ من الأقمشة ولو كانت عند 
صاحبه. ويجوز لصاحب الأقمشة أن يبيع شيئ من الأطعمة ولو كانت 

4 . مسألة: إذا تصرف الشريك في نصيب شريكه وتبيّن أن شريكه قد باعه. فإنه 
يبطل بيع الأخير؛ لأن بيع شريكه وقع صحيحا. 

. مسألة: إذا لم يذكر الشريكان الربح» بل قالا: نحن شريكان شركة عنان» 
ولم يتعرّضا للربح» هل هو بينهما بالأنصاف؟ أو بالأرباع؟ أو ما أشبه 
ذلك؟ فالشركة لا تصحٌ؛ لأنه يبقى الأمر مجهولاً فيحصل النزاع والعداوة 
بين الناس» ويكون لكل واحد منهما ربح ماله. ولايرجع على الثاني بشيء» 
حتى لو تلف أحد المالين لم يرجع على صاحبه؛ لأن العقد فاسد» والعقد 
الفاسد لا يترتب عليه أثره. 

. مسألة: إن شرط الشريكان لأحدهما جزءاً مجهولاً بأن قال أحدهما: نحن 
الآ شريكان سنعمل في المال» ولك بعض الربح ولي بعضه» أو لك بعضه 
ولي باقبه» فهذا لا يصحٌ؛ لأنه مجهول. 

١‏ . مسألة: إن شرط الشريكان دراهم معلومة» بأن قال أحدهما: سنشترك شركة 
عنان والربح يكون لك منه عشرة آلاف والباقي لِي» فهذا لا يصح؛ لأنه 
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۸ .. مسألة: إذا اث شت ركا في المال على أن يكون لكل واحد منهما بعض الربح» 
لم يصح؛ لأن البعض مجهولء فلا بد أن يكون معلوما. 

۹ .. مسألة: إذا اث شتركا في المال على أن يكون لكل واحد منهما بعض الربح» 
وللآخر باقیه» لم يصحٌ؛ لأنه مجهول. فلا بذ أن يكون معلوما. 

. مسألة: إذا لم يذكر الشريكان الربح فالشركة لا تصحٌ؛ لأنه يبقى الأمر 
مجهو لا فيحصل النزاع والعداوة بينهما. 

.١‏ مسألة: إذا لم يذكر الشريكان الربح فالشركة لا تصح ويكون لكل واحد 
منهما ربح ماله» ولا يرجع على الثاني بشيء, حتى لو تلف أحد المالين 
لم يرجع على صاحبه؛ لأن العقد فاسد, والعقد الفاسد لا يترتّب عليه أثره. 

7. مسألة: إذا اشتركا فقال أحدهما للآخر: لك ربح أحد الثوبين» لم يصحٌ؛ 
لأنه ربما يربح في أحدهما ولم يربح في الآخر. والأصل أن الشركة مبنيّة 
على التساوي. 

8 . مسألة: إذا اث 0 لك ربح السيارات ولي ديح 
أو بالعكس» u‏ أن الشركة مبنيّة على التساوي. 

1A4‏ مسألة : : إذا اث شتر کا فقال : لك ربح النصف الأول من السَتَةء ولي ربح النصف 
الثاني» لم يصح؛ لأنه ربما يربح في أوّل السََة كثيراً وفي آخر السّنّة لا يربح 
إلا قليلاء أو لا يربح أصلاً. 
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. مسألة: إذا اشتركا فقال: لك ربح السفر إلى مكة, ولي ربح السفر إلى 
المدينة» لم يصح؛ لأنه قد يربح في هذاء ولا يربح في هذاء والأصل في 
الشركة أن شرك الآثتان.: في العغتم راع 

7 . مسألة: إذا اث شتركا في المال ولكلّ واحد منهما من الربح النصف مثلا صح؛ 
لأن النصف جزء من الربح مشاع. 

87 . مسألة: تكون الوضيعة ‏ الخسارة ‏ على قدر المال» فلو جاء أحدهما 
بعشرة آلاف وجاء الثاني بعشرين ألفاء فالمال الآن أثلاث, فإذا اتفقوا 
على أن تكون الخسارة أنصافًاء فهذا لا يصح هنا؛ لأن الخسارة يحب أن 
تكون على قدر المال» وإذا خسرت الشركة فعلى صاحب عشرة الآلاف 
ثلث الخسارة» وعلى صاحب العشرين ألفا الثلثان» ولا يصح أن تكون 
الخسارة على خلاف ذلك ؛ لأن تحميلنا إيّاه أكثر من خسارة ماله» معناه 
إضافة شيء من ماله إلى مال الآخر وهذا أكل للمال بالباطل» فلو كان 
المال بينهما أحدهما ثلاثة أرباع والآخر الربع» والخسارة أربعمائة وقد 
قالوا: إن الخسارة أنصافًا فيكون على صاحب الربع زيادة» فمعنى ذلك 
أننا اقتطعنا من ماله شيا أضفناه إلى مال الآخر. 

۸.. مسألة: يكون الربح على ما شرطاه» يعني لو أنْ أحدهما جاء بعشرين آلف 
والثاني بعشرة آلاف. وقالا: الربح بيننا مناصفة» فهنا اختلف الربح عن قدر 
المالء فهذا يصحٌ؛ لأنه ربّما جعل لأحدهما أكثر من الآخر؛ لأنه أخبر منه 

في البيع والشراء فأعطاه أكثر من ربح ماله. 

9. مسألة: لا يشترط أن يَخلط الشريكان المالين» بل لو عمل كلّ واحد منهما 

بماله فلا بأس؛ لأن الشركة حاصلة بدون الخلط؛ إذ المقصود الربح. 
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مسألة: لا يشترط أن يكون النقدان من جنس واحد» ولكن بشرط ألا يزيد 
سعر الدنانير ولا ينقصء بأن يكون مقرّراً من قبل الدولة» فإن كان يمكن 
فيه الزيادة والنقص فإنه لا يجوز. وفي الوقت الحاضر الدنانير ‏ الذهب ‏ 
غير مقدّرء فبناء على ذلك فإنه لا يصح أن يكون أحدهما دنانير والآخر 
دراهم» إلا على القول الذي أشرنا إليه فيما سبق: أنه يجوز أن يكون رأس 
المال عَرَضَا ولكن يقدر بقيمته» فحينئظٍ يؤتى بالدنانير والدراهم لكن 


تقدذر الدنانير بدراهم. 
اد یاد ماع 
«نت» 0S O‏ 


مسألة: من أنواع شر كة العقود: شر كة المضاربة. 

مسألة: المضاربة: هي دفع مال لمتجر به ببعض ربحه. مثال ذلك: أعطى 
رجل آخر مائة آلف ريال وقال له: خذ هذه اتجر بها ولك نصف الربح مثلا. 
مسألة: لا بذ أن يكون الربح معلوما مشاعا. مثال ذلك: أعطى رجل آخر 
مائة آلف ريالء وقال له: خذ هذه اتجر بها ولك نصف الربح» فهذا يصح 
أو قال له: خذ هذه اتجر بها ولك ربع الربح» فهذا أيضا يصح أو خذ هذه 
واتجر بها ولك ثلاثة أرباع الربح» فهذا أيضا يصح. 

مسألة: إذا قال: خذ هذا المال اتجر فيه والربح بينناء فنصفان» أي فهو 
نصفان» نصف للعامل ونصف للمضارب؛ لأن هذا مقتضى البينيّة 
ومقتضى البينية هو التساوي. 

مسألة: إذا قال: خذ هذا المال اتجر ولي ثلاثة أرباعه صح» والباقي للآخر؛ 
لأن المال بين اثنين» فإذا حدّد نصيب أحدهما تبيّن حق الآخر. 
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مسألة: إذا قال: خذ هذا المال اتجر ولك ثلاثة أرباعه صح والباقي للآخر؛ 
لأن المال بين اثنين» فإذا حدّد نصيب أحدهما تبيّن حقٌ الآخر. 

مسألة: إذا قال: خذ هذا المال اتجر فيه على أن لي ثلاثة أرباعه» وسكت 
عن الربع الباقي» فهنا يصح ويكون الربع الباقي للعامل» أي للمضارّب. 
مسألة: إذا اختلفا لمن المشروط فالقول قول العامل؛ لأن الربح إنما حصل 
بفعله فكان هو أولى به. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه للعامل ما 
لم يدع خلاف العادة» فإن ادّعى ما يخالف العادة فلا يقبل» فإذا كانت العادة 
أن المشروط في مثل هذه التجارة لربٌ المال» فالقول قول ربٌ المالء إذ 
البضائع تختلف. فبضاعة الصيرفة سهلة» وبضاعة الأطعمة متعبة؛ لأنه 
يحتاج إلى تحميل وتنزيل وعمال وسيارات. 

مسألة: إذا اختلفا في قدر المشروط. فالقول قول رب المال مالم يُقم 
المدّعي بيّنة. مثاله: قال العامل لصاحب المال: شرطنا لك ثلث الربح» 
وقال صاحب المال: بل نصف الربح» فهما متفقان على أنْ المشروط له هو 
صاحب المالء فما دام أنهما لم يختلفا لمن المشروط له» لكن اختلفا في 
قدره فالربح تابع للأصلء وإذا ادّعى العامل أنه النصف. فيقال لهما: أنتما 
اتفقتما على الثلث. فأنت أيّها العامل ادّعيت الزائد وهو السدس والبيّنة 
على المذعي. 

مسألة: إذا فسدت المضاربة فالربح كله لربٌ المال» وللعامل أجرة المثل» 
فمثلاً إذا كان مثل هذا العامل راتبه الشهري آلف ريالء فيكون له على رب 
المال ألف ریال» حتى لو أحاطت بالربح كله أو كانت جزء من ألف جزء 
من الربح؛ لأن هذه المضاربة فاسدة فيستحق العامل أجر عمله. هذا هو 
المشهور من المذهب. ولكنّ الصحيح: أن للعامل سهم المثلء فيقال: 
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لو اتجر الإنسان بهذا المال كم يعطى في العادة؟ فقالوا مثلاً: يعطى نصف 

الربح» فيكون له نصف الربح» وهكذا؛ لأن العامل إنما عمل على أنه 

شريك. لا على أنه أجير؛ ولأنه لو قيل: يعطى الأجرة فربما تحيط الأجرة 

بالربح كله وحينئذٍ يخسر ربٌ المال. 

مسألة: لا يجوز للمضارب أن يضارب بمالٍ لآخر إِنْ أضرٌ بالأؤّل ولم 

يرض. مثاله: أعطى شخص رجلا مالا يتجر به مضاربة» فذهب إلى آخر 

وقال: أعطني مالاً مضاربة» فإن هذا لا يجوز إِنْ أضرٌ بالأؤل ولم يرض» 

فإن رضي فلا بأس؛ لأن الحق له. 

مسألة: إضرار الشريك الأول يحصل بأحد أمرين: 

.١‏ أن ينشغل المضارّب بالمضاربة الثانية عن المضاربة الأولى مع 
اختلاف المال. 

3 أن يشتري مالا من جنس ما ضاربه الأوّل عليه حتى تتخم الأسواق 
من هذا النوع من المال فير خص. 

مسألة: إذا أقدم المضارب بمالٍ لآخر مع الضرر بالأوّل وحصل له ربح في 

المضاربة الثانية» فإنه يرد حصّته من هذا الربح في الشركة الأولى» فكأنه 

ربح من المال الأَوّل؛ لأن وقت المضارّب مستحق لصاحب المال الأوّل. 

هذا على المذهب. ولكن الصحيح: أنه لا يضيف ربحه من المضاربة 

الثانية إلى ربح المضاربة الأولى» بل هو له لكنه آثم. 

مسألة: لا يقسم الربح مع بقاء العقد إلا باتفاق الشريكين؛ لأن الربح وقاية 


لرأس المال. 
مسألة: لا يجبر العامل صاحب المال على القسمة ولا العكس مادام العقد 
باقيا؛ لأن الح لهما. 
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1 . مسألة: إذا تلف رأس المال قبل التصرّف انفسخت الشركة؛ لأن المال 


.10۷ 


„1۸ 


المعقود عليه تلف ولا يلزم رب المالٍ بدلةُ. 

مسألة: إذا تلف رأس المال بعد التصرّف فإنه يجبر من الربح؛ لأنه ما دامت 
الشركة مؤقّتة فالعقد باق حتى يتم الوقت» فما حصل من زيادة أو نقص 
ذإك بكون على الريع: لكو يشرط ان يكون قبل الفسمة ؛ أما بعد القسمة 
فكل أخذ حقّه. مثاله : إنسان مضارّب اتجرء وجعل الدراهم في الصندوق» 
وكانت عشرة آلاف» وصارت بالربح عشرين ألفاء فَسُرق منها عشرة آلاف. 
ر راسن ا تبقى العشرة الباقية لرتٌ المالء 
ولا يبقى للعامل شيء؛ لأن كل الربح سُرِق» ولكن لو شرق من العشرين 
ألا خمسة آلاف. فإن الربح يكون خمسة آلاف» وعشرة آلاف تبقى لربٌ 
المال؛ لأن الخسارة قبل القسمة والتنضيض تكون من الربح. مثال آخر: 
اتحر شخص برأس مال قدره عشرة آلاف ريال فصارت خمسة عشر ألفاء 
فأخذ الخمسة وهي الربح ووضعها في المصرف. ثم اجر بعشرة الآلاف 
فخسرت وصارت ثمانية آلاف» فإننا نأخذ الألفي ريال مقدار الخسارة من 
الربح ويكون الربح على هذا ثلاثة آلاف ريال. 

مسألة: إذا تلف المال أو خسر بعد القسمة فلا يجبر رأس المال من الربح؛ 
لأن كل واحد منهما أخذ نصيبه فصار خاضا به. خارجاً من الشركة. 
مثاله: قدرنا أنّ رأس المال عشرة آلاف» والربح كان مقدراً بألفي ريال. 
واتفق ربٌ المال والعامل على أن ية يُقسم الربح» فأخذ العامل نصيبه من 
الربح وهو آلف ريال» فيبقى عندنا الآن ألف من الربح وعشرة آلاف من 
رأس المالء فنقول لربٌ المال: الألف هذه إن شئت اجعلها رأس مال 
وإن شئت فخذهاء لكن العامل بعد أخذ نصيبه خسر المالء فلا نقول 
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تكح :ت 
للعامل: أعطنا ما أخذت من الربح؛ لأنه لما قسمه صار ملكه خاصً به 
خارجاً من الشركة. 

مسألة: إذا تلف المال أو خسر بعد التنضيض ‏ التصفية فإن كان التنضيض 
يعني فسخ الشركة أو يعني المطالبة بالقسمة فلا يجبر رأس المال من 
الربح» وأمّا إن كان التنضيض من أجل أن يشتري بضاعة أخرى فلا يعتبر 
التنضيض كالقسمة؛ لأن العامل وصاحب المال يعتقدان أن هذا ليس 
ا مثال ذلك: اشترى العامل عقارات ليؤجّرها من أجل 
الربح» لكنه رأى أنَّ العقارات لا مكسب فيها بسبب انخفاض الإجارة» 
فباعها جميعًا بمائة ألف ريال مثا فصار بيده الآن مائة آلف ريال» 
لکن يريد أن يشتري بها نوع آخر من المالء یری أنه فيد فهنا نقول: 
هذا التنضيض ليس تنضيض قسمة. ولا تنضيض فسخ. إنما هو تنتضيض 
لمصلحة الشركة: فلو قُدِّرَ أنه خسر بعد ذلك» فالخسارة على الربح 


مسألة: من أنواع شر كة العقود: شركة الوجوه. والمراد بالوجه هنا: الجا 
وجاه الإنسان يعني شرفه وقيمته عند الناس ومنزلته بينهم. 

مسألة: شر كة الوجوه: أن ده ارا اتان او أكثر في ذمتهم بجاههم فماربحوا 
فبينهم. مثال ذلك: أن يذهب رجلان عاملان ليس عندهما مال إلى رجل غنيّ» 
ويقولان له : نريد أن ذ نشتري منك هذا المَحَل» > فقال لهما: أعطوني المالء 
فقالا: ليس عندنا شيء لكثنا ن نشتري بالذمّة» فهو الآن مثلاً يساوي مائة ألف. 
فنشتريه منك بمائة آلف وعشرة في ذمّتيناء فقال: بعته عليكماء فصارا شر و 
في هذا الممحل شر كة وجوه؟ لأنهما اد شتريا في ذمتيهما بحاههما. 
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. مسألة: يكون الربح في شركة الوجوه بين الشريكين على حسب ما شرطاه. 
فقد يكون أحدهما أحذق من الآخرء فيشترط له من الربح أكثرء والثاني 
أقل» وقد يتساويان» فيجعلان الربح بينهما مناصفة. 

.. مسألة: كل واحد من الشريكين شركة وجوه وکیل عن صاحبه حتى وإن 
لم يصرّحا بالتوكيل؛ لأن مقتضى شركة الوجوه أن يكون كلّ واحد من 
الشريكين وكيلاً لصاحبه. 

4. مسألة: كل واحد من الشريكين شركة وجوه كفيل غارم بالثمن» فما دام 
البائع باع عليهما بوجهيهماء فإنه يعتقد أن كل واحد منهما غارم عن 
صاحبه» فلو أن أحدهما هرب بعد عقد الشركة» وبقي واحد منهماء فللبائع 
عليهما أن يُضَمّن هذا الذي لم يهرب. 

5. مسألة: الملك بين الشريكين شركة وجوه على ما شرطاه. 

7. مسألة: الخسارة في الشركة على قدر ملك الشريكين» فإذا اتفقا على أن 
يكون لزيد قدر الثلث» ولعمرو قدر الثلثين» وخسر المال» فيكون لعمرو 
قدر الثلثين من الخسارة» ولزيد قدر الثلث؛ لأن الخسارة على قدر المال 
في جميع الشركات. 

۷ اا را اتبال تلقو يقير فد ولا شط من الشرركين شركة وجوه 
فإنهما يضمنان؛ لأنهما أخذا هذا المال على أنه ملك لهماء عليهما غَرمه 
ولهِماخْمُه وليسن هذا من باب النضارية: أو من بات الأماة أو ما أشيه 


ذلك» بل هذا بيع وشراء. 


ءاه عله واه 
i i i‏ 
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4. مسألة: من أنواع شركة العقود: شركة الأبدان. 

6 . مسألة : معنى شركة الأبدان : أن ده يشترك شخصان فأكثر فيما يكتسبونه بأبدانهم. 

. مسألة: إذا التزم أحد الشريكين في شركة الأبدان بعمل فإنه يلزمه وشريكه 
مع اتفاق الصنعة واختلافهاء فإن كان الشريك لا يجيد الصنعة لزمة أن 
يستأجر من يعمل العمل المطلوب. هذا هو المذهب. مثل أن يكون أحد 
الشريكين نجارا والآخر حدادا والمطلوب عمل باب من خشب فإنه يلزم 
الجميع» فإن لم يعمله النجار استأجر الحداد نجارا ليعمل الباب المطلوب. 

1. مسالة: تصحٌ شركة الأبدان مؤجّلة ومُطْلَقَة فيجوز نحن اليوم شركاء؛ أو نحن 
هذا الشهر شركاء» أو نحن هذا الأسبوع شركاءء أو تطلق ومتى شاءا فسخاها. 

7 . مسألة: يكون الملك في الشركة على ما شرطاهء والربح على ما شرطاه. 

7 . مسألة: من صور شركة الأبدان: الاشتراك في الاحتشاشء والاحتطاب. 
والصيد» وسائر المباحات» كالتقاط السمك والحواهر» ونحو ذلك. 

4. مسألة: من صور شركة الأبدان: الاشتراك في العمل كأن يكون كل منهما 
نجارأً أو أنّ أحدهما نجار والثاني حدّاد والثالث بتاءء والرابع كهربائيّاء 
والخامس ميكانيكيّاء وهلم جَرًا 

. مسألة: من صور شركة الأبدان شركة الدلالين: بأن يكون في هذا السوق 
دلآلون مشهورون بالحذق» فيشترك هؤلاء الدلالون في الدلالة فلا بأس 
فأحدهما مثلاً يبيع الثياب» والثاني يبيع الأواني» والثالث يبيع الفرش, 
والرابع يبيع سلع أخرى. 

هذل" جاو برت مركي بالك CS a‏ عبني 
أو الربع أو الثلث» مع أنّ هذا المريض لم يعمل» لكنّه ترك العمل لعذر. 
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07 .. مسألة: إذا مرض أحد الشريكين في شر كة الأبدان فلشريكه أن يفسخ الشركة 
وله أن يطالبه بمن يقوم مقامه. فيقول له: أنت الآن تركت العمل فأرسل 
مكانك جد لأن هذه شركة بدنء ولا بد أن يشترك الشريكان في العمل. 

۸. مسألة: لو ترك أحد الشريكين العمل لغير عذر فالكسب بينهما؛ لأنه يمكن 
للشريك أن يطالب شريكه بمن يقوم مقامه ولم يفعل. هذا على المذهب. 
ولكنّ الصحيح: أن ما كسبه صاحبه في هذا اليوم له» يختصّ به؛ لأن هذا 
ترك العمل بغير عذرء والآخر انفرد بالكسب. 

4. مسألة: إذا طالب الصحيح المريض أن يقيم أحدا مقامه لزمه. 

. مسألة: إذا أبى المريض أن يقيم أحدا مقامه فللصحيح الفسخ؛ لأنه لمّا تعذر 
العمل من قبل صاحبه ولا يمكن أن ينفرد هذا بالعمل» صار له حق الفسخ. 

0 . مسألة: من أنواع شركة العقود: شر كة المفاوضة. 

077 . مسألة: شر كة المفاوضة: هي أن يفوّض كل من الشريكين إلى صاحبه كل 
تصرف ماليّ وبدنيّ من أنواع الشركة؛ فيفوّض كل واحد منهما للآخر كل 
نوع من أنواع الشركة: (مضاربة» عنان» أبدان» وجوه)» فهي عامّة» وهذه 
عليها عمل كثير من الناس اليوم» وأكثر الشركات اليوم على هذاء فتجد 
الشركاء مثلاً كل واحد منهم يبيع بمؤجّل» ويضاربء ويسافر بالمال» 
ويقرض المال يعني في كل شيء. 

7 . مسألة: شركة المفاوضة جائزة. هذا على المذهب» وهو الصحيح؛ لأن 
الحاجة تدعو إليها؛ ولأن كل أنواع الشركة تدخل في عقد المفاوضةء فلم 
82 أن تجمع بين متفرّق؛ لأن المضاربة وحدها جائزة» والعنان وحدها 
جائزة» والوجوه جائزة» والأبدان جائزة إذاً هذه لم تَعْدُ إلا أنها جمعت 
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بين هذه الأربعة» وما جاز أفراداً جاز جمعًا. 

4 . مسألة: يكون الربح في شركة المفاوضة على ما شرطه الشريكان. 

0 . مسألة: تكون الخسارة بقدر المال» وهذه قاعدة (الوضيعة بقدر المال في 
جميع أنواع الشركة)؛ لأنه لا يمكن أن نلزم أحدهما غُرْمَ صاحبه. 

57. مسألة: إذا أدخل الشريكان في شركة المفاوضة كسب نادرا كالركاز 
واللقطق والارث» والهبة» وتحو ذللكه أن فالا حص ما نجده من لقطة 
وما نطلع عليه من ركازء وما نحصل عليه من إرث أو هبة فهو داخل في 
الشركة؛ فلا تصحٌ؛ لأنه يعود بجهالة الربح والأصل؛ وكل شرط يعود إلى 
الشركة بجهالة الربح فهو فاسد مفسد لها. هذا على قول. ولكنّ الصحيح: 
أن النوادر أقسام: (قسم لا أثر للإنسان فيه» كالميراث)» فهذا لا يدخل في 
الشركة. و(قسم يكون بكسب من الإنسان» كالتقاط وشبهه)» فهذا لا بأس أن 
يدخل في الشركة وإن كان نادراًء فكون الإنسان يجد لقطة هذا أمر نادر لكن 
الإنسان يتملكه باختياره. و(قسم يكون باختيار الإنسان لا فعله» كالهبة)» 
فالهبة لو شاء الإنسان لم يقبلهاء فإذا قبلها صار هذا نوع من الكسب» 
وكونه نادراً لا يمنع أن يدخله في الشركة. ولكنّي أقول: إذا قال الكاسب 
الذي كسب النادر» سواء بفعله أو بغير فعله: آنا أدخله في الشركة وأجعله 
تبرّع مني لصاحبي جازء لكن أن يجعله في ضمن العقد فلا يجوز. 

7 . مسألة: إذا أدخل الشريكان في شركة المفاوضة غرامة نادرة كالجناية» فهذا 
الشرط فاسد مفسد؛ لأنه يعود بجهالة الربح والأصل» وكل شرط يعود إلى 
الشركة بجهالة الربح فهو فاسد مفسد لها. هذا على المذهب. 

». مسألة: إذا تمت شركة المفاوضة على شرط فاسد مفسد واشتغلا في 
الشركة لمدّة سَنَّة فحينئذٍ يكون لكل واحد منهما ربح ماله ولا يشا ركه 
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الآخر فيه؛ لأن الشركة فاسدة ويكون لكل واحد منهم على الآخر أجرة 
مثله بما عمله في ماله. هذا على المذهب. 

. مسألة: إذا أدخل الشريكان في شر كة المفاوضة ما يلزم أحدهما من ضمان 
غصبء أو إتلاف» أو خيانة في أمانة» أو نحو ذلك فسدت الشركة؛ لأن هذا 
قد يُححف بمال الشركة؛ ولأنه ربّما يكون هذا الشريك يُغِيرٌ على الناس» 
ويغصب أموالهم. 

. مسالة: في شركة المفاوضة ما كان من ربح المال» أو من عمل الشريكين 
فهو داخل في الشركة. 

1 . مسألة: في شركة المفاوضة ما كان من خسارة عن تصرّف أحدهما في 
المال بغير عدوان منه» ولكن لمصلحة المال فهو على الشركة؛ لأن ذلك 
لمصلحتها ولیس كل إنسان يجتهد يكون مصيبا. 
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تاب المساقاة 
۲. مسألة: المساقاة: هي أن يدفع شخص شجراً لمن يقوم عليه بجزء من ثمره. 
07 . مسألة: المساقاة تكون على شجرء وليس على أرضء ولا على زرع. 
4. مسألة: المساقاة جائزة؛ لأن النبئ ءوس لمّا فتح خيبر» طلب منه 
ع ير ۶ 7 9 
أهلها أن يعاملهم وقالوا: «نحن نكفيكم المؤونة ولنا شطر الثمرء فعاملهم 
بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع»'؛ ولآن المساقاة من المصلحة, فقد يكون 
الإنسان مالك لبساتين كثيرة ويعجز عن القيام بما تحتاجه هذه البساتين 
عجزا بدني أو عجزأ ماليَا؛ِ ولأن القاعدة تقول: (الأصل في المعاملات 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 
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الل إلا ما قام الدليل على تحريمه). 

مسألة: تصمٌ المساقاة على شجر له ثمر يؤكل. هذا على قول. ولكنّ 
الصحيح: أن المساقاة تجوز أيضا على شجر لا ثمر له إذا كانت أغصانه 
ينتفع بهاء مثل أن تكون أغصانه تقطع وتجعل أبوابا صغاراً مثلاً أو ما أشبه 
ذلك» أو در يمكن أن يُتتفع بأوراقه. وعلى شجر له ثمر لکن لا يؤكل 
لكنّه مقصود. مثل الأثل له ثمر فيؤخذ هذا الثمر ويجعل في الدّيار تدبغ 
به الجلود. 

مسألة: تصحٌ المساقاة على ثمرة موجودة. مثاله: رجل عنده نخلة وأثمرت 
النخلة» لكنه تعب من سقيها وملاحظتها فساقى عليها شخصًء فقال: آنا 
أساقيك على هذه الثمرة إلى أن تجذ. فهنا لا بأس بذلك. 

مسألة: تصمٌ المساقاة على شجر يغرسه. والشجر من رب الأرض. 
مسألة: إذا ساقاه على الشجر بكلّ الثمرة فإنه لا يجوز؛ لأن صاحب الشجر 
لم يربح شيئا. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه جائز؛ لأنه إذا جازت 
المساقاة بجزء من الثمرة جازت بكل الثمرة؛ لأن ذلك أحظ للعامل. 
مسألة: إذا ساقاه على أن يعمل ولا شيء له من الثمر فلا يجوز؛ لأن العامل 
ما ربح شيئًا. هذا على المذهب. لكن لو قيل بالجواز لكان له وجه؛ لأن 
العامل تبزع بنفسه أن يعمل في هذا البستان. وتكون مؤنة المواد على 
المالك؛ لئلاً نجمع على العامل بين الخسارة الماليّة والبدنيّة؛ ولأن هذا 
مجهول إذ لا يدرى ما يستحقه النخل من المواد. 

مسألة: يصح أن يعمل العامل على الشجر بجزء من الثمرة. 

مسألة: يشترط أن يكون الجزء معلوما مشاع. مثل: ربع» ونصف. وثلث. 
وثمن» وعشر» حسب ما يتفقان عليه. 


۳۹٦ 
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مسألة: إذا قال صاحب الشجر للعامل: ساقيتك على هذا الشجر ببعض 
ثمره» فهذا لا يجوز؛ لأنه مجهول. 

مسألة: إذا قال صاحب الشجر للعامل: ساقيتك على هذا الشجر بمائة 
كيلو منه. فهذا لا يصحّ؛ لأنه غير مشاع. 

مسألة: إذا قال صاحب الشجر للعامل: ساقيتك على هذا الشجر. ولك 
مقطران» ولي مقطران» فلا يجوز؛ لآنه ليس مشاعا. 

مسألة: المقاطر: هى صفوف النخل. 

ما ]ذا قال ماب الج العام #ساقتك علق هذا الل على ا 
ثمرة هذا العام لك» وثمرة العام الثاني لي فهذا لا يجوز؛ لأنه غرر وجهالة 
ويؤدّي إلى النزاع» ويؤدّي إلى المغرم أو المغنم لأحدهما دون الآخر 
والأصل في الشركة اشتراك الشريكين في المغنم والمغرم. يقول رافع بن 
خديج ‏ رضي الله عنه: «كان الناس يؤاجرون على عهد النبيّ صا ووس 
الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع يعني غير مشاع -فيهلك هذا 
ويسلم هذاء ويسلم هذا ويهلك هذاء ولم يكن للناس كراء إلا هذاء فلذلك 
زجر عنه النبيّ» فأمًا شيء معلوم مضمون فلا بأس به""» يريد بالشيء 
المعلوم المضمون المشاع المعلوم. 

مسألة: المساقاة جائزة في الحكم الوضعيّء أي أنها من العقود التي يملك 
كل واحد من المتعاقدين فسخها بدون رضى الآخر. وعلى هذا فمالك 
الشجر لا يُلزْم الفلاح» والفلاح لا يُلزم مالك الشجرء وضد الجائز اللازم: 
وهو الذي لا يملك أحد المتعاقدين فسخه إلا بسبب شرعي. هذا على 
قول. ولكنّ الصحيح: أنْ المساقاة عقد لازم كالإجارة لا عقد جائز؛ لأن 


(۱) أخرجه مسلم. 
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الرسول َوَس عامل آهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع» 
وقال: «نقرّكم في ذلك ما شئنا»"'2» أي نقرٌكم ما شئنا من الإقرار وأنتم ما 
دمتم باقين فعلى المعاملة» ولأثنا لو قلنا: إنه عقد جائز لكثر الضرر والنزاع 
بين الناس؛ ولأن العامل ربما يتحيّل فيأتي إلى صاحب الملك ويأخذ 
منه الملك مساقاة في موسم المساقاة» فإذا زال الموسم جاء إلى المالك 
وفسخ» وكذلك بالعكس ربما يكون المالك أعطى العامل هذا الملك 
ليعمل فيه فإذا زادت الأسهم للملاك فسخها وأعطاه أجرة المثل. 

۸. مسألة: الحكم التكليفيّ: هو ما يترتّب عليه الثواب والعقاب. 

4. مسألة: الحكم الوضعيٌ: هو ما يترتب عليه الصحّة والفساد. 

. مسألة: الصخة فرع عن الجواز في الحكم الشرعيّ لا الوضعيّ. 

.١‏ مسألة: إذا عاد التحريم إلى ذات الشيء» فهو غير صحيح» وإن عاد إلى أمر 
خارج فهو صحيح» فتلقي الركبان مثلاً محرّم, والشراء من الركبان حرام 
لكن البيع صحيح؛ لأنه لا يعود إلى جهالة المبيع» ولا إلى الرّباء وإنما يعود 
إلى خوف تغرير البائع الذي لم يقدم البلد ولم يدر عن الأسعار, ولهذا قال 
النبئ صََلدَهعَلتِوسَلَهَ: «فإذا أتى سيّده السوق فهو بالخيار»”". 

7. مسألة: على القول الصحيح بأن المساقاة عقد لازم فإنه يتعيّن تعيين المدّة, 
فيقال: ساقيتك على سَنة أو سنتين أو ثلاث سنين أو ما أشبه ذلك؛ لأن 
العقد اللازم لا بد أن يحدّد؛ حتى لا يكون لازمًا مدى الدهر. فيتعيّن 
تحديد المدّة. ولا يمكن لأحد منهما فسخها ما دامت المدّة باقية» فإن 
تعذر العمل عليه لمرض أو غيره أقيم من يقوم بالعمل على نفقة العامل» 

)١(‏ أخرجه الشيخان. 


(9) أخرجه سلم. 
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وله السهم المتفق عليه. 

مسألة: إذا فسخ المالك العقد قبل ظهور الثمرة فللعامل أجرة المثل. هذا 
على قول. ولكنّ القول بأنه يعطى بالقسط من سهم المثل له وجه؛ لأن 
العامل لم يعمل على أنه أجيرء بل عمل على أنه شريك» فيقال مثلاً: لو 
أن العامل أكمل نصيبه» فمعروف أنه قد جُعل له سهم» فالآن مضى مثلاً 
شهران من ثمانية» فيستحق ربع السهم الذي اتفق مع صاحب الملك عليه 
فيكون أكثر من الأجرةء وقد يكون أقل. 

مسألة: إذا فسخ العامل العقد قبل ظهور الثمرة فلا شيء له؛ لأنه هو الذي 
من النقص على صاحب الشجرء وإلا يلزم بإتمام العمل. 

مسألة: إذا فسخ العامل العقد قبل ظهور الثمرة لعذر, مثل أن ينفد ما بيده 
من المالء أو يكون عنده خادم فيموت أو يهرب ولا يستطيع أن يكمل 
العمل بنفسه» فهنا نقول: إنه معذور فلا يضمن شيئنا. 

مسألة: إذا كان الفسخ بعد ظهور الثمرةء فلا يملك مالك الأصل أن يفسخ؛ 
لأن العامل أصبح الآن شريكاً له في الثمرة. 

مسألة: لا يملك العامل فسخ عقد المساقاة بعد ظهور الثمرة ويُلزم بإتمام 
العمل؛ لأنه أصبح الآن شريكاً في الثمرة. 

مسألة: لا يملك العامل فسخ عقد المساقاة بعد ظهور الثمرة إلا إذا رضي أن 
يفسخ مجان فلا بأس؛ لأنه في هذه الحال لم يزد صاحب الأصل إلا خيراً. 
مسألة: يلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة من حرث» وسقيء وزبار» أي 
قطع الأغصان الرديئة» وتلقيح الثمرة. وتشميسها بعد الجذاذ حتى تيبس» 
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وإصلاح موضع التشميسء وهو ما يسمّى بالبيدر» وإصلاح طرق الما 
وهي السواقي» والفلاحون يجعلونها حياض. وحصاد ونحوه. 

. مسالة: بُتَبْعُ في الجَذاذ العُرفء فإذا جَرّت العادة أن الجّذاذ يكون على 
العامل فهو على العاملء وإذا جرت العادة أن يكون على صاحب المال 
فيو عل اجب الال لآن الفاعدةتقول» الما فح وتقرل بها 
(المعروف عرفا كالمشروط شرطا). 

5. مسألة: على صاحب الشجر ما يصلحه» ك(سدٌ حائط انثلم)؛ لأن هذا 
تابع لإصلاح البستان» وك(إجراء الأنهار. أو إخراج الماء. والدولاب)» 
وهو آلة استخراج الماء من البئر» ويستعمل بدل الدولاب الرحى» حيث 
يستعمل الدولاب في الآبار» و(الرَّحَى) وهذه تستعمل في الأنهار. 

7. مسألة: استخراج الماء بالمكاين يكون على العامل؛ وحفر البثر يكون على 
صاحب الشجرء هذا هو العرف» والعرف المطَّرد كالشرط اللفظي. 

4. مسألة: إدارة الدولاب» وتحريكه» أي تشغيله يكون على العامل. 

0. مسألة: إذا كان العرف مُطَرِدَاً فهذا هو المطلوب» ونمشي على ما جرى 
عليه امرف وإذاالم رکنم وجي هاي كل من الاين أن يتن 
للآخر ما عليه وما له حتى لا يقع نزاع. 


فصل في المزارعة 

. مسألة: المزارعة: هي دفع أرض لمن يزرعها بجزء من الزرع. 

. مسألة: الفرق بين المزارعة وبين المساقاة أنْ المساقاة على الشجرء 
والمزارعة على الزرع. 


المختصرالماتع للشرح الممتع مط كح كتاب البيع 

4. مسألة: الفرق بين الشجر والزرع أنّ ماله ثمر وساق وأغصان يسمّى شجراًء 
وما ليس كذلك فإنه يسمّى زرعا. مثال الزرع: القمح» والذرة» والشعير 
والأرزء وما أشبه ذلك. 

9. مسألة: إباحة المزارعة من حكمة الشرع» وتيسير الإسلام» فقد يكون عند 
الإنسان أرض بيضاء لا يستطيع زرعهاء وفي مقابل ذلك عمال ليس لهم 
ما يكتسبون» فيأخذون هذه الأرض ويزرعونهاء فيكون في ذلك مصلحة 
لصاحب الأرض وللعامل» وهذا لا شك آنه من محاسن الإسلام. 

. مسألة: تصحٌ المزارعة بجزء معلوم النسبة ممّا يخرج من الأرض. مثل: 
ربع» ثلث» نصف» عُشرء وما أشبه ذلك. 

.١‏ مسالة: لا تصحٌ المزارعة بالمعلوم بالتعيين» مثل أن يقول: لك الجانب 
الشرقيّ من الأرضء ولي الجانب الغربيّ» فهذا لا يجوز؛ لأنه قد يَسْلّم 
هذا ويهلك هذا أو بالعكس؛ ولآن القاعدة في المشاركة: (أَنْ يتساوى 
الشريكان في المَغْتَم والمَغْرّم). 

5 . مسألة: إذا دفع الأرض لمن يزرعها مجاناء فهذه لا تسمّى مزارعة؛ لأن 
الزرع كله للعامل» وإنما هي منحة منحها صاحب الأرض لمن يعمل فيها 
فلا تصحٌ مزارعة؛ لأن المزارعة نوع من المشاركة. 

7. مسالة: إذا قال صاحب الأرض: خذ هذه الأرض مزارعة ببعض الزرع» فلا 
يجوز؛ لأن البعض مجهول» فلا بدٌ أن يُحَدّد. 

14 . مسألة: إذا قال صاحب الأرض: لك الزرع هذا العام» ولي زرع العام القادم, 
فلا يصحٌ؛ لآنه قد يسلم الزرع هذا العام ويهلك العام الثاني أو بالعكس؛ 
ولأن القاعدة في المشاركة: (أنْ يتساوى الشريكان في المَغْتّم والمَغرّم). 
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بر فهذا لا يصحٌ؛ لأنهما لم ب يشتركا في النوع؛ ولأنه قد يَسْلَم هذا ويهلك 
هذا أو بالعكس؛ ولأن القاعدة في المشاركة: (أنْ يتساوى الشريكان في 
المَْتمٍ والمَغرّم). 

75 . مسألة: إذا قال صاحب الأرض: إِنْ زرعتها شعيرا فلك النصف» وإن 
زرعتها برا فلك الربع» فهذا يصحٌ؛ لعدم الإشكال فإن زرعها برا له سهم 
معلوم وهو الربع» وإن زرعها شعيراً فله سهم معلوم وهو النصف. 

7. مسألة: إذا أعطاه الأرض ليزرعها بجزء أو بشيء معلوم مما لا يخرج من 
الأرض» فليست مزارعة بل هي إجارة» مثل أن يقول: خذ هذه الأرض 
ازرعها بمائة صاع من البرٌ فهذا يصح» لكن يكون إجارة لا مزارعة. 

. مسألة: الجزء المعيّن تارة يعيّن لربٌ الأرض» وتارة يعيّن للعاملء فإذا قال: 
خذ الأرض ازرعها ولك الربع» فهنا عَيّن للعامل» ولو قال: خذ الأرض 
وازرعها ولي الربع» فهنا عَيّن لربٌ الأرض. 

8 . مسألة: إذا عيّن لأحدهما سهم فإن الباقي يكون للآخر. 

. مسألة: لا يشترط في المزارعة أن يكون البذر والغراس من ربٌ الأرض؛ 
لأن الأصل عدم الشرط وأنّ العقود بين المسلمين جائزة بدون شرط؛ 
ولأن الرسول َوَس عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو 
زر ع ا 
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)١(‏ أخرجه الشيخان. 
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فصل في المحارسة 
مسالة: المغارسة: هي أن يدفع الإنسان الأرض لشخصء يغرسها بأشجار 
ويعمل عليها بجزء من الأشجار, لا بجزء من الثمرة» بل بجزء من الغرس. 
مسألة: الفرق بين المغارسة وبين المساقاة: أنْ المساقاة تكون بجزء من 
الثمرة والشجرء وأمّا المغارسة فتكون بجزء من الغرس. 
مسألة: المغارسة جائزة؛ لحديث: «مَنْ كان له أرض فايَرْرَعَها أو لَيرْرعَها 
أخاه»؛ ولأن الأصل في المعاملات الجل. َ 
مسألة: إذا تمّت المغارسة كان للعامل نصف الشجرء أو ربعه» حسب الشرط. 
مسالة: الذي يدفع ثمن الغرس هو ربٌ الأرض. هذا على المذهب. ولكنّ 
الصحيح: أنه ليس بشرطء وعليه عمل الناس؛ لأن الأصل في ذلك معاملة 
النبيّ موس أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع» ولم ينقل 
أنه كان يعطيهم البذرء فكان الناس على ذلك من عهد الرسول. 
مسألة: يكون البذر من العامل» وعليه عمل الناس من عهد الرسول 
يوسر إلى يومنا هذا. 
مسألة: عمل الناس ليس بحجّة. ولكن المراد بعمل الناس هنا: أي عمل 
المساقين والمزارعين من عهد الرسول صألهَيَيوَسَآ؛ لأن أصل المسألة 
هي معاملة أهل خيبر» وبقيت المعاملة هذه في حياة الرسول وفي عهد أبي 
بكر وعمر َء حتى أجلاهم عمر. 


مسألة: لا يشترط في المغارسة كون الشجر-وهو الغراس -من رب الأرض. 
واه ےد ماع 
0S AS ©‏ 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 
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تاب الإجارة 

4. مصالة: الإجارة لغة: مأخوذة من أجر ياج والأجر: هو العوض المقابل 
بعمل؛ ولهذا يُسمّى ثواب العمل أجراًء قال تعالى: وما صو بوركم 
وم لْقِيِسمَةَ # [آل عمران:188]. 

. مسالة: الإجارة اصطلاحا: هي عقدٌ على منفعة معلومة أو على عمل 
معلوم» فمستأجر الدار عَقَدَ على منفعة معلومة» ومستأجر العامل البَنّاء 
عقد على عمل معلوم. 

١‏ . مسألة: الإجارة تكون على عمل» وتكون على منفعة في عَيْن. 

7. مسألة: الإجارة نوع من البيع؛ ولاك يحرم غد ال جار فى السجد كنا 
يحرم البيع» ويحرم عقد الإجارة بعد نداء الجمعة الثاني» كما يحرم البيع؛ 
لأنها بيع منافع في الواقع. 

5 مسألة: لا يملك الذي يستأجر العامل أن يؤْجُره لشخص آخر؛ لأنه لم 
يملك إلا المنفعة فقط لا الرجل. 

4. مسألة: الإجارة عقد جائز بالكتاب» والسّنْ والإجماع. قال الله تعالى على 
لسان بنت شعيب: ا بات سجر اک َو من امجرت لوی الارن ))4 
القصص :1۲ء والنبيئ موك استأجر عبد الله بن أَرَيْقِط على أن يدلّه 
على الطريق من مكة إلى المدينة'"". وأجمع العلماء على جواز الإجارة. 

0. مسألة: مشروعيّة الإجارة من محاسن الشريعة؛ لأن الإنسان قد يضطرٌ إلى 
سكنى بيت وليس معه ما يستطيع أن يملك به البيت فإنه ليس له طريق إلا 
الاستئجار» كذلك صاحب البيت قد يكون ممسكاً ببيته ويريد الانتفاع 


)١(‏ أخرجه البخاري. 


2 


المختصرالماتع للشرح الممت وړ کتابا 

لختصرالماتع للشرح الممتع مط كج ب البيع 
به ولا يتعطّل وليس له سبيل إلى ذلك إلا بالتأجيرء فلمًا كانت المصلحة 
للمستأجر والمؤجّر واضحة ولا ظلم فيها ولا ربا كان من محاسن الشريعة 
المطهرة أن تباح. 

. مسألة: لا تصح الإجارة إلا بثلاثة شروط : 
.١‏ أن تكون المنفعة معلومة لدى المُوْجُرء والمستأجر. قال تعالى: ابا 

لي “انوا نم اتر لمیر وَالقصَاب الم رجن عمل الین يوه للك 


م جرم << 


> ر ا ےا و 2 ا ع رج جا و .وخ د عر ر رطا ع سرصم ۽ 
قلحو )انما بريد السَيطن أن بوقع بتكم العدوة والبخضاء في ار لمر 


3 د على لد جوز د 


ویک عن ور لو ون الصو َه انم متو © [المائدة: 111-9١‏ ووجه 
الدلالة من الآية: أنه إذا كانت المنفعة مجهولة صارت من الميسر؛ 
لأن المستأجر وكذلك المؤجّر بين غانم وغارم للجهالة؛ ولحديث: 
«أن النبيّ روسل نهى عن بيع الغرر) 0" رك لفغن 
والإجارة بيع لكنه بيع للمنافع؛ ولأنه إذا كانت المنفعة مجهولة ستؤدّي 
إلى الخصومة والمنازعة المؤدّية إلى العداوة والبغضاء. 
؟. أن تكون الأجرة معلومة» ودليل ذلك هو دليل اشتراط معرفة المنفعة؛ 
لأنها أحد المعقود عليهماء فلا بد من العلم بها. 
۳. إباحة نفع العَيْن؛ لأن الباب باب الإجارة» والمعقود عليه في الإجارة 
هو نفع العَيْن؛ ولآن المقصود الإباحة في النفع لا ني العَيّن؛ ولهذا 
يجوز استئجار الحمار للعمل عليه مع أنْ عَبْته حرام. 
. مسألة: إذا فسدت الإجارة فلا يترتب عليها ما جاء في العقد, بل يثبت فيها 
أجرة المثل. 
. مسألة: تكون المنفعة معلومة إِما بالتحديد القوليّ وإمّا بالتحديد العرفيّ. 


(۱) أخرجه مسلم. 


المختصرالماتع للشرح الممتع E‏ كتاب البيع 
فمثال التحديد القوليّ: أن يقول: أريد كذا وكذا ويُعَيّن. ومثال التحديد 
العغرفيّ: تستأجر الدار للسكنى. 

4. مسألة: استأجر رجل بيتًا لسكناه» وكان المستأجر يبيع الحمير فجعل 
هذا البيت مَرْبط للحمير» فلا يجوز؛ لأن سكنى الدار معناها أن يسكنها 
أدفيون لين الجمير: 

. مسالة: إذا أراد المستأجر أن يتصرّف في الدار» وقال: هذه حجرة ضيّقة 
فسوف أسقط الجدار الذي بينها وبين الحجرة الأخرى لتكونا واحدة 
واسعة» فإنه لا يملك هذاء إنما يملك السكنى فقط. وليس من العادة أن 
الساكن يتصرّف في عَيْن المستأجر إلا بإذن المالك. 

.١‏ مسألة: إذا استأجر آدمي يخدمه. فصار يستخدمه في العادة ويقول: يا فلان 
هات الفطور. أو هات العلف للبهيمة» اذهب بالأبناء إلى المدرسة. أو ما 
أشبه ذلك» فهذا يصحٌ, آمّا لو قال: احملني على ظهرك إلى السوق فله أن 
يمتنع؛ لآن هذا مما لم تَجْرٍ العادة به إلا بشرط. 

. مسألة: إذا استأجر خادما ليكون في البيت ليقضي الحوائج ويسوق السيارة وما 
أشبه ذلك» ثم يستخدمه في رعي الإبلء فهذا لا يجوز إلا إذا استأجره لذلك. 

. مسألة: تحويل الخادم أو العامل من أثقل إلى أخف لا يجوز إلا بإذنه؛ لأنه 
خُر استؤجر لعمل مُعَيّن فلا يتجاوز هذا العمل المعيّن إلا إذا رضي. 

. مسألة: إذا لم يكن للخدمة عرف معيّن» وكان قد استأجره لعمل معيّن فإنه 
لا ينقله إلى غيره إلا بإذنه. 

6. مسألة: إذا استأجر شخصا لخدمته فلا يملك أن يؤْجّره لآخر لخدمته؛ لأنه 
غير مالك له. وإنما ملك منفعته لنفسه» ولا يمكن أن يحوّلها إلى آخر إلا 
إذا رضي الخادم فلا بأسء وعلى هذا يتنزل ما يفعله بعض الناس الآنء 


۳۹ 


المختصرالماتع للشرح الممتع 5-0 كتاب البيع 
يأتون بالخدم من الخارج متفقين معهم على عمل معيّنء ثم يستأجره إنسان 
آخر من الرجل الذي أتى به فنقول: إن وافق الأجير فلا بأس. 

7 مسألة: إذا رضي الخادم أن يعمل عند آخر فإن الفرق بين الأجرتين 
لمستأجره الأوّل» فمثلاً: لو جاء به وراتبه ثلاثمائة ريال في الشهرء يعني كل 
يوم عشرة ريالات» فآجّره بإذنه بخمسة عشر ريالاً في اليوم؛ فإن الخمسة 
الزائدة تكون للذي استأجره أَوّلاً؛ لأنه رضي أن يعمل عند شخص آخر 
وهو مالك لمنفعته» نا إذا أبى الخادم وقال: أبداً أنا لا أعمل عند غيرك إلا 
إذا أعطيتنى الفرق بين أجُرتك وأجرة الآخرء فهو حر يملك هذا. 

.١‏ مسألة: إذا استأجر شخصا يعلّمه باب من أبواب العلم جاز ذلك لكن 
لا بذ أن يحدّد نوع العلم. 

4. مسألة: الإجارة على تعليم العلم مما يُتسامح فيه ويُحمل على الوسط من 
الناس» لا على سريع الفهم والحفظ وعدم النسيان ولا على البطيء. بل 
يحمل على العادة. 

,.٩۹‏ مسألة: ا المحرّمة لا يجوز تعليمها 
ولا الاستئجار لتعلّمها. 

. مسألة: إذا استأجره ليعلّمه القرآن فإنه حرام ؛ لأن تعليم القرآن عبادة كما 
جاء في الحديث: «خي ركم من تەل القرآن روغلا )ولا وز أحذ 
الأجرة على العبادة. هذا على المذهب. ولكنْ الصحيح: أنه ليس بحرام؛ 


لحديث: ١ن‏ ر اچ ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله)"؛ عن الرسول 
عسل أجاز أخذ الجعل على الرقية في حديث اللديغ”"؛ ولأن النبىّ 


000 أخرجه البخاري. 
(۲) أخرجه البخاري. 
(۳) أخرجه الشيخان. 


۷ 


المختصر الماتع للشرح الممتع 22m‏ کح كتاب البيع 
زوّج المرأة رجلاً ليس عنده صداق بما معه من القرآن ليعلمها» فجعله 
عِوَضَا؛ لأن المعلّم يتعب ويلقن هذا الجاهل حتى يعرف وسيعيد عليه ما 
حفظ من القرآن بالتعاهد» ففيه عمل مباح لشخص آخر. 

.١‏ مسألة: لا يصح استئجار شخص لمجرّد تلاوة القرآن فقط؛ لأنها عبادة 

7 . مسألة: إذا قال: استأجرت منك هذا البيت ببعض ما في يدي من الدراهم» 
فإن الإجارة غير صحيحة؛ لأن ما في يده من الدراهم مجهول» وبعضه أيضا 
مجهول» حتى لو كان الذي في يده من الدراهم معلومء بن كان معه عشرة 
آلاف ريال» وقال: ببعض ما في يدي من الدراهم» فإن الأجرة لا تصح. 

 .٣‏ مسألة: إذا قال: استأجرت منك هذا البيت بما تلده هذه الفرس. فإنه لا 
يصحٌ؛ لأن الأجرة غير معلومة. 

4. مسألة: تصمٌ الإجارة في الأجير بطعامه وكسوته ومنزله فقطء بأن تستأجر 
شخصاً يعمل عندك بأكله وشربه وكسوته ومسكنه. 

0 مسألة: إذا كانت الأجرة الطعام والكسوة والسكن فإنه يحمل على العرف 
وهو أدنى الكفاية» فلو قال العامل: آنا استؤجرت بالطعام وأنا أريد طعام 
الملوك؛ أي أعلى ما يكون من الطعام, فإنه لا يجاب وإنما يعطى طعام مثله 

65 لسانة نصح الإتجارة في ا و المرظيعة بطعامها ركسوتها ؛القرل الله 
تعالى : قان أيَصَعْنَ لَك اهن ويك موده امع 
ری 425 [الطلاق:7]» وأطلق وقال: ولا لوول رن نَوكسومن بالْحرُوفٍ 4 
[البقرة:۲۳۳] فيجوز أن تستأجر امرأة لإرضاع الولد 0 وكسوتها. 

7. مسألة: مرجع أجرة الظئر العرف. 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 


۳۸ 


الختصرالماتع للشرح الممتع عمطت كح كتاب البيع 

4. مسألة: تصح الإجارة في المركوب بطعامه وشرابه وما يلزم لبقاء حياته. 
ويرجع في ذلك إلى العرف. 

4 . مسألة: لا يصح استئجار الدار بإصلاح ما سينهدم منها؛ لأنه غير معلوم» قد 
ينهدم منها شيء كثير» وقد لا ينهدم منها شيء فهي مجهولة تماما. 
۴. مسألة: يصح استئجار الدار بإصلاح ما انهدم منها؛ لأنه موجود معلوم 

الآن؛ ولأن الأجرة معلومة بالمشاهدة. 

. مسألة: يصح استئجار الدار بإصلاح ما سينهدم منه محتسّب له من الأجرة, 
ولكن بشرط ألا يزيد على مقدار الأجرة. 

.,. مسألة: إذا دخل شخص حماماً ثم اغتسل فيه وخرج» والحمام مكتوب 
عليه للإيجارء الساعة بكذاء وهو لم ير صاحبه فإنه يصح بأجرة العادة, 
والعادة في مثل هذا تقدر بالزمن كل ساعة بكذاء فيؤخذ ممن دخل الحمام 
ما جرت به العادة. 

. مسألة: ما يفعله الناس اليوم من إدخال السيارة في مواقف السيارات» وأخذ 
البطاقة لتعيين وقت الدخول ثمٌ إذا خرج حاسب» بدون أن يكون هناك 
كلام» فهذا لا بأس به. 

4. مسألة: إذا وجد شخص سفينة تحمل الناس فدخل فيها بدون أن يتفق مع 
الملاح» أي مع قائد السفينة» فهذا يجوز وعليه أجرة العادة. 

0 . مسألة: إذا ركب شخص سيارة أجرة ثم وصل إلى المحطة وقال له صاحب 
السيارة: عليك مثلاً عشرة ريالات فإنها تلزمه إذا كانت هي أجرة العادة 
فإن قال الراكب: العشرة كثيرة وما أعطيك إلا خمسة. فإنه يلزم بالعشرة ما 
دامت هي السعر المعتاد. 


۹ 


المختصر الماتع للشرح الممتع كح كتاب البيع 

5 . مسألة: إذا أعطى ثوبه القصّار: وهو الغسّال ليغسله»ء فغسله الغسّال وعند 
تسليمه طلب مبلغاً من المال مع أنَّ صاحب الثوب لم يعلم به فإنه يلزمه 
أجرة العادة وإن لم يتعاقدا عليها؛ لأن هذا معلوم بين الناس. 

 .۷‏ مسألة: إذا أعطى ثوبه خيّاط بلا عقَدٍ صح بأجرة العادة. 

4 مسألة: كل مَنْ أعدّ نفسه للعمل» فإنه يجوز الدخول معه فيما أعدّ نفسه له 
بدون عقد» وعلى الداخل أجرة العادة. 

4. مسالة: إذا لم يكن الشخص معدا نفسه للعمل فلا شيء له إلا بشرطء مثل أن 
بعطي شخص ثوبه لإنسان» فقال: خذه اغسله لِي» فلما غسله قال له: الأجرة 
كذا وكذاء فلا يلزم صاحب الثوب أجرة؛ لأن الآخذ الذي غسله ليس معدَاً 
نفسه لذلك» ولأن صاحب الثوب يظئه محسنا. وإذا تخاصم الرجلان فإنه 
يقال للقصار: لماذا لم تشترط لنفسك؟ هو يظنّ أناك محسن.ء والعقد لا بذ 
له من قرينة إِمَا لفظية بالإيجاب والقبول» وإِمًا فعليّة بالمعاطاة. 

. مسألة: النفع الذي يكون في الأعيان إِما محرّم) أو مکروه» أو مباح. 

. مسألة: إذا كان نفع العين محرّمً فإن الإجارة لا تصح؛ لحديث: (إن الله 
إذا حرم شيئنًا حرم ثمنه)77"؛ ولحديث: «کل شرط ليس في كتاب الله فهو 
باطل»؛ ولحديث: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردٌ)2©. 

7" . مسألة: تكره الإجارة على نفع حُكُْمهُ الكراهةء كأن يستأجر شخصا ليحلق 


000 أخرجه أحمد» وأبو داود» وصححه ابن حبان» والنووي في المجموع» وابن القيم» والألباني» وقال 
شعيب الأرنؤوط: الإسناده صحيح». 
(۲) أخرجه الشيخان. 


9 أخرسجه سل 


1۰ 


المختصر الماتع للشرح الممتع 5-0 كتاب البيع 
صصص لخبي > حح ڪڪ 


. مسألة: إذا استأجر امرأة ليزني بها فإن الإجارة باطلة وغير صحيحة وحرام؛ 
لقوله تعالى: #ولا تعاووأعل الْإِير والْعَرُونِ ‏ [المائدة:؟]؛ ولحديث: «مهر 
البغيٌ خبيث»'. 

4. مسالة: إذا استأجر شخصاً على عزف أو غناء محرّم فالإجارة محرّمة وغير 
صحيحة» والفاعل لا يستحق الأجرة؛ لأنها عوض عن محرّم» وتؤخذ الأجرة 
من المستأجر؛ لأنه ملتزم بها فنلزمه بهاء وضرف في بيت المال. 

0 . مسألة : الغناء أقسام: 

.١‏ غناء مباح: والغناء المباح مثل حداء الإبلء أو الغناء على الأعمال 
المباحة يستعان به على التعب» وقد كان النبي صََنَدعََِهِوَسَلََ وهو يبنى 
المسجد مع الصحابة ينشدون على العمل ويقرّهم على ذلك" . 

3 غناء محزم» والغناء المحرّم يدور على شيئين: إما أن يكون موضوع 
الأغنية موضوع فاسداًء محرّما لذات القصيدة» كوصف النساء 
والمردان والخمر وما أشبه ذلك وإمّا أن يكون مصحوباً بفعل محرّم 
كالعزف على آلة لهو محرّمةء وكالطرب. والرّقص المحرّم. 

5. مسألة: العمل الذي يستعان به على مصلحة شرعيّة أو غرض صحيح لا بس 
به. فالعمال الذين لا يبنون المسجد ولا يحفرون خنادق الحروب. لكنهم 
يبنون أبنية مباحة» فيحل لهم الغناء المباح من أجل التقوّي على العمل. 

 .۷‏ مسألة: كل عقد محرّم فإنه لا يترنّب عليه آثاره. فمثلاً: البيع الفاسد لا يملك 
المشتري السلعة ولا البائع الثمنّ» وكذلك لو استأجر امرأة يزني بها فإنه لا 

يستبيح بذلك فرجها؛ لأن الإجارة فاسدة» ولأن الزنا محرّم بالنص والإجماع. 

)١(‏ أخرجه مسلم. 

(؟) أخرجه الشيخان. 


11 


الختصرالاتع للشرح الممتع 50-0 كتاب البيع 

4. مسألة: إذا استأجر داراً ليقيم فيها شعائر النصارى فجعلها كنيسة فالإجارة 
حرام؛ لقول الله تعالى: ول تَعَاوَ عل ار وَالْعَرُونِ € [المائدة:۲]. 

4. مسألة: إذا استأجر داراً لبيع الخمرء أو الدخان. أو القنوات الفضائيةء أو 
التلفزيونات» فالإجارة حرام إذا كان الغالب على مشتري التلفزيونات أن 
يستعملها في المحرّم؛ لأن التلفزيون فيه شيء محرّم وفيه شيء غير محرّم؛ 
لأنه آلة يُصَرّفها الإنسان كما يريد. 

. مسألة: إذا استأجر داراً على أن يسكنه وكان نصرانيًاء فجعل فى البيت 
معدا فاخ الأجار E‏ حن الف اغف على عمل قبا وهو 
السك فالمعصية هنا معصية في البيت لكنه لم يستأجر البيت من أجلها. 

.١‏ مسألة: إذا استأجر داراً على أن يسكنه ثم وضع فيه القنوات الفضائية 
وصار يأتى بكلّ قناة فاسدة» فحكمه: أنه إذا كان قد استأجر البيت لهذا 
الغرض فالإجارة محرّمة وفاسدة وإن استأجره للسكنى ثمّ وضع هذا فيه 
فلا بأس» ولكن إذا تمَّت مدّة الإجارة يقول لهذا المستأجر: إِما أن تخرج 
هذه الآلة ‏ القنوات الفضائية ‏ وإمًا ألا أجدد لك العقد. 

۲. مسألة: تصح إجارة حائط لوضع أطراف خشبه عليه. 

۳. مسألة: لا تؤجُر المرأة نفسها بغير إذن زوجها؛ لأن الوقت مملوك للزوج» 
قال رسول الله يسار : «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن 
تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه»"' فإذا طلبت المرأة من زوجها أن يأذن لها 
أن تخدم فأذن جاز لها ذلك» ولو استأذنت من زوجها أن تشتغل بالتدريس 
وأذن لها جاز وإلا فلا. 

4. مسالة: إذا شرِطً على الزوج عند العقد أن تؤجّر المرأة نفسها فلا بأس. 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 
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المختصرالماتع للشرح الممتع كح كتاب البيع 
فالمسلمون على شروطهم» وقد قال النبيّ صَإَدَعَوَسَ: «إِنْ أحق الشروط 
أن توفوا به ما استحللتم به الفروج)6"". 

0. مسألة: إذا أجّرت المرأة نفسها في حال غياب زوجهاء فإنه لا يجوز إلا 
بإذنه؛ لأنه قد لا يرضى الزوج أن تخرج من بيته وإن كان غائبًا. 

,.,مسألة: إذا استؤجرت المرأة على عمل مشترك بمعنى أجرناها مثلاً أن 
تخيط ثوب أو تخصف نعلا أو ترقع ثوباء أو ما أشبه ذلك فهنا لم تؤجّر 
نفسها؛ لأن المستأجر لها لا يملكهاء إنما استأجرها على عمل» فإن كان 
يشغلها عن حقوق زوجها فإنه لا يحل لها إلا بإذن الزوج» وإن كان لا 

: 


4 
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۷. مسألة: يشترط في العين المؤجّرة شروط: 

.١‏ معرفة العين المؤجّرة برؤية أو صفة؛ لأن النبيّ موده نهى عن 
بيع الغرر"؛ ولآن عدم معرفتها يفضي إلى النزاع» وما أفضى إلى 
النزاع فإن الشارع ينهى عنه. مثال ذلك: لو استأجرت من شخص 
سيارة فلا بد أن تراهاء أو يصفها لك بصفة تتميّز بها عن غيرهاء 
وتنضبط بها. 

۲. أن يكون العقدفي العين المؤجّرة على نفعها دون أجزائهاء فالبعير نفعه بر كوبه 
وحمله» والدار نفعها بالسكنى؛ والذّكّان بعرض البضاعة فيه. وهكذا. 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 
اجا 
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۳. القدرة على تسليم العين المؤجّرة؛ لحديث: «لاتبع ما ليس عندك)')» 
والإجارة نوع من البيع» وغير المقدور عليه ليس عند الإنسان ولا في 
حوزته ولا في استطاعته أن يقدر عليه؛ ولنهي النبيّ هرسار عن 
بيع الغرر''. وغير المقدور عليه إجارته غرر, فإن قدر عليه المستأجر 
صار غانمًا وإن عجز صار غارماً وهذا نوع من الغررء والقاعدة 
تقول: (كلّ عقد يكون متردداً بين العَنْم والغزْم فهو باطل). 
5. اشتمال العين على المنفعة؛ لأن المعقود عليه بالإجارة هو المنفعة. 
فإن لم تكن العين مشتملة على هذه المنفعة صار من باب إضاعة 


المال الذى لا فائدة فيه. 
ه. أن تكون المنفعة المعقود عليها ملكا للموْجّر أو مأذونا له فيهاء 
وهذا شرط في جميع العقود. 


4 ,.. مسألة: في تأجير الدار ونحوها لا يكفي فيها الصفة فلا بذ من الرؤية» 
فالسيارة مثلاً تكفي فيها الصفةء وكذا البعير» والحيوان لو استأجره فإنه 
يكفي فيه الصفة» لكن الدار ونحوها كالأرض للزرع وما أشبه ذلك 
لا تجوز إلا برؤيتها بالعين؛ لآنه لا يمكن إحاطة الوصف بهاء وقد لا 
يتصوّرها المستأجر تصورا مطابقا للواقع. هذا على المذهب. لكن هناك 
قول ثان وهو: أنه تجوز الإجارة وله الخيار إذا رآهاء يعني يجوز أن تؤجّر 
الدار بالصفة. بأن يصفها له تماما ولو على الخارطة, وله الخيار إذا رآها. 

49. مسألة: الفائدة من قولنا في في تأجير الدار ونحوها: إنها تصحٌ بالوصف 
وله الخيار إذا رآها: أنه لو جاء شخص آخر فاستأجر من صاحب الدارء 


(۱) رواه الخمسة» وحسنه الترمذي» وصححه النووي» والألباني» وشعيب الأرنؤوط. 
9 جاسم 
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وقلنا: إِنْ الإجارة صحيحة: فلا يملك الثاني أن يستأجر؛ لأنها الآن مؤجّرة, 
والمنفعة تكون للمستأجر بمجرّد العقد. وعلى القول: بأنها لا تصح. 
له أن يؤجرهاء فلو قال قائل: ننتظر حتى يراهاء قلنا: ربّما يكون الناس 
عندهم إقبال شديد على البيوت والشقق» هذا من جهة» ومن جهة أخرى 
من الناحية الحكميّة كل عقد غير صحيح فهو حرام؛ لأنه ليس في كتاب 
الله» وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» وهذه قاعدة جميع العقود 
والشروط الفاسدة عقدها حرام واشتراطها حرام؛ لأنه من المضادة لله 
فإذا قلنا : بأنه يصح العقد وله الخيار إذا رآها صار العقد حلالاً» وإذا قلنا: 
لا يصح العقد. صار العقد حراماء وك سن الاو المي 
لأنهما فعلا حراما. 

 .٠‏ مسألة: في تأجير الأرض للزراعة وغيرها لا يكفي فيها الصفة فلا بد من 
الرؤية؛ لآن الأرض تختلف من حيث كونها سَبِحَة أو رمليّة» أو ترابيّة. أو 
حجريّة. وتختلف ارتفاعً وانخفاضاء فلا يمكن أن يحيط بها الوصف» 
إذاً لابد أن يراها المستأجر بعينه. 

.١‏ مسألة: ما يستأجر لصوته فإنه يُعلّم بالسماع» مثل ما لو استأجرت ساعة 
منبّهة» من أجل أن تنهك لعمل ماء فلا بدٌ أن تسمع» ولا تكفي الرؤية» ولو 
اجر ب اجن انان قلا بد أن يسيع مون لان يعض النيكة ره 
جميل؛ وبعضه ليس بجميل أَبَحٌ م مثلا فهي تختلف اختلافًا عظيماً. 

۲ مسالة: إذا استأجر ديكا يوقظه للصلاة فإنه لايصلح؛ لأنه لا يمكن استيفاء 
المنفعة؛ لأن اليك ربّما ينام في بعض الأيام. 

5. مسالة: إذا عقد على العين» بأن قال: بعت عليك داري لمذة سَنَة بكذا وكذاء 
فلا يصح العقد؛ لأنه أضيف العقد إلى العين» ومورد العقد في الإجارة 
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النفع» فإن قال: بعتك سكناها لمدّة سَنَة صحٌ؛ لأن العقد ورد على المنفعة. 
هذا على المذهب. 

14. مسألة: لا تصحٌ إجارة الطعام للأكل. مثاله: إنسان وجد إناء من التمرء 
فقال: أجُرْني هذا التمر من أجل أن آكله. فهنا لا تصحٌ الإجارة؛ لأنه لا 
يمكن أن ينتفع به إلا بأكله وذهاب أجزائه. 

0.م.مسألة: إذا قال صاحب التمر مثلا: أبيعه عليك بقدر ما تأكل منه» بمعنى 
أننا نزن هذا التمر أو نكيله» فإذا بلغ خمسة من الكيلوات بعت عليه مقدار 
ما يأكل والباقي ينزل من الثمن بقسطه. فهو أكل كيلوين وقد بعت عليه 
خمسة كيلوات بخمسين ربالا فهنا يبقى ثلاثة من الكيلوات فينزل من الثمن 
ثلاثون ريالآ» فلا يجوز؛ لأنه لا بد أن نعرف مقدار ما يؤكل عند العقد وهذا 
متعذّر. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: الجواز ما دام أنه عُلِم أنَّ قيمة 
الخمسة كيلوات خمسون ريالاً أي أنّ كل كيلو بعشرة ريالات» فما أكلت 
منه فبقسطه من الثمن وما أبقيت فينزل من الثمن بقسطه. فهذا ليس فيه 
جهالة؛ لأنه حتى لو قدّر أنه حين العقد فيه جهالة فسيؤول إلى العلم. 

5 . مسالة : لا يجوز البيع على التصريف. مثاله: يأتي موزع بضاعة إلى صاحب 
بقالة في أوّل النهار ويقول له: هذه خمسة كراتين حليب مثلا أو خمس 
سلات خبز» ثم يأتبه آخر النهار ويقول له: كم صرفت؟ يقول كذا وكذاء 
فيقول له: هو عليك بكذا والباقي رده ويسقط من الثمن» فلا يجوز. هذا 
على المذهب. ولكنٌ الصحيح: الجواز بشرط أن يُقَدَّر لكل شيء ثمناء أي 
أن يقول: على ما تصرف ولم يقل له: كل كرتون بكذاء أو كل سلّة بكذا 
فهذا يودي إلى الجهالة. 

. مسألة: مسألة التصريف لها طريقان: إِمَا أن يوكله» يعني الذي أتى بالخبز 
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أو اللبن يوگل البقال» فيقول: خذ هذا بعه ولك على كلّ كرتون كذا وكذاء 
فهذا جائز قولاً واحداً؛ لأنه توكيل بعوض فليس فيه إشكال. أو يقول: هذه 
مثلاً عشرة صناديق هي عليك بمائة» كل صندوق بعشرة وما لم تصرفه يرد 
بقسطه من الثمن» فهذا نرى أنه جائز؛ لأنه ليس على أحد الطرفين ضرر 
وليس فيه ظلم» وصاحب السلعة مستعدٌ لقبول ما تبقى 

6. مسالة : لاتصحٌ إجارة الشمع ليشعله» فلو قال المستأجر: أنا أريد أن أستأجر 
هذه الشمعة؛ من أجل أن عندي الليلة ضيوفاء وأستأجرها منك بكذا لمدّة 
ساعة أو ساعتين» فلا يجو ز؛ لأننا لا ندري ماذا يستهلك من الشمعة. هذا 
على المذهب. ولكنّ الصحيح: الجواز إذا قُدّر بمساحة الشمعة فيقول: 
مثلاً مساحتها شبر بعشرة ريالات وما نقص من الشبر فبقدره» هذه تكون 
مبعلرمةه أو تدر بالساعة وتن تفرك التديلاك الثار من الشمعة بالسناعة 
والدقيقة؛ لأنه يكون معلوما. 

89. مسألة: يجوز للإنسان أن يستأجر امرأة ترضع ولده بأجرة ركه 
أن المعقوة عليه هو اللبن؛ لقوله تغالى :8 ون تسكن لَك اوش جر 
[الطلاق:7]؟ ولقوله تعالى: لوان تاسرع فسارضع له حر )€ [الطلاق:3]. 

. مسألة: لا تصحٌ إجارة حيوان ليأخذ لبنه؛ لأن المعقود عليه الآن هو اللبنء 
واللبن أجزاء» والإجارة لا تكون إلا على 0 0 على أجزاء؛ 
ولآن اللبن محهول» وحلبها أيضاً مجهول. فبعض البهائم تمنع الحليب 
لا ترضى أن تحلب. هذا على المذهب. ولكنٌ الصحيح: ان أن استئجار 
الحيوان لأخذ لبنه جائز؛ بالقياس على الظئرء وسواء استأجره وأتى به إلى 
اة أو استاجره وهو عند صاحه. 

 .‏ مسألة: الأجزاء التي تتولّد وتتتابع شيتًا فشيتًا هي بمنزلة المنافع تماما 
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هذا على الصحيح. وبناء عليه فإنه يجوز استئجار الحيوان لأخذ لبنه 
واستئجار البئر لأخذ مائهاء واستئجار الأرض لأخذ مائها. 

. مسألة: إذا أبى الحيوان أن يحلب فللمستأجر الفسخ؛ لتعذر استيفاء المنفعة 
بغير سبب منه» إذ إل المعقود عليه تعذّر بغير سبب منه. 

مسألة: لا تصح إجارة العبد الآبق» وهو الذي هرب من سيّده» ولا يدري 
عنه سيّده شيئًا؛ لأنه غير مقدور على تسليمه» والعجز عن التسليم يقتضي 
أن يكون المستأجر غانما أو غارما. والقاعدة تقول: (كل عقد يكون 
متردّداً بين الغنم والغرم فهو باطل)؛ لأنه مَيْر. 

4 . مسألة: لاتصحٌ إجارة الجمل الشارد؛ لأنه غير مقدور على تسليمه» والعجز 
عن التسليم يقتضي أن يكون المستأجر غانم أو غارمً. والقاعدة تقول: 
(كلّ عقد يكون متردّداً بين الغْنّم والغْرْم فهو باطل)؛ لأنه مَييسر. 

0 .. مسألة : لا تصحٌ إجارة بهيمة رمن لِحَمْلٍ؛ لعدم تحقق منفعة الحمل منها. 
والزمتة: هي التي لا تستطيع السير. 

. مسألة: إذا قال مستأجر البهيمة الرَّمِئّة: نا أريد أن أنفع صاحبها وأجبر قلبه. 
فيقال له: إذا كنت تريد أن تجبر قلبه فاجبر قلبه بالهبة» أعطه مالاً ودع ناقته 
عنده» أما أن تعقد عقداً فاسداً من باب أكل المال بالباطل فهذا لا يجوز. 

1. مسالة: لااتصحٌ إجارة سيارة معطلة؛ لعدم استيفاء المنفعة منها. 

4. مسألة: إذا قال المستأجر لصاحب السيارة المعطلة: متى أصلحتها فقد 
استأجرتها منك الشهر بكذا وكذاء فهنا لا تصح الإجارة؛ لأن العقود 
والمعاوضات لا يصحٌ تعليقها ‏ كما هو المذهب ؛ ولأن هذا مجهول» أي 
ابتداء المدّة من التصليح» والتصليح غير معلوم. 

04 مسألة: إذا كان في السيارة ونحوها خراب قليل ونعلم أنها تصلح خلال 
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اا1 ص لخبي ڪڪ 
يوم أو يومين, فإنه يجوز تأجيرها. 

٠‏ . مسألة: لا يصح استئجار أرض لا تنبت للزرع؛ لعدم وجود المنفعة المعقود 
عليها. 

1. مسألة: يصح استئجار أرض لا تنبت لتكون مستودعً مثلا؛ لأنه يمكن الانتفاع بها. 

7. مسألة: نقع البئر وماء الأرض يدخلان تبعّاء فلو استأجر شخص من آخر 
بئراً يسقي منه إبله. أو زرعه» فهذا جائز مع أنّ المعقود عليه الآن هو الماء 
وهو عين وأجزاء. هذا على قول. لكن قولهم: إن ماء البئر يدخل تبعًء 
الحقيقة: أنه بالعكس, فالأصل هو الماءء والبئر لو لم يكن فيها ماء ما 
استأجرها أحد. وقولهم: وماء الأرض يدخل تبعاء إنسان مثلاً استأجر 
أرضً للزرع» فلا بأس. والأرض فيها ماء» إمّا من نهر أو من وادٍ يأتي 
إليهاء أو ما أشبه ذلك» فإنهم يقولون: الماء يدخل تبعاء وهذا عكس ما 
يريده كل إنسان؛ لأن كل إنسان يستأجر أرضا للزرع فإنما يستأجرها من 
أجل مائها؛ لأنها لولم يكن فيها ماء ما استؤجرت. وكذلك البئر. والصواب 
الذي يظهر: هو ما اختاره شيخ الإسلام» حيث قال: إِنّ الأجزاء التي تتولّد 
وتتتابع شيت فشيتا بمنزلة المنافع تماما؛ ولهذا اختار: أنه يجوز استئحار 
الحيوان لأخذ لبنه» واستئجار البئر لأخذ مائهاء واستئجار الأرض لأخذ 
مائهاء وقوله رَحِمَدأنَهُ: إِنّ الأعيان التي تأتي شيت فشيئا بمنزلة المنافع» هو 
الصواب. فإذا قلنا: استأجر حيوان لأخذ لبنه» وقلنا بهذا القول الراجح. 
فأبى الحيوان أن يحلب فماذا يكون الحكم على القول بأنّ الإجارة 
صحيحة؟ نقول: للمستأجر الفسخ؛ لتعذر استيفاء المنفعة بغير سبب منه. 
3ن المعقوة عليه تعدر خير سبي مهك وليس هو المفرّط. وبذلك يتبين 
أن القول الراجح: هو ما اختاره شيخ الإسلام في هذه المسألة. 
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ممسألة: الإنسان قد يملك المنفعة ولا يملك العين. 

4. مسألة: إذا وهبت لشخص منفعة عين ماء وهي ليست ملكه فأجَّرها فإن 
الإجارة صخيحة؛ لأنه يماك المنفعة وإن لم يملك العين: كرجل أوضي 
له بمنفعة عبد ليخدمه. 

0 . مسالة : القائمون مقام المالك أربعة: 

.١‏ الوكيل: وهو من أذن له في التصرّف في حال الحياة. 

3 الوليٌ: وهو من يتصرّف بإذن من الشارع كوليٌ اليتيم. وكولاية 
الحاكم على الأموال التي لا يعلم لها مالك. 

*. الوصيّ: وهو من أذن له في التصرّف بعد موت الآذن. 

5. الناظر: وهو من أذن له في التصرّف في الوقف. 

7. مسالة: إذا أجَّرَ شخص ملك غيره بغير إذنه» لم تصحٌ الإجارة. 

۷ مسالة: إذا أجَرَ شخص مُلْكَ غيره بغير إذنه» لم تصحٌ الإجارة ولو وافق 
صاحب العّين بعد ذلك؛ لأنه فضولئ» والفضولى لا يصح تصرّفه. هذا على 
المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه يصح إذا أمضاه صاحب المُلْكِ؛ٍ لأن أصل 
منع نفوذ العقد في مملوك الغير لحق الغيرء فإذا وافق فقد أسقط حقه. 

. مسالة: يجوز للمستأجر أن يوجر غيره» كرجل استأجر بيتنا لمدّة سَنَة ثم 
جاءه شخص وقال: أجرنى مدّة إجارتك. فأجّره فلا بأس. وهذا المؤجّر 
الذي ر غير مالك للقي وعقد الإجارة يكون على المنفعة وليس 
على العين» فإذا استأجرت شيئًا وأجرته غيرك فالإجارة صحيحة. 

89. مسألة: يجوز للمستأجر أن يوجر غیره» ولكن لا بأكثر منه ضرراًء فإن کان 
أكثر منه ضرراً فإنه لا يملك ذلك مثال الأوّل: رجل استأجر دكانا لبيع 
الحلِيَء ثم جاءه إنسان آخر بائع حلي فاستأجره مدة استئجاره» فهذا جائز؛ 


۲۰ 
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لأن الثاني يقوم مقام الأوّل. مثال الثاني: رجل آخر استأجر دكاناً لبيع الحُلِىٌ 
فجاءه رجل صاحب مخبز وقال: أريد أن أستأجره منك. فهذا لا يجوز أن 
يستأجره منه؛ لأن وتاج لرن يضر الدكان اکر من صاحب الذهب. 

.٠‏ مسألة: رجل أجر دكانه لخبازء ثم جاءه بائع حَلِيَ» وقال: أجُرني إياه مدّة 
إجارتك» إذا كان للمؤجّر غرض صحيح في تأجيره صاحب المخبزء وهو 
أن يخدم هذه المنطقة؛ لأنها منطقة ليس فيها خبازء ومنع المالك المستأجر 
أن يؤجّره غيره ولو كان أقلّ منه ضرراًء فهنا نقول: إن شرط عليه ذلك بأن 
قال: لا بد أن تقيم هنا مخبزاًء فليس له أن يؤجّره من لا يخبز فیه» وإن لم يكن 
اشترط» فالظاهر في هذه الحال: أنه ما دام له غرض صحيح فله أن يمنعه. 

.0١‏ مسألة: يجوز لمستأجر الدار أو الدكان أن يوجر بقيّة مذته لغيره بأكثر من 
أجرته. مثال ذلك: استأجر إنسان دكانًا في بلد فيه مواسم كمكة والمدينة 
فيستغله في غير وقت المواسم» ثم جاءه شخص يريد أن يستأجره منه في 
وقت الموسم بأضعاف الأجرة التي استأجره بهاء فهذا يجوز؛ لأنه مالك 
للمنفعة ملكا تاماء والمالك له أن يتصرّفء يبيع بقليل أو بكثير فليس فيه 
مانع. وأمّا حديث: «أَنْ النبيّ وسار نهى عن ربح مالم يضمن'' فإنه 
خاض في البيع وليس صريحً في مسألة الإجارة. 

5. مسألة: منافع العين غير مضمونة؛ لحديث أن النبيّ صَلنَءََهوسَهَ نهى عن 
ربح مالم يضمن»؛ ولهذا لو انهدم الدكان مثالا انفسخت الإجارة» ولم 
يطالب صاحب الدكان بأن يؤْمّن له دكانً آخر. 


)١(‏ أخرجه الخمسة إلا ابن ماجه. قال الترمذي: حسن صحيح» وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه 
الذهبي» وقال الألباني: حسن صحيح» وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. 
(؟) انظر الحاشية السابقة. 
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فک کچ ياس _ 

۳. مسألة: إذا استؤجر شخص على عمل فى الذمّة جاز. مثاله: قيل لشخص: 
نريد أن تنظف هذا البيت كل يوم ولك في الشهر مائة ريال» فاستأجر 
المستأجر من ينظف البيت كل يوم على حسب ما حصل عليه العقد لكن 
بخمسين ريالاًء فهذا جائز؛ لأن هذا من جنس ما إذا قلنا: إنه يجوز أن يوجر 
بقيّة مدّته بأكثر من الأجرة» وعلى هذا عمل الناس اليوم» تجد الدولة مثلاً 
تتفق مع شركة على تنظيف المساجد» كل مسجد الشهر بكذا وكذاء ثم إنَّ 
هذه الشركة تأتي بعمال يقومون بما تمّ عليه العقد بأقل من ربع ما افقت 
الشركة مع الحكومة عليه. 

4. مسألة: إذا اختلف غرض المؤجّر فلا يجوز للطرف الثاني أن يقيم مقامه 
غيره مثل: إنسان استأجرته لينسخ لك كتاباء وتعرف أنَّ الرجل خطه جيّد 
وأن خطأه قلیل» فاستأجر إنسان) خطه جميل يخطه بأقلّ مما أجُرته به فإنه 
لا يجوز؛ لأن العبرة بالنسخ وليس بجمال الخط فحسب» ولكن بجمال 
الخطً ووضع الفواصل والعلامات والإملاء. 

0 .. مسال : تصح إجارة الوقف؛ لأن الإجارة واردة على المنفعة» والمنفعة 
ملك اللمو قوف غلبه وليست وارد ة غلى العين الى لآ يجوز ببعها: 

5. مسألة: إذا مات مؤجّر الوقف الذَّرّي وانتقل إلى من بعده لم تنفسخ الإجارة؛ 
لأن الآباء أجّروا في وقت هم يملكون المنفعة» فنفذ العقد, فإذا انتقل إلى 
من بعدهم انتقل على أنه مؤجّر. هذا على قول. ولكن على المذهب: تنفسخ 
الإجارة؛ لأن البطن الثانى يتلقى المنفعة من الواقف رأسا لامن البطن الأول. 
فهؤلاء انتهى استحقاقهم للوقف بمجرّد موتهم ولم يبق لهم فيه شيء. 

1. مسألة: إذا مات مجر الوقف الذَّرّي وانتقل إلى من بعده لم تنفسخ الإجارة, 
وللثانى حصّته من الأجرة. يعنى من حين وفاة أبيه يأخذ الأجرة. هذا على 


يفف 
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قول. لكن على المذهب: تنفسخ الإجارة» وللولد أن يطالب المستأجر 
بالخروج من البيت أو زيادة الأجرة أو يبقيه بالأجرة أو يبقيه بأقلء وكذلك 
المستأجر قد يقول: انفسخت الإجارة وأنا سوف أخرج» وهذا قد يكون 
من مصلحته. إذا نزلت الأجور. 

4..مسألة: إذا مات مؤجّر الوق الذي وكان الموشر مشرو له النظر فزن 
الإجارة لا تنفسخ» سواء كان الشرط من الواقف» أو من الشارع» كأن يقول 
الواقف: هذا وقف على ذريتي والناظر فلان» وسمّاه. سواء كان من الذريّة 
أو من غير الذريّةء ثم إن هذا الناظر أجّر الوقف لمدّة ثمّ مات فإن الإجارة 
لا تنفسخ قولاً واحداً؛ لأنه أجّر الوقف بنظر خاصٌ من الواقف. 

9. مسألة: إذا كان الوقف مؤْجّراً على الفقراء من قبل القاضي؛ لكونه الناظر 
على هذا الوقف فمات القاضي» فإن الإجارة لا تنفسخ؛ لأن القاضي 
مشروط له النظر بمقتضى الولاية العامة 

۰, ع 500 
أن يأخذ الأجرة مقدّم؛ لأنه لا يدري قد يموت وإذا مات معناها أنها 
دخلت في تركته. وربما ينفقهاء وتضيع على البطن الثاني. 

. مسألة: إذا قال البطن الأوّل: أنا آخذ الأجرة مقدّما؛ لأنني سوف أعمّر في 
الوقف. والوقف محتاج إلى التعمير فإن هذا يجوز؛ لأن هذا في مصلحة 
الوقف. 

۲. مسألة: إذا أجَرَ الدار ونحوها مدّة طويلة يغلب على الظنّ بقاء العين فيها 
صح سواء ظنّ بقاء العاقد آم لم يظنَء مثل أن يوجر البيت لمذة ستين سَنَة 
فالإجارة صحيحة؛ لأن ستين سَنَةَ يغلب على الظنّ أن يبقى البيت إليهاء 
ولا سيّما إذا كان من الإسمنت, وكان جديداً. 


۳ 
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0 . مسألة: إذا أجَرَ العين مدّة طويلة ثم تلفت العين قبل تمام المدّة فإن الإجارة 
تنفسخ؛ لتلف العين المعقود عليهاء وللمستأجر حصّته من الأجرة فيما لم 

4. مسألة: هناك فرق بين الأجرة التي يكون فيها العقد على نفس الدار» وبين 
الجكر أو الحُكُورة التي يكون العقد فيها على منفعة الأرض؛ ولهذا يملك 
المستأجر أن يهدم ما على الأرض من بناء وأن يغيره وأن يتصرّف فيه كما 
شاء؛ لأن الجكر إنما يقع العقد على الأرض لا على منفعة العين. 

0. مسألة: من استأجر دارا ونحوها فإنه لا يملك أن يعدّل باب من الأبواب ولا 
أن يفتح فُرْجَة في جدار إلا بإذن من المؤجّر؛ لآنه إنما استاج ر المتقعة قاو 
أمَا العين فلا يتصرف فيها. 

5. مسألة: إذا أجُره بعيرا لمدّة خمسين سَلَة فإنه لا يصحٌ؛ لأن البعير لا يبقى 
إلى خمسين سَتة» أو أجُره سيارة لمدّة مائة سَنَةَ فلا يصحٌ؛ لأن الغالب أنها 
لاتبقى إلى هذه المدّة. 

7 . مسألة: يجوز استئجار العين لعمل» كدابةٍ لركوبء أو بقر لحرث» أو دياس 
زرع» أو من يدلّه على طريق» أو سيارة ليسافر بها إلى مك أو مولّد كهرباء 
لمدّة معيّنة» أو محرّك لاستخراج الماء لمدّة معيّنة» وما أشبه ذلك» كل هذا 
جائز؛ لأنه ليس فيه احتكار على الناس. 

. مسألة: إذا استأجر العين لعمل» اشترط معرفة ذلك وضبطه بما لا يختلف؛ 
لتوقي الجهالة. 

. مسألة: إذا استأجر دابة لركوب فلا بد أن يكون إلى موضع معيّن معلوم؛ 
لتوقي الجهالة. 

. مسألة: إذا قال: استأجرت منك هذه الدابة لأطلب عليها ضالتي التي 


٤ 
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ضاعت مني فالإجارة لا تصحٌ؛ لأنها مجهولة؛ لأنه لا يدرى أيجدها قريب 
آم بعيداً» فلا بد أن يكون إلى موضع معيّن. 

. مسألة: إذا قال: استأجرت منك هذا البعير إلى بلد ماء لم يصحٌ؛ للجهالة. 
.. مسألة: إذا قال: استأجرت منك هذا البعير إلى بلد معيّن لكن صاحب البعير 
لا يدري أين هذا البلد لم؛ لأنه لا بد من علم المؤجّر والمستأجر. 
.. مسألة: إذا استأجر دابّة لحمل ليس لركوب. فلا بد أن يعيّن الراكب» ونوع 
المحمول. والبلدء ونوع الطريق سَهُلٌ أمْ وَعِرٌ وأمن الطريق من عدمه؛ 
لأنها يختلف بها القصد. والقاعدة تقول: (لا بدٌ من ذكر كل ما يختلف به 
القصد واستيفاء المنفعة). ودليل ذلك: «أنْ النبيّ اووس نهى عن 

بيع الغرر»'» والإجارة بيع منافع. 

4. مسألة: إذا استأجر بقرا لحرث. فلا بد من معرفة الأرض المراد حرثها؛ 
لاختلافها في الشدّة والليونة» وفي الرطوبة واليبوسة» ولا بذ من معرفة 
مساحتها طولاً وعرضاء حتى يمكن استيفاء المنفعة على وجه معلوم لا 
نزاع فيه. 

0. مسألة: إذا استأجر بقرا لدّياس زرع» فلا بدٌ من معرفة القدر أو معرفة الزمن؛ 
فإن معرفة الزمن تكفي عن معرفة القدر؛ لأن الزمن محدّد بالساعات 
والدٌياس لا يختلف. غاية ما هنالك أنّ البقر تدور حتى تدقٌ السنبلة. 

7 مسألة: إذا استأجر بقراً لسقي» يعني لتغرف الماء من البئر وتسقي به الزرع» 
فلا بد من معرفة الغرب الذي يسقى به؛ لأن الغرب الكبير يشق عليها أكثر» 


(۱) أخرجه مسلم. 


يف 
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. مسألة: إذا استأجر من يدلّه على طريق فلا بدٌ من ضبطه بما لا يختلف. فإذا 
كان البلد له طريقان فلا ب أن يقول: تدلّني مع الطريق الفلانيّ» يعيّنه؛ لأنه 
قد يكون الإنسان له غرض في الطريق البعيد ليزور ما فيه من القرى أو ما 
أشبه ذلك. 

۸. مسألة: لا بأس في استئجار الكافر فيما يؤتمن عليه سواء في دلالة الطريق 
أو في العلاج أو في الصنعة أو في البناء أو غير ذلك» لكن بشرط أن يكون 
أميناء فقد استأجر رسول الله اترتا رجلاً يقال له: عبد الله بن 
أريقط» وكان جيّداً في الدلالة ماهراً خرّيتناء وكان مشر ك(". 

9. مسألة: يجوز استئجار الكافر في بناء مسجد إذا أمِنًا ذلكء وكان القائم عليه 
مهندس] مسلمً فلا بأس» آنا إذا لم يكن كذلك فإنه لا يجوز. 

. مسألة: لو أنْ كافرا بنى مسجدا للمسلمين من ماله جاز للمسلمين الصلاة 
فيه؛ لحديث: «جعلت لى الأرض مسجد 

. مسألة: لو أنّ کس السا ا وخاف المسلهوة أن 
يريد هذا الكافر أن يصطاد بالماء العكرء أو أن يضفي مِنَّهَ على المسلمين 
ويقول يوسا من الدهر: نحن الذين بنينا لكم المساجدء فهنا يجب علينا 
أن نهجر هذا المسجد. ويجب على المسلمين أن يتعاونوا في هذا وأن لا 
يخون بعضهم بعضاء آمّا إذا كان هذا الرجل الكافر معروفًا بالكرم وأنه 
يعطي هذا وهذا ولا يبالي ولا يمنء ولا یری أن له فضلاً فلا بأس ولا مانع. 

7 مسألة: إذا بنى مسلم مسجدا بكسب حرام فلا بأس أن يصلي المسلمون 
فيه؛ لأن إثمه على كاسبه. 


)١(‏ أخرجه البخاري. 
(۲) أخرجه الشيخان. 
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7 مسالة: إذا غصب مسلم أرضاً وبنى عليها مسجداً فلا نصلي فيها؛ لأن في 
هذا تشجيعا له أن يغصب أموال المسلمين» ثم يتبجّح بأنه بنى عليها مسجدا. 

4 . مسألة: يجوز للمسلم أن يعمل بقول الطبيب الكافر في أن لا يصلي قائما 
مث أو أن لاير كع» إذا كان العلاج مما يحتاج إلى عدم الركوع والسجود. 
كمداواة العين مثلا. 

.٥6‏ مسألة: كلّ عمل لا يقع إلا قربة فإنه لا يصح أن يؤخذ عليه أجرة؛ لأنه لا 
يجوز للإنسان أن يعتاض عن ثواب الآخرة شيئ من ثواب الدنيا. مثال 
ذلك: لو قال رجل لابنه: صل يا بني» فقال الابن: لا أصلّي إلا كل فرض 
بعشرة ريالات فإنه لا يصح. مثال ثان: لو قيل لشخص: دن فقال: ليس 
عندي مانع ولكن كل أذان بخمسة ريالات. فإنه لا يصمٌ. مثال ثالث: لو 
قيل لشخص: اقرأ القرآن ليكون ثوابه للميّت» فقال: لا بأس» لكن لا أقرأ 
إلا الجزء بعشرة ريالات. فإنه لا يصح. 

7. مسألة : ما كان نفعه متعدّي من القَرّبِ صح عقد الإجارة عليه ولكن بشرط 
أن يكون العاقد لا يريد التعبّد لله بهذه القربة» وإنما يريد نفع الغير الذي 
استأجره لاستيفاء هذه المنفعة. 

۷. مسألة: مَنْ أخذ المال ليح عن نفسه فإنه لا بأس به؛ لأنه استعان بالمال 
على طاعة الله. والاستعانة بالمال على طاعة الله أمر جائز ولا بأس به. 

8 مسألة: ما يقع قربة بالقصد وينتفع به الغير فلا بأس أن يأخذ الإنسان عليه 
أجرة؛ من أجل نفع الغيرء كالتعليم. 

'. مسألة: لو أن إنسانا قال لآخر: أريد أن تعلمني باب شروط الصلاة مثلاء 
فقال: ليس عندي مانع» لكن بشرط أن تعطيني أجرة» فهذا لا بأس به؛ لأن 
العوض هنا ليس عن التعبد بالعمل ولكن عن انتفاع الغير به. 


AA 
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لاا اة آذ حصا طالب من شخض أن يعلمة سور ة من القرآن» فقال: 
لا أعلّمه إلا بأجرة فإنه يجوز؛ لأن هذا للتعليم لا للتلاوة» وفرق بين أن 
يكون للتعليم الذي يتعدّى نفعه للغير وبين التلاوة. 

١‏ .. مسألة: لو أنّ إنسانا قال لمريض: أنا لا أرقيك إلا بأجرة» وهو يريد أن 
يرقيه بالقرآن» فهذا يجوز؛ ولهذا لمّا بعث النبيّ صَإآَءََِوسَدمَ سريّة» فنزلوا 
على قوم ضيوفاء فأبى القوم أن يضيّفوهم, بعث الله على سيّدهم عقرب 
فلدغته» فطلبوا من يعالجه» قالوا: لعل هؤلاء القوم فيهم من يَرقي» فجاؤوا 

۳ و 
إلى الصحابة وقالوا: إِنّ سيّدنا قد لدغ. فهل منكم من راق؟ قالوا: نعم 
متا من يرقيه» ولكن لا نرقيه إلا بطائفة من الغنم» فقالوا: لا بأسء فقراً 
عليه القارئ» فقام كأنما نشط من عقال» فأعطوهم الطائفة من الغنم» ولكن 
أشكل عليهم الأمرء فقالوا: لا نأكل حتى نسأل النبيّ» فلمًا قدموا المدينة 
وأخبروا الرسول بهذا قال: «نعم» كلوا واضربوا لي معكم بسهم)'. 

7 مسألة: كل من عمل عملاً متعدّيا في المسلمين فله حقّ من بيت المال على 
حسب نتيجة هذا العمل وثمرته» كالمؤدّنء والإمام» والداعية» ونحوهم. 

ٍ 5 

. مسألة: الإجارة على الحج حرام؛ لآن الحج عبادة بدنيّة لا تقع إلا قربة» ليس 
كتعليم الفقه والحديث وما أشبه ذلك. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: 
أنه يجوز عقد الإجارة على الحج» وعمل الناس الآن على الثاني ولا يسع 
الناس إلا هذاء يعني لو قلنا: بأن الإجارة حرام سددنا باب النيابة نهائيًا. 

4. مسألة: يجوز إعطاء الجائزة على العمل ولو كان قُربة؛ ولهذا يجوز إعطاء 
من يحفظ عشرة أجزاء من القرآن مثلاً كذا وكذا ولا مانع؛ لأنه لم يطلب 
ولم يشترط وإنما نحن الذين أعطيناه تشجيعا له. 


)١(‏ -أخرجه الشيخان. 
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0. مسألة: على المؤجّر كل ما يتمكّن به المستأجر من النفع ك(زمام الجمل): 
وهو الحبل الذي تقاد به الناقة أو الجملء و(رَحْلِه): وهو ما يقعد عليه 
الراكب» و(حزامه): وهو ما يشد به الرحل» و(الشد عليه): يعني يشدٌ هذا 
الرحل والحزام جيداًء و(شد الأحمال والمحامل). الأحمال: يعني الحمل 
الذي يكون على البعير كالأكياس والأواني وما أشبه ذلك. والمحامل: هي 
التي تكون على جنب الرّحْلٍ يركب عليها الناس» و(الرفع» والحطّ). يعني 
يرفع المحامل وينزلها عند الاحتياج» و(لزوم البعير). أي أن يكون المؤجّر 
ملازم للبعير؛ لئلا يشرد أو يأتيها شيء يعيقها فيلزم المؤجّر البعير. هذا 
كله فيما إذا كان المؤجّر مع الرَّحْلٍ والإبلء آم إذا جر البعير وحدها 
وقال: خذ هذه ابعر سار فليا وا بهاء فمعلوم أن هذه الأشياء لا 
تلزم المؤجّر؛ لأنه غير مصاحب لها. 

5 مسألة: مفاتيح الدار على المؤجر. 

7 ,. مسألة: إذا ضاعت مفاتيح الدار من المستأجر بدون تعد ولا تفريط» وجب 
على المؤجّر أن يصنع له بدلهاء ويعطيها إياه؛ لأنها على المؤجّرء وهي 
أمانة في يد المستأجر. 

۸. مسألة: عمارة الدار على المؤجّرء بمعنى لو أنّ الدار تهدم منها شيء لا 
يتمكن به المستأجر من استيفاء المنفعة فإن على المؤجّر عمارتهاء وأمّا ما 
زاد على ذلك فإنه لا يلزمه إلا بشرطء. كالذي يسمونه (الديكور). فهذا لا 
يلزم المؤجّر إلا إذا شرط عليه. 

4. مسألة: المراوح» والمكيّف على المؤْجّر؛ لأن كل ما كان ثابتا فإنه على 
المؤجر. 


4 
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. مسألة: الدفايات على المستأجر؛ لأن كل ما كان متنقلا فإنه على المستأجر. 

.١‏ مسألة: يلزم المستأجر تفريغ البالوعة والكنيف إذا تسلّمها فارغةء فإن 
تسلّمها وفيها النصف فعليه النصف وهلم جرا يعني بحسب ما أدرك من 
ملئها فيكون عليه 

7. مسألة: البالوعة: هي الحفرة التي يصب فيها الماء الفاضل من غسيل 
ونحوه وسميت بالوعة؛ لأنها تبلع الماء. 

7 مسألة: الكنيف: هو مجمع العَذِرَّة. 

4. مسألة: إذا تسدّدت المجاري فإنها على المستأجر؛ لأنها تسدّدت بفعله. 

4. مسألة: يرجع إلى العرف فيما جرت العادة أنه على المستأجر أو على 
المؤجّر إذا لم يشترطاء وأا ما اشترطاه فالمسلمون على شروطهم. 


2 
0 


Q2 
00 
0 


ال 
0 


1. مسألة: الإجارة عقد لازم لا يمكن فسخه إلا لسبب؛ لأنها نوع من البيع» وقد 
قال النبيّ صإَائَعْيِوَسَةّ: «إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم 
لا إذا تفرّقا ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع. 

741 .. مسألة : العقود تنة تنقسم إلى ثلاثة ة أقسام: 

.١‏ عقود جائزة من الطرفين كال و كالةء فهي عقد جائز من الطرفين لكل 
من الوكيل أو الموكل الفسخ. 
۲. عقود لازمة من الطرفين» كالبيع؛ لحديث: «...فإن تفرَّقا بَعْدَ أن تبايعا 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 


۰ 
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ولم يتترك واحد منهما فقد وجب البيع»'. 

۳. عقود لازمة من طرف» جائزة من طرف آخرء كالمكاتبة» فهي عقد 
لازم من جهة السيّدء وجائز من جهة العبدء وكالرهن فهو عقد لازم 
من جهة الراهنء جائز من جهة المرتهن 

مسألة: إذا أجّره شيئا ومنعه كل المدّة فلا شيء للمؤجّر. مثال ذلك: أجُره 

داراً لمدّة سنةء فجاء المستأجر يطلبها فمنعه. ومضت السَّنّة كلها فلا شيء 

للمؤجُر؛ لأنه هو الذي منعها. 

مسألة: إذا أجَره شيئا ومنعه بعض المدّة لغير عذر فلا شيء للمؤجّر؛ لأنه 

هو الذي منعها. مثاله: أجّره داراً لمدّة سَنَة باثني عشر ألفاء ثم منعه ستة 

أشهر بدون عذرء ثم قرَّعْ البيت له وسَكَنَ المستأجر بقيّة المدّة فلا شيء 
عليه؛ لأن المؤجّر فوت على المستأجر منفعة الدار؛ إذ قد يكون من غرض 
المستأجر أن يبقى فيها مدّة سَنَةَ كاملة؛ ولأن الإجارة وقعت على صفة 
معيّنة وهي سَنَةَ كاملة؛ ولان المؤجّر ظالمٌ معتل وفي الحديث: «ليس 

لعزق ظالم حى . 

هسالة؛ إذ1 جره شيعا ومتعه يعض المدّة لعذر فإنه يلزم المستأجر أجرة 

بقيّة المدّة. مثال ذلك: : رجل أجَّر شخصا بيتا لمدّة م سَنَةَه لکن سُلَّط على 

ايت ود اداه ٥‏ غصباء ولم يُسلّمْ إلى صاحبه إلا بعد نصف سَنَة 
فصاحب البيت معذور, له نصف الأجرة؛ لأنه سُلَّم البيت عند انتصاف المدّة 
والمستأجر يطالب الجنود الذين منعوا صاحب البيت منه» فإن تعذر عليه 

طلبهم فلا يرجع على المؤْجّر؛ لن المؤجّر يقول: هذا حصل بغير اختياري. 


)١(‏ أخرجه البخاري. 
00 أخرجه البخاري تعليقا»ء وأبو داود» والترمذي» وصححه الألباني. 


الا 
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.١‏ مسألة: إذا بدأ المستأجر قبل انقضاء مدّة التأجير فعليه الأجرة كاملةت 
أي إذا سلّمه الدار فامتنع المستأجر من سكناها فعليه الأجرة كاملةء لأن 
المؤجر لم يمنعه من استيفاء المنفعة وإنما هو امتنع بنفسه. مثال ذلك: 
رجل استأجر بيتنًا مدّة الإجازة وهي ثلاثة شهور كل شهر بألف ريالء ثم إِنَّ 
المستأجر تأر ولم يقدم البلد إلا بعد أن مضى شهرٌ فيلزمه للمؤجّر ثلاثة 
آلاف» يعني الأجرة كاملة؛ لأن المؤجّر لم يحصل منه منع ولا غيره. مثال 
آخر: استأجر بيتا لمدّة ثلاثة أشهر وسكن فيه شهرين» ثم بدا له أن يرجع 
إلى بلده وقد بقي شهرء فتلزمه الأجرة كاملة للثلاثة الأشهر. لأن المؤجّر 


لم يمنعه من استيفاء المنفعة. 
5. مسألة: إذا فخت الإجارة قبل انتهاء المدّة وكان ذلك باختيارهما فعلى 
المستأجر مدّة سكناه فقط. 


نما محارت تح الإجارة ل المؤجرة؛ لتعذر الاستيفاء. 

5 . مسالة: إذا أجره داراً فانهدمت فإن الإجارة تنفسخ» وعلى المستأجر أجرة 
ما سبق من المدّة بالقسط فلو استأجرها لمدّة سََة بألف ومائتين» وانهدم 
البيت بعد تمام ستة أشهر يلزمه ستمائة. 

28 اوعس 

0. مسألة: إذا قدر أن الزمن الذي انهدمت فيه زمن موسم تكون فيه العقارات 
أغلى» كأن تكون أربعة الأشهر الأخيرة تساوي ثلثي الأجرة» فيكون قسط 
الأجرة باعتبار قيمة المنفعة لا باعتبار قيمة الزمن» فقد تكون ستّة أشهر إذا 
وزعن الأجرة ليها مع بي الست لاتساوي إلاريعالأجرت عطي لاثما 

71 . مسألة : استأجر سيارة فانحرقت مثلاء فإن الإجارة تنة تنفسخ» وعلى المستأجر 
قسط المدّة التي استأجرها لها. 
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۷. مسألة: تنفسخ الإجارة بموت المرتضع» فلو أن شخصا استأجر امرأة 
لترضع ولده لمدّة سنة فمات الولد. فإن الإجارة تنفسخ؛ لأن العين المعقود 
عليها ‏ وهو الراضع ‏ قد تلفت» فلا يمكن استيفاء المنفعة مع تلفها. 

۸. مسألة: تنفسخ الإجارة بموت الراكب إن لم يخلّف بدلاً. مثال ذلك: لو 
استأجر شخص فى النقل الجماعئ من مكّة إلى المدينة» وفى أثناء الطريق 
مات المستأجرء فإن خلف بدلا والبدل: هو الوارث أو الموصى له فلا 
تنفسخ» وإن لم يخلف بدلا انفسخت؛ لأنه إذا خلّف بدلا فإنه يقوم مقامه. 
وإذالم يخلّف بدلا فقد تعذّر استيفاء المنفعة من قبل العاقد. 

9. مسألة: تنفسخ الإجارة بانقلاع الضرس أو برئه» فلو أن شخصاً استأجر 
طبيب ليقلع ضرسه» فانقلع الضرس أو برأ قبل أن يأتي الطبيب» فإن الإجارة 
تنفسخ؛ لتعذّر الاستيفاء. 

,.٠‏ مسألة: إذا وقع خلاف بين الطبيب الذي أتى بآلاته واستعدٌ وفرّغ زمنًا من 
وقته لقلع الضرسء فقال صاحب الضرس: إنه قد سكن الألم وبر فقال 

١‏ مسألة: لا تنفسخ الإجارة بموت المتعاقدين؛ لأنهما إذا ماتا انتقل إلى 
ورثتهما. 

۲., مسألة: لا تنفسخ الإجارة بموت أحد المتعاقدين؛ لأن المعقود عليه باق؛ 
ولأن الإجارة عقد لازم. 

5 مسألة: لا تنفسخ الإجارة بضياع نفقة المستأجر؛ لأنه بإمكانه إذا لم ينتفع هو 
بالعين أن يؤْجٌُرها. هذا على قول. ولكنّ الصحيح: أن الإجارة تنفسخ؛ لأن 
هذا عذر لا حيلة فيه والعين قد تؤْجُر وقد لا تؤجُر؛ ولأن هذا يقاس على 
وضع الجوائح» فإن النبيّ ايور قال: «إذا بعت من أخيك ثمرأ فأصابته 
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جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيشاء بم تأخذ مال أخيك بغير حقٌ؟)17). 
57" 

4'. مسألة : إذا استأجر رجل بعيرا ليحج عليه فضاعت نفقة حجه فإن الإجارة 
لا تنفسخ؛ لأن العذر هنا لا يتعلق بنفس المعقود عليه. ويقال لهذا الذي 
ضاعت نفقته وترك الحبّح: بإمكانك أن تؤجُر البعير. هذا على قول. ولكنّ 
الصحيح: أن الإجارة تنفسخ؛ لأن صاحب البعير حيث علم أن الرجل 
استأجرها ليحي عليهاء وأن نفقته ضاعت فالعذر هنا واضح ولا قبل له به 
فهو كوضع الجوائح. 

6. مسألة: إذا اكترى داراً فانهدمت إمّا بالسيول أو بزلزال أو بغير ذلك من 
أسباب الهدم» أو أنها هدمت لصالح شارع للمسلمينء فإن الإجارة 
تنفسخ؛ لتعذر استيفاء المنفعة في المعقود عليه» وما قبل ذلك لا ينفسخ 
بل هو على ما استوفاه. فيؤخذ من الأجرة بقسط المنفعة لا بقسط المدّة. 
انظر مثلا إلى بيوت مكة إجارتها في الحب أكثر من إجارتها بقيّة الستَة 
فنقول: لا نعتبر القسط بالمدّة وإنما نعتبره بالمنفعة. 

7. مسالة: إذا استأجر أرضا لزرع فانقطع ماؤها فإن الإجارة تنفسخ؛ لتعذّر 
استيفاء المنفعة في المعقود عليه؛ لأن الزرع لا يمكن أن يقوم إلا بماء. 

,. مسألة: إذا استأجر أرضاً لزرع فغرقت الأرضء بأن كانت هذه الأرض 
روضة:؛ وتداركت الأمطار عليها وصارت بَحْرَاً كل مدّة الزرع» فهنا تنفسخ 
الإجارة؛ لتعذر استيفاء المنفعة من غير أحد الطرفين. 

4. مسألة: إذا وجد المستأجر العين معيبة عيبا تنقص به الأجرة» أو عيبا يفوت 
به غرض المستأجر. أو حدث بها عيب فله الفسخ وعليه أجرة ما مضى؛ 
لأنه استوفى ما مضى من المنفعة فلزمه عوضها. 


(1): رجه سل 


٤ 
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4 سالةه ليس کل عیب عكر یا وإنما العيب المعتبر هو: ما يفوت به 
فرص الما ن سواه لفت الأخرة أء لم فا 

. مسألة: إذا وجد المستأجر العين معيبة فليس له أن يبقيها بالأرش» بمعنى 
أن يقول: أنا أصبر على العيب الذي فيهاء لكن أريد الفرق بين أجرتها 
سليمة وأجرتها معيبة» فليس له ذلك. هذا على المذهب. وهو الصحيح. 

الاااء ا [ذا وجه السار العين ما و كان التق كر اا تات على 
الصحيح ‏ ليس للمؤجُر شيء من الأجرة؛ لأنه غاش؛ ولحديث: اليس 
لعزق ظالم حق». 

5. مسالة: إذا افق رجل مع جمّال لير كبه إلى مكة ليح ويرجع مثلاثم هلك 
البعير في الطريق» فلا تنفسخ الإجارة ولكن يلزم صاحب البعير أن يؤمّن له 
بعيرا؛ لأن العقد لبس على غين البعير وإثما على العمل 

*/. مسألة: الأجراء نوعان: 

.١‏ أجير خاصٌ: وهو ما فد نفعه بالزمن» وإنما سمي الأول خاضًا؛ لأن 
زمنه خاصٌ بالمستأجر لا يملك الأجير أن يتصرف فيهء فهو لا يملك 
أن يعمل عند رجل آخر في هذه المدّة؛ لأن المدّة خاصّة بالمستأجر. 
مثاله: استأجر رجل عاملاً يعمل عنده في البيت, أو في الدكّان» أو في 
المزرعة» فهذا أجير خاصٌ؛ لأن عمله مقذر بالزمن» فالشهر بكذا 
وكذاء والأسبوع بكذا وكذاء واليوم بكذا وكذا. 

؟. أجير مشترك: وهو ما قذَّر نفعه بالعمل لا بالزمن» وإنما سمّي مشتركا؛ لأنه 
ليس خاصا بالمستأجرء فقد فتح الأجير المشترك بابه لكل أحد فتجد 
الخياط مثلاً يأتيه فلان وفلان وفلان» كل واحد منهم يريد أن يخيط له ثوب. 


2000 أخرجه البخاري تعليق» وأبو داود» والترمذي» وصححه الألباني. 
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4. مسألة: الأجير الخاصٌ منفعته مملوكة مذّة الأجرة. والأجير المشترك 
منفعته غير مملوكة. 

0 . مسألة: لا يمكن أن يكون رجل أجيرا خاصًا وأجيرا عامًا فى نفس الوقت» 
بعش ل تخد ها لابجل صني على عل مین أتوك لقا اا( ید 
أن أستأجرك لمدّة خمسة أيام تخيط لي كذا وكذا ثوبا؛ لأن الخاصٌ يقضي 
على العا ما دمت قد قدّرت مدّته بالزمن فهو خاصٌء وإن كنت قد عبنت 
له عملاً معيّنّاء وتكون الإجارة فاسدة. هذا هو المذهب. ولكن الصحيح: 
أنه يجوز الجمع بين مدّة العمل والعمل؛ لأن فيه مصلحة» ويستعمل هذا 
بعض الناس في المقاولات فيقول: تنفذ هذا البيت في خلال سَنَ فإن 
تمّت السّئّة فعليك لكل يوم خصم كذا وكذاء فالصحيح: أنه جائز بشرط 
أن تكون المدّة المقدّرة معقولة» بحيث إن هذا البيت يبنى في هذه المدة» 
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أمَا إذا كان يبنى فى سَتة وقال: فى ستة شهور فإن هذا لا يجوز؛ لأنه غرر. 
5 . مسألة: لاهن ار خاي ا جت دما ل ت ار خر لآن 
الأجير الخاصٌ يعمل كالوكيل عن المستأجر. مثاله: استأجرت خيّاطًا 
عندك وقلت له: آنا أريد أن أستأجرك لمدة * شهر للخياطة ولم تعيّن له ثوب 
+2 معيّدا ولاشيئاء فأعطيته ثوب أو أي شىء يخيطه» وأخطأ في التفصيل» » فلا 
يضمن؛ لأنه لم يتعذ» وهو يتصرّف بالوكالة عنك: والوكيل لا يضمن ما 
لم يتعدٌ أو يفرّط. 
١11‏ . مسألة: لا يضمن حجام» وطبيب» وبيطار ونحوهم إلا بثلاثة شروط: 
.١‏ أن يعرف حذقهم» أي إجادتهم للعمل. 
aS‏ بجنا 
أن يكون عملهم بإذن مكلف أي بالغ عاقل» أو ولي غير مكلّف. 
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. مسألة: البيطار: هو الذي يعالج البهائم. 

4., مسألة: الحجام والطبيب» والبيطار أجراء عامّون من وجه. خاصّون من وجه 
آخرء إن أتيت بهم إلى البيت فإنهم يشبهون الخاصٌ ومع ذلك هم عامّون. 

. مسالة: لو أخطأ حجام معروف بالحذق وقطع عرق لا يقطع مثله في 
الحجامة» فهلك الرجل المحجوم فإنه يضمن؛ لأن يده تعدّت موضع 
الحاجة وإن كان خطا؛ لأن ضمان الأنفس والأموال لا يشترط فيه القصد؛ 
ولهذا يجب الضمان على المجنون إذا أتلف المال وإذا أتلف البهيمة وإذا 
أتلف النفس إلا أنّ عمده خطأ. 

.١‏ مسألة: أراد طبيب أن يعمل عمليّة لكنّ مشرطه تجاوز موضع الحاجة» بأ 
فتح أكثر مما يحتاج إليه فهلك المريض فهنا يضمن؛ لأنه جنت يده. 

7 . مسألة: وصف طبيب الدواء لشخص فقال له مثلاً: خذ خمسة أقراص 
من هذا الدواء ويكفيه ثلاثة» وهذا المريض أخذ خمسة الأقراص فهلك. 
يضمن؛ لأنه جنت يده في الواقع» وأخطأ في التقدير فيكون ضامنًا وإن 
كان غير آثم. 

. مسألة: رجل لا يعرف الجراحة, فأجرى عملية جراحية لشخص وشق 
بطنه» لكنه عجز أن يخيّطه. فهذا يضمن؛ لأنه يحرم على الإنسان أن يتعاطى 
الطب وهو لا يعرف. 

4 . مسألة: إنسان غير خاتن ختن صبيًا فقطع الحشفة مع القلفة فإنه يضمن؛ 
لأنه غير حاذق وتعدّى. وهذا من الأصل يمنع؛ لأنه غير حاذق. 

4. مسألة: إنسان غير خاتن ختن صبيًا فقطع القلفة فقط قطعا تام بمعنى أنه 
ليس فيه نقص لكن الجرح تعفن حتى أذّى إلى هلاك الصبىّ فهنا يضمن؛ 
لأنه غير حاذق» لا لأن يده جنت. 
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7 . مسالة: إذا ذهب صب إلى حَنّان وقال له: اختني فختنه ختانا طبيعينا. 
ولكن الصبىّ مات لتعفّن الجرح» فهنا يضمن؛ لأن الصبىّ غير مكلّف. 

7 مسألة: يجتمع الضمان في عدم الحذق وحده. وفي جناية اليد وحدهاء 
وفيهما جميعًا حسب الأمثلة التي ذكرنا. 

4 مسألة: الراعي لا يضمن إذا لم يتعدٌ أو يفرّط؛ لأنه أمين مؤتمن, والبهائم 
حصلت في يده بإذن مالكهاء فيده يد أمانة. مثال: راعي عَدَتَ عليه ذئاب 
وأكلت ما أكلت من الماشية» فليس عليه ضمان» لكن عليه أن يدافع. 

4. مسألة: الراعي يضمن إذا تعدّى أو فرّط. مثال للمتعدي: راع كان بينه 
وبين الأرض التي يريد أن يذهب إليها واد يمشي» فجازف وخاض الوادي 
بالماشية فهلكت فإنه يضمن؛ لأنه متعد ومنهي عن أن يعمل عملاً يضر 
بالماشية. مثال للمفرّط: راع أوقف الماشية في بطن الوادي والسماء مغيمة 
والمطر حرييٌ بالنزول» فأنزل الله المطر ومشى الوادي واجترف الماشية: 
فعليه الضمان؛ لأنه مفرّط. ومن ذلك أيضا لو نزل بَرَدٌ من السحاب ولم 
يُدُّخْل الماشية تحت سقف حتى ماتت فعليه الضمان؛ لأنه مفرّط والواجب 
أن يدخلها في مَحَلَّ تنجوا به. 

. مسألة: الراعي قد يكون أجيراً خاضء وقد يكون مشتر کا فإن كان عمله 
قذّر بالزمن» بأن كان يعمل عندك لمدّة شهر يرعى غنمك فهو خاص» وإن 
كان يرعى لنفسه يأخذ غنمك وغنم غيرك فهو مشترك. 

١‏ . مسألة: لا يضمن الأجير المشترك ما تلف بغير فعله. كما لو احترق الدكان 
فتلف الشيء الذي استؤجر لعمله؛ لآن هذا التلف ليس من فعله؛ ولأنه لم 
يتعدٌ ولم يفرّط. 

5 . مسألة: يضمن الأجير المشترك ما تلف بفعله ولو كان خطأ؛ لأنه ورد عن 
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بعض الصحابة أنهم ضمّنوه مطلق!؛ ولأن العمل مضمون عليه؛ لأنه 
2 ء۶ ء۶ س 
قُدَّرَ نفعه بالعمل» فإذا أخطأ ولم يؤدٌ العمل الذي هو مضمون عليه لزمه 
الضمان. مثال ذلك: خيّاط مشترك أتى له شخص بقطعة من القماش وقال 
خطهًا لي قميصاء فأخطأ وخاطها سراويل فعليه الضمان. مثال آخر: خيّاط 
قيل له: خط هذا الثوب قميصا واسعاء والقطعة تكفي» لكن اجتهاداً منه 
قال: أجعله معقولاً؛ لأوفر قطعة القماش على صاحب الثوب ففعلء فإنه 
يضمن؛ لأنه فعل غير ما أذن له فيه. هذا على قول. ولكنّ الصحيح: أنه لا 
ضمان مطلقً إذا لم يتعدٌ أو يفرّط. 

۴. مسألة: إذا أخطأ الأجير المشترك في العمل المطلوب منه فليس له أجرة. 
هذا في الحال التي يضمن فيها. 

. مسألة: إذا أتلف الأجير المشترك شيئا لزمه أن يرد للمستأجر بدلا عنه. هذا 
في الحال التي يضمن فيها. 

0. مسألة: لا يضمن الأجير المشترك ما تلف من جززه» فإذا كان الأجير خبّاطا 
مثلاً ولمّا كان الليل أغلق الدكان بما جرت العادة أن يغلق به» ولم يقصّر 
في الإغلاق؛ ولكن أتى السرّاق وسرقوا الدكان» ومن جملته الثياب التي 
استأجره صاحبها لخياطتها فإنه لا يضمن؛ لأن التلف بغير فعله» وهو لم 
يتعدٌ ولم يفرط فهو قد وضعها في جرزها. 

5 . مسألة: ما تلف من جرْزه» وما تلف بغير فعل الأجير المشترك فإنه لا يضمنه 
ولا أجرة له إذا عمله؛ لأنه لم يسلّم الثوب لصاحبه. وصاحبه إنما استأجره 
ليعمل له ثوب يلبسه وينتفع به» وقد فاتت هذه المنفعة. هذا على المذهب. 


)١(‏ روي ذلك عن عمر بن الخطاب رنه أخرجه عبد الرزاق» وابن أبي شيبة» وروي مثله عن علي 
نة وكان يقول: «لا يصلح الناس إلا ذلك»» أخرجه عبد الرزاق» وابن أبي شيبة. 
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ولكنّ الصحيح: أنّ له الأجرة؛ لأن الأجير وفى بما استؤجر عليه وما دام 
لا يضمن لك الثوب فإنه لا يضمن لك العمل في الثوب؛ لأننا إذا قلنا: ليس 
له أجرة» فمعناه أنّنا ضكَتًاه العمل في الثوب وذهب عليه خسارة ولأنه غير 
متعدٌ ولا مفرّط وقد قام بالعمل الذي عليه وتَلّفٌ الثوب مثلاً على حساب 
صاحبه ‏ المالك. أمّا الأجيرء فقد أَدّى ما عليه. 

7 . مسألة: إذا قال صاحب الثوب للخيّاط المشترك: إنك لم تعمل فيه شيئ 
ولم تخطه. وقال الخياط: إني خطته. فقول المالك مع يمينه؛ لأن الأصل 
عدم الخياطة» حتى لو فرض أنه مضى مدّة يمكنه أن يخيط هذا الثوب فيها. 
ويمين المالك هنا على البت» لا على نفي العلم. 

. مسألة: إذا قال المالك: أنا لا أحلف على البت» قلنا: إذاً نأخذ بقول الخياط 
وإن قال: أنا أحلف على نفي العلم, قلنا: هذا لا يدفع به قول الخصم؛ لأن 
الأصل أن دعواه إذا لم يعارضها ما هو أقوى منها فهي حقٌ. 

9. مسألة: إذا كان القماش من الخياط وتلف عنده؛ فليس له شيء لا قيمة ولا أجرة. 

©. مسألة: تجب الأجرة بمجرّد العقد» وذلك أنّ المستأجر ملك المنفعة 
بالعقد فالمؤجٌر يملك عوضها بالعقد. 

.١‏ مسألة: تجب الأجرة بمجرّد العقد إن لم تؤجّل؛ لأنها إذا أجلت فقد رضي 
كلا الطرفين ألا تجب إلا بعد تمام الأجل» مثل أن أقول: أجرتك بيتي هذا 
بعشرة آلاف تحلّ في شهر محرّم عام ثماني عشرء فالأجرة الآن لم تجب؛ 
لآن الطرفين اتفقا على أن تكون مؤجّلة إلى محرّم. 

7. مسألة: الأجرة: هي العوض الذي اتّفق عليه المتعاقدان» وهو ما يصح عقد 
البيع عليه سواء كانت دراهم نقدلا أو غناك أو عشعة. 

7 . مسألة: تستحق الأجرة سواء كانت معيّنة أو غير معبّنة بأمور منها: 
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aT .١‏ لا اؤإذا امسا ريع عادةا على از ر 
أرضاء وحرثهاء فإنه يستحق الأجرة الآن بكل حَالٍ؛ لأنه دى ما عليه 
فاستحق ماله. ولا يملك المطالبة بتسليمها له قبل تمام العمل؛ لأنه 
من الجائز أن لا يتم العقد الذي بينك وبينه. 

۲. تسليم العين المؤْجّرة التي وقع عليها العقد إذا مضت المذة» سواء 
انتفع بها المستأجر أم لاء فإذا استأجرتٌ بيتنا من شخص وسلمك 
المفتاح؛ ثم مضت المدّة وأنت لم تسكنه ولم تؤجّره ولم تسكنه أحدا 
تبرّعً فإن الأجرة ثابتة عليك؛ لأنه سلّمك العين التي وقع العقد عليهاء 
وتسليم العين التي وقع عليها العقد بمتزلة تسليم العمل الذي في الذقة. 

4. مسألة : لو أن شخصا استأجر بيت من آخر وسلمه المفتاح» ثم لط على 
هذا المستأجر يد ظالمة أخذت منه البيت قهراً وسكنتهء فالضمان هنا على 
مستأجر البيت؛ لأن المستأجر لما قبض العين المؤْجّرة ملك المنفعة الآنء 

بالظلم وبع عليه هو ولس على ا ر 

0. مسألة :لو تسات يد ظالمة على العين المؤيجرة قبل أن يسمه المؤجر. 
فهنا تفوت الأجرة على المُوّجُر؛ لأنها لم تستحق بعد إذ لا يستحقها إلا 

إذا سلّم العين. 

مسألة: مَنْ تسلّم عَيَّ بإجارة فاسدة ولم تبتدئ المدّة لم يلزمه شيء ولزمه 

وذالعين ال صاتحبها: 

7. مسألة: مَنْ تسلم عَيّنًا بإجارة فاسدة ومضى شيء من المدّة لزم ردّها إلى 

صاحبهاء وأجرة ما استعملها فيه بقسطها من أجرة المثل. 

4. مسألة: مَنْ تسلّم عَيّ بإجارة فاسدة وفرغت المدّة لزمه أجرة المثل؛ يعني 
لو عقد إنسان عقد إجارة فاسدة, وتسلّم العين» ومضت المدّة فإنه يلزمه 
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.ءاملأ١‎ 


+, 


۰.۲ 
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ف ي 


أجرة المثل دون الأجرة التي وقع عليها العقد؛ لأن الأجرة التي وقع عليها 
العقد أجرة فاسدة؛ لعدم صحّة العقد. 

مسألة: تفسد الإجارة إِمّا بفوات شرط أو بوجود مانع. مثال فوات الشرط: 
رجل استأجر من شخص حُرَاً ليعمل عنده» ومعلوم أنّ تأجير الخُرٌ لا يجوز 
فالإجارة هنا فاسدة؛ لأن من شرط الإجارة أن يكون المؤجّر مالك للعين 
المؤجّرة» والمؤجّر هنا لا يملكها. مثال وجود مانع: اثفق شخص مع آخر 
على أن يؤجره بيته» فعقدا الإجارة في المسجد. والإجارة في المسجد 
لا تصخ؛ لأنها حرام؛ لحديث: «إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد 
فقولوا: لا أربح الله تجارتك. فإن المساجد لم تَبْنَ لهذا فالإجارة هنا 
فاسدة؛ لوجود مانع. 

مسالة: تعرف أجرة المثل إذا كان المستأجر خُرًا بأن يُقدَّر الْحُرٌ كأنه عبد 
فيقال: كم أجرة هذا العبد؟ قالوا: أجرته مثلاً مائتا ريال» وهو قد استأجره 
ا وال نقول: سلّم مائتي ريال» هذا إن كان المستأجر يعلم أنّ الغلام 
ليس مملوكا للمؤجّرء أمَا إن كان مغرّراً به فما زاد على الأجرة التي تمّ 
العقد عليها فعلى من عَرَّه. 

مسالة: كلّ من تسلّم عَيًْا بإجارة فاسدة فإنه لاعبرة بما حصل عليه العقد 
وتفْسَخ الإجارة ويُرجع إلى أجرة المثل. 

مسألة: إذا كانت أجرة المثل مساوية لِمَا وقع عليه العقد فلا إشكال. 
مسالة: إذا كانت أجرة المثل أكثر مما وقع عليه العقد. فإن كان المستأجر 
عالمًا بفساد الإجارة فالزيادة عليهء وأا إن كان جاهلاً مغروراً فالزيادة 


على من غَرّه. 


)١(‏ أخرجه الترمذي» والدارمي» وصححه ابن خزيمة والحاكم على شرط مسلم» وأقره الذهبي» وصححه الألباني. 
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المختصر الماتع للشرح الممتع اك كتاب البيع 

4. مسألة: إذا كانت أجرة المثل أقل مما وقع عليه العقد. فإن كان المستأجر 
عالم بفساد الإجارة ألزم بما التزم به؛ لأنه دخل على بصيرة» فهو يعلم أَنْ 
العقد فاسد, والتزم الزيادة على أجرة المثل» وإن كان جاهلاً لم يلزمه أكثر 
من أجرة المثل» وإذا رأى القاضي أن يأخذ هذه الزيادة ويصرفها في بيت 
المال فلا حرج عليه؛ لأنه مال ليس خالصاً لمن استحقه. وما اشتبه فيه فإنه 
لخن بيت المال: 

0. مسالة : إذا استأجر شخصاً على عمل محرّم كبيع خمرء فالإجارة فاسدة, 
فإن كان العامل يعلم أن هذا شيء محرّم فإنها تصرف في بيت المال» وإن 
كان لا يعلم فإنه يعطى إيّاها ويؤمر بالتوبة والاستغفار. 
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باب البق 

7.. مسألة: السبق لغة: التقدّم على الشيء. 

۸, مسال : الس قوت لا يدرك. سواء كان معنوي أو كان حسياء وسواء 
كان في الزمان أو كان في المكان. فالصحابة عت سبقونا بالزمان, 
وهذا سبق حِسِّيَ وكذلك سبقونا سبق معنويا بالعلم والإيمان والجهاد 
والعمل الصالح. 

9 . مسألة: السبق ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

.١‏ قسم لا يجوز لا بعوض ولا بغيره: وهي المسابقة في الأمور المحرّمة, 
كالمسابقة في العدوان على الناس» وقطع الطريقء وما أشبه ذلك» أو 
المسابقة في لعب الشطرنج» والتَر وغير ذلك مما يُلهي كثيراً عن 


لذن 
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المختصر الماتع للشرح الممتع 22m‏ كك كتاب البيع 
المهمات في الدّين أو الدنيا ولا فائدة فيه. 
"3 قسم يجوز بعوض وغيره: وهذافي (الإبل» والخيل» والسهام) خاصة. 
۳. قسم يجوز بلا عوض» ولا يجوز بعوض» وهو ما لا مضرة فيه 
شرعيّة» وليس فيه منفعة تربو على مفسدة المراهنة فيه» كالمسابقة 
على الأقدام, كما سابق النبيّ هرسار عائشة رَآرزْءئي!1. 

. مسألة: لا تجوز المسابقة على الأقدام بعوض. هذا على المذهب. 

١‏ . مسألة: المسابقة على الأقدام بلاعوض جائزة بين الرجلين» وبين المرأتين» 
وبين الرجل والمرأة من محارمه؛ لأن في ذلك ترويحاً عن النفس» وتنشيطً 
وتقوية للبدن» وتحريضا على المغالبة. 

7 مسألة: لا فرق في المسابقة على الأقدام بين أن يتسابقا استقبالاً أو استدباراًء 
ويمينا وشمالا. 

7. مسألة: إذا تسابقا شخصان على أنّ من سبق يحمله صاحبه على ظهره مثلاء 
فهذا لا يجوز؛ لأن حمله إياه من هذا المكان إلى هذا المكان منفعة. وقد 
يتسامح في هذا بين الصبيان. 

14 مسألة: لا تصمٌ المسابقة بعوض سواء كان عَيْنَا أو نقداً أو منفعة إلا في 
(إبل» وخیل» وسهام)؛ لحديث: (لا م سبق إلا في تَصل» ا أو حَافر»"» 
وقوله: «لا سَبّق» أي لا عوض. والنصل: هي السهام. والخف: هي الإبل. 
والحافر: هي الخيل. 

. مسالة : أجاز الإسلام العوض في (النصلء والخف, والحافر)؛ لما فيها 
من المصلحة العامة من الجهاد في سبيل الله؛ لأن الإبل يحمل عليها 

)١(‏ أخرجه أحمدء وأبو داود» وابن ماجه» وصححه الألباني» وقال شعيب الأرنؤوط: «إسناده جيد). 

(؟) أخرجه الخمسة» وحسنه الترمذي» وصححه ابن حبان» والألباني» والأرنؤوط. 


kt: 


الختصرالاتع للشرح الممتع عط كح كتاب البيع 
المجاهدون الأمتعةء والخيل فيها الكرٌ والمَرٌ والسهام فيها الرّمي. 

1.مسالة: يقاس على (النصل» والخف,. والحافر) ما يشبهها من آلات 
الحرب الحاضرةء فالدبابات ونحوها تشبه الإبل» والصواريخ وشبهها 
تشبه السهام» والطائرات وشبهها تشبه الخيل. 

.١‏ مسألة: المسابقة بالإبل: بأن يتسابق اثنان على بعيريهما. 

۸. مسألة: المسابقة بالخيل: بأن يتسابق اثنان على فرسيهما. 

9. مسألة: المسابقة بالسهام: بأن يتسابق اثنان يسهاميهما أَيُهما يصيب. 

٠‏ .. مسألة: : لافرق في الأبل بين أن تكون المسابقة قة في الجَرِي أو في حمل الأثقال؛ 
لحرا ري ل ا ا ا رو 
في النفس من هذا شيء؛ لأن الخيل إنما ينتفع بها في المسابقة جرب 

١‏ . مسألة: تصح م المسابقة على سائر الحيوانات» كالخيل» ا والحمار 
وغيرهما مما يركب. 

8 مسألة: يجوز على الصحيح ‏ ركوب ما لا يركب عادة؛ لعموم قول الله 
تعالى: #هْوَالرى کم ماف رض جییعًا 4 [البقرة:9؟]. 

7 . مسألة: الظاهر: أنه لا تجوز المسابقة بالحيوان نفسه» بمعنى أن يطلق 
الرجلان كلبيهما مثلا ويتسابقا على ذلك؛ لأنه لا فعل من المتسابقين في 
هذه الحال» وقد يقال بالجواز؛ لأن فعل الكلاب ونحوها بأمر صاحبهاء 
كفعل صاحبها؛ ولهذا جاز صيدها إذا أرسلها صاحبها. 

4. مسألة: يشترط في المسابقة على الحيوانات نفسها أن لا يكون في ذلك 
أذيّة لهاء فإن كان في ذلك أذيّة كما يفعله بعض الناس في المسابقة في قر 
الديوك بعضها ببعضء فإن بعض الناس يربي دِيْكة على أن يكون قوب في 
المناقرة» فهذا حرام ولا يجوزء ومثل ذلك نطاح الكباش» و صراع الثيران. 
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لختصر الماتع للشرح الممتع مط كج ب البيع 

. مسألة: تصمٌ المسابقة على السفن؛ لأن الناس يختلفون فيها اختلافا كثيراً. 

5 مسألة: يجب أن تلحق السفن الحربيّة بالإبل؛ لأنها داخلة فى آلات الحرب 
ومعداتها. 

87 . مسألة: تصح المسابقة بالسيوف» وبالمزاريق» وك الرماح القصيرة» 
يتسابقون بها في الطعنء إلا أنّ الإمام أحمد قال: لا يجعله سيف حاداً» بل 
يكون سيف من خشب أو نحوه» وهذا ما يسمّى عند الناس الآن بالمعركة 
الوهميّة» بمعنى أنهم يتشابكون فيما يسمّى بالسلاح الأبيض» لكن لا يجعل 
الإنسان خنجراً حادًاً أو سيف حادًاً؛ لأنه ربما أهوى به الشيطان إلى صاحبه 

۸. مسألة: لا تصمٌ الملاكمة؛ لأن فيها ضربا للوجه. وهذا منهىّ عنه؛ ولأنها 
خطرة؛ لآنه لو أصيب الإنسان الملاكم في مقتل لهلك. لكن إذا كان الإنسان 
يريد أن يتمرّن تمرينًا فقط ولكنه لا يضرب الوجه» من أجل أن يستعين 
بذلك على قتال العدو مثل الكراتيهء فهذه يقال: إنها مفيدة للإنسان جدّاً فى 
مهاجمة العدو. وفى الهرب منه. فتكون المسابقة فى هذا جائزة. 

9 . مسألة: الذي لا يجوز من السبق بعوض وبغير عوض قسمان: 

1 أن يكون محرّم لذاته» كالمسابقة على العدوان على الناس» وقطع 
الطريق. ونهب الأموال. وإخافة الآمنين. 

؟. أن يكون مما يلهى كثيراً ويتعلّق به القلب كثيراء ولا خير فيه ولا 
منفعة كالئْرُد والشطرنج» وما أشبههما من هذه الألعاب التي كثرت 
أنواعها في الوقت الحاضر. 

. مسألة: يجوز اللعب بكرة القدم ونحوها بغير عوض ولا يجوز بعوض؛ 
لأن فيه ترويحاً للنفسء وتقوية للبدن» وتعويداً على المغالبةء ولكن بشرط 


اذنا 


المختصر الماتع للشرح الممتع 55-0 كتاب البيع 
اا1 لص 


کو تت 


أن لا يدخلها التحزب المشين» كما يحصل من بعض الناس يتحزبون لنادٍ 
معيّن» حتى تحصل فتنة تصل إلى حدّ الضرب بالأيدي والعصي والحجارة. 
1 . مسألة: الأصل في السبق منع العوض؛ لأنه من باب الميسرء فإن الإنسان 
إِمَا أن يكون غانماً وإمًا أن يكون غارماء فإذا جعلنا مائة ريال لمن سبق» 
وتسابق اثنان في الجري على الأقدام» فأحدهما إِمّا غانم وإمّا غارم إِمّا أن 


يأخذ مائة الريال من صاحبه فيغنم» أو تؤخذ منه المائة فيغرم. 
7 . مسألة: لا بد فى السبق بعوض من الشروط التالية: 


.١ 


تعيين المسافة ابتداء وانتهاء. 

أن تكون المسافة مما يمكن إدراكه» بأن تكون مقيّدة بمسافة معتادة. 
تعيين المركوبين اللذين يقع عليهما السبق» فيقول مثلاً: أسابقك 
على هذا الفرس والثاني يقول: أسابقك على هذا الفرس» فلو قال: 
أسابقك على فرس بدون تعيين لم تصح. 

تعيين الراكبين؛ لأنه ليس المقصود أن يكون هذا الجمل أو هذا 
الفرس سابقًاء بل السبق في الحقيقة يكون من جودة الفرس أو الجمل 
ومن حذق الراكبء ربما يكون الفرس فرساا جيّداً جدّاً ويركبه إنسان 
ليس حاذقاً فلا يمشيء ونفس الفرس يركب عليه رجل آخر ويمشي. 
اتحاد المركوبين» بمعنى أنه لا بذ أن يكون السبق ني الخيل على فرسين 
من نوع واحد كعربيّ وعربيٰ» وبرذؤن وبردّؤن» وهجين وهجين, فلو 
سابق على فرس وبغل فلا يجوزء ولو سابق بين عربيّ وهجين فلا يجوز 
وكذلك في الإبل فلا يصح بين العراب والبّخاتي؛ لاختلاف النوع. 
تعيين الرماة فيما إذا كانت المسابقة بالسهام؛ لأن القصد معرفة 
حذقهم وهذا لا يحصل إلا بالتعيين. 
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المختصر الماتع للشرح الممتع مط 6ك كتاب البيع 
۷. أن يكون المُرمى به الآلة من نوع واحد. 

۸. تعبين مسافة الرمي. 

9. أن تكون المسافة بقدر معتادء والمرجع في ذلك إلى العرف. 

ف أن كوخ الطراز واجدا إذا كان عدم اتحاده يودي إلى الاختلاف. 
أا إذا لم تختلف فلا يشترط؛ لأنه أحيان لا يختلف من حيث القوّة 
والأداءء لكن يختلف من حيث الشكل فقط. 

7. مسألة: الشروط آنفة الذكر هي لجواز أخذ العوض في المسابقة» ما إذا 
لم يكن عوض فالأمر واسع» فلو قال شخص لآخر: إِنّ عنده حماراً جيّداً 
لا يسبقه الفرس» وقال الآخر: أنا عندي فرس, أتحدّاك, فتسابقا أحدهما 
على حمار والثاني على فرس» فيجوز بلا عوض. 

.٤‏ مسألة : لا ر يشترط اتفاق المركوبين في الذكورة والأنوثة» فيجوز أن يكون 
السبق على جمل وناقة» أو على فرس وحصان. وإن كان يختلف بعضهما 
عن بعض في مسألة التحمّل والصبر والقوة. 

4. مسالة: إذا أجريت المسابقة في وقت صلاة الجماعة» كانت المسابقة 
حرامماء وإذا أذت المسابقة إلى العداوة والبغضاء والتحيّز والتعصّب كان 
ذلك حرام؛ لأن المباح إذا تضمّن ضرراً صار محرّما. 

7. مسألة: لا تجوز المسابقة في العلوم ولو كانت شرعيّق أو كادت مما 
يعين على الجياد كالصتاعات ار بِيّةِ؛ لحديث: «لا سبق إلا في تَصْلٍء 
أو خف أو حافر"'". هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: الجواز؛ لأن 
الدّين الإسلاميّ قام بالسيف. والعلم» والدعوةء فإذا جازت المراهنة على 
السيف ونحوه جازت المراهنة على ما قام به من العلم» ولكن ينبغي تقييد 


(۱) أخرجه الخمسة»ء وحسنه الترمذي» وصححه ابن حبان» والألباني» والأرنؤوط. 
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المختصر الماتع للشرح الممتع عط كح كتاب البيع 
هذا الإطلاق بما إذا لم يكن غرض الإنسان الحصول على المال فقط لا 
لوصول إلى ال اا تهنا ينبني ع 

7 . مسألة: المسابقة بقة جَعَالة لكل واحد من المتسابقين فسخهاء يعني أنها ليست 
من العقود اللازمة» بل هي من العقود الجائزة. 

.. مسألة: الا كي أن جل الإسان ف سا لمن يعدا اله هما 
معلوماًء مثل أن يقول: من رد ضالّتي فله ألف ريال والسبق من هذا الجنس. 

9. مسألة: يشترط لفسخ المسابقة: أن لا يظهر الفضل لأحد المتسابقين» فإن 
ظهر الفضل لأحدهما فإنه يمتنع على صاحبه أن يفسخ؛ لئلا يؤدّي إلى 
التلاعب» فمثلاً إذا كانت الإصابة تسعة من عشرة. ثم إِنَّ صاحبه أخذ ثلاثة 
وهو أخذ خمسة» فلا يجوز لصاحب الثلاثة أن يفسخ» ويجوز لصاحب 
الخمسة أن يفسخ؛ لأنه ظهر له الفضل . 

١‏ . مسألة: تصحٌ المناضلةء أي المسابقة في الرمي على معيّدين يحسنون الرمي؛ 
لأن من لا يحسن الرمي لا فائدة من رميه» والشارع إنما أجاز المسابقة 
بعوض في الرمي؛ من أجل أن يجيد الإنسان الرمي ويتمرّن عليه. فإذا كان 
لا يعرف فإنه لا يصح أن يدخل في المسابقة 

١‏ . مسألة : لا بذ أن يكون المتسابقون في الرمي على عوض ثلاثة ة فأكثر؛ لأنه 
لا بذ من اثنين وثالث محذّل. هذا على المذهب. وأما على القول الراجح 
فيصم أن تكون المناضلة بين اثنين. 

۲. مسألة: لا بذ في المناضلة من حَكّم بين الاثنين يكون عارفًا بالسبق 
وتقدير السبق بحيث لا يُظلم أحد؛ لأن المتسابقين كالخصمين تماما 
والخصمان لا بد لهما من حاكم يحكم بينهما. 
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اب العاريّة 

7 مسألة: العَارِيّة لغة: العَاريّة بتشديد الياء وقد تخمّفء والأوّل أفصح» وهي 
من التعاور» وهو التداول والتناوب مع الرٌد. 

4. مسألة: العاريّة اصطلاحا: هي إباحة نفع عين من المُعير للمُستعير مع 
بقاء العين بعد استيفاء النفع منهاء كالإناءء والكتاب» والقلم, والفأس» 
والسيارة ونحو ذلك. 

4. مسألة: سمّيت العَاريّة بذلك؛ لأنها عارية عن العوض. 

7. مسألة: العارية في الأصل: بذل الشيء بلا عوض» على غير وجه التمليك. 

۷. مسألة: تباح إعارة كل ذي نفع مباح. 

8. مسألة: العاريّة بالنسبة للمستعير جائزة ولا تُحَدٌ من السؤال المذموم؛ لجريان 
العادة بها. 

. مسألة: العاريّة بالنسبة للمعير سَتّة على الأصل وقد تجب أحيان. فهي سُنَة؛ 
لدخولها في عموم قوله تعالى: احيرا اهلمحي )€ [البقرة:ه19١].‏ 

. مسألة: العاريّة قد تجب أحياناء كإعارة شخص رداء يدفع به ضرر البرد. فلو 
طلب منك شخص في برد شديد أن تعطيه رداء يلتحف به» وجب عليك أن 
تعطيه. وضابط ذلك أنه منى توقّف عليها إنقاذ معصوم صارت واجبة» ومن 
ذلك عند كثير من العلماء إعارة المصاحف؛ لأن المصحف يجب أن يبذل 
لمن أراد أن يتعلّم به ومن ذلك أيضا إعارة الكتب التي يحتاج إليها الناس. 

.١‏ مسألة: يشترط لوجوب العارية شرطان: 

أ لشبرورة المستعين. 
؟. عدم تضزر المعير. 
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5.,. مسألة: إذا قال المعير فيما إذا طلب منه استعارة مصحف: إلى لو أعطيت 
هذا الرجل مصحفما لأفسده. فإنه لا تجب عليه الإعارة, وكذلك لو قال: 
إن أعطيته الكتاب أفسده فلا تحب الإعارة؛ لأن فيها ضرراً على المُعير. 

۳۴ . مسألة: لا يجوز لمستعير الكتاب أن يكتب فيه حرفا واحداً. حتى لو وجد 
خطا لبس له الس أن بطش إلا إذا اسان من ماه لاه ريما نط 
العبارة خطأً وهي صواب. 

4 مسألة: لا يباح إعارة ما لا نفع فيه؛ لأنه ليس فيه نفع مقصود. 

06 . مسألة: لا يباح إعارة ما فيه نفع محزم» كإعارة الطبول والمعازف وما 
أشبهها؛ لقوله تعالى: “إولا تعاووأعل الِب والْعَرُونِ € [المائدة:؟]. 

. مسالة: لو أراد شخص أن يعير شخصا كلب عقوراً وقال: الناس يكثرون 
عند مزرعتي» أعرني كلبك العقور من أجل أن يعقر كل من مرّ من حولهاء 
فهذا لا يجوز؛ لأن الكلب العقور لا يجوز إبقاء الملك عليه بل يجب قتله» 
حتى إن الرسول عيدو أن بقتله في الل والحرم» كما في الحديث 
الصحيح: «خمس من الدوابٌ كلهن فاسق» وذكر منهنّ: الكلب العقور)(". 

7۷ . مسألة: لا يحل إعارة البضع» يعني لو جاء شخص لآخر عنده أمَة وقال: 
أعرني بضع أمَتِكَ لمدّة خمسة أيام مثلاء أي يزني بهاء فهذا لا يجوز, فهو 
داخل في قوله تعالى: ول تعاوواعل اتر والْعَرُوانِ [المائدة: ؟]؛ لأن البضع 
لا يصح استحلاله إلا للزوج أو السيّد؛ لقوله تعالى: 8 وَالدَبنَهُمْ لِمروجهِمَ 
نظو (2) اكيم أو ما مککت أيهم کیم عر مريت س بتو 
راء کلک اوک هم مادو )€ [المؤمنون:5-4]. 

4. مسألة: لا تجوز إعارة أَمَةٍ لغير امرأة أو مَحْرّم لها؛ خشية أن يزني بها. 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 


01 


ختصر الماته لل 3 a‏ کنا 
المختصرالماتع للشرح الممتع مط کح ب البيع 

4. مسألة: لا يجوز إعارة عبد مسلم لكافر؛ لأن في ذلك إهانة للمسلم» وإهانة 
المسلم إهانة لدينه. 

.١‏ مسألة: إذا لم يستخدم الكافر العبد المسلم المعار استخداما مباشراً فإنه 
تصحٌ إعارته؛ لأن العلة يتبعها الحكم فيثبت بثبوتها وينتفي بانتفائها. مثل 
أن يقول: أعرنى عبدك أجعله فى المكتب الفلانی من شركتى. 

. مسألة: لا تجوز إعارة صيدٍ لمُحرم؛ لأنه داخل في قول الله تعالى: و 
ونوا علا لِْإيوالْعَرٌوانِ € [المائدة: ؟]. 

۲. مسألة: إذا أعاره ما لا يبقى بعد استيفائه فليست عارية ولكثها منحة. مثل 
أن يعيره طعاما. 

.۲١‏ مسألة: إذا قال شخص لجارة: آنا عندي ضيوف يحتاجون إلى أن أقدّم لهم 
طعاما متنوّعء فيقول الجار: نعم آنا عندي طعام متنوع. فإن دلّت القرينة 
على أنه لايريد عوضا فهو هبة وهديّة» وإن دت القرينة على أنه يريد العوض 
فهو بيع» كأن يقول: ما َل فهو عليك بكذا بقيمته. وما لم يؤكل رد إل 
وهذا بقع كثيراً عند أهل المطاعم» يقدّمون أطعمة متنوّعة يَصُمْها صاحب 
البيت أمام الضيوفء فما أكل منها فهو بحسابه وما لم يؤكل فإنه يردّه عليه 
وهذا ‏ وإن كان فيه نوع من الغرر والجهالة ‏ لكنه يُتسامح فيه عادة. 

4. مسألة: تجوز إعارة القلم؛ لأنه يمكن أن ينتفع به مع بقائه ولا يضر إذا كان 
فيه شىء من الحبّر؛ لأن هذا يعتبر تبعا لا يؤئّرء وهو شىء لا يُؤْبَهُ 

0 . مسألة: تجوز إعارة السيارة؛ لأنه يمكن أن ينتفع بها مع بقائهاء وما استهلك 
من البنزين الذي فيها حين العاريّة فهو تبع. 

5 مسألة: لا ب أن يكون المعير جائز التبرّع بحيث إنه يملك أن يهدي من 
ماله» وأن يهب من ماله وأن يتصدّق من ماله. 


or 
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1 مسألة: إذا كان المتبرّع غير جائز التبرّع لم تصح منه العاريّة» كوَلِيٌ اليتر 
مثلاً فإنه لا يصح أن يعير مال اليتيم؛ لأنه لا يصح أن يتبرّع به والإعارة تبرّع 
بالنفع. 

۸.مسالة: إذا كان اليتيم مراهق قريب البلوغ وهو يحب البذل والعطاء 
واستأذنه وليّه في أن يعير متاعه. ففرح بذلك وسر به فلا بأس؛ لأن في هذا 
إدخال السرور على اليتيم. 

9. مسألة: لا يجوز الرجوع في العاريّة على وجه يتضرّر به المستعير؛ لحديث: 
«لاضرر ولا ضرار»'. 

.٠‏ مسألة: لا أجرة لمن أعار حائطاً حتى يسقط. وصورة المسألة: أن يكون 
شخص له جارء والجار له جدار خاص به» واحتاج ذلك الشخص أن ينتفع 
بجدار جاره» فطلب منه أن يضع خشبًا على هذا الجدار عاريّة» فأعاره 
إِيّاه وبنى عليه الجارء ثم إن صاحب الجدار طلب من الجار أجرة بعد أن 
أعاره» وقال: رجعت في عاريتي» فأعطني أجرة على بقاء الخشب على 
الجدارء فإنه لا يملك هذاء وحتى رجوعه عن العارية لا يقبل؛ لأنه لا يبجوز 
الرجوع في العاريّة على وجه يتضرّر به المستعير. 

.١‏ مسألة: إذا سقط الجدار ثم أقامه فله أن يمنع جاره من الانتفاع به إلا بأجرة» 
وكذلك إذا رفع الجار خشبه ثم أراد إعادته مرّة ثانية فله طلب الأجرة. هذا 
إذا لم يجب تمكين الجار من وضع الخشب على الجدار. 

85. مسألة: إذا انهدم الجدار ثم جدّده مالكه. فإنه لا بذ من إذنه لإعادة وضع 
الخشي علبه: 


020 أخرجه أحمد, وابن ماجه» وله طرق كثيرة يتقوى بهاء ولذلك حسنه النووي» وابن رجب» والألباني» 
والأرنؤوط. 


or 
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۴. مسألة: إذا كانت العاريّة مؤقتة بوقت» فإنه لا يجوز الرجوع فيها ما دام 
الوقت باقيا. 

. مسألة: إذا أعاره أرضا ليزرعهاء ثم زرعها المُستعير» وفي أثناء ذلك» قال 
المعير: رجعت. فإنه لا يجوز له ذلك. 

4 مسألة : لو أعاره أرضا ليزرعهاء ثم زرعها المُستعير وفي أثناء ذلكء قال المُعير: 
رجعت فإن له الأجرة. هذا على المشهور من المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه 
ليس له أجرة؛ لأن إِْنه له بالزرع يستلزم رضاه يبقائه حتى يحصد. 

75 مسألة: لا تضمن العاريّة إلا أن يتعدى المُستعير أو يفرّط ف حفظهاء أو 
يشترط المعير ضمانها. آمّا التعدّي والتفريط؛ فلأنه بتعديه أو تفريطه زال 
ائتمانه» فصار غير أمين» وأمّا فيما إذا شرط ضمانها؛ فلحديث: «المسلمون 
على شروطهه»؛ ولان النبيّ صََِنعَوسَلءَ استعار أدرع] من صفوان بن 
أميّة» فقال له صفوان: أغصبً يا محمد؟! قال: «بل عاريّة مضمونة)7". 

7 مسألة: تضمن العاريّة ببدلها يوم تلفت» والبدل يشمل القيمة والمثل؛ لأن 
القاعدة في ضمان المتلفات تقول: (المثليٌ يضمن بمثله» والمتقوم يضمن 
بقيمته)؛ لأن الرسول صَِرَانَدءَوِوسَزَرَ كان عند إحدى زوجاته» فأرسلت الزوجة 
الأخرى خادمها بطعام في صحفةء فدخل الخادم بالطعام والصحفة على 
الرسول في منزل الضرّة فأصابتها الغيرة» فضربت بيد الخادم حتى سقطت 
الصحفة وانكسرت» فأخذ النبئ طعام المرأة التي هو عندها وصحفتها 
وأعطاها الخادم» وقال: «إناء يإناء» وطعام بطعام)"» فهنا ضون بالمثل؛ 

)١(‏ أخرجه البخاري معلّقا بصيغة الجزم» وأخرجه الترمذي» وصحّحه الألباني. 

(۲) أخرجه أحمد» وأبو داود» والحاكم وصححه. ووافقه الذهبي» وصححه الألباني» وحسنه الأرنؤوط. 


)۳( أخرجه أبو داود» والنسائي» وحسن إسناده ابن حجر. وصححه الألباني» وهو في البخاري دون قوله: 
«طعام بطعام» وإناء بإناء». 
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لأن هذا مثلئئ» لكن في الإعتاق لما بيّن الرسول أنّ من أعتق شركاً له في 
عبد سرى عتقه إلى نصيب شركائه قال: 'وقُوّمٌ عليه قيمة عدل»'» فأوجب 
القيمة؛ لأنه ليس مثليّاء يتعذّر فيه تحصيل المثل فهو متقوّم. 

. مسألة: المثليٌ: هو ما كان له مثيل مطابق أو مقارب تقاربًا كثيرا. هذا على 
الصحيح. 

84. مسألة: المعتبر في وقت ضمان العاريّة هو: زمن التلف؛ لأن العاريّة قبل 
تلفها على ملك صاحبها له عُنْمُهَا وعليه عُرْمُهَاه فإذا تلفت زال ملكه عنهاء 
فصار هذا هو وقت التقويم. 

. مسألة: يضمن المستعير العاريّة ولو شرط على صاحبها أن لا يضمنها. هذا 
على قول. ولكنّ الصحيح: أنّ العاريّة كغيرها من الأمانات؛ لأنها حصلت بيد 
المستعير على وجه مأذون فيه» وما ترب على المأذون فليس بمضمون. فيد 
المُستعير يد أمانةء ليست يد خيانة» وإذا كانت يد أمانة فلا ضمان على الأمين» 
ووجه كونها يد أمانة: أنّ هذه العاريّة حصلت بِيّدِ المُستعير بإذن مالكها. 

0١‏ . مسألة: الأقرب: أنّ المُستعير كغيره من الأمناء فلا يضمن حتى لو شرط 
المعير الضيناق؛ لآنه امن فكما أن المستأجر لو شرط عليه أن يضمن 
فالشرط غير صحيح» فكذلك هذا. 

. مسألة: مؤونة رد العاريّة إلى صاحبها على المُستعير؛ لحديث: «على اليد 
ما أخذت حتى تؤدّيه)0"؛ ولأن المُستعير قبضها لحظ نفسه المحض»› 
فكان عليه في مقابلة هذه المصلحة تحمّل نفقة الردّ؛ ولأن المعير محسن. 

)١(‏ أخرجه الشيخان. 


(؟) أخرجه الخمسة إلا النسائي» وقال الترمذي: (حسن صحيح»» وصححه الحاكم على شرط البخاري 
ووافقه الذهبى» وضعفه الألباني» وقال شعيب الأرنؤوط: (احسن لغيره»). 
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وقد قال الله تعالى: ماعل أَلْسْحْسِدِيت ون سیل * [التوبة:١۹]؛‏ ولأنه إذا 
ألزم المعير بمؤونة الردّ كان في هذا سد لباب العاريّة. 

7. مسألة: مؤونة رد العاريّة المؤجّرة على المؤجر لا على المستأجر. مثال 
ذلك: رجل استأجر من شخص آلة حراثة» وآلة الحراثة تحتاج إلى مؤونة 
في رذهاء تحتاج إلى سائق. وإلى وقود» فالمؤونة على صاحبها وليست 
على المستأجر؛ لقوله تعالى: ##إِنَّاَمهَ يَأَمْدَم أن َوّدوأ المت إل أَمْلِهًا # 
(الضاء:4]6 ولان المستاجر قنضها لمصلحيه ومضلحة مالكهاء وَرَدُهَا 
لمصلحة المالك؛ ولأن المستأجر أعطى المؤجّر الأجرة في مقابلة النفع» 
فهو بدل ببدل» وهذا يقتضي أنه لا مؤونة على المستأجر. 

4. مسألة: لا يجوز للمُستعير أن يعير العين التي استعارها أو يؤْجّرها؛ لأن 
المستعير يملك الانتفاع بالإذن المجرّد ولا يملك النفع» والمعير إنما أعار 
هذا الشخص ولم يعرها غيره؛ ولأنه إن أعارها فقد تصرّف في مال غيره 
بغير إذنه. 

9. مسألة: إذا علم المُستعير أن المالك يأذن بإعارتها جاز له ذلك» وكلّ إنسان 
يعلم من صاحبه الرضا بتصرّفه فلا حرج عليه أن يتصرّف. 

مسألة: إذا تلفت العاريّة عند الثاني استقرّت عليه قيمتها؛ لأنها تلفت عنده 
تحت يَدِهِ بغير إذن من الشرع ولا إذن من المالك» وعلى معيرها أجرتها؛ 
لأنه يملك الانتفاع بالعاريّة بنفسه ولا يملك النفع» فتصرّفه فيه بإعارته 
ليس مأذونا فيه فلزمه ضمانه. 

7 .. مسألة: يحرم على المُستعير الأوّل أن يعير العين المستعارة» فإن فعل فعليه 
ضمان المنفعة من حين أعارها سواء تلفت أو بقيت. 

4. مسألة: إذا تلفت العاريّة فللمالك أن يضمن العين المستعير الأول أو 
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کګچو ت 
المُستعير الثاني؛ لأن المالك يقول للمُستعير الأوّل: آنا لم آذن لك في أن 
تدفعها إلى هذا الرجل» فأنت متعدٌ فعليك الضمان. ويقول للثاني: إذا أراد 
أن يُضَمُنه: العين تلفت تحت يدكء فعليك الضمان. 

مسألة: إذا ضَمَّن المالك أحد المستعيرين فإن الضمان يستقرٌ على المستعير 
الثاني إن كان عالماً بأن المُستعير الأول قد أعارها بدون إذن من مالكها؛ 
لأنه متعدٌ وإن كان لا يعلم فإذا ضَمّنهِ المالك يرجع على المُستعير الأوّل 
الذي أعاره؛ لأن الرجل جاهل» والأصل في تصرّف الإنسان أنه يتصرّف 
في ملکه» فيكون قرار الضمان على الأوّل. 

مسالة: إذا أ ركب صاحب العين منقطعاً للثواب فتلفت العين تحت يده 
فإنه لا يضمن؛ لأن الذي أركبه للثواب يده على راحلته. وصورة المسألة: 
رجل راكب ناقته فوجد في الطريق شخصا منقطعء فنزل عن راحلته 
ا ا ا لت »> فعثرت 
البعير واتكسرت أو ماتت» فلا ضمان عليه 

مسألة: إذا تلفت العاريّة ا مثاله: رجل 
استعار رشاء من شخص. ثم إِنَ الرشاء بالاستعمال تلف فلا يضمن المستعير. 
مسألة: الرشاء: هو الحبل الذي يستخرج به الماء من البئر. 

مسألة: إذا استعار العين ممّن لا ضمان عليه فلا ضمان عليه» كما لو 
استعارها من المستأجر. فإذا كان المستأجر لا ضمان عليه وهو أصل 
فالفرع ‏ الذي هو المستعير من باب أولى. 

مسألة: إذا استعار شيا موقوفًا على عموم الناس فلا ضمان عليه» كرجل 
O N‏ ا 
مع المطالعة والمراجعة تمزقت فلا يضمن؛ لأنه هو نفسه مستحق للانتفاع. 
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اک چو سس 

0, مسألة: أي إنسان يستعير كتاب من مكتبة: فإنه لا يجوز أن يبحشي عليه ابد 
ان و جد غفا لا قك نه أن ساف لك تبه القيّمَ على المكتبة 
ويقول: هذه الكلمة التي في الصفحة الفلانية نة تخطأء فإذا قال أصلحها فإنه 
يصلحهاء وإذا باشر القيّم تصليحها فهو له. 

. مسألة: إذا قال المالك عقب العقد: أجّرتك؛ فقال الآخر: بل أعرتنىء قَبلّ 
قول مدعي الإعارة مع يمينه؛ لأنه إذا قيل للمالك: أنت قولك مرفوض» 
والقول قول مدّعي الإعارة» سيقول المالك: ما دام أنها عاريّة أعطني إياها. 

7. مسألة: إذا قال المالك بعد مضي مدّة من العقد: أجُرتك» قال: بل أعرتني» 
فالقول قول المالك مع ب يمينه» ويعطى أجرة المثل؛ لأن القاعدة تقول: 
(الأصل فيمن قبض ملك غيره أنه مضمون عليه)؛ ولأن الأصل أنّ الإنسان 
لا يسلّطك على ملكه إلا بعوضء والتبرّع أمر طارئ. 

. مسألة: إذا قال المالك: أجُرتك العين لمدة أربعة أيام» وحصل الاختلاف 
بعد مضى يومين» فإنه يقبل قول المالك فيما مضى من المدّة» ولا يقبل فيما 
يستقبل؛ لأن خصمه ينكره. ويقول: ما أخذتها بأجرة» ولكن بإعارة. 

8. مسألة: إذا قال المالك عقب العقد: أعرتك فقال الآخر: بل أجُرتنىء 
فالقول قول مدّعى الإعارة» ومدّعى الإعارة فى هذه الصورة هو المالك؛ 
لأن الأصل عدم عقد الإجارة» فإذا قال المالك: أعطني إياهاء أعطاه إياها. 

. مسألة: إذا قال المالك بعد مضى مدّة: أعرتك, فقال الآخر: بل أجُرتنى؛ 
فالقول قول المالك. 

.١‏ مسألة: إذا قال من العين بيده: أعرتنى» أو قال: أجُرتنى» فقال المالك: بل 
غصبتني» ولا بيّنة» فالقول قول المالك مع يمينه؛ لأن الأصل فيمن قبض 
مال غيره الضمان. 
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الختصرالاتع للشرح الممتع 2m‏ كج كتاب البيع 

. مسألة: إذا و ا ا دن 
المالك؛ لأن الأصل عدم الردٌ؛ ولأن القاعدة تقول: (من قبض العين 
لمصلحة نفسه لم يُقبل قوله في الرد). 

.. مسألة: إذا كانت المنفعة لصاحب العين لا لمن هي بيده» فإنه يقبل قوله 
في الردّء كرجل أودع عند إنسان شيئا ثم جاء يطلبه» فقال المُودّع: إني 
قد رددّته عليك» فهنا القول قول المُودّع؛ لأنه إنما قبض العين لمصلحة 
مالكهاء فهو كالوكيل له في حفظها. 

4. مسألة: إذا كانت المنفعة لمصلحتهما جميعا كالعين المستأجرة. فالقول 
قول المُوْجْر؛ٍ تغليبا لجانب الاحتياط. إلا أن يكون ثمّة قرينة؛ لأن (قرائن 
الأحوال شواهد بمنزلة البيّنة)» فلو أن شخصً أعار رجلاً أمينا صدوقاً 
حافظاء ثم جاء يطلبه فقال المُستعير: قد رددّته عليك, وقال المُعير: لم 
تردّه عليٌ» والمُعير معروف بالنسيان» فهنا لا يسوغ أن يقال: إن القول قول 
المعير؛ لآن هذا الذي ادّعى الردّ ڈ ثقة صدوق حافظ. فيكون القول قوله لكن 
لا بدن اليمين: 

6 . مسألة: القرائن تعمل عملهاء أرأيتم الحاكم الذي حكم بين يوسف ‏ عليه 
السلام ‏ وبين امرأة العزيز ماذا قال حينما دافع يوسف عن نفسه؟ ‏ َال هى 
وتن عن مى € [يوسف:17] وهي اعت أنه أراد بها سوءاً. فهنا الحاكم 
حكم بالقرينة» ولم يحكم بالبراءة للمرأة» ولا ليوسف ولكن قال: #إإن 
کات ميض قد من قبل فَصَدَقّتَ وهو عِنَالْكبِينَ © ون کن قمص قد من 
در فَكَدَّبتَ وهو م ألصَّددِوِينَ © [یوسف:۲۷۰۲۹]؛ لأنه إذا كان من یر 
فمعناه أنَّ الرجل هرب منها ولَحِقَته فأمسكت بقميصه. وإذا كان من قبل 
فالمرأة هي المدافعة عن نفسها حتى مزقت القميصء فهذه قرينة. كذلك 
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الختصرالماتع للشرح الممتع مط كح كتاب البيع 
القسامة في القتل يُحكم فيها بالقرينة ويُهدر الأصل. والقسامة: هي أن 
يدّعي جماعة على قبيلة أنهم قتلوا صاحبهم» وكان بينهم عداوات» وأولياء 
القتيل ليس عندهم بيّنةَه لكن حلفوا أن فلات من هذه القبيلة هو الذي قتل 
ا 
الظاهرة بين القبيلتين تجرى القسامةء وإذا حلف أولياء المقتول خمسين 
يمينا أنّ هذا الرجل هو الذي قتل صاحبهم فيل فهذا حكم بالقرينة. 

5. مسألة: يجب على المُستعير أن يرد العاريّة في أحوال منها: 
.١‏ إذاانتهت المدّة, إذا كان قد قَدِّر لها مدّة. 

إذا طلبها صاحبها. 

إذا خاف عليها من سراق أو غيرهم. 

إذا سافر المستعير. 

0 


يح اذ احم 


Oo 


0 


اب الغضب 

7 . مسألة: الغصب لغة: مصدر عَصَب يغصب غصباً بمعنى قهر. 

. مسالة: الغصب اصطلاحا: هو الاستيلاء على حقٌ غيره قهراً بغير حقّ 
سواء كان الحق عقاراً كالأراضي والأشجار والبیوت» أو كان منقولاًء وهو 
ما يُنقل عادة كالسيارات؛ والأثاث من فرش وغيرهاء وكذلك الأغراض 
اليدويّة كالساعة والقلم وغيرهاء وسواء كان ملكا أو اختصاصًء فالملك: 
كالدراهم والسيارات وغيرهاء والاختصاص: كالشيء الذي لا يُملك 
ولكن صاحبه أخصّ به. مثل كلب الصيد» فإن كلب الصيد لا يملك؛ 


G2 
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المختصر الماتع للشرح الممتع ا كتاب البيع 
ولذلك لا يباع ولا يشترىء ومثل السرجين النجس كرّوث الحمير مثلاً 
کان ضا عدن واس يمال ومين كور ا نّ فإنه أخضٌ بهاء وهي 
بالنسبة للمسلمين ليست بمال وبالنسبة للذميين اله 

. مسألة: السرقةء والاختلاس» والانتهاب ليست غصبا؛ لأنها ليست قهراً. 

6 فسالة: إذا اتور لی شمن على مال قير ييح فاق لبس فاص اا 
الوليٌ أموال اليتامى وحفظها والقيام عليها والاتجار بهاء وكاستيلاء 
الحاكم على مال المفلس ليبيعه ويوفي الغرماء. 

1 . مسألة: الغصب حرام؛ لقول الله تعالى: # ولا تاوا آمو بيك الل 
وتذلرا يا إل تلكان تحار اول اکا اشر ارک (2) 4 
[البقرة:۱۸۸]» وقوله تعالی: ٭ تاها أرب ٤امنوا‏ کک تا ڪلرا مالم بتڪم 
بطل إِلَّا كوت رة عن راض نکم © [النساء:۲۹]؛ ولحديث: (إِنْ 
دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام)"', وحديث: (لا حر مال 
امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه)""؛ ولأن المصلحة تقتضي تحريمه؛ 
لما يحصل بالغصب من العدوان على أموال الناس والفوضى. 

5 . مسألة: إذا غصب كاب يحل اقتناؤه» وطلبه صاحبه وجب رده وإن لم يكن 
ماله لكن لصاحبه حق الاختصاص به؛ لأنه أولى الناس به. وأحق الناس 


۳., مسألة: الكلب الذى يحل اقتناؤه هو: (كلب الحرث. والصيد. والماشية) 
فقط . 


4. مسألة: يجوز اقتناء كلبا لحراسة الإنسان؛ لأنه إذا كان اقتناء الكلب لحراسة 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 
6 أخر جه أحمد» والبيهقي وحسنه» وقال شعيب الأرنؤوط: الاصحيح لغيره). 
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ختصرالماتع لل 4 عالت كنا 
المختصرالماتع للشرح الممتع مط کح ب البيع 
الماشية جاتزاً فحراسة الإنسان أولى وأحرىء كذلك إذا كان اقتناء الكلب 
للصيد جائزاً ‏ والصيد ليس أمراً ضروريا؛ لأن الإنسان بإمكانه أن يعيش 
بدون صيد ‏ فإن اقتناءه للأمور الضرورية من باب أولى. 

0. مسالة: اقتناء الكلب تشبه بالكفار وتفاخراً به حرام وينقص من أجر 
مقتنيه کل يوم قيراطان. قال رسول الله َوَس «من اقتنى كلباء إلا 
كلب ماشية» أو ضارياء نقص من عمله كل يوم قیراطان»') مع ما في 
ذلك من إثم التشبّه وتقليد الكفار» ومع ما في ذلك من الدناءة؛ لأن الكلب 
أخبث الحيوانات من حيث النجاسة, مع ما في ذلك من إلف الإنسان 
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5 .. مسألة: إذا غصب کل لا يحل اقتناؤه فهدر؛ لأن صاحبه ليبس له حق 
اقتنائه» فهو عند غير مستحق. 


.١‏ مسألة: إذا غصب حمر ذمّيّ وجب عليه ردّه؛ لأن الخمر عنده حلال. 

. مسألة: الذّمّىَ: هو الكافر الذي أقام في بلاد الإسلام مُوَّمَنَا على ماله ونفسه 
ويعطي الجزية. 

9 مسألة: بباح للذمّيَ ما يعتقد إباحته. لكنه لا ُعلنه» وإذا أعلنه نمنعه 
وللمسلم حينئذ الحق أن يأخذه ولا يردّه. 

. مسألة: يكون المي حربيًّا إذا نقض العهد. 

. مسالة: ذا غصب حَمْرَ حَرْبِيٌ فإنه لا يضمنه ويكون هدراً. 

8 اة افص كر مسلء یدن ولو طالب العمل ركفلا برک ولق 
يريقه هذا إذا كان له السلطة في التغيير باليّد وآمّا إذا لم يكن له ذلك فإنه 
لا جل له أن يتجرأ على حق السلطان ويفتات عليه. 


)١(‏ أخرجه البخاري. 


كد نع للث : هيع کنا 
المختصر الماتع للشرح الممتع مط كح ب البيع 

1, مسألة: يجوز غصب جلد الميتة ولا يجب ردّه؛ لأنه ليس بمال» وهو داخل فى 
عموم حديث: (إِنْ الله حرم بيع الخمر والميتة)"' فلا قيمة للخمر شرعا. 
مثال: شخص رأى شاة ميتة فسلخ جلدها وأخذه. هذا على قول. ولکن 
الصحيح عدم جوز قصب وويوب ره لاه يمكن الانتفاع به إذا دبغ. 

٤‏ . مسألهة: : إذا أتلف شخص كلبا يحل اقتناؤه. فإنه لد يضمن؛ لحديث «ثمن 
الكلب خيت» ٠‏ وهذا بدل على أن الكلب لأ تة له شرع 

0 .,. مسألة :إذا أتلف شخص حمر ذم مي فإنها لآ تضمن؛ لأن النبي أوسا 
حرم بیعھا"» وهذا یدل على أنه لاعوض لها شرعا. 

5 .. مسألة : : إذا أتلف جلد الميتة فإن كان قد دبغ فإن بيعه يجوز وحينئذ يضمنه 
متلفه بالقيمة أو بالمثل إن كان له مثل؛ لأنه إذا دبغ صار طاهراًء فيجوز الانتفاع 
به في كل شيء» أا إذا أتلفه قبل الدبغ فمحل نظر قد يقال: إنه يضمنه؛ لأنه 
إذا كان يمكن تطهيره فهو كالثوب النجس. والثوب النجس يجوز بيعه. هذا 
على قول. وقد يقال: إنه لا يضمنه؛ لأنه إلى الآن ليس مما يباح استعماله 
وا د يديغه و ل ببق تبرسع في هذا إلى لطر القاصي: 

۹۷ . مسالة؛ من أتلف كلبا َل اقنناؤه أو حَدْرَ ذمَيَ ٍ» أو جلد ميتة» فإنه يعاقب 
على که على حرق ال الفا رواج الا ع ا 

۸. مسألة: إذا أخذ عبداً واستولى عليه ضمنه؛ لأن العبد مال. 

9. مسألة: إذا أخذ حُرَاً واستولى عليه حتى جعله كالرقيق له. ثم مات الحُرٌ 
ويد الغاصب عليه فإنه لا يضمنه؛ لأنه حر ولیس بمال» والخرٌّ لا تبت _ 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 


(۲) أخرجه مسلم. 


(۳) أخرجه الشيخان. 


نكسن 


الختصر الماتع للشرح المتع ةك كتاب البيع 
عليه اليد. هذاعلى المذهب. 

. مسألة: إذا أخذ حرا واستعمله كُره فعليه أجرته؛ لأنه أتلف منفعته ظلم 
وعدوان. مثل أن يكرهه على أن يخدمه, أو يكرهه على أن يبقى في الدكان. 

.١‏ مسألة: إذا أخذ حرا واستعمله طوعاء فإن كان كبيراً فلا أجرة له» وإن كان 
صغيراً فله الأجرة؛ لأن الصغير ربما يطيع وهو لا يدري عن الأمور. 

5. مسألة: إذا أخذ خُرَاً وحبسه في وقت ينتفع فيه الحُرٌّ فعليه أجرته. 

. مسألة: إذا أخذ خُرَاً وحبسه في وقت لا ينتفع فيه فلا أجرة عليه؛ لأنه لم 
يفوت عليه شيشا. 

4. مسألة: إذا أخذ حُرَاً وحبسه والحُرٌ عاطل لا يعمل فلا أجرة عليه؛ لأنه لم 

. مسالة: إذا أخذ حُرَاً وحبسه فمات من الحبس فإنه يضمنه بدِيَةِ؛ لأنه مات 

. مسالة: إذا أخذ خُرَاً وحبسه فلدغته حيّة ومات في مكان الحبس. فإنه لا 
يضمن. إلا إذا عرف أنّ هذا المكان تكثر فيه الحيّات. 

۷. مسالة : يلزم رد المغصوب بزيادته» سواء كانت متصلة أم منفصلة؛ لحديث: 
اليس لِعِرّق ظالم حق». 

4. مسألة: الزيادة المتصلة: هي التي لا يمكن انفكاكهاء كالسّمَنء وتعلم 
الصنعة وما أشبه ذلك» والزيادة المنفصلة كالولد. واللبن وما أشبه ذلك. 
مثال الزيادة المتصلة: إنسان غصب شاة صغيرة ثم قام عليها بالإرضاع 
والإعلاف» وشَبّت ونمت. مثال الزيادة المنفصلة: إنسان غصب شاة 


(۱) أخرجه البخاري معلّق بصيغة التمريض» وأخرجه أبو داود» والترمذي» وحسنه ابن حجر» وصححه 
الألبان. 


اللختصر الماتع للشرح الممتع 2m‏ كج كتاب البيع 
فولدت عنده» وأنتجت وصار يبيع من ألبانها وألبان تتاجهاء فإن هذه الزيادة 
تكون لمالكها. 

4. مسالة: إذا غصب عبداً وهو غلام صغيرء فعلّمهِ الكتابة وعلّمه علوم 
عظيمة» فازدادت قيمته عشرة أضعاف فلا يرجع على مالك الغلام بالتعليم؛ 
لحديث: اليس لعزق ظالم حا 

. مسألة: إذا تلف المغصوب وقد زاد فعلى الغاصب ضمانه بزيادته؛ لأن 
زيادة المغصوب تحدث على ملك المالك. 

۱, مسألة: إذا تلف المغصوب وقد زاد فعلى الغاصب ضمانه بزيادته وإن عَرِمَ 
أضعافه. مثاله: غصب شعيراً فخلطه بر فطالب المالك» وقال: أعطنى 
شعيري» فال آنا عاط يالك ولو بقيت اتخلضه لغرمت أضغات القبمة 
فإنه يلزمك تخليصه. هذا على المذهب» وهو الصحيح» ولا سيّما إذا كان 
التضمين سبيلاً لتقليل الغصب والعدوان على الناس. 

. مسألة: إذا بنى الغاصب في الأرض المغصوبة لزمه الهدم إذا كان لصاحب 
الأرض غرض في تخليتها من البناء. هذا على قول. ولكن لو قال قائل: 
بأن لكل من الغاصب والمالك قسطه من الأجرة لكان جيّداًء بأن تقدّر أجرة 
الأرض بيضاء وأجرتها وعليها البناء. 

. مسألة: إذا غرس الغاصب في الأرض المغصوبة لزمه القلع إذا طالبه 
المالك وكان له غرض في تخليتها من الغرس. 

4. مسألة: إذا لم يكن لصاحب الأرض المغصوبة غرض في تخليتها من 
البناء والغرس فلا يلزم الغاصب بتخليتها. 

0. مسالة: إذا عَلِمَ أنه ليس لمالك الأرض المغصوبة غرض من التخلية إلا المضارة 


)١(‏ انظر الحاشية السابقة. 
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الختصرالاتع للشرح الممتع 22m‏ كج كتاب البيع 
فليس له أن يجبر الغاصب على إزالة البناء أو الغراس؛ لحديث: «لا ضرر ولا 
ضرار»؛ ولأن النبئ موسر نهى عن إضاعة المال". 

1. مسألة: إذا طالب 558 الأرض المغصوبة أن يبقى الغراس ويدفع 
القيمة» فإن كان للغاصب غرض صحيح في قلعه فإنه لا يجبر على إبقائه 
كآن يقلع النخل ويجعله في أرض يملكهاء وإن لم يكن له غرض صحيح 
في امتناعه. وإنما سيقلع هذا الغرس ويرميه في الشمس حتى يتلف. فإنه لا 
يمكن من ذلك؛ لأن هذا من الفساد والله لا يحب الفساد؛ ولأنه من إضاعة 
المال والله كره إضاعة المال؛ ولأن فى إبقائه وإعطاء الغاصب القيمة 
منفعة له. رف ا ا 

7. مسألة: إذا غرست الأرض فإنها تنقص؛ لأن الفلاحين يسمّون الأرض 
إذا لم تغرس أرضا بكرا وإذا غرست صارت غير جيّدة» فيلزم الغاصب 
أرش نقصها بأن تُقدّر الأرض مغروسة وغير مغروسة فالفرق بين القيمتين 
هو أرش النقتص. 

8 . مسألة: الأرض بعد أن يهدم البناء الذي عليها لا بذ أن يكون فيها حمر 
وبقيّة الأنقاض كالجُدّر وأساسات الحيطانء فيلزم الغاصب تسويتهاء أي 
يسوّي الأرض ويردّها على ما كانت عليه. 

9. مسألة: تلزم الغاصب أجرة الأرض المغصوبة مدّة استيلائه عليها. 

,.٠‏ مسألة: إذا غصب جارحا ككلب صيد أو طير صيد» فصاد به فإن الصيد 
يكون للمالك؛ لحديث: «ليس لِعِرّقٍ ظالم حقٌ)”"؛ ولأن الكلب والطير 


(۱) أخرجه أحمد, وابن ماجه» وله طرق كثيرة يتقوى بهاء ولذلك حسنه النووي» وابن رجب» والألباني» 
والأرنؤوط. 

(۲) أخرجه الشيخان. 

(۳) أخرجه البخاري معلّق] بصيغة التمريض» وأخرجه أبو داود» والترمذي» وحسنه ابن حجر» وصححه الألباني. 
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لمالكهماء ولم يكن من الغاصب إلا أن أرسلهما فصادا. 

.١‏ مسألة: إذا غصب عبداً وقال له: اذهب وصِدٌُ لنا طيوراء أو صِدٌ لنا حمر 
وَحْشِء أو صد لنا ظباء» فذهب وصاد., فيكون الصيد للمالك؛ لحديث: 
اليس لعزق ظالم حق»'؛ ولأنه كسب ملكه فيكون له. 

. مسألة: إذا غصب فرسا وصاد عليه فإن الصيد للغاصب ‏ على الصحيح ‏ ؛ 
لأنه هو الذي باشر الصيد, لكن عليه أجرة الفرس. 

5 مسألة: إذا غصب خُلِيًا من ذهب وضربه وجعله دنانير» أو غصب حلي 
فضة وضربه وجعله دراهم» فيجب على الغاصب أن يَرّدّ هذه الدنانير 
والدراهم إلى المالك وعليه أرش النقص. فيقال مثلاً: هذه الدنانير تساوي 
مائة ريال والمصوغ الذي حوله إلى دنانير يساوي مائتين فيردً الدنانير 
ومائة ريال. وفي الفضة أيضا الحلي الذي حوّله إلى دراهم كان يساوي 
مثلاً مائة ريال» فيرد الدراهم وخمسين ريالة. 

4 مسالة: إذا قال غاصب الشللة: آنا رَد له مكل مصوغه وأطيب منه» وقال 
المالك: أنا أريدعين ماي فالقول قول المالك؛ لأن عين ماله موجود. 
وهو هذه الدنانير والدر اهم. 

5 مسألة: إذا غصب مثقالاً من الذهب وحوّله إلى خُلِىَ؛ أو غصب مثقالاً 
من الفضة وحوّله إلى خُلِيَ فتكون هذه الزيادة التي زادت بالصنعة لمالك 
المصوغ وليس للغاصب شيء؛ لأنه ظالم. 

757. مسألة: إذا غصب عر لمن صوف» أو وَبَرِ أو شَعَرٍ ثم حوّله إلى نسیج» فهو 
لمالكه ولیس للغاصب شيء؛ لأنه ظالم. 

7. مسألة: إذا غصب ثوبا وقصره» أي غسله بعد أن كان وسخاً فزادت قيمته 


)١(‏ انظر الحاشية السابقة. 
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فهذه الزيادة للمالك» وليس للغاصب شيء؛ لأنه ظالم. 

۸.,مسالة : إذا صبغ الثوب إلى صبغ مرغوب عند الناس بعد أن كان أبيضا 
غير مرغوب فيه فإن الصبغ يكون لمالك الثوب. هذا على قول. ولكن 
الصحيح: أنْ للغاصب قيمة صبغه. لكن لو نقص الثوب بالصبغ بأن حوّله 
إلى صبغ تنقص به القيمة فعلى الغاصب ضمان النقص. 

8. مسألة: إذا غصب أعمدة من الخشب ونجرها أبواباء فهنا لا بد أن تتغيّر 
القيمة وتزداد» فقيمته للمالك؛ لأن هذا ناتج عن فعل ظالم. 

. مسألة: النجارة التي تتساقط عند النجر لتسوية الباب وما أشبه ذلك» قد 
يكون لها قيمة فيضمنها الغاصب؛ لأنه ظالم» والنجارة كان الناس فيما 
سبق يتّخذونها حَطْبًا ويشترونها من النجار. 

.0١‏ مسألة: إذا غصب صاجات من الحديد وحولّها إلى أبواب» فتكون للمالك 
والغاصب لا يستحق شيئًا؛ لأنه ظالم. 

الأول فسالة؟ إذا قصب خا ودره قضار الكت ؤرعاء فهو لمالكه» لأن هذا 
الزرع هو عين ملكه لكنه تحوّل بإرادة الله إلى هذا. 

. مسألة: إذا غصب بيضة فصارت فرخاء فالفرخ لمالك البيضة؛ لأنه عين ماله. 

4. مسألة: إذا غصب نوى ووضعه في الأرض فصار غرساء فالغرس لصاحب 


النوى؛ لأن الغاصب ظالم. 
. مسألة: لا يستحق الغاصب فى المسائل السابقة أجراً؛ لحديث: «ليس 
لعرق ظالم حق»'. 


چ لو 


عن هه 3 س 
5. مسألة: على الغاصب رد المغصوب. ولا شىء للغاصب» ووجوب رده 


(۱) أخرجه البخاري معلّقا بصيغة التمريض» وأخرجه أبو داود» والترمذي» وحسنه ابن حجر» وصححه 
الألبان. 
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ظاهر؛ لأنه ملك لغيره فيجب رده إلیه» وأَمّا كونه لا شيء للغاصب؛ فلأنه 
ظالم» وقد قال النبيّ ووسر : ليس لعرّق ظالم حى . 

۷. مسألة: يلزم الغاصب ضمان نقص ما غصب من آي شيء كان» فإن كانت 
أرضا فنقصت بحرثه وتغييره إيّاها فهو ضامن» وإن كان کتابًا فاستعمله 
ونقص فإنه يلزمه ضمان نقصه. 

4. مسألة: يلزم الغاصب ضمان نقص ما غصب ولو كان بغير فعله» كرجل 
غصب عبداً شاب وبقي عنده عشر سنين» فظهرت لحيته وذهبت نضارة 
شبابه» فإن قيمته تنقصء فيقال للغاصب: عليك رده ورد ما نقص من 
قيمته ولو كان بغير فعلك؛ لأنه نقص تحت استيلائه» ولو مات وجب عليه 
ضمانه» فكل نقص يكون تحت يد الغاصب فهو من ضمانه سواء كان 
بسببه أو بغير سببه. 

89 مسالة: إذا خصى الغاصب الرقيق رَدَّهِ مع قيمته خصيًا. مثال ذلك: رجل 
غصب رقیقًا وخصاه من أجل أن تزيد قيمته؛ فعليه رده مع رد قيمته 
خصيًً؛ لأن هذا الخصاء زادت به القيمة وهو فعل من ظالم وليس له فيه 
حق» والقاعدة تقول: (الزيادة للمالك» والنقص على الغاصب). 

. مسألة: إذا حصي العبد فإنه تزيد قيمته؛ لأنه أقل خطراً على النساء من غير 

.١‏ مسألة: لا يجوز خصّاء الإنسان؛ لأنه يودي إلى قطع النسل؛ إذ إن الخَصِيَّ 
لا ينحب. 

. مسألة: يجوز خصاء البهائم إذا كان ذلك لمصلحة البهيمة ولو كان من 
أجل زيادة الثمن» ولا شك أنّ خصاء البهيمة يجعل لحمها أحسن وأطيب. 


)١(‏ انظر الحاشية السابقة. 
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87 .. مسألة: إذا كانت البهيمة مما لا يؤكل لحمه فإنه يجوز خصية للحاجة 
كالحمار مثلاً فإن الفائدة من خصائه اتقاء شرّه؛ لأن الفحل من الحمير 
يُتعب صاحبه إذا رأى أنثى من الحمير ركض إليها وربما يسقط صاحبه. 
وكذلك أيضا يأخذ بالنهيق فيُتعب. فإذا خصي بردت شهوته ولم تحصل 
منه هذه المفسدة. 

. مسألة : إذا نقص المغصوب بسب نقصان السعر فإن الغاصب لا يضمن. 
مثاله: غصب شيئا يساوي عشرة آلاف» ثم نزل السعر حتى صار لا يساوي 
إلا خمسة آلاف فإن الغاصب لا يضمن؛ لأن هذا النقص ليس عائدا إلى 
عين المغصوب بل لأمر خارج وهو قيمته عند الناس. هذا هو المذهب. 
ولكنّ الصحيح: أنه يضمن؛ لأن الغاصب حال بين المالك وملكه حتى 
نزل السعر فهو ظالم. 

0 مسألة: إذا نقص المغصوب بسبب مرض عاد النقص ببرئه» فإن الغاصب 
لايُضمن. مئال ذلك: غصب شاة, ثم مرضت الشاة فنقص لبنهاء ثم شفيت 
الشاة وعاد لبنها على طبيعته فلا يضمن؛ لأن النقص الذي حصل عنده عاد 
ورجعت إلى حالها الأولى. 

5. مسألة: إذا نقص المغصوب بسبب مرض ثم عاد النقص بتعليم صنعة. 
فعلى الغاصب ضمان النقص. مثاله: غصب عبداً ثمّ مرض العبد وهُزل 
فهنا تنقص قيمته» لكن الغاصب علمه صنعة ارتفعت بها قيمته» فإن 
الغاصب يضمن النقص؛ لأن ما زاد بتعلم الصنعة فإنه للمالك. 

1. مسألة: إذا تعلّم العبد المغصوب ثم نسي فنقصت قيمته» فإن الغاصب 
يضمن الزيادة التي حصلت بالتعليم. مثال ذلك: رجل غصب عبدا جاهلاً 
لا يعرف فعلّمه فتعلّم فزادت القيمة» ثم نسي فنقصت ضمن الغاصب؛ 


۷۰ 
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لأن العبد لمّا زادت قيمته بالتعلم وهو على ملك مالكه» نقصت الزيادة 
وهو في ضمان الغاصب, فيضمن الزيادة. مثال آخر: لو غصب عبداً كاتبا 
فنسي الكتابة لكته تعلّم صنعة الآلات الكهربائية مثلاً وصار ما نقصه 
بنسيان الكتابة مجبورا بما تعلمه من الصناعة الكهربائيّة» فإنه يضمن نقصه 
بالكتابة» وزيادة قيمته بالصناعة الكهربائية لمالكه. 

4. مسألة: إذا سَمِنَ المغصوب بعد غصبه ثم هُزل فنقصت قيمته» فإن الغاصب 
يضمن الزيادة التي حصلت بالسِمّن. مثاله: غصب شاة هزيلة ثم أعلفها 
حتى صارت سمينة ثم عادت وهزلت» فإنه يضمن الزيادة؛ لأن زيادتها 
كانت في ملك صاحبهاء والنقص صار في ضمان الغاصب. 

5. مسألة: إذا عادت صنعة العبد المغصوب من غير جنس الأول فإنه يضمن. 
مثاله: غصب عبداً جاهلاً لا يعرف الصناعة, فتعلّم النجارة وصار ماهراً 
جيّداً في النجارة, ثم نسي فتعلّم الحدادة وصار متقنا لهاء فإنه يضمن نقصه 
حين نقص بنسيان النجارة؛ لأن الجنس الآن مختلف. نجارة وحدادة. 

. مسألة: إذا عادت صنعة العبد المغصوب من جنس الأوّل لم يضمن مالم 
يكن المنسي أكثر. مثاله غصب عبداً وتعلّم الحاسب الآلي في شيء معيّن. 
ثم تعلّمه في شيء آخر» ونسي العلم الأوّلء فهنا الزيادة من جنس ما نسيه 
فلا يضمن؛ لأنهما من جنس واحد. لكن إن كان ما نسيه أكثر فإنه يضمن 
اللاك 
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جتحت حتت تت تت و 2 لجح 7-2 ڪڪ 


1 .. مسألة: إذا خلط المغصوب بما لا بتميّزه كزيت بزيت» أو حنطة بحنطة. 
ولم تنقص القيمة» لزم الغاصب مثل المغصوب. هذا على المذهب» وهو 
الأقرب» فيقال: اشتر مثل الذي غصبت. ولا يقال: إنهما شريكان؛ لأنه إذا 
قلنا: إنهما شريكان, لزم أن يدخل في ملك المالك ما كان ملكا للغاصب؛ 
ولأنه إذا كانا شريكين» فإن الشركة تكون أحيانا نكدة» ويتنازعان في البيع 
أو القسم؛ ولأنه يندر أن تثفق أوصاف المخلوطات. فيندر أن يكون البرّ 
الذى غصبه الغاصب مثل الذى خلطه به. وحينئذ يدخل على ملك المالك 
ماهو دون ملكه. 

. مسألة: إذا خلط المغصوب بما لا يتميّز ونقصت القيمة ضمنها الغاصب. 
مثاله: خلط مائة صاع من الب بمائة صاع من البرّ وكان الناس يختارون أن 
يشتروا شيئاً قليلاً من المرّ فحينئذ تنقص القيمة فيضمن الغاصب. 

.. مساله : إذا غصب ee‏ وله دمن أو العكس 0 غصب دهن وأضاف 
إليه سويقا ولم تنقص القيمة ولم تزد. فهما شريكان بقدر ماليهما فيه. 

14 مسألة: إذا غصب سَويقًا وله بدهْن» أو العكس بأن غصب هتا وأضاف 
إلبد سوبا وتقضت مته فان الغاصب يضمو» كان له بدن له رائيدة 
كريهة أو كان الناس لا يرغبون الدهن. 

0 . مسألة: إذا غصب سَويقا وَلَنَهُ بدُهْن» أو العكس بأن غصب دُهْئنَا وأضاف 
إليه سَويقَا وزادت قيمة أحدهما فلصاحبه. فلو كان الدَهْنّ يساوى عشرة 
والسويق يساوى عشرة. للفو للغاصب لكثه لما لت بالسويق ذادت 
قيمته؛ لأنه صار فيه نفع فتكون الزيادة لصاحبه. 


۷۲ 
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7. مسألة: إذا قال المالك لغاصب السويق: دهنك لم يزد إلا حيث كان في 
شعيري فأنا وأنت شريكان في هذه الزيادة وجبت إجابته؛ لأنه لو لم يقل 
بهذا لكان كل إنسان يكون الدهن عنده كاسداً يغصب سويقًا ويلتّه به 
وتزيد قيمته. 

١‏ . مسألة: إذا غصب شيئا وخلطه بما يتميّز كبر بشعير» وجب على الغاصب 
تخليصه ولو ضاع عليه مال كثير؛ لأنه هو المتعدّي. وهو الذي جَنَى على 
نفسه» هذا على قول. ولكنّ الصحيح: أنه إذا رأى القاضي أنْ من المصلحة 
أن يُلِزْم الغاصِبَ بتخليص مال المغصوب منه فليفعل» وإن رأى إجبار 
المالك على قبول مثل بره الذي غُصِبء ويعدٌ الب الآن كالتالف فليفعل. 

444 مسالة: لا يُجبر من أبَى قلع الصّبغء ولكن يكون شريك؛ لأن الصبغ بعد 
أن صار في الثوب صار من جنس الصفة ولا يمكن فصله عن الموصوف. 

89. مسألة: إذا طلب صاحب الثوب المصبوغ أن يثمّن ويدفع قيمة الصبغ 
ويكون له الثوب مصبوغاً فإنه يتعيّن إجابته؛ لما في عدم الإجابة من 
الإضرار بالجميع» وربما يحصل نزاع لا ينتهي. 

. مسألة: إذا قلع غرس المشتري أو بناؤه لاستحقاق الأرض رجع على 
بائعها بالغرامة» أي بغرم ما تلف عليه. مثال ذلك: رجل باع أرض مغصوبة 
والمشتري غرس فيها أو بنی» ثم أقام مالك الأرض بين على أن هذا 
غاصب. فالأرض مستحقة الآن للذي أقام البيّنة على أنها ملكه» وتبيّن 
أن الأرض التي باعها الغاصب مغصوبة لا يصح العقد عليها. وصاحب 
الأرض قال للمشتري» الذي غرس أو بنى: اقلع الغرس» أو اهدم البناءء 
فهنا المشتري يرجع على البائع؛ لأنه عَرَّه حيث أظهر أنه مالك. 

. مسألة: إذا علم المشتري أن الأرض مغصوبة: لكنّه تجاهل الأمر وطمع في 


ا 
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الأرض وقال: لعل مالكها لا يكون عنده بيّنة وغَرّسَ أو بنى» فإنه لا يرجع؛ 
لأنه دخل على بصيرة. 

7. مسألة: إذا أطعم الغاصب المغصوب لعالم بغصبه فالضمان على الآكل؛ 
لأنه أكل مال غيره وهو يعلم بغير حق؛ مثال ذلك: رجل غصب شاة وذبحها 
وأطعمها شخصا آخر, يعلم أنها مغصوبة فالضمان على الآكل؛ لأنه مباشر 
للإنلاف والغاصب متسبب» والقاعدة تقول: (إذا اجتمع متسبب ومباشرء 
فالضمان على المباشر). 

. مسالة: مالك العين المغصوبة التي أكلت يخيّر بين الرجوع على الغاصب؛ 
لأنه هو الذي غصب ملكه. أي باشر الغصب» والرجوع على الآكل؛ لأن 
التلف كان تحت يده. 

4. مسألة: إذا أطعم الغاصب المغصوب لغير عالم بغصبهء فالضمان على 
الغاصب لا على الآكل؛ لأنه أكل استناداً إلى أنّ الذي يتصرف في المال 
هو المالك أصلاً. 

. مسألة: إذا غصب شخص من غاصب. فالغاصب الثاني أخذ العين على 
أنها مضمونة عليه؛ لأنه متعدّ ففي هذه الحال إذا ضكَنَ المالك الغاصبٌ 
الأؤل رجع على الثاني» وإن ضمّن الثاني لم يرجع على أحد بشيء. مثاله: 
غصب شخص ساعة وجعلها وديعة عند شخص آخر. ثم سرقت الساعة 
من بيت المودّع مع تحفظه ووضعها في الحِرّزء فالمودّع لا ضمان عليه؛ 
لأنه لم يتعدّ ولم يفرّطء فإذا جاء المالك وضمّن المودع» فإنه يرجع على 
الغاصب بما ضمن؛ لأنه أخذ الساعة على أنها غير مضمونة عليه وأنه 
محسن» وما على المحسنين من سبيل» فإن ضمّن المالك الغاصب, فإن 
الغاصب لا يرجع على المودع؛ لأنه غير ضامن. 


نا 
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1 مسألة: إذا كان المغصوب طعاما فأطعمه لمالكه فإن الغاصب لا بي 0 
إذا أعلمه» بأن قال: آنا غصبت هذا المال منك والآن آنا تائب فتفضل كُلَه 
فإذا أكله برئ؛ لأنه علم. 

۷. مسالة: إذا أودع الغاصب المغصوب عند مالكه ولم يعلمه فتلف بلا تعد أو 
تفريط فالضمان على الغاصب؛ لأن المالك أخذه على أنه ملك للغاصب. 

۸. مسألة: إذا أودع الغاصب المغصوب عند مالكه وأعلمه أنَّ هذا ملكه برأ 
منه سواء تلف أم لم يتلف؛ لأنه إذا تلف فإنه بيد مالكه. 

4 مسألة: إذا أودع الغاصب المغصوب عند مالكه فتلف بتعدٌ من المالك أو 
رو 0 
على الغاصب شيئ ولا يستحق الغاصب منه شيئًا. 

“. مسألة: يقال فى الرهن المغصوب ما قبل فى الوديعة. 

١‏ مسألة: إذا 5-5 الغاصب النقصوب دما فون عل لف فقسا 
على الغاصب. كما لو استدان من المالك دَينًا وأرهنه المغصوب فإنه لا 
َرأ لأن المرتهن داخل على أنه لا ضمان عليهء فيده يد أمانة م 
بلا تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه؛ إلا إذا علم مالكه أنّ هذا ملكه فإنه برأ 
العاضصي؛ لاه الآن مكع اميه وسلطةعلية: 

7. مسألة: إذا أ جر العين المغصوبة على مالكها ولم يعلمه فتلفت» فالضمان 
على الغاصب؛ لأن يده يد عدوان. 

۲ مسألة: إذا أجَرَ العين المغصوبة على مالكها وأعلمه. فلا ضمان على 
الغاصب. 

4. مسألة: يَبْرَأ الغاصب بإعارة المغصوب لمالكه فلا ضمان على الغاصب إن 
تلف المعار عند مالكه؛ لآنه إن علم أنه ملكه فقد تم استيلاؤه عليه وتلف 
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تحت يده وإن لم يعلم أنه ملكه فالمستعير ضامن بكل حال سواء فرّط أو 
تعدّى أو لم يتعدّ ولم يفرّط. هذا على قول. ولكنّ الصحيح: أنَّ المستعير 
كغيره» ممّن يكون المال تحت يده بإِذْنِ من المالك أو إِذْنِ من الشارع, وأنَّ 
يد المستعير يد أمانة» وعلى هذا لو تلف تحت يد مالكه في إعارة فالضمان 
على الغاصب. إلا أن يعلم المالك أنه ملكه فيبراً به» فإن تعدّى أو فرّط 
ضمن وإلا فلا. 

0. مسألة: ما تلف من مغصوب مثليء أو تَعْيّب غيبة لا يمكن الحصول عليه 
غَرِمَ الغاصب مثله حين تلفه؛ لأن القاعدة تقول: (المثليّ يُضمن بمثله)؛ 
ولأن مطابقة المثلىٌ لمثله أقوى من مطابقة ة القيمة للشيء, فالقيمة تقدير 
وتخمين» والمماثلة مماثلة. 

١‏ . مسالة: ما تلف من مغصوب غير مثليّ أو تغيّب غيبة لا يمكن الحصول 
عليه. غَرِمَ الغاصب قيمته حين تلفه. 

١‏ مسألة: ضابط المثلى عند الفقهاء هو: (كل مكيل أو موزون ليس فيه 
صناعة مباحة. يصح السّلّم فيه)» وهذا الضابط يضبق المثليّات تضييقاً 


بالغنًا. فقولهم: (كل مكيل أو موزون) يخرج به ما سواهماء مع أنَّ الحيوان 
يمكن أن يكون مثليًاء والمعدود يمكن أن يكون مثليًاء والمذروع يمكن 
أن يكون مثليّاء وقولهم: (ليس فيه صناعة مباحة) فإن كان فيه صناعة 
مباحة فإنه يخرج عن كونه مثلياء فالبرٌ إذا طبخ وكان طعامًا خرج عن 
كونه مثليًاء مع أن أصله مكيل» وكذلك الأواني ليست مثليّة مع أن أصلها 
موزون. وقولهم: (يصح السَّلّم فيه) فهذا أيضاً شدّد التضييق» فهو احتراز 
ممّا كان مكيلاً أو موزوناء لكنه يختلف ولا ينضبط بالصفة فإنه لا يكون 
مثليا. والصحيح: أن المثلىّ هو: (ما كان له مثيل مطابق أو مقارب تقارب 


۷٦ 
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لص 


۸ 
۰۹ 


1 


کو ا 


كثيرً)» ثم إننا نقول: الصناعة الآن تنقذم» ومن المعلوم أنّ الفناجيل مثلاً 
من الزجاج مصنوعة» وهي مثليّة قطعاء فمماثلة الفنجال للفنجال أشد 
من مماثلة صاع البّرٌّ لصاع البرٌّ وهذا أمر معلوم» والخلِىَ مثلاً والأقلام 
والساعات» كل هذه مثليّة. وهي على حدٌ الفقهاء ليست مثليّة. 

مسألة: الصناعة المحرّمة وجودها كالعدم. 

مسالة: المثليّ ضيق جداً على المذهب» وهو: (كلّ مكيل أو موزون يصح 
السَّلّمُ فيه وليس فيه صناعة مباحة). ولكنّ الصحيح: أن المثلىّ: (هو ما 
له مثيل أو مشابه. سواء كان مكيلا أو موزونًا مصنوعً أو غير مصنوع). 
فيدك لهذا: أن النبي َلوسر استسلف إبلاً فرد مثلها("". ولم يَرَدَ 
القيمةء ويدل لهذا أيض: قصة الصحفة والطعام حيث أرسلت إحدى 
أمّهات المؤمنين إلى النبيّ طعامًا بصحفة مع رسول لها فأتى بالطعام 
والصحفة إلى النبيّ في بيت إحدى نسائه. فغارت التي هو في بينها وضربت 
بيد الرسول حتى سقطت الصحفة وتكسرت. فأمر النبئ صاحبة البيت أن 
تسسا دنم صتحها رظانا و قال ليان لاطمام تعاب وا0 قينا 
ضون بالمثل؛ لأن هذا مثلئ. 

مسالة: من أعتق شر گا له في عبد سَرَى عتقه إلى نصيب شركائه؛ لحديث: 
و .نازيجب ا الآلة ليس ابتاك يعم و لغيه 
تحصيل المثل فهو متقوم. 


مسألة: إذا غصب ماء في مفازة» أي مهلكة, فإنه يضمن بقيمته في مكانه؛ 


)١(‏ أخرجه مسلم. 

(5) أخرجه أبو داود» والنسائي» وحسن إسناده ابن حجر» وصححه الألباني» وهو في البخاري دون قوله: 
«طعام بطعام» وإناء بإناء». 

(۳) أخرجه الشيخان. 


الختصرالاتع للشرح الممتع كا كتاب البيع 
لأن الماء في المفازة قيمته كبيرة. 

۲ . مسألة: إذا لم يمكن الضمان بالمثل فإنه يضمن بقيمته يوم تعذّره؛ لأنه لما 
تعذر المثل ثبتت القيمة. مثال ذلك: غصبه في شهر محرّم وأتلفه وما زال له 
نظير في السوق» وفي شهر ربيع ققد من السوق» ثم في شهر جمادى طالبه 
المالك بالضمان. فإنه يضمن القيمة وقت التعذر. هذا على قول. ولو قيل: 
إِنْ عليه الضمان بالقيمة وقت الاستيفاء منه لكان له وجه؛ لأن الأصل ثبوت 
المثل في ذمّته حتى يسلّمه. 

١‏ مسألة: يضمن غير المثليّ بقيمته يوم تلفه؛ لأنه قبل التلف لا يزال ملكا 
لصاحبه فزيادته ونقصه على صاحبه. 

. مسألة سياد ا كل ا لأن 
تخ ره يمدالا تله والستعدر شرع كالستعار جنا 

ا إذا فم ترا د نارن انقلب عا شق از إل 
مالك العصير ومعه نقص قيمته عصيراً؛ لأنه عين ماله. 

7 مسألة: إذا تخدّل الخمر بنفسه فهو حلال؛ لأنه بفعل الله وليس بفعلناء وإن 
تخلل بفعلنا فهو حرام لحديث: «أنْ النبيّ يوس سئل عن الخمر 
تتخذ حلا قال: لا)؛ ؛ ولآن الشار ع الحكيم أمر تارا الخب 9 

۷ مسألة : إذا خلّل الخمر م مَنْ يعتقد جل التخليل من مسلم أو كافر فإنه يَحِلَ؛ 
لأن هذا انقلب خلاً على وجه مباح فصار مباحاء وعلى هذا فالخل الوارد 
من بلاد الكفار يكون حلالاً للمسلمين وإن کان مخللاً بفعل آدمیٌ؛ لا 


)١(‏ أخرجه مسلم. 


)۲( أخرجه اكول وأبو داود» وصححه الألبان» وقال شعيب الأرنؤوط: «(إسناده حسن). 


۷۸ 
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مسألة : تصرّفات الغاصب في المغصوب حرام هذا من حيث الحكم التكليفي. 
مسألة: تصرّفات الغاصب الحكميّة فى المغصوب باطلة» يعنى أن 
وجودها كالعدم فمثلاً إذا غصب ثوب فباعه فالبيع باطل لا نتقل به 
الملك إلى المشتري؛ لأن من شرط البيع أن يكون من مالك أو من يقوم 
مقامه. والغاصب لا يقوم مقام المالك. ولو غصب ماء فتوضأ به لم يصح 
وضوؤه؛ لأن الوضوء تصرف حُكوي» أي يلحقه الصحّة والفساد. هذا 
على المذهب. ولكنّ الصحيح» وهو رواية عن الإمام أحمد: أن تصرّفات 
الغاصب الحكميّة صحيحة. ولكن للمالك أن يستردّهاء فمثلاً إذا غصب 
شاة فذكاها فالتذكية صحيحة والشاة ترجع لمالكهاء وكذلك لو توضاً بماء 
مغصوب. فالوضوء صحيح؛ لأن هذا التصرّف لا يختصٌ بالوضوء؛ إذ أن 
تصرّف الغاصب بالمغصوب يشمل الوضوء وغير الوضوء فالغاصب 
لم نه عن الوضوءء لم يُقَل له: لا تتوضأ بالماء المغصوب» بل قيل له: 
لا تتصرّف بالماء المغصوب» ولما لم يكن النهي خاصًاً بل كان عام 
صارت العبادة صحيحة, ويدلٌ على هذا: أنَّ الغيبة على الصائم حرام 
والأكل أيضا حرام» فلو أكل فسد صومه» أمّا لو اغتاب لم يفسد؛ لأن 
الأكل حرام على الصائم بخصوصه. والغيبة ليست حرام على الصائم 
بخصوصهاء بل هي حرام عليه وعلى غيره. 

مسألة: التصرّفات الحكميّة: أي من حيث الحكم الوضعىّ» وهو الحكم 
بالصحّة والفساد. 

مسألة: تصرّفات الغاصب غير الحكميّة لا يُحكم لها بصِحّة أو فساد» فلو 
غصب ماءً فأزال به نجاسة فالإزالة صحيحة؛ لأن إزالة النجاسة ليس لها 
حكم بالصحّة ولا بالفساد. 
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7 . مسألة: إذا غصب شيئا ثم باعه وبقيت عين هذا الشيء فلصاحبه أن يستردّها 
ويقول: هذه عين مالي أريدهاء وآنت أيها المشتري اذهب إلى الغاصب. 

۴ مسألة: القول في قيمة تلف المغصوب قول الغاصب مع يمينه؛ لحديث: 
«البيّنة على المُدّعي واليمين على من أنكر»') والمالك هو المدّعي؛ ولان 
القاعدة تقول: (كل غارم فالقول قوله) والغاصب غارم؛ ولحديث: «لو 
يعطى الناس بدعواهم لادّعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على 


الما علد 
4 مسالة؛ من أنكر شيئا يتعلّق بحقٌ الآدميّين ولا بيّنة فإنه لا بد من اليمين؛ 


0 مسالة: من أنكر شيئا يتعلّق بحقٌ الله. فالقول قول المنكر بلا يمين» فلو 
قال الآمر بالمعروف لصاحب المال: آذ الزكاة» فقال: آنا زكيت مالي» فقال 
المحتسب: لا الزكاة باقية عليك, فقال: : أبداًما بقيت» فهنا القول قول المالك 
كن فيو ولو قبل ا ص تقال حا اورا که ولا ت 
اليمين؛ لأن هذا شيء بينه وبين ربّه والناس مؤتمنون على أديانهم. 

57 مسألة: القول في تَر المغصوب قول الغاصب» كرجل غصب شاة وتلفت 
ثم جاء صاحبها وقال: إنك غصبت شاتين أو شاة وولدهاء فقال: بل 
غصبت واحدة لا ولد معهاء فالقول قول الغاصب؛ لحديث: «البيّنة على 
المدّعي واليمين على من أنكر»”"؛ ولأن الغاصب غارم» وكلّ غارم فإنه 
يقبل قوله فيما غرم مع يمينه 

)١(‏ أخرجه البيهقي» وقال ابن حجر: إسناده صحيح. 

(۲) أخرجه الشيخان. 

(۳) أخرجه البيهقي» وقال ابن حجر: إسناده صحيح. 


۸۰ 
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7 مسألة : القول في صفة المغصوب قول الغاصب» فإذا غصب من شخص 
شاة» وتلفت» فقال مالكها: إنها سمينة لبون أي ذات لبن» وقال الغاصب: 
بل هزيلة لا لبن فيهاء فالقول قول الغاصب؛ لحديث: «البيّنة على المدّعي 
واليمين على من أنكر)”"'؛ ولأن الغاصب غارم وكل غارم فإنه يقبل قوله 
فيما غرم مع يمينه. 

4 . مسألة: القول في رد المغصوب قول المالك؛ لحديث: «البيئّة على المدعي 
واليمين على من نكر" ومدّعي الرد هنا هو الغاصب فلا يقبل قوله إلا 
ببيّنة» فيكون القول قول المالك مع يمينه؛ ولأن الأصل عدم الردٌ. 

0.. مسألة: القول في عدم عيب المغصوب قول المالك؛ لأن الأصل السلامة 
وعدم العيب. 

. مسالة: إذا جهل الغاصب صاحب الشيء المغصوب. بأن يكون قد غصب 
هذا الشيء من زمان قديم ونسي» أو أخذه من شخص معيّن لكنه لا يعرفه. 
فإا أن يُسَلَّمَه إلى الحاكم إذا كان ثقة؛ لأن هذه من جملة ما يتولاه الحاكي 
فالسلطان وليّ من لا ولي له» أو يتصدّق به الغاصب عن صاحبه ضامنا له 
إذا وجد ربه وطالب به. 

.١‏ مسألة: إذا كانت الدولة قد جعلت جهة معيّنة لاستقبال الضائع فللحاكم أن 
يمتنع» ويقول: اذهب إلى الجهات الأخرى» لكن إذا لم يكن هناك جهات 
مسؤولة عن استقبال الضائع» فأرى: أنه يجب على القاضي أن يقبل هذا. 
وهذه المشكلة قد لا تكون في مسألة الغصب إلا قليلاً والحمد لله» لكن 

)١(‏ انظر الحاشية السابقة. 

(۲) انظر الحاشية السابقة. 


المختصر الماتع للشرح الممتع 2 كتاب البيع 

۲ . مسألة: إذا جهل الغاصب صاحب الشيء المغصوب فتصدّق به عن نفسه 
فإن صدّقته لا تقبل؛ لأنها صدقة غير طيّبة والله لا يقبل إلا ما كان طيّب) 
كما أن ذمّته لا تَبْرَأَءٍ لآنه لم ينو هذه الصدقة عن ربها ولم ينو الضمان. 

7. مسالة: إذا جهل الغاصب صاحب الشيء المغصوب فتصدّق به عنه ثم 
وجد صاحبه فإنّ الغاصب يقول له: أنت الآن مخيّر إن شئت فأمض الصدقة 
والأجر لك. وإن شئت ضمنت لك مالك» ويكون الأجر للغاصب؛ لأن 
الغاصب اتقى الله وهذا غاية ما يستطيع فيؤجُر على تصرّفه. وهذه المسألة 
من مسائل تصرّف الفضوليّ التي أجازها الفقهاء؛ لأنها ضرورة؛ إذ إنه لا 
يعرف صاحبها فلا بدٌ أن يتخلّص منها بهذا. 

4. مسألة: إذا جهل الغاصب صاحب الشىء المغصوب فله أن يجعله فى 
طرق الخيرمن بناء مسجب أو ينام أربطة قارات أو شر يني طا 
العلم» وفي أيّ جهة خيريّة ‏ على الصحيح .. 

4. مسالة: إذا جهل الغاصب صاحب الشيء المغصوب فله أن يصرفه في 
أقاربه المحتاجين, لكنه لا يجوز أن يحابيهم فيرى غيرهم أحوج ويعطي 
أقاربه» لكن إذا كان أقاربه مساوين لغيرهم أو أحوج من غيرهم فلا بأس 
أن يعطيهم. 

. مسألة: إذا جهل الغاصب صاحب الشيء المغصوب وكان هو فقيرا فليس 
له أن يأخذه ‏ على الصحيح ‏ سَّدَاً للباب؛ لأن الإنسان ربما يفتي نفسه بأنه 
فقير وليس كذلك» فيتهاون أو يترتتص حتى يفتقر. 

۷ مسألة: إذا جهل الغاصب صاحب الشيء المغصوب فسلّمه إلى الحاكم 
وكان الغاصب فقيراً فأعطاه الحاكم منه جاز وذمّته قد بَرئت؛ لأن التهمة 


الآن منتفية عنه تماما. 
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ص 


۸ 


6۹ 


, 0۰ 


, 50 


, 0 


0, مسا 


14أ, 


لك تت 


مسألة: الوديعة إذا نسي صاحبها كالمغصوب إذا نسي صاحبه؛ لأن القاعدة 
تقول: (كلّ من بيده مال جهل صاحبه وأيس من العثور عليه فله أن يتصدّق 
به بشرط الضمان). 

مسألة: لو أنّ إنسان يعمل خيّاطً وأعطاه شخص ثوب ليخيطه وذهب 
الرجل وأيس منه» فله أن يتصدّق به مضموناء أو يبيعه إذا رأى أنّ المصلحة 
في ھل أن يكون توب كيرا را ي يشتريه أحد فيبيعه ويشتري ثوبين 
مسألة : 00 إذا دخل بها أصحابها المخالفون وصودرت منهم. فإنه 
يجوز أن تشترى من الجهات المسؤولة؛ لأنها الآز خرجت عن ملك 
أصحابها بمقتضى العقوبة» كالمغصوب إذ جهِلَ مالكه وبِيعَ وضرف فيه 
على وجه جائز فلا حرج أن يشتريه. 

مسألة: العقوبة الماليّة جائزة في الوت ولها وي وقعت في عهد النبيّ 
صََأَلنَدعَدَهوْسَلرَ ومن ذلك قوله في مانع الزكاة بخلا بخلاً: «إنا آخذوها وشطر ماله 
عَرْمَة من عَرَمَاتِ ربنا»""". 

مسألة: يجب اتباع الأنظمة التي ليس فيها مخالفة للشريعة وإنما هي 


اجتهاديّة» وذلك امتثالاً لقول الله تعالى: * يما لذبن اموأ يعوا الله وَأطِيعُوأ 


01 ر مج لمم 
ا 


تقوم الحكومات في الدول الشيوعيّة بأخذ أموال الناس غصبا ولا 
8 أصحابهاء فلا حرج في شرائها منها أو استئجارها لدفع الحاجة. 
مسألة: كل من أتلف شيئا محترماً فعليه الضمان. سواء كان المتلف 


(۱) أخرجه أحمد» وأبو داود» والنسائي» وصححه ابن خزيمة» والحاكم» وحسنه الآلباني» وقال شعيب 


الأرنؤوط: (إسناده حسن». 


AT 


المختصرالماتع للشرح الممتع ةك كتاب البيع 
عالم) أو جاهلاً أو ناسين أو ذاكراً أو عامداً أو مخطتاء فعليه الضمان 
بكلّ حال» وسواء كان هذا المحترم قليلاً أم كثيراً؛ لأنه حق لآدمىّ فوجب 
ضمانه؛ ولأن القاعدة تقول: (من أتلف شيئًا محترما فعليه الضمان). 

4. مسألة: الفرق بين العامد وغير العامد» هو أنْ العامد آثم» وغير العامد ليس 
بآثم» لکن حق الآدميّ لا يسقط» بل يجب ضمانه. 

۴٠۵‏ مسالة: إذا أنلف مالا بظّه مال نفسه: فتييّن أنه مال غيره فعليه الضمان؛ لأنه 
أتلف محترما. 

۷ مسألة: إذا فتح قفصا أو شبكا وطار الطائر فعليه ضمانه» لأنه متسبّب» 
والمتسبب إذا لم يكن معه مباشر فعليه الضمان. 

4 مسألة: إذا اجتمع مع من فتح القفص مباشر فالضمان على المباشر, مثل أن 
يفتح الباب ثم يأتي آخر فيهيج الطائر فيطير فعلى المباشر الضمان. 

9 . مسألة: إذا فتح باب فذهب ما في الداخل لزمه ضمانه إن تلف؛ لأنه متسبّب. 

. مسألة: إذا اجتمع مباشر ومتسبب فالضمان على المباشرء فلو فتح الباب لشاة 
مثلاء ثم جاء آخر وأخرج الشاة فتلفت فالضمان على الثاني؛ لأنه مباشر ولا 
ضمان على المتسبّب مع المباشر إلا إذا كانت المباشرة مبنيّة على السبب. 

.١‏ مسألة: إذا حَلَّ وكاءً فاندلق ما في الإناء فإنه يضمن؛ لأنه متسبّب. 

1 فسافة: ذا عل رباط) أواقيدا فذهب ماقية لزمه ضمات إن تلق» لأنه مقدسب: 

5 مسالة: إذا قتل مُحَْرِمٌ صدا مل كاحيلاً أو تاتا فعلية الضمان لصاح 
وليس عليه الجزاء. والفرق أنّ الجزاء حقٌ لله تعالى» والضمان حقٌّ للآدمي. 

4 مسالة: إذا قتل مُحْرِمٌ صيداً مملوك عمداً لزمه حق الآدميّ وحق الله. 

6 مسألة: إذا ربط دابّة بطريق ضيّق فعثر بها إنسان فانكسر أو هلك ضمن؛ 
لأنه متعدٌ في ربطها في هذا المكان الضيّق. 


A4 


الملختصر الماتع للشرح الممتع عمطت كح كتاب البيع 

5 مسألة: إذا ربط دابّة بطريق واسع في مكان المارّة فعثر بها إنسان ضمن؛ 
لأنه متعدّ في ربطها في مكان المارة. 

7م مسألة: إذا أوقف دايّته بطريق المارّة ولو بغير ربط لغير حاجة فعثر بها 
تسان ضمي لالد تعد 

4 مساألة: إذا أوقف دايّته بطريق المارّة لغير حاجة فوكزت أحد المارّة فإنه 
شمو لم 

6 مسألة: إذا أوقف دايّته بطريق المارّة لغير حاجة فآذاها فوكزت أحد المارّة 
فإنه لا يضمن؛ لآن الضرر حصل بفعل المار. 

.١‏ مسألة: إذا أوقف دابته بطريق ضيّق فآذاها أحد المارّة فوكزته فلا ضمان 
على الرابط؛ لأن التلف الآن حصل بفعل المارٌء فهو المباشر. 

١‏ مسألة: إذا أوقف دابته بطريق ضيّق فآذاها أحد المارّة فضربت برجلها آخر 
فالضمان على من آذاهاء وهذا بُتَرّلَ على القاعدة: (مباشر» ومتسبّب). 

۲ مسألة: إذا أوقف دايّته بطريق المارّة لحاجة. كأن يحمل عليهاء أو ينزل 
متاعه منهاء فعثر بها إنسان فإنه لا ضمان؛ لأنه غير معتل وهذه عادة الناس. 

٢‏ مسألة: السيارات حكمها حكم الدائّة» فإذا أوقفها في مكان واسع ولیس 
في طريق الناس» فعثر بها إنسان فإنه لا ضمان على صاحب السيارة؛ لأنه 
لم يعتدٍ حيث إِنّ العادة جَرّت بأن الناس يوقفون سيارتهم في الأمكنة 
الواسعة ولا يعد هذا اعتداءً. فإن أوقفها في مكان واسع في مطرق الناس 
فعليه الضمان؛ لأنه متعدٌء وإن أوقفها في طريق واسع في جانب الطريق فلا 
ضمان عليه. 

4 مسألة: السّعة أن يبقى مكانا يمكن أن تمر به السيارات» فإذا ترك مكانًا 
يمكن أن تمر به السيارات فهذا ليس بمعتدٍء والعادة الآن جارية بذلك. 


۸۵ 
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ا مسألة: إذا أوقف سيارته في مكان واسع وكان حوله فتيان يلعبون فاصطدم 
أحدهم بالسيارة» فلا ضمان عليه؛ لأن المكان واسع والعادة جارية بذلك, 
وهذا الذي اصطدم بها كما لو اصطدم بجدار البيت وما أشبهه. 

57 مسألة: يضمن صاحب الكلب العقور إذا عقر الكلب من دخل بيته بإذنه» أو 
عقر من كان خارج المنزل؛ لآنَ الكلب العقور لا يجوز اقتناؤه بأيّ حال من 
الأحوال ويجب قتله؛ لحديث: «اخمس يقتلن في الحل والحرم: الغراب» 
والحدأة» والعقرب. والفأرة» والكلب العقور». 

۷ . مسألة: الكلب العقور: هو الذي عرف منه العدوان على الناس. 

۸ مسألة: لا يضمن صاحب الكلب العقور إذا عقر الكلب من دخل بيته بغير 
إذنه؛ لآن الداخل معتدٍ حيث دخل البيت بغير إذن صاحبه. 

4 مسألة: لو أن رجلا عنده كلب ليس بعقور» فخرج الكلب فعقر إنسانا 
وليس من عادته العقر فلا يضمن. 

. مسالة : إذا كان الكلب غير عقور لكن أشلاه صاحبه بالرّ جل فعليه الضمان؛ 
لأنه معتل بذلك. 

١‏ . مسألة: الكلاب ثلاثة: (عقور. وأَسُْوّد. وما سواهما)» فالعقور. يجب قتله. 
والأسُْوّد يباح قتله» وغيرهما لا يباح قتله؛ لأن النبي صَآدَعَيوَسلءَ نهى عن 
قتل الكلاب”". 

5 مسألة: ما عدا الكلب العقور والكلب الأسْوّد فإنه لا يباح قتله إلا إذا آذى 
فإنه يقتل؛ لأن القاعدة تقول: (كل مؤذ ب يُسَنَّ قتله) سواء كانت الأذية طبيعته 
أم حدثت ثت له بعد ذلك. 


)١(‏ أخرجه البخاري. 


(5) أخرجه مسلم. 


المخد نع لله ا a‏ کنا 

مختصرالماتع للشرح الممتع مط لحر ب البيع 

۲ مسألة: إذا أتلف الكلب العقور شيئ بغير العقر كما لو ولغ» أو بال فى إناء 
إنسان» فلا ضمان؛ لأن هذا لا يختصٌ بالعقور؛ ولأنه شىء معتاد. وما زال 
الناس تكون عندهم الكلاب وربما تبول في أماكن للناس» ولم يرجع أحد 
من المسلمين على أصحابهاء لكن الشىء الذي يضمنه هو الذي يكون 


4 مسألة: حكم (أسد ونمر» وذئب» وهرٌ) تأكل الطيور وتَقَلبُ القدور فى 
العادة حكم كلب عقور. 


0 مسألة: إذا اقتنى الإنسان أسداًء وعدى على إنسان خارج المنزل فإنه 
يضمن. لأنه معتل باقتنائه» وكذلك النمر والذئب 

7م مسألة: إذا كان لأحد هرّة وذهبت عند الجيران وأكلت اللحم وكفأت 
القدور فإنه يضمن؛ لأن الواجب عليه حبسهاء وهذا إذا كان من عادتها 
ذلك صارت بمنزلة الكلب العقورء وأمًا إذا كانت عادتها أنها لا تنعذى فلا 
ضمان على صاحبها؛ لأن يده ليست عليها. 

۷ مسألة : للإنسان قتل هر بأكل لحم ونحوه. كالفواسق. قال بعض الأصحاب: 
له ذلك حال كونه یأکل» وعليه فيكون قتله من باب دفع الصائلء وأما إذا 
فرغ من الأكل فلا يقتله. هذا على قول. ولكنٌّ المذهب: أنْ له أن يقتله ولو 
ر لأنه معتد. 

4 مسألة: الحيوانات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 


.١‏ ما أمر الشرع بقتله. وهى كل المؤذيات. 
۲. مانهى الشرع عن قتلهء وهي أربعة: «النحلة, والنملةء والهدهد والصّرّد)(". 


(۱) أخرجه أحمد, وأبو داود» وابن ماجه» وصححه الألباني» وقال شعيب الأرنؤوط: الإسناده صحيح على 


شرط الشيخين». 


الختصرالاتع للشرح الممتع 22m‏ کح كتاب البيع 

9 "7 ما سكت الشرع عنه» فهذه الأصل أن لا تقتل. 

. مسألة: إذا حفر شخص في فنائه برا لنفسه ضمن ما تلف بها. 

١‏ مسألة: الفناء: هو ما يكون أنه البيت متصلاً به أو منفصلاً عنه لإلقاء 
الكناسة فيه ونفايات البيت» وهذا الفناء ليس ملكا للإنسان. 

1 مسالة: إذا حفر شخص بئراً للمسلمين بلا ضرر في سابلة لم يضمن ما 
تلف بهاء أي إن حفرها لنفع المسلمين ولم يكن ذلك في طريقهم» بأن 
حفرها في جانب طريق واسع فإنه لا يضمن ما تلف بها؛ لأنه محسن. 

۴ مسالة: إذا مال حائط إنسان ولم يهدمه حتى أتلف شيتًا لم يضمنه؛ لأن 
الميل حادث والسقوط بغير فعله. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: 
أنه يضمن؛ لأن الجدار جداره وهو مأمور بإزالة الأذىء إلا أنه يُقَيّد بما إذا 
مضى وقت يمكنه فيه نقضه ولم يفعلء أمَا إذا مضى وقت لا يمكنه نقضه 
فيه فإنه لا ضمان عليه؛ لآنه لم يتعد ولم يفط وعلى هذا إذا كان الإنسان 
غائب عن بيته ومال الجدار وسقط ولم يعلم؛ ولم بُعلم فإنه لا ضمان عليه؛ 
لأنه لم يتعدّ ولم يفرّط. 

4. مسالة: ما أتلفت البهيمة ليلا من زرع ضمنه صاحبها. هذا هو المذهب. 
وهو الصحيح؛ لأن النبيّ صِإِْلنَءِوَسََ قضى بأن على أهل المواشي 
حفظها في الليل» وعلى أهل الزروع حفظها في النهار'''؛ ولعموم حديث: 
«العجماء جبار)”"2, العجماء: يعني البهائم» وجبار: يعني هدر. 

06 مسألة: ما أتلفت البهيمة ليلا من ثمار وأموال وغيرها حكمه حكم ما 

)١(‏ أخرجه أحمد» وأبو داود» وابن ماجه» وصححه الألباني» وقال شعيب الأرنؤوط: «إسناده ضعيف 


لانقطاعه»). 
(۲) أخرجه الشيخان. 


المختصر الماتع للشرح الممتع 2r‏ كج كتاب البيع 
أتلفت من الزرع. هذا هو المذهب؛ لعموم حديث: «العجماء جبار» 
ضَمَئَا صاحبها في الليل؛ قياس على الزرع؛ لأن العلّة واحدة وهي أن أهل 
المواشي يحفظون مواشيهم في الليل ويطلقونها “في النهار لترعى. 

١‏ . مسألة: البهمية تشمل جميع الحيوان الذي يُقتنى من إبل» وغنم وحَمُر 
وخيل» وظباء» وغير ذلك. 

۲۷ مسألة: سمّيت البهيمة بهيمة؛ لأنها لا تنطق؛ ولهذا تسمّى أيضً عجماء؛ 
لأنها لا يْفهم نطقهاء قال الله تعالى: ##عُلَمَمَا مط لير 4 [النمل:5١].‏ 
4 مسألة: إذا حفظ الإنسان بهيمته ليلا إِمّا برباط. أو قيد. أو شبك» أو سور» 

ثم انطلقت مع تمام التحفظ فإنه لا ضمان على صاحبهاء لأنه لم يفرّط ولم 
يتعدٌ. هذا على المذهب» وهو الصحيح. 
4. مسألة: ما آتلفته البهيمة من زرع في النهار يكون الضمان على صاحب الزرع» 
وليس على صاحب البهيمة ضمان؛ لأن المأمور بالحفظ أصحاب المزارع. 
.١‏ مسألة: ما أتلفته البهيمة من زرع في النهار يكون الضمان على صاحب 
الزرع إلا أن ترسل بقرب ما تتلفه عادة. هذا على قول. ولكنّ الصحيح» وهو 
المذهب: أنه لا ضمان عليه سواء أرسلها بقرب ما تتلفه عادة أم لم يرسلها؛ 
بناء على أن مناط الحكم هو تفريط صاحب الزرع أو عدمه؛ لأن صاحب 
الزرع هو المأمور بحفظ زرعه في النهار» كما قضى النبيّ ماو 
.٠١‏ مسألة: إذا كانت البهيمة بير راكبه» أو قائد» أو سائق وأتلفت شيك ضمن 
جنايتها بمقدَّمها لا بمؤجّرهاء يعني ما عضت بفمها أو وطئت بيدها فعليه 
)١(‏ انظر الحاشية السابقة. 


)۲( أخرجه أحمنة وأبو داود» وابن ماجه» وصححه الألبان» وقال شعيب الأرنؤوط: «(إسناده ضعيف 
لانقطاعه). 
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ضمانه أمَا ما كان بالرّجْل فلا ضمان فيه كما لو وطئت على شيء أو 
نفحت برجلها شيئا فلا ضمان؛ لأنه لا يستطيع أن يتصرّف برجُلهاء أمَا 
يدها فيستطيع أن يحرفها يمينا وشمالاً إذا أقبلت على شيء تتلفه. هذا 
على قول. لكن هذا في النفس منه شيء؛ لأن البهيمة إذا رأت طعاماء 
تنقّض عليه انقضاض الطير على اللحم وتأكل هذا الطعام فلا يتمكن 
صاحبها فى هذه الحال منها؛ فلهذا ينبغى أن يقال: إذا كانت بيد راكب. أو 
قائد أو سائق وأنلفت شيعا بناءً على تفريطه أو تعدّيه فعليه الضمان؛ وأمًا 
إذا كان بغير تعد ولا تفريط ف«العجماء جُبار»!؛ أي هدر؛ لأنه لا يمكن 
إحالة الضمان عليها؛ لأنها بهيمة. والتعدّي: مثل أن يمر بها إلى جنب 
شجر أو إلى جنب أطعمة يعرف أنها سوف تنهش من هذه الثمرة أو من 
هذه الأطعمة. والتفريط: مثل أن يُمْكِنَهِ كبح لجامها ولكنه لا يفعل. 
مسألة: سائق البهيمة: هو من ساقها من الخلف. 

مسألة: سائق البهيمة أقل تصرّفا من الراكب وممّن هي بِيّدِه؛ لأن السائق 
يتصرّف في إيقافها إذا تكلّم معها بما يدل على الوقوف» لكن فيما أمامها 
لا يستطيع أن يتصرّف كما ينبغي. 

مسألة: إذا كانت البهيمة بِيّدِ راكب» أو قائد» أو سائق ولکنها انفلتت منه 
وشردت وعجز أن يتصرّف فلا ضمان عليه. 

مسألة: الحكم في السيارات مبنيّ على القاعدةء إن كان هناك تعد أو تفريط 
من السائق فعليه الضمان» وإن لم يكن تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه. 
مسألة: لو فرض أن شخصاًَ أتى مسرعاً على قدميه أو على دابّته والسيارة 
تسير في طريقها مشيا معتادا ثمّ اصطدم بالسيارة بالجنب أو بالمؤخّرة 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 
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فليس على صاحب السيارة ضمان أبداً؛ لأنه لم يتعدّ ولم يفرّط. 

مسالة: لو فرض أن رجلاً يمشي بسيارته في الطريق على العادة وإذا بشخص 
يقفز ويكون بين عجلتي السيارة» فليس عليه ضمان؛ لأنه لم يتعد ولم يفرّط. 
مسألة: لو رأى سائق السيارة رجلاً قفز حتى صار في وسط الطريق وهو 
يملك السيارة ولكنه تهاون أو ظنّ أنه سوف يجتاز فهذا عليه الضمان؛ لأنه 
مفرّط. 

مسألة: باقى جناية البهيمة هَدَرٌّ كقتل الصَّائْل عَلَّيه» وكسر مِرْمَار وصليب» 
وسر آنا أب و فة وكسر آنا شمر غير موم لحا «العحماء 
جبار»؛ ولأنه لا يمكن إحالة الضمان عليها؛ لأنها بهيمة» ولا على 
صاحبها؛ لأنه لم يحصل منه تعدٌ ولا تفريط. 

مسألة: الصائل: هو الذي يهاجمك يريد قتلك أو مالك أو عرضك من إنسان 
مسألة: قتل الصائل لا ضمان فيه؛ لحديث: «أرأيت يا رسول الله إن جاءنى 
رجل يريد أن يأخذ مالي؟ فقال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: أنت 
شهيد» قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو فى النار»"» فقوله: «هو فى النار) 
يدل على أنه معتدٍ ظالم والمعتدي الظالم لا ضمان فيه؛ ولأن العدوان 
حصل من الصائل. 

مسألة: الصائل يُداقع بالأسهل فالأسهلء فإذا اندفع بالتهديد فلا يضربه. وإذا 
اندفع بالضرب الخفيف فلا يضربه ضربًا شديداًء وإذا اندفع بالضرب الشديد 
فلا يقتلهء وإذا لم يندفع إلا بالقتل فله قتله؛ للحديث السابق؛ ولأن العدوان 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 


(9) أخرجه سلم. 
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حصل من الصائل فهو الذي قتل نفسه في الحقيقة فلا ضمان على القاتل. 
ا نوجد تخا على مرا أو کک و غلا | إن لیس 
من دفع الصائلء ولكته من باب عقوبة المعتدي» كَفَرْقّ بين هذا وهذاء 
ونظير ذلك: أنْ النبيّ صراَّيَوَِسَامَ أهدر عين من نظر من خصاص الباب لو 
قام إنسان ففقأ عينه دون أن يحذره""» وهذا من باب عقوبة المعتدي؛ لأنه 
قد حصل العدوان وليس من باب دفع الصائل» فإن المدافعة عن شيء لم 
يقع» ما شيء وقع ليس فيه إلا العقوبة. 

مسألة: إذا غلب على ظنّ المصول عليه غلبة ظنَّ قويّة أنه إِنْ دافعه بالأسهل 
فالأسهل قَبَلَهُ الصائلء فإنه يقتله ولا شىء عليه» وهذا فيما بينه وبين الله. 
مسألة: إذا ادّعى أولياء المقتول أنه لم بل على هذا الرجلء وأنّ هذا 
الرجل هو الذي اعتدى عليه وقتله ثم ادّعى أنه صائلء فإنه يُقتل القاتل مع 
أنه مدافع» إلا إذا أثبت أن هذا صائل عليه فلا يقتل. هذا هو المشهور في 
المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه يُنظر للقرائن في القاتل والمقتول» فإذا كان 
القاتل ممّن عرف بالصلاح والاستقامة وأنه لا يمكن أن يعتدي على أحد 
بالقتل» وَعرِف الصائل بالشرٌ والفساد والهجوم على الناس» فالقول قول 
القاتل لكن بيمينه ولا حاجة لبينة. 

مسألة: الصائل يشمل الصائل من بني آدم ومن غير بني آدم» فلو صال عليه 
جمل فقتله دفعًا للصول فلا يضمن؛ لأن الجمل أصبح لا قيمة له» ولو قتل 
صيداً صال عليه وهو مُحْرِمٌ فليس عليه الجزاء؛ لأنه صال عليه فهو معذور. 
مسألة: يجب على الإنسان أن يدافع عن نفسه» وأهله. وحرمته. وهذا بلا 
خلاف. 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 
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4». مسألة: يجب على الإنسان أن يدافع عن ماله على الصحيح لآن المال 
وإن كان أهون من العرض ومن النفس» لكن الذل الذي يصيب الإنسان 
بتمكين هذا المجرم من إتلاف المال أو سرقته أو ما أشبه ذلك يقتضي 
وجوب المدافعة» وقد سأل النبئ يوسر رجل فقال: «يا رسول الله 
أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: لا تعطه. قال: أرأيت إن قاتلني؟ 
قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو فى النار» قال: وإن قتلنى؟ قال: 
فاش شهيد)20. ا ا 

4. مسألة: مَنْ کسر مزمارا فإنه لا يضمن؛ وو و 
قال النبيّ صرااورسآر: «من رأى منكم منكراً فليغيّره بیده»"؛ ولأن هذه 
الآلة لا يجوز الإقرار عليها وكسرها وسيلة إلى ذلك. 

. مسألة: مَنْ أتلف مزمارا فإنه يضمن؛ لأن إتلافه غير كسره؛ لأن كسره يمنع 
من استعماله في المحرّم» ولكن تبقى مادة هذا المزمار ينتفع بها في مباح. 

"١‏ . مسألة: يُخاطب في إتلاف المزمار مالكه. 

7 مسألة: إذا كان من الممكن أن ينتفع المالك بالمادة المصنوع منها المزمار 
فليس له إتلافه؛ لآنه مال» ولكن يجب عليه أن يحوّله إلى شيء ينتفع به. 
وأمَا إذا كان لا يمكن الانتفاع به فإنه يكسر أو يحرق» والحرق أفضل؛ 
لأن أبلغ في التنفير عنه؛ ولئلا تدعوه نفسه فيما بعد إلى جمع المكسّرات 
بعضها إلى بعض. حتى يُكوّنَ منها مزماراء ويدلّنا على أن التحريق أبلغ 
وأنكى: «أن الرسول عَِإِدَعيِوسََ حَرّق نخل بني النضير ولم يقطعه»!", 

)01 أخرجه مسلم. 

(۲( أخرجه مسلم. 


(۳) أخرجه الشيخان. 
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مع أنه يمكن أن تقطع وينتفع بجذوعها وينتفع بعسّبهاء لكنه حرّقها؛ لأنه 
أبلغ في الإهانة. 

۳.. مسألة: المزمار: آلة من آلات العزف. 

. مسالة: آلات العزف كلها حرام سواء اقترنت بالغناء أم لم تقترن؛ لحديث: 
«اليكوننٌ من أَمتي أقوام يستحلون الحرّ والحرير والخمر والمعازف)'. 

0 . مسألة: يجب على ولاة الأمر أن يكسروا آلات المعازف؛ لأنها ضرر على 
المجتمع عامة. 

7 مسألة: لا يجب على الواحد من الناس أن يكسر آلات العزف الخاصّة بغيره. 

.,١7‏ مسألة: لا يجوز للواحد من الناس أن يكسر آلات العزف الخاصة بغيره 
إن كان يترتّب على ذلك ضرر أكبر» كما لو حصلت فتنة في تكسيرها بأن 
يقوم صاحبها على هذا وينازعه ويخاصمه وربما يحصل بينهما شرء وإن 
لم يكن فتنة بحيث أتى على حين غفلة ووجدها وكسرها فلا بأس. لكن 
مع هذا إذا كان يخشى أنه يمكن أن يُتتبع حتى يُعرف ويحصل الشرٌ والفتنة 
فإنه لا يجوز له أن يكسرها. 

۸. مسألة: المعازف عامّة تشمل كل آلات العزف» لكن هناك شيء مخصّصص 
للعموم وهو استعمال الف في المناسبات» فإن السنّة جاءت بجوازه. 
كاستعمال الدف في الأعر اس» واستعمال الدف في أيام الأعياد» واستعمال 
الدف في قدوم الغائب الكبير الذي له إمرة أو نحو ذلك» كل هذا جاءت به 
السنّة. قال النبئ امرس : «أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغربال»") 


)١(‏ أخرجه البخاري. 
(۲) أخرجه الترمذي» وابن ماجه. وضعفه الترمذي والبوصيري والحافظء وقال الألباني: (ضعيف دون 
الشطر الأول فهو < 0 
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وإن كان هذا الحديث فيه ما فيه لكته له مؤيّدات» ورأى أبو بكر الصديق 
جاريتين تغئيان وتدفان عند النبيّ فانتهرهماء وقال: أمزمار الشيطان عند 
رسول الله؟! فقال: «دعهما فإنها أيام عيد»» ولمّا قدم النيّ من سفر 
جاءت امرأة إليه فقالت: «يا رسول الله إني كنت نذرت إن ردك الله سالمًا 
أن أضرب بين يديك بالدف» فقال لها: أوفي لو 

مسألة: في أيام العيد يجوز الَف للرجال والنساء على حد سواء؛ وذلك 
لأنه فرح عا کل يفرح به. وهو يوم سرورء والدّفٌ لا شك أنه يدخل 
السرور على الإنسان» ويفرح به ويسر. 

مسألة: هل يُضرب بالدفٌ في كل مناسبة فرح؟ الظاهر: لاء إلا في فرح 
يكون عاماء كالأعياد. وقدوم الغائب الذي له شأن في البلد» وما أشبه 
ذلك. وقال بعض أهل العلم: يجوز استعمال الدّف في كل سرور حادث. 
وعليه نقول: إذا حصل لواحد نجاح في الدراسة» يجمع إخوانه ويضربون 
بالڏف» وكل هذه الأشياء من التوسّعء ولكن أن يصل إلى درجة الغلو كما 
يفعله بعض الناسء فهذا لا يجوز. 

مسالة: ما عدا الف من آلات الزمرء فالأصل فيه التحريم؛ لأنه داخل في 
العموم؛ وما عدا ذلك أيضاً من الأحوال التي رخص فيها فإنه حتى الدّفٌَ 
يكون حرامًا؛ لأن ما خصّص بحال يجب أن يتخصّص بها. 

مسألة: مَنْ كسر صليبا فإنه لا يضمن؛ لأنه لا يجوز إقراره فإن النبيّ 
َأددعيَسَََ كان لا يدع شيئا فيه صليب إلا نقضه!". 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 


)۲( أخرجه أحمد والترمذي وقال: «حسن صحيح غريب»»؛ وصححه ابن حبان وابن حجر. 
(۳) أخرجه البخاري. ولفظه: «لم يكن يترك في بيته شيئ] فيه تصاليب إلا نقضه». 
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7 مسالة: من أتلف صليبا فإنه يضمنه بقيمته مكّسراً؛ لأنه ليس له قيمة شرعًا. 

فسالة و لن لاو سان أن يكسر الضصلان التي ينصبها النصارى؛ لاله اليس له 
ولاية حتى يمكن من كسر هذه الصلبان. 

0. مسألة: إذا أظهر النصرانيٌ الصليب وأعلنه في لباسه أو غير ذلك» فهنا 
يجب على ولاة الأمر في البلاد الإسلاميّة أن يمنعوهم من إظهار الصليب؛ 
لأنه شعار کفر» وهم يعتقدون تعظيمه دين يدينون لله به. 

1 مسألة: من كسر آنية ذهب وفضة فإنه لا يضمن؛ لأن آنية الذهب والفضة 
على المشهور من المذهب ‏ حرام مطلقاء سواء كان يستعملها صاحبها 
في الأكل والشرب أو للزينة أو لغير ذلك؛ بناءً على أن آنية الذهب والفضة 
يحرم استعمالها واتخاذها . ولكنّ الصحيح: أنه لا يجوز كسر آنية الذهب 
والفضة إلا لمن يستعملها في الأكل والشرب خاصّة؛ لأن هذا هو المنهئ 
عنه» قال النبئ صَآَلدَمعَلتَهوْسَلَ: «لا تشربوا فى آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا 
في صحافها»» فلم يذكر إلا الأكل وار ولو كان المراد الأكل 
والشرب وغيرهما لقال: لا تستعملواء ولو كان الاتخاذ بدون الاستعمال 
حرام لقال: لا تتخذوا. 

.١‏ مسألة: مَنْ كسر آنية خمر غير محترمة فلااضمان عليه؛ لأن فيها ما لا يضمن 
وهو الخمرء فإن الخمر لا يضمن؛ لأنه لا قيمة له شرع. هذا على قول. 
ولكنّ الصحيح: أنه يضمن؛ لأن الآنية محترمة ويمكن إتلاف الخمر دون 
إتلافها؛ ولآن الأصل في مال المسلم أنه محترم. 

, مسألة: مَنْ كسر آنية حَمْرٍ محترمة, فإنه يضمن. 

04,. مسألة: الجَمْر المحترمة: هي حمر الذمّيّ والمعاهد. والمستأمن, وخَمْر الخَلال. 


)١(‏ رواه الشيخان. 
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مسألة: الخَلال: هو الذي يبيع الحَل» فلو أنه في يوم من الأيام تخمّر الخل 
إِمَا لشدّة الجر أو لسبب آخر فإن خمره محترم؛ وعدّلوا ذلك: بأنه لو كان 
غير محترم لزم على الخلأل ضرر عظيم؛ لأن هذا ماله فيتضرّر بهذا. وهذه 
المسألة تحتاج إلى نظر؛ لأن النبين موس سئل عن الخمر تتخذ خلاً 
فقال: «لا». وهذا الخال سوف يحبس الخمر حتى تتخدّلء وربما 
يخللها هو بنفسه. 
مسألة: إذا لم يمكن إتلاف الخمر إلا بإتلاف آنيتها فلا ضمان للآنية» لأن 
القاعدة تقول: (ما لا يتمٌ الأمر إلا به. فإنه داخل في الأمر الذي أبيح). 
اب الشفعة 
مسألة: الشفعة لغة: مأخوذة من الشَّفْع وهو جعل الواحد اثنين وهو ضِدّ 
الوترء وسمّيت بذلك؛ لأن الشريك يضمٌ نصيب شريكه إلى ملكه؛ فلذلك 
صار كجعل الوتر شفعا. 
مسألة: الشفعة اصطلاحاً: هي انتزاع حصّة شريكه ممّن انتقلت إليه بعوض 
مالي بثمنه الذي استقرٌ عليه العقد. 
مسألة: العبرة فى الثمن بما استقرٌ عليه العقد لا بما جرى به العقد؛ لأنه قد 
يزاد وقد ينقص في خيار المجلس أو خيار الشرطء فلو أن رجلاً اشترى 
حصّة لشريك بعشرة آلاف ريال» وفى مجلس الخيار قال المشترى بعدما 
تم العقد: إنه غالٍ وأنا لا أريد أن آخذه إلا بتسعة آلاف فوافق البائع فيأخذه 


9( رجه سل 


المختصرالماتع للشرح الممتع 2 كتاب البيع 
العقد قال البائع: إِنْ الثمن قليل» وأريد أن يكون بعشرة وإلا فسخت العقد 
فوافق المشتري واش شتراه بعشرة فيأخذه الشفيع بعشرة. 

0. مسألة: مثال الشفعة: رجلان شريكان في أرض فباع أحدهما نصيبه على 
ثالث» فللشريك الذي لم يبع أن ينتزع من المشتري هذا النصيب فهراً 
عليه» ويضمّه إلى ملكه. فتكون الأرض كلها للشريك الأول الذي لم يبع. 

5 مسألة: دليل ثبوت الشفعة حديث: «أن النبيّ َوَس قضى بالشفعة 
في كل سال ت وهذا القضاء قضاء حكم وتشريع. 

۷. مسألة: قضاء الرسول ]عيدو قد يكون قضاء حكم وتشريع عام 
للأمّة» وقد يكون قضاء مصلحة يتقيّد بزمنه. مثال الأوّل: الحديث السابق» 
ومثال الثاني : «أنْ النبيّ موسر قضى بالسّلّب للقاتل في الجهاد»””". 

. مسألة: السلب: هو ما على الكافر المقتول من ثياب ونحوها. 

2.١‏ مسألة: الحكمة من الشفعة: إزالة ضرر الشريك الجديد عن الشريك الأَوّل؛ 
لأنه قد يكون الشريك الجديد شكس سيئ الخلق» فشرع الشارع الشفعة؛ 
لإزالة هذا الضررء ثم إن هذا الشريك الجديد قد لا يتلاءم مع الأول فتحصل 
المنازعات والخصومات والبغضاءء وهذا ما يريد الشرع البعد عنه. 

9. مسالة: لو فَذّر أن الشريك باع على رجل أحسن منه شركة؛ فلا تسقط 
الشفعة؛ لأن ما ث فت سا خف انه رشت يبت ولو لم ت تتحقق العلّةه ومثل ذلك: 
القصر في السفر فإن علّة القصر هي المشقة غالبء فإذا زالت المشقة فلا 
يزول الحكم» بل للإنسان أن يقصر في السفر وأن يفطر ولو لم تكن مشقة» 
وهنا كذلك. 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 


9 الخرجة سل 
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مسألة: لا يشترط لثبوت الشفعة أن يكون العوض ماليا على الصحيح ؛ لأن 
الشفعة خرجت عنه باختياره» وكلّما خرج الشقص بالاختيار فإن للشريك 
أن يأخذ بالشفعة» سواء كان العوض ماليا أو غير ماليّ» فإن كان العوض 
مالا فواضح أنه يأخذه بعوضه» وإن كان غير مالي قُدّر بقيمته في السوق. 

مسالة: العوض الماليٌّ يشمل الأعيان والمنافع. مثال الأعيان: إنسان باع 
ملكه على شخص بسيارات» فالعوض هنا مالي وهو أعيان وليس بمنافع. 
ومثال المنافع: إنسان استأجر بيت وأعطى صاحب البيت نصيبه من هذه 
الأرض مثلاً. 

مسألة: إذا كان العوض غير مالى» بأن جيل صداقاًء فللشريك أن يشفع ‏ 
على الصحيح» وحينئذٍ يأخذه بقيمته» بمعنى أنه يقوّم ويؤخذ بقيمته سواء 
زاد على مثل مهر المرأة أو نقص أو ساوى. 

مسألة: لا بذ لثبوت الشفعة من نقل المّلك» فلو أجُرها فإنه لا شفعةء مثال 
ذلك: رجلان شريكان في أرض أجُر أحدهما نصيبه منها لشخص ثالث 
فهنا لا شفعة للشريك ولو طالت المدّة؛ لآن ملكه لم ينتقل وإنما انتقل 
النفع فقط. 

مسألة: إذا انتقلت حصّة الشريك انتقالا قهريًا بغير عوض كالإرث فلا 
شفعة؛ لأن الشريك لم ينقله باختياره. مثاله: لو أن الشريك مات وله ابن 
يرثهء فهنا انتقل الملك إلى الابن بغير عوض. إذاً ليس لشريكه أن يُشَفُع. 

مسألة: إذا انتقلت الحصّة انتقالا اختياريا بغير عوض كالهبة» فلا شفعة. 
هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أن الشفعة ثابتة؛ لأن الحكمة من 
الشفعة موجودة في الهبة. 

مسألة: إذا كان العوض غير ماليّ» بأن جيل عوضا عن خلع» فللشريك أن 


۳۹4 


ختصر الماته لل 3 a‏ کنا 
المختصرالماتع للشرح الممتع مط کح ب البيع 
يشفع على الصحيح» وحيئئزٍ يأخذه بقيمته» بمعنى أنه يقوّم ويؤخذ بقيمته 

سواء زاد على عوض الخلع أو نقص أو ساوى. 

۰۷ مسألة: إذا كان العوض غير مالئ» بأن جيل صلحا عن دم عمد أو شبه عمد 
أو خطأء فللشريك أن يشفع ‏ على الصحيح» وحينئزٍ يأخذه بقيمته» بمعنى 
أنه يقوّم ويؤخذ بقيمته سواء زاد على مقدار الصلح أو نقص أو ساوى. 

4 ". مسال : يحرم على المشتري أن يتحيّل لإسقاط الشفعة؛ لحديث: (إنما 
الأعمال بالنيات»'؛ ولحديث: «قاتل الله اليهود لما حرّمت عليهم الشحوم 
أذابوها ثم باعوها وأكلوا ثمنها»" فتحيّلوا على المحرّم؛ ولحديث: «لا 
ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيّل)”"؛ ولأنه 
يتضمّن إسقاط حق المسلم» وكل ما تضمّن إسقاط الحقوق الواجبة فهو 
حرام؛ لحديث: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام . 

18 , مسألة : التحيّل لإسقاط الشفعة له صور كثيرة» منها: 

.١‏ أن يظهر أن ثمنها كثير» وما دام ثمنها كثيراً فإن الشريك لن يأخذ 
بالشفعة» فمثلاً يشتري الحصّة بعشرة آلاف ويظهر أنه اشتراها 
بعشرين ألفاء والشريك لا يريدها بعشرين ألفما؛ لأن الثمن غال» فهذا 
حرام» ومتى تبيّن أن الثمن عشرة آلاف فإن له أن يأخذها بالشفعة ولو 
طالت المدّة؛ لأن حق المسلم لا يسقط بالتحيّل. 

؟. أن يظهر البائع أنه وهبها للمشتري» وسبق أنْ المذهب: أن ما انتقل 


)١(‏ متفق عليه. 
(۲) أخرجه الشيخان. 
(۳) أخرجه ابن بطة في إبطال الحيل؛ وصححه ابن تيمية. 
(:) أخرجه الشيخان. 


المختصر الماتع للشرح المتع 8 كتاب البيع 
بغير عوض ليس فيه شفعة» فهذه حيلة لإسقاطها. 
“. أن يظهر المشتري أنه أوقفهاء يعني من حين ما يشتريها يقول: هي 
وقف للمساجد» أو لطلبة العلم» أو لأولاده. فإذا أوقفها سقطت 
الشفعة؛ لأن انتقال الملك عن المالك إلى جهة لا يثبت فيها الشفعة 
ابتداء يسقطها. 

.٠‏ مسألة: الحيلة هي: أن يتوصّل إلى شيء محرّم بصورة ظاهرها الجل. 

.١‏ مسألة: الجيّل في أي شيء محرّمة. فكل جيلة على إسقاط واجب أو انتهاك 
محرم فهي حرام. 

5.مسألة : الحيلة أبلغ في الحرمة من المخالفة الصريحة؛ لأنها تتذ تتضمن الوقوع 
في المخالفة الصريحة معنىّ مع الخداع لله والتلاعب بأحكامه. 

مسألة: المتحيّل فيه خصلة من خصال اليهودء كما أنْ المخلف للوعد فيه 
خصلة من خصال النفاق. 

4 . مسالة: الحيلة لا تسقط الشفعةء بل متى ظهر أن في الأمر حيلة فإن للشريك 
أن يشفع. 

0. مسألة: الأرض منها ما تحب قسمته ويجبر الشريك على القسمة, ومنها ما 
ليس كذلكء فإذا كانت الأرض تنقسم بدون ضررء ولا رد عوض فالقسمة 
إجبارية» وإذا كانت لا تنقسم إلا بضررء أو ردّ عوض فالقسمة اختيارية, 
مثال: رجلان بينهما أرض مقدارها عشرة أمتار في عشرة أمتار» فطلب 
أحدهما القسمة وأبى الآخرء فإنه لا يجبر على القسمة؛ لأنه إذا قسمت 
فسدت ولم تصلح لبناء شيء. مثال آخر: رجلان بينهما أرض واسعة إذا 
قسمت لا يتضرّر أحدهما بالقسمةء ويمكن أن يستفيد بنصيبه على الوجه 
الأكملء فقسمة هذه إجبارية» فإذا طلب أحدهما أن تتم وأبى الآخر 


ا 


المختصرالماتع للشرح الممتع ات كح كتاب البيع 
اجر على كللقه فاه فنها لفغت والأوان لبس ها ية هذا على 
قول. ولكنّ الصحيح: أن الشفعة تثبت لشريك في أرض تجب قسمتها 
وى اى لاتب دعابت زارت اسرد نت اة 
فلا شفعة»» فقوله: «إذا وقعت الحدود» يشمل كل ما يمكن قسمته 
سواء كان إجباریًا أم اختياريًا» حتى الذي قسمته اختياريّة يمكن أن تقع 
فيه الحدود وتصرّف فيه الطرق. 

71. مسالة: الشركاء متى شاؤوا قسمواء ومتى شاؤوا بقوا على الشركة. 

7 مسألة: إذا طلب أحد الشركاء القسمة قسم الشيء المشترك فيه إجباراً 
سواء كانت الشراكة فى أرض أو فى غيرها. 

۸ مسالة: لا تثب الشفعة في الشراكة في غير أرض . هذا على المذهب. ولكن 
الصحيح: أنّ الشفعة تثبت في كل شيء إلا ما أمكن قسمته من المنقولات 
فإنه لا شفعة فيه؛ لإمكان قسمته من دون ضرر ككيس من البرّ ونحو ذلك؛ 
ولأن العلّة التي ثبتت بها الشفعة للشريك في الأرض موجودة في الشريك 


في غير الأرض. 
5 مسألة: إذا شفع الشريك في أرض فيها غراس وبناء فإن الغراس والبناء 
يتبعان الأرض 


."١‏ مسألة: إذا شمّع الشريك في أرض فيها زرع وثمرء فالزرع والثمر لا يتبعان 
الأرض فلا يتبع؛ لحديث: «من باع نخلا بعد أن تبر فثمرتهاللذي باعها»”", 
فكما أن الثمر والزرع لا يتبع في البيع فكذلك لا يتبع في الأخذ بالشفعة 
بل يكون لمن اشتراها؛ ولأن مدّة الزرع والثمر لا تطول بخلاف الغراس 

)١(‏ أخرجه الشيخان. 

(۲) أخرجه الشيخان. 
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والبناء فإن مذتهما تطول. هذا على قول. ولكنّ الصحبح: أن الزرع والثمر 
يتبعان الأرض؛ لأن الثمرة فرع الغراس» والشجر والزرع فرع الأرضء ولأن 
القاعدة تقول: (يثبت تبع ما لا يثبت استقلالاً)؛ ولأنه قد يحدث ضرر ولو 
بسيرأء والدليل على هذا: «أنّ الرسول الاسام نهى عن بيع الثمر حتى 
يبدو صلاحه وعن بيع الحَبّ حتى يشتد)'؛ لئلا يحصل النزاع والخصومة 
بين البائع والمشتري؛ ولأنه إذا منعت الشفعة في الثمرة والزرع صار في 
ذلك تشقيص على الشريك» وهذا قد يتضرّر به الشريك والمشتري؛ لأنه 
قد يقول المشتري: إن لم يحصل لي النصيب كاملا فأنا لا أريد الثمرة ولا 
الزرع» وإذا قال الشريك الأوّل: آنا لا أريدها أيضً صار في ذلك ضرر على 
المشتري» فإذا قلنا: إنها تتبع الأصل استرحنا من هذا الضرر. 

مسألة: إذا كانت النخيل حين البيع ليس فيها ثمر ثم أثمرت بعد عند المشتري 

فإنها تكون للمشتري؛ لأنها نماء ملكه فإنه قبل أن يؤخذ بالشفعة للمشتري. 
مسألة: الشفعة لا تثبت للجار مطلق. هذا على المشهور من المذهب. ولكنٌ 
الصحيح: أن الجار له شفعة في بعض الأحوال» وليس له شفعة في بعض 
الأحوال؛ فإذا حصلت القسمة ورسمت الأرض بحدودها وصرّفت الطرق» 
بأن كان هذا الجانب له طريق والجانب الآخر له طريق فلا شفعة» وأمًا إذا 
كانت الطريق واحدة» أو الماء الذي يسقى به الزرع واحداً أو أي شيء اشتركا 
فيه من حقٌ الملك فإن الشفعة ثابتة؛ لحديث: (إذا وقعت الحدود وصَرّفت 
الطرق فلا شفعة)؛ ولحديث: «الجار أحق بسقبه»"» أي بما جاوره. 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 
(؟) أخرجه الشيخان. 


المختصرالماتع للشرح المتع اك كتاب البيع 

,. مسألة: تكون الشفعة على الفور, ار الفريك» بلا بد أن ادر 
الشريك في الأخذ بالشفعة وإلا سقط حقه في الشفعة إلا من عذر؛ 
لحديث: (السفعة لمن واي وحديث: «الشفعة كَل العقال»» 9 
عقال البعير» يعني لا بذ أن تكون بسرعة. هذا على قول. ولكنّ الصحيح: 
أنها على التراخي؛ لضعف الحديثين؛ ولأن الأصل أنّ كل من ثبت له حقٌ 
فإنه لا يسقط إلا بما يدل على رضاه؛ ولأن الشريك قد يحتاج إلى تأمّل؛ 
لأن المشكل أنه لا بد أن يأخذها بالثمن. وإذا كان حالا يأخذها بالثمن 
الحال» وقد لا يكون عنده دراهم في ذلك الوقت. فيحتاج إلى أن يطلبها 
من يمين أو يسار أو يستدينها أو ما أشبه ذلك. 

. مسألة: ينبغي أن يضرب للشريك أجل مناسب» فيقال للشريك الذي له 
الشفعة: لك ثلاثة أيام» أو لك يومان, أو لك أربعة أيام» حسب الحال؛ لأنه 
لو قيل له: لك حتى ترضى أو تقرّر صار في ذلك ضرر على المشتري. 

6. مسالة: إذا قال الشريك للمشتري من شريكه: (بعني) سقطت شفعته؛ لأنه 
لم يطالب على الفورء وقوله: (بعني) إقرار للملك؛ أي لملك المشتري. 
وإذا كان إقراراً لملك المشتري فلازم ذلك أنه لا يريد المطالبة بها. 

57 مسألة: إذا قال الشريك للمشتري من شريكه: (صالحني) بطلت شفعته؛ 
لأن طلب المصالحة يؤْخر المطالبة على الفورء ويدلٌ على أنَّ الشريك قد 
أقرٌ بأنها ملك المشتري. 

7 مسألة: إذا كذّب الشريك المُخْبِرَ العدلٌ سقطت شفعته؛ لأن الأصل في 


کہ مس 


خبر العدل أنه مقبول؛ لقول الله تعالى: ماما لذ منوا إن جَآء اقا 


)١(‏ قال الحافظ في الدراية: «لم أجده وإنما ذكره عبد الرزاق من قول شريح». 
2غ أخر جه ابن ماجه» وقال ابن حجر في التلخيص: «إسناده ضعيف جدأ»» وقال الألباني: «(ضعيف جدا). 


€ 
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- ا اباجيا مدل تنا تقل خيرة, 

4. مسألة: إذا كذّب الشريك المُخْبِرَ الكذوب لا تسقط شفعته؛ لأن علّة 
الكلويت :هنا فى [خبارم اليكو عاو غر هرن 

9 مسألة: إذا كب الشريك المُخْبِرَ الفاسق لا تسقط شفعته؛ لأن الفاسق لا 
يجب قبول خبره بل يتبين فيه. 

. مسألة: إذا طلب الشريك أخدٌ بعض حصّة شريكه سقطت شفعته؛ لفوات 
الفوريّة. مثاله: شريكان في أرض لكل واحد منهما نصفهاء فباع أحد 
الشريكين نصيبه على شخص. فقال الشريك: أنا لا أتحمّل قيمة الأرض 
كلّهاء وأريد أن آخذ بعضها ولك البعضء فإن الشفعة تسقط؛ لفوات 
الفوريّة؛ لأنه لم يبادر» فلو أنه بادر وأخذ بالشفعة ثم طلب المصالحة أو 
المقاسمة فلا بأس» لكنه لما طلب المصالحة أو المقاسمة قبل الأخذ 
بالشفعة سقطت. لكن ينبغي أن يقال: إنّ اللوازم التي ذكروها من أنّ طلب 
المصالحة, أو طلب البعضء أو ما أشبه ذلك» تدل على أنه أقرٌ البيع» ينبغي 
أن يقال: إذا وقع هذا من عالم فنعم» وإن وقع من جاهل لا يدري» وقال: 
آنا أريد المصالحة دفع للمطالبة وكسر قلبه» وما أشبه ذلكء فإنه لا ينبغي 
أن تسقط الشفعة, فيفرّق بين من يفهم ويعلم» وبين من لا يفهم ولا يعلم» 
فإذا قال: صالحني, أو نجعلها أنصافا لك النصف ولي النصف» عن سلامة 
قلب وعدم معرفة» فينبغي أن لا تسقط الشفعة؛ لأنه في هذه الحال معذور, 
وكما عذروا من لم يطلبها على الفور بما عذروه به» فهذه مثلها. 

.١‏ مسألة: إذا بادر الشريك وأخذ بالشفعة ثمٌ طلب المصالحة أو المقاسمة فلا 
بأس» كما تقدّم. 

7 . مسألة: المسقطات السابقة مبنيّة على أنه لا بذ أن يطالب بها فور علمه. 
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المختصرالماتع للشرح المتع اك كتاب البيع 

4 مسالة: الشفعة لاثنين بقدر حقيهما لا بقدر الرؤوس. مثاله: ثلائة شركاء 
ت أر ض فكان للأوّل النصف. وللثاني الثلث» وللثالث السدسء فباع 
صاحب النصف نصيبه» فيكون للثاني الثلث شفعة بقدر حقه في الأرض» 
وللثالث السدس شفعة بقدر حقه في الأرض. 

4. مسألة: إذا عفا أحد الشفيعين أخذ الآخر الكل أو تركه. ويسقط حقه في 
الشفعة بتركه. مثاله: باع رجل نصيبه من الأرض وله شريكان» وكان نصيبه 
النصف. وكان نصيب كلّ واحد من الشريكين الربع» فعفا أحدهماء فيقال 
للآخر: إمًا أن تشتر ي النصف كاملا وإمًا أن يسقط حقك في الشفعة. 

0. مسألة: إذا كانت الأرض بين ثلاثة فاث شترى شخص حق اثنین» فللشفيع أن 
يشفع في نصيب واحد من شركائه دون الثاني. 

5 ». مسألة: إذا اث ا ا ا 
أحد الرجلين دون الآخر؛ لأنه في هذه الحال لا ضرر على واحد منهما؛ إذ 
إنّ أحدهما أخذ حقّه بالشفعة وهو حقٌّ للشريك» والثاني بقي حقّه كاملا 
فيكون الملك الآن بين اثنين؛ لأن الثالث أخرج بأخذ نصيبه بالشفعة. 

17 . مسألة : إذا اث شترى واحد شقصين من أرضين صفقة واحدة فللشفيع أخذ 
أحدهما. 

4 مسألة: إذا باع في صفقة واحدة ما فيه الشفعة وما لا شفعة فيه فللشفيع 
أخذ الشقص بحصّته من الثمن» وأمّا الآخر الذي ليس فيه شفعة فلا يأخذه 
بالشفعة. مثاله: رجل صاحب معرض بيع عليه شقص وسيارةء فللشفيع ‏ 
وهو الشريك في الأرض - أن يأخذ بالشفعة في الأرض دون السيارة فإذا 
كانت الأرض تساوي مائتي ألف. والسيارة تساوي خمسين ألفاء فالثمن 
الآن يكون مائتين وخمسين» فيأخذ الأرض بمائتين وهي حصّة الشقص 
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من الثمن لا من القيمة؛ لأن الشفعة يرجع فيها إلى الثمن لا إلى القيمة 
وتكون السيارة للمشتري خاصة 

4. مسألة: إذا تلف بعض المبيع فللشفيع أخذ الشقص بحصّته من الثمن. مثال 
ذلك: أرض بين زيد وعمرو وفيها غراس» باع عمرو نصيبه من هذه الأرض» 
ثم تلف الغراس» ومن المعلوم أن القيمة سوف تنقص, فإذا قدرت الأرض 
بالغراس بعشرة آلاف ريال» وبدون غراس سبعة آلاف ريال» فيأخذ الشفيع 
النصيب بسبعة آلاف ريال؛ لأن بعض المبيع قد تلف فينقص من الثمن قدر 
قيمة التالف. 

. مسألة: لا شفعة بشركة وقف» أي لو كان نصيب الشريك موقوفًاء وباع 

يكه فإن الموقوف عليه لا يأخذ بالشفعة؛ لأن الملك في الوقف قاصر 

ر لأن الموقوف عليه لا يستطيع أن يبيع الوقف أو يرهنهء فملكه إذا 
غير تام وإذا كان غير تام فكيف يُسَلّطُ على أخذ مال المشتري؟ ! . هذا على 
قول. ولكنّ الصحيح: أنّ للشريك الذي نصيبه الوقف أن يأخذ بالشفعة؛ 
لعموم حديث: «قضى النبيّ مَإَتَعيِوسكَ بالشفعة في كل مالم يقسم) 7" 
ولأن العلّة الثابتة فيما إذا كان الملك طلقا هي العلّة الثابتة فيما إذا كان 
وقفاء وما قولهم: إنه غير تامٌء فيقال: هو تام باعتبار أن الموقوف عليه 
يملك الوقف. 

١‏ مسالة: للشريك الذي نصيبه الوقف أن يأخذ بالشفعة ويكون هذا النصيب 
ملكا للموقوف عليه. إلا إذا نوى أنه تبع للوقف فيكون تبعًا للوقف. 
وكون الإنسان مشار کاً بنفسه لنفسه خير من كونه يتلقى شريكا جديداً. 

۲. مسألة: إذا كان في الوقف ريع كثير يتحمّل ثمن الشقص فالأولى أن يجعل 

)١(‏ أخرجه الشيخان. 
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نصيب الموقوف عليه تبعا للوقف؛ لأجل أن ينمو الوقف ويزداد؛ ولأجل 
أن لا يكون نزاع فيما إذا مات الموقوف عليه؛ لأن الموقوف عليه إذا مات 
لاينتقل الوقف انتقال ميراث بل ينتقل حسب شرط الواقف. 

مسألة: لا شفعة بغير مُلْكِ سابق» أي لا بذ أن يسبق ملك الشريكِ الشفيع 
ملك المشتري» فلو اشترى اثنان حن واحد أو اشتريا أرضا صفقة واحدة 
فليس لأحدهما أن يشفع على الآخر؛ لأن ملكهما ليس بسابق» فهما ملكا 
الأرض صفقة واحدة فإذا قال زيد لعمرو وهما المشتريان: أنا أشفع 
عليك» يقول عمرو: أنا أشفع عليك» فحينئذٍ نقول: لا شفعة لواحد على 
الآخرء وأنتما اشتريتما الأرض أو الشقص صفقة واحدة فتساويتماء فلا 
حق لأحدكما على الآخرء إذاً لا بد أن يسبق ملك الشفيع ملك شريكه. 
مسالة: لا شفعة في غير مُلْكِه فلا شفعة في شركة إجارة» كما لو استأجر 
رجلان بيتاء فأجُر أحدهما نصيبه» فإنه ليس لشريكه أن يشفع؛ لأنه غير 
مالك للرقة وإثما هو مالك للمشعة: والقلك لل خر الأزل+ والشقعة 
تثبت بانتقال الملك. 

مسألة: لا شفعة لكافر على مسلم» أي لو كانت أرض بين مسلم ونصرانيٌ 
مثلاء فباع المسلم نصيبه على رجل مسلم» فليس للنصرانيّ أن يشفع؛ لأثنا 
لو مكناه من الشفعة لسلطنا كافرا على مسلم» والإسلام يعلو ولا يعلى 
عليه. هذا على قول. ولكن لو قيل: برجوع هذا إلى نظر القاضي لكان 
هذا جيّداًء ويظهر هذا بالقرائن» فإذا عرفنا أنَّ الكافر سوف يفتخر بأخذ 
الشفعة من المسلم ويرى أنه علا عليه فحينئذ لا نمكنه. أمَا إذا علمنا أن 
الكافر مهادن وأنه لم يأخذ بالشفعة إلا لأنه مضطرٌ إليها لمصلحة مُلكِه 
فإننا نمكنه منها. 


لل 
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». مسألة: إذا تصرّف مشترى الشقص بوقفه سقطت الشفعة, يعنى لو أنّ أحد 


۷ 
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الشريكين وقف نصيبه من أرض مشتركة فليس لشريكه أن يشفع؛ لأنه انتقل 
ملكه بغير عوض مالىّ. هذا على قول. ولكنّ الصحيح: لا تسقط الشفعة 
بالوقف؛ لآن هذا الشقص انتقل من شريكه على وجه تثبت به الشفعة. 
فكان ثبوت الشفعة سابقًا على تصرّف المشتري» وإذا تزاحمت الحقوق 
أخذ بالأسبق» ولا شك أنّ حق الشفيع سابق على حق المشتري فكان أحق 
بالتنفيذ من تصرف المشتري» وعلى هذا فإذا تصرف المشتري بوقفه ثمّ 
أخذ الشريك بالشفعة فإن الوقف يبطل؛ لأن العين انتقلت إلى غير الواقف 
بحق سابق على الواقف» وليس للموقوف عليه الرجوع على الواقف؛ لأنه 
لما أخذ بالشفعة انسحب الحكم على ما قبل الوقف. فصادف القف شيعا 
مملوكا لغير الواقف. 

مسألة: إذا صار الشقص وقفاً بمجرّد الشراء فلا شفعة» وذلك بأن يكون 
المال الذي اشتراه به المشتري بدلاً عن وقف بيع» مثال ذلك: أرض بين 
زيد وعمرو فاشترى بكر نصيب عمرو بدراهم هي عوض عن وقف باعه» 
فبمجرّد شراء بكر لنصيب عمرو يكون وقفا؛ لأنها عوض عن وقف. 
والعوض يثبت له حكم المعوض في الحال. 

مسألة: إذا تصرّف مشتري الشقص بهبته سقطت الشفعة؛ لأنه لو انتقل 
الشقص بالهبة لم تثبت الشفعةء فإذا انتقل من المشتري إلى جهة أخرى 
لا تثبت الشفعة بانتقاله إليها فإن الشفعة تسقط. هذا على قول. ولكنٌ 
الصحيح: لا تسقط الشفعة بالهبة؛ لأن حقه سابق على تصرف المشتري. 
فإذا أخذ بالشفعة بطلت الهبة» وليس للموهوب له أن يطالب الواهب 
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بقيمة هذه الهبة؛ لأنه لمّا أخذ بالشفعة انسحب الحكم على ما قبل الهبة 
فصادفت الهبة شيئ مملو كا لغير الواهب. 

مسألة: إذا تصرّف مشتري الشقص برهنه سقطت الشفعة؛ لأن الرهن ليس 
انتقالاً ولكته إشغال. هذا على قول. ولكنّ الصحيح» وهو المذهب: أن 
الشفعة لا تسقط بالرهن؛ لأن الملك لم ينتقل للمرتهن. لكن إِنْ أوفى 
المدين دينه صار الرهن طلقا ليس مرهونا فخذه بالشفعة؛ وإِنْ لم يوفٍ 
وبيع فخذه أنت بأحد البيعين. 

مسألة: إذا تصرف مشتري الشقص بوصيّة لم تسقط الشفعة؛ لآن الوصيّة لا 
ينتقل بها الملك إلا بعد موت الموصيء وقبول الموصى له إن كان معيّن أو 
جماعة يمكن حصرهم» وقبل الموت يكون الموصى به ملكا للموصي. 
فإذا شفع الشريك انتقل الملك من نصيب الموصي إلى نصيب الشريك 
فتبطل الوصيّة؛ لأن محلّها تعذّر أن تنفذ فيه الوصيّة. 

مسألة: إذا تصرّف المشتري بجعل الشقص صداقً أو ما أشبه ذلك لم 
مسألة: إذا أجَّرَ المشتري النصيب الذي اشتراه» فإن الإجارة تنفسخ ويأخذ 
الشريك نصيبه بالشفعة. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنْ الإجارة 
لا تنفسخ» وللشفيع الأجرة من حين أخذه بالشفعة. مثال ذلك: باع أحد 
الشريكين نصيبه على شخص ثالث» والشخص الثالث آجره فوراًء بأن 
قال لشخص: أجُرتك نصيبي لمدّة خمس سنوات. فالإجارة لا تنفسخ» 
وللشفيع الأجرة من حين أخذ بالشفعة. 

مسألة: إذا تصرّف المشتري في المبيع ببيع فللشفيع أخذ الشقص بأحد 


بالف 
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“. مسألة: تصرّفات المشتري في الشقص تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

.١‏ تصرف بلا عوض. وهو الوقف والهبة» وهذا تثبت به الشفعة ‏ على 
الصحيح .. 

۲. تصرف بعوض ينقل المُلّكء وهو البيع» فله أخذه بالشفعة بأحد البيعين. 

۳. تصرّف بعوض لا ينقل المُلّك وهو الرهن والإجارة» وهذا لا يسقط 
الشفعة على الصحيح» وأنّ للشريك أن يأخذ الشقص. 

0. مسألة: لمشتري الشقص الغلّة. مثال ذلك: رجلان شريكان في عمارة 
وأجّراها السنة بمائة ألف. ثم إِنّ أحد الشريكين باع نصيبه على شخص» 
وخفي على الشريك أنه باع حتى مضى أربعة أشهرء فالعَلّة في هذه أربعة 
الأشهر للمشتري؛ لحديث: «الخراج بالضمان»"') فهو ملكه مضمون عليه 
فتكون له غَلته. 

71" مسألة: لمشتري الشقص النماء المنفصل. مثاله: رجل باع نصيبه من 
النخل قبل أن يثمر ولم يطالب الشريك إلا بعد أن خرجت الثمرة وجذهاء 
فانفصلت الزيادة فتكون للمشتري؛ لأنها نماء ملكه. 

7. مسألة: النماء المتصل كالمنفصل يكون لمن انتقل إليه المُلّك ولا فرق 
وهذا هو الصحيح» وهو العدل؛ لأن الرجل تعب عليه» ونما بسبب عمله؛ 
ولحديث: «ليس لعرق ظالم حق» فإن مفهومه أنّ العرق غير الظالم له 
حق» والمشتري عرق غير ظالم فله الحق. مثاله: اشترى نصيب زيد من 


(۱) أخرجه الخمسة» وصححه الترمذي» وابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم ووافقه الذهبي» وصححه 
المنذري» وحسنه البغوي» وصححه ابن القطان والألباني» وحسنه الأرنؤوط. 

(0) أخرجه البخاري معلّقا بصيغة التمريض» وأخرجه أبو داود» والترمذي» وحسنه ابن حجر» وصححه 
الألباني. 
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النخل؛ والنخل ما زال غراسا صغيراً وبقي الشريك لم يعلم أن شريكه قد 
باع» ونما النخل وكبرء فهو لمشتر الشقص الذي تعب عليه. 

مسألة: إذا لم يمكن فصل النماء المتصل فتقدّر قيمته للمشتريء بأن يقوّم 
مثلا النخل وهو فسيل صغير ويقوّم وهو كبير قد نماء فتقوّم الأرض وفيها 
النخل على صفته حين البيع» ثم تقوّم وفيها النخل على صفته حين الأخذ 
بالشفعة. والفرق بين القيمتين يكون للمشتري؛ لأنه قيمة النماء المتصل. 
مسألة: لمشتري الشقص الزرع» فلو آنْ الشريك باع نصيبه على شخص» 
ورُرعت الأرض فالزرع للمشتري مادام قد ظهر؛ لأنه برز وبان وتعلّقت به 
نفسه» فيبقى فى الأرض حتى الحصاد. أمّا إذا كان حًا مدفونً فى الأرض 
فإنه يتبعها. 1 1 


. مسألة: لمشتري الشقص الثمرة الظاهرة وإن لم تؤيّر. هذا على قول. ولكنّ 


الصحيح: أنها إذا لم تؤبّر فإنها تتبع؛ قياس على البيع» وقد قال النبيّ 
رار : «من باع نخلاً بعد أن تؤّر فثمرتها للذي باعها»“. 

مسألة: إذا بنى المشتري أو غرس فإن الشفيع يخيّر بين تملّكه بقيمته. أو 
قلعه ويغرم النقص» وتعرف قيمة الغراس والبناء بأن تقدّر الأرض خالية 
منهما ثم تقدر وهما فيهاء والفرق بين القيمتين هو قيمة الغراس والبناء. 
مسألة: إذا نقصت الشجرة بعد قلعها ضمن الشفيع نقصهاء فإن كانت 
الشجرة بعد قلعها لا يمكن أن تنمو فإنه يضمنها كلّها. 

مسألة: إذا قال الشفيع: آنا آرية أن أهدم البناء وأقلع الغرس ولكن لا 
أضمن النقص. فيقال له: تسقط شفعتك ولا حق لك» وتبقى الأرض 
والبناء والغراس للمشتري. 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 
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4. مسألة: لصاحب البناء والغرس أخذه بلا ضررء فإذا تعارض رأي مالك 
الغراس والبناء ورأي الشفيع» فالشفيع يقول: أنا أريد أن آخذها وتَمّنُوها 
عليٌء وقال صاحبها: أريد أن آخذهاء آنا لي مكان آخر وسوف آخذ هذا 
الغراس وأغرسه في مکانه» فالقول قول مالكها؛ لأنه ملكه. ولكن بلا ضرر 
ولا مضارة» لأن القاعدة تقول: (درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح)» 
وهذا الاستثناء صحيح وإن كان خلاف المذهب. 

6. مسألة: إذا لم يكن هناك ضرر على صاحب الأرض في هدم البناء وقلع 
الغرس لكن يفسد هذا البناء بهدمه والغرس بقلعه. فإننا لا نمكن المشتري 
من ذلك؛ لأن هذا من باب إضاعة المال ومن السّفّه. 

7. مسألة: إذا مات الشفيع قبل أن يطالب بالشفعة بطلت الشفعة؛ لأنه لم 
يطالب» وليس لوارثه المطالبة بذلك؛ لأن الشفعة حق للشفيع حيث إنَّ 
الخيار له. فلمّا مات ولم يختر لم يكن لوارثه أن يختار. هذا على قول. 
ولك الصحبح: أنه إذا مات الشفيع ولم يطالب فللوارث أن يطالب؛ لأن 
الشفعة ثبتت بمجرّد بيع الشريك» فصارت حقاً للشفيع» وهي متعلقة 
بالمال لا ببدنه» فإنها تبقى لمن ورث المال بعده؛ ولأنها حقٌ ثابت فيورث 
عن الميّت كما يورث المال» وكما تورث بقية الحقوق؛ ولأن هذا من 
حقوق الملك. وإذا كان من حقوق الملك فإن الملك ينتقل بحقوقه. 

۷ مسألة: من أراد أن يأخذ الشقص بالشفعة فإنه يأخذه بكل الثمن بدون 
مماكسة» وبدون أن يحاول تنزيل شيء من الثمن» فإذا كان المشتري مثلاً 
شتراه بألف فيقال للشفيع: خذه بألف» فإذا قال: أنا آخذه بتسعمائة قلنا: 
سقطت شفعتك ولا تأخذه بأقل من ألف. نعم لو تم الأخذ ثم قال الشفيع 
للمشتري: أريد أن تسقط عني مائة من الألف فهذا جائزء لكنه أيضاً لا 
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ينبغي للشفيع أن يسأل المشتري إسقاط شيء؛ لأن هذا من المسألة 
المذمومةء ولأنه قد يُحرج المشتري فيضع من الثمن وهو لا يريد ذلك. 
مسالة: إذا عجز الشفيع عن بعض الثمن سقطت شفعته؛ لأنه لو قيل 
بثبوت الشفعة مع إعساره ببعض الثمن صار في ذلك ضرر على المشتري» 
والمشتري سيّؤخذ منه الملك قهراً فيتضرّر من جهتين» من جهة أنه أخذ 
منه قهرأء ومن جهة أنه عومل بالأشدٌّ من جهة الثمن. 

مسألة: إذا باع الشريك نصيبه بثمن مؤجّل وكان الشفيع مليئا فله أن يأخذه 
بثمنه المؤجل. 

مسألة: المليء: هو القادر على الوفاء بماله وقوله وبدنه. القادر بماله: بمعنى 
أن يكون عنده مقدار الثمن» والقادر بقوله: أن لا يكون مماطاكً والقادر 
ببدنه: أن يمكن إحضاره لمجلس الحكم» إذا دعت الحاجة إلى المحاكمة. 
مسألة: إذا باع الشريك نصيبه بثمن مؤْجّل وكان الشفيع فقيرا فليس له أن 
يأخذه بثمنه المؤجّل إلا بكفيل مليء. 

مسالة: إذا حل الأجل ولم يُسَلّم الشفيع الشمن أخذ من الكفيلء » فإذا كان 
الكفيل معسراً سقطت الشفعة. 

مسألة: إذا باع الشريك نصيبه بثمن مؤْجّل وكان الشفيع غنيا لكنه معروف 
بالمماطلة. فالمماطل كالمعسر تماماء فليس له أن يأخذه بثمنه المؤجّل 
إلا بكفيل مليء. 

مسألة: إذا باع الشريك نصيبه بثمن مؤجّل وكان الشفيع من ذوي السلطان 
الذين لا تمكن مطالبتهم» فليس له أن يأخذه بثمنه المؤجّل إلا بكفيل مليء. 
مسألة: إذا كان الشفيع أبا للمشتري» وقال المشتري: لا يمكن أن يأخذه 
أبي؛ لأن بي لا يمكنني مطالبته» فهل نقول: إذا كان الأب يتملك من مال 
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ولده ما شاء فليس لولده أن يمتنع؛ لأنه لو فرض أن الأب قال: أنا لا أريد 
أن آخذه بالشفعة. أنا أريد أن آخذه بالتملّك, فإنه يملك هذاء فإذا أخذه 
بالشفعة زاد الابن خيراً؛ لأنه إذا أخذه بالشفعة فسوف يدفع الثمنء ولا 
يأخذه بالقوّة. 

0 مسألة: يقبل في الخُلّف مع عدم البيّنة قول المشتري مع يمينه شريطة أن لا 
تكون دعواه مخالفة للعرفء فإذا اختلف الشفيع والمشتري فقال الشفيع: 
قيمة الشقص ألف. وقال المشتري: بل قيمته ألف ومائة» فالقول قول 
المشتري؛ لأن المشتري غارم إذ أنه سيؤخذ منه الشقص؛ ولأن أخذه منه 
عن طريق التملك القهري» وإذا كان مأخوذاً منه قهراً فإن المرجع في تقدير 
ثمنه إليه أن لا تكون دعواه مخالفة للعرف. 

۷ مسألة : إذا كان هناك بينة ماعن ان البيع بكذاء فالقول ما شهدت به البينة. 

4. مسألة: إذا قال المشتري: اث شتريته بالف أخذ الشفيع به ولو أثٍ ثبت البائع أكثر. 
هذا هو المشهور من المذهب. ولكن القول الذي تطمئنٌ إليه النفس: أنه 
إذا ثبت بالبيّنة أنه بأكثر وجب الأخذ به؛ لأن النسيان والغلط واردان. 

4. مسألة: إذا ادّعى المشتري نسيانا أو غلطاً ولم تكن بيّنة تد على أنه ناس 
أو غالط فلا يقبل قوله. هذا على المذهب. ولكنّ الصحبح: أنه إذا كان 
المشتري معروفا بالصدق وكان ما ادّعاه أقرب إلى موافقة القيمة مما أقرٌ 
به. فإن القول قوله بيمينه» وإلا فلا. 

. مسألة: إذا أثبت البائع أنه باعه بثمن أقل مما قال المشتري فيأخذه الشفيع 
بما أثبته البائع؛ لأنه ظهر كذب المشتري أو غلطه أو جهله. 

.١‏ مسألة: إذا أقرٌ البائع بالبيع وأنكر المشتري وجبت الشفعة؛ لأن البائع أقرّ 
بأن الملك انتقل إلى المشتري» وبإقراره تثبت الشفعة» ولا نلزم المدّعى 
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عليه الشراء بذلك؛ لأنه ليس عند البائع إلا الدعوى. 

۲.,.مسالة : عهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على الباد » فلو ظهر 
أن الشقص مغصولب. أو أنه ملك لغير البائع» أو ما أشبه ذلك» أو أن البائع 
باعه على شخص ثم باعه مرّة أخرى فعهدة الشفيع على المشتري لا على 
البائع» والعهدة أي المسؤولية. 

۳ مسألة: العهدة: ما يتعهد به الإنسان لغيره» والمراد بها ما يترتب على العقد؛ 
لأن المتعاقدين قد تعهّد كل منهما للآخر بما يقتضيه ذلك العقدء وهي 
ما نعرفه بالمسؤولية التى يطالب بها الإنسان. فمسؤولية الشفيع على 
المشتري وعهدة المشتري على البائع. 

14 مسألة: ليس للشفيع أن يطالب البائع بالعهدة إلا في مسألة واحدة» وهي إذا 
أقرٌ الباء تع بالبيع وأنكر المشتري؛ لأن المشتري لم يثبت جد الااسرى. 

0, مسألة : ما يفعله الآن بائعو السيارات غلط محض» تحده د يشتري السيارة 
ثم يبيعها والثاني يبيعها والثالث يبيعهاء وتكتب السيارة باسم الرابع على 
أنه اشتراها من الأول وهذا غلط وحرام؛ لأنه كذب وتترتّب عليه عهَدٌ؛ 
فلو ظهر أنّ السيارة مسروقة فالمشتري الرابع يطالب الأول حسب الوثيقة. 
وقد تكون مطالبة الأوّل صعبة؛ لكته يجب في هذه الحال أن يقال: فلان باع 
السيارة على زيد» وزيد باعها على عمروء وعمرو باعها على خالد» وخالد 
باعها على بكرء يجب التسلسل؛ من أجل أن يعود كل إنسان إلى من باع 
عليه حتى لا يقع الغلط. 
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اب الوجديعة 

1..مسالة: الوديعة لغة: ما استودع» وأودع الشىء: صانه والوديعة واحدة 
الودائع» وأودعته مال دفعته إليه ليكون وديعة. 

7. مسألة : الوديعة اصطلاحا: هى إعطاء المال لمن يحفظه لصاحبه بلا عوض. 

4. مسألة: يتبيّن من تعريف الوديعة أن قول العامّة إذا جعلوا أموالهم عند 
البنوك أو ما يُلحَق بها هى وديعة» أنْ هذا القول غير صحيح؛ لآنهم لم 
يجعلوا الدراهم عند البنك أو ما يقوم مقامه. لم يجعلوها للحفظء إذ إِنْ 
الدراهم ستجعل في صندوق البنك وسيتصرّف فيهاء فهو في الحقيقة 
قرض وليس بوديعة؛ ولهذا نص الفقهاء على أن المودع إذا أذن للمودّع أن 
يتصرّف فى الوديعة صارت قرضا. 

8 مسالةة إذا احترق الك بأقواله يدون تعد ولا تقويط فاه يضمن لأ 
في الحقيقة مقترض» والمقترض ضامن بكل حالء كما لو احترق مال 
المستقرض فإن القرض ثابت فى ذمّته بكلّ حال. 

. مسألة: الوديعة بالنسبة للمودع مباحة» بمعنى أنه يباح للإنسان أن يودع ماله 
لدى آخر. 

. مسالة: الوديعة بالنسبة للمودّع ستَّة بشرط أن يكون قادراً على حفظها 
وصيانتها والعناية بها؛ لقول الله تعالى: #وَلَحيئواإنَّأمه مِيلمحسيينَ ©4 
[البقرة:©9١].‏ 

١‏ مسالة: إذا تلفت الوديعة فقط من بين مال المودّع عنده ولم يتعدّ ولم 
يفرّط لم يضمن؛ لأنه أمين قبض المال بإذن من مالكه» فكل من قبض مال 


n #4 


غيره بإذن منه أو من الشارع فإن يذه يل أمانة والقاعدة تقول: (الأمين لا 
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يضمن ما تلف تحت يده إلا بتعدٌ أو تفريط) بدليل: قول الله تعالى: أمَاعَلَ 
خسنت ون سيل [التوبة:41] والمودّع محسن. 

7. مسألة: إذا تعدّى المودع عنده على الوديعة بأن أخذهاء أو فك قيدهاء فإنه 
يضمن إن تلفت» فإذا كان المودّع طعامً مثلا فأكله المودّع عنده» فهذا 
تعد لآنه قعل نا لا جوز عله 

4. مسالة: إذا فرّط المودع عنده على الوديعة بأن وضعها في غير حِرْرْ مثلها. 
فإنه يضمن إِنْ تلفت» فإذا كان المودع طعاما وأبقاه في ليالي الشتاء في 
الخارج فتلف» فهذا تفريط؛ لأنه ترك ما يجب فعله. 

0. مسألة: يلزمه المودّع عنده حفظ الوديعة في جزز مثلها. 

571 مسألة: الحرز: هو ما يصون الشيء ويحميه. 

۷. مسألة: يختلف الحِرًٌرٌ بعدة اعتبارات» فيختلف باختلاف الأموال» وباختلاف 
البلدان» وباختلاف السلطان قرّة» وضعفء وعدلة وجوراً. باختلاف 
الأموال» فليس حرز الذهب والفضّة كجرْز الأواني» فالأواني تودع في ظاهر 
البيت في الحُجّر والغْرَفٍ بدون أغلاق وثيقة» والذهب والفضّة في الصناديق 
في أغلاق وثيقة» والمواشي كالإبل جرزها الحوش المحصّن القوي 
والضأن في حوش دون ذلك. وباختلاف البلدان» فالبلد الذي فيه جنود الأمن 
منتشرة ليس كالبلد مفتوح الأبواب ليس فيه أحد من قوى الأمن فهذا أولى 
بالتحرّزء وكذلك في السلطان» فالسلطان إذا كان قوي هان الاحتراس» وإذا 
كان ضعيفً يجب أن يشتدٌ الاحتراس» وكذلك في العدل والبور. 

04. مسألة: إذا عيّن صاحب الوديعة الحِرّرّ فأحرزها المودع عنده بدونه لا 
بمثله ضمن؛ لأنه حفظها بأدنى مما عيّته صاحبها؛ ولأنه وافق وكان بإمكانه 
أن يرفض. 
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9. مسألة: إذا عيّن صاحب الوديعة الحرّرّ فأحرزها المودع عنده بمثله فلا 
ضمان» مثل أن يقول له: خذ هذا الكتاب اجعله في هذا الصندوق» فأخذه 
وجعله في صندوق مثله فهنا لا ضمانء إلا أن يتميّز الصندوق الذي عيّنه 
بزيادة جزز؛ لكونه داخل البيت مثلاً أو نحو ذلك فهنا يضمن. 

. مسالة: إذا عيّن صاحب الوديعة الجزز فأحرزها المودع عنده بأقوى منه فلا 
ضمان؛ لأنه أحرز. 

.0١‏ مسألة: لا يجوز لصاحب الحيوان ونحوه أن يودعه عند من يضيعه؛ لأن 
الحيوان يحتاج إلى رعاية وعناية. 

7. مسألة: إذا قطع المودع العلف عن الدابّة المودّعة بغير قول صاحبها ضمن؛ 
لأنه مفرّط بلا شك. 

. مسألة: إذا قال المودع: أنا قطعت العلف عن الدابّة؛ لأني لا أريد أن أنفق 
عليها من مالي؛ لأن العلف غال» ولا أدري متى يأتي صاحبها فإنه يضمن؛ 
لأنه مفرّط بلا شك؛ لأنه إذا أنفق عليها. فسوف يرجع على صاحبهاء فليس 
عليه ضرر. 

4. مسألة: إذا أودعه الدابّة وقال له: يا فلان أنفق عليهاء فلم ينفق عليها وتلفت 
فإنه يضمن؛ لأنه مفرّط. كما لو وضعها في بَرْدٍ قارس وهي لا تستطيع 
مقاومته» أو في حَرٌّ شديد وهي لا تستطيع مقاومته فإنه يكون ضامنا. 

0. مسألة: إذا أودعه الدابّة وسكت صاحبهاء فلم ينفق عليها المودع عنده 
وتلفت فإنه يضمن؛ لأنه مفرّط. 

7د مسألة: إذا أودعه الدابة وقال له: يا فلان لا تنفق عليهاء فتلفت فإنه لا 
يضمن» لأنّ ضمان البهيمة إذا تلفت جوع أو عطشاً من ضمان الأموال 
الصامتة التي لاروح فيهاء والأموال الصامتة التي لا روح فيها إذا أتلفها 
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الإنسان بإذن صاحبها فإنه لا يضمن, فهو كما لو أذن له في ذبحها فذبحها 
فإنه لا ضمان عليه. هذا على قول. ولكنّ الصحيح: أنه يضمن؛ لأن هذه 
نفس محترمة ليست كالمالء فالمال لا يتألم» ولكنّه في هذه الحال بُجعل 
ما ضمنه في بيت المال» ويُحْرّمٌ إياه صاحبها ولا يعطى شيتا؛ لأنها تلفت 
بقولٍ من صاحبها وقد رضي بتلفها عليه» ويُضَمَّنْ هذا الذي وافقه على 
المعصية» ويجعل الضمان في بيت المال؛ جزاءً لصاحبها وعقوبة له. 

7. مسألة: إذا أودعه الدابة وقالّ له: يا فلان لا تنفق عليها فلا تجوز مطاوعته؛ 
لأنه أذن له في شيء محرّمء ولا يجوز الموافقة على شيء محرّم, فقد ثبت 
عن النبيّ صَرََدَعَهوسَل: «أنه رى في النار امرأة عذيت في هرّة حبستها لا 
هي أطعمتها ولا هي تركتها)""". 

4. مسألة: إذا عّن المودع جيب المودع عنده فجعلها في كمه وتلفت ضمن. 
وقد كان معروفًا عند الناس فيما سبق أن الرجل له أكمام ضافية واسعة من 
أجل أن يضعوا حوائجهم فيهاء فإذا عيّن الجيب فربطها في كمه فسرقت. 
فعليه الضمان؛ لأن الحيب أحفظ فلا يكاد أحد يقدم عليه؛ لأنه أمام الإنسان 
وعلى صدره. بخلاف الكم فإنه يمكن أن يتغافله إنسان ويحلّه ويأخذ ما فيه. 

4. مسألة: إذا عيّن جيبه فجعلها في يده وتلفت ضمن؛ لأن الإنسان يعمل 
ويأخذ بيده» ويقبض ويسلم ویصافح» فربما ينسى ويضعها من يده في أي 
مكان وتضيع. 

٠‏ مسألة : إذا عيّن جيبه فجعلها في يده فهو ضامن إلا فيما إذا كان وجوده في 
اليد أحرز كما لو عيّن الجيب» والوديعة خاتم» وجعلها في أصبعه. فهذا 
لاشك أنه أحرز. 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 
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١‏ مسألة: إذا عيّن كُمَّه فجعلها في جيبه فلا ضمان؛ لأنه إذا عيّن الحرز 
صاحبهًاء فأحرزها فيما هو أشدّ فلا ضمان. 

, مسألة: إذا عيّن يده فجعلها في جيبه فإنه لا يضمن؛ لأن الجيب أحفظ من اليد. 

5مممسألة: إذا دفع المودع عنده الوديعة إلى من يحفظ ماله من غلمان» أو خدم» 
أو أولاد فإنه لا ضمان عليه؛ لأن هذا ما جَرّت به العادة» والإنسان الكبير 
السيّد الشريف لا يمكن أن يتولّى حفظ الودائع بنفسه» بل لا بدّ أن يكون له 
من يحفظ ذلك من خدم أو أولاد أو عبيد أو زوجات. 

8. مسألة: إذا دفع المودّع عنده الوديعة إلى من يحفظ ماله من غلمان» أو خدم, أو 
أولاد» أو زوجات» فإنه لا ضمان عليه إلا إذا نَضَّ صاحبها عليه وقال: لا تعطها 
أحداًء هي مني إليك ومنك إلى فهنا يضمن؛ لأنه عيّن جِرراً أقوى من حِرْزْ العادة. 

6 مسألة ات المواع عد الوديد إلى من يسنك وال صاحيها لم يسم 
فهذا المودّع كأنه مَل من الوديعة وأراد أن يردّهاء فردّها لمن يحفظ مال 
صاحبهاء مثل أن يردّها إلى خدم المودع. أو إلى غلامه. أو إلى أهله. فإنه لا 
ضمان عليه مع أنه لم يقل له: ادفعها إلى أهلي, ولم يوكل أهله في قبضها. 
هذا على قول. ولكنّ الصحيح: أنه ينبغي أن يرجع في ذلك إلى العرف. 
فما جرى به العرف ابع وما لم جر به العرف لم بُتبع» فالأشياء الثمينة 
والوثائق المهمّة جَرَت العادة أنها لا ترد الوديعة منها إلا إلى صاحبها 
بنفسه. والأشياء العادية كالأواني والفرش والبهائم جرت العادة أنه يتولى 
قبولها عند ردها من يحفظ مال صاحبها. 

5 مسألة: إذا دفع المودّع عند الوديعة إلى القاضي فإنه يضمن؛ لأنه لم يؤمر 
بدفعها إليه. والحاكم إنما يكون نائبًا عن الغائب أو الميّت أو نحوهماء 
لاعن كل الناس. 
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۷ مسالة: إذا دفع المودّع عنده الوديعة إلى أجنبئ فتلفت ضمنها المودّع 
عنده؛ لأنه فعل ما لا يجوز له. والأجنبىّ هنا: هو الذي لا يتولى حفظ مال 
صاحبهاء ولا حفظ مال المودع. 

4. مسألة: كلمة الأجنبئّ يختلف معناها باختلاف مواضعهاء فتكون في موضع 
لها معنى وفي موضع آخر لها معنى آخرء فإذا قيل: تصحٌ الوصيّة لأجنبيّ 
ولا تصحٌ لوارثء فهنا المراد بالأجنبيّ: من ليس بوارث» وإذا قيل: يحرم 
كشف وجه المرأة لأجنبىّ ويجوز للمحارم, فهنا يقصد به: غير المَحْرَم. 

مسألة : إذا جهل الأجنبيّ والحاكم أنها وديعة عند المودّع فلاضمان عليهما. 
هذا على الصحيح. خلافا للمذهب؛ لأنهما محسنين» ولا يطالبان بها إن 
تلفت. فقد قال الله تعالى: ماعل المح ديرت من سيل € [التوبة:١91].‏ 

١‏ مسألة: إذا علم الأجنبئٌ والحاكم أنها وديعة عند المودّع فعليهما الضمان. 
ولصاحب الوديعة أن يطالب المودع أو الحاكم أو الأجنبيّ؛ لأن الحاكم أو 
الأجنبئن حصل التلف تحت يده» وذاك حصل التلف بتسليطه هؤلاء على 
هذه الوديعة» فله أن يطالب هذا وهذا. 

.""/١‏ مسألة: لو أن المودع أعطى عشرة ملايين وديعة» وأودعها فى البنك فهل 
يضمن؟ البنوك أحرز ولا شك لكن هذا المودع يعلم عن البنوك ولا يريد أن 
يعطيها البنوك تديّاء فكأنه نهاه أن يعطيها البنك» فكونه يختار أن يجعل عنده 
الدراهم وهو يشاهد البنوك وهو يعلم وکل يعلم أنَّ البنك أحرزء فإعطاؤه 
إيَاها بمنزلة نهيه أن يعطيها البنك فيعتبر هنا متعديّا. لكن في مثل هذه الحال 
يقدر أن يقول المودع: أنا لا أستطيع أن أحفظ هذه الدراهم الكثيرة» أَتأَدّنَ لى 
إن اشتد معي القلق أو الخوف أن أجعلها عند البنك؟ فإذا قال: نعم فإنه يعمل 
بما أذن له فيه» وإن قال: لاء فيقول: خذ دراهمك لا أقبل الوديعة؛ لأنه فى حل. 
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. مسألة: إذا حدث خوف للمودّع عنده بن كثرت السرقات مثلاً أو دخل البلد 
عدو وخاف على الوديعة لزمه رذها إلى صاحبها؛ وإلا كان مفرّطا يضمن. 

مسألة: إذا حدث سفر للمودّع وكان الأهل والأولاد في البيت خيّر المودّع 
عنده بين إبقائها عند الأهل والأولاد وبين ردّها لصاحبهاء لكن ينبغي 
للمودّع إذا أراد أن يسافر ولا سيّما إذا كانت الوديعة كبيرة» أن يقول له: إني 
سأسافر» فهل تأدَنٌ أن أبقيها عند الأهل أو أردها؟ 

4. مسألة: إذا حدث سفر للمودّع عنده ولم يبق في البيت أحد لزمه ردّها إلى 


0۵ مسألة: إذا لم يجد صاحب الوديعة عند السفر حملها المودّع معه إن كان 
أحرزء فإن لم يكن أحرز أودعها عند ثقة. 


.1١‏ مسألة: الثقة: هو من جمع وصفين: (القوّة» والأمانة). 

۷ مسألة: القوّة والأمانة وصفان مطلوبان في كل عملء قال الله تعالى: للك 
َيرَ من سجرب امو ألمي )€ [القصص:٠۲]‏ وقال الجن العفريت 
لسليمان عالت السا : مأأَنَأءَإنِيكَ يد * أي بعرش بلقيس وبر أن فوم ين 
قاف ونه لقو ين )€ [النمل:4"]. 

,. مسألة: إذا كان سفر المودع عنده عرضة لضياع الوديعة ولم يجد صاحبهاء 
ولم يجد ثقة فإنه يعطيها الحاكم؛ لأن الحاكم ولىّ من ليس له وليّ. 

4 مسألة: لا يجوز للمودع عنده أن يقرض الوديعة مليئًا أو غيره؛ لأن القرض 
عقد لا يجوز إلا ممّن يملك العقد أو نائبه أو وكيله» وهذا المودّع لم يوكل 

٠‏ مسألة: إذا أذن المودع للمودع أن ينتفع بالوديعة فهذا يعتبر قرضا. 

.١‏ مسألة: مَنْ أودع دايّة فر كبها لغير نفعها فهو ضامن إن تلف مِنْ هذا العمل 


فق 


المختصرالماتع للشرح الممتع اك كتاب البيع 
أو بما بعده أيضاً؛ لأنه متعد. وبتعديه هذا زال عنه وصف الأمانة وصارت 
بده بل متا كالعاصب فيكون فاا بك حال سوا تعدى او وط أو 
لم يتعدّ ولم يفرط وسواء تلف الشيء بنفس العمل أو بما بعده. 

۲ مسألة: مَنْ أودع دابّة فركبها لنفعها فليس بضامن؛ لأنه محسن؛ ولأن هذا 
خير لهاء كأن يركبها ليذهب بها إلى الماء لتشرب أو يروضها؛ لأنها إذا 
بقبت ربما تخمل ولا تكون قويّة. 

۲ مسألة: مَنْ اودع ثوب فلبسه فإنه يضمن» سواء تلف باللبس أو بأمر آخر 
ولو بعد خلعه؛ لأنه تعدّى حيث فعل ما لم يون له به لا شرع ولا عرفًا؛ 
ولأنه بمجرّد أن لبس الثوب انتقلت يده من كونها يداً أمينة إلى كونها يداً 
غير أمينة: 

4. مسألة: إذا أودع دراهم فاستقرضها فإنه يضمن» حتى وإن احتاج إليها؛ لأنه 
ليس له الحق في أن يستقرضهاء أو يتصرف فيها بأيّ شيء حتى لو باع أو 
اشترى فهو ضامن. 

0. مسألة: إذا أودع دراهم فأخرجها من جرزها لغير مصلحتها فإنه يضمن ولو 
ردّها بعد ذلك؛ لأنه غير مأذون له بإخراجها. 

1 مسألة: إذا أودع دراهم فأخرجها لتنظيف الجرز ثم نسي وبقيت خارج 
الصندوق ثم سرقت. فإنه يضمن؛ لأنه إذا تعارض الضمان وعدم الضمان» 
واليد يد أمانة فالأصل عدم الضمانء فيحتمل هنا: أنه يضمن؛ لأن حق 
الآدميّ يستوي فيه الخطأ والنسيان والعمد والذّكرء ويحتمل: أنه لايضمن؛ 
لآن هذا في عرف الناس لا يعد مفرّطء فتعارض الضمان وعدم الضمان. 
واليد يد أمانة» فالأصل عدم الضمان. 

0 مسألة: إذا رفع المودع حَتم الجرز فإنه يضمن حتى لو أعاد الختم مرّة 
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أخرى؛ لأن الختم أقوى مما لو كانت الوديعة خالية منه» فإذا رفعه فقد 
أخل بحرزها فيكون ضامن. 

".ا مسألة: الختم: هو ما جرت به العادة فيما سبق» أنهم يضعون الدراهم في 
كيسء ثمٌ يعقدونها بالخيوط ثم يضربون على طرف الخيط شمعا بُذاب 
في النار ويصب على طرف الخيطء ثم يُختم عليه بالخاتم؛ لأجل ألا يعبث 
بها أحد. 

4. مسألة: القفل مثل الختم» فلو أنْ المودع رفع قفل الصندوق فعليه الضمان 
ولو أعاده. 

٠‏ مسألة: إذا كان الصندوق ليس خاص بالوديعة مثل أن يكون هذا الصندوق 
فيه دراهم للمودع عنده» ومعها دراهم الوديعة» ثم صار يفتح هذا الصندوق 
ليخرج النفقة منه لنفسه, فإنه لا ضمان عليه؛ لأنه لم يتعد ولم يفرّط. 

.0١‏ مسألة: الضابط هنا: أنه إذا أزال المودّع ما فيه كمال الحفظ أو أصل الحفظ 
فعليه الضمان. 

5 مسألة: إذا رأى المصلحة في شراء سلعة فأخرج الوديعة فاشترى السلعة 
لصاحب الوديعة من أجل ما يرجوه من الكسب فإنه يضمن؛ لأنه غير 
مأذون له بذلك. 

7. مسألة: إذ قال صاحب الوديعة للمودع: إذا رأيت مصلحة في بيع أو شراء 
أو غير ذلك فتصرّف. فيكون حينئذ غير ضامن. 

4. مسألة: إذا خلط الوديعة بغير متميّز يسهل أخذها منه فلا بأس» ولا يقال: 
إن الرجل فرّط أو تعدّى, مثل أن يخلط حلي بدنانير في صندوق محرز. 

0. مسألة: إذا خلط الوديعة بمتميّز يصعب فيه التمييز فعليه الضمان. هذا 
على قولء خلافا للمذهب, كما لو خلط شعيراً بر فهذا وإن كان متميّزاً 
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لكن تخليص الوديعة من خليطها فيه صعوبةء فربّما يأبى أن يخلّص ذلك 
ويتعب ويحصل بذلك ضرر على الطرفين. 
5.م.مسألة: إذا خلط الوديعة بمتميز يسهل فيه التمييزء فهذا ليس عليه ضمان. 
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17 مسألة: يقبل قول المودّع في رد الوديعة إلى صاحبها أو غيره بإذنه مع 
يمينه؛ لأنه لو قبل قول صاحبها في الردّ لكان على المحسن سبيلء والله 
تبارك وتعالى: ماعل انیت ون سيل # [التوبة:91]؛ ولأن صاحب 
الوديعة ائتمن الرجل على الوديعة» فيجب أن يكون أمينا في دفعها إليه؛ 
ولأن القاعدة تقول: (من قبض العين لِحَظٌ مالكها قُبلَ قولّه في الردّ ومن 
قبض العين لمصلحته لم يُقبل قوله في الردّء ومن قبض العين لمصلحته 
ومصلحة مالكها لم يقبل أيضا؛ تغليبًا لجانب الضمان). 

4 مسألة: إذا ادّعى المودع رد الوديعة إلى غير صاحبها بغير إذنه فهو ضامن؛ 
لأنه لم يوكّله في دفعها إليه. 

4. مسألة: إذا اذعى المودع رد الوديعة إلى غير صاحبها بإذنه فهو غير ضامن» 
لأنه أمين عند صاحبها؛ ولأنه محسن والمحسن ليس عليه سبيل» قال الله 
تعالى: ماعل زیت عن سيل € [التوبة:91]. 

.١‏ مسألة: يقبل قول المودّع في تلف الوديعة مع يمينه؛ لأنه مؤتمن. 

.١‏ مسألة: يقبل قول المودّع في عدم التفريط في الوديعة مع يمينه؛ لأنه مؤتمن. 

5 . مسألة: إذا ادّعى المودع التلف بأمر ظاهر كالحريق فلا يقبل قوله إلا إذا 
أثبت أن المكان قد احترق؛ لأن هذا أمر ظاهر لا يخفى على أحد. 
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۴. مسألة: يقبل قول المودّع في عدم التفريط في الوديعة مع يمينه؛ لأنه مؤتمن. 

4. مسألة: إذا أقرّ الجميع بسبب التلف لكن ادّعى صاحب الوديعة أنه تفريط 
والمودع عنده يقول: ليس بتفريط فيرجع إلى العرف ويعرض على أهل 
الخبرة» فإذا قالوا: الرجل الذي حفظها في هذا المكان غير مفرّط فهو غير 
مفرطء وإذا قالوا: إنه تفريط فهو تفريط. 

٠‏ مسألة: إذا أنكر المودّع عنده الوديعة ثم ثبنت عليه ببيّنة ثم ادّعى ردَاً أو تلفاء 
فإن كان الرّدْ والتلف اللذان ادّعاهما سابقين على جحوده فلا قبول له مطلقا 
لا ية ولا يغير نة لآله كذب تفه وإن اذى ارد والتلف بعذه فل بيئنة: 

1" مسألة: بيّنة المال وما يقصد به المال هي: (رَجلان» أو رَجَل وامرأتان, أو 
رَجُل ويمين المدّعي). فثبوت البيّنة بَرَجُلِينء أو رَجُل وامرأتين في القرآن؛ 
لقول الله تعالى: سکف دوا م يکين ين راڪم يان لم يتا بكي رل 
ركان 4 [البقرة:۲۸۲]ء وثبوتها برَجُل ويمين المدّعي ثبت بالسنّة. فقد 
ثبت عن النبيّ ااه يورس : «أنه ا بالشاهد مع اليمين»'. 

۷ مسألة: إذا قال المودّع عنده: ما لك عندي شيء, فقوله مقبول على كل 
حال؛ لآن قوله: مالك عندي شيء لا ينافي ثبوت الوديعة؛ لأنها إذا تلفت 
بغير تعد ولا تفريط فقد صدق» ليس لمدّعي الإيداع شيء؛ لأنه يقول: 
نعم أنت أودعتني وأنت صادق» لكن تلفت» ولمًا تلفت لم يبق لك عندي 
شيء» فيكون هنا إقراره بالوديعة أو ثبوتها بالبيّنة لا ينافي قوله: ما لك 
عندي شيء, فيقبل. 

4. مسألة: إذا ادّعى وارث المودع رد الوديعة منه أو من مورثه فإنه لا يقبل قوله 
إلا ببيّنة؛ لآن الوارث ليس هو المؤتمن حتى يقبل قوله في الردٌ. 


¥( رجه مس 


يفف 


المختصرالماتع للشرح الممتع 50 كتاب البيع 

. مسألة: إذا لم يكن لدى الوارث بيّنة تثبت رد الوديعة فعليه الضمان؛ لأن 
الوارث أقرٌ بالوديعة ny‏ ارد منه أو من مورثه. فلا تقبل 
دعوى الردٌ من الوارث أو المورث إلا ببيّنة. 

٠‏ مسألة: إذا ادّعى الورثة أن المورّث لم يترك شي لا وديعتكم ولا غيرهاء 
فيلزم المودع حينئذ أن يثبت يثبت ببيّنة أنّ المورث تركها؛ لأن المورث قد يكون 
تصرّف فيها وأنفقهاء أو ردّها وهم لا يعلمون, أو ما أشبه ذلك. 

.١‏ مسألة: إذا ترك الميّت وديعة» فإنه يجب على الور له امغر ا ساحيا قرا 
أو يردّوها عليه فوراً؛ لأن المودع لم يآتمن الورثة عليهاء والورثة وجدوا 
مالا لغيرهم غير مؤتمنين عليه. [ 

7. مسالة: إذا طلب أحد المودِعَيّن نصيبه من مكيل أو موزون ينقسم أَحَدَهُ. 
هذا على قول. ولكن الصحيح: أنه لا يلزمه تسليمه. بل يقال له: أحضر 
صاحبك أو هات منه موافقة وإلا فلا؛ لاحتمال أنّ هذا الشريك الذي طلب 
نصيبه قد باعه على شریکه» وأيضا ربما إذا أخذ نصيبه كاملاً ينتقص نصيب 
الآخر؛ لآن الشيء إذا كيل وردد فإنه ينقص. 

7 . مسألة: إذا طلب أحد المودِعَيّن نصيبه من مكيل أو موزون لا ينقسم لم 
يأخذه؛ ما في ذلك من الضرر على شريكه؛ كما لو كان مخلوطاء أو كان 
لا تمكن قسمته لكونه متلبّداً لا يمكن قسمته بوزن ولا بكيل» ففي هذه 
الحال لا يلزم المودّع أن يسلّمه نصيبه. 

4. مسالة: إذا عُصبت الوديعة فإنه يجب على المودع عنده بمقتضى الأمانة أن 
يطالب بنفسه أو يبلغ فوراً مالك الوديعة, ما أن يسكت وهو يرى الغاصب 
يأخذها فلا يجوز؛ لأن ذلك خلاف الأمانة. 

0. مسألة: يجب على المودّع عنده» والمضارب» والمرتهن» والمستأجر 


۸ 


المختصر الماتع للشرح الممتع كح كتاب البيع 
مطالبة غاصب العين؛ لأنهم أمناء؛ ولأنهم ينيبون عن المالك. 
7 مسألة: إذا كان صاحب العين حاضراً وعالم) بالغصب فإنه لا يلزم هؤلاء 
المطالبة؛ لأنه إذا كان صاحبها حاضراً ويعلم بالغصب فهو المسؤول عنها. 
0 


4 
0 


و 


Q2 
0 
ل‎ 

0 


باب إِخيَاءٍ اموات 

7۷ مسألة: إحياء: مصدر أحياء أي جعل الحياة في شيء ميّت. 

4. مسألة: الموات: مشتق من الموت وعبروا بالموات دون المَيَْة؛ لأن الأرض 
المي قد يراد بها ما لأ نات فبهاء كما قال الى ج واا اش اة 
احا ورتا متها عافن ڪون © [يس :0188 فعبّروا عن الأرض 
هنا بالموات؛ للفرق بينها وبين الأرض التي ليس فيها نبات. 

9. مسالة: الأرض الموات: هي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وعن ملك 
معصوم» أي الأرض الخالية عن الاختصاصات كمجاري السيول» ومواضع 
الاحتطاب» ومواضع المراعي» والمصالح العامّة» والطرق» وفناء الدار. 

مسألة: فناء الدار: هي البرحة أو الساحة التي أمامها تكون ملقى للكناسة» أو 
ما أشبه ذلك» هذه وإن لم تكن ملكاً لكتها مختصّة لصاحب البيت ينتفع بها. 

.١‏ مسألة: معنى الخالية عن ملك معصوم: أي لم يسبق إحياءها ملك فإن 
سيق احا ءا للك فإنة لآ يمكن لمن أحاغا أن ينلكيا؛ لأنيا ملك الارن 
الذي أحياها. 

مسألة: المعصوم من بني آدم أربعة أصناف: (المسلم» والذَّمّيّ والمعاّد 
والمستأمن)ء فهذه الأنفس معصومة لا يجوز لأحد أن يعتدي عليها. 

. مسألة: الحربيّ: هو الذي ليس له عهد ولا ذمّة وليس مسلماء فماله مباح 
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المختصرالماتع للشرح الممتع اك كتاب البيع 
للمسلمين» فالأرض التي تكون ملكا لحربيّ فهي موات وإن كان مستوليا 
عليها؛ لأن ماله غير معصوم. 

4 مسألة: الأراضي الداثرة التي كانت قرىّ في قديم الزمان وارتحل الناس 
عنها وتركوهاء فهذه أيضا لمن ملكها؛ لأنه ليس لها مالك» فحكمها حكم 
إحياء الموات. 

. مسألة: نظير الأراضي الداثرة في الأعيان متاع الإنسان إذا ألقاه زاهداً فيه 
وراغبً عنه ولا يريده فهو لمن وجده. كما في حديث جابر: «أنه كان على 
جمل له فأعيا فأراد أن يسيّبه)'''» فلو سيّبه جابر ووجده آخر فهو له. 

7. مسالة : نظير الأراضي الداثرة في الأعيان أيضا ما يلقى في البحر عند خوف 
غرق السفينةء فإن من وجده فهو له؛ لأن الذي ألقاه قد تخلّى عنه ولم يرد 
أن يكون ملكا له. 

۷ مسألة: مَنْ أحيا أرضا مواتا من مسلم أو افر ذكر أو أنثى» صغير أو كبير 
بإذن الإمام وَعَدَّمِِ في دار الإسلام وغيرهاء ملكهاء أي دخلت في ملكه 
قهراً؛ لأن ملكها علق بسبب فمتى وجد ثبت» كالميراث. 

.. مسألة: لا يملك الكافر إحياء الموات إلا بشرطين: 

.١‏ أن يكون معصوما لا حربيًا. 
3 أن يكون ممّن يصح تملّكه الأرض. 

9. مسالة: الصغير الذي لا يميّر يتولى عنه وليّه. 

. مسالة: يستوي في ملك إحياء الموات إذن الإمام وعدمه. هذا على 
المذهب» وهو الصحيح ؛ لأن الأرض لله؛ ولآن الذي يظهر من حديث: 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 
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المخد تع للث 7 عي كتا 

مختصرالماتع للشرح الممتع 2m‏ لحر ب البيع 
«من أحيا أرضا ميتة فهي له0"'' أنه تشريع» وهذا هو الأصل حتى يقوم 
دليل على أنه تنظيم. 

. مسألة: إذا قال ولي الأمر: لا يحيي أحدٌ أرضا إلا بإذني ومو افقتي» فلايملك 
المحبي بعد ذلك الأرض بالإحياء بدون مراجعة وليّ الأمر؛ لان المسألة 
انتقلت من كونها داخلة في العموم إلى تخصيص من ولي الآمر. وقد قال 
الله: تاا اذ امنا يعوا أله وأِيعوأ سول وأو ادص منک € [النساء :94 ]. 

5 مسألة: إذا قال وليّ الأمر: لا أحد يُحْبِي إلا بإذني وترخيص مني» فمن أحيا 
بعد أن بلغه هذا القول فإنها تنزع منه ولا حق له فيها؛ لأن ولىّ الأمر أمر بهذا. 

87. مسألة: إذا أحيا رجل الموات قبل صدور الأمر فهى له؛ لأن الذى يظهر من 
حديث: «من أحيا أرضاً ميتة فهي له)" أنه تشريع» وهذا هو الأصل حتى 
يقوم دليل على أنه تنظيم. 

٤‏ . مسألة : قد تكون المصلحة. أو الحاجة. أو الضرورة في تقر تقييد ولي الأمر 
الإحياء بإذنه. وذلك حسب المنطقة. فبعض المناطق 5 فيها ناس 
جهال إذا لم يُقيّدوا بإذن الإمام اعتدى بعضهم على بعض» فهؤلاء يكون 
من الضروري أن يقيّدوا بإذن الإمام, وقد تكون بعض المناطق أهون. 
فيكون عندهم خوف من الله وتقوى ولا يعتدي أحد على أحد فهنا قد 
يكون من الحاجة تقيبدهم بالإذن» وقد يزول هذا كلّه وتكون المنطقة أهلها 
أغنياء» و كل إنسان عنده أرض تكفيه» و كل إنسان عنده خوف من الله فهنا 
تكون المصلحة. فالتقيبد إمّا أن تق - تقتضيه الضرورة أو الحاجة أو المصلحة. 

000 أخرجه البخاري معلّق بصيغة التمريض» وأخرجه أبو داود» والترمذي» وحسنه ابن حجر» وصححه 

الألباني. 
(۲) انظر الحاشية السابقة. 
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المختصرالماتع للشرح الممتع ةك كتاب البيع 

0 مسألة: مَنْ أحيا أرضا مواتا ملكها سواء كان في دار الإسلام أو في غير دار 
الإسلام. 

1 مسألة: دار الإسلام: هي التي غلب عليها الإسلام ظهوراً وشيوع) بحيث 
يؤذْن فيها للصلاة» وتقام فيها الجماعات» ويصام فيها رمضان ويعلن» وتظهر 
فيها الشعائر حتى وإن كان فيها كفار, فلو قُدَّرَ أنّ الكفار فيها خمسون في 
المائة أو أكثر فهي دار إسلام» ما دام حكم الإسلام غالب عليهاء أمّا إذا لم يكن 
حكم الإسلام عليها غالبا فهي دار كفر ولو كثر فيها المسلمون» والاعتبار 
بالمظهر والظاهرء ودل لهذا أنّ الن رمَا كان إذا غزا قوم أمسك 
حتى يطلع الفجرء فإن دوا امتنع من قتالهم وإن لم ينوا قاتلهم”". 

۷ مسألة: إذا أحيا أرضاً ميتة في بلاد فتحت عَنْوَةَ فهي له؛ لان المسلسن منذ 
فتحوا البلاد وهم يتبايعون الأراضي والمساكن ويملكونها. 

۸.مسالة: إذا أحيا أرضاً ميتة في بلاد تحت صلحاء بأن صولح أهلها أن يبقوا 
فيها وتكون الأرض أرضناء ويبقون فيها بالجزية» فإنها تملك بالإحياء. 

4. مسألة: إذا أحيا أرضا ميتة في بلاد فتحت صلحاء بأن صولح أهلها على 
آنھا لھم فإنها لا تملك بالإحياء؛ لأن الأرض أرضهم. 

. مسألة: مدينة رسول الله صرَألَةعَيّوِرَسَّ كغيرها من البلدان تملك بالإحياء. 

١‏ مسألة: مكة المكرّمة كغيرها تملك بالإحياء وبالبيع ويجوز بيعها وإجارتها. 
هذا على الصحيح» خلافا للمذهب» والعمل الآن على هذا القولء وهذا 
هو الذي لا يمكن العمل بسواه في الوقت الحاضر. 

۲ مسألة: يُملك بالإحياء ما قرب من عامر إن لم يتعلّق بمصلحة العامرء فلا 
يشترط في الإحياء أن يكون بعيدا عن العمران» فيملك بالإحياء ما قرب 


)١(‏ أخرجه البخاري. 


ضف 


المخد نع للك 7 عات کنا 

مختصرالماتع للشرح الممتع مط لحر ب البيع 
من عامر» حتى وإن لاصقه. 

۳ مسألة: إذا تعلّق ما قرب من عامر بمصلحته لكونه مرعى لدوابهم أو فناءً 
لإلقاء القمامة أو محتطبا لهم. فإنه لا يملك ولا يجوز لأحدٍ أن يتملّكها. 
فإن تملكها فإن كان ببنيان هدم وإن كان بغرس قلع. 

4. مسألة: من أحاط مواتاء أي ضرب عليها حائطا يمنع الدخول منه فإنه 

4. مسالة: إذا كان في الأراضي شح بأن كانت البلد في أرض محجوزة إا 
بالأنهار وما بالجبال» فلولت الأمر أن يحدّد. ويقول: لا أحد يتملّك أكثر 
من كذا وكذا قدراً؛ وذلك من أجل ألا يحتكرها أحد الأقوياءء ويحوط 
أرضاً كبيرة ثمٌّ يبيعها على الناس بثمن غالٍ. 

مسألة: إذا حفر بئراً فلم يصل إلى الماء فليس بإحياء» لكنّه يكون أحق بها 
من غيره؛ لأنه ابتدأ بالإحياء ولم يُنهه. 

۷ مسألة: إذا حفر بئراً فوصل إلى الماء فإن هذا إحياء. 

4 مسألة: إذا كانت البئر للوزد ونحوه فإنه يملك حريمهاء وإن كانت لسقى 
الأرض كبئر الزراعة فإنه يملك كل ما أجرى عليه الماء. 

9 مسألة: إذا أجرى الماء إلى الموات من عين أو بئر أو نهر أو نحو ذلك 
فإنه يحصل به الإحياء» فيملك كلّ ما جرى عليه الماء؛ لأنه إحياء موات. 

١‏ مسألة: إذا حبس الماء عن أرض غرقت لتصلح للزرع فقد أحياها؛ لأن 

١‏ مسألة: إذا أزال الأشجار عن أرض لتصلح للزرع فقد أحياها؛ لأن 

07 . مسألة: إذا أزال عن أرض أحجارا متراكمة لتصلح للزرع فقد أحياها؛ لأن 


فق 


المختصر الماتع للشرح الممتع 22m‏ كج كتاب البيع 
المقصود أن تتهيأ الأرض للزرع. 

۳ مسألة: يُرْجِع في إحياء الموات إلى العرف» فما عدَّه الناس إحياءً فهو 
إحياء» وما لم يعدّوه إحياءً فليس بإحياء؛ لأن القاعدة تقول: (كل ما أطلقه 
الشارع وليس له حَدٌ في الشرع فمرجعه إلى العرف)؛ لحديث: «من أحيا 
أرضا ميتة فهي له“ ولم يبين النبي عَ/َلَءَبَوَسدءَ ما يحصل به الإحياء. 

14. مسألة: إذا غرس على أرض واسعة كبيرة أشجارا كالجدارء فلا يملكها؛ 
لأنه ما زرعهاء ولا بنى؛ ولأن الأشجار عرضة للزوال» لكنّه تحجر فيكون 
أحق بهاء بمعنى أنه لا يزاحمه عليها أحد. ولكن إذا تأر في إحيائها وَوُجد 
من يطلب إحياءها فيمهل» ويقال له: إِمّا أن تحبي الأرض» وإمّا أن ترفع 
يدك؛ لأن هناك من ينتظر إحياءها. 

0. مسألة: يملك حريم البئر البديّة خمسة وعشرين ذراعا من كل جانب؛ لأن هذا 
الحريم هو الذي يتعلّق به مصلحة البئر. والبدية: أي التي حفرها مرّة واحدة. 

0 مسألة: يملك حريم البئر العاديّة المحفورة للسقيا لا للزرع خمسين ذراع 
من كل جانب؛ لأنه حفرها أولاً ثمّ حفرها ثانيًاء فبالحفر الأول ملك 
خمسة وعشرين ذراعاء وبالحفر الثاني ملك خمسة وعشرين» فيكون 
الجميع خمسين ذراعا. 

0 مسألة: حريم البئر: أي ما حولها. 

۸ مسألة: البئر العادية: هي التي أعيدث بعد أن كانت محفورة من قبل ثم 
طمها الرملء أو المطرء أو ما أشبه ذلك ثم أعادها. 

5 مسألة: إذا حفر البئر فى المرّة الأولى شخص فإنه يملك من حولها خمسً 
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(۱) أخرجه البخاري معلّق بصيغة التمريض» وأخرجه أبو داود» والترمذي» وحسنه ابن حجر» وصححه 
الألبان. 


ak 


المخد تع للت ات كتا 

مختصرالماتع للشرح الممتع مط لحر ب البيع 
وعشرين ذراعاء ثم حفرها ثانية شخص آخر فإنه يملك خمساً وعشرين 
ذراعا غيرها ليصبح المجموع خمسين من كل جانب للاثنين. 

٠‏ مسألة: إذا حفرت البئر للزرع فهو شبيه بإجراء الماء إلى الأرض يكون 
إحياء لكل ما يمكن أن يزرع بهذه البئر. 

,”,١‏ مسألة: يجوز للحاكم إقطاع موات لمن يحييه. أى أن يقول مثلاً: يا فلان 
لك هذه الأرض أحيهاء فإذا أحياها المقطع فإنه يملكهاء وإذا لم يحيها فإنه 
يكون أحق بها من غيره» فيكون المقطع كالمتحجّر ولیس كالذي أحيا. 

5 مسألة: إذا أقطع الإمام شخصا أرضا موات فإنه لا يملكها على الصحيح» 
ولكنه أحق بها من غيره» فإن أحياها فهذا المطلوب ويملكها بالإحياء. وإن 
لم يحيها وتقدّم منشوّف لإحيائها وجب على الإمام أن يقول للذي أقطعه: 
ما أن تحييهاء وما أن ترفع يدك ويضرب له مدّة يمكنه أن يحييها فيها. 

۴ مسألة: يجب على الحاكم إقطاع موات إذا تقذم متشوف لإحيائهاء وكان هذا 
المتقدّم قادراً على إحيائهاء حتى لا تتعطل الأراضي» وحتى ينتفع هذا المتقدّم. 

14 مسألة : ب 0 ت محاباة لشخص. بمعن أنه قد تقد 

له يحرم الحا إقطاع موا محابا بمعنى | ۴ 
من هو أولى منه وأقدر على إحياء الأرض» ولكنه أقطعها هذا الرجل؛ لأنه 
قريبه» أو لأنه ذو جاه أو ما أشبه ذلك. 

0. مسألة : ليس للحاكم الحق في أن يقطع أرض ذات اختصاص؛ كأودية البلد 
وطرقه. ومراعيه. ومحتطبه. أو ما أشبه ذلك؛ لأن هذا من الاختصاصات. 
وليس من الأرض الموات. 

و وو 

57. مسالة : يجوز لمن أقطع أن يتنازل عن إقطاعه بعوض؛ لأن هذا الذي أقطع 
تنازل عن حقه بعوض» والأصل في العقود الجل والإباحة وليس في ذلك 
محظور؛ لأنه إذا تنازل عنه نزل الثاني منزلة الأوّل» وهذا لا مانع منه. 


۵ 
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۷ مسالة: يجوز للإمام إقطاع الجلوس في الطرق الواسعة بشرط ألا يضرٌ 
بالناس؛ لآن المصلحة العامّة مقدّمة على المصلحة الخاصّة. ولنضرب 
مثلاً بسوق الخضارء فهذا السوق يكون عادة واسعنا فله أن يقطع أحداً 
مكانًا يجلس فيه. فيقول: يا فلان لك رأس السوق أو وسط السوق أو 
طرف السوق أو ما أشبه ذلك؛ لأن المرجع في هذه الأمور إلى الإمام» لكن 
بشرط ألا يضرٌ بالناس. 

SAA‏ مسألة: الإضرار بالناس له صور. منها: 

8_- الصورة الأولى: لو أقطعه مكانا كبيراً والناس مزدحمون فى هذا المكان» 
ولو لم يقطعه لّوسِعَ هذا المكان أربعة أو خمسة فهنا لا يجوز له ذلك؛ 
لأن هذا إضرار بالناس» والناس محتاجون, وإذا أقطع قطعة كبيرة من هذا 
السوق لهذا الرجلء فبدلاً من أن يكون في هذا السوق عشرون رجلاً لم 
يتسع إلا لعشرة مثلاً وهذا إضرار. 

.-. الصورة الثانية: لو أقطعه مكانًا هو مدخل السوق ويضيّق على الداخلين 
فهنا يقال: هذا ممنوع» ولا يحل له؛ لأن الإمام يجب عليه أن يراعي 
المصالح العامّة» والمضارة الخاصّة تغتفر من أجل المصالح العامّة؛ لأنه 
إذا راعى المصالح العامة فربما يضرٌ آخرين لكنّهم أفراد. 

١‏ مسألة: إذا أقطع الحاكم شخصا مكانا يبيع فيه» فإنه لا يملكه لكن يكون 
أحقٌ بالجلوس فيه؛ لأن السوق ملك للعامة. 

۲ مسألة: إذا جلس إنسان في مكان من السوق يبيع ويشتري فيه من غير إقطاع 
فإنه يكون أحقٌ به. 

۲ مسألة: إذا تقدّم إنسان إلى مكان ووضع بسطته فيه» فهو أحق وليس لأحد 
أن يزاحمه؛ لأنه سَبَقٌّ. 


كرف 
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4. مسألة: إذا تقدّم إنسان إلى مكان ووضع بسطته فيه فهو أحقّ به ولو طال 
جلوسه به» ولیس لأحد أن يزاحمه؛ لأنه سَبَقّ . قال صََّلدَهءلَوِوسَرر: «(من سبق 
إلى ما لم يسبق إليه أحد فهو أحق به)"١.‏ هذا على قول. ولكنّ الصحيح: 
أن ذلك يرجع إلى رأي وليّ الأمرء فإن رأى من المصلحة أن يبقى فلا بأس. 
وإن رأى من المصلحة رفعه فإنه يرفعه. 

٥‏ مسألة: إذا َدّرَ أنّ في هذا المكان موسما يكون في عيد الفطرء وانتهى 
الموسم» وأتى موسم عيد الأضحى فلا يقال للذي جلس في مكان في 
موسم عيد الفطر: أنت أحق به في موسم عيد الأضحى؛ لأنه انتهى الموسم 

57 مسألة: إذا كان النظام يقول: الجلوس كل يوم بيومه. فإنه إذا انتهى اليوم 
الأول وجاء الثاني فمن م سَبَقّ فهو أحق. 

۷ مسالة : إذا سبقا اثنان إلى مكان ليبيعا فيه» فإن أمكن توزيع الأرض بينهما 
وانتفاع كل منهما بما أخذ فإننا نقسمها بينهماء وإن لم يمكن بحيث لا 
تتسع إلا لمتجر واحد فإنه يقرع بينهما. 

. مسألة: القرعة: هي ما يحصل بها التمييز» ولا تت تتعيّن بشكل معيّن. والناس 
يختلفون في كيفية الإقراع» والمقصود هو التمييز. 

4۹4 مسألة: الماء نوعان: 

.١‏ ماء مملوك. مثل البئر التي حفرها قوم واشتركوا فيها. 
۲. ماء مباح. مثل الأنهار التي يجريها لله والأودية التي بأتي بها المطر. 

۰ مسألة : الماء المملوك يكون توزيعه على حسب الملك؛ لأنهم مث مشت ركون. 
ولا مزيّة لواحد على الآخرء فمثلاً إذا كان لأحدهما النصف والثاني 
النصف. وزع الماء بينهما نصفين» وإذا كان لأحدهما الربع والثاني ثلاثة 


)١(‏ أخرجه أبو داود والطبراني في الكبير» وصححه الألباني. 


۷ 
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أرباع» فيوزع ربع وثلاثة أرباع على حسب الحال. 

١‏ مسألة: لمن في أعلى الماء المباح السقي وحبس الماء إلى أن يصل إلى 
کعبه» ثم يرسله إلى من يليه إلا إذا كان الأعلى أتى أخيراً فإنه يقدّم الأسفل. 
ومعلوم أنّْ الأرض ليست متساوية من كل وجه. ربما يصل إلى الكعب في 
جانب ويصل إلى نصف الساق في جانب آخرء فالعبرة بالمتوسط. 

۲ مسألة: إذا جاء إنسان وتقدّم إلى أعلى الوادي» فلا يعطي المتقدّم؛ لأن الأول 
أحق لسبقه» لكن إذا قَدّرَ أنهم أحيوا جميعاء أو أنه لا نعلم مَنْ المتقدّم 
فإنه يقدم الأعلى. ودليل ذلك: ما جاء فی الحديث الصحيح من تشاجر 
الأنصاري والزبير بن العوام في شراج الحَرّة» حيث ينزل هذا الشراج إلى 
الحائطين جميعء فكان الزبير يسقي ثم يرسل إلى جاره من غير تقدير» فقال 
الجار: لاء لا بد أن يكون السقي بالسويّة, بمعنى أنك إذا سقيت زرعك وكان 
الماء لا يكفى إلا زرعك فلا بد أن تجعل لى نصيب منه» فتخاصما إلى النبئّ 
ةيسار فقضى للزبير؛ لأنه أحق» وقال له: «اسق حتى يصل إلى الجَدّر 
(Mus ws‏ كه 72 i‏ : 
ثم أرسل إلى جارك» ١‏ تي هد اس توصل N‏ 

:, مسألة: وصول الماء إلى الكعب أكثر من أن يكون مجرّد سَقىء ولكنه حق 
له؛ للحديث السابق. 

4. مسألة: إذا سقى الأول فإن الثاني يسقي إلى الكعب» والثالث إلى الكعب» 
والرابع إلى الكعبء وإن لم يبق له شيء بأن كان الماء قليلاً فليس للرابع شيء. 

0. مسألة: للحاكم دون غيره جمَى مرعى لدواب المسلمين مالم يضرّهمء أمّا 
إذا لم يوجد حول هذا البلد إلا هذا المرعى» وإذا وي تضرّر الناس فليس 
له ذلك. 


)١(‏ أخرجه البخاري. 


۸ 
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, مسألة: لا يجوز حمَى المرعى إلا بثلاثة شروط: 

.١‏ أن يكون الحامي هو الإمام» وهو الوليّ العامٌ على الدولة. 

۲. أن تكون الحماية لدوابٌ المسلمين. 

4# أن لاف بالمسلمين: 

1" مسألة: دوات المسلمين: هى دواب الصدقة. ودواب الفىء. ودواب 
الأرباب المجهولين. وما أشبه ذلك فهي التي لعموم الما را 
لشخص واحد. 

۸ مسالة: إذا أراد أحد من الناس أن يحمى المرعى لدوابٌ المسلمين ولكنه 
ابس لعولا ابيا كانه لا ر لأن هذا افتيات على الإمام: وتَقَدُمّ بين 
يديه» كما أنه لو أراد أحد أن يقيم الحدّ على الزاني فإنه لا يملك هذاء ولا 
يملكه إلا الإمام أو نائبه» فكذلك حِمَى المرعى لدواب المسلمين لا يملكه 
إلا الإمام أو نائبه. 

4. مسألة: إذا أراد أحد من الحكام أن يحمي لنفسه ودوابّه مرعى رآه جميلاً 
وكثير الأعشاب فلا يجوز؛ لحديث: «الناس شركاء فى ثلاث: الماء 
والكلاء والنار»'. ۰ 

.٠‏ مساألة: مثل المرعى منطقة فى البحر كثيرة الحوت» فلا يجوز لأحد أن 
يحميها؛ لأن الناس فيها شر کا ومثل ذلك المُحْتَطَبُ. وهو المكان الذي 
يكثر فيه الحطب. فلو أنّ أحداً حماه واختصٌ به فلا يجوز؛ لأن الناس فى 


1 


هذا شر کاء. 


G2 
0 
0 
0 


200 أخرجه أحمد» وأبو داود» وابن ماجه» وضعفه البوصيري» وصححه الألباني» وقال شعيب الأرنؤوط: 
(إسناده صحيح". 
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باب الجالة 

0١‏ مسألة: الجعالة لغة: هى ما يُعطاه الإنسان على أمر يفعله. 

048 مسالة: البحسالة اصطلاحاء هى أن يجعل شيا معلوما لمن يعمل لدعمل 
معلومء أو مجهولا مدّة ا أو مجهولةء كردٌ عبد وَلْقَطَدَ وخياطة 
وبناء حائط. 

57 مسألة : لا د يشترط في عقد الجعالة العلم بأحد العوضين 

نلف" و ا ST‏ 
لا بذ فيه من العلم» والمعمول لا ب يشترط فيه العلم» المدفوع يكون من 
الجاعل» والمعمول يكون من العامل. 

. مسألة: الفرق بين عقد الجعالة والإجارة: أن الإجارة مع معيّن بخلاف 
الجعالة» فهو يطلق فيقول: من فعل كذا فله كذا؛ ولهذا صارت عقدا جائزا. 

57م مسألة: عقد الجعالة من العقود الجائزة لا من العقود اللازمةء فللعامل أن 
يدع العمل في أي لحظة شاء. 

۷..مسالة: عقد الجعالة جائز مع ما فيه من الجهالة؛ لأنه ليس على سبيل 
الإلزام؛ ولأآنه لو لم توجد الجعالة لضاع للناس مصالح كثيرة» فمثلاً هذا 
الشخص ضاعت بعيره فلا يمكن أن يستأجر شخصاً لإحضاره؛ لآن هذا 
الشخص لا يدري متى يجد البعير» فلم يبق إلا الجعالة. 

. مسألة: لا يشترط في الجعالة تعيين العمل بل يكون مطلقاء وهذا من محاسن 
الشريعة؛ لأنه قد يصعب تعيين العمل في مثل هذه الحال. فلو قال: من رد 
بعيري فله مائة ريال فهنا العوض من الجاعل معلوم» والعمل مجهول؛ لأنه 
لا يُعلّم أيردّها عن قريب أو عن بعيد» فربما يتعب ويظنّ أنه يردّها في يومين 
ولا يردها إلا في عشرة أيام, أو ربما لا يستطيع ردها مطلقا. ولو قال: مَنْ 
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ص لخبي ڪڪ 


وجد لقطتى من مسافة عشرة كيلو. فقد توجد فى عشرة كيلو وقد لا توجد. 
9. مسألة: إذا جعل العوض عوضاً عن العمل مطلقاًء والعامل حظه ونصيبه 


كما يقولون, فهذا لا بأس به. 
. مسالة: لو قَدَّرَ أنّ الجاعل جعل جُعلاً كبيراً؛ لأنه يظنّ أنّ هذه البعير لا 


و ت 


توجد إلا بمشقة وبُعْد شق فيسرها الله للعامل؛ فلايُطَلِبٍ الجاعل العاملٌ 
بنقص العوض؛ لأن هذا من رزق الله للعامل» كما أنه لو لم يجدها إلا بعد 
مدّة طويلة وشّقَّة بعيدة فإنه لا يطالب الجاعلٌ بزيادة. 

.١‏ مسالة: إذا قال: إذا رددّت بعيري الشارد فلك نصفه» فهذا معلوم, لكنه 
معلوم بالنسبة؛ لأنه جزء مشاع» فلا بأس. 

7 مسألة: العوض المعلوم إمّا أن يكون بالتعيين بالعدد والوصف. وإِما أن 
يكون بالمشاع» أي بالسهم. 

. مسألة: إذا جعل جعلاً معلوماً لمن رد عبده الهارب فهذا جائز؛ لأنه عمل. 

4. مسالة: إذا جعل جُعلاًمعلوماً لمن أحضر ولده الضائع فهذا جائز؛ لأنه عمل؛ 
وإن كان الحُرٌّ في الأصل لا يباع» لكن هذا ليس بيع له ولكته إحضار له. 

0 . مسألة: إذا جعل جعلاًمعلومًا لمن وجد لقطته. أي ماله الضائع فهذا جائز؛ 
لأنه عمل. 

1 مسألة: إذا جعل جُعلاً معلوما لمن يخيط ثوبه. والثوب من الرجل وليس 
من العامل» فهذا جائز. 

7 . مسألة: إذا كانت قطعة القماش من العامل فهذا يسمّى عند العلماء استصناع 
السلعة» وفيه خلاف» والصحبح: أنه جائز؛ لأنه يمكن ضبطه بالوصف. 
وعمل الناس عليه قديمًا وحديثا. 

4 مسألة: إذا جعل جعلاً معلوم لبناء حائط فهذا جائز؛ لأنه عمل» وهذا 
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يسمى عندنا مقاولة. 

9. مسألة: إذا تعاقد الشخص مع المقاول على أنه أجير صارت إجارة. 

. مسالة: إذا جعل شيش مجهولا بأن قال: من ردٌ بعيري فله ما في هذا الكيس 
من الدراهم» فإنه لا يجوز؛ لأنه مجهول. لا ندري أماثة أم مائتان أم أكثر؟ فلا 
بذ أن يكون العوض المدفوع من الجاعل معلومً ليكون العامل على بصيرة. 

.١‏ مسألة: إذا قال: من بنى هذا الحائط فله عشرة آلاف ريال ثم سبق واحد 
وشرع في البناءء فليس لأحد غير الأول أن يأتي ويكمل؛ لأنه أحق به؛ ولأنه 
لمّا شرع فيه صار لازماء وإلا فالأصل في عقد الجعالة أنه جائز. 

۲ . مسألة: من فعل العمل بعد علمه بقول صاحبه استحق الجُعْلَ. كرجل سمع 
آخر يقول: من رد بعيري فله مائة ريال» فبادر» وخرج» وطلبه فجاء به» فإنه 

: يستحق العوض؛ لأنه عمل بعد أن علم. 

۳ مسألة «إذا وعد الرسل الا معلا : ثم جاء بها إلى صاحبها وهو لا يعلم 
بالجعل. فإنه لا يستحق شي يئا؛ لأنه لم يعمل له؛ ولأنه لا عقد بينهماء وما 
يفعله بعض الناس اليوم فهو من باب الإكرام فقط 

4 . مسألة: بعض الناس إذا وجد شيتًا وأتى به صاحبه قال: أريد منك مالا مقابل 
أني حفظته لك ولا سيّما إذا كان ثمينً كالجُلِىَ؛ فلصاحب المال أن يقول: 
ليس لك علي شيء؛ لني لم أجعل جعلاء أو لآتي جعلت بعلا ولم تعلم به 
أنت, فله أن يمنع؛ لأنه ليس بينه وبينه عقد» لكن من المروءة إذا كان الشيء 
ثمين أن يعطيه ما يطيّب به قلبه؛ لأنه عَمَلَ معروفًء وقد قال النبي صا عَليَوِوسَلر: 
من صنع إليكم معروفا فكافئوه'؛ ولأن مثل هذا ينبغي أن يُشَجّع . 

)١(‏ أخرجه أحمدء وأبو داود» والنسائي» وصححه ابن حبان» والحاكم وقال على شرط الشيخين» ووافقه 

الذهبي» وصححه الألباني» وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 


يفك 


الختصرالاتع للشرح الممتع اك كتاب البيع 

0 . مسألة: إذا جعل الجعل لجماعة فإنهم يقتسمونه بالسويّة إذا أحضروا ما 
جُعِلَ عليه الجُعل؛ لأن كل واحد منهم عَيل. 

7 مسألة: مَنْ علم بالجعل في أثناء العمل فإنه يعطى قسط تمامه بالقيمة لا 
بالأجزاء. مثال ذلك: رجل وجد حائط صاحبه قد انهدم» وبما أن بينهما 
صحبة جعل يبنيه» فبنى ثلاثة صفوف من اللّبن» وبعد أن بنى ثلاثة صفوف 
فال عاي ا مو يت حاط مي ميعمالة راك وار 
يحتاج إلى سبعة صفوف من اللبن» فعلم صاحبه أنه جعل جُعلاً وهو سبعمائة 
لمن بنى هذا الجدار فكمّل البناء» فإنه يقدّر بالنسبة» فيقال: جدار بني ثلاثة 
صفوف منه وهو يحتاج إلى سبعة صفوف» فكم تقدر النسبة؟ فإن قيل: يقذر 
ما بناه بالربع مثا فنعطيه ثلاثة أرباع» بمعنى ألا نجعل أعلى الصف وهو 
السابع مثل آخر صف الذي هو الأوّل؛ لأن الأوّل ما فيه إلا أن يأتي باللبنات 
ويضعهاء لكن الأعلى يحتاج إلى سُلّم وإلى رجال يمدّ بعضهم لبعض. 

۷ مسألة: لكل من الجاعل والعامل فسخ الجعالة؛ لأنها ليست عقداً لازم 
فلو فرض أنّ الجاعل قال: من رد بعيري فله مائة ريال» وبعد يومين مين رجع 
وقال: فسخت الحعالةء فله ذلك. 

۸ مسألة: كل عقد جائز من الطرفين فإن لكل منهما فسخه إلا إذا قصد 
الإضرار بالآخر؛ لأن جميع المباحات من عقود وأفعال إذا تضمّنت ضرراً 
على الآخرين صارت ممنوعة. 

5 . مسألة ١‏ إذا جاعل شخصاً على أن يقوم بتصريف هذه السلعة» وفي أثناء 
العمل وَتّفه» وكان إيقافه إياه في أيام تضرٌ بالعامل فإنه لا جل له وتنفسخ 
الجعالةء وللمجعول له أجرة العمل. 

مسألة: إذا فسخ الجاعل للإضرار بالعامل فللعامل أجرة ما عمل بنسبة 


رفكت 
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الأجرة. هذا على المذهب. ولكنٌ الصحيح: أن نعطيه بنسبة الجعالة لا 
بنسبة الأجرة؛ لآن هذا الرجل 0 كمجاعل ولیس كأجيرء فلو عمل 
العمل كله استحق ق الجعل كله» لتقل مثلا: إِنّ الجعل كله مائة ريال» وهو 
الآن عمل الثلثين» فنجعل له ثلثي المائة. 

مسألة: إذا فسخت الجعالة قبل العمل وتضمّن فسخها ضرراً على العامل 
فلاشيء على الجاعل. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه يلزمه أزش 
تفويت العمل على العامل. 

مسألة : إذا كان الفسخ من العامل فإنه لا يستحق تحق شد يئنَا لأنه هو الذي فوّت 
على نفسه الجعالة» فلو قيل مثلاً: من بنى هذا الجدار فله مائة ريال فالتزم 
به أحد الناس» وفي أثناء البناء فسخ العامل الجعالة» فليس له شيء. 
مسألة: إذا تضمّن فسخ العامل ضرراً على الجاعل ألزم بدفع الضرر» مثل 
أن يكون العمال قد فقدوا ولا يوجد عامل فيلزم العامل بإتمام العمل؛ لأنه 
لا عذر له» وهو الذي ضر الجاعلء, فيتمّه إِمَا بنفسه وإِمّا بإقامة من يتمّه. 
وعلى العامل أجرته؛ لحديث: «لااضرر ولاضرار)”". 

مسألة: إذا اختلف العامل والجاعل في أصل الجعلء هل جعل أو لا؟ 
فالقول قول الجاعل مع يمينه؛ لأنه غارم. 

مسألة: إذا اختلف العامل والجاعل في قَذرٍ الجعل؛ فالقول قول الجاعل 
مع يمينه؛ لأنه غارم. هذا على قول. ولكنّ الصحيح: أنْ في هذا تفصيلاء 
فإذا اختلفا في القَدْر وادّعى الجاعل قَّدراً لا يمكن أن يقام العمل بمثله. 
وادّعى العامل تدراً يمكن أن يقام بمثله» فهنا يقال: إنّ دعوى الجاعل 


(۱) أخرجه أحمد» وابن ماجه» وله طرق كثيرة يتقوى اء ولذلك حسنه النووي» وابن رجب» والألباني» 
والأرنؤوط. 
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دعوى تكذّبها العادة والعرف» فلا يقبل قوله ويقبل قول العامل» ولو ادٌّعى 
العامل شيعا كثيراً فإنه لا يقبل؛ لأنه ادّعى ما يخالف العادة؛ ولأنه ادّعى 
على الغارم ما لم يعترف به فيقبل قول الجاعل. 

57. مسألة: مَنْ رد لقطة أو ضالّة» أو عمل لغيره عملاً بغير جُعْلٍ لم يستحق 
عوض]؛ لعدم وجود عقد بينه وبين المالك. ۰ 

7 . مسألة: مَنْ رد العبد الآبق فله دينار أو اثنا عشر درهماً من الفضّة وإِنْ لم بُظهر 
سيّده ذلك العوض؛ لحديث: «أنْ رسول الله هرسار قضى في العبد الآبق 
يوجد في الحرم عشرة دراه ووردت آثار عن الصحابة بذلك» منها: 
١عن‏ عليّ نة في جُعل الآبق دينار قريب أخذ أو بعيداًا"» وعن سعيد 
بن المسيّب: «أنّ عمر نة جعل في الآبق ديناراً أو اثني عشر درهم)(", 
والحكمة من هذا: أن إباق العبد ليس بالأمر الهيّن؛ لأنه إذا أبق وكان أصله 
كافراً فربما يرجع إلى أصله إلى بلاد الكفرء ويكون حَرب على المسلمين؛ أو 
SS‏ ل اي 

4 مسالة: مَنْ أنقذ مال المعصوم من الهلكة, فإنه يستحق أجرة المثل» مثل 
أن يرى الحريق قد اتجه إلى متاع شخص فينقذ المتاع» فهذا يعطى أجرة 
المثل؛ وذلك لتشجيع الناس على إنقاذ أموال المعصومين من الهلكة. 

4. مسألة: إذا كان الإنسان قد أعدٌ نفسه للعمل فجاء شخص وأعطاه الثوب 
وقال: خط لِي ثوب فله أن يأخذ عوضً؛ لأنه قد عد نفسه للعملء ّما إذا 
لم يعد نفسه للعمل فليس له شيء» فقد أعطاه على أنه محسن. 

)١(‏ أخرجه البيهقي» وضعفه 

(۲( أخرجه البيهقي. 


(۳) أخرجه ابن ابی شيبة. 
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مسألة: كل مَنْ عمل لغيره عملاً بلا عقد فإنه ليس له شيء. إلا في ثلاث 
أحوال: 

5 دالا 
۲. إنقاذ مال المعصوم من الهلكة. 
۳. إذا أعد الإنسان نفسه للعمل. 

1 . مسألة: لو أن شخصا عمل ما فيه مصلحة في مال الشخص وطلب العوض 
على ذلك. فلا يلزم صاحب المال ذلك؛ لأنه لم يأمره لا باللفظ ولا بالقرينة. 

7 مسألة: مَنْ رد آبقا فإنه يرجع بنفقته على مالكه؛ لأن نفقته واجبة؛ لِمَا فيها 
من إحياء النفسء ولا يمكن أن يتخلّف الذي رد الآبق عن الإنفاق عليه؛ 
لأنه لو تخلّف عن الإنفاق عليه لهلك؛ فلهذا يرجع بنفقته. 

7 مسألة: يقبل في تّدر النفقة على الآبق قول من دل العرف على قوله» وإن 
اشتبه الأمر فإنه يرجع إلى الأصل وهو أن يقبل قول السيّد؛ لأنه غارم. 

4 . مسألة: إذا نوى من رد الآبق التبرّع برد الآبق وبالنفقة عليه» ثم بعد ذلك 
ندم فأراد الرجوع فليس له أن يرجع؛ لأنه حال فِعْلِهِ فَعَلَهُ لا على سبيل 
التعويض. 

0 . مسألة: إذا نوى بقلبه أثناء الحال أن يُبّرِئ صاحب العبد الآبق, ثم ندم وأراد 
الرجوع فهنا له أن يرجع؛ لأنه حين فعله كان ناويا الرجوع والتعويض» 
لکن نوى فيما بعد أن ُبْرئه ولم يبه والإنسان إذا نوى الشيء ولم يفعل 
فهو بالخيار» كما لو أعذ الإنسان الدراهم ليتصدّق بها وقبل أن يتصِدّق 
بها عدل عن هذاء وكما لو بنى بيت بنية أنه سيوقفه على الفقراء ثم بعد 
استكمال البيت عدل عن هذه النيّة. فإنه يجوز؛ لأنه لم يتلفظ بالوقف ولم 
يشرعه للفقراء» وكما لو نوى أن يضحي بهذه الشاة ثم عدل وباعها فليس 


إلى 
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عليه شيء؛ لآن هذه الأشياء لا تتمٌ إلا بالإمضاء فعا أمَا قبل ذلك وهي 
مجرد نيّة ‏ فليس عليه شيء. 
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تاب 8 

٦‏ مسالة : اللقطة لغة: الالتقاط والأخذ. 

۷ مسالة: اللقطة اصطلاحا: هي مال أو مختضٌ ضل عن صاحبهء والمقصود 
بالمال هنا هو: ما يصح تملكه وعقد البيع عليه كالدراهم» والأمتعة وما أشبهها. 
ومعنى مختصٌ: أي كل ما يختصّ به الإنسان بدون ملك مثل كلب الصيد. 

4 مسألة: كل ما يختصّ به الإنسان بدون مُلْك لا يصح تملكه ولا أخذ 
العوض عنه. مثل كلب الصيد فإنه لا يملك» لکن صاحبه أخصٌ به من 
غيره» فهو مختصٌ وليس بمال» وكالسرجين النجس ونحوهماء فهذه لا 
تباع ولا تشتری» لکن صاحبها أخصّ بها. 

. مسألة: ما تتبعه هِمّة أوساط الناس يجب تعريفه. وما لا تتبعه همّة أوساط 
الناس لا يجب تعريفه» مثل السوط. والعصاء والرغيف. والقلم الرخيص»› 
وسلسلة المفاتيح» ونحو ذلك. ودليل ذلك: أن النبئ صَرَنَعلتووَسَدهَ وجد 

في الطريق فقال: الوا ركوو العيدة قة لأكلتها)”'. 

. مسألة: أوساط الناس حلا ومالا: هم الذين ليسوا من الأغنياء ولا من 
الفقراءء ولا من الكرماء الذين لا يهتمّون بالأشياءء ولا من البخلاء 
فالشحيح لا عبرة به. والفقير أيضا لا عبرة به؛ لأن الفقير أي شيء يضيع 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 


۷ 


الختصرالاتع للشرح الممتع مد كج كتاب البيع 
.١‏ مسألة: مَنْ وجد مالا فعلى ثلاثة أقسام: 

.١‏ آن يعلم أنْ صاحبه تركه رغبة عنه. فهذا لواجده. كما يوجد الآن 
بعض الأثاث يرمى في الطرقات» أو بعض الأواني» أو ما أشبه ذلك 
فهذه يملكها واجدها بدون شيء» حتى لو علم أن هذا الرجل له متاع 
ثقيل في البرّ وعجز عنه وتركه رغبة عنه فهذا لمن وجده. 

3 أن يكون مما لا تتبعه همّة أوساط الناس؛ لكونه زهيداً كقلم يساوي 
درهماء فهذا لواجده إلا أن يعلم صاحبه. 

۳. أن يكون مما تتبعه همّة أوساط الناس فهذا يجب أن يعرف لمدة سنة. 

۲ مسألة: السيارات التي يكون عليها حوادث وتبقى في الطرق. فإنه ينظر إلى 
حال السيارة إذا كان فيها قِطّعّ ونعلم أنها غالية» وأنّ صاحبها سوف يعود 
إليهاء فإنه لا يجوز أخذهاء أمّا إذا كانت هيكلاً محترقاً ما فيه إلا حديد 

يحتاج إلى أن يصهر بنار» فهذا لمن وجده؛ لأننا نعلم أن صاحبه لن يعود إليه. 

7 . مسألة: الشيء الزهيد الذي لا تعلق به همة أوساط الناس إذا كان يعلم 
صاحبه فعلى مَنْ وجده أن يوصله إلى صاحبه أو يبلّْ صاحبه به؛ لأنه 

أصبح الآن غير لقطة؛ لأن صاحبه معلوم. 

4. مسألة: الذي تتبعه همّة أوساط الناس يختلف باختلاف الأحوال والأماكن 

والأزمان. 

0 . مسألة: إذا كانت اللقطة تتبعها همّة فاقِدها لا هِمّة أوساط الناس فالعبرة 

بِهمّة أوساط الناس. 

7 . مسألة: إذا أخذ لقطة على أنها لا تساوي شيت ولا تتبعها هِمّة أوساط الناس 
فتبيّن أنها بخلاف ذلكء كما لو ظنّها صفراً أو نحاس فبانت ذهباء فان له 

أن يردّها إلى مكانها الذي وجدها فيه. 


A 
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7 . مسألة: الحيوان الضائع قسمان: 

.١‏ ما يمتنع من صغار السباع» كالثور. والحمل» والحصان» والبغل. 
والظبي» والطير» فهذا يحرم التقاطه؛ إن النبيٰ اووس سئل 
عن ضالة الإبل فغضب وقال: «دعهاء ما لك ولها؟! معها سقاؤها 
وحذاؤهاء كرد الماء وتأكل الشحر حتى يجدها ها فقوله: «معها 
سقاؤها» يعني بطنها؛ لأنها إذا شربت تبقى مدّة حتى في أيام الصيف لا 
تحتاج إلى شرب» «وحذاؤها» يعني خفها. 

؟. الحيوان الذي لا يمتنع من صغار السباع» كالضأن. والمعز» وصغار 
الإبلء وما أشبههاء فهذه يجوز التقاطها. 

4. مسألة: ما امتنع من السبع الصغير لكبر جسمه أو لعَذوه أو لطيرانه فإنه 
يحرم أخذه. هذا هو الضابط. 

0 ,. مسألة : صغار السباع مثل الذئب» والكلب» ونحوهما. 

. مسألة: ما يمتنع من صغار السباع إذا كان يخشى عليها من قطاع الطرق 
جاز التقاطها؛ لأنه فى هذه الحال يغلب على الظنّ أنْ صاحبها لا يجدها. 

20 , مسألة: الحيوان الذي يجوز التقاطه يجب على واجده أن ينفق عليه» ويرجع 
بالنفقة على صاحبه إذا وجده. 

۲ مسالة : الحيوان الذى يجوز التقاطه إذ خشى واجده أن تزيد النفقة على 
قيمتها أو لم يستطع النفقة عليه فإن واجده يضبط صفات الحيوان ثم يبيعه 
ويحفظ ثمنه لصحابه. فإذا جاء مالكه ووصفه وانطبقت الأوصاف على 

7 . مسألة: إذا كان لواجد اللقطة والضالّة قوّة وقدرة على التعريف فالأفضل 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 


۹ 
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أخذهاء وإن كان يخشى ألا يقدر أو أن يشق عليه فالأفضل تركها. 

4. مسألة: إذا أَمِنَ الواجد نفسه على اللقطة والضالّة ولم يَحَفْ عليها فله 
التقاطهاء لكن السلامة أولى فيتركهاء فكم من إنسان أخذ اللقطة على أنه 
سيعرّفها ثم يتهاون أو يأتيه شغل يمنعه من تعريفها وما أشبه ذلك. 

4 . مسألة: إذا كان واجد اللقطة والضالّة لا يأمن نفسه عليهاء فلو كانت دراهم 
أنفقها أو كانت شاة ذبحها فإنه يَحْرّمُ عليه التقاطهاء فإن التقطها فحكمه 
حكم الغاصب. 

5 , مسألة : : لا فرق بين لقطة مكة وغيرها. هذا على المشهور من المذهب. 
ولكنّ الصحيح: أنّ لقطة مك لاحل إلا تقد يريد أن يعدفها مدى الدهر؛ 
لحديث: «ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد») وهذا من خصائص الحرم. 

۷ مسألة: لعل الحكمة من عدم جواز لقطة مكّة إلا لمعرّف: أنه إذا علم 
الإنسان أنه لا جل له التقاط لقطة الحرم إلا إذا كان مستعدّاً لإنشادها دائما 
فإنه سوف يدعهاء وإذا كان هذا يدعها والآخر يدعها ومَنْ بَعده يدعهاء 
بقيبت في مكانها حتى يجدها صاحبها. 

4 . مسالة؛ إذا خاف الإنسان أن يأخذ لقطة مكّة مَنْ لا يعدّفها فهنا نقول: إا 
أن يجب أخذها أو يباح» فيعرّفها دائم وأبداء فإن شق عليه ذلك فليدفعها 
للجهات المسؤولة أو للقاضي» وبهذا تبر 5 

6. مسألة: يجب على الصحيح ‏ تعريف اللقطة ولو كانت حيوانا. 

٠‏ مسألة: يعرف جميعٌ ما يجوز التقاطهء الحبوان وغير الحيوان مذّة سن كاملة؛ 
لحديث: «اعرف عفاصها وَوكاءها ثم م عرّفها سَّنَة("2, والعفاص: الوعاء 

)١(‏ أخرجه الشيخان. 

(۲) أخرجه الشيخان. 


بلق 
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والوكاء: الحبل الذي تربط به ويشدٌ عليها. 

١‏ . مسالة : تعرّف اللقطة في مجامع الناس» مثل الأسواقء وما كان خارج باب 
المسجد عند خروج الناس من الصلاةء لا سيّما صلاة الجمعة. 

۲ مسألة: كبفيّة التعريف أن يقول: من ضاع له مال؟ ولا يعيّن؛ لأنه لو عبّن وقال: 
من ضاع له كذا وكذا ويفصّل؛ لكان ذلك سبيلاً إلى أن يدّعيه من ليس له. 

5 مسألة: ينبغي للمعرّف أن يذكر نوع اللقطة عند الإنشادء كأن يقول مثلا: 
من ضاعت له الدراهم بدلاً من أن يقول: من ضاع له المال؟؛ لأن هذا 
أقرب لفهم المقصود. وكذلك يقال لو أنه وجد حليًا: من ضاع له الحليّ؟ 
فإن هذا أقرب إلى فهم المخاطب» لكن لا يذكر كل الأوصاف حتى لا 
يڏعيه من ليس له. 

4. مسألة: يجب أن يكون تعريف اللقطة فور وجودها؛ لأنه أقرب إلى وجود 
صاحبهاء فلو أخره فهو آثم» ويضمنها ضمان غصب. 

0 مسألة: لا يجوز إنشاد الضالّة في المساجد؛ لحديث: «مَنْ سمع الذي 
ينشد الضالة في المسجد فليقل: لا رذها الله عليك فإن المساجد لم 
تبنَ لهذا""''» وهذا من باب التعزير؛ ولأنه فتح المجال للناس أن ينشدوا 
الضوالٌ في المسجد لامتلأت المساجد من أصوات الناشدين» وألهوا 
الناس عن ذكر الله وعن الصلاة. 

75 مسالة: يحتمل أن الرسول ديوس أراد أن نقول كلّ الجملة: «لا 
ردّها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا»» ويحتمل أنه قال ذلك تعلیلاً 
للحكم» وعليه فلينظر للمصلحة, إذا كان من المصلحة أن يقولها فليقلها 
تطمينا لنفسه وقلبه وبيانا للعلّة والحكمةء وهذا أحسن؛ لأنه لو قال: 


(۱) أخرجه مسلم. 
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«لا رذها الله عليك» وصاح به سيكون في قلبه شيء. لکن إذا قال: «فإن 
المساجدلم تبن لهذا» اطمأنٌ. 

7. مسألة: إذا نشد الضالة في المصليات كمصلىً في دائرة من الدوائر فلا حرج 
عليه؛ لأن هذا المصلّى ليس مسجداً؛ ولهذا لا يصح فيه الاعتكاف» وليس 
له تحيّة مسجد ولا يحرم على الجنب المكث فيهء ولا على الحائض» فهو 
بمنزلة مصلى الإنسان في بيته. 

4 مسالة: واجد اللقطة يُعَرّفها في الأسبوع الأول كل يوم» ثمّ كل أسبوع مرّة 
لمدّة شهر. ثمّ في كل شهر مرّة. وهذا التقدير اجتهاد ليس عليه دليل» ولكن 
الأولى: أن يرجع في ذلك إلى العرف. 

5. مسألة: إذا وجد اللقطة في مكان بين قريتين» فإنه ينظرء إذا كانت هذه 
السلعة مثلاً معروفة في البلد الشرقي» وليست معروفة في البلد الغربيّ فإنه 
يعرّفها في البلد الغربئ؛ لأن عادة الناس جرت آتهم يجلبون السلع إلى 
المكان الذي تقل فيه. 

. مسألة: إذا كانت السلعة موجودة في القريتين جميعا على حدٌّ سواء فإنه 
يعرّفها فيهما جميع؛ لأن احتمال أنه من هذه وارد. واحتمال أنه من هذه 
وارد» والقرعة هنا لا تتأتى. 

١‏ . مسألة: إذا كانت اللقطة إلى إحدى القريتين أقرب. فإنه يلزمه أن يعرّفها في 
الأقرب ولا يلزمه في البعيد؛ لأن القريب من المكان له حكم ما قرب منه. 

7 . مسألة: يملك الواجد اللقطة بعد تمام الحول حكماء أي قهراً بدون أن 
يختار» كما يملك الوارث مال مورثه. أي بدون اختيار. هذا على المذهب. 

۲ مسالة: إذا تلفت اللقطة قبل الحول بتعد من الواجد فعليه الضمان» وبغير 
تعد فلا ضمان غليه؛ لأنه إذا كان متعديا فهو كغيره من المعتدين يضمن: 
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وإذا كان غير متعدٌ فهو أمين؛ لأن اللقطة الآن بيده على أنها لصاحبهاء فيَدَهُ 
يذ أمانة» فإذا تلف المال بيده بلا تعد فلا ضمان عليه. هذا على المذهب. 

. مسألة: إذا تلفت اللقطة ا الحول فعليه الضمان سواء تعدّى أم لم يتعد؛ 
لآنها دخلت في ملكه الآن وصارت في ضمانه» والشيء الذي في ملكك 
هو في ضمانك. هذا على المذهب. ولكنّ الأقرب: أنه لا يضمنها إذا لم 
يتعدّ أو لم يفرّط؛ لأن اللقطة دخلت في ملكه قهراً بغير اختياره» فهي في 
الحقيقة كأنها ما زالت فى ملك صاحبها. 

16لا ا لا بجر و لرا جد اللقطة أن ينص قافيها قبل مر صفاها لحدية: 
«اعرف عفاصها ووكاءها)"'. 

1 مسألة: العفاص: هو الوعاء. والوكاء: هو الحبل الذي تربط به. 

۷ مسألة: ينبغي لواجد اللقطة أن يشهد على صفاتها من يثق به؛ لأنه إذا أشهد 
سَلِمَ من صاحبها لو ادّعى أنها على وجه أكملء وهذا الإشهاد من وسائل 
الضبط. 

4 مسألة: لواجد اللقطة الانتفاع بها بعد تمام الحول؛ لأنها دخلت في ملكه. 

4. مسألة: إذا احتاجت اللقطة قبل الحول إلى نفقة كالحيوان يحتاج إلى علف 
وسقي» فله أن ينتفع بقدر نفقته عليهاء وإلا فلا كالإناء فليس له أن ينتفع به 
قبل الحول. 

٠‏ . مسألة: يجوز لواجد اللقطة بعد تمام الحول أن يتصرف فيها بالبيع والهبة 
والرهن والإيقاف. وغير ذلك من أنواع التصرّف؛ لأنها دخلت في ملكه. 

١‏ . مسألة: لا يجوز لواجد اللقطة قبل تمام الحول التصرّف فيها؛ لأنه لا يكون 
مالك لها؛ لحديث: «فإن لم يجئ صاحبها كانت وديعة عندك». 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 
اجا 


t0۴ 


الختصرالاتع للشرح الممتع 22m‏ كج كتاب البيع 

۲ مسألة: لا يجوز لواجد اللقطة قبل تمام الحول التصرّف فيها إلا إذا كان 
في بقائها ضرر على صاحبهاء فله أن يتصرّف فيهاء كما لو كانت اللقطة 
من الأشياء التي لا تبقى ES‏ ساي ل لخ 
وبحفظ الثمنء أو كانت من الأشياء التي تبقى لكن تستنفق أكثر من قيمتها 
أضعافً مضاعفة» كما لو وجد شاة فهنا يبيعها وإن كان لم يملكها؛ لأن 
ار ا عيده وهي ا 
e‏ تنفق أربعة عشر ألفًا وأربعمائة 
ريال تقريبًا فهل من المصلحة أن تبقى؟! لاء المصلحة في بيعهاء بل في 
بحن بجا a‏ جره عدم سماد و 
كيوم أو يومين فلا يبيعها. 

۲ مسألة: إذا جاء صاحب اللقطة فوصفها لزم واجدها دفعها إليه فورا. 

4 . مسألة: إذا قال صاحب اللقطة لواجدها: أبقها عندك وسأرجع إليك» فإنها 
تبقى عنده أمانة. 

0 مسألة: يلزم واجد اللقطة دفعها لصاحبها إذا وصفها بدون بيّنة ولا 
استحلاف؛ لأنه لا منازع للواصف لها. 

1ء مسالة: ليس لواجد اللقطة أن يمتنع عن تسليمها لصاحبها حتى يُشْهِد 
على تسليمها له؛ لأن الواجد سيقبل قوله في دفعها إلى صاحبها؛ لأنه 
متبرّع» والمتبرّع يُقبل قوله في رد العين إلى مالكها. هذا على المشهور 
من المذهب. وقد يقال: له أن يمتنع حتى يحضر بيّنة تسليمها؛ لأنه ربما 
يأتي واصفها يوم من الدهرء ويقول: إنه قد ثبت أنك وجدت هذه اللقطة 
التي هذه صفتها فأعطنيهاء وهو سيقبل قوله في الدفع؛ لکن يقول: آنا أريد 
أن شهد لأسلم من الإحضار إلى الحاكم» أو توجّه اليمين إليَّ» فإذا كان 


20 


خن نع لله ا a‏ 2 
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يلاحظ ذلك فله الحق أن يقول: لا أدفع حتى يحضر شهوداً يشهدون أني 
دفعت إليك هذه اللقطة؛ لتلا يعود فيدّعي عليه أنه لم يقبضها منه. 

7 . مسألة: المجنون والسفيه والصبيّ يُعَرّف لقطتهم وليّهم وجوباء فينشد ويقول 
مثلاً: من ضاع له المال الفلاني» فإذا جاء طالبه ووصفه لزم دفعه إليه. 

4. مسألة: تعريف المجنون والسفيه والصبئ للقطة لا يجزىء؛ لأن الناس لا 
يثقون بقول الصبيّ» فقد يُحْحِم صاحبها عن ادعائها؛ لأنه يظنّ أن الصبيّ 
ا 


8 


8. مسألة: : إذا تمّت السّنَة ولم يأتِ أحد للقطة فإنها تكون للواجدها ولو كان 
مجنونا أو سفيه أو صغيراً. 

. مسألة: مَنْ ترك حيوانًا بفلاة لانقطاعه مَلَكَهُ آخذه ‏ على الصحيح .. مثال 
ذلك: إنسان معه حيوان» بعير» أو بقرة» أو شاة» انقطع وصار لا يمشي» 
فتركه ربّه رغبة عنه» فهو لمن وجده. وأصل هذا حديث جابر ‏ رضى الله 
عنه: «أنه کان على جمل له فأعیی فأراد أن يُسَيبَه)2"7. ۰ 

١‏ . مسألة: مَنْ ترك حيوان بفلاة عجرا عنه» كبعير تمرّد على صاحبه وأبى أ 
يذهب لم يملكه آخذه وله أجرة المثل على الصحيح ؛ لأنه أنقذه من هلكة. 

47 . مسألة: مَنْ ترك حيوان بفلاة ثم ادّعى أنه لم يتركه رغبة عنه» لکن تركه 
ليرجع إليه. بن يعالجه حتى يقوى ويسير بنفسه» فالأصل حرمة المال. 

7 مسألة: مَنْ ترك حيوانا بفلاة ثمٌ عْلِمَ بالقرائن القويّة أنه تركه رغبة عنه. 
وأنه لا حاجة له فيه. كما لو كان الحيوان هزيلاً جداً» لا يصلح للذبح ولا 
للركوب إن كان من المركوبات, ولا يصلح لشيء أبداًء فهنا يملكه آخذه. 

4. مسألة: المتاع لمالكه لا لواجده فإن تركه صاحبه بالفلاة فإن من أحضره 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 
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إليه ليس له أجرة المثلء إلا إذا أحضره إليه إنقاذاً له من الضياع فله أجرة 
المثل» والفرق بين المتاع والحيوان» أنْ الحيوان يهلك وهذا لا يهلك. 

0. مسألة : العبد الآبق إذا عجز عنه سيّده فلا يكون لواجده بل لسيّده» ولواجده 
أجرة المثل» والفرق بينه وبين الحيوان أن العبد يمكنه أن يخلّص نفسه. 
فصاحبه إذا تركه لم يتركه يأسا بالكليّة؛ لأنه يستطيع أن يخلّص نفسه 
فليس كالحيوان» فمن وجده فهو لمالكه ولكن له أجرة المثل. 

1 مسألة: ا اد أو عصاه» أو عباءته» أو كتابه» وما أشبه ذلك ووجد في 
موضعه غيره فهو لقطة؛ لأنه إذا كان هناك احتمال من مائة احتمال فالأصل 
حُْمَةٌ مال الغير» ولا يمكن أن يأخذها ويتصرّف فبها. هذا على المذهب. 
ولكنّ الصحيح: أنه ينظر للقرائن» فإذا وجدت قرائن تدلّ على أنّ صاحب 
النعل مثلا أخذ نعلك» وأبقى لك هذا النعلء فإنه لا يكون لقطة وإنما يكون 
لواجده» ولكن في هذه الحال ينبغي أن يتأنى بعض الشيء لعل صاحبه 
یرجع» فإذا أيس منه أخذه. فإن كان أدنى من نعله اكتفى به. وإن كان أعلى 
وجب عليه أن يتصدّق بالفرق بين قيمتي النعلين إِنْ أيس من صاحبه. 


باب اللقييط 
۷ مسألة : لقيط في اللغة بمعنى ملقوط, أي مأخوذ. 
. مسألة : اللقيط في الاصطلاح: هو طفل بذ لا يُعرف نسبه ولا رقه. 
4. مسألة : إذا وجدنا طفلا له خمس سنوات أو ست سنوات قد ضل عن أهله. 
فلا نقول: إِنّ هذا لقيط يأخذه الإنسان ويجعله عنده» بل هذا يشبه اللقطة. 
بمعنى أنه يجب أن يبحث عن أهله. 


٤۵٦ 
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. مسألة: يُعْرَفَ اللقيط أنه منبوذ بالقرائن» كطفل في المهد وجد في المسجد. 
أو في الحمامات» أو على الأرصفة» وغلب على ظئنا أنه منبوذ بقرائن» 
ومن هذه القرائن: أنه إذا نبذ يكتب عليه في مهاده: (هذا ليس له حد)» 
وهذا يقع فيما إذا حصل زنا ثم وضعت المرأة من هذا الزناء وقد عرف أنها 
ليست متزوجة فإنها تنبذ هذا الطفل. 

. مسالة: أَخَذَ اللقيط فرض كفاية؛ لأنه آدمئَ محترم. 

7 . مسألة: اختلف العلماء أيّهما أفضل فرض الكفاية أو فرض العين؟ فمنهم 
من رجّح فرض الكفاية» وقال: إِنْ القائم به يسقط الفرض عن جميع الناس» 
فكأنه حصل على أجر جميع الناس. ومنهم من قال: فرض العين أفضل؛ 
لأنه طلب من كل واحد» وهذا القول هو الراجح بلاشك؛ لأنه لولا أنّ الله 
تعالى يحبّه ويبحبٌ من عباده أن يقوموا به جميع ما جعله فرض عين. 

. مسألة: يجب على أوّل من رأى اللقيط أن يأخذه؛ حتى لا يتضرّر أو يهلك. 
إلا إذا رأى شخصاً آخر يقول: دعه لي» فهنا حصلت الكفاية. 

4. مسألة: اللقيط حر فلا يقول واجده أنا أخذته فهو عبد لي أبيعه وأشتري 
بدله» حتى لو كان في حييٌ هله عبيد فإنه حُرٌ؛ لأن الأصل في بني آدم الحرّيّة. 

0, مسألة : ما وجد مع اللقيط أو تحته ظاهراً أو مدفونا طريّنك يعني دفنه قريب» أو 
متّصلاً به كحيوان وغیره» أو قريب منه ووجدت قرينة تدلّ على أنه له» فللقيط. 

. مسألة: إذا وجد شيء مدفون تحت اللقيط لكته قديم فليس له؛ لأن قرينة 
الحال ندل عاك أنه ليمن له لکن إذا كانت الا رضن مشوشة وو جانا تحت 
هذا المنفوش دراهم والطفل فوقهء فهذه الدراهم الموجودة تكون للطفل. 

00. مسألة: إذا وجد حيوان مضل باللقيط به» كسخلة صغيرة مربوطة به 
فتكون هذه السَخلّة له؛ لأن ربطها به يدل على أنّ صاحبها قد جعلها له. 
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4. مسألة: إذا وجد شيء قريب من اللقيط ودلّت القرائن على ذلك فهو له. 
وإلا فيكون القريب منه لقطة؛ لأن الأصل عدم الملك» لكن إذا وجدت 
قرينة» مثل أن يكون الطفل ملفوفًا بخرقة وما حوله ملفوف بخرقة مثلهاء 
فإنه يدل على أنها تبع له. 

. مسألة: ينفق واجد اللقيط عليه ممّا وجد معه بدون إذن الحاكم؛ لأنه وليّه. 

.١‏ مسألة: إذا لم يوجد شيء مع اللقيط فإنه ينفق عليه من بيت مال المسلمين. 

.١‏ مسألة: واجد اللقيط هو الذي يدير النفقة اليوميّة حسب ما تقتضيه المصلحة. 

05. مسألة: إذا كان الحصول على بيت المال يحتاج إلى وقت» إلى أوراق 
ومعاملة تدور بين الدوائرء والطفل الآن محتاج إلى رضاعة وجب على 
واجده الإنفاق عليه؛ لأن الإنفاق عليه فرض كفاية. 

01 . مسألة: إذا أنفق واجد اللقيط عليه فإنه يرجع على بيت المال إن نوى 
الرجوع, وإلا فلا؛ لأنه قد قام بواجب عليه ولا يرجع به على أحد؛ ولأنه إذا 
لم ينتظم بيت المال تكون نفقة اللقيط على من علم بحاله من المسلمين» 
وأوّل من علم بحاله الملتقط. 

4. مسألة: بيت المال: هو الموضع الذي يجمع فيه المال الذي تتولى إدارته 
الدولة ويموّل من عدّة أشياء» منها خمْس الخْمْس في الغنيمة» وهو الذي 
يكون لله ورسوله َِآإآنَعيَووَسَلَ ومنها الأموال المجهول صاحبهاء ومنها 
تركة من لا وارث له» ومصادر بيت المال تكون في مصالح المسلمين 
عموماء ومنها الإنفاق على اللقطاء. 

0۵ مسألة: يُحكم بإسلام اللقيط ولو وجد بدار كفر ‏ على الصحيح ؛ لأن 
الأصل أنّ كل مولود يولد على الفطرة؛ ولأن نسبه مجهول» فإذا لم يكن 
له أب ينسب إليه قرابة» فإنه ليس له أب ينسب إليه ديت من باب أولى. 
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الختصرالاتع للشرح الممتع كح كتاب البيع 
فانقطعت التبعيّة» وإذا انقطعت التبعيّة فكل مولود يولد على الفطرة. 

7. مسألة: إذا حكمنا بإسلام اللقيط ترتب عليه أحكام» وكان له ما للمسلمين 
وعليه ما على المسلمين» فلو مات هذا الطفل قبل أن يبلغ فإننا نغسله 
ونکفنه ونصأي عليه وندفنه في مقابر المسلمين. 

.١‏ مسألة: إذا مَيدَ اللقيط وأراد أن يكون كافراً اعتبرناه مرتدًاً. 

4. مسألة: هناك فرق بين الكافر المرتدٌ والكافر الأصلىّء فالكافر الأصليٌ يبقى 
على دينه ولا نجبره على الإسلام, أمّا الكافر المرتدٌ نجبره أن يسلم وإلا قتلناه. 

4. مسألة: حضانة اللقيط لواجده الأمين رجلا كان أو امرأة» وحضانته يعني: 
ضمه» وتربيته» وكفالته. 

. مسألة: إذا كان واجد اللقيط غير أمين مثل أن يكون فاسقاء أو مشهوراً 
باستلاب الأموال فإنه لا حضانة له؛ لأن المقصود بالحضانة في كل 
أحوالها حفظ المحضون والقيام بمصالحه. 

. مسألة: إذا كان واجد اللقيط غير أمين جعل الحاكم حضانته لشخص أمين. 

۲.,., مسألة: ميراث اللقيط لبيت مال المسلمين لا لواجده؛ لأنه ليس له وارث؛ 
ولأن أسباب الإرث ثلاثة: (النكاح» والنسب» والولاء)» وهذا ليس له 
سبب» ولا نکاح» ولا نسب» ولا ولاء» فيكون ميراثه لبيت المال. هذا على 
المشهور من المذهب. ولكنّ الصحيح: أنْ ميراث اللقيط لواجده؛ لحديث: 
«تحوز المرأة ثلاثة: عتيقهاء ولقيطهاء وولدها الذي لاعنت عليه»؛ ولأن 
بيت المال ينتفع به عامّة المسلمين» لكن هذا ينتفع به الواجد الذي تعب 
عليه وحضنه. وربما يكون هو السبب في تحصيل المال. 


)١(‏ أخرجه الخمسة إلا النسائي» وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي» وضعفه الألباني» وقال شعيب 


الأرنؤوط: (إسناده ضعيف». 
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۲ مسألة: إذا تزوّج اللقيط ورزق بأولاد فميراثه لورثته» للزوجة إن بقيت معه 
ولأولاده. 

4 مسألة: دية اللقيط إن فقتل خطأ أو هذا واختيرت الدية فلبيت المال؛ لأن 
الدية في حكم الموروث؛ ولهذا لو أوصى الإنسان بثلثه وأحصينا ماله بعد 
أن قتل» فإنه تضم الدية إلى المالء ويخرج ثلث الدية كما يخرج الثلث من 
بقية المال. هذا على المشهور من المذهب. ولكنّ الصحيح: أن دية اللقيط 
لواجده؛ لحديث: «تحوز المرأة ثلاثة: عتيقهاء ولقيطهاء وولدها الذي 
لاعنت عليه ؛ ولأن بيت المال ينتفع به عامّة المسلمين» لكن هذا ينتفع به 
الواجد الذي تعب عليه وحضنه؛ وربما يكون هو السبب في تحصيل المال. 

0. مسألة: وليّ اللقيط في القتل العمد هو الإمام أو نائبه» ويخيّر بين القصاص 
والدية» فأيّهما كان أنفع فعله» وإذا تردّد فالدية. 

05 مسألة: يكون القصاص أنفع إذا كان الذي قتله عمداً معروفا بالشرٌ والفساد 
والعدوان. 

0 مسألة: التخيير بين القصاص والدية تخيير مصلحة لا تخيير إرادة» وكل 
من خُيّر بين شيئين وهو متصرّف لغيره فالمراد المصلحة:؛ ما مَنْ خير بين 
شيئين للتوسيع عليه ولا يتعلّق بغيره فهو تخيير إرادة؛ لأن المقصود به 
الرفق بالمكلف. 

4. مسألة: إذا قتل اللقيط عمدا فلا يمكن للإمام العفو؛ لأن العفو معناه أن لا 
يكون لهذا اللقيط الذي قتل عوض فتفوت فيه المصلحة العامة أو الخاصّة. 
فيخيّر الإمام بين القصاص والدية فقط. 

4. مسألة: إذا أقرّ رجل أن اللقيط ولده فإنه يلحق به بدون بيّنة؛ لأن الشرع 


)١(‏ انظر الحاشية السابقة. 
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يتشوّف إلى إلحاق الأنساب؛ ولهذا قال النبيّ صَرَلتََوَسل: «الولد للفراش 
وللعاهر الحجر)"'". والعاهر: أي الزاني. 

١‏ مسألة: إذا أقرّ رجل أن اللقيط ولده فإنه يلحق به ولو بعد موت اللقيط؛ لأن 
للشارع تشوفا بإلحاق النسب» ولم يدّعه أحد فليكن ولداً له. هذا على 
المذهب. ولكنّ الصحيح: إن كان هناك تهمة. فإنه لا يلحق به إن ادّعاه بعد 
موته» وإن لم تكن هناك تهمة ألحق به. والتهمة: مثل أن يكون لهذا اللقيط 
أموال كثيرة» فيدّعي بعد موت اللقيط أن اللقيط ولده. 

. مسألة: معنى يلحق اللقيط بمن ادّعاه: أي أنه يكون ولداً له من النسب» 
ويكون أولاد المدّعي إخوة له. 

7 مسألة: إذا اذعى شخص أنّ اللقيط ولده فإنه يلحق به ولكن بشرطين: 

.١‏ ألايتبيّن كذب الدعوى. مثل أن يأتي وللمدَّعي من العمر عشر سنوات 
ويقول: الولد ولديء فإن هذا لا يمكن, أو يأني وهو له عشرون سنة 
واللقيط له اثنتا عشرة سنةء فإن هذا لا يمكن ويستحيل عادة. 

۲. ألا ينازعه فيه أحد. 

۳ . مسألة: إذا ادّعت امرأة غير متزوّجة؛ أو ذات زوج مسلم أو كافر أن اللقيط 
ولدها فإنه يلحق بها بدون بيّنة» ولو بعد موت اللقيط؛ للتعليل السابق. 
هذا على قول. ولكن الصحيح: إن كانت المرأة ذات زوج لم يلحق بها 
اللقيط لحديث: «الولد للفراش» وللعاهر الحجر)" وهنا الزوج لم يدّع 
أنه ولده» وإذا ألحقناه بها صار في ذلك عار على الزوج» فيلزم أن تكون 
زانية أو موطوءة بشبهة. 

)١(‏ أخرجه الشيخان. 

(؟) أخرجه الشيخان. 


إلى 
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4. مسألة: إذا أقرّ زوج المرأة وقال: هذا اللقيط ولداً لي فإنه يلحق به. 

0 مسألة: إذا أنكر زوج المرأة اللقيطء وقال: ليس هذا ولداً ِي: ألحق بالمرأة 
ولم يلحق بالزوج؛ لاحتمال أن يكون هذا الولد أناها قبل أن تتزوّج هذا 
الرجلء أو أنها وطئت بشبهة أو بزنا وزوجها لا يريد أن يستلحقه. 

٠٦‏ مسألة: إذا اعت اللقيط امرأة ولم تكن ذات زوج فإنه يلحق بها؛ لاحتمال 
أن يكون من زنا أو من وطءٍ بشبهة. 

۷ مسألة: إذا كان مدّعي اللقيط كافراً فإنه يلحق به؛ لاحتماله» لكن لا يمن 
من حضانته؛ لآن اللقيط محكوم بإسلامه ولا ولاية لكافر على مسلم. 

4. مسألة: الفائدة من إلحاق اللقيط بالكافر إذا اذعاه حصول النسبء وهذا 
الكافر ربما يُسلم في يوم من الأيام قَبُردُ اللقيط إليه ويتوارثان» والشارع له 
تشوّف بالغ في إلحاق النسب. 

4. مسألة: لا يتبع اللقيط الكافرٌ في دينه إلا ببيّنة تشهد أنه ولد على فراشه. فإذا 
أقام بيّنة بأنه ولد من زوجته أو أنه ولد من سُرّيي فهنا لا بد أن نلحقه به 
نسب وديا حتى يبلغ سنّ التمييز» ويختار من الأديان ما شاءء أمّا إذا ادّعاه 
وليس له بيّنة فإن اللقيط يتبع الكافر نسب ولا يتبعه دينا. 

. مسألة: إذا مات طفل أبواه كافران» فإن هذا الطفل كافر حكما في أحكام 
الدنياء فلا يغشل» ولا يكفن, ولا يصلّى عليه» ولا يدفن مع المسلمين؛ لأنه 
كافر حكمً. أمَا في الآخرة» فالصحيح: أن أولاد المشركين يمتحنون, 
بمعنى أن الله يسألهم في الآخرة ويكلفهم بأشياء الله أعلم بهاء فمنهم من 
يطيع ومنهم من يعصيء فمن أطاع استحق ثواب المطيع ومن عصى استحق 
ثواب العاصي. 

1. مسألة: إن اعترف اللقيط بالرّقء بأن قال لما كبر وأصبح يصح منه الإقرار: 
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إنه عبد لفلان» فإنه لا يقبل اعترافه؛ لأن الحريّة والرّقٌ حقّ لله إلا إذا أقام 
من أَقِرّ له بيّنة على أنه رقيقه. فإنه يحكم بالبيّنة لا بإقرار اللقيط. 

57 مسألة: إذا قال اللقيط لما كبر: (إنه كافر)ء فإنه لا يقبل قوله؛ لأنه حكم 
بإسلامه. 

7. مسألة: فائدة رد قول اللقيط: (إنه كافر)» أنه إذا أصرٌ على الكفر صار مرتدًاً 
فيقال له: إا أن تَسْلِم وإمًا أن تقتل؛ لأن المرتدٌ لا يقبل منه البقاء على ردّته 
لكن لو كان كافراً من الأصل أبقيناه على كفره. وأخذنا منه الجزية حسب 
ما تقتضيه الشريعة. 

4. مسألة: إذا ادّعى اللقيط جماعة فإنه يُقَدّم ذو البيّنة أنه ابنه وولد على فراشه. 

4. مسألة: إذا ادّعى اللقيط جماعة ولم يكن لأحدهم بيّنة» فإنه يُعْرَضِ على 
القافة. 

7 مسألة: القافة: جمع قائف» وهم قوم يعرفون الأنساب بالشبه» فمن ألحقته 
به لحقه» لكن بشرط أن يكون مجرّب بالإصابة؛ لأن قول القافة في الأنساب 

1. مسألة: لو أن أحد الجماعة المدّعين اللقيط جاء في الساعة الواحدة 
والآخر في الساعة الثانية» والثالث في الساعة الثالثة» و كلهم ادّعى أن 
اللقيط ولده؛ فإنه يعرض على القافة. 

۸ مسألة: بنو مدلج من العرب مشهورون بالقافة؛ ولهذا لما دخل النبيّ 


صَْنَهءَلدِهِوَسَلَ على عائشة رتا ذات يوم» مسرورا تبرق أسارير وجهه. 


فسألته فقال لها: «ألم تري إلى مجزز المدلجى دخل على أسامة بن زيد 
وؤيد بق حارقة» وما قل تغطيا بردات وقد بدت اقدانهماك ققال: إن هذه 
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الأقدام بعضها من بعض»"'» فَسُرَّ النبيّ بشهادة هذا الرجل القائف الذي لا 
يعرفهما ولا يعرف أمرهما؛ وذلك أن قريش كانت تطعن في نسب أسامة 
بن زيد بن حارثة؛ لأن أسامة أسود وزيد أبيض. 
0 


4 
0 


0 


Q2 
2 
ل‎ 

ا 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 
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الملختصر الماتع للشرح الممتع 
eT‏ 


اختصار 
د/ محمد أحمد بامحرم 
الطبعة الأولى 


۲ ھ / ۲۰۲۱م 








د 


کے سیل 


e‏ ا 


الحمد لله» نحمده ونستعينه» ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له 
راتسهد أن لا إلميزلا الله وحده لا شريك لرا ` 0 0010 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وسلم 
مكنا 

نظرا لأهميّة كتاب (الشرح الممتع على زاد المستقنع) لفضيلة الشيخ العامة 
(محمد بن صالح العثيمين) راء ونظرا لطول الكتاب فقد رأيت اختصاره 
E ET MOT‏ 
(المختصر الماتع للشرح الممتع)» علما بأنني لم أترك من كتاب الشرح الممتع 
مسألة ولا فائدة» بل حوى اختصاري له جميع ما ذكره الشيخ من مسائل وفوائد 
وتعريفات وغير ذلك» وإذا كان لشيء أكثر من صيغة وذكر الشيخ بعضها 
استكملتها من مصادرهاء كصيغ دعاء الاستفتاح» وصيغ 2 ال ده روعي کله ركه 
م ان مستقلة» مع بيان أدلّتها وتعليلاتهاء وبيان المذهب فيهاء ثم اذكر 
ترجيح الشيخ فيها بالدليل والتعليل» سائلا الله العون والتوفيق» والسداد والقبول. 


د/ محمد أحمد بامْحَرّم 
abotamem1382@gmail.com‏ 
جوال / ۰004٤4۳۹۲۷‏ 








.١‏ مسألة: الوقف لغة: القن 

؟. مسألة: الوقف اصطلاحا: تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. و(تحبيس 
الأصل): أي منعه. و(الأصل) أي العين» كالدارء والشجر. والأرض» 
والسيارة» وما أشبه ذلك؛ لأن الوقف يكون في المنقول والعقار. و(تسبيل 
المنفعة): يعنى إطلاقهاء والمعنى: أن المُوقِف يحبس الأصل عن كل 
7 يك ل المنشعة ببح الغلا كاي ال لد 
والزرع» وما أشبه ذلك. ۰ 

۲. مسألة: دليل مشروعية الوقف: «أنْ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب نة 
أصاب أرضا في خيبر» وكانت نفيسة عنده» فجاء يستشير النبيّ دوه 
ماذا يصنع قا فأرشده إلى الوقف. وقال: إن شئت به أصلهاء 
وتصدّقت بها" وفي لفظ: «احبس أصلهاء وسيّل ثمرها»» وهذا أوّل 
وقف في الإسلام» وهو غير معروف في الجاهلية» بل أحدثه الإسلام ففعل 
عمر وجعل لها مصارف. وجاء أبو طلحة إلى رسول الله وقال: «يا رسول 
الله إِنّ الله أنزل: کن تالا ارح تفقوأ وکا ضور 1#آل عمران:147]» ون 
أحبّ مالي إِليّ بيرحاء ‏ وهي اسم نخل مستقبلة مسجد الرسول في المدينة» 
nn‏ لال للا 
ضَعْهَا حيثُ شئْتَ ريا 
0 فجعلها في قرابته وبني عمّه)”". 







)١(‏ أخرجه الشيخان. 
)020 أخرجه النسائي وابن ¿ ماجه» وصححه الألباني. 
أخرجه الشيخان. 





2.4 مسألة: إذا كان الوقف على جهة مشروعة كان مستحبًا؛ لأنه من الصدقة: 
وإذا نذره الإنسان كان واجِبًا بالنذر» وإذا كان فيه حيف أو وقف على شيء 
محرّم كان حرامًاء وإذا كان فيه تضييق على الورثة كان مكرومًا. 

0.0 مسألة: يصح الوقف بالقول» بأن يقول: وقفت داري» أو وقفت سيارتي. 
أو وقفت أرضي.ء وما أشبه ذلك. 

٠.5‏ مسالة: يصح الوقف بالفعل الدال عليه» كمن جعل أرضه مسجدًا وأذن 
للناس في الصلاة فيه. 

۷. مسألة: إذا كان الوقف بالفعل فيشترط أن يكون هناك قرينة تدلّ على أنه 
وقف» فإذا وجدت قريئة'تدل على أنه وقف فهو وقف ولل نر ا 
فإذا بنى مسجدًا وقال للناس: صلّوا فيه فهو وقف. وإذا قال: إني أردت 
أنه عاريّة وجب عليه أن تكتب: إني أَعَرْتٌ هذا المكان للناس يصلّون فيه 
متى احتجته أخذته. وكذلك لو سوّر أرضه على أنها مقبرة وأذن في الدفن 
فيهاء ولو لم يكتب على بابها أنها مقبرة» ولم يكتب في الوثيقة نها مقبرة. 
وقال للناس: من شاء أن يدفن فيها ميا فليفعل فتصير مقبرة وقفمًا على 
المسلمين, ولا يمكنه أن يرجعء ولو أراد إعارتها فكما قلنا في المسجد. 

۸. مسألة: إذا أعار مقبرة للدفن فيها فلا يرجع فيها حتى يبلى الميّت؛ لأن من 
لازم الإذن في الدفن أن يبقى المبّت مدفونًا محترماء فلا ينبش إلا إذا بَلِي. 

۹ شان 2 الا لل 2 شر فى خالات: 

* الحال الأولى: أن ينوي بذلك أنها مسجد أو مقبرة» فتكون كذلك ولا 
E‏ 








+ الحال الثانية: أن ينوي بجعلها ET‏ مؤقتة» فقد 


۲ 








شيخ الإسلام أنها تكون وقفاً ولو نوى خلافه؛ لآن هذه النيّة تخالف 
الواقع؛ لأن من جعل أرضه مسجداً فإنه معلوم أن المسجد سوف 
ی نكيب تنوي أن لا يبقى؟! 
# الحال الثالثة: آلا ينوي هذا ولا هذاء فتكون وقفا لا إشكال فيه. 
مسألة: مَنْ بنى مصلى عند بستانه وصار الناس يأتون ويصلون فيه فهذا لا 
لعل ر 
مسألة: لو أنّ رجلاً عنده أرض بين شارعين» فجعل الناس يستطرقون هذه 
الأرض وهو ساكت. فلا يلزم من ذلك أنه أوقفها؛ لأن هذا لا يدل على 
الوقف. فكثير من الناس إذا لم يكن محتاجاً للأرض فإنه يسمح للناس أن 
يتجاوزوا منها؛ ولأن الأصل بقاء ملك الإنسان فيما يملك» ولا نخرجه عن 
هذا الأصل إلا بقرينة ظاهرة. 
مسألة: القول في الوقف ينقسم إلى قسمين: 
١‏ ر 
تاب 
مسألة: الضابط في القول الصريح في الوقف: هو الذي لايحتمل غير الوقف. 
مسألة: الضابط في القول الكناية قي الوقف: هو الذي يحتمل الوقف 
اسه 
مسألة : اللفظ الصريح مجرّد ما ينطق به يثبت الحكم؛ لأنه صريح لايحتمل 
معنى آخرء والكناية لا بد فيها من إضافة شيء إِما نيّة» أو قرينة. 
مسألة: جميع صيغ العقود القوليّة أمر يرجع فيه إلى العرف» فقد يكون هذا 
اللفظ صريحا عند قوم وكناية عند آخرين» وقد لا يدل على المعنى إطلاقًا 





عند غيرهم» فما اطّرد عند الناس أنه دال على هذا المعنى فهو صريح» وما 
لم يطرد ولكنّه يراد به أحيانًا فهو كناية» وما لا يدل على المعنى أصلاً 
فليس بشيء» فالصريح من كل شيء: (هو ما لا يحتمل غيره عرف)؛ لأن 
هذا كلّه جاء من الناس وإليهم. 
0١‏ مسألة: صريح الوقف: (وَقَفْتُ» وَحَبَسْتُء وَسَبَّلْتُ), وكذلك من الصريح 
ما اشتق من هذه الكلمات» (كمُوقفة» ومحبسة» ومُسَبّلة). 
۸. مسألة: كناية الوقف مثل: (تصدّقت» وحرّمت, وأيّدت). فهذه الألفاظ 
عند الإطلاق لا تدلٌ على الوقف. لكن يحتملها الوقف بالنيّة. 
0.89 مسألة: الكناية لا يثبت بها الوقف إلا بواحد من أمور ثلاثة: 
* الأمر الأوّل: النيّة؛ لحديث: «إنما الأعمال بالنيّات وإنما لكل امرئ ما 
E‏ 
# الأمر الثاني: اقتران أحد الألفاظ الخمسة. وهي ثلاثة ألفاظ صرائح» 
وكنايتان غير الكناية التي هي الصيغة؛ لأن الألفاظ ثلاث صريحة» 
وثلاث كناية» فاقتران أحد الألفاظ الخمسة» يعني الصرائح الثلاث 
والثنتين من الكناية. مثاله: أن يقول: (تصدقت صدقة موقوفة على 
زيد»» فهنا ينعقد الوقف؛ لأنه قرن مع (تصدّقت) أحد ألفاظ الوقف 
الخمسة وهي قوله: (موقوفة). ولو قال: (حرّمت هذا تحريما مؤبّداً 
على لدا و فال رتحرييا 


ا اتل (ا دال 320000 
اقترن به أحد الألفاظ الخمسة وهى (صدقة). 





1 










> فت أن يقترن لفظ الكناية يما يدل غلى الوقف» وا 900 
على الوقف قوله: (لا يباع)» فإذا قال: (تصدّقت بهذا على زيد صدقة لا 
تباع» أو صدقة لا ترهن) صار وقفا. وإذا قال: (تصدقت به على فلان 
والناظر فلان)» فهذا وقف أيضا؛ لأن النظر إنما يكون في الأوقاف. 

مسألة: إذا قال شخص: (تصدّقت بسيارتي على فلان»» ثم قال: إنه نوى 

أنها وقف عليه» فالصحيح: أنه ينبغي أن يتدخل القضاءء وينظر هل هذا 
الرجل أمين بحيث يكون ما ادّعاه من النيّة صدقاً أو غير أمين؟ ويحكم 

بالقرائن. 

مسألة: إذا قال شخص: (حرّمت سيارتي)» ثم رأيناه يريد أن يبيعهاء فهنا 

نقول له: هل أنت نويت الوقف أو لا؟ فإذا قال: لم أنو الوقف, قلنا: بعها 

15 وإذاقال: إنةتوى الوقف صارت وففا. 

مسألة: لو قال رجل: (سأحبّّس) لم ينعقد الوقف؛ لأن هذا خبر وليس إنشاء. 

مسألة: قول الواقف: (أنا مسبّلء أو أنا مُؤقفء أو أنا مُحَبّس)ء كل هذا 

صريح في الوقف. ولا د يشترط اجتماع هذه الكلمات» بل إذا قال كلمة 

واحدة منها صار وقفا. 

مسألة: يشترط في الواقف ما يلي: 

.١‏ أن يكون الواقف جائز التصرّف. أي عاقلاء بالعّاء رشيدا. 

". ألايكون عليه دين يستغرق مالَه؛ لأنه لايصحٌ تبرّعه على الصحيح .. 

مسألة: يصح تبرّع من كان عليه دين يستغرق ماله إلا إذا حجر عليه من قبل 

القاضي» فإنه لا يصح أن يتبرّع. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أن من 

كان عليه دين يستغرق مالَهُ فإنه لا يصح منه الوقف. والعتق والتصدّق. 

والتبرّع؛ لأن ماله مشغول بالدين. 





57. مسألة: يشرط لصحة الوقف ما يلى: 


۸ 


.١‏ أن يكون في الوقف منفعة دائمة لا مؤقتة 

۲. أن يكون الوقف من معيّن. 

۳. أن يكون الوقف معلومًا لدى الواقف. 

4. أن ينتفع به مع بقاء عَيّنِه. هذا على المذهب. 

6 أن يكون الوقف على بِرٌّء أي أن يراد بالوقف وجه الله. 
5. أن يقبله الموقوف عليه. 

مسألة: إذا كان الشيء لا منفعة فيه فإنه لا يصح وقفه كما لا يصح بيعه. 
وأي شيء يستفيد الموقوف عليه من شيء لا منفعة فيه؟! كما لو أوقتف 
حماراً هرماًء فهذا لا منفعة فيه؛ لأنه لاي ركب ولا يحمل عليه. 

مسألة: إذا كان في الشيء منفعة مؤقّتة لا دائمة فإنه لا يصح وقفه. مثال 
ذلك: رجل استأجر بيت لمدّة عشر سنوات» ثم أوقف هذا البيت على 
شخص.ء فالوقف هنا لا يصحٌ؛ لأن المنفعة غير دائمة» المنفعة مدّة الإجارة 
فقط؛ ولأنه في الإجارة لا يملك المستأجر إلا المنفعة ولا يملك العين. 
مسألة: يصح وقف عَيْدٍ حُكِمَ عليه بالسجن ثمٌ القتل بعد شهر مثلاً؛ لأن في 
ذلك منفعته وهي الولاء. فإذا أوقفه ثم أعتقه الموقوف عليه وقلنا بصخته 
فله الولاء. 

مسألة: إذا كان الوقف على جهة عامّة فإنه يشترط أن يكون على بر وإن 
كان على معيّن فإنه لا يشترط أن يكون على بر لکن يشترط ألا يكون على 
إثم» والفرق بين هذا وهذا يظهر بالمثال. فمثال الجهة العامة: (المساجد). 
فلو عَمَرَ الإنسان مسجداً وأوقفه» فهذا على بء إلا إذا عمر مسجداً على قب 






۴ 


لئاه 


1 








فهنا يحرم ولا يصحٌ؛ لأن هذا ليس بير بل هو إثم. أو بنى مسجداً من أجل 
أن تقام فيه البدع» فهذا أيضا لا يصحٌ؛ لآنه ليس على بِرٌ. ومثال الجهات 
الخاصّة: الفقراء» وطلبة العلم» والمحاهدين» وما أشبه ذلك. 

مسألة: إذا كان الوقف على مسجد معيّن تعيّن فيه» ولا يجوز صرفه إلى 
غيره. 

مسألة: إذا كان الوقف على المساجد عمومً) وجب على الناظر أن يبدأ 
بالأحقٌ فالأحق» سواء كانت هذه الأحقبّة عائدة إلى ذات المسجد أو إلى 
المصلين فيه. 

مسألة: لا يصح وقف المعيّن إذا كان مجهولا؛ لأنه مجهول. وإذا كان 
مجهولا فإنه قد يكون أكثر مما قد يتصوّره الواقف. هذا على المذهب. 
ولكنّ الصحيح: أنه يصح وقف المعيّن إذا كان مجهولا؛ لأن الواقف لم 
يجبر على الوقف؛ وليس الوقف مغالبة حتى يقول: خدعت أو غلبت؛ بل 
الوقف تبرّع محض إذا أمضاه الإنسان نفذ. 

مسألة: لا يصح وقف الشيء المبهم غير المعيّن» مثل أن يقول: (وقفت 
واحدًا من بيوتي)» فهذا لا يصحٌ؛ لأنه مبهم غير معيّن» إلا أن تكون القِيّم 
متساوية. مثال ذلك: إنسان عنده شقق متساوية من كل وجه» فقال: وقفت 
إحدى شققي على فلانء فهنا لا مانع؛ لأن القِيّمَ متساوية؛ ولأنه عقد تبرّع» 
والتبرّع يتسامح فيه ما لا يتسامح في غيره. 

مسألة: ظاهر كلام المؤلف: أنه لا يصح وقف ما ليس بمعيّن» يعني ما لم 
تثبت عَيْنْه. مثال ذلك: إنسان اشترى من شخص سيارة موصوفة» صفتها 
كذا وكذاء ثم أراد أن يوقفهاء فهذه لا يصح وقفها؛ لأنها دين في الذمّة غير 





5". مسألة: : ظاهر كلام المؤلف أيضا: أنه لا رڈ يشترط أن يكون الوقف معلوماء 


يضة 


۸ 


220 أخرجه الترمذي» وقال: احديث حسن صحيح غريب»» وصححه الآلباني» وأصل الحديث في 


فلو وقف أحد عقاراته بدون أن يعلمه. فإنه يصح وقفه؛ لأن هذا معيّن. 
والمذهب: أنه لاايصحٌ؛ لأنه مجهولء وإذا كان مجهو لآ فإنه قد يكون أكثر 
ممًا قد يتصوّره الواقف. ولكنّ الصحيح: صِحّة هذا؛ لأنه لم يجبر على 
الوقف؛ وليس الوقف مغالبة حتى يقول: خدعت أو غلبت؛ بل الوقف 
تبرّع أخرجه الإنسان لله تعالى» كما لو تصدّق بدراهم بلاعدٌ فتصحٌ وتنفذ 
ولا يصح الرجوع فيها؛ لأنه تصدَّق وتبرّع؛ فلهذا كان الراجح: أنه يصح 
وقف المعيّن وإن كان مجهو لآ؛ لأنه تبرّع محض إذا أمضاه الإنسان نفذ. 
مسألة : إذا كان لا يمكن أن ينتفع بالوقف إلا بتلف عَيْنِهِ فإنه لا يصح وقفه. 
فلو وقف جِرَابَ تمر على الفقراء فإنه لا يصح» واسة ستثنوا الماء؛ لأنه ورد 
عن السلف. فقد اشترى عثمان رنه بئر رومة على عهد رسول الله 
صَيَلنعَبَوسَدءَ وجعلها للغنيّ والفقير وابن السبيل'''» فيجوز أن يوقف هذه 
القربة على العِطّاش من المسلمين. ولكنّ الصحيح: أنه يجوز وقف الشيء 
الذي لا ينتفع به إلا بتلفه. وهو بمنزلة الصدقة؛ ولأن ورود الوقف في الماء 
عن السلف يدل على جواز مثله إذ لا وجه لاستثناء غيره. 

مسألة: لا يصح وقف دراهم للقرض؛ لأنه لا يمكن أن ينتفع بالدراهم 
إلا بتلفهاء يأخذها المستقرض ويشتري بها حاجاته فتتلف. هذا على 
المذهب. ولكنّ الصحيح: جواز ذلك؛ لأنه إذا جاز وقف المعيّن الذي 
يتلف بالانتفاع به فوقف مثل هذا من باب أولى؛ لأنه إذا استقرضه سيرد 
بدله ويكون دائما؛ ولأنه لا دليل على المنع. 
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مسألة: يصح وقف العقار» مثل الدور والدكاكين والأراضي التي تزرع أو 
تستأجر أحواشا أو مستودعات. 

مسألة: يصح وقف الحيوانء فالحيوان ينتفع به؛ لأنه إن كان مركوبا 
فبركوبه» وإن كان محلوبًا فبحابه» والحيوان يمكن أن ينتفع به مع بقاء 
مسألة: إذا قال: وقفت هذه الشاة لِتْطْعَم للفقراء» فلا يصحّ. هذا على 
المذهب؛ لأنه قيّد قيّده بما يمكن الانتفاع ب به مع بقائه» فهو كما لو وقف التمر 
ر وال وما أشبهه. 

مسألة: يصح وقف السيارات؛ لأنها تستعمل مع بقاء عينها. 

مسألة: من جهات اليرٌ: المساجد. والقناطر» والمساكين, والأقارب. 
مسألة: القناطر: جمع قنطرة» وهي الجسر على الماء للعبور عليها 
مسألة: إذا بنى قنطرة على نهر فإنه يصح أن يوقفها؛ لأنها على بر ويصحٌ 
أن يؤجٌرها؛ لأنها ملكه. 

مسألة: القناطر يمشي عليها المسلم والكافر ولكن العبرة بالقصد. والذي 
أوقف القنطرة قصد البرّء والكافر الذي يعبر عليهاء إِمّا أن يكون ممّن جل 
له الصدقةء وإمّا أن يكون ممن لا تَحِلٌ له الصدقة» لكن يثبت تبعًا ما لا 
يشت استقلالة. 

ل ل ااي 
مسألة: إذا أوقف بيته مسكنا للمساكين فإنه يقد ق يُقَدَمُ الأحوج فالأحوج؛ لآن 
الحكم إذا علّق بوصف ازداد قوّة بحسب قوّة الوصف فيه. 

مسألة: يصح الوقف على الأقارب؛ لأن نفعهم برّ؛ ولأنه من الصلة. 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 






المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب الوقف ) 


مسألة: يصح الوقف على القريب سواء كان مسلمّاء أو ذميّاه أو معاهداً. 
أو مستأمنا؛ لأنهم معصومون. والصدقة عليهم جائزة: ولأن وصف القرابة 
ينطبق عليهم جميعا وإن كانوا مخالفين في الدّين؛ ولأن الله يقول: لا 
تا ا بو نال وکر يجين ویرک أن وخر قرط وام 
إن أله حب الْمَقَسطِينَ )4 [الممتحنة:1]. 

مسألة: لا يصح خَ الوتف على الحَربي» والمرتد ولو كانوا من الأقارب؛ 
لأنهم ليس لهم حُرمة ولا يُرّادون للبقاء. 

مسألة: إذا قال: (هذا وقف على أخى). وأخوه لا يصلى بالكليّة, فإنه لا 
يصح الوقف؛ لأنه إذا كان على معيّن اشترط ألا يكون فيه إثم. 

مسألة: إذا قال: (هذا وقف على أقاربي) صح الوقف. ويقدّم الأقرب. إلا 
إذا علمنا أن مراد الواقف دفع الحاجة دون الصلة» فيقدّم الأحوج ولو بعد. 
مسألة: الأقارب من الجذ الرابع فنازل» فالإخوان» و الأعمام» وأعمام 
الأب وأعمام الج وأعمام جد أبيك. فهؤلاء أقارب. ومن فوق الجدّ 
الرابع فليسوا بأقارب» وإن كان فيهم قرابة لكن لا ا 
الأَدْنَيْنَ؛ ولهذا لما أنزل الله: # وَنَذرَ شيك الد )4 [الشعراء:4 »]۲١‏ 
لم يدع النبيّ موس كل قريب» بل دعى من شاركوه في الأب الرابع 
نادو 

مسألة: لا يصح الوقف على دور الكفرء كالكنيسة» والبيعة» والصومعة؛ 
لقول الله تعالى: فووا نماو فاعل الا تو لمن » [المائدة:؟]. 

مسألة : الكنيسة: هى متعبّل النصارى. البيعة: هى متعبد اليهود. الصومعة: 
هي متعبد الرهبان. ۰ 1 
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مسألة: لا يصح الوقف على دور الكفر ولو من نصراني. هذا على قول. 
ولكن القول بصحّة وقفهم ليس ببعيد إذا لم يتحاكموا إلينا؛ لأنهم يدينون 
لله تعالى ‏ وإن كان دينهم باطلاً ‏ ببناء الكنائس والإنفاق عليهاء ونحن 
نقرّهم على دين » والمال ليس مالنا حتى نقول: لا يمكن أن يصرف مال 
المسلم في معابد الشرك. 

مسألة: لا يجوز الوقف على نسخ التوراة أو الإنجيل؛ لأن هذه الكتب 
إطلاقاء وما فيها من حقٌ فقد تضمنته الشريعة الإسلاميّة. 

مسألة: لا يجوز لأحد أن ينسخ التوراة أو الإنجيل أو يقرأها أو يورّعها؛ 
لآن فيما أنزل الله على المسلمين كفاية؛ ولأن الشيطان يجري من ابن آدم 
مجرى الدم» فربّما يزيّن له شيئا من التوراة والإنجيل يصده عن القرآن. 
مسألة: يجب أن نمنع النصرانيٌ أن يوقف شيئا لنسخ ونشر الإنجيل. 
مسألة: إذا أوقف النصرانيّ شيئا لنسخ الإنجيل لينتفع به النصارى فقط 
دون نشره فقا تقال: لباس به على أن فى نفسى منه شيعا» لأنه يمن أن 
يورّع على الناس» فخطره أعظم من تعمير الكنيسةء وقد يقال بالمنع. 
مسألة: لا يجوز الوقف على كتب زندقة» ككتب الشيوعيّة» أو كتب البدع 
المكفرّة أو المفسّقة؛ لأنه إعانة على الإثم والعدوان. 

مسألة: كتب الشيوعيّة كنتب ضلال وإلحاد. وليست من عند الله» فيمنع 
من إثبات الأوقاف فيها والعمل بها مطلق واو من شيوعيّ. 

مسألة: لا يصح الوقف على الأغنياء؛ لآن هذه جهة, والجهة لا بذ أن يكون 
الوقف فيها على بء والأغنياء ليسوا هلا للصدقة. 
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مسألة: يصح الوقف على ضارب الدفوف في العرس؛ لأنه قربة» ويسنّ 

إعلان النكاح» والدف فيه للنساء. 

مسألة: لا يصح الوقف على لاعبي الكرة؛ لأن هذه جهةء ولا بد أن تكون 

على برّء وهذا ليس بير 

مسألة: لو وقف على فلان اليهوديّ فهذا يصح؛ لأنه على معبّن. 

مسألة: لو وقف على نصرانيّ معيّن» فهذا يصح؛ لأن هذا مما لم ننه عن 

بره والوقف بر وليس فيه نهي» فالواقف لم يرتكب ما نهى الله عنه» ولم 

يدق عليه أنه عمل عملاً ليس عليه أمر الله ورسوله صَرَلدَوَسَةَ؛ لأن 

الله قد أذن في ذلك. 

مسألة: لو وقف على داعية للنصرانيّة؛ فهذا لاايصحٌ؛ لأن هذا معناه تشجيع 

هذا الرجل على باطله» ومن باب أولى ما يوقف على الكنائس والصوامع 

والبيّع» وما أشبه ذلك. 

مسألة: لا تصحٌ الوصيّة على جهة عامّة إلا أن تكون على بر. 

مسألة: إذا كانت الوصيّة على جهة معيّنة كشخص معيّن» فلا بأس ألا 

تكون على بر لکن لا يجوز أن تكون على إثم. 

مسألة: الفرق بين الوصيّة والوقف ما يلي: 

.١‏ الوقف عقد ناجزء فإذا قال الرجل: وقفت بيتي» أو وقفت سيار تي» 
أو وقفت كتبي» فيكون وقفا في الحال» وأمًا الوصيّة فلا تكون إلا بعد 
الموت» فيقول مثلاً: أوصيت بداري للفقراء. 

؟. 1١‏ الوقف ينفذ من جميع المال» فلو وقف جميع ماله نفذء إلا أن 
يكون في مرض موته المخوف. وأمًا الوصيّة فلا تكون إلا من الثلث 

فأقلء ولغير وارث» وما زاد على ذلك» أو كان لوارث» فلا بد 
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موافقة الورثة على هذه الوصيّة. 
مسألة: لا يصح وقف الإنسان على نفسه» بأن يقول: وقفت على نفسي 

بيتي الفلاني؛ لأنه لم يصنع شيتًاء بل أخرج ملكه إلى ملكه. فلا فائدة 
97 جع الوقف إليه ملكا حرا غير وقف؛ لعدم صخته» فيجعل عقد 
الوقف وعدمه سواء. هذا على المذهب. قال الإمام أحمد: (لا أعرف 
الوقف إلا ما أخرجه لله). ولكنّ الصحيح: أنه يصح الوقف على النفس؛ 
لآن فيه فائدة» وهي الامتناع من التصرّف فيه» فلا يبيعه ولا يهبه ولا يرهنه. 
وأنه إذا مات صرف مصرف الوقف المنقطع» ولم يكن ميراثا للورثة. 
مسألة: إذا قال أوقفته على نفسي ثم على فلان من بعدي» فإنه ينتقل إلي 
من بعده في الحال» مثل أن يقول: هذا وقف على نفسي» ومِنْ بَعِْي على 
فلان» فينتقل في الحال إلى فلان. هذا على المذهب. 
مسألة: إذا أوقف الإنسان ماله على نفسه أو على غيره تحيّلاً لإسقاط حق 
الغرماء» فإنه لا يصمح الوقف؛ لأن ماله الآن تعلّق به حقٌ الغرماء؛ ولأن وفاء 
الذين واجب والوقف سُنَة ولا يمكن أن تقوى سُنَّة على إسقاط واجب. 
مسألة: إذا أوقف وققًا معلّقًا بصفة» واتصف الواقف بهذه الصفة صح 
الوقف. مثل أن يقول: هذا وقف على طلبة العلم أو الفقراء» ثم أصبح 
الواقف طالب علم أو فقيرًا فإنه يصح؛ Ts‏ 
مسألة : يشترط في الوقف على الجهات الخاصّة أن يكون على معيّن 
ال 0 
ونه لا يملك. 
مسألة: لا يشترط في الوقف على الجهات العامة أن يكون على معيّن 
يملك» فإذا أوقف داره على الفقراء» فهو غير معيّن ولكنه يملك. 
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مسألة: الجهات الخاصّة, كالفقراء» وطلبة العلم» والمجاهدين, وما أشبه ذلك. 
مسألة: الجهات العامّة» مثل المساجد. والكتب. وما أشبه ذلك. 

مسألة: إذا قال: هذا وقف على زيد أو عمروء أو على أحد هذين الرجلين» 
فالوقف غير صحيح؛ لأنه مبهم غير معيّن. هذا على المذهب. ولكنّ الأقرب 
للصواب: أنه يصح ويخرج أحدهما بقرعة؛ لأن هذا أقرب إلى مقصود الواقف. 
مسألة: إذا قال: هذا الوقف إمَا لفلان» وإِمّا لفلان» والناظر فلان الثالث» 
فهنا يقال للناظر: أعطه من ترى أنه أصلح» كمن كان أشدّ حاجة» أو شد 


طلبًا للعلم» أو ما أشبه ذلك. 

مسألة: لا بد أن يكون الوقف على معيّن يملكء فإن كان على معيّن لا 
يملك لم يصح الوقف. 

مسألة: لا ر يصح الوقف على ملك ولو كان معيّسّاء كجبريل ‏ عليه السلام ‏ 
مثلًا؛ لأن المَلّك لا يملك. 


مسألة: لا يصح الوقف على حيوان ولو كان معيّنا؛ لأن الحيوان لا يملك. 
هذا على قول. ولكنّ الصحيح: أنه إذا كان هذا الحيوان مما ينتفع به في 
الڏين» أو له عمل بر فلا بأس أن يوقف عليه» ويصرف فى مصالحه فى 
ر i‏ الع ار اين 
E‏ 

TT LC 
مسألة: لا يصح الوقف استقلالا على حمل في البطن؛ لأن الحمل لا‎ 
يملك. هذا على قول. ولكن لو ذهب ذاهب إلى صحة الوقف على الحمل‎ 
أصالة لم يكن بعيداً» ونقول: إن خرج هذا الحمل حيًّا حياة مستقرّة استحق‎ 
الوقف. وإلا بطل الوقف ما لم يذكر له مآلا. مثال ذلك: رجل قال: هذا‎ 
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وقف على ما في بطن زوجة ابني» فما المانع من الصحّة؟! فيقال: إذا 
وضعت طفلاً حيًّا حياة مستقرّة صار الوقف له وإلا بأن وضعت ميّتمًا بطل 
الوقف. إلا أن يذكر له مآلآ مثل أن يقول: هذا وقف على ما في بطن زوجة 
ابني ثم المساكين. فإنه ينتقل إلى المساكين إذا خرج الحمل ميّتا. 

مسألة: يصح الوقف على حمل في البطن تبعًاء كما لو قال: هذا وقف على 


مسألة: لا يصح الوقف على قبْر؛ لأن القبر لا يملك ولا ينتفه بالوقف؛ 
ولأنه وسيلة إلى المحرّم. 


مسألة: لا يشترط في الوقف على معيّن أن ¿ يَقَبَلَهُ ذلك المعيّن» فإذا قال: 
هذا البيت وقف على فلان» وقال فلان: أنا لا أريده» نقول: الوقف الآن نفذ 
ويصرف إلى من بعده إن ذكر له مآلا وإلا صرف مصرف الوقف المنقطع. 
هذا على قول. ولكنّ القول: بأن الوقف على معبّن يشترط قبول المعيّن له 
أقوى من القول بعدم اشتراطه؛ لأنه كيف يلزم الشخص أن يُدخل ملكه 
هذا الشيء بدون رضاه؟ ! 

مسألة: لا يشترط في الوقف على جهة أن يقبله الوليّ على تلك الجهة, أو 
جميع أفراد هذه الجهة؛ لأنه لا يمكن أن نحيط بجميع الفقراء ونسألهم هل 
يقبلون أو لا؟ 

مسألة : لا يشترط إخراج الوقف عن يد الواقف. فلو وقف البيت وبقيت يده 
عليه» فالوقف يخرج عن ملكه وإن لم يخرج عن يده؛ ولهذا لو أن إنسانا 
وضع دراهم في جيبه على أنها صدقة. ثم بدا له ألا يتصدّقء فهذا يجوز ولا 
بأس به» فهي ما دامت في يدك إن شئت آمضيتها ون شئت رددتهاء لکن 
الوقف إذا وقف نفذ ولو كان تحت سيطرته وتحت يده. 





۴ مسألة: يجب على من كان ناظرًا على الوقف العمل بشرط الواقف من 
وصف. أو قيد» أو إطلاق. أو جهة. أو غير ذلك فلا يُرجع في ذلك إلى 
رأي الناظرء بل إلى ما شرط الواقف. فيُعمل به بشرط ألا يخالف الشرع؛ 
لقول الله في الوصيّة: # فمن بد له بعد مَاَِحه ِنَم إنّمهه عل ال يبو و ةده 
ميم عل )4 [البقرة:181]» فبيّن الله أن من بدّل الشرط الذي اث 8 
نقل ملكه بعدما سمعه فعليه الإثم» وهدّد من التبديل بقوله: #إن اة يع 
عل س ولأن عمر نة | اش د لاا 
أنه يحب تنفيذها لكان اث شتراطه لها لا فائدة منه؛ ولآن الواقف أخرج ملكه 
عن هذا الموقوف على وصف معيّن» فلا يجوز أن يتجاوز به إلى غيره. 
هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنْ الوقف شبيه بالنذر» فيجوز أن يغيّر 
شرط الواقف إلى ما هو أفضل ما لم يكن الوقف على معيّن؛ لآن النبيّ 
عل الس ران اله 
عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس› فقال له: «صَل هاهناء فأعاد عليه 
فقال: صل هاهناء فأعاد عليه فقال: شأنك إذا). 

4. مسألة: إذا كان الوقف على معيّن كأن وقف على فلان» فلا يمكن أن 
نصرفه إلى جهة أفضل؛ لأنه عيّنء فتعلّق حقٌ الخاصٌ به» فلا يمكن أن 
يغير أو يحوّل. 

4. مسألة: يجب العمل بشرط الواقف في جَمْع» بأن يقول: (هذا وقف على 
أولادي وأولادهم)ء فيكون الوقف على الأولاد وأولادهم مجموعين» فإذا 







0 أخرجه أحمد» وأبو داود» والحاكم وصححه» وصححه ابن دقيق العيد» والألباني» والأرنؤوط. 





ا وة ابن يعم الوق على ب لأنه جمعهم 
والواو تقتخ تقنضي الجمع. فيقسم بينهم بالسويّة جميعاً بدون ترتيب. 


5. مسألة: يجب العمل بشرط الواقف في تقديم» أي في تقديم من يتصف 


بوصف معين. مثل أن يقول: (هذا وقف على أولادي؛ ويقدّم طالب 
العلم)» ومعنى كونه يقدّم: أنه يعطى كفايته من الوقف. والباقي للآخرين. 
ففي التقديم لا يُحرّم المؤخر؛ لأن هذا ليس ترتيب بل هو تقديم وتأخير» 
فيستحقه الجميع» لكن يقدَّم من قدّمه الواقف. 


۷. مسألة: إذا قال: (هذا وقف على أولادي على أن يقدّم الأعزب منهم). 


فإنه ينظرء فقد يقال: لا يوفى بالشرط؛ لأن العزوبة ليست أمراً مرغوبا فيه؛ 
لحديث: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوّج)"''»؛ لكن لو 
حر أن قال: يقدّم من ماتت زوجته» فلا بأس به؛ لأف أراد 
بذلك جبر هذا الأعزب الذي ماتت زوجته» ولعلّه أن يتزوّجء فإذا كان هذا 
الواقف يريد أن يجعل العزوبة وصفً للاستحقاق بدون سبب شرعيٌ» فإن 
هذا الشرط مُلْمَى؛ لأنه خلاف ما يومئ إليه الشرع» وما يريده الشرع» وكل 
شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. 


ل مسألة: ضذ الجمع التفريق» والتفريق مثل أن يكون له ستة أولاد. فيقول: 


(هذا وقف على أولادي فلان وفلان وفلان» ويترك الآخرين)» فهذا تفريق» 
ل 
ا ا ل لت فر ل 
أؤلادكم»”". 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 





أخر جه الشيخان. 
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مسألة: ضد التقديم التأخير» والتأخير مثل أن يقول: (هذا وقف على 
أولادي يؤْخَر من يتكاسل عن الصلاة)» فهنا نعطي من لا يتكاسل ونؤخُر 
من يتكاسلء حتى لو فرض أن من يتكاسل أحق بالمال من الآخرين فإننا 
لا نعطيه؛ لأن الواقف شرط أن يُوّخر من اتصف بهذه الصفة. 

مسألة: يجب العمل بشرط الواقف في اعتبار وصف. مثل أن يقول: (وقفت 
على أولادي طلبة العلم منهم)ء فهذا اعتبار وصف» والوصف هو طلب 
ال نبعتلق طلية العلم بحرم الأخرود رو | 
على أولادي الفقراء منهم)» فهنا يستحق الفقراء ولا يستحق الأغنياء؛ لأنه 
قبّده بوصف. أو وصف التزوّج. فيقول: (وقفت على أولادي المتزوجين 
منهم)» فإنه يصِحٌ؛ لآن التزوّج صفة مقصودة للشرع» ولأن المتزوّجين في 
الغالب أحوج من غير المتزوجين. 

مسألة: يجب العمل بشرط الواقف في عدم وصف. مثل أن يقول: (هذا 
وقف على أولادي لا يعطى الأحمق منهم أو دون الأحمق منهم). فهذا 
يعتبر عدم وصف» اح ع واعتبار عدمه سلبي. 

مسألة: يجب العمل بشرط الواقف في ترتيب. والترتيب: هو أن يأتي بما 
لك عا ار يب مل أن بقول: 0 ثم أولادهم)» 
أو (وقفٌ على أولادي بطنا بعد بطن». أو (وقفٌ على أولادي فإذا عدم 
البطن الأوّل فللثاني). 

ل 
مسألة: الفرق بين الترتيب والتقديم: ا يستحق البظن الثاني 
شيا مع البطن الأوّلء وفي التقديم يستحق البطن الثاني مع الأول ما فضل 
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عن الأوّل» فالبطن الأوّل والثاني كلاهما مستحق لكن يقدّم البطن الأ 









فيمكن أن يشترك البطن الأوّل والثاني في مسألة التقديم» مثل أن يقول: 
(هذا وقف على أولادي يُقدم الأحوج). فإذا أعطينا الأحوج ما يكفيه ‏ لأن 
الريع كثير ‏ وبقي بقيّة أعطينا البطن الثاني ما يحتاجه منهاء لكن لو قال: 
(هذا وقف على أولادي». ثم أولادهم وكان الريع كثيراً وأعطينا الأولاد 
حاجتهم وزاد أضعافًء فهل نعطي البطن الثاني شيئًا؟ الجواب: لا؛ لأنه 
قال: ثب وما بعد ثمٌ لا شارك ما قبلها؛ لوجود الترتیب» ولو قال: (بطن 
بعد بطن)» فكذلك هو ترتيب 


0. مسألة: إذا قال: (وقفت على أولادى ثم أولادهم) فمات أحد أولاده عن 


أو لادء فلولا المتوفى شيء مع أعمامهم. هذا على المشهور من 
المذهب. وقال ابن تيمية: إن لهم مع أعمامهم؛ لأنه لمّا مات الولد هنا 
ا ولده؛ لان الغالب أن الجدٌ لا يقصد حرمان أولاد ابنه مع وجود 
آعمامهم» بل ربما تكون نظرته إلى أولاد ابنه الذين انكسروا بموت أبيهم 
يو ل بأن مل 
لل سمب بطن على بطن» وأنه لا , ا 
شيئاء فإننا نرجع إلى العرف» وخير من ذلك: أن يصرح الموقف فيقول: 
(من مات عن ولد فنصيبه لولده). 


. مسألة: يجب العمل بشرط الواقف في نظر؛ لأنه أعلم بوقفه. والنظر: يعني 


ل 


۷. مسالة: الناظر: هو ال وكيل على الوقف؛ ولهذا يغلط كثير من الذين يكتبون 






الأوقاف. يقول مثلاً: (وقفت بيتي» أو نخلي على أولادي وال وکیل فلان)» 
فهذا غلط. e‏ ر يقال: ا فلان)» 0 لما كان الذين 
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والوصيّ والناظر» فالكل عندهم وكيل؛ حتى الوصيّ بعد الموت يسمّونه 
وكيلاء ولو جاءت هذه الوثيقة لقاض لا يعرف العرف. لقال: إن هذا بطلت 
وکالته» يعني مثلاً لو قال: وک على ملكي أو على أولادي الصغار أو 
ما أشبه ذلك فلان» ثمّ مات انفسخت الوكالة؛ ولهذا ينبغي للذين يكتبون 
الوثائق للناس أن يكون لديهم دراية وعلم بالألفاظ ودلالاتها الشرعيّة 
مسألة: يتعبّن الناظر بالوصف أو بالشخص. فإذا قال: (هذا وقف على 
الفقراء والناظر فلان)» تعيّن أن يكون الناظر فلانّاء فلو أرادت جهة 
أن تأخذ هذا الوقف؛ لأنه عام فليس لها الحق مع وجود ناظر خاصٌء 
والمُوقف أخرج الوقف عن ملكه مقيداً بناظر معيّن» فلا اعتراض لأحد 
عليه» لكن إن خيف منه ألا يقوم بالأمانة على وجهها فلهذه الجهة أن تعيّن 
ناظراً معه؛ لأن هذا على جهة عامّة 

مسألة: يصح أن يخصّص الواقف بعض الموقوف عليهم بالنظر. مثاله: أن 
يقول: (هذا وقف على أولادي والناظر فلان من الأولاد) تعّن أن يكون الناظر 
فلان من الأولاد. ولا أحد يعترض عليه إلا إذا خرج عن مقتضى الأمانة). 
مسألة : ECE‏ وما يشترطه الواقف بشرط عدم مخالفته 
للشرع؛ وعلّة وجوب الرجوع إلى شرط الواقف: أنه أخرج هذا عن ملكه 
على وصف معيّن وشرط معيّن» فلا يجوز لنا أن نتصرّف فيه إلا حسب ما 
خر جه به عن ملكه. 

مسألة: إذا أطلق الواقف ولم يث اط ديت ص لاطا را ECE‏ 
تقديماًء ولا تأخيراً فإنه يستوي فيه الغنيّ والفقير» والذكر والأنثى. 
مسألة : إذا قال الواقف: (هذا وقف على أولادي) وسكت» فيكون الوقف 
لأولاده الذكر والأنثى: والصغير والكبيرء والغنيّ والفقير على ا 






,١7 


٤6 


0 


۰. 


۷ 
.1۸ 










ليس للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لأن هذا ليس تمليکا تاماء وإنما هو نمليلة 
استحقاق؛ ولذلك لا يملك هؤلاء الذين وقف عليهم أن يبيعوه. أو يرهنوه. 
أو يوقفوه» فليس كالهبة» فالهبة يجب أن يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين 
على الصحيح» لكن الوقف لا. 

مسألة: إذا أطلق الواقف ولم يشترطء وكان الوقف على معيّنء فالنظر 
يكون للموقوف عليه؛ لآنه هو المستحق. 

مسألة: إذا أطلق الواقف ولم يشترطء وكان الوقف على ما لا يُملك. 
كالوقف على المساجد. والمقابرء فالنظر للحاكم» أي للقاضي. 

مسألة: إذا أطلق الواقف ولم يشترط وكان الوقف على جهة عامّة مثل 
المساكين» والأئمّة» والمؤذنين» وطلاب العلم» فهؤلاء إذا لم يشترط 
الواقف ناظرأء فالنظر للحاكم؛ لأنه لا يمكن أن نأتي بكلّ من كان فقيراًء أو 
لل ا طلسم 

مسألة : :إذا وقف على معيّن ولم يشترط ناظراً وكان الموقوف عليهم عددأ. 
صار لكل نظرٌ بقدر نصيبه؛ لأن كل واحد منهم مستحق ومعنى بقدر 
نصيبه: أنه لو أمكن أن يجزأ الوقف وهم سنّة مثلاً إلى سنّة أجزاء» وكل 
واحد ينظر على سدس فلا :بأسن. 

مسألة : يصح أن يوقف على معيّن» وڈ يشترط الناظر من هذا المغين: 
مسألة: إذا كان الوقف على معيّن بالوصف» وليس محصوراً مثل الإما» 
الي اا ونا اقب ذلك فيا ا 
ل ا 
أن يكون جهة, ون هذا الإمام قد يتصرّف بما فيه حظ نفسه بقطع النظر عن 
إمام يأتي بعده» فهنا يُعلّب عليه جانب العموم ويكون النظر للحاكم» »أو مَنْ 
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يأتي من قبل الدولة كوزارة الأوقاف. 
مسألة: إذا تعارض رأي الإمام ورأي المسؤولين عن الأوقاف. فيجب ألا 
ينفرد أحدهما بالرأي» بل لا بذ أن ينظر للمصلحة؛ وليس للجهة المسؤولة 
الاعتراض على هذا الإمام» إلا إذا خرج عن مقتضى الأمانة. 

مسألة: للناظر على الوقف أجرة النظر إن شرطها الواقف. وإذا لم يشرطها 
فله أجرة المثل» ويقدّرها الحاكم» وإن تبرّع الناظر فقد أعان على خير. 
مسألة: إذا وقّف على ولده» ثم على المساكين فهو لولده الذكور والإناث 
بالسويّة» فإذا انقرض أولاده بأن ماتوا ولم يخلّفوا أحداً انتقل الوقف 
مسألة: إذا وقّف على ولد غيره فهو لهم» فإن انقرضوا انتقل للمساكين. 
مسألة : إذا وقف على ولده ثم المساجد, فيكون الوقف لولده» فإن انقرضوا 
فللمساجد. 

مسألة: إذا قال: (هذا وقف على أولادي). فهو لأو لاد ثم إذا انقرض 
الأولاد كلهم يكون لأولاد بنيه دون أولاد بناته؛ لأن أولاد البنات لا يدخلون 
0 الولد بالإجماع» لأن أولاد البنات من ذوي الأرحام وليسوا من أولاده. 
مسألة: إذا قال: (هذا وقف على و وكان له أولاد أبناء وأولاد 
بنات» فأولاد البنات لا يستحقون شيئ؛ لأنهم لا يدخلون في اسم الأولاد. 
مسألة: أولاد البنات لا يدخلون في الأولاد إلا بنصٌ أو قرينة. 

مسألة: إذا دلت القرينة على أنّ أولاد البنات أرادهم الواقف. فإنه يعمل 
بها؛ تبعا لشرط الواقف. 

مسألة: إذا قال: (هذا وقف على أولادي ثم آولادهم)» ول اال ات 
فإن أولاد البنات يدخلون للقرينة؛ لآنه ليس عنده ذكور. 
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مسألة: إذا قال: (هذا وقف على أولادي» ويْمَصل أولاد الأبناء)» فإن أولاد 

البنات يدخلون للقرينة؛ لأن قوله: (يفضّل أولاد الأبناء)ء يدل على أنه أراد 

أولاد الأبناء والبنات. 

مسألة : إذا قال: (هذا وقف على أولادي ومن مات عن ولد فنصيبه لولده)» 

فإن النات بخلون» لأنة صرّح. والبنت تموت عن أولادهاء ويكون 

نصيبها لهم. 

مسألة: إذا قال: (هذا وقف على أولادي» أولاد البنين وأولاد البنات)» فهذا 

نص وتصريح. 

مسألة: إذا قال: (هذا وقف على ولد ولدى. فإنه يدخل أولاد البنين 

وأولاد البنات دون أولاد بنات البنات؛ لأن كلمة ولدي الثانية تشمل 

الذكور والإناث. 

مسألة: إذا نص الوقف على التقييد بالصلب. فإن أولاد البنات لا يدخلون. 

فلو قال: (هذا وقف على ولد ولدي لصلبي)» فلا يدخل أولاد البنات؛ دن 

أو لاد البنات ليسوا ذريّة لصلبه بل ذرية لبطنه» فالولد يكون في بطن الأنثى 

وفي صلب الرجل» فمن ينسب إليه عن طريق البنات لا ينسب إليه لصلبه 

بل لبطنه. وهو قيّدها بصلبه. 

مسألة : الواقف بالنسبة لأولاد بناته لا يخلو من ثلاث حالات: 

* الحال الأولى: أن ينص على عدم الدخول بأن يقول: (أولادي 
وأولادهم لصلبي)» فهنا لا يدخلون بلا إشكال. 

٭ الحال الثانية: أن ينص على الدخولء أو توجد القرينة» فهنا يدخلون. 

د الحال الثالثة: أن يُطْلَ#إقلابيدخلون. 
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مسألة: لا يدخل أولاد البنات في العاقلة» أي في تحمّل الدية. 

مسألة: لا يدخل أولاد البنات في ولاية النكاح. 

مسألة: إذا قال: (هذا وقف على ذريتي)» دخل الأولاد من بن ولات 
ودخل بعد ذلك أولاد البنين» دون أولاد البنات؛ لأن ذريّته هم أولاد الصلب. 
مسألة: إذا قال: (هذا وقف على بنيه» أو بني فلان)ء اختصٌ بذكورهم. 
والفقهاء في هذا ومثله إنما يتكلّمون على مدلول الألفاظ دون حكم الوقف. 
مسألة : لا يجوز للإنسان أن يوقف على بنيه دون بناته؛ لحديث: «اتقوا الله 
واعدلوا د بين أولادكم)"", » فيكون بهذا العمل غير متق لله وسمّى النبيّ 
اموسر تخصيص بعض الأبناء جور فقال: حا ايده ع 
ولا شك أن من وقف على بنيه دون بناته أنه جور. 

مسألة: إذا أوقف شخص على بنيه ومات» فيجري الوقف على ما كان 
عليه؛ لأن هذا ليس عطيّة تامّة؛ لأن الوقف لا ينصرّف فيه الموقوف عليه لا 
رع نم ار الف العا 
تصحيحه. ويعود هذا الموقوف ملك للورثة؛ لحديث: «من عمل عملا 
ليس عليه أمرنا فهو رد» "» ولأن الموقوف عليه ينتفع بغاته. 

مسألة: إذا آوقف شخص على بني غيره» جاز تخصيصهم عن إنائهم 
بالإجماع؛ لأن العطيّة الآن ليست لأولاده بل لأولاد غيره فينفذ. 

مسألة: إذا قال: (هذا وقف على بني فلان) وكانوا قبيلة» فيدخل فيه النساء 
دون أولادهن من غيرهم» مثل بني تميم» فإذا قال: (هذا وقف على بني 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 
0200 أخر جه ا لشيخان. 








تميم)؛ دخل فيه الذكور والإناث» ودليل ذلك قول الله تعالى: # ّى 
ادم لا يفتكم الشََيِطنُ 4# [الأعراف:۲۷]ء فقوله: # يبن 51م 4 يخاطب 
الذكور والإناث» وليس يخاطب الذكور فقطء وقوله تعالى: يبن 
ويل [البقرةة» 4]: 

۳. مسألة: إذا قال: (هذا وقف على قرابتي)ء دخل فيه أربعة: (أولاده. وأولاد 
أبيه» وأولاد جدّه. وأولاد جد أبيه)» فيشمل الذكر والأنثى من الفروع إلى 
يوم القيامة» ومن الأصول إلى الأب الثالث فقطء فيشمل فروعه وفروع أبيه 
وفروع جذه وفروع جذ أبيه» والدليل على أن القرابة تختصٌ بهؤلاء: «أن 
النبيّ صََََءليوَسَهَ لم يعط من خمس الغنيمة إلا من كان من بني هاشم وبني 
المطلب»'» وهاشم بالنسبة للرسول هو الأب الثالث» والله يقول: #إولزى 
َلّْرَكَ 4 [الأنفال:41]» فدل ذلك على أنَّ القرابة تختصٌ بالأربعة المذكورين. 

4. مسألة: إذا لم يبق من قرابته الأربعة البطون إلا واحد, فإنه يستحق الوقف 
کله. 

.٥‏ مسألة: إذا قال: (هذا وقف على أهل بيتي)» دخل فيه الذكر والأنثى من 
أولاده. وأولاد أبيه» وأولاد جذه. وأولاد جد أبيه. هذا على قول. ولكن لو 
فل إن آهل بيته هم زوجاته ومن يعولهم فقط لكان قولاً قويّا؛ لأناهذا 
هو عرف الناسء فالآن عمّك وأخوك إذا انفردا في بيت» لا يقول الناس: 
إنهما أهل بيتك. فأهل البيت عرفا هم الذين يعولهم من الزوجات والبنين 
والبنات. 

7 مسألة : الزوجات لايدخلن في أهل بيت الرجل؛ لأن أهل بيته مثل القرابة تماما. 
هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أن زوجاته إذا لم يطلقهنّ فإنهنَ يدخلن 







أخر جه البخاري. 
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)١(‏ أخرجه الترمذي وابن ماجه. والدارمي» وقال الترمذي: «(حديث حسن غريب صحيح»» وصححه ابن 


حبان» وحسنه ابن حجر» وصححه الألباني. 





في أهل بيته» ولا شك في هذا؛ لقوله تعالى في نساء النبئ يورس : الما 
يبد َه يذهب عنم الرس أَهل ايت وه هيا © [الأحزاب:0]؛ 
ولحديث: «خي ركم خيركم لأهله» ونا خير كم لأهلي»'. 

مسألة: إذا أوقف على قرابته فكل من كان أقرب فهو بالوقف أحق» فإذا 
قدّر أنّ آهل بيته خمسمائة والوقف خمسمائة درهم» فهنا لا يمكن أن 
نعطي الجميع؛ لأن إعطاء كل واحد درهما لا يفيد شيئاء بل هنا ينبغي 
أن ننظر إلى الأقرب فالأقرب» أو إلى الأحوج فالأحوج» والنظر للناظر. 
مسألة: إذا وجدت قرينة تدل على أن الإناث داخلات في الوقف دخلن. 
وإن كان اللفظ لا يقتضي دخولهن. فإذا قال: هذا وقف على أولادي الذين 
يعملون والذين لا يعملون. فإن البنات غير العاملات يدخلن. 

مسألة: إذا وجدت قرينة تدلّ على حرمان الإناث فإنهنّ لا يدخلنء وإن 
كان اللفظ يشملهنّ. فإذا قال: (هذا وقف على أولادي الذين يجاهدون 
فى سبيل الله)».فهها القرينة تدل على أن المراد الذكور؛ لأن الجا 2 
ا 

مسألة: إذا وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب شيئان: التعميم» 
والتساوي. مثاله: إذا وقف على أولاد فلان وهم عشرة» فهنا يمكن 
حصرهم» فيجب أن يُعمّموا ويعطى كل واحد. ويجب أن يساوى بینهم» 
الذكور والإناث سواء» والغنيّ والفقير سواء» والضعيف والقويّ سواء. 
والشيخ والصغير سواء؛ لأنه يمكن حصرهم. 

مسألة: إذا وقف على جماعة لا يمكن حصرهم» جاز التفضيل والاقتصار 









على بعضهم أو أحدهم. كقوله: (هذا وقف على بني تمیم)» ودليل ذلك: 
قول الله تعالى: # # إِنَمَا ألصَدَفَتُ لِلْمْمَراءِ وَالْمَسكينِ © [التوبة:٠٦]»‏ فلا 
يجب علينا أن نعمّم الزكاة على الفقراء جميع؛ لآنه لا يمكن الإحاطة بهم. 
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. مسألة: الوقف عقد لازم لا يجوز فسخه؛ لأنه ممّا أخرج لله تعالى» فلا 
يجوز أن يرجع فيه كالصدقة» فمن حين أن يقول الرجل: (وقفت بيتي» أو 
وقفت سيارتى» أو وقفت کتابی)» فإنه يلزم. 

۳۴. مسألة: ليس فى الوقف خيار مجلس. 

4. مسألة: الوقف المعلّق بالموت لازم من حين قوله» ولا يمكن فسخه» لكنّه 
لا ينفذ منه إلا ما كان من ثلث المال فأقل. هذا على المذهب» فيجعلونه 
وصيّة من وجه ووقفً من وجه» وصبغته أن يقول: (هذا وقف بعد موتي). 
ولكنّ الصحيح: أنه لا يلزم إلا بعد الموت» وحينئذٍ يكون من الثلث فأقل؛ 
لآن الرجل علق الوقف بشرط وهو الموت» فلا يمكن ,أن اينفذ قبل وجود 
الشرط. 

0. مسألة: إذا قال رجل: (إذا آنا مت فبيتى وقف))» فإنه ينفذ من الآن. ولا 

يمكن أن يبيع شيئ من هذا؛ لأنه نفذء لكن إذا مات فإن أجاز الورثة الوقف 

نفذء وإن لم يجيزوه لم ينفذ منه إلا مقدار ثلث التركة. هذا على المذهب. 

ولكنّ الصحيح: أنه لا ينفذ إلا بعد الموت» وأنه ما دام حيّا فله التغيير 

والتبديل والإلغاءء فإذا مات فإن أجازه الورثة نفذء وإن لم يجيزوه نقذ منه 

قدر ثلث التركة فقط. 
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00 أخرجه أحمدء وأبو داود» والحاكم وصححه. وصححه ابن دقيق العيد والألباني» والأرنؤوط. 





مسألة: المدين سواء حجر عليه أو لم يحجر عليه إذا كان عليه دين يستغرق 
الوقف. فإن الوقف في هذه الصورة ليس بلازم ولا يجوز تنفيذه ‏ على 
الصحيح ؛ لأن قضاء الذّين واجب, والوقف تطوّع, ولا يجوز أن نضيّق 
على واجب لتطوع. 

مسالة: إذا طرأ الدّين بعد الوقف» فإن الوقف يمضى؛ وال بسر اللا 
57 ْ 

مسألة: الوقف عقد لازم لا يجوز بيعه؛ لأن بيعه يقتضي إبطال الوقف. 
مسألة: يجوز تأجير الوقف؛ لأن أجرته من المنفعة التي سُبّلت. 

مسألة: لا يجوز رهن الوقف؛ لأن الرهن يراد لبيع المرهون واستيفاء الدّين 
منهء وإذا قيل: لا يباع» بقي الرهن عديم الفائدة. 

مسألة: يجوز بيع الوقف إذا تعطّلت منافعه» كرجل أوقف داره على أولاده 
فانهدمت الدار» فيحوز أن تباع. 

مسألة: يجوز بيع الوقف لمصلحته. بحيث ينقل إلى ما هو أفضل. هذا على 
الصحيح» خلافا للمذهب» ودليله: حديث الرجل الذي نذر إن فتح الله 
غ زسرله مكة أن صل فت ت المقدن! ا قال 0 
07 هاهناء فأعاد عليه لي أو ثلاثا فقال: فشأتك ذا فهنا أباح 
له النبيّ أن يتحول عن النذر من المفضول إلى الأفضلء ومعلوم أن نذر 
الطاعة واجب. فيجوز أن ينقل الوقف أو يباع لينقل إلى ما هو أنفع. 
مسألة : لا يجوز بيع الوقف لمصلحته إلا بإذن القاضي؛ لئلا يتلاعب الناس 
بالأوقاف؛ ولأنه قد يتعجّل الموقوف عليه. ويقول: أبيعه لأنقله إلى ما هو 
أفضل» ويكون الأمر على خلاف ظنه. 
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مسألة: إذا أوقف إنسان عمارة على طلبة العلم في مكان كان من أحسن 
الأمكنة حين الإيقاف» لكن تغيّر الوضع وصار محل الطلب في جهة 
أخرىء فعلى المذهب: لا يجوز أن يبيع هذه العمارة ليشتري عمارة أخرى 
قريبة من مواطن العلم؛ لأن منافعها لم تتعطل. وأمّا على الصحيح: فيجوز» 
ولكن لا بد من مراجعة الحاكم؛ لئلا يتلاعب الناس بالأوقاف. 

مسألة: إذا بيع الوقف صرف ثمنه في مثله. فإذا كان وقفا على الفقراء فإنه 
يشترى به وقف ليكون للفقراء؛ لأن الثمن عوض عن أصل الوقف. وأصل 
الوقف لا ينقل ملكه لا ببيع ولا بغيره. 

مسألة: إذا كان الوقف الذي تعطّلت منافعه مسجداًء كأن يكون المسجد 
في حييٌّ ارتحل أهله عنه» فإنه يباع ويصرف ثمنه في مثله. 

مسألة: إذا بيع المسجد وصرف ثمنه في مسجد آخرء جاز لمشتري المسجد 
الأول أن يبيعه وأن ينصرّف فيه بما شاء؛ لأنه صار ملكه. ولم يعد وقفا. 
مسألة: ما فضل عن حاجة المسجد. فإنه يجب أن يصرف إلى مسجد آخر؛ 
لأن هذا أقرب إلى مقصود الواقف. 

مسألة: إذا قَدّرِ أن المسجد لمّا هدم حيث تعطّلت منافعه وأعيد بناؤه بقي 
من آلته شيء كمادة بنائه» أو أبوابه» أو نوافذه» فإنه يصرف إلى مسجد آخر» 
فإن لم يمكن صرف إلى جهة عامّة ينتفع فيها المسلمون عمومًء كالسقاية 


والمدرسة وما أشبه ذلك. 
مسألة : ما فضل عن حاجة المسجد فإنه لايصرف على الفقراء إلا إذا تعذر 
صرفه في مسجد آخر. 


مسألة: ما فضل عن حاجة المسجد فإنه لا يصرف على الفقراء إلا إذا كان 
بالناس مجاعة فحينها هم أولى؛ لآن حرمة الآدميّ أشدٌ من حرمة المسجد. 





. مسألة: لو فرض أن المسجد الذي هدم مسجد جامع» فيجب أن يصرف 
في مسجد جامع إن تيسّر؛ لأن المسجد الجامع أكثر أجراً وثواب. 

۴. مسألة: متى جاز بيع الوقف فإنه يجب أن يصرف إلى أقرب مقصود 
الواقف» بحيث يساوي الوقف الأول أو يقاربه حسب الإمكان. 

4. مسألة: إذا اختار الناس أن يحولوا المسجد المبني من لبن الطين إلى مسجد 
مسلح» فعلى رأي شيخ الإسلام: لا بأس» ويكون أجر المسجد الثاني لباني 
المسجد الأوّل؛ لأنه لا يمكن أن نبطل أجر الموقف الأول مع إمكان 
استمرار أجره. فيكون للباني الأول في مدّة يقدّر فيها بقاء المسجد الأول 
أا ما زاد عليها فأجرها لصاحب المسجد الثاني» وكذا لو كان المسجد 
الثاني أنفع من جهة التكييف ونحوه فأجر النفع الزائد للمُوقف الثاني. 

6. مسألة: الوقف المنقطع: هو الذي ينقطع من الموقوف عليهء مثلاً: وقف 
على زيد ثم عمرو. ومات زيد ومات عمروء فالآن انقطعت الجهة فإذا 
انقطعت فإنه يرجع بالوقف إلى المساكين أو المصالح العامّة. 
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باب اله وَالعمطيَة 

.١‏ مسألة: الهبة مصدر وَهَبَ يَهَبُ هِب وأصلها وهْبَةٌ من وهب الشيء إذا أعطاه. 
۷,. مسألة : الهبة اصطلاحا: هي التبرّع بتمليك غيره ماله الموجود في حياته. 
. مسألة: خروج المال بالتبزع يكون هبة» ويكون هديّة» ويكون صدقة. فما 
قصد به ثواب الآخرة بذاته فهو صدقة. وما قصد به أو ال ا 
فهو هديّةء وما قصد به أَوَّلِيًا نفع المعطّى فهو هبة. وكلّها تتفق في أنها تبرّع 
محض لا يطلب الاد ا 
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أخر جه الشيخان. 





مسألة: العطيّة: هي التبرّع بالمال في مرض الموت المخوف» فهي خض 
من الهبة. 

مسألة : الهبة: هي التبرّع بالمال في حال الصخةء أو في مرض غير مخوف. 
أو في مخوف لم يمت به. 

مسألة: أفضل العطيّة أن تكون حال الصحّة لحديث: «أفضل الصدقة أن 
تصدّق وأنت صحيح شحيح تأمل البقاء وتخشى الفقر» ولا تمهل حتى إذا 
بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذاء ولفلان كذاء وقد كان لفلان»'. 
مسألة: أفضل العطيّة أن تكون حال الصحةء يلي ذلك العطيّة في مرض 
الموت» ويلي ذلك الوصيّة؛ لأن المُعْطِي يأمل أن يشفى من هذا المرض» 
والوصيّة لا تكون إلا بعد الموت. 

مسألة: المرض غير المخوف حكمه حكم الصحّة؛ لأن الرجل لا يتوقع 
الهلاك. 

مسألة: لا يجوز التبرّع بمال من شخص عليه دين ينقص الدَّينَ؛ لأن الدّين 
واجب القضاءء وهذه التبرّعات ليست بواجبة» والواجب مقدم. 

مسألة : المال: هو كل عين مباحة النفع بلا حاجة. 

مسالة : الغارية لبت هبة؛ لأن العاريّة وإن كانت تبرعاًء لكنها لست 


4 


مسالة: يشترط لصحّة الهبة شروط: 


5 أن يكون الموهوب له ممّن يصح تملّكه. فلا يصح أن يهب أحدا من 


الملائكة مثلا؛ لأنه لا يصح تملكهم. 
۳ أن تكون من مال الواهب نفسه. 





. مسألة: إذا شرط في الهبة عوضا معلوماً فلها حكم البيع. 
9. مسألة: لاتصحٌ هبة المجهول؛ لأنه مجهول. مثاله: أن يقول شخص لآخر: 
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(وهبتك جملي الشارد)» فإنه لا يجوز؛ لأنه مجهول وغير مقدور عليه أو 
قال: (وهبتك ما في هذا الكيس من الدراهم). هذا على المذهب. ولكنّ 
الصحيح: صِحّة ذلك؛ لأنه لا يترتب عليه شيء؛ لأن الموهوب له إن وجد 
الموهوب كثيراً فهو غانم» وإن وجده قليلاً فلا ضرر عليه وهو غانم أيضء 
فلو وهب لشخص حملاً في بطن صح. 

مسألة: يصح هبة المجهول إذا تعذّر العلم به؛ لدعاء الضرورة لذلك. مثل 
أن يختلط ماله بمال شخص على وجه لا يُدرى عن كميته ولا يتميّز بعَيْنه 
فيقول: (وهبتك مالي الذي اختلط في مالك)» فهذا مجهول يتعذّر علمه. 
هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه يصح هبة المجهول» سواء تعذّر 
علمه آم لم يتعذّر. 

مسألة: لا تصح الهبة المشروطة بشرط. هذا على المذهب. ولكنّ 
الصحيح: صختها. مثل أن يقول لشخص: إن تزوّجت فقد وهبت لك هذا 
البيت تسكنه أنت وزوجتك. فهذا يجوز؛ لأن المسلمين على شروطهم إلا 
شرطا أحل حرام أو حرَّم حلالاً. 

مسألة: جميع العقود ‏ على الصحيح ‏ يجوز فيها التعليق إلا إذا كان هذا 
التعليق يحقٌ باطلاً أو يبطل حقا. 

مسألة : الغالب أن الهدية تكون من الأدنى إلى الأعلى؛ لأن الأدنى لا يريد 
أن ينفع الأعلى وإنما يريد التودّد إليه. 

مسألة: الهبة تكون مع المساوي ومع من دونه لكنه لا يقصد بها ثواب 


الآخرة قصدا أولي. 













مسألة: الهبةء والهديّة والعطيّة» والصدقة كلها عقود تبرّعات. وهي أوسع 
من عقود المعاوضات من وجه» وأضيق من وجه. فعقود المعاوضات كالبيع 
والإجارة تجوز حتى ممن عليه الدَّينء أمّا عقود التبرّعات فلاء وعقود التبرّعات 
تجوز في الأشياء المجهولة على الصحبح ‏ والمعاوضات لا تجوز. 
مسألة : إذا شرط في الهبة عوضاً معلوماً فلها حكم البيع. 

مسألة : تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول. 

مسألة: الإيجاب: هو اللفظ الصادر من الواهب. 

مسألة: القبول: هو اللفظ الصادر من الموهوب له. 

مسألة: إذا قال شخص لآخر: وهبتك هذا الكتاب» وقال الثاني: قبلت» 
فالأوّل إيجاب. والثاني قبول. 

مسألة: تنعقد الهبة بالمعاطاة الدالّة عليهاء أي بدون أن يتلفُظء ولكن 
بشرط أن تكون هذه المعاطاة دالّة على الهبة. مثل أن يكون عند شخص 
وليمة» فأرسل إليه أخوه شاةً ولم يقل شيتًاء فأخذ الشاة وذبحها وقدّمها 
للضيفان» فتصح ا لان هذا دال عليها؛ لأن المرسل صديقه وأراد أن 
يساعده» فأرسل إليه الشاة ولم يقل: هبة؛ لأنه يخشى إذا قال: هبة» أن يكون 
فيها نوع من المنة. مثال آخر: رجل بيده كتاب فرآه صاحبه» فلمًا رآه ينظر 
إليه أعطاه إياه بدون أن يقول: وهبتك» وبدون أن يقول ذاك: قبلت» فهذه 
المعاطاة الطاهر أنها ندل على المت لآ سيما إذا كان داف م عرف 
بالكرم» وإلا فقد يقال: إِنْ الأصل بقاء ملكه. ولا تصحٌ هذه الهبة؛ لأنه 
ربما أعطاه إياه من أجل أن ينظر فيه ويستفيد منه» والدليل على انعقاد الهبة 
بالمعاطاة: أن الرسول اووس يعطي الصدقات ويعطي من الفيء ولا 
يقول للمعطى: أعطيت» ولا يقول المعطى: قبلت؛ ولأن جميع العقود 


01 


2 
0,04 


,0 


۸ 


0 أخرجه مالك» وعبد الرزاق» والبيهقي» وصححه ابن حجر. 





لتعقد بما دل عليها: 
مسألة: صيغ الهبة نوعان: 
.١‏ قولية. 


". فعليّة. 

مسألة : الصيغة القوليّة هي: الإيجاب والقبول. 

مسألة: الصيغة الفعلية هى: المعاطاة الدالّة عليها. 

مسالة: تلزم الهبة بالقبض بإذن الواهب. فإذا تمّت الهبة بالإيجاب والقبول 
فليس فيها خيار مجلسء لكن فيها خيار مطلق حتى تقبض؛ لأنها لا تلزم 
إلا بالقبض. فلو قال: وهبتك كتابي الفلانيٌ» فقال: قبلت» ولم يسلّمه له 
ثم رجع» فرجوعه جائز؛ لأن الهبة لا تلزم إلا بالقبض» فإذا قبضها فليس 
فيها خيار مجلس؛ لأن هذا عقد تبرّع, والذي فيه خيار المجلس هو عقد 
المعاوضة. والدليل على أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض: «أنْ أبا بكر وهب 
ابنته عائشة ثمرة نخل» ثم لَمّا مرض رجع فيهاء وقال لها: لو أنك جذذتيه 
كان لك أما الآن فهو افا 

مسألة: لا بد من إذن الواهب بالقبض؛ لأن الواهب قد يندم فيرجع قبل 
القبض» والموهوب له إذا بادر وقبض بدون إذن الواهب سد عليه الباب» 
وهو له الحق أن يرجع حتى يسلّمها للموهوب أو يأذن له بقبضها. 
مسألة: ما كان في يد متهب فإنه لا يحتاج إلى إذن الواهب بالقبض» 
كشخص استعار كتابًا من آخر والكتاب في يده فقال له مالك الكتاب: 
قد وهبتك كتابي الذي استعرته مني. 

مسألة: الوديعة مثل العاريّة في إذن القبض. مثاله: أعطيت شخصا كتاباء 
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وقلت له: خذ هذا الكتاب احفظه عندك حتى أطلبه منك ثم وهبته إيا 
فهذا لا يحتاج إلى إذن في القبض. 

مسألة: الشيء المغصوب مثله مثل العاريّة في إذن القبضء فلو أنْ صاحب 
المال المغصوب قال للغاصب: قد وهبتك ما غصبت» لزمت الهبة بمجرّد 
القول؛ لأنها عنده. 

مسألة: إذا مات الواهب بعد أن وهب الهبة ولم يقبضها الموهوبٌ له فلا 
تلزم الهبة؛ لآن الموهوب له لم يقبضهاء والمال يرجع إلى الورثة. 
مسألة: إذا وهب شيت ولم يُقبضه ثم باعه فإن البيع يصحٌ؛ لآن الهبة لا تلزم 
إلا بالقبض. 

مسألة: إذا لزمت الهبة بالقبض فإن المُلْكَ يكون من عقد الهبة» وعلى هذا 
فلونَمَتَ فالنماء من نصيب الموهوب له» ويجب على الواهب أن يردّه إلى 
الموهوب له. 

مسألة: وارث الواهب يقوم مقامه في الإقباض وعدمه. فإذا مات الواهب 
بعد الإيجاب والقبول قبل أن يسلّمهاء فلورثته الحق في أن يمنعوا التسليم 
ولهم أن ينفذوها ويسلّموها. 

مسألة: وارث المتّهب لا يقوم مقامه؛ لأنه تعذّر قبضه بعد أن مات» وعلى 
هذا فلو وهب شيئ لشخص ثمٌ مات الموهوب له قبل القبض بطلت الهبة. 
مسألة : مَنْ صح تبرّعه فأبرأ غريمه من دينه بلفظ الإحلال أو الصدقة أو 
الهة ونر هارت دمنه. 

مسألة: إذا أبرأ شخص شخصا بقلبه لم يَبْرَأ. مثاله: رجل له في ذمّة فلان 
0 ساناي رأء لكن لم بقل له: أبرأتك؛ أو أحللتك» أو 


سامحتك أو تصدّقت عليك أو وهبته لك. فلا يَبْرَأَء وهذا مثل إنسان يعيّن 
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دراهم للصدقة بهاء وقبل أن يتصدّق منعهاء فلا حرج عليه. 

مسألة: إذا كان لشخص على آخر دينان أحدهما بر والآخر شعير فأبرأه 
من أحدهماء فإنه يبرا من . أحدهما -على الصحيح - ويرجع في التعيين إلى 
المبرئ؛ لأن المُبْرَأ لم يملك ذلك إلا من قبل المبرئ» ولأن هذا من جهته 


مسألة: إذا أبرأ المحجور عليه غريمه من دينه لم يبرا لآن المححور ع 
لا يصح تصرّفه في ماله. 

مسألة : إذا أبرأ ولي اليتيم غريم اليتيم من دينه لم ب ان ولي البتيم لا 
يصح منه الإبراء. 

مسألة: إذا أبرأ الوكيل غريم الموكل من دينه لا يبْرَأ؛ِ لأن الوكيل يتصرّف 
فقط ولیس له أن يتبرّع. 


مسألة: كل من يتصرف في مال غيره لا يمكن أن يتبرّع به. 

مسألة: إذا أبرأ شخص شخصا من دين غيره لم يَبْرَأء فلو قال شخص 
للمدين: إني أبرأنك من دين فلان وأنا أقضيه. فلا يصح ولا يَبْرَأ وقوله: 
وأنا أقضيه. هذا وعد والوعد لا يُلزم. 

مسالة: مَنْ صح تبرّعه فأبرأ غريمه من نه فإن الین ب يسقط ولو لم يقبل؛ 
ا وصف في الذَّمَّ فإبراؤه منه إزالة وصف عن المدين» وليس 
إدخال ملك عين عليه كالهبة؛ ولهذا لم يشترط في الإبراء قبول المبرَأً. هذا 
على قول. ولكنّ الصحيح: أنَّ في هذا تفصيلا: إذا رد المدين الإبراء دفعًا 
للمنّة عليه فإنه لا يُلرّمِ بذلك؛ لأن المبرّأ قد يقول: لو أنْني قبلت لأصبح 
هذا الرجل يتحدّث بين الناس: إني أبرأت فلانّاء أو كلما حصل شيء قال: 


ع 


هذا جزائي حين أبرأتك من دينك! فهنا إذا لم يقبل فله الحق؛ لأنه يقول: أ 
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لم أقبل خوفا من المئّة» ولا شك أنّ هذا وصف كل إنسان يحب أن يدفعه 
عن نفسه. 

مسألة: إذا وجبت الزكاة في الدّين لم يسقطها الإبراء» وإن لم تجب فإنه 
يسقطها الإبراء. 

مسألة: تجوز هبة كلّ عين يصح بيعهاء فالهبة إنما تكون في الأعيانء وأمًا 
TN‏ 

مسألة: لا تصح هبة الشيء الموقوف؛ لأن الموقوف لا يصح بيعه. 
مسألة: لا تصمٌ هبة الشيء المرهون؛ لأن المرهون لا يصح بيعه. 
مسألة: ما لا يصح بيعه لجهالته. أو الغرر فيه» فإن هبته صحيحة. هذا على 
الصحيح» كما لو أب عَبْدٌ لشخص فقال لصاحبه: إِني قد وهبتك عبدي 
الآبق فَقَبلَ» فالصواب: جواز هذا؛ لأن الموهوب له إن أدركه فهو غانم 
وإن لم يدركه فهو سالم» بخلاف البيع. 

مسألة: تصمٌ هبة العين المؤجّرة؛ لأن الشيء المؤجّر يصح بيعه» ولكن لا 
يملك الموهوب له منافعه حتى تتمٌ مدَّة الأجرة» فلو أجُر بيته لمدّة سنق 
ووهبه آخر بعد مضي ستة أشهر فالهبة صحيحة» ولكن الموهوب له لا يملك 
المنافع إلا إذا تمّت المدّة» بمعنى أنّ حق المستأجر ثابت على ما هو عليه أمّا 
ما يستحقه من الأجرة فإنه للموهوب له من حين ما وهب له بقسطه. 
مسألة: تصحٌ هبة كلب يجوز اقتناؤه» مع أن الكلب لا يصح بيعه؛ لأن 
المحرّم هو أخذ العوض عليه» فإن وهبه بلا عوض فلا بأس به» وهبته ايض 
ليست هبة حقيقة» ولكنها عبارة عن تنازل عن اختصاص بهذا الكلب. 
مسألة: لا تصح هبة كلب لا يجوز اقتناؤه؛ لأن الواهب في هذه الحال لا 





15. مسألة: الكلب الذي يُقتنى هو ما كان لثلاثة أمور: (الحرث» الماشيةء 
الصيد)ء فهذه ثلاثة أشياء يجوز اقتناء الكلب لها؛ لحديث: «من اقتنى 
كلب ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرضء فإنه ينقص من أجره قيراطان 
وي 

17 مسألة: لا يجوز اقتناء الكلب الأسود؛ لأنه لا حل مصيده؛ ولأنه شيطان. 
قال يوسر : «الكلبٌ الأسود شيطان»". 
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4. مسألة: يجب العدل بين الأو لاد الذكور والإناث فى الهبة والعطيّة؛ لحديث 
الان بن ار دل أباه تخل نخلة فقالت م التعمان: لآ أرضى 
حتی تشهد رسول الله ورای فذهب بشير بن سعد إلى رسول الله 
وأخبره ليشهده على ذلكء فقال له: لك بنون؟ قال: نعم قال: أنحلتهم 
مغل هذا؟ قال: لاء قال: لا أشهد, أَشهِدٌ على هذا غيري» فإني لا أشهد على 
جَوْرء ثم قال: ات تقوا الله واعدلوا بين أولادكم» أتحبٌ أن يكونوا لك في البرٌ 
سواءً؟» قال: نعم)”"» فرجع بشير بن سعد في هبته لولده النعمان. 

. مسألة: الواجب: هو الذي يثاب فاعله امتثالاً ويستحق العقاب تاركه. 

0 مسألة : يعطى الأو لاد بقدر إرثهم» للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا على الصحيح؛ 
لأن الرسول هرسار قال: «اعدلوا بين أولادكم»”*'» ولم يقل: (سوّوا)؛ 
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ولأنه لا أعدل من قسمة الله؛ ولأنه لو أعطاهم بالسويّة لكان هذا جَوْرا لأنه 
راد الأنثى ونقص الذكر. 

مسألة: ما كان من هبة أو عطية لدفع الحاجة فإن يتقدّر بقدرها. 

مسألة: يجب التعديل في الإنفاق على ولده بقدر الحاجة, فإذا قذر أن 
الأنثى فقيرة» والذكر غنيٌ» فهنا ينفق على الأنثى ولا يعطي ما يقابل ذلك 
للذكر؛ لأن الإنفاق لدفع حاجةء وإذا فرضنا أن أحدهم في المدارس يحتاج 
إلى نفقة للمدرسة» من كتب ودفاتر وأقلام وحِبّر وما أشبه ذلك والآخر 
هو أكبر منه لته لا يدرسء فإذا أعطى الأوّل لم يجب عليه أن يعطي الثاني 
مثله. ولو احتاج الذكر إلى ملابس قيمتهما مائة ريال مثلآه واحتاجت الأنثى 
إلى ذهب قيمته ألف ريال فالعدل أن ب يشتري للذكر الملابس بمائة ريال» 
ويشتري للأنثى الذهب بألف ريال. ولو احتاج أحدهم إلى تزويج والآخر 
ا لان مط من يجاح إلى الترويج ولال ا 
مسألة: من الغلط أن بعض الناس يزوّجٍ أولاده الذين بلغوا سِنَّ الزواج» 
ويكون له أولاد صغارء فيكتب في وصيته: (إني أوصيت لأولادي الذين لم 
يتزوّجواء أن يُرَوّج كل واحد منهم من الثلث)» فهذا لا يجوز؛ لأن التزويج 
من باب دفع الحاجات» ا سن التزويج» فالوصيّة لهم 
حرام» ولا يجوز للورثة أيضا أن ينفذوها إلا البالغ الرشيد منهم إذا سمح 
بذلك. فلا بأس بالنسبة لحقه من التركة. 

مسألة: إذا كان أحد الأو لاد أبَرّ من الآخر, فقال أبوهم: سأعطي البارٌ أكثر 
ممّا أعطي العاق؛ تشجيعاً للبار؛ وحشا للعاقٌ» فهذا لا يجوز؛ لأن البرٌ ثوابه 
أعظم من دراهم تعطيه إياهاء فاليرٌ ثوابه عند الله ولا تدري فلعل البارّ 
اليوم يكون عاق بالغد. والعاق اليوم يكون باراً بالغد. فلا يجوز أن يفضّله 
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من أجل برّه. 

مسألة: إذا كان أحد الأولاد يعمل مع أبيه في متجره أو مزرعته» فإن في هذا 
تفصيل: إِنْ كان الذي يُعِين أباه يريد بذلك وجه الله فإنه لا يعطيه شيئن؛ 
لأنه يدخل في البرٌ وإن كان يريد عوضًا على ذلك أو أن أباه فرض له 
العوض قبل أن يعمل فلا بأس» ولكن يُعطى مثل أجرته لو كان أجنبينا. 
مسألة: إذا كان أحد الأبناء كافراً بِِدَةِ أو من الأصل لم يدخل في الإسلام 
فالصحيح: أنه يُنظر للمصلحة فإذا كان إعطاؤه للمسلم دون الكافر يقتضي 
أن يقرّب الكافر للإسلام فيدخل في الإسلام» فهذا يعطي المسلم؛ وإن لم 
يكن مصلحة فلا يجوز بل يجب التعديل. 

مسألة: التعديل في العطية خاصٌ بالأولاد فلا يشمل بقيّة أقاربه 0 انه 
مثلا؛ لحديث: «اتقوا الله واعدلوا , بين أولادكم)'"2, ولم يقل: ‹ 
ورَانكم). والنبيّ يرسا أغطي جوا مع الكلم» ولو كان التعديل 5 
بين جميع الورثة لبيّنه صَِلنَعَلِوَسَل. 

مسألة: إذا كان للشخص أخوان. وخاف إذا أعطى أحدهما كان ذلك سبب 
للقطيعة بالنسبة للآخرء فهنا له أن يعطيهء لكن يجب أن يجعل العطاء سرا 
حتى لا تحصل القطيعة من الأخ الثاني» وهنا الواجب ليس هو التعديل» بل 
الواجب هو دفع ما يخشى منه من قطيعة الرحم» وهذا يحصل بالإسرار. 
مسألة: إذا فصل الأب بعض الأولاد على بعض في الهبة بلا حاجة وجب 
عليه أن يعدّل برجوع على من فُضَّل ليساوي الناقصء أو بزيادة لمن فُضّل 
عليه» أو يرجع في هبته. مثاله: أعطى أحدهم آلف ريال وأعطى الثاني 
ألفين» فطريق التسوية. إِمّا أن يأخذ من الذي أعطاه ألفين ألفاء وإمًا أن 






7 
4۷ 


4۸ 


۹ 


آخرجه الشيخان. 





يضيف إلى الذي أعطي ألا ألف أخرى. وإمًا أن يأخذ منهما ما وهبهماء 
ورجوع الوالد في الهبة جائز. 

مسألة: العدل في الهبة والعطيّة يشمل الام والأب؛ لأن العلّة واحدة. 
مسألة: لو كانت العطيّة من الجدٌ فإنه لا يجب العدل فيها؛ لأن قوّة الصلة 
بين الأب وابنه أقوى من قوّة الصلة بين الجدّ وأبناء أبنائه» لكن لو كان هناك 
خوف من قطيعة رحم» فيتجه مراعاتهم بأن يعطي من يعطي على وجه السّر. 
مسألة: إذا مات الواهب قبل التعديل وجب على المفضّل أن يرد ما فضل 
به في التركة» فإن لم يفعل خصم من نصيبه إن كان له نصيب؛ لأنه لما 
وجب على الأب الذي مات أن يعدّل» فمات قبل أن يفعل صار كالمدين؛ 
NR 7‏ 

مسألة : إذا كان أحد الأبناء يحتاج إلى سيارة والآخرون لا يحتاجون. فإننا 
لا نعطي المحتاج سيارة باسمه» ولكن تكون السيارة باسم الأب. وهذا 
يدفع حاجته بانتفاعه بهاء وإذا مات الأب ترجع في التركة. 

مسألة: لا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة إلا الأب. 

مسألة : الهبة اللازمة: هي الهبة المقبوضة. 

مسألة: الهبة لا تلزم إلا بالقبضء فإذا قبضها وأراد الرجوع» فإنه لا يحل 
له ولا يملك أيضاً حتى في مجلس الهبة» فلو أنه وهبه قَلَمَه وهما في 
المجلس. وقال: رجعت بعد أن قبضها الموهوب له. فإنه لا يملك ذلك؛ 
لأنها ثبتت ولزمت فيحرم أن يرجع في هبته اللازمة؛ لحديث: «ليس لنا 
مَل السوء» العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه»”'2» وهذا مثل 
يراد به التقبيح والتنفير؛ ولان الهبة بعد القبض تصير ملكا للموهوب له. 
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فإذا رجع فيها فقد أخذ ملك غيره بغير حق فصار هذا حراما. 

مسألة: الهبة غير اللازمة: هي التي لم تقبض. فلو قال لشخص لآخر: 
وهبتك سيارتي» وقال: قبلت» وبعد أن وهبها وقبل القبض رجع» فالرجوع 
جائز وصحيح؛ لأنه لم يقبضها. 

مسألة: لا يجوز تمثيل الحيوانات» كتمثيل أصواتها ونحو ذلك. لحديث: 
الى قا اک 

مسألة: ينبغى للإنسان إذا وهب شيعا ألا نتعلّق به نفسه؛ لأن بعض الناس 
بنيء نا لطروء فرح بصاحبه» أو لعاطفة جياشة في تلك الساعة» 
ثم يندم ويقول: ليتني ما وهبتء فهذا لا ينبغي؛ لأن شيئا وهبته اجعله عن 
طيب نفسك ولا تعلّق نفسك به فقد خرج عنك قدراً وشرعاء فكيف 
تعلق نفسك به» مع أنه لا يمكن أن تعود؟ ! 

مسألة: لا يمكن أن نقيس الهبة على البيع» ونقول: ما داما في المجلس 
فللواهب الخيار؛ لأن البيع عقد معاوضة يحتاج إلى تَرَوْوالإنشان ركنا 
يستعجل فيقدم على البيع دون تَرَقٌ فجعل له الشارع مهلة ما دام في 
المجلسء ما الهبة فهي عقد تبرّع؛ فالواهب لا يريد عوضاء والموهوب 
له لم يُؤخذ منه عوضٌ. 

مسألة : إذا رجع الإنسان في هبته غير اللازمة فله أن يرجع ولكن هذا خلاف 
المروءة» ولأنه إخلاف للوعد. 

مسألة: ينبغي للواهب إن طرأ عليه ما يقتضي أن يرجع في الهبة غير اللازمة 
أن يقول للموهوب له قولاً يقتنع به ونحوه حتى يطيّب قلبه. 

مسألة: لا يجوز للواهب أن يشتري هبته من الموهوب له؛ لآن الغالب أنه 
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إذا اث شتراها منه فسوف يخفض لك السعر ويستحي أن يماكسك وحيائذٍ 
يكون قد رجع في بعض الهبة» لكن بطريق غير مباشر؛ ولهذا لمّا حمل 
عمر نة على فرس له في سبيل الله» فأضاعه الذي حمله عليه وظنّ 
عمر أنه يبيعه بر خص» استأذن من النبيّ نوس أن يذ يشتريه فقال له: دلا 
تشتره ولو باعكه بدرهم» العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه)"''. 
مسألة: شراء المتصدّق صدقته أشنع من شراء الواهب هبته؛ لأنه يتضمّن 
شيئين: الرجوع في الهبة» والرجوع فيما أخرجه لله وما أخرجه لله لا 
يجوز فيه الرجوع. 

مسألة: إذا هاجر الإنسان لله من بلد فلا يجوز له أن يرجع ويسكن فيها؛ 
لأنه تركها لله. وما ترك لله فإنه لا يرجع فيه. 

مسألة : للأب خاصّة أن يرجع في هبته اللازمة؛ لحديث: ا 
لأحد أن يعطي عطيّة أو يهب هبة فير جع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده»"؛ 
ولحديث: «أنت ومالك لأبيك»")» والحديث الأوّل ضعيف لكن الاستثناء 
الوارد فيه له ما يعضده» وهو أن للأب أن يتملّك من مال ولده ما شاءء فإذا 
كان له أن يتملّك ما شاء فرجوعه فيما وهبه لابنه من باب أولى. 

مسألة: لا يجوز للأب الرجوع في هبته إذا كان جيلة على التفضيل» كأن 
يعطى ولديه کل واحد سيارة» ثم عاد وأخذ من أحدهما سيارته. فهذا 
الرجوع لا يصحٌ؛ لآنه يراد به تفضيل الولد الآخر. 


. مسألة: إذا أبرأ الأب ابنه من دين فليس له الرجوع؛ لأن الإبراء ليس بهبة 
بل هو إسقاط. 
)١(‏ أخرجه الشيخان. 


أخرجه امال ولو داود وابن ماجه» وحسنه الألباني» والأرنؤوط. 


0( أخرجه ال وصححه الألباق» وقال شعيب الأرنؤوط: (إسناده حسن). 
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0 انظر الحاشية السابقة. 
OD‏ أخرجه الخمسة» وصححه الألباني» وقال شعيب الأرنؤوط: «إسناده حسن). 


)۳ ا وا داود ا ماجه» وحسنه الألبان» والأرنؤوط. 





مسالة : للأب الخرٌ أن يأخذ ويتملّك من مال ولده ذكرا كان أو أنثى. 
مسألة: ليس للأب غير الخُرٌ أن يتملّك من مال ولده؛ لأن لا يَمْلك فكيف 
يتملّك؟!؛ ولأن غير الحُرٌّ لو تملّك من مال ابنه فإن ما تملّكه يرجع إلى 
سيّده. 

مسألة: ليس للأب الكافر أن يأخذ من مال ابنه المسلم؛ لأن الله قال: #ولن 
عل أله ِلْكفْرنَ عل الوم سَبِيلا )4 [النساء:١4١]؛‏ ولأنه لا توارث بينهما؛ 
ولأننا لو مكنا الأب الكافر من الأخذ من مال ولده المسلم» لكان في ذلك 
إذلال للمسلم» وربما يقصد الأب الكافر أن يذل ابنه بالأخذ من ماله. 
مسألة: للأب المسلم أن يأخل من مال ولده الكافر؛ لعموم حديث: «أنت 
ومالك لأبيك“""'؛ ولأن أصل بقاء الكافر على الكفر ممنوع» فهو على دين 
غير مرضي عند الله» وتسليط المسلم على ماله له وجهة نظرء كسد 
كان الابن من المحاربين. فإنه إذا كان من المحاربين فلا شك أنَّ ماله حلال. 
مسألة : لا يجوز للام الرجوع في هبتها؛ لعموم حديث: ا 
يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيهاء إلا الوالد فيما يعطي ولده». 
مسألة: لا يجوز للجذ الرجوع في هبته؛ لعموم الحديث السابق. 

مسالة: للأب أن يأخذ. ويتملّك من مال أولاده الذكور والإناث ما لا 
يضرّهم؛ لحديث: «أنت ومالك لأبيك)”". 

مسألة: الفرق بين الأخذ والتملّك: أنّ الأخذ يكون على سبيل الاستعمال 
والتملّك يكون على سبيل الضمّ إلى ملكهء فللأب مثلا أن يأخذ سيارة ابنه 










يسافر بها إلى مكة» إلى الرياض» إلى المدينةء إلى أيّ بلد وإن لم يتملّكهاء 
وله أن يتملّك وإن لم يأخذء فيأتي إلى كاتب العدلء مثلآه ويقول: إنو 
تملكت سيارة ابني فلان ويكتب كاتب العدل. 

. مسألة: يشترط لجواز أخذ الوالد من مال ولده ما يلي: 
0ك الأخذبالاين. 

ألا يكون الابن محتاجا إلى ماله. 

كرون الا ارا. 

ألا يكون الولد أعلى من أبيه في الدّين. 

ألا يأخذ الأب المال لولد آخر؛ لأنه إذا خُر التفضيل من مال الوالد 

الخاصٌء فتحريمه بأخذه من مال الولد الآخر من باب أولى. 

4. مسألة: إذا كان أخذ الأب من مال ولده يضرٌ به فليس له ذلك» مثل أن يأخذ 
منه غداءه وهو مضطرٌ إليهء أو يأخذ منه لحافه وهو مضطرٌ إليه لدفع البرد. 
فإنه لا يُمكن؛ لحديث: «ابدأ بنفسك»'. 

.٥‏ مسألة: ليس للأب أن يأخذ ما تتعلّق به حاجة ولده» مثال ذلك: الولد عنده 
فرش فى البيت ليست ضرورية. لكنه يحتاجها إذا جاءه ضيوفء أو عنده 
ا لي نر EIN‏ 
هذا تعلق به حاجة الابن» ومن ذلك سُرِيّة الابن إذا كان يحتاجها ولو كان 
عنده إماء كثير: لآنها تعلق عا 

. مسألة: يكون تملك الوالد من مال ولده بقول» بأن يقول: إِني قد تملكت 
مال ولدي. 

١‏ ان E‏ الوالد من مال ولده بقبضه بنيّة التملك. 


يح E‏ احم 
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۸. مسألة: القبض المعتبر هو الذي يكون بإذن الولد» وعلى الوصف السابق 
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4 أخر جه أحمد» وأبو داود وابن ماجه» وحسنه الألبان» والأرنؤوط. 


في كتاب البيع» فما ينقل يكون بنقله» وما يوزن بوزنه. وما يكال بكيله. 
وما يذرع بذرعه. وما بعل عدو وما لا يتصور فيه ذلك يكون بتخليته 
كالأراضي مثلاًء فالأراضي لا يمكن أن تقبض بما ذكر» فيكون بالتخلية 
بمعنى أن يرفع يده عنها. 

مسألة: ليس للأب أخذ ما وهبه لولده قبل أن يصرّح بالرجوع فيه. 
مسألة: للأب أن يأخذ من أحد أولاده ويعطي الآخرين إذا كانوا فقراء 
والأب لا يستطيع أن ينفق عليهم. 

مسألة: لا يصح تصرّف الأب في مال ولده ببيع» أو عتق» أو إبراء مدين 
قبل تملكه؛ لأنه ملك لولده. هذا على قول. ولكنّ الظاهر من الحديث: أنَّ 
تصرّف الوالد في مال ولده ببيع أو عتق صحيح؛ لأنه إذا كان له أن يتملك 
فتصرّفه فيها من باب أولى؛ ولأن هذا أقلّ مما لو تملّكه أصلا ويكون 
الثمن والثواب للولدء وأمّا الإبراء فليس له ذلك؛ لأن حديث: «أنت ومالك 
لأبيك)2"7. لا بدخل فيه الدَّين؛ لأن الدّبن لايكون الالال ”< 
مسألة: يصح تصرّف الأب في مال ولده الذي وهبه إليه بعد رجوعه في 
هبته. 

مسألة: يصح تصرّف الأب في مال ولده فيما وهبه له إذا قصد بتصرّذفه فيه 
أنه راجع في هبته. 

مسألة: لا يصح تصرّف الأب في مال ولده فيما وهبه له إذا لم يقصد 
بتصرّفه فيه أنه راجع في هبته. مثاله: وهب ابنه سيارة» ثم إنه بعد أن وهبها 
لابنه وقبضهاء باع الأب السيارة» فإنه لا يملك ذلك؛ لأن السيارة لم تزل 
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على ملك الابنء والأب لم يتملكهاء ولم يرجع في هبته. فإذا أجّرها فلا 
يصح التأجير؛ لأنه لم يتملكها. 

مسألة: ليس للولد مطالبة أبيه بدّين ونحوه على الصحيح ؛ لحديث: (إِنّ 
أطيب ما أكلتم من كسبكم وإِنْ أولادكم من کسبکہ»؛ ولأنه إذا جاز أن 
يتملّك من ماله فإنه لا يجوز للولد أن يطالبه بدّينه. مثال ذلك: استقرض 
الأب من ابنه عشرة آلاف ريال» فليس للولد أن يقول: يا أبتِ أعطني الدّين 
وليس له أن يطالبه ويرفعه إلى القاضي. 

مسألة: للولد أن يُعَرّض بدّينه الذي له عند أبيه. ويقول: يا أبت أنا محتاج» 
وأنت قد أغناك الله وما أشبه ذلك. 

مسألة: إذا مات الأب فلولده أن يطالب بدّينه في تركته. 

مسألة: ليس للولد مطالبة امه بين ونحوه على الصحيح ؛ لحديث: ١مَنْ‏ 
ا للورسسة تانج اتش هال من نان أتك كان ل 
من؟ قال: آمك قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك)”"'. وهذا صريح في أنه إذا كان 
لا يملك مطالبة أبيه فعدم مطالبته أمّه من باب أولى» وهل من البرّ أن يقود أمّه 
عند ركب القضاة؟! أبدا ليس من الب هذا مستهجن شرع وعادة» وليست 
المسألة مبنيّة على التملّكء فالتملّك شيء والمطالبة بالدّين شيء آخر. 
مسألة: ليس للولد مطالبة والديه بأرش جناية» فلو أن أباه أو أمّهِ جنت 
عليه جناية توجب المال مثل أن تشجّه في رأسه حتى يظهر العظم» وهذه 
الشجّة التي توضّح العظم تسمّى موضّحة: فيها خمس من الإبلء فليس له 


(۱) أخرجه الخمسة ع أبا داود» وقال الترمذي: (احسن صحيح١.‏ وصححه ابن حبان» وصححه الألبان» 
والأرنؤوط. 
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000 أخرجه أحمد» وحسنه ابن حجر وقال شعيب الأرنؤوط: «إسناده حسن). 





أن يطالب أمّه بهذه الدية» ولو أن أبا صدم سيارة ولده فإنه يلزمه أرشهاء 
ويكون دين عليه فليس له أن يطالب أباه بهذا الدّين. 

مسألة: للولد أن يطالب أباه بالعين» فلو استعار أب من ولده كتابًا فقال 
الولد: هات الكتاب. أنا محتاج إليهء فقال الأب: لاء ولم ينو التملّك» فله 
أن يطالبه عند القاضي؛ لأن هذا عين ماله. لكن للأب أن يقول: آنا الآن 
تملكته. فإذا قال هذاء فإنه ينظر إلى الشروط. فإذا قال الابن: أنا أحتاجه 
للقراءة أو المطالعةء امتنع التملّك؛ لأن من شرط تملّك الأب لمال ولده 
ألا تتعلّق به حاجته أو ضرورتهء فحينئذٍ يمتنع التملّك فله المطالبة. 

مسألة : ليس من المروءة أنْ الإنسان يطالب أباه بعين ماله وقد قال عبدالله 
بن مسعود رنه «ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن» وما رأوه 
قبيحا فهو عند الله قبيح)"1'. 

مسألة: إذا جاء الولد الفقير وهو عاجز عن التكسّب وليس عنده مال 
وقال لأبيه: أنفق عليّ» فقال: لا أنفق فله أن يطالب أباه بالنفقة» وإذا امتنع 
فللحاكم أن يحكم بحبسه حتى يسلّم النفقة؛ لأنها ضرورة لحفظ حياة 
الولدء ولأن سببها معلوم ظاهر بخلاف الدَّينَ؛ ولأن وجوب النفقة ثابت 
بأصل الشرع» فهو كالزكاة يجبر الإنسان على بذلها لمستحقها. 

مسألة : مطالبة الولد أبيه بالنفقة لا يخالف المروءة؛ لأن الذي حََرّمَ المروءة 
هو الأب لِم لم ينفق؟! فإذا طالب أباه بالنفقة فله ذلك وله حبسه عليها. 


ماد عله واد 
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. مسأل : الأمراض ثلاثة أقسام: 


1 


237 


مرض غير مَخوف: وهو الذي لو مات به الإنسان لكان نادراً» مثل ألم 
الضرسء والعين» والصداع اليسير. 

ارض رف: وهو الذي إذا مات به الإنسان لا يعد تادراء أي ل" 
يستغرب أن يموت به الإنسان» وقيل: و هما يغلب على الظنّ موته 
به» مثل السرطان. 

مرض ممتد: وهو الذي تطول مدّته. مثل السَّل والجذام. 


0. مسالة: من كان مرضه غير مَخُوف فتصرّفه لازم ولو مات منه. مثال ذلك: 
رجل أصابه وجع في ضرسه فأوقف جميع ماله أو وهب جميع ماله فتصرّفه 
صحيح؛ لأن المرض غير مخوف فهو كالصحيح؛ لحديث: «خير الصدقة 
أن تصدّق وأنت صحيح شحيح تأمل البقاء وتخشى الفقر»'» الشاهد في 
قوله: «تأمل البقاء». والإنسان في هذه الأمراض اليسيرة يأمل البقاء. 

5. مسألة: من أمثلة المرض المخوف ما يلي: 


أ 
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أخر جه الشيخان. 


مرض البرسام: وهو وجع يكون ني الدماغ يختل به العقل. 

مرض ذات الجَنب» وهو وجع في الجَنْب في الضلوع» سببه أن الرئة 
تلصق في الضلوع. ولصوقها هذا يشل حركتهاء فلا يحصل للقلب 
كمال دفع الدم وغير ذلك من أعماله. 

وجع القلب؛ لأن القلب إذا أصابه الألم لم يستطع أن يضح الدم أو 
ينقي الدم فيهلك البدن. 









٤‏ دوام قيام. والقيام: هو الإسهال؛ ودوام الإسهال مخوف؛ لأن الأمعاء مع 
هذا الإسهال لا يبقى فيها شيء يمتص الجسم منه غذاءً» فيهلك الإنسان. 

6 دوام رعاف: وهو خروج الدم من الأنف. وهو خورف لأنه إذا دام 

5 ول الفالج. والفالج: هو خدورة البدن, وأنواعه متعدّدة» ويسمّى في 
عرف المتأخرين الجلطة, أو الشلل» لكن أوّل الفالج خطر؛ لأن هذه 
الخدورة قد تسرى إلى البدن بسرعة فتقضى عليه» أمَا إذا كان فى آخر 
فالج فلا. 

. آخر السّل؛ لأن أوّل السّل ربّما يشفى منه المريض إمّا بجمية أو 
بمعالجة يسيرة» لكن آخره خطر. 

۸. الحَمّى المطبقة, أى الدائمة. 

4. الحْمّى الرّبع» وهي التي تأتي في اليوم الرابع تتكرّر عليه» كل يومٌ رابع 
تأتيه الحمّى. 

2 مرض السرطان. 

.١‏ مرض الجذام» وهو جروح وقروح إذا أصابت الإنسان سرت في 
جميع بدنه وقضت عليه. 

. مسألة: المريض بذات الجنب يُشْقَى بإذن الله بالكي» وهو أحسن علاج 
له» حتى إِنْ بعض المرضى يغمى عليه. ويبقى الأيام والليالي وقد أغمي 
عليه ثم يآتي الطبيب العربي» فيقصٌ آثر الألم في الضلوع ثم يسم محل 

الألم بَوَسْم ثم يكويه» فإذا كواه لا يمضي ساعة واحدة إلا وقد تنفس 
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مسالة : أخبر النبيّ صَرَدَعيِوَسَلٌ «أنْ الحمّى من فيح جهنم وأنها تطفأ بالماء 
البارد)0©. 

مسألة: السّل: هو قروح تكون في الرئة فتنجلّط وتثقل عن الحركة؛ لأنها 
دائمة الحر كةء فإذا أصاب الإنسان حرق هذه الرئةً وقضى عليها. 

مسألة: يجب على ولي الأمر أن يعزل الجذماء عن الأصحاء ولا بده ولا 
ُعَذٌ هذا ظلما لهم بل يُعَذٌ هذا من باب اتقاء الشرّ؛ لحديث: «فرَّ من 
المجذوم فرارك من الأسد»". 

ما تال طبيبان مسلمان عدلان إنه مخوف فهى مَخُوِف؛ لأن هذا 
من باب الشهادةء فلا بدّ فيها من (الإسلام» والعدالةء والتعدّد). فإذا اختل 
شرط من ذلك فإنه لا عبرة بقولهم. هذا على قول. ولكنّ الصحيح: أنَّ 
المعتبر (حذق الطبيب. والثقة بقوله. وأمانته» ولو كان واحداء ولو كان غير 
مسلم)؛ لأن النبيّ صَِإَنَعَِسَدءَ أخذ بقول الكافر في الأمور الماديّة التي 
مستندها التجارب» وذلك حينما استأجر رجلاً مشر كا من بني الديل اسمه 
عبد الله بن أريقط ليدلّه على الطريق في سفره في الهجرة"» فاستأجره 
وهو كافر» وأعطاه بعيره وبعير أبي بكر؛ ليأتي بهما بعد ثلاث ليال إلى غار 
ثور» فهذا ائتمان عظيم على المال وعلى النفس؛ ولأن مهنة الطبّ يبعد 
الغدر فيها من الكافر؛ ولأننا لو اشترطنا العدالة في أخبار الأطباء ما عملنا 
بقول طبيب واحد إلا أن يشاء الله؛ لأن أكثر الأطبّاء لا يتصفون بالعدالة 
فأكثرهم لا يصلّي مع الجماعة ويدخحن ويحلق لحيته» فلو اشترطنا العدالة 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 


)۲( أخرجه البخاري معلقاء وأخرجه أحمد. وصححه الأرنؤوط. 
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لأهدرنا قول أكثر الأطباء؛ ولأن قول الطبيب هو من باب الخبر المحض» 
ومن باب التكسّب بالصنعةء فخبر الواحد كافٍ في ذلك. 

مسألة: العدل: هو المستقيم في دينه ومروءته. 

مسألة: الاستقامة في الذّين: هي أن يؤدّي الفرائض ويجتنب المحارم 
فالمتهاون بصلاة الجماعة مثلاً ‏ والجماعة واجبة عليه ليس بعدل» وحالق 
اللحية مثلاً ليس بعدل إذا استمرٌ على ذلك. 

مسألة: المروءة: هي أن لا يفعل أو يقول ما يحرم المروءة» وينزل قيمته عند 
الناس» وإن كان الفعل في نفسه ليس محرّماء وقد ذكر الفقهاء من الأمثلة: 
الرجل المْتمَسُخِرء يعني الذي يفعل التمثيليات سخرية وهزءً. فإن هذا 
خارم للمروءة. وذكروا أيضً الذي يأكل في السوق» فليس عنده مروءة 
ومعلوم أن هذا المثال في الوقت الحاضر لا ينطبق على ذلك؛ ا 
الآن اعتادوا أن يأكلوا في السوق» ولا أعني الولائم» لكن لو وج مطعم في 
السوق فإن الإنسان يأكل فيه. 

مسألة: مما يَخْرِمُ المروءة: أن يمد الإنسان رجله بين الجالسين بلا عذر؛ 
لأنه من العادة أن الإنسان يوقر جلساءة وأن لا يمذ رجليه بينهم. 

مسألة : إذا استأذن الشخص ليمدٌ رجله فأذنوا له فلا يعدٌ من خوارم المروءة؛ 
لأنهم أذنوا له. 

مسألة : إذا كان الإنسان بين أصحابه وقرنائه» فمدٌ رجله بينهم وهم جلوس» 
فهذا لا يعد خارماً للمروءة؛ لأنه عند الأصحاب ترفع الكَلْمَة في الآداب. 
مسألة: الضابط في المروءة: أن لا يفعل ما ينتقده الناس فيه لا من قول 
ولا من فعل. 
مسألة: مَنْ وقع الطاعون ببلده فهو كالمريض مرضاً مخوفا؛ لأنه ينوة 
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الموت بين لحظة وأخرى» فإن الطاعون إذا وقع في أرض انتشر بسرعة, 
لكن مع ذلك قد ينجو منه من شاء الله نجاته» إنما الأصل فيه أنه ينتشر 
کا د هو نوج ممن من العرض يؤدّي إلى الهلاك. وقيل: إِنَّ 
الطاعون كل مرض فتّاك من منتشرء مثل الكوليراء فالمعروف أنها إذا وقعت 
في أرض فإنها تنتشر بسرعة» والحمّى الشوكيّة» وغيرها من الأمراض التي 
يعرفها الأطبّاء. فهذه الأمراض التي تنتشر بسرعة وتؤدّي إلى الهلاك يصح 
أن نقول: إنها طاعون حقيقة أو حكما. هذا على قول. ولكنّ الظاهر من 
السنّة خلاف ذلك؛ لأن الرسول صَرَاتدْعبَووَسَة عد الشهداء فقال: «المطعون 
والمبطون»' وهذا يدل على أنّ من أصيب بداء البطن غير من أصيب 
بالطاعون. والمبطون هو الذي انطلق بطنه. 

مسألة: لا يجوز للإنسان أن يخرج من البلد التي وقع فيها الطاعون فرارا 
207 إلا نش خو اسه فرارا متا أمَا إذا كان الإنسان أن إلى 
هذا البلد لغرض أو لتجارة وانتهت» وأراد أن يرجع إلى بلده فيجوز له 
الخروج؛ لقوله ََلنءَََِسَلَر: «فرارا منه»» لكن إذا خيف أن الوباء أصابه 
مسألة: لا يجوز دخول بلد فيها الطاعون؛ لحديث: (إذا سمعتم به في 
أرض a‏ | 007 ولأن هذا من باب الإلقاء ا 

ان مرإ أخذع للم عت ععية في حال الاق فن يكون 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 
(؟) أخرجه الشيخان. 
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مسألة: من كان مرضه مَخُوفا فلا يلزمٌ تبرّعه لوارث بشيء. وللورثة أن 
يعترضوا؛ لأنه في هذه الحال قد انعقد سبب ميرائهم منه. فكان لهم حق 
في المال؛ ولأنه إذا أعطي الوارث فهذا من تعدّي حدود الله؛ لأن الله 
تعالى قسّم مال الميّت بين الورثة قسمة عدل بلا شكء كما قال النبيّ 
صَلعيدوَسل: «إنّ الله أعطى كل ذي حقٌّ حقّه فلا وصيّة لوارث»'. 
مسألة: من كان مرضه مخوفا فتصرّف مع الوارث ببيع أو إجارة بدون 
محاباة» فإن البيع والإجارة لازمان. 

مسألة: من كان مرضه مخوفا فأنفق على وارث في هذا المرض المخوف 
فإنه جائز؛ لآن النفقة ليست من باب التبرّع» ولكنها من باب القيام بالواجب 
كالزكاة. 

مسألة: مَنْ أقرّ لوارث في مرضه المخوف» فينظر إن وجدت قرائن تدلّ 
على صدقه فإنه يُعمل بإقراره» وإلا فلا. 

مسألة: من مرض مرضا مخوفا فأوصى لأجنبىّ بما فوق الثلث فلا يلزم إلا 
بإجازة الورثة له؛ لحديث سعد بن أبي وقاص «أنه استأذن النبيّ صََآلدَة هوس 
أن يتصدّق بثلثي ماله. فقال: لا. قال: فالشطر. قال: لاء قال: فالثلث. قال: 
الثلث والثلث كثير»”"'» يعني لا بأس بالثلث مع أنه كثير» ومن فقه ابن عباس 
أنه قال: «لو أن الناس عَضُوا من الثلث إلى الربع؛ فإن النبىّ قال: الثلث 
والثلث كثير»”"» وهذا إشارة إلى أنه ينبغي أن يكون أنزل من الثلث. 


)01 أخرجه الخمسة إلا النسائي» وحسنه ابن حجر وقال الألباني: (حسن صحيح»» وقال شعيب 
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مسألة : لا تكون إجازة الورثة بما زاد عن الثلث إلا بعد موت الموصى. فلو 
آن هذا المريض أحضر ورثته» وقال لهم: هذا الوارث منكم فقير وأنا أريد 
أن أتبرّع له بشيء من ماليء فقالوا: لا بأس» فإنه لا يجوز؛ لأن إجازتهم 
في ذلك الوقت في غير محلها إذ لا يتحقق أنهم ورثة إلا بعد الموت. هذا 
على قول. ولكنّ الصحيح: أنه إذا كان الموصي مريضاً مرضًا مخوفًا فإن 
إجازة الورثة جائزة؛ لآن سبب إرثهم قد انعقد وهو مرض الموت. ويدل 
لهذا القول: ما جاء في باب الشفعة» حيث أمر النبيّ صَإَنَءََهوسمَ من راد 
أن يبيع أن يعرض على شريكه ليأخذ أو یدع فإن هذا يدل على أنه منى 
وجد السبب وإن لم يوجد الشرطء فإن الحكم المعلّق بهذا السبب نافذى 
ويدل لذلك أيضا: أنّ الرجل لو حلف على يمين فأراد الحنث وأخرج 
الكفارة قبل الحنث» فإن ذلك جائز؛ لوجود السبب. 

مسألة: إذا خشينا أن إجازة الورثة فى حال الحياة كانت حياءً وخجاةٌ 
فإنها تكون غير معتبرة. 

مسألة: إذا مات الإنسان من المرض المخوف وقد أوصى لبعض الورثة 
ا كار رلة لكا إن شاؤوا نفةواالعطية »وزو :شازوا امنعنا مثال” 
امرأة أخذها الطُلْقٌ فتبرّعت لزوجها بنصف مالها ثم مانت من الوضع» فإن 
التبرّع لا يصح إلا بإجازة الورثة. 

مسالة : الدلث الذى ينقد يعر عند الموت لا عند العطة؛ لأن الدلك قد 
يزيد وينقص» فمثلاً رجل أعطى شخصنًا مائتي درهم في مرض موته 
المخوف. وكان ماله حينئذٍ أربعمائة. ثم أغناه الله وصار ماله عند الموت 
ستمائة» فإن العطيّة تنفذ؛ لآنها لم تزد على الثلث. أمَا لو أعطاه مائتي درهم 
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(۱) أخرجه أبو داود والترمذي» وحسنه الألباني. 





وكان ماله ستمائة وعند الموت صار أربعمائة درهم فلا ينفذ من العطيّة ما 
زاد على الثلث إلا بإذن الور TT Tu‏ 
مسألة: العطيّة في مرض الموت لا يتصرّف فيها المُعْطَى إلا بتأمين للورثة؛ 
لأن المعتبر الثلث عند الموت» ولا ندري ربما يتلف مال هذا المريض كله 
ولا يبقى إلا هذه العطيّة. 

مسألة: إذا عوفي من كان مريضا مرضا مَخُوفا فإن التبرّع يكون صحيحا. 
مثاله: امرأة أخذها الطلق فتبرّعت لزوجها بنصف مالهاء ثم وضعت 
وبرئت وعادت صحيحة فإن تبرّعها لزوجها صحيح؛ لأن المرض الذي 
كان ينها قد ال 

مسألة: يجوز على الصحيح ‏ إعطاء بعض الورثة دون الآآخرين» إن كانوا 
مِنْ غير الأولاد. 

مسألة: يجوز التبرّع لا الوصيّة بأكثر من الثلث. فإن النبي صََنعوسَََ لما 
حث على الصدقة ة أتى عمر بشطر ماله وأتى أبو بكر بجميع ماله""". 
مسالة: من امد مرضه بجُذام» أو ل آو الچ أي استمرٌء ولم يقطعه بفراش: 
أي لم يلزمه الفراش صح تصرّفه في كل ماله؛ لأنه في حكم الصحيح. 
مسالة: من امتدّ مرضه بجُذام» أو ل» أو الج وقطعه بفراش فليس تصرّفه 
من كل ماله» ولكن من الثلث عند الموت لا عند العطيّة؛ لأن الثلث قد يزيد 
وينقص. 

مسألة: الوصية: هى إيصاءً بالمال بعد الموت. بأن يقول: إذا مت فأعطوا 
مسألة : العطيّة: هي تبرّع بالمال في مرض الموت. 










۲. مسألة: الوصيّة والعطيّة تشتركان فيما يلي: 


.١ 


لا يجوز أن يوصي لوارث» ولا لغير وراث بما فوق الثلث» ولا يجوز 
أن يعطي وارث ولا غير وارث ما فوق الثلث. 

الوصيّة والعطيّة في حال المرض أدنى أجراً وثوابًا منهما في الصحة؛ 
لحديث : «أفضل الصدقة أن تصق وأنت صحيح شحيح يح تأمل البقاء 
وتخشى الفقر» ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذاء 
ولفلان كذاء وقد كان لفلان»'. 


۳. مسألة : الفروق بين الوصيّة والعطية: 


.١ 






أخرجه الشيخان. 


إذا تزاحمت الوصايا والعطايا وضاق الثلث عنها فإنه في الوصيّة يتساوى 
الجميع؛ لأن الموصى لهم إنما يملكون الوصيّة بعد موت الموصي» 
وموت الموصي يقع مرّة واحدة ليس فيه تقديم وتأخير» فهم ملكوا 
المال الموصى لهم به في آن واحد وهو وقت موت الموصي. أن في 
العطيّة فإنه يبدأ بالأوّل فالأوّل؛ لأن العطيّة تلزم بالقبض ويملكها 
المعطّى بالقبضء فإذا أعطينا الأول ألفا وأعطينا الثاني ألفين استقرٌ 
ملكهما على ما أعطياه. ويأني الثالث زائداً على الثلث فلا يعطى. 

لا يملك المعطي الرجوع في عطيّته بعد قبضها؛ لأنها لزمت؛ ولآن 
العطيّة نوع من الهبة. وما الوصبّة فيملك الموصي الرجوع فيها؛ لآن 
الوصيّة لا تلزم إلا بعد الموت. 

يعتبر القبول للعطيّة عند وجودها قبل موت المعطي؛ لأنها هبة. وأما 
الوصيّة فلا يصح قبولها إلا بعد الموت. 





لايثبت العُلْكُ للموضّى له من حين عقد الوصيّق بل الذلك لمك" 

كلاف المد اث يقبت الملك فبها حير اوجودها د0 

لو زادت العطية اد متصلة. أو منفصلة فهي للمعطى» بخلاف 

ل E ot‏ 
شتراط التنجيز في العطيّةء وأا الوصيّة فلا تصح منجزة؛ لأنها لا 

yy 

الوصيّة تصح من المحجور عليه» ولا تصحّ منه العطيّة؛ لأنها تبرّع 

يتضمّن إسقاط واجب. وفيها إضرار بالغرماء» والوصيّة ليس فيها 

TS‏ نا د نضا ال 

الوصيّة تصح بالمعجوز عنه. والعطيّة لا تصح. هذا على المشهور 

من المذهب. ولكن الصحيح: أن كلتيهما تصحٌ بالمعجوز عنه. 

الوصيّة لها شيء معيّن ينبغي أن يُوصى فيه. وهو الثلث فأقل» وأمًا 

EN 


. الوصيّة تصحٌ للحَمْلء والعطيّة لا تصح له؛ لأنّ الحَمْلَ لا يَمْلِك 


فإذا أعطيته لم يملك» ولا يصح أن يتملّك له والداه؛ لأن الحمل ليس 
أهلاً للتملّك» والعطيّة لا بذ أن يكون التملك فيها ناجزا. 


. العبد المُدَبّر يصح أن يُوْصَى له. ولا تصح له العطيّة. مثلاً: رجل عنده 


عبد مدبّر ‏ وهو الذي علّق عتقه بموت سيّده ‏ فقال له: إذا مت فأنت 
خُرٌ فهذا مديّر؛ لأن عتقه يكون دُبْرَ حياة سيّده» فيصحٌ أن يوصي 
لعبده المُدَبّر؛ لأن الوصيّة تصادف العبد وقد عتقء وان 5 
أن يتملك ولا يصح أن بعطي عبدو ااافا أن الد لا يمك 
بالتمليك. والعطيّةإلآ بد أن يتملّكها ني حينها. 
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١١‏ . العطيّة خاصّة بالمال» والوصيّة تكون بالمال والحقوق؛ ولذلك يصح 
أن يوصي شخصا ليكون ناظراً على وقفه. 
مسألة: رجل أعطى شخصاً ألف ريال» وأعطى آخر ألفي ريال وأعطى ثالشا 
ثلاثة آلاف ريال» ثمّ توفي ووجدنا تر كته تسعة آلاف ريال» فيعطي الأول ألف 
ريال» والثاني ألفي ريال» والثالث لا شيء له؛ لأن التركة تسعة آلاف ثلثها 
ثلاثة» والثلاثة استوعبتها عطيّة الأول والثاني» فلا يكون للثالث شيء. 
مسألة: رجل أوصى لشخص بألف ريال» ولآخر بألفي ريال ولثالث بثلاثة 
آلاف ريال» ثم مات ووجدنا تركته تسعة آلاف ريال» فهنا الوصايا زادت 
على الثلث» فالثلث ثلاثة والوصايا تبلغ ستة آلاف ريال إذاً لا بد أن ترد 
الوصايا إلى الثلث ويدخل النقص على الجميع» لكن لا يقم الأول على 
الثاني كما فعل في العطيّة» بل يسوّى بينهم» فلهم ستة آلاف ولا يستحقون 
إلا ثلاثة» فننسب الثلاثة إلى الستة فتكون نصفهاء فيعطى كل واحد نصف 
ما أوصي له به؛ لأن نسبة الثلث إلى مجموع الوصايا النصف. فنعطي 
صاحب الألف خمسمائة» وصاحب الألفين ألفا. وصاحب الثلاثة ألف 
وخمسمائةء فالجميع ثلاثة آلاف» وهي الثلث. 
مسألة: إذا لم تتزاحم العطايا والوصايا وكان الثلث متسع فإنه يعطى 
الجميع» سواء في الوصيّة أو العطيّة. 
مسألة: ينبغي للإنسان إذا أوصى في شيء ثم بدا له بعد ذلك أن يغيّر وكتب 
الوصيّة الثانية» فإنه ينبغي له أن يقول: هذه الوصيّة ناسخة لِمَا سبقها؛ حتى 
لا يكون وصيّتان ويرتبك الورثة. 
مسألة: إذا قال الموصي: وصيّتي الثانية ناسخة لما سبق من الوصاياء 
فحينئذٍ يعمل بها؛ لأن للموصي أن يرجع في وصيّته. 
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المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب الوقف ) 


مسألة: ينبغي لطلاب العلم أن يرشدوا الناس إلى أنهم إذا أراد أحدهم أن 
يوصي وصيّة يقول: (وهذه الوصيّة ناسخة لِمَا سبقها)ء فيؤخذ بقوله هذا؛ 
لأن الرجوع في الوصيّة جائز, فكلّما كتب الإنسان وصيّة ينبغي أن ينتبه لهذا؛ 
حتى لا يوقع الموصى لهم والورثة في حيرة فيما بعد فيستريح ويريح. 
مسألة: المحجور عليه لِسَمَهِ إا أن يكون صغيراًء وما أن يكون مجنوناء 
وإمّا أن يكون بالغ عاقلا لكته سفيه لا بحسن التصرّف. 

مسألة: لاتصحٌ وصيّة وعطيّة المحجور عليه لسفه وكان صغيراً أو مجنونًا؛ 
لأنهما لا قصد لهما ولا يعرفان الوصيّة والعطيّة. 

مسألة: المحجور عليه لِسَمَهِ وكان بالغ عاقلا ففي صحّة وصيّته قولان: 
قال بعض أهل العلم: تصحٌ وصيّته؛ لأنه إنما حجر عليه لمصلحة نفسه. 
وبعد موته لا يضرّه ما ذهب من ماله إلى ثواب الآخرة مثلاء لكن في النفس 
من هذا شيء؛ لأن السفيه لا بحسن التصرّف. فأنا أتوقف في هذا. 
مسألة: يصح أن يوصي الإنسان بتزويج بناته. هذا على المذهب. ولكنّ 
الصحيح: أنه لا تصح وصيته بتزويج بناته؛ لأنه ولي على بناته ما دام حي 
وترتيب الولاية ليست إلى الول بل هي إلى الله عَربَنّ وعلى هذا فإذا مات 
الا a‏ فى نزوي با كما اا ا ية بقيّة الأولياء. فلو 
قال شخص عند موته: أوصيت إلى فلان أن يتولّى تزويج بناتي» ثمّ مات 
ولهنَ عم فالقول الصحيح: أن يزوجهن العم. 
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اختصار 
د/ محمد أحمد بامحرم 
الطبعة الأولى 


ل ل 








الحمد لله» نحمده ونستعينه» ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له 
اداد ل الملا ال سود لأ ےك ل وو هد أن مدا غيده وزد 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وسلم 
يليما فاس 

نظرا لأهميّة كتاب (الشرح الممتع على زاد المستقنع) لفضيلة الشيخ العلامة 
(محمد بن صالح العثيمين) رَمََآَنَهُ ونظرا لطول الكتاب فقد رأيت اختصاره 
مسال ا ا بالأضيل و ل عنس ولد المت التصاري هذا 
(المختصر الماتع للشرح الممتع)» علما بأنني لم أترك من كتاب الشرح الممتع 
مسألة ولا فائدة» بل حوى اختصاري له جميع ما ذكره الشيخ من مسائل وفوائد 
وتعريفات وغير ذلك» وإذا كان لشيء أكثر من صيغة وذكر الشيخ بعضها 
استكملتها من مصادرهاء كصيغ دعاء الاستفتاح» وصيغ التشهد» وغير ذلك» وقد 
جعلت كل مسألة مستقلّة) مع بیان أدلّتها وتعليلاتهاء وبيان المذهب فيهاء ثم اذكر 
ترجيح الشيخ فيها بالدليل والتعليل» سائلا الله العون والتوفيق» والسداد والقبول. 

د/ محمد أحمد بامَحَرّم 


abotamem1382@gmail.com 
۰۵۵۹454۳۹۳۷ / جوال‎ 
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مسألة: الوصيّة لغة: :لاف ما رة من وصيث ]لشي + أصيه إذا وصلته. 
والوصيّة هي الإيصاءء و تطلق بمعنى العهد إلى الغير في القيام بفعل أمر. 
حال حياته أو بعد وفاته. 

مسألة : الوصيّة اصطلاحا: هي التبرّع بالمال بعد الموتء أو الأمر بالتصرّف 
بعده. 

مسألة: التبرّع بالمال بعد الموت بأن يقول: (إذا مت فأعطوا فلانا ألف 
ريال مثلا). 

مسألة: الأمر بالتصرّف بعد موته» مثل أن يقول: (إذا مث فالوصي على 
أولادي الصغار فلان). 

مسألة: من الوصيّة بالتصرّف ما فعل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
رتنه حين جعل أمر الخلافة شورى بين الستة من أصحاب رسول الله 
ماس“ . 

مسألة: الوصيّة تجري فيها الأحكام التكليفيّة الخمسة: (الوجوب. السنيّة 
التحريم» الكراهة, الإباحة). 

مسألة: الوصيّة بالنصف حرام والوصيّة بالثلث جائزة» والوصيّة بالربع 
جائزة ولكنّها أحسن من الثلثء والوصيّة بالخمس أفضل منهماء أي من 
الثلث والربع؛ لقول النبيّ َوَس حين استأذنه سعد بن أبي وقاص 
في أن يوصي بأكثر من الثلث قال: «الثلث والثلث كثير »"» فقوله: «الثلث 


أخرجه البخاري. 
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كثير) يوحي بأن الأولى النقص عنه. وابن عباس مع ما أعطاه الله من الفهم 
يقول: «لو أن الناس عَضوا من الثلث إلى الربع؛ لحديث: الثلث والثلث 
كثير »7 يعنى لكان أحسن. اما أبو بكر فقد سلك مسلكا آخر واستنبط 
استنباطً آخر» وفهم فهما عميقا. فأوصى بالخُمْسِء وقال: «أوصي بما 
رضيه الله لنفسه. ثم تلا قول الله تعالى: #7 وَأََلَموَا أتَمَاخَنِمَحم ّنس كان 
له مه [الأنفال:2"70]41؛ ولذلك اعتمد الفقهاء أنَّ الجزء الذي ينبغى 
٩‏ 5 
أن يوصى به هو الخمس. 

عي هه 4 ۶ 08 ع 
مسألة : إذا طلب من إنسان أن يكتب وصيّة بالثلث» أن يقول: يا أخي تريد 
الأفضل؟ فإذا قال: نعم» يقول له: الأفضل الخُمُسء فإذا قال: آنا أريد أكثر 
فإننا ننقله إلى الربع» ونقول: هذا هو الأفضل. 
مالا ن لمن ترك يرا أى مالا كرا أن مرضي الس :قر لاد * 
«( كيب یکم دا حَصَرَأحدَكُم ألْمَوَثُ إن رک حا الْوَصِيّهُ ودين لين 4 
[البقرة:٠18].‏ هذا على قول. ولكنّ الصحيح: أن الوصية للأقارب غير الوارثين 
واجبة؛ لأن الآية السابقة صريحة» والنسخ ليس بالأمر الهيّن أن يُدَّعى مع هذه 
الصراحة» ومع إمكان الجمع بين هذه الآية وآية المواريث» والجمع أنْ آيات 
المواريث صريحة فى أنها من بعد وصيّة» وكيف نلغى هذه الأوصاف العظيمة: 
كيب € حَقًا 4 لعل الْمَنِينَ 4 مع إمكان العمل بآيات المواريث وهذه 
الآية؟!؛ ولأنه لا دليل على النسخ» فالصحيح: أن آية الوصية مُحْكَمَة» وأنه 
يجب العمل بهاء لكن نسخ منها من كان وارثا من هؤلاء المذكورينء فإنه لا 
يوصى له. وبقى من ليس بوارث. قال عَلَوصَكاموَالتَ: «إِنْ الله أعطى كل ذى 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 
(۲) أخرجه عبد الرزاق. 
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حق حقّه فلا وصيّة لوارث»'. 

مسألة: المال الكثير يُرجَع فيه إلى العرف وإلى أحوال الناس» فقد يكون 
القليل كثيراً في وقت. وقد يكون الكثير قلیلاً في وقت آخر. 
دواري سي ا ا 
مسلم» فإنه يوصي لهما؛ لقول الله تعالى: لوبهم في ادا مروا 4 
[لقمان:6١].‏ 

مسألة: من ترك مالاً قليلاً فينبغي له آلا يوصي؛ لحديث: «إنك أن تذر 
ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس)”". وصاحب المال 
القليل إذا أوصى فإنه ربما يجعل ورثته عالة على الناس. 

مسألة: تصرّف الوصيّة في أعمال الخيرء وأولاها القرابة الذين لا يرثون؛ 
لأن الله فرض الوصيّة لهم على الصحيح ‏ وإذا أوصى إلى جهة عامّة 
صار أكثر أجراً وأعمٌ نفعا. 

مسألة: تحرم الوصيّة بأكثر من الثلث؛ لحديث: «الثلث والثلث كثير)”". 
مسألة: تحرم الوصيّة لوارث؛ لحديث: (إِنّ الله قد أعطى كل ذي حقٌّ حقه 
فلا وصيّة لوارث»”*)؛ ولأن الوصّية للوارث تؤدّي إلى أن يأخذ من المال 
أكثر مما فرض الله له وهذا تعد لحدود الله. 

مسألة: لا تجوز الوصيّة لوارث» ولا تجوز بأكثر من الثلث إلا بإجازة الورثة 


)١(‏ أخرجه الخمسة إلا النسائي» وحسنه ابن حجر وقال الألباني: «حسن صحيح»» وقال شعيب 
الأرنؤوط: «صحيح لغيره». 

أخر جه الشيخان. 
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أخرجه الخمسة إلا النسائي» وحسنه ابن حجر وقال الألباني: «حسن صحيح»» وقال شعيب 
الأرنؤوط: «صحيح لغيره». 
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لها بعد الموت. هذا على قول. ولكنّ الصحبح: أنه إذا أوصى لوارث, أو 
بأكثر من الثلث فهو آثم, والتنفيذ يتوقّف على إجازة الورثة» فتصح تنفيذاً 
لا ابتداءَ عطيّة؛ لأن النبي ةيرسا منع سعد بن أبي وقاص من الزيادة 
على الثلث» ولم يقل: إلا أن يجيز الورثة؛ ولآن الورثة إذا أجازوا فقد 
يجيزون حياءً وخجلا لاعن اقتناع» أو يخشون إن ردّوا الوصيّة أن يتحدّث 
الناس فيهم» وأمّا حديث: «لا وصيّة لوارث إلا بإجازة الورثة» فضعيف""". 
مسألة: إجازة الورثة للوصيّة قبل موت الموصي لا عبرة بها؛ لأنهم لم 
يملكوا المال بعد حتى يملكوا التبرّع بشيء منه؛ ولأن هذا الوارث اليوم قد 
يكون هو الموروث. هذا على قول. ولكن الصحيح: التفصيلء فإذا كان 
مرض الموصي مرضا مخوفا فإن إذن الورثة جائز؛ لتعلّق حقهم بماله في 
المرض المخوف. 

مسألة : إذا أذن الورثة بالوصيّة بما زاد على الثلثء أو لأحد الورثة فلا بأس 
إذا كان في مرض الموت المخوفء أما في الصحّة فلا عبرة بإجازتهم. 
مسألة: إجازة الوارث ليست ابتداء عطيّة وليست تبرّع] محضء وإنما 
هى تنفيذ لتصرّف غيره» وعلى هذا فلا يعتبر شروط العطيّة فى هذا التنفيذ؛ 
أنه فقيل ل فك الق وهلي ف كان اعد الووقة ريض امرض المت 
ولیس له مال إلا ما ورثه من مورثه. وأجاز فتصمٌ إجازته ولو استوعبت 
جميع المال؛ لأنه لم يتبرّع بشيء, فغاية ما هنالك أنه أجاز تصرّف المُوَرّثْ 
قبل أن يملكه هو؛ لأن المورث قد أوصى به لفلان. 

مسألة: لو جمع الأب أولاده وقال: يا أولادي أخوكم الصغير محتاج أكثر» 
أنتم موظفون وهو قاصرء آنا أريد أن أوصي له بمثل نصيبه من الميراث أو 


)١(‏ أخرجه الدارقطنىء والبيهقى», قال ابن حجر: إسناده واه. 
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أكثرء فوافقوا على هذاء فالصحيح: أنَّ هذه الموافقة نافذة وجائزة, إلا إذا 
عُلِمَ أنهم إنما أذنوا حياءً وخجلاً فإنه لا عبرة بهذا الإذن. 

مسألة: إجازة الورثة يشمل من يرث بالفرضء أو بالتعصيب. فعلى هذا 
لا بد من موافقة الزوجة مثلاً أو الزوج» ولا بذ من موافقة الأ ولا بذ من 
موافقة العم إذا كان وارش بالتعصيب. 

مسألة: الوارث الذي يملك الإجازة هو (البالغ» العاقلء الرشيد). 

مسألة : إجازة غير البالغ لا د تعتبر؛ لأنه لا يملك التبرّع بشيء من ماله. 
مسألة: إجازة المجنون غير معتبرة؛ لأنه لا قصد ولا إرادة ولا عقل له. 
مسألة: إجازة السفيه لا عبرة بها؛ لأنه لا يحسن التصرّف فى المال. 
فيكالة إذا أرصى لا ,رارك يمقدا حلت ا بجر ادلی تن هذا 
ظلم لأحد. ۰ 
مسألة: إذا أوصى لوارث بمعيّن بمقدار حقه فإنه يجوز. مثاله: رجل له أربعة 
أبناء وكان عنده أربع شقق متساوية القيمة فأوصى لكل واحد منهم شقة فلا 
بأس. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه لا يصحٌ؛ لأن كل وارث حقه 
مشاع في التركة» فكيف نلزمه بإفراز حقه بدون رضاه؟! ثم ربما يحصل 
تشاحن فيما بينهم» ثم إن الموصي قد يقدّر أن قيمها واحدة وهي مختلفة. 
مسألة: الفقير عرفا: هو ما عدّه الناس فقيراًء وهو من لم يترك مالاً كثيراًء 
ولو كان عنده مؤونة نفسه لمدّة سَنَة على الصحيح .. 

مسألة : الفقير في باب الزكاة هو: الذي لا يجد كفايته وكفاية عائلته سَنَةَ كاملة. 
مسألة: تكره وصيّة شخص عذه الناس فقيرا ووارثه محتاج؛ لحديث: 
«إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس)7"؛ 
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9 


ذلك 


۲ 


1 


ak 


0 


۰ 


۷ 





ولأن الأولى أن نعطي المال لمن له الحق شرعء ولأنه بعد موته تتعلّق 
نفس الوارث بالمال. 

مسألة: إذا كان الشخص فقيرا عرفا ووارثه غير محتاج فوصيّته مباحة؛ لأن 
الأصل في الوصيّة صيّة الإباحة. 

مسألة: تجوز الوصيّة بكل المال لمن لا وارث له؛ لعدم المطالب. 
مسألة: تجب الوصيّة بكل حقٌّ واجب على الموصي ليس عليه بيّنة 

رجل عليه دين وليس لصاحب الذّين شهود. فيجب على المدين أن يوصي 
بقضاء دينه. 

مسألة: إذا كان على الدَّين بيّنة فلا تجب الوصيّة به؛ لأنه لا يمكن أن يضيع» 
شريطة أن تكون البيّنة موجودة» معلومة» موثوقة. 

مسألة: يشترط في البيّنة ثلاثة شروط: 

.١‏ أن تكون موجودة. 

؟. أن تكون معلومة. 

۳. أن تكون موثوقة. 

مسألة: إذا كانت البيّنة قد ماتت» فوجود هذه البيّنة وعدمها سواء؛ لأن 
صاحب الحقّ يضيع حقه إذا لم توجد البيّنة. مثاله: المدين يعرف أنّ فلانا 
وفلانا يشهدان على أن في ذمّته لفلان كذاء لكن مات الرجلان. 

مسألة : إذا لم تكن البيّنة معلومة فلا فائدة منهاء ومعنى معلومة: أيّ في المكان 
الفلاني» ويمكن بسهولة أن نستدعيهاء أمّا إذا كانت غير معلومة كرجل 
أشهد على دينه فلان بن فلان وفلان بن فلان» وكان ذلك في موسم الحجّ 
والشاهدان من الحجاج» فهذه البيّنة غير معلومة» ولو فرض أنها معلومة فغير 
مقدور على إحضارها إذا قدّرنا أنهم في أقصى الغرب» أو أقصى الشرق. 
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مسألة: إذا كانت البيّنة غير موثوقة» بحيث يعرف الموصي أن هذين 
الرجلين لو شهدا عند الحاكم لردٌ شهادتهماء فلا فائدة من ذلك» وسواء 
رد شهادتهما لفسقهماء أو لقرابة بينهما وبين من له الحق» أو لغير ذلك. 

مسألة: إذا لم يفي الثلث بالوصايا فالنقص بالقسطء فلو أوصى لشخص 
بألف. ولآخر بألفين» ولثالث بثلاثة» وماله تسعة آلاف» فهنا مجموع 
الوصايا ستة آلاف. يزيد على الثلث» فننسب الثلث إلى مجموع الوصايا 
فتكون النسبة النصف» فنعطي كل واحد نصف ما أوصى له به. 

مسألة: إذا أوصى لواحد بمعيّن ولآخر بمشاع» مثل أن يوصي لشخص 
بسيارة قيمتها ستمائة درهم» وللثاني بخمسمائة درهم» وتوفي وكان مجموع 
ماله ثلاثة آلاف درهم. والوصيّة ألف ومائةء فالوصيّة إذاً زادت على الثلث. 
فندسب الثلث آلف إلى مجموع الوصايا آلف ومائة» فتكون النسبة عشرة من 
أحد عشر» فيكون لصاحب السيارة ستة منسوبة إلى عشرة من أحد عشر 
ولصاحب الخمسمائة خمسة منسوبة إلى عشرة من أحد عشرء فيدخل 
صاحب الخمسمائة على صاحب السيارة بشيء» فتكون السيارة مشتركة. 

مسألة: إذا أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث صخت الوصية. 
مثال ذلك: رجل له زوجة وأخ فقط فأوصى لأخيه الشقيق» ثم ولد 
للموصي بعد الوصيّة ابن» فالأخ الشقيق كان عند الوصيّة وارثاء ثم لما 
ولد للموصي ابن صار الأخ غير وارث» فتصحٌ الوصيّة. 

مسألة: إذا أوصى لغير وارث فصار عند الموت وارثا لم تصحٌ الوصيّة. 
مثال ذلك: رجل له ابن وأخ» فأوصى لأخيه. ثم مات الابن بطلت الوصيّة؛ 
لأن الأخ صار عند موت الابن وارثًا ولاوصيّة لوارث. 
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مسألة: يعتبر قبول الموصى له بعد الموت وإن طال لا قَبْلَه فلو قَبلَ 
بل الموت فالقبول غير صحيح. مثاله: أوصى رجل لآخر ببيت. وقَبلَ 
الموصّى له البيت من حين علمه بالوصية صيّة فلا يصح القبول ولا ينتقل مُلْكُْ 
البيت إلى الموصى له؛ لأن الوصيّة ية لا تنفذ إلا بعد الموت. 

مسألة ؛ إذا أخبر اي ع لوس 
قبوله فلا بأس بهذا؛ لأن المعتبر القبول بعد الموت ولو طالء ولا يشتر 
أن يقبل حين علمه بالوصيّة؛ لآن أصل الوصيّة الي 
جائزء فكذلك أيضا قبل أن يقبل الموصى له هي عقد جائزء إذا شاء قبل 
وإذا شاء ردٌ. 

مسألة: إذا كانت الوصيّة لغير عاقلء فإنها تثبت بمجرّد موت الموصي» 
ولا يعر قبولهم. مله و أوصى بدراهم تصرف في بناء المساجد فلا 
يقال: يشترط لصحة الوصية أن يقبل مدير الأوقاف؛ لأن المساجد جهةء 
وليست ذات مُلْكُ. 

مسألة: إذا كانت الوصيّة لغير محصور فإنها تثبت بمجرّد موت الموصي» 
ولا يعتبر قبولهم. مثاله: لو أوصى بدراهم للفقراء فلا يشترط اجتماع 
الفقراء كلّهم ليقولوا: قبلنا الوصيّة؛ لأن هذا مستحيل» ولو أوصى لبني 
زيد» فإن كانوا قبيلة لم يشترط القبول؛ لعدم إمكان حصرهم» وإن كانوا 
لصلبه فإنه يمكن حصرهم فيشترط القبول. 

مسألة: لا يثبت ملك الوصيّة إلا بقبولها عقب الموت ولو طال الزمن بين 
N ee‏ مدر عار Ds SE‏ 
الموصي وقبول الموصى له فهو للورثة؛ لأنه لا يبت ملك الموصى له 
للموصى به إلا بقبوله. هذا على المشهور من المذهب. ولكن القاضي إذا 
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تحاكم الورثة والموصّى له عنده يرجّح ما يراه راجحاء والأولى والأحسن 
والأحوط: أن يصطلح الورثة والموصى له في مثل هذه الحال. 

مسألة: لا يجوز رد الوصيّة بعد قبولها؛ لأنها دخلت مُلْكَهُ. 

مسألة : : إذا قبل الورثة رد الوصيّة صار ابتداء هبة لهم من الموصّى له. 
مسألة: إذا كان للموصى له غرماء وكان محجوراً عليه فإن هبته للورثة غير 
صحيحة؛ لأنه محجور عليه. 

مسألة: يجوز الرجوع في الوصيّة؛ لأنها تبرّع معلّق بالموت» ولم يحصل 
الموت فلم تخرج عن ملكه. 

مسألة: يجوز للموصي أن يغيّر في الوصيّة ويبدّل ويقدّم ويؤخر؛ لأنه إذا 
جاز الرجوع في الأصل؛ جاز الرجوع في الشرط والوصف. فإذا أوصى 
بهذا البيت أن يُجْعَلَ للفقراء» ثمٌ بدا له أن يحوّله لطلبة العلم جاز ذلك. 
مسألة: ينبغي للإنسان إذا أوصى في شيء ثم بدا له بعد ذلك أن يغيّر وكتب 
الوصيّة الثانية» فإنه ينبغي له أن يقول: هذه الوصيّة ناسخة لما سبقها؛ حتى 
لا يكون وصيتان ويرتبك الورثة. 

مسألة: يكون الرجوع في الوصيّة بالقول» فإذا قال: اشهدوا أني رجعت في 
وصيّتي, أو أني فسخت وصيّتي, فهذا رجوع بالقول. 

مسألة: يكون الرجوع في الوصيّة ية بالفعل إِمّا كتابة» وما تصرّف يدل على 
الرجوع. مثال الأوّل: أن يكتب بيده: إني قد أوصيت بالدار الفلانيّة لسكنى 
الفقراء لكي رجعت في وصيّتي. مثال الثاني: أوصى بالبيت أن يكون 
سكن للفقراء ثمّ باع البيت» فهذا رجوع بالفعل؛ لأنه لمّا باعه نقل ملكه. 
فبطلت الوصيّة؛ لانتقال ملك الموصي عن الموصى به. 

مسألة: إذا أوصى بهذا البيت لسكنى الفقراء ثم أجّره» فهذا ليس رجوعًا؛ 
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لآنه لم ينقل ملكه, فالملك باق حتى مع التأجير وإذا قدّر أنه مات فالإجارة 
تبقى إلى أن تتم المدّة» ثم يسكنه الفقراء؛ لأنه موصى به لهم. 

مسألة: إذا قال الموصي: إِنْ قدم زيد فله ما أوصيت به لعمروء فَقَدِمَ زيد في 
حياة الموصيء فهنا يكون الموصى به لزيد؛ لأنه قَدِمَ قبل أن يملك عمرو 
الوضية: 
مسألة : هذان الاسمان (زيدء وعمرو) محل التمثيل عند الفقهاء والنحويين 
وغيرهم؛ لخفتهما؛ لأن كليهما ثلاثة أحرف وسطها ساكن. 

مسألة: إذا قال الموصي: إن قدم زيد فله ما أوصيت به لعمرو فَُقَدِمَ زيد بعد 
موت الموصيء فهنا يكون الموصى به لعمرو؛ لأنه لما توفي الرجل تعلق 
حق الموصى له بهذه العين» ولا يمكن أن نبطل حقه من أجل قدوم زيد. 
وسواء قدم زيد قبل قبول عمرو الوصيّة أو بعد القبول» فإن كان قدم بعد 
قبول عمرو فالأمر واضح؛ لأن عمراً ملكهاء وإن كان قدم قبل قبوله؛ فلأن 
حق عمرو تعلّق بها. 

مسألة: إذا أوصى بشيء لزيد ثم أوصى به لعمرو فهو للآخر منهما ‏ على 
الصحيح ‏ ؛ لآن الوصيّة به للثاني رجوع عن الوصيّة به للأوّل. 

مسألة: يجوز أن تعلّق الوصيّة بشرط ‏ على الصحيح» خلافا للمذهب ؛ 
لأن المسلمين على شروطهم إلا شرط)ً أحل حرام أو حرم حلالاً. مثاله: 
قال الموصي: إن طلب زيد العلم فله هذه المكتبة» ثم مات الموصي وقد 
طلب زيد العلم فإن الوصيّة تثبت؛ لأن الوصيّة تبرّع وليست معاوضة. مثال 
آخر: قال الموصي: إن تزوّج زيد فله هذا البيت يسكنه هو وزوجته. 
مسألة: جميع العقود يجوز فيها التعليق على الصحيح إلا إذا كان هذا 
التعليق يحقّ باطلاً أو يبطل حقا. 
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مسألة: إذا مات الإنسان تعلق بتر كته خمسة حقوق على الترتيب التالي: 
١‏ تجهيز الميت بتغسيله وتكفينه وحنوطه وحمله ودفنه وما يتعلّق بذلك. 
2 الو مره 

#.. الذين المرسل, 

٤‏ الوصية 
ه. الإرث. 

مسألة: إذا مات شخص وترك مائة ريال وهو لا يجهز إلا بمائة جهرَ 
بهاء حتى وإن كان عليه دين؛ لأن تجهيزه بمنزلة ثياب المُفلّس وطعامه 
وشرابه» فهي حاجة شخصيّة. فكما أن المفلس الذي عليه الديون, لا 
نبيع ثيابه التي عليه ولا نأخذ طعامه الذي يأكله؛ لأن هذا تتعلّق به حاجته 
بنفسه. فكذلك تجهيزه. 

مسألة: يأتي بعد التجهيز الدَّيْنُ الذي برهن ثم الدّيْن الذي بغير رهن. 
ثم الوصيّة صيّ ثم الإرث. فالديون تخرج قبل الوصية والوصيّة تخرج قبل 
الإرث. مثاله: (هلك هالك وخلف مائتين وتسعين ريالاً وعليه دين برهن 
مائة ريال والمرهون يساوي مائة ريال» وعليه دين مرسل مائة ريال» ووا 
بالقلث): فار تأخد مات ريال لهي وثانيا: ماثة رال بالدين الموفق 
بالرهن» وثالشا: مائة ريال بالدّين المرسل» بقي تسعون ريال وهو موص 
بالثلث نأخذ ثلاثين ريالاً للوصيّة» ويبقى للميراث ستون ريالاً. ۰ 
مسألة: قدّم الله الوصيّة على الدَّين في قوله تعالى: ين بعد َة بوصو يآ 


1ج [الناء11]» للاعمام بهاء يت أنه ليس للوصة صيّة مطالب بخلاف 
لكين فان له مطالب» وقد قال علي رت : :إن النبئٌ هرسار قضى 
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قبل الوصيّة و 

ا لا بلزم الوارت أن يقضي الدّين عن الميت ولو كان المت أنه او 
أباه أو ابته أو آخاه» لكن إذا كان من باب التبرّع فباب التبرّع واسع 
مسألة: يجب أن يُخرّحٌ الواجب كله من دين» وحبّح وغيرهما من كل مال 
الإنسان بعد موته وإن لم يوص الميّت بقضائه. 

مسألة: إذا كان المبّت قد ترك الحج رغبة عنه وزهدا فيه فإنه لا يُقضى 
عنه ‏ على الصحيح ‏ ويترك لربه يعاقبه يوم القيامة؛ لأنه ترك الحجَ وهو 
لا يريده. 

مسألة: إذا كان الميّت قد ترك الح تهاوناء فإنه يجب أن يقضى عنه من 
تر کته؛ ا «قال رجل: يا 
رسول الله إن أبي مات ولم بحي أفأمحج عنه؟ قال: آرآبت لو كان على 
أبيك دين أكنتٌ قاضيّه؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق»"؛ ولحديث: 
«جاء رجل إلى الي صَََنَةعَبَتهوَسَلَرَ فقال: يا رسول الله إن مي ماقت 
وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ فقال: لو كان على أمّك دين أكنت قاضيه 
عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى)”". 

مسألة: من الديون التى يجب قضاؤها من تر كة الميّت: الكفارات بأنواعهاء 
والزكوات؛ لأنها ده اجب لله. 

مسالة: يقضى الدَّين قبل الوصيّة» فنخرج ألا دين ثم ننظر إلى ثلث الباقي 
وننفذ منه الوصيّة يّة. فإذا قذّرنا أنّ رجلاً عنده أربعون أل وعليه عشرة آلاف 


5 أخرجه البخاري تعليقاً بصيغة التمريض» ووصله الإمام أحمد والترمذي» وابن ماجه» وحسن 


الألبان» وقال شعيب الأرنؤوط: (إسناده ضعيف». 


(۲( أخرجه النسائي» وصححه الألباني. 
(۳) متفق عليه. 
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دين» وقد أوصى بالثلثء فإننا نجعل الوصيّة في هذه المسألة عشرة آلاف. 
مسألة: إذا قال الميّت: (أذوا الواجب الذي علىّ من ثلني). فإنه بدا 
بالواجب. فإن بقي من الثلث شيء أخذه صاحب التبرّع» وإن لم يبق شيء 
فلا شيء له. مثاله: قال: أذُوا الواجب من ثلثي, ولمّا مات وفرزت التركة 
جد أنَ الثلث عشرة آلاف» وأ اين عشرة آلاف» فإنه يخرج الثلث ولا 
كرون له وة لاه رى اعفن الدّين من القلنك وقد أذ ؛ 

مسألة: إذا كان الورثة أغنياء فالأفضل للميّت أن يقول: أخرجوا قضاء 
الواجب من التركة» وأمّا إذا كانوا فقراء فليقل: أخرجوا قضاء الواجب من 


| 5 5 0 ا 
» حندى 2 يصيى عليهم. 
7 
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اب الموكى له 
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مسألة: الموصي: هو المتبرع. 
مسألة : الوصيّة: هي العقد الصادر من الموصي. 
مسألة: الموصى له: هو من أوصى له الميّت ليكون الشيء له ملكا. 
مسألة: الموصى به: هي العين التي أوصى بها أو المنفعة. 
مسألة: الموصى إليه: هو نظير الوكيل في حال حياته» يعني الذي يؤمر 
بالتصرّف بعد الموت. 
مسألة: تصحٌ الوصيّة لكل من يصح تملّكه فلو أوصى لعبد غيره فالوصيّة 
لاتصحٌ؛ لأن عبد الغير لا يملك على المشهور من المذهب . ولا يقال: 
إنها تصحٌ وتكون لسيّده؛ لأن الموصي قد يقصد نفس العبد» يريد رحمته 
والبر به فلا تصحٌ الوصيّة. 
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مسألة: لو كان لشخص صديق من الجنّ يخدمه ويساعده على أموره 
ويطلب العلم عنده» فأوصى له بشيء فإنه لاا يصح مع أن الفقهاء يقولون: 
يقبل قول الجِنّىَ أنّ ما بيده ملكه. فلو وجدنا جِنْيا بيده محفظة وقال: إِنّها 
لى» وقال إنسان: هذه محفظتى. فإننا نقول: هى للحتى؛ لأنها بيده. إلا إذا 
ايعو افر لان ار تاياكت جرد ونا دري فلك ت فين 
لهم» والنبي تيوس قد ملكهم كل عظم ذكر اسم الله عليه يجدونه 
أوفر ما يكون لحماء فقال لهم: «لکم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه 
أوفر ما يكون لحماء وكل بعرة فهي علف لدوابكو)(". 

مسألة: تصمٌ الوصيّة للكافر. هذا على المذهب. 

مسألة: يرى بعض أهل العلم: أنّ المرتدٌ لا يمكن أن يملّك شيئا؛ لأنه 
يجب قتله ويصرف ماله فى بيت المال» حتى ورثته لا يرثونه. 

مال إذا يحمت الليون وصارت اکر هن الال فإنها تشترك والنقص 
يكون على الجميع؛ لأن تعلّقها بالتركة وَرَدَ على التركة في آن واحد عند 
موت المدين» فلا فرق بين الدين السابق واللاحق. مثاله: رجل عليه دين 
لزيد ثلاثة آلاف» استدانه قبل سنة من موته» وعليه دين لعمرو ثلاثة آلاف 
استدانه قبل ستة أشهر من موته» ثمٌ مات ولم نجد في تركته إلا ثلاثة آلاف. 
فلا نعطيها زيداً؛ لأن ينه أسبق» بل نقول: النقص بالقسطء بأن ننسب 
التركة إلى مجموع الدّين» فندسب ثلاثة آلاف إلى مجموع الدّين سنّة آلاف 
يكون النصف. فنعطي كل واحد نصف حقه. 

مسألة: إذا اجتمعت ديون لله وديون للآدميّ» فإنه يشزك بينها والنقص 
يكون على الجميع. مثال ذلك: رجل مات وفي ذمّته خمسة آلاف ريال 
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زكاة» وعليه لزيد خمسة آلاف» ولمّا توفي لم نجد إلا خمسة آلاف فقط. 
فالدّين أكثر من التركة» فيشرك بينها؛ لأن كلا منهما دين في ذمّة الميت 
فلا يفضل أحدهما على الآخر. هذا على المذهب» وهو الصحيح. وأمًا 
حديث: «اقضوا الله. فالله أحقٌ بالقضاء»'» فمعناه: إذا كان دين الآدمىٌ 
يقضى فدّين الله من باب أولى. 

مسألة: إذا أوصى السيّد لعبده بمشاع كالثلث والربع والسدس والخمس 
فلا بأس؛ لأن العبد نفسه يدخل في الوصيّة صية» فإذا ملك الحزء بالوصية يعتق 
منه بقدر ما أوصى به» ويَنْجَرٌ العتق إلى العبد كلّه بالسراية فصمحٌ أن يتملّك. 
وهذا وجه الفرق بين عبده وعبد غيره. مثاله: رجل عنده عبد يساوي ألفء 
وعنده عروض تحا رة تساوي ألفاء وعنده نقود ألف. فأوصى لعبده بثلث 
ماله فإن العبد يدخل في الوصية ا ا 
التجارة والنقود. فيعتق ثلث العبد ويَنْجَدٌ العتق إلى العبد كله بالسراية. 
مسألة : المشاع: هو الجزء الذي لم يعيّن مثل الربع. والنصف. والخمس. 
والعشر. 

مسألة : إذا أوصى السيّد لعبده بثلث ماله فساوى العبد ثلث المال فإنه يعتق 
ا 

مسألة: إذا أوصى السيّد لعبده بثلث ماله فنقص العبد عن الثلث فإنه يعتق 
ويأخذ ما بقي من الثلث. فلو فد العبد بعد موت سيّده فوجد يساوي سبعة 


آلاف والثلث عشرة آلاف» فإن العبد يعتق» ويبقى من الثلث ثلاثة آلاف 


يأخذها العبد. 
مسألة: إذا أوصى السيّد لعبده بثلث ماله فزاد العبد عن الثلث فإنه يعتق 


0 فتفق عليه. 
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وليس له شيء فلو قُدَّرَ العبد بعد موت سيّده فوجد يساوي خمسة عشر 
آلف ريال والثلث عشرة آلاف. فيعتق العبد وليس له شيء. 

مسألة: إذا أوصى السيّد لعبده بمقدر» بأن قال: أوصي لعبدي بمائة ريال 
بعد موتي» فإن الوصيّة لاتصحٌ؛ ؛ لأن عبده لا يملك فما بيده من المال ليس 
ملكا له. وهو غير داخل فى الوصيّة؛ لحديث: «من باع عبداً له مال فماله 
لبائعه إلا أن ب يشترطه المبتاع»77©. 

مسألة : إذا أوصى لعبده بمعيّن» بأن قال: البيت الفلانيّ لعبدي» فإن الوصيّة 
لا تصحّ؛ لأن العبد لا يملك. 

مسألة: تصح الوصيّة بحمل تُحُقَقَ وجودُه قبلّها. مثاله: قال: أوصيت 
بحمل هذه الشاة لفلان» م الحمل الذي في البطن صخت الوصيّة؛ 
لأنه عيّن ومحل الوصيّة موجود. 

مسألة: إذا قال: أوصيت بحمل هذه الشاة لفلان» ويريد الحمل الذي في 
ا لأنه عيّن ومحل الوصيّة مفقود, وإذا فقد محل 
الوصيّة فقدت الوصيّة 

جال3 6 رصع با ما ل وی مد ار 
اللحمل هان يعي اد أوضى تمهت البعير.. 

مسالة: تصح الوصيّة لحمل تُحُقَقَ وجوده قبلّها. مثاله: أوصيت بداري 
لحمل اقلالة» و ال الذي في البطن صخت الوصيّة؛ لأنه عيّن 
ومحل الوصيّة موجود. 

لماح سر جره ار ل ا | 
فلا تصح؛ لأن محل الوصيّة مفقود. وإذا فقد محل الوصيّة صيّة فقدت الوصية 


)١(‏ أخرجه البخاري. 
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مسألة: الحمل لا يملك الوصيّة إلا إذا استهل صارخاً كالميراث. 
مسألة: نتيقن وجود الحمل حين الوصيّة إذا وضعت هذه المرأة قبل 
ستة أشهر من الوصيّة؛ لأن أقلّ ٠‏ مدّة حمل يعيش فيها المولود س ة أشهر, 
والدليل على ذلك مركب من آيتين: الآية الأولى: قول الله تعالى: # ول 
وَفَصدله, شون سَبَرَا € [الأحقاف:6١]»‏ فإن ثلاثين شهراً من الأعوام سنتان 
ونصف. والآية الثانية: قول الله سبحانه: #وفص له,ف عَامَيْنِ ‏ [لقمان:4١]»‏ 
فإذا أسقطنا عامين من ثلاثين شهراً يبقى سنّة أشهر. 
مسألة: من لم يحب الفريضة يجب تنفيذ حجه» سواء أوصى به أو لم 
يوص» وسواء زاد عن الثلث أو نقص عنه. 
مسألة لايس ثم أوصى أن يحجّح عنه بألف صرف من ثلثه 
مؤونة حح بعد أخرى حتى يَنفدٌ الألف. 
مسألة : إذا قال: أوصيت أن يحب عني فلان حجّة بألف. أعطي فلانٌ الألف 
كاملة ليح عنه ‏ على الصحيح» خلافا للمذهب ؛ لأن تعيينه الشخص» 
وتعيينه أكثر مما تستحقه الحجّة. يدل على أنه أراد مصلحة الشخص» 
فيعطي الألف ولو كان يحب بثلاثمائة مثلاً. وعلى المذهب: أن الزائد 
للورثة مطلق سواء عيّن آم لا. 
مسألة: إذا قال: يحب عني فلان بألف. فإنه يحب عنه فلان حجّة بعد أخرى 
حتى تنفد الألف؛ لأنه لم يقيّد 
مسألة: إذا قال: يُحَيْ عني حجّة بألف ولم يعيّن الشخص. فهنا لا يحجَ 
عنه بألف إذا وجِدَ من يح عنه بأقل؛ لأنه لا يظهر أنه أراد منفعة شخص 
معيّنء بل يحتمل أنه غلب على ظنه أنه لا يوجد من يحب إلا بألف. فقيّدها 
بالألف بناءً على ظنه. 
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مسألة: إذا نقصت الألف عن الحجّة فإذا كان سبب زيادة الح معلوما 
يرجى زواله فإنه يجب الانتظار» مثل أن يكون السبب الخوف في الطرقات 
ونحو ذلكء آم لو كان السبب غير طارئ وعلم أنه إِنْ لم تزد قيمة الحجّة لم 
تنقصء ولم يوجد أحدٌ يمكن أن يحب من مكة, فإن الوصيّة تصرف في أعمال 
ب أخرى؛ لأن الرجل إنما قصد بالوصيّة التقرّب إلى الله وخصّ نوع من 
القربات ولم نتمكن من هذا النوع» فنأخذ بالمعنى العام وهو القربى. 


١‏ مسألة: لا تصحٌ الوصية لمَلَكِ؛ٍ لأن الملائكة ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ لا 


يملكون؛ لأنهم ليسوا بحاجة إلى الأكل والشرب» بل هم صْمْدٌ ‏ يعني لا 
أجواف لهم يلهمون التسبيح» فيسبّحون الله تعالى الليل والنهار لا يفترون. 
مسألة: لا تصحٌ الوصيّة لبهيمة؛ لأن البهيمة لا تملك. ومن شرط صحة 
الوصيّة أن تكون لمن يملك. هذا على المشهور من المذهب. ولكنّ 
الصحيح: أنه تصحّ الوصيّة للبهيمة» ويصرف ذلك في علفها ومؤونتهاء 
هذا إذا لم تكن البهيمة من خيول الجهاد أو إبل الجهادء فإن كانت من 
خيول الجهاد أو إبل الجهاد فالوصيّة لها صحيحة؛ لأن المقصود الجهاد 
وليس البهيمة؛ ولذلك لا يقوم بقلب الموصي أنها لهذا النوع من الخيل أو 
من الإبلء بل لعموم الإبل والخيل. 

مسألة: لا تصمٌ الوصيّة لميّت؛ لأن الميّت لا يملك. هذا على المذهب. 
ولكنّ الصحيح: أنْ الوصية للميّت تصح لا على سبيل التمليك» وتصرف 
صدقة له في أعمال الخير. 

مسألة: إذا وصَّى لحي وميّت فليس للحي إلا النصف مطلقاء سواء 
علم الموصي موته أم لم يعلم» بناء على تفريق الصفقة» وأنْ الصفقة إذا 
اشتملت على حلال وحرام» حَلَّ الحلال وحرم الحرام» أو اشتملت على 
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صحيح وفاسد صح الصحيح وفسد الفاسد. وعليه يكون للحي النصف 
مطلقّ. هذا على المذهب. ولكنٌ ا أنه يكون للحي النصف 
وللميّت النصف ويكون صدقة له. ومحل الخلاف في هذه المسالة ا لم 
يقل: بينهما أنصافاء فإن قال ذلك فليس للحي إلا النصف مطلقًا. 
مسألة: إِنْ وصّى بماله لابتيه وأجنبي فردًا فله التسع: أي إن وصّى لابنيه 
وأجنبیٌ بکل ماله. بأن قال: أوصيت بمالي لزيد وابنيّ بكر وخالد, فإِنَّ 
الوصيّة بما زاد على الثلث باطلة إذا رَدّها الورثة» وهذان الابنان ردًا وقالا: 
لا نقبل ما زاد على الثلث ولا نجيزه» فإن الوضّية ترجع من المال كله إلى 
الثلث» فيصير الثلث بين ثلاثة» الابنين والأجنبي أثلاثاء فيكون نصيب 
الأجنبيّ التسع؛ لأنه ثلث الثلث. 
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اب الموكى به 
مسألة: تصمٌ الوصيّة بما يعجز عن تسليمه كعبد آبق؛ لأنه لا مضرّة عليه 
فإن وجده فهو له وإن لم يجده لم يخسر شيئاء وكونه يخسر لطلبه هذا 


عائد إليه. 
مسألة: تصح الوصيّة بما يعجز عن تسليمه كطير في هواء» أو جمل شار 
أو شاة ضَالَّة؛ للتعليل السابق. 


ه- 7 


أو مد 


رن 


مسألة e e‏ أبد 
حملا O aT‏ 


مسألة: إذا أوصى بما يحمل حيوانه وشجرته ولكن لم يحصل منه شيء 
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بطلت الوصيّة؛ لتعذر استيفاء الموصى به. مثاله: قال: أوصيت لزيد بثمرة 
0 جام عشرين وأربعماثة وألف» ولم تحمل؛ فلا يطالب المو عي له 
الورثةً بمعدّل ثمرتها كل عام؛ بل تبطل الوصيّة ية؛ لأن الموصى به لم يحصل. 
مثال آخر: قال: أوصيت بما تحمل هذه الشاة لفلان» ولم تحمل فإنه لا يطالب 
الورثة بمثل حملها كل عام؛ بل تبطل الوصيّة صبّة؛ لتعذر استيفاء الموصى به. 
مسألة: تصمٌ الوصيّة بكلب صيد. وكلب حرث» وكلب ماشية؛ لأن هذه 
الثلاثة تباح منفعتها كما جاء في الحديث"'"'. 

مسألة: حقيقة الوصيّة بكلب الصيد والحرث والماشية أنها تنازل من 
الموصي عن هذا الكلب؛ لأن نفس الموصي لا يملك الكلب» والقاعدة 
تقول: (باب التبرّع أوسع من باب المعاوضة). 

مسألة: لا تصمٌ الوصيّة بكلب ليس بكلب صيد ولا حرث ولا ماشية؛ لأن 
الموصي لا يملك أن ينتفع بهذا الموصى به. 

مسألة: تصمٌ الوصيّة بالزيت النجس حكماء أي الذي أصابته نجاسة؛ لأنه 
يجوز الانتفاع به في الجلود والسفن وما أشبههاء ففيه منفعة مباحة. 

مسألة : الزيت المتنحس لا يمكن تطهيره فلا يجوز بيعه. هذا على المذهب. 
ولكنّ الصحيح: أنه يمكن تطهيره وبالتالي يجوز بيعه كالثوب المتنجس. 
مسألة: لاتصحٌ الوصيّة بالزيت النجس عَيْنَا كزيت الميتة» وزيت الخنزير» 
وزيت کل ما يحرم أكله. 

مسألة: زيت الشجر يكون متنجساً ولايكون نجساً. 

مسألة : دهن الحيوان وودكه إن كان من حيوان نجس فهو نجس. وإن كان 
من حيوان طاهر وأصابته نجاسة فهو متنجّس . 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 
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مسألة: إذا أوصى لشخص بکلب» وزيت متنجّس فإن للموصى له ثلث 
كلب» وثلث زيت» ولو كثر المال؛ لأن الكلب والزيت ليس 30 حا 
المالء إلا إذا أجازت الورثة الوصيّة بالكلب كله أو بالزيت كله صار له 5 
ماله :ذا كان وی مساوية:وارصي لشخص ا 
فإن الوصيّة تنفذ أجاز الورثة أم لم يجيزوا؛ لأن لهم من جنس هذا ثلثين. 
مسألة : إذا لم يزد الزيت أو الكلب على الثلث ‏ لو فرض له قيمة ‏ فإنه لا 
تعتبر إجازة الورئة» ويعطى الموصى له بكلّ حال. 

مسألة: تصمحٌ الوصيّة بمجهول كعبد. وشاة؛ لأنه إذا صخت بالمعدوم 
فالمجهول من باب آولى» والمجهول هنا يشمل المبهم» فالمجهول أن 
يقول: (أوصيت لفلان بعبد)ء والمبهم أن يقول: (أوصيت لفلان بعبد من 
عبيدي)ء فالجهل في الثانية اقل من الأولى» ويسمّى عند العلماء مُبْهَمَا؛ 
لأنه معلوم من وجه مجهول من وجه آخرء فهو معلوم من ناحية كونه 
ضورلا ومجهول من ناحية عدم تعبينه. 

سال ١١‏ ارصى جو و یک عليه الاسم و 
فيعطى عبداً من العبيد ولو كان أدنى عبيده» إلا بإجازة الورثة» فإذا أجازوا 
فالأمر إلیهم» وإلا فيعطى ما يسمّى عبداًء ولو كان جاهلاً. 

مسألة: إذا أوصى بعبد مجهول فإن الموصى له لا يُعْطى عبداً مجنونا؛ 
لأن ظاهر قصد الموصي أن ينتفع الموصى له بالموصى به والمجنون لا 
نفع فيه بل فيه عبء وعناء, فهو يُعْطَى عبداً عاقلا سواء كان متعلّم أو 
جاهلاً. وسواء كان قو أو ضعيفا. 

مسألة: إذا أوصى بشاة فإن الموصى له يُعْطى ما يقع عليه الاسم العرفي» 
فإذا كان عُرف الناس أنّ الشاة هي الأنثى من الضأن. فإنه يُعطّاها. 
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مسألة: إذا اختلف العرف والحقيقة اللغويّة فإنه يقدّم العرف؛ لأن القاعدة 
تقول: (كلام الناس يُحمل على ما يعرفونه)» فالشاة في اللغة تطلق على 
الذكر والأنثى من الضأن والمعزء لكتها في العرف أخصّ من ذلك إنما 
تطلق على الأنثى من الضأن. 

مسألة: العرف مقدّم على كل شيء ما لم يناقض الشرع» فإن ناقض الشرع 
فلا حكم له. فلو فرض أنه شاع في الناس أن بيع المحرّم المعيّن حلال» 
وهو حرام شرع فلا يرجع إلى العوف: 

مسألة : إذا خالف العرف الشرعٌ وجب إلغاء العرف؛ لأن الأَمَة الإسلاميّة 
يجب أن يكون المتعارف بينها ما دل عليه الشرع. 

مسألة: إذا وجد عرف يخالف الشرع فإنه يجب تعديله. ولا يجوز أن 
يحول الشرع إلى العرف. 

مسألة: إذا قال الورثة للموصى له بشاة: تعطيك يسا أو عَنْرَاء أو خَرُونًا 
قال لأ قله ذلك؛ قاع غلى أن المغلب الشرق: 

مسألة: إذا أوصى بثلث ماله فاستحدث مالا ولو دية دخل في الوصيّة؛ لأن 
المعتبر الثلث عند الموت لا عند الوصية. 

مسألة: الدّية تدخل ذ في الوصيّة ‏ على الصحيح ؛ لأن الموصى له صار 
مستحقن لمال الموصي؛ وموته شرط لثبوت الوصيّة ‏ وهو الجناية ‏ فهو 
E‏ ت قبل الموت. 

مسألة: ينبغي للقضاة إذا كتبوا تنازل الورثة عن الدّية» أن يسألوا أولاً هل 
أوصى أو لا؟ فإن كان قد أوصى فليس لهم التنازل عن الدّية كلهاء إلا 
إذا كان له مال يقابل الثلث؛ لأن حق الوصيّة مشارك لحق الورثة» فيسأل 
ويقول: هل له ما يقابل الثلث؟ فإذا قالوا: ليس عنده إلا هذه الدّية» فيقول: 
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إذاً لا يصح عفوهم إلا عن ثلثي الدّية» أما ثلثها فهي للوصيّة إذا كان قد 
أوصى بالثلث. 
مسالة؛ مَنْ أوصي له بمعيّن فتلف بطلت الوصية ية؛ لأن الموصى به 7 
استيفاؤه» وليس له أن يطالب الورثة بها. مثاله: قال: أوصيت بهذه السيارة 
لفلان» فاحترقت السيارة وتلفت. فتبطل الوصيّة؛ لأن الموصى به تعذر 
استيفاؤه. وليس له أن يطالب الورثة ويقول: أعطوني قيمة السيارة؛ لأنه 
معيّن تلف. فتبطل الوصية. 
مسألة: إذا تلف المال غير الموصى به فإنه ينظرء إن كان تلف المال قبل 
موت الموضى فليس للمؤضى له إلا كلت ما أووين له به لأ لما نات 
صار هذا المعيّن زائداً على الثلث فلا ينفذ منه إلا الثلث فقطء أمّا إن كان 
تلف المال بعد الموت فهو للموصى له إن خرج من ثلث المال الحاصل 
للورثة. مثال ذلك: أوصى له بسيارة فتلف المال إلا هذه السيارة» فإنه ينظر 
إن تلف المال قبل أن يموت لم ينفذ من هذه السيارة إلا الثلث؛ لأنَّ ماله 
أصبح هذه السيارة فقطء فليس له إلا ثلثها إلا أن يجيز الورثة» وإن تلف 
المال بعد موت الموصي نظرناء إذا كان المال الذي تلف ضعف قيمة 
السيارة» يعني السيارة قيمتها ألف. والمال الذي تلف آلفانء فالوصيّة 
نافذة؛ لأنه تبيّن الآن أنْ هذه السيارة عند موت الموصي تساوي الثلث 
فتنفذ. وإن كان الذي تلف بعد موت الموصي مثل قيمة السيارة أو أقل. 
فإنه لا يثبت للموصى له إلا ما يقابل الثلث» بمعنى أننا نضمٌ قيمة السيارة 
e‏ 
لفاء فنضمٌ قيمة السيارة إلى الموجود فيكون ثمانين ألفاء فلا يملك من 
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باب الووصيّة بالأتهباء وَالإْجَاء 
مسألة : الأنصباء: جمع نصيب وهو نصيب الوارث» وهو الشيء المقدّر. 
مسألة : الأجزاء: جمع جزء وهو الشيء المقدّر» لكن لا بالنسبة لشخص معيّن. 
مسألة : الأنصباء بالنسبة للأشخاص. والأجزاء بالنسبة للمسألة. 
مسألة: إذا أوصى لشخص بمثل نصيب وارث معيّن فله مثل نصيبه 
مضموماً إلى المسألة. مثاله: قال: أوصي لفلان بمثل نصيب ابني فلان» أو 
بنتي فلانة أو ما أشبه ذلك» فله مثل نصيبه مضموم إلى المسألةء إذاً نصحح 
مسألة الورثة» ثم نضيف إليها مثل نصيب مَنْ أوصى له. مثاله: أوصى بمثل 
نصيب ابنه وله ابنان» فالمسألة من اثنين» أضف إليها مثل نصيب واحد 
منهماء فتكون المسألة من ثلاثة. فيكون للموصى له الثلث. وإذا كان الأبناء 
ثلاثة فمسألتهم من ثلاثة» أضف إليها واحداً مثل نصيب أحدهم تكن أربعة 
فيكون للموصى له الربع. 
مسألة: إذا أوصى لشخص بمثل نصيب زوجته وله زوجة وابن» فله الثمن 
مضموماً إلى المسألة وهو تسع في الحقيقة؛ لأن نصيب الزوجة الثمن ‏ 
واحد من ثمانية ‏ والمسألة من ثمانية أضف إليها واحدا تكن تسعة» فيكون 
للموصى له التسع» وللزوجة الثمن واحد» لكنه بسبب الوصيّة أصبح 
تُسعء والباقي للابن. 
مسألة: إذا أوصى لشخص بمثل نصيب ابن وكان أبناؤه ثلاثة معهم بنت» 
فللموصى له التسعان؛ لأن الثلاثة لكل واحد سهمان فيكون سنّة: والبنت 
سهم فيكون سبعة» أضف إلى المسألة مثل نصيب أحد الأبناء فتكون 
تسعة» فيكون له التسعان. 





1 مسألة: إذا أوصى لشخص بمثل نصيب أحد ورثته ولم يبيّن كان له مثل ما 
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لأقلّهم نصيبًا. مثال ذلك: له ابن وبنت وأوصى له بمثل نصيب أحد ورثته 
ولم يبيّن» فالابن والبنت مسألتهما من ثلاثة» للابن اثنان» وللبنت واحد» 
أضف إلى الثلاثة مثل نصيب البنت تكن أربعةء إذاً للموصى له الربع. مثال 
آخر: له زوجة وابن» فالزوجة لها الثمنء والابن له الباقي» أضف الثمن 
واحداً إلى الثمانية تكن تسعة: إذاً فللموصى له التسع. 

مسألة: إذا أوصى لشخص بسهم من ماله فله السدس كَل أو كثرء فيؤخذ 
السدس من التركة أوَّلا ثم يقسم الباقي على الورثة. وهذا مروي عن بعض 
الصحابة كابن مسعود"",. فأخذ به الفقهاء توقيفاً لا تعليلاً. ولكن ما دامت 
المسألة ليس فيها نص شرعيّ ولا حقيقة شرعيّة» فينبغي أن يُرجع في ذلك 
إلى المسألة ويقال: أدنى سهم فيها هو الواجب للموصى له. 

مسألة: إذا قال: أوصيت لفلان بشيء» أو جزءء أو حظء أعطاه الوارث 
ما شاء ما لم يخالف ذلك العرف لا إلى مطلق المعنى؛ لأن الناس لهم 
أعراف ولهم إرادات تخصص العا أو تعمّم الخا» أو نطلق المقثد أو 
ما أشبه ذلك فإن خالف فعلهم العرف رجعنا إلى ما تقتضيه الوصيّة» ومن 
المعلوم أن من عنده عشرة ملايين وأوصى لشخص بشيء أنه لا يريد ريالاً 
من عشرة ملابين!! هذا بعيد جدا؛ لأن الموصي قصده نفع الموصى له. 
وإعطاؤه من هذا المال» ومثل هذا لا يرضى أن يعطى إياه» فيرجع في ذلك 
على الصحيح إلى ما يقتضيه العرف» ولا يعطيه الوارث ما شاء. 


ءاه عله واه 
i i i‏ 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة. 
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اب الموكو اله 
مسألة: الموصى إليه ليس ركنا من أركان الوصيّة؛ لأنه أمر زائد فيمكن 
للموصي أن يقول: أوصيت لفلان بكذا وينتهي. 
مسألة: أركان الوصية ثلاثة: موص» وموصّى له. وموصّى به. 
مسألة: الموصى إليه: هو الذي عُهد إليه بالتصرّف بعد الموت سواء في 
المال أو في الحقوق» وهو بمنزلة الوكيل للأحياء. 
مسألة: تصحٌّ وصيّة المسلم إلى كل (مسلم, مكلّف. عدل» رشيد) فيما 
أوصي إليه به. وهذه الشروط في الموصى إليه إذا كان الموصي مسلما. 
بال ےر الكافر إلى المسلم. ٠‏ 
مسألة: تصحٌ وصيّة الكافر إلى الكافر. 
مسألة: لا تصحٌ وصيّة المسلم إلى الكافرء ولو كان الكافر أمينا. ولو كان 
الكافر عاقلاً ولو كان صديقًا للموصى؛ لأن هؤلاء قد خانوا الله من قبلء 
وإذا كانوا خانوا الله فإنهم يخونون عباد الله من باب أولى؛ ولهذا لما كتب 
معاوية إلى عمر بن الخطاب َة في أن يولي نصرانيًا على حساب 
بيت المال فأبى عليه عمر وقال: «لا يمكن أن نأتمن نصرانيًاً على حساب 
بيت المال» وكيف نأمنهم وقد خوّنهم الله فكتب إليه معاوية أن الرجل 
حاذق وجيّد» فكتب إليه عمر: مات النصرانيّ والسلام»"» وهذه لها 
مغزى عظيم» يعني هل يتعطل بيت المال إذا مات هذا النصرانيٌ؟! فقدّرْ 
أنه مات» فبيت المال لا يتعطل. 


5. مسألة: تصحٌ وصيّة الرجل إلى المرأة؛ لأنها بالغة عاقلة؛ ولأنها يصح 


تصرّفها في مال نفسهاء فيصح تصرّفها في مال غيرها. 


.)5١١ص.١.ج( أحكام أهل الذمةء لابن القيم‎ )١( 
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مسألة : العادل ضدّه الفاسق. 

مسألة: العدل هو: من استقام في دينه ومروءته. 

مسألة: الاستقامة في دينه هي: أن لا يفعل كبيرة إلا أن يتوب منهاء وأن لا 
يصرٌ على صغيرة» وأن يكون مؤدّي للفرائض؛ لأن من فرّط في دينه فإنه لا 
يؤمن أن يفرّط في عمله. 

مسألة: الاستقامة فى المروءة هى: أن لا يفعل ما ينتقده الناس» فإن فعل ما 
تنه الاس عليه قلسي عال. 1 

مسألة: لا تصحّ الوصيّة إلى فاسق؛ لأنه غير مأمون» والفاسق لا يقبل خبره 
ولايرضى تصرّفه. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أن في هذا تفصيلاء 
فإذا كانت العدالة تخدش فى تصرّفه فهى شرط. وإن كانت لا تخدش فى 
تصرف و أله نض ف6 ا ليس فيه أي إفتكالء إا لبت يشرظ. 
مسألة: الرشيد: هو الذي يحسن التصرّف فيما وك إليه 

مسألة : الرشد في كل موضع بحسبه. فالرشيد في المال: هو الذي يحسن 

الى رالخراء والامسجار واللأخيرو يتوق أن بحر 62 1 كثر تبرت 
به العادة. والرشيد في ولاية النكاح على القول بصحة الوصيّة فيها : هو 
الذي يعرف الكفء ومصالح النكاح. 

مسألة: تصح الوصيّة صيّة إلى العبدء لكن لا بد من إذن سيّده. هذا على قول. 
ولكنّ الصحبح: أن وصية الإنسان إلى عبد نفسه جائزة» والوصيّة صيّة إلى عبد 
غيره غير جائزة؛ لأن وصيّته إلى عبد نفسه تكون نتيجة لعلمه بآن هذا العبد 
أمين رشيد» يحسن التصرّف تماماء وأنه سوف يحرص على وصيّة سيّده 
كما يحرص على ماله أو أكثر؛ ولأن الوصيّة إلى عبد غيره قد تضرٌ بالسيّد. 
مسألة: إذا قال: أوصيت إلى زيدء ثم قال: أوصيت إلى عمرو وعزلت 
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زيداً فإن الموصى إليه يكون عمراً. 

مسألة: إذا قال: أوصيت إلى زيد وعمرو ولم يقل عزلت زيداء فالوصيّة 
بينهماء ويشتركان في التصرّف. ولا يمكن أن ينفرد أحدهما بتصرّف إلا 
بمراجعة الآخر. وعلى هذا فإذا مات الموصي أعطينا الرجلين جميع 
الوصيّة وقلنا لهما: تصرّفا في الوصيّة ولا ينفرد أحدكما عن الآخر بشيء؛ 
لأنه جعلها لهما. 

مسألة: إذا قال: الما ار أوضتييك إلى عرو 
فالمذهب: أنهما يشتركان. ولكنّ الصحيح: أن الوصيّة للأخير؛ لأنه لو 
ورد نضّان لا يمكن الجمع بينهما فإن الثاني يكون ناسخنا للأوّل؛ ولآن 
مقتضى الوصيّة إلى عمرو عزل زيد. ورضاه بعمرو. 

مسألة: إذا قال: أوصيت إلى زيد وعمرو وأفرد أحدهما بتصرّف فلا بأس» 
كما لو قال: أوصيت بخمسي إلى زيد وعمرو في أعمال الخير يتولّى زيد 
صرفه في طلبة العلم» فإن الذي يتولاها زيد؛ لأنه خصّهء ولو قال: يتولى 
عمرو صرفه فيمن احتاج إلى النكاح» فإن عمرا يتولى هذا. 

مسألة: لا نصح الوصيّة بالنسبة للموصى إليه إلا في تصرف معلوم يبيّنه 
الموصي» فلو قال: أوصيت بخمسي إلى فلان» ولم يذكر شيئاء فلا نصح 
الوصيّة؛ لأن الموصى إليه ماذا يصنع؟!. هذا على قول. ولكنّ الصحيح: 
أنه تصحٌ الوصية» ويقال للموصى إليه: افعل ما ترى أنه أحسن شيء في 
أمور الخير» حتى وإن اقتضى العرف خلافه. 

مسألة: إذا قال: أوصيت بخمس مالي أو ثلثه يجعل في أضحية» وعشاء 
في رمضان» وما أشبه ذلك من المصروفات التي يعرفها الناس من قبلء 
لكن رأى الموصى إليه أن يصرف هذا في عمارة المساجد وطبع الكتب 


0 


۰1 
فده 


1 


€ 


۵ 


۰.۷٦ 


۷ 





المحتاج إليهاء وتزويج المحتاجين وإعانة طلاب العلم» فهذا أفضل من 

أضحية تذبح ويتنازع عليها الورثة. 

مسألة: لا تصح الوصيّة بالنسبة للموصى إليه في شيء لا يملكه الموصي. 

مسألة: الذي لا يملكه الموصي نوعان: 

.١‏ مالا يملكه شرعاء بأن يوصي إليه في فعل محرّم. مثل أن يقول: 
أوصيت إلى فلان أن يتصرف للقبر الفلاني مائة درهم لإسراجه أو 
للذبح له. فهذه الوصيّة باطلة. 

۲. ما يمتنع لحق الغير. مثل أن يقول: أوصيت إلى فلان أن يبيع بيتي وهو 
مرهون» فهذا لا يصحٌ؛ لأنه لا يملكه إلا بإذن المرتهن. 

مسألة: من التصرّف المعلوم: (قضاء الدَّين)» حتى لو كان الدَّين مجهولاً 

فإنه لا يضرٌ. 

مسألة: من التصرّف المعلوم: (تَفْرِقَة ما أوصى به) كالخمس مثلا. 

مسألة: من التصرّف المعلوم: (النظر لصغاره)ء أي أولاد الموصي الصغار 

من بنين وبنات» ويكون هذا الوصي هو الناظر على الأو لادء يقوم بمصالحهم 

من نفقة وكسوة وتربية وسكن. 

مسألة : من التصرّف المعلوم: (تزويج بناته). فيقول الموصي: الوصيّ في 

تزويج بناتي فلان» حتى وإن كان لهنّ إخوة أشقاء فإنهم لا يزوجونهنّ؛ 

لأن ولاية النكاح تستفاد بالوصيّة. هذا على المذهب. ولكنّ هذا القول 

ضعيف جداً؛ لأن ولاية النكاح ولاية مستقلّة» هي للإنسان ما دام حيّّاء فإذا 
مات انتقلت إلى من هو أولى شرعاء فلا تستفاد ولاية النكاح على القول 

الصحيح ‏ بالوصيّة. 


مسألة: تستفاد ولاية النكاح بالقرابة» فلو أوصى أن يزوج بناته أخوهنّ 
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الأكبر الشقيق» فإنه يصح؛ لأنه هو وليهنْ بعده» إلا من تزوّجت وأتت 
بأبناء فأبناؤها أولياؤها. 

مسألة: لا تصح الوصيّة فيما لا يملكه الموصيء كامرأة أيّمِ قد مات زوجها 
ولها أولاد صغار» هي وليّتهم» فلمًا أحسّت بالموت أو خافت أوصت 
شخصاً ينظر في أولادها الصغارء فلا تصح وصيّتها؛ لآن الآمّ لا تملك 
النظر استقلالاً على أولادها الصغار, فالنظر في الأو لاد للذكور, فإذا مانت 
الأمّ تحال المسألة إلى القاضي ويجعل القاضي من رأى فيه خيراً. هذا على 
قول. ولكنّ الصحيح: أنه تصمٌ ولاية المرأة ومن نَم وصيّنهاء فلو أن رجلاً 
أوصى إلى امرأته بالنظر في أولاده الصغار جاز؛ لأن المرأة مسلمة مكلفة 
رشيدة» وتصح الوصيّة صيّة إلى كل مسلم. وكثير من النساء تكون رعايتها 
لأولادها أفضل بكثير من رعاية الرجال. 

مسألة : مَنْ صي في شيء لم يَصِرْ وصيّنا في غيره» فإذا أوصى إلى شخص 
يكون ناظراً على أولاده» فإنه لا يملك النظر في أموالهم؛ لأن النظر على 
الأولاد ليس هو النظر في المال» وإذا وصّى إلى شخص ينمي مال أولاده 
الصغارء لم يكن له حضانتهم؛ لأن الوصيّة بمنزلة الوكالة» فتختصٌ بما 
أُوصِيَ إليه فيه؛ ولأن هذا الوصيّ يتصرف بالإذن» فوجب أن يقتصر على 
نا أذ قدو لاس ةل 

ا عنمي من دل ات لغيره د لا جاور ما ده لبن ومن دات 
القضاة مثلاً» فإذا جَعَلّتْ وزارة العدل رجلاً قاضي في الأنكحة لم ينظر في 
المواريث» وإذا جعلته قاضيا في المواريث لم ينظر في البيوع» وإذا جعلته 
قاضيًا في البيوع لم ينظر في قسمة المواريث؛ وهلم جرًا. 

مسألة: المشروع في حق الوصي أن يبادر في تنفيذ الوصيّة. 
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مسألة: إذا ظهر على الميّت دين يستغرق ترركت بعد تفرقة الوصيّ فلا 
ضمان على الوصيّ؛ لأنه تصرّف تصرّفًا مأذونا فيه فليس عليه ضمان؛ 
ولأنه تصرّف لغيره لا لنفسه. مثاله: أوصى إلى زيد أن يبذل عشرة آلاف 
ريال في بناء مسجد» فصرفهاء ثم ظهر على الميّت دين يستغرق العشرة 
فليس على الوصيّ ضمان. 

مسألة : إذا أخذ الورثة المالء ثمٌ تبيّن بعد ذلك أن على مورثهم دين فإنه يؤخذ 
منهم؛ لأنهم تصرّفوا لأنفسهم, فتلف المال تحت أيديهم فلزمهم ضمانه. 
مسألة: إذا كان الوصيّ يعلم أنَّ على الميّت دين ولكنّه أخذ الموصى به 
وتصرّف فيه» فإنه يضمن؛ لأنه حين تَصَرَّفِهِ يعلم أنه لا يستحق, إذ إِنّ الدّين 
ببدم على الوص تبكر الوصي ا 

مسالة: إذا قال الموصيّ للوصئ: ضع ثلثي حيث شئت» فإنه لا يحل للوصي 
ولا لأولاده. مثاله: إنسان أوصى إلى شخص وقال: ضع ثلثي حيث شئت» 
فمات الرجل فإنه لا يجوز للوصيّ أن يأخذ شيئ من هذا الثلث» ولا يجوز 
لولده أن يأخذ شيئًا من هذا الثلث؛ لأنه لو أراد الموصيّ أن ينفع الوصىّ 
لقال: أوصيت لك» ولم يقل: أوصيت إليك» كما أنه لا يحل لولده؛ لأنه 
متهم فربما يحابي ولده ويصرف المال له» وغيره أحق به منه. 


كلا مسألة : مَنْ مات بمكان لا حاكم به ولاوصئ؛ وجب على بعض مَنْ حضره 


مِنَ المسلمين أن يحوز تركتة؛ لئلا تضيع» كما يجب عليه عمل الأصلح 
فيها من بيع وغيره» فإذا كان في التركة ما يسرع فساده كالبطيخ فالأفضل له 
البيع» وإذا كان في التركة ما الأحسن إبقاؤه وجب إبقاؤه» وإذا دار الأمر بين 
هذا وهذا فإنه يبقى على حاله؛ لأن الأصل أن لا يتصرّف فيه» ثم إن تغيّرت 
الحال فيما بعد عمل ما تقتضيه الحال من بيع أو غيره. 
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المختصر الماتع للشرح الممتع 
كتثاب الفرائض 


اختصار 
د/ محمد أحمد بامحرم 
الطبعة الأولى 


27 2 ۲ 








الحمد لله» نحمده ونستعينه» ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له 
واد أذ للا المزلا اث وده لذ شر لو هد أن محمد اعد ورسد 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وسلم 
يليما فا 

نظرا لأهميّة كتاب (الشرح الممتع على زاد المستقنع) لفضيلة الشيخ العلامة 
(محمد بن صالح العثيمين) رَمََآَنَهُ ونظرا لطول الكتاب فقد رأيت اختصاره 
مسال اا ا و يعن وقد اميت امار ی هذا 
(المختصر الماتع للشرح الممتع)» علما بأنني لم أترك من كتاب الشرح الممتع 
مسألة ولا فائدة» بل حوى اختصاري له جميع ما ذكره الشيخ من مسائل وفوائد 
وتعريفات وغير ذلك» وإذا كان لشيء أكثر من صيغة وذكر الشيخ بعضها 
استكملتها من مصادرهاء كصيغ دعاء الاستفتاح» وصيغ التشهد» وغير ذلك» وقد 
جعلت كل مسألة مستقلّة) مع بیان أدلّتها وتعليلاتهاء وبيان المذهب فيهاء ثم اذكر 
ترجيح الشيخ فيها بالدليل والتعليل» سائلا الله العون والتوفيق» والسداد والقبول. 

د/ محمد أحمد بِامُحَرّم 


abotamem1382@gmail.com 
۰۵0۹4٤4۳۹۳۷ / جوال‎ 
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+9[ تاب الفرائض )د 


مسألة : الفرائض لغة: جمع فريضة بمعنى مفروضة. والفرض في اللغة: 
الحَز والقطع. 

مسألة : الفرائض اصطلاحا: هي العلم بقسمة المواريث. 

مسألة: المواريث أعمٌ من الفرائض؛ لأن المواريث تشمل الفرض والتعصيب 
والرحم» ولكن المؤلّف عبّر بالفرائض؛ لأن الفرائض هي الأصل» ففي 
الحديث: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر»'. 

مسألة: العلم بقسمة المواريث نوعان: (شرعيّ فقهي» وقَنَىَ حسابي). 
فمثلاً: إذا هلك هالك عن (بنت» وأخت شقيقة)» فكوننا نعرف أن للبنت 
النصف وللأخت الشقيقة ما بقي» فهذا علم شرعيّ فقهيّ» وإذا قلنا: المسألة 
من اثنين» للبنت النصف واحدء وللآخت الشقيقة ما بقي وهو واحدء فهذا 
نح حباي: 

مسألة: العلم بالمواريث فقها مراد لذاته؛ لأن المقصود إيصال حقوق 
أصحاب المواريث إليهم» سواء عرفت الحساب آم لم تعرف. 

مسألة: العلم بالمواريث حسابًا مراد لغيره. 

مسألة: حكم تعلم علم الفرائض فرض كفايةء إذا قام به من يكفي سقط 
عن الباقين» وإلا وجب على جميع الأمّة؛ لأنه لا يمكن تنفيذ شريعة الله 
في هذا الباب إلا بتعلمه. 

مسألة: علم الفرائض من أجل العلوم وأشرفها؛ لأنه تنفيذ لفريضة من 
فرائض اللهء قال الله تعالى لما ذكر ميراث الأصول والفروع: #ءاباؤكم 


أخرجه الشيخان. 
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وابتاوکم لا دروت أيهم آي ب تنما ر د ار 4 [النساء:1١]»‏ فالمسلم 

إذا تعلم علم الفرائض فإنه يتوصل به إلى القيام بفريضة من فرائض الله؛ 

ولأن المواريث حد من حدود الله فإذا تعلمها التزمت بها حدود الله. قال 

الله تعالى في ميراث الزوجين والإخوة من الأمّ لما ذكر هذا: ل يبك 
حدودٌ أله # [النساء:1]؛ ولأن الفرائض هدى وبيان؛ ولهذا لما ذكر الله 
ميراث الإخوة الأشقاء أو لآب في آخر سورة النساءء قال: #يبَيّنُ أله 

م أن تلوأ € [النساء:٠۷٠].‏ 

مسألة: أسباب الإرث ثلاثة: 

.١‏ رحم: والرحم يعني القرابة» وهي الاتصال بين إنسانين بولادة قريبة 
أو بعيدة» فابن عمّك رحم؛ لأن بينكما اتصالاً بالولادة تلتقي معه في 
الحد. 

۲. نكاح: وهو الاتصال بين ذكر وأنثى بعقد صحيح. 

۳. ولاء: وهو الاتصال بين إنسانين بسبب العتق. 

مسألة: القرابة (أصول» وفروع»› وحواش). 

مسألة: الأصول: هم من تَمَرّع من الشخص. وهم من يدعوهم بأب أو بام 

وإن علوء ك(الأب». والأم, والحذ. والحدة وأبي الحذء وأبي الحذة...). 

مسألة: الفروع: هم فروع الإنسان نفسه وإن نزلواء وهم من يدعونه بأب أو 

آم ك(الابن» والبنت» وابن الابن» وابن البنت» وابن ابن الابن» وابن بنت 


البنت..). 
مسألة: الحواشي: هم فروع آباء الشخص وأمّهاته. وهم من يدعون آباءه 


ع 3 


باب او با ك(الأخ, والأخت وأولادهم...). 
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مسألة : عقد النكاح الباطل لا توارث فيه» وعقد النكاح الفاسد لا توارث 
فيه فلا بد أن يكون نكاحًا صحیحاً حتى يورث به من الجانبين» الزوج 
يرث الزوجة» والزوجة ترث زوجها. 

مسألة: رجل تزوّج امرأة بدون ولي فمات فإنها لاترثه؛ لآن النكاح فاسد. 
مسألة: رجل تزوّج امرأة وبعد موته تبيّن أنها أخته من الرضاعة فلا ترث؛ 
لأن النكاح باطل. 

مسألة: الفرق بين النكاح الفاسد والباطل: أن النكاح الفاسد ما اختلف 
العلماء فيه» والنكاح الباطل ما أجمعوا على بطلانه» فنكاح الأخت من 
الرضاعة باطل؛ لأن العلماء مجمعون عليه والنكاح بلا ولي فاسد؛ لأن 
العلماء مختلفون فيه» وعليه فلا توارث في نكاح فاسد ولا في نكاح باطل. 
مسألة: يثبت التوارث بين الزوجين من حين ما يعقد الرجل على المرأة 
حتى وإن هلك في نفس مجلس العقد قبل أن يجتمع بها فإنها ترثه» ولو 
هلكت هي في مجلس العقد فإنه يرثهاء ولا يشترط الخلوة أو الدخول. 
مسألة : ينتهي التوارث بين الزوجين بالبينونة الصغرى أو الكبرى, فلو طلّق 
الرجل زوجته وانتهت العدّة ثم مات لا يبقى التوارث» ولو طلّق زوجته 
ومات وهي في العدّة فالإرث باق. 

مسألة: البينونة الصغرى تكون بعد انتهاء عدة المطلّقة من الطلقة الأولى أو 
الثانيةء وسمّيت صغرى؛ لأنه يحل لمطلّقها أن يتزوّجها بعقد جديد ومهر 
جديد وإن لم تنكح زوجا غيره. 

مسألة: البينونة الكبرى تكون إذا طلق الرجل زوجته الطلقة الثالثة» وسمّيت 
كبرى؛ لأنها لا نَل له حتى تنكح زوجا غيره. 
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مسألة: الرحم يورث به تارة من جانبين وتارة من جانب واحد» ف(ابن 

الأخ) يرث عمّته وهي لا ترثه؛ لأنها من ذوي الأرحام. 

مسألة : النكاح يورث به من الجانبين» ف(الزوج) يرث زوجته. و(الزوجة) 

ترث زوجها. ۰ 

مسألة: الولاء يورث به من جانب واحد وهو الجانب الأعلى وهو المعتّق» 

ف(المعتق) يرث عتيقه. و(العتيق) لا يرث معتقة. 

مسألة : الورثة ثلاثة: 

.١‏ صاحب فرض: وهو كل من له نصيب مقدّر شرعا. 

؟. عاصب: وهو كل من يرث بلا تقدير؛ ولهذا إذا انفرد العاصب أخذ 
المال كلّه بجهة واحدة وهي جهة التعصيب» وإذا كان معه صاحب 
فرض أخذ ما بقي بعد صاحب الفرضء وإذا استغرقت الفروض 
التركة سقط العاصب؛ لأنه يرث بلا تقدير. 

٣‏ ذو رحم: وهم كل من يرث بغير فرض ولا تعصيب. 

مسألة: أصحاب الفروض عشرة: (الزوج» الزوجة, الأب الام الجذ 

الجةء البنت» بنت الابن» الأخت من كل جهةء الأخ لأم). 

مسألة: يشترط لإرث الجدٌ ألا يكون بينه وبين الميّت أنثى. ف(أبو الأب) 

يرث» و(أبو أبي الأب) يرث؛ لأنه ليس بينه وبين الميت أنثى» وأمّا (أبو 

الأم) فلا يرث؛ لأنه بينه وبين الميت أنثى. 

مسألة: يشترط لإرث الجدّة شرطان: 

| لكين بينها وبين الميّث ذكر مسبوقٌ بأنثى. مغال ذلك: جدة أدلت 
ب(أبي أمّ)» فهذه لا ترث؛ لأنها أدلت بذكر مسبوق بأنثى. 
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. ألا تَذْلِي بأب أعلى من الجدّ. مثال ذلك: (أمَّ أبي أبي الأب)ء فهذه 
لا ترث» لأنها أدلت بأب أعلى من الجدّ. هذا على المشهور من 
المذهب. ولكنّ الصحيح: أن أمّهات الج وارثات وإن علون أمومة؛ 
لأنهنّ مَدلِيات بوارث» ومن أدلى بوارث من الأصول فهو وارث. 

مسألة : الضابط في ميراث الفروع: (ألا يدلي أحد بأنثى)» سواء كان هو 

ذكراً أم أنثى» فمن أدلى بأنثى فلا ميراث له» ف(بنت ابن ابن ابن ابن ابن ابن) 

ترفو و ت يدت ) لا ترت انها أدلت بان 

مسألة: الأخت قد تدلي بجهتين وهي الأخت الشقيقة. وقد تدلي الأخت 

بجهة واحدة إِمّا من قِبّل الأب وإِمّا من قِبّل الأم فالأخت لأب هي التي 

يجمع بينك وبينها الأب دون الأم» والأخت من الأمّ هي التي يجمع بينك 
وبينها الام فون الأب 

مسألة: ينحصر ميراث الزوج في (النصف. والربع) فإن وجد فرع وارث 

ولو أنثى فله (الربع). وإن لم يوجد فرع وارث فله (النصف) قال تعالى: 

لحم صف ما کر اڏو جڪ إن ليك هري و ين ڪا که وآ 

کم اريم مِمَائَركَنَ € [النساء:؟1]. مثال: هلكت امرأة عن: (زوج» 

وأخ شقيق)» فللزوج النصف؛ لعدم الفرع الوارث» وللأخ الشقيق الباقي 

تعصيبا. مثالٌ ثان: هلكت امرأة عن: (زوج» وابن ابن)» فللزوج الربع؛ 

لوجود الفرع الوارثء ولابن الابن الباقي تعصيبا. مثال ثالث: هلكت امرأة 

عن: (زوج» وابن بنت)» فللزوج النصف؛ لأن الفرع غير وارث. 

مسألة : ينحصر ميراث الزوجة في (الربع» والثمن)؛ فإن كان لزوجها فرع 

وارث ذكر أو أنثى منها أو من غيرها فلها (الثمن) فرضاء وإن لم يكن لزوجها 

فرع وارث فلها (الربع) فرضاء سواء كانت زوجة واحدة أو كنّ أكثر. مثال: - 
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هلك هالك عن: (زوجة. وأخ شقيق)» فللزوجة الربع؛ لعدم وجود فرع 
وارث» وللأخ الشقيق الباقي تعصيبا. مثال آخر: هلك هالك عن: (أربع 
زوجات» وأولاد بنين وبنات) فللزوجات الثمن؛ لوجود الفرع الوارث» 
وللأولاد الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. قال تعالى: # وَلَهُْرى أل 


اگنر إن لم ڪن لَك کڏ يان كاد کڪم وڏ َه القن مارم 


ااا 

مسألة: لكل من الأب والجدّ السدس بالفرض مع ذكور الولد أو ولد 

الابن» ويرثان بالتعصيب مع عدم الولد وولد الابن» وبالفرض والتعصيب 

مع إناثهما. 

مسألة: للجدٌ. والأب ثلاث حالات: 

# الحال الأولى: أن يوجد ذكور من الفرع الوارث» فيرثان بالفرض 
فقط وهو السدس. مثال: هلك هالك عن: (أب» وابن)» للأب فرضه 
السدس» والباقي للابن تعصيبا. قال الله تعالى: #وَلِأَبوَيّهِ لحل ور 
مما ألْشَدْسٌ وکا ترک إن کان ولد # [النساء:١١].‏ 

* الحال الثانية: أن يوجد إناث من الفرع الوارث» فيرثان بالفرض 
والتعضيب. مثاله: هك هالك عن : ( بن وآب)» للبتقين الفلتان» 
والباقي: للأب السدس فرضاً والباقي بالتعصيب؛ لحديث: «ألحقوا 
الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر»0©. 

* الحال الثالثة: ألا يوجد أحد من الفرع الوارث» فيرثان بالتعصيب 
فقط. مثال ذلك: هلك هالك عن: (زوجة» وأب)» للزوجة الربع» 


7 تبره الشيخان. 
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وللأب الباقي؛ لأنه عاصب. مثال آخر: هلك هالك عن: (أخ شقيق» 


34 
4 
UN 
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فصل في مير ات الجد مع الإخوة 

مسألة: اعلم أن القول الصحيح: أن الإخوة لا يرثون مع الجد. وحينئذٍ 
كل هذا الفصل الذي ذكره المؤلف لا حاجة إليه» وهذا القول ‏ أعنى أنَّ 
الإخوة لا يرثون مع الجد ‏ هو ظاهر الأدلّة» وهو أيضاً مروي عن أبي 
لا سيّما أنه موافق للأدلّة» فالله سمّى الجد أباء قال الله يخاطب هذه 
الأمة: َة يكم نِم 4 [الحج:178» وقال تعالى: اعت مِلَهَ ءاباو 
ایدو اسیو ترب 4% [یوسف: ۳۸]» يقول هذا يوسف. ويعقوب أبوه. 
وإسحاق جد وإبراهيم جذ أبيه عليهم الصلاة والسلام ثمٌ أين الدليل 
من الكتاب أو السئة على هذه التفاصيل فى ميراث الجدّة والإخوة؟! لأنها 

ع]) م 5 3 5 E A ٠.‏ 
مسائل تفصيل وتنويع فتحتاج إلى دليل» والله يقول: وقد فصل لک ما 
حرم عَم € [الأنعام:۱۱۹]ء وقال تعالى: وبرلا عي الْكتب تا لكل 
شَىَءٍ € [النحل:۸۹]ء وإذا كان الله ذكر أحوال الأمٌ وهي ثلاثة فقط» فكيف 
لايذكر أحوال الجدّ وهى خمسة؟ ! وهذا من أكبر الأدلّة على ضعف هذا 
القول» إذا الصحيح: هو أن الجد بمنزلة الأب. 
مسألة: يختلف الجدّ عن الأب فى مسألة واحدة» وهى مسألة العمريتين 
فإنه لیس کالب ف(زوجة. وام وجد)» للزوجة الربع» وللامٌ النلت ١‏ 
والباقى للجد. و(زوج» وم وج)۲ للزوج النصف. وللامٌ الثلث, والا ت 
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للج فهذه المسألة يخالف فيها الجد الأب فليس كالأب» والفرق ظاهر 
وهو أن الجدّ أبعد من الأمّ مرتبة» ولا يمكن للأبعد أن يزاحم الأقرب. 
0 : للجذ ما بقي» بخلاف ا٠‏ لر | 
مسألة TT‏ ن أو أب كأخ منهم» أي والجد 
E‏ الإخوة الأشقاء أو لآب كلح منهم. فإذا هلك هالك عن 
(جد وأخ شقيق) فلكل واحد منهما النصف» ولو وجد مع الجدّ أخوان 
شقيقان فإنه يأخذ الثلث. وإذا هلك هالك عن (جدَّء وأخت شقيقة) فإنه 
يأخذ الثلثين؛ لأنه كالأخ. هذا على القول بتوريث الإخوة مع الجدّ. ولكنّ 
| :]نالحد كالاب تفط الا كليم 

لصحيح: أن ال ب الخو كيم 7 

مسألة: إذا نقصت المقاسمة الجد عن ثلث المال أَعْطِيَهُ والباقي للإخوة. 
وهذا أوّل تناقض!! فإذا هلك هالك عن (جدٌّ وثلاثة ة إخوة) فالمال بينهم 
أرباعء وإذا كان أرباعً نقص الجدٌّ عن الثلث» والجذ إذا لم يكن مع 
الإخوة صاحب فرض لا يمكن أن ينقص عن الثلث» فيأخذ ثلث المال» 
والباقي للإخوة الثلاثة يتقاسمونه. هذا على القول بتوريث الإخوة مع 
الجدّ. ولكنّ الصحيح: أنّ الجدّ كالأب يُسقط الإخوة كلّهم. 

مسألة: إذا لم يكن مع الإخوة صاحب فرض,» فميراث الجد إِمّا المقاسمة 
وإ ت الال وسار الأكرء فإذا قدر أن هذا الت ات عن جه وا 
م e‏ 
أكثر سيختار المقاسمة. هذا على القول بتوريث الإخوة مع الجذ. ولكنّ 


الصحيح: ند الحد كالاب يُسقط الإخوة كلهم. 
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مسألة: إذا كان الإخوة أقل من مثلي الجدّ فالمقاسمة أحظ له. وإذا كانوا أكثر 
فثلث المال أحظء وإذا كانوا مثليه استوى له الأمران. هذا على القول بتوريث 
الإخوة مع الجدّ. ولكنّ الصحيح: أنّ الجدٌ كالأب يُسقط الإخوة كلّهم. 

مسألة: إذا كان مع الجدّ صاحب فرض أخذ نصيبه بعد صاحب الفرض. 
مسألة: إذا كان مع الجدٌ صاحب فرض فإنّنا نعطي صاحب الفرض حقه. 
ثم نقول في الباقي: أنت أيها الجدّ اختر سدس المالء أو ثلث الباقي» 
أو المقاة. فا هلك مالك عن (زوجة» وجك وأحوين شقيفيه): 
فالمسألة من أربعةء للزوجة الربع واحد» والباقي من المال ثلاثة من أربعة, 
نقول للجدٌّ: اختر سدس المالء أو المقاسمة, أو ثلث الباقي» فيستوي له 
المقاسمة وثلث الباقي؛ لأنه إن قاسم الأخوين أخذ واحداً من ثلاثة» وإن 
أخذ ثلث الباقي» فالباقي ثلاثة وثلثه واحد. ولو هلك هالك عن (زوجة» 
وجدٌ. وأخت شقيقة)» فالمسألة من أربعة» للزوجة الربع واحد» والباقي 
ثلاثة» وعندنا جد وأخت شقيقة فالأفضل له المقاسمة؛ لأنه لو قاسمها 
سيأخذ اثنين من الباقي ولها واحد. ولو هلك هالك عن (بنتين» وج 
وأخ شقيق)ء فالمسألة من سنّة: البنتان لهما الثلثان أربعة» ويبقى اثنانء 
نقول للجدٌ: اختر سدس المالء أو ثلث الباقي» أو المقاسمة» فيستوي له 
المقاسمة والسدس؛ لأنه لو قاسم لآخل واتحدا ولو فلا سدس الماك 
ألو اجدا. ولو هلك خن شن وجا وأخوية شتو 2 ين)» فالمسألة من 
س لن الان أربعةء بقي اثنان فالأحسن للجدٌ السدس؛ لآنه لو قاسم 
لأتاه ثلث الباقي وهو أقل من واحد. وإذا أغل سدس المال أخالاحدا. 
ولو هلك هالك عن (بنتين» وأ وجدٌّء وأخوين غا فالمسالة من 
ستة: البحان لهما الفلفاف اليف والأمّ السدس واحد. باقي واحد. فالأحسن 2 
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سدس المال يأخذه. والإخوة الأشقاء ليس لهم شيء ‏ سبحان الله أنتم 
تقولون: الجدّ كالأخ ثم تطردون الإخوة!! هذا مما يدل على تناقض هذا 
القول؛ ولذلك كلما تأمّل الإنسان هذا القول ازداد ضعفه عنده» وأنه لا 
دليل عليه. / 
مسألة: إذا أخذ صاحب الفرض حقه ولم يبق إلا السدس فهو للج وإذا 
أخذ صاحب الفرض فرضه ولم يزد على النصف وبقي النصف استوى 
للجدٌّ سدس المال وثلث الباقي؛ لأن ثلث النصف سدس الكل. مثال: 
هلكت امرأة عن (زوجهاء وجدها وأخويها الشقيقين)» المسألة من سنّة: 
للزوج النصف ثلاثة» والباقي ثلاثة» نقول للجدٌ: خذ ثلث الباقي» أو سدس 
المال» أو قاسم فتستوي له الثلاثة؛ لأنه إن أخذ واحداً من الثلاثة باعتباره 
البندس فهو سلس وإن أخل واحدا منها باعتبار ثلث الباقي فهو ثلث 
الباقي» وإن أخل واحداً بالمقاسمة فهو له بالنقاسمة» لآن معه الخوين. 
هذا على القول بتوريث الإخوة مع الجدّ. ولكنّ الصحيح: أن الجدَّ كالأب 
يُسقط الإخوة كلهم. 

مسألة : إذا لم يبق بعد صاحب الفرض سوى السدس أعطيه الجدّء وسقط 
الإخوة إلا في الأكدرية. هذا على القول بتوريث الإخوة مع الجد. ولكنّ 
الصحيح: أنّ الجن كالأب يُسقط الإخوة كلّهم. 

مسألة: الأكدرية: هي (زوج وأمٌّ وج وأخت شقيقة)» المسألة من 
ستة: للزوج النصف ثلاثة» وللا الثلث اثنان» وللجدٌٌ السدس» وللأخت 
النصف ثلاثة» فيفرض لها مع الج وتعول لتسعة ثم بعد ذلك يرجع الج 
على الأخت, ويقول: أنت أخذت ثلاثة وأنا أخذت واحداًء وأنا كالأخ» 
فنقسم نصيبنا وهو أربعة بينناء للذكر مثل حظ الأنثيين» فهذه المرأة ورثت 
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بالفرض أولا ثمٌ بالتعصيب ثانيًء اقسم أربعة على ثلاث؛ لأن الجدّ رأسان 
لا ينقسم ويباين؛ لأن كل عددين متواليين فهما متباينان» هذه قاعدة فى 
أصول المسائل» وإذا كان مباينًا اضرب رؤوسهما ثلاثة فى تسعة أصل 
المسألة تبلغ سبعة وعشرين ومنها تصحًّ. للزوج ثلاثة في ثلاثة تسعة» وللأمّ 
اثنان فى ثلاثة سنة والباقى اثنى عشرء للجدٌ ثمانية والأخت أربعة. هذا على 
القول بتوريث الإخوة مع الجدّ. ولكنّ الصحيح: أنَّ الجدَّ كالأب يُسقط 
الإخوة كلّهم. 

مسألة: لا يعول ولا يفرض لأخت مع الجدّ إلا في الأكدرية» ولا يفرض 
للأخت ابتداء مع الجدّ إلا في الأكدريةء وقولنا: ابتداء احترازاً من مسألة 
المعادّة؛ لأن المعادّة قد يفرض لها مع الجدٌّ. هذا على القول بتوريث 
الإخوة مع الجدّ. ولكنّ الصحيح: أنّ الجدّ كالأب يُسقط الإخوة كلّهم. 
مسألة: قسمة الأكدرية ‏ على الصحيح -: ل(لزوج) النصف. ول(لأمٌ) 
الثلث» والباقى ل(لجدٌ)ء وتسقط (الأخت الشقيقة) بالجدٌ. 

مسألة: سمّيت بالأكدرية بهذا الاسم؛ لأنه سأل عنها رجل اسمه أكدر. 
وقيل: إِنْ الزوج فيها اسمه أكدرء وقيل: لأنها كذرت أصول زيد بن ثابت؛ 
لأن أصوله: أنه إذا لم يبق إلا السدس أخذه الجدّ وسقط الإخوة» ومن 
أصوله أيضا: أنه لا يعول في مسائل الجذ غيرها. 

مسألة: وَلَدٌ الأب إذا انفردوا مع الجدّ كولد الأبوين على التفصيل السابق. 
هذا على القول بتوريث الإخوة مع الجدّ. ولكنّ الصحيح: أنَّ الجدٌ كالأب 
يُسقط الإخوة كلّهم. 

مسألة: إذا اجتمع إخوة أشقاء وإخوة لأب مع الجدٌ فإنهم يقاسمونه 
كأنهم كلهم أشقاء. فإذا قاسموه وأخذ نصيبه» عاد الإخوة الأشقاء إلى 
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الإخوة من الأب ليقاسموهم كأنه مات عنهم. مثال ذلك: هلك هالك عن 
(جدٌَء وأخ شقيق» وأخوين لأب)» فميراث الجدّ في هذه المسألة الثلث. 
بعد هذا نقدّر كأن الميّت مات عن أخ شقيق وأخوين لأب. فالميراث للأخ 
الشقيق» والأخوان لأب يسقطان. إذاً صار في هذه المسألة للأخ الشقيق 
اثنان» وللحد واحد. هذا على القول بتوريث الإخوة مع الحدّ. ولكنٌ 
الصحيح: أنّ الجدّ كالأب يُسقط الإخوة كلّهم. 

مسألة: أنثى الإخوة الأشقاء مع الجدّ والإخوة لأب تأخذ تمام فرضها 
وما بقي فلولد الأب. مثال ذلك: هلك هالك عن (جدٌّء وأخوين من أب 
وأخت شقيقة). للجدٌ الثلث» وللأخت الشقيقة النصف» وللإخوة لأب 
السدس. هذا على القول بتوريث الإخوة مع الجد. ولكنّ الصحيح: أن 
الجدّ كالأب يُسقط الإخوة كلّهم. 

مسألة: لا يمكن مع الأختين الشقيقتين أن يبقى للإخوة لأب شيء؛ لأنهما 
سيرثان الثلثين والثلث أخذه الجدّء ويسقط الإخوة لأب. هذا على القول 
بتوريث الإخوة مع الجذ. ولكنّ الصحيح: أنَّ الجدّ كالأب يُسقط الإخوة 
كلهم. 


فل فو ميراث الام 


مسألة : للام (السدس) مع ولد أو ولد ابن» أو اثنين من إخوة. أو أخوات. 
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ولها (الثلث) مع عدمهم» ولها (السدس) مع زوج وأبوين» ولها (الربع) مع 
زوجةٍ وأبوين» وللأب مثلاهما. وهذا التعبير غير صحيح وهو تساهل كبير 
دامن المؤلف؛ لأنه لم يرد في القرآن ولا في السنّة أن الأمّ لها الربع أبداًء 
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الأم إِمَا لها الثلث وما السدسء هذا الذي في القرآنء والصواب أن نقول: 
ولها ثلث الباقي مع (زوج» وأب)» أو (زوجةء وأب). مثال الأولى: إذا كان 
معها (زوج» وأب)» فالمسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة؛ لعدم الفرع 
الوارثء والباقي ثلاثةء لها ثلث الباقي واحد. والباقي للأب» وحقيقة ثلث 
الباقي السدس» والمؤلف قال (سدس) لكن نحن لا نوافق المؤلّف على 
هذا التعبير» بل نقول: (ثلث الباقي). مثال الثانية: إذا هلك عن (زوجة, 
وأ وأب)» فالمسألة من أربعة للزوجة الربع واحد؛ لعدم الفرع الوارث. 
وللأمّ ثلث الباقي واحد» وهو في الحقيقة الربع» لكن لا نعبّر بالربع؛ لأن 
الله لم يعبّر به لهاء والباقي للأب. 
مسألة : للم ثلاث حالات: 
# الحال الأولى: ترث الآمّ (السدس) فقط مع وجود الفرع الوارث» ومع 
وجوه اتن من إخيرة أو اخراك فار شال ذلك ملك هالك عن: 
(أَمّ وابن ابن) للم السدس فرضاء والباقي لابن الابن تعصيباً. مثال 
ثانٍ: هلك هالك عن: (أمّ وبنت» وعمٌّ) للأمٌ السدس فرضاء وللبنت 
النصف فرضاء والباقي للعمٌ تعصيبا. مثال ثالث: هلك هالك عن: 
(أم» وأخوين لأب) للأمٌ السدس فرضا؛ لوجود الجمع من الإخوة» 
والباقي للأخوين تعصيبا. قال تعالى: #وَلَِبوَيْهِ لكل وحِد هما 
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ONA NAE TAL 

23 قو N‏ 4% [النساء:١١]»‏ فبِيّن الله أن للأبوين ال 
مع الولد» وأن للأمٌ السدس مع الإخوة. 

+ الحال الثانية: ترث الأمٌّ (الثلث) مع عدم الفرع الوارث وعدم الجمع 


من الإخوة. مثال: هلك هالك عن: (أمٌ» وأخ شقيق)» للام الثلث ١‏ 
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فرضا؛ لعدم وجود الفرع الوارث؛ ولعدم وجود الجمع من الإخوة. 
وللأخ الشقيق الباقي تعصيبا. مثال ثانٍ: هلك هالك عن: (أم» وأخوين 
من آم وعمٌ) للام السدس فرضا؛ لوجود أخوين. وللأخوين لأمّ 
الثلث فرضاء والباقي للعمّ تعصيبا. / 
* الحال الثالشة: ترث الام (ثلث الباقي) في العمريتين وهما: (زوج» 
وأب» وأمٌ) و (زوجة» وأب» وأمٌ) فالمسألة الأولى من سنّة ل(لزوج) 
النصف ثلاثة؛ لعدم الفرع الوارثء والباقي ثلاثة» ل(لأمٌ) ثلث الباقي 
واحد» والباقي ل(لأب) تعصيباء والمسألة الثانية من أربعة» ل(لزوجة) 
الربع واحد؛ لعدم الفرع الوارث» ول(لام) ثلث الباقي واحدء والباقي 
ل(لأب) تعصيبا. وهذا قضاء عمر بن الخطاب في المسألتين» وعمر ‏ 
رضي الله عنه له سنة متبعة؛ لحديث: «عليكم بسنتي وسئة الخلفاء 
الراشدين»'» وما القياس» فإذا أخذ (الزوج) نصيبه انفردت (الأَمٌ 
والأب) بما بقي» وإذا انفردت (الأمّ والأب) بالمال كُلَّهِ تأخذ الثلث؛ 
لعدم الفرع الوارث؛ ولعدم الإخوة» فالآن انفردت (الأمّ والأب) بما 
بقي بعد فرض الزوج فنعطيها ثلث ما انفردا به» كما أنهما لو انفردا 
بالمال كلّه أعطيناها ثلث المال» إذاً هذا قياس واضح» وأيضا القاعدة 
الغالبة في الفرائض أنه إذا اجتمع ذكر وأنثى في درجة واحدة فإن للذكر 
محل الاين 
0.4 مسألة: العمريتان نسبة إلى عمر بن الخطاب يعن لأنه أوّل ما وقعتا في 
زمانه وقضى بهما على هذا الوجه. 


77 اجه الشيخان. 
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فير اث الجذات 
مسألة: ميراث الجدّات (السدس) فقط مع الفرع الوارث أو عدم الفرع 
الوارث» ومع الإخوة وعدم الإخوة. ومع العاصب وعدم العاصب. 
مسألة : لايرث من الحدّات إلاثلاث وإن علون أمومة: آَم الأ وام الأب. 
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وام اش الأب) الذي هو جدذك من جهة الأب. 

مسألة: أمَّ الأمٌ وإن علت أمومة: أي (أمَ أمَ أمَ أمَ أمَ أمْ أمْ أمْ أمّ أم..) إلى أن 
تصل إلى حواء» وكذلك آَم الأب. (أمَّ أمّ الأب آم َم آم الأ 
الأب..)ء و(أمَ أمَّ أمَ أمَ أمّ... أبي الأب). 
مسألة : (أمٌ أبي أبي الأب) لا ترث؛ لأنها أدلت بذكر. هذا على المذهب. 
ولکن الصحيح: أنها ترث» وار كل من أدلت بوارث فهى وارثة. هذه 
قاعدة الفرائض. 

مسألة: إذا تساوين الجدّات في المنزلة فالسدس بينهن. هذا هو الموضع 
الثانى الذى لا يختلف فيه الميراث بين الواحد والمتعدّد. والأوّ ل الزوجات. 
مثال: إذا هلك هالك عن: (أمّ م وأمّ أب وأمّ جدّ) فيكون السدس بين 
(أمٌ الام وآمٌ الأب)؛ لتساويهما في المنزلة» وأا (أمّ الجد) فلا ترث؛ لأنها 
أبعد منهما. مثال آخر: إذا هلك هالك عن: (أمٌ آم آم وأمَّ آم آب» وأمٌّ جد) 
فالسدس بينهنٌ بالسوية؛ لأنهنٌ متحاذيات» أى متساويات. 

مسألة: مَنْ قَرّبَتْ من الجذات فالسدس لها وحدها. مثال: (أَمَ أمّ أمّ وام 
أب وام جد) السدس لام الأب؛ لأنها أقربهن منزلة. 

(الجد) مع أنها مدلية به. هذا على الصحيح» فالقاعدة تقول: (من أدلى ‏ - 
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بواسطة حجبته تلك الواسطة بشرط أن يكون المدلي يستحق ما للمُدلى 
به عند عدمه)» ف(أبو اللأب» وام الأن) كلاهما في المنزلة سواء» فإذا كان 
الأب موجوداًء ترث أمّه ولا يرث أبوه؛ لأن (أمَ الأب) لا تقوم مقامه إذا 
عدم ولكن يقوم أبوه ‏ وهو الجدّ ‏ مقامه؛ ولذلك حجب (الأبُ) (الجدّ) 
ولم يحجب (الجدَّةً)» فلو هلك هالك عن: (أب, وأ أب)» فلم أبيه 
السدس ولأبيه الباقي؛ لأن أباه يرث بالتعصيب؛ لعدم الفرع الوارث» فهنا 
ورثت (الأمّ) مع (الأب) مع أنها مدلية به؛ لأنها لا تنزل منزلته عند عدمه؛ 
ولأن (الحدة) ترث مع وجود (العمّ) بالإجماع» مع أنّ الحدة التي هي اَم 
الأب) هي أمّ العم» فيقال: إذا كانت ترث مع ابنها الذي هو العم فكيف لا 
ترث مع ابنها الذي هو الأب؟! لا فرق. 
مسألة: قاعدة: (من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا الإخوة من 
الأمّ»» ويجب أن تقيّد ب(أنّ من أدلى بواسطة وكان يقوم مقام هذه الواسطة 
عند عدمهاء فإنه يسقط بها ومن لا فلا). 
مسألة: إذا اجتمعت جدتان إحداهما تدلي بقرابتين والثانية بقرابة واحدة» 
فللتي تدلي بقرابتين ثلثا السدسء والثانية لها ثلث السدس. 

مسألة : | إذا تزوّج شخص (بنت خالته) فأنت بولد فجدّثة امام دما 
أ بيه). مثال ذلك: رجل تزوّج (بنت خالته) وَوَلِدٌ له ولد. الولد الآن 
له جد جذتان» جدة من جهة أبيه» وجدّة من جهة أمّه» الجدّة التي من جهة أمّه 
تكون للولد (أمَّ أمّ أمّه)» وتكون أيضا (أمّ آم أبيه) فترث ثلثي السدس. 
مسألة: إذا تزوّج شخص (بنت عمّته) فجدّته (أمَ أمَ أمَه وأمٌ أبي أبيه). 
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فَضْل في مير اث البنات والأخوات 
مسألة : النصف فرض (البنت) وحدها ليس معها بنت أخرى» أي مشاركة, 
ولا معها ابن آخر. أي معصّب. مثال: هلك هالك عن: (بنت» وأب) للبنت 
النصف فرضاء والباقي للأب تعصيبا؛ لعدم المشارك وعدم المعصب. 
مسألة : النصف فرض (بنت الابن) وحدها ليس معها مشاركء ولامعصب» 
ولا فرع وارث أعلى منها. مثال: هلك هالك عن: (بنت ابن» وعمٌ) لبنت 
الابن النصف فرضا؛ والباقي للع تعصيبا. 
مسألة: النصف فرض (الأخت الشقيقة) وحدها ليس معها مشارك ولا 
معصب» ولا فرع وارث» ولا أصل من الذكور وارث. مثال: هلك هالك 
عو ا خت شقيقة» وعمٌ) للآخت النصف فرضاء وللعمٌ الباقي تعصيبا. 
مثال آخر: هلك هالك عن: (أخت شقيقة» وأب) المال للأب تعصيباء 
وليس للأخت شيء. 
مسألة: النصف فرض (الأخت لأب) وحدها ليس معها مشارك ولا 
معضّبء ولا فرع وارث» ولا أصل من الذكور وارث. مثال: هلك هالك 
عن: (أخت لأب» وعمٌ) للأخت النصف فرضاء وللعمٌ الباقي تعصيبا. 
مسألة: الثلثان فرض لثنتين فأكثر من البنات» أو بنات الابن» أو الأخوات 
الشقيقات, أو الأخوات لأب إذا لم يُعَصَّبّنَ بذكر؛ لأن القاعدة تقول: (إذا 
استحقت الواحدة النصف في مسألة فالثنتان فأكثر يستحققن الثلثين). قال 
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يزيد على النصف إلا الثلثان إذاً ما زاد على الواحدة فله الثلثان؛ لمفهوم 
قوله تعالى: #وَإِنَكَات وده فَلَهلِيَصَفٌ 4 . 

مسألة: الذكر الذي يعصّب الأنثى هو (كلّ ذكر مماثل لها درجة ووصفًا)» 
ک(ابن» وبنت)» و(أخ شقيق» وأخت شقيقة) أمّا (ابن» وبنت ابن)» فالابن 
ليس معصّبًا هنا؛ لاختلاف الدرجةء و(أخ شقيق» وأخت لأب) فالشقيق 
ليس معصبً؛ لاختلاف الوصف. 

مسألة: ل(بنت الابن فأكثر) مع (البنت) السدس» فمتى ورثت (البنت) 
النصف ف(لبنت الابن) السدس. مثاله: هلك هالك عن: (بنت» وبنت 
ابن) للبدث النصف ولبنت الابن السدسن تكملة الثلئين. مثال آخر: غلك 
عالك عن : (بنك» وبنت أبن وا خت شقيقة) ل(لبدت) التصف» ول(ينت 
الابن) السدس تكملة الثلثين» وما بقي ف(للأخت) تعصيبا حيث تقوم 
مقام الأخ الشقيق. قال تعالى: يويك مدن آوکر ڪڪ لک يمل حن 
لنشین فإ نک ساهو أَْنمَينِ هَلَهُنَّ نَا مارك € [النساء:١١]»‏ فإذا أخذت 
(البنت) النصف يبقى على الثلثين السدسء والله لم يفرض لإناث الفروع 
أكثر من الثلثين. وقد وقعت هذه المسألة في عهد عبد الله بن مسعود. 
فجاؤوا يستفتون أبا موسى الأشعري وقالوا: هلك هالك عن (بنت» وبنت 
ابن» وأخت شقيقة)» فقال: للبنت النصف وللأخت الشقيقة الباقي؛ لأن 
الأخوات الشقيقات مع البنات عصبات» ثم قال للسائل: ائتِ ابن مسعود 
فسيوافقني على ذلك» فذهب الرجل إلى ابن مسعود وقال: إنه سأل أبا 
موسى الأشعري» وقال: للبنت النصف وما بقي فللأخت ولم يعط ابنة 
الابن شيئاء وأنه قال: اذهب لابن مسعود فسيوافقني» فقال ابن مسعود: 
لقد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين ‏ يعني إن تابعته فقد ضللت ‏ ولأقضينٌ 
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فيهنٌ بقضاء رسول الله صََرَنَهءَلتَووسَلَهَ للبنت النصف» ولبنت الابن السدس 
تكملة الثلثين» وما بقي فللأخت. 

مسألة : (بنات الابن) ليس لهن إلا السدس مع وجود (البنت)» سواء كن 
بنات الابن واحدة أو أكثر لا يزيد الفرض بزيادتهنّ. فلو هلك هالك عن: 
(بنت واحدة» وعشر بنات ابن)» ف(للبنت) النصف» ول(بنات الابن العشر ( 
السدس.ء لا يزيد الفرض بزيادتهن. 

مسألة: ل(أختٍ لأب فأكثر) مع (أختٍ شقيقة) السدس تكملة الثلثين» 
فمتى ورثت (الأخت الشقيقة) النصف ورثت (الأخت لأب) السدس. 
مثاله: هلك هالك عن: (أخت شقيقةء وأخت لأب) ل(لأخت الشقيقة) 
النصف. ول(لأخت لأب) السدس تكملة الثلثين. قال تعالى: #فإن كانتا 
كبن مهما الان ارك 4 [النساء:17]» ولم يذكر الله زيادة على ذلك. 
مسألة : (الأخوات لأب) ليس لهِنّ إلا السدس مع وجود (الأخت الشقيقة) 
سواء كنّ الأخوات لأب واحدة أو أكثرء فلو هلك هالك عن: (أخت 
شقيقة» وعشر أخوات لأب) ف(للأخت الشقيقة) النصف» ول(لأخوات 
لأب) السدس لا يزيد الفرض بزيادتهن. 

مسألة: أربعة لا يزيد الفرض بزيادتهنّ: (الزوجات» والجدّات» وبنات 
الابن مع البنت» والأخوات لأب مع الأخت الشقيقة). 

مسألة: إذا استكمل (البنات» أو بنات الابن) الثلثين سقط من دونهنٌ إن 
لم يعصبهنّ ذكر بإزائهنَ أو أنزل منهنّ. مثاله: هلك هالك عن: (بنتين» 
وبنت ابن)» فالمال للبنتين فرضا ورذاء وتسقط بنت الابن؛ لعدم وجود 
المعوي» 


© 


8 


۰۸١ 


۸۲ 





مسألة: (بنت الابن) يعصّبها ذكر بإزائها » يعني بدرجتهاء أو أنزل منهاء 
وهنا الذكر عَصَّب من ليس بدرجته للضرورة؛ لأنها مضطرّة إليه؛ إذ لولا 
أنه عضّبها ما ورثت» فيعصّبها ‏ على قول الجمهور .. مثاله: هلك هالك 
عن: (بنتين» وبنت ابن» وابن ابن ابن) ل(لبنتين) الثلثان فرضاء والباقي 
ل(لبنت الابن» وابن ابن ابن) للذكر مثل حظ الأنثيين. 

مسألة: إذا استكمل (الأخوات الشقيقات) الثلثين سقطت (الأخوات 
لأب) إن لم يعصّبهنَ أخوهنّ. مثاله: هلك هالك عن: (أختين شقيقتين» 
وأخت لأب) فالمال ل(لشقيقتين) فرضا وردّاء وتسقط (الأخت لأب)؛ 
لعدم وجود المعضّب. 

مسألة: الأخوات لا يعصبهنّ إلا أخوهنٌّ. واتفق جمهور العلماء على هذا 
الحكم. فلو هلك هالك عن: (أختين شقيقتين» وأخت لأب» وأخ لأب) 
فل(لأختين الشقيقتين) الثلثان فرضاء والباقي ل(لأخت لأب. والأخ لأب) 
للذكر مثل حظ الأنثيين. وإذا هلك هالك عن: (أختين شقيقتين» وأخت 
لأب» وابن أخ لأب)ء فل( لأختين الشقيقتين) الثلثان فرضاء والباقي ل(ابن 
الأخ لأب) تعصيباء و(الأخت لأب) لا ترث؛ لعدم وجود المعصب. 
مسألة: إذا اجتمع (بنت) أو أكثرء مع (أخت شقيقة) فأكثر» ف(للبنات) 
فرضهنٌ» والباقي ل(لأخوات) تعصيباً مع الغير. مثال: هلك عن: (بنت» 
وأخت شقيقة)» ل(لبنت) النصف فرضاء والباقي ل(لآأخت الشقيقة) 
تعصيب؛ لأن (الأخوات) مع (البنات) عصبات» لكن عصبة مع الغير. 
متّاك,آخر: هلك هالك عن: (بنتين» وأختين شقيقتين)» ل(لبنتين) الثلثان» 
والباقي ل(لأخوات الشقيقات) تعصيب مع الغير. 
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مسألة: إذا اجتمع (بنت) أو أكثرء و(أخت لأب) فأكثرء ف(للبنات) 
فرضهنٌ» والباقي ل(لأخوات) تعصيبا مع الغير. 

مسألة: قَسِّمَ العلماء العصبة إلى: (عاصب بالنفس» وعاصب بالغير» 
وعاصب مع الغير). 

مسألة: العاصب بالنفس له باب معين سيآتي إن شاء الله. 

مسألة : العاصب بالغير أربعة: (البنات» وبنات الابن. والأخوات الشقيقات» 
والأخوات لأب» مع ذكّر يساويهنٌ درجة ووصفا). لقوله تعالى: # يويك 
هد آوکدد کم لاک مل حي ال نشين € [النساء:١١]»‏ وقوله تعالى: #وإن 


ا ا ال دو س مح رده 
کاو الخو رجا لا ورؤسآء للد 5 مغل حظ الأنشين € [النساء:175]. 


مسألة: العصبة مع الغير صنفان فقط: (الأخوات الشقيقات» والأخوات 
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فصل في مير اث الإخوة لام 

مسألة : للذكر أو الأنثى من (ولد الأمّ) السدسء ول(اثنين) فأكثر الثلث بينهم 
بالسويّة. قال تعالى: وإ ن کات رجل يورت ڪل أوأمراة 4 - أي تورث 
كلالة ۔ اول اح أو حت لکل وجا نما سدس إن ڪا ڪر ين دَلِكَ 
قَهُم شرك فى أَلنلِْ 4 [الساء:٠]ء‏ ولم يقل: فإن كانوا أكثر من ذلك 
فللذكر مثل حظ الأنثيين» بل قال: مَهُمْ شُرّكَاء ف َلثدْثِ )» والمشاركة 
تقتضي التسوية. مثاله: هلك هالك عن: (أخ لآم وعمّ) ل(لأخ لأم) السدس 
فرضاء ول(لعمّ) الباقي تعصيبا. مثال آخر: هلك هالك عن: (أخ لآم وأخت 
لآم وعمٌ) ل(لإخوة لأَم) الثلث بينهم بالسويّة. ول(لعمّ) الباقي تعصيبا. 
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مسألة: ليس في الفرائض ما يتساوى فيه الذكر والأنثى إلا (الأخوة من 
الأ َذَ كَرّهم وأنثاهم سواء. 

مسألة : الإخوة من الأمّ يرثون بشرطين: 

.١‏ آلا يوجد فرع وارث ذكر أو أنثى. 

؟. ألا يوجد أصل من الذكور وارث. 

مسألة: هلك هالك عن: (جد وأخ لأمّ) المال للجدٌ وحده تعصيباء ولا 
شيء للأخ من الأمّ؛ لوجود أصل من الذكور وارث. 

مسألة: هلك هالك عن: (بنت ابن» وأخ لأمٌ) المال لبنت الابن فرضا ورد 
ولا شيء للأخ لأم؛ لوجود فرع وارث وهي بنت الابن. 

مسألة : القاعدة في الفرائض (أنَ من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا 
الأخوة من الأمّ وإلا آم الأب مع الأب). 
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فضل في أحكام الحجّب 
مسألة: يقول العلماء: لا يحلّ لإنسان لا يعرف (الحَجْبَ) أن يفتي في 
الفرائض؛ لأنه قد بعطي شخصا ويورّثه وهو محجوب. 
مسألة: الحجب نوعان: 
.١‏ حَحُبٌ بوصف. 


۲. حَحْبٌ بشخص. 
مسألة: يححب (الأجداد) بالأب» فإذا هلك هالك عن: (آب» وجد من 
لأا أخذ الأب الال كله تعصيباء ولااشىء للحد؛ لأنه محجوب بالأب. 
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مسألة: يُحْجَبٌ (الأبعد من الأجداد) بالأقرب منهم» فإذا هلك عن: (أبي 
آب» وأبي أبي أب). فإن (أبا الآب) هو الذي يرث؛ لأن (أبا أبي الأب) 
e €‏ والدليل: حديث: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل 
ذكر»'» و«أولى» يعني أقرب. وليس الأولى الأحق» وإلا لكان الفقير وإن 
كان بعيداً يقدّم على الغنيّ. 

مسألة: تُحْجَبٌ (الجدّات) بالأمّ سواء كانت من جهة الأب أو من جهة 
الم فلو هلك هالك عن: (أمّ وآمّ أ وأمّ آب)» ف(الجدّتان) لا ترثان؛ 
لآن (الأم) تحجبهم. 

مسألة: يُحْجَبٌ (ولد الابن) بالابن؛ لأنه أبعد. 

مسألة: يُحَجَبٌ (ولد ابن الابن) بولد الابن؛ لأنه أبعد. 

مسألة: يُحْجَبٌ (الأخ الشقيق) بأحد هؤلاء الثلاثة: ب(الابن وإن نزلء 
وبالأب» وبالجدٌ على الصحيح» خلافا للمذهب ). 

مسألة: يُحْجَبٌ (الأخ لأب) بأحد هؤلاء الأربعة: ب(الابن وإن نزلء 
وبالأب. وبالجدٌ على الصحيح خلافا للمذهب ‏ وبالأخ الشقيق). 
مسألة : يُحْجَبٌ (الإخوة لأمٌ) بالفرع الوارث ذكرا كان أو أنثى» وبالأصل 
الوارث الذكر وإن على. 

مسألة: يُحْجَبٌ (ابن الأخ) بالفرع الوارث الذكر وإن نزل» وبالأصل 
الوارث الذكر وإن علىء وبالأخ. 

مسألة: يُحْجَبٌ (العمّ) بالفرع الوارث الذكر وإن نزل» وبالأصل الوارث 
الذكر وإن على» وبالأخ» وبابن الأخ. 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 
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5. مسالة: قواعد فی الححب: 


* أولاً: (الأصول: كلّ قريب يحجب من فو اكان من جنس »ا فالة 
1 الجدّة والأب يسقط الجدّء والأب لا يسقط الجدّة والأمّلا 
تسقط الجذ؛ لآنه ليس من جنسها. 

9 ثانيًا: (الفروع: كل ذكر يحجب من تحته» سواء من جنسه أو من غير 
جنسه)» فابن يحجب ابن ابن» وابن يحجب بنت ابن» وابن ابن يحجب 
بنت ابن ابن؛ أمّا الآنثى فلا تحجب من تحتهاء فلو هلك هالك عن: 
(بفك».ويقت ابن )» ورقت البنت الصف ولبتث الاين السدس تكملة 
# ثالثا: (الحواشي: يحجبهم كل ذكر من الأصول أو الفروع)ء فالأخ 
مع الأب محجوب. والأخ مع الابن محجوب» والأخ مع الجد 
محجوب .على الصحيح- كذلك كل قريب من الحواشي يحجب 
من بعد مطلقء فالآخ يحجب ابن الآخ» لكن إناث الحواشي لا يرث 
منهنّ إلا الأخوات فقط. 
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باب العصَبَاتٍ 


۷. مسألة: العصبات: جمع عاصب. والعاصب لغة: قرابة الرجل لأبيه. 
. مسألة: العاصب اصطلاحا: هو كل من يرث بلا تقدير. 
89. مسألة: العصبة: هم كل من لو انفرد لأخذ المال بجهة واحدة. ومع ذي 


فرض يأخذ ما بقي. 





. مسألة: حكم العصبة: أنّ الواحد إذا انفرد أخذ المال كلّه» ومع ذي الفرض 
يأخذ ما بقي» وإذا استغرقت الفروض التركة سقط. 

١‏ مسألة: العصبة خمسة أصناف: (بنوة» أبوّة» أخوّة. عمومةء ولاء). 

۳ مسالة: البنات والأخوات يَكُنَّ عصبة إا بالغير أو مع الغير. 

. مسألة: البنوّة يدخل فيها: (الأبناءء وأبناء الأبناء وإن نزلوا)» هؤلاء هم 
أصول العصبة. 

.٤‏ مسألة: الأبوّة يدخل فيها: (الآباء. والأجداد وإن علوا)» ولكن بشرط ألا 
يكون بين الجدٌ والميّت أنثى. 

16 مسألة: الأخوّة يدخل فيها: (الإخوة الأشقاء أو لآب, وأبناؤهم وإن نزلوا). 

7. مسألة: العمومة يدخل فيها: (الأعمام الأشقاء أو لأب. وأبناؤهم). 

۷. مسألة: الولاء يدخل فيه: (المعتق» وعصبته المتعضّبون بأنفسهم). 

4. مسألة: البنوّة يخرج بها (البنات)؛ لأن العاصب بالنفس لا يمكن أن يكون أنثى. 

9. مسألة: الأخوّة يخرج بها (الأخوات)؛ لأن العاصب بالنفس لا يمكن أن 
يكون أن 

. مسألة: يقدّم من العصبة من كان (أسبق جهة)» ثم من كان (أقرب منزلة)» 
ثم من كان (أقوى). 

.١‏ مسألة: القوّة لا تكون إلا في الحواشي» فلا تكون في الأصول» ولا في 
الفروع» فإذا هلك هالك عن: (ابن» وأب) فيقدّم في التعصيب الابن؛ 
ولهذا لا نعطي الأب إلا فرضه فقط السدس. مثال ثان: هلك عن: (أب. 
وأخ شقيق) يقدم الأب. مثال ثالث: هلك عن: (أخ شقيق» وعم شقيق) 
يقدّم الأخ الشقيق. مثال رابع: هلك عن: (عمٌ. شقيق» ومعتق) يقدّم العم 
الشقيق» هذا التقديم بالجهة. 3 
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. مسألة: إذا كانت العصبات في جهة واحدة قَدِّم الأقرب منزلة. مثال: هلك 


عن: (ابن» وابن ابن) العاصب (الابن)؛ لأنه أقرب منزلة» مثال ثان: هلك 
عن: (ابن ابن ابن» وابن ابن ابن ابن) العاصب هو (ابن ابن الابن)؛ لأنه 
أقرب منزلة. مثال ثالث: هلك عن: (أب» وجدٌ) العاصب هو (الأب). لأنه 
أقرب منزلة. مثال رابع: هلك عن: (أخ لأب. وابن أخ شقيق) العاصب 
هو (الأخ للأب)؛ لأنه أقرب منزلة. مثال خامس: هلك عن (عم شقيق, 
وابن عم شقيق و شقيق) يقدّم (العمٌ الشقيق)؛ لأنه أقرب منزلة . مثال سادس: هلك 
عن: (عمٌ لأب» وابن عم شقيق) يقدّم (العمٌ لأب)؛ لأنه أقرب منزلة. مثال 
سابع : هلك عن: (ابن ابن ابن ابن ابن عم في الدرجة السادسة. وعم أبيه) 
يقدم (الأوّل)؛ لأنه أقرب منزلة؛ لأن (ابن ابن ابن العم النازل) يشترك مع 
الميّت في الجد الأول؛ لأنه أخو أبيه» وعم أبيه د يشترك مع الميّت في الجد 
الثاني؛ لذلك كان الأول هو أقرب. مثال ثامن: هلك هالك عن: (ابن ابن 
ابن ابن أخ شقيق» وعم شقيق) يقدّم (الأوّل)؛ لأنه يجتمع مع الميّت في 
الأبء والعمّ يجتمع معه في الجدّ. 


5 . مسألة: إذا تساوت العصبات في الدرجة وفي الجهة فإنه يقدّم الأقوى. 


ف(الأخ الشقيق مع الأخ لأب) يقدَّم (الأخ الشقيق)» و(ابن الأخ الشقيق مع 
ابن الأخ لأب) يقدّم (ابن الأخ الشقيق)» وعلى هذا فقس» و(ابن ابن عم 
لأب. وابن العم لأم) يقدّم (الأوّل)؛ لأن الثاني لا يرث؛ لأن أباه لا يرث. 
ف(الأعمام لأمٌ) لا يرثون أصلاًء و(أبناؤهم) من باب آولی» و(ابن ابن أخ 
لأب» وابن أخ لأم) يقدّم (الأوّل)؛ لأن الثاني لا يرث؛ لأن (الإخوة من 
الآم) هم فقط يرثونء أمّا (أبناؤهم) فلا يرثون. قال الجعبري: 


© 


٤ 


0 


9 


۴ 





نيلالجهةالنقديم ئم بقزبو 
وَبَعَدَّهّماالتقديمَبالقوةاجعلا 
مسألة : أولى العصابات (الابن)؛ لأنه أسبق جهة, ثم (ابن الابن وإن نزل)» 
ثم (الأب)» ثم (الجدٌ من جهة الأب وإن علا)» ثم (الآخ الشقيق). ثم 
(الأخ لآب». ثم (ابن الأخ الشقيق)ء ثم (ابن الأخ لآب وإن نزل)» ثمّ (العمّ 
الشقيق). ثم (العم لأب). ثم 9-5 العم الشقيق). ثم (ابن العم لأب وإن 
نزل). 
مسألة: (بنو الأعمام) لا يرثون مع (بني الإخوة)» و(بنو أعمام الأب) لا 
يرثون مع (بني أعمام الميّت)» و(بنو أعمام أبي الأب) لا يرثون مع (بني 
أعمام الأب), وهلمٌ جرّا؛ لأن الأقرب للميّت هو الذي يتصل به ول 
و(أعمام الأب) يتصل بهم الميّت قبل أن يتصل ب(أعمام الجدّ)؛ وعلى 
هذا فيكونون أقرب منزلة. فلو هلك عم عن: (ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن 
ابن ابن ابن عمّ عشر درجات» وعن ابن عمٌ أبيه درجة واحدة)ء فالعاصب 
(الأوّل)؛ لأنه يتصل بالميّت ب(الجذ)ء وذاك اتصل بالميت ب(أبي الجدّ) 
فكان أقرب منزلة. 
مسألة: (الأخ لأب) أولى من (العمٌ)؛ لأنه أسبق جهة. 
مسألة : (الأخ لأب) أولى من (ابن الأخ لأبوين)؛ لأنه أقرب منزلة. 
مسألة: (ابن الأخ الشقيق» أو ابن الأخ لأب) أولى من (ابن ابن الأخ 
الشقيق)؛ لقرب المنزلة. 
مسألة: مع الاستواء في الدرجة والجهة فإنه يقدّم مَنْ ل(أبوين)؛ لأنه أقوى. 
مسألة: إذا عدم عصبة النسب ورث (المعتّق)» ثم (عصبتة)؛ لحديث: 
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«الولاء لشي اة النسب»» و«ليكمة» يعني: التحامً كالتحام النسب. 
مسألة: إذا لم يوجد (معتق)» فعصبته» لكن عصبته المتعصّبون بأنفسهم, 
وعلى هذا فلو مات العبد عن (ابن سيّده. وبنت سيّده) فالعاصب (ابن 
السيّد)» وأا (بنت السيّد) فليس لها شيء؛ لأن الولاء لا يرث 5/45 
العصبة المتعصّبون بأنفسهم. 


مله عله اد 
AS 0S A‏ 


مسألة: يرث (الابن وابنه. والأخ الشقيق أو لآب مع أخته مثليها)» يعني 
للذكر مثل حظ الأنثيين. 

مسألة: هؤلاء الأربعة (الابن» وابن الابن» والأخ الشقيق, والأخ لأب) 
تكون أخواتهم عصبة بالغير: (ابن مع بنت» وابن ابن مع بنت ابن» وأخ 
شقيق مع أخت شقيقة» وأخ لأب مع أخت لأب)؛ لقول الله تعالى في 
الأولاد: ## يويك الهف آوکد کڪ الگ مل حط ذيبن 4 [النساء:١١]؛‏ 
ولقوله تعالى في الإخوة: لون اوا خو رجا وس لک مِثْلُ حَظٍِِ 


م ےو 


لنشين # [النساء:٠۷٠].‏ 

مسألة: كل عصبة غير الأربعة السابقين لا ترث أختهم معهم شيئء ف(بنت 
الأخ) لا ترث شيئا مع (ابن الأخ)ء و(العمّة) لا ترث شيئا مع (العم). 
مسألة: (ابْنَا عم أحدهما أخ لأمّ), ل(لأخ لأم) فرضه. والباقي (لهما) 
تعصيبا. مثاله: امرأة ماتت عن: (أخيها لآمّها الذي هو ابن عمّهاء وعن أخيه 


)١(‏ أخرجه الشافعي في المسند» وابن حبان» والحاكم» وله شواهد تقويه» وقد صحّحه ابن التركماني» وابن 


7 8 حجر» والألباني. 
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الذي هو ابن عمّها). ل(لآخ لأمْ) فرضه السدسء والباقي (لهما) تعصيبا. 

مسألة : (ابا عم أحدهما زوج)» ل(لزوج) فر ضه» والباقي (لهما) تعصيبا. 
مثاله: امرأة ماتت عن: (زوجها الذي هو ابن عمّهاء وعن أخيه الذي هو ابن 
عمّها). ل(لزوج) فرضه النصف» والباقي (لهما) تعصيبا. 

مسألة: يبدا بذوي الفروضء وما بقي فهو للعصبة؛ لحديث: «ألحقوا 
الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر)""". 

مسألة: العصبة يسقطون في الحمارية. 

مسألة: الحماريّة: (زوج» وأمَّ وإخوة لأ وإخوة أشقاء)» المسألة من 
ستة» (للزوج) النصف ثلاثة» و(للأمّ) السدس واحد و(للإخوة من الأم) 
الثلث اثنان» ولم يبق شيء فيسقط (الإخوة الأشقاء) على الصحيح. وقال 
بعض العلماء بتشريك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لام لكن القول الراجح 
بلا شك: أنه لا يمكن أن يكون الإخوة الأشقاء مشاركين للإخوة من الأ 
لأننا لو شرّكناهم لخالفنا الحديث والقرآن, فإذا شر كناهم مع الإخوة من 
الآ فهل يكون للإخوة من الآمّ الثلث؟ لا؛ لآن هؤلاء سيشاركونهم, وإذا 
شركناهم هل نحن امتثلنا أمر الرسول َوَس في قوله: «فما بقي 
فلأولى رجل ذكر»؟ لا؛ ولذلك نحن نسأل الله العفو والمغفرة لمن 
ذهبوا هذا المذهب» وشرّكوا الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأمّ ونقول: هم 
مجتهدون» ومن اجتهد فأصاب فله أجران» ومن لم يصب فله أجر واحد. 
مسألة: إذا هلكت امرأة عن (زوج» وأ وإخوة لام وأختين شقيقتين)» 
فالمسألة من ستة» ل(لزوج) النصف ثلاثة» ول(لأم» السدس واحد. 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 
(۲) أخرجه الشيخان 
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ول(لإخوة من الأمّ) الثلث اثنانء ول(لأختين الشقيقتين) الثلثان أربعة, 
فتعول إلى عشرة ‏ سبحان الله الفرائض فوق مستوى العقول» لو كانا 
شقيقين سقطاء وإذا کانتا شقيقتين ورثتاء لکن نقول: ٤#‏ ابوک واناه 
تدرو اَم وب لقعا ور ص الہ #. 

مسألة: سمّيت حماريّة نسبة إلى الحمار؛ لأن الإخوة الأشقاء حاكموا 
الإخوة من الأمّ إلى القاضي» فقال القاضي: ليس لكم أيّها الإخوة الأشقاء 
شيء؛ لأنكم عصبة, والنبيّ صَََََهوَسرَ قال: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما 
بقى فلأولى رجل ذكر)(3» فقالوا: هب أن أبانا كان حمارأًء فسمّيت حماريّة 
مالك للحماريّة أسماء أخرى منها: (اليمّيّة» والححرية 5 
والمشتركة)» وكل هذه الأسماء لها شيء من الاشتقاق. 

مسألة: انتهى الكلام على المواريث فقهاء وهذا هو المهمٌ؛ ولم يبق إلا 
الكلام عليها حساباء ومعرفة الفرائض حساباا ما هو إلا وسيلة فقط. 
والوسيلة قد لا تكون ضرورة» إن احتجنا إليها أخذنا بها وإلا فلا. 


0 
هم ۶ 7 0 
تاب اضول المسائل 

مسألة : المسائل: هي التي يكون بها تصحيح الميراث. 

مسألة: أصول المسائل سبعة وهى: (اثنان» ثلاثة» أربعة» ستةء ثمانية» اثنا 
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عشرء أربعة وعشرون) فلا يو جد مسألة إلا من واحد من هذه الأصول. 
مسألة: الفروض المقدّرة للورثة ستة وهي: (نصف» وربع» وثمن» وثلثان» 
وثلث» وسدس)» دليل النصف: قوله تعالى: #و کڪ يِضصَفْ ا مارك 


ررم ترجه الشيخان. 
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ازو جڪ 4 [النساء:٠٠]ء‏ ودليل الربع: قوله تعالى: # قان ڪان که واد 
گم أرب ِيَائَرََكَنَ € [الساء:۲٠]ء‏ ودليل الثمن: قوله تعالى: # إن 
ڪان کڪ ول مله امن مِنَارَكَكْمُ 4 الا ولل اللكانق: 
قوله تعالى: فانک افو أَتَنمَيْنِ لَه نَا مارك # [النساء:١١]»‏ ودليل 
الثلث: قوله تعالى: کیان ل یک ل وا وو رنه باه فيد الت 4 [النساء:١11]»‏ 
ودليل السدس: قوله تعالى: إن كن ل إِحَوَةٌ مَذيَهِ ادش € [النساء:١١]»‏ 
ومرّ علينا (ثلث الباقي) في العْمَرِيتيْنِ. 

مسألة: (نصفان» أو نصف وما بقي» من اثنين) مثال النصفين: هلكت 
امرأة عن: (زوج» وأخت شقيقة)» فنصفان» نصف ل(لزوج) ونصف 
ل(لشقيقة). مثال آخر للنصفين: هلكت امرأة عن: (زوج» وأخت لأب)» 
فنصفان» نصف ل(لزوج) ونصف ل(لأخت لآب). مثال نصف وما بقي: 
هلكت امرأة عن: (زوج» وعم) ل(لزوج) النصف فرضاء ول(لعم) الباقي 
تعصيباء وهكذا إذا هلكت عن (بنت» وعمٌّ). أو عن: (بنت ابن» وعمٌ). أو 
عن: (أخت شقيقة» وعم). أو عن: (أخت لأب» وعم). خمس مسائلء. لا 
يوجد غيرها. 

مسألة : (ثلثان وما بقي» أو ثلث وما بقي» أو هماء من ثلاثة). (ثلثان وما بقي) 
في أربع مسائل لا يوجد غيرها: (بنتان» وعم). و(بنتا ابن» وعم). و(أختان 
شقيقتان. وعم). و(أختان لأب. وعم). و(ثلث وما بقي) في مسألتين فقط: 
رُم وعمٌ). و(إخوة من آم وعمٌ). و(ثلثان وثلث) في مسألتين فقط: (أختان 
شقيقتان» وأختان من أمّ)؛ و(أختان لأب» وأختان من أَم). 

مسألة: (ربع وما بقي» أو ثمن وما بقي» أو مع النصف» من أربعة» ومن 
ثمانية). (الربع وما بقي): (زوجة وعمٌ). و(الربع مع النصف): (زوج» ٠‏ 
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وبنت وعمٌ). و(زوج» وبنت ابن وعمٌ). و (زوجة» وأخت شقيقة؛ وعمٌّ). 
و (زوجة» وأخت لأب» وعم). و(الثمن وما بقي): (زوجة» وابن). و(ثمن 
ونصف وما بقي): (زوجة» وبنت» وعم). 

مسألة: أربعة أصول لا تعول أبدا: (أصل الاثنين» وأصل الثلاثة» وأصل 
الأربعة» وأصل الثمانية) أي لا تزيد فروضها على أصل المسألة أبداء فهي 
إِمَا مساوية لأصل المسألة» وتسمّى (عادلة)» وإمًا أقل وتسمّى (ناقصة)» 
أما عائلة فلاء ف(أختان شقيقتان. وأختان من م( هذه عادلة» و(أختان 
شقيقتان» وعمٌ) هذه ناقصة؛ لأن الفرض ثلثان فقط. 

مسألة : (النصف مع الثلثين من ستة)» أي أن أقل عدد يخرج منه فرض 
النصف والثلثين ستةء مثال ذلك: هلكت امرأة عن: (زوج» وأختين 
شقيقتين) ل(لزوج) النصف ثلاثة» و(للشقيقتين) الثلثان أربعة» ثلاثة 
وأربعة سبعة» وأصل المسألة ستّة فتكون (عائلة)» فصار نصيب (الزوج) 
ثلاثة أسباع» ونصيب (الأختين) أربعة أسباع, فتَقَص. 

مسألة: (النصف مع الثلث من ستة)؛ لأن أقلّ عدد ينقسم على نصف 
وثلث هو الستة مثال ذلك: هلك هالك عن: (أخت شقيقةء وأمَ). المسالة 
من ستة. ل(لأخت الشقيقة) النصف. و(للأم) الثنلث. و(الباقي) لأولى 
رجل ذكر. 

مسألة: (النصف مع السدس من ستة). مثال ذلك: هلك هالك عن: 
(أخت شقيقة» وأخت من أ وعمٌ). المسألة من ستة. (الأخت الشقيقة) 
لها النصف ثلاثة» ول(لأخت لأمّ) السدس واحد. والباقي ل(لعمٌ) تعصيبا. 
مسألة: (السدس وما بقي من ستة). مثاله: (أخ لام وعمٌ) المسألة من ستة 
ل(لأخ من الأمّ) السدس واحدء والباقي ل(لعمٌ) تعصيبا. 
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مسألة: (تعول المسألة إلى عشرة شفع ووتراً». فتقبل النقص والزيادة 
والمساواة» وتسمّى (الكريمة)» فتعول لسبعة هذا وتر ثمانية شفع» تسعة 
وتر» عشرة شفع . 

مسألة: مثال (الناقصة): (بنت» وأمٌ» وعمّ), المسألة من ستة» (البنت) لها 
النصف ثلاثة» و(الأمّ) السدس واحد. والباقي ل(لعمٌ) تعصيبا. مثال آخر: 
(أخت شقيقة» وأمٌ؛ وعمٌ) المسألة من سنّة. ل(لأخت الشقيقة) النصف 
ثلاثة» ول(لأمَ) الثلث اثنان» والباقي ل(لعمٌ). 

مسألة: مثال العادلة: (زوج» وأمٌ» وأخوين من أمّ) المسألة من ستةء ل(لزوج) 
النصف ثلاثة» ول(لأم) السدس واحد» ول(لأخوين من أمٌ) الثلث اثنان. 
الجميع سا 

مسألة: مثال العائلة: (أختان شقيقتان» وأختان من أمّ وأم) المسألة من 
ستة: (الأختان الشقيقتان) لهما الثلثان أربعة» و(الأختان من الآم) الثلث 
اثنان» و(الأمٌ) لها السدس واحد. تعول إلى سبعة. مثال ثان: (أختان 
شقيقتان» وأمَ» وزوج) المسألة من ستةء ل(لأختين الشقيقتين) الثلثان 
أربعة» ول(لأم) السدس واحد ول(لزوج) النصف ثلاثة» تعول إلى ثمانية. 
مثال ثالث: (زوج» وأختين شقيقتين» وأمٌّ وأخ من أمْ) المسألة من ستة» 
ل(لزوج) النصف ثلاثة» و(للشقيقتين) الثلثان أربعة» ول(لام) السدس 
واحد» ول(لأخ من الأمّ) السدس واحد» تعول إلى تسعة. فإن جعلنا مع 
(الأخ لأم) (أخ آخر) فلهما الثلث» فتعول إلى عشرة» وهذا أعلى درجات 
العول» يعني عالت بثلثين» صار الذي له السدس ليس له إلا عشرء والذي 
له ثلثان ليس له إلا خمسان» وهذا أنقص ما يكون للورثة. 
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مسألة: (الربع مع الثلثين أو الثلث أو السدس من اثني عشر)؛ لأنه لا يمكن 
أن ينقسم بلا كسر إلا من اثني عشرء فالربع مخرجه من أربعةء والثلثان 
مخرجهما من ثلاثة» فتكون المسألة من اثني عشر. مثال ذلك: هلك هالك 
عن: (زوجة: وأختين شقيقتين» وعمٌ) المسألة من اثني عشر ل(لزوجة) 
الربع ثلاثة» ول(لأختين الشقيقتين) الثلثان ثمانية» والباقي واحد ل(لعمٌ). 
مسألة: (الربع مع الثلث من اثني عشر)؛ لتباين المخرجين؛ لأن مخرج 
الثلث من ثلاثة ومخرج الربع من أربعة» وهما متباينان» فنضرب ثلاثة في 
أربعة تكون اثني عشر. كرجل هلك عن: (زوجة» وأم» وعمٌ) المسألة من 
اثني عشرء ل(لزوجة) الربع ثلاثة» و(للأم) الثلث أربعة» والباقي ل(لعمٌ) 
مسألة: الربع مع السدس من اثني عشر؛ لأن السدس والربع بينهما موافقة 
بالنصف. فنضرب إمًَا ثلاثة في أربعة أو اثنين في ستّة» يكون الجميع اثني 
عشر» كزوجة هلكت عن: (زوج» وجدة» وابن). ل(لزوج) الربع ثلاثة, 
و(للجدّة) لها السدس اثنان» والباقى ل(لابن). 

مسألة: تعول (الاثنا عشر) إلى سبعة عشر حال كونها وتراً لا شفع 
مثال الأول: هلك هالك عن (زوجة. وأختين شقيقتين» وأم) المسألة من 
اثني عشرء ل(لزوجة) الربع ثلاثة» و(للآختين) الشقيقتين الثلثان ثمانية» 
و(للأمٌ) السدس اثنان» تكون ثلاثة عشر. مثال الثاني: هلكت امرأة عن: 
(زوج» وبنتين» وام وأب) المسألة من اثني عشر» ل(لزوج) الربع ثلاثة» 
و(للبنتين) الثلثان ثمانية» و(للام) السدس اثنان» و(للأب) السدس 
إثنان» تكون خمسة عشر. معا الالال ن الك عن: (ثمانى أخوات 





شقيقات» وجدّتين» وأربع أخوات لآم وثلاث زوجات) المسألة من اثني 
عشرء ل(لأخوات الشقيقات) الثلثان ثمانيةء و(للأخوات من الأمٌ) الثلث 
أربعة» و(للجدّتين) السدس اثنانء و(لثلاث الزوجات) الربع ثلاثة» تكون 
سبعة عشر. وتسمّى هذه المسألة (أمٌ الفروج)؛ لأنها كلها نساء» وكلّ امرأة 
ترث مثل الأخرى مع أنَّ الجهات متفرّقة» وكل واحدة لا تزيد عن الأخرى 
في ميراثها؛ ولهذا يلغز بها فيقال: (سبع عشرة امرأة من وجوه شتى ورثن 
تركة بالسويّة). 

. مسألة: الثمن مع سدس من أربعة وعشرين؛ لأن مخرج الثمن من ثمانية 
ومخرج السدس من ثلاثةء ثلاثة في ثمانية بأربعة وعشرين. مثاله: هلك 
هالك عن: (زوجة» وأم» وبنت) المسألة من أربعة وعشرين» ل(لزوجة) 
الثمن ثلاثة» و(للأ) السدس أربعة» والباقي ل(لابن) سبعة عشر. 

4. مسألة: (الثمن مع ثلثين من أربعة وعشرين)؛ لأن مخرج الثمن من ثمانية 
والثلثين من ثلاثة» ثلاثة في ثمانية بأربعة وعشرين. مثاله: هلك عن: 
(زوجة. وبنتين» وعمٌ) المسألة من أربعة وعشرين» ل(لزوجة) الثمن ثلاثة. 
و(للبنتين) الثلثان ستة عشرء والباقي خمسة ل(لعمٌ). 

۵. مسألة: تعول الأربعة والعشرون إلى سبعة وعشرين» ولا تعول إلا مرّة 
واحدة وبثمنها؛ ولذلك تسمى (البخيلة). مثال ذلك: هلك عن: (ابنتين» 
وأبوين» وزوجة) المسألة من أربعة وعشرين» ل(لبنتين) الثلثان ستة عشرء 
و(للأم) السدس أربعة» و(للأب) السدس أربعة» و(للزوجة) الثمن ثلاث 
هذه سبعة وعشرون. 

ال مسألة: لا يمكن أن يجتمع (ثلث» مع ثمن)؛ لأن الثمن لا يمكن أن يوجد 
إلا مع فرع وارث» والثلث لا يمكن أن يوجد مع فرع وارث؛ لأن ال 
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فرض العدد من الإخوة لأمّ ولا يرثون مع الفرع الوارث» أو فرض الام 
بشرط أن لا يوجد فرع وارث. 

مسألة: لا يجتمع (الربع» مع الثمن). 

مسألة: يجتمع (الربع» مع النصف) مثاله: هلكت امرأة عن (زوج» وبنت) 
ف(للزوج) الربع» و(للبنت) النصف فرضا. 
ا 


فصل في الرَبّ 
مسألة: الد لغة: الرجع» والصرف. والتحوّل. 

مسالة : الد اصطلاحا: هو نقصان فروض المسألة عن أصلها. 

مسألة : الد عكس العول. فالعول زيادة» والرْد نقص. 

مسألة : إذا بقي بعد الفروض شيء ولا عصبة فإنه يُرَدُ على كل فرض بقدره 
إلا الزوجين» حكاه بعضهم إجماعا؛ لحديث: «ألحقوا الفرائض بأهلها 
فما بقى فلأولى رجل ذكر)”'. 

مصالة: في القول ب(الرَّ) خلاف بين العلماء: قمنهم مَنْ أنكرهء وقال: ما 
بقي بعد الفروض يُرَدُ إلى بيت المال؛ لأنْنا لو رددنا على الورثة لزدنا على 
قر المقذر في كتاب الله. والذين قالوا بالرّدُ قالوا: إن الله تعالى قال: 
واوا الاسام عَم أل عض 4 [الأحراب:5]» فإذا قلنا: هذا الزائد 
حت الما نالعا مسلب E‏ 
الأرحام» وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض» وهذا هو الصحيح. 
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مسألة: في (العول) ننقص من كل واحد» وفي (الرّدّ) نزيد كل واحد؛ حتى 
نستعمل العدل فيما إذا زاد الشىء أو نقص. 


175. مسألة: إذا كان المردود عليهم جنسا واحداًء فأصل المسألة من عدد 


.١ا/ا/‎ 


۸ 


رؤوسهم كالعصبة تماماء فإذا هلك هالك عن: (أربع بنات) ولا عاصب» 
فالمسألة من عدد رؤوسهم من أربعة» كل واحدة تأخذ ربع فرضا وردًا. 
مسألة: إذا كان المردود عليهم أصنافًا متعدّدة» فالمسألة من أصل ستة 
ثمّ منتهى الفروض هو منتهى المسألةء فإذا هلك هالك عن: (أخوين من 
أ وأمّ)» فالأجناس مختلفة» والمسألة من ستةء ل(لأخوين من أمٌ) الثلث 
اثنان» ول(لأم السدس) واحد. فتعود المسألة إلى ثلاثة» فيكون ل(لأم) 
بدل السدس ثلث» ويكون ل(لأخوين) بدل الثلث ثلثان. وإذا هلك هالك 
عن: (بنت» وبنت ابن)» المسألة من ستة. ل(لبنت) النصف ثلاثة» و(لبنت 
الابن) السدس واحدء ترد المسألة إلى أربعة» ل(لبنت) ثلاثة من أربعة. 
يعني النصف من أصل ستة» و(لبنت الابن) واحد من أصل ستة وهو الآن 
ربع. وإذا هلك هالك عن: (أختين شقيقتين» وأخت من أمٌ) فالمسألة من 
ستة ل(لشقيقتين) الثلثان أربعة» و(للأخت من الأمّ) السدس واحد ترد 
المسألة إلى خمسة. وإذا هلك هالك عن: (أخ من أمّ. وجدة)ء فالمسألة من 
ستة» ل(لأخ من الأمّ) السدس واحدء و(للجدّة) السدس واحد تعود إلى 
اثنين» صار ل(لأخ من الأمٌ) بعد الردٌ النصف» و(للجدّة) النصف. 

مسألة: مسائل الرّدٌ (اثنان» ثلاثة» أربعة» خمسة)» فإذا صارت ستة فمعناه 
أنها استكملت الفروض؛ ولهذا نقول في (أختين شقيقتين» وأختين من 
أم): المسألة من ستّة ل(لأختين الشقيقتين) الثلثان أربعة فرضاء و(للأختين 
من أم) الثلث اثنان ف اله 
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9 . مسألة: (الزوجان) لا يرد عليهماء فلو هلك هالك عن: (زوج) فقطء 


۰.۸1 


فالمسألة من اثنين ل(لزوج) النصف واحدء والباقي لبيت المال؛ لأنه لا 
دليل في الردّ على الزوجينء إذ إِنَّ دليل الردّ: قوله تعالى: #وأولو لارا 
بعصم أو بض € [الأحزاب: 5]» و(الزوج» والزوجة) الإرث بين ا 
بالرحم» ولكن بالزوجيّة» فيكون الزوج كواحد من المسلمين» فيعطى لبيت 
المالء وقد حكاه بعض العلماء إجماع؛ لآنه لا وجه في الرّدٌ على الزوجين 
من حيث الأدلة. yS‏ 
ذوج ماتت عنه زوجته ليس لها وارث سواه''", '» ومعلوم أن أمير المؤمنين 
عثمان من الخلفاء الراشدين وله سنّة متبعة بأمر النبيى ماللوم . ولكن 
أجاب القائلون بعدم الرّدّ: بآن هذه قضيّة عين» وقضية العين لا عموم لهاء 
فلعلة رد غليه؛ لأنه ابن عم فيأخذ النصف بالزوجيّة والباقي بالتعصيبء أو 
رد عليه؛ لأنه رآه من أحق الناس ببيت المال؛ لفقره أو كثرة عياله أو ما أشبه 
ذلك» فيكون الردّ لسبب من أسباب الإرث وهو العصوبة؛ لكونه ابن عي 
أو لاستحقاقه من بيت المال؛ لأنه أحق. ولكن لا شك أنّ الزوج أحق من 
ر بميراث زوجته من بيت المال» وكذلك الزوجة. 

مسألة: إذا قلنا بعدم الردٌ على الزوجين وكان المردود عليه صنفًا واحداً 
فالمسألة ليست مشكلة. فلو هلك هالك عن: (زوجة» وبنت) فالمسألة 
من ثمانيةء ل(لزوجة) الثمن واحد» والباقي ل(لبنت) فرضا ورد النصيف 
فرضاً وهو أربعةء والباقي ثلاثة رذاً. 

مسألة: إذا قلنا بعدم الردٌ على الزوجين وكان المردود عليه متعدّداً فإننا 
نقسم مسألة الزوجيّة» ونعطي الزوج أو الزوجة حقهاء ثم نقسم ما بقي بعد 
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فرض الزوجيّة على مسألة الردّ بعد أنْ نصحح مسألة الرد. مثال: هلكت 
عن: (زوج» وثلاث بنات)» مسألة الزوج من أربعةء ل(لزوج) الربع واحده 
بقي عندنا ثلاثة» والبنات الثلاثة مسألتهنّ من ثلاثة؛ لأنهنّ من جنس واحد. 
والجنس الواحد من أصحاب الرَّدْ مسألتهم من عدد رؤوسهم. فمسألة 
البنات من ثلاثة» والباقي بعد فرض الزوجيّة ثلاثة» إذا ينقسم فتكون 
الا واحدة من أربعة» ل(لزوج) الربع واحد والباقي ل(لثلاث البنات) 
فرضا ورداً. مثال آخر: (زوج» وس بنات)» مسألة الزوجيّة من أربعة 
ومسألة الرد من سنّة أعطينا (الزوج) حقه واحداًء وبقي ثلاثة» فلا نقول: 
لكل (بنت) نصف واحد؛ لأنه لا يعرف الكسر في الفرائضء فلا بذ أن 
نصخځح» وعلى هذا فنقول: ل(لزوج) الربع واحد يبقى ثلاثة» ومسألة الرد 
من سنّة اقسم ثلاثة على سنّة» لا ينقسم إذاً ماذا نعمل؟ نقول الستة والثلاثة 
بينهما موافقة في الثلث. فنردٌ الستّة إلى ثلثها اثنين» نضرب اثنين في أصل 
المسألة أربعة تبلغ ثمانية» ل(لزوج) واحد في اثنين باثنين» و(للبنات) ثلاثة 


فى اثنين بستة. لكل واحدة منهنّ واحد. 


. مسألة: الخلاصة فى الزد: إذا بقى بعد الفروض شىء. فإنه يرد على 


أصحاب الفروض كل بقدر فرضه» فإذا كان أصحاب الردّ من جنس واحد 
فمسألتهم بعدد الرؤوسء وإذا كانوا من أجناس متعدّدة فأصل المسألة من 
ستة» ثم تستقرٌ حيث تنتهي الفروض. إن انتهت الفروض باثنين فهي من 
اثنين» وثلاثة من ثلاثة» وأربعة من أربعة» وخمسة من خمسة, وإذا كانت 
ستة معناه أنها عادلة» وإذا كان معه أحد الزوجين فصخخح أولاً مسألة 
الزوجيّة ثم صخح مسألة الرّد واقسم الباقي بعد فرض الزوجيّة على 
مسألة الردّء إِمَا أن ينقسم أو يوافق أو يباين. 
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بَابُ التضحيمح وَانَاسَحَاتَ, وقشمة التركات 
فصل في الصحيح 

مسالة: التصحيح: هو تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر؛ لأن 
مسائل الفرائض لا يجوز أن يكون فيها كسر أبداً. 
مسألة: التأصيل: هو تحصيل أل عدد تخرج منه سهام المسألة بلا كسر. 
مسألة: إذا انكسر سهم فريق عليهم صَرَبْتَ عددهم إن باين سهامهم» أو 
وفقه إن وافقه بجزءٍ. كثلث ونحوه في أصل المسألة وعولها إن عالت» فما 
بلغ صخت منه. ويصير للواحد ما كان لجماعته أو وفقه. 
مسألة: هلك هالك عن: (زوج» وخمسة أعمام)» المسألة من اثنين, 
ل(لزوج) النصف واحدء و(للأعمام الخمسة) الباقي واحد. نقسم سهمهم 
واحداً على خمسة يكون مباينا؛ لأن الواحد يباين كل عدد» فنضرب 
رؤوسهم خمسة في أصل المسألة اثنين تبلغ عشرة ل(لزوج) واحد في 
خمسة بخمسة» و(للأعمام الخمسة) واحد في خمسة بخمسة, لكل واحد 
منهم واحد. 
مسألة: هلك هالك عن: (زوجة» وخمسة أعمام)» المسألة من أربعة. 
ل(لزوجة) الربع واحد. والباقي ثلاثة ل(لأعمام) وهم خمسة لا ينقسم 
ويباين» نضرب رؤوسهم خمسة في أصل المسألة أربعة تبلغ عشرين 
ومنه تصحٌ. ل(لزوجة) الربع واحد مضروبًا في خمسة خمسة و(للأعمام 
الخمسة) ثلاثة في خمسة» خمسة عشر. وهم خمسة لكل واحد ثلاث 
فصار للواحد ما كان لجماعته» خمسة الأعمام في الأول لهم ثلاثة» الآن 
صار لكل واحد ثلاثة» يصير للواحد ما كان لجماعته هذا في المباينة. 





مثال آخر: هلك هالك عن: (زوجة» وستة أعمام)» المسألة من أربعة. 
ل(لزوجة) الربع واحد. و(للأعمام) الباقي ثلاثة لا ينقسم ويوافق. رَد الستة 
عدد رؤوسهم إلى الوفق اثنين» واضربه في المسألة» اثنين في أربعة بثمانية 
ل(لزوجة) واحد في اثنين باثنين» و(للأعمام الستة) ثلاثة في اثنين بستة, 
وهم ستة لكل واحد واحد. 

4. مسألة: إذا انکسر سهم فريق عليهم نظرنا أَوَّلآ هل بينه وبين سهامهم 
مباينة؟ إن كان نعم ضربنا رؤوسهم في أصل المسألةء وإن كان موافقة 
رددنا الرؤوس إلى وفقها ثم ضربناه في أصل المسألة. 

8. مسألة: ما تعول إليه المسألة كأصل المسألة لا فرق» فلو هلك هالك 
عن: (خمس أخوات شقیقات» وزوج)» فالمسألة من ستةء ل(لأخوات 
الشقيقات) الثلثان أربعة» و(للزوج) النصف ثلاثة» فتعول إلى سبعةه 
EN‏ ورؤرسهر خمرية /الننسع وتباينه والقاعدة 7 تقول: 
(كل عددين متواليين فبينهما تباين)» فنضرب الرؤوس خمسة في عول 
المسألة سبعة» تبلغ خمسة وثلاثين» ومنه تصحٌ. ل(لأخوات) أربعة في 
خمسة بعشرين» لكل واحدة أربعة» و(للزوج) ثلاثة في خمسة بخمسة 
عشر» هذه خمسة وثلاثون. 

. مسألة: يكون الانكسار على فريق» ويكون على فريقين أو ثلاثة أ 
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فضل في المناسخات 
.0١‏ مسألة: المناسخات لغة: النقل والإزالة. 
5. مسألة: المناسخات اصطلاحا: أن يموت وارث فأكثر قبل قسمة التركة:.. 


۴. مسألة: إذا مات شخص ولم تقسم تر کته حتى مات بعض ورثته» فإن ورتوا 
الثاني كالأوّل ك(إخوة). فاقسمها على من بقي. مثال ذلك: لميّت (إخوة 
عشرة)» مات الأوّلء نقسمها على تسعةء مات الثاني» اقسمها على ثمانية 
مات الثالث» اقسمها على سبعةء مات الرابع» اقسمها على ستة» مات 
الخامس» اقسمها على خمسة» فإذا كان ورثة الثاني هم بقيّة ورثة الأول 
بدون اختلاف» فاقسمها على من بقي. 

٤‏ , مسالة: إذا مات الورثة واحداً بعد واحد ولم تقسم تركة الأولء وور 
كعات ا برو غيره» يعني كل واحد مستقل بورثته. فصخح الأولى. 
ثم صخح مسألة الميّت الثاني ثمّ اقسم نصيبه من المسألة الأولى على 
مسألته» فإن انقسم صحّت المسألتان من عدد واحد» وإن لم ينقسم فإِمًا 
أن يباين وما أن يوافق» يعني اجعل المسألة الثانية كورثة انكسر سهامهم 
عليهم» مثال ذلك: هلك هالك عن: (ثلاثة أبناء»» المسألة من ثلاثق 
صحّحناها كل واحد أخذ واحداًء لكن أحدهم مات قبل القسمة عن أربعة 
أبناء» فالمسألة الأولى من ثلاثة. أعطينا كل واحد نصيبه فكان نصيب 
المّت واحداًء ومسألته من أربعة» اقسم واحداً على أربعة لا ينقسم ويباين» 
اضرب مسألته أربعة في المسألة الأولى ثلاثة تبلغ اثني عشر» صارت مسألة 
الثاني كأنها رؤوس ورثة انكسرت عليها سهامهم» من له من المسألة الأولى 
شيء أخذه مضروبا في المسألة الثانيةء فللوارث الباقي» الأوّل واحد في 
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أربعة بأربعة» والثاني واحد في أربعة بأربعة» ومن له شيء من الثانية أخذه 
مضروباً في سهام مورثه من الأولىء الباقون أربعة كل واحد له واحد. 
اضرب واحداً في نصيب مورثه يساوي واحداًء وكذلك فافعل. 

مسألة: طريقة العمل إذا مات أكثر من واحد بعد الأوّلء وورثة كل ميّت 
لا يرثون غيره» فالعمل كالتالي: نصخح مسألة الأول ونعرف سهم كل 
وارث» ثم نصخح مسألة كل واحد ونقسم عليها سهامه من المسألة 
الأولى» إِمّا أن ينقسم أو يباين أو يوافق» ثم نصخح الثالثة ونقسم عليها 
السهام» إِما أن يوافق أو يباين أو ينقسم وهكذاء ثمّ نجمع مسائل الأموات 
الأخيرة» وننظر بينها بالنسب الأربعة» (موافقة, مباينة» مماثلة» مداخلة)» 
المماثلة نكتفي بواحد والموافقة نرد وفق إحداهما لما توافق به الأخرى, 
والمداخلة نكتفي بالكبرى» والمباينة نضرب كل واحد في الأخرى. مثال 
ذلك: (اثنان وأربعة بينهما مداخلة) نكتفي بالأربعة» (أربعة وستة بينهما 
موافقة بالنصف)؛ لأن الستة لها النصف والأربعة لها النصف. (ثلاثة وثلاثة 
مماثلة). (ثلاثة وأربعة مباينة»» ثمّ نضرب الحاصل من النظر بينها بالنسب 
الأربعة» ويسمّى جزء السهم في مسألة الميّت الأول فما بلغ فهو الجامعة, 
ثم نضرب جزء السهم في نصيب كل واحد من المسألة الأولى» فمن كان 
حيّا أخذ نصيبه. ومن كان ميتًا قسمنا الحاصل على مسألته فما كان فهو 
جزء سهمهاء يضرب به نصيب كل واحد منها. 

مسألة: إذا لم يرثوا الثاني كالأوّل صحَحْت الأولى» وقسمت أسهم 
الثاني على ورثته» فإن انقسمت سهام الميّت الثاني على مسألته صتا 
أي المسألتان الأولى والثانية من أصل الأولى؛ وإن لم تنقسم ضربت كل 
الثانية أو وفْقّها للسهام في الأولى» ومن له شيء منها فاضربه فيما ضربته ٠‏ 
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فيهاء ومن له من الثانية شيء فاضربه فيما تركه الميّت أو وَفْقِهِ فهو له. 
وتعمل في الثالث فأكثر عملك في الثاني مع الأوّل. 

مسألة: إذا اختلفت المواريث يجعل لكل ميّت جامعة مستقلةء إذا كان 
الذين ماتوا بعد الميّت الأول ثلاثة» نجعل ثلاث جوامع» ونقسم نصيب 
كل ميّت على مسألته» إن انقسمت صحت الجامعة الثانية من الجامعة 
الأولى» وما عليك إلا أن تنقل الجامعة الأولى ثم تورّع سهام الميّت منها 
على ورثته» وإن لم تنقسم. فإمًا أن تباین وإما أن توافق» فإن باينت ضربناء 
كلّ سهام الميت من الجامعة في الجامعةء وإن وافقت فالوفقَ» ثم نقول: 
من له شيء من الجامعة أخذه مضروبًا فيما ضربته فيهاء وهو وفق مسألة 
الثاني أو جميعهاء ومن له من الثانية شيء أخذه مضروب في سهام مورثه 
من الجامعة عند التباين» أو وفقه عند التوافق. 


فضل في قسمة التركات 

مسألة: قسمة التركات: هي وصول نصيب كل وارث إليه بدون نقص. 
مسألة: لقسمة التركات طرق» أحسنها طريق (النسبة) إذا أمكن. وإذا لم 
يمكن بأن كانت (مناسخات) وبلغت أعداداً كثيرة تصعب النسبة جذأ 
جدَأ فلا يبقى إلا (عملية الضرب). 

مسألة: طريق النسبة: أن تعطي كل واحد من التركة مثل نسبته من المسألة. 
يعني أن تقول: لفلان السدس» أو الربع» أو الثمن وهكذا. مثال ذلك: هلك 
هالك عن: (أم» وأخوين من آم وأختين شقيقتين)» المسألة من ستةء ل(لأمٌ) 
السدس واحد؛ و(للأخوين من الأمَ) الثلث اثنان» و(للأختين الشقيقتين) 
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الثلثان أربعة» فتعول إلى سبعة: ل(لأمٌ) السبع واحد من سبعة» إن كانت معدودة 
عددناهاء وإن كانت مشاعة فهي مشاعة» فإذا كانت التركة عقارا يكون للام 
سبع العقارء و(للأخوين من الأمٌ) سبعاه يعني اثنين من سبعة» و(للأخوات 
الشقيقات) أربعة أسباعه» يعني أربعة من سبعة» هذه النسبة سهلة. 

مسألة: إذا كانت المسألة لا تصحٌ إلا من عدد كثيرء فأحيانً تصح من 
آلاف» فالنسبة تكون صعبة جدّاًء هل يمكن أن تقول: لهم العشر» ونصف 
نصف نصف نصف العشر؟! ما يتصوّر هذا. هذه ليس لها طريق إلا الطرق 
الأخرى. إمّا طريق (القيراط) ‏ سواء قلنا: القيراط أربعة وعشرون أو 
عشرون ‏ وإِمّا طريق (ضرب التركة في المسألة). 


ءاه عله واه 
i i i‏ 


بَابْ ذوي الإزحام 
مسألة : الأرحام: جمع رحم وهم القرابة. 
مسألة: الأرحام هنا: كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبةء ف(أبو الام 
قريب لكته ليس من أصحاب الفروض؛ لأن (الجدّ) ليس من أصحاب 
الفروض إذا كان مسبوقنا بأنثى» وليس من العصبات؛ لأن الأصول الضابط 
فيهم أن كل من سبق بأنثى فإنه لا یرث» فنسميه صاحب رَحِم. 
مسالة : (الخال) أخو آمك و(العم) أخو أبيك. الأول من ذوي الأرحام؛ 
لآنه قريب» لكنه ليس من أصحاب الفروض ولا من العصبةء إذا هو ذو 
رَحِم وأما الثاني فعاصب. 
مسألة: إذا عرف الإنسان العصبة» وعرف ذوي الفروض عرف ذوي 


الأر حام. 
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مسألة: توريث ذوي الأرحام واجب على الصحيح-بل هو المتعبّن المقطوع 

75 رغ 0 عء وو 2 0 
به؛ لقول الله تعالى: وَولُوأ ارما بَعْصْهُمْ أو عض ف ڪب د € 
[الأحزاب:٦]؛‏ ولحديث: «الخالة بمنزله الام وحديث: «التخال وأّيث 
من لاوارث له)”". ' 
مسألة : ذووا الأرحام لد يرثون مع وجود عاصب» أو صاحب فرض» 
فالعاصب ولو كان واحدا فإنه يأخذ المال كله تعصيبا إذا لم يكن ثمّة 
صاحب فرض» وصاحب الفرض يأخذ المال كلّه فرضا ورذاء فلا شيء 
لذوي الأرحام مع وجودهما. 
مسألة: كيفية توريث ذوي الأرحام يكون بالتنزيل» أي نَرْلْهِم منزلة من دلوا 
به» ف(أبو الأم) مدل بالأمّ فله ميراث الأمٌ (وابن الأخت) مدل بالأخت فله 
ميراث الأخت. (وابن الأخ من الأمّ) مدل بالأخ من الم فله ميراث الأخ من 
الآم. قال الناظم: 
دا لهم متزلة ق اوا س 

نا وَحَجبَاهكذائًالوابه 

مسألة: الذكر والأنثى من ذوي الأرحام سواء» ف(ابن الأخت. وبنت 
الأخت) يرثان ميراث الأخت على السواء؛ لأنهم يرثون بالرحم المجرّدة, 
فاستوى ذكرهم وأنثاهم كولد الام فالإخوة من الأمّ يرثون بالسويّة, الذكر 
والأنق سواء» (أخ وأخت من الآم) لهم الثلث بالسويّة؛ لآنهم يرثون 
بالرحم المجرّدة» أي بالقرابة المجرّدة عن الحميّة وعن العصبية. هذا على 


)١(‏ أخرجه البخاري. 


(؟) أخرجه أحمد. وأبو داود» وابن ماجه. قال ابن حجر: (احسنه أبو زرعة الرازي» وصححه ابن حبان» 


7 والحاكم)» وقال الألبان: «(حسن صحيح)» وقال شعيب الأرنؤوط: «إسناده حسن). 
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قول. ولكنّ الصحيح: أنهم إن أدلوا بمن ذكرهم وأنثاهم سواء فذكرهم 
وأنثاهم سواءء وإن أدلوا بمن يختلف فيه الذكر عن الأنثى فهم يختلفون, 
ف(أولاد الإخوة من الأمّ) سواء. فلو هلك هالك عن (بنت أخ من أمٌ» وابن 
أخ من أمٌ) فهم سواء؛ لأنهم أدلوا بمن ذكرهم وأنثاهم سواء وهذا مقتضى 
قولنا: إننا ننزلهم منزلة من أدلوا به أمّا إذا أدلوا بمن يختلف ذكرهم وأنثاهم 
فيجب أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين» (ابن العمّة. وبنت العمّة)» فالعمّة 
مدلية بالأب» والأب ممّن يفضل فيهم الذكر على الأنثى» ف(لابن العمّة) 
التلنان و(لينت العقة) ثلث ميراك العثة: 

مسألة: (ولد البنات كأمّهاتهم). هلك هالك عن: (ابن بنت» وبنت بنت) 
نجعلهما بمنزلة البنت» فلهما ميراث البنت يستويان فيه. 

مسألة: (ولد بنات البنين كأمهاتهم). فلو هلك هالك عن: (بنت بنت» 
وبنت بنت ابن)» ف(بنت البنت) تصل إلى الوارث بدرجة واحدة» و(بنت 
بنت الابن) تصل إلى الوارث بدرجتين, فكأنه مات عن بنت وبنت ابن. 
فال آخر: هلك سالك عن (سف تت ونت بنت ابن وغه ل(ينك 
البدت) النصف» و(لبتت بدت الابن) السدس تكملة القلقيخ» و(للعكة) 
السدس فرضاً والباقي تعصيب؛ لأنها مدلية بالأب. 

مسألة: (ولد الأخوات كأمهاتهم الذكور والإناث)» يعني (ابن الأخت» 
وبنت الأخت) سواء. فإذا هلك هالك عنك (بنت أخت شقيقة» وبنت 
أخت لأب. وعمّة)» فكأنه مات عن (أخت شقيقة» وأخت لأب» وأب)» 
المال ل(لأب)ء إذاً (بنت الأخت الشقيقة) ما لها شيء. و(بنت الأخت 
لأب) ما لها شيء؛ لأن الأب يحجب. 

مسالة: لو جعلنا العمّة في المسألة السابقة بنت عمّ شقيق فكيف تقك 7 
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الحواب: كدر كأنه مات عن: (أخت)شقيقة» وأخت لذت وعم شقيق شفيق 
ل(لأخت الشقيقة) النصف» ول(لأخت لأب) السدس تكملة 7 
والباقي ل(لعم)» نقول: (بنت الأخت الشقيقة) لها النصف» و(بنت الأخت 
لأب) لها السدس تكملة الثلثين» والباقي ل(بنت العمّ). 

مسألة: (بنات الإخوة كآبائهم)» فلو هلك هالك عن: (بنت أخ شقيق, 
وبنت أخ لأب»). فالمال لبنت الأخ الشقيق؛ لأنه لو هلك هالك عن (أخ 
شقيق, وأخ لأب) فالذي يرث: (الأخ الشقيق) ولا شيء ل(لأخ لأب). 


. مسألة: (بنات الأعمام لأبوين أو لأب كآبائهم). ف(بنت العم الشقيق) 


بمنزلة (العمّ الشقيق»» و(بنت العم لآب) كذلك» فلو هلك هالك عن: 
(بنت ابن عم شقيق)» وعن (بنت عم لآب)» فالميراث ل(بنت العم لأب)؛ 
لأنها أقرب؛ د ابن عم شقيق) اجعلها بمنزلة (ابن العم الشقيق). 
واجعل (بنت العم لأب) بمنزلة (العمّ لأب)» فلو هلك هالك عن: (عمّ 
لآب» وابن عم شقيق) لكان المال ل(لعمٌ لأب). 

مسألة : (أبناء وبنات الإخوة من الأم) من ذوي الأرحام» وهم كابائهم. 
مسألة: (العمٌ لأمّ) من ذوي الأرحام, و(العمّ الشقيق» والعمّ لأب) عصبة. 
مسألة: (الأخوال كالأمَ). فلو هلك هالك عن: (خالء وعمّة شقيقة)» 
ف(الخال) بمنزلة (الأمّ)» و(العمّة الشقيقة) بمنزلة (الأب)» فكأن عندنا 
(أم, وأب) ل(لامٌ الثلث)ء والباقي ل(لأب)»ء ف(للخال) الثلث و(للعمّة) 
الباقي. 

مسألة : (الخالات كالآمٌ)» فلو هلك هالك عن: (خالةء وعمّة), ف(الخالة) 
بمنزلة (الأم)» و(العمّة) بمنزلة (الأب)» فكأنه مات عن (أمَّ وأب)» ل(لأم) 
الثلث. و(للأب) الباقي, إذا ل(لخالة) الثلث» و(للعمّة) الباقي. 





.٠‏ مسألة: (أبو الآمّ كالأة». فلو هلك هالك عن: (خالء. وخالةء وأبي آي 
وبنت عم) ف(الخال. والخالة. وأبو الأم) بمنزلة (الأم» و(بنت العم) 
بمنزلة (العمٌ)» فكأنه هلك عن: (أمَّ وعمٌ)» نصيب (الأمّ) وهو الثلث لمن 
أدلوا بها وهم (أبوهاء وأخوهاء وأختها)» فلو مانت عن هؤلاء لورثها 
(أبوها)ء إذاً ل(أبي الأم) الثلث» ول(بنت العمٌ) الباقي؛ لأنها أدلت ب(العمٌ). 

.١‏ مسألة: إذا اجتمع (أخوال» وخالات. وأبو أم) فإنه يرث (أبو الأمٌ) فقط؛ 
لأن (الأب) يحجب (الإخوة). 

١‏ مسألة: (العمّات. والعمّ لآم كأب). العمّات أخوات الأب» والعمّ لام 
أخو الأب لأمّه فينزّلون منزلة الأب. 

۴. مسألة: (كل جدّة أدلت بأب بين أمَيْن هي إحداهماء كأمّ أبي أمّ) مثاله: 
(أمٌ أبي أمّ) هذه من ذوي الأرحام؛ لأن الذي أدلت به وهو (الجدّ أبو الأمّ) 
من ذوي الأرحام» وهو غير وارث؛ لأنه مسبوق بأنثى» والمدلي بذوي 
الأرحام» من ذوي الأرحام. 

4. مسألة: (إذا أدلت الحدة باب أعلى من الجدّ فهي من ذوي الأرحام)» ف(أمّ 
الأب) وإن علت أمومة وارثة» و(أمّ الجدّ) وإن علت أمومة وارثةء و(أمُ 
أبي الجذ) غير وارثة. هذا على قول. ولكنّ الصحيح: أنها وارثةء وأن كل 
(جدّة) أدلت بوارث فهي وارثةء وكل (جدّة) أدلت بغير وارث فهي غير 
وارثةء إذا (أمّ أبي الجدّ) وارثة؛ لأنه أي فرق بين (أمَ أمّ أبي الجدّ) وبين (أمّ 
الجدّ)؟ لا فرق!! كلتاهما مدلية بوارث» ويجب أن نقول: كل من أدلت 
بوارث فهي وارثة. 

10. مسألة: (أبوأمَ أب» وأبو أمٌ أ وأخواهماء وأختاهما) بمنزلتهم, (أمّ الأب) 
وارثة؛ لأنها جذة ليس بينها وبين الميت إلا واحد» وأبوها غير وارث لكنه ‏ 
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بمنزلتهاء و(أبو الأمّ) غير وارث؛ لأنه من ذوي الأرحام فيكون بمنزلة (أَمّ 
الأم)؛ لأن كل من أدلى بوارث فهو بمنزلته. وأا (أخواهماء وأختاهما) 
فهم إا أعمام أو أخوال» ويكونون بمنزلتهم» سواء من قبل الأب ومن 
قبل الأم. 

مسألة: يجعل حقّ كل وارث لمن أدلى به. فمن أدلى ب(أم الأب) فله 
نصيبها السدس» ومن أدلى ب(الأخت) فله نصيبهاء وهلمٌ جر المهمّ ول 
ما يصل إلى الوارث فله نصيب ذلك الوارث الذي وصل إليه. 

مسألة: ذوو الأرحام إِما أن يدلي واحد بواحد» أو جماعة بواحد» أو جماعة 
بجماعة. 

مسألة: إذا أدلى جماعة بوارث واستوت منزلتهم منه بلا سبق» كأولاده 
فنصيبه لهم مثاله: (أخ من آم له ثلاثة أبناء»» هؤلاء جماعة من ذوي 
الأرحام أدلوا ب(الأخ من الأمّ)» فلهم نصيبه. 

مسألة: إذا أدلى جماعة بوارث وكان أحدهم أسبق إليه فلا شيء للآخر؛ 
لأنه أنزل» ف(أبناء أخ من أمَّ وأبناء أبناء أخ من أمَ). الأخيرون لامرتوة: 
و(ابن» وبنت لأخت مع بنت لأخت أخرى». للأخيرة حق أمّها. وللأُوليين 
حق أمّهماء وهؤلاء الثلاثة أدلوا ب(أختين شقيقتين)» فيعطى كل من أدلى 
بوارث ميراث من أدلى به. ف(للأختين) الثلثان» ويكون ثلث اللأخت التي 
لها ابن وبنت لابنها وبنتها للذكر مثل حظ الأنثيين ‏ على الصحيح» خلافا 
للمذهب ‏ ويكون ثلث الأخت التي لها بنت واحدة لبنتها. 

مسألة: إذا أدلى جماعة بوارث واختلفت منازلهم منه جعلتهم معه كميّت 
اقتسموا إرثه. مثال ذلك: خلف هالك: (ثلاث خالات متفرّقات» وثلاث 
عمّات متفرّقات)» ثلاث خالات متفرّقات يعني (خالة شقيقة)» والثانية (خالة 
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من أمَ)» والثالثة (خالة من أب)» و(ثلاث عمّات متفرّقات» واحدة شقيقة. 
واحدة لا واحدة لأب). ال(خالات) مدليات بالا و(العمّات) مدليات 
الیک ندر كأن الميّت مات عن (أم» وأب). ل(لأم) الثلث» و(للأب) 
الباقي» اقسم نصيب لام( على ورثتها وهنّ (أخت شقيقة» وأخت لآب» 
وأخت لآم الما من ستةء ل(لشقيقة) النصف ثلاثة» و(للتي للأب) 
السدس تكملة الثلثين واحد. و(للأخت لأمّ) السدس واحدء وتردٌ إلى 
خمسة. فالقاعدة: (إذا أدلى جماعة بجماعة: اقسم المال بين المدلى بهم 
كأن الميت مات عنهم» ثم اقسم المال بين المدلين كأن المدلى بهم ماتوا 
عنهم» وتصمٌ المسألة؛ لأن إرث ذوي الأرحام بالشتزيل ولیس بالقرابة): 
مسألة: خلّف هالك: (ثلاثة أخوال متفرّقين) يعني أحدهم (أخ للأمّ من 
الأم)ء والثاني (أخ للأمّ من الأب)ء والثالث (أخ للأمٌ شقيق)» ف(لذي الأمٌ) 
السدس. والباقي (لذي الأبوين)؛ لأنه لو ماتت الام عنهم لكانت المسألة 
كما يلي» (أخ شقيق, وأخ لأب» وأخ لأمٌ) ف(للأخ لأمّ) السدس, و(للأخ 
الشقيق) الباقي, و(الأخ لأب) ليس له شيء, ولو قال (الأخ لأب): كيف 
تعطون (الأخ لأم) وأنا لا تعطونني؟! نقول: لأنه ذو فرض وأنت عاصب 
وحجبك الشقيق. 

مسألة : إذا كان مع الثلاثة الأخوال المتفرّقين (أبو أمٌ) أَسْقَطَهُم؛ لأن الأب 
يُسقط الإخوة» فلو هلك هالك عن: (خال شقيق, وخال لآم وخال لأب» 
وأبي أم)ء قَذّر كأن الأمّ مانت عن (أخيها الشقيقء وأخيها من أب. وأخيها 
من أمّ وأبيها) فالذي يرثها أبوها. 

مسألة: إذا كان مع الثلاثة الأخوال المتفرّقين (جد أمٌ) أَسْقَطَهُم ‏ على 
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مسألة: خلّف هالك: (ثلاث بنات أعمام متفرٌقين)» المال للتي ل(لأبوين). 
مثاله: هلك هالك عن: (بنت عم شقيق» وبنت عمٌ لأب. وبنت عم لأمّ). 
كَدّر كأن الميّت مات عن ثلاثة أعمام؛ (عمّ شقيق» وعم لأب وعم لآمّ). 
فالذي يرث هو (العمٌ الشقيق)» وأا (العمّ لأم) فليس بوارث؛ لأنه من 
ذوي الأر حام» و(العمّ لأب) محجوب ب«العمٌ الشقيق). 

مسألة : إذا أدلى جماعة بجماعةء فاقسم المال أولاً بين المدلى بهم ثم ما 
كان لكل واحد أخذه المدلي به على حسب الميراث» وإن سقط بعضهم. 
أي بعض المدلى بهم ببعض عملت به. مثال ذلك: هلك هالك عن: (بنت 
بنت» وبنت أخ شقيق» وبنت أخ لآمٌ)» أدلى الآن جماعة بجماعة. ثلاثة 
أدلوا بثلاثة» اقسم المال بين المدلى بهم أولا. وقَدّر كأن الميّت مات عن: 
(بنت» وأخ شقيق» وأخ لأم)؛ ل(لبنت) النصف والباقي ل(لأخ الشقيق). 
و(الأخ لأمّ) تسقطه (البنت)» إذا نقول: ل(بنت البنت) النصف» و(لبنت 
الأخ الشقيق) الباقي» ولا شيء ل(بنت الأخ لأمٌ). 

مسألة : إذا أدلى واحد بواحد فله نصيبه. وإذا أدلى جماعة بواحد فلهم نصيبه» 
يرثونه كما يرثونه لو كان هو الميّتء وإذا أدلى جماعة بجماعة فإننا نقسم 
المال أولاً بين المدلى بهم» ثم نورث المدلين كأنّ المدلى بهم ماتوا عنهم. 
مسألة : جهات ذوي الأرحام ثلاث: ND‏ 

مسالة : يدخل في (الأبوّة) كل من يأتي من قبل الأب» ف(العمٌ لأمّ) من جهة 
الأبوة؛ لأنه أخو أبيك. أو ابن جدتك من قبل أبيك فهو من قبل الأبوة. 
مسألة: يدخل في (الأمومة) كل من يأتي من جهة الأمّ لا من جهة الأب 
على الصحيح» خلافا للمذهب . ف(الخال) من قبل الأمومة؛ لأن الصلة 
بينك وبينه من قبل الأم و(الإخوة من الام أبناؤهم) من جهة الأمومة. 
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مسألة: يدخل في (البنوّة) كل من يدلي من الفروع بأنثى, ك(أبناء البنات» 
وأبناء بنات الابن). 

مسألة: فائدة معرفة هذه الجهات هي: إن كانوا في جهة واحدة فالأسبق 
إلى الوارث يحجب من دونه» وإن كانوا في جهتين نرقي كل واحد حتى 
يصل إلى الوارث» فإذا كان (أبو أمٌ) فهو من جهة الأمومة» و(بنت بنت بنت 
بنت بنت)» هل نقول: إِنْ (أبا الأم) الأقرب إلى الميّت فيحجب (البنت) 
النازلة؟ لا؛ لأنهما في جهتين» وإذا كانوا في جهتين وجب أن نرقّيَ المدلي 
حتى يصل إلى الوارث ولو بعد أمَا إذا كانوا في جهة واحدة فالأقرب 
يحجب. مثال ذلك: (بنت بنت بنت بنت» وبنت بنت» وبنت عم)» هذه 
لا تضرٌ؛ لأنها في جهة أخرىء هل (بنت البنت) التي في المرتبة الثانية 
تحجب (بنت البنت) التي في الرابعة؟ نعم تحجبها؛ لآنها أقرب إلى 
الميّت. و(بنت العم) ترث الباقي» فنقول: (بنت البنت) لها النصف. 
والباقي ل(بنت العم). 

مسألة: (ابن ابن ابن ابن ابن ابن خال) جهته الأمومة» هل يرث مع (بنت 
البنت القريبة)؟ نعم يرث؛ لأن الجهة مختلفة. 

مسألة: (أمٌ أبي الم وأمَّ أبي آم الأب) هؤلاء الجدّات مختلفات في 
الجهة؛ لأن الأولى من جهة الأمومةء والثانية من جهة الأبوّة. فنرقي كل 
واحدة حتى تصل إلى الوارث وترث. 

مسألة: ل(لجدات) إِنْ تساوين السدس بينهنء وإن لم يتساوين فللقريبة ‏ 
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بَابْ مِيرَاثِ الحمل وَالخندُو المشكل 
0. مسألة: شروط إرث الحمل: 

.١‏ أن يُعلم وجوده حين موت مورثه» فإن لم يُعلم» كما لو أنت به لستة 
أشهر فأكثر وهي توطأ فإنه لا يرث؛ لأننا لا ندري هل نشأت به أمّه 
قبل موت المورثء أو بعده. 

3 أن يسه صارختا. 

7. مسألة: الحمل له ثلاثة أحوال: 

2 الحال الأولى: أن تأتي به لأقل من سنّة أشهر من موت مورثه ويعيش» 
فهذا يرث؛ لأنه لا يمكن أن يولد حمل قبل ستة أشهر ويعيش. 

# الحال الثانية: أن تأتي به بعد أربع سنوات» فهذا لا يرث بناء على أن 
أكثر مدة الحمل أربع سنوات على كلام الفقهاء . 

* الحال الثالثة: أن تلده لستة أشهر فأكثر من موت مورثه. فإن كانت لا 
توطأً علمنا أنه موجود يقين» وإن كانت توطأ فلا نعلم؛ لأنه يحتمل 
أعا تشأكديه بعد موت الهووتك» و الا قلا برت 

۷. مسألة: إذا وجد دليل حياة الجنين بعد خروجه فإنه يرث ويُورّث. 
4. مسألة: يرث الحمل ويورّث إن استهل صارخاء أي سمع له صياح؛ لأن 
المولود إذا ولد لا بذ أن يستهل صارخاًء فإن الشيطان قد رصد له فينخسه 

في خاصرته لیقتله". 

اة إذا عطس الجنين بعد خروجه كَل ذلك على حياته فإنه يرث 
ويورّث؛ لأنه لا يمكن لهذا الحمل أن يعطس بدون حياة. 
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مسألة : إذا بكى الجنين بعد خروجه دل ذلك على حياته فإنه يرث ويورّث. 
مسألة : إذا رخ ضع الجنين بعد خر وجه وَل ذلك على حياته فإنه يرث ويورّث. 
مسألة: إذا نفس الجنين وطال زمن التنفّس بعد خروجه دَلّ ذلك على 
حياته فإنه يرث ويورثء وأا إذا تنفّس نفسا خفيفا جداً» ثم مات فلا يدل 
على الحياة الكاملة فلا يرث. 

فسالةا حر الجن السيرة بعد خروحه اتدل على ات 

مسألة: اختلاج الجنين» أي اضطرابه بعد خروجه لا يدل على حياته؛ لأن 
هذا لا يدل على استقرار الحياة. 

مسألة: إذا ظهر بعض الجنين فاستهل صارخا ثمّ مات وخرج لم يرث؛ 
لأنه لم تتم الولادة. 

مسألة : يُمنع الرجل من إتيان زوجته إذا كان حملها يرث الميّت» كإنسان 
تزوّج امرأة لها أولاد ممّن سبق فمات أحد أولادهاء نقول: لا تجامعها حتى 
تحيض؛ لأنه إذا حاضت علم أن ليس في بطنها حمل؛ ولأنه إذا جامعها 
فسيكون هذا الولد الذي في بطنها (أخا من الأمّ) فيرث. 

مسألة: إذا جهل المستهلٌ من التوأمين» فإن كان إرثهما واحداً فلا حاجة 
للقرعة؛ لأنه سواء وجد هذا أو هذاء وإن اختلفا كما لو كان أحدهما ذكراً 
والثانى أنثى» فلا بذ أن نعيّن أحدهما بالقرعة؛ لأن القرعة سبيل للتعيين إذا 
لم نجد غيرها. 

مسألة: جاءت القرعة في القرآن الكريم في موضعين» وجاءت في السنة 
في ستة مواضع» والقرعة طريق شرعيّ لتعيين المبهم» في القرآن الكريم 
جاءت في سورة آل عمر ان: # وما كنت لَدَيْهِم د يقوس أقَلمَهم ايهر كفل 
ريم وَمَا كنت ديهم إِد يَحَتَصِمُونَ )€ والموضع الثاني في سورة ٠‏ 
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الصافات: 8 وَإنَّ بوش لَمِنَلْمَرْسَلينَ © د أبقَ إل املك المشحون ) ساح 
قكادمنالمذحي )€ والسئة معروفة منها؟ اف يالرسول ا ر 
كان إذا أراد سفراً أقرع بين نسائهء فأيّهما خرج سهمها خرج بها). 
مسألة: الحمل إما أن يكون ذكراً أو أنثىء أو ذكراً وأنثى» أو ذكرين» أو 
أنثيين» وإما أن يخرج حي أو يخرج ميّتتاء كل هذه احتمالات؛ ولذلك لا 
ب أن يستعمل اليقين في ميرائه. 

مسألة : مَنْ خلّف ورثة فيهم حمل فطلبوا القسمة فإنهم يجابون؛ لأن المال 
مالهم. 

مسألة: إذا طلب القسمة بعض الورثة وامتنع بعص فإنه يجاب الطالب؛ 
لأنه شريك ويقول: نا أريد أن فسخ الشركة وأستقل بميراثي فيجاب. 
مسالة: مَنْ خلّف ورثة فيهم حملٌ فطلبوا القسمة وُقِفَ للحمل الأكثر من 
إرث ذكرين أن انشيين: 

مسألة: تارة يكون الأكثر إرث ذكرين» وتارة يكون الأكثر إرث أنثيين» فإذا 
استغرقت الفروض أكثر من الثلث غالا كثر إرث: أين» لأنه سيق لهما 
الثلثان» وإن كان أقلّ من الثلث فالأكثر إرث ذكرين؛ لأنه لو كان أنثيين 
كان لهما الثلثان والباقي للعاصب. لكن إذا كان ذكرين صار الباقي لهماء 
وهذا ضابط ويظهر بالأمثلة: هلك هالك عن: (زوجة حاملء وابنين)» 
ل(لزوجة) الثمن» ونوقف ل(لحمل) إرث ذكرين؛ لأننا لو وقفنا إرث ذكرين 
صار للموجودّيْن نصف الباقي؛ لأنه يكون مات عن أربعة أبناءء ل(لابنين 
الموجودّيْن) نصف الباقي» وإن قدّرناه واحداً صار ل(لاثنين) الثلثان» وإن 
ندر ناه قفار ل(لموجوديئن) أربعة أخماس. إذاً الأكثر أن نقدّره ذكرين. 
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مسألة: إذا ولد الحمل أخذ حقه وما بقي فهو لمستحقيه. وإن زاد رجع 

على الموجودين, فلو هلك هالك عن: (ابنين» وزوجة حامل)» (الزوجة) 

لها الثمن» ونقدّر أنْ (الحمل) ذكران» فنعطي (الابنين الموجودين) 

نصف الباقي» لكن إن صار (الحمل) ثلاثة» فنرجع عليهم ونقول: بدلا 

من أن نقسمه رباع نقسمه أخماساء ل(لابنين الموجودين) الخمسان 

و(للحمل) ثلاثة أخماس. 

مسألة: ينقسم الورثة الذين مع الحمل إلى ثلاثة أقسام: 

.١‏ قسم لا ينقصه الحمل شيئاء فنعطيه نصيبه كاملاً. 

۲. قسم ينقصه الحمل» فنعطيه اليقين. 

۳. قسم يحجبه الحمل» فلا نعطيه شيئ . 

مسألة: مات رجل عن (امرأة حاملء وجدّة» وأخ شقيق)» هذا المثال ينطبق 

على كل الأقسام الثلاثة السابقةء (الجدّة) نعطيها حقها كاملاً؛ لأن الحمل 

لا يحجبها ولا ينقصهاء فلها السدس على كل حالء سواء ولد ميّنا أو 

حيّاء وأمَا (الزوجة) إن ولد حي فلها الثمن وإن ولد ميا فلها الربع إذاً 

(الحمل) ينقصها فنعطيها اليقين وهو الثمن, وأمًا (الأخ الشقيق) فإن ولد 

الحمل ذكراً سقط (الأخ)» وإن ولد ميّتمَا ورث الباقي. وإن ولد أنثى أخذ 

الباقي بعد فرضهاء فنمنعه من الميراث» ونقول: انتظر؛ لأنه يوجد احتمال 

أن يكون الحمل ذكرا فيسقط. فلا نعطيه» هذا بالنسبة لإرث من معه. 

مسألة: الخنثى المشكل: هو الذي لا يُعلم أهو ذكر أم أنثى. 

مسألة: الخنثى المشكل أنواع: 

.١‏ أن يكون له آل ذكر وآلة أنثى» يعني فرج وذكراً ويبول منهما جميعا. 
فهذا لا يدرى هل هو ذكر أو أنثى؟ 


© 





0 أن يكون له مخرحٌ واحد يخرج منه البول والغائط. وليس له آلة ذكر 


ولا آلة أنثى. 

*. أن يكون له دُبْرٌ مستقل» ويخرج البول من غير ذكر ولا فرج» بخرج 
رشح كالعرق الكثيف. 

.٤‏ ألا يكون له فرج إطلاقنًا من أسفله؛ لا دبر ولا قبل ولا فرج وإنما 
يتقيأ ما يأكله ويشربه. 


4. مسألة: في الخنثى من ليس مشكلا كما لو كان له آلة ذكر وفرج أنثى. 


¥ 


۱ 


ولكنه يبول من فرج الأنثى وبحيض. فهذا غير مشکل» فنجعله أنثى» و کما 
لو كان له فرج أنثى وآلة ذكرء ويبول من آلة الذكر ولا يبول من آلة الأنثى 
ولايحيض. فهذا يسمّونه خنثى واضحاا. 

مسألة: إذا وافق الورثة على أن ينتظروا حتى يكبر الخنثى ويبلغ وينظر» أو 
حتى تجرى له عملية كما في وقتنا الحاضرء فهذا المطلوب. 

مسألة: إذا لم يوافق الورثة على أن ينتظروا حتى يكبر الخنثى ويبلغ. فإنه 
يرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى» وهذا هو العدل؛ لأنه ما دام 
يقكان بسب أن لاا ونقول: لك نصف ميراث ذكر ونصف ميراث 
أنثى» فلو هلك هالك عن: (ابنين أحدهما خنثى). فمسألة (الذكوريّة) 
اثنين» ومسألة (الأنوئيّة) من ثلاثةء (الذكوريّة) من اثنين له واحد. ولأخيه 
واحد. (الأنوئيّة) من ثلاثةء له واحد. ولأخيه اثنان» وبين المسألتين تباين؛» 
نضرب إحداهما في الأخرى تبلغ ستة. ونقول: من له شيء من إحدى 
المسألتين أخذه مضروبا في الأخرى. 
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باب ميراث المفقود 

مسألة: المفقود: هو مَنْ قُقِدَ ولم تعلم له حياة ولا موت. إا أنه دخل في 
حرب ولا يُدرى أَسَلِمَ آم قُتِلَ» أو أنها جاءت فيضانات واجترفت الناس 
ولا يُّدرى» أو ركب سفينة ولا يدرى أين ذهب» أو نحو ذلك. 

مسألة: من خفي خبره بأشر أو سفر غالبه السلامة» كتجارة» انتظر به (تمام 
تسعين سك مذ ولد لأن هذا أكثر ما يعيش فيه الأنسان غالبنا: 

مسألة: من خفي خبره بسفر غالبه الهلاك» كمن غرق في مركب فسلم قوم 
دون قوم» أو فقد من بين أهله كأن خرج يقضي حاجة في السوق ولم يرجع. 
أو نام هو وأهله في البَرّ فلمًا أصبحوا لم يجدوه. أو فقد في مفازة ة مَهلَّكة 
يعني في أرض فلاة ليس حولها ماء ولا شجر ولا سكان. فإنه ينتظر به (تمام 
أربع سنين منذ فقد)؛ لأن هذا هو الذي ورد عن الصحابة» ومن ذلك قول 
عمر: «أيّما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو؟ فإنها تننظر أربع سنين ثم 


اا أشهر وعشراً ثم تحل»'. هذا على قول. ولكنّ الصحيح: أنه 


يرجع فيه إلى اجتهاد الإمام, أو من ين ينيبه الإمام في القضاء. والناس يختلفون» 
من الناس مَنْ إذا مضى ستة واحدة عرفنا أنه ميّت؛ لأنه رجل شهير في أي 
مكان ينزل يُعرف» فإذا فُتِدَ يكفي أن نطلبه في سئّة» ومن الناس من هو من 
العامّة يدخل مع الناس» ولا يعلم عنه إن اختفى لم يفقد, وإن بان لم يؤبه به 
فننتظر أكثر, ثم إذا غلب على الظنّ أنه ميّت حكمنا بموته؛ ولآن ما ورد عن 
الصحابة قضايا أعيان» وقضايا الأعيان ليست توقيفية؛ لأن قضايا الأعيان 


يعني ننا ننظر إلى كلّ مسألة بعينهاء وإذا كان قضايا أعيان فهو اجتهاد. 


٠ أخرجه مالك في الموطأء وأخرجه ابن أبي شيبة» وعبد الرزاق عن عمر وعثمان» وصححه ابن حجر.‎ )١( 
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مسألة : سم يُسَمَى العرب الصحراء مفازة من الفوز. وهذا من باب ال 
بما يتفاءل به؛ لأنها مهلكة فقالوا: مفازة تفاؤلا. كما قالوا فيما يوضع على 
الكسر: جبيرة» تفاؤلاً بجبره. 

مسألة: انتظار المفقود يختلف باختلاف ضبط الدولةء بعض الدول تكون 
حدودها د قويّة لا يمكن أن يدخل عليها أحد. وإذا دخل عليها أحد لا يمكن 
أن يخرج» فهذه لا نطول مدّة الانتظار؛ لأنها مَحَكَمَة محصورة. 

مسألة: ما دامت الأمور تختلف باختلاف أحوال الشخص. وباختلاف 
السلطان وقوة النظام» فإنه على الصحيح ‏ يجب أن نرجع في مدّة انتظار 
المفقود في كل مكان وزمان بحسبه. 

مسألة: إذا حكم بموت المفقود فإنه يقسم ماله. 

مسألة: إذا مات مورّث المفقود فى مدّة التربص أخذ كل وارث اليقين 
ووقف ما بقىء أى إذا مات شخص يرثه المفقود فى مدّة الانتظار فإذنا نبقى 
حق المفقودء ونقسم ما زاد على حقه بين الورثةء فإذا كان المفقود (ابنا 
مع ابنين موجودين) فإننا نوقف له الثلث» ونعطي الابنين الموجودين كل 
واحد ثلث حتى يتبيّن الأمرء فإذا قدم المفقود أخذ نصيبه» وإذا لم يأثِ 
المفقود فحكمه حكم ماله. أي متى حكمنا بموت المفقود ورث وارثوه 
ماله الأصلىء ومالّه الذى ورثه من مُورّثه» فإذا أوقفنا له عشرة آلاف من 
مورّثه ثم مضت المدّة ولم يأتِء وقلنا: الرجل ميّت. وكان عنده من قبل 
عشرة آلاف فالتركة عشرون ألفًا فتورث. 

مسألة: إذا زاد حق المفقود الذي أبقيناه» فللورثة أن يصطلحوا على هذا 
الزائد ويقتسموه بينهم ؛ لأنه ليس له وارث. 
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بَابْ مِيرَاب العزقو 


مسألة: الغرقى: هم الذين غرقوا جميعاً ولم يعلم السابق منهم. 

مسألة: الغرقى لهم نظيرء كأن تسقط طائرة ويموت جميع اركاب ولم 
يعلم الميّت الأوّل منهم» أو انقلبت سيارة ومات جميع الركاب ولم يعلم 
الميّت الأوّل منهم, أو شب حريق فمات أهل الدار ولم يعلم الميّت الأول 
منهم» ونحو ذلك. 

مسألة: إذا مات متوارثان ك(أخوين لأب) بهدم أو غرق أو غُربة أو نا 
وجُهل السابق بالموت» ولم يختلف فيه. ورث کل واحد من الآخَر من تلا 
ماله دون ما ورثه منه؛ دفعًا للدور. مثال هذا: أحد الأخوين مثلا خلف مليون 
ريال والثاني خلف مائة ألف ريال» إذا ورث صاحب مائة الألف من صاحب 
المليون سيرث خمسمائة ألف. وذاك إذا ورث من الآخر يرث خمسين ألفاء 
هل نضمٌ الخمسين ألفا للمليون ونقول: يرث هذا خمسمائة ألف وخمسين 
آلف؟ لا يمكن» لو قلنا هذا لزم أن ندور» فنقول: يرث صاحب مائة الألف 
خمسمائة ألف من صاحبه. وصاحب المليون يرث خمسين ألفًا من صاحبه 
وتنتهي المسألة. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه لا توارث بينهماء 
وأنه لا حق لأحدهما في مال الآخر؛ لأن من شروط الإرث أن يوجد الوارث 
بعد موت المورث؛ لقوله تعالى: #وَلَحَكُمْ صف ما ترك روڪ # 
[النساء:٠٠]؛‏ ولقوله تعالى: و ل جاو er‏ ينا نيا 
[النساء:١١]‏ وهذا الشرط لم يتحقق؛ ولأن القول بعدم التوارث بينهما أقطع 
للنزاع. أمَا إذا اختلفوا في السابق منهماء فإنهم يتساقطون» ويكون ميراث 00 
كلّ ميّت لورثته. هذا على المذهب. ولك الفح" أنه لا توارث با 
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سواء اختلفوا في السابق منهما أو لم يختلفوا؛ لِمَا سبق. 
مسألة: الغربة» كرجلين سافرا جميعا وأنانا اهما مانا. 
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باب مِيرَاث آهل الملل 
مسألة: أهل الملل: أي أهل الأديان. 
مسألة: لا يرث المسلمٌ الكافرٌ ولا الكافرٌ المسلم؛ لقول الله تعالى لنوح 
يدال حين قال: دای من اَهَل € قال الله له: اهس من ملت * 
[هود:ه:-45]؛ ولحديث: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم)""'؛ 
ولأن الإرث مبنيّ على الموالاة والنصرة» ولا موالاة ولا نصرة بين المسلم 
والكافر. 
مسألة: لا يرث المسلم الكافر ولو بالولاء. هذا على الصحيح. خلافا 
للمذهب؛ لضعف حديث: لا يرث المسلم النصرانيّ» إلا أن يكون عبده 
أو أمَتّه»"؛ ولآن الإرث بالولاء أضعف من الإرث بالنسب والزوجيّة فإذا 
كان اختلاف الذّين يمنع الميراث مع السبب الأقوى» فكيف لا يمنعه مع 
السبب الأضعف؟! هذا خلاف القياس وخلاف النظر. 
مسألة: يتوارث الحربىّ والذمّىَ والمستأمن إذا اتفقت أديانهم. 
مسألة: الحربيّ: هو الذي ليس بيننا وبينه عهد ولا ذمّة ولا أمان. 
مسألة: المستأمن بكسر الميم: هو الذي أَعْطِيَ الأمان ألا يعتدى عليه 
سواء من الإمام أو ممّن يجيز إجارته الإمام» كما قال النبيّ يوسا : 


(۲) أخرجه الدارمي» والنسائي» والدارقطني» وضعفه الألباني. 
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"قد أجرنا من أجرت يا أمّ هانئ». 
مسألة : الم يود الذي ببنه وبين المسلمين عهد وذمّة أن يبقى في دارهم 


اظ له حقوقه: ولا يعتدى عليه لكن عليه الجزية. 


مسألة: المعاهد: هو الذي جرى بينه وبين الحسلنين عهد: لكنه في بلده 
مستقل ليس للمسلمين به تعلّق» إلا العهد الذي بيننا وبينه. 

مسألة: أهل الذمّة يرث بعضهم بعضاً مع اتفاق أديانهم لا مع اختلافها. 
مسألة: إذا اختلفت أديان الكفار فلا توارث بينهم؛ لحديث: "لا يرث 
المسلم الكافر ولا الكافر المسلم»") فإن هذا يدل على أنَّ اختلاف الدّين 
مانع من الإرث. 

مسألة: أهل الأديان ملل شتى ۔ على الصحيح- اليهود ملّة؛ والنصارى ملَّة 
والمجوس ملةء والشيوعيون ملَّةَ والبوذيون ملّة وهكذاء لا ثلائة أصناف 
(یهود» نصاری» مجوس). 

مسألة : الكفر ليس ملة واحدة على الصحيح ‏ بل ملل شتى؛ لأن اليهود 
يقولون: ليست النصارى على شيء. والنصارى يقولون: ليست اليهود 
على شيء» فكيف يكونون أَمَة واحدة؟! نعم هم بالنسبة للإسلام صنف. 
لكن بالنسبة لما بينهم مختلفون» كما نقول مثلاً: أهل السنّة يدخل فيهم 
المعتزلة» يدخل فيهم الأشعريّة» يدخل فيهم كلّ من لم يَكْفْر من أهل 
البدع» إذا قلنا هذا في مقابلة الرافضةء لكن إذا أردنا أن نبيّن أهل السنة, 
قلنا: إن أهل السنة حقيقة هم: السلف الصالح الذين اجتمعوا على السنة 
وأخذوا بهاء وحينئذٍ يكون الأشاعرة والمعتزلة والجهميّة ونحوهم ليسوا 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 
(۲) أخرجه الشيخان. 
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من أهل السّنة بهذا المعنى. 

مسألة : جميع الكفار يمكن أن يكونوا أهل ذمّة تعمد لهم الجزية-على الصحيح ؛ 
لحديث بريدة قال: «کان رسول الله صََِلنََيتَدِوسَلَرَ إذا أمّر أميرا على جيثق أو 
سريّتا أوصاه في خاصّة نفسه بتقوى الله.. وقال: اغزوا باسم الله وإذا لقيتا 
عدوّك من المشركين» فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال» فأيتهنّ ما أجابوك 
فاقبل منهم» وكف عنهم)77", والشاهد قوله: «عدوك من المشركين». 


ع 6ه 2 ۶ > مع - 
. مسألة : المرتد لا يرث أحدا؛ لأنه ليس له دين ولا يقر على دينه؛ لحديث: 


١من‏ بدل دينه فاقتلوه»"» يعني من بدلٌ دين الإسلام. 


89. مسألة: العلماء يحكمون على الشخص بعينه بالردّة أو غيرها مما يقتضيه 


لا 


فعله» خلاف لِمَا عليه الشباب الآن فإنهم يتهيّبون أن يكفروا أحداً بعينه. 
وهذا غلط إذا وجد الكفر وتمَّت الشروط وانتفت الموانع» فإننا نكفره 
بعينه ونعامله معاملة الكافر في كل شيء؛ لأنه ليس لنا إلا الظاهرء أمّا لو 
فرضنا أنه كان مؤمنًا بقلبه» ولكن يظهر الكفرء فهذا حسابه على الله لكن 
نكفره بعينه؛ لأننا لو قلنا: إِنّنا لا نكفر أحداً بعينه» وإنما نكفر الجنسء ما 
بقي أحد يُكَمَ ولا أحد يُدعى إلى الإسلام. 

مسألة: إذا مات الشخص على ردّته فماله فَيْءٌ. هذا على المذهب» وهو 
الصحيح» يعني يُدخَل في بيت المال؛ لحديث: لا يرث المسلم الكافر 
ولا الكافر المسلم)”"؛ ولأن الإرث مبنيّ على النصرة والولاءء ولا نصرة 
ولا ولاء بين المسلم والكافر. 


(۱) أخرجه 0 


(۲) أخرجهالبخاري. 
سس أخرجه الشيخان. 
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مسألة: الفيء يكون في بيت المال» يصرف في المصالح العامّة» كبناء 
المساجد. وبناء المدارس» وإعطاء الفقراء. 

مسألة: من مذهب المجوس الخبيث: أنه يجوز للإنسان أن ينكح محارمه. 
ينكح أخته. بنته» عمّته أمّهى وهذا من أخبث المذاهمب وأقبحهاء فإذا كان 
أحدهم يُذْلِي بقرابتين فإنه يرث بهما؛ لأنهم يعتقدون حل فعلهم. فإذا 
أسلموا فإنهم يورثون بالقرابتين» كما ذكرنا في الجذات أن الجدّة التي 
مسألة: إذا تحاكم المجوس إلينا قبل إسلامهم فإننا نورّثهم على حسب 
القرابتين» فإن لم يسلموا أو لم يتحاكموا فأمرهم إلى أنفسهم. 

مسألة: إذا وطئ المسلم ذات رحم محرّم منه بشبهة فآنت بولد صار هذا 
الولد يرث بجهتين» فيوَّرّث بالجهتين؛ لوجود السببين» والشيء إذا وجد 
سببه وجب العمل به. هذا على قول. وقيل: يرث بأقوى الجهتين ميراثا 
واخدا؟ لأنه لا يمكن أن يجتمع في شخص واحد جهتان متقابلتان» وإذا 
كان لا يمكن فإنه يؤخذ بالأقوى ويرث بجهة واحدة. 

مسألة: الشبهة,. إمَا شبهة عقد وإمّا شبهة اعتقاد. فمن وطى امرأة يظنها 
زوجته فبانت أخته أو بنته فهذا شبهة اعتقاد» ومن عقد على امرأة على 
أنها أجنبيّة منه وبعد العقد والدخول تبيّن أنها مَحْرَم له» تبيّن أنها أخته من 
الرضاعة مثلاً فهذه شبهة عقد؛ لأنه عقد عقداً يظنّه صحيحاً وذاك جامّع 
عنهاء ویعاد الموت تكن أنها اخ من ا دا 8 
النكاح باطل» فلا ترث حتى لو بقيت معه عدّة سنين. 
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مسألة: لا إرث بعقد لا يُقَرٌ عليه لو أسلم. ا 
ثم يموت عنهاء فهذا العقد إذا أسلم لا يُقَرَ عليه 

مسألة: لو عقد عقداً مُحَرَّمَا م زال سيب التحريم: فإنه تفر عله هما 
لو تزوّج أخت زوجته والآخت معه فالنكاح لا يصح؛ لأنه لا يجمع بين 
أختين» لكن لو أنه حين أسلم فارق الأولى فالنكاح يصحٌ؛ لأنه زال المانع» 
د فالتكاح باطل» ولكن لو أسلم بعد أن 


یں 
انقضت العدّة فإنه يقر عليه. 
SDE‏ 


َابُ مير اث الطلقة 
مسألة : مَنْ طلّق زوجته طلاقا بائنا في صخته أو مرضه غير المخوف ومات 
به لم يتوارثا؛ لآنها بانت منه في حال لا يتهم فيها بمنع الإرث. 
مسألة : الطلاق البائن» كالطلاق الثلاث» وكالفسخ بعيب» وما أشبه ذلك. 
مسألة: المرض نوعان: 
.١‏ مرض مخوف: هو ما كان سببً للموت عادة» كالطاعون. وذات 
الحنب.» والحمى الشديدة» والسرطان. 
۲. مرض غير مخوف: هو مالم يكن سببًا للموت عادة» كالزكام» وألم 
العين» وألم الضرس. ‏ _ 
مسألة: المرأة التي يأخذها الطُلّقَ فإن مرضها مخوف مع أنه لا يكثر فيه 
الموت؛ لأنه لا يستغرب موتها به. 
مسألة: مَنْ طلّق زوجته طلاقا بائنا في مرضه المخوف ولم يمت به ثمّ 
مات بعد ذلك لم ترثه. أي لو ن إنسانًا مريض] مرضاً مخوفاً طلق زوجته 
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لتلا ترثء ثم عافاه الله وانتهت عدّتهاء ثم مات بعد ذلك فإنها لا ترث؛ لأنه 
برئ من المرض. هذا على قول. ولكنّ هذه المسألة تحتاج إلى تحرير؛ لأن 
كونه طلّقها في مرض موته المخوف واضح أنه أراد الحرمان» فإذا شفِيَ ثم 
عاد المرض ومات ففي حرمانها نظر؛ لأن التهمة قائمة. 

4. مسألة: إذا طلّق زوجته طلاقا بائنا في مرض موته المخوف متهم بقصد 
حرمانهاء فإنه لا يرثهاء وترثه هي» معاملة له بنقيض قصده؛ لأن الحيل لا 
تبطل الحقوق. 

5. مسألة: إذا طلّق زوجته طلاقا بائنا في مرض موته المخوف غير متهم بقصد 
حرمانهاء فإنها لا ترث؛ لنفي التهمة. مثاله: امرأة لما رأت زوجها اشتد به 
المرض طلبت الطلاق فطلّقها فهذا غير متّهم؛ لأنها هي التي طلبت. وإذا 
كانت هي التي طلبت فلا تهمة. 

. مسألة: إذا علّق إبانة زوجته في صخته على مرضه» فإنها ترث؛ لأنه متهم‎ .١ 

۷. مسألة: ذا علق إبانتها في صځته على فعل له. ففعله في مرضه ونحوه لم 
يرثها. مثاله: قال: إن كَلَّمْتٌ آنا زيداً فأنت طالق» فلمًا مَرض الرجل مرض 
الموت كلّم زيدأء فإنها تطلق. هذا على المذهب. فإِنّ المذهب لا فرق بين 
الحلف والطلاق» وهو متّهم؛ لأنه فعل ما تطلّق به في مرض موته فلا يرثها. 

۸. مسالة: إذا علّق إبانة زوجته في صحّته على فعل لهاء فَفَعلَنْهُ في مرضه. 
ففيه تفصيل: إن كان هذا الفعل لا بد لها منه شرع أو حِسا فإنها تطلق 
وترث؛ لأنها لا بد أن تفعل» فلو قال: إن صَلَّيْتِ الظهر فأنت طالق رجا 
وقت الظهر وجب أن تصلّي فصلّتء فإنها تطلّق وترثء أو قال لها: إن 
أكَلْتِ غداء أو عشاء أو فطوراً فأنت طالق» فلو أكليةقظلن وترث؛ لأنه لا 
بد لها من ذلك لكن لويقالكة إن أكلات الاير فأنت طالق, فلمًا مرض أ 
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الأرزء هذه تطلق ولا ترث؛ لأن لها يدانه إذ يمكن أن تأكل هل الأرز 
خاو تمر اوا ادلا 
مسألة: المطلقة طلاقا بائنا في مرض موت زوجها المخوف متّهماً بقصد 
حرمانها ترثه في العدّة وبعد العدَّة ما لم تتزوّج؛ لأنها إذا تزؤجت لا يمكن 
أن ترث زوجين؛ إذ لو قلنا: بأنها ترث بعد الزواج لكان معناه نها ترث 
من الزوج الأول ومن الزوج الثاني» وهذا لا نظير له في الشرع» ثم إنها إذا 
تزوّجت فإنها بتزوّجها قطعت العلاقة بينها وبين الزوج الأول نهائي. 
مسألة: المطلقة طلاقا بائنا في مرض موت زوجها المخوف متهم بقصد 
حرمانها ترثه في العدّة وبعد العدّة ما لم ترتد؛ لأنها أنت بمانع من موانع 
الإرث باختيارها. 
مسو عا وح اي ان 
حي رض ياد e‏ جيّة. قال الله تعالى: # وَالْمُطَلَعََتٌ 
يربص با نھن کلک قروو وکا حل ی آن يم مَاحَنَ انه ف ارامھ إن ومن بأد 
e‏ رهف ذلك ) [البقرة:۲۲۸] فسمى الله الزوجَ المُطَلّق بعلاً. 
مسألة : الطلاق الرجعيٌ: هو الذي يملك الزوج فيه مراجعة الزوجة بدون 
عقد. 
مسألة: إذا طلّق زوجته طلاقا رجعيًا في مرض موته المخوف ومات به 
فإنها ترث؛ لأنها لم تنقض عذتهاء فإن انقضت العدّة فإنها لا ترث. 
سا ارت المطلقة الرجعيّة انقضاء العدّة. سواء كان طلاقها في 
المرض أو في الصحّة. 
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اب الإقرَار بمشاردك في امير اث 


مسألة : : إذا لم يثبت نسب الإنسان من شخص وكان مجهول النسب» فأقرٌ 


مه لل 


الورثة أو واحد منهم بأن هذا أخوهم., فإنه يثبت ت السب :وشت الاركه أنا 
الإرث؛ فلأن الوارث أقرّ على نفسه. ومن أقرٌ على نفسه فإنه يؤاخذ بما أقرٌ 
به» وأمَا النسب؛ فلحرص الشارع وتشوّفه للحوق النسب. 

مسألة: إذا قر الورثة أو واحد منهم بوارث للميّت فصَدَّقٌ بأن قال المُقَرٌ 
به: نعم» أنا أخوه ثبت نسبه وإرثه» ولكن بشرط إمكان صدق الدعوى, 
وذلك بأن يمكن أن يكون ممّن يلحق به. فلو أن شخصا ادعى أن هذا 
ولده» والولد هذا مجهول النسب» لكن الأب له عشرون ستة وهذا الولد 
له خمس عشرة سئة» فهذا لا يقبل؛ لأنه لا يمكن أن يكون الفرق بين هذا 


وأبيه خمس سنوات. 
مسألة: إذا قر الورثة بمعلوم النسب فإقرارهم غير صحيح؛ لأن إقراره به 
يستلزم إبطال نسب معروف. 


مسألة: إذا أقرٌ الورثة أو واحد منهم بوارث للميّت فأنكر بأن قال المُقَرٌ به: 
لاء آنا لست أخوه لم يثبت نسبه وإرثه» أمَا عدم ثبوت إرثه فواضح؛ لأنه 
يقول: آنا ما لي حق في هذه التركة» فقد أقرٌ على نفسه. وأناعدم لبوك 
نسبه؛ فلأنه لا يمكن أن يثبت يثبت النسب بدعوى شخص مع إنكار المُدَّعَى 
عليه. 


مسألة: إذا أقرٌ الورثة أو واحد منهم بوارث للميّت وكان المُقَرٌ به صغيراً أو 
محنوناء فإنه يث يثبت نسبه وإرثه؛ لأن الصغير والمجنون لا عبرة بتصديقهما 
أو تكذيبهما؛ لأنه لا حكم لأقوالهما. 
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مسألة : إذا أقرٌ أحد ابني الميّت بأ مثله وأنكر الآخر فله ثلث ما بيد المُقرٌ 
يعني لدينا أخوان زيد وعَمْروء أقرٌّ زيد بخالد أنه أخوه. ولكن عَمْراً أنكر, 
فكيف يكون الميراث؟ نقول: يجب عليك أن تعطي هذا الذي أقررت به 
ثلث ما بيدك؛ لأنك الآن تقرٌ بأن الورثة ثلاثة أنت أحدهم. ١‏ 
مسألة: إذا أقرٌ أحد ابني الميّت بأخت فلها حمس ما بيد المُقر؛ لأنه أقرّ 
أنها أخته. مثاله: مات عن ابنين» فأقرٌّ أحدهما بأخت وأنكر الآخر. المسألة 
من عشرة» للمنكر أربعة من عشرة» وللمقرٌ أربعة من عشرة» وللنبت اثنان 
من عشرة» فنعطى المنكر أربعة من عشرة» ونعطي المقر أربعة من عشرة. 
وم الت الها راجن فو وهو ا ا دالواد 
مسألة: إذا قال أحد الورثة: إِنْ الميّت قد أوصى بثلثه في عمارة المساجد. 
والورثة لم يصذقوه» فإنه يلزم هذا القائل صرف ثلث ما بيده على حسب 
ما كان يقوله عن أبيه. 

مسألة: إذا ثبت نسب المقرٌ به بشاهدين, فإن الميراث يثبت من الأصل. 


بَابْ مير اث القاتل. وبحم وَالوَلاء 
مسالة : القاتل: هو الذي أزهق روح إنسان بسبب أو مباشرة. مثال المتسبب 
في القتل: أن يحفر أمامه حفرة فيسقط فيهاء أو يضع في طعامه أو شَرَابه 
سما ويتناوله هو بنفسه. مثال المباشر للقتل: أن يأخذ السيف ونحوه 
ويجرٌ رأسه» أو يأخذ المسدس ويطلق عليه أو يصدمه بالسيارة» وما أشبه 
ذلك. والقاعدة تقول: (من تعجّل شيئا قبل أوانه على وجه محرّم عوقب 


بحرمانه). 


ا 
ل" 


¥ 
DA 
۹ 


4 


ا 





مسألة: المُْبَعّض: هو الذي بعضه حُرٌ وبعضه رقيق. 

مسألة: من انفرد بقتل مورّثه. أو شارك في قتله مباشرة أو سببًا بلا حق» 
فإنه لا يرثه إِنْ لزمه (قَوَد أو دية» أو كفارة). وشارك فيه بأن صار الخطأ 
في الحادث بينه وبين آخرء أو اث شترك اثنان في قتله» کل واحد قتله بسهمه. 
مسألة: يلزم القاتل القَوّد إذا كان القتل عمداً. 

مسألة : يلزم القاتل الدية إذا كان القتل خطأ أو شبه عمد. 

مسالة : يلزم الكفارة إذا قتل بين صف الكفار؛ لقوله تعالى: فإ ن کا 
من مو عدو لک وهو مٿ مَتَحَورُ ركت مُؤْمكةٍ 4 [الساء:۹۲]ء ولم يذكر 
الدية؛ SS CES‏ 
المذهب. ولكن الصحيح في الآية: أنها في المؤمن يكون ورثته فار 
فهذا تحب فيه الكفارة؛ لأنه مؤّمن» ولا تجب الدية؛ لأننا لو بذلنا الدية 
سيأخذها الكقار» فلا نعطيهم ما يستعينون به على قتال المسلمين. 
مسألة: المكلّف وغيره سواء في مسألة الانفراد بالقتل أو المشاركة فيه 
فلو انفرد صغيرء أو مجنون بقتل مورثه أو شارك في قتله. فإنه لا يرثه» فلو 
كان صبىّ له عشر سنوات يلعب ببندقية وأصاب مورثه فإنه لا يرث؛ لأن 
هذه حقوق ماليّة تتعلّق بالعباد فلا فرق فيها بين المكلّف وغير المكلف. 
مسألة: لا يرث القاتل ولو كان قتله خطأ محضا؛ لحديث: «ليس للقاتل 
من الميراث شيء)"١2.‏ هذا على المذهب. ولكنّ هذا الحديث لم يصح 
وإذالم يصح نرجع إلى القواعد العامّة» فإذا علمنا يقينًا أن هذا الوارث لم 
يتعمد القتل فإتنا لا نمنعه؛ لأنه قد استحقٌ المیراث» فكيف نُحْرِمُه منه؟ !؛ 
ولأن التهمة في كثير من صور الخطأ بعيدة» وإذا كانت التهمة بعيدة وسبب 


(۱) أخرجه أبو داود» وابن ماجه. قال ابن حجر : (والصواب وقفه على عمرو»» وحسنه الألبان. 
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الإرث موجود» فكيف نمنع نفوذ هذا السبب من أجل طرد القاعدة؟! 
مسألة: القاتل خطأ لا يرث من الدية التي سيبذلها؛ لحديث: «قام رسول 
الله صَِلنَةَووَسَلءَ يوم فتح مكة فقال: المرأة ترث من دية زوجها وماله» 
وهو يرث من ديتها ومالها ما لم يقتل أحدهما صاحبه» فإن قتل أحدهما. 
صاحبه عمدا لم يرث من ديته وماله شيئاء وإن قتل أحدهما صاحبه خطأ 
ورث من ماله ولم يرث من دیته»'؛ ولأن الدية غرم عليه. 

مسألة: الدية تثبت على ملك المقتول» فتكون ملك له تورث عنه ويخرج 
منها الثلث إن أوصى به. 

سالا بض الاس ذا ضر الغا خظا رحبو ورقوا له وعفوا عن 
الدية» فالمقتول له أولاد صغار أو أولاده كلّهم راشدون» ولكن عليه دين 
فيعفون» فالعفو هنا غير صحيح؛ لأن الميراث لا يثبت إلا بعد قضاء الدين 
ن بعد وَصِيَِةَ بُوْضِيبَآ أَوَدَيّنِ 4 [النساء:١١]»‏ فإذا عفوا والميّت عليه دين» 
قلنا: العفو غير صحيح» وتؤخذ الدية ويقضى بها دين الميّت» وهذه مسألة 
َل من ينتبه لها؛ ولذلك على أولياء المقتول ألا يعفوا حتى ينظروا هل عليه 
دين أو لا؟ ثم بعد ذلك ينظرون هل في الورثة فصر أو لا؟. 

مسألة: إذا قتل الوارث مورّئه قصاصا فإنه يرثء. مثال ذلك: أخوان لهما 
أب فقام الأكبر فقتل أباه عمداً فإنه لا يرث منهء فقام الأصغر وقتل أخاه 
قصاصا فإنه يرثء إذاً صار ميراث الأب والابن الأكبر للأخ الصغيرء فحاز 
ميراث الرجلین» أما أبوه؛ فلأن أخاه قتله عمداً فلا حقٌّ له وأمّا أخوه؛ فلأنه 
مسألة: إذا قتل الوارث مورّثه حدًا فإنه يرث كأن يشارك في رجمه إذا زنا. 


گے أخر جه ابن ماجه» وضعفه البوصيري» وصححه الام 
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۷ مسألة: إذا قتل الوارث مُوَرُئَه كُفْراً فإنه يرثه. هذا على القول بأن الولاء لا 
يمنع فيه اختلاف الدّينء أو على القول بأن المرتدٌ يرثه أقاربه كما هو اختيار 

ابن تيمية. 

4. مسألة: إذا قتل الوارث مورّثه ببغي فإنه يرثه» كأن يخرج الوارث مع الإمام 

يقاتل البغاة فقتل مورثه. 

4. مسألة: لا يجوز الخروج على الأتمّة إلا بشروط مغلّظة؛ لأن أضرار الخروج 

عليهم أضعافٌ أضعاف ما يريد هؤلاء من الإصلاح» وهذه الشروط هي: 

.١‏ أن نعلم علم اليقين أنهم أتوا كفراً. 

3 أن نعلم أنّ هذا الكفر صريح ظاهر واضح ليس فيه تأويل» ولا يحتمل 
التأويل. 

۴ أن يكون عندنا في فعله برهان من الله ودليل قاطع مثل الشمس أن هذا 
كفر. لحديث عبادة بن الصامت قال: «دعانا النبن ‏ صلى الله عليه و 
سلم ‏ فبايعناه» فقال فيما أخذ علينا: أن بايعنا على السمع والطاعة في 

0 ۶ عع ۶ 
منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأنْرَةٍ عليناء وآن لا ننازع الآمر أهله 
إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان)""". 

4. القدرة على إزالته. أمّا إذا علمنا أنّنا لا نزيله إلا بقتال, تراق فيه الدماء 
وتستباح فيه الحرمات» فلا یحور أن نتكلّم أبداء ولكن سنال الله 
أن يهديه أو يزيله؛ لأننا لو فعلنا وليس عندنا قدرة» فهل يمكن أن 
يتزحزح هذا الوالي الكافر عمًّا هو عليه؟ لاء بل لا يزداد إلا تمشكًا 
بما هو عليه وما أكثر الذين يناصرونه إذاً يكون سعينا بالخروج عليه 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 
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مفسدة عظيمة. لا يزول بها الباطل بل يقوى بها الباطلء ويكون الإثم 
عليناء فنحن الذين وضعنا رقابنا تحت سيوفه. ولا أحد أحكم من 
الله ولم يفرض القتال على النبيّ مَإَلدَدعََدووَسَلََ وأصحابه إلا حين 
كان لهم دولة مستقلةء وإلا فإنهم كانوا يهانون في مكة, الذي يحبس» 
والذي يقتل» والذي توضع عليه الحجارة المحماة على بطنه 
ومحمد رسول الله يرجع من الطائف» يرمونه بالحجارة حتى أدموا 
عقيه 230 ولم يؤمر بالقتال؛ لآن الله حكيم؛ ولذلك مع الأسف الشديد 
لا تجد آحدا عصى الرسول وخرج على الإمام بما للإمام فيه شبهة, 
إلا ندم وكان ضرراً على شعبه» ولم يزل الإمام» ولا أريد بالإمام 
الإمام الأعظم؛ لأن الإمام الأعظم ذهب من زمانء لكن إمام كل قوم 
من له سُلْطّة عليهم. 

مسألة: إذا قتل الوارث مورثه صيالة فإنه يرئه» أي أن مورث صال على 

وارثه ولم يندفع إلا بالقتل فقتله فإنه يرثه. 

مسألة: الصائل سواء كان حيوانا أو إنسانا فإنه يدافع بالأسهل فالأسهل» 

فإن لم يندفع إلا بالقتل فلا مانع. 

مسألة: إذا قتل الوارث مورثه حَرابة فإنه يرثه. 

مسألة: الحرابة: يعني المحاربين الذين يتعرّضون للناس بالسلاح في 

الصحراءء, أو في البنيان ويغصبونهم المال مجاهرة لا سرقةء ويُسمّون 

قطاع الطريق» فإذا قتلهم وارث فإنه يرثهم. 

مسألة: إذا قتل الوارث مورثه شهادة عليه بحقٌّ فإنه يرثه؛ لأنه قام بحق 

واجب عليه. 
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مسألة: إذا قتل العادلٌ الباغي ورثه؛ لأنه قتله بحقّ. فإذا كان هناك بغاة 
خرجوا على الإمام» وقتل العادلٌ الباغي ورثه. 

مسألة : العادل مدافع» والباغي مهاجم. 

مسألة: إذا قتل الباغي العادل لم يرثه على الصحيح ؛ لأنه قتله بغير بحق. 
مسألة: لا يرث الرقيق ولا يورث؛ لأن الله جعل الميراث ملكا للوارث. 
والرقيق لايملكء فلايرث ولايورث؛ لأنه لامال له. قال النبيّ صََِلنَعَلَهوْسَاء: 
«من باع عبداً له مال فماله للذي باعه)”2» فهو لا يملك؛ وإذا كان لاايملك, 
قماذا يورت ۲ 

مسألة: يرث من بعضه حر ويورث وجب بقدر ما فيه من الحريّة» فيرث 
بالحريّة ولا يرث بالرق؛ لأن القاعدة تقول: (ما ثبت بسبب تبعّض بتبعّض 
ذلك السبب)» وتقول: (الحكم يدور مع علّته وجوداً وعدما). 

مسألة: إذا كان عبد بين شركاء فأعتق أحد الشركاء نصيبه منه» فإن كان 
المعتق غنيًا انسحب العتق على جميع العتيق» وألزم هذا المعتق بأن يغرم 
قيمة أنصباء شركائه» كعبد بين شركاء عشرة» وهو يساوي عشرة آلاف 
ريال» فأعتق هذا الرجل نصيبه وهو واحد من عشرة» فيسري العتق إلى 
جميع العبد ويغرم لشركائه تسعة آلاف ريال. فإن قال: لا أجد شيئاء 
فالمذهب: أنه يعتق عُشْر العبد ويبقى تسعة أعشاره رقيق» وبهذا يكون 
مبعّضا. والقول الثاني: أنا ننتقل إلى المرحلة الثانية» وهي أن نقول للعبد: 
نكب ببيع أو شرام أو عمل أو ما أشبه ذلك حتى تؤدي لآسيادك فيل 
أنصبائهم» فإذا قال العبد: لا أقدرء قلنا: عتق منك العشرء وحينئذٍ صار 
مبعٌضاء فيرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحريّة. 
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مسالة : من أعتق عبداً فله عليه الو لاء؛ لحديث: (إِنّما الو لاء لمن أغتق». 
مسألة: من أعتق عبداً فله عليه الولاء» سواء أعتقه تطوّعاء أو أعتقه في 
زكاةء أو أعتقه في كفارة. هذا هو المشهور من المذهب؛ لعموم حديث: 
إنما الولاء لمن أعتق)""". مثال التطوّع: رجل اشترى رقيقًا وقال له: أنت 
خُر فلا إشكال في كون الولاء للمعيّق في هذه الصورة. مثال الزكاة: من 
مصارف الزكاة الرقاب» لقوله تعالى: #وَفي ألرقاب € [التوبة:0]» ومن 
صور ذلك: أن يشتري من الزكاة عبداً فيعتقه» فله عليه الولاء» فلو أنّ هذا 
العبد اتجر وأغناه الله وصار عنده أموال كثيرة ثم مات. وليس له عصبة 
فعاصبه المعتّق. مثال الكفارة: إنسان عليه عتق رقبة كفارة» كرجل ظاهر 
من زوجته» أو جامعها في رمضان. فأوّل ما يجب عليه أن يعتق رقبة» فإن 
أعتق رقبة في الكفارة فالولاء له. 

مسألة: من أعتق عبداً فله عليه الولاء وإن اختلف دينهماء ولا توارث بينهما 
على الصحيح ؛ لحديث: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم)”". 
مسألة: لا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقنَ أو أعتقّه من أعتقن» فلا ترث 
بالولاء بواسطة النسبء مثال ذلك: ذكر وأنثى اشتريا أباهما ثم عتق 
عليهماء ثمٌ إِنّ الأب اشترى عبداً فأعتقه. فيرثان أباهما ميراث نسب؛ لأن 
النسب مقدّم فمثلاً البنت بذلت في قيمة والدها عشرة آلاف والابن بذل 
خمسة آلاف. يعني بذلت الضعفين فمات الأب» كيف يرثانه؟ للذكر مثل 
حظ الأنثيين» فلو قالت: أنا بذلت أكثر من أخي في شراء والديء قلنا: 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 
(۲) انظر الحاشية السابقة. 
(”) أخرجه الشيخان. 
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النسب مقدّم على الولاءء أمّا بالنسبة لعتيق الأب إذا مات فيرثه الابن؛ لأن 
ميراث البنت والابن في الأول ميراث نسب» ليس ميراث ولاء» وعليه فيرثه 
٠‏ الابن ولاترثه البنت؛ لأن النساء لا يرثن بالولاءء إلا من أعتقن أو أعتقه من 
2 أعتقن» هكذا عند الفقهاء. ولكنّ المسألة تحتاج إلى تحرير وبحث؛ لأنه 
قد يقال: لماذا لا ترث بالولاء والنبي الوسر يقول: «الولاء لحمة 
كلحمة النسب»؟. 
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٠ أخرجه الشافعي» وابن حبان» والحاكم» والبيهقي» وله شواهد تقويه» وقد صحّحه ابن التركماني» وابن‎ )١( 
1 حجرء والألباني.‎ 
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المختصر الماتع للشرح الممتع 
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المختصرالماتع للشرح الممتع (كتاب العتق ) 


الحمد لله» نحمده ونستعينه» ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرو 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له 
وأكنيد أذ لآ لهال شيعي لأ عر كدلب و هدار مما غه ورس وله 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وسلم 
يليما فا 

نظرا لأهميّة كتاب (الشرح الممتع على زاد المستقنع) لفضيلة الشيخ العلامة 
(محمد بن صالح العثيمين) راه ونظرا لطول الكتاب فقد رأيت اختصاره 
مسال اا ا و ر یت امار ی هذا 
(المختصر الماتع للشرح الممتع)» علما بأنني لم أترك من كتاب الشرح الممتع 
مسألة ولا فائدة» بل حوى اختصاري له جميع ما ذكره الشيخ من مسائل وفوائد 
وتعريفات وغير ذلك وإذا كان لشيء أكثر من صيغة وذكر الشيخ بعضها 
استكملتها من مصادرهاء كصيغ دعاء الاستفتاح» وصيغ يغ التشهد. وغير ذلك» وقد 
جعلت كل مسألة مستقلّة» مع بيان أدلّتها وتعليلاتهاء وبيان المذهب فيهاء ثم اذكر 
ترجيح الشيخ فيها بالدليل والتعليل» سائلا الله العون والتوفيق» والسداد والقبول. 
د/ محمد أحمد بِامُحَرّم 


abotamem1382@gmail.com 
۰004٤4۳۹4۴۷ / جوال‎ 
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المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب العتق ) 


0 


0 | كتابُ ب العتق ده 

مسألة”العتق في اللغة: القِدّم ومن قوله تعالى: «ثرّ جلها إل تليق 

7 [الحج:""]. 

٠.7‏ مسألة: العتق اصطلاحاً: تخليص الرقبة من الرّق. 

۴. مسألة: جعل الفقهاء العتق بعد المعاملات الماليّة مباشرة؛ لأن فيه شائبة 
مال فإن العتق هو تخليص الرقبة من الرقء والرقيق مال. 

>> مسألة: يحصل العتق بأمور, منها 

.١‏ الصيغة القوليّة» كأن يقول السيّد لرقيقه: أعتقتك. 

". القوّة: وهي السرايةء فإذا أعتق بعض العبد سَرّى العتق إلى جميعه 
بالقوّة حتى وإن لم يُرِدْه فلو أن إنسانا عنده عبد فقال: عُشْرٌكَ حر فإنه 
يعتق كله أو قال: إصبعك حُرٌ سري العتق إليه كله فلا يتبعض العتق. 

*. ملك ذي الرحم؛ لحديث: «من ملك ذا رحم مَحْرّم فهو حر قال 

ابن حَجّر: ورجّح جمع من الحفاظ أنه موقوف. ٠‏ 

4. التمثيل بالرقيق» كإنسان عنده رقيق فغضب عليه فقطع شحمة أذنه. 
أو عند عبد فحل وخاف على أهله منه فخصاه؛ لحديث: «جاء 
رجل إلى النبيّ وسار صارخء فقال له رسول الله: ما لك؟ 
قال: سيّدي رآني أقبّل جارية له فجبٌّ مذاكيريء فقال النبيّ: اذهب» 
فأنت 4 06 






۵. مسألة: : إذا قلّم السيّد أظافر عبده فإنه لا ب يعتق؛ لأن هذا ليس تنلا 


)١(‏ أخرجه الخمسة إلا النسائي وراه الحاكم» والبيهقي» وصححه الألناقٌ» وشعيب الأرنؤوط. 
(۲( أخرجه أبو داود. وابن ن ماجه وحسنه الألبان. 
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المختصرالماتع للشرح الممتع (كتاب العتق ) 


مسألة: صيغة العتق القوليّة نوعان: 
.١‏ صريح: وهو ما لا يحتمل غير المراده مثل (أتقتك. حَرَّرٌ 
عتيق» أنت خرٌ), وما أشبه ذلك. 
؟. كناية: وهو كلّ لفظ يحتمل المعنى المراد وغيره» مثل أن يقول: لا 
سبيل لي عليك, آنت طليق في الهواء)» وما أشبه ذلك. 
مسألة: الفرق بين الصريح والكناية من حيث الحكم: أن الصريح لا يحتاج 
إلى نيّة» والكناية تحتاج إلى نيّة؛ لأن الكناية هي: كل لفظ يحتمل المعنى 
المراد وغيره» فإذا كان كذلك فإنه لا يكون للمعنى المراد إلا بالنيّة» فإذا 
قال السيّد لعبده: (لا سبيل لي عليك اذهب)» فيحتمل أنَّ المعنى لا سبيل 
لي عليك في هذا المذهب الذي قلت لك فيه: اذهب» ويحتمل لا سبيل لي 
مسألة: إذا أعتق رجل نصيبه من عبد وله فيه شركاء وكان لدى المعتق مال 
سَرَى عتقه إلى نصيب شركائه بالقوة» ويعطي شركاءه قيمة أنصبائهم؛ 
5 2 3 
لحديث: «من أعتق شركا له في عبد فكان له ما يبلغ ثمن العبد قوم قيمة عدل» 
فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد» وإلا فقد عتق منه ما عتق)'. 
مسألة: إذا أعتق رجل نصيبه من عبد وله فيه شركاء ولكن ليس عند هذا 
المعتق مال يعطيه الشركاء فهنا فيه قولان لأهل العلم: 
* القول الأول: أنه لا يسري العتق؛ لأنه لو سرى لكان في ذلك ضرر 
على الشركاء؛ لأنه فوت العبد عليهم» فيبقى ملكهم على ما هو عليه 
ويكون هذا العبد مبعضاء جزء منه حر والباقي رقيق. 
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)١(‏ أخرجه البخاري. 






المختصرالماتع للشرح الممتع (كتاب العتق ) ١‏ 
القول الثاني: يُستسعى لل فيقال له: اذهب اعمل وانّجر ثم ازْدُدْ ما 
يحصل لك عاو أسيادك الآخرين حتى ينتهي» فإن قال أسياده: نحن 
لزيد أن يعتق بل يبقى» قلنا: قهراً عليكم أن يستسعى ويوفي أسياده. 
مسألة: ضابط ملك ذي الرحم: (أنْ يملك مَنْ لو كان أنثى لَحَرّمَ عليه بنسب 
أن يتزوّجه), فلو ملك شخص أباه فإنه يعتق عليه ولو لم يكن عنده مال إلا 
قيمة أبيه» وكذلك لو ملك أخاه فإنه يعتق عليه» وكذلك عمّته تعتق؛ لأنه لا 
يمكن أن يتزوّج بهاء أمَا ابنة عمه فإنها لا تعتق؛ لأنه يحل أن يتزوّج بها. 
مسألة: لو ملك شخص من لو كان أنثى لحرم عليه برضاع فإنه لا يعتق. 
وهذا مما يفرق فيه بين الرضاع والنسب. 

مسألة: جعل الشرع العتق يحصل بأدنى سبب؛ حرصاً منه على تحرير 
الرقاب. 

مسألة: تندفع الشبهة التي يوردها الكفار على الإسلام في مسألة الرق» بأن 
نقول: إن الإسلام ضَيِّقَ سبب الملك في الرّق إذ ليس هناك سبب للرّق إلا 
الكفر. ووسّع جداً أسباب الحُريّة» وما يندب إلى الخُريّة» وجعل العتق في 
الكفارات وقربة من القربات من أفضل الأعمال. 

مسألة : العتق من أفضل القرّب؛ لأن من أعتق عبداً أعتق الله من هذا المعتق 
كل عضو من النار» حتى الفرج بالفرج. قال عَلنَواصَلةواسَكم : امن أعتق رقبة 
مالا افق الله يكل عضو مه خضوا من الثار خی کر جو قرا 
مسألة: يكون العتق من أفضل القربات إذا لم يترتّب عليه مفسدة» فإن 
ترئّب عليه مفسدة فإنه ليس من القربات فضلاً عن أن يكون من أففگلها؛ 
ولأن القاعدة تقول: (درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح). 
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المختصرالماتع للشرح الممتع (كتاب العتق ) 8( 
مسألة: يستحبٌ عتق من له كسب؛ لآنهلن يكون عالة على غ 
الإسلام يتشوّف إلى العتق. 
مسألة: لا يستحبٌ عتق من ليس له كسب؛ لأننا نجعله عالةاعلى ر 
وعالة على غيره. 

مسألة: إذا كان العبد معروفا بالشرٌ والفساد فلا يستحبٌ عتقه؛ لأنه إذا 
أعتق ذهب يفسد في الأرض. 

مسألة: لو كان العبد إذا أعتق هرب إلى الكفار» وصار على المسلمين فإنه 
لا يعتق. 

مسألة: يصح تعليق العنق بموتٍ وهو التدبير» والتدبير: مأخوذ من دبر 
الحياة» أي ما بعدهاء ولا شك أنه صحيح؛ لأنه ث ثبت في السنة: «أنّ رجلا 
أعتق غلامً له عن در« ولم يكن له مال غيره. bk‏ فباعه النبيّ 
بَأنَعََتَهِوَسَلَرَ وأوفى دینه»'. 

مسألة: إذا قال الإنسان لعبده: (أنت حر بعد موتي) صح فإذا مات عْيِقٌّ» 
ولكن لا ب يعتق إلا بعد الدَّين ومن الثلث فأقلّء فحكمه حكم الوصيّة فلا 
يعتق مطلقاء فإذا مات السيّد والعبد مَدَبّر» قيمته عشرة آلاف ريال» وعليه 
دين يبلغ عشرة آلاف ريال» فإن العبد لا ب بع لأن الاين ملام عليه ر 
باع النبيّ صَإَِلنَةءَلَووَسَلَرَ العبد المُدَيّر لقضاء دين سبّده'» وإذا دير سيد عبده 
وقيمة العبد عشرة آلاف ريال مثلاء وعليه دين يبلغ خمسة آلاف ريال» 
وليس له سوى هذا العبدء فنصفه للدين ويعتق ثلث النصف الباقي» أي 
سدس جميعه» والباقي للورثةء فيباع العبد على أن سدسه حر فيوفى 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 







المختصرالماتع للشرح الممتع (كتاب العتق ) 


بنء والباقي من الثّمَن يكؤان ثلثه للعبد؛ لأنه كَسَبّه بجزئه الحُر٬‏ والباقي 
آرنة. ولو دا وتيمته عشرة آلاف ريال» وليس عنده إلا خمسة 
آلافت”ريال» فالجميع خمسة عشر ألفء فثلثها خمسة آلاف ‏ وهو نصف 
قيمة العبد ‏ فيعتق نصفه» وفي هذه الحال يستسعى العبد ‏ على قول بعض 
العلماء ‏ حتى يتحرر. 

مسألة: ليس عتق التدبير كعتق الحياة؛ لأن عتق التدبير يكون بعد الموت؛ 
ولهذا قال النبيّ ءوسل : «أفضل الصدقة أن تصدّق وأنت صحيح 
شحيح تأمل البقاء وتخشى الفقرء ولا تهمل حتى إذا بلغت الحلقوم» قلت: 
لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان كذا»'» فالعتق بالتدبير أقلّ أجراً من 
العتق في حال الحياة» والعتق في مرض الموت أقل من العتق في الصحّة. 


ءاه عله اه 
AS 0S A‏ 


باب الكتابة 
مسألة: الكتابة: اسم مصدر كتب يكتب كتبًا وكتابة» وهي مأخوذة من 
الكتب. 
مسألة : الكتابة اصطلاحا: هي أن يشتري العبد نفسه من سيّده بمال مؤجّل 
في ذمّة العبد. 
مسألة: دليل مشروعية الكتابة: قول الله تعالى: وَين عو لنب ما 
ملت يسنم وهم ن لمم ف خَارا ‏ الور :۴۴آ 
مسالة : سمّيت الكتابة بذلك؛ لأن الغالب أنها لا تقع إلا بمكاتبة بين السيّد 
والعبد. 


¢ 
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المختصرالماتع للشرح الممتع (كتاب العتق ) 8( 
مسألة: لا تصح الكتابة بمالٍ حال؛ لأالعبد وماله لسيّده» ولوك 
مالا فماله لسيده. 
مسالة: يجوز أن تكون الكتابة بمال حال ذا کان من غير ا 
َوَِلِنَدْعَنَهَا كاتبت بيت أخلها على المع أوإلم لع جاءك اتستعين عالما كي | 
عائشة: (إِنْ أراد أهلك أن أَعُدَّها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت»'» وقد 
أقَرٌ ها النبيّ صََِلنَمعَََوسََ على ذلك. 
مسألة: تسنّ الكتابة مع أمانة العبد وقدرته على التكسّب؛ لقوله تعالى: 
¥ بوهم إن لمم م حا € [النور :"] قال بعض المفسرين: أي صلاحً 
دينهم وكسب؛ ولأن العبد ملك للسيّدء ولا يجبر الإنسان على إزالة 
ملكه إلا إذا تعلّق به حقّ الآدميّ. هذا على قول في المسألة. ولكنّ القول 
بالوجوب قول قوي جد لان الأصل في الأمر الوججوب» ولان في الكتاية 
تكثيراً للأحرار» والشارع له تشوّف إلى الحريّة؛ ولأنه قد يجبر الإنسان 
على إزالة ملكه ولو لغير آدميّ» كما في الزكاة يجب أن يخرجها الإنسان 
من ملكه بأمر الله. 
مسألة: لا تسنّ الكتابة إذا لم يكن العبد أمينّاء بأن كان يخشى من عتقه 
ياهب إلى الكثاره ويكون مي على الاين > أو خشي أنه إذا عتق 
سعى في الأرض فساداً؛ لأن العتق هنا يفضي إلى شرّ والقاعدة : تقول: 
(درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح). 
مسألة : الروااك جم تحر ئس لكر إااكر E‏ 
کس #/لقنه اذا أعتق ولیس ذا كسب صار گلا على نفسه وعلى غيره. 














المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب العتق ) 


0 


00 ك بل أذنلها باللفظ قال e ls‏ 

مسألة: ليس للسيّد الثانى أن يبطل كتابة العبد المكاتب؛ لأن سبب العتق 

قد انعقد؛ ولأن الكتابة عقد جائز من جهة العبد لازم من جهة السيّد. 

.٤‏ مسألة: : إذا بيع العبد المكاتب فإنه يبقى على كتابته ويقوم مشتريه مقام 
مكاتبه الأوّل. 

0. مسألة: لو أن العبد المكاتب رغب أن يبقى عبداً عند المشتري؛ لأنه رجل 
طيّب ينتفع به العبد, فإنه يمكن ألا يودي القيمة التي عليه وإذا عجز عاد 
قتا كما كان. 

.١‏ مسألة: إذا أذى العبد المكاتب المال الذي عليه عُتِقّ جبراً على سيّده؛ لأن 
الكتابة عقد جائز من جهة العبد لازم من جهة السيّد. 

۷ مسألة: ولاء المكاتب لمشتريهء أي للسيّد الثاني. 

۸. مسألة: إذا اشترط السيّد الأوّل أن يكون الولاء له فإنه لا يصح ولو رضي 

الثاني» والدليل: «أنَّ بريرة جاءت تستعين عائشة في كتابتهاء فقالت: إِنْ 

أَحَبّ أهلك أن أعدّ لهم ما اتفقتم قتم عليه تسع أواق فعلت» ويكون ولاؤك 
ِي» فذهبت بريرة إلى أهلها وقالت لهم» قالوا: لاء إلا أن يكون الولاء لناء 
فجاءت فأخبرت عائشة» والنبىّ ء عَلَنصَْوََلسَكم عندها فقال لها: «واشترطي 

لهم الولاءء فإنما الولاء لمن أعتق)”". 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 
(؟) أخرجه الشيخان. 
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باب أخكام أَمَهَاتِ لولج 

مسألة: يقال: (أمّهات) في بني آدم» ويقال: (أَاتَ) في الحيوانء ك 
أمات السّحَال ولا تقل: أمّهات. وإنما يقال: أمّهات في بني آدم» قال آلا 
تعالى: # ّمت گم هفك 4 [النساء: 55]. 

مسالة: أتهات الأولاد جمع أل وهي مَنْ أنت من يدها بولد. 

مسألة: إذا أولد حر أَمََهُ وخلِقَ ولده حرا حي أو ميّنا قد تبيّن فيه حَلق الإنسان 
لأنفظ ارجم e‏ خن بمو من كل ماله. 
مسألة: العبد لا يملك حتى لو مُلّك. هذا على المشهور من المذهب» 
وكذلك المكائب. فإنه عبد, فلو أولد المكاتب أمّته التي اشتراها ليتكسب 
بها إن صح أن يجامعها فإنها لا تكون أمٌّ ولد. 

مسألة: إذا ولدت الأمّة من سيّدها ولدا ولو ميّتما أو حي فإنه لا بد أن يتبيّن 
فيه خلق إنسان» يتبيّن فيه اليدان والرّجْلان والرأسء. وهذا إنما يكون بعد 
بلوغ الحمل ثمانين يوماء أا قبل ذلك فلا يمكن أن يُحَلَّقَ؛ لأن الجنين في 
بطن أنه يكون في الأربعين الأولى نطغة وني الثانية علقة كم في الغالثة 
يكون مضغة مخلّقة وغير مخلقة إذاً لا يمكن أن يبدأ التخطيط إلا بعد 
الثمانين» فبعد الثمانين يمكن أن يخلق؛ وفي التسعين الغالب أنه مخلّقٌ. 

مسألة : :أ الولد : تعتق بموت سيّدها من كل ماله أي تعتق عنقا قهري على 
الورثة من كل ماله فهي مقدّمة على كل شيء, حتى على الدَّيْن والوصيّة 
والميراث من باب أولى. 

مسالة : الأمَة المشتركة لا يجوز للشريك أن يجامعهاء لا بملك اليمين؛ 
لأنه لم بتمخض الملك له ولا بالنكاح؛ لأن المالك لا يتزوّج المملو كة 


هذا له ملك فيها. 


۰ 


۸ 


۰6۹ 









المختصرالماتع للشرح الممتع (كتاب العتق ) 8( 
مالة: إذا أولد حر بوطء(شبهة أَمَةَ مشتركة له ولغيره» يعني وجد امرأة 
أئمة على فراشن"زوجته فجامعهاء فإذا هي الأمّة المشتركة فولدت حرا 
حِيّافإن تصير أمّ ولد. 

مسألة : إذا أولد الأب أَمَةَ لولده صارت أمّ ولد؛ لأن الوالد له أن يتملك من 
sS‏ 
مسالة : لا يحل للأب أن يطأ أمَة ولده إلا بعد أن ينوي التملك. أمّا اما 
ونيّته أنها باقية في ملك الولدء فهذا حرام؛ لأن الله قال: ‏ إِلَاعَكَ َ 
مك يسم € [المعارج:0]. 

ا رر کی رت ون دندز اوی 

مسألة: إذا تزوّج الحْر أمَةَ وجامعها وحملت ثم اشتراها فهنا لا تكون أمّ 
ولد؛ لأن الولد الذي في بطنها لم يخلق حُرَاً إنما خلق عبداً لسيّدهاء فلا بذ 
أن يكون الولد قد خلق حرا أي نشأت به وهي في ملك السيّد الذي وطئها. 
مسألة: الفرق بين (أمّ الولد) وبين (المُدَبّر) أن المُدَبّر يعتق من الثلث 
كالوصيّة: أمَا أو الولد فمن كل المال. 

مسألة: أحكام أمّ الولد كأحكام الأمّة من (وطء وخدمةء وإجارق 
وإعارة) ونحوه» لا في (نقل الملك في رقبتهاء ولا بما يراد له كوقف. 
وبيع» ورهن)» ونحوها؛ لأن هذا يودي إلى بطلان خرّيتها. 
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نك 


اختصار 
د/ محمد أحمد بامحَرّم 
الطبعة الأولى 
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56 e 





الحمد لله» نحمده ونستعينه» ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له 
اداد ل الملا ال وود لأ ےك ل وو هد أن مدا غيده وزد 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وسلم 
يليما فاس 

نظرا لأهميّة كتاب (الشرح الممتع على زاد المستقنع) لفضيلة الشيخ العلامة 
(محمد بن صالح العثيمين) راه ونظرا لطول الكتاب فقد رأيت اختصاره 
مسال الصا لاتق بالأضيل ول عور ات التصاري هذا 
(المختصر الماتع للشرح الممتع)» علما بأنني لم أترك من كتاب الشرح الممتع 
مسألة ولا فائدة» بل حوى اختصاري له جميع ما ذكره الشيخ من مسائل وفوائد 
وتعريفات وغير ذلك. وإذا كان لشيء أكثر من صيغة وذكر الشيخ بعضها 
استكملتها من مصادرهاء كصيغ دعاء الاستفتاح» وصيغ يغ التشهد» وغير ذلك» وقد 
جعلت كل مسألة مستقلّة» مع بيان أدلّتها وتعليلاتهاء وبيان المذهب فيهاء ثم اذكر 
ترجيح الشيخ فيها بالدليل والتعليل» سائلا الله العون والتوفيق» والسداد والقبول. 

د/ محمد أحمد بِامُحَرّم 


abotamem1382@gmail.com 
۰004٤4۳۹4۴۷ / جوال‎ 
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1 كتَابُ النكاح لكيه 
مسألة: النكاح في اللغة يطلق على أمرين هما: (العقد. والجماع). 
والأصل فيه أنه للعقد» فقول الله تعالى: # ولا کا ما تكح ءاباوْكم 
مرح السا # [النساء:۲۲] يعني لا تعقدوا عليهنٌ. وأمّا قوله تعالى: '#حَىّ 
تكح رَوْجَاغيرهُ 4 [البقرة:٠٠۲]ء‏ فهنا المراد بالنكاح الجماع» وأنّ الذي حرّفه 
عن المعنى الأوّل هو السّنّ ولقوله: دوجا فالزوج لا يكون زوج إلا 
بعقد» وحينئلٍ يتعيّن أن يكون المراد بالنكاح في قوله: #حَقَّ تَمكمَ روجا 
الوطء» ومعنى ذلك أنْ الزوجيّة سابقة على النكاح» ولا تكون زوجيّة سابقة 
على النكاح إلا إذا كان النكاح هو الوطء. 

مسألة : إذا قبل: نكح بنت فلان» فالمراد عقد عليهاء وإذا قيل: نكح زوجته. 
فالمراد جامعها. فالنكاح لفظ مشترك بين المعنيين (العقد. والجماع) 
بحسب ما يضاف إليه» إن أضيف إلى أجنبيّة فهو العقد. وإن أضيف إلى 
مباحة فهو الجماع. 

مسألة: النكاح في الشرع: هو أن يعقد على امرأة بقصد الاستمتاع بهاء 
وحصول الولد. وغير ذلك من مصالح النكاح. 

مسألة: النكاح تجري فيه الأحكام التكليفيّة الخمسة: (الوجوب» 
والاستحبابء الإباحة» والتحريم» والكراهة)» ويأتي بيانها قريبا إن شاء الله. 
مسألة: النكاح من سنن المرسلين لقوله تعالى: # ولقد رسلا رسا مني 
وحعلتا هنم روجا وَدْرِيَةَ 4 [الرعد:۳۸]. 

مسألة : الأصل في حكم النكاح أنه سئّة؛ لحث الشارع عليه؛ وَلِمًا فيه من 
القصالح العظيمة» قال تعالی: یکو الى میک وَالضصَلِحِينَ من عبار 


5 








الا 


' المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب النكاح ) بع‎ e 


وای 4 [النور:۳۲]ء وقال عَرَبجَلّ: #فاتكحوأماطاب لكم من اليس من وثكتَ 

وريم # [النساء:] وقال النبيّ صَيَلَعلوَسَ: «يا معشر الشباب من استطاع 
منكم الباءة فليتزوج)7", والمراد بالباءة: النكاح» بحيث يكون عنده قوة 
بدنيّة وقدرة ماليّة؛ ولأن عثمان بن مظعون نة قال: «لو أذن لنا رسول 
الله ةيوار لاختصيناء ولكن نهانا عن التبتل»"؛ ولأن النكاح من 

2 ع 

ضرورة بقاء الآمّة؛ لآنه لولا التكاح ما حصل التوالدء ولولا التوالد ما 

«o‏ ۰ ۰ ۳ ع ع سس 
بقيت الاأمة. هذا على المشهور من المذهب. ولكن الاقرب للصواب: أن 
الإنسان الذي له شهوة» ويستطيع أن يتزوّج فإنه يجب عليه النكاح ولو لم 
يخف الوقوع فى الزنا؛ لحديث: «يا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة 
فلیتزوج»» واللام للأمرء والأصل 2 الأمر الوجوب. إلا أن يوجد ما 
يصرفه عن الوجوب؛ ولأن ترك النكاح مع القدرة عليه فيه تشبّه بالنصارى 
الذين يعزفون عن النكاح رهبانيّةء والتشبّه بغير المسلمين محرّم» ولِمَا 
يترتب على النكاح من المصالح العظيمة واندفاع المفاسد الكثيرة فإنه 
أغض للبصر» وأحصن للفرج. 

۷. مسألة: إذا قصد بالنكاح إعفاف الزوجة وتحصين الفرج كان مسنونا؛ 
لمصلحة الآخرين. وهكذا المباحات إذا كانت وسيلة للمحبوبات صارت 
محبوبة ومطلوبة. 

0.4 مسألة: إذا كانت المرأة غنيّة لا يهمّها أن ينفق أو لا ينفق» فالنكاح سنة في 
حق الفقير الذي لا شهوة له. 


ب 
3 





)١(‏ أخرجه الشيخان. 
(۲) أخرجه الشيخان. 
(۳) أخرجه الشيخان. 
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المختصرالماتع للشرح الممتع (كتاب النكاح) #2( 


مسألة : فعل النكاح مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة؛ لأن فيه من المصالح 
العظيمة ما يربو على نوافل العبادة. هذا على القول بعدم الوجوب. 
مسألة: يجب النكاح من باب أولى على من يخاف زنا بتركه؛ لأن ترك 
الزنا واجبء والقاعدة تقول: (ما لا يتمٌ الواجب إلا به فهو واجب). 
مسألة: يباح النكاح لمن لا شهوة له إذا كان غني؛ لاله ليس هناك سيب 
يوجب» ولكن من أجل مصالح الزوجة بالإنفاق عليها وغير ذلك. 

مسألة: يكره النكاح لفقير لا شهوة له؛ لأنه حينئذٍ ليس به حاجة» ويُحَمّل 
نفسه متاعب كثيرة. 

مسألة: يحرم النكاح بدار حربء إذا صار الإنسان في دار الكفار يقاتل في 
سبيل الله» فإنه لا يجوز أن يتزوج؛ لأنه يخشى على عائلته في هذه الدار. 
مسألة: يحرم النكاح إذا كان الإنسان معه زوجة وخاف إذا تزوّج ثانية 
ألا يعدل؛ لقول الله تعالى: إن خم أل وة 4 [الساء:٣]ء‏ فأمر الله 
بالاقتصار على الواحدة إذا خفنا عدم العدل. 

مسألة: ينبغي لمن تزوّج آلا يقصد قضاء الشهوة فقط» كما هو مراد أكثر 
الناس اليوم» إنما ينبغي له أن يقصد بهذا امتثال أمر النبي َيدالصكةألسكح: «يا 
معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوّج)"'2» وأن يقصد تكثير نسل 
الأمّةهِ لأن تكثير نسل الأمّة من الأمور المحبوبة لدى الشرع؛ ولهذا قال 
شیب ااا لقومه: «والأحسطررا و ڪن يي تکرڪَ ف # 
[الأعراف:٦۸]ء‏ وامتنّ الله به على بني إسرائيل في قوله: ولتک اکر 
َفِيرًا © € [الإسراء:٠]؛‏ ولأن تكثير نسل الأمّة سبب لقوّتها وعرّتهاء وأن 
يقصد تحصين فرجه وفرج زوجته» وغض بصره وبصر زوجته» ثم يأتي 





)١(‏ أخرجه الشيخان. 
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8 المختصرالماتع للشرح الممتع (كتاب النكاح)‎ e 


بعد ذلك قضاء الشهوة. 

مسألة: يسن نكاح واحدة لا أكثر؛ لأنه أسلم للذمّة من الجَوْر؛ ولأنه أقرب 
إلى منع تشتت الأسرة؛ ولأنه أقرب إلى القيام بواجبها من التربية والنفقة 
وغيرها. هذا هو المشهور من المذهب. وقال بعض آهل العلم: ينبغي 
للإنسان أن يتوج أكثر من واحدة ما دام عنده قدرة ماليّة وطاقة بدنيّة 





بحيث يقوم بواجبهن ويعدل بينهنَ؛ تحصيلاً لمصالح النكاح» والمفاسد 
التي تتوقع تنغمر في جانب المصالح» و لأن النبي َوَس كان عنده 
عة نساء» ولقول ابن عباس 186 احبر هذه الأمة أكدرها شاا 
مسألة: الاقتصار على الواحدة أسلم» ولكن مع ذلك إذا كان الإنسان يرى 
من نفسه أنّ الواحدة لا تكفيه ولا تعفه. فإنه يؤمر بأن يتزوّج ثانية وثالثة 
ورابعة» حتى يحصل له بذلك الطمأنينة وغض البصر وراحة النفس. 
مسألة: ليس في قول الله تعالى: # ون ِف ألا نموا ف الى امطاب 
كم س السا مى ونكت وريم 4 [النساء:"] دلالة على أفضلية التعدّد. فكأن 
الله قال: إن خفتم آلا تعدلوا في اليتامى اللاتي عندكم» فإن الباب مفتوح 
أمامكم إلى أربع» وقد كان الرجل تكون عنده اليتيمة من أقربائه» فيجور 
عليهاء ويجعلها لنفسه. ويخطبها الناس ولا يزوجهاء فقال الله تعالى: 
لون خف آلا فظو في الى امطاب لکم ين السا 4" أي ات ركوهنّ 
والباب أمامكم مفتوح لكم» إلا أنه لا يمكن أن تتزوّجوا أكثر من واحدة إذا 
كان في حال خوف عدم العدل» فيكون المعنى هنا بيان الإباحة لا الترغيب 
في التعدّد. 


)١(‏ أخرجه البخاري موقوفاً على ابن عباس. 


© أخرجهالشيكان. 
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المختصرالماتع للشرح الممتع (كتاب النكاح) #2( 


مسألة: لم يعدّد رسولنا صَرَلنَءَبَِوسآءَ من أجل قضاء الوطرء وإنما من أجل 
المصلحة العامّة؛ حتى يكون له فى كل قبيلة صِلَّة؛ 00 


ر 2< رص 72 


النسب» وعديل النسب. عَادَلَ الله بينهما في قوله: # وهو الى لى نالْماء مسرا 
حو سج يي N‏ 
الأخذ عنه في الأعمال الخفيّة التي لا تكون إلا في البيوت» فزوجاته تأخذن 
عنه؛ ولهذا كان كثير من السنن التي لا يعلنها الرسول تؤخذ من زوجاتهء 
وكذلك تحصين فروجهنٌ» وجبر قلوبهن» كقضية صفيّة بنت حي وكانت 
أسيرة في غزوة خيبر» وأبوها سيّد بني النضير» ومعلوم أن امرأة بنتا لسيّد 
e‏ فأراد النبيّ أن يجبر قلبها فتزوّجها”". ولو 
كان يريد أن ية يقضي الوطرء ما كانت زوجاته كلّهنّ ثيبات إلا عائشة. 

مسألة : س 5 امرأة ديتة؛ لحديث: «تنكح المرأة لأربع: لمالهاء 
وحسبها وجمالهاء ودينهاء فاظفر بذات الدين تربت يداك" فالديّنة تعين 
زوجها على طاعة الله» وتصلح من يتربّى على يدها من أولاده» وتحفظه في 
غيبته» وتحفظ ماله وبيته» بخلاف غير الديّنة فإنها قل تضرّه ذ في المستقبل. 
مسألة: إذا اجتمع مع الدين جمال ومال وحسب فذلك نور على : نور. 
مسألة: إذا اجتمع عند المرء امرآتان: إحداهما جميلة وليس فيها فسق أو 
فجور» والأخرى دونها في الجمال لكنّها أَدْيَنُ منهاء فالأفضل أن يختار 
الأدين. 

مسألة: بعض الناس يكون مولع بالجمال» وإذا علم أن هناك امرأة جميلة 
فلا تطيب نفسه بنكاح من دونها في الجمال ولو كانت أدبن فلا يقال له: 





)١(‏ خر جه الشيخان. 
(۲) أخرجه التشيخان. 
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»0 المختصرالماتع للشرح الممتع (كتاب النكاح) بع 


أكره نفسك على هذه دون هذه وإن لم ترتح إليهاء بل الظاهر أن يقال له: 
خذ من ترتاح لها ما دامت غير فاجرة ولا فاسقة. 

مسألة: قد يقول قائل: أتزوّج امرأة غير ديّنة لعل الله أن يهديها على يدي. 
فيقال له: نحن لا نكلّف بالمستقبل» فالمستقبل لا ندري عنه» فربّما 
تتزوّجها تريد أن يهديها الله على يدك, ولكتها هي تحولّك إلى ما هي عليه 
فتشقى على يديها. 

مسألة: بعض الناس يخطب منهم الرجل الفاسقء فيقولون: لعل الله أن 
يهديه. وأقبح من ذلك أن يعرف بعدم الصلاة فيقولون: لعل الله أن يهديه. 
فيقال لهم: نحن لا نكف بالمستقبل» لكن نكلّف بما بين أيديناء بالحاضر, 
فلعل هذا الرجل الذي ظننت أن يستقيم لعلّه يضل ابتتكم؛ لأن الرجل له 
سيطرة على المرأة» وكم من امرأة ملتزمة تزؤجت شخصا نظن أنه ديّن 
فيتبيّن أنه غير دَيّن» فتتعب معه التعب العظيم. 

مسألة: يسنّ للرجل نكاح امرأة أجنبيّة عنه» أي ليس بينه وبينها نسب؛ لأنها 
أنجب للولد» أي يكون فيه نجابة؛ لأنه يأخذ من طبائع أخواله» ومن طبائع 
أهله. فيتكون من ذلك خلق من الخلقين جميعاء وهذا أمر مقصود» وكم 
من أناس كثيرين جذبهم أخوالهم في الكرم» والشهامة» والرجولة؛ ولأنه 
ربما حصل بينه وبينها جفوة» فيؤذي إلى قطيعة الرحم. 

مسألة: إذا وجد في الأقارب من هو أفضل من الأجنبيّة بالاعتبارات 
الأخرى. فإنه يكون أفضلء ومن ذلك: إذا كانت بنت العم امرأة ذات دين 
ولق وأحوالهم ضعيفة يحتاجون إلى رفق ومساعدة: فإنه لاشك أن هذا 
مصلحة كبيرة» فالإنسان يراعي المصالح في هذا الأمر» وما دامت المسألة 
ليس فيها نص شرعي يجب الأخذ به فإن الإنسان يتبع في هذا,المصالح. 
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المختصرالماتع للشرح الممتع (كتاب النكاح ) #١‏ 


مسألة: عند التساوي بين القريبة والأجنبيّة بي رما تكون الأجنبيّة بيّة أولى. 
مسألة : يسنّ نكاح امرأةٍ بکر؛ لحديث: افهلاً بكرا تلاعبك وتلاعبها»؛ 
ولأنها لم تطمح إلى رجال سابقينء ولم يتعلّق قلبها بأحد قبله؛ ولأن أوّل 
من يباشرها من الرجال هذا الرجل» فتتعلّق به أكثر. 

مسألة: قد يختار الإنسان الثيّب لأسباب» مثل ما فعل جابر بن عبد الله 
ريتخا فإنه اختار الثيب؛ لأن والده عبد الله بن حرام استشهد في غزوة 
أحد. وخلّف بناتا يحتجن إلى من يقوم عليهنٌ فلو تزوّج بِكْرَاً لم تقم 
بخدمتهنّ ومؤنتهنّ» فاختار ثيب لتقوم على أخواته؛ ولهذا لما أخبر النبيّ 
بذلك أقرٌه علبوالصلةرألسكه فإذا اختار الإنسان ثيّبًا لأغراض أخرى فإنها 
تكون أفضلء وفي هذا دليل على اعتبار الأمور» وأنْ التفضيل يرجع إلى 
هذه الاعتبارات. 

مسألة: يسن نكاح امرأة ولود. أي كثيرة الولادة؛ لحديث: «تزوّجوا الودود 
الولودء فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة»”""؛ ولأن كثرة الأمّة عر لها. 
مسألة: يمكن معرفة كون المرأة ولودا بمعرفة قريباتهاء فإذا كانت من نساء 
عرفن بكثرة الولادة فالغالب أنها تكون مثلهنٌ. 

مسالة: احذر من قول الماديين: (إنّ كثرة الأمّة يوجب الفقر» والبطالة: 
والعطالة) بل الكثرة ءز امتنَ الله به على ؛ بني إسرائيل» حيث قال: #وجعلفك 
اکر فِا (5) € [الإسراء:+]» وذَّكّر شعيب لاسرالا قومه بها حيث 


قال: #وأذ حك روأ إِدّ كنم قَليلا دَكَرَحْْ * [الأعراف:٦۸]ء‏ وقال 
تعالى: #3 وَمَامِن دَآبَةَ في الْأَرْضٍ إِلَاعِلَ لَه رِرْفُهَا #4 [هود:٦]»‏ وقال سبحانه: # 





(1)[[أخرجه الشيخان. 


)۲( أخرجه أتمد. وابن حبان» والطبراني» وصححه شعيب الأرنؤوط. 
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المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب النكاح) #8( ' 


عاض و و بر و مدع بر اچ عبر 


ا ا وَإِيَاهُمَّ € [الأنعام:١٠٠]ء‏ وقال 
جزّو1: % کک ية مق e‏ وياک 4 [الإسراء:٠۳]ء‏ وقال 
تعالی: #إإن يكونوأ قرا عنم َه ِن فلو € [النور:۳۲]. 

.٤‏ مسالة الا يجوز نطع اتسل: لمخافته د تشوّف الشرع إلى كثرة الأقة. 

0 مسألة: يجوز تنظيم النسل؛ لحديث: «كتا نعزل والقرآن ينزل»"''» والعزل 
لاشك أنه يمنع من الحمل غالبا. 

5 مسألة: يستحبٌ نكاح امرأة بلا آَم أي لا أمَّ لها حيّة؛ لآن الام ربّما تفسدها 
عليه وهذا تشاؤم» ولو تأمّلت الواقع وجدت أكثر النساء لهنّ أمّهات, ولم 
تفسدهنّء والحمد لله. بل نادراً أنّ الأمّ تفسد. وأيضا يقال: الزوج بلا أ 
لأن بعض أمّهات الأزواج تفسده على المرأة, وكم من أمّ غارت من محبّة 
ابنها لزوجته. ثم حاولت أن تفسد بينها وبين زوجهاء وإذا كان كذلك فإنه لا 
ينبغي أن نقول: إنه يختار امرأة لا أمٌ لهاء بل نقول: يختار امرأة أمّها صالحة. 

7. مسألة: يسن لمن أراد خطبة امرأة أن ينظر إلى ما يظهر منها غالبًا؛ لحديث 
أبي هريرة قال: «كنت عند النبيّ صَإَلَتَعِوسَمَ فأتاه رجل فأخبره أنه تزوّج 
امرأة من الأنصارء فقال له رسول الله: أنظرتٌ إليها؟ قال: لاء قال: فاذهب 
فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيعًا»"؛ ولحديث المغيرة بن شعبة أنه 
أراد أن يتزوّج امرأة» فقال له النبئ: «اذهب فانظر إليهاء فإنه أحرى أن يؤدّم 
بينكما»”"؛ ولحديث: «إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها 





)١(‏ أخرجه الشيخان. 

(۲) أخرجه مسلم. 

(۳) أخرجه الخمسة إلا أبا داود» وحسنه الترمذي» وقال البوصيري: «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات»» 
وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي» وصححه الألباني» وقال شعيب الأرنؤوط: 
«حديث صحيح إن صح سماع بكر بن عبد الله المزني من المغيرة». 


ك 





المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب النكاح) #2( 


إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل)"'". 

۸. مسألة: إذا علم الإنسان بصفة من أراد خطبتها بدون نظرء فلا حاجةء كما 
لو أرسل امرأة يثق بها تمامًا فإنه لا حاجة إلى أن ينظر. 

9 مسألة: إذا أمكن أن ينظر الخاطب إلى مخطوبته باتفاق مع وليّهاء بأن 
يحضر وينظر لها فله ذلك» فإن لم يمكن فله أن يختبئ لها في مكان تَمُرٌ 
منه وينظر إليها؛ لحديث: «إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر 
إليها»”"؛ ولحديث محمد بن مَسْلَّمَة قال: «خطبت امرأة فجعلت أتخبأ لها 
حتى نظرت إليها في نخل لهاء فقيل له: أتفعل هذا وأنت صاحب رسول 
الله صََتَهعهوَسَة؟! فقال: سمعت رسول الله يقول: إذا ألقى الله في قلب 
امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها»”". 

.0 مسألة: للخاطب أن ينظر إلى ما يظهر غالباء مثل الوجه. والرقبةء واليد. 

والقدم» ونحوهاء وكلمة غالبا مربوطة بعرف السلف الصالح» لا بعرف 

كل أحد؛ لأننا لو جعلناها بعرف كل أحد لضاعت المسألة» واختلف 

الناس اختلافًا عظيماء لكن المقصود ما يظهر غالب وينظر إليه المحارم. 

مسألة: يجوز للخاطب أن يكرّر النظر إلى مخطوبته» فإذا كان في أَوّل مرّة 

ما وجد ما يدعوه إلى نكاحهاء فلينظر مرّة ثانية» وثالثة؛ لحديث: (إذا خطب 

أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحهاء فليفعل». 





أخرجه أحمد. وأبو داود» وصححه الحاكم على شرط مم اا ا الباق 
وشعيب الأرنؤوط. 

أخرجه 5 وقال شعيب الأرنؤوط: (إسناده صحيح١.‏ 

أخرجه أحمدء وابن ماجه» وصححه الألباني» وقال شعيب الأرنؤوط: «إسناده ضعيف». 


) أخرجه أحمد. وأبو داود» وصححه الحاكم على شرط مسلم» ووافقه الذهبي» وحسنه الألباني» 


وشعيب الأرنؤوط. 
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)١(‏ أخرجه الشيخان. 
)۲( أخرجه آخمت والترمذي» وصححه الألباني» وقال شعيب الأرنؤوط: «إسناده صحیح). 
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مسألة: لا يجوز للخاطب مكالمة مخطوبته؛ لأن المكالمة أدعى للشهوة 

والتلذّذ بصوتها؛ ولهذا قال النبي عَّواصَلرآلل: «أن ينظر منها)» ولم يقل: 

أن يسمع منها. 

مسألة: يجب أن يكون النظر بلا خلوة؛ لأنها لم تزل أجنبيّة منه» والأجنبيّة 

يحرم على الرجل أن يخلو بها؛ لحديث: «لا يخلون رجل بامرأة إلا 

ومعها ذو مَحْرَّم)'')؛ ولحديث: «لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الثهما 

الشيطان»”"» وهذا یدل على أنَّ تحريمه مؤكّد. 

مسألة: شروط جواز النظر إلى المرأة ستة: 

.١‏ أن يكون عازم على الخطبة. 

أن يكون النظر بلا خلوة. 

أن يغلب على ظنه الإجابة. 

أن ينظر إلى ما يظهر منها غالب 

أن يكون النظر بلاشهوة؛ لأن المقصود بالنظر الاستعلام لا الاستمتاع. 

5. ألا تظهر المخطوبة متبرّجة أو متطيّبة» أو مكتحلة أو ما أشبه ذلك 
من التجميل؛ لأنه ليس المقصود أن يرغب الإنسان في جماعها حتى 
يقال: إنها تظهر متبرّجة؛ ولأن في هذا فتنة؛ لأنها أجنبيّة منه» ثم في 
ظهورها هكذا مفسدة عليها؛ لأنه إن تزوّجها ووجدها على غير البهاء 
الذي كان عهده رغب عنهاء وتغيّرت نظرته إليها. 

مسألة: يحرم النظر إلى المخطوبة بشهوة. 

مسألة: إذا تقدّم أحد العمال مثلا إلى بنت وزير» فالغالب عدم إجابته. 
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وكذا إذا تقدّم إنسان كبير السنّ أصمٌ إلى بنت شابة جميلة» فهذا يغلب 
على ظئه عدم الإجابة. 

مسألة: كل امرأة يجوز أن يتزوّجها الإنسان ويعقد عليهاء فإنه يجوز 
التصريح والتعريض في خطبتها. 

مسألة: التصريح: أن يقول ما لا يحتمل غير النكاح. مثل أن يقول: (أطلب 
زواجك)» أو (زوجيني نفسك». أو يقول للوليّ: (زوّجني ابنتك)» أو ما 
أشبه ذلك. 

مسألة: التعريض: أن يقول ما يحتمل النكاح وغيره. مثل أن يقول لها: 
(والله إن امرأة مثلك غنيمة)» أو يقول لها: (إذا انقضت العدّة فأخبريني)» 
أو يقول لها: (لا تفوّتي نفسك)» أو يقول لها: (إني في مثلك لراغب)» أو 
يقول لها: (أَمّ العيال كبرت وأنا محتاج لزوجة)» أو يقول لها: (مثلك لا 
يطلّق)» أو ما أشبه ذلك. وتجيبه: (ما يرغب عنك) يعني أنا لا أرغب عنك, 
أو تقول: (إن قضي شيء كان). 

مسألة: يجوز التعريض بخطبة المعتدّة من وفاة» والبائن بطلاق» أو فسخ؛ 
لقوله تعالى: ولا جاح یکم وبا عرض م يوون حط َالَو ڪر 
ف نمكم © [البقرة:ه7]. 

مسألة: يجوز التصريح والتعريض لمن أبان زوجته دون الثلاث» مثل أن 
يطلّقها على عوض. أو يفسخ العقد فسخاً لعيب فيه» أو لإعسار بالصداق 
أو بالنفقة أو نحو ذلك المهمّ أن الطلاق على عوضء وجميع الفسوخ 
تعتبر بينونة» لكن ليست مثل البينونة بالثلاث» فيجوز لزوجها الذي أبانها 
أن يصرّح ويعرّضء ويعقد عليها أيضاء ولو في العدّة بمهر جديد؛ لأن 
العدّةيله. ولاعدوان في ذلك على أحد. 
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مسألة: يحرم التصريح بخطبة المعتدّة من وفاة, أو من طلاق رجعي» أو 
من طلاق بائن؛ لقوله تعالى: ولا جتاح عَلِدَكُم ِمَاعَرَضْثُر پوء ِن حِظبٍَ 





السا 4 [البقرة:70]» فمفهومه عليكم جناح إذا صرّحتم. 


مسألة: يحرم التصريح بخطبة المبانة ما دامت في العدّة أي التي فارقها 
زوجها في الحياة فراقنا بائنًا لا يستطيع الرجوع إليهاء وهي إِمّا أن تكون 
مطلقة آخر ثلاث تطليقات» أو مطلّقة على عوضء أو مفسوخة فسخ لا 
طلاقاء مثلاً: وجَدّتْ في زوجها عيب ففسخت النكاح, أو وجَدَ هو بها 
عيب ففسخ النكاح. 
مسألة: يحرم التعريض والتصريح بخطبة المعتدّة من طلاق رجعيٌ؛ لأنها 
ما زالت زوجة لمطلّقها؛ ولأن هذا معناه أنه خبّيها على زوجهاء ولیس من 
الذّين الإفساد بين الناس. قال النبيّ انيوس : البْسَ مايخ حتت لمكأ أ 
عَلَى رَّوجهًا أو نذا ل سيد سَيّد2300. 
مسالة: يحرم التصريح والتعريض لمن أبن زوجت بالات لأنه تحرم عليه 
مسألة : ؛ يحرم التصريح أو التعريض في خطبة المُحْرِمَة بج حم أو عمرة؛ لأنه 
SS‏ «لا يكح الْمُحْرم ولا ينكح. ولا 
خط۲ و ل: (كل من لا يجوز العقد عليها فإنه تحرم 
مسألة: يجوز للإنسان أن يخاطب مخطوبته» ولكن بشرط أن لا يكلّمها 
بكلام يثير الشهوة, أو يتلذّذ بمخاطبتها؛ لأن الفتنة يجب أن يبتعد عنها 
الإنسان. 


)١(‏ أخرجه أبو داود. وصحّحه الألباني. 


(۲) أخرجه مسلم. 
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مسألة: النساء قسمان: محبرات» وغير مجبرات. هذا على المذهب. 
ولكنّ الصحيح: أنه ليس هناك امرأة تُجْبْرٌ على النكاح. 

مسألة: غير المحبرة: هي النّبء أو البكر مع غير الأب. والمحبرة: هى 
البكر مع الأب. هذا على المذهب 

مسألة: إذا تمّت الخطبة فأجاب ولىّ مجبرة» أو أجابت غير المُجبَرَة 
الخاطب حرم على غيره خطبتها تعريضاً أو تصريحاً؛ لحديث: ۲ يبع 
أحدكم على بيع أخيه» ولا يخطب على خطبة أخيه»"'؛ ولِمَا في ذلك من 
العدوان والظلم؛ ولأن هذا قد يودي إلى فتنة كبيرة. 

مسألة : إذا أجاب أبو البكر الخاطب اعتبرت الإجابة صحيحة, وإذا أجاب 
أخو البكر فالإجابة غير صحيحة لا أثر لهاء وإذا أجاب أبو الثيّب فالإجابة 
غير صحيحة وغير معتبرة» فالمعتبر إجابة المرأة نفسها إن كانت لا تزوّج 
إلا برضاهاء وإجابة وليّها إن كان يستطيع أن يجبرها. 

مسالة: لا يجوز للإنسان أن يخطب على خطبة مسلم أو غير مسلم على 
الصحيح ؟ لأن قوله صَِآنَعَِوسَر: «على خطبة أخيه) في حديث: «لا يبع 
أحدكم على بيع أخيه» ولا يخطب على خطبة أخيه»”"' إنما هو من باب 
الأغلب؛ لأنه يخاطب مسلمين» والغالب أن الخاطب مسلم» والقاعدة 
تقول: (إذا كان القيد للأغلب فلا مفهوم له)» وعلى هذا لا يجوز للرجل 
أن يخطب على خطبة غير المسلم ذا كان معاهداء أو مستأمثاء أو ذميَ)؛ 
ل يليه العام علي غير 
المسلم مضرّة على الإسلام» سيتصوّر غير المسلمين أن الإسلام دين 





(١)##أخحرجه‏ الشيخان. 
(۲) أخرجه التشيخان. 
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وحشيّة. واعتداء على الغير. وعدم احترام للحقوق. 
. مسألة: تجوز الخطبة على خطبة الكافر إذا كان حربيًا؛ لأنه ليس له حق. 
.٤‏ مسألة: حال الخاطب لا تخلو من أربع أحوال: 


اد 
93 


0 مسألة: إذا علم أنّ الخاطب الأول أذنّ حياءً وخجلاً لا اختياراً فإن هذا بلا 
يجوز؛ لأن هذا الإذن كعدمه» أو علمنا أنه أذن خوفا؛ لأن الذى استأذنه 
)١(‏ أخرجه الشيخان. 


(۲) أخرجه البخاري. 
(۳) أخرجه الشيخان. 


الحال الأولى: أن يجاب» فتحرم الخطبة على خطبته. 

الحال الثانية: أن رَد ويّعلم أهم ردّوه فتحل الخطبة؛ لأنه انتهى حقه. 
الحال الثالثة: أن يأذن الخاطب» فتحل الخطبة؛ لأن الح له وإذا 
أسقطه سقط 

الرابعة: إذا جهل الحالء فلا نعلم هل أجيب أو رد فتحل الخطبة؛ 
لأنه إلى الآن ماثبت حقه. هذا على قول. ولكنّ الصحيح في هذه 
الحال: أنه لا يجوز؛ لأن هذا اعتداء على حقه» وريّما يكون آهل 
الزوجة قد ركنوا إلى هذا الخاطب. إلا أنهم ما أجابوه فإذا جاءت 
خطبة أخرى عدلوا عنه؛ لعموم حديث: «ولا يخطب على خطبة 
أخيه)”''» وهذا يشمل هذه الصورة؛ ولهذا جاء في الرواية الأخرى: 
«ما لم يآذن أو يردا" ولأن ذلك يورث العداوة وقطع الرزق» وقد 
قبى غنه النبي ليه الصا ةوآلسكه فقال: «لاتسأل المرأة طلاق أختها لتكفاً 
مافي صحفتها)”". فكونه يخطب وهو لا يدري هل أجيب أو رد 
معناه أنه قطع رزقه. 
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رجل شرير لو لم يأذن له لآذاه» فلا يجوز الإقدام» لكن إذا أذن اختياراً 
وبرضا وطواعيّة فإن يجوز للثاني أن يخطب. 

مسألة: يُسَنَّ عقد النكاح يوم الجمعة بعد العصرء وأن يكون في مسجد؛ 
لشرف الزمان والمكان؛ ولأن يوم الجمعة آخره فيه ساعة الإجابة» فيرجى 
إجابة الدعاء الذي يكون عادة بين الزوج ومن يبرّكون عليهما. هذا على 
قول. ولكنّ الصحيح: أنه متى تيسّر العقد» سواء في المسجد أو البيت أو 
السوق أو الطائرة ونحو ذلك» وكذلك أيضا يعقد في كل زمان؛ لأن النبىّ 
ءوسل كان يزوج في أيّ وقت» ويتزوج في أيّ وقت» ولم يثبت أ 
اختار زمانا معيّنا أو مكانا معيّنا. 

مسألة: يس يُسَنّ للعاقد أن يخطب بحُطبة ابن مسعود التي رواها عن رسول 
الله صَيَنَءََووَسلرَ وهي: (إِنْ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ 
بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن 
يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
بجا اوو اتات وهي: قوله تعالى: ييا 





AIL 2 4‏ مه IAS A‏ 
لد اموا اتقو اله حى تمان ولا عون ٤‏ لاو ا مسلون ا [آل عمران:۲ 1۰[ 
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مسألة: كثير من الإخوان يقول: (من يهد الله فهو المهتدي. ومن يضلل 
فلن تجد له وليَنا مرشدا)ء فينقلون الآية إلى هذا الحديث. والأليق بالإنسان 


62232 أخرجه اللتخمسة. وصححه الألباني» والأرنؤوط. 
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والأكمل في الأدب أن يت يتمشى على ما جاء به الحديث؛ لأن كونه يضع لفظا 
مكان اللفظ النبوي شبه اعتراض على الرسول وسار كأنه قال: لماذا 
لم تقل الذي في الآية؟ وهذه المسألة لا يتفطّن لها إلا القليل من الناسء 
فالشيء الذي جاءت به السنة يقال كما جاءت به السنة» ولا يستبدل كلام 
الرسول بغيره بدا حتى لو كان من القرآن؛ لأننا نقول له: هل أنت أحفظ 
للقرآن من الرسول؟ وهل أنت أكثر تعظيماً لله ولكتابه من الرسول؟ قل 
كما قال الرسول: «من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأمًا 
قوله: "ومن يضلل فلن تجد له وليّّا مرشداً»؛ ففي هذا الموضع لا يقال. 

9. مسألة: خطبة ابن مسعود هي خطبة الحاجة التي كان النبيّ مَس - 
يعلّمها أصحابه. أي التي تقدّم بين يدي الحاجة. 

مسألة: بعد خطبة ابن مسعود يقول العاقد للوليّ: (زْوّجٍ الرجل)» فيقول: 
(زوجتك بنتي فلانة)» ويقول الزوج: (قبلت)» ذ ثم يقال للزوج: (بارك الله 
لكماء وبارك عليكماء وجمع بينكما في خير)(". 

١‏ مسألة: لا حاجة أن يقول العاقد: على سنة الله وسنة رسوله عََِِلنَهعَتَووَسَ؛ 
لأن الأصل في المسلم أنه على سنة الله وسنة رسوله. 

۲ مسألة: بعض الناس يقول ما يقوله أهل الجاهليّة: (بالرفاء والبنين) 
وهؤلاء عدلوا عن سنة رسول الله َوَس إلى قول آهل الجاهليّة 
الذين يستاؤون بالبنات. 

۴ مسألة: يْسَنَ للزوج إذا زُفْتْ إليه زوجته أن يأخذ بناصيتهاء ويقول: «اللهمٌ 





)١(‏ أخرجه الخمسة إلا النسائي» وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح)» وصححه ابن حبان» والحاكم 
على شرط مسلم» ووافقه الذهبي» وصححه النووي» والألباني» وقال شعيب الأرنؤوط: «إسنادةاقوي 


رجاله رجال الصحيح». 
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إني أسألك خيرها وخير ما جلها عليه وأعوذ بك من شرّها وشرّ ما 
جلها علیه»'. 

مسألة: إذا كانت العروس امرأة متعلّمة تدري أنَّ هذا من المشروع فليقل 
الدعاء السابق جهراً» وربما تومن على دعائهء وإن كانت جاهلة فيخشى إن 
قال ذلك جهراً أن تنفر منه» فليقله سرّاً. 


2 


واد اد م 
i i i‏ 


د ع 
فضل في اركان النكاح 
مسألة: الركن لغة: هو جانب الشىء الأقوى. 
مسألة : الركن اصطلاح: هو ما لا يتم تركيب ماهية وحقيقة الشيء إلا به. 
مسألة : للنكاح ركنان هما: 
.١‏ الزوجان الخاليان من الموانع. 
۲. الإيجاب والقبول. 
مسألة: الموانع هي المحرّمات في النكاح: أي ما يمنع صحّة النكاح؛ لأن 
من فيهما موانع» وجودهما كالعدم» كما لو كانت المرأة معتدة وتزؤجت» 
فإن هذا النكاح غير صحيح. 
مسألة: الخلو من الموانع يلزم منه الزوجان اللذان تمّت فيهما الشروط. 
مسألة: الإيجاب: هو اللفظ الصادر من الوليَ» أو من يقوم مقامه, فيقول الوليّ: 
رو جنك ابنتي» أو زوجتك آختي)» وسمي إيجاب؛ لأنه أوجب به العقد. 
مسألة: الذي يقوم مقام الول هو الوكيلء وهو الذي أذن له بالتصرّف في 
حال الحياةء مثل أن يقول: (وكلتك أن تزوّج ابنتي). 


(۱) أخرجه أَبَؤّداودء وابن ماجه» وصححه النووي» وحسنه الألباني. 
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۲. مسألة: القبول: هو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه. وهو الوكيل. 

8. مسألة: لا يصح الإيجاب والقبول ممّن يحسن العربية بغير لفظ (زؤجت» 
أو أنكحت)؛ لأنهما اللفظان اللذان ورد بهما القرآنء قال تعالى: #إتاتكمأ 
مَاطَابٌ لکم من ليسا € [النساء:]» وقال تعالى: #فلمًا قضئ رید ہا وَطرا 4 
[الأحزاب:5007]. هذا على المذهب الاصطلاحيّ. ولكنّ الصحيح: أنه يجوز 
العقد بكل بلفظ یدل عليه عرفً؛ لقوله تعالى: امطاب لكين السا 4 
[النساء:]» فأطلق النكاح» وعلى هذا فكل ما سمّي نكاحاً عرفا فهو نكاح» 
ولم يقل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء بلفظ الإنكاح أو التزويج» ولا 
قال: مَاَنْكِحوَهْنَ بإِذْنٍ أَهَلِهِنَ 4 [النساء:ه؟] بلفظ الإنكاح أو التزويج» فلمًا 
أطلق العقد رجعنا في ذلك إلى العرف؛ ولأن النبيّ وَل أ تق صفيّة 
وجعل عتقها صداقها'')؛ ولحديث: «ملكتكها بما معك من القرآن»)"؛ 
وللقياس على جميع العقود فإنها تنعقد بما دل عليهاء قال تعالى: ايا 
الس اموا أَوهُوأيَالْحُقُودِ € [المائدة:١]»‏ فما عدَّه الناس عقداً فهو عقد. 

.٤‏ مسألة: ثمّة فرق بين المذهب الشخصي الذي يَدين به الإمام لله وبين 
المذهب الاصطلاحيّ» فالمذهب الاصطلاحي قد لا يكون الإمام قاله» أو 
قال بخلافه: وهو ما اصطلح عليه أتباع هذا الإمام أن يكون هو مذهبهم» مثل 
أن يختاروا أئمّة من أتباعه» ويقولون: إذا افق فلان وفلان من أثمّة أتباعه 
على كذا فهو المذهب. أو إذا كان أكثر الأتباع على هذا فهو المذهب. 

0 مسالة: القاعدة تقول: (جميع العقود تنعقد بما دلّ عليها عرفً)» سواء كانت 
باللفظ الوارد أو بغير اللفظ الواردء وسواء كان ذلك في النكاح أو في غير النكاح. 





)١(‏ أخرجه الشيخان. 
(۲) أخرجه البخاري. 


ك 
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1 مسألة: لا بذ أن تكون دلالة اللفظ العرفيّ دالّة على المعنى الشرعيّ للنكاح» 


۸۷ 


A۸ 
۰۸۹ 





فلو قال: (أجُرتك ابنتي بألف ريال)» لم يصح العقد؛ لأن الأجرة لا تستعمل 
النكاح إطلاقا. ولو قال: (أجُرتك ابنتي على صداق قدره آلف ريال)» 
صح العقد؛ لأن فيه ما يدل على أنَّ المراد بالأجرة هنا النكاح» وقد سمّى 
الله تعالى المهر أجرة فقال تعالى: فما أَسْسَمْتَعُمْ بون فاه جود مرك 
ددص © [النساء:؛ ؟]. 

مسألة: يقول وكيل الوليّ: (زؤجتك بنت موكلي فلان» وهي فلانة بنت 
فلان»» أو يقول: (زوّجتك بالوكالة فلانة بنت فلان). 

مسألة: يقول الزوج: (قبلت هذا النكاح)» أو (تزوّجتها) أو (تزؤجت). 
مسألة: قول: (تزوّجتها) صيغة ظاهرها الخبر وليست إنشاء» ومع ذلك 
يقولون: إِنَّ قرينة الحال تدلٌ على أنّ المراد الإنشاء فيصح. 

مسألة: قول (تزؤجت) فهم القبول منه بعيد» بل قد يُفهم منها أن عنده 
زوجة فلا يريد هذه. وقوله: (تزوّجتها) أهون؛ لأنه فيها ضمير يعود على 
المذكورة» لكن (تزوّجت) هذه من الغرائب أنهم جعلوها قبولاً مقبولاً 
ولا يجعلون (زوّجتك بنتي) مع قول الزوج: (قبلت هذا النكاح) عقداً 
صحيحاًء وإذا قال: (زوّجتك) فقال: (تزوّجت»» يعتبر قبولاً مقبولآ!! 
وهذا كله مما يدل على أنّ القول الراجح والصواب: أنَّ النكاح ينعقد 
إيجابًا وقبولاً بما دل عليه العرف. 

مسألة: يقول وكيل الزوج: (قبلته لموكلي فلان). 

مسألة : مَنْ جهل الإيجاب والقبول باللغة العربيّة لا يلزمه تعلمهما. 
مسألة: إذا أوجب الوليّ العقد بلغة غير عربيّة وهو يحسن العربيّة لكنها 
معتزوفة للزوج والشاهدين» فعلى القول الصحيح: ينعقد. كأن يوجب 
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الوليّ العقد باللغة الإنجليزيّة» وهو يعلم المعنى» والزوج والشاهدان 
يعلمون المعنى؛ لأن العبرة بالمعنى. 

مسألة: إذا أوجب الوليّ العقد بلغة غير عربيّة وهو يحسن العربيّة فإنه 
يؤدْبٍ على كونه يعقد النكاح» الذي هو عقد شرعيّ من أفضل العقود. 
وأهمها في الشريعة بلغة غير العربيّة مع كونه يعلمها. 

مسألة : كان عمر بن الخطاب نة يضر ب من تكلّم بالر طانة الأعجمية عجمية)» 
وبعض إخواننا اليوم من المسلمين؛ لضعف الإيمان في قلوبهم» وضعف 
الشخصية في نفوسهم يتكلّمون باللغة الإنجليزة ية فتجده إذا كلّم صاحبه 
باللغة الإنجليزيّة وخاطبه ذلك باللغة الإنجليزيّة مجيبا له ينتفخ» وكأنه نال 
مشارق الأرض ومغاربها؛ لأنه صار يتكلم باللغة الإنجليزيّة. 

مسألة: الذي يعلّم صبيّه اللغة الإنجليزيّة من الصغر» سوف يحاسب عليه 
يوم القيامة؛ لأنه يودي إلى محبّة الصبىّ لهذه اللغة وإيثارها على اللغة 
العربيّة» وبالتالي يودي إلى محبّة من ينطق بها من أهلهاء واستهجان من 
ينطقون بغير هذه اللغة. 

مسالة: من كبر وترعرع وقال: أنا أريد أن أتعلّم اللغة الإنجليزيّةء أو غيرها 
من اللغات الأجنبيّة لأدعو إلى الله بهاء فنقول له: هذا خيرء ونساعدك 
عن ا أو قال: أنا أحتاج إلى اللغة غير العربيّة؛ لأني أمارس 
التجارة مع هؤلاء القوم فأريد أن أتكلّم لأتمكن من عملي» قلنا: هذا لا 
بأس به» هذا عمل مقصود وغرض صحيح. أنا إنسان يفعل ذلك تعشقنا 
لهاء وتعظيماً لقومهاء وإيثاراً لها على اللغة العربيّة» فهذا خطأ. 





)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة. 


2 











۰۹۸ 
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مسألة: مَنْ جهل الإيجاب والقبول باللغة العربيّة لا يلزمه تعلّمهما وكفاه 
معناهما الخاصٌ الذي لا يحتمل غير النكاح بأيّ لغة. 
مسألة: إذا تزوّج السيّد أَمَتَهُ وجعل عتقها صداقهاء فلا يحتاج إلى اللغة 
العربيّة» ولا إلى لفظ التزويج» أو الإنكاح» بل يقول: (أعتقتك وجعلت عتقك 
صداقك)؛ لأن النبئّ َلوسر أعتق صفية» وجعل عتقها صداقها''". 
مسألة: إذا كان الول أخرس فإنه يعقد النكاح بالإشارة المفهومة» إن كان 
يعرف الإشارة المفهومة. وإن كان لا يعرف فبالكتابة إن كان يجيدهاء فإن 
كان لا يعرف الكتابة انتقلت الولاية إلى غيره. 
مسألة: الإشارة المفهومة لا بذ أن يعرفها الشاهدان حتى يشهدا على ما وقع. 
مسألة: يشترط في القبول أربعة شروط: 
.١‏ أن يكون القبول ني المجلس. 
ألا يتشاغلا بما يقطع القبول. 
۳. أن يكون القبول لمن أوجب له. فلو قال: (زوّجتك بنتي فلانة)» فقال: 
(قبلت نكاح ابنتك فلانة الثانية)» فإن العقد لا يصح؛ لعدم التطابق 
بين الإيجاب والقبول. 
5. ألايزول عقل القابل قبل قبوله. 
مسألة: إذا تقدّم القبول على الإيجاب لم يصح؛ لآن العقد لا يكون إلا 
بالإيجاب. ولأن القبول قَبولُ شيء بُذِلَ. هذا على قول. ولكنّ الصحيح: 
أنه إذا تقدّم القبول على وجه يحصل به فإنه يصِحّ؛ لحديث الرجل الذي قال 
للرسول صََنَعَيوسَل: «زوجنيهاء فقال: زوّجتكها بما معك من القرآن»"» 





)١(‏ اأنخرجه الشيخان. 
(۲) أخرجه الثتيخان. 
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وما ورد أن الرجل قال: (قبلت)ء فهذا دليل على أنه إذا تقدم القبول على 
وجه يتضح به القبول فإنه يصحٌ» كما لو وقع ذلك بلفظ الطلب: (زوجني)» 
فقال: (زوّجتك). 

مسألة: ينعقد النكاح بالإيجاب فقط إذا كان الوليّ هو ابن العم مثلآ» وأراد 
أن يتزوّجها فليحضر شاهدين» ويقول: (أشهدكما أني تزوّجت موليّتي بنت 
عمّي» فلانة بنت فلان)» وينعقد النكاح» ولا حاجة أن يقول: (وقبلت)؛ لأن 
كلمة (تزوجتها) وهو وليّها كافية. 

مسألة : إذا تأر القبول عن الإيجاب صح ما داما في المجلس ولم يتشاغلا 
بما يقطعه. بأن قال الوليّ: (زوّجتك بنتي)» وبعد مدّة قال: (قبلت) صح ما 
داما في المجلس. 

مسألة: إذا تشاغل الوليّ أو الزوج بما يقطع القبول عن الإيجاب فإنه لا 
يصحٌ» كأن يقول: (زوّجتك بنتي)» ثم قال مثلا: (أحضروا الطعام)» وحين 
انتهوا من الأكل قال الزوج: (قبلت) لم يصح؛ لأنهما تشاغلا بما يقطعه. 
فلا بدٌ أن يكون الإيجاب غير مفصول بينه وبين القبول بفاصل أجنبيّ. 
مسألة: إذا تشاغل الوليّ أو الزوج بما يقطع القبول عن الإيجاب بغير 
اختيار فإنه يصح مثل أن يقول الوليٌ: (زوّجتك بنتي)» فمن شدّة الفرح 
أخذ الزوج يبكي وأطال البكاءء ثم قال: (قبلت)» فإنه يصِحٌ؛ لأن هذا بغير 
اختياره» بل لعذر. 

مسألة: إذا تفرّقا الولئ والزوج قبل قبول الزوج بطل الإيجاب. فمثلاً لما 
قال الوليّ: (زوّجتك ابنتي)»» قاموا وتفرّقوا ثم رجعواء وقال الخاطب: 
(قبلت النكاح)ء فلا يصحٌ؛ لأن الإيجاب والقبول صيغة عقد واحد. فلا 


بد أن يتقارنا. 











۰ 


۰1 


5 مسألة : إذا زال عقل الزوج قبل قبوله فإنه يبطل الإيجاب» ويكون القبول إذا 











أفاق» لكن لا بد من إعادة الإيجاب» وكذلك لو أغمي عليه بطل الإيجاب 
ولا بد من إعادته. 
مسألة : إذا نام الزوج بعد الإيجاب وبعد ساعة استيقظ فقال: (قبلت)» فإنه 
يصِحٌ؛ لأنهما لم يتشاغلا بما يقطعه ولم يتفرّقا فهو كالساكت. هذا على 
المذهب. 
َا 
مسألة: الفرق بين شروط النكاح» والشروط في النكاح ما يلي: 
.١‏ شروط النكاح قيود وضعها الشرع ولا يمكن إبطالهاء والشروط في 
النكاح شروط وضعها العاقد ويمكن إبطالها. 
۲. شروط النكاح يتوقف عليها صحّته. والشروط في النكاح يتوقف عليها 
لزومه. 


. مسألة: شروط النكاح ما يلي: 


1 تعيين الزوجين؛ لأن عقد النكاح على أعيانهماء والمقام مقام عظيم 
يترتب عليه أنساب» وميراث» وحقوق؛ ولأن النكاح لا بد فيه من 
الإشهاد. والإشهاد لا يكون على مبهم» بل لا يكون إشهاد إلا على 

؟. رضا الزوجين؛ لحديث: «لا تنكح البكر حتى تستأذن؛ ولا تنكح 
الأبم حتى تستأمر, قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها ‏ أي البكر؟ قال: 


ي 
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أن تصمت»”» وني رواية: ”والبكر يستأذنها أبوها“"؛ ولأن هذا 
لعقد من أخطر العقود. وإذا كان الإنسان لا يمكن أن يجبر في البيع 
على عقد البيع ففي النكاح من باب أولى؛ لأنه أخطر وأعظم؛ إذ إِنْ 
البيع إذا لم تصلح لك السلعة سهل عليك بيعهاء لكن الزواج مشكل. 
۳. وجود الوليّ؛ لقول الله تعالى: #إوَلَا تنک الْمتْرِكِينَ حَق يُؤْمِنُوأ 4 
[البقرة:۲۲۱]» وقوله سبحانه: وکو الین منک © [النور:9*]ء 
و(أنكح) فعل متعدٌ يتعدّى إلى الغيرء والخطاب للأولياء فدلّ هذا 
على أنْ النكاح راجع إليهم؛ ولذلك خوطبوا به» فيكون هذا دليلاً 
على أن المرأة لا يمكن أن تزوّج نفسهاء بل لا بذ من أن ينكحها 
غيرهاء وقوله تعالى: #أثَلا ضوهن أن يكحن جهن إذا يصوأ بم 
بألَعَوُوفِ € [البقرة:517]» الإقلا تَمَصَلُوهَنَ # أي لا تمنعوهنّ أن ينكحن 
أزواجهنّ إذا تراضوا بينهم بالمعروف. ووجه الدلالة من الآية: أنه لو 
لم يكن الولیٌ شرطا لكان عضله لا أثر له؛ ولحديث: «لا نكاح إلا 
بوليٌ)”", و(لا) نافية للجنس» والنفي هنا منصبٌ على الصحّة وليس 
على الوجود؛ لأنه قد تتزوّج امرأة بدون وليٌّ» والنبيّ لیو الا ةوالس که 
باحر عن حي نع على حار سير الام تقول: (النفي 
يحمل على نفي الوجود. فإن تعذّر فنفي الصحّة, فإن تعر فنفي 
الكمال)ء فلا يُرجع إلى تفسير النفي بنفي الكمالء إلا إذا دل دليل 
على الصخةء ولأن الأصل في النفي انتفاء الحقيقة واقعنا أو شرعًء 





)١(‏ أخرجه الشيخان. 


(۲) أخرجه مسلم. 


(۳) أخرجه الخمسة إلا النسائيء وصححه الألباني» والأرنؤوط. 


ك 
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ولحديث: «أيّما امرأة نكحت بغير إذن وليهًا فنكاحها باطل»؛ 
ولأن المرأة ضعيفة العقل والدين» وسريعة العاطفة» سهلة الخداع. 
يمكن أن يأتي شخص من أفسق الناس ويغرّهاء ويحمد نفسه عندهاء 
ويجعل نفسه فوق الناس» في المال والكمال والأخلاق والدّين» وهو 
من أفجر الناس وأرذل الناس» فتنخدع» فكان من الحكمة أن لا تتزوّج 
إلا بوليّء واشتراط الوليّ في النكاح هو الذي عليه عامّة آهل العلم 
وجمهور الأمّة. وهو الصحيح المععت.. وأقا بعديث: الب احق 
بنفسها من وليّها)”"'» فليس معناه أنها تزوّج نفسهاء بل معناه أنها لا 
تزوّج حتى تستأمر» ويؤخذ أمرها ويبين لها الأمر واضحا جليًّا. 

.٤‏ الشهادة: أي أن يشهد على عقد النكاح شاهدان؛ لقول الله تعالى: 
3# فَإِذا ْنَأ أجلي تيوه بِمَعْروفِ أوَفَارعُوَهُنَ يمَعْروٍ وَأَشِدُوا ذوَىٌ عَدَّلٍ 
تنك 4 [الطلاق:7]» فأمر الله بالإشهاد على الرجعةء والرجعة إعادة 
نكاح سابق» فإذا كان مأموراً بالإشهاد على الرجعة؛ فالإشهاد على 
العقد ابتداءً من باب أولى؛ لأن المراججعة زوجته» وهذه أجنبيّة منه؛ 
ولحديث: «لا نكاح إلا بوليٌ مرشد وشاهدي عدل»"؛ ولأن الإشهاد 
فيه إعلان للنكاح؛ ولخطورة هذا العقد؛ لما يترتب عليه محرميّة. 
وإرث» ونسب. هذا على المذهب. ولكنْ الصحيح: أنّ الإشهاد ليس 
بشرط؛ لضعف الحديث السابق؛ ولأنه لو كان الإشهاد شرطا لجاء 
في الكتاب أو السئّة على وجه بيّن واضح؛ ولأن الصحابة لا يمكن 





)١(‏ أخرجه الخمسة إلا النسائي» وصححه الألباني» والأرنؤوط. 


' (0)#أبخرجه مسلم. 


(۳) أخرجه التثتافعي في الأم» وعنه البيهقي موقوفاً على ابن عباس» وانظر: الإرواء (5 185). 
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أن يتركوا بيان حكمه لو كان شرطاء ولبّوه: ولكان أمرا مشهورا 
وو 

مستفيضً؛ ولآن الإشهاد على الرجعة إنما أمر به لئلا يحصل نزاع بين 

الزوج والزوجة: فيدّعي مثلاً أنه راجعهاء وتنكر أن يكون راجعهاء 

وبالتالي ربما نقضي بعدم الرجوع ونبيحها لزوج آخرء وهو قد راجع 

فيكون فى هذا مفسدة» ما النكاح ابتداءً فليس فيه نزاع. 

۴. مسألة: قول النبيّ عَإِلَهءَِْوسَررَ: ”لا تنكح“ خبر بمعنى النهي» والخبر إذا 
جاء في موضع النهي فهو أو كد من النهي المجرّد. فكأن الأمر يكون مفروغًا 
منه» ومعلوم الامتناع؛ لأن النفي دليل على الامتناع» والنهي توجيه الطلب 
إلى المكلّف. فقد يفعل وقد لا يفعل؛ ولهذا قول الله تعالى: # وَالْمَطْلّعَدتٌ 
رب اهن 4 [البقرة:۲۲۸] أبلغ مما لو قال: وليترئّص المطلقات؛ لأن 

قوله: # والمطلمدت يتريس ) كأن هذا أمر واقع لا يتغيّر. 

4. مسألة: الوليّ شرط في النكاح» سواء في البكر أو في الثيّب؛ لقول الله 
تعالى: وو ا ل يكم سين 4 [البقرة:777]ء فقوله: أن يكحن 


د ص 


َرُوجَهْنَ © دليل على أنهن قد تزوجن من قبل. 

16 مسألة : للنبيّ صَإَِنَعَبَوسلهَ خاصّة أن يتزوّج بدون ولىّ» وله أن يتزوّج مع وجود 
الولىّ؛ لقول الله تعالى: لاوک مودي من اص € [الأحزاب:٦]ء‏ كما 
أن له أن يتزوّج بالهبة بدون صداق. 

7. مسألة: لا يجوز للمرأة أن تزوّج نفسها بإذن وليّهاء وأنه لا بد من الوليّ 
المباشرء وهذا هو المعروف من سنة الرسول عَلَآصَكهوَالتَكة» حتى أمّ سلمة 
كتا لما أراد النبيّ أن يتزوّجها أمرت ابنها عمر أن يزوّجه. فقالت: ”قم 
يا عمر فزوج رسول الله صَرَانءدوس17. 


(۱) أخرجه أحمد والنسائي» وصححه الألباني» وقال شعيب الأرنؤوط: «بعضه صحيح وهذالإسناد 


ضعف). 
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۷. مسألة: الفرق بين الاستئذان والاستئمار: أنّ الاستئذان أن يقال لها مثلاً: 
(خطبك فلان بن فلان»» ويذكر من صفته وأخلاقه وماله» ثم تسکت أو 
ترفضء وأمًا الاستئمار فإنها تشاور؛ لأنه من الائتمار؛ لأنها عرفت النكاح» 
وزال عنها الحياء. 

4. مسألة: المراد بالأب في ولاية النكاح: الوالد الأدنى الذي خرجوا من 
صلبه؛ احترازاً من الجدّ فإنه لا يزوّجهم» فهو هنا كغيره من بقيّة الأولياء. 

9. مسألة: لتعيّن الزوجة طرق منها ما يلي: 

.١‏ الإشارة» بأن يقول: (زوّجتك ابنتي هذه). 

۲. التسمية باسمها الخاصٌء بأن يقول: (زوّجتك بنتي فاطمة)» وليس له 
بنت بهذا الاسم سواها. 

۳. أن يصفها بما تتميّز به» مثل أن يقول: (ابنتي الكبرىء أو الوسطى أو 
الصغيرة أو ابنتي الطويلةء أو ابنتي القصيرةء أو ابنتي المعلّمة» أو 
ابنتي الطبيبة» أو ابنتي البيضاءء أو ابنتي السمراء)» أو ما أشبه ذلك. 

5. أن يكون التعيين بالواقع» مثل أن يقول: (زوّجتك ابنتي)» وليس له 
سواهاء ما سمّاهاء ولا وصفهاء ولا أشار إليهاء فالذي عيّنها الواقع» 
ومثله إذا كان له بنت واحدة لم تتزوج» والباقيات متزوجات. 

مسألة : ثلاثة لا يشترط رضاهم: 

.١‏ الأوّل: البالغ المعتوه؛ لأنه لا إذن له» ولا يعرف ما ينفعه وما يضرّه. 

3 الثاني: المجنون ذكرا كان أو نشى» يزوّجه أبوه إذا علم رغبته في النكاح 
بقرائن الأحوال. 

*. الثالث: الصغير: وهو من دون البلوغ؛ لأنه إن كان ذون«العقيير نهو 
كالمجنون لا تمييز له» وإن كان دون البلوغ فإن رضاه غير معتبر 


ف 
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وسخطه غير معتبر» وعلى هذا فالمراهق يزوّجه أبوه بدون رضاه» وفي 
هذه المسألة نظر. صحيح أنّ الصغير لا إذن له معتبر؛ لأنه يحتاج إلى 
وليّء لكن هل هو في حاجة إلى الزواج؟ غالب ليس بحاجة» والصغر 
علّة يرجى زوالها بالبلوغ فلننتظر حتى يبلغ» أمّا المجنون والمعتوه 
فعلّتهما لا ينتظر زوالها. 
مسألة: البالغ: هو من تم خمس عشرة سَّنَةَ على الصحيح. أو آنيت الشعر 
الخشن حول القبل» أو أنزل باحتلام» أو غيره. 
مسألة: المعتوه: هو الذي نسميه باللغة العامّية الخِبّل» وليس مجنونء 
فهذا يزوّجه أبوه. 
مسألة : يُعلم أن المعتوه يريد النكاح بميله إلى النساءء وتحدّثه في النكاح» 
وظهور علامات الرغبة عليه» فهذا نزوّجه ولا يحتاج أن نستأذن منه. 
مسألة: إذا كان الصغير يحتاج إلى زوجة» كأن تكون أَمّه ميّنة» والزوجة ستقوم 
بحاجاته ومصالحه فإنه يعقد له النكاح عليها لتقوم بمصالحه. وهذا محل 
نظر» ولو قلنا بعدم الصحّة» وأنْ هذه المصالح يمكن إدراكها باستئجار امرأة 
لتقوم بمصالحه. ولا نلزمه بزوجة يلزمه مؤونتهاء والإنفاق عليهاء وترثه لو 
مات» ويترتّب عليه أمور أخرى. فلو قلنا بذلك لكان له وجه. 
مسألة: إذا كان الصبىّ قريب من البلوغ فله إذن ‏ على الصحيح ؛ لأنه إذا 
صار يعرف مصالح النكاح تیمک أن يستادق: 
مسألة: إذا زوج الأب ابنه الصغير لمصلحته. فإن له الخيار في الفسخ إذا 
بلغ» وحينئذٍ يلزم الأب المهر. ك ولكنّ الصحيح: أنه 
لا خيار له؛ لأن تصرّف الأب صحيح بمقتضى الشرع» فإن أراد الابن .أن 
يفارق هذه الزوجة فله أن يُطَلّق. 
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مسالة : لا يشترط رضا الصغيرة. هذا على قول. ولكنّ الصحيح: وجوب 
الانتظار حتى تعرف مصالح النكاح» وتعرف المراد بالنكاح ثمٌ بعد ذلك 
نزوّجهاء فالمصلحة مصلحتهاء ثم أيّ فائدة للصغيرة في النكاح؟! وهل 
هذا إلا تصرّف في بضعها على وجه لا تدري ما معناه؟! وأمًا التي تمّ 
لها تسع سنين» فإنه يشترط رضاها ‏ على الصحيح .؛ لأنها بدأت تتحرّك 
شهوتها وتحسٌ بالنكاح» فلا بذ من إذنها. 

مسألة: من كانت دون تسع السنين فليس لها إذن معتبر؛ لأنها ما تعرف عن 
النكاح شيئاء وقد تأذن وهي تدري» أو لا تأذن؛ لأنها لا تدري. 

مسألة: من كانت دون تسع سنين فلا يجوز لأبيها أن يزوّجها؛ لحديث: 
«لا تنکح البكر حتى تستاذن»'» وهذه بكر فلا نزوّجها حتى تبلغ السنّ 
الذي تكون فيه أهلاً للاستئذان» ثم تستأذن. هذا على قول. وذكر بعض 
العلماء الإجماع على أن له أن يزوجها؛ لأن عائشة بنت أبي بكر زوّجها 
أبوها النبيّ يوسر وهي بنت ست سنين”""". وقال ابن شبرمة ‏ وهو 
من الفقهاء المعروفين: لا يجوز أن يزوّج الصغيرة التي لم تبلغ أبداً؛ لأثنا 
إن قلنا بشرط الرضا فرضاها غير معتبرء ولا نقول بالإجبار في البالغة فهذه 
من باب أولى» وهذا القول هو الصواب. أن الأب لا يزوّج بنته حتى تبلغ» 
وإذا بلغت فلا يزوّجها حتى ترضى. 

مسألة: الفرق بين قولنا: (إِنْ الصغير يجوز لأبيه تزويجه لمصلحته)» 
وقولنا: (إِنّ الصغيرة لا يزوّجها): أن الصغير يستطيع أن يتخلّص من 
الزوجة بالطلاق» لكن الزوجة لا تستطيع التخلّص إلا بمقابل. 


(۱)[[أخرجه الشيخان. 
(۲) أخرجه الثتيخان. 
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. مسألة: يجوز لأب البكر أن يزْوّجهاء ولو بغير رضاهاء ولو كانت مكلفة: 
أي بالغة عاقلة؛ لأن عائشة بنت أبي بكر زوّجها أبوها النبي اووس 
وهي بنت ست سنينء وبنى بها الرسول وهي بنت تسع سنوات'. هذا 
على قول. ولكنّ الصحيح: أن البكر المكلفة لا بد من رضاها؛ لحديث: ١لا‏ 
تنكح البكر حتى تستأذن)”". وخصوص قوله: «والبكر يستأذنها أبوها»”"؛ 
ولأننا لا نعلّم أنّ أبا بكر استأذن عائشة فأبت؛ ولأن الأب لا يملك أن يبيع 
خاتمًا من حديد لابنته بغير رضاهاء فكيف يجبرها أن تبيع خاتم نفسها؟!؛ 
ولأنه إذا قلنا: لأبيها أن يجبرها صار الاستئذان لا فائدة منه. 

١‏ مسا إذا وجه الأب لايس خاطا كفا والأب كبر الس وقي إن 





مات صارت البنت في ولاية إخوتها أن يتلاعبوا بهاء وأن يزوّجوها حسب 
أهوائهم» لا حسب مصلحتهاء فإن رأى المصلحة في أن يزوّجها من هو 
كفء فلا بأس بذلك. ولكن لها الخيار إذا كبرت. إن شاءت قالت: لا أرضى 
بهذا ولا أريده. وإذا كان الأمر كذلك فالسلامة ألا يزوّجهاء وأن يدعها إلى 
الله فربما أنه الآن يرى هذا الرجل كفئا ثم تتغيّر حال الرجل» وربّما يأني 
الله لها عند بلوغها النكاح برجل خير من هذا الرجل؛ لأن الأمور بيد الله. 
وهذا أمر ينبغي للإنسان أن يسلكه في أقواله وتصرّفاته» فمتى دار الأمر بين 
السلامة والخطر فالأولى السلامةء وإذا دار الأمر بين أن تفعل أو لا تفعل؛ 
ولم يترجّح عندك أن الإقدام خير فإن الأولى الانتظار والتأني حتى يتبيّن» 
وما أحسن حال الإنسان إذا استعمل ذلك. فإنه يجد الراحة العظيمة. 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 
(؟) أخرجه الشيخان. 
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مسألة: إذا عبنت البنت من ليس بكفء فإن الأب لا يطيعهاء ولا إثم عليه. 
مسألة: إذا عيّن الأب كفؤاً لابنته وأبت» ثم جاءه كفء آخر وأبت» ثمّ 
جاءه ثالث وأبت» وكلّما جاء كفء أبت. فلا إثم عليه إذا لم يزوّجها؛ لأنها 
هي التي تأبى. 

مسألة : الكفء: هو من نرضى دينه وخلقه. 

مسألة: يشترط رضا الثيّبء ولو زوّجها أبوهاء لحديث: «ولا تنكح الأيم 
حتى تستأمر»'» أي يؤخذ أمرها؛ ولأن الثيب التي جومعت عرفت معنى 
الجماع» فتستطيع أن تقبل أو ترد. 

مسألة: الثيّب: هي التي زالت بكارتها بجماع في نكاح صحيح» أو بزنا مع 
رضا أو مع إكراه. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أن المزني بها وهي 
مكرهة فلا بد من إذنها فبأي حن نسقط حقّها؟ ! 

مسألة: إذا زوجت الثيّب بغير رضاها فلها الخيار؛ لأنّ امرأة زوّجها أبوها 
وهي ثيّب فخيّرها النبيّ هوه '". 

مسألة: الفرق بين البكر والثيّبٍ ظاهرء فالبكر حييّة تستحي من الكلام 
في هذه الأمور, والثيّب قد عرفت الأزواج والرجال» ويمكنها أن تقبل أو 
رفظي فلذلاف لا بد مى اسعنارهاء قان ر تمن أز لالا بان رفت 
فلا حاجة للاستئمار» لكن لنا أن نشير عليها إذا كان الرجل كفؤاً لعلّها 
تقبل؛ لأن بعض النساء قد ترد لأوّل وهلةء وبعد المراجعة تقبل. 

مسألة: الأب ووصيّه في النكاح يزوّجان البالغ المعتوه والمجنونة 
والصغيرء والبكْر بغير إذنهم. هذا على المشهور من المذهب. 


)١(‏ خر جه الشيخان. 
(۲) أخرجه البتخاري. 
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مسألة : الوصيّ في النكاح: هو من عهد إليه الوليٌ بتزويج بناته بعد موته. 
مسألة : الوكيل في النكاح: هو من عهد إليه الوليّ بتزويج بناته في حياته. 
مسألة: مَنْ أوصى أن يزوّجوا مولياته بعد موته» فإن وصيّه يقوم مقامه؛ لأن 
الأب له شفقةء وله نظر بعيد بالنسبة للبنات» فقد يرى أنّ الأولياء ليسوا 
أهلا ولا ثقة عنده بهم فيوصي إلى شخص آخر. هذا هو المشهور من 
المذهب. ولكنّ الصحيح: أن الولاية في النكاح لا تستفاد بالوصيّة» وأنها 
تسقط بموت صاحبها؛ لأن ولاية النكاح ولاية شرعيّة تستفاد من الشرع. 
ونحن إذا قلنا باستفادة الولاية بالوصيّة ألغينا ما اعتبره الشرع. 

مسألة: السيّد الذي له إماء ولو كنَّ كباراً يزوّجهنٌ بغير إذنهنّ؛ لأنه مالك لهنّ 

مد ور 


ملكا مطل ويدل لهذا قول الله : ولا تكرهوأ فيح عل الْعَله ن آردن حصنا 
[النور:77]» فمفهومه: : أن إكراههنّ على غير البغاء كالنكاح الصحيح لاباس 





به» وهو كذلك؛ ولقول الله تعالى: # و مَنلَمَ سط منک طول ان جح 
ال ا ف اتبتوك المؤمكاك اعم 
یسیم بعص ابض كَأنْكِحوَهْنَ بإِذْنِ أَمْلِهِنَ 4 [النساء:15] فأهلهنَ هم 
الذين يزجوتهن فالسيد مالك لأت لرقبتها ونفعتها ملك تاق 

مسألة : يجب على السيّد أن لايشق على إمائه» وألا يزْوّجِهنٌ من لا يرضينه. 
مسألة : للسيّد أن يجبر عبده الصغير الذي لم يبلغ على أن يتزوؤجء فالسيّد مع 
مملوكه كالآب مع أولاده. يزوج الصغار من العبيد والمجانين ونحوهم, 
لكنه أكثر سيطرة من الأب؛ لأنه يزوّج الكبار والصغار من النساء, والثيّبات 
والأبكار. 

مسألة: إطلاق السيّد من حيث هو لا على المالك ‏ كثيرء كما في قصة 


ا يا 


يوسف لیو الاه والس ا سَيَدَهَا لدا الاب [یوسف:٥‏ ۲۲ء کل قوله 


نكم 
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وال۵٠‏ «أنا سيّد ولد آدم)» وقوله صراكهيرسار: «قوموا إلى 
سد 

4. مسألة: لا يزوج باقي الأولياء صغيرة دون تسع سواء کاتت بكرا أم ثا 
لأنه ليس لهم عليه ولاية تامّة» وليس عندهم شفقة كشفقة الأب» ولأنهم 
إذا زوّجوا الصغير ألزموه بمقتضيات النكاح من النفقة وغيرهاء وهذا لا 





يجوز إلا للآب. 
89. مسألة : بقية الأولياء: أي من عدا الأب» مثل الابنء الآخ» والعم» والحد 
وما أشيه ذلك. 


. مسألة: إذا احتاج الصغير إلى المرأة وليس له أب فيزوّجه القاضي ولا 
يزْوّجه الأولياء. هذا على المذهب. 
.١‏ مسألة: لا يزوج باقي الأولياء بالغة عاقلة إلا بإذنهاء سواء كانت ثيب أو 
بكراً؛ لأن الإجبار للأب فقط. 
. مسألة: الكبيرة المجنونة إذا عرف أنها تميل إلى الرجال» ففي هذه الحال 
يزوّجها الأولياء بدون إذنها؛ لدفع حاجتها؛ لأنها مجنونة فلا إذن لها. 
۴. مسألة: لا يزْوّج باقي الأولياء بنت تسع ولو بكراً إلا بإذنها؛ لحديث: لا 
تنكح البكر حتى تستأذن ولا تنكح الأيم حتى تستأمر»"؛ ولأن الإجبار 
للأب فقط. 
مسألة : الإذن: هو صمات البكر. ونطق الثيّب. 
مسألة: صمات البكر: أي سكوتها. ونطق الثيّب: أي أن تقول: نعم» رضيت. 
أخرجه مسلم. 
ٍ أخر جه الشيخان. 
أخرجه التشيخان. 
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7. مسألة: إذا ضحكت البكر. فالظاهر أنها راضية. 


۷. مسألة: إذا بكت البكرء فالفقهاء يقولون: إِنَّ هذا لا يدل على عدم الرضاء 
بل قد يدل على الرضاء وأنها بكت لفراق أبويهاء لمّا عرفت أنها إذا تزوٌّجت 
ستفارقهماء وهذا الذي قالوه له وجهة نظرء لكن ينبغي أن يقال في البكاء 
خاصّة: إن دلّت القرينة على أنّ البكاء كراهة للزواج فهو رفضء وإذا 
تدل القرينة على ذلك فلا يدل على الرفض. 

. مسألة: سكوت الثيّب لا يكون إذن؛ لأن النطق أعلى من السكوت. 

۹. مسألة: إذن البكر أدناه الصمت» وأعلاه النطق. 

. مسألة: إذا قالت البكر: (رضيتء أو قبلت)» فإنه أعلى من كونها تسكت؛ 
لأنه أبلغ في الدلالة على الرضا من الصمت. 

.١‏ مسألة: جعل النبيّ ةيسار الصمت دليلاً على الرضا؛ لأن الغالب في 
الأبكار الحياء وعدم التصريح بهذا الأمرء وهذا خاضع لكل زمان ووقت. 

5. مسألة: يجب على الوليّ أن يُسَمّي الزوج المستأذن في نكاحه على وجه 
تقع به المعرفة» فيقال: رجل شاب» کهل» شيخ صفته كذا وكذاء عمله 
كذا وكذاء حالته الماديّة كذا وكذاء أمّا أن يقال: نريد أن نزؤّجك. فقط. 
فهذا لا يجوز فربما أنها تتصوّر أن هذا الزوج على صفة معيّنة ويكون 
الأمر بالعكس. 





ءاه عله اه 
AS 0S‏ 








فصل 
7" . مسألة: الشروط الواجب توفرها في الولىّ: 

.١‏ التكليف. بأن يكون بالغًا عاقلاً؛ لأن الصغير والمجنون يحتاجان إلى 
وليّ؛ فكيف يكونان وليين لغيرهما؟ ! 

۲. الذكوريّة؛ لأن المرأة إذا كانت لا تزوّج نفسها فكيف تزوّج غيرها؟! 

۳. الخريّة, فالرقيق غير المكاتب لا يزوّج ابنته ولو كان من أعقل الناس» 
واد الناس رأياء وأقومهم ذيتا؛ لأنهخونفسه مملوك لايستقل تفده 
ومنافعه. فلا يكون ويا على غيره. هذا على قول. ولك الصحيح: 
أن ذلك ليس بشرط؛ لأن هذا ليس مالا أو تصرّفا مالي حتى يقال: 
إن العبد لا يملك» ولكن هذه ولاية» فهو أَبْء ومعلوم أن احتياط 
الأب لابنته أبلغ من أن يحتاط لها عمّها أو أخوها أو السلطان أو ما 
أشبه ذلك» فكيف تسلب عنه الولاية مع أبوّته ورشده وعقله ودينه؟ !؛ 
ولآن المكاتب عبد فإذا صح أن يزوج بناته فيصحٌ أن يزوجهنٌ من 
ليس بمكاتب. 

4. الرشد في العقد: أن يكون بصيراً بأحكام عقد النكاح» بصيراً بالأكْمَاء. 
ليس من الناس الذين عندهم غِرَّة وجهل» بل يعرف الأكْمَاء ومصالح 
النكاح. 

ه. اتفاق الدّين بين الولي وموليّته. سواء كان دين الإسلام أو غيره؛ 
لانقطاع الولاية بين المختلفين في الدّين» ويدلّ على انقطاع الولاية 
أنه لا يتوارث أهل ملتين» فإذا انقطعت الصلة بالتوارثء فانقطاعها 
بالولاية من باب أولى. 
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العدالة: وهي استقامة الدين والمروءة. هذا على قول. ولكنّ 
الصحيح: أن العدالة ليست بشرطء وإنما الشرط الأمانة أن يكون 
مرضي وأمينا على ابنته» وألا يرضى لها غير كفء؛ لأنه يتصرّف 
لمصلحة غيره» فاعتبر تحقيق يق المصلحة في حق ذلك الغيرء أما عدالته 
ودينه فهذا إليه هو. 


4. مسألة: ذهب بعض آهل العلم إلى أنْ المراهق الذي لم يبلغء لكنه قريب 
البلوغ ويميّز ويعرف الكفء. أنّ له أن يزوّج. ولكنّ المذهب خلاف ذلك 
وأنه لا بذ أن يكون بالغا. 

0 مسألة: الذكوريّة مشروطة في كل ولاية إلا ولاية تتعلّق بالنساء» فلا حرج 
أن تكون الوليّة امرأة. فلا يمكن أن تكون المرأة مديرة على مدرسة رجال» 
ويمكن أن تكون مديرة على مدرسة نساء. 

5. مسألة: ثلاث مسائل لا يشترط فيها اتّفاق الدّين: 


.١ 


المسألة الأولى: (أم ولد لکافر أسلمت)» يعني أنّ رجلاً كافراً له 
مملوكة فجامعهاء ثمّ ولدت منه» فصارت آَم ولد لكافر فلا يجوز له 
فإذا مات عتقت. 

الثانية: (أَمَدٌ كافرةٌ لمسلم)» يعنى إنسان عنده أمَة وهو مسلم وهى 
كافرة» فهذا يزوّجها؛ لأنه سيّدها. 

الثالثة: (السلطان أو من ينوب منابه يزوج من لا وليّ لها من آهل 
الذمّة)» فإذا وجد امرأة من أهل الذمّة ة ليس لها وليٌء فللسلطان أن 
يزوّجها مع أنها كافرة وهو مسلم. 
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مسألة: الذي ينوب مناب السلطان في وقتنا الحاضر وزارة العدل» ومن 
ورائها مأذون الأنكحة. 

مسألة: إذا كان الولىّ أعلى من المرأة في دينه فلا بأس أن يزوّجها؛ لأن هذا 
ولاية» وإذا كان ولاية فمن كان أقرب إلى الأمانة فهو أولى» فلا يضر على 
الصحيح ‏ اختلاف الدَّين إذا كان الوليّ أعلى من المرأة» وإذا كنا نشترط 
في الوليّ المسلم العدالة» وهي أخصّ من الإسلام فاشتراط الإسلام أولى. 
هذا إذا لم يكن في المسألة إجماعاء فإن كان في المسألة إجماعا فالإجماع 
لا يمكن الخروج عنه. 

مسألة: لا يتصوّر أن تكون مرتدّة موليّة لمسلم؛ لأن المسلمة إذا كفرت 
فهي مرتدّة ولا تقرٌ على دينهاء بل يقال لها: أسلمي أو القتل. 

مسألة: لا تزوّج امرأةٌ نفسّهاء ولو أذن لها الوليّ» فلا بد أن يتولّى عق 
النكاح وليّهاء وأمَا حديث: «الثيّب أحقٌّ بنفسها»"» فالمراد بذلك: إذنها 
في النكاح, لا أن تزوّج نفسها. 

مسألة: لا تزوّج المرأة نفسها ولو في حال الضرورة» كما لو كانت امرأة 
E‏ > لکن يزوجها من كان 
ذا سلطان في متحلهاة ولو كان مديراً على مجتمع إسلاميٰ» كإدارات 
الجمعيّات الإسلاميّة في أمريكا وغيرها. 

مسألة : إذا لم يكن هناك أحد غير الزوجين فللمرأة أن تزوّج نفسهاء كرجل 
وامرأة هربا من بلادهماء وأثناء الطريق قال الرجل: آنا لا أصبر عن المرأة 
فهل أزني بها أو أتزوّجها؟ فهنا لها أن تزوّج نفسهاء فتقول: (زوّجتك 
نفسي)» فيقول: (قبلت)؛ وذلك للضرورة. 
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؟. مسألة: لا تزوّج المرأة غيرها من النساء؛ لأنها إذا لم تمكن من تزويج 
نفسهاء فغيرها من باب أولى» وعلى هذا فالأمَ لا تزوّج بنتهاء والأخت 
الكبرى لا تزوّج الأخت الصغرى. ولو أن الوليّ وكَلّها؛ لأن المرأة ضعيفة. 
وسريعة العاطفة» وناقصة العقل والدّين. 

. مسألة: يقدَّم (أبو المرأة) في إنكاحها على الصحیح» سواء كانت بكرا أو 
ثيّبا ذات ولد؛ لآن الغالب أن الأكبر سنا يكون قد جرّب الأمور» وعرف 
الناس» فيكون أكمل نظراً من الابن والأخ. 

۵, مسألة: الأخ لا يمكن أن يكون أولى من الأب وهو مُذَلٍ به. 

كلاا. مسألة : يقدّم (وصيّ الأب) على غيره من الأولياء؛ حتى على الج والابن» 
والأخ. هذا على المشهور من المذهب. ولكنّ الصحبح: أنْ الولاية تنقطع 
بالموت» وأنّ الوليّ ليس له أن يوصي بعد موته» وحتى لو أوصى فالوصيّة 
باطلة؛ لأن الولاية مستفادة من الشرع» وليست من فعل الإنسان. 

۷. مسألة: يجوز لوليّ المرأة أن يقول للوصيٌ: احضرء وأنا أوكلك. 

. مسألة: الوصيّ على المال لا يكون وصيًا على النكاح. 

9. مسألة: إذا أوصى الأب أن يزوّج بناته فلا ولهنّ إخوة, فالذي يزوجهنّ 
بعد موته الإخوة على الصحيح. أما الوصيّ فلا حق له. 

. مسألة: يأتي بعد أبي الموليّة (جدّها لأب وإن علا)ء فالجدٌ وإن علا أولى 
فو الان وار لى :من الا انات رار من ال راا 

.١‏ مسألة: (الجدّ لأَم) لا ولاية له في النكاح» وهو الذي بينه وبين المرأة أنثى. 
فكل من بينه وبينها أنثى من الأجداد فإنه لا ولاية له. 

8 مسألة: يأتي بعد جد الموليّة لأب (ابنهاء ثم بنوه وإن نزلوا). 

. مسألة: (أبناء البنات) لا ولاية لهم؛ لأنهم أدلوا بأنثى. 


4 








]ا 3 المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب النكاح ) 


5 


0 


كلا 


۸۷ 


1۸۸ 


۰.۸۹ 


14۰ 


كه 








مسألة: يأتي بعد ابن الموليّة وبنيه وإن نزلوا: (أخوها الشقيق)» ثمٌ (أخوها 
لأب). ثم (ابن أخيها الشقيق)» ثمٌ (ابن أخيها لأب). ثم (عمّها الشقيق). 
(عانها لأب)» ثم (ابن عمّها الشقيق»» ثمٌ (ابن عمّها لأب)» ثم (المولى 
المنعم). ثم م (السلطان: أو نائبه). 
مسألة: جهات الولاية في عقد النكاح خمس مرتبة على النحو التالي: 
ال را و رسيي را 
غلى تر تب الميراث): 
مسالة: إذا كان أولياء المرأة في جهة واحدة قُدَّم الأقرب منزلة» والأقرب: 
هو الذي يجتمع مع الآخر قبل المحجوب. فمن بينه وبين الج ثلاثة أقرب 
ممّن بينه وبين الجدٌ أربعة» وهلم جرًا. 
مسألة: (العمٌّ مع ابن العمّ)» فالوليٌّ (العم)؛ لأنه أقرب, و(الآخ مع ابن 
الأخ»» فالوليّ (الأخ)؛ لأنه أقرب. 
مسألة: إذا كان أولياء المرأة في منزلة واحدة قدّم الأقوى» ف(الأخ الشقيق) 
يقدّم على (الأخ لأب)» و(العمٌ الشقيق) يقدّم على (العمٌ لأب)» وهكذا. 
مسألة: يُقدَّمُ في الولاية س0 المُعْتِقَةِ (ابن المَوْلَى على أبيه. ثمّ إن عدم 
فعصبة المَولّى نسب على ترتيب الميراث» ثمّ عصبة المعيّق ولائ ثم 
السلطان). 
مسألة: عصبة المعتّق ولاءً: يعني لو كان المعتّق قد أعتقه غيره» وليس له 
عصبة من النسب. فإننا نرجع إلى عصبته ولا وهم الذين أعتقوه. 
مسألة: كان نوّاب الإمام فيما سبق في ولاية النكاح القضاة» أما الآن فنائبه 
وزير العدل» ونائب وزير العدل المأذون في الأنكحة. 
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مسألة: (مأذون الأنكحة) يقدّم على (أخي المرأة من أمّهاء بل يقدّم على 
أبي أمّها). فلو كان لامرأة (أبو أمّ) قد كفلها منذ الصغرء وهو لها بمنزلة 
الأب. وخطبت فلا يتولى زواجهاء بل يتولى زواجها مأذون الأنكحة. 
مسألة: إذا قدّرنا أننا فى بلد كفرء والسلطان لا ولاية له فيقال: السلطان 
إذا لم يكن أهلاً للولايةء فمن كان له الرئاسة في هذه الجالية المسلمة فهو 
الذي يتولّى العقد؛ لأنه ذو سلطان في مكانه. 

مسألة: إذا عَضَلَ الأقرب» أي إذا منع الولىّ الأقرب كفؤاً في دينه» وفي 
خُلّقه. وفي ماله قد رضيته المخطوبة فإن الولاية تنتقل لمن بعده ولو كان 
العاضل أبوها؛ لأنه ليس له الحق في المنع» فهو ولىّ يجب عليه أن يفعل 
ما هو الأصلح لموليّته. 

مسألة: لو أنّ أبا المخطوبة وكُلَّ العصبة منعوا الكفؤء وكذلك القاضي 
صار جباناء فحينئذٍ يجوز للمخطوبة أن تزوّج نفسها؛ لأن هذه حالة 
ضرورة؛ ولأنه لو فُعِلَ هذا لانْكَفَ الناس عن هذا الظلم وعن هذا التحكّم 
في بناتهم بغير حق. 

مسألة: إذا كان هناك سبب شرعى اقتضى أن يمة يمتنع الوليٌ الأقرب كنقص 
دين الخاطب فإنه لا يزوج الأبعد. 

مسألة : إذا تكرّر من ولي المرأة عضلها فإنه يصبح فاسقنا لا تقبل شهادته. 
ولا ولايته» ولا أي عمل تشترط فيه العدالة. 

مسألة: إذا كان مستوى المجتمع في الدّين على مستوى الخاطب فإنه 
يزوج ما دام لم يكفر» فلو فرضنا أنّ عامّة ة المجتمع يشرب ليان أو عامّة 
المجتمع يحلق اللحية. وقد تقدّم أحدهم فإنه لا یردب لقول الله تعالى: 
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مسألة : إذا لم يكن الوليّ الأقرب أهلاً للولاية فيقدّم من بعده. مثل أن يكون 
صغيراً أو فاسقاء أو مخالفاً فى الذين» أو ما أشبه ذلك؛ فإن وجود من ليس 
اهل #الميم لااقائدة من وبحرده. 

مسألة: إذا غاب الوليّ الأقرب عَيْبَة منقطعة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة فيقدّم 
من بعده. هذا على قول. ولكنّ الصحيح: إن كانت مراجعة الأقرب الغائب 
ممكنة فإنه لا يزوّج الأبعد؛ لأنه لو قلنا بتزويج الأبعد في هذه الحال مع 
إمكان المراجعة؛ لأدّى ذلك إلى الفوضى» وصار كل إنسان يريد امرأة 
يذهب إلى ابن عمّها إذا غاب أبوها مثلاً في سفر حبّ. أو نحوه. ثم يقول: 
زوّجني» فيحصل بذلك فوضى ما لها حدّء فالصواب: أنه يجب مراعاة 
الوليّ الأقرب لا سيّما في الأبوّة فلا يُروّج إلا إذا تعذّر. فمثلاً لو فرض أنَّ 
الأب سافر إلى بلاد أوربيّة. ولا نعلم عنه خبراً فهنا نقول: ما نفوّت مصلحة 
البنت من أجل أن نطلب هذا الرجل؛ لأثنا يمكن أن نبقى شهرين أو ثلاثة 
أو سَنَةَ ما نعلم عنه شيئا. 

مسألة: تزويج ابن العم مع وجود ابن عم غائب أعلى منه» أهون من تزويج 
ابن عم مع وجود أب غائب. 

مسألة: من كان بينه وبين موليّته مسافة قصر تسقط ولايته. هذا على 
المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه متى أمكن مراجعة الولىّ الأقرب فهو 
واجب» وإذا لم يمكن» وكان يفوت به الكفء فليزوّجها الأبعد. 

مسألة: إذا زوّج الول البعيد أو أجنبيَّ مع وجود الوليّ الأقرب من غير 
عذر لم يصح النكاح؛ لأن حديث: «لا نكاح إلا بول وصف مشتق من 
الولاية» فيقتضي أن يكون الأحق الأولى فالأولى. 


)١(‏ أخرجه اللتخمسة إلا النسائي» وصححه الألباني» والأرنؤوط. 
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مسألة: إذا کان ابن عم يريد أن يتزوّج بنت عمّه» وليس لها أحد أقرب منه 
جاز أن يكون هو الوليّ» ويقول عند العقد: (زوّجت نفسي بنت عمّي)» 
ويُشهد على ذلك» ويجوز أن يقول: (أشهدكم أني تزوّجتها) إذا كانت 
حاضرة» وشهدوا على رضاها. 

مسألة: يجوز للسيّد أن يقول لأمَنه: (أعتقتك وجعلت عتقك صداقك)»ء 
فهذا ليس فيه إيجاب ولا قبول» لكنه يكفي عن الإيجاب والقبول. 
مسألة: يصح لشخص واحد أن يتولّى طرفي العقد بالوكالة» مثال ذلك: أن 
يقول شخص لآخر: (وكلتك أن تتزوّج لي بنت فلان)ء ويقول أبو المرأة 
لهذا الذي وكلّه الزوج: (وكّلتك تعقد النكاح لبنتي على فلان). 

مسألة: يصح لشخص واحد أن يتولى طرفي العقد بالأصالة. مثال ذلك: 
أن يزوّج الأب ابنه الصغير, وله بنت أخ هو وليّها. 

مسألة: لا يصح النكاح إلا بشاهدين عدلين» ذكرين» مكلفين» سميعين» 
ناطقين. هذا على المذهب. 

مسألة: إذا كان الشاهدان أصمّين لم تقبل شهادتهما؛ لأنهما لا يسمعان 
الإيبجاب والقبول. فالوليّ لو قال: (زوجتك بنتي»» وذاك قال: (قبلت)» 
وهما لا يسمعان» فوجودهما كالعدم. 

مسألة: إذا كان الشاهدان أصمّين بصيرين يقرآن» وكتب العقد كتابة» كما 
لو أخذ الوليٌ ورقة فكتب: (زوّجتك بنتي»» ثم أعطاها الزوج فكتب تحتها: 
(قبلت النكاح)» وقرأها الشاهدان فإنه يصحٌ؛ لأن الشهادة تحصل بذلك. 
مسألة: الأخرسان لا تقبل شهادتهما؛ لأن غير الناطق لا يمكن أن يودي 
الشهادة. 
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مسألة: إذا أمكن الأخرسان أن يُعَبَرَا عمّا شهدا به بكتابة أو بإشارة 
معلومة» فإن شهادتهما تصحٌ؛ لأن المقصود من اشتراط السمع التحمّلء 
ومن اشتراط النطق الأداء. فإذا كان هذا المقصود فمتى توصلنا إلى أداء 
صحيح» ولو عن طريق الكتابة فإن ذلك كاني. 
مسألة: يشترط في الشاهدين على النكاح خلّوهما من الموانع» بأن لا 
يكونا من أصول أو فروع الزوج» أو الزوجة. أو الولي. هذا على المذهب. 
ولكنّ الصحيح: أنه يصح أن يكون الشاهدان أو أحدهما من الأصول 
أو من الفروع؛ لأن شهادة الأصول والفروع ممنوعة حيث كانت شهادة 
للإنسان؛ خشية التهمة, أمًا حيث تكون شهادة عليه وله» كما هو الحال في 





عقد النكاح فلا تمنع. 


مسألة: إذا زْوّج الأب ابنته وكان الشاهدان (أخوي البنت) فالنكاح لا 
يصحٌ؛ لأنهما فروع للوليّ. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: خلافه؛ 
لانتفاء التهمة. 

مسألة: إذا زوج الإنسان ابنته وشهد (أبوه. وابنه) على العقد لم تصح 
الشهادة فلا يصح النكاح؛ لأن أحدهما أصل للوليّ والآخر فرعه. هذا على 
المذهب. ولكنّ الصحيح: خلافه؛ لانتفاء التهمة. 

مسألة: إذا كان (أبو الزوج) حاضراً وكان أحدّ الشاهدين» فإن الشهادة 
لا تصح» ولا يصح العقد؛ لأن الشاهد أصل للزوج. هذا على المذهب. 
ولكنّ الصحيح: خلافه؛ لانتفاء التهمة. 
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۸. مسألة: إذا كان الوليّ أخ للزوجة وشهد أخواه صح العقد؛ لأنهما ليسا 
فرعا للولئ. هذا على المذهب. 

9. مسألة: الكفاءة بين الزوجين ليست شرطً في صِحّة النكاح. هذا على 
الصحيح. 

مسألة: الدّين شرط لصحة عقد النكاح إذا كان الخلل من حيث العفاف. 
هذا على الصحيح» فإذا كان الزوج معروفاً بالزناء ولم يتب فإنه لا يصح أن 
يُرْوّجء وإذا كانت الزوجة معروفة بالزناء ولم تعب فإنه لا يصح أن تزوج» لا 

من الزاني ولا غيره؛ لقول الله تعالى: # الزن لا يكحلا زانية أو مشركة وألزاية 
مهارد ران أو مشر 5 ورم كلك عَلَالْموْمنينَ © [النور:*]. 

.١‏ مسألة: الكفاءة بين الزوجين هى فى: (الدين» والنسب» والخُريّة) 

. مسألة: المراد بالدين هنا: أداء الفرائض واجتناب النواهي» فليس شرطًا 
أن يكون الزوج مؤدّي لجميع الفرائض» مجتنب لجميع النواهي» فيصحٌ 
تزويج الفاسق. 

١‏ مسالة: المراد بالنسب: أن يكون للإنسان أصلٌ في قبائل العرب» احترازاً 
من الذي ليس له أصل. 

4. مسألة: النسب ليس شرطا في صِحّة النكاح» فيجوز أن تتزوّج امرأة قبيليّة 
من إنسان غير قبيليَ. 

0,. مسألة: الحريّة ليست شرطاً في صحة ة النكاح» فيجوز أن تتز تتزوج الحرّة 
عبداً مملوكا. 

1. مسألة: لا يجوز للحُرٌ أن يتزوّج أَمَةَ إلا بشروط ستأتي إن شاء الله. 

۷. مسألة: من الكفاءة: أن لا تكون صناعة الزوج مزرية» يعني ممقوتة عند 
الناس» مثل الكسّاح: وهو منظف الكنف. أو الزبّال: وهو الذئ يكنس 
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الزبالة ويحملهاء فهذا ليس كفت لامرأة مصونة محترمة أهلها أغنياء» لكن 
لو زوَّجناها كَسَّاحَا ينظّف الكنف صح العقد. 

مسألة: ليس شرطاً أن يكون الزوج غنيك فيزوّج ولو كان فقيراً وهي غنيّة. 
مسألة: لا يجوز للعفيفة أن تتزوّج بالزاني إذا لم يتب؛ لأنه يهون عليه أن 
تزني امرأته. فالذي يمارس المنكر يهون عليه المنكرء وحينئذٍ يكون ديوث 
بُقِرٌ الفاحشة في أهله. 

مسألة: لا يجوز للعفيف أن يتزوّج بالزانية إذا لم تتب؛ لأن الزانية إذا لم تتب 
لم يؤمن أن تزني بعد زواجها فتختلط الأنساب؛ ولأن الله يقول: ##الرَاد 
لا کح للا ذانية أو مشرة وألزانية اة لايتكحها إلا زان ان أو شرل وحم ذلك عل الْمَؤْمِِينَ 
)€ [النور:]» ومعنى الآية: أنّ الزاني إذا تزوّج عفيفة» فإمّا أن تكون 
هذه الزوجة عالمة بالحكم, وأنْ زواج الزاني بها حرام» فتكون زانية؛ لأنها 
أباحت فرجها لمن لا يباح له» وما أن تكون عالمة بالحكم ولكنها خالفت 
وعاندت ولم ترص بالحكم أصلاًء فهذه تكون مشركة؛ لأنها شرّعت 
لنفسها ما لم يشرعه الله. 

مسألة: لا يصح أن تتزوّج عفيفة بفاجر ‏ على الصحيح إلا إذا تاب؛ لأنه 
لإذا كان معروفا بالزنا ولم يتب فإنه يهون عليه أن تزني امرأته؛ لأن الذي 
يمارس المنكر يهون عليه المنكرء وحينئظٍ يكون ديوثا؛ وهو الذي يقر 
الفاحشة في أهله. 

مسألة: من عرف باللواط فإنه لا يزوّج حتى يعلم أنه تاب؛ لأنه إذا كان 
الزنا وهو فاحشة يمنع من ذلك» فاللواط وهو الفاحشة من باب أولى. 
فاللواط وصف بأنه الفاحشة, والزنا وصف بأنه فاحشة, والفرق أنّ (أل) 


التي دخلت على فاحشة تجعله أعظم» يعني أنْ اللواط الفاحشة العظمى, 
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والزنا فاحشة من الفواحش. 
مسألة: من عرفت بالسحاق وهو جماع الأنثى للأنثى بصفة معروفة 





فالظاهر: أنها لا تزوّج حتى تتوب. 

مسألة: إذا كان الزوج فاسقا بغير اللواط أو الزنا؛ كحلق اللحية» وشرب 
الدخان. وإسبال الثوب. وما أشبه ذلك. فللأولياء أن يفسخوا العقد. هذا 
على المذهب. ولكنّ الصحيح: خلافه؛ لعدم الدليل. 

مسألة : إذا عرف الزوج بشرب الخمر فللبعيد من الأولياء أن يطالب بفسخ 
النكاح؛ لأن شرب الخمر لا يقتصر ضرره على الشارب» بل يتعدّى إلى 
زوجته وأهله. فأحيان يدخل على زوجته بالسكين ليقتلهاء وأحيانا يأنى 
إليها يطلب أن يزني ببناته ‏ والعياذ بالله -. 

مسألة: يصح أن نتزوّج عربيّة الأصل والنسب بأعجمئّ؛ لأن الكفاءة هنا 
ليست شرطا. 

مسألة: الأعجميّ: هو كل من سوى العرب. 

مسألة: إذا لم ترص المرأة بغير الكّفء فإنها لا تجبر عليه. 

مسألة : إذا لم يرض أحد من أولياء المرأة ولو بعد بغير الكفء فله الفسخ. 
هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه ليس لأحد الحق في فسخ النكاح 
مادام النكاح صحيحاً؛ لأنه إذا صح العقد بمقتضى الدليل الشرعيٌ؛ فكيف 
يمكن الإنسان أن يفسخه إلا بدليل شرعيئن؟! ولا دليل. 


ءاه عله واد 
AS 0S‏ 
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باب امحرَمات في الاح 
مسألة: المحلّلات في النكاح محدودات» والمحرّمات معدودات. فإذا 
شككنا فالأصل الحل؛ لأن المحدود بالإطلاق إذا لم نتيقن أنه خرج منه 
شيء فالأصل عمومه. 
مسألة: المرجع في التحريم والتحليل إلى الكتاب والسنّة؛ فما دل الكتاب 
والسئة على تحريمه فهو حرام» وما لا فلا. 
مسألة: المحرّمات في النكاح قسمان: 





.١‏ محرّمات إلى أبد: وهنّ خمسة أنواع: ب(النسب. وبالرضاع» وبالمصاهرة 
وباللعان» وبالاحترام). 

۲. محرّمات إلى أمد. 

مسألة: المحرّمات بالاحترام هنّ: (زوجات الرسول صَإَِّتعَيِوَسََ)» قال 

تعالى: 7 مََكانَ لحكم أن دودو أرسولب للد ول أن تشكحواً روبك وموم بده 

4 # [الأحزاب:5]» فهنّ محرّمات إلى يوم القيامة» وهذا بالنسبة إلينا 

انتهى وقته. لكنه محرّم إلى الأبد. 

مسألة: المُحَرَّمَات بالنسب سبع: 

.١‏ الام 

كل جدّة من قِبّل الأب أو من قِبّل الأمّ وإن علون. 

البنت» وبنت الابن وبنتاهما وإن نزلن. 

كل أختء وبنتهاء وبنت ابنتها وإن نزلن. 

بنت كُلَّ أخ» وبنتهاء وبنت ابنه» وبنتها وإن نزلت. 


اكل عكَة وإن عَلَت. 


يح اذ احم 


Oo 





0 


7 


, 


4۸ 


لخي 








e‏ المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب النكاح ) بع 


۷. کل خالة وَإِنْ عَلَّت. 

مسألة: يمكن أن نجمل المُحَرَّمَات بالنسب فيمن يلي: 

0 عا 

# ثانيا: الفروع وإن نزلن. 

#* ثالغا: فروع الأصل الأدنى وإن نزلن» فالآب فروعه الأخ والأخت» 
وكذلك الام 

# رابع: فروع الأصل الأعلىء أي بنات الجذ»ء وبنات الجدّة دون 
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بناتہن. 
مسألة: المُحَرّمَات بالنسب مُحَرَّمَات بالنص والإجماع. قال الله تعالى: 
اتال وتات الْحّحّتِ € [النساء:57]. 
مسألة : السيّد إذا تسرّى أمّنه وأنت منه ببنت فهي حرام عليه» وهي من وطء 
حلال. 
مسألة: بنت الزاني خلقت من ماء حرام» فتحرم عليه على الصحيح .؛ 
لدخولها في عموم قوله تعالی: #وَبَنَاتُكْمَ 4 لكنّها بنته قدراً وليست بنته 
شرعا؛ ولذلك لا ترث ولكتها حرام؛ لآن باب النكاح أحوط من باب 
الميراث» فهي لا ترث؛ لأنها لا تنسب إليهء ولكنها حرام عليه؛ لأنها بضعة 
منه قدرأء وإن كانث ليس بنه شرع فلا تنسب إليه ‏ عند جمهون أن 
العلم» سواء استلحقها الزاني آم لا. 
مسألة: خال كل إنسان خال له ولذريّته من ذكور أو إناث؛ وعمّ الأ عمّ 
لبناتهاء وعم الأب عم لبناته وإن نزلن» والقاعدة تقول: (ما دام الإنسان 
خالا للأصل فهو خال للفرع» وما دام الإنسان عمًّا للأصل فهو عم للفرع). 
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مسألة: العمّة: هي أخت الأب. والخالة: هي أخت الم فهما حرام وإن 
عَلَنَاء بأن تكون خالة للأب» أو خالة للح أو خالة للأ أو خالة للحدة 
وكذلك يقال في العمة. 

مسألة: من المَحَرَّمَات إلى الأبد: الملاعَنة على الملاعن. 

مسألة : الملاعنة: هي التي رماها زوجها بالزنا ولم تقر به. ولم يقم بيّنة 
على ما قذفها به» ففي هذه الحال إذا طالبت بإقامة حدٌ القذف عليه فله 
إسقاطه باللعان» فيخضرهما القاضي» ويقول: (اشهد على زوجتك أربع 
مرات» وفي الخامسة أن لعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين)» فيحلف 
أربع مرّات. ويقول في الشهادة الخامسة: (أنّ لعنة الله عليه إن كان من 
الكاذبين)» ثم يقول لها القاضي: احلفي في تكذيبه» ف(تحلف بالله أربع 
مرات إنه لمن الكاذبين. وفي الخامسة د تقول: إنَّ غضب الله عليها إن كان 
من الصادقين)ء فإذا تم ذلك فرّق بينهما تفريقا مؤبّداًء لا تحلّ له أبداً. 
مسألة: يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب؛ لقول الله تعالى: #وَأْمَهَدُكُمْ 
لَىَأَرَصَعكْوَأَحونُكُم و مت ألرََصَعَةٍ # [النساء:7]؛ ولحديث: يحرم 
بالرضاع ما يحرم بالنسب»" والرضاع معروف وهو سقي الطفل لبتاء 
والنسب القرابة» قال الله تعالى: # مَأ ضور لاسا بيه ميك 


وميد 





ر اسم 


ەرىت © € [المؤمنون:١١٠]2‏ إذاً عد المحرّمات بالرضاع كما تعد 
المحرمات بالنسب» سواءً بسواء» فتقول: تحرم (الأمّ من الرضاع» والبنت 
من الرضاع» والأخت من الرضاع» وبنت الأخت من الرضاع» وبنت الأخ 
من الرضاع» والعمّة من الرضاع» والخالة من الرضاع). 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 
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المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب النكاح ) بع 


مسالة: للرضاع المحرّم شرطان: 

١‏ أن يكون الرضاع خمس رضعات فأكثر؛ لحديث عائشة: «أنه كان 
فيما أنزل من القرآن عشر رضعات يحرمن» ثم نسخن بخمس 
معلومات)"". وأمَا حديث: «لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان)”", 
وتحديك: ولا المصّة ولا المصتان": فمفهوم هذين الحديثين أنَّ 
الثلاث تحرم» و مالك و ا حمس و ات 
والقاعدة تقول: (المنطوق مقدّم على المفهوم). 

۲. أن يكون الرضاع في زمن يتغذّى فيه الطفل باللبن. 

مسألة : الرضعة بمنزلة الوجبة - على الصحيح. » يعني أنّ كل رضعة منفصلة 

عن الأخرى, ولا تكون في مكان واحد؛ لأنه لا يحكم بتحريم المرأة إلا 

بدليل لا يحتمل التأويل» ولا يحتمل أوجهاً أخرى» وهذا القول أعلى ما 
قيل» وعلى هذا فلو أنه رضع أربع رضعات» وتنفس في كل واحدة خمس 

مرّات» فلا ينبت يثبت التحريم حتى تكون كل واحدة منفصلة عن الأخرى. 

مسألة : الزمن الذي يتغى فيه الطفل باللبن يحمل على الغالب وهو سنتان. 

فمتى وقع الإرضاع بعد السنتين فلا أثر له» سواء كان الطفل مفطوما أم 

غير مفطوم» وما وقع قبلهما ثبت به التحريم سواء كان الطفل مفطوما أم 
لا. هذا على المشهور من المذهب؛ لقوله تعالى: # # وَالْوالِدتُ رع 
اولتق عر كيك كان أن يم أَلصمَاعَةَ # [البقرة:77]؛ ولأن هذا التحديد 

أضبط من أن نحدّده بشيء آخر؛ لأن الحولين يمكن ضبطهما بالدقيقة. 





)١(‏ أخرجه مسلم. 


(۲) أخرجه مسلم. 
() أخرجه مسلم. 
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0 المختصرالماتع للشرح الممتع (كتاب النكاح ) 


لكن يضعّف هذا: أن الإرضاع بعد الفطام لا أثر له في نمو الجسم وتغذيته. 
فلا فرق بين أن ترضعه وله سَنَةَ وثمانية أشهر إذا كان قد فُطِم» أو ترضعه 
وله أربع سنوات؛ لأنه لن ينتفع بهذا الإرضاعء ولن ينمو به ويؤيّد هذا 
حديث: ١لا‏ رضاع إلا ما فتق الأمعاء» وكان قبل الفطام)”", والنفي هنا 
لنفي التأثير لا لنفي الواقع؛ لأنه قد يُرضّع بعد هذاء أي لا رضاع مؤثر إلا ما 
فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. 

مسألة: يشترط أن يكون هذا اللبن قد ثاب يعني اجتمع عن حمل. هذا 
على المشهور من المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه مؤثّر وإن لم يشب عن حمل 
لعموم الآية: راڪم الى أرصعككج 4 [النساء:7]؛ ولأن المعنى 
واضح وهو تغذّي هذا الطفل باللبن. 

مسألة: لا تحرم (أمّ الأخت من الرضاع) وتحرم من النسب؛ لأن (أمّ أخنك) 
من النسب إما أن تكون (آمّك)» وإمّا أن تكون (زوجة أبيك)» فإن كانت 
(زوجة أبيك) فهي حرام عليك بالمصاهرة, وأمَا (أمّ أخنك) من الرضاع 
فليست زوجة أبيك» بل هي زوجة رجل آخرء فإذا رضعت (أختك) من 
امرأة فيجوز لك أن تتزوّج بها. 

مسألة: لا تحرم (أخت الابن من الرضاع)؛ لأنه لا علاقة لك بالمرضعة. 

مسألة : المصاهرة: هي الاتصال بين إنسانين بسبب عقد النكاح. 

مسألة: تحرم (زوجة الأب وإن علا) بمجرّد عقد نكاح صحيح» فمتى عقد 
إنسان على امرأة حرم على ابنه أن يتزوّجهاء سواء دخل بها آم لم يدخل. 
حتى لو طلّقها قبل الدخول أو مات عنها قبل الدخول فهي حرام على ابنه؛ 
لقول الله تعالی: ‏ ولا تَكِحوَأ مَاَكَمَ ءا اؤ م مت اليس إلا ما قد 


)١(‏ أخرجه التزمذي وقال: «(حسن صحيح»» وصححه الألباني. 


»0# المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب النكاح ) بع 
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م کے ےج 


لت إن ڪا َة وَمَقاوساء سبي © [النساء:؟1]. 
مسألة : تحرم (زوجة الان وإن نزل) بمحرد العقد؛ لقول الله تعالى: 


لویل ناڪم € [النساء:٣۲].‏ 

مسألة: إذا زنى رجل بامرأة» فلا يحرم عليه أصلها وفرعهاء ولا يحرم عليها 
أصله وفرعه ‏ على الصحيح» خلافا للمذهب ؛ لأن العقود إذا أطلقت 
في الشرع حملت على الصحبح؛ ولأن هذا لا يدخل في قول: #وَأْمَهَتُ 
نايك وَرَبِتتِبْكُمْ اتی في حُجُوركم من سای گم 4 [الساء:۲۳]» 
ولا في قوله: # ولا تَكحوَأ ماکح َابَآؤْكم ) [النساء:۲۲]» ولا في قوله: 
وليل أسايكم € [النساء:7]ء والزانية لا تدخل في هذاء فالمزني 
بها من ليست من حلائل الأبناءء وكذلك أمٌ المزني بها ليست من أمّهات 
نسائك, إذاً فتكون حلالا؛ لدخولها في قوله تعالى: #وأجل لم ما وره 
ِڪ € [النساء:؛ ؟]. 

مسألة: قال الله: ولا کا ما تک ١اک‏ اؤ گم مت السا إل ما قَدَ 
سكت لک ڪا َة وَمَقَتَاوسَآء سيل )€ [الساء:۲۲]ء وقال في 
الزنا: # وا قروا أل ندران فَحِسَّهٌ وَسَآءسَبِيلا )€ [الإسراء:۴۳۲] ولم 
يقل: (مقتا) وهو يدل على أنَّ نكاح المحارم أشدّ من الزنا؛ ولهذا كان 
القول الراجح: أنَّ من زنى في امرأة من محارمه فإنه يقتل بكل حال» حتى 
وإن كان أعزباء بخلاف الزنا فإن الأعزب لا يرجم. 


. مسألة: لا تحرم على الأب (زوجة الابن من الرضاعة وإن نزل). هذا على 


دج سرس 


الصحيح. خلافا للأئمة الأربعة؛ لقول الله تعالى: #وَحَلْيِلُ أسَآيكُم 
لمن آَصَلبِحكُمَ 4 [النساء:1] يعني الذين خرجوا من صلب الإناالآن؛ 











۰ 


۰۹ 


(ep‏ المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب النكاح) 


احترازاً من الابن من الرضاع. مثال ذلك: رجل له ابن من الرضاعة قد تزوّج 
بامرأة ثم طلّقها أو مات عنها فيجوز لأبيه من الرضاعة أن يتزوّجها. 
مسألة: إذا كان للأب زوجة ولها بنت من غيره» وهذه الزوجة ليست آم 
لولده» فإنه يجوز أن يتزوّج الولد هذه البنت؛ لأنه لا علاقة بينه وبينهاء فهي 
ليست أخته؛ لأنها ليست من أمّه ولا من أبيه أيضا. 

مسألة: تحرم على الزوج (أمٌ الزوجةء وجداتها من قبل الأمّ وجداتها من 
قبل الأب) وذلك بمجرّد العقد. فلو عقد على امرأة وطلقها قبل الدخول 
حرمت عليه أمّها وجداتها؛ لأن الله تعالى أطلق فقال: #وَأُمَهَدتُ يكم * 
[النساء:7]» والمرأة تكون من نسائه بمجرّد العقد. 

مسألة: لا يُحرّمن على الزوج (بنات الزوجة. وبنات أولادها) إلا بالدخول 
بأمَهنّ. هذا على الصحيح, والمراد بالدخول هنا الوطء يعني الجماع» 
فلو تزوج امرأة وخلا بهاء ولم تعجبه وطلقها فله أن يتزوّج بنتهاء سواء 
كانت من زوج سابق» أو من زوج لاحق؛ لقول الله تعالى: #وَرَبَكبحكُم 
اتی فی حجُورحكم ين شای کم لی د حلشم بهن € [النساء:7]» فاشترط 
الدخول. 

مسالة : إذا بانت (الزوجة)ء أو ماتت بعد الخلوة بدون جماع أبحن (بناتهاء 





وبنات بناتهاء وبنات أبنائها)؛ لأن من شرط تحريم الربيبة ومن تفرع منها 
أن يدخل بأمّهاء وهنا لم يدخل. 

مسألة: اشترط الله تعالى في تحريم (ربيبة الزوج) شرطين: الأول: (أن تكون 
في حجر الزوج)ء والثاني: (أن يكون قد دخل بأمّها)» وهذان الشرطان ذكر 
الله تعالى مفهوم أحدهماء ولم يذكر مفهوم الآخر, فقال: #فَإن لّمْ كوا 
شر بيهر كلا جاح عَم € [النساء:7] ولم يقل: وان لم يكن في 


المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب النكاح ) بع 


حجوركم فلا جناح عليكم» فصرّح بمفهوم القيد الثاني وهو قوله: #أَلت 
وا بهن 4 [النساء:1] وسكت عن مفهوم الأول فيستدل بهذا على أنَّ 
القيد ا فإذا لا يشترط في تحريم الربيبة على زوج أمّها إلا 
شرط واحدء وهو (الدخول بأمّها), فإنما قال الله: #ألَى في جورمكثم, 4 
[النساء:"1؟آبناءً على الغالب» وإشارةً للعلّة» أمّا كونه بناءً على الغالب فلأن 
الغالب ‏ لا سيّما في صدر الإسلام ‏ أنْ (بنت الزوجة) إذا تزوّجت أمّها 
تكون معها. وأا الإشارة إلى العلّة فكأنه قال: إنها تحرم على الزوج؛ لأنها 
كبناته إذإنها في جره وهو ينظ إليها نظر مرب لها. 

.١‏ مسألة: يثبت التحريم بالرضاع ما يحرم بالمصاهرة» فيحرم على الزوجة 
(أبو 5-6 من الرضاع» وابن زوجها من الرضاع)» ويحرم على الزوج 
(بنت زوجته من الرضاع» وأمّ زوجته من الرضاع)؛ لعموم قول الله تعالى: 
#وَأْمَهَدتُ ايك 4 [النساء:7] والمرضعة تسمّى أماء وقوله: # ولا 
نكمأ انگ َاباؤْكُم مت الِنَسَآءِ € [الساء:۲۲] والأب من الرضاع 
يسمّى أباء وقوله تعالى: #وَحَلَئيلُ ناڪم € [الساء:7]؛ ولحديث: 
«يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»"' فكما أنّ (أبا الزوج) من النسب 
حرام على الزوجة» فيكون (أبوه من الرضاع) حرام عليهاء وكما أن (أَمّ 
الزوجة من النسب) حرام على الزوج (فَأمَّها من الرضاع) أيض حرام. هذا 
على مذهب الأئمة الأربعة. ولكنّ الصحيح: أنه لا يحرم من الرضاع ما 
يحرم بالمصاهرة؛ للحديث السابق» فالحديث يدل بمنطوقه على أنه يحرم 
بالرضاع ما يحرم بالنسب» ويدلٌ بمفهومه على أنه لا يحرم بالرضاع ما 
يحرم بغير النسب» وأمًا قوله تعالى: #وَأْمَهَدتُ سای 4 فالاستدلال 





)١(‏ أخرجه الشيخان. 
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0 المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب النكاح ) 


به غير صحيح من الآية نفسهاء فلو كانت الأمّ عند الإطلاق تشمل الم من 
الرضاع والأمّ من النسب. لم يكن لقوله: راڪم آل رتك 
فائدة؛ لأن #أكهك ك سبقت في أول الآية» وأيضا الأمّ من الرضاعة لا 
يصح أن نقول: إنها أمّ على الإطلاق» بل لا بد من القيد؛ ولهذا لا تدخل 
في الأمّ في قوله تعالى: لذي أَلسّدْسُ 4 [النساء:١1]‏ بالإجماع» وكذلك 
الأخت عند الإطلاق لا يدخل فيها الأخت من الرضاع» وإلا لَمَا قال: 
#وَأحَوتُكُم ّت الرَصعَةٍ © فلا دليل في الآية» كذلك قوله تعالى: 
ولا كحو ماكح مَابَآوْكُم 4 فإنه من المعلوم أنّ الأب من الرضاع 
لا يدخل في مطلق الأب أبداًء فلا يسمّى أب إلا بقيد الرضاع» وأا قوله: 
#وَحَلِلٌ نايم * [الساء:7] فقد تكون حجّة عليهم؛ لأن الله 
قيّد الأبناء بكونهم من الأصلاب؛ فقال: اویل بَنَآيِكمْ لمن 
کُم # وهذا القيد لا يكون احترازا من ابن التبتي؛ لأنه لا يمكن 
أن يحترز الله في القرآن عن ابن باطل شرعًا؛ لأن الابن الباطل شرع غير 
داخل حتى يحتاج إلى قيد يخرجه. فابن التبني ليس شرعيا من الأصل؛ 
لأن لدينا عموما من القرآن فلا يمكن أن نخرمه إلا بدليل بَيِّنِ» وهو قوله: 
اوأجل لم ناور لڪ 4 [النساء: 4 7]. 

مسألة: يجوز للرجل على الصحيح أن يتزوّج (أَمّ زوجته من الرضاعة)» 
لكن بعد أن يفارق الزوجة بموت أو طلاق فلا يجمع بينهما؛ لحديث: 
«يحرم بالرضاعة ما يحرم بالنسب)"" فإذا حرم الجمع بالنسب حرم 
بالرضاعة. 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 
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مسألة : تحرم آَم الزوجة من الرضاع). هذا تبعا لقول الحمهورء 
وتحتجب تبعا لقول ابن تيمية؛ لأننا إذا قلنا: إنها حرام عليك على رأي 
الجمهور لا تحتجب. وإذا قلنا إنها حلال على رأي الشيخ تحتجب. وأنا 
أعمل بالدليلين» وأقول: هذه مسألة مشكوك فيهاء وإذا شك فى الأمر فإنه 
يسلك فيه طريق الاحتياط فنأخذ بالاحتياط بما قاله الجمهور من تحريم 
نكاحهاء ونأخذ بالاحتياط بما قاله شيخ الإسلام من وجوب الحجاب. 
وهذا المسلك له أصل في الشرع» وهو قصة سودة بنت زمعة حينما تخاصم 


ب 
3 








سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام كان ادعاه سعد بن أبي وقاص 
وقال: إنه ابن أخي عهد به إليّ فأريده» فقال: عبد بن زمعة: يا رسول الله إنه 
ولد وليدة أبي» ولد على فراشه ومعلوم أن الولد للفراش إذا ادّعاه صاحب 
الفراش» حتى لو علمنا أنه من الزاني قطعنا ‏ فقال سعد: يا رسول الله انظر 
إلى شبه الغلام» فنظر إليه فوجد شبه بين بعتبة» مما يدل على أنه خلق من 
ماته. ثم قال النبي صَرَِتَدعَهوسَل: «الولد للفراش وللعاهر الحَجّرء واحتجبي 
منه يا سودة)'» فقضى به لزمعة على أنه ابنه» وأمر سودة أن تحتجب منه 
على سبيل الاحتياط؛ لأنه رأى شبها بين فأعمل النبىّ السببين احتياطا. 
مسألة: المحرّمات بالمصاهرة أربعة أصناف: 

.١‏ أصول الزوج على الزوجة. 

؟. فروع الزوج على الزوجة. 

۳. أصول الزوجة على الزوج. 

4. فروع الزوجة على الزوج. 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 
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ش لي الختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب النكاح) #2( 


مسألة: يحرم على الزوج (بنات زوجته) التي دخل بها من زوج بعده. أي 
إذا تزوّج شخص بامرأة ودخل بهاء ثم بانت منه بطلاق بائن كالثلاث؛ أو 
بانقضاء العدة في الرجعيةء فبناتها من زوج قبله» أو زوج بعده حرام عليه 
تحريما مؤيّداً. 
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مسألة: المُحَرَّمَات إلى أمد: هنّ المحرمات إلى مذّة معيّنة» أو تغيّر حال 

إلى آخرى» فهن محرّمات لسبب يزول. 

مسألة: تَحْرُمُ على الزوج تحريما إلى أمد: (أخت مُعْتَدَّتِه) أي إذا طلّق 

امرأة وشرعت في العدةء وأراد أن يتزوّج أختها فإن ذلك حرام» حتى تنتهي 

العدّة؛ لقوله تعالى: #وآن تَجَمَعُوأ ببح الْشُخْصَيّنِ 4 [الساء:٣۲].‏ هذا 

على قول. ولكنّ الصحيح: أن في ذلك تفصيلاً: فإن كانت عدّة بائنة» فلا 

تحل للزوج إلا بعد زوج كالمطلقة ثلاثاء فله أن يتزوّج أختها؛ لأن الزوجة 

بانت بينونة كبرى. وإن كانت رجعية أو بينونتها صغرى فإنها لاتحل حتى 

تنتهي العذة. 

مسألة: المعتدّات ثلاثة أنواع : 

.١‏ رجعيّة: وهي التي طلّقها زوجها على غير عوض مرّة واحدة بعد 
الدخول» ولزوجها أن يراجعها بدون عقد. 

۲. بائنة بينونة صغرى» وهي التي لزوجها أن يتزوّجها بعقد بدون 
مراجعة يعني لا يملك المراجعةء لكن يملك أن يعقد عليهاء فكل 
معتدّة لاتحلّ إلا بعقد» فبينونتها صغرى. 
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۳. بائن بينونة کبری» وهي التي طلّقها زوجها آخر ثلاث تطليقات فلا 
تحل له إلا بعد زوج» بالشروط المعروفة. 

مسألة: تَحْرّمُ إلى أمد (أخت زوجته التي لم تطلّق)؛ لأنه إذا حرمت أخت 

المشاري لد فأخت غير المطلّقة من باب أولى؛ لقوله تعالى: 

لوان جوا برك الْخُخَصَينِ # [النساء:7]. 


تَحَرمٌ ! 


مسألة : إلى أمد (ينت أخت زوجته» وبنت أخت معتدته» وعمة 


ا 1 
وخالتها"؛ ولأن الجمع بين هذه القرابة القريبة يودي غالبا إلى قطيعة 
الرحم؛ لأنه من المعروف أنّ الضرّتين يكون بينهما عداوة وبغضاء وشحناء. 
مسألة : ا (عمّة معتدته» وخالة معتذته)؛ للحديث السابق. 

م إلى أمد (المستبرأة من غيره) حتى تنقضي مذّة استبرائها. 

مسألة: تحرم إلى أمد ومنها (المخالعة). هذا على الصحيح, فالمخالعة 
لا يقصد من ترئصها أن نعتك. وإنما يقصد العلم ببراءة الرحم؛ ولهذا 
قضى عثمان نة بأن عدّة المخالعة حيضة واحدة وأخبر أنه سئة النبيّ 


تحرم إ 


مسألة 


االو . 
مسألة: تَحْرّمُ إلى أمد (الزانية) حتى تتوب من الزنا وتنقضي عدتها؛ لقوله 


الا 


تعالى: الزن ld‏ 
[النور:]» فالزانية تحرم على الزاني وغير الزاني؛ لأن الله تعالى قال: # وحم 


لِك عل المي )€ والقرآن صريح بأنه حرام» وأنه لا يحل للمؤمن أن 
يتزوّج امرأة زانية. 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 


(۲) أخرجه النسائي وابن ماجه» و قال الشيخ الألباني: ااحسن صحيح». 


0 








06 


5 ,. مسا 


AY 


AA 


8 


١ 


,1 
5 


الختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب النكاح) #2( 


مسألة: َخحْرْمٌ إلى أمد (مطلقته ثلاثا) حتى يطأها زوج غيره؛ لقوله تعالى: 
# ألطَلَقٌمَرَّنَانِ ‏ ثم قال: فا إن طَلََهَا ‏ أي المرّة الثالثة ك تمل لمن بَعْدُ 
0 :4 ]. 

تَحْرّمُ إلى أمد (المُُحْرِمَةُ حتى تحل التحلّل الثاني)؛ لحديث: ١لا‏ 
0 
مسألة: تحل (بنت العم) مع (بنت عمّها)؛ لعدم النهي عن ذلك؛ ولقوله 
تعالى: وال لک ناور ِڪ € [النساء:؛ 7]. 
مسألة: يجوز أن يجمع الرجل بين (مطلّقة وبنت زوجهاء لا بنتها)؛ لعدم 
النهي عن ذلك؛ ولقوله تعالى: اوأجل کم ما دم 4 [النساء:؛ ۲]. 
مسألة: يجوز أن يجمع الرجل بين (أرملة وبنت زوجهاء لا بنتها)؛ لقوله 
تعالی: ويل کم ماو ِم © [النساء:؛ 7]. 
مسألة: يحرم على الصحيح الجمع بين (الأختين من رضاع» وبين المرأة 
وعمّتهاء أو خالتها من رضاع)؛ لحديث: «يحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب»"''» فكما حرّم الجمع بين هاتين المرأتين بالنسب» فكذلك يحرم 
الجمع بينهما بالرضاع. 
مسالة: إذا طُلَّقَتْ امرأة وفرغت من العدّة أبيحت (أخنهاء وعمّتهاء وخالتها). 
مسألة: من وطئ (أخت زوجته بشبهة أو زنا) حرمت عليه (زوجته) حتى 
تنقضي عذة الموطوءة. هذا على قول. ولكنّ الصحيح: أنْ الزنا لا أثر له 
ولا يمكن أن نجعل السفاح مثل النكاح الصحيح. 





(؟) أخرجه الشيخان. 
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5. مسألة: إذا تزوّج رجل أختين بعقد واحد» بأن يقول الأب: (زوجتك ابنتيّ 
هاتين)» فيقول: (قبلت). فهنا لا يصح إنكاح واحدة منهما؛ لأنه لا مزيّة 
لأحدهما على الآخر. 

4. مسألة: إذا تزوّج (أختين) بعقدين ولكن تأخر أحدهما صح الأول منهماء 
مثل أن يقول: (زوّجتك ابنتي عائشة)» فيقول: قبلت» ثم يقول الأب في 
نفس المجلس: (زوجتك ابنتي فاطمة)» فيقول: قبلت» فالذي يصح 
نكاحها هي عائشة, والثاني لا يصحٌ؛ لأنه إنما حصل الجمع بالعقد الثاني» 
فيكون هو مورد النهي» فاختص البطلان به. 

6. مسألة: إذا تزوّج (أختين) بعقدين معنا بطلاء مثل أن يكون الوليّ له ابتتان 
في وگل شخصا يزْوّج إحداهما وينولى هو تزويج الأخرى» وكذلك الزوج 
يوگل شخصا يقبل له نكاح إحداهما ويتولى هو نكاح الأخرى» فوافق بأن 
قال الوليّ لهذا الزوج: (زوّجتك بنتي فلانة)» ووكيل الوليّ يقول لوكيل 
الزوج: (زؤجت موكلك فلانًا فلانة) في آن واحد, فيبطل العقدان جميع. 
وهذا يذكر على سبيل الفرضء وإلا فهو صعب. 

. مسألة: إذا عقد على امرأة ووقَعَ العقد في عِدّة (اختها) وهي بائن أو رجعيّة 
بطل؛ لأنه لا يحل أن يجمع بين الأختين. 

7. مسألة: إذا وقع العقدان وجهلنا السابق فإنه يجب فسخهما جميعا. ولا 
نقول: يبطلان؛ لأنه ليس عندنا ما يحصل به البطلان» إذ البطلان إنما يكون 
حين يتحقق أنهما وقعا معاء ويترتّب على ذلك: أنه يجب نصف المهر 
لإحداهما بالقرعةء والذي يتولّى فسخهما القاضيء يقول: (أقرر فسخ 
النكاح)ء ولا عدّة على الجميع؛ لأنه لم يحصل دخول. 


. مسألة: إذا تبيّن أنْ العقدين وقعا مع فلا مهر عليه ويرد. 


ك 
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مسألة: إذا تبيّن أن أحد العقدين هو السابق» فهذا محل نظر عندي» قد 
نقول: إِنْ القرعة كحكم الحاكم» وقد نقول: إن القرعة لتمييز المشتبه» وقد 
زال الاشتباه فيردٌ المهر لمن تبيّن أن نكاحها هو الأول. 

مسألة: المعتدّة من الغير حرام على غير زوجها؛ لأنها ما زالت زوجة. 


مسألة: إذا تزوّج معتدّة من غيره» فالعقد باطل؛ لأن الله قال: #إولا رما 
3 سے ادع لوس ةصخر 


عُقَدَةَ أليِكاح حى بل كنب أَجِلَهْ 4 [البقرة:17]. ولا يمكن تصحيح 
المنهئ عنه. 

فسا ا انقضت عذة المرأة وأراد الذي عقد عليها في العدّة أن يتزوّجها 
بدا کان تاران إلى حك الحاک لالص خان اوور 
فإن رى من المصلحة أن يمنعه منها فليفعل تأسياً بعمر عن ؛ وقياس 
على ما لو قتل الموصى له الموصيء ولا شك أن الأمور عند الحاكم 
تختلف. فلو تتابع الناس على خطبة المعتذات ونكاحهنٌ» فهنا يتعيّن المنع 
والتحريم على العاقد. 

مسألة : المستبرأة: هى من لا يراد منها العدّة. وإنما يراد معرفة براءة رحمها. 
مسألة: إذا تزوّج امر أة (مخالعة) قبل استبرائها فالنكاح باطل. 

مسألة: لا تحلّ (الزانية) للزانى ولا لغيره» ما دامت فى العدّة ولو تابت. 
هذا على الصحيح» وو ا لأن الزاني لا يلحقه ولده 
من الزناء سواء استلحقه آم لم يستلحقه. 

مسألة : توبة (الزانية) كغيرها على الصحيح. فإذا عَلِمَ أنها أصبحت نادمة, 
وظهر عليها آثر الحزن والبعد عن مواقع الرَّبء فهنا نعلم أنها تابت. 
فتحل ولا يصح القول: بأنها تراود على الزنا فتأبى؛ لأنها إن علمت أنَّ 


)١(‏ أخرجه مالك. 
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هذا الرجل من الفساق» فما أقرب أن تجيب» ويكون هذا فتح باب للزناء 
وإن علمت أنه من آهل الخير سوف تمتنع وإن كانت تريد الزناء وفيه أيض 
تغرير بصاحب الخير؛ لأنه ربما إذا راودها ووافقت غرّته ويزني بها. 

۷ مسألة: لا يجوز على الصحيح. خلافا للمذهب ‏ أن يُرَوّحَ الزاني حتى 
نعلم أنه تاب بالقرائن» فإذا علمنا أن هذا الرجل ظهر عليه أثر الحزن 
والندم» واستقام وابتعد عن مواضع الرّيَب فحينئلٍ يُرَوْح. 

۸. مسألة: عدّة (الزانية) ثلاث حِيّض. هذا على المذهب. 

9. مسألة: إذا تزوج المطلقة ثلاثا جل آخر بعقد صحيح. ودخل عليها 
وباشرهاء ولكن لم يطأهاء فإنها لا تحل للأول» ودليل ذلك: قصة امرأة 
رفاعة القرظيّ. فإن رفاعة طلقها ثلاث تطليقات» وتزوجت بعده عبد 
الرحمن بن الزَّبِير - رضي الله عنهم» ولكنّه ليس عنده قدرة على النكاح» 
وجاءت تشتكي إلى الرسول نوه تقول له: إِنَّ رفاعة طلقها وبت 
طلاقهاء وإنها تزوّجت عبدالرحمن بن الزبير» وليس معه إلا مثل هُذْيَة 
الثوب» وأشارت بثوبهاء فقال لها النبيّ صَرَنَوسَمٌ: «أتريدين أن ترجعي 
إلى رفاعة؟ لاء حتى تذوقي عُسَيْلئَهُ» ويذوق عُسَيْلتَك»» فيؤخذ من هذا 
أنه لا بدٌ من الجماع؛ حتى يكون النكاح مراداً حقّا. 

.٠‏ مسألة : بشت الح جح ار اط ارارم : وهو قيام 
اطاط لصح لأنه لا يمكن أن تكون لذة في الجماع إلا بذلك. 

١‏ مسألة: لا يشترط في جماع الزوج الثاني للمطلقه ثلاثا (الإنزال)» فإذا 
حصل الجماع بدون إنزال فإنه يحصل به الحِلّ. هذا على المشهور من 
المذهب. وقال بعض آهل العلم: لا بد من الإنزال؛ لحديث: ١حتى‏ تذوقي 





)١(‏ أخرجه الشيخان. 
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عسيلته ويذوق عسيلتك)7". 

مسألة: لا نُخطب (المُُحْرِمَةُ) ولا يعقد عليها حتى تحل التحلّل الثاني؛ لأن 
التحدّل الأول لا يبيح النكاح» فلو أنّ رجلاً عقد على امرأة بعد التحلّل الأول 
فالعقد حرام» والنكاح غير صحيح؛ لأنها لم تحل بعد فلا بذ من التحلّل 
الأول والثاني. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح» وهو إحدى الروايتين 
عن الإمام أحمد: أنّ عقد النكاح بعد التحلّل الأول صحيح وليس حرام؛ 
لأن المَحَرَّمَ النساء» وهذا عقد. 

مسألة: الرجل بعد التحلّل الأول غير مُخرم» لكن قال الرسول يورم : 
«إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء»”"» فهو غير مُحْرِم 
لكن النساء مستثناة» والعقد من وسائل استحلال النساء» فيحرم بعد التحلل 
الأول ولا يصح. 

مسألة: لو أنّ امرأة أحرمت بعمرة» وحاضت قبل الطواف» واستحيت أن 
تقول لأهلها: إنها حاضتء فطافت وسعت ورجعت إلى أهلهاء وعقد 
عليها النكاح» فالعقد غير صحيح؛ لأنها لم تزل على إحرامهاء وطوافها 
غير صحيح» وسعيها غير صحيح» وتقصير شعرها أمره سهلء فيجب أن 
تذهب وتكمل عمرتهاء ثم يعقد عليها من جديد. 

مسألة: الواجب ألا يستحي أحد من الحق» وإذا كان الرسول ءوس 
لمّا سأله رجلء فقال: «يا رسول الله إني أجامع فلا أنزل» أعليّ الغسل؟ فقال: 
إني أفعله أنا وهذه ‏ يشير إلى عائشة ‏ وأغتسل)”"» فلم يستح لأنه حق» ولمّا 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 
9 خر جه أحمد. وابن خزيمة» والدارقطنى» وصححه شعيب الأرنؤوط. 
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سأله ابن أبي سلمة عن قبلة الصائم» وكان عنده أم سلمة فقال: «سَل هذه 
يعني أمّه» وكان يقبّلها الرسول وهو صائم» فقال: يا رسول الله غفر الله لك ما 
تقدم من ذنبك» فقال يوس إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأتقاكم 
له ولمًا ضحك قوم من الضرطة. قال عيوالضلاوالسك: : لام يضحك 
أحدكم مما يفعل؟)”"» وهل أنت إذا فعلتها وحيداً في نفسك تضحك؟ 
ولكن على كلّ حال الناس يضحكون؛ لأنه من سوء الأدب أنَّ الإنسان يظهر 
صوت الضرطة بين الناس» والحمد لله هذا أدب طيّب» فنقول: لا تظهرء 
ولاتضحك: 

مسألة: لا ينكح كافرٌ مسلمة؛ لقوله تعالى: ولا تنک الْممّرِكِينَ حى بُؤْمِنوأ # 
[البقرة:١771]‏ أي لا تزوّجوا المشركين حتى يؤمنوا؛ ولقوله تعالى: #لا 
هنجل ولاهم بود ّ4 [الممتحنة:١٠]»‏ فإذا منع من استدامة عقد الكافر 
على المؤمنة فابتداؤه من باب أولى؛ ولحديث: «الإسلام يعلو ولا يعلى 
عليه»”"؛ ولأنه لا يمكن أن تكون المسلمة تحت زوج كافرء والزوج سيّد؛ 


له صر 


لقوله تعالى: #وَآَلمَيَا سَيَدَهَا لَدَا الاب [يوسف:5؟]؛ ولحديث: «اتقوا الله 





فى النساء فإنهنٌّ عوان عندكم)” “ل أبن أسرى: 

. مسالة: لا ينكح مسلمٌ كافرةً ولو كان عبداً؛ لقوله تعالى: وا کا 
لمتكت حى مُؤْمِنَّ € [البقرة:١17].‏ 

7 مسألة : يجوز للمسلم نكاح الكتابية بشرطين: 


)١(‏ أخرجه مسلم. 

(۲) أخرجه الشيخان. 

(۳) أخرجه الدارقطني» وحسّنه الآلباني. 

(4) أخرجه الترمذي» وابن ماجه» وقال الترمذي: احديث حسن صحيح)» وحسنه الآلباق. 
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.١‏ أن تكون حرّة. 
۲. أن تكونٍ عفيفة؛ لقول الله تعالى: #وَأَلْحَصَنتُ من لومت وامْحْصكتٌ 
ا ونوا اکب من فبك 15 اموه هن أُجُوَرَهُنَّ 4 [المائدة:ه]. 

۸. مسألة: المحصنات تُطُلّق ذ في القرآن على ثلاث معان: 

١‏ . المتزؤحات. قال تعالى > الك ون ا 2615 ا 
[النساء: 4 "]» أي المتزوجات. 

۲ ۰ الزنا. قال تعالى: # واف ي المحم ياوا الوم 
ََجْلِدُوهْرٌ € [النور:؛ ]» فالمراد بالمحصنات هنا العفيفات. 

0 لف قال تعالى: #وأنْحُصمتُ مى بن ونوا الككب € [المائدة:ه]» أي 
الحرائر. 

9. مسألة: الكتابية: هي اليهودية أو النصرانية؛ لأن كتبهم بقيت إلى بعثة نبيّنا 
محمد صا دوسا . 

. مسألة: لا يشترط على الصحيح في جواز نكاح الكتابية أن تكون ملتزمة 
بالدّين الخالص لليهود أو النصارىء وإنما يكفي انتسابها إليه؛ لأن أهل 
كناب في عيد E‏ كنارااويع ذلك ابام اللدجك جيهي ولي كانوا 
على اليهودية الحقة أو النصرانية الحقة لآمنوا به عَلَِواضصَكؤْوَالسَكة. 

.١‏ مسألة: لا يحل نكاح المجوسيّة بالإجماع. 

١‏ مسألة: لا يصح أن يتزوّج حر مسلم أمَةَ مسلمة إلا بثلاثة شروط: 
"ليان بع عن طول :أو تمن امف والطول خو المهر لتقوله نمال ؛ 

ومن لم يَسْتَِعْ منک طول أن يتحك حالمخصكت ألمُوّمِكت فمن ّا 
مَكَكتَ أیمشگم ‏ [النساء:۲]. 
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المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب النكاح ) ماو 


؟. أن تكون الأمّة مسلمة؛ لقول الله تعالى: ميىك الْمْؤو 
[التساء:ة؟]: 

*. أن يخاف عَنَّتَ العزوبة» أي مشقتها؛ لقول الله تعالى ذلك لِمَنّ حَشى 
لصنت كم وان مرو رکم 4 [النساءنه ؟]. 

مسألة الاي لخ ا ديا م إلا بما ذكر الله من الشروط» حتى وإن 

اشترط أنْ أولاده أحرار على الصحبح ‏ ؛ لعموم قول الله: 9 و من ل ينتطع 

945ل ال شنض اللتستعي اللقرلات فى 23341 1ج + 

[النساء:ه؟7]. 

مسألة: إذا كان الحُرٌ قادراً على شراء أمَة فلا يجوز له التزوّج بأمَة؛ لأنه 

يستغنى بشرائها عن التزوّج بها؛ ولأن نكاحه الأمّة يلحقه من العار أكثر مما 

بلبحقة لو ا شترى أمَة وتسرّاها؛ ولأنه إذا نكح أمة مَةَ صار أولاده أرقاءء وإذا 

س ضار ارد جرا 

مسألة: يصح للعبد أن يتزوّج أمَة؛ لأنه يساويها. 

مسألة: لا يصح للعبد أن يتزوؤج سيّدته حتى يخرج عن ملكهاء والدليل: 

الإجماع؛ ولأن السيّدة لا يمكن أن تكون مَسُودَة والزوحٌ سيّد زوجته. 

مسألة : الإجماع أحد الأدلة الأربعة التي هي (الكتاب» والستةء والإجماع» 

والقياس الصحيح). 


مسألة : إذا رغب العبد أن ينزوّج سيّدته ورغبت هي أن ڌ تتزوجه فإنها تعتقه 





ثم يتزوجها. 

مسألة : لو قال العبد لسيّدته: (أعتقيني لأتزوّجك) وهي راغبة فيه فأعتقته. 
فلمًا أعتقته قال: الحمد لله الذي فكني منك. والمُعْتق لا يمكن أن يرجع 
رقيقاء ففي مثل هذه الحال يضمن قيمة نفسه لها؛ لأنه عَرَّها وخدعها. 
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مسألة: لا يصح للسيّد أن يتزوج آمته؛ لأن الله جعل ملك اليمين قسيمًا‎ 
للنكاح فقال: ل لاع أزوجهم أَوْمَامَكَكتَ امم 4 [المؤمنون:*1]» فدل ذلك‎ 
على أنهما لا يجتمعان؛ لأن قسيم الشيء مباين له» ولان النبيّ صا تيووس‎ 
أعتق أمَته صفية بنت حيى ينها وجعل عتقها صداقا؛ ولأن وطأه‎ 
(تاهاريملك البمين أترى من وك زياها بال أن ملك اين حمل‎ 
به الملك التام» فيملك عينها ومنافعهاء والنكاح لا يملك إلا المنفعة التي‎ 
يقتضيها عقد النكاح شرع أو عرفاء فهو مقيّد. قال أهل العلم: ولا رد‎ 
العقد الأضعف على العقد الأقوى, فهو يستبيح بُضعها بملك اليمين الذي‎ 

هو أقوى من عقد النكاح. 

مسألة: يصح للخرٌ أن يتزوّج أمَة أبيه بالشروط سابقة الذكر؛ لأنها داخلة 
في عموم الآية: م نيكم الْمُؤْمِتتِ ) [النساء:ه؟]» وفي عموم قوله 
تعالی: #وَأيلَ کم ما وء دَلِحكُمْ # [النساء:4 7]» وبشرط ألا يكون الأب قد 
جامعها؛ فإن جامعها الأب فإنها لا تحل للابن؛ لأنها مما نكح أبوه. 
مسألة: لا يصح للحرٌ أن يتزوّج أمَة ابنه؛ لأن الأب له أن يتملّك من مال 
ولده» فلا حاجة إلى أن يتزوّج أمَة ولده» بل يتملّك الأمَة» وتحل له بملك 
اليمين» فله فيها شبهة ملك. هذا على قول. ولكنّ الصحيح: أنه يصحٌ؛ لأنه 
ليس للأب شبهة ملك في مال ولده» بل له شبهة تملّكء وفرق بين أن نقول: 
لك التملّك. وأن نقول: لك ملك؛ لأننا إذا قلنا: ملك» يعنى أنه مشارك 
لاقن و قا ماك ب الدائيس مها له أن اهارا 
هنا أنّ له التملّك وحينئ نقول: ِن آمَة ابنه حلال له؛ لدخولها في عموم 
قوله تعالى: اوأجل لکم ماو دل 4 [النساء:٤۲]»‏ فللأب أن يتزوّج أمَة 





)١(‏ أخرجه الأشيخان. 
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e‏ المختصرالماتع للشرح الممتع (كتاب النكاح) بع 


ابنه إذا تم في حقه شروط جواز نكاح الإماء. 

مسألة: ليس للخْرَّةِ أن تنكح عبد ولدها. هذا على قول» وهو مبنيّ على 
قول ضعيف وهو: أنه إذا ملك أحد الزوجين رَوْجَه أو ملكه ابنة أو أبوه 
انفسخ النكاح» فإذا ضعف الأصل ضعف الفرع» وإذا كان الأصل ضعيف 
لا دليل عليه تبقى هذه المسألة وهي الفرع كذلك ضعيفة لا دليل عليهاء 
فالصحيح: أنه يجوز للحرَّةٍ أن تنكح عبد ولدها؛ لأنه داخل في عموم قول 
الله تعالى: '#وَأيدلَ کم اور لم 4 [النساء:4 7] وعبد ابنها ليس أباهاء 
ولا ابنهاء وأخاهاء ولا عمّهاء. ولا خالهاء ولا ابن أخيهاء ولا ابن أختهاء 
فأين الدليل على المنع؟! وقد سبق أنه لا يجوز للحُرَّةٍ أن تتزوّج عبدهاء 
وقلنا: إن الدليل على ذلك الإجماع والتضادٌ أما هنا فلا إجماع ولا تضاد. 
مسألة: إذا تزوجت خرَّة بعبد فأولادها منه أحرارٌ تبعا لها. 

مسألة: إذا اشترى الزوج زوجته الأمَة انفسخ نكاحهما؛ لأنه لمّا اشتراها 
مَلَكَهَاء فورد العقد الأعلى على العقد الأدنى» فانفسخ العقد الأدنىء 
وصارت تحلّ له بملك اليمين. 

مسألة: إذا اشترى الزوج زوجته الأمَة فإن كان السيّد قد اشترط ما في 
بطنهاء فلا يجوز له أن يجامعها حتى يستبرئها؛ لأن الولد للسيّدء وإن لم 
يشترط السيّد ذلك فله أن يجامعهاء ولا يحتاج إلى استبرائها؛ لأن الولد له. 
مسألة: إذا اشترت الزوجة زوجها العبد انفسخ نكاحهما؛ لأنها لما اشترته 
صارت سيّدته» والسيّدة لا تنكح عبدهاء فإذا امتنع ابتداء النكاح امتنع دوامه. 
مسألة: إذا اشترى الابن الحْر أمَةَ ابيه انفسخ نكاحهما. هذا مبنىّ على أنَّ 
الإنسان لا يتزؤج أمَة ابنه. والقول الراجح: جواز ذلك. مثاله: رجل تزهج 
مه على وجه صحيح» بالشروط المعروفة فاشترى ابنه هذه«الزوجة من 
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0 المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب النكاح) #2( 


سيّدهاء وصارت ملكا للولد» فينفسخ النكاح؛ لأنه ليس للأب أن يتزّج 
أمة ابنه. وسبق أنْ القول الراجح: أن للأب أن يتزوّج أمَة ابنهاء إلا إذا 
تملكهاء وأنه لا ينفسخ النكاح. 

مسألة: غير الحُرٌ لا يملك صل ولا يشتري شيئ يدخل في ملكه. 
مسألة : إذا علم الابن أنْ نكاح أبيه ينفسخ فلا يحل له أن ب يشتري زوجة أبيه؛ 
لأنه عقوق» فقد يكون الأب متعلّقا بهذه الزوجة وراغب فيهاء فيأتي الولد 
ويشتريها فيفوتها عليه. 

مسألة: إذا اشترى ابن زوج أمّه العبد. انفسخ نكاح آمّه؛ لأنه ملك زوجهاء 
فإذا كان مالك له من الأصلء فعدم انعقاد النكاح من باب أولى. هذا على 
قول» وهذه المسألة مبنيّة على أصل ضعيف» والمبني على الضعيف أضعف 
منه وعلى هذا يجوز للإنسان أن يزْوّج عبده أنه لعموم قوله تعالى: #وَأحِلّ 
کک اوه ِم € [النساء:؛ 7]. 

مسألة: إذا اث ا زوجة سيّده» فإن النكاح ينفسخ؛ لأن أصل 
المكاتب لا يكون ج إلا إذا ادى الكتابة وما دام لم يود الكتابة فهو 
عبد فإذا اث شترى زوجة سيّده صار السيّد هو الذي ملك زوجته في الواقع؛ 
لأن ملك المكاتب ملك لسيّده» هكذا قالوا. وفي هذا التعليل نظر؛ لأن 
المكاتب يملك البيع والشراء؛ ولهذا لو أراد أن يبيع ما اشتراه لم يملك 
يده ان يعانم إن المكانيه كد يعجز عن أداء قيمة الكتابة» فإذا عجز 
صار عبداً؛ ولهذا لو قيل: إذا اشترى المكاتب زوجة سيده فإنه ينتظر» فإن 
تحرّر المكاتب فالنكاح لا ينفسخ» وإن عاد رقيقنا فإنه ينفسخ؛ لأنه حينئلٍ 
يكون ال قد ملك زوجته. 

مسالة: المكاتب: هو العبد الذي اشترى نفسه من سيّده بثمن مؤجّل 
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بأجلين فأكثر» وهو خُرٌ في التصرّف» يتصرف كما شاءء بالبيع والشراء 
والاستئحار والإجارة. 

مسألة: مَنْ حَرّمَ وطؤها بعقد حَرّمَ وطؤها بملك يمين» ف(أخت الزوجة) 
مثلا يحرم عقد النكاح عليهاء فيحرم وطؤها بملك اليمين» أي لو كان 
إنسان له زوجة خرّة ولها أخت مملو كة» فاشترى أختها المملو كة» فالشراء 
صحيح. لکن لا يطؤها ما دامت أختها عنده» حتى يحرمّهاء إِمَا بطلاق أو 
فسخ أو غير ذلك؛ لأنه لا يجوز أن يجمع بين الأختين في العقد, فلا يجوز 
أن يجمع بينهما في ملك اليمين. 

مسألة: الشراء لا يتعبّن للاستمتاع» بل قد يث يشتري العبد ليعتقه» آمّا عقد 





النكاح فالمراد به الاستمتاع؛ ولذلك يجوز أن يشتري أخت زوجته. ولا 
يجوز أن يعقد عليها النكاح» وكذلك لو اث شترى آمَة وهو مُحْرِمِ فيصح العقد. 
ولو تزوّج امرأة وهو مُحْرِم لم يصح» ولو علّق عتق شخص بالشراء» فقال: 
إذا اشتريت هذا فهو عتيق فإنه يصحٌ؛ لأن الشراء يراد للعتق فإذا اشتراه 
عتق» ولو قال: (إذا تزوجت فلانة فهي طالق). وتزوجهاء فإنها لا تطلق. 
مسألة: الأمَة الكتابيّة يجوز وطؤها بملك اليمين» ولا يجوز وطوّها بعقد 
النكاح؛ لأنه يشترط لجواز عقد النكاح على الأمّة أن تكون مؤمنة لقول الله 
تعالى: ين فيلت الم لَمُؤَّمِتِ # [النساء:ه ؟]. 
مسألة : الأمة مَة المملوكة وطؤها حلال سواء كانت كتابية أم غير كتابية. هذا 
على الصحيح» وليس في كتاب الله اذ شتراط أن تكون من مّلكت كتابيّة, 
والآيات واضحة؛ قال تعالى: # إِلَاعَلَ وجه ةَأَوما مل كتَ اسم € [المعارج: 
٠‏ وقد حكى بعضهم الإجماع على أنَّ غير الكتابيّة من الإماء لا بحل 
وطؤهاء ولكنّ هذا الإجماع غير صحيح. 
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مسالة: من جمع بين مُحَلَلٍَ وَمُحَرَّمَةٍ في عقدٍ صح فيمن تحلّ. هذا على 
المذهب» وهو الصحيح؛ لأن العلّة في أحدهما تقتضي الصحّة وفي الآخر 
تقتضي البطلان» فيجب العمل بهاء وهذا يسميه العلماء تفريق الصفقة» أي 
العقد. يعني إذا جمعت الصفقة في بيع أو نكاح بين شيئين» يصح العقد على 
أحدهما دون الثاني» فإنه يصح فيما يصح العقد عليه» ويبطل فيما لا يصح. 
مسالة: لا بصخ نكاح ختثى مُشْكِلٌ قبل تبيّن أمره» فهو مُحَرمٌ إلى أمد. 
مسألة: الختثى المُشْكِلٌ في باب النكاح: هو من له آلة ذكر وآلة أنثى» أي 
له عضو ذكر وفرج أنثى» ولم يتبيّن أهو ذكر أو أنثى بأن كان يبول منهما 
جميعاء ولم يحصل له شيء يميزه. أذكر هو أو أنثى. 

مسألة: الخنثى المُشْكِلٌ لا يصح أن يتزوّجء فلا يتزوّج أنثى ولا يتزوّج 
ذكراً لا یتزوج أنثى؛ لاحتمال أن يكون أنثى, والأنثى لا تتزوّج الأنثى. ولا 
يتزوّج ذكراً؛ لاحتمال أن يكون ذَكَرَا والذّكَر لا يتزوّج الد گر فيبقى هكذا 
لا يتزوّج إلى أن يتبيّن أمره. فهذا حرام إلى أمد. 

مسألة: إنِ اتضح أنّ الخنثى المُشْكِلٌ أنثى فإنه يجوز أن تجرى له عملية 
بإزالة آلة الذكرء وإن تبيّن أنه ذكر, وكان له ثديان مثلاً فإنه يجوز له إجراء 
عملية لإزالة الثديين؛ لأن الثديين عيب في الذكور» كما أنّ ذَكَرَ الرجل 
عيب في الإناث» لكن المُشْكِلُ إذا كان خنثى مُشْكِلا؛ فإن أردنا أن نزيل 
آلة الذكورة فقد نكون جتنا عليهء وإن أزلنا آلة الأنوثة أيضا جنينا عليه؛ 
لأنه إلى الآن لم يتضح أنه ذكر ولا أنثى» فالظاهر: أنه يبقى على ما هو عليه 
حتى يبيّنه الله بما آرادء وإذا كان يمكن الكشف عليه بالطب على الرحم أو 
غیره» فهذا يعمل به. 
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بذ مسألة : إذا كان للخنشى المُشكل شهوة وهو الآن ممنوع شرع من النكاح» 
فإنه يكثر من الصيام؛ لحديث: «من استطاع منكم الباءة فليتزوج» فإنه 
أغض للبصر وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم)"", فإذا قال: 
لا أستطيع الصوم فإنه يمكن أن يعطى من الأدوية ما يهوّن عليه الأمر» وهو 
أحسن من قولنا: أخرج المني بطرق غير مشروعة. 


اب الشروط وَالعْيُوب في النكاح 
٤‏ . مسألة: الفرق بين شروط النكاح والشروط فيه من أربعة أوجه: 
.١‏ شروط النكاح من وضع الشارع» فالله هو الذي وضعها وجعلها شروطًء 
وأا الشروط في النكاح فهي من وضع العاقد» وهو الذي شرطها. 
۲. شروط النكاح يتوقف عليها صحة النكاح» أمّا الشروط فيه فلا تتوقف 
عليها صِحّته. إنما يتوقف عليها لزومه» فلمن فات شرطه فسخ 
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النكاح. 
و شروط النكاح لا يمكن إسقاطهاء والشروط في النكاح يمكن إسقاطها 
ممن هي له. 


5 شروط النكاح لا تنقسم إلى صحيح وفاسد. والشروط في النكاح 


تنقسم إلى صحيح وفاسد. 
0. مسألة: الشروط في النكاح يعتبر أن تكون مقارنة للعقد. أو سابقة عليه 


لا لاحقة به؛ لأنه ليس فيها خيار ‏ على المذهب .. مثل أن يقول الولىئّ: 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 
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الختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب النكاح) #2( 


(زوّجتك ابنتي هذه على أن لا تتروج هليها)» فهذا ار ا اوو 
(زوّجتك ابنتي هذه على أن تدفع لها خمسمائة ريال مهراً) هذا مقارن 
أيضا. والشرط السابق: أن يتفق هو وإيّاه حين خطبها منه أن لا يتزوّج 
عليهاء فهذا الشرط مع كونه سابقًا للعقد, لكنهما اتفقا عليه فيعتبر؛ لأن 
العقد الذي حصل مبنىّ على ما سبق من الشروط. 
مسألة: الأصل في جميع الشروط في العقود الصحّة حتى يقوم دليل 
على المنع؛ لعموم الأدلة الآمرة بالوفاء بالعقد: ياي ا دَامَيْوَا 
ووا بالود € [المائدة:١1»‏ لأوأوفوأ اعد ل عد کات نئو )4 
[الإسراء:5 "]؛ ولحديث: «المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حرام 
أو حرّم حلالة77"؛ ولحديث: «كل شرط ليس فيه كتاب الله فهو باطل وإن 
كان مائة شرط) . 
مسالة: الأصل في الشروط الحِلّ والصححة. سواءً في التكاح. أو في البيع» 
أو في الإجارة» أو في الرهن, أو في الوقف. 
مسألة: يجب الوفاء بالشروط المشروطة في العقود إذا كانت صحيحة, 
سواء في النكاح أو في غيره» والغريب أن فقهاء المذهب يرون أن الوفاء 
بالشروط في عقد النكاح سئة وليس بواجب حتى فيمن لا يملك الفسخ» 
ولك هذا اشوا عسعيف خالاب العدوم كول الله تعالى N‏ 


م وس 


ءامنوا أوفوأ يَلْحَفُودٍ € [المائدة:٠]ء‏ فإن الوفاء بالعقد يتضمّن الوفاء به وبما 





تضمنه من شروط وصفات. 
مسألة : الوفاء بالشروط الجائزة واجب ولا سيّما في عقد النكاح؛ لحديث: 


(١)##أخرجه‏ البخاري معلّقا بصيغة الجزم» وأخرجه الترمذي» وصحّحه الألباني. 


(؟) أخرجه الشيخان. 


د 


۰ 


۱ 
۲ 
1 


٤ 








e‏ المختصرالماتع للشرح الممتع (كتاب النكاح ) بع 


«(إِنّ أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج»'. 
مسألة : الشروط في النكاح تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 


.١‏ شروط صحيحة. 





۲. شروط فاسدة غير مفسدة. 

۳. شروط فاسدة مفسدة. 

مسألة: الشرط الصحيح: هو الشرط الموافق لمقتضى الشرع. 

مسألة : الشرط الفاسد: هو الشرط المنافي لمقتضى الشرع. 

مسألة: الشروط في النكاح: هي إلزام أحد الزوجين الآخر ماله فيه غرض 
e‏ 

مسألة: إذا شرطت المرأة المعقود عليها (طلاق ضرتها). فإن هذا الشرط 
صحيح والعقد صحيح؛ لآن لها مقصود صحيح في ذلك» وهو أن تنفرد 
بالزوج. هذا على قول ولكنّ هذا القول ضعيف؛ لأن هذا النظر في مقابلة 
الأثر. وهو قول رسول الله عَبَتَواصَكةوَتَكت: «لا تسأل المرأة طلاق أختها ‏ 
فأتى بالأخوّة التي تستوجب عدم الاعتداء على حقهاء ثم علل فقال: لتكفأ 
ما في صحفتها»" يعني فإن هذا الشرط موجب لقطع رزقها من هذا 
الزوج الذي ينفق عليهاء وهذا أدنى ما يوجبه» وإلا فالرسول ذكر الأدنى 
ليُستدلٌ به على الأعلى» ففراق زوجها لها فراق العشرة» وإن كانت ذات 
أولاد ففراق أولاد وتشتتهم» فهذا الشرط يدخل في الشروط الفاسدة لا في 
الشروط الصحيحة؛ لمخالفته للنصّ؛ٍ ولأن في مقصودها هذا اعتداء على 
غيرها ممن هي أمكن منها بزوجها. 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 
(۲) أخرجه الشيخان. 
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(ep‏ الختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب النكاح) 


مسألة: إذا تزوّج امرأة على أن يطلّق الأولى» ثم دخل بها وأمسك الأولى 
فليس لها أن تطالبه بطلاقها؛ لأن الشرط الفاسد كأن لم يكن. 





١‏ . مسألة: إذا شرطت المرأة المعقود عليها (أن لا يتسرّى عليها). فهذا شرط 


۷ 


۸ 


۰۹ 


۰ 


۱ 


صحيح؛ لأن حق الأمّة لم يوجد بعد فلم تَعْنّدِ على أحد. 
مسألة : التسرّي: هو الوطء بملك اليمين. 
مسألة: إذا شرطت المرأة المعقود عليها (أن لا يتزوّج عليها) فهذا شرط 
صحيح؛ لأن للمرأة غرض صحيح في شرطها هذا. هذا على المذهب. 
وهو الصحيح. وقال بعض العلماء: لا يجوز؛ لأنه حَجْرٌ على الزوج فيما 
أباح الله له» فهو مخالف للقرآن: #أتَاتكِحَْمَاطاب لم ين السا من ونكت 
وذح € [النساء:]» فيقال في الجواب على هذا: للزوجة غرض في عدم 
زواجه. ولم تَعْتَدِ على أحد. والزوج هو الذي أسقط حقه. فإذا كان له الحق 
في أن يتزوّج أكثر من واحدة وأسقطه. فما المانع من صِحّة هذا الشرط؟! 
مسألة: الفرق بين شرط (طلاق الأولى) وبين شرط (أآلا يتزوج عليها) 
ظاهر؛ لأنه في الأول الرجل متزوّجء وهنا لم يتزوّج» فليس في هذه المسألة 
الأخيرة عدوان على أحد؛ ولهذا يقال في قواعد الفقه: (الدفع أهون من 
الرفع)ء و(الاستدامة أقوى من الابتداء). 
مسألة: فائدة الشرط الصحيح: أنه إذا لم يُوْفٍِ به الزوج فللزوجة الخلع بلا 
مقابل. 
مسألة: إذا اشترط على الزوج أنه (إذا تزوّج ثانية فالثانية طالق)» فقال: 
(إن تزوجت ثانية فهي طالق)» صح الشرط, ولا تطلق الثانية إن تزوجها؛ 
لأنه تعليق على ما لا يملك» ولا بذ أن يكون النكاح سابقنًا للطلاق» وهذا 
الزجل لم يتزوّج حتى يطلّق. 
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المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب النكاح ) بع 


مسألة: إذا قال الولت: (أنا أزوجك بنتی» لکن بشرط ألا تخرجها من بيتى» 
أو من بلدتنا)» فإنه يصحٌ؛ لأنه هو الذي أسقط حقه. وليس في ذلك عدوان 
على أحد» لكن يجوز فيما بعد أن يسألها إسقاط هذا الشرط» ولو بعوض. 
هذا على القول الراجح 

مسألة: إذا شرطت المرأة المعقود عليها (أن لا يفرّق بينها وبين أولادها) 
فإنه يصح؛ لأن أقصى ما فيه أنه إسقاط لكمال الاستمتاع من الزوج» وهو 





الذي رضي بذلك وأسقط حقه. 

مسألة: إذا شرطت المرأة المعقود عليها (أن ترضع ولدها الصغير)» فإنه 
يصح؛ ؛ لأن أقصى ما فيه أنه إسقاط لكمال الاستمتاع من الزوج» وهو الذي 
رضي بذلك وأسقط حقه. 

مسألة: إذا شرطت المرأة المعقود عليها (نقداً معيّنًا في المهر). فإنه 
يصح؛ لعموم قوله تعالى: انا لنت ءامنا هوا بالحقود € [المائدة:1]: 
والشروط في العقود هي أوصاف للعقود. فتدخل في قوله تعالى: #أوفوا 
ِأَلَعَقُووٍ 4؛ ولأنه قد يكون لها فيه غرض صحيح. 

مسألة: إذا شرطت المرأة المعقود عليها (زيادة في مَهرهًَا). فإنه يصحٌ؛ 
لعدم وجود ما يمنع. 

مسألة: اشتراط الزيادة في المهر يشمل الزيادة الكثيرة والزيادة القليلةء فلو 
قالت: (أنا أذ شترط عليك أن يكون مهري مليون ریال)» فهذا بصځ والحق 
لهاء وهذا قد يقع تعجيزاً للخاطب؛ لأنها لا تريده. 

مسألة : الزيادة في المهر تكون للزوجة لا لأمّها ولا لأبيها؛ لقول الله تعالى: 
# السا صقن عة 4 [النساء:٤]‏ أي مهورهنٌ عطيّة لا مِنّة فيها. 





]ا ١‏ المختصرالماتع للشرح الممتع (كتاب النكاح ) 


4 


TAY 


A 


0 








مسألة: إذا شرطت المرأة المعقود عليها (نقصا في المهر)» فإنه يصحٌ؛ 
لأنه قد يكون لها غرض في قلّة المهرء إِمَا لئلا تنكسر قلوب أخواتها. 
أو ضديفانهاء أو ريد آن كشن سن سن يتغلبل المهور؛ ولأن الحن ليا 
سقط 

مسألة: لا يجب الوفاء بالشرط؛ لأنه إذا لم يف فقد استفادت» فيكون لها 
الخيارء إمّا الاستمرار وتتنازل عن الشرط وإمّا الفسخ. هذا على المذهب. 
ولكنّ الصحيح: أن الوفاء بالشرط واجب؛ لقوله تعالى: ما لدت 


2 


اا ا ا ا والشروط في العقود هي أوصاف للعقود. 
فتدخل في قوله تعالى: ارالود ). 

مسألة : إذا خالف الزوج الشروط الصحيحة فللزوجة الفسخ بلا مقابل منى 
شاءت إذا لم يوجد منها ما يدل على رضاها. 

مسألة : إذا لم يفي الزوج بالشرط ووجد من الزوجة ما يدل على الرضا فإنه 
مسألة: دلالة الرضا إِمَا ب(القولء وإمًا بالفعل)» أمّا القول: بأن تقول: لا 
بأسء آنا راضية بما خالفت فيه» وأمّا الفعل: بأن تستقرٌ. وما أشبه ذلك. 
مسألة: إذا لم يفي الزوج بالشرط فللزوجة الفسخ بدون إذن الحاكم؛ لأن 
هذا شرط لا اختلاف لها فيه وقد امتنع من عليه الشرط من التزامه بهء فلا 
حاجة للحاكم؛ لأننا نحتاج إلى الحاكم في الفسوخ التي فيها الخلاف. 
مسألة : بعض الناس يشترط على الزوج (أن لا يسافر بزوجته إلى الخارج)» 
وهذا يقع كثيراًء فهذا الشرط صحيح» لكن إذا تزوّجها وأسقطت هذا 
الشرط فيسقط؛ لأن الحق لهاء ولا يقال: إِنّ لأبيها أن يمنعها من السفر 
إذاخاف عليها الفتنة؛ لأنها لما تزوجت صار وليّها زوجهاء قال النبيّ 
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المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب النكاح ) بع 


َاصَكثولتَك: «الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيّنه)7©. 
مسألة: إذا زوج رجل موليّته لشخص على أن يزوّجه الآخر موليّته ففعلا ولا 
مهر بطل النكاحان؛ لأن النبيّ مدعو نهى عن نكاح الغا ودر 
الشغار بأن (يزوّجه موليّته على أن يزوّجه الآخر موليّته ولا مهر بينهما)؛ 
ولأنه في هذه الحال جعل مهر كل واحدة بضع الأخرى. n‏ 
وال لک وة ڌلِڪم أن ت ت واب امو کم # [النساء:؛ ؟] يعنى أن تطلبوا 
النكاح بأموالكم؛ وهذا الرجل طلب النكاح بفرج موليّته تعمل قري موليّته 
هو المهر؛ ولأنه في هذه الحال عادت منفعة الصداق عادت إلى الوليّ لا 
إلى المرأة» والله تعالى يقول: # و السا صَدقَدِِنَ عله 4 [الساء:٤]‏ أي 
عطيّة بلا تقصير ولا مئة. فأضاف الصداق إليهنٌ» وأمر بإعطائهن إياه خلت 
وهنا ما أعطى هذه المسكينة صداقًا. 
مسألة: إذا زوج رجل موليّته لشخص على أن يزوّجه الآخر موليّته وسمّي 
لهما مهرٌ صمح بشروط ثلاثة وهي: (الكفاءة» ومهر المثل» والرضا)؛ لأنه 
ليس هناك ظلم للزوجات» فقد أعطين المهر كاملا وليس هناك إكراه. 
لكن وإن قلنا: إن هذا صحيح من حيث النظرء فإنه لا ينبغي فتح الباب 
للعامّة؛ لأن الإنسان الذي ليس عنده خوف من اللهء إذا كان يهوى أن 
يتزوّج ببنت هذا الرجل» فهي وإن كرهت الزوج فيجبرهاء فَسَذُ الباب في 
مثل هذا الوقت آولى» وأن يقال: متى شرط أن يزوّجه الآخر فإنه يجب 
فسخه درءً للمفسدة. 
مسألة: إذا تزوّج رجل امرأة بشرط أنه متى حللها للأول طلّقهاء فهذا شرط 





)١(‏ أخرجه الشيخان. 
(۲) أخرجه الشيخان. 


40 








8 


81 


1 


۲ 


۳ 


المختصرالماتع للشرح الممتع (كتاب النكاح) #2( 


فاسد مفسد؛ لحديث: «لعن الله المحلل والمال له" ؛ ولأنه نكاح غير 
مقصود؛ ولأن النكاح يراد به الدوام والاستمرار» وهذا لا يراد به ذلك؛ ولهذا 
سماه النبيّ دالوالا «بالتيس المستعار»"» ويسمّى هذا نكاح التحليل. 
مسألة 1إذا كان الملل له عالت فملعون. أمّا إن كان ليس بعالم فليس 
بملعون. 

مسألة: إذا علم المحلل له إنما تزوّجت الثاني لتحل للأول فلا يجوز 
للأول أن يتزوّج مطلقته ثلاثا؛ لآن النكاح الثاني غير صحيح, ولا بد أن 





يكون التكاح صحيحا حتى تحل للأول. 
مسألة: إذا تزوّج رجل المطلقة ثلاثا ليحلّها لزوجها الأول فلا تحل للثاني؛ 
لأن عقده عليها غير صحيح. 


مسألة: إذا نوى الزوج الثاني فقط أنه متى حللها للأول طلّقهاء فإنها لا 
تحلّ للأول» والنكاح باطل» والدليل أنَّ هذا نوى التحليل فيكون داخلاً 
في النهي أو في اللعنء وقد قال عَلَيَهِآصَكاموتَكه: «إنما الأعمال بالنيّات)”"؛ 
ولأن القاعدة : تقول: (من لا فرقة بيده لا أثر لنيّته). هذا على المذهب. 
ولكنّ الصحيح: أن أيّ نيّة تقع من الزوج» أو الزوجة: أو الوليّ فإنها تبطل 
العقد؛ للحديث السابق؛ ولأن الوليٌ حينما عقد لم ينو نكاحا مستمرّاء 
وكذلك الزوجة. 
مسالة: تحل المطلّقة ثلاثا لزوجها الأول إذا تزوّجها الثاني بنكاح صحيح» 
نكاح رغبة» وجامعها؛ لقول النبيّ صَرَنَهعَتَهوَسَطَ لامرأة رفاعة القرظي: 


)١(‏ أخرجه الخمسة إلا النسائي» وصححه ابن القطان» وابن دقيق العيد على شرط البخاري» وحسنه 


الألباني» وشعيب الأرنؤوط. 


0 أخرجه ابن ماجه» وصححه الحاكم (۲/ ۱۹۹) ووافقه الذهبي» وحسنه الآلباني. 
(۳) متفق علية؛ 


د 
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»0 المختصرالماتع للشرح الممتع (كتاب النكاح ) بع 


«أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لاحتى تذوقي عسيلته» ويذوق عسيلتك)'» 





والحكمة من ذلك: أن الزوج الثاني إذا جامع رغبء فإن الجماع يقتضي 
الموذة بين الزوجين. 

مسألة: إذا قال الولئ: (زوّجتك إذا جاء رأس الشهر)» فهذا تعليق محض» 
فلا يصحٌ؛ لأنه يشترط تنجيز العقد. هذا هو المشهور من المذهب. 
ويسمّى بالنكاح المعلق. ولكنّ الصحيح: أنْ في ذلك تفصيلاً: فإن كان 
مجرّد تعليق» فالقول بعدم صحّة العقد صحيح» آنا إن كان التعليق فيه 
مسألة : إذا قال الوليّ: (زوّجتك إن رضيت آمّها)» فقال: (قبلت)» فرضيت 
آمّهاء فالنكاح لا يصح بناءً على ما سبق» من أنّْ النكاح المعلق على شرط 
يقع فيه القبول قبل الإيجاب. هذا على قول. ولكنّ الصحيح: أنه جائز أن 
يقول: (زوّجتك إذا رضيت أمّها)؛ لأن فى ذلك غرضً صحيحاء ولآن 
مدّته الغالب أنها تكون قليلة. 

مسألة: يترتب على القول بأنه يصح النكاح إذا قال (إن رضيت أمّها) ثم 
مات الزوج» فعلى الزوجة العذة. ولها المهر والميراث» وإذا قلنا: لايصح 
لم يترتب شيء. 

مسألة: إذا علق الوليّ النكاح بمشيئة الله صح مثل أن يقول: (زوّجتك 
بنتي إن شاء الله)» فقال: (قبلت)» فإن النكاح يصحٌ؛ لأننا إذا فعلنا المأمور 
على حسب ما أمر الله به فقد علمنا أنّ الله قد شاء فِعْلّنا. 

مسألة : إذا قال الوليت: (زوّجتك هذه إن كانت ابنتى)؛ وهو يعلم أنها بنته 
والشهود يعلمون أنها ابنته» فهذا التعليق في الحقيقة بيان للواقع فيصحٌ 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 
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النكاح» والسبب: أنّ هذا هو الواقع؛ لأنه لو لم تكن ابنته ما زوّجهاء وهذا 
تعليق على وجود الشرط. 

مسألة: إذا علّق الوليّ النكاح على انتفاء مانع صح كأن يقول مثلا: 
(زوٌجتك ابنتي هذه إن كانت انقضت عدّتها). والزوج يعلم نها منقضية 
والشهود يعلمون أنها منقضية» فالنكاح صحيح؛ لأن هذا بيان للواقع» 
ومعلوم أنه لما انقضت عذتها صح نكاحها. 

مسألة: التعليق بوجود الشرطء أو انتفاء المانع صحيحا إذا كان الول 
والزوج» والشهود يعلمون ذلك. 

مسألة : إذا قال الوليّ: (زوجتك بنتي» لكن صباح غدٍ طلقها). فإن هذا لا 
يجوز؛ لأنه وقته» ولم يأتِ في الشرع أن النكاح يراد للطلاق. 

مسألة : إذا قال الوليّ: (زوّجتك ابنتي لمدّة شهرء أو شهرين)» فهذا الشرط 
فاسد مُفيسد» وهو ما يسمّى ب(نكاح المتعة)» وسمّي بذلك؛ لأن المراد به 
التمتع هذه المدّة فقط. 

مسألة: إذا قال الوليّ: (زوّجتك بنتي ما دمت في هذا البلد. أو ما دمت 
تدرس في الجامعة)ء فإن هذا لا يجوز؛ لأن هذا هو المتعة» سواء قيّدها 
بزمن معيّن محدّد. أو بحال معيّنة للزوج. والقاعدة تقول: (كل نكاح 
موقت بعمل: أو زمن فإنه نكاح متعة). 

مسألة: نكاح المتعة من مسائل الخلاف بين أهل القبلة الذين ينتسبون 
للإسلام» فقد روي عن ابن عباس: أنه يجوز للضرورة"'". مثل أن يكون 
غریبًا يخشى على نفسه من الفساد» ويريد أن يتزوّجء فإن تزوّج تزوجً 
مطلقا كثر عليه المهرء وإن تزوّج تزوجاً مؤقتًا قل عليه المهر. ولكنّ 


)١(‏ أخرجه التتتخاري. 


2 


المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب النكاح ) بع ےک 


هذا الرأي مرجوح؛ لحديث سبرة بن معبد الجهني أن النبيّ اهيوسا 
خطب» وقال عن المتعة: «إنها حرام إلى يوم القيامة)'''» فصرّح بحرمته 
وصرح بقوله: «إلى يوم القيامة» وهذا خبزء والخبر لا يدخله النسخ. 

0 مسألة: خالف في زواج المتعة من أهل البدع الروافضء فإنهم يجيزون 
نكاح المتعة» ويستدلّون بقول الله تعالى: فما أسْمَمَتَعَمُ وون مََاوهُنَ 
اجو رر 4 [النساء:؛ ؟] وكأنهم لم يلتفتوا إلى الأحاديث الواردة في 
هذاء مع أنّ الآية لا تدلٌ على ما ذهبوا إليه؛ لأن الله يقول: أجل كم ما 
اوھ اھ کے € [النساء:؛ 17 فهذا مُفرّع على ما سبق أن الإنسان 
يبتغي بماله حال كونه محصنا غير مسافح» ومعلوم أن نكاح المتعة يشبه 
السفاح» كأنه إجارة على الوطء والاستمتاع مدّة معيّنة» ولكن معنى الآية: 
أنكم إذا استمتعتم بهن فإن الأموال التي أعطيتموهن حق لهِنّ» وأنَّ المهر 
يثبت بالاستمتاع بالزوجة وإن لم يطأها. 

5. مسألة: إذا نوى الزوج المتعة بدون شرط» وهذا يسمّى النكاح ب(نيّة 





الطلاق)» يعني نوى الزوج في قلبه أنه متزوّج من هذه المرأة لمدة شهر أو 
ما دام في هذا البلد فقط» فهذا حرام؛ لأنه في حكم نكاح المتعة؛ لأنه نوا 
وهذا الرجل قد دخل على نكاح متعة مؤقت» فكما أنه إذا نوى التحليل 
إن لم يشترطه صار حكمه حكم المشترط» فكذلك إذا نوى المتعة وإن 
لم يشترطها فحكمه كمن نكح نكاح متعة. هذا على المذهب. ولكنّ الذي 
يظهر: أنه ليس من نكاح المتعةء لكنه محرّم من جهة أخرى. وهي خيانة 
الزوجة ووليّها. فإن هذا خيانة؛ لأن الزوجة ووليّها لو علما بذلك ما رضيا 


(۱) أخرجه مسلم. 
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ولا زوجاه» ولو شرطه عليهم صار نكاح متعة. 

مسألة: النكاح بنيّة الطلاق من نكاح المتعة؛ لذلك فهو نكاح باطل. هذا 
على المذهب. ولكنٌ الصواب: أن النكاح بنيّة الطلاق نكاح صحيح» لكن 
الزوج آثم بذلك من أجل الغشء مثل ما لو باع الإنسان سلعة بيع صحيحا 
بالشروط المعتبرة شرعاء لكنه غاش فيهاء فالبيع صحيح والغش محرّم. 
مسألة: بعض الناس يذهبون إلى بلاد معروفة بالفجور ليتزوج» وبعضهم 
يتزوّج أكثر من عشر نساء في مدّة عشرين يوم؛ فلذلك يجب أن نقول: إن 
هذا حرام ممنوع» وحتى لو كان من الوجهة النظريّة مباحاًء فهو من الوجهة 
التربويّة يجب أن يكون ممنوع؛ لأنه صار وسيلة للفجورء والشيء المباح 
إذا تضمّن وقوع في حرام» أو ترك لواجب صار حرامًا؛ ولذلك لو سافر 
الإنسان في رمضان من أجل أن يفطر حرم عليه السفر والفطرء ولو أكل 
البصل من أجل أن يترك المسجد حرم عليه أكل البصلء فالمباح لا يعني 
أنه مباح في كل حال؛ ولذلك أقول ‏ وإن كنت أعتقد أنَّ النكاح من حيث 
العقد ليس بباطل» لكن نظراً إلى أنه اتخذ وسيلة للزنى ‏ أقول: يجب أن 
يمنع» وأن لا ينشر هذا القول بين الناس. 

مسألة: إذا وَقَّتَ الوليئٌ التكاح بمدّة هي مقتضى العقد صح. مثل أن يقول: 
(زوّجتك بنتي إلى أن تموت أنت أو هي). فإنه يصحٌ؛ لأن هذا مقتضى عقد 
النكاح» فمتى مات الزوج أو الزوجة حصل الفراق. 

مسألة: إذا اشترط أنّ الطلاق بيد المرأة فلا يصحٌ؛ لحديث: «إنما الطلاق 
لمن أخذ بالساق»'؛ ولحديث: «ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب 





)١(‏ أخرجه ابق ماجه» وحسّنه الألباني. 
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للبّ الرجل الحازم من إحداكنْ»'» وعقد النكاح من أشرف العقود. 
وأعظمها خطراً فلا يكون بيد امرأة ناقصة. 

مسألة: يجوز شرط الخيار لغرض مقصود. مثل أن تقول المرأة: (إن طاب 
لي المسكن فالنكاح باق وإلا فلي الخيار)» فإن تبيّن أنّ المسكن غير 
طيّبء إِما لسوء العشرة مع والدي الزوج» أو مع إخوانهء أو أنْ الزوج رجل 
شحيح. فلها الخيار. 
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ا 
مسألة: إذا شرط الزوج أنْ لا مهر لها عليه صح النكاح دون الشرط» فهو 
شرط فاسد غير مفسد. ويجب عليه مهر المثل. هذا على المذهب. ولكنّ 
الصحيح: أنَّ شرط عدم المهر فاسد مفسد؛ لقوله تعالى: #وَأَحِلَ کم ما 
وراه دَلِكُمَ نامكم € [النساء:؛ 011 فقيد النكاح بابتغاء المالء 
يعني أن تطلبوا النكاح بأموالكم التي تبذلونها؛ ولأن الله ذكر فيما أحل 
ليته عدوا أنْ تهب المرأة نفسها له فقال تعالى: #وَادَزَة مُؤَِمَةَ إن 
وهبت تَفْسَهَا لبي € [الأحزاب:00]» ولو قلنا بصحّة النكاح مع شرط انتفاء 
المهر لكان هبة» والعبرة بالمعاني لا بالألفاظ. والهبة لاتصمٌ إلا للرسول؛ 
ولأن علّة تحريم الشغار أنه لا مهر بينهماء فما دام أنه لا يصمٌ الشغار لعدم 
المهرء فلا فرق. 
مسألة: إذا اشترط الزوج أنْ لا ينفق على زوجته فقبلت» فالنكاح صحيح؛ 
لأن هذا لا يعود إلى نفس العقد. ولكن الشرط غير صحيح؛ لأنه يخالف 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 
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مقتضى العقد؛ لحديث: «ولهنْ عليكم رزقهنَ وكسوتهنْ بالمعروف)"", 
فإذا أسقط النفقة كان مخالفً للحديث, وقد قال النبيّ لوس «كل 
شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط)”"؛ ولأن هذه 
المرأة أسقطت حقها قبل ثبوته؛ لأن النفقة تثبت بعد العقد. وهذه أسقطتها 
قبل ثبوتها فلا يصح. 

مسألة: إذا شرط الزوج أن لا نفقة وتمٌ العقد. ثم طالبته بالنفقة» فقال: إنه 
شارط أن لا نفقة عليه. فإنه يُلرْم بالنفقة؛ لأنه إسقاط للحق قبل ثبوته. 
مسألة: إذا رأت الزوجة أنّ زوجها سوف يطلقهاء وخافت أن يطلقهاء 
فقالت له: (أبقى عندك بلا نفقة)» فوافق» فإن هذا يجوز؛ لأنه إسقاط للحق 





بعد ثبوته. 

مسألة: إذا أسقطت الزوجة حقها في النفقة بعد العقد ثم عادت فطالبت 
وجبت لها النفقة؛ لأن المستقبل لها الحق أن تطالب به» فالنفقة تتجدّد كل 
و 

مسألة: إذا أسقطت الزوجة حقها في النفقة بعد العقد على وجه المصالحة» 
بأن خيف الشقاق بين الزوجين ثم تصالحا على أن لا نفقة» فهنا لا تلزمه 
النفقة؛ لأن هذا فائدة المصالحة, فلو قلنا: إذا تصالحا على عدم النفقة لها 
اوتطالت بالشت يعد ذلك أصيح ا وائدةامتة: 

مسألة: إذا اشترط الزوج أن يقسم لزوجته أقل من ضرتها فلا يصح. 
هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه يصح فإذا قال: آنا عندي زوجة 
سأعطيها يومين وأنت يوماء فرضيت بذلك فلا مانع» فهذه سودة بنت 


(؟) أخرجه الشيخان. 
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زمعة وهبث يومها لعائشة فأقرّها النبي َيه و . 


مسالة : سمّيت الضّرّة صُرّة؛ لكثرة المضارّة بينها وبين الزوجة الأخرى في 
الغالب. 





مسألة: إذا شرطت الزوجة أن يقسم لها أقل من ضرتهاً ورضي الزوج» 
فالنكاح صحيح والشرط باطل؛ لأن في ذلك إسقاط لحق الزوج» ولكنّ 
الصحيح: أن الشرط صحيح؛ لأنه أسقط برضا الزوج. 

مسألة: إذا شرطت الزوجة أن يقسم لها أكثر من ضرّّتهاء فالشرط لا يصح 
إلا إذارضيت الأخرى؛ لحديث: «من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما 
جاء يوم القيامة وشقه شقه مائل)"؛ ولآنه خفن ظا على ال وإسقاطا 
لبعض حقها. 

مسألة: شرط الخيار في النكاح ينقسم إلى قسمين: 

.١‏ أن يكون من الزوجة على الزوج. 

3 أن يكون من الزوج على الزوجة. 

مسألة: إذا كان شرط الخيار من الزوجة على الزوجء كامرأة خطبها 
إنسان» فقالت: لي الخيار لمدّة شهرء فالشرط فاسد؛ لأن النكاح يقع 
لازما. فيكون شرط الخيار فيه منافيا للعقد فلا يصحٌ. هذا على المذهب. 
ولكنّ الصحيح: أنه يصح إذا شرطت الخيار لها؛ لأن لها في هذا غرضً 
مقصوداء فقد يكون هذا الرجل مشهوراً بسوء الخلق: أو أهله مشهوياة 
بسوء الخلق» فتقول: لي الخيار إن جاز لي المقعد, وإلا فلي الفسخ» فإذا 


)١(‏ أخرجه البخاري. 
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صحيح على شرط الشيخين»). 
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رضي بذلك» فالصحيح: آنه لا مانع» وكونه يقع لازماء نقول: حتى البيع 
يقع لازما. وإذا شرط فيه الخيار جازء فكذلك النكاح. 

مسألة: إذا كان شرط الخيار من الزوج على زوجته. فإنه لا يصحٌ؛ لأن 
الزوج يستغني عن شرط الخيار بملك الطلاق. هذا على المذهب. ولكنّ 
الصحيح: أنه يصحٌ؛ لأن الخيار للزوج ربما يستفيد منه فيما إذا طلق 
قبل الدخول» فإنه يكون عليه نصف المهرء فإذا شرط الخيار وطلّق قبل 
الدخول» أو اختار الفسخ مثلاً فإنه في هذه الحال ليس عليه شيء من 
المهر» ويستفيد أيضا أنه إذا فسخ لا يحسب عليه من الطلاق. 

مسألة : إذا قال الزوج: (إذا جاء المهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما)» 
فلا يصح هذا الشرط؛ لأنه يشبه الخيار, ولا خيار في النكاح. هذا على 
قول. ولكنّ الصحبح: أنه يجوز» وأنه إذا مضت المدة انفسخ النكاح. 
مسألة: إذا شرطت الزوجة أن يسافر بهاء فلا يصحٌ. هذا على قول. ولكنّ 
الصحيح: أنه يجوزء فإنها لو شرطت أن يسافر بهاء كما لو شرطت الزيادة 
في المهر والنفقة» فما المانع؟! 

مسألة : إذا شرطت الزوجة أن يسافر بها إلى بلاد لا يجوز السفر إليهاء فهذا 
شرط فاسد. 





مسألة: إذا شرطت الزوجة أن تستدعيه للوطء عند إرادتهاء فلا يصحٌ. 

مسألة: إذا شرطت الزوجة أن لا تسلّم نفسها لمدّة سنةء فالنكاح صحيح 
والشرط فاسد؛ لمنافاته لمقتضى العقد. هذا على قول. ولكنّ الصحيح: أنه 
يصح وعليه عمل الناس الآنء فأحيانا يتزوّجها ويشترطون أن لا يدخل 
عليها إلا بعد سنتين أو ثلاثة أو خمسة» فعائشة تزوّجها النبيّ ولها ست 
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سنين» ودخل بها وهي بنت تسع سنين''. فإذا لم يمنع الشرع هذا فلا مانع 
من اشتراطه» ولو كان حرام ما فعله النبيّ صََْلنَعلَهوسَمَ. 

مسألة: المنافاة لمطلق العقد: هي جميع الشروط غير المشروطة شرعًء 
إذ إن مطلق العقد أن لايو جد شرط. والمنافاة لمقتضى العقد, ينظر إن أريد 
مقتضى العقد المطلق فهو الأول؛ لأن كل الشروط منافية لمقتضى العقد 
المطلقء وإن أريد منافية لمقتضى العقد الذي لم يشرط فيه هذا الشيء 
فكذلك؛ ولهذا فهذا التعليل فيه نظر؛ لأننا يمكننا أن نقول: جميع الشروط 
الصحيحة والفاسدة منافية لمقتضى العقد» والتعليل الصحيح أن يقال: 
لمنافاته للعقد. ؛ أي المنافي لما جاء به الشرع» مثل اشتر تراط الاد ئع أن يكون 
الولاء له إذا أعتقه المشتريء فهذا منافٍ للعقد. فالصواب في هذا أن يقال: 
الشرط الفاسد: هو الشرط المنافي لمقتضى الشرع. 

مسألة: الشرط الذي ينافي العقد من أصله يبطل العقد. والشرط الذي 
ينافي مقتضى الغقد يبطل الشرط ويصمٌ العقد. والشرط الذي ينافي مطلق 
العقب هيدا قد كون ميديم وقد يكون فاسدا. 

مسألة : إذا اشترط الزوج أن تكون الزوجة مسلمة فبانت كتابيّة اا 
مسألة: إذا كان الزوج في بيئة أهلها مسلمون فلا يحتاج أن يشترط أن 
الزوجة مسلمة؛ لأنه معروف أنها مسلمة؛ ولأن الشرط العرفي كالشرط 
اللفظي» والقاعدة تقول: (المعروف عرفا كالمشروط شرطا). 

مسألة: إذا تبيّن أنّ الزوجة كافرة غير كتابيّة» فالنكاح من أصله فاسد. كأن 
يتبيّن أنها لاتصلّي, وهذا ربما يقع» فالنكاح فاسد من الأصلء ولا يجب به 





أخرجه الشيخان. 
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مهر» سواء علم قبل الدخول أو بعده. لكن إن كان بعد الدخول تعطى 
المهر لوطئه. ويرجع على من عَرَه. 


. مسألة: إذا اشترط الزوج أن تكون الزوجة بِكْرَاً فبانت ثيب فله الفسخ» ويرجع 


على من عَرَّهُ. هذا على قول. ولكنّ الصحيح: أن من لم يُعلم نها تزوّجت» 
ر ا 1 

فإن اشتراط كونها بكرا معلوم بالعرف» ولو شرط لعده الناس سفها. 

مسألة: إذا اشترط الزوج أن تكون الزوجة جميلة» فبانت غير ذلك فله 

الفسخ. 

مسألة: إذا لم يشترط الزوج أن تكون الزوجة جميلةء ثم تبيّن أنها قبيحة 

فليس له الخيار؛ لأن الجمال أمر زائد على الأصل. 

مسألة: إذا اشترط الزوج أن تكون الزوجة نسيبة» فبانت غير ذلك فله 

الفسخ. 

مسألة : إذا اشترط الزوج أن تكون الزوجة ولودة» فبانت عقيمة فله الخيار. 

هذا على المذهب. 

مسألة: العيوب قسمان: 

.١‏ قسم إذاوجد ني المرأة فللزوج الفسخ. 

؟. قسم إذا وجد ني المرأة فإنه لا يملك الفسخ, إلا بشرط نفي العيب. 

مسألة : العيب الذي لا ينفسخ به النكاح: (العمى» والصمم» والبكم» 

والخرس. والقبح» وسقوط الأسنانء وقطع الأذنين» والزمانة). 

مسالة: إذا اشترط الزوج نفي عيب لا ينفسخ به النكاح» فبانت بخلافه فله 

الفسخ» فلو تزوّج رجل امرأة فلمًا دخل عليها وإذا هي عجوز فيها كل 

العيوب التي لا ينفسخ بها النكاح فلا خيار له إلا إن كان شارطاً عند العقد 

انتفا ع هذه العيوب. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنْ له الخيار. 
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مسألة: إذا اشترطت الزوجة أن يكون الزوج شاب فبان شيخ فلها الفسخ. 
هذا على الصحيح» خلافا للمذهب. 

مسألة: إذا اشترطت الزوجة أن يكون الزوج جميلاً فبان قبيحا فلا خيار 
لها؛ لآن الجمال إنما يراد في المرأة لا في الرجل. هذا على المذهب. ولكنٌّ 
الصحيح: أنه إذا اشترطت الزوجة في الزوج صفة مقصودة من جمالء أو 
طول» أو سمنء أو ما أشبه ذلك» فإنه إذا تبيّن بخلافه فلها الفسخ. 
مسألةة: إذا اشترطت الزوجة أن يكون الزوج مسلما فبان كتابيا فإن النكاح 
يبطل؛ لأن الكافر ولو كتابيًا لا يحل له أن يتزوّج المسلمة. 

مسألة : إذا اشترطت الزوجة أن يكون الزوج ولوداً فبان عقيما فلها الخيار. 
هذا على المذهب. 





مسألة: إذا عتقت الأمَة تحت خرٌ فلا خيار لهاء أي حر تزوّج أمَة ثم إِنْ 
سيّدها أعتقها فلا خيار لها؛ لأنها وإن عتقت لم ترتفع على زوجها؛ إذ إنها 
خُرَةٌ وزوجها خُرٌ فالنقص الذي كان فيها زال» لكنّه لم يرتق بها لدرجة 
أكثر من درجة الزوج» فليس لها خيار. هذا هو المشهور من المذهب. 
وعليه أكثر العلماء. 

مسألة: إذا عتقت الأمّة تحت عبد فلها الخيار؛ لأنها صارت أعلى منه. 
والدليل: حديث بريرة حين غتقت فخيّرها النبيّ صَإِللَءَلِوسَهَ بين أن تبقى 
مع زوجها أو تفسخ النكاح» فاختارت الفراق» فكان زوجها يلاحقها في 
أسواق المدينة؛ لأنه كان يحبّها حُبََا شديداً؛ وهي تبغضه بغضا شديداً 
فيلاحقها يبكي يريد أن لا تفارقه» وهي لا تعبأ به حتى إِنّ الرسول شفع 
فيه إليهاء فقالت: «يا رسول الله إن كنت تأمرني فسمع وطاعة وإ كنت 
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تشير علي فلا حاجة لي فيه)17". هذا على قول. ولكنّ الصحيح: نها إذا 
عتقت فلها الخيار مطلقا» والموجب للخيار العتق. لا أنها ساوت الزوج؛ 
لأنها قبل العتق نفسها لسيّدهاء فهو الذي يزوّجهاء أمّا إذا عتقت فإنها 
تحرّرتء فتملك كلّ ما كان لسيّدها من السيطرة من قبل. 
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فصل في العيوب في النكاح 
مسألة: ما يفوت به غرض الزوج أو الزوجة ينقسم إلى قسمين: 
.١‏ فوات صفة كمال. 
؟. وجود صفة نقص. 
مسألة: صفة الكمال مثل: حسن الخلق» والكرم والسماحة» والشجاعة, 
وما أشبه ذلك. 
مسألة: ما كان لفوات صفة كمال فلا خيار فيه ما لم تشترط تلك الصفة. 
مسألة: ما كان صفة عيب ففيه الخيار. 
ا ا ا عب فيو د اا د هذا على المشهور 
من المذهب. ولكنٌ الصحيم: أنه مضبوط بضابط محدود» وهو ما يعذه 
الناس عيبا يفوت به الاستمتاع أو كماله» يعني ما كان مطلق العقد يقتضي 
عدمه. فإن هذا هو العيب» فالعيوب في النكاح كالعيوب في البيوع سواء؛ 
لأن كلا منها صفة نقص تخالف مطلق العقد. 
مسألة: العيوب التي يثبت بها الفسخ ‏ على المذهب ‏ تنقسم إلى ثلاثة 
أقسام: 


)١(‏ -أخرجه الببخاري. 
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.١‏ عيب يختص بالرجل. 

۳. عيب مشترك. 

مسألة: مَنْ وجدت زوجها مجبوبا. أي مقطوع الگ أو وجدته بقي له 
ما لا يطأ به» فلها الفسخ؛ لأنه يفوت الغرضء فمن أكبر أغراض النساء 
الولادةء والاستمتاع» والتلذّذ بالجماع» وهذا مقطوع ذكره. 

مسألة: إذا ثبتت عن الزوج بإقراره عند القاضي فلزوجته الفسخ. 

مسألة : العنة من العنان» وهو: أن يحبس عن الجماع» بمعنى أنه ما يتمكن 
من جماع زوجته» وهذا قد يحدث,ء وقد يكون طبيعة» وقد يكون حادثا. 
مسألة : لا تثبت العنة بدعوى المرأة إلاببيّنة؛ لحديث: «البيّنة على المدّعي)27. 
مسألة: إذا ثبتت عنة الزوج بإقراره» أو ببيّنة على إقراره أجل الحاكم 
الشرعيّ سنّة منذ تحاكمه. لا منذ زواجه. ولا منذ الدعوى؛ لأجل أن تمر 
عليه الفصول الأربعة» وهي: الربيع» والصيف, والخريف. والشتاء. 
مسألة: المراد بالسّنَة هنا السََة الهلاليّة لا الفصليّة؛ لأنها هي التي نص 
عليها القرآن» قال تعالى: * هوی جع اسمس يا وَالْهَمرَ نورا ورم 
ماز لِنَحَلَمأعَدَدَ شين وَاَلْحِسَابَ € [يونس:15» فبيّن الله أنَّ السنين هي 
السنين الهلالية» وقال تعالی: ‏ يوک عن الْأحِلَةَ لص موقت للاي 4 
[البقرة:۱۸۹]. 

مسألة: السَتَة الفصليّة أطول من السََة الهلاليّة؛ لأن الفصليّة متعلّقة بالبروج» 
والبروج اثنا عشر برجتاء وأيامها أطول من أيام الهلالية. 





(۱) أخرجه البيهقي» وقال ابن حجر: الإسناده صحيح». وأصله في الصحيحين من حديث ابن عباس تلفظ: 
(لو يعطى الناس بدعواهم لادّعى ناس دماء رجال وأموالهم» ولكن اليمين على الملاغى عليه). 
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مسالة: إذا أَجُلَ الزوج العنين سَنة وتعاقبت عليه الفصولء فإنه يتبيّن إن 
كان عنينا طبيعة فلا ينتفع باختلاف الفصول؛ لأن في الإنسان طبائع أربعة» 
وهي الحرارة» والبرودةء والرطوبةء واليبوسة» فقد يكون هناك غلبة إحدى 
الطبائع الأربع فلا يناسبها هذا الوقت من فصل السَّنَة ويناسبها الفصل 
الثاني؛ فلهذا أجل سئة ليتبيّن أمره. 

مسألة: إذا وطئ الزوج في المدّة فلا فسخ لها لأنه تبيّن أنه ليس بعنين. 
مسألة : إذا قال الزوج العنين: إنه نط في أيام حيضها فلا يقبل منه. 
مسألة: تحتسب على الزوج العنين أيام الحيض؛ لأنه روي ذلك عن عمر 
وعثمان» وابن مسعود. والمغيرة بن شعبة يڪت . 

مسألة : قول عمر وأبي بكر حجّة؛ لقول النبئ عَيآصَكَهولتَاِ: «اقتدوا بالذيْن 
من بعدي أبي بكر وعمر)”""» وقوله: «إِن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا»”". 
مسألة: الفرق بين القضاء والتشريع: أنّ القضاء اجتهاد في وقته ومسا 
يختلف من قاض إلى آخر» ومن زمن إلى زمن» ومن حال إلى حال» وأمّا 
التشريع فلا يتغيّر. ولهذا أمثلة منها: أنْ الرسول عَبَنااصَكاِمْوَاتَكة قضى للقاتل 
بسلب المقتول» فقال: «من قتل قتيلاً فله سلب فاختلف العلماء في 
مثل هذاء هل هو تشريع أو قضاء؟ فمن قال: إنه قضاء قال: إن الرسول 
جعل من قتل قتيلاً فله سلبه في تلك الغزوة» ومن جعله تشريعا قال: إنه 
عام في جميع الغزوات. 





)١(‏ أخرجه عبد الرزاق. 


)۲( أخرجه أحمد, والترمذي» وابن ماجه» وصححه الألباني» وحسنه شعيب الأرنؤوط. 
)٤(‏ أخرجه ماتقلم. 
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4. مسألة: لو أن الطب بالفحص الدقيق قال: إِنّْ هذا الرجل عنين قبل أن 
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تمضي السنة» أو قال: إنه ليس بعنين» أو قال: إنه يحتمل أن يعود عليه 
نشاطه في فصل من فصول السنّة» فإن قلنا: إنه من باب التشريع فلا نخالفه. 
حتى لو قال لنا الأطباء: إننا نعلم علم اليقين أن هذا الرجل لن تعود إليه قوّة 
الجماع» فإننا لا نأخذ به بل نؤجّله وإذا قلنا: إنه من باب القضاء الخاضع 
للاجتهاد, فإنه إذا قرّر الأطباء من ذوي الكفاءة والأمانة أنه لن تعود إليه قوة 
الجماع» فلا فائدة من التأجيل إلا ضرر الزوجة. 

مسألة: اشتهر عند الناس أنّ من كُوِيَ من صُلبه فإنه تبطل شهوته إِمَا لأنه 
لا ينزل. أو لا ينتشر؛ ولهذا يحترزون جداً من كي الإنسان في صُلبهء فمثل 
هذا الرجل إذا علمنا أنها لن تعود شهوته فلا فائدة من التأجيل؛ لأن ذلك 
يشبه المجبوب الذي لا يرجى» بل يقطع بعدم قدرته على الوطء. 

مسألة: ضعف الرجل في الجماع ليس عة حتى لو كان لا يجامع في 
الشهر إلا مرّة؛ لأنه ثبت أنه يجامع. 

مسألة: يمكن أن يكون الإنسان عنينًا متبعٌضاء بمعنى أنه في وقت يقدر 
على الجماع» وفي وقت لا يقدر, لكنه ليس بعتين؛ لأنه ليس بدائم. 
مسألة: يمكن أن يكون الإنسان عنينًا بالنسبة لزوجة» وليس عنينًا بالنسبة 
لزوجة أخرى لا سيّما إذا كان مسحوراً. 

مسألة: إذا كان الزوج عثينا بالنسبة لزوجة» وليس عنينًا بالنسبة لزوجة 
أخرى» ففي الأولى: أنه ليس لها الفسخ؛ لأنه ليس بعتين» فهو قادر على 
الجماع. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أن لها الفسخ؛ لآن القاعدة 
تقول: (الحكم يدور مع علّته وجوداً وعدما). 
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مسألة: إذا اعترفت الزوجة أن زوجها وَطِئها ولو مرّة واحدة فليس بعنين» 
فلا يكون لها الخيار؛ لأن العنة لا تحدث. هذا على قول. ولكنّ الصحيح: 
أن الع تحدث» فإذا حدثت فللزوجة الخيار. 

مسألة: إذا كانت العنّة أمراً طارثمًا يزول فليس للزوجة الفسخ؛ لعدم اليأس 
من قدرته على الجماع. 

مسألة: إذا قالت الزوجة في وقت: رضيت به عنْيناء سقط خيارها؛ لأن 
التفريط حصل منها. 





ءاه عله اه 
AS 0S‏ 
2 ا 


مسألة : من هم مقاصد النكاح: يت والخدمة. والإنحاب. 
مسألة: يثبت الخيار للزوج ب(الرّتّق ق)؛ لأنه يفوّت مقصود النكاح من الولد 
والاستمتاع. 

مسألة: الرَّتَقَ: هو أن يكون فرج المرأة مسدوداً ما يسلكه الذگر. 

مسألة : يشت يثبت الخيار للزوج ب(القَرّن)؛ لأنه يفوت مقصود النكاح من الولد 
والاستمتاع. 

مسألة: القرّن: هو لحم ينبت في الفرج فيسده. 

مسألة : ثبت کت يثبت الخيار للزوج ب(العقل)؛ لأنه يفوت مقصود النكاح من الولد 
والاستمتاع. 

مسألة : العقل: هو ورم في اللحمة التي بين مسلكي المرأة» فيضيق منها 
فرجهاء فلا ينفذ فيه الذگر. 
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مسألة: يثبت الخيار للزوج ب(الفتق)؛ لأنه يفوّت مقصود النكاح من الولد 
والاستمتاع. 





مسألة: المَنْقّ: هو انخراق ما بين سبيليهاء أي ما بين مخرج بول ومَنٌِ 
وهذا يمنع التلذّذء وربما يؤدّي إلى تسرب البول إلى مخرج المني» وأيضً 
قد يمنع الحمل»ء بحيث يكون هذا الانفتاق سببًا لضياع المني» فلا يصل 
إلى الرحم» وحينئذٍ يكون هذا عيبا. 

مسألة: يثبت الخيار للزوج ب(استطلاق بول ونجو وريح)؛ لأنها عيوب 
توجب النفرة» وتمنع من كمال الاستمتاع» ومعنى استطلاقها: أنه لا يمكن 
أن تحبسهاء واستطلاق البول: هو السلس. والنجو: هو استلاق الغائط. 
مسألة: يثبت الخيار للزوج ب(قروح في فرج)؛ لأنه عيب يوجب النفرة 


ويمنع من كمال الاستمتاع. 

مسألة: ينبت الخيار للزوج ب(استحاضة)؛ لأنه عيب يوجب النفرة» ويمنع 
من كمال الاستمتاع. 

مسألة: الاستحاضة: هي استمرار الدم الخارج من المرأة وهو دم طبيعيٌ 
لكنه مرض. 

مسألة: كثرة المذي من الرجل ليس عيب؛ لأنه ليس كاستطلاق البول إذ 
إنه لا يكون إلا من شهوة. 


مسألة: إذا كان في أحد الزوجين ب(اسور, أو ناصور) فهو عيب؛ لأنه إذا ذكر 
أن بامرأته باسوراً أو ناسوراً لا يرتاح لهاء وكذلك بالنسبة للمرأة مع الرجل. 
مسألة : الباسورء والناصور: هما داءان بالمقعدة» مثل الجروح» يصيبان 
الرجال والنساءء والفرق بينهما: أنْ الباسور يكون داخل المقعدة. 
والناصور يكون بارزاًء ودائم) يكون ملوّثا. 
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مسألة: يثبت الخيار للزوجة ب(الخصاء. والسّلء والوجاء)؛ لأنها إِمّا أن 
تضعف الوطء» أو يزول بالكليّة؛ ولأنها تمنع من النسل؛ لأنه إنما يكون 
بالمنيّ» والمنيٌ لآ ينشئه إلا الخصيتان» وإذا فقدت الخصيتان فلا نسل» بل 
ولا جماع كامل» فيكون هذا عيب في الرجل. 

مسألة : الخصاء: هو دق الخصيتين. 

مسألة: السّل: هو سل الخصيتين بحيث تقطع الخصيتان ويبقى الجلد. 
وهذا في الأحوال العادية لا يمكن» لكن قد يسلط الله على إنسان عدوا 
يأسره ككافر ويمثل به هذا التمثيل. 

مسألة : الوجاء: هو أن يقطع الخصيتين ووعاءهما قطعا. 

مسألة: يثبت الخيار ل(كون أحد الزوجين خنثى واضحً)؛ لأن رجلا 
يتزوّج امرأة على أنها امرأة خالصةء ثم يجد معها آلة ذَكَرء أو يجد لها لحية: 
فلاشك أنه ينفر منهاء وكذلك العكسء امرأة تزوّجت رجلا فإذا له فرج أو 
له ثدي» فهذا من العيوب. 

مسألة: يثبت الخيار للزوجين ب(جنون) ولو ساعة؛ لأنه لا يُؤْمَن أن يعود. 
مسألة: إذا كان الجنون بواسطة الأعصاب» وعولج علاجاً تام وقطع 
الأطباء أنه لن يعود لكونهم مثلاً وجدوا عِرْقَا يكون سببا للتشنج العصبيّ 
وقطعوه أو غير ذلك فهذا ليس بعيب؛ لأنه ما من إنسان إلا ويمرض ثم يبرأء 
لكن إذا كان بسبب الجن أو بسبب الأعصاب لكن لم يشف فهو عيب. 
مسألة: يثبت الخيار للزوجين ب(البَرّص) ولو كان قليلاً؛ لأنه لا يُؤْمَن أن 
يزداد وينتشرء وهو مرض متفر 

مسألة: البَرّص: هو بياض الجلد» وهو من الأمراض التي قد تكون ورائثية: 
وقاناتكون لسبب من الأسباب. ومن أكثر أسبابها التخم» ومن أسبابه أيض 
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الروعة والوحشة فإنها تحدث ذلك» وقد يكون البرص بأمر الله لا يعلم 

له سبب. وهو مرض لا يعدي؛ ولهذا لو كان يعدي لتمكن الأطباء من 

معالجته؛ لأن المرض الذي يعدي» يعدي بجراثيمه» وإذا علمت الجراثيم 

أمكن القضاء عليها. 

مسألة: التخم: هو أنْ الإنسان يملا بطنه. ويخلط فيه من الأكل؛ ولهذا قال 

شيخ الإسلام: إذا خاف الإنسان بأكله التخمة فالأكل عليه حرام» ولو أنه 

خبز ولحم. ٍ 
مسألة: يثبت الخيار للزوجين ب(الجذام)؛ لأنه مرض معدي ومُتفْر. قال 

عَبْنِصَكمَلتَكم: «فرٌ من المجذوم فرارك من الأسد'. 

مسألة : الجذام: هو عبارة عن قروح تصيب البدن ولا يسلم منهاء فلا تزال 

تسري حتى يموت الإنسان» ويسمّى عند العامّة الآكلة؛ لأنها تأكل الجلد. 

مسألة: ثبوت الفسخ للزوجة ظاهر المصلحة؛ لأن المرأة ليس بيدها 

الطلاق» فإذا ثبت لها الفسخ حصل لها الفراق. 

مسألة: يستفيد الزوج من ثبوت الفسخ ثلاث فوائد: 

.١‏ أنه لا ينقص به عدد الطلاق» فلا يحسب عليه من الطلاق. 

. أنه يرجع بالمهر على من عَرّه. 

۳. أنْ الناس لا ينظرون إليه على أنه رجل مطلاق» أي كثير الطلاق» 
وهذه فائدة اجتماعيّة؛ لأن الرجل المطلاق لا يكاد يقدم على تزويجه 
أحد؛ لأنهم يخشون أن يطلق. 

مسألة: الرتق والقرّن يمكن معالجتهما بعملية. 

مسألة: العَقّل يمكن علاجه بدون عملية. 





(۱) أخرجه البخاري معلّقاء وأخرجه أحمد» وصححه الأرنؤوط. 
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مسألة : استطلاق البول والغائط والريح إذا أمكن علاجه بسرعة» بحيث لا 
تفوّت مصلحة الزوج فإنه لا يثبت به الفسخ. 

مسألة : القروح في الفرج» والباصورء والناسور يمكن معالجتها. 

مسألة: الخصاء. والسّلء والوجاء» والبرصء والجذام لا يمكن معالجتها. 
مسألة: إذا كان المرض مما يطول برؤه فلا يلزم الزوج الانتظار؛ حتى لا 
تفوت مصلحته من النكاح. 

مسألة: إذا كان البرء في وقت لا تفوت به مصلحة الزوج فإنه لا خيار له. 
لاسيّما مع عدم الغش. 

مسألة: لا ينبغي أن يعامل الغاش بالأخفت والأيسر؛ لأنه ليس محلا للرحمة. 





مسألة : الحنون نوعان: 
.١‏ نوع له سبب محسوس. فهذا لا شك أنه إذا عولج فبرئ منه فإنه لا 


وما مه 


خيار» وهو ما يُسَمَّى عند الناس (الوشرة)» وهو أنْ الرس ينفتق في 
ملاحمه. فتق من الدماغ, ثم يبدأ الرجل يهذي حتى يصل إلى الجنون. 
لکن له علاج وهو الكَىّ ولهم طرق يستدلّون بها على موضع الفتق. 
فيضعون على موضع الفتق عجين ليّسّاه فإذا أصبح ووجدوا أن محل 
الفتق يابس مع البخار عرفوا موضعه» فإذا كوي برئ بسرعة؛ كأنما 
نشط من عقال ‏ بإذن الله» فمثل هذا ليس بعيب؛ لأن هذا مرض يزال. 
؟. نوع ليس له علاج» فهذا يثبت الفسخ؛ لأنه لا يؤمّن أن يعود؛ ولآن 
الزوج أو الزوجة يُعيّر بذلك. 
مسألة : العيب: هو كل ما يفوت به مقصود النكاح لا كماله. فالعيوب غير 
معدودة ‏ على الصحيح» خلافا للمذهب, ف(العمى» والخرس» والصمم 
والعرج» والعور» والعقم..) عيوب على الصحيح. وححة المذهب: أن 
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هذا هو الوارد عن السلف من الصحابة والتابعين» فيقال: إِنْ الوارد عن 
السلف من الصحابة والتابعين قضايا أعيان» يقاس عليها ما يشبههاء أو ما 
كان أولى منهاء ولا ريب أنّ كل أحد يعلم أن بعض هذه العيوب لا تساوي 
شيتًا بالنسبة لعيوب كثيرة» ذكروا أنها ليست عيوباء والشريعة لا يمكن 
أن تفرّق بين متمائلين» ولا أن تجمع بين مختلفين أبدا فإذا تشابه الشيئان 
صار حكمهما واحداء وإذا اختلفا اختلف حكمهماء وهذه قاعدة. 

مسألة: العيوب غير معدودة» ولكتها محدودة» فكل ما يفوت به مقصود 
النکاح» لا كماله فإنه يعتبر عيب یذ 0 





م سا سمو + 


مسألة : إذا ظنّ أَنْ الزوجة بنت سبع عشرة سَتة 
ا E‏ 
فالظاهر: أن هذا لبس بعيب» لکن لو بانث عجوزا أو بان شیخا كيرا فهذا 
عيب؛ لأنه يفوّت المقصود. 

مسألة: إذا وجد الزوج لا أسنان لزوجته وهي شابةء فإن هذا لا يعد عيبً؛ 
لأنه يمكن إزالته» والزوج مصلحته من الأسنان كمال الجمالء فيمكن أن 
تركب أسناناء وتكون من أحسن ما يكون. 

مسألة : لو حدث العيب بعد العقد فلمن له الحق أن يفسخ خ؛ لأن العيوب 
قد تحدث بعد العقد. وقد تكون قبل العقد. فمثلاً الرتق والفتق وما أشبه 
ذلك بالنسبة للمرأة يكون قبل العقد» والعئة ‏ على القول الراجح ‏ تحدث 
وتكون بعد العقد. 

مسألة: العيوب التي لا يضرٌ حدوثها ولا تؤثّر لا ينبغي أن يكون فيه خيار 
إذا حدثت بعد العقد. 


مسألة: العيوب التي يضر حدوثها ينبغي أن يكون فيه خيانبإذا حدثت 
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بعد العقد. كالجنون المطبق مثلا؛ لأنه لو قيل: ليس للمرأة الخيار لكان 
مُشْكِل وهو أن تلزم بالبقاء مع رجل مجنون تخاف على نفسها منه وعلى 
أولادهاء وهذا لا يمكن أن تأتى ي به الشريعة الرحيمة. 

مسألة 1 ذا كان اح وجو مزه نالل لعب فنا نيه اه د يثبت لهما 





الفسخ؛ لأن الإنسان ينفر من عيب غيره ولا ينفر من عيب نفسه. 

مسألة: إذا كان بأحد الزوجين عيب مغاير لعيب صاحبه فإنه يثبت لهما 
الفسخ؛ لأنه إذا كان العيب المماثل لصاحبه أن يفسخ» فهذا من باب أولى. 
مسألة: لو كان الزوج مجبوبا والزوجة رتقاءء فإنه لا خيار لأحدهما؛ 
لأنه في هذه الحال إذا وجدها رتقاء إنما يثبت له الفسخ لفوات الاستمتاع 
بالجماع» وإذا وجدته مجبوبا فإنما ينبت لها الفسخ لفوات الاستمتاع 
بالجماع» وهنا لا فائدة» حتى لو كان هو غير معيب فإنها لن تستفيد منه» 
ولو كانت هي غير معيبة فإنه لن يستفيد منهاء وعلى هذا فلا خيار لهما ‏ 
عند بعض الأصحاب. وهذا وجيه. 

مسألة: مَنْ رضي من الزوجين بالعيب بآن صرّح بالرضا مع علمه بالعيب 
فلا يار له؛ لان الحق ل#«وقد أسقطة: 

مسألة: من وجدت من زوجها دلالة الرضا مع علمه بالعيب فلا خيار له؛ 
لأن الحق له وقد أسقطه. والعلامة الدالّة على الرضاء مثل أن تمكنه من 
EET‏ ا افر 
هذا على قول. ولكنْ الصحيح: أنه يحب أن لق اعا تلت با يدل 
على الرضاء فإذا شككنا وصار هذا التمكين غير صريح في الدلالة على 
ارا ورل عدم الرضا وبقاء جوا فإذا عل ای ییا کن 
زوتجها من أن ب يستمتع بهاء وكأنه ليس به مرض» وهي عالمة بهذا العيب» 
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فهذا دليل على الرضاء آمّا إذا كنا نعلم أنها امرأة تريد أن تتروى في الأمرء 
أو ترجو زوال هذا العيب فإنه لا يكون دليلاً على رضاها. 

مسألة: إذا كان أحد الزوجين لا يدري أنه إذا وجد بصاحبه عيب أن له 
الفسخ فإنه لا يسقط خياره؛ لأن الجهل بالحكم كالجهل بالحال ‏ على 
الصحيح .. 

مسألة: إذا ظنّ أحد الزوجين أنّ العيب يسيراً فبان كبيراً فلا خيار لهء مثال 
ذلك: رأى الزوج في أصبع امرآته برص فظنه يسيراء لکن تبيّن أنه غالب 
جلدها المستور بالثياب» فهنا يسقط الخيار؛ لأنه رضي بجنس العيب؛ 
ولأنه فرّط في عدم التبيّن. 

مسألة: لو رضيت الزوجة بجنونه أو رضي الزوج بجنونها لمدّة ساعة 
فتبيّن أنها تجنّ لساعات» أو لأيام فإنه يسقط الخيار؛ لأنه رضي بجنس 
العيب» أمّا مقداره فهو المفرّط في عدم التثبّت والتنقيب عن مدى هذا 
العيب. 


مسألة: لايتمٌ فسخ أحد الزوجين إلا بحاكم؛ وذلك لقطع النزاع؛ ولأن في 
بعض العيوب ما هو مختلف فيه وحكم الحاكم يرفع الخلاف؛ ولأنه عقد 
نكاح فيحتاط له أكثر. هذا على قول. ولكنّ الصحيح: أنه عند التنازع لا 
يفسخ العقد إلا الحاكم وعند الاتفاق لا حاجة إلى الحاكم, فتقول الزوجة 
مثلاً: فسخت نكاحي من زوجي لعيبه» أو يقول الزوج: فسخت نكاحي من 
زوجتي فلانة لعيبها. 

مسألة: لفسخ الحاكم للنكاح صيغتان: 

* الصيغة الأولى: أن يباشر الحاكم الفسخ بنفسه فيقول: (فسخت نكاج 
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* الصيغة الثانية: أن يوكل الحاكم أحد الزوجين بالفسخ فيقول 
لأحدهما: (إني قد جعلت لك الفسخ)» فيقول الزوج: (قد فسخت 





زوجتي لعيبها)» أو تقول هي: (فسخت زوجي لعيبه). 
مسألة : إذا تم الفسخ فإن كان بعد الخلوة» أو الدخول فإن عليها العدّة. وإن 
كان قبل ذلك فلا عدّة عليها؛ لأن كلّ فراق يكون بين الزوجين قبل الخلوة 
فإنه لا عذة فيه. 
مسألة: إذا كان الفسخ قبل الدخول فلا مهر للزوجة إذا كان العيب فيها؛ 
لغشها وغرورها. 
مسألة : إذا كان العيب في الزوج» وفسخت الزوجة قبل الدخول فلها نصف 
المهر على الصحيح» وإن كان الفسخ بعد الدخول فلها المهر كاملا؛ لغشه 
وغرره. قال تعالى: #وَإن طلقتمو شمن قبل أن تمسوهن ود رص حم طن يضَّةٌ 
ا و وْضَمٌ € [البقرة ا 
مسألة : إذا بان بالزوجة عيب بعد الدخول» وفسخ الزوج العقد فإنه يبت 
لها المهر المسمى كاملاء ويرجع الزوج بالمهر على من - إن وجد؛ 


لقوله تعالى: #وَإن طَلَقَحمُوهنَ من قبل آن تسوه وود رص خر هى ِيصَةٌ صف 


Al 2> >‏ وي 


مَ وْضِكُم © [البقرة ) فمفهوم قوله تعالى: فين نري 4 أنه مد 
بعد السبى ت المهر ولخدي الها المهر ينا انل من جيم 
مسألة :ذالم يكن هناك غر من الزوجة أو من وليّها فلا يرد للزوج المهر؛ 
لأنه لم يُخدع» وقد استحل الفرج بعقد صحيح. مثل أن يكون العيب برص 
في ظهرهاء فالغالب أنه يخفى عليها وعلى وليّها. 

مسألة : إذا كان الغرر من الزوجة وحدها دون علم وليّها فالضمان عليها وحدها. 


)١(‏ أخرجه التزمذي, والدارمي» وصححه الألباني. 
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مسألة : إذا كان الغرر من ولي الزوجة لا منها فالضمان على الوليٌ. 
مسألة : إذا كان الغرر من الزوجة ومن وليّهاء فالضمان على الوليّ ‏ على 
الصحيح ؛ لأنه هو المباشر للعقد, وكان عليه إذا علم أن في موليّته عيب 
أن مله 

مسألة: لو قال الزوج: آنا لا أفسخ فنا أريد المرأة. ولكن أريد أن تثمنوا 
النقص» فمهرها إذا كانت سليمة عشرة آلاف ريال» ومهرها معيبة بهذا 
العيب ثمانية آلاف ريال» فالنقص خُمُسء فالمذهب في هذا الباب: ليس 
له الخيارء إِما أن يرد ويأخذ المهر كاملا وإمّا أن يسكت وعليه المهر 
كاملاً. ولم يترجّح عندي شيء. 

مسألة: لا يجوز أن تَرَوّج الصغيرة بشخص معيب حتى لو أذنت؛ لأنه لا 
عبرة بإذنها. 

مسألة: لا يجوز أن تَرَوّج المجنونة بشخص معيب ولو رضيتء فليس لها 
رضا ولا غرض. هذا على قول. ولكنّ الصحيح: إذا كان من مصلحتها أن 
تزوّج هذا المعيب فإنها تزوّج؛ لأن المجنونة لا يرغبها كل الناس» ولكن 
بشرط ألا يكون في ذلك عليها ضررء وألا يتعدّى عيبه لنسلهاء فلا تزؤج 
بمجذوم؛ لأن هذا يتعدّى إليها؛ إذ إن الجذام مرض معلِ ولا تزوّج بأبرص؛ 
لأن هذا يتعدّى إلى النسل؛ فالغالب أن البرص يكون وراثة. 

مسألة: لا يجوز أن تزوّج الأمّة بشخص معيب ولو رضيت ورضي سيّدها؛ 
لأن أولياءها قد لا يرضّون. هذا على قول. ولكنّ الصحيح: أنْ الأمّة إذا 
كانت كبيرة بالغة عاقلة ورضي سيّدها بذلك فلا مانع؛ لأنها كالحرّة. 
مسألة: إذا رضيت الكبيرة» العاقلة» الخرَّة. مجبوباً أو عتينا لم تمنع؛ لأن 
الحق لها في الجماع وفي الإيلاد. 
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5. مسألة: إذا رضيت الكبيرة العاقلة الحَرّة زوجا مجنونا فإنها تمنع؛ لأن 
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الجنون يتعدّى أثره إليها وإلى أولادها؛ ولأن المجنون ما يُؤْمَن عليها. 
مسألة: إذا رضيت الكبيرة العاقلة الحرّة من يُدمن على السكر فإنها تمنع 
منه ولا تزوّج؛ لأن هذا أخبث من المجنونء فالمجنون بغير اختياره 
فهو معذورء والسكران باختياره ومعصيته لله ورسوله ومخالفته لسبيل 
المؤمئين: ومسألة السكر غير مسألة شرب الدخان» أو حَلّق اللحية. أو ما 
أشبه ذلك» فهذه معاص لكنها لا تمنع الزوجة من التزوّج بهذا الرجلء ما 
مسألة السكر فتختلف؛ لأن السكران قد يدخل عليها ويقتلهاء وقد يقتل 
أولادهاء وقد يربيهم على السكر أو يقتدون به في ذلك. 

مسألة: إذا رضيت الكبيرة العاقلة الحرّة مجذوما فإنها تمنع؛ لأنه لا يؤمن 
الضرر عليها وعلى أولادها أيضاء فالجذام مرض مُعْدِء وهي إذا رضيت 
بهذا المجذوم فهي سفيهة» والله يقول: ولا توْنوا الها مركم © [النساء:ه ]» 
فإذا كان السفهاء لا يعطون أموالهم. فكذلك لا يعطون نفوسهم. 

مسألة : إذا كان بالزوجين جذام ورضيت الزوجة به» فالظاهر: أنها لا تمنع 
في هذه الحالء إلا إذا قال الأطباء: إن الجذام أنواع» وأنَ النوع الذي في 
هذه المرأة ليس هو النوع في هذا الخاطب» فحينئلٍ يتوقف. 

مسألة: إذا رضيت الكبيرة العاقلة الحرّة بأبرص فإنها تمنع؛ لأنه يخشى 
على الأولاد. هذا على قول. ولكنّ الصحيح: أنها لا تمنع؛ لأنه ثبت أن 
البرص لا يعدي؛ ولأنه يوجد أبناء لأناس أصابهم هذا المرضء ومع ذلك 
أصخاء ليس فيهم شيء. 

مسألة: بقي ايان من عيوب الزوج ك(الخصاء وما يتعلق به واستطلاق 
البول» والنجوء وقرع الرأس الذي له ريح منكرة» والبخرء وعدّة أشياء)» 
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فظاهر كلام المؤلف: أنها لا تمنع منه؛ لآنه ذكر خمسة» اثنان قال: لا تمنع» 
وثلاثة قال: تمنع» وسكت عن الباقي» فلو قالت: آنا اختار هذا الرجل 
الذي فيه سلس البول لا تمنع» ولو قالت: إنها تختار هذا الرجل الذي عنده 
استطلاق النجو لا تمنع» أو رجل فيه بخرء أو عنده قرع له ريح منكرة» 
وقالت: أريد هذا الرجل لخلقه ودينه» فظاهر كلام المؤلف: أنها لا تمنع. 
مسألة: البخر: وهو نتن رائحة الفم. 

مسألة: متى علمت الزوجة العيب أو حدث به لم يجبرها وليّها على 
الفسخ؛ لأن الحق محض لها؛ ولأن العقد قد تم ولا يرفع إلا بسبب شرعيّ» 
والوليٌ يمنع من عقد النكاح ولا يمنع من استدامته؛ لآن الاستدامة أقوى 
من الابتداء» والقاعدة تقول: (الدفع أهون من الرفع). 





واد اد واه 
i i i‏ 


تاب نكاح الكفار 
مسألة: نكاح الكفار كنكاح المسلمين في جميع آثاره» وما يترتب عليه 
فمنه صحيح ومنه فاسد. ويقع به الطلاق والظهارء وتجب به النفقة» ويثبت 
به الإرثء ويدلٌ لذلك: أنّ النبي صََانعهوَسَلََ أقرّ من أسلم من الكفار على 
نكاحه» ولم يتعرّض له؛ ولأنه لا يمكن العمل إلا بهذا؛ لأننا لو عملنا بغير 
ذلك لحصل بهذا نفور عن الإسلام» وفوضى عظيمة في الأنساب وغيرها. 
مسألة: يقر الكفار على فاسد نكاحكم ‏ على الصحيح ؛ لأن الرسول 
لوس أخذ الجزية من مجوس هجر" » ولم يتعرّض لأنكحتهم. 
مع العلم بأن المجوس كانوا يُجَوّرُون نكاح ذوات المحارم» يعني ينكح 


)١(‏ أخرجه البخاري. 
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م8 المختصرالماتع للشرح الممتع (كتاب النكاح ) 


الإنسان أخته. عمّته. خالته. ابنته. والعياذ بالله. 

مسألة: يقر الكفار على فاسد نكاحكم بشرطين: 

.١‏ أن يكون النكاح صحيحاا في شرعهم. 

؟. أن لايرتفعوا إلي المسلمين. 

مسألة: إذا ارتفع الكفار إلى المسلمين فلا يحكمون فيهم بمقتضى شرع 
الكفار؛ لأن الله أمر المسلمين أن يحكموا بينهم بكتاب الله: ##وَإِنَ گنت 
َأحَكم بهم بَألْقِسَطٍ € [المائدة: 41]. 

مسألة: إذا أتانا الكفار قبل عقد النكاح فإنه يجب علينا نحن المسلمين 
أن نعقده على شرعنا بإيجاب وقبول» وتعيين الزوجة والزوج» والرضاء 
والوليٌء والشهود. والمهر على القول باشتراطه . 

مسألة : إذا تان الكفار بعد ما تم العقد, فإننا ننظر نحن المسلمون إن كانت 
الزوجة الآن تحل أبقينا التكاح على ما هو عليه. وإن كانت لا تحل فسخنا 
النكاح. 

مسألة: إذا كانت زوجة الكافر مطلقته ثلاثاء وهم يعتقدون حل المطلقة 
ثلاث للزوج» فأتونا فإننا نفسخ العقد؛ لأن المرأة لا تحل» فنفرّق بينهما. 
مسألة: إذا كان الزوج مجوسيّا قد تزوّج أخته ثم ترافعوا إلينا بعد العقد. 
فلا نبقي العقد؛ لأن المرأة لا تحل. 

مسألة : إذا قدّرَ أن زوجة الكافر أسلمت وهو على كفره؛ فترافعوا إلينا نحن 
المسلمين فإننا نفرق بينهما. 

مسألة: إذا ترافع إلينا الكفار بعد العقد. وكانوا قد عقدوا بغير ولىّ» إلا 
أنهم يرون ذلك صحيحا في شرعهم. فإننا لا نفرّق بينهما؛ لأن النكاح 
صحيح. وهي الآن تحلّ لو أراد أن يعقد عليها من جديد. 
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4. مسألة: إذا تزوّج كافر كافرة وهي في العدّة» والزواج في العدّة ليس بباطل 
عند الكفار» وترافعوا إلينا بعد أن انتهت العدّة. فإننا نقرّه؛ لأن القاعدة 
تقول: (إِنْ كانت الزوجة يصح أن يعقد عليها الآن أَيدٌ النكاح» وإلا فلا). 

6. مسألة: إذا أسلم الزوجان فإننا ننظر إن كانت المرأة الآن تحل لو عقد 
عليها أقررناهما على النكاح» وإن كان النكاح في أصله ليس بصحيح على 
مقتضى قواعد الشرع فرّقنا بينهماء فهذا رجل وزوجته أسلماء وكان عقد 
النكاح بدون ولي ولا شهود فإنهما يقرّان عليه وإذا كان عقد النكاح بينهما 
صداقةء وجَرّت العادة عندهم أنه إذا تصادق الرجل والمرأة وأحبًا أن يكونا 
زوجينء فجامعها على أنْ هذا هو العقد عندهم» فإنهما يقزان ما دامت 
المرأة الآن تحل لو أراد أن يتزوّجها. 

5. مسألة: لو أن مجوسيًّا تزوّج عمّته من الرضاع وأسلما جميعا فإنهما لا 
يقرّان؛ لأنها الآن لا تحل له. 

۷ مسألة: لو أسلم مجوسيًا وكان قد تزوّج هذه المرأة ومعه أختهاء لكن 
أختها ماتت فإنه يقرٌ؛ لأنها الآن تحلّ له لو أراد أن يتزوّجها. 

4. مسألة: إذا وطى حَربيٌ حربيّة أو ذمّي ذميّة فأسلما وقد اعتقداه نكاحا أقرًا 
وإلا فسخ. 

9. مسألة: إذا أسلما على النكاح السابق الفاسد بمقتضى الشريعة الإسلاميّة 
ولكنهم يقرّون عليه وكان المهر صحيحاء فإن الزوجة تأخذه. 

. مسألة: إذا أسلما على النكاح السابق الفاسد بمقتضى الشريعة الإسلاميّة 
ولكنّهم يقرّون عليه وكان المهر فاسداً وقبضته. استقرٌ. مثال ذلك: أصدقها 
خمرا والخمر عندهم مباح» فنقول: إن كانت قد قبضته فقد استقرٌ؛ لأنهم 
يعتقدون أن الخمر مال» وقد قبضته فلا نتعرّض له. 
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.١‏ مسألة: إذا أسلما على النكاح السابق الفاسد بمقتضى الشريعة الإسلاميّة 
5 هه له ٠ «e 5 ٠ ٠‏ م نه + و 
ولكنهم يقزون عليه وكان المهر فاسدا ولم تقبضه ولم يُسَمء فإنه يُفررض 
لها مهر المثل؛ لأن هذه هى القاعدة فى الشريعة الإسلاميّة: (أنّ المهر إذا 
لم يسم ثبت لها مهر المثل). 
. مسألة: إذا أسلما على النكاح السابق الفاسد بمقتضى الشريعة الإسلاميّة 
ولكنهم يقرّون عليه وسَمّي المهرء فلها المسمّى إن كان صحيحاًء وإن 
كان فاسداً كالخمر ولم تقبضه فإن المهر يبطل» ويفرض لها مهر المثل. 
هذاعلى المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه يُقوّم فيقال: كم يساوي هذا الخمر 
لمن يستحلّه؟ فإن قالوا مثلاً: مائة ريال» نقول: لها مائة ريال» ولا يمكن أن 
نعطيها الخمر؛ لأن الخمر حرام فتعطى القيمة. 


EO OD BE 





*. مسألة: إذا أسلم الزوجان معاء بأن تلفظا بكلمة الإسلام جميعاء فى لحظة 
إِ و : إسلام جميعاء في 
واحدة» فهما على نكاحهما؛ لأنه لم يسبق أحدهما الآخر. هذا على قول. 
ولكنّ الصحيح: أن الإسلام في المجلس كالإسلام معا؛ لأن الإسلام معنا من 
الأمور النادرة» ولا ينبغي أن تحمل الأحكام الشرعيّة على الأمور النادرة» بل 
إذا قالت المرأة مثلاً: أشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمداً رسول الله ثم قال 
الرجل: أشهد أنّ لا إله إلا الله وأنّ محمداً رسول اللهء فهما على نكاحهما. 
. مسألة: إذا أسلم زوح امرأة كتابيّة وبقيت دينهاء فإنهما يبقيان 
1 زوج امرأة كتابيّة وبقيت هي على دينهاء فإنهما يبقيان على 
نكاحهما؛ لعدم وجود المانع؛ لأن المسلم يجوز أن يتزوّج كتابيّة ابتداءً 
وهنا,استدامة فهى أقوى. 





0 


كلاة, 


0# المختصرالماتع للشرح الممتع (كتاب النكاح) بع 


مسألة: إذا تقدّمت المرأة زوجها بالإسلام ولو بلحظةء وكان ذلك قبل 
الدخول فإن النكاح يبطل؛ لأنه لا عدّة حتى نقول: إنه ينتظر انتهاء العدّة 
ويبطل؛ لقوله تعالى في الكفار: اهنحل كم هتكن 4 [الممتحنة:١٠].‏ 
مسألة: إذا تقدم إسلام الرجل» وكان ذلك قبل الدخول. فإن كانت المرأة 
كتابية فالنكاح بحاله. وإن كانت غير كتابيّة فإن النكاح يبطل. 

مسألة: إذا أسلمت الزوجة قبل زوجها قبل الدخول بها فلا مهر لها؛ لأن 
الفرقة جاءت من قبلها. هذا على المذهب. 

مسألة: إذا أسلم الزوج قبل زوجته قبل الدخول بها فلها نصفه؛ لأن الفرقة 
من جاءت من قبله. هذا على المذهب. 

مسألة : إذا أسلم أحد الزوجين بعد الدخول وٌقف الأمر على انقضاء العدّة, 
فإن أسلم الآخر فيها دام النكاح» وإلا بَانَ فسخه منذ أسلم الأول. هذا على 
المشهور من المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه لا ينفسخ النكاح إذا شاءت 
المرأة» أي إذا أسلمت المرأة بعد الدخول وانقضت العذة لا نقول: انفسخ 
النكاح» فقبل انقضاء العدّة لا يمكن أن تتزوّج؛ لأنها في عِدَّة الغير فنحبسها 
عن الزواج» وبعد انقضاء العدّة نقول لها: إن شئت تزوّجيء وإن شئت 
انتظري حتى يسلم زوجك» فلعلّه يسلم فترجعين إليه؛ لأن الأصل بقاء 
النكاح» مادام أنه معقود على وجه صحيح» وسبب الصِحّة باق» ولم بحفظ 
عن النبيّ عَِِتِآصَكَهوَاتَكةْ أنه فرّق بين الرجل وامرأته إذا سبقها بالإسلام 
فهذا أبو العاص بن الربيع زوج زينب بنت الرسول أسلم متأخّراً عن 
إسلامها؛ لأنها أسلمت في أول البعثة» وما أسلم هو إلا بعد الحديبية» حين 
أنزل الله: کک رشرش رل ال کار لاھ ِل ولام عن ان 4 [الممتحنة: ٠‏ ١ل‏ 
فبين إسلامه وإسلامها نحو ثماني عشرة سَتَةء وردّها النبي بالنكاخ الأول 
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ولم يجدد نكاحاء وكذلك صفوان بن أمية أسلمت زوجته قبل أن يسلم 
بشهر؟؛ لآنها أسلمت عام الفتح وهو ما أسلم إلا بعد غزوة الطائف, وأقرٌه 
النبى على نكاحه”"". 

مسألة: إذا كفر الزوجان أو أحدهما قبل الدخول» بطل النكاح. 

مسألة: إذا كفر الزوجان أو أحدهما بعد الدخول. وقف الأمر على انقضاء 
العدّة. فإن تاب من ارتدٌ قبل انقضائها فعلى نكاحهماء وإلا تبيّنا فسخه منذ 
ازثلك. هذا على قول. ولكنّ الصحيح: أنه قبل انقضاء العدّة تمنع المرأة 
من النكاح» وبعد انتهاء العدّة لها أن تنكح» لكن لو أرادت ألا تنكح لعل 
زوجها يسلم فلها ذلك. 

مسألة : إذا كفر الزوجان بعد الإسلام» فإنهما لا يمكنان من البقاء في الدنيا؛ 
لأنهما يستتابان فإن تاباء وإلا ضربت عنقهما. 

مسألة: إذا تبيّن قبل الدخول أنّ أحد الزوجين لا يصلى» فمن الأصل ما 
صح العقد. فالعقد باطل؛ لأنه بنضٌ القرآن أنّ الكافر لا يحل أن يتزوّج 
المسلمة. وتارك الصلاة تهاونا وكسلا كافر ‏ على الصحيح .. 

مسألة: إذا كان الزوج عند العقد يصلّيء لكن بعد ذلك صار لا يصلّي. 
فإن كان قبل الدخول انفسخ العقد. ولها أن تتزوّج في الحال» وإن كان 
بعد الدخول انفسخ العقد» ولكن تنتظر حتى تنقضي العدّة» فإن هداه الله 
للإسلام فهو زوجها وإلا فلها أن تتزوج. 

مسألة: كثير من النساء يمنعهنّ وجود الأولاد عن طلب الفسخ من رجل 
لا يصلّي» وهذه مسألة عظيمة» فيقال: افسخي النكاح, ولا يجوز أن تبقي 
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مع هذا الكافر الذي لا يصلي» وأولادك لن يفارقوك ما دام أبوهم على هذه 
الحال؛ هد فالكافر لا ولاية له على مؤمن. قال تعالى: 
کون جع أله لمر عل اومن سيلا( 4 [النساء:١4١]‏ فلن يفرّق بينك 
دين ارت واا هذا ازوج فر زوج كافر تتركيه يستحلٌ منك 
ما يحرم! هذا منكر عظيم. 





عاد عاد ماد 
م AS‏ 


اب ارداق 
مسألة: الصداق لغة: مأخوذ من الصدق» سمّي بذلك اشعارا للصدق 
ورغبة الزوج في الزوجة. 
مسألة: الصداق اصطلاحا: هو العوض الواجب بعقد نكاح أو ما ألحق به. 
مسألة: مما يلحق بالصداق الوطء بشبهة» مثل أن يتزوّج الإنسان امرأة 
ويطأهاء ثم يتبيّن أنها أخته من الرضاع» فهنا يجب الصداق بالوطء؛ لأن 
هذا الوطء ليس حرامًا بحسب اعتقاد الواطى» إذ لم يتبيّن أنها أخته من 
ا 
مسألة : ؛ سمي ع الصداق صداقا؛ لأن بذله يدل على صدق طلب الزوج لهذه 
المرأة؛ إذ إن الإنسان لا يمكن أن يبذل المحبوب إلا لما هو مثله أو أحبٌ؛ 
ولهذا سمّي بذل المال للفقير صدقة؛ لأنه يدل على صدق باذله» وأن ما 
يرجوه من الثواب أحبٌ إليه من هذا المال الذي بذله. 
مسألة: الصداق له أسماء كثيرة؛ وذلك لكثرة ممارسته من الناس» ومنها: 
(المهر» والأجرء والتخلّة). 





]ا م8 المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب النكاح) #2( 


0. مسالة: يُسَنٌّ تخفيف الصداق؛ لأن صداق رسولنا ييرم كان 
خفيفاًء فقد كان صداقه وصداق بناته من أربعمائة إلى خمسمائة در هھ ؛ 
ولحديث: «أعظم النساء بركة أيسرهنٌ مؤونة)"؛ ولحديث: «التمس ولو 
خاتماً من حديد)””؛ ولأن المعنى يقتضي التيسير؛ لأن تيسير المهور ذريعة 
إلى كثرة النكاح» وكثرة النكاح من الأمور المطلوبة في الشرع» لما فيه من 
تكثير وتحقيق مباهاة النبيّ وغير ذلك من المصالح الكثيرة؛ ولأن الإنسان 
إذا تزوّج امرأة بمهر يسير, فإنه لا يكرههاء بخلاف التي تكلّفه دراهم باهظة, 
تجده مهما كانت أسباب المحبّة فيهاء فإنه كلما ذكر الضريبة التي كانت 
عليه صار في نفسه بعض الشيء. فهذا إذاً من أسباب المودّة بين الزوجين؛ 
ولأنه إذا كان المهر خفيفاء ولم يحصل التوافق بين الزوجين» سهل على 
الزوج أن يفارقها إذا ساءت العشرة بينهما؛ ولأنه إذا جرى ما يوجب الخلع» 
فإنه إذا كان المهر خفيفً تيسر على المرأة أو وليّها أن تبذل عوض الخلع. 

5. مسألة: يُسَنَّ تسمية الصداق في العقد؛ لحديث: «زوّجتكها بما معك من 
القرآن»“؛ ولئلا يحصل خلاف عندما يحصل نزاع بين الزوجين» فمثلا 
الزوج ما رغب المرأة وطلقها قبل الدخول. فإذا سمّي المهر وشهد به 
الشهود عند العقد لم يحصل خلاف» لكن إذا لم يسمٌ حصل الخلاف. 

5. مسألة: إذا قال الوليّ: (زوّجتك بالمهر الذي دفعته لي)ء فلا يحصل 
التعيين» إلا إذا كان الشاهدان يعرفان ذلك. 





(۱) أخرجه الخمسة» وقال الترمذي: «(حسن صحيح»» وصححه الحاكم» والألباني» وشعيب الأرنؤوط. 
(1) أخرجه ابن أبي شيبة» وضعفه الآلباني. 

)رجه الشيخان. 

)٤(‏ أخرجه اللشيخان. 


هه 
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مسألة: يُسَنَّ الصداق من أربعمائة درهم إلى خمسمائةء فإن أربعمائة درهم 
هي صداق بنات النبيّ» وخمسمائة در هم هي صداق أزو اجه ةيوس 
ولكن هذا في الغالب» وقد يكون أصدق دون ذلك. 

مسألة: ما يفعله بعض العامّة والجهال ممن يعقدون الأنكحة. فيقول: 
زوّجتك على صداق ريال» والصداق مائة ألف ريال» فهذا ليس بصحیح» 
وهو كذب. 

مسألة: إذا كنا في بلد لم يعتادوا تسمية الصداق ويرون أن في التسمية 
نقصاء وأنه إذا سمّي الصداق فكأنها أمَة بيعت» فلا نسمّيه؛ لأن الله قال: 
#وعاشروهن بالْمَعْرَوٍ € [النساء:9١].‏ 

مسألة: تجوز الزيادة على صداق زوجات النبيّ صَآَلنَهءَلتِوَسَل؛ِ لقوله تعالى: 
ان تب تغوابامو کہ 4 [النساء:؛ 7]» ولم يحدّد؛ ولأن النبي في قصة ثابت بن 
قيس حين كرهته امرأته» وقد أصدقها حديقة» والحديقة غالبا ليست هذه 
قيمتهاء بل قيمتها أكثر من ذلك» فقال لهاعَربَدآاصَؤْوااتَكه: «أتردين عليه 
حديقته؟ قالت: نعم قال: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة»"» وأستدل 
بعضهم بقول الله تعالى: #أوَءَاتَيحْمْإِحَدَسْهُنَ قنطادا َل مَأْحْدُوأْمِنَهُ سينا 


أكَأَحْدُونَه به ًا ونما يما )€ [الساء:٠۲]ء‏ والقنطار يقولون: إنه ملء 


جلد العجل من الذهب» وهذا شيء كثير» وبعضهم قال: آلف دينار. 
مسألة: لا حَدٌ لأقل الصداق ‏ على الصحيح» حتى ولو كان درهماء أي 
سبعة أعشار مثقال؛ لحديث: «التمس ولو خاتماً من حديد)', والخاتم 
من الحديد لا يساوي شيئا يذكر. 


)١(‏ أخرجه الخمسة» وقال الترمذي: (حسن صحيح)»ء وصححه الحاكم» والألباني» وشعيب الأرنؤوط. 
(۳) أخرجه الشيخان. 
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مسألة: كل ما صح ثمنا أو أجرة صَحَّ مهرأ أي كل ماص عقد البيع عليه 
أو عقد الإجارة عليه» صح مهراء هذا هو الضابط فيما يصح مهراء وعلى 
هذا فيصحٌ بالنقود» أي الذهب والفضة؛ لأنها تصح ثمنّاء ويصمٌ بالأعيان 
كما لو أصدقها ثيابًاء أو أصدقها سيارة» أو أصدقها أرضاا. أو أصدقها 
بیت ويصحٌ بالمنافع كما لو أصدقها سكنى بیتِ» لا يلزمه أن يُسْكِنّها فيه 
لمدة سَنَة أو سنتين» وكما لو أصدقها خدمة عبده لمذة سَنَة. 





مسألة: إذا أصدق الزوج زوجته منفعته هو بأن قال: صداقي لك أن أرعى 
إبلك سَنَةَ أو سنتين» فإنه يجو ز؛ لأن هذه المنفعة منفصلة عن استخدامها إياه. 
مسألة: إذا قال الزوج لزوجته: (أصدقك خدمتي إيّاك لمذة سنة)» يعني 
يغسّل ثيابهاء ويمسح نعالهاء ويفرش فراشهاء ويكنس البيت» ويطبخ 
الطعام! فقد قال أهل العلم: هذا لا يجوز؛ لأنه يصبح السك سرد 
فالزوج سيّد المرأق والآن تكون هي سيّدته» وهذا تناقضء أما شيء 
منفصل كإصلاح حرثهاء أو رعاية غنمهاء أو ما أشبه ذلك فلا بأس. 
مسألة : جاء في قصة صاحب مَديَن مع موسى عَلَِاضَكامْواتَكمْ أَنْ يزوجه 
إحدى ابنتيه على أن يأجره ثماني سنين لرعي الغنم» ورعاية الغنم مصلحتها 
للأب» ولكن الواقع أنه للزوجة؛ لأنها هي التي كانت ترعى» فإذا قام موسى 
بالرعي سقط عنهاء فكان الصداق وإن كان في ظاهره لمصلحة الأب فهو 
في الحقيقة لمصلحة الزوجة. 
مسألة: كلّ ما لا يصح ثمنا أو أجرة لا يصح مهراًء فلو أصدقها خنزيراً أو 
خمراً أو نحو ذلك مما يحرم لم يصحّ؛ ولو أصدقها سماع أغانٍء بأن قال 
لها: أنا آتي بمطرب يغني لك» فهذه منفعة» لكن لا تصح مهراً؛ لأنه لايصحٌ 
عقد,الأجرة عليها. 

هه 


المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب النكاح ) بع 


4. مسألة: إذا أصدقها تعليم قرآن لم يصحٌ؛ لأن القرآن ليس من الأموالء فلا 
ينبغي أن تستباح به الأبضاع؛ ولأنه لَمّا زوج النبي موس الرجل بما 
معه من القرآن» قال: «إنه لا يكون مهرا لأحد بعدك»'. هذا على قول. 
ولكنّ الصحبح : أنه إذا أصدقها تعليم قرآن فإنه بصخ؛ لأن التعليم ليس هو 
القرآن؛ ولأن التعليم عمل وتفرغ للمُعَلَم؛ ولحديث: «زوجتكها بما معك 
من القرآن»""» وفي نعضن الألفاظ : (قعلمها مامعاك عن الق رانا وهذا 
نص صریح» وا حديك: ا لذ قوق لا خد سد جرا قهن عدي 
ضعيف لا تقوم به حَحّة. 

0. مسألة: لا يمكن أن بخص أحدٌ بحكم من أحكام الشريعة أبداً لعينه» بل 

لوصفه» فالأعرج لا يجب عليه الجهاد في سبيل الله؛ لأنه أعرج» وعلى 

هذا فكل من عنده عرج يمنعه من الجهاد لا يجب عليه. والفقير لا زكاة 

ا 

مسألة: إذا عَلَّم الرجل امرأته السورة التي اتفق عليها مائة مزة» ولكن 

عجزت فيُقدر لها صداق أجرة المثلء ولا نقول: يبطل المسمّى ويجب 

مهر المثل؛ لأن المسمّى ما بطلء ولكن عجز عن إيفائه» فيفرض لها أجرة 

تعليم هذه السورة مثلا فإذا قيل: هذه السورة يعلّمها معلم الصبيان في 

العادة بعشرة ريالات» كان مهرها عشرة ريالات. 

0 مسألة: يصح أن يكون المصحف مهراً؛ لجواز بيعه على الصحيح .. 





1٦ 


» 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور عن أبي النعمان الأزدي مرسلاء وضعفه الحافظ في الفتح» وقال في الإرواء: 
«منكر). 
(۲) أخرجه الشيخان. 
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مسألة: يصح أن يكون الصداق تعليم علم نافع» كأن يقول: الصداق أن 
أعلّمك كتاب التوحيد؛ لأن فيه تعليماًء ومعاناة» ومشقّة» وتفهيماًء وكذلك 
لو قال: أعلمك من الفقه كتاب الصلاة يجوز ولكن يعينه. فيقول: كتاب 
الصلاة من زاد المستقنع» أو من الروض المربع؛ لأن كتاب الصلاة إذا كان 
من المغني» لا يكون مثل الزادء وإذا كان من الإنصاف كذلك. فلا بذ أن يعيّن. 
مسألة: يصح أن يكون الصداق تعليم أدب, والأدب في الاصطلاح: هو 
علم الشعراء الجاهليين والإسلاميين» وما يتعلّق بذلك وأحوالهم. فيجوز 
مثلا أن يدرّسها حياة امرئ القيس» أو المعلقات السبع» وتستفيد منه البلاغة 
بأقسامها الثلاثة: البيان» والمعاني» والبديع» وربما تتعلّم الشعر أيضا. 
مسألة: يصح أن يكون الصداق تعليم شِعْرٍ مباح سواء كان عربيًّا أو نبطيًا 
فالشعر النبطيّ فيه حكمة» شريطة أن يكون معلوما لا مجهولاء أي معلوم 
بالأبيات مثلا كعشرين بيتاء أو مائة بيت» أو غير ذلك مما يتّفقون عليه. 
مسألة: الشّعْر منه مباح» ومنه غير مباح» فما كان خالي من الفتنة والدعوة 
إلى الفساد فهو مباح» وما تضمّن فتنة» كالتشبيب بامرأة معيّنة» أو التشبيب ‏ 
والعياذ بالله ‏ بالمردان» أو التشبيب بالخمر أو ما أشبه ذلك والحث عليه 
فهذا محرّم؛ لقول الله تعالى: #وَلا تاودأل الْإِِوَالْعَرُوانِ € [المائدة: ؟]. 
مسألة: للشّعْرٍ مكانة في صدر الإسلام وفيما بعدء ولكن المراد بالشعر 
الشعر الحقيقي الذي يأخذ بالمشاعرء أمّا الشعر غير الموزون الذي حصل 
من هؤلاء الأدباء المتأخرين» لما عجزوا عن الشعر الأول» قالوا: اتركوه 
وأتتواأ#ذتعر غير موزون شطر منه سطران» وشطر منه كلمة واحدة وقولوا: 
هذا الشعر!! هذا لا يأخذ بمشاعر أي أحد» حتى الإنسان يمجّه إذا قرأه. ولا 
#اينئيمناعره أبداً» والغريب أنه صار حسنا عند بعض الناس» لكن صار 
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حسنا؛ لأنهم لا يستطيعون أكثر منه. ولا يعرفون أن يأتوا بمثل معلّقات 
العرب» أو لاميّة أبي طالب» وقد أثنى عليها ابن كثير في البداية والنهاية 
وقال: هذه التي ينبغي أن تكون من المعلّقات؛ لأنها لاميّة عظيمة جداً. 
مسألة: الواجب على كل الأمم تعلّم اللغة العربية» حتى الإنجليز 
والأمريكان والروس؛ لآن الرسالة الموجهة إلبهم بالتران العربي الج 
واللغة التي يتكلم بها الرسول عله عَنآصَكَْالسَكَمْ هي اللغة العربية» فيجب 
عليهم أن يتعلّموا هذه اللغة. لكن مع الأسف أننا لضعفناء وأنه ليس عندنا 
مقومات شخصية صرنا نقلدهم حتى في الكلام. 

مسألة: ذا تعلّم الإنسان العربيّ لغة الأعاجم لقصد حسن فلا بأس» كأن 
يتعلّم لأجل أن يكون داعية يدعو الناس إلى الإسلام. 

مسألة: أنكر شيخ الإسلام على الذين يرتكزون في مواعظهم على القصائد 
وشبههاء وقال: إِنْ هذا يودي إلى الإعراض عن الكتاب والسنة» وهذا 
صحيح» يوجد الآن أشرطة بين الناس سائرة وشائعة» يسمّونها أناشيد 
إسلامية» بعضها فيها طبول» وبعضها لا يوجد فيهاء فإقبال الإنسان عليها 
وإعراضه عن القرآن والسئة غلط كبيرء أما إذا كان الإنسان إذا خملت 
نفسه يسمعها أحياناء فهذا لا بأس به. أَمّا اتخاذها ديدنًا واصطحابها 
في سيارته» كلما مشى استمع» فمعنى ذلك أنها تدعوه إلى الإعراض عن 
الكتاب والسنة. 

مسألة: إذا أصدق الزوج زوجته طلاق ضرّتها لم يصحٌ؛ لأن طلاق امرأته 
ليس مالا ولا منفعة تُعقّد عليها الأجرة؛ ولحديث: "لا يحل لرجل أن ينكح 
امرأة بطلاق أخرى)7'؛ ولحديث: «لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما 





)١(‏ أخرجه أحمد» وضعفه في الإرواء» وضعفه الألباني» وشعيب الأرنؤوط. 


2 











۰۷ 


۰۸ 


۰۹ 


1 


۰1 


(#2 المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب النكاح)‎ e 





8 صحفتها»'. ولا يمكن أن نجعل ما نهى عنه الرسول مليوس 
صداقا ينتفع به. 

مسألة: إذا أصدقها طلاق ضرّتها فلها مهر مثلها؛ لأن القاعدة تقول: (متى 
بطل المسمّى وجب مهر المثل). 

مسألة: إذا كان لها مهر مثلها فإننا نعتبرها بقريباتها لا ببنات الناس؛ لأن 
ذلك أقرب للعدل؛ ولهذا قلنا: الحسب بأن تكون مثلها في الحسب» 
وأقرب الناس للمماثلة هم الأقارب. 

مسألة: إذا أصدقها شيئا محرّما كالخمرء أو مجهولا: أو عبداً آبقاء أو ما 
أشبه ذلك فلا يصمٌ» ولها مهر المثل؛ لحديث عبد الله بن مسعود عن في 
امرأة عقد عليها زوجها ثم مات ولم يسمٌ لها صداقاء فقال: لها مهر مثلها'"". 
مسألة: إذا سمّى شيئ لا يجوز شرعء فهذه التسمية وجودها كالعدم» فكأنه 
لم يسمٌ؛ لحديث: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل»"» فإذا بطل 
وجب مهر المثل. 

مسألة: مهر المثل يجب أن يراعى فيه (السّن» والجمال» والحسب» والآدب» 
والعلم)» فمن كانت مثلها في هذه الأمور يُسأل ما صداقها؟ فإذا قالوا: 
صداقها مثلاً عشرة آلاف فيكون لها عشرة آلاف» والمعتبر قريباتها؛ لأن ذلك 
أقرب للعدل. 


ءاه عله اه 
AS oS A‏ 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 
(0)[[أخر جه الشيخان. 
(۳) أخرجه الشتیخان. 
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مسألة: إذا أصدقها آلف إن كان أبوها حي وألفين إن كان ميّتنا وجب لها 
مهر المثل؛ للجهالة بحال أبيها؛ لأنه لا ندري هل يثبت الألف» أو يثبت 
الآلفان؟ ولأنه ليس لها غرض صحيح في هذا؛ لآن المهر سيكو لهاء 
سواء كان أبوها حي أم ميّتًا. هذا ما قرره الأصحاب. ولكنّ الصحيح: أنْ 
التسمية صحيحة؛ لأن للزوجة غرضاً في هذاء فإذا كان أبوها متنا تحتاج 
إلى زيادة المهر؛ لأنها قد تحتاج نفقة» أو دواءً لمرضء أو ما أشبه ذلك 
فإذا كان أبوها حًا استغنت به. وكفاها المهر القليل. 
مسألة: إذا أصدقها أل إن كان أبوها حي وألفين إن كان ميّتنًا وكانت 
حال أبيها معلومة» فهذا لا بأس به؛ لأنه إذا كان يعلم أنه حيّ فمهرها ألف. 
أو أنه ميّت فمهرها ألفان. 
مسألة: إذا أصدقها ألفين إن كانت لي زوجة وألفا إن لم تكن لي زوجة 
صم وإن كان حال الزوجة مجهولا؛ لأن لها غرض في ذلك فإذا كان له 
زوجة فلا يطيب قلبها إلا إذا بذل لها أكثر؛ ولأنه إذا لم يكن له زوجة كفاها 
الألف؛ لأنها ستنفرد به. ولا يزاحمها أحد فيه. 
مسألة: إذا تزوّجها على ألفين إن أخرجها من بلدها أو دارهاء ولف إن لم 
يخرجها صِحّ؛ لأن لها غرضا معلوماً في ذلك فكثير من النساء لا تحبٌ 
أن تخرج من بلدهاء لا سيّما إذا كان لها أقارب من أمّ وأب وأعمام وأخوال. 
مسألة: يجوز تأجيل الصداق؛ لأنه كغيره من الأعواضء لقوله تعالى: 
#أن تَبْمَعوْباموكحم ‏ [النساء:4؟] والباء للعوض» فكما أنه يجوز تأجيل 
الثمن والأجرةء فكذلك يجوز تأجيل الصداق» بل قد سمّاه الله ج3001 
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تعالى: فما أسْكَمْتَهُمُ ممعم بو تین َتَانوْهُنَ اجو رھ کے € [النساء:٤۲]؛‏ ولحديث: 
«كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل »۰ وحديث: «المسلمون على 
شروطهم إلا شرطا أحلَّ حرام أو حرّم حلالاً»0"؛ ولأن الحقٌّ للزوجة فإذا 
رضيت بتأجيله فلها ذلك» وعلى هذا يصح تأجيل الصداق وبدون كراهة. 
مسألة: إذا أجل الصداق كله أو بعضه صح التأجيلء لأن الصحّة فرع عن 
الجواز. فكل صحيح جائز» وكل محرم فاسد. 

مسألة : لازم صحّة التأجيل صحّة صحة المُسَمّى. 

مسألة: إذا أمكن الزواج بدون تأجيل الصداق فهو الأفضل؛ لأن إلزام 
الإنسان نفسه بالدّين ليس بالأمر الهيّن. 

مسألة: ينبغي للإنسان ألا يتديّن إلا عند الضرورة القصوى. لا قرضاء ولا 
ما يسمّونه دين مؤجّلاه علما بأنه في الوقت الحاضر إذا مات الإنسانء 
فإن الورثة لا يبادرون في قضاء دينه» ولا يهمّهم ويأكلون مال الميت» أو 
يؤخرون الوفاء» وهذا مما يحدو بالمرء العاقل أن يتحنب الدين مطلقا. 
مسألة: إذا أجل الصداق أو بعضه جاز الدخول بالزوجة؛ لآن المهر ثبت 
برضى الطرفين مؤجّلاً. 

مسألة: إذا عَيِّنَ الزوج والزوجة أجلا للصداق أو بعضه أنيط التعيين به. 
مثاله: قال الزوج: المهر عشرة آلاف مؤْجّلة إلى سَنَة أو قال: المهر عشرة 





r 5 0 7‏ 0 00 3 »7 0 وت حيو 2 
الاف منها خمسة الاف نقداء وخمسة الاف كل سَنة ألفا. 


مسألة: إذا لم يعيّن الزوج والزوجة أجلا للصداق أو بعضه فمحِلّه الفرقة 
يعني افتراق الزوجين بطلاق» أو موت» أو فسخ. 


(1) [(أخر جه الشيخان. 
(۲) أخرجه التتخاري معلّقا بصيغة الجزم» وأخرجه الترمذي» وصحّحه الألباني. 
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۴. مسألة: البيع يراد به المعاوضة الماليّة» والمعاوضة الماليّة لا بذ أن تكون 
محدّدة بوقت معلوم؛ لئلا تحصل الجهالة التي تؤدّي إلى التنازع والعداوة 
والبغضاء أمّا التكاح فليس المال هو القصد الأول به» فص أن تكون 
المدة غير محلدة. 

0. مسألة: القصد الأول من النكاح هو المعاشرة والاستمتاع وليس المال؛ 
لذلك جاز فيه عدم تعيين الأجل. 

5 . مسألة: إذا أصدق الزوج زوجته مالا مغصوبا وكانا يعلمان ذلك فلها مهر 
المثل؛ لأنهما عيّنا مهراً لا يصح أن يكون مهراًء فهو ليس مملوكاً للزوج. 
وليس للزوجة أن تتملكه. 

۷. مسألة: إذا أصدق الزوج زوجته مالا مغصوبًا وكانا يجهلان ذلكء ثم تبيّن 
أنه مغصوب. فيثبت لها قيمة هذا الشيء إن كان متقوّماء ومثله إن كان مثليًا. 

۸. مسألة: يمكن أن يجهل الإنسان الشيء الذي غصبه. وذلك مثلا بأن يضعه 
مع ما يماثله من أشيائه ثم يجهله. 

0 مسألة: إذا أصدق الزوج زوجته مالا مغصوبًا وكانت تجهل ذلك ثم تبيّن 
أنه مغصوب. فيثبت لها قيمة هذا الشيء إن كان متقوّمء ومثله إن كان مثليّا. 

. مسألة: كل مصنوع فليس بمثلئ» بل متقوّم. هذا على المذهب. ولكنّ 
الصواب: أن الشيء المثليٌ هو الذي له مثل ونظير؛ ولهذا قال النبيّ 
ليود في الطعام الذي أرسلت به إحدى أمّهات المؤمنين» وهو 
في بيت عائشة وكسرت الإناء والطعام» أخذ النبَ طعامها وإناءهاء وقال: 
«طعام بطعام وإناء بإناء)""". 





)١(‏ أخرجه أبو داود» والنسائي» وحسن إسناده ابن حجر» وصححه الألباني» وهو في البخاري دون قوله: 


«طعام بطعام» وإناء بإناء»). 
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مسألة: المثلىّ: هو كلّ مكيل» أو موزون لا صناعة مباحة فيه يصح السلم 
فيه. هذا على المذهب. ولكنّ هذا ضيّقَ جداء والصواب: خلاف هذاء وهو 
أن المثليّ ما أمكن أن يكون له مثل حتى في المصنوعات» والحيوانات» 
فالرسول 127460112 انسلف يعبر بكرا ورد خيرا مته ریا 
مسألة: إذا أصدق الزوج زوجته خنزيراً فلها مهر المثل؛ لأن الخنزير محرّم 
لعينه فلا تصحٌ التسمية» فإن كان الخنزير يساوي مائة ألف. ومهر مثلها 
عشرون ألفاء فلها عشرون آلفء فإذا قالت: هذا الخنزير يساوي مائة ألف. 
نقول: الخنزير ليس له قيمة شرع إطلاقًا؛ ولهذا لو أتلفه متلف فليس عليه 
ضمان فهو لبس الا شرعيًا. 

مسألة: إذا كانت الزوجة لا تعرف الخنزير» وأتى لها بخنزير وقال: هذه 
شاة أوروبيّة» فنقول: لها شاة مثله؛ لأنها اعتقدت أنه شاة» فإذا كان هو 
أوسط الخنازيرء فنقول: لها شاة من أوسط الشياه» ولو من أطيبها فمن 
أطيب الشياه» ولو من أردئها فمن أردأ الشياه؛ لأنها تزوّجت ورضيت بهذا 
المهر على أنه شاة من الغنم. 

مسألة: إذا أصدق الزوج زوجته خنزيرا فلا يجوز بيعه على النصارى 
وإعطاؤها ثمنه» بل يجب مهر المثل. هذا ما ذهب إليه الأصحاب. ولكنٌ 
الصحيح: أنها تعطى أقرب ما يكون إلى الخنزير شبها من الحيوان المباح؛ 
لأن الأصل في المضمونات أن تضمن بالمثل» والظاهر: أن أقرب ما يكون 
إلى الخنزير شبه هو البقر. فتعطى بقرة. 

مسألة: إذا وجدت الزوجة المهر المباح معيبًء فإنها تخيّر بين أرشه وقيمته. 
فإذا أصدقها بعيراً ثم وجدته يعرج» فيكون لها الخيار» إن شاءت أخذت 
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القيمة» وإن شاءت أخذت الأرش. فتأخذ القيمة إذا ردّته إلى زوجهاء وإن 
أبقته فلها الأرش» فيقال: هذا البعير يساوي لو كان سليماً مائة» ومعيب 
ثمانين» فتعطى عشرين؛ لأنها إنما قبلت على أن هذا الشيء سليمء فتبيّن 
أنه معيب فتعطى النقص. وهذا إذا كان متقومًا. هذا على قول. ولكنٌ 
الصحيح: أنه لا خيار لها في الأرش» فيقال: إِمَا أن تأخذيه معيباء أو تردّيه. 
وتَعْطَئْ بدلّة؛ لأن الأرش عقد جديدء فكيف نلزم الطرف الثاني به؟! أمَا 
إذا كان مثليًا فإنها تعطى مثله. مثل أن يصدقها مائة صاع من الب فأخذتها 
على أنها سليمة» ثم وجدتها معيبة» فتعطى مائة صاع سليمة؛ لأنه ثلىّ) 
وإذا قيل: بأن الحيوان مثلىٌ وهو الصحيح ‏ فإنه تعطى مثل البعير. 
مسألة: الأرش: هو فرق ما بين القيمتين معيبًا وسليما. 

مسألة: إذا تزوّج رجل امرأة على ألف لهاء وألف لأبيها صحّت التسمية 
فيكون ألف لها وألف لأبيها؛ لأن للأب أن يتملّك من مال ولده ما شاء؛ 
لحديث: «أنت ومالك لأبيك»') فله أن يشترط نصف المهرء ربعه. ثلثه 
كلّه؛ لأنه يتملّك من مال ابنته ما شاء. هذا على المذهب. ولكنٌ الصحيح: 
أنّ ما كان قبل العقد فهو للزوجة مطلقاًء ثم إذا مَلَكَنْهُ فللأب أن يتملك 
بالشروط المعروفة» وما كان بعده فهو لمن أهدي إليه؛ لحديث: «أحق ما 
يكرم المرء عليه ابنته وأخته)”". وهذا القول الذي يقتضيه هذا الحديث 
أصمحٌ؛ لأن القول الأول يودي إلى أن تكون البنت بمنزلة السلعة» أيّ إنسان 
يشرط لأبيها أكثر يزوّجه. ففيه تعريض لفقد الأمانة من الأب. وهذا أمر 
خطير» ومن أجل هذا توسّع الناس الآنء فصاروا يشترطون شيئًا للأب. 


200 أخرجه أحمد» وأبو داود وابن ماجه» وحسنه الألبان» والأرنؤوط. 
(۲) أخرجه الخمسة إلا الترمذي» وضعفه الألبان» وحسنه الألباني. 
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وشيئ للام وشيتا للأخ» وشيئًا للأخت» فصار مهر المرأة يذهب أشلاء. 
مسألة: إذا تزوّج رجل امرأة على ألف لهاء وألف لأخيها صحّت التسمية» 
لكن ما شرط لأخيها فهو لها؛ لأنه ليس له حقٌ التملّك. هذا على المذهب. 
ولكنّ الصحيح: أن ما كان قبل العقد فهو للمرأة» وما كان بعده إكرام 
لوليّها من أب أو غيره فهو له. 

مسألة: إذا تزوّج رجل امرأة بألفين» ألف لها وألف لأبيها وسلَّم الألفين 
فأعطى الأب ألفا وأعطى البنت ألفاء ثم طلّقها قبل الدخول» فيتنضّف المهرء 
فيقال: لك ألف على البنت خذهاء وأمًا الألف الذي أخذه الأب فقد مَلَكَهُ 
فليس لك منه شيء؛ لأنّ الأب مَلَكَهُ من قبلها لا من قبل الزوج» وهي إن شاءت 
رجعت على أبيهاء وإن لم تتمكن فما على الأب شيء. هذا على قول. ولكن 
الأقرب إلى العدل: أنه يرجع بنصف المهر فيأخذ من كل منهما نصف ما دفع؛ 
لأن المهر مهر بقدره» وجنسه. ووصفه. وقدره ألفان» وجنسه ريالات» ووصفه 
نصف للأب ونصف للزوجة: إذاً لك نصفه قدراًء وجنساء ووصفا. 

مسالة: إذا تزوّج رجل امرأة بألفين» ألف لها وألف لأخيها وسلَّم الألفين 
ثم طلّقها قبل الدخول فالتسمية غير صحيحة؛ بمعنى أنه ليس لغير الأب 
شيء» وإنما الألفان للزوجةء فإن طلّق قبل الدخول رجع بنصف المهرء أي 
ألف. ولا ضرر على الزوجة؛ لأنها قد أخذت ألفين. 

مسألة: مَنْ زوج ابنته ولو ثيب بدون مهر مثلها صح؛ لمراعاة مصلحة 
البنت, أمّا مجرّد هوی فإن هذا لا يجوز إلا برضاهاء سواء كانت بكراً أم 
ثيب. هذا على الصحيح» خلافا للمذهب في البكر. 

مسألة: إذا زوج المرأة وليّ غير أبيها بدون مهر مثلها بإذنها صح إن كانت 
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بالغة عاقلة رشيدة تحسن التصرف» ويجوز لها التبرع. 

7. مسألة: إذا زوّج المرأة ولي غير أبيها بدون مهر مثلها بغير إذنها وجب لها 
مهر المثل؛ لآن القاعدة تقول: (متى بطل المُسَمَّى وجب مهر المثل). 

4. مسألة: الذي يلزم بمهر المثل هو الزوج ‏ على الصحيح ؛ لأنه لا يوجد 
نكاح إلا بمهر. وهذه التسمية من غير من يملك القول فيها؛ لآن الذي 
يملك القول في المهر هي الزوجة لا الوليّ» فإن لم يمكن وتَعذَّرَ لفقره أو 
مماطلته. فإنها ترجع على وليّها؛ لأنه هو المتسبّب في النقص. 

0. مسألة: إذا زوّج الأب ابنه الصغير بأقل من مهر المثل ورضيت الزوجة 
ووليّها بذلك صح. 

5 . مسألة: إذا زوّج الأب ابنه الصغير بمهر المثل من مال الابن صح ما دام 
الابن صغيراً أو سفيهًا لا يحسن التصرّف محتاجاً إلى الزواج. 

. مسألة: إذا زوّج الأب ابنه الصغير بأكثر من مهر المثل فإنه يصحٌ» ويكون 
في ذْمّة الزوج» فإن كان الزوج معسراً لم يضمنه الأب؛ لأن الذي استوفى 
المنفعة هو الزوج لا الأب. فمن استوفى العوض وجب عليه دفع 
المعوض. هذا على قول. ولكنّ الصحيح: أنه لا يصح في ذمّة الزوج إلا 
مهر المثلء والزائد يتحملّه الأب؛ لأنه هو الذي التزم به» وليس هذا من 
مصلحة الابن» نعم لو فرض أنه من مصلحة الابن» كأن يكون هذا الابن لا 
يزوج إلا بزائد على مهر المثل» وهذا ربما يقع» كأن يكون الابن عقله ليس 
بذاك ولا يزوّجه الناس إلا بأكثرء فحينئذٍ يكون الأب تصرف لمصلحة 
الابن» فيجب المهر المسمّى على الابن» ولو زاد على مهر المثلء وآمّا من 


حيث الضمان فإن كان الأب قد أبلغ الزوجة. أو أولياءهاء ن ابنه معشر» 
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وأنه ليس ضامناء فهنا قد دخلوا على بصيرة» فليس لهم شيء. ما إذا لم 
يخبرهم فلا شك أنه ضامن؛ لأننا نعلم علم اليقين أنَّ الزوجة وأولياءها 
لو علموا بإعسار الابن ما زوجوه. 
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مسألة: الصداق إمَا أن يكون معيّناء أو يكون غير معيْن» فالمعيّن مثل أن 
يقول: (زوجتك ابنتي على هذه السيارة» أو هذه الدراهم» أو هذا البيت» أو 
الثوب)؛ وغير المعين أن يقول: (زوّجتك ابنتي على عشرة آلاف ريال في 
ذمّة الزوج). 

مسألة: تملك الزوجة صداقها بالعقد. سواء كان الصداق معيّنا أو غير 
معيّنء فإذا قال: (زوّجني ابنتك بهذا البيت)» وتأخر العقد عشرة أيام, 
فالبيت قبل العقد ليس لهاء وإنما يكون للزوج. 

مسألة: للزوجة المعقود عليها نماء صداقها المعيّن ولو قبل قبضه. وبعد 
القبض من باب أولى. فالمفهوم هنا مفهوم أولوي. 

مسألة : المفهوم ثلاثة أقسام: (مفهوم موافقة مساوء ومفهوم موافقة أولوي. 
ومفهوم مخالفة). فمثلاً: أكل مال اليتيم محرّم. وإحراقه أولى؛ لأن الأكل 
فيه نوع انتفاع, أمّا هذا ففيه إتلاف وإضاعة مالء فلا انتفع به اليتيم» ولا 
الذي أحرقه. وقوله تعالى: #إقلا تقل فصا أي ولا رهما 4 [الإسراء:77]» لو 
قال شخص لوالديه: ما أثقلكما عليّ وما اشد كما عليّ» وأنا متضجّر منكما 
غاية التضجّر وضربهماء فهذا حرام» وهو مفهوم موافقة أولويّ. ومثال 
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مفهوم المخالفة قول النبيّ يرسا : «في كل سائمة إبل)» فمفهوم 
قوله: «سائمة» أن غير السائمة ليس فيها شيء. 

5. مسالة: إذا عقد شخص على امرأة وأصدقها دارا معيّنة» وتأخر الدخول 
لمدّة سَنَق فحصل فى هذه السئة من أجرة الدار عشرة آلاف ريال فهذه 
الأجرة تكون للزوجة؛ لأن الدار أصبح ملكا لها. 

7" . مسألة: إذا عقد شخص على امرأة وأصدقها حيوانًا وعيّنه. كهذه الشاة 

4. مسألة: إذا طلّق الرجل زوجته قبل الدخول بها لم يكن لها إلا نصفه. 
ويرجع عليها بنصف المهر. 

4". مسألة: إذا عقد شخص على امرأة وأصدقها دارا مؤجّرة وعيّنهاء ثم طلّقها 
قبل الدخول فلا يرجع عليها بنصف الأجرة التي أخذتها قبل الطلاق؛ لأنها 
ملكت الصداق» والأجرة نماء منفصل ملكتها بقبضها. 

5. مسألة: إذا عقد شخص على امرأة وأصدقها بقرة وعيّنهاء ثم إِنْ الزوجة 
جعلت تحلب البقرة وتبيع الحليب» ثم طلّقها قبل الدخولء فالذي يرجع 
عليه نصف البقرة» ولها اللبن الذى كانت تبيعه وكذلك نتاجها؛ لأنه نماء 

1 مسألة : ليس للزوجة المعقود عليها نماء صداقها غير المعيّن ‏ المبهم . 

4. مسألة: غير المعين يشمل أمرين: 

.١‏ ماکان دين فى الذمّة. مثل عشرة آلاف ريال وله مائة ألف. فلو كسب 
قبل أن يقبضها العشرة» فليس لها شيء من الكسب والربح» ولیس 
عليها زكاته. 


(۱) أخر جه أحمد» وأبو داود» والنسائى» وصححه الألباني» وقال شعيب الأرنؤوط: الإسناده صحيح على 


شرط مسلم). 
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"3 ما كان مبهما في أشياء. مثل شاة من قطيع» أو بعير من إبل» أو قفيز 
من صبرة طعام. 

مسألة: إذا تلف الصداق المعيّن قبل قبض الزوجة له فلا ضمان على 

الزوج؛ لأنه تلف في ملكهاء إلا أن يمنعها من قبضه. والقاعدة تقول: (العْنْمُ 

بالغرّم)» مثل أن يعيّن لها بعيراًء فيقول: مهرك هذا البعيرء ثم إِنَّ البعير مات 

قبل القبض» فالذي يضمنه هيء ولا شيء على الزوج؛ لأن المهر معيّن 

وتلف على ملكها. 

مسألة: إذا تلف الصداق المعيّن قبل قبض الزوجة له فلا ضمان على الزوج 

إلا أن يمنعها قبضه. مثل أن يصدقها بعيراًء فقالت: أعطني إياه. فقال: لا 

انتظري» ثم تلف فإنه يكون من ضمانه؛ لأنه هو الذي حال بينها وبين قبضه. 

فصار كالغاصب. وإذا كان غاصبا فعليه ضمانه. 

مسألة: إذا طلبت الزوجة صداقها المعيّن فرفض زوجها فعليه ضمانه 

وضمان كسبه في هذه المدّة» فلو فرض أن البعير يوجر« فعليه مع ضمانه 

إذا تلف ضمان كسبه؛ لأن لها نماء المعيّن كما سبق. 

مسألة: إذا أمهرها ثمر بستانه» فإن كان ظاهراًء فيجوز أن يكون مهراً وإن لم 

يبد صلاحه» فإن تلف فلها قيمته. 

مسألة: يجوز للزوجة أن تتصرّف في مهرها المعيّن بكل أنواع التصرّفات, 

ب(بيع» أو تأجيرء أو رهن» أو وقف. أو هبة)؛ لأنها ملكته. 

مسألة: إذا كان المهر المعيّن مالا زكوياء فعلى الزوجة زكاته. مثل أن 

يكون ذهب أو فضة فإن عليها زكاته من حين العقد؛ لأنه معين. هذا على 

المذهب. ولكن ذهب الأصحاب: إلى أنّ الزوجة لا تملك إلا نصف المهر 

فقنظ».والباقي يكون مراعی» فإن ثبت ما يقرّر المهر تبيّن أنها ملكته جميعه. 
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وإلا فالنصف هو المتيقن» وهذا القول له وجهة نظر قويّة؛ لأنه وإن كان 
الطلاق قبل الدخول نادراً لكنّه واقع» فما دام عرضة للسقوط ففي إيجاب 
الزكاة فيه نظر. مثال ذلك: رجل أصدق امرأة عشرة آلاف ريال معيّنة, ثم 
مضى عليها حول كامل ولم يدخل عليهاء فالمذهب: تزكي عشرة آلاف 
ا يعني مائتين وخمسين ريالا. والقول الثاني: إن دخل عليها 
ستقرٌ المهرء فعليها الزكاة كاملة» وإلا فلو طلّق فعليها نصف الزكاة. 
مس لأنه تبّن أنها لا تملك إلا النصف. 

0. مسألة: إذا طلّق الرجل زوجته قبل الدخول أو الخلوة فله نصف المهر 
المسمّى حكما ‏ على الصحيح, أي قهرا لا اختياراء أي أنه يدخل في 
ملكه شاء آم ابی قال تعالى: عر اي اا 
هی ريه صف ما رض إل أن ب ae‏ كت ارت بق كود فده لتكع 4 
[البقرة:۲۳۷]ء فقوله تعالى: #من ل أن َم تسوه 4 آي تحامعوهن» وقوله: 

صف مَاوْضِمم 4 لكم أو عليكم لهنّ. إلا #أن يعمو ورک € أي النساء. 
وقوله تعالى: ویم وای یدو عْقّدَة ألتَكَاح € قيل: الوليّء وقيل: الزوج. 
ولكنّ الصحيح: أنه الزوج» فهو الذي بيده عقدة النكاح» إذا شاء حلهاء 
ويكون المعنى إلا أن يعفو الزوجات أو يعفو الأزواج» فإن عفا الزوج صار 
الكل للزوجةء وإن عفت الزوجة صار الكل للزوج. 

1. مسألة: المراد بالدخول الجماع. 

۷. مسألة: المراد بالخلوة: انفراد الزوج بالزوجة عن مميّز. 

4. مسألة: إذا اتفق الزوجان على عدم حصول الجماع فإن الخلوة لا توجب 
المهر؛ لأن الأصل في أن الخلوة أوجبت المهر أنها مظئة الوطء؛ ولهذا 
اشترط أن لا يكون عندهما مميّزء وهذا القول هو ظاهر القرآن.. قال الله: 
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[البقرة:۲۳۷]ء فظاهر قوله: #من قَبِلِأَنْتَسمُوهَنَ #: أنه لو خلا بها بدون مس 
فلاشيء لها. 

مسألة: إذا استحل الزوج من امرأته ما لا يحل لغيره من جماع» أو خلوة» أو 
لمسء أو تقبيل» أو نظر إلى ما لا ينظر إليه سواه. كالفرج» فإن المهر يتقرّر 
كاملاً. هذا على المذهب» وحُكِيَ إجماعٌ الصحابة على ذلك. 

مسألة: إذا عفا الإنسان عن حقه الواجبء. فإنه يسقط عن المعفو عنه. 
رضي أو لم يرض. هذا على المذهب. ولكنّ الحقيقة: أَنْ هذه يمكن أن 
تكون مفتاحاً للمنة على الموهوب له. وللمئّة على المُبرَأء فالقول بأنه لا 
يدخل ملكه إلا برضاه أقرب للصواب. 

مسألة: ما كان من نماء منفصل بعد الطلاق الواقع قبل الدخول فهو بين 
الزوجين مناصفة. مثال ذلك: رجل أصدق زوجته شاة» وولدت الشاة قبل 
أن يطلّق, فالولد واللبن للزوجة؛ فإذا طلّق فإن اللبن الناتج بعد الطلاق يكون 
بينهما أنصافًا؛ لأنه نماء لملكهما جميعاًء ومثله البيت إذا أصدقه امرأة. 
وأجّرء فالأجرة بعد العقد للزوجةء ثم إذا طلّق تكون الأجرة بينهما نصفين؛ 
لأنه ثبت للزوجة نصف المهر المسمّى حين طلّقها قبل الدخول بها. 
مسألة: ما كان من نماء متصل بعد الطلاق الواقع قبل الدخول فله نصف 
قيمته بدون نمائه. مثال ذلك: أصدقها عبداً مملوكا لا يقرأ ولا یکتب» ثم 
إنه تعلّم وصار يقرأ ويكتب» ثم طلّقء فيكون للزوج بعد الطلاق نصف 
قيمة العبد بدون نمائه» فينظر إلى نصف قيمته يوم العقد قبل أن يتعلم» 
فمثلاً يوم دفعه للمرأة كان يساوي عشرة آلاف ريال» ثم صار يساوي مائة 
ألفكبريال» فيكون للزوج خمسة آلاف ريال. 
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مسألة: القاعدة: (النماء المتصل والمنفصل كله للزوجة)؛ لكن المنفصل 
تأخذه. ويبقى الأصل بينها وبين الزوج» والمتصل يُقَوّم المهر غير زائد 
وذلك بقيمته وقت العقد. ويعطى الزوج نصف هذه القيمة. 

مسألة: الأصل في جميع الاختلافات» سواء في البيع» أو الإجارة» أو 
الصداق» أو الرهنء أو غيرهاء أن يقبل قول مَنْ الأصل معه. إلا أن يكون 
هناك ظاهر يغلب على الأصل فيغلّب الظاهر. هذا هو الضابط» ودليل هذا 
الضابط حديث: «البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر”''؛ لأن الذي 
أنكر معه الأصلء وهو براءة ذمته. ۰ 





. مسألة: مَنْ قلنا: القول قوله فلا بد من يمينه؛ لحديث: «واليمين على من أنكر). 
۰1۸٦‏ 


مسألة : إذا اختلف الزوجان أو ورثتهما بعد موتهماء مثل أن يقول الزوج: 
أصدقتك مائة» فتقول الزوجة: بل مائتين» فالقول قول الزوج أو ورثته؛ 
لأنهما اتفقا على المائة واختلفا في الزائد. فمن ادّعاه فعليه البيّنة» ومن 
أنكره فعليه اليمين؛ ولأن الزوج غارم» فالقول قوله في نفي ما يستلزم الغرم 
إلا ببيّنة فنقول للمرأة: هات بِيّنة على أن الصداق مائتان» وإلا فالزوج 
اف غك اة 

مسألة: إذا قال الزوج لزوجته: أصدقتك مائتين» وقالت الزوجة: بل مائة 
فالقول قول الزوجة مع يمينها؛ لآن الأصل عدم صخة ما يدّعيه إلا ببيّنة. 
مسألة: إذا اختلف الزوجان أو ورثتهما في عين الصداق» فالقول قول 
الزوج مع يمنيه؛ لأن الأصل عدم صحة ما تدّعيه. مثال ذلك: قالت الزوجة: 
أصدقني هذا البعير» فقال الزوج: بل هذا البعيرء فالقول قول الزوج؛ لأن 
الأصل عدم صحّة ما تذّعيه. 


(۱) أخر جه البيهقي» وقال ابن حجر: (إسناده صحيح". 
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مسألة: يقبل قول الزوج ما لم يَدّعَ شيئ دون مهر المثل سواء في قَذره أو 
في عينه؛ لآن القرينة إذا لم تكن بيّنةحجّة شرعيّة» فسليمان عََِصَكمْوَتَكَمْ 
لما تحكامت إليه المرأتان في الولدء قال: أشقه بينكما نصفين» فالكبرى 
قالت: نعم» والصغرى قالت: لاء فقضى به للصغرى بدون بيّنة'"". 
مسألة: يقبل قول الزوج فيما يستقرٌ به المهرء فإذا قالت الزوجة: إنك 
خلوت بي» وقال الزوج: لم أخلٌ بك فالقول قول الزوج مع يمينه؛ لأن 
الأصل عدم الدخول والخلوة. 

مسألة: يستقرٌ المهر ب(الوطء. والخلوة» والتقبيل» واللمس لشهوة» والنظر)؛ 
لأنه استباح ما لا يحل إلا للزوج» ويستقرٌ ب(الموت) كذلك كما سيأتي بإذن 
الله. 

مسألة: إذا وجدت قرينة على الدخول بالزوجة كإقامة حفل الزواج» ثم 
ادّعى الزوج أنه ما دخل بهاء فالقول قول الزوجة بالقرينة مع يمينها. 
مسألة : إذا اختلف الزوجان في قبض المهرء فالقول قول الزوجة مع يمينها؛ 
لآن الأصل عدم القبضء ويقال للزوج: إيتِ بشهود على أنك أقبضتها. 
مسألة: إذا وجدت قرينة على أنْ الزوج أقبض زوجته صداقها فالقول قوله 
مع يمينه» مثال ذلك: في بعض المدن والقبائل يكون المهر مقدماء فلو 
أن الزوجة طالبت زوجها بعد الدخول» وقالت: أعطني المهرء فقال: قد 
سلّمته لك قبل الدخول» فالقول قول الزوج؛ لأن هذا هو الظاهرء فالأصل 
يتن مقدما دائما. 
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َل في الموج 

مسألة : التفويض نوعان: 

.١‏ تفويض البضع. أي الفرج» وذلك بأن يزوّج الرجل ابنته المجبرة» 
تأذن المرأة الرشيدة لوليّها أن يزوّجها بلا مهرء أي بدون تسمية مهرء 
كأن الوليّ فوّض إلى الزوج بضع هذه المرأة دون أن يذكر عوضه. 
مثال ذلك: رجل قال لآخر: زوجني ابنتك وشاوَّرٌ البنت ورضيت» 
فقال: زوجتك ابنتي» فقال: قبلت» ولم يتكلّموا عن المهرء فهذا 
يسمّى تفويض البضع» وهذا يمكن أن يقع» والفائدة منه أن بعض 
الناس يمكن أن يستحي أن يقول للخاطب: كم تعطني من المهر؟ 
فإجلالاً له واحترامما يزوّجه. ولا يتكلّم في المهر إطلاقناء فيجب لها 

مهر المثل» ودليل ذلك قوله تعالى: # لا جاح عر إن طَلَتملنسآَمَاكم 
تَمَسُوهنَ أو قروا هن رة € [البقرة:٠۲۳].‏ 

۲. تفويض المهرء بأن يذكر المهر دون تعيين. 

مسألة: ينبغي أن يُلاحظ أنه على القول الصحيح: لا إجبار» لكن على 

المذهب تقدّم أن الأب يجوز له أن بج يجبر البكر. 

مسألة : إذا حصل الدخول قبل أن فرض المهر فالواجب مهر المثل» وإن 

طلّقها قبل الدخول فلها المتعة» لقوله تعالى: ومون علا لوسم فد رة وَل 

ألمقَترفدرة € [البقرة: 75]. 

مسألة: القاضي هو الذي يتولى تقدير المتعة على حسب حال الزوج من 

غنى وفقر. 

مسألة: تفويض المهر: بأن يزوّجها على ما يشاء أحدهما أو أجنبي. مثاله: 
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إنسان خطب من شخص ابنته» ورضي» فقال الخاطب كم تريد مهراً؟ قال 
الوليّ: الذي تريده فهنا المهر مفوّض للخاطب. أو قال الوليّ للخاطب: كم 
ستعطني من المهر؟ فقال: الذي تريده ابنتك, فهنا المهر مفوّض للوليٌ. أو 
قال الوليّ: كم ستعطينا مهراً فإن جدّها رجل شحيح. فقال الخاطب: الذي 
يريده جدهاء فهنا المفوض إليه أجنبي؛ لأن المراد بالأجنبيّ هنا غير الوليّ» 
والجدّ لا ولاية له مع وجود الأب. 


٠‏ مسألة: الذي يحمل الإنسان على أن يجعل المهر مفوّضء ما إكراما للزوج» 


أو أنْ الزوج مشفق أن يتزوّج من هذه القبيلة» ويقول: الذي تريدونه افرضوه. 
مسألة: الفرق بين تفويض البضع وتفويض المهر: أن تفويض البضع لا 
يذكر فيه المهر إطلاقاء وتفويض المهر يذكر ولكن لا يعيّنء لا قدره ولا 
جنسه ولا نوعه. 

مسألة: في تفويض المهر إذا حصل الدخول فللزوجة مهر المثل بمجرّد 
لعقد» فيكون ذاك التفويض لا فائدة له. فهذا الرجل دخل على الزوجة 
بتفويض المهرء فلما كان الصبح أتى بمهر المثلء فقال أولياء المرأة: أنت 
تقول المهر ما تريده الزوجة. والزوجة تريد بيتاء وسيارة» وخادماء فيقول: 
ما لها إلا مهر المثل» ولو كانت تريد هذه الأشياء لِم لم تشترطوها عند 
العقد؟! ووجه الرجوع لمهر المثل أنْ قول ما تريده تسمية غير صحيحة 
لرسوخها في الجهالة؛ لأننا إذا قلنا: ما تريده» فما الذي تريده قدراء 
وجنساء ونوعاً؟! فهو مبهم إبهاما عظيماء والمبهم إلى هذا الحد ليس 
بشيء» فنرجع إلى مهر المثل. 

مسألة: في مفوضة البضع لها مهر المثل بالدخول» ولها المتعةٌ إذا طَلّقت 
قبل الدخول بنص القرآن كما سبق» وفي مفوضة المهر لها مهر المثل إذا 
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طُلّقت بعد الدخول؛ لأن القاعدة تقول: (إذا بطل المسكّى فلها مهر المثل). 
وهنا مهر المثل باطل؛ لعدم العلم به. 

مسألة: إذا طلقها قبل الدخول فلها المتعة. هذا على المذهب» وهو 
الصحيح؛ لأن التسمية الفاسدة كعدمها؛ لحديث: «كل شرط ليس في 
كتاب الله فهو باطل»'». وهذا باطل؛ لفساد تسميته» والباطل شرع 
كالمعدوم حش وحينئظٍ نرجع إلى أنه لا تسمية» فيكون لها المتعة. 
مسألة: الذي يفرض مهر المثل هو القاضي؛ لئلا يقع النزاع بين الزوجين, 
فيقول الزوج: مهر المثل آلف ريال» وهي تقول: مهر المثل ألفان. 
مسألة: يفرض القاضي مهر المثل بقدره؛ لأنه إن زاد أجحف بالزوج» وإن 
نقص أجحف بالمرأة. 

مسألة: يجب على القاضي عند فرضه لمهر المثل أن يراعى في ذلك حال 
الزوجة لا الزوج» فلو كانت هي غنيّة حسيبة» متعلّمة, دة بكر والزوج 
فقير» فيفرض المهر على حسب حال الزوجة؛ لأنه عوض عن بضعها. 
مسألة: إذا تراضى الزوجان واتفقا على مهر المثل بدون الرجوع إلى 
القاضي فلا بأس؛ لأن الحق لهما. 

مسألة: يصح إبراء الزوجة زوجها من مهر المثل قبل فرضه؛ لأنه حق لهاء 
فهي مخيرة بين إبقائه وإسقاطه. 

مسألة: لو أن رجلا عقد على امرأة مفوّضة:؛ سواء تفويض بضع» أو مهر. 
ثم مات وجب لها مهر نسائها؛ لأنه مات عنها وثبتت لها أحكام الزوجات 
من العدّة والميراث» فيجب أن يثبت لها المهر» فيجب له مهر نسائهاء 


)١(‏ أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم» ووصله أبو داود» والحاكم» وأخرجه الترمذي» وضتححه 
النووي» والألباني. 
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قد ثبت في قصة بَروّع بنت واشق والتي مات عنها زوجها قبل الدخول 
بها: «أنْ الرسول َرَنََتهوَسَلءَ قضى فيها بأنْ عليها العدّة ولها مهر مثلها 
والميرارق"3: 
مسألة: مَنْ مات من الزوجين قبل الجماع» والخلوة» وفرض مهر المثل 
ورثه الآخر بإجماع أهل العلم؛ لأنها زوجة وقد قال الله تعالى: لو هر 
الع مسا رشم إن لم ڪن لک ود [النساء 1 
مسألة: إذا مات الزوج قبل الدخول بزوجته وجبت عليها العدّة؛ لعموم 
و ل الله تعالى: #وَالَدِنَ يوقوت منكم ويذروت رونا يريصن بأنفسهن أَريمَةَ 
روعت € [البقرة *7] 
I‏ 
المتعة وجوبا بقدر يسر زوجها وعسره؛ تقول الله تعالى: ل لاجتاح یک 
إن طلقم السام م تَمَسُوهَنَأَوْتفْرصُوأ هن رة الى N‏ 
هدرو # [البقرة:٠۲۳].‏ 
ماد ا سواه كانت مفوّضة أو غير مفو ضة بعد ما 
ستقرٌ المهر فلا متعة لها؛ اكتفاء بالمهر. 
00700 
ل 
مسألة: تستحب المتعة للمطلقة بعد الدخول؛ لأنه ثبت المهر بالدخول» 
واستحبت المتعة بالطلاق. إذ إِنْ الطلاق ‏ ولا سيّما إذا كانت المرأة راغبة 
في زوجها ‏ فيه كسر لقلبهاء وضيق لصدرهاء فكان من الحكمة أن تجبر 





)١(‏ أخرجه التشيخان. 
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.١‏ مسالة: لا تجب المتعة إلا لمن طلّقت قبل الدخول» ولم يفرض لها مهر. 


۰۸ 


, 68 


وأمَا المطلّقة بعد الدخول فلا متعة لها؛ لأن لها مهراً إِمَا المسمّى إن سمي 

وما مهر المثل. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنّ المتعة تجب لكل 

مطلقة» حتى بعد الدخولء إذا طالت المدّة؛ لقوله تعالى: # وَلِلْمُطْلَعتِ متها 

المعو حَفًَا عَكَ الْمتّقيت (80)* [البقرة:41؟] والمطلقات عام وأكذ 

الاستحقاق بقوله: #حَما 4 أي أحقه حقّا. وأكَدّه بمؤكد ثانِ وهو قوله: 

لعل الْمتّقِت 418 فدل هذا على أن القيام به من تقوى الله» وتقوى 

الله واجبة وأمَا إذا طلّقها في الحال ولم تطل المدّة فلا متعة واجبة؛ لذن 

تعلق المرأة بالرجل في المدّة اليسيرة قليل جدا؛ ولأن المهر حتى الآن لم 

يفارق يدهاء فقد أعطيته قريب. 

مسألة: قال الفقهاء: أعلى المتعة خادم» وأدناها كسوة تستر عورتها في 

الصلاة» ولكن هذا الذي ذكروه قد يكون موافقنا لواقعهم» وما القرآن الكريم 

فها قذرها بهد وغل كل حال فقول تال 18ب 135113 ار 

* [البقرة:7] تنبني في كل زمان ومكان على حسب ما يليق. يقال للغنئ: 

يفرض عليك شيء بقدرك» ويقال للفقير: يفرض عليك شيء بقدرك. 

مسألة: يستقرٌ مهر المثل بما يلي: 

.١‏ الموت. 

۲. الدخول بالزوجة, أي جماعها. 

۳. أن يستحل منها ما لا يستحلّه إلا الزوج من التقبيل» واللمسء والنظر 
للفرج» وما أشبه ذلك. 

4. الخلوة عن مميّز ممن يطأ مثله بمثله» أي بامرأة يوطأ مثلها. 
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مسألة: يجب مهر المثل إذا كان المسمّى فاسداء أو لم يُسَمَّ لها مهرٌ. 
مسألة:: يجب نصف المهر إذا طلّقها قبل ما يتقرّر به المهر» وسمَّى لها صداقنا. 
مسألة: يسقط المهر إذا كانت الفرقة من قبل الزوجة قبل أن يتقرّر لها المهر. 
مسألة: إذا افترق الزوجان في النكاح الفاسد قبل تقرّر المهر فلا مهر لها. 
مثاله: رجل تزوّج امرأة بدون ولي ثم قيل له: إِنْ هذا النكاح ليس بصحيح» 
فطلّقها قبل الدخول والخلوةء فلا شيء لها؛ لأن العقد الفاسد وجوده 
كعدمه لا أثر له. 

مسألة: الفاسد في النكاح: هو ما اختلف العلماء في فساده. مثاله: التكاح 





بلاوليّ» أو بلا شهود, أو نكاح امرأة رضعت من أمّه مرّة أو مرّتين أو ثلاث 
أو أربعا. 

مسألة : الباطل في النكاح : هو ما أجمع العلماء على فساده» كنكاح الأخت. 
مسألة: يلزم الزوج بالطلاق في النكاح الفاسد؛ مراعاةً للخلاف؛ لأن بعض 
العلماء يرى أن النكاح بلا ولي صحيح» فقد يأتي رجل ليتزوّجها وهو يرى 
صحّة النكاح بلا وليّ» فيقول: هذه إلى الآن في ذمّة الزوج الأول؛ ولذلك 
يجبر الزوج على الطلاق» فإن أبى فإن القاضي يطلق عليه أو يفسخ. 
مسألة: يجب المهر المسمّى في النكاح الفاسد بعد الدخول أو الخلوة؛ 
لأنهما اتفقا على استحلال هذا الفرج بهذا العوض المسمَّى فيجب. هذا 
على المذهب. ولكنّ الصحيح: أن الخلوة في العقد الفاسد لا توجب 
شيئًا؛ لأنه لا يمكن إلحاق الفاسد بالصحيح. 

مسألة: يجب مهر المثل لمن وطئت بشبهة عقد؛ لأن الزوج جامعها معتقدا 
أنْ هذا الجماع حلال. هذا على قول. ولكنّ الصحيح: أنه إذا كانت الشبهة 
شبهة,عقد. وسَمَّى لها صداقا فلها صداقها المسمّى» سواء كان مثل مهر 
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المثل أو أكثر أو أقل. مثاله: رجل تزوج امرأة بعقد. ومهر مسمّی» ثم 
تبيّن أنها أخته من الرضاعء فالشبهة هنا شبهة عقد. 

مسألة: يجب مهر المثل لمن وطئت بشبهة اعتقاد؛ لأنه ليس لها مهر 
مسمّى؛ للإجماع» ولولا الإجماع لكان القياس يقتضي أن لا شيء لها؛ لآن 
هذا وطء بغير عقد» وهو معذور فيه» فكيف يجب عليه مهر المثل؟! فإن 





كان أحد يقول: إنه لا شيء لها فهو أحق بالاتباع. مثاله: جامع امرأة أجنبيّة 
معتقدا آنها زوجته. 

مسألة: إذا زنا رجل بامرأة كُرها وجب عليه مهر المثل؛ لأنه جامعها 
مجامعة الرجل لامرأته. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه لا مهر 
لها؛ لأن الله أوجب في الزنا حدّاً معلوماًء فلا نزيد على ما أوجب الله ولا 
يمكن أن نقيس هذا الجماع الذي يعتقد المجامع أنه حرام على الحلال؛ 
ولكن نقيم عليه الحذ. 

مسألة: إذا زنا رجل بامرأة وكانت مطاوعة فليس لها شيء؛ لأنها رضيت 
بهذا الوطءء وقد قال النبيّ ةيوس : «مهر البغىّ خبيث»'؛ ولأنه 
وغ ود من الفاعل والمفحزلايه أنه ضرم ووي ف 
مسألة: إذا زنا رجل بامرأة كُرها وهي بكر وزالت البكارة» فعليه مهر 
المثلء ومهر المثل يدخل فيه أرش البكارة؛ لأننا سنقدر المهر مهر بكرء 
وسل تكون قد لعلنا آرش البكارة فلا يكن أن نكر رح الغرمي ا 
على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه يجب عليه أرش البكارة فقط؛ لأنه 
أتلف البكارة بسبب يتلفها عادة. 

مسألة: أرش البكارة: هو فرق ما بين مهرها تي ومهرها بكرأ فإذا قلنا: إنَّ 


)١(‏ أخرجه مسلم. 
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مھرھا تًا آلف ریال» ومهرها بكرا آلفان» فيكون الأرش آلف ريال. 
مسألة: إذا قال الزاني: اا اک داف بن ا ا 
البكارة» فنقول: هذا لا يكفي ولا يُطاع؛ لأنه مهما كان من ترقيع فلا يمكن 
أن يكون كالأصل. 

مسألة: يجب منع عملية إعادة البكارة؛ لأنها تفتح باب الشرّء فتكون كل 
امرأة تشتهي أن تزني زنت» وإذا زالت بكارتها أجرت العملية. 

مسألة : الصداق على قسمين: 

.١‏ فاا 

؟. صداق مؤجل. 

مسألة: للزوجة أن تمنع نفسها من زوجها حتى تقبض صداقها الحالّ؛ لأن 
المهر عوض عن المنفعة ويخشى أن سلمت نفسها واستوفى المنفعة أن 
يماطل بها ويلعب بهاء فيُحرم منها حتى يسلّم الصداق. 

مسألة: ليس للزوجة اميم ا ا إذا كان الصداق مجلا ولم 
يحل أجله؛ لأن حقّها لم يحل بعد. 

مسألة: ليس للزوجة أن تطالب بمهرها المؤجّل قبل حلول أجله؛ لأنها 
مسألة: إذا رضيت الزوجة بتأجيل صداقها ولكن اشترطت أن لا تسلّم 
نفسها إلا بعد القبضء فلها أن تمنع نفسها بناء على الشرط؛ لحديث: «إِنْ 
العرود أو تولو يدها سام به اتروع 10 

مسألة : : إذا حل الصداق قبل تسليم نفسهاء فلها منع نفسها. هذا على قول 
في المذهب» وهو الصحيح؛ لأن الحال قبل التسليم كغير المؤجل؛ ولأنه 


)١(‏ أخرجه الثتيخان. 
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صدق عليه الآن أنه حالٌ» والضرر الذي يحصل لها فيما إذا سلّمت نفسها 
في الحال يحصل لها الآن. 

مسألة: إذا كان الصداق مؤْجّلا ولكنّ الزوجة سمت نفسها تبرّعا في الحال 
ثقة بالزوج على أنه سيسلّم المهرء ثم ماطل بهء فليس لها أن تمنع نفسها؛ لأنها 
رضيت بالتسليم بدون شرط, فلا يمكن أن ترجع» ولكن تطالبه» وتحبسه على 
ذلك. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أن لها أن تمنع نفسها؛ لأن الرجل 
إذا ماطل لا نمكنه من استيفاء الحق كاملاً؛ لأنه لا يمكن أن نجعل جزاء 
الإحسان إساءة» ولا يمكن أن نخالف بين الزوجين فنعامل هذا بالعدل» وهذا 
بالظلم فنقول: كما امتنع مما يجب عليه فلها أن تمتنع. 

مسألة: إذا أعسر الزوج بالمهر الحال. سواء كان حالاً من الأصل» أو حل 
بعد التأجيل فلها الفسخ ولو أنه قد دخل بها؛ لأنه لم يسم لها العوض. 
مسألة: إذا أعسر الزوج بالمهر الحال فلا يجب على الزوجة الانتظار؛ لأنه 
لا يدري متى يحصل الإيسار. 


. مسألة: إذا استقرض الزوج وأوفى زوجته مهرها الحالء فليس لها أن 


تفسخ؛ لأن حقها أتاها. 

مسألة: إذا استقرض الزوج وأوفى زوجته مهرها الحال» فقالت: أنا لا أريد 
زوج مَدِيسَاء قلنا: لا كرامة لك. فأغلب الأزواج عليهم ديون» فليس لها 
الفسخ. 

مسألة: إذا أعسر الزوج بالمهرء فقالت الزوجة: ما دام أنك معسر» فمتى 
أيسرت أعطني» ثم رجعت وطلبت أن يعطيها أو تفسخ» فإنه ليس لها 
ذلك؛ لأنها أسقطت حقها برضاها. 

مسألة : إذا تزوّجت امرأة رجلا عالمة بإعساره» والمهر لم يقبضن فليس لها 
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الفسخ؛ لأنها راضية بذلك. 

مسألة: لا يفسخ النكاح إلا حاكم؛ لأنه فسخ مختلف فيه» وحكم الحاكم 
يرفع الخلاف. ويقطع النزاع. هذا على قول. ولكنّ الصحيح: أنه إذا 
رضي الزوج والزوجة بالفسخ فلا حاجة للحاكم؛ لأنه إذا كان الطلاق أو 
الفسخ للعيب إذا تراضيا عليه لا يحتاج إلى الحاكم فهذا كذلك» فيكتب 
الزوج: إني فسخت نكاحي من هذه المرأة لإعساري بالمهر» ومطالبتها به 
ويعطيها الورقة؛ حتى إذا أرادت أن تتزوج» يكون عندها وثيقة على الفسخ. 
أمَا إن حصل النزاع بآن طالبت بالفسخ فأبى» فحينئذٍ نرجع للحاكم. 

: 

اب وَليمَة العزس 

مسألة: الوليمة مأخوذة من الإتمام والاجتماع» وهي في الحقيقة جامعة 
للأمرين» ففيها اجتماع وفيها إتمام» ولكنها نقلت من هذا المعنى إلى معنى 
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923 
Q2 
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آخر» وهو الطعام الذي يصنع وليس الاجتماع عليه ولا تمام العقد. 


مسألة: هناك ولائم يجتمع عليها الناس غير وليمة العرس» منها ما هو 
مباح» ومنها ما هو مكروه. ومنها ما هو محرم. 

مسألة: من الولائم المحرّمة: أن يجتمع الناس إلى آهل الميت للعزاء 
ويصنع آهل الميت ال ن فهذه محرّمة؛ لقول جرير بن عبد 
الله البجلي نة «كنا تعد الاجتماع إلى أهل الميّت وصنع الطعام من 
النياحة»"''» والنياحة كبيرة من الكبائر؛ لأن النبيّ صََِلنََِوسَََ لعن النائحة'". 


00 أخرجه أحمد» وقال البوصيري: (إسناده صحيح)» وصححه شعيب الأرنؤوط. 


)۲( أخرجه كفيك وأبو داود» والبيهقى» وضعف إسناده الألبان» وشعيب الأرنؤوط. 
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3 المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب النكاح ) 7 ' 


مسألة : من الولائم المحرّمة: الوليمة على العزف» والغناء. والرقص ونحو 





ذلك. 
مسألة: من الولائم المكروهة: الوليمة الثانية للعرس؛ لأن فيها نوع من 
الإسراف. 


مسألة: الوليمة المباحة: هي سائر الولائم التي تفعل عند حدوث ما 
يَسْرٌّ فهي من قسم المباح وليس من قسم البدعة» كما ظنّه بعض الناس» 
كالوليمة للختان؛ لأن الأصل في جميع الأعمال غير العبادة الإباحة» حتى 
يقوم دليل على المنع. 

مسألة: وليمة العرس سُنَّة عند الجمهور؛ لأنه ثبت عن النبىّ ءَ له الضلة السا : 
«أنه أولم على نسائه)”)؛ ولقوله صَرَلنَءَيَِوسََ لعبد الرحمن بن عوف: «أولم 
ولو ا والذي صرف الأمر عن الوجوب أنه طعام بمناسبة سرور 
حادث» وهذا لا يقتضي الوجوب؛ لأنه ليس دفع ضرورة كالنفقة فتجب» 
ولیس دقع لذكاة أو ندرا به وإلما هوسرور فلا يكون واجيا 
مسألة : الحكمة من وليمة العرس: إعلان النكاح وإظهاره؛ حتى يتميّز عن 
السفاح» وإطعام للفقراء» وصلة للأقارب والأرحام» وما يحدث فيها من 
السرورء يكون جبراً لخاطر الزوجةء وأوليائها وغير ذلك. 

مسألة: وليمة العرس مشروعة في حق الزوج؛ لأن النبي عَرََعَتوَسَدَ قال 
لعبد الرحمن بن عوف: «أولم ولو بشاة”". ولم يقل لأصهاره: أولمواء 
ولأن النعمة في حق الزوج أكبر من النعمة في حق الزوجة؛ لأنه هو الطالب 


(۲) أخرجه الشيخان. 
(۳) أخرجه الشيخان. 
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الذي يطلب المرأة» ويندر جداً أنّ المرأة تطلب الرجل. 

8. هسالة؛ سر وليمة العرس بقدر لا يزيد على شاة بخبزء بحيس» بتمر؛ وما 
أشبه ذلك. هذا على قول. ولكنّ الصحيح: أنْ الوليمة من النفقة الراجعة 
للعرف» فتسنٌ بما يقتضيه العرف. على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. 
لكن بشرط أن لا تصل إلى حدٌ المباهاة والإسراف. 

.٠‏ مسألة: تحب إجابة الدعوة لوليمة عرس؛ لحديث: ١شرٌ‏ الطعام طعام 
الوليمة» يدعى إليها من يأباهاء ويمنعها من يأتيهاء ومن لم يجب فقد عصى 
اللد رسو 

١‏ مسألة: تجب إجابة الدعوة لوليمة العرس بتسعة شروط: 

.١‏ أن تكون وليمة العرس الأولى لا الثانية أو الثالثة. 





3 أن يكون الداعي مسلما. 

۳. أن يكون الداعي ممن يحرم هجره. 

5. أن تكون الدعوة لوليمة عرس. هذا على قول. والصحيح: خلافه. 
ه. أنيعيّن الداعي المدعوًء بأن يقول: يا فلان احضر وليمتي. 

5. أن لا يكون نَم منكر. 

۷. أن لا يكون عليه ضرر. 

۸. أن يعلم أن دعوته عن صدقء لا حياءً» أو خجلا أو مجرّد إعلام. 


كإنسان واقف عند البيت ومر به شخص فقال له: تفضل حياء منه. 
3 أن لا يكون أداء هذا الواجب على حساب واجب أولى منه» كواجب 
للوالدين. 
۲. مسألة : تجوز إجابة دعوة الكافر ولا تحب. 


)١(‏ أخرجه التشيخان. 
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۳. مسألة: تحرم إجابة دعوة الكافر فيما يقصد به الشعائر الدينيّة» مثل 

أعيادهم؛ لآن إجابته لها معناه الرضا بهاء وهي تفعل على سبيل التدين» 

فكأنه رضي بدينهم وأقرّه. 

4. مسالة: لا يجوز باتفاق أهل العلم ‏ تهنئة الكفار بشعائرهم الدينيّة 

وأعيادهم؛ لأن الرضى بشعائر الكفر أمره عظيم. 

6" مسأالة : : يجوز إجابة دعوة الكفار في مناسباتهم غير الدينية ية كحصول الولد. 

والزواج وما أشبه ذلك» ولا سيّما إذا كان في ذلك مصلحةء أو دفع مضرّة. 

أو أنهم يفعلون ذلك بنا فنكافئهم عليه. 

. مسال : لا يجوز تشيبع جنائز الكفار. 
۷ مسألة: هجر المسلم على المذهب ‏ ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

.١‏ هجر واجب: وهو هجر صاحب البدعة الداعي إلى بدعته» إذا لم ينتو 
إلا بالهجرء فإنه يجب علينا أن نهجره وجوبا؛ لآن في الهجر فائدة 
ومصلحة» وهو ترك الدعوة إلى البدعة» فإذا وجدنا شخصاً يدعو 
الناس إلى القول بخلق القرآن» أو إلى أن الله في كلّ مكان» وجب علينا 
أن نهجره. فلا نسلّم عليه. ولا نرد انَل ولا نجيب دعوته» ولا 
نتحدّث إليه حديث الصديق؛ لأن هجره هنا فيه مصلحة؛ وقد ثبت عن 
النب صَآََعْووَسَ: ”أنه أمر بهجر من فعل محرّمء كمافي قصة كعب 
بن مالك و" وفاعل المحرّّم أهون ممن يدعو إلى البدعة؛ 
لأن البدعة تستمرٌ بالدعوة إليهاء وفاعل المحرّم فَعَلّهِ وانتهى. 

؟. هجره مسنون: وهو هجر فاعل المعصية التي دون البدعةء إذا كان 
ف عجره مصلا کمجر إنساق ييذلق لحه اا خد ت 





)١(‏ أخرجه الشيخان. 





أصرّ على ذلك وكان في هجره مصلحة؛ وهو الرجوع إلى حظيرة 
السئة» فالهجر هنا سنة حتى يرجع» وكذلك يقال في شارب الدخان» 
والموظف في جهات ربويّة» ولا نقول: إنه واجب؛ لأننا لا نتحقق 
بهجره ترك المحرّم فلو تحققنا به ترك المحرّم لكان الهجر واجبا. 

*. هجر مباح: وهو ما يحصل بين الإنسان وأخيه بسبب سوء تفاهم» 
وهو مقيّد بثلاثة أيام فأقلّ؛ لحديث: «لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه 
فوق ثلاث»'. 





03 


۸ مسألة : الهجر على الصحيح۔ لا يجب. ولا يسنٌ, ولا يباح إلاحيث تحققت 
المصلحة, فإذا كان هناك مصلحة هجرنا وإلا فلا؛ لأن الهحر إِمّا دواء وإمًا 
تعزير» فإن كان من أجل معصيّة مستمرّة فهو دواء» وإن كان من أجل معصيّة 
مضت وانتهت فهو تعزيرء فيحرم أن يهجر أخاه المؤمن ما لم يصل إلى 
الكفرء والدليل على ذلك: عمومات الأدلة الدالة على حقوق المسلم على 
المسلم» والمؤمن لا يخرج من الإيمان بمجرّد الفسوق والعصيان عند آهل 
السئة والجماعة؛ ولذلك فإن الأصل: تحريم هجر المؤمنين» ولو فعلوا 
المعصيّة وتجاهروا بها؛ لأنهم مؤمنون» وقد قال النبي ةيرسا : «(وحق 
المسلم على المسلم س ومنها: إذا لقيته فسلم عليه»"» فقال: حقّ 
المسلم» ولم يقل: حق المؤمن؛ لأن الإسلام أوسع من الإيمان. 

9. مسألة: إذا لم يكن في هجر المسلم مصلحة فإنه لا يهجر؛ لآن الأصل أن 
هجره حرام؛ إذ لا يحصل منه إلا عكس ما نريد» وما يفعله بعض الإخوة 
المستقيمين الغيورين على دينهم من هجر أهل المعاصي مطلق فغلط 


(١)#أجرجه‏ الشيخان. 
(۲) أخرجه الثتيخان. 
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ومخالف للسئّة؛ لحديث: «لايحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث" 
وفاعل المعصيّة أخ لنا مهما فعل من الكبائرء إلا إذا كفر. 

. مسألة: إذا كان في هجر المسلم مصلحة فإنه إِمَا أن يسنّ هجره وإمّا أن 
يجب» حسب ما تقتضيه المصلحة» وحسب عظم الذنب» فإذا كان هذا 
الرجل الحالق للحية إذا هجرناه ارتدع» وصار يمشي بين الناس غريبًء 
لا يُسلّم عليه. ولا يرد سلامه» فيخجل ويعفي لحیته» كان هجره سئّة أو 
واجب؛ لآن هجره مفيد أمّا إذا كان هذا الرجل إذا هجرناه ازداد شره. 
ونفر من أخيه المؤمن» وحصلت الوحشة بينهماء فلا يسن الهجر هناء بل 
لا ينبغي» والمسبل لثيابه مجاهر بالمعصيةء والذي يبدو لنا أنه أعظم من 
حلق اللحية؛ لأنه متوعّد عليه فهو من كبائر الذنوب» وأعظم من شرب 
الدخان» مع أن شرب الدخان الآن أكثر من حلق اللحية والإسبال. 

.١‏ مسأل : غير المسلمين لا يبدؤون بالسلام» سواء كانوا غير منتسبين للإسلام» 
كأن يصرحوا بأنهم نصارىء أو يهود أو وثنيون أو كانوا منتسبين للإسلام 
لكن بدعتهم تخرجهم من الإسلام؛ لحديث: «لا تبدأوا اليهود والنصارى 
بالسلام وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه)”". 

۲. مسألة: إذا سلم الكافر على المسلم فإنه يرد عليه. 

؟". مسألة : إذا قال الكافر: (السلام عليكم)ء قال المسلم: (وعليكم السلام)» 
وإذا قال الكافر: (السَام عليكم)» قال المسلم: (وعليكم)» كما قال النبيّ 


صَإَلَ ءوس . 








)١(‏ أخرجه الشيخان. 
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(۳) أخرجه الشيخان. 
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مسألة: تجب إجابة الدعوة ولو لغير الوليمة. هذا على الصحيح» خلافا 
للمذهب والجمهور؛ لأن هذا من حقوق المسلم على المسلم» وقد قال 
النبيّ صََلنَعَدَسَ في حق المسلم على المسلم: «وإذا دعاك فأجبه»") 
وهذا عام يدخل في وليمة العرس وغيرهاء وتخصيص وليمة العرس 
بالوجوب لا يدل على أن غيرها غير واجب؛ لأن ذلك من باب ذكر 
بعض أفراد العام وذكر بعض أفراد العام بحكم مطابق للعام لا يقتضي 
التخصيص؛ ولأن الإجابة إلى الدعوة من خلق نبيّنا حيث قال: «لو دعيت 
إلى ذراع أو كراع لأجبت»"" فلو لم يكن من بركة الإجابة إلا أنه من خلق 
نبنا وأنّ المجيب سيكون متأسَيا بنبيّه لكان كافيا. 

مسألة: إذا أشعر الأنسان نفسه أنه متبع لرسوله ا 80 در فسيكون 
في قلبه محبّة لرسوله» كما أنه إذا عوّد نفسه على الإخلاص لله فسيكون 
الإخلاص دأبه في كل شيء. 

مسألة: لو أَطَلَ رجلٌ برأسه على جماعة؛ وقال: تفضلوا إلى وليمتي, فإنه لا 
تجب إجابته؛ لآنه لم يعيّن» وإنما وجه الكلام للجميع؛ ولذلك الناس لا يعدّون 
من تخلّف عن هذه الدعوة» كمن عَيّن وتخلّف. فمن عُيّن وتخلف أشدٌ. 
مسألة: المنكر: هو ما أنكره الشرع والعرف» والعبرة بإنكار الشرع» فما 
أنكره الشرع منكر ولو أقرّه العرف؛ لأن بعض الأعراف تقر المنكرات» 
وما أنكره الشرع فالعقل السليم والعرف السليم ينكره؛ ولذلك قال النبيّ 
صَرَانعَوسل: «الإثم ما حاك من نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس»"؛ 





)١(‏ أخرجه الشيخان. 
(5) الأنعرجه البخاري. 
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لأن الناس ينكرونه. وهذا في أناس فطرهم سليمة ومناهجهم مستقيمة. 
مسألة: إذا كان المجيب قادراً على تغيير المنكر» فحينئذ يجب عليه 
الحضور؛ إجابة للدعوة ولتغيير المنكر» مثل أن يدعى رجل له قيمته 
العلمية» أو له سلطة إلى وليمة فيها الحرام» فيحضر وهو قادر على أن يغيّر 
هذا الحرام» فالحضور عليه واجب؛ لأنه قادر على تغيير المنكرء وقد قال 
النبي يرسا : «من رأى منكم منكرا فليغيّره بیده». 

مسألة: إذا لم يكن المدعو قادرا على تغيير المنكر فالإجابة إلى الوليمة 
المحرّمة حرام؛ لقوله تعالى: ولا تعاووأعل الإ ارون © [المائدة:؟]؛ ولقوله 
تعالى: وڏ ترک عِكُمْ فى ألككب أن إا يمم ٤ات‏ أله کف يها وَمسكهر ا 
تعدوأ مهم حي ووا فى حَدِيث بوه ك ذالم 4 [الساء:٠14]‏ يعني إن 
قعدتم معهم فأنتم مثلهم في العقوبة والمعصية. 

مسألة: يجوز إجابة دعوة من يتعامل بالرباء أو بالغش» أو بالكذب. هذا 
على الصحيح ؛ لأن النبيّ عَلَنِصَكَلتَكمْ أجاب دعوة اليهودي”". وأكل 
من الشاة التي أهدته اليهوديّة(". مع أنّ اليهود أكالون للسّحت والرباء ثم 
إن مَنْ ماله محرّم هنا تحريمه لكسبه لا لعينه» وكسبه إثمه عليه. 

مسألة : إذا كانت إجابة من يتعامل بالربا والغش ونحو ذلك تغريه» ويغر 
غيره. فهنا لا يجاب. 

مسألة : اشترط بعض العلماء: أن لا يكون في الإجابة دناءة» مثل أن تعلم أن 





)١(‏ أخرجه مسلم. 

(۲) أخرجه أحمد» وصححه الضياء المقدسى» وأصله فى البخارى» شعيب الأرنؤوط: إسناده 
e‏ 2 سي يي ايارو ب بؤوطةٍ صحيح 
شرط مسلم: 


(۳) أخرجه الشيخان. 
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المدعوين ناس من السفهاء والسَقّل» وأنت رجل محترم بين الناس» فإذا 
أجبت نزل قدرك وصار فيه ضرر عليك. ولكنّ هذا الشرط ليس بصحيح؛ 
لأنه يفتح للناس باب الطبقية والترفع والتعاظم» بل نقول: احضرء وانصح 
لعل الله ينفع بك. 

. مسألة : الذي يظهر: أن كروت وبطاقات الدعوة ونحوها صارت مثل دعوة 
الجَمَلَى لا تفييد تعييناء إلا إذا كان هناك شيء آخرء كقرابة» وإن لم تأته عدّ 
ذلك قطيعة» أو قال الناس: لِمَ لَمْ يأت إلى قريبه؟ فهنا تجب إجابة الدعوة 
ولو كانت عن طريق الكروت. 

05 مسألة: دعوة الجَمَلَى: هي دعوة العموم» مثل أن يقول: هلّموا أيها الناس؛ 
وهي مما يفتخر بها العرب. 

. مسألة: تكره إجابة دعوة الجَمَلَى؛ لأن فى ذلك دناءة بالنسبة للمدعوء 
ومفاخرة ومياعاة للنااس. هاا على توك ولك لصحو أا لالتكرديل 
هي جائزة» وقد ثبت أنْ الرسول عيوالضكةوالسَآم أرسل أنسا وقال له: «ادع 
فلاا وفلانا ومن لقيت2"72 فعيّن في الأول» ثم عمّم. بل في ظني: أن عدم 
الإجابة إلى الكراهة أقرب؛ لأنك إذا دعوت الناس جميعًا وتخلف واحد 
قال الناس: هذا مترفع ومتكبّر. 

1 مسألة: لا تحب تلبية دعوة الجَمَلَى على كل المدعوين؛ لأن الدعوة عامّة: 
فهي تشبه فرض الكفاية. 

1 مسألة: إذا علم أحد المدعوين أنّ صاحب دعوة الجَمَلَى يسر بحضوره. 
فينبغي له أن يجيب. 

. مسألة : تكره إجابة دعوة وليمة العرس في اليوم الثالث؛ لحديث: «الوليمة 





)١(‏ أخرجه الشيخان. 
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في يوم الثالث رياء وسمعة 





» وإذا كانت رياءً وسمعة فلا ينبغي أن يشخع 
صاحبهاء ولأنها إذا خرجت إلى اليوم الثالث صارت إسرافًا. 

مسألة: إذا لم تكن الدعوة في اليوم الثالث رياء وسمعة فلا كراهة» مثل 
أن يكون له أقارب ما حضروا إلا في اليوم الثالث» فمثل هذه الصورة لا 
تكره الإجابة فيها؛ لأن الوليمة في اليوم الثاني أو الثالث ليس للعرس ولكن 
للضيوف. 

مسألة: ينبغي لمن أجاب أولاً أن يقتصر على الإجابة الأولى؛ لأنه إذا 
تكرّرت الإجابة فلا بذ أن يكون فيها دناءة» اللهم إلا أن يكون هناك سبب 
خاصٌ تنتفي به الدناءة» مثل أن يكون قريب أو صديقاء أو جارا. 

مسألة : تكره إجابة دعوة الذَّمّيَّ لوليمة عرس؛ لأن المطلوب هو إذلال أهل 
الكفرء واحتقارهم» وازدراؤهم» فلا تنبغي إجابتهم. هذا على المذهب. 
ولكنّ الصحيح: الجواز بلا كراهة؛ لأن النبي صطاكَةعَيَيوَسَاَرَ أجاب دعوة 
يهودي. 

مسالة: لا تجب إجابة دعوة الذَّمَّنَ ولكن تجوز لا سيّما إذا كان في ذلك 
تأليف لهم» ومصلحة. وهناك قاعدة مقرّرة عند أهل العلم وهي: (أَنْ 
المباح إن كان وسيلة لمحرّم صار حراماء وإذا كان وسيلة لواجب صار 
واجبء وإذا كان وسيلة لمكروه صار مكروهاًء وإذا كان وسيلة لمستحبٌ 
صار مستحمًا). 


مسألة: الذَّمّىَ: هو اليهوديّ أو النصرانئ. هذا على قول. ولكنّ الصحيح: 


)١(‏ أخرجه أبو داود» والترمذي» وضعفه الألباني. 


(؟) أخرجه أحمد» وصححه الضياء المقدسي» وأصله في البخاري» شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيحخ على 


قرط سام 
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غيرهما ممن عقدت له الدمَةء بأن يقيم في بلاد المسلمين مع دفع الجزية, 
فالإسلام مسيطر عليه وخاضع لأحكامه وله حقوق. 

مسألة: تجوز إجابة دعوة الكفار في الأمور العاديّة کالزواج» والقدوم من 
سقئرة وما أشي ذلك 

مسألة : لا تحوز إجابة دعوة الكفار إلى الشعائر الد ينيّة» فلو دعانا نصرانيٰ 
إلى عيد الميلاد فإن الإجابة حرام؛ لآن عيد الميلاد من شعائر الكفر. وشعائر 
الكفر لا يرضاها الله وهكذا نقول في تهنئتهم, فما يهنؤون بأعيادهم؛ لأن 
معنى ذلك الرضى» بل ذلك أعظم من الرضى. 

ما يجب على عن كان ماتا أن يبب الاعوة ولكن بدعو وضرف 
لحديث: (إذا دعي أحدكم فلیحب» فإن كان صائمً : وإن كان 
مفطرا فطعم ومعنى قوله: «فليصلٌ فليدعٌ. 

مسألة : إذا أجاب الصائم الدعوة فإنه لا يأكل إن كان صومه واجباء كصيام 
نذر أو كفارة أو قضاء؛ لآن الصوم الواجب لا يجوز قطعه؛ ولأن القاعدة 
تقول: (من شرع في واجب وجب عليه إتمامه). 

مسألة : يدعو الإنسان للداعي بما ورد. وإن كان لا يعرف ما ورد فيدعو 
بما يناسب؛ لما روى جابر بن عبد الله. قال: «صنع أبو الهيثم للنبيّ 
تعره وأصحابه طعاما فدعا النبيّ وأصحابه. فلمّا فرغ قال: أثيبوا 
صاحبكم. قالوا: با وسو ل اللذة وما إثاته؟ قال: إن الرجل إذا دخل بيت 
وأكل طعامه. ولوف شرابه» فدعوا له» فذلك إثايته) 0" وعن اس أن 
النََىّ جاء إلى سعد بن عبادة» فجاء بخێْز وَرَيْت) فأكل ثم قال التَبِيّ: أفطر 
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عندكم الصائمون» وأكل طعامكم الأبرار, ات عليكم الملائكة»") 
ومنها: «اللهمٌ بارك لهم فيما رزقتهم» واغفر لهم وارحمهم)”", ومنها: 
«اللهمٌ أطعم من أطعمني» واسق من سقاني)7". 

مسألة: إذا كان الإنسان الصائم يُفقد في الوليمة فليجلس ولا ينصرف 
قبل تقديمهاء وليتقدّم مع الناس في الأكلء ولكن لا يأكل فيقدّم لجلسائه 
مثلاه لهذا الإدام» ولهذا لحماء ولهذا خبزاًء فربما لا يُشعر به؛ لأن الإنسان 
الذي يفقد مثل أن يكون جاراًء أو قريب أو صديق) حميمًء إذا لم يأت 
تكلم الناس وقالوا: لمَ لم يأت جار أو قريبه» أو صديقه وما أشبه ذلك؟ 
والإنسان ينبغي له أن يكف أله الناس عن نفسه. 

مسألة: المتنفل بالصيام يجب عليه أن يفطر إن كان في ذلك جبر لقلب 
الداعي» وإدخال السرور عليه وإلا فلا؛ لحديث: «دعاكم أخوكم وتكلف 
لک کل ثم صم يوم مكانه إن شئت»©. هذا قول. ولكنّ الصحبح: أنَّ 
الأكل عند الداعي فرض كفاية لا فرض عين» فإذا قام به من يكفي» ويجبر 
قلب الداعي» فالباقي لا يجب عليهم الأكل. 

مسألة: المتنفل بالصيام لا يفطر إذا كان الداعي لا يهتمٌ أكل أو ما أكل؛ 
لحديث: «إذا دعي أحدكم فليّجب.ء فإن شاء أكل وإن شاء ترك»””؛ ولأنه 
ينبغي أن لا يقطع المتنفل نفله إلا لغرض صحيح. 





)١(‏ أخرجه أبو داود. وصححه الألباني. 


(؟) أخرجه أبو داود. وصححه الألباني. 
(۳) أخرجه مسلم. 
)£( أخرجه البيهقي» وحسّنه ابن حجر. 


(5) أخرجه مسلم. 
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. مسألة: من عادة العرب أن الإنسان إذا لم يأكل فإنه يخشى منه. وإلى الآن 
هذا الأمر موجود؛ ولذلك يلزمون الواحد بالأكل ولو يسيراء ويسمّونها 
(اليلحة)؛ يعني أنك تمالح وتأكلء ومعنى ذلك أننا أَمِنّاك. 

5. مسألة: إباحة الأكل متوقفة على (صريح إذن)» بأن يقول: تفضل كل» أو 
على (قرينة)» أي إذا دلّت القرينة والعرف والعادة على أنه إن قذّم الطعام 
بهذه الصفة فإنه إذن في الأكل» فلك أن تأكل. 

. مسألة: إذا جاء الداعي أو أعوانه بإناء الطعام وقدّموه بين يدي المدعوين, 
فهذا إذن. لا يحتاج إلى لفظ صريح. 

0. مسألة: التقدّم للمائدة وهي لم تكتمل يعد جشعاًء كما قال الشاعر: 

وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشعٌ القوم أعجلٌ 

5. مسألة: إذا دعاك إنسان وجئت إلى البيت» ووجدت الباب مفتوحاً في 
الوقت الذي دعاك فيه فهو إذن. ولكنّ الأفضل: أن تستأذن؛ لأنه قد تكون 
إحدى النساء في فناء البيت ونحوه. 





7. مسألة: إذا صرّح الداعي» وقال: إذا وجدتم الباب مفتوحًا فادخلواء أو 
وجدتم المفتاح على الباب فهذا إذن صريح. 

4. مسألة: إذا علم المدعو أنَّنَّمّ منكراً يقدر على تغييره حضر وَغَيرَه. 

9. مسألة: إذا دعي الإنسان إلى وليمة عرس فيها منكر وجب عليه الحضور 
والإنكار؛ لأنه دعي إلى وليمة عرس» ووليمة العرس يجب إجابتها؛ ولآن 
في حضوره إزالة لمنكرء أو تقليلاً له» وإزالة المنكر أو تقليله واجب. 

. مسألة: إذا لم يقدر المدعو على تغيير المنكر حَرّمَ عليه الحضور؛ لقوله 
تعالى: ل وقد تر عَم في اكب أن دا عَم ايت الله يكْمرُ يا و رايبا 


> رو ؟ روو 2 


فااتقعدوا معهم حى حضوا فى حِیث عبرو # [النساء:٠5١].‏ 
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.١‏ مسألة: إذا لم يقر المدعو على تغيير المنكر حَرّمَ عليه الحضور» والأولى 
أن يبيّن السبب؛ لبيان عذره؛ ولردع صاحب المنكر؛ ولأنه ربما يجهل 
صاحب المنكر أنّ هذا الأمر محرّم. ومما يدل على أنّ الأولى بيان العذر 
قوله عَِنِآصَكامَْلتَكَم: «إذا رأيتم من يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله 
تجارتك» فإن المساجد لم تبنَ لهذا لأجل أن يعذر. 

. مسألة: لا يكون الإنكار بالقلب مبرّرا لحضور دعوة فيها منكر؛ لقوله 
تعالى: م ودرک عم في آلککی أن لدا يعم ايت الله کر يها وَيُسَكهْرَا يبا 


نر 22 ق ا ص 


كلو تعدوأ مَعَهُمَ حي حضوا فى حَدِيث عبرو # [النساء:5١]؟‏ ولأنه لو كره بقلبه 





۳ مسألة: لا يجوز حضور دعوة فيها منكر ولو ترتب على هذا قطيعة الرحم؛ 
لأن الله قال في الوالدين» وهما أقرب الأرحام: # وَِن جلهداك لح أن شر 
فى م س لك بو عِلْمُ قلا تطِعَهُمَا € [لقمان:16]» والقاطع هو الداعي إذا قطعت 
الرحم. 

4. مسألة: إذا حضر المدعوء ثم علم بالمنكر أزاله وجوبا؛ لحديث: «من رأى 
منكم منكراً فليغيّره بیده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه». 

5. مسألة: إذا حضر المدعوء ثم علم بالمنكر أزاله وجوباء فإن دام المنكر 
لعجزه عن تغييره انصرف وجوب؛ لأنه لا يمكن أن يقعد مع قوم على 

منكر» قال تعالى: ل ود ترد يڪم في الک ان ٳڏا عَم “ايت الله يكف يها 


تر فوج وار اس عش دای ۴ روي ر ری و 2 
ورا پا اعدو مكهت کی را ق عدن عرو [الا: 14 


)١(‏ أخرجه الترمذي» والدارمي» وصححه ابن خزيمة» والحاكم على شرط مسلم» وأقره الذهبي» 


وصححه الألباني. 
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مسالة : إذا علم المدعو بالمنكر بعد حضوره ولم يره ولم يسمعه. فإنه خير 
بين البقاء والانصراف؛ لأنه لا يشاهد المنكر ولا يسمعه فلا إثم عليه. وله 
أن ينصرف؛ تعزيرا لهؤلاء الذين فعلوا المنكر» والتخيير هنا تخيير مصلحة 
لا تخيير تشهّي؛ لأن المقصود بذلك مصلحة الغير» وكلّ ما كان المقصود 
به مصلحة الغير فالتخيير فيه للمصلحة لا للتشهي. 

مسألة : إذا كان في انصراف المدعو ردع لأهل المنكر ولغيرهم وجب عليه 
الانصراف ولو لم يره أو يسمعه. 

مسألة : قد يكون عدم الانصراف أحيانا أولى بحسب الحال» فلو فرض أنه 
في حال أنه لم يسمعه ولم يره لو انصرف لصار فيه قطيعة رحم» فهنا بقاؤه 
أولى؛ لأنه لم ير ولم يسمع, ولكنه يعظ وينصح وينكر؛ فإن لم يستجيبوا 
فلا بأس أن يجلس؛ لأنه ليس مع الذين يفعلون المنكر. 

مسألة: إذا كان المدعو رجلا كبيراً كعالم أو وزير ينظر إليه إذا انصرف. 
ويرون أن هذا من أعظم التعزير؛ فإنه حينئذٍ يجب عليه أن ينصرف ولو لم 
ير المنكر أو يسمعه؛ لِمَا في ذلك من إزالة المنكر. 

مسألة: إذا ظنّ المدعو وجود منكر ولم يعلم به» فالأصل وجوب الإجابة 
فیحضر ثم إن تحقق ظته» فإن قدر على تغييره غيّرهه وإلا انصرف. 
مسألة: يكره النثار. وهو: أن يُنثر في الوليمة طعام» أو فلوسء أو ثياب. 
ولا يستدلٌ على عدم كراهة النثار بحديث: ”أن الرسول عا تَكؤوآلتَكخْ 
ضخځى عنده رجل فقال: من شاء اقتطع“'؛ لأن هذا الرجل ما نثرء وإنما 
قدّمها تقديما. ورخحص للناس بالأكلء كما لو قدّم طعاماء وقال للناس: 
تفضلواء فهذا ليس بنثار. 


(۱) أخرجه فيك وأبو داود» وصححه الألباني» وقال شعيب الأرنؤوط: (إسناده صحيح رجاله ثقات). 
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)١(‏ أخرجه الشيخان. 
(؟) أخرجه الشيخان. 
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مسألة: إذا كان المنثور طعاماء فمكروه؛ لأن فيه امتهاناً للنعمة؛ ولأن فيه 
دناءة وخلافا للمروءة. لا سيّما إذا كان من الشرفاء والوجهاء. 

مسألة: إذا كان المنثور مالا فمكروه؛ لأن فيه إفساداً للمال وإضاعة له 
ولو قيل بالتحريم لكان له وجه؛ لأنه عرضة لإتلاف المال وإضاعته. وقد 
نهى النبيّ صََِلنءَبَنوسَءَ عن إضاعة المال. 

مسألة: يكره التقاط المنثور؛ لما فيه من الدناءة. 

مسألة: المكروه في الكتاب والسئة يراد به المحرّم إذا كانت في الأحكام 
الشرعيّة» كما في قول الله لمّا ذكر المنهيات العظيمة قال: # ل دكن 
سيه عند ريك مكروما © 4 [الإسراء:۳۸]ء وفي الحديث: «إِن الله كره لكم 
قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال)7". 

مسألة: الكراهة عند الفقهاء مَرْتَبَةٌ بين المباح والمحرم» يثاب تاركها 
امتثالا ولا يعاقب فاعلها. 
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مسألة: مَنْ أخذ التثار» أو وقع في جره فهو له. 

مسألة: مَنْ وقع النثار في ججره» لا يخلو من حالين: 

ا أن يكون قد أعدٌ حجره لاستقباله» فهذا واضح أنه يكون له. 

۲. أن لا يكون قد أعدٌ حجره لذلك» بل هو غافل» فهذا أيضً النثار ل 
إن لم يقصد التملّك. 

مسألة: إذا وقع النثار في ججر شخص فليس لأحد أخذه. فمن أخذه من 

جره فعليه أن يردّه إليه. 


2 
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مسألة: لو أنّ أحداً جاء بسرعة فلمًًا رأى النثار أهوى والتقطه» ولو تر كه 
لوقع في حجر الرجلء فهذا له؛ لأن المؤلف يقول: (أو وقع في جخره)» 
ولم يقل: أو أهوى إلى جخره. 

مسألة: إذا وقع النثار في حجر شخص فنفضه فهو لمن أخذه؛ لأن نفضه 
إياه يعني عدم قبوله» والهبة لا تلزم إلا بالقبول والقبض. 

مسألة: لو أنٌ أحداً أتى بثوب أو ببساط» واستعان بأشخاص آخرین» وقال: 
نجعل البساط على الناس حتى يقع كلّه على البساطء فهذا لا يجوز؛ لأنه 
يريد أن يَتَحَجَرٌ مثل الذي يتحجّر مكانًا في المسجد. 

مسألة: يُسَنَّ إعلان النكاح. هذا على المشهور من المذهب؛ لحديث: 
«أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغربال»"» أي بالدّف؛ وما في ذلك من 
إظهار هذه الفضيلة وهي النكاح؛ ولآن إعلانه فصل ما بين السفاح والنكاح. 
مسألة : إعلان النكاح: أي إظهاره. مأخوذ من العلانية التي هي ضدٌّ السر. 
مسألة: لا يجوز التواصي بكتمان النكاح» بأن يقول الزوج أو الزوجة أو 
ولثيا (هذا سر بنا 

مسألة: يعلن النكاح بوسائل الإعلان المعروفة. مثل: الف والأنوار التي 
تكون على بيت الزوج والزوجةء وتوزيع كروت الدعوة. 

مسألة: يْسَنَّ في النكاح الضرب بالدّف للنساء خاصّة: والدليل أنّ عائشة 
4ل خب رت الرسول د وا بأنها زت امرأة إلى ريخل هن الأنصارء 
فقال: «ما كان معكم لهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو»"؛ ولحديث: «أعلنوا 


)١(‏ أخرجه الترمذي» وابن ماجه» وضعفه الترمذي» والبوصيريء وابن حجر وقال الألباني: (ضعيف دون 
الشطر الأول فهو حسن). 
(۲) أخرجه البتخاري. 
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النكاح واضربوا عليه بالغربال»”'. 

مسألة: الذي يسنّ الضرب به هو (الذّف)ء وهو غير (الطبلء والطار). 
ف(الدّف) يجعل الرّقَ والجلد على وجه واحد منه» وأمّا (الطبلء والطار) 
فبعضهم قال: هي (الكُوْبة) التي ورد فيها النهي. قال صَإَِاعَيوسَة: "إن 
الله حرم عليكم الخَمْر والميسر وَالكُوبَةَ وکل مسكر حرام“ و(الطار) 
كروي الزن سن ا من العوميتي 
الذي فيه الجلد من وجه واحد؛ ولهذا اث شترط الفقهاء في الدّف أن لا يكون 
فيه حلق ولا صنوج» وأخرجوا من ذلك الطبول» فقالوا: لاتسنٌ في النكاح. 
مسألة: يسنّ أن يصحب الذف غناء نزيه طيّب منبى عن السرور والبهحة 
مثل: (أتيناكم أتيناكم فحيّانا وحيّاكم) وما أشبه ذلك من الكلمات الترحيبيّة 
الطيبّة؛ لحديث: ”أنكحت عائشة ذات قرابة لها من الأنصارء فجاء رسول 
الله صََانعَيوسَلرَ فقال: أهديتم الفتاة؟ قالوا: نعم» قال: أرسلتم معها من 
يغني؟ قالت: لاء فقال رسول الله: إن الأنصار قوم فيها عَرل فلو بعثتم 
معها من يقول: أتيناكم أتيناكم فحيّانا وحيّاكهم””". 

مسألة: نَصَّ الإمام أحمد أنه لا فرق بين النساء والرجال في حكم الدف. 
وأنّ الف فيه للرجال كما هو للنساء؛ لعموم الأحاديث؛ ولكنّ الصحيح: 
ا ا إلا النساءء فحينئ نقول: إِمَا أن يكره أو 
يحرم ت تشبّه الرجال بِهنّ. وإذا جرت العادة بأنه يُضرب بالدف من قبل الرجال 


)١(‏ أخرجه الترمذي» وابن ماجه» وضعفه الترمذي» والبوصيري» وابن حجر وقال الألباني: (ضعيف دون 
الشطر الأول فهو حسن). 


(۲) 
(۳) 


أخرجه ا وأبو داود» وصححه الألبان» وقال شعيب الأرنؤوط: (إسناده صحيح). 
أخرجه ابن ماجه» وحسنه الألباني. 
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والنساءء فلا كراهة؛ لأن المقصود الإعلان» وإعلان النكاح بدف الرجال 
أبلغ من إعلانه بدفٌ النساء؛ لأن النساء إذا دففن فإنما يدففن في موضع 
مغلق» حتى لا تظهر أصواتهنٌّ» والرجال يدفون في موضع واضح بارز. 
مسألة: إذا ترثب على الضرب بالدف مفسدة فإنه يمنع» لا لأنه دف» وإنما 
يمنع للمفسدة» وهكذا جميع المباحات إذا ترتب عليها مفسدة منعت, لا 
لذاتها ولكن لما يترتب عليها. 

مسألة: آلات العزف الأخرى. كالمزامير» والطنابير» والرباب» وما 
أشبههاء هذه لا تجوز بأي حال من الأحوال؛ لحديث: «ليكوننٌ في أمّتي 
أقوام يستحلون الجرّ والحرير والخمر والمعازف) '. 

مسألة: إذا كانت المعازف حرام فإنه لا يحل منها إلا ما خصّه الدليلء 
وبالقيود التي جاءت به. وهذه قاعدة مهمة: (إذا جاء نص عام ثم ورد 
تخصيصه فإنه يتقيد ‏ أي التخصيص . بالصورة التي ورد بها النصّ فقط). 
مثلاً: وردت إباحة الدفٌ فى موضعه. فلا يمكن أن تقاس بقيّة المعازف 
عليه؛ لأنها أشذ تأثيراً من الدفٌ؛ وذلك لأصواتها ورناتهاء والنفوس تطرب 
بها أكثر مما تطرب بالدفٌ. 

مسألة: يشرع الضرب بالدفٌ لقدوم غائب» فقد أتت امرأة إلى النبىّ 
ليده وقالت له: إني نذرت إِنْ ردّك الله سالما أن أ 
بين يديك» فقال: «أوف بنذرك)7'"» ولو كان هذا معصية لمنعها من الوفاء 
بالنذر؛ لأنه لا وفاء لنذر فى معصية الله. 


ضرب بالدفٌ 


)1( أخرجه البخاري معلّق] جازم به» وما أخرجه البخاري معلّق] مجزوماً به فهو صحيح عنده» وقد روي 


هذا الحديت اواولا من طرق أخرىء وله شواهد كثيرة في الوعيد على من يستمعون إلى لضاف 
فالحديث لاشك في صحته. 


)۲( أخرجه امد والترمذي» وصححه ابن حجر» والألبان» وقال شعيب الأرنؤوط: (إسناده قوي). 


22 


0 


۸ 


A4 


A۸ 
8 


0 


e‏ المختصرالماتع للشرح الممتع (كتاب النكاح) بع 


مسألة: يشترط في جواز الضرب بالدف لقدوم الغائب أن يكون له جا 
وشرف» ومكانة. كأمير. ووزير» وما أشه ذلك؛ بناء على هذه القاعدة: (أنّ 





ما خرج عن العموم وجب أن يتقيّد بما قيّد به من حيث النوع» والوصف. 
والزمان» والمكانء وكل شيء)؛ لأن الأصل العموم» فالظاهر: أنه لا يجوز 
إلا لمن له شأن في البلد. 

مسألة : إذا كان الرجل ليس له شأن في البلدء لكن له شأن في قبيلته» مثل ما 
يكون في البادية مثلاًء فإنه يضرب بالدفٌ لقدومه؛ لأنه فرح. 

مسألة : يجوز الضرب بالدفّ في أيام العيد للرجال والنساء على حدٌ سواء؛ 
لآن العيد فرح عا كل يفرح به» وهو يوم سرورء والدف لا شك أنه يدخل 
السرور على الإنسان» ويفرح به ويسرٌ. 

مسألة: يجوز الضرب بالدفٌ في الختان. هذا على المذهب. 

مسألة: إذا ولد للإنسان ولد أو بنت» فإنهم كانوا يضربون بالدف» وإذا عقد 
شخص على امرأة» فإنهم كانوا يضربون بالدفٌ أيضا. ولا شك أن الدف 
يدخل السرور على الإنسان» ويفرح به ويسرء ولكن الذي يظهر: أنه لا يباح 
إلافي فرح يكون عام كالأعياد. وقدوم الغائب الذي له شأن في البلد. 
وما أشبه ذلك» وإلا فيقتصر على ما ورد. 

مسألة: يوجد بعض من يتخذ الدف ديناء يذكرون بعض القصائد إما 
محزنةء وإما مسليةء وإما مشجعة ۔ كما يزعمون على الدين» ويجعلونها 
مصحوبة بموسيقى معيّنة» ولهم إيقاعات خاصّة تسمّى بالتغبيرء يأتون 
بقوس معيّن يسمُّونه قوس التغبير» ثم يجلسون يذكرون الله بنغمات 
معينة» وعندهم غود يضربون به. وكل من كان ضربته اشد وأقوى نهو 
دليل على أنّ قلبه أشدّ تعلق بالل وهذه من طرق الصوفيّة ولااشك أنها 
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بدعة محرّمة» وهذه لا توجب إخبات الإنسان لله تعالى» وإنما توجب 

اهتزاز الإنسان لهذه الانفعالات القلبيّة» ولكنها انفعالات طائشة في 

الواقع» فالرسول اهيوسا أخشع الناس ولم يسمع لهذاء ولا خلفاؤه 

الراشدون, ولا الصحابة ركعت . 

مسألة: ينهى عن الأناشيد الدينيّة؛ لأنها مما يصدٌ عن الاتعاظ بالقرآنء 

ولكن إذا استمع إليها الإنسان أحيان إذا شعر بكسل وخمول ليتنشط بهاء 

فهذا لا بأس به» أما أن يجعلها ديدنه فهذا لا يجوز. 

مسألة: جعل الله في الأكل والشرب للموفقين عبادات منها: 

# اذكر أنك تأكل امتثالاً لأمر الله؛ لأن الله أمرك فقال: #وحكلوا وأشْريوأ‎ .١ 
.]۳٠:فارعألا[‎ 

۲. تأكل لتحفظ صحّتك وعافيتك. 

۳. تأكل لتقوى على طاعة الله. 

مسألة: تجب التسمية عند الأكل والشرب ‏ على الصحيح» وأنّ الإنسان 

يأثم بتركها؛ لأمر النبيّ صَيَلَةءََوَسرءَ بذلك» حيث قال لعمر بن أبي سلمة: 

ديا يا غلام سم الله»» مع أنه صغيرء ولأن النبيّ أخبر أن الإنسان إذا لم يسم 

فإن الشيطان یشار که في طعامه وشرابه' لي وأنت جارية تدقع دفعًء والنبيّ 

جالس» حتى قعدت ومدّت يدها لتأكلء ولكنها لم تسم» فأمسك ص 

بيدها وأمرها أن تسمّي» وأخبر أن يد الشيطان ويد الجارية في يده" 

مسألة: يسن يسَنّ الجهر بالبسملة عند الأكل والشرب» سواء كان الشخص 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 
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لوحده أو كان معه أحد؛ لأجل إعلان هذا الذّكر الذي يطرد به الشيطان إذا 
لم يكن معه أحد؛ ولأجل التعليم إن كان معه أحد. 

مسألة: إن اقتصر القائل على قول: (بسم الله) فحسنء وإن زاد: (الرحمن 
الرحيم) فحسن أيضا؛ لآن هذا تكملة البسملة» ففي القرآن الكريم 

الله الرحمن الرحيم)؛ ولأن الذي زاد قول: (الرحمن الرحيم)» 50 
خيراً؛ لأن من رحمة الله أنّ الله يسرّ له هذا الأكلء فهي لا تنافي الحالء 
ولا تنافي الشرع. 

مسألة: زيادة (الرحمن الرحيم) عند الذبح لا يناسب المقام؛ لأن الذابح 
سيفعل ما لولا أن الله أحلّه له ما كان له أن يفعله» وهو ذبح الحيوان. 
مسألة : إذا كان الإنسان لا يحسن البسملة باللغة العربية» ويحسنها بلسانه 





فإنه يسمي بلسانه. 

مسألة: إذا كان الإنسان أخرس لا ينطق أبداً فبالإشارة. 

مصالة؛ إذا كانوا جماعة فإنه يسّي كل إنسان ينفسه وإن بدؤوا جميعا. 
مسألة : د يسن حمد الله إذا فرغ الإنسان من جميع أكله وشربه؛ لحديث: (إِنَّ 
ل ری عن اا ا الأكلة تدا ربت اتش فان 
عليها»'؛ ولأن هذا من باب الشكر لله على نعمه» أن يسر له هذا الطعام؛ 
لأن وإن تتابعت فهي أكلة واحدة. 

مسألة : د ب لاان إذا كان معه أحد أن يأكل مما يليه؛ لحديث: «وكل 
ب ولأن هذا من المروءة والأدب. 


7 . مسألة: إذا كان الإنسان وحده فله أن يأكل من أي جانب» ولكن لا يأكل 


Î 0 


(۲) أخرجه الشيخان. 
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من أعلى الصحفة؛ لحديث: (إذا أكل أحدكم طعاما فلا يأكل من أعلى 
الصحفة ولكن ليأكل من أسفلها فإِنَّ البرّكة تنزل من أعلاها». 


7 مسألة: إذا كان الأكل آنواعاً فلا بأس أن يأخذ مما لا يليه» وقد جاءت 


A4 


بذلك السنة» كما لو كان على الطعام لحم فاللحم في الوسطء فله أن 
يتناول منه» وكذلك لو فرض أن المائدة فيها أنواع من الإدام» ويوجد نوع 
يلي صاحبه» ونوع لا يليه. فله أن يتناول منه» لکن هنا يحسن أن يستأذن؛ 
لأنه من كمال الأدب. 

مسألة : يُسَنَّ الأكل باليمين. هذا على المشهور من المذهب. ولكنّ الصحيح: 
أن الأكل باليمين واجب؛ لحديث: «كل بيمينك)؛ ولحديث: ١لا‏ يأكل أحد 
بشماله. ولا یشرب بشماله» فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله»"؛ 
ولحديث: لن رجلا أكل عند رسول الله يمال قال له كل ببميناقه قال؛ 
لا أستطيع يعني لا يستطيع نفسيًا؛ لأنه ما منعه إلا الكبر» فقالعَكد50,ه: 
لا استطعت. فما رفعها إلى فيه)7؟). 


4 مسألة: العجب أن بعض السفهاء من المسلمين يرون أنّ الأكل بالشمال 


ككل 


(۱) 
(۲) 
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تقدذم» وهم | إنما يقلدون الكفار بهذا الفعل الرديء» وهو من إملاء الشيطان 
ولا شك فما دام الشيطان يأكل بشماله» فإنه يحب من , بني آدم أن يتابعوه 


على هذا. 
مسألة: لا يجوز الأكل بالشمال إلا لعذر. 


أخرجه الخمسة إلا النسائى» وصححه الألباني» وقال شعيب الأرنؤوط: (إسناده حسن). 


رواه الشيخان. 
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. مسألة: إذا كان الإنسان يأكل طعاماء وأراد أن يشرب. فلا يجوز له أن 


يشرب بشماله وإن اتسخ الكأس؛ لآن المحرّم لا يباح إلا للضرورة؛ وهذا 
ليس لضرورة بل لحاجة. والحاجة تبيح المكروهات لا المحرمات. 


. مسألة: يسن للإنسان أن يأكل بثلاث أصابع الإبهام والوسطى والسبابة؛ 
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لفعله صََتَعيووَسيه0')؛ و لأن الأكل بالأصابع كلها يدل على الشَّرّه والجشّع. 
مسألة: إذا كان لا يمكن الأكل بثلاث أصابع» كالرز مثلاً فإنه يأكل بما 
مسألة: يقول بعض الناس: أنه ينبغي أن يأكل اللحم بالشوكة» وغير اللحم 
بالملعقة؛ لأنه يمسك الشوكة بثلاث أصابع» والملعقة بثلاث أصابع» ولا 
شك أن هذا فهم خاطيء؛ لأنه لا يقال: أكل بالأصابع» وإنما بالشوكة 
وبالملعقة. 

مسالة: لا بأس بالأكل بالملعقةء لا سيّما مع دعاء الحاجة؛ لأن لكل امرئ 
من دهره ما تعود. 

مسألة: يسنّ لمن أكل تخليل ما علق بأسنانه؛ لأن بقاء هذا بين الأسنان 
يضر بهاء وباللثة» وربما يحدث به رائحة كريهة» ودفع المؤذي من الأمور 
المييثونة. 

مسألة: يسن مسح الصحفة أو الإناء من بقيّة الطعام؛ لحديث: «أنَّ رسول 
الله صََّلنَءَِِوسَهَ أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال: إنكم لاتدرون في أيّها 
الک 


(۱) أخرجه مسلم. 


(9) أخرجةسلم. 





4. مسألة: يُسَنّ لمن أكل لعق أصابعه بعد فراغه من الطعام؛ لحديث: 
«فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة»؛ ولحديث: «كان رسول الله 
ا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاثة)7". 

0 مسألة: يسن نتن أكل ها تئر مي الطمام بيعل إزالة ما ی من ی مل لو 
سقطت تمرة أو قطعة من الطعام» فخذها وامسح ما بها من أذى ثم كلها 
لحديث: ١ن‏ الشيطان بحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه» حتى يحضره 
عند طعامه فإذا سقطت من أحدكم اللقمة َليُمط ما كان بها من اذى ثم 
ليأكلها ولا يَدَعْهَا للشيطان, فإذا فرع قَليلعَقّ أصابعه فإنه لا يدري في أي 
ا ارک 

., مسألة : د للآكل عض طرفه عن جليسه. 

. مسألة: سر عن العرب بصا لامكا لحديث: «إذا شرب أحدكم فليمص 
الماء مصّء ولا يعبّ عَباء فإنه من الكبَاد) 29 والكباد بضم الكاف 
وتخفيف الباء: هو وجع الكبد؛ ولأن الماء لا يشرب إلا عند الحاجة إليه 
إذا عطش الإنسان» والعطش التهاب المعدة وحرارتهاء فإذا جاءها الماء 
عب فإنه يؤثّر عليها؛ لأنه يصطدم البارد بالحارء فإذا صار مص صار الذي 
ينزل خفيفاً يسيرأ» ويكتسب حرارة من الفم إلى المعدة. فَيردُ على المعدة 
وهو ساخن مناسب لها؛ ولأن الماء جاف» وليس فيه دهونة ولا شىء 
مناسب للمعدة» فكان الأولى أن يأتيها شيئا فشيئاء لاف اللين وشهد 
فتعبه عاك ولكن بثلاثة أنفاس. 





(۱) أخرجه مسلم. 
(؟) أخرجه مسلم. 
() آخرجه مسلم. 
)٤(‏ أخرجه التتهقي. 
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مسألة : يسَنَ الشرب بثلاثة أنفاس؛ لحديث: ”كان رسول الله صَآَلنَهءَلتَهِوسَلمَ 
يتنفس 2 الشراب ثلاثاء ويقول: ”إنه أروى؛» وأمرأ واا ولحديث: 
«لا تشربوا واحدا كشرب البعير» ولكن اشربوا مثنى وثلاث» وسموا إذا 
أنتم شربتم» واحمدوا إذا أنتم دفعتم)”". 

عه 4 4 س مه 2 ضر و كك 
مسألة: اللبن والمرق وما أشبههما لا يم مصَّاَ ولكن يُعَبّ عبا بثلاثة 
أنفاس. 

ا ر 
مسال : يسن التنفس خارج الإناء. ويكره التنفس فيه؛ لحديث: Ê‏ شرب 
أحدكم فلا يتنفس في الإناء 77" . 
مسألة: يكره النفخ في الإناء الذي يشرب أو يأكل منه ولو لحاجة ‏ على 
الصحيح ؛ لحديث: «نهى رسول الله ءوس أن يتنفس في الإناء أو 
ا 
مسألة: يكره الشرب من فم السقاء؛ لحديث: «تهى النبئ ءوسل أنْ 
يشرب من فى السقَّاء»؛ ولأنه قد يكون فى السقاء أشياء مؤذية لا يدرى 
عنها. 
مسألة : یکره الشرب ف أثناء الطعام وبعده بلا عادة؛ لأن الشرب أثناء 
الطعام يفسده» وتزول به منفعته» وكذلك إذا شرب مباشرة» فإذا كان قد 
اعتاد هذا فإنه لا يضره» ثم إن الطعام إذا كان حارًا والماء باردأء صار هناك 


مضرّة من جهة أخرى. وهي ورود البارد على الحار. ومعلوم أن الحار 


(۲) أخرجه الترمذي» وضعفه الألباني. 
(۳) أخرجه الشيخان. 


)٤(‏ أخرجه أبو داود. والترمذي» وصححه الألباني. 


)٥(‏ أخرجه البخاري. 
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يوجب تمدد العروق والجلد, فإذا جاء البارد تقلص بسرعة فيكون في 
ذلك خطر. 

مسألة: إذا شرب الإنسان من إناء فمن السئة أن يناوله من هو على يمينه 
ولو كان أصغر القوم؛ لحديث ابن عباس قال: «دخلت مع رسول الله 
يوسم آنا وخالد بن الوليد على ميمونةء فجاءتنا بإناء فيه لبن» فشرب 
رسول الله وأناعن يمينه وخالد عن شماله» فقال لي: الشربة لك فإن شئت 
آثرت بها خالداًء فقلتُ: ما كنت أوثرٌ على سورك أحداء ثم قال: من أطعمه 
الله الطعام فليقل: اللهمّ بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه» ومن سقاه الله 
اف اللهمٌ بارك لنا فيه وزدنا منه)'؛ ولحديث: «أنْ رسول الله تي 
بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره أشیاخ» فقال للغلام: أتأذن 
لي أن أعطي هؤلاء فقال الغلام: لا والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. قال 
تله رسول الله في يده)”". 

مسألة: إذا دخل الساقي فإنه يبدأ بالأكبر لا بمن هو عن يمينه من عند 
الباب؛ لقول رسول الله صَرَلنَءَََِوسَءَ: ”أراني في المنام أتسوّك بسواك 
فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر, فناولت السواك الأصغر فقيل 
لي: كب فدفعته إلى الأكبر منهما””". 

مسألة: ليس من السنّة ما يفعله بعض الناس إذا دخل صافح كل من في 
المجلس من أول واحد عن اليمين إلى آخر واحد عن اليسارء فهذا ليس من 
السنةء لا من جهة المرور بالناس ومصافحتهم» ولا من جهة أنه يبدأ من جهة 


)١(‏ أخرجه الترمذي» وصِحّحه الألباني. 
(5)##أحرجه مسلم. 
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اليمين الذي عند الباب» وهو أصغر القوم؛ لأن النبيّ صَرَنَءَيرَسدرَ كان إذا 
دخل جلس حيث ينتهي به المجلس''"» ولا يمرٌ على الناس يسلم عليهم. 
مسألة : إذا كان هناك حاجة لغسل اليدين قبل الطعام فاغسل يديك وإلا فلا. 
مسألة: في أول الطعام يكون ربٌ البيت أول الناس غسلا ليديه» وفي آخر 
الطعام يكون ربّ البيت آخر الناس غسلاً ليديه. هذا على قول. ولكنّ 
الصحيح: أن هذا راجع للعرف والمروءة» وفي وقتنا: الغالب أن ربٌ 
مسألة: يكره للآكل رَد شىء من فمه إلى الإناء؛ لأن هذا خلاف المروءة. 
ويُكرٌه الطعام للناس» والإنسان ينبغي له أن يتعامل معاملة طيّبة مع الناس» 








ويتأدذب بالأدب الرفيع. أمَا إذا كانت ثمرة أو لقمة فهي أشدّ وأشدّ. ومن 
ذلك أيضً: أن يأخذ قطعة اللحم يريد أكلهاء فيجدها قاسية فيردّها في 
الإناء» فهذا مكروه وخلاف المروءة. 

مسألة : يكره أكل الطعام حارًا؛ لأنه قد تنصهر المعدة ويحدث فيها قرحة؛ 
ولهذا ينبغي لصاحب البيت إذا رأى أن الطعام حار فإنه يصبر حتى يبرد» 
ثم يقدمه للضيوف؛ لئلا يضرّهم وهم لا يشعرون. 

مسألة: يكره الأكل من وسط الصحفة؛ لأن النبي ءوده نهى عن 
ذلك» وقال: (إِنْ البركة تنزل في أعلاها)” . 

مسألة : يكره للآكل والشارب فِعْلُ ما يستقذره من غيره؛ لحديث: «وليأت 
إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه)”". 


000 أخرجه الطبراني» والبيهقي. 
(۲) أخرجه الخمسة إلا النسائي» وصححه الألباني» وقال شعيب الأرنؤوط: (إسناده حسن). 
(۳) أخرجه الشيخان. 
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مسألة: يكره مدح طعام صاحب البيت وتقويمه؛ لأنه يمن به على الضيف. 
مسألة: يكره عيب الطعام» فقد كان النبيّ صَرََمءَََهوَسَهَ لا يعيب الطعام» إن 
اشتهاه أكله. وإلا تر که . 

مسألة: يجوز للإنسان أن يعيب طعام أهله؛ حتى يتعلّمواء وهنا لم يعب 
الطعام» ولكن عاب صنعة أهله. 

مسألة: یکره للآكل أن يقرن بين تمرتين جميعا سواء كان معه مشارك أم 
لا؛ لحديث: «نهى النبيّ مانوس أن يَقَرُنَ الرجل بين التمرتين جميعاء 
حتّى يستأذن أصحابه ۲ ولأنه إن كان معه أحد فإنه سيأكل أكثر من 
صاحبه. فيكون في ذلك ظلم» وأمّا إن كان وحده؛ فلأنه يدل على الشرّه 
وأيضا ربما غص بذلك فيتضرّر. 

مسألة : ما دون التمرء كالعنب والفستق» يجوز القران فيهء إلا إذا كان معه 
أحد يضيّق عليه فلا يفعل. 

مسألة: يكره للإنسان أن يفجأ قوم عند وضع طعامهم تعمّداً وهذاها 
يسمّى بالطفيلي» فإذا ظنّ أنهم قدّموا الطعام فاجأهم حتى لا يستطيعوا أن 
يقولوا له شيتاء فمثل هذا يكره؛ لأنه دناءة؛ ولآن فيه إحراجا لأهل البيت. 
مسألة: لا يكره للإنسان أن يفجأ قوما عند وضع طعامهم عن غير عمد 
كإنسان أراد أن يزور صاحبه. فدخل ووجدهم على الطعام فهذا لا بأس به 
ولا كراهة» ولا يعد طفيليا. 

مسألة: يكره أكله كثيراً بحيث يؤذيه. هذا على قول. ولكنّ الصحيح: 
التحريم. 





(١)#أخرجه‏ الشيخان. 
(۲) أخرجه التشيخان. 
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مسألة : علامة الأذى أن يضيق النقس» ويتعب عند القيام والاضطجاع» وما 
أشبه ذلك. 

مسألة: يكره أكُلَهُ قليلاً بحيث يضرّه. هذا على قول. ولكنّ الصحيح: 
إذا كان البدن يتغذَّى بالأكل القليل فهذا خير؛ لحديث: «بحسب ابن آدم 
لمات من صلية فإن كان لآ محالة فلت لطعامهة وفلك لقرانه» وثلت 
فيه فكون الإنسان يأكل قليأاء ثم يعود إلى الأكل قريب أحسن من 
كونه يأكل كثيراً ثم يتأخر إلى العودة إلى الأكل؛ لأنه إذا صار الطعام قليلاً 
كان شمه م المعدة بسر وسهولة ولا بشن غلبها: 

مسألة: أكثر الناس لا يقدر على الأكل القليل» فإذا جلس على الطعام لا 
بد أن يملاً البطن. وهذا أحيانا لا بأس به؛ لقول النبئ مليوس لأبى 
هريرة: «اشرب أبا هرّء فشرب» ثم قال له: اشرب» فشرب» حتى ما وجد 
مكانا للبن في بطنه» فقال: والله يا رسول الله لا أجد له مساغًا». 
مسألة: من السنة أكل الطيبات» فقد جيء إلى النبيّ مليوس بتمر طيّب» 
فسأل عن مصدره. فقالوا: «كنا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين» والصاعين 
بالثلاثة)”"» ولم ينكر عليهم أكل الطيّبء ولكن أنكر عليهم الرباء وأقزهم 
على أنهم يختارون له الطيّب. 

مسألة: إذا لزم من أكل الطيّبات الخروج إلى حدٌّ الإسراف. فحينئظٍ يمنع» 
لا لأنه أكل من الطيّبات» ولكن لأجل السرف. 

مسألة: من السرف أن يأكل الإنسان كل ما اشتهى. هذا على قول. ولكنّ 











)١(‏ -أخرجه الترمذي وابن ماجه» وقال الترمذي: (حسن صحيح)» وصححه الألباني. 
(۳) -أخرجه الشيخان. 
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الصحيح: أن هذا ليس من السرف» بل هو من التنعّم بنعم الله نعم لو 
اختار أشياء غالية لا تليق بمثله فهذا صحيح. 

مسألة : من ذهب طيّباته في حياته الدنياء واستمتع تع بهاء نقصت درجاته في 
الآخرة؛ للأخبار. هذا إذا تَلَهّى بطيّبات الدنيا عن أعمال الآخرة. 

مسألة : يكره نفض يده فى القصعة؛ لأنه يقذرها على الناس» حتى لو قال: 
أنا أنفضها في جهتي؛ لأن الطعام كالرز ينتشر في القصعة. 

مسألة: يكره أن يقدم رأسه إلى القصعة عند وضع اللقمة في فمه؛ لأنه 





دناءة؛ ولأنه قد يضايق غيره. 

مسألة: يكره أن يغمس اللقمة الدسمة في الخل؛ لأنه إذا وضع فيه اللقمة 
الدسمة تلطخ بالدسم» فأفسده على الناس» إلا إذا كان الخل في إناء خا 
به. ومثله الشاي لو غمس فيه الخبز المدهون فيظهر أثر الدهن فيهء فلا 
بأس؛ لأن كل واحد يشرب في إناء خاص. 

مسألة: يكره أن يغمس الخل في الدسم؛ لأنه قد يكرهه غيره» إلا إذا كان 


الدسم في إناء خاصٌ به. 
مسألة: يكره أن يغمس بقية اللقمة التى أكل منها فى المرقة, إلا إذا كان لا 


مسألة 271701010 م منها: (إِنْ مما أدرك الناس من 

كلام النبوة الأولى» إذا لم تستح فاصنع ما شئت)"١)‏ » وحديث: «الإيمان بضع 
وسبعون شعبة» أعلاها قول: لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» 
والحياء شعبة من الإيمان»" وكل ما يخالف المروءة» فهو مخالف للحياء. 


(١)#أيحرجه‏ البخاري. 
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مسألة: ينبغي للإنسان أن يحول وجهه عند السعال عن الطعام» أو يجعل 





. مسألة: ينبغى للإنسان أن يحول بدنه عند العطاس عن الطعام, أو يجعل 


على فيه شيئا؛ لئلا يخرج شيء من الريق» ويقع في الطعام. 

مسألة: تحويل الوجه عند العطاس غلط؛ لأن فيه خطرا عظيما على 
الأعصاب؛ لأن العطاس يهز البدن كلهء فلو التفت أثناء العطاس ربما 
اختلفت أعصاب الرقبة؛ ولهذا كره الأطباء أن ينحرف الإنسان عند العطاس. 
مسألة: يستحبٌ للآكل أن يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى, أو 
يترّع؛ لئلا يتوطن كثيراً فيأكل كثيراً. هذا على قول. ولكنّ ابن القيم ذكر أنّ 
التربّع مكروه. وأنه داخل في قول النبيّ صَتَعلَووَسَ: «لا آکل منكن) 21 
وعلّل ذلك بأن المتربّع مستوطن أكثرء فريّما يأكل كثيراً. والجواب عن 
هذا أن يقال: الحديث لا يدل على هذاء فالتربّع ليس اتكاءء ومسألة أنه إذا 
تربّع أكثرٌ من الطعام هذه ترجع إلى الإنسان, ربّما حتى لو جلس على رجله 
البسرى ونصب اليمنى ربّما يكثر من الطعام» فالظاهر: أن التربع لا يكره. 
مسألة: ينبغي لمن أكل مع جماعة أن لا يرفع يده قبلهم حتى يكتفواء ولا 
سيّما إذا كان كبير القوم» أو صاحب البيت؛ لأنه إذا قام قبلهم ربما يقومون 
حیاء» وهم لم يشبعوا. 

مسالة: يستحبٌ لصاحب البيت أن يخرج مع ضيفه إلى باب الدار. هذا 
على قول. ولكنّ الصحيح: إذا كان الضيف ممن يرى أنه أهل لأن يصحب 
إلى الباب فليكن, وإلا فلا حاجة. 


)١(‏ أخرجه البخاري. 
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مسألة : إذا جاء الضيف على بعير» فيحسن لصاحب البيت أن يأخذ بر كابه؛ 

حتى يسهل الركوب. وفي الوقت الحاضر يفتح له باب السيارة. 

مسألة: ينبغي للضيف. بل لكل أحد أن يتواضع في مجلسه. 

مسألة: ضدٌ التواضع شيئان: 

.١‏ الأول: الكِبّر. وهذا حرام بل من كبائر الذنوب. قال الله تعالى: # ا 
صر دك لاس OES E ET‏ [لقمان:۱۸]. 

۲. الثاني: أن لا يكون متكبّراً ولا متواضعء بل طبيعيًاء وهذه حال 
جائزة» لكن الأفضل: أن يكون متواضعاً. 

مسألة : إذا جرت العادة بأن يقدّم الشخص اللحم لجليسه من باب التواضع 

والإكرام فافعل» وإلا فلا. 

مسألة: إذا قدّمت اللحم لجليسك فرفضء فلا تحرجه. ودعه يأخذ كما يريد. 

مسألة: إذا عبن صاحب البيت لضيفه مكانا لم يتعذّه. 

مسألة: إذا قال صاحب البيت للداخل: اجلس في صدر المجلس وأحبٌ 

هو أن يجلس في مكان آخر يكون قريب من جميع الحضورء فليس له أن 

يجلس في مكان غير الذي عيّنه له. 

مسألة: إذا رأى الضيف أن من المصلحة أن يجلس وسط الناس دون 

المقدّم فليستأذن. 

مسألة: إذا كان الضيف رجلاً شريفا وذا مكانة» وأجلسه في مكان لا يليق 

به فله أن يرفضه؛ لأنه ما أكرمه. فلا كرامة له. 








ماه عله واه 
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ياب يشر النسّاء 
مسألة: العشرة مأخوذة من المعشر والعشيرة وما أشبه ذلك» وأصلها في 
اللغة الاجتماع» ومنه قوله صَيَنَعَلِوسَدر: «يا معشر الشباب2١.‏ يخاطب 
الجمع» ومنه العشيرة؛ لأنها مجتمعة على أب واحد. 
مسألة : العِشْرّة اصطلاحا: المعاملة والالتئام بين الزوجين. 
مسألة: المراد بالنساء هنا الزوجات» وليس عموم الإناث؛ لقوله تعالى: 
#وَأمَهَتُ نسَآِكُمْ 4 [النساء:1] أي أمّهات زوجاتكم الزوجات» وقوله 
تعالى : او ربک ی ہم ال في جو رگم ن سای کم آل حلشم به * 
[النساء:*7] أي من زوجاتكم. 
مسألة: باب عشرة النساء باب عظيم تجب العناية به؛ لأن تطبيقه من أخلاق 
الإسلام؛ ولأن تطبيقه تدوم به المودّة بين الزوجين؛ ولأن تطبيقه يحيا به 
الزوجان حياة سعيدة؛ ولأن تطبيقه سبب لكثرة الولادة؛ لأنه إذا حسنت 
العشرة بين الزوجين ازدادت المحبّة وإذا ازدادت المحبّة ازداد الاجتماع 
على الجماع» وبالجماع يكون الأولادء فالمعاشرة أمرها عظيم. 
مسألة: على الزوجة أن تعامل زوجها معاملة طيّبةَه أطيب من معاملته لها؛ 
لأن الله قال في كتابه: و مل الى عَكتنَ العو" لجال عن دة 


ص 


سس صرت 


[البقرة:۲۲۸]؛ ولأن الله سمّى الزوج سيّداًء فقال: #وَآلْمَياسَيَدَهَا ذا آَْبَا 
[يوسف:ه 7]؛ و لأن النب عَِآَلنََيََهِوسَلَرَ سمّى الزوجة أسيرة فقال: «اتقوا الله 
ف النساء فإنهن عَوَان عندكو)”" وعوان: جمع عانية وهى الا رة 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 


(؟) أخرجه الترمذي» وابن ماجه» وقال الترمذي: احديث حسن صحيح)» وحسنه الآلباق. 
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84. مسألة: يلزم الزوجين العشرة بالمعروف؛ لقول الله تعالى: #وعاشروهَنً 
ألْمَعْرَوفٍ € [النساء:19] وهذا أمر» والأصل في الأمر الوجوب. وقال 
تعالى : # ومنل الى عَلونَ نوف € [البقرة:۲۲۸] فأثبت أنّ عليهنٌ عشرة. 

0. مسألة: المعروف: هو ما عرفه الشرع وأقرّه وما اعتاده الناس وعرفوه مالم 

5. مسألة: ما سكت عنه الشرع ولكنّ العرف يلزم به فإنه يلزم؛ لأن هذا من 
تمام العقد, إذ العقود الجارية بين الناس تتضمّن كل ما يستلزمه هذا العقد 
شرعًاء أو عرفء فلو قالت الزوجة: أنت ما شرطت علي أني أفعل كذاء 
نقول: لكن مقتضى العقد عرفا أن تفعلي هذا الشيء, ولو قال الزوج: يا 
فلانة اصنعي طعام فان معي رجالا فقالت: لا أصنع, آنا ما تزوّجت إلا 
للاستمتاع فقطء فإنه يلزمها؛ لأن هذا مقتضى العرف. وما اطرد به العرف 
كالمشروط لفظاا. 








۷. مسألة : ينبغي للإنسان في معاشرته بالمعروف أن لا يقصد السعادة الدنيويّة 
والأنس والمتعة فقط. بل ينوي مع ذلك التقرّب إلى الله بفعل ما يجب. 

۸. مسألة: ينبغي للزوج أن يصبر على الزوجة ولو رأى منها ما يكره؛ لقول الله 
تعالى: #وعاشروشی پالمعروف فان كرَهْسُمَوهنٌ فصو أن مَكْرهُوأ سينا و جع 
أله فيه حيرا كَيْيرًا )€ [النساء:9١]؛‏ ولحديث: ١لا‏ فرك مؤمن مؤمنة 
إن كره منها خلقاًا رضي منها آخر)""» ونبّه الرسول صَرَنَعوَسَاهَ على هذا 
بقوله: «لا يحلد أحدكم امرأته جلد العبد. ثم يضاجعها)”". 

' (١)###أخرجه‏ مسلم. 


(۲) أخرجه التشيخان. 
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مسألة: ينبغي للإنسان أن لا يغضب على کل شيء؛ لأنه لا بد أن يكون 
هناك قصور» حتى الإنسان في نفسه مقصّرء فالمرأة أولى بالتقصير. 
مسألة: يجب على الإنسان أن يقيس المساوئ بالمحاسن» فبعض 
الزوجات إذا مرض زوجها قد لا تنام الليل» وتطيعه في أشياء كثيرة» ثم إذا 
فارقها فمتى يجد زوجة؟! وإذا وجد يمكن أن تكون أسوأ من الأولى؛ لهذا 
على الإنسان أن يقدّر الأمور حتى يكون سيره مع أهله على الوجه الأكمل؛ 
والإنسان إذا عوّد نفسه حسن الأخلاق انضبط» وبذلك يستريح. 

مسألة : يحرم منع كل واحد من الزوجين بما يلزمه للآخر . قال مليوس : 
«إذا دعا الرجل زوجته فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح»'. 

مسألة: يحرم مَطْلَ كل واحد من الزوجين بما يلزمه للآخر. والمَطّل: 
التأخير» فالشيء الذي لا بدّ منه يجب عليهما أن يبادرا ولا يماطلا. فتقول 
الزوجة مثلا: أنا أريد كسوة, فيقول: إن شاء الله» ثم تمضي الأيام ولم يآتها 
بشيء» والمرأة محتاجة» فهذا حرام عليه يجب أن يسدٌ حاجتها» صحيح 
أنه ليس عليه أنه كلّما نزل في السوق ري من الأزياءء وقالت: إيتني بهء أن 
يأتيها به» فبهذا لا يطيعها؛ لأن المرأة لا حدّ لهاء ولكن الشيء الذي لا بد 
منه يجب عليه أن يبادر ولا يماطل» وكذلك هي. 

مسألة: يحرم على الزوجين التكرّه لبذل المعروف» كأن يعطى بعنف 
وعبوس ومنة. قال سِوََعَيِدوَسَة: ”ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامةء ولا 
ينظر إليهم ولا يزكيهم» ولهم عذاب آليم: المسبلء والمنانوالمنفق 
سلعته باليمين الكاذرة“". 











)١(‏ أخرجه الشيخان. 


(۲) أخرجه مسلم. 
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4. مسألة: إذا كان الزوج مقصّراً في النفقةء وهي قادرة على أن تأخذ من ماله 
بغير علمه. فلها أن تأخذ؛ لحديث: «خذي ما يكفيك وولدك من ماله 
ادو 

0. مسألة: إذا تم العقد بالإيجاب والقبول لزم تسليم الحرّة التي يوطأ مثلها. 
وهذه المسألة لها أحوال أربعة: 








.١‏ أن يطلب الزوج حضورها إلى بيته» فيجب أن تحضر إلى البيت من 
حين العقد. 

؟. أن لا يطلب بلسانه؛ لکن يطلب بحاله» بمعتى أن توجد قرائن تدل 
على أنه يرغب أن تأتي إلى بيته» فيلزم؛ لأنه قد يكون الرجل يستحي 
أن يقول: أعطوني البنت» لكن حاله تدلّ على هذاء إِمّا أن يشكو التردّد 
إلى بيت أهلهاء أو يقول مثلاً: إلى متى ننتظر؟ وما أشبه ذلك. 

۳. أن يطلب أهلها أن يستلمها؛ لأنه زوجهاء وسكناها ونفقتها عليه. 

5 أن يكون هناك سكوت من الزوج ومن أهلهاء فالأمر إليه» فمتى شاء 
طلب. 

5. مسألة: التي يوطأ مثلها هي بنت تسع سنين. هذا على قول. والحقيقة: أن 
التقييد بالسَّنّ في هذا المقام فيه نظر؛ لأن من النساء من تبلغ تسع سنين» 
ولا يمكن وطؤها لصغر جسمهاء أو نحافتها وما أشبه ذلك» ومن النساء 
من يكون لها ثمان سنين» وتكون صالحة للوطء» فالصواب: أنه لا يقبّد 
بالسّنء بل يقال: هي التي يمكن وطؤهاء والاستمتاع بهاء فهذه يجب 


)١(‏ أخرجه التشيخان. 
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مسألة: إذا كانت المعقود عليها حائضاء فإنه لا يجب تسليمها. هذا على 
المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه يجب تسليمها إلا أن لا يُخشى من الزوج أن 
يجامعها وهي حائض. 

مسألة: إذا كانت المعقود عليها مريضة. والزوج ممن لا يخاف الله 
ويخشى عليها أن يجامعها وهي مريضةء فيضرّها ذلك» فإنها لا تسلّم له. 
مسألة: يجب أن تسلم الزوجة في بيت الزوج» وهذا يوافق عرف بعض 
البلادء فإذا قال الزوج: دعوها تأتي للبيت» قلنا: يلزم تسليمها له في بيته. 
ولكن هذا الكلام مقيّد بما إذا لم يخالف العادة» فإن خالفها نرجع إلى 
القاعدة المستقرّة وهي #وعاشروهن بالْمَعْرَوفٍ € [النساء:9١]»‏ فإذا كان من 
عادة الناس أن الزوج هو الذي يأتي لبيت الزوجة» فيلزمه ذلك. 

مسألة: لوجوب تسليم المرأة لزوجها أربعة شروط: 

.١‏ أن تكون حرّة. 

أن يوطأ مثلها. 

أن يطلب الزوج تسليمها. 

إذا لم تشترط الزوجة دارها أو بلدها. 

مسألة : إذا اشترطت الزوجة دارها لم يلزم أن تسلم في بيت الزوج» وكذلك 
إذا اشترطت بلدهاء كأن يكون الزوج في بلد آخر وطلب تسليمها فإنه لا 
يلزم؛ لآنها اذ اتعرطت يادماء ركد ا 

مسألة: إذا عقد عليها وصار كل يوم يقول: اليوم أدخلء اليوم أدخل» فإنه 
إذاتمٌ لها أربعة أشهرء ولم يدخل فإن لها الفسخ. 

مسألة: إذا استمهل أحد الزوجين الآخر أمهل العادة وجوبً بما جرت 
به العادة» يوم أو يومين» أو ثلاثة» بحسب ما جرى به العرف؟ لأنه من 


® 
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العشرة بالمعروف, فمثلاً قال الزوج: أريد أن يكون الدخول الليلة المقبلة: 
فقالت: أمهلني حتى أصلح من أمريء أو قالوا: نريد أن يكون الدخول 
الليلة المقبلة» فقال: أمهلوني حتى أصلح أمري. 

مسألة: إذا استمهل الزوج لعمل جهازء أي طلب الإمهال ليجهز بيته 
لزوجته فإنه لا تجب إجابته؛ لأن هذا شيء لا يتعلق بالنكاح؛ حيث يمكن 
تجهيز البيت ولو بعد الدخول, ومثله أيضاً لو كان الجهاز منها هي» تريد 
أن تأني معها بأواني البيت وما يصلحه» وطلبت أن تمهل وأبى الزوج؛ فإنها 
لاتمهل؛ لأن هذا يمكن شراؤه بعد الدخول. 

مسألة: إذا جرت العادة أن جهاز البيت يكون مصاحباً للمرأة فإنها تمهل؛ 
لأنه لا فرق بين ما يتعلّق بذاتهاء وما يتعلّق بشؤون البيت. 

مسألة: يجب تسليم الأَمَة ليلا فقط ما لم يشترط الزوج أن تسلّم له ليلاً 
ونهاراً؛ لأنها في النهار مشغولة بخدمة سيّدهاء وما يتعلّق بالنكاح عماده 
الليل دون النهار. هذا على قول. ولكنّ الصحيح: أنه يلزم تسليمها؛ لأن 
حق الزوج طارئ على حق السيّد» فهو مقدّم عليه. وأنّ سيّدها متى زوّجها 
فقد انقطعت منافعه منهاء فالزوج هو السيّد. 

مسألة: إذا اشترط السيّد على الزوج أنّ الأَمَة تبقى في النهار عنده فعلى ما 
شرط؛ لحديث: (إِنْ أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج»'. 
مسألة: يباح للزوج أن يباشر زوجته بالاستمتاع متى شاء ليلا أو نهاراء إلا 
في الأماكن والأحوال التي حرّمها الشرع؛ فمثلاً لا يطؤها في الدبرء ولا 
يطؤها في حال الحيض والنفاس» ولا يطؤها وهي صائمة صوماً واجبًء 
أو تطوع بإذنه. 


)١(‏ أخرجه الثتيخان. 
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مسألة: للزوج أن يباشر زوجته المعقود عليها وإن لم يحصل الدخول 
الرسميّ بها؛ لآنها زوجته. 

مسألة: ينبغي للزوج أن لا يجامع زوجته قبل الدخول الرسميّ عليها؛ لأنه 
لو جامعها ثم حملت اتهمت المرأة» فالناس يقولون: كيف تحمل وهو 
لم يدخل عليها؟ ثم لو جامعهاء وقدر الله أن مات من يومه» ثم حملت 
بهذا الجماع» ماذا يقول الناس؟!» ومن ثم فالأفضل: أن يكون العقد عند 
الدخول. 

مسألة: يباح للزوج أن يباشر زوجته بالاستمتاع متى شاء ليلاً أو نهاراً ما 
لم بضر بها أو بمالها إلا أن يضمنء فإن أضرّ بها فإنه يحرم عليه؛ لقوله 
تعالى: ادلا میک يكوه ضرا لِتعََدُوأْ © [البقرة:11] وهذا في الرجعيات. فإذا 
كان الإمساك بها محرّممًا في حال الإضرار» فكذلك الاستمتاع بها في حال 
الإضرار؛ ولحديث: «لا ضرر ولا ضرار»"' فلو فرض أن المرأة حامل» 
والاستمتاع بها يشق عليها مشقة عظيمة. إِمَا على نفسهاء أو جنينهاء أو ما 
أشبه ذلك» أو فرضنا أنها أجرت عملية جراحية, فإنه في هذه الحال لا يجوز 
لسوائرتها: تددر هليه الإضراريها؛ والراجب بجني ما يضر بها 
مسألة : : بباح للزوج أن يباشر زوجته بالاستمتاع متی شاء ليلاً أو نهاراً ما لم 
يَشْغَلْها عن فرض. مثاله: طلب منها الاستمتاع وهي لم تصلٌّ وقد ضاق 
الوقت» وكذلك لو شغلها عن فرض آخر غير الصلاة» مثل أن يمنعها من 
صيام قضاء رمضان مع ضيق الوقت» وذلك بأن يبقى من شعبان بقدر ما 
عليها من الصيام. 





(۱) أخرجه أحمد» وابن ماجه» وحسنه النووي» وابن رجب» والألباني» وشعيب الأرنؤوظ. 
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مسألة: لو فرض أن الزوج طلب الاستمتاع والمباشرة» وهي على التنور» 
فقالت له: انتظر حتى لا يحترق الخبزء فله أن يفعل» ولا يجوز لها أن تتأخر. 
مسألة: يباح للزوج أن يباشر زوجته بالاستمتاع متى شاء ليلاً أو نهاراً ما لم 
يضر بمالهاء فلو كان للزوجة غنم» وقد ضاعت غنمها أو هربت» وتحتاج 
أن تلحق الغنم لتردّهاء وهو يريد الاستمتاع بهاء نقول: هذا لا يجوز؛ لأن فيه 
إضراراً بهاء إلا إذا كنت تختار أن تضمن لها هذا المال إذا تلف» فلا بأس. 
مسألة: للزوجة أن تباشر زوجها وتستمع به؛ لأنها كما أنه يريد منها ما 
يريد» فهي أيضا تريد منه ذلك. 

مسألة: للزوج السفر بالخرّة ما لم تشترط ضدّه؛ لأن الأصل جواز ذلك 
فإن اشترطت ضدّه فلا حق له أن يسافر بها؛ لحديث: (إِنَ أحقّ الشروط أن 
توفوا به ما استحللتم به الفروج)""". 

مسألة: إذا سافر الزوج بزوجته ثم أصابها مرض نفسيّ من هذا السفرء فإنه 
يلزمه أن يردها إلى بلدها؛ لحديث: «لااضرر ولاضرار)”". 

مسألة: ليس لزوج الأمّة أن يسافر بها إلا إذا اشترط السفر بها؛ لأن الأمَة 
مشغولة بخدمة سيّدها. 

مسألة: إذا كان من المطرد عند أهل هذا البلد أنّ الرجل لا يسافر بامرأته 
الحرَّة إلا بشرط فإنه يؤخذ بالشرط؛ لأن القاعدة تقول: (المعروف عرفا 
كالمشروط شرطا). 

مسألة : إذا اشترطت الزوجة على زوجها أن لا يسافر بها فاضطرٌ إلى السفر 
بزوجته فأبت. فإن كان يريد تهديدها حتى تسقط هذا الشرطء فإن هذا 


(١)##أخحرجه‏ الشيخان. 


02 أخرجه أتخمد» وابن ماجه» وحسنه النووي» وابن رجب» والألباني» وشعيب الأرنؤوط. 


هه 


۹۷۳ 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 


(۲) أخرجه مسلم. 


(۳) أخرجه الشيخان. 
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لا يجوزء أمَا إذا قال هذا عن جد وليس عن تحدٌّ وقال: إنه لا يملك 
نفسه» ولا بد له من زوجة إذا سافرء وقال لها: إِمّا أن تسافري معي وإلا 
فسأتزوّج وأطلّقك, فهنا نقول: لا بأس. 

مسألة: يحرم وطء الزوجة في الحيض؛ لقول الله تعالى: # وسكلوتك عَنِ 
لْمَحِيضٍ لهو دى € أي على الزوجين جميعاًء فالزوج يتضرّر. والزوجة 
تتضرّر أيضاء ثم هو دم نجس وليس طاهراً؛ لأن النبي صَإََعَيوَسَهَ أمر 
الحائض إذا أصاب دمها ثوبها أن تغسله ثم تصلي فيه فاعرلا سه في 
لْمَحِمِضٍ ولا نَعروهُنَ حي يَظهُرَنَ #» أي يطهرن من الحيض. ادا هري #. 
أي اغتسلن لأتَأَوهرك مِنْحِيَتُ مرک َه [البقرة:777]» والآبة نص صريح» 
وفيها ذكْر التعليل قبل الحكم؛ من أجل إيقاظ الذهن للعلّة؛ حتى يكون 
الإنسان كارهًا للفعل قبل أن يعرف حكمه. 

مسألة: إذا حرم الوطء في الحيض فيجوز ما سواه. من المباشرة والجماع 
دون الفرج ودون الدبر؛ لأنه إذا كان الأصل الحِل فإنه لا يخرج عن الأصل 
إلا ما قيّد بالوصف فقط» وهو الجماع. 

مسألة: قوله تعالى: فاعرلا لَه في الْمَحِيِض ولا روش € [البقرة:۲٠۲]‏ 
لا يقتضي أن الزوج يعتزلها حتى يكون فراشه غير فراشهاء وأن لا يقربها 
أيضاً وإنما هذا من باب التو كيد والتنفير؛ لأن السنة بينت ذلك» فقد قال 
لبي مََلعيوَسَر: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح»"» وأخبرت عائشة: 
(أَنْ النبيّ كان يأمرهاء فتتزر» فيباشرها وهي حائض)”". 


® 
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مسألة: ينبغي لمن أراد أن يباشر زوجته وهي حائض أن يأمرها فتتزر 
وأن لا يبقى محل المباشرة مكشوفا؛ لأنه ربما يرى منها ما يكره من الدم 
ونحوه فتتقزز نفسه منهاء ويور ذلك على نفسيته» حتى في المستقبل؛ 
ولهذا كان من حكمة النبيّ صَإَلدَعَلَِِيسآهَ أنه يأمر المرأة أن تتزر. 

مسألة : إذا جامع الرجل زوجته في الحيض ترتب عليهما: الإثم» والكفارة. 
هذا على المذهب» وهو من مفرداته» وهو الصحيح. 

مسألة : إذا كانت الزوجة مكرهة على الجماع في الحيض فلا شيء عليها؛ 
لحديث: (إِنّ الله تجاوز عن أمّتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)0". 
مسألة: كفارة الوطء ذ في الحيض دينار» أو نصفه؛ لحديث: «أنْ رسول 
الله صبََلئَهءَلتَهِوَسَلرٌ قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض: يتصدّق بدينار أو 





ا 

مسألة: كفارة الجماع في الحيض إِما باعتبار حال الحيض» بمعنى أنه 
الوط في آخر الحيض وخفته وتوقان النفس إلى الجماع؛ 
فيكون نصف دار وبين أن يكون الحيض في أوله وفوره» فيكون ديناراً 
وإِمّا على التخيير» وإذا خيّر العبد بين دينار أو نصفه. فهذا من الرحمة» فمن 
ابتغى الفضل تصدّق بدينار» ومن ابتغى الواجب تصدّق بنصف دينار. 


مسألة : : يحرم وطء الزوجة في الدبر؛ لقوله تعالى: # انوا ریک 2 ان شن 4 


[البقرة: 7737 1» والذبر ليبس محلا للحرث. ولأحاديث متعددة وردت 5-5 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه» وقال الألباني: صحيح دون قوله: (وما استكرهوا عليه) فإنه شاذ. وإنما صح في 
حديث ابن عباس. ولفظه: «إن الله وضع عن أمتي...»؛ وصححه ابن حبان» والحاكم على شرط 


)۲( أخرجه أبؤاداود. و صححه الألباني. 


® 


0 


۹۸۳ 
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التحذير منه» ومجموعها يقضي أن تصل إلى درجة الحسن العاليء ومنها 
أن النبي صََآَلتَهءَدَهِوَسَزَرَ ‏ قال: (إنْ الله لا يستحيي من الحق, لا تأتوا النساء 
قي أعجازهنٌ, وقال مرّة: في أدبارهنٌ)('2, ثم إن القياس الصحيح يقنضي 
هذاء فالغائط أخسٌ من الدم بلا شك» فإذا كان الله تعالى حرم وطء 





الحائض للأذى من الدم» فإن وطء الدّبر شد وأقبح؛ لأن هذا يشبه اللواط» 
وهو جماع الذكر والعياذ بالله؛ ولهذا أسماه بعض العلماء باللوطية 
الصغرى» فلا شك في تحريم وطء المرأة في دبرهاء وأمّا قوله تعالى: إلا 
روجهم € [المؤمنون:7] أي فيما أبيح لهم من الاستمتاع بهنَّ لا مطلقا. 
مسألة: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من عرف بالوطء في الذبر وجب 
أن يفرّق بينه وبين زوجته. أي أن يفسخ النكاح؛ لأن الإصرار على هذه 
المعصية التي هي من كبائر الذنوب لا يمكن إقراره أبدا. 

مسألة: يجوز للزوج أن يستمتع بزوجته فيما بين الأليتين إذا أمن الدّبر. 
مسألة: لا كفارة في وطء الزوجة في الدّبرء لكن فيه الإثم العظيمء فلا 
يلزم من التساوي في الحكم التساوي في الكفارة» فالكفارة حكم جديد 
مستقلء ولا يمكن أن نقيس؛ ولهذا نص أصحاب أصول الفقه أنه: (لا 
قياس في الكفارات). 

مسألة: للزوج إجبار زوجته على الغسل من الحيض إذا طهرت ليستمتع 
بها؛ حيث أن الاستمتاع حق له عليها. 

مسالة : إذا أجبر الزوج زوجته على الغسل من الحيض واغتسلت إجباراً 
فلا يرتفع حدثها؛ لعدم نيّتهاء فإذا جاء وقت الصلاة وجب عليها الغسل. 


(۱) أخرجه اح والترمذي» وابن ماجه» وضعفه الألبان» وقال شعيب الأرنؤوط: "إسناده رطا 


والقطعة الأخيرة منه: (لا تأتوا النساء في أدبارهنٌ) صحيحة بشواهدها. 
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من عرس عبج تے 


مسألة : قال ابن حزم: إِنْ معنى قول الله تعالى: اذا تَطْهَرَنَ © [البقرة:۲۲۲]» 
أي غسلن فروجهنّ» وليس المعنى اغتسلن, لكن قوله هذا ضعيف؛ لأن 
الله قال: 'أمَإدًا تَطِهَرَنَ ‏ والتطهر الاغتسال؛ لقوله تعالى: #وَإِنَ متم جَثْبًا 


ا طهَروأ 4% [المائدة:" ]. 


مسألة : للزوج إجبار زوجته على غسل النجاسة في حالين: 

# الحال الأولى: إذا كانت تفوّت عليه كمال الاستمتاع. 

* الحال الثانية: إذا كان وقت صلاة؛ لأجل أن تصلي طاهرة. 

مسألة : لو أصاب الزوجة شيء من البول في ثوبهاء وقد يبس البول» وليس 

له لون» فليس له الإجبار» نعم يشير عليها أن تغسله؛ لأن الأفضل أن يبادر 

الإنسان بغسل النحاسة. 

مسألة: للزوج إجبار زوجته على أخذ ما تعافه النفس من شعر. مثل ما لو 

نبت لها شاربء أو طال شعر عانتهاء أو شعر إبطهاء أو كثر شعر ساقها 

حتى صار ساقها كساق الرجال. 

مسألة: إزالة الشعور لها ثلاث حالات: 

٭ الحال الأولى: شعر مأمور بإزالته» وهو شعر العانة» والإبط» والشارب. 

# الحال الثانية: شعر منهي عن إزالته» وهو شعر اللحية بالنسبة للرجال» 
والنمُص بالنسبة للرجال والنساء. 

٭ الحال الثالثة: شعر مسكوت عنه» وهو سوى ما سبق. 

ةة النَنْص: هو نف شعر الوجه سواء الحاجبان أو غيرهما. 

مسألة : الشعر المسكوت عنه الأولى ألا يزال إلا إذا كان مشوّهً؛ لأن الله 

لم يخلق هذا إلا لحكمة. 
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مسألة: للزوج أن يجبر زوجته على قصّ الأظفار وتقليمها؛ لأن هذا مما 
تعافه النفس. 

مسألة: لو قالت الزوجة: أريد أن أطوّل ظفر الخنصر؛ لأن هذا هو علامة 
التقدّم فلزوجها أن يجبرها على إزالته؛ لأن إطالة الأظفار من شيم الحبشة؛ 
لحديث: «أمّا الظفر فمدى الحبشة'. ومن العجب أن الشيطان لعب 
على بعض الناس حتى أصبحوا يطيلون ظفر الخنصرء فهذا حرام؛ لأن هذا 
تشبّه بالكفار؛ ولأن النبئّ صَدَلدَدعَبتَِوَسَثََ وقت فى الظفرء والشارب» والإبط. 





والعانة أن لا تترك فوق أربعين يومّ”". 

مسألة : للزوج أن يجبر زوجته على إصلاح شعرها لو كانت شعثاء. 
مسألة: إذا طلبت الزوجة من زوجها إزالة الأظفارء والعانة» والإبطين» 
ونحو ذلك من أجل كمال استمتاعهاء فإنه يجب عليه؛ لقوله تعالى: 
واش روه بَالْمَعْرُوفٍ € [النساء:9١]»‏ وقوله: و مل الى عَلِو مون 4 
[البقرة:۲۲۸]. 

مسألة: لا يجوز لأحد الزوجين أن يطلب الوشر: وهو إصلاح الأسنان 
بمبرد حتى تكون صغيرة وأنيقة؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» 
ومعلوم أنّ الوشر من كبائر الذنوب. 

مسألة: لو قال الزوج للزوجته: لا بد أن تقصّي شعر رأسك إلى شحمة 
الأذن» وهي تقول: لاء آنا أريد أن يبقى رأسي كالنساء المستقيمات» فليس 
له أن يجبرها؛ لأن هذا يخالف قول الله تعالى: #وعاشروهن بالمعروف & 
[النساء:9١].‏ 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 


(9) لخر ةسل 
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مسألة: تجبر الزوجة الكتابيّة على عسل الجنابة. هذا على المشهورٌ من 
المذهب» وهو الصحبح؛ لأن هذا شيء يتعلّق بالاستمتاع؛ ولأنها إذا لم 
تغتسل بقيت فاترة بالنسبة للجماع. 

مسألة: تجبر الزوجة الكتاببّة على غسل الحيض؛ لأن الحيض يتعلّق 
بمحل الاستمتاع» ولا يخفى أن له رائحة منتنة تكرهها النفس. 

مسألة: لا يجوز للإنسان أن يتبرّع بكليته؛ لأنه أزال شيئًا خلقه الله» وهذا 
من تغيير خلق الله» وإن كان ليس تغييراً ظاهراًء بل هو في الباطن؛ ولأنه لو 
قذّر مرض هذه الكلية الباقية» أو تلفهاء هلك الإنسان, لكن لو كانت الكلية 
التي تبرّع بها موجودة لسلم؛ ولآن الإقدام على التبرّع بها معصيةء فإذا 
ارتكبها الإنسان فقد ارتكب مفسدة محققةء وإذا زرعت في إنسان آخر فقد 





تنجح وقد لا تنجح» فنكون ارتكبنا مفسدة محققة لمصلحة غير محققة؛ 
ولهذا نرى أنه لا يجوز للإنسان أن يتبرّع بشيء من أعضائه مطلقًا حتى بعد 
الموت» وقد نص على هذا فقهاؤنا. 


ءاه عله اد 
AS AS‏ 


َا 
مسألة: يلزم الزوج أن يبيت عند الحرّة ليلة من أربع» فيبيت عندها في 
المضجع؛ لقول الله تعالى: #وَاهَجرُوهَنَ في الْمَصمَاجِع # [النساء:4*] أي 

في الفراشء وليس المعنى أنه يبيت مثلاً في حرو وهي في حُجْرَة في 
اولان امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب يكن وأخذت تثني على 
زوجها: إِنْ زوجي يقوم الليل ويصوم النهارء ولیس لي منه حظّ. فاستغفر 
لهماعمرء وأمرها بالصبر» وأثنى على زوجها ثم انصرفت» وكان عنده كعب 


المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب النكاح ) بع رک 


بن سوار» فلمًا انصرفت قال: يا أمير المؤمنين» إنك ما قضيت حاجتهاء 
قال: لماذا؟ قال: لأنها تستعديك على زوجهاء يعني تشكو زوجها إليك. 
فأرسل عمر إلى زوجهاء وأخبره ثم قال لكعب: اقض بينهما فإنك علمت 
من حالهما ما لم أعلم» فقال: لها ليلة من أربع ولك الباقي'''» فتعجّب عمر 
من حكمه وقضائه ونفدّه. والذي يظهر: أنَّ ما جرت به العادة يكون مقاربًا 
لما قضى به كعب بن سوار عند التشاح والتنازع» أمَا في المشورة والإرشاد 
والنصح فإنه ينبغي أن يشار على الزوج» فيقال: إن هذه زوجتك ولا ينبغي 
أن تهجرها إلا إذا جرى العرف بذلك. 

. مسألة: للزوج أن ينفرد عن مضجع زوجته ثلاث ليالٍ من أربع؛ لأنه يجوز 
له أن يتزوّج أربعاء فإذا تزوّج أربعًا صار ثلاث ليالٍ للزوجات الثلاث» 
وواحدة لها ليلة. 

7.. مسألة: لو أنْ الزوجة أبت أن يبيت عندها زوجها ليلة من أربع فلا تملك 
هذاء مع أنه يمكن أن يكون معها ثلاث زوجات» وتقول: أنا أقدّر أن ميعك 
ثلاث زوجات» ولا يجب علي إلا ليلة واحدة من أربع» فكما أن هذا ليس 
بصواب فكذلك عكسه. 

5. مسألة: يلزم الزوج الوطء إن قدر كل ثلث سنةٍ مرّة؛ لقول الله تعالى: 
َي ولون من ايهم ربص أربعة أَشْهرِ کان فاو ون أله عور يحم © وين عرسا 
لطَلَقَ فإ َه مِيعٌ عَلِيمٌ )€ [البقرة: ٢۲۲۷-۲۲]ء‏ فلما ضرب الله للإيلاء 
أربعة أشهر علم أنّ الواجب أن يجامعها في كل أربعة أشهر مرّة. هذا على 
فوك. ولك الصحيح: آنه يحب أن رطاها بالمعروف» ولي توا( روت 
أنّ الإنسان الشاب يتزوّج المرأة الشابّة ثم يطؤها في كل أربعة أشهر مرّة 





)١(‏ أخرجه عبد الرزاق. 
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فقطء ويفرّق بين الشابة والعجوزء فتوطأ كل واحدة منهما بما يشبع رغبتها؛ 
ولأن الإيلاء حال طارئة» والرجل أقسم أن لا يجامع زوجته. 

4. مسألة: إذا سافر الزوج عن زوجته فوق نصف السنة. وطلبت قدومه وقَدِنٌ 
لزمه الرجوع والحضور إلى زوجته» هذا في غير سفر حب واجب» أو غزو 
واجب» أو طلب رزق يحتاجه. 

0, مسألة: إذا كان الزوج الذي يريد السفر لا يأمن على زوجته من الفتنة بها أو 
منهاء فإنه لا يجوز له أن يسافر. 

. مسألة: إذا أبى الزوج الرجوع من السفر مع قدرته عليه فلزوجته طلب 
الفسخ. 

7. مسألة: إذا أبى أحد الزوجين الوطء كل ثلث السََّةء والحضور من السفر 
مع قدرته عليه فرق بينهما الحاكم بطلب من الزوجة. 

۸. مسألة: لا يجوز للقاضي أن يفسخ عقد الزوجيّة حتى يراسل الزوج» 
فيكتب إليه. أو يتصل به؛ لأن الزوج ربما لا يبيّن العذر لزوجته. فإذا راسله 
القاضي» وعرف أنْ المسألة وصلت إلى حد يوجب الفراق» فربما يبيّن 
العذر» ثم هذا لا يضر الزوجة فقد صبرت نصف سَنَة فلتصبر ما تيسر 
لمراجعة زوجها. 

. مسألة: َس التسمية عند الوطء وقول ما ورد؛ لحديث: «لو أن أحدكم إذا 
آراة أن يأتي أهله قال: بسم الله اللهمٌ جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما 
رزقتناء فإنه إن قَدّرَ بينهما ولد لم يضرّه الشيطان أبد. 

. مسألة: أذكار الجماع خاصّة بالرجل؛ لأنه مالسل قال: «لو أنْ 
أحدكم إذا أتى أهله)؛ ولأن الولد إنما يخلق من ماء الرجلء كما قال 





)١(‏ أخرجه الثتيخان. 
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الله تعالى: لظ الان يم حل 3) او داف )حرج من بن 

المآ ا نه عل وجو تقار € [الطارق: ه-8]» فالحيوانات د 8 
تكون من ماء الرجل. 

مسألة: قول النبيّ عَلنواصَلاةوالسَكة: «إنه إن َدّرَبيئهِما ولد لم يضدّة الشيطان 
أبدأ» لا يشكل على هذا أنه ربما يكون هذا الرجل ملتزما بالتسمية عند كلّ 
جماع» ويأتيه أولادٌ يضرّهم الشيطان؛ لأن هذا الدعاء سبب, والأسباب قد 
تتخلّف بوجود موانع. 7 

مسألة: قول النبيّ ريوس «لم يضرّه الشيطان أبدا» عام على 
الصحيح» أي لم يضرّه الشيطان أبداً والتأبيد يدل على أنّ ذلك مستمر. 
مسألة: الموانع عارضة» والأصل عدم وجودهاء فعلى الإنسان أن يفعل 
السبب موقن بأنه سينفع» ثم الأمر بيد الله وكلّ إنسان يريد أن يفعل 
شيتًا له أسباب لا يقول: أخشى من الموانع» بل يفعل الأسباب» والموانع 
عارضة. 

مسألة: إذا لم يُسَمٌ الزوج عند الجماع فإن الشيطان ربما يضر ولده إن قُدَّرَ 
بينهما بمولود. 

مسألة: إذا لم يُسَمْ الزوج عند الجماع فإن الشيطان ربما يشارك الإنسان 
في التمتع بالزوجة» قال الله تعالى للشيطان: #وَأَجِتٍ عَم بَيِكَ وَمَجلت 
وَشَارِكُهرٌ في امول وَالْذُولدٍ € [الإسراء:74]» قال بعض العلماء: المشاركة 
في الأولاد أن الرجل إذا لم يسم عند الجماع فقد يشاركه الشيطان في 
التمتع بزوجته. 

مسألة: يجوز للزوج أن يذكر دعاء الجماع ولو كان عاريا؛ لأن الرسول 


دنه يوسا أطلق. 
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مسالة : لا حرج أن يأتي الرجل أهله عاري وهي عارية أيضاء لكن الستة أن 
يلتحفا بلحاف واحد حتى لا تبرز سوءاتهماء ويكونا شبيهين بالحمارين. 
قال صَرَلنَءََوسََ: «إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجرد تجرد العيرين )"> 
والعيرين: تثنية عير» وهو حمار الوحش؛ ولحديث: «الله أحقٌّ من يستحيا 
ه200 

مسألة: ينبغي للزوج قبل الجماع أن يفعل مع زوجته ما يثير شهوتها من 
تقبيل» ولمس ونحو ذلك؛ حتى يستوي الرجل والمرأة في الشهوة؛ لأن 
ذلك أشدٌ تلدّذاً وأنفع للطرفين. 

مسألة : يكره كثرة الكلام عند الوطء والجماع؛ لحديث: «لا تكثروا الكلام 
عند مجامعة النساء فمنه يكون الخرس والفأفأة»”"؛ ولأن الإنسان قد 
يكون كاشفا فرجه وكذلك المرأة. والخرس معناه: أن لا يتكلم والفأفأة: 
أن يكرّر الفاء عند نطقه بها. 

مسألة: الكلام اليسير الذي يزيد في ثوران الشهوة لا بأس به» وقد يكون من 
الأمور المطلوبة. 

مسألة: يكره للزوج أن نزع قبل فراغ زوجته؛ لحديث: «إذا قضى حاجته 
فلايعجلها حتى تقضي حاجتها»”*', والنزع معناه: أن ينهي الإنسان جماعه. 
فيخرج ذكره من فرج امرأته قبل فراغها من الشهوة, أي قبل إنزالها. هذا 
على قول. ولكن الصحيح: أنه يحرم أن ينزع قبل أن تنزل هي؛ لأنه يفوت 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه» وضعفه الألباني. 
0 اعزاه في الإرواء لاا عساكر» وقال: (منكر). 
() أخرجه أبويعلى» وضعفه الألباني. 
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عليها كمال اللذة ويحرمها من كمال الاستمتاع» وربما يحصل عليها 
ضررٌ من كون الماء متها الخروج. ثم لا يخرج إذا انقضى الجماع. 

فده مسألة: يكره الوطء بمرأى أحد. هذا على قول. ولكنٌ الصحيح: أنه يحرم 
ولو كانا ملتحفين؛ لأنه لا يليق بالمسلم أن يتدنى إلى هذه الحال؛ ولأنه 
ربما يثير شهوة الناظر ويحصل بذلك مفسدة» وقد يكون هذا الناظر ممن 
لا يخاف الله فيسطو على المرأة بعد فراغ زوجها منها. 

.. مسألة: إذا كان الرائي طفلاً لا يدري» ولا يتصوّرء فهذا لا بأس بالجماع 
أمامة: 

00 مسألة: إذا كان الرائي طفلا ولكنه يتصوّر ما يفعل كأن يكون عمره ثلاث 
سنوات مثلاء فلا ينبغي أ يحصل الجماع بمشاهدته؛ لأن الطفل قد 
يتحدّث بما رأى عن غير قصد. 

0. مسألة: يكره للزوجين التحدّث للناس بما حصل بينهما من جماع. 
هذا على قول. ولک الصحيح: أنه يحرم؛ لحديث: (إِنْ من شر الناس 
منزلة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه» ثم يصبح يتحدّث بما جرى 
حي 

5.. مسألة : لو أن أحداً وصف الجماع المستحسن دون أن يضيفه إلى زوجته. 
بأن قال مثلاً: بعض الناس يفعل كذا وكذا عند الجماع» فهذا جائز, إلا أن 





يفهم الحاضرون أنْ المراد به نفسه. فحينئلٍ يمنع. 

, مسألة : يحرم جمع زوجتيه في مسكن واحبٍ بغير رضاهما؛ لأن ذلك يودي 
إلى الشقاق والنزاع؛ لما يحدث بين الزوجات من الغيرة.. 

8 أغرسه سك 
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مسألة: إذا تعب الزوج من جمع الزوجتين في مسكن واحد وأراد أن يفصل 
بينهما وأبتا أن تنفصلاء فالحق له. 

مسألة: إذا رضيت الزوجتان أن تكونا في مسكن واحد ثم بعد ذلك أبتاء 
فالحكم يدور مع علته. فإذا وج بينهما التنافر والغيرة وجب عليه أن 
يفرّق؛ ولأن حق الزوجة يتجدّد كل يوم بيومه» وفي هذه الحال ليس له 
أن يحت عليها بأنها أذنت» كما لو وهبت يومها لإحدى الزوجات ثم بعد 
ذلك رجعت فلها الحق. 

مسألة: للزوج أن يمنع الزوجة من الخروج من منزله؛ لأنه سيّدهاء بدليل 
قول الله تعالى: #وَاآلمَيَا سَيَدَهَا لدا الاب [يوسف:ه؟]؛ ولحديث: «اتقوا 
الله في النساء فإنهن عوان عندكم»'» أي أسيرات. 

مسألة: إذا لم يكن على الزوج ضرر في خروج زوجته فلا ينبغي له أن 
يمنعها؛ لأن منعها كبت لحريّتها من وجه؛ ولأن ذلك قد يفسدها عليه وما 
دام أنه لا ضرر فليأذن لهاء فقد تكون امرأة داعية للخير» تحضر مجالس 
النساء وتعظهنٌ وتبيّن لهنّ الشريعة» وقد تكون امرأة تحب أن تزور أقاربهاء 
فهنا لا ينبغي له أن يمنعها. 

مسألة: إذا كان على الزوج ضرر في خروج زوجته فله أن يمنعها. 

مسألة: إذا لم يكن في خروج الزوجة خير ولا شر فالأفضل أنْ يشير عليها 
أن لا تخرج» ويقول: إِنْ النبيّ صَيََعَوسَلرَ قال: «لا تمنعوا إماء الله مساجد 
الله وبيوتهنَ خير لهڻ» . 


(۱) أخرجه الترمذي» وابن ماجه» وقال الترمذي: «(حديث حسن صحيح)» وحسنه الآلباني. 
(۲) أخرجه الثتيخان. 
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4 . مسألة: إذا كان والد الزوجة أو والدتها ممن يحرّضونها على زوجها بغير 
حل فلووعها أن يمتعهاء للا بسدوديا غه والقاعدة تفرل + (الضرر 

يزال). 

0.. مسألة: يستحبٌ للزوج أن يأذن لزوجته إذا طلبت أن تُمَرّض مَحْرّمَهَا في 
ما يحل لها النظر إليه» وهو العورة؛ لما في ذلك من جبر الخاطرء وطمأنينة 
النفس» وصلة الرحم» حتى لو فرض أن بينه وبين أبيها مشكلة أو عداءً 
شخصيًً فإن الأفضل أن يأذن لها؛ مراعاة لحالهاء ثم إنه يسلم من السمعة 
السيئة؛ لأنه لو منعها أن تذهب تمرّض والدها لتحدّث الناس به. وأكلوا 
لحمه. 

7 مسألة: ينبغي أن يُفرّق بين القريب والبعيد من المحارم» فمثلاً إذا كان 
للزوجة عم بعيد» فليس كالابن» وليس كالأب» ولكل مقام مقال. 

7. مسألة: إذا لم يكن لمَحْرَّم الزوجة من يمرّضه. وكان في حاجة إلى ذلك 
فإنه يجب على الزوج أن يأذن لها. 

6 مسألة: يجب على الزوج أن يأذن لزوجته لعيادة مَحْرَّمِها؛ٍ لأن العيادة 
بالنسبة للقريب من صلة الرحم» وليس من المعروف عند الناس أن يمنعها 
من أن تعود أقاربها إذا مرضوا. 

9.. مسألة: يستحبٌ للزوج أن يأذن لزوجته إذا طلبت أن تشهد جنازة مَحْرّمِها. 
هذا على قول. ولكنّ الصحيح: أن له الحق أن يمنعها؛ لأن شهر طا 
للجنازة لا داعي له» وربما يكون ذلك أشدٌ عليها حزناً وتأثيراء وبحضر 
النساء أيض]ً معها فتحصل النياحة. 

6 مسألة: للزوج أن يمنع زوجته من إجارة نفسها ولو كان غائبا عنها؛ 
لأنه يملك منافعها في الليل والنهار. حتى إِنَّ الرسول َوه قال: 
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الا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا باذنه»؛ ولأنها لو صامت 
لمنعته الاستمتاع بها نهاراًء أو لمنعته من كماله؛ لأن الإنسان قد يأنف 
أن يفسد صومها ولو كان نفلاً؛ ولأن في ذلك دناءة من وجه آخر تلحق 
زوجهاء فيقال: فلانة زوجة فلان خادم عند الناس. 

مسألة: إجارة الزوجة النفس: هي أن تؤجّر نفسها لتكون خادما عند آخرين. 
مسألة: إذا استؤجرت الزوجة على عمل» بأن تكون امرأة خيّاطة مثلا 
وصارت تخيط للناس بأجرة في بيتها فليس له منعهاء إلا إذا رأى في ذلك 
تقصيراً منها في حقه. فله المنع. 

مسألة: للزوج أن يمنع زوجته من الوظيفةء إلا إذا شرطت عليه في العقد؛ 
لحديث: (إنّ أحقّ الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج». 
مسألة: إذا لم تشترط الزوجة أن تتوظف. لكن اضطرّت إلى أن تكون 
موظفة؛ لأن زوجها فقير ولا ينفق عليهاء فليس لها ذلكء لكن لها أن 
تخيّره» فتقول: إِمَا أن تأذن لي أن أعمل وأحصل على قُوتي» وإنا أن 
أطالبك بالفسخ» لأنها لايمكن أن تبش بدون قوت. 

مسألة: للزوج أن يمنع زوجته من إرضاع ولدها من غيره» ويكون هذا بأن 
تكون امرأة طلّقها زوجها الأول وهي حاملء فتنتهي العدّة بوضع الحمل 
ويتزوّجها آخر» وهي لا تزال ترضع الولد. فللزوج الثاني أن يمنعها من 
إرضاع ولدها من الزوج الأولء إلا في حالين: 

* الحال الأولى: الضرورة» بأن لا يقبل هذا الطفل ثدياً غير ثدي أَمَّه 


فيجب إنقاذه. 








(١)##أخرجه‏ الشيخان. 
(۲) أخرجه التشيخان. 


22 


3 المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب النكاح ) 7 ' 


* الحال الثانية: أن تشترط ذلك على زوجها الثاني» فإذا وافق لزمه. 
7. مسألة: ليس للزوج أن يمنع زوجته من إرضاع ولدها منه. إلا إذا كان في 
الم مرض يخشى على الولد منه. 
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۷. مسألة: على الزوج المعدّد أن يساوي بين زوجاته في القسم إذا كنَّ كلهنّ 

خرائر» سواء کن الشين؛ آم ثلاثاء آم أربعا؛ لقول الله تعالى: #وَعَاشِروهُنَ 

الْمَعْرَوفِ € [النساء:19]» وليس من المعروف أن يقسم لهذه ليلتين» ولتلك 

ليلة واحدة» فالجور في هذا ظاهر؛ ولحديث: «من كان له امرأتان فمال 

إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه شقه مائل»؛ ولأن كل منهما زوجة وقد 
تساوتا في الحق على هذا الرجل» فوجب أن تتساويا في القسم. 

4. مسألة: للحرّة مع الأمَة ليلتين وللأمّة ليلة؛ لأنها على النصف. هذا على 

المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه يجب العدل في القسم حتى بين الخرّة والأمّة. 

4. مسألة: لا يجب على الزوج أن يساوي بين زوجاته في الوطء؛ لأن الوطء 

له دوافع من أعظمها المحبّة» والمحبّة أمرٌ لا يملكه المرءء فقد يكون إذا 

أتى إلى هذه الزوجة حب أن يتصل بها وتلك لا يحبٌ أن يتصل بهاء وقد 

فال الله + ول متتطينوا أن دا لم فلا بارا 

ڪل الْمَيَ ل مَتَدْرُوَهَا كَلْمَعَلّمَةَ 4 [النساء:9؟1]؛ ولأن النبئ سلووا 

كان يقسم بين زوجاته ويعدل ويقول: «هذا قشمي فيما أملك فلا تلمني 


(۱) أخرجه الخمسة» وقال ابن حجر: (سنده صحيح)» وصححه الألباني. 
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فيما لا ملك" وهذا حق؛ لأنه إذا كان لا يرغب إحداهماء فإنه لا يملك 
أن يجامعها إلا بمشقةء ثم إنّ تكلّف الإنسان للجماع يلحقه الضرر. هذا 
على قول. ولكنّ الصحيح: أن فيه تفصيلاء فمن كان لا يمكنه القسم في 
الوطء فلا يكلّف الله نفس إلا وسعهاء ومن كان يمكنه فإنه يجب عليه 
أن يقسم؛ لأننا ما دمنا علّلنا بأنه لا يجب العدل في الوطء بأن ذلك أمرٌ لا 
يمكنه العدل فيه فإذا أمكنه زالت العلة» وبقي الحكم على العدل. 
مسألة: لو قال إنسان: إنه رجل ليس قويّ الشهوة إذا جامع واحدة في ليلة 
لا يستطيع أن يجامع الليلة الثانية أو يشق عليه ذلك وقال سأجمع فوّتي 
لهذه دون تلك فهذا لا يجوز؛ لأن الإيثار هنا ظاهرء فهو يستطيع أن يعدل. 
مسألة: يقول الفقهاء: يجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته في النفقة 
الواجبة» وما عدا ذلك من العطايا والهبات فليس بواجب. ولكنّ الصحيح: 
أنه يجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته في كل شيء يقدر عليه؛ لحديث: 
«من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل)”". 
مسألة: عماد القسم هو الليل لمن معاشه النهار. 

مسألة: عماد القسم النهار لمن معاشه في الليل» كالحارس الذي يحرس 
ليلآ وفي النهار يتفرّغ لبيته. 

مسألة: يجب على الزوج أن يقسم لزوجته الحائض؛ للإيناس والاجتماع» 
وأن لاتَرَّى الزوجة الأخرى متفوقة عليها. 

مسألة: إذا اتفقت الزوجتان على أنه لا يقسم للحائضء فإنه لا يجوز؛ 


)١(‏ أخرجه الخمسة» وصححه ابن حبان» والحاكم» وضعفه الألباني» وقال شعيب الأرنؤوط: (هذا إسناد 


)۲( أخرجه التخمسة. وقال ابن حجر: (سنده صحیح)» وصححه الألبان. 
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لأنه قد تختلف العادة» فأيام الحيض مجهولةء وإذا كانت مجهولة فلا بد 
أن يؤثّر على قلوب الزوجات؛ لأنه إذا صارت هذه حيضها خمسة أيام 
والثانية حيضهاء أحيانًا خمسة أيام» وأحيانا عشرة أيام» وأحيانا ثمانية 
أيام» وأحيانا ثلاثة عشر يوماء فيكون هناك شيء في النفوس» حتى وإن 
رضين في أول الأمر» لكن سوف لا يرضين في النهاية. 

7. مسألة: إذا اتفق الزوج مع زوجاته على أن لا يقسم للحائض ما لم يتجاوز 
حيضها ثمانية أيام مثلاء فإنه يجوز؛ لأنه جعل له حدّاً أعلى؛ وربّما يكون 
في هذا راحة للجميع. 

۷, مسألة: يجب على الزوج أن يقسم لزوجته النفساء؛ لأنه إذا وجب للحائض 
وجب للنفساء ولا فرق. هذا على قول. ولكنّ الصحيح: أن النفساء بجحب 
أن يُرجَع في هذا إلى العرف» والعرف عندنا: أن النفساء لا تبقى في بيت 
زوجهاء بل تكون عند أهلها حتى تطهرء وأيضً العرف عندنا: أنه لا قسم 
لهاء أي أن الزوج لا يذهب لها ليلة وللأخرى ليلةء ولا يقضي إذا طهرت من 
النفاس» وعلى هذا فنقول: مقتضى قول الله تعالى: #وَعَاتْرَوهُنَ بالمعروف » 
[النساء:9١]‏ أن لا قسم للنفساء. 

۸. مسألة: يجب على الزوج أن يقسم للمريضة؛ لأنه لو هجر المريضة فإنه 
يؤثْر فيها ويزيدها مرضا. 

. مسألة: إذا كانت الزوجة مريضة مرضاً لا يطيقه زوجها أو يخشى من 
العدوى» فحينئزٍ عليه أن يستأذن منها. 





وكوللى مسألة: يجب على الزوج أن يقسم لزوجته المعيبة» سواء كانت معيبية من 
قبل أو حدث بها عيب؛ لأنه هو الذي فرّط بعدم اشتراط أن لا يقسم. 


2 











ش لي المختصرالماتع للشرح الممتع (كتاب النكاح) #2( 


.١‏ مسألة: يجب على الزوج أن يقسم لزوجته المجنونة المأمونة وغير المأمونة. 
هذا على قول. ولكنّ الصحيح: أنه يجب أن يقسم للمأمونة فقط. 

5.. مسألة : قد يحدث الجنون لمدّة معينة» فهنا نقول: يقسم لهاء وربما إذا قسم 
لها. وهدأهاء وصار يتكلم معهاء ربما تستجيب ويزول ما بها من الجنون. 
كما هو واقع أحيانا. 

5 مسألة: يجب على الزوج أن يقسم لزوجته التي آلى منها. 

4.. مسألة: يجب على الزوج أن يقسم لزوجته التي ظاهر منها. 

6 مسألة: يجب على الزوج أن يقسم لزوجته التي وجد بها مانع» مثل أن تكون 
صائمة. 

5 مسألة: يجب على الزوج أن يقسم لزوجته التي لا يتمتع بها بالوطء. إلا ما 
جرى به العرف» أو ما سمحت به. 

۷. مسألة: إذا كانت الزوجة امرأة كبيرة في السنٌّء وقال لها: آنا ما أقدر أن أقسم 
لك فهل تحبّين أن تبقي عندي وفي عصمتي وبدون قسم وإلا فأنا أطلّقك؟ 
فاختارت أن تبقى عنده» فهذا جائز؛ لأن الإكراه في مسألة الفراق لِحَقه. 





4 مسألة: إذا سافرت الزوجة بدون إذن زوجها فلا قسم لها ولا نفقةء أي لا 
يلزمه القضاء إذا رجعت؛ لأنها عاصية وناشزء وفوّتت عليه الاستمتاع. 
وإذا كان النبئ صََدَعَوَ يقول: «لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد 
إلا بإذنه»')» فكيف بمن تسافر؟!. 

9. مسألة: إذا سافرت الزوجة بإذن زوجها في حاجتها فلا قسم لها؛ لأنها 
اختارت أن لا قسم لها بسفرها. 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 
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. مسألة: إذا سافرت الزوجة بإذن زوجها في حاجتها فلا نفقة لها؛ لأن النفقة 
في مقابلة الاستمتاع. هذا على قول. ولكن في هذا نظر؛ لأن المرأة لم 
تمنع زوجها من نفسها إلا بعد أن أذن» فإذا أذن والحق له فإن حقها لا 
يسقط, فلها أن تطالبه بالنفقة» ولكن لا يجب عليه من النفقة إلا مقدار نفقة 
الحضر؛ لأنها إذا سافرت تحتاج إلى أجرة للذهاب وأجرة للإياب» وريّما 
تكون البلد الثانية المؤونة فيها شد والسعر فيها أغلى» فلا يلزمه إلا مقدار 
نفقة الإقامة, إلا إذا أذن بذلك ورضي» وقال: أنا آذن لك» والنفقة عليّ» فهنا 
لا إشكال في إنها تجب عليه. 

, مسألة : إذا أبت الزوجة السفر مع زوجها فلا قسم لها ولا نفقة» إلا إن كانت 
قد اشترطت عند العقد آلا يسافر بهاء فإن لها القسم والنفقة. 

. مسألة: إذا بت الزوجة المبيت عند زوجها في فراشه. فلا قسم لها ولا 
نفقة؛ لأنها منعت زوجها من حق يلزمهاء فسقط حقّها وهي آثمة وقد قال 
النبي صََلنَعََوسَله: «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها 
الملائكة حتى تصبح»'» وفي هذه الحال له أن يعاملها معاملة أخرى شد 
من هذاء وهي أن يعظهاء ويهجرهاء ويضربها؛ لقول الله تعالى: الي عافن 
وده فعظُوهُرى وَأَهْجَرُوهُنَ في اماج ع وَأصْرِبْوْهُنَ © [النساء:٤۴].‏ 

. مسألة: إذا سافرت الزوجة بإذن زوجها لحاجته فإن لها القسم والنفقة؛ 
لأن ذلك لحاجته. وجزاها الله خيراً أن ذهبت. مثل أن تكون له أمّ في 
المستشفى في بلد آخر فسافرت لتمرّضها مثلا. 

4. مسألة: إذا منع الزوج نفقة زوجته سقط حقه؛ لقول الله تعالى: لون عَاقَنَثُمُ 





)١(‏ أخرجه الشيخان. 
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فَعَاقِبوا بِمِثّلٍ ما عَم به 4 [النحل:177]» فإذا كان الزوج يمنع زوجته من 
النفقة فلها أن تمنع نفسها منه. 

0. مسألة: يجوز أن تهب الزوجة قسمها لضرّتها بإذن زوجهاء كما فعلت 
سَوْدَة بنت زمعة لما خافت أن يطلّقها النبيّ َكَّبَر ستها وهبت 
قسمها لعائشة عت » واختارت سَوُدَةٌ عائشة؛ لأنها أحبٌ نسائه إليه 
فأرادت أن تهبه لمن يحبّ. وهذا من فقهها وشفقتها على الرسولء أما 
كونه من فقهها؛ فلأن الرسول لو طلّقها لم تبق من أمّهات المؤمنين» ولم 
تكن زوجة له في الآخرة. وأمّا كونه شفقة على الرسول؛ فلأنها وهبته 
لأحبٌ نسائه إليه. 
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1١‏ مسألة : إذا وهبت الزوجة قسمها للزوج عَيِّنَ من شاء منهنّ. هذا على قول. 
ولكنّ الصحيح: أنه لايعيّن» ولكن الذي ينبغي أن يسقط حق الواهبة» وكأن 
الزوج ليس له إلا الثلاث الباقيات» وبهذا يكون العدل بين بقيّة الزوجات. 
إلا أن يخيرهنّ» فيقول: هل تخترن أن نسقط حقهاء ويكون القسم بينكنٌ 
أو تخترن أن نضرب القرعة فمن خرجت لها القرعةء فيوم تلك لها؟ فإذا 
اخترن ذلك فلا حرج. 

.١‏ مسألة : إذا رجعت الزوجة الواهبة قسم لها مستقباا؛ لأن الأيام تتجدّد يوم 
بعك يوم 

.. مسألة : إذا رجعت الزوجة الواهبة قسم لها مستقبلاً ولا يقضي لها ما مضى؛ 
لأن الذي فات قد قبضء والهبة بعد قبضها لا رجوع فيها. 

4.. مسألة: إذا وهبت الزوجة ليلتها في صلح فلا تملك الرجوع فيها؛ لأن 


aa 


2004 أ مور 4 > ع ا 2 02 و عاك‎ 5 5 ٠. 
الصلح لازم قال تعالى: مون اذ عاف هن كلها ووا أو إِعَرَاضًا فلا‎ 


)١(‏ أخرجه البتخاري. 
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جاح ليما أن يَصَلِحَا يتما صَلَحًا € [النساء:178]. مثاله: أن تشعر الزوجة 
من زوجها أنه سيطلقها وخافت» فقالت له: أنا أتفق معك على أن أجعل 
يومي لفلانة» وتبقيني في جبالك» فوافق على هذا الصلح» فصارت المسألة 
معاقدة» فإذا كانت معاقدة فإنه يجب أن تبقى وأن تلزم وإلا فلا فائدة من 
الصلح. 

. مسألة: لا قسم واجب للإماء؛ لقوله تعالى : قان خف لاود أو 
مَامَيك3 5ق 4 اتسا فدل هذا على أن ملك البمين لا بحب قه 


اوو الى اا لومانه لم کو وبين النساء ن 
۱ مسألة: : لا قسم واجب لأمّهات الأو لادء وهنٌ: : الإماء اللاتي خَلَففَ منهنٌ. 





1۸۲ مسألة: للزوج أن يطأ من شاء من إمائه متى شاء. 

۴.. مسألة: إذا تزوّج الرجل بكراً أقام عندها سبع ليال؛ لأن الليالي هي العمدة 
ثم يرجع إلى زوجاته» فيكون في الليلة الثامنة عند الزوجة الأولى؛ لحديث: 
«من السنّة إذا تزوّج البكر على الثيّبٍ أقام عندها سبع ثم قسم)"""؛ ولأ 
رغبة الرجل في البكر أكثر من رغبته في الثيّبء فأعطاه الشارع مهلة حتى 
تطيب نفسه؛ ولأن البكر أشدٌ حياءً من الثيّب» فجُعلت هذه المدّة؛ لأجل 
أن تطمئنٌ وتزول وحشتها وتألف الزوج. 

4 مسألة: الحكمة ‏ والله أعلم ‏ من لبثه عند البكر سبعة أيام: أن تدور عليها 

0.. مسألة : يلحق بالبكر من زالت بكارتها بغير الجماع» كسقوط ونحوه. 

7 مسألة: إذا تزوّج الرجل يبا أقام عندها ثلاث ليالٍ؛ لأنها قد ألفت الرجال 
فلا تحتاج لزيادة عدد الأيام لإيناسها. 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 
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7 مسألة: إذا أحبّت الثيّب أن يكمل لها سبعة أيام فعل» ولكن يقضي مثلهنّ 
للبواقي؛ لأنه لما طلبت الزيادة لغى حقها من الإيثارء فقد أثرت في الأول 
بثلاثة أيام» فلمًا طلبت الزيادة وأعطيت ما طلبت يلغى الإيثار» ويقسم 
للبواقي سبع سبع؛ لأن أمٌ سلمة لمّا مكث عندها النبيّ نوس ثلاثة 
أيام» وأراد أن يقسم لنسائه قال لها: «إنه ليس بك هوان على آهلك إن 


فكت ت له وإن شتت لك سیت لسا ااا 


ماد عله اد 
م AS‏ 


فكل في النشوز 

84 . مسألة: النشوز يكون من الزوج؛ ويكون من الزوجة؛ قال الله تعالى: #والى 
افون دسو رشرح € [النساء:٤۳]»‏ وقال الله تعالى: ون أَمرَآةٌ حَاتَ مرا بَمَلِهًا 
نورا أو إِعْرَاضًا € [النساء:۱۲۸]»ء وقال طيوس : «لكم عليهن أن لايوطئن 
فرشكم آحدا تکرهونه» فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير میرح" وإذا 
كانت هذه المسألة الكبيرة دب تضرّب فيها المرأة ضربا غير مبزح» فما بالك في 
النشوز؟! فأولى أن لا يكون الضرب مبرّح. 

8 مسألة : نشوز الزوجة: معصيتها زوجها فيما يجب عليها من حقوقه. 

.,. مسالة : يلزم الزوجة الخدمة المعروفة على الصحيح» مثل غسل الثياب» 
وطبخ الطعام» ورفع الفراشء وقم البيت وترتيبه» ونحو ذلك. 

.١‏ مسألة: إذا ظهر من الزوجة أمارات النشوزء بأن لا تجيبه إلى الاستمتاع. 
أو تجيبه وهى متبرمة» أو وهى متكرهة فإنه يعظهاء فإن أصرّت هحرها 


م 
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راصي اجاح a‏ لامي a‏ ار 
مُبرّح. قال الله تعالى: [وَاللَّاتِي تَحَافُونَ نُشُورَهْنَ فَعِظُومُنَ وَامُجُروهُنَ 
ل ين اعَلَيْهِنَّ سَبًِا إنَّاللّهَ كَانَ 

1 كَبيرَااً 4 [النساء:5*4» أي اتركوا كل ما مضی» ولا يكن في أذهانكم 
ابد وهذا من الحكمة؛ لأن ذكر الإنسان ما مضى من مثل هذه الأمور ما 
يزيد الأمر إلا شقةوشدة 

۲. مسألة: العطف بالواو لا يمنع الترتيب» كما أنه لا يستلزمه. 

۴. مسألة: يجب على الزوج في الهجر أن يبدأ بالآخف وهو الموعظةء ثم 
الهجر في المضجع» ويضاف إليها الهجر في المقال ثم الضرب. 

. مسألة: التبرّم: أي التثاقل في الشيء. 

0, مسالة: التكرّه: أي يظهر في وجهها الكراهة والبغض لهذا الشيء الذي طلبه. 

. مسالة: الموعظة: هي التذكير بما يرغب أو يخوّف» فيعظها بذكر الآيات 
الدالة على وجوب العشرة بالمعروف» وبذكر الأحاديث المحذرة من 
عصيان الزوج» مثل حديث: «لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت 
المرأة أن تسجد لزوجها»' ومثل حديث: (إذا دعا الرجل امرأته إلى 
فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة 7 

۷. مسألة: إذا استجابت الزوجة للوعظ خير من كونها تستجيب للوعيد» أى 
خير من كونه يقول: ا ا 
يتوعٌدها بالطلاق» وما علم المسكين أن هذا يقتضي أن تكون أشد نفوراً منه. 

4 . مسألة: هجر الزوجة في المضجع على ثلاثة أوجه: 





)١(‏ أخرجه الترمذي» وصححه الألباني. 
(۲) أخرجه الشيخان. 
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.١‏ أن ينام معها في الفراش» ولكن يلقيها ظهره ولا يحدّثها. 

۲. أن لاينام على الفراش معهاء وهذا أشدّ من الأول. 

۳. أن لا ينام في حجرتهاء وهذا شد شيء. 

مسألة: في هجر الزوجة يبدأ الزوج بالأهون فالأهون؛ لأن ما كان المقصود 

به المدافعة» فالواجب البداءة بالأسهل فالأسهل. 

مسألة : الح رع حر يي لأن 

هذا مثل الدواءء فيتقيّد بالداء. 

مسألة : للزوج أن يهجر زوجته الناشز في المضجع حتى تستقيم حالهاء 
بما تستقيم في ليلةء أو في ليلتين» وربّما لا تستقيم إلا بشهر. 

مسألة : للزوج أن يهجر زوجته في الكلام ثلاثة أيام فأقل ولا يزيد؛ لحديث: 

«لايحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثء يلتقيان» فيعرض هذا ويعرض 

هذاء وخيرهما الذي يبدأ بالسلام»'. 

مسألة: يزول الهجر بالسلام» فإذا دخل البيت وقال: السلام عليكم زال 

الهجرء وإذا قال لها: كيف أصبحت يا أمّ فلان فإنه يكفي؛ لأنه كلمهاء 

إذا ييقى على رأس كل ثلاثة أيام يسآم مرّة ففي هذه الحال سوف تعفر 

المرأة غيظً ويحصل الأدب. 

مسألة: لا يجوز الضرب فى الوجه؛ ولافى المقاتل: ولا فيما هو أشد أل 

لحديك حكيم بن معاوية القشيري عن أبيد قال: اقلت ديا رسول الله ما حق 

زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت أو 

اكتسبت» ولا تضرب الوجه. ولا تقبّح» ولا تهجر إلا في البيت»"؛ ولان 

المقصود هو التأديب لا التعذيب. 





0(7 ترجه الشيخان. 
)۲( أخرجه أبَؤّداود. وقال الألباني: (حسن صحيح). 
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مسألة: ليس لضرب الزوجة عدد معيّن في المرّة الواحدة على الصحيح. 
ولكن ما يحصل به المقصود. ولا ت: تتضرّر به المرأة؛ لأن هذا للتأديب. وأا 
حديث: ١لا‏ يجلد أحد فوق عشر جلدات إلا في عد من حدوة ال 
فالصحيح: أن المراد بالحذ في هذا الحديث الحذ الشرعىّ» وليس الحد 
العقوبيَّ كحذ الزنا مثلاً» اراد الع ير الورسب اوقد a‏ 
لأن الله سمى المحرّمات حدوداًء فقال: #يَزْكَ حذود أنه فلا روما 4 
[البقرة: 141] وسمّى الواجبات حدوداً فقال: يلك دو آم ف دوجا * 
[البقرة: 779]» فإذا كانت الزوجة لا تتأدّب إلا بعشرين جلدة» نضيف إلى 
العشر عشراً أخرى, لكن نرجع إلى القيد الأول: وهو أن يكون غير مبَرّح. 
مسألة ؛ في قوله تعالى مات يق 1 الس لا سوا لمن مكبلا إن 
لهك عَلِئًا بدا )€ [النساء:؛ *] توجيهات عظيمة من اللهء فالله 
لم يقل: فإن أطعنكم ورجعن إلى الصواب فذكروهنّ ما مضىء وتقولون: 
فعلتٍ كذاء وفعلتٍ كذاء أو أنا قلت: كذاء وما أشبه ذلك» مما يبعث الأمور 
الماضيةء بل قال: لملا بَنَمُأْعلَمْنَ سيلا ) أي اتركوا كل ما مضىء ولا 
يكن في أذهانكم أبداً» وهذا من الحكمة؛ لأن ذكر الإنسان ما مضى من مثل 
هذه الأموو ما يزيد الأمر الاشقة وشدة 

مسألة: إذا لم تستقم الزوجة بعد الوعظ والهجر والضرب فإنه ب بعك حكم 
من أقارب الزوج وحكم من أقارب الزوجة؛ لقول الله تعالى: ل وَإِنْحخِفَثُمَ 
يسْفَافَيَبَهِمًا ابوا حَكَمَا من اهَل وَحَكَمَا ِن اهلها © [النساء:ه ]. 

مسألة : بشت يشترط في الحَكّم أن يكون عالما بالشرع. عالم بالحال» عادلا. 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 
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مسألة: الحكمان ليسا وكيلين للزوجين على الصحيح» وإنما هما حكمان 
مستقالان» يفعلان ما يريانه مناسبا لحال الزوجين من الجمع بينهما أو التفريق؛ 
لظاهر الآية: ٭فابعٹوا حَكَما من آهل وَحَكمَا من اهلها ¥ [النساء:ه*]. 

مسألة: لا يجوز للحكمين أن يريد كل واحد منهما الانتصار لنفسه وقريبه 
فإن اراد ذلك فلا توفيق بينهماء قال تعالى: ##إِنْبُريدَآ إِضَلحًا € [النساء:ه"*]ء 
أي الحكمان ‏ على لصحيح ‏ بودن المآ € أي بين الحكمين» وبين 
الزوجين» يوفق الله بين الحكمين فيتفق الرأي؛ لأنه لو تنازع الحكمان. 
وكان لكل واحد منهما رأي ما استفدنا شيئاء لكن مع إرادة الإصلاح يوفق 
الله بينهماء فيتفق الحكمان على شيء واحد أو يوقق الله بينهما إن حكم 
الحكمان بأن يبقى الزوجان في دائرة الزوجيّة. فإن الله يوفق بين الزوجين 
من بعد العداوة» فالآية تحتمل هذا وهذاء ويصحٌ أن يراد بها الجميع» 
فيقال: إن أراد الحكمان الإصلاح وفق الله بينهماء وجمع قولهما على قول 
واحد واتفقاء وإن أرادا الإصلاح وحكما بأن تبقى الزوجيّة» فإن الله يوفق 





بين الزوجين. 

مسألة: إذا خافت الزوجة نشوز زوجها فقد بيّن الله علاج ذلك بقوله 
تعالى: کون آنآ حَاهتَ من بها مورا أو إِعرَاصًا ا جا حا أن َِّا 
ِيِتَهَمَاصَلحًا # [النساء:۱۲۸]ء قوله: اورا 4 يعني يترفع عليها ويستهحنهاء 
وقوله: #أَوْإِعَرَاضًا 4 أي يعرض عنها ولا يقوم بواجبهاء لا في الفراش» ولا 
في غير الفراش» ولا كأنه زوج» وقوله: فلا جنا علا أن يْصَلِحَابَيهُمَا 
صُلَحًا 4 أي يتصالحا بأنفسهماء وما ذكر الله وعظا ولا ضربا ولا هجراً 
ولا حكمين؛ لأن الأصل أن الرجل قوّام على المرأة» فقد يكون إعراضه من 
أجَليإصلاحهاء بخلاف العكس؛ ولهذا هناك يعظها ويهجرها ويضربهاء 
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وهي لا تعظه ولا تهجره ولا تضربه» ولكن لا بذ من مصالحة بينهماء فإذا 
لم يمكن أن يتصالحا فيما بينهماء فلا حرج في أن يتدخل الأقارب» لا على 
سبيل الحَكم» ولكن على سبيل الإصلاح؛ ولهذا ماذكر الله هنا المحاكمة 
بل ذكر الإصلاح وندب إليه في قوله: #والصّلح حير ). 

مسألة: كل شيء يكون عن طريق الصلح فهو خير؛ لعموم قول الله تعالى: 
#والصلح حير 4. 

مسألة: تطمئن النفوس في المصالحة وتستريح» ومع ذلك أشار الله 
إلى أنه قد يوجد فيه مانع وعائق» فقال تعالى: #وأحيزر تٍالأنشى لشم 4 
[النساء:17] يعني عندما يتكلم ناس في نزاع بينهما يحبّون الصلح» لكن 
النفس تشخ أن يهضم حقها مهما كان الأمرء ولكن على كل حال الذي 





مسألة: الصلح خير من المحاصة: فإن في المحاصة مهما كان سيكون في 
نفسه شيء على صاحبه الذي غلبه. 
+2 +2 


باب الخلع 
مسألة: الخلع بالفتح والضِمٌء أمَا بالضمٌ فهو المعنىء وما بالفتح فهو 
الفعل» وأصل الخلع من حَلْعَ الثوب إذا نزعه. 
مسألة: الخلع اصطلاحاً: فراق الزوج زوجته على عوض منها. 
مسألة: الخلع له ألفاظ معلومة» كلفظ (الخلع» أو الفداء. أو الفسخ)ء أو 
ما أشبه ذلك, فإن وقع بلفظ الطلاق صار طلاقًا. هذا على المذهب. ولكنّ 
الصحيح: أنه ليس له ألفاظ معلومة؛ لأن المقصود به هو فداء المرأة نفسها 
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من زوجهاء وعلى هذا فكلّ لفظ يدل على الفراق بالعوض فهو خلع» حتى 
لو وقع بلفظ الطلاق» بأن قال مثلاً: طلّقت زوجتي على عوض قدره ألف 
ريال» فهذا خلع» ويترتّب على هذا مسألة مهمّة» لو طلّق الإنسان زوجته 
مرّتين متفرّقتين» ثم حصل الخلع بلفظ الطلاق» فعلى قول من يرى أَنْ 
الخلع بلفظ الطلاق طلاق تكون بانت منه» لا تحل له إلا بعد أن تنكح 
زوج غیره» وعلى قول من يرى أنَّ الخلع فسخ ولو بلفظ الطلاق» تحل له 
بعقد جديد حتى في العدّة» وهذا القول هو الصحيح. 

مسألة : العوض بالنسبة للزوجة المنفعة بالتخلّص من هذا الرجل» وبالنسبة 
للزوج المال المدفوع له. 

مسألة: يجوز أن يكون عوض الخلع غير المال» كخدمته مثلاً. 

مسألة: ينبغي أن ينصح من يكتبون المخالعة أن لا يقولوا: (طلّق زوجته 
على عوض قدره كذا وکذا)» بل يقولوا: (خالع زوجته على عوض قدره 
كذا وكذا)؛ لأن أكثر الحكام عندنا يرون أن الخلع إذا وقع بلفظ الطلاق 
صار طلاقاء ويكون في هذا ضرر على المرأة» فإن كانت الطلقة الأخيرة 
فقد بانت» وإن كانت غير الأخيرة حسبت عليه. 

مسألة: الخلع قد يكون بطلب من الزوج» أو بطلب من الزوجة, أو بطلب 
من وليّهاء أو بطلب من أجنبيّ. 

مسالة: يكون الخلع بطلب من الزوج بأن يكون الزوج ملّ زوجته. لكنّه 
أصدقها مهراً كثيرً» وأراد أن تخالعه بشيء تردّه عليه من المهر. 

مسألة: للزوجة أن تطلب الخلع لسبب تنقص به المعاشرة, إِمّا لسوء 
منظره»"الالكونه سي الخلق» أو لكونه ضعيف الدين» أو لكر غات ادائ 
وليل ,ذلك: ”أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس قالت للنبيّ صرال يوسا : 
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يا رسول الله ثابت بن قيس لا أعيب عليه في خلق ولا دين» ولكني أكره 
الكقرالي a‏ فقال لها: أتردّين عليه حديقته؟ قالت: نعم فقال لثابت: 
خذ الحديقة وطلقها تطليقة"". 

4 .. مسألة: إذا كان الزوج قليل الصلاة» أو قليل شهود الجماعة في الصلاة» أو 
عاق لوالديه» أو يتعامل بالرباء وما أشبه ذلك» فللزوجة أن تطلب الخلع 
لكراهتها دينه. 

0 . مسألة: إذا كرهت المرأة زوجها وطلبت الخلع وقالت: آنا لا مانع عندي» 
أعطيه مهره» وإن شاء أعطيته أكثر» ولم نتمكن من الجمع بينهما لزمه الخلع 
على الصحيح ؛ لحديث: «خذ الحديقة وطلقها تطليقة)" والأصل في 
الأمر الوجوبء وقول الجمهور: إِنْ هذا للإرشاد فيه نظر؛ ولأن بقاءها معه 
على هذه الحالّ شقاء له ولها وتفرّق» والشارع يمنع كلّ ما يحدث البغضاء 
والعداوة؛ ولأنه لا مضرّة عليه فماله قد جاءه. وبقاؤهما هكذاء هي معلقة 
لا يمكن أن تتزوّج» وهو كذلك غير موفق في هذا النكاح لا ينبغي. 

7 ,. مسألة: مَنْ صح تبرّعه من زوجة وأجنبي صح بذله لعوض الخلع. 

۷. مسألة: الفرق بين التبرّع والتصرّف: أن التصرف: هو العمل في المال. 
وأا التبرّع: فهو بذل المال بلا عوضء فمثلا ولي اليتيم يصح تصرّفه في 
مال اليتيم» ولا يصح تبرّعه من مال اليتيم» وأمّا التصرّف فيتصرّف بكل ماله 
بالتي هي أحسن» وعلى هذا يكون التصرّف أوسع من التبرّع؛ لأنه يصح 
ممن لا يصح تبرّعه. 

۸. مسألة: الخلع تبرّع؛ لأن الزوجة تتبرّع للزوجة بما تعطيه في الخلع» وإن 








)١(‏ أخرجه البخاري. 
(۲) أخرجه البخاري. 
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كان هناك مقابل» لكن هو في الأصل تبرّع. 

4. مسألة: إذا كانت الزوجة لا يصح تبرّعها. كالمحجور عليهاء وأرادت أن 

تخالع زوجها فليس لها ذلك؛ لأن تبرّعها بمالها لا يصحٌ. 

.. مسألة: تبرّع الأجنبىّ بعوض الخلع أقسام: 

.١‏ أن يكون لمصلحة الزوج» مثل أن يعرف أن الزوج متبرّم من زوجته. 
ولا يريدهاء ويكرههاء ولا يستطيع أن يفارقهاء وقد بذل لها مهراً 
كثيراً» فهو في حيرة» فهنا نقول: إذا تبرّع أجنبيَّ بعوض الخلع» 
فالمصلحة للزوج» والزوجة قد يكون لها مصلحة وقد لا يكون. لكنه 
يقول: آنا أريد أن أخلص هذا الزوج من هذه الحيرة» فنقول له: جزاك 
الله خير ولاحرج؛ لأن هذا مصلحة. 

؟. أن يكون لمصلحة الزوجةء بأن تكون الزوجة كارهة لزوجهاء 
وزوجها متعب لهاء لکن ليس عندها المال الذي تفدي به نفسها منه» 
فيأتي رجل ويقول: يا فلان خالع زوجتك» وأنا أعطيك كذا وكذا من 
المالء فهذا جائز. وهو إحسان إليها. 

٠‏ أن يكون لمصلحة الزوجين جميعاء بأنيكون كلّ واحد منهما يرغب 
الانفكاك. لكن الزوج شاحٌ بما بذله من المهرء وهي ليس عندها ما 
تفدي به نفسها. 

5. أن يكون للإضرار بالزوج» مثل أن تكون المرأة صالحة خادمة لزوجها 
معتنية به» فيحسد الزوج على هذاء فيقول له: اخلع زوجتك بعوض» 
وقصده الإضرار بالزوج؛ لأنه حاسده فهذا لا شك أنه حرام» وأنه 
عدوان على أخيه. وهو أشدّ من الحسد المجرّد. والحسد من الكبائر. 

أن يكون للإضرار بالزوجة» كأن تكون الزوجة مستقيمة مع الزوج» 


ا 














»0# المختصرالماتع للشرح الممتع (كتاب النكاح) بع 


والحال طيّبة» فتأتي امرأة تحسدها فتقول لها: أنا سأعطيك كذا وكذاء 
وتخلّصي من هذا الرجل» وسوف يرزقك الله رجلاً طيّبا ومستقيم. 
فتخدعهاء وتوافق الزوجة» فهذا حرام؛ لأنه عدوان. 

.٦‏ أن يكون للإضرار بهما جميعاء بأن يحسد رجل الزوجَ والزوجة 
ويبذل العوض» وهذا حرام. 

۷. أن يكون الخلع لمصلحة الباذل» مثال ذلك: أن يكون الباذل قد أعجبته 
هذه المرأة التي عند زوجهاء فقال للزوج: اخلع زوجتك وسأعطيك 
عشرة آلاف ريال فهذا حرام وعدوان وجناية» وهو أشدّ من تخبيب 
المرأة على زوجها؛ لأن هذا بالفعل أفسدها عليه. 

۸. أن يكون لمصلحة غيره» مثال ذلك: رجل عرف أنّ فلانًا قد تعلّق 
قلبه بهذه الزوجةء فقال له: آنا أراك تحب فلانة فقال: نعم ليتها تكون 
لي فقال: أنا آتي بها ولكن أعطني دراهم» فأعطاه الدراهم» فذهب 
وخالعهاء فهذا لا يجوز؛ لأنه عدوان وظلم. 

4. أن يكون لا سبب له» وإنما يريد أن يفرّق بينهماء فلا يريد الإضرار. 
ولا يريد المصلحة لنفسه ولا لغيره» فهذا لا يحوز. 

. مسألة: إذا كرهت الزوجة خُلَّقَ زوجهاء أو حَلْتَه أونقص دينه كأن يتهاون 
بصلاة الجماعة» أو يشرب الدخان» أو يحلق اللحيةء أو خافت إثماً بترك 
حقه. كأن تجد نفسها ليست منقادة له» ولا تجيبه إلى الاستمتاع إلا متبرّمة 
متكرّهة, فإنه يجوز لها طلب الخلع؛ لقوله تعالى: لين حم لاما حدوة 
شم ملا جاح عَلممَاقا مدت بد © [البقرة:۲۲۹]. 

7 ,. مسألة: إذا وصل نقص الدّين إلى الكفر فإن الخلع هنا واجب» فيجب على 
الزوجة أن تفارق زوجها بكل ما تستطيع. 


0 
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۴. مسألة: يجب على من علم بحال الزوج أنه لا يصلّي مثلا أن ينقذوها منه 


بالمال؛ لأنها في مثل هذه الحال في الغالب لو حاكمته إلى القاضي فإنها 
لن تحصل على طائل؛ لأن القاضي سيطلب منها البيّنة على عدم صلاته 
وإقامة البيّنة على العدم صعب جداء ففي مثل هذه الحال إذا علمنا صدق 
المرأة» وأنْ الزوج قد طلب لفراقها كذا من المال» فإنه يجب علينا فرض 
كفاية ‏ أن نخلّصها منه؛ لأن بقاء العيلية يدت الكائرا بجر لكاي 
والستةء والإجماع» ولا يمكن أن ت تبقى عند هذا الرجل الكافر. يت يتمتع بها. 


. مسألة: يكره طلب الخلع مع استقامة الحال. هذا على المشهور من 


المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه يحرم؛ لقوله تعالى: مدن فح الابقا حذود 
آلو لا جاح ماقا قدت پء © [البقرة:۲۲۹]» فان مفهوم الآية أنه إن لم يخافا 
أن لا يقيما حدود الله فعليهما جناح» وهذا يشهد لصِحّة الحديث» وإن 
كان ضعيفًا: «أيّما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها 
رائحة الجنة»"' فهذا يقتضي أن يكون من كبائر الذنوب. 


. مسألة: : إذا كان الخلع لغير سبب فإِنَ الصحيح: أنه محرم» وأنه لا يقع؛ 


لحديث: و غيل غلا لن غل رای ر" 


15. مسألة: إذا كان الخلع المحرّم بلفظ الخلع» ولم ينو به الطلاق فإنه لا يقع 


الطلاق؛ لأنه ما تلظ به ولا نواه» والخلع وقع غير صحيح. 


۷. مسألة: إذا عَضَلَ الزوج زوجته» أي منعها حقها لتفدي نفسها بشيء من 


المال فخالعت لم يصح الخلع؛ لأنه قد أرغمهاء وقد قال الله: ##ولا تمَصَلُوهن 
د وا عض ما ۶ا تیشم وشن إلا أن أن بمصِمة تُبَرْنَةَ € [الساء:5١].‏ 


(1)[(أخرجه الأربعة إلا النسائي» وصححه الألباني. 
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4 . مسألة: يجوز أن يعضل الزوج زوجته لزناها. 

۹. مسألة : الزنا يكون شاملا لزنا النطق» والنظرء والسمع» والبطشء والمشي» 
كما أخبر الرسول عَِتِصَكَدْوَالتََع: «أن العين تزني» والأذن تزني» واليد 
تزني» والرجل تزني»""". 

. مسألة: إذا قال الزوج: آنا لا أستطيع الصبر على زوجة تنظر إلى الرجال 
وتكلّمهم ونحو ذلك» فصار يضيق عليها لتفتدي منه. فهذا جائز؛ لأن هذه 
وسائل إلى الزنا. 

. مسألة: إذا قَدّرَ أنّ الزوج عضلها لزناها فلم تبذل عوضا لمخالعته» ولم 
يهمهاء فلا يجوز له أن يبقيها عنده على هذه الحال» بل يجب عليه أن 
يفارقها؛ لأنه لو أبقاها عنده وهي تزني صار ديوثا. 

147 . مسألة: إذا صار عند الزوجة نشوز وعضلها وضيّق عليها زوجها لتفتدي 
فلا حرج عليه. 

7 . مسألة: إذا تركت الزوجة بعض الصلاة دون أن تصل إلى الكفرء أو تر كت 
الصيام» أو تركت الزكاة» أو تركت الحجابء أو تركت واجبا من واجبات 
الدين» فلزوجها أن يعضلها حتى تفتدي منه. هذا إذا لم يمكن تربيتهاء أمَا 
إذا كان يرغب في المرأة ويمكن أن يربيها فلا حرج أن تبقى معه. 

4. مسألة: لا يصح للصغيرة أن تخالع؛ لأنه لا يصح تبرّعها من مالها. 

0. مسألة: إذا خالع ولي الصغيرة عنها من مالها لتضرّرها بهذا الزوج جاز؛ 
لأن ذلك لمصلحتها. 

. مسألة: لا يصح للمجنونة أن تخالع؛ لأن ذلك بذل مال» والمجنونة ليست 
أهلاً لذلك. 





)١(‏ أخرجه الشيخان. 
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۷. مسألة: لا يصح للسفيهة أن تخالع؛ لأنه لا يصمح تبرّعها . 

۸. مسألة: لا يصح للأمّة أن تخالع بغير إذن سيّدها؛ لأنها لا تملك مالا 
فالمملوك ماله لسيّده ولا يملك؛ لحديث: «من باع عبداً له مال فماله للذي 
باعه إلا أن يشترطه المبتاع»'. 

1 مسألة: إذا عَضَلَ الزوج زوجته ظلما للافتداء» ولم يكن لزناهاء أو نشوزهاء 
أو تَرْكها فَرْضَاَ فَمَعَلتء أو خالعت الصغيرة» والمجنونة؛ والسّفيهة» أو 
الأمَة بغير إِذْنِ سيّدها لم يصح الخُلع» ووقع الطلاق رجعيًّا إن كان بلفظ 
الطلاق أو نيّته» يعني أن الزوج نوى بهذا الفراق الطلاق» فإنه يقع الطلاق 
رجعيا. هذا ما ذهب إليه المؤلف بناءً على أنْ الخلع إذا وقع بلفظ الطلاق 
فهو طلاق. ولكنّ الصواب: أنه لا يقع شيء» لا طلاق ولا خلع» ما عدم 
وقوع الخلع؛ فلأنه ليس هناك عوض. وأمًا عدم وقوع الطلاق؛ فلأن الخلع 
ليس بطلاق» حتى لو وقع بلفظ الطلاق. 





0 
4 
UN 
5 


ت 
. مسألة: الخلع بلفظ صريح الطلاق طلاق بائن. مثال ذلك: طلبت امرأة 
من زوجها أن يخالعها على ألف ريالء فوافق الزوج» ولكنّه قال: (طلقت 
زوجتي على عوض قدره آلف ريال)» فيكون هذا طلاقا» يحسب من 
الطلاق» فإن كان هذا آخر مرّة بانت منه بينونة كبرى. هذا على المشهور 
من المذهب. ولكنّ الصحيح: آنْ الخلع ليس بطلاق وإن وقع بلفظ صريح 
الطلاق؛ لقوله تعالى: # الطلى مدان امسا مَعْرُونٍ أو سرب بِحْسَنٍ € أي 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 
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5 ۴ 00 00 5 ا ا 0 - 
في المرّتينء إِمّا أن تمسك وإِما أن تسرّح, فالأمر بيدك #ول ڪيل لحكم أن 
م ه صہ ر و الاسم عه ع 8# ر .2 ا ل ورد بيه اند 
َحُذُوأ ما ٤‏ اموه َا له أن اا ألا يُِمَا خد ود أله إن خف أ لايجا حذوة َه 





ا اع عبن عت ار 


جاح عاف توء [البقرة:۲۲۹]ء إذاً هذا فراق يعتبر فداء» ثم قال 
الله: ين طلقا 6 ميل لمن بد حن تكح روجع 4 [البقرة: ١1۲۳ء‏ فلو أننا 
حسبنا الخلع طلاقًا لكان قوله: # بَإنطلَمَها » هي الطلقة الرابعة» وهذا 
خلاف الإجماع» فقوله: ‏ إن طلقا 04 أي الثالثة له مل لمن بعد حى 
تنح روجا حير 4 . 

.١‏ مسألة: الخلع بلفظ كناية الطلاق وقَصّدَّه فإنه طلاق بائن. مثال ذلك: إذا 
قال: امرأتي بريئة على آلف ريال» وقصد بذلك الطلاق,» فإنه يقع طلاقا. 
هذا على المذهب. وتقدّم القول الصحيح. 

۲. مسألة: الضابط في جميع ما يقال: إنه كناية: هي التي تحتمل معنى الصريح 
وغيرة: 

5 . مسألة: لا يحل للزوج أن يراجع زوجته المختلعة؛ لأن بذلها للعوض 
افتداء» فقد اشترت نفسهاء فلو مكنا الزوج من المراجعة لم يكن لهذا 
الفداء فائدة؛ ولكانت هي ومن لم تبذل على حدٍ سواء. 

4. مسألة: الخلع ليس له بدعة» بمعنى أنه يجوز حتى في حال الحيض وفي 
طهر جامعها فيه؛ لأن الخلع ليس بطلاق, والله إنما أمر بالطلاق للعدّة 
لإا طلقتم السا فقون لدتو € [الطلاق:١]؛‏ ولأن أصل منع الزوج من 
التطليق في حال الحيضء أو في حال الطهر الذي جامعها فيه أن فيه إضرارا 
بها؛ لتطويل العدّة عليهاء فإذا رضيت بذلك فقد أسقطت حقها. 

0. مسألة: إذا وقع الخلع بلفظ الخلع» أو الفسخ» أو الفداء ولم ينوه الزوج 
طلاقًا كان فسخ لا ينقص عدد الطلاق. 


0 





7.. مسألة: إذا وقع الخلع بلفظ الخلع» أو الفسخ» أو الفداء مع نيّة الطلاق 
صار طلاقا. هذا على قول. ولكنّ الصحيح: أنه فسخ ولو نوى الطلاق» 
ولو تلفظ بالطلاق. 

۷. مسألة: يجب على المختلعة أن تعتدٌ كما تعتدٌ المطلقة تماماء إن كانت 
تحيض فبثلاث حيضء وإن لم تكن من ذوات الحيض فبثلاثة أشهر, وإن 
SS‏ 
لا تعتدٌء وإنما تَسْتَبْرَأء فإذا حاضت مرّة واحدة انتهت عدّتها؛ لأن 
القرآن أن العدّة إنما هي على المطلقة» قال تعالى: # وَالْمَطلَعدْت برب 
بأنقسه ن تة فو € [البقرة:۲۲۸]» فدلت الآية على أن التي يلزمها ثلاثة قرو 
إنما هي المطلقة؛ ولحديث: «آن ثابت بن قيس بن شماس ضرب امرأته 
فكسر يدهاء فأتى أخوها يشتكيه إلى رسول الله صَرَلنَعَدوسَهَ فأرسل إلى 
ثابت فقال له: خذ الذي لها عليك وخل سبيلهاء قال: نعم فأمرها رسول 
الله أن تتربص حيضة واحدة فتلحق بأهلها»“؛ ولحديث عبادة بن الوليد 
بن عبادة بن الصامت» عن الربيّم بنت بنت مُعَوّذ قال: «قلت لها حدثيني حديثك 
قالت: اغتلعت من زوج ل جت عبان فسألته ماذا علي من العدّة؟ 
فقال: لا عدّة عليك إلا أن تكوني حديثة عهد به فتمكثي حتى تحيضي 
حيضة: قال: وأنا متبع في ذلك قضاء رسول الله اهرس في مريم 
المغالية كانت تحت ثابت بن قبس بن شماس فاختلعت منه)”". 

14 مسألة: لا يقع بمعتدّةٍ من خلع طلاقٌ» يعني حتى ولو قال: أنت طالق» فإنه 
لا يقع الطلاق؛ لأن هذا مرويّ عن ابن عباس وابن الزبير» ولم يعلم لهما 





(وأجرجه النسائي: وصححه الأباني. 
00 ” وابن ماجه» وقال الألباني: (حسن صحيح) . 


ن 
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مخالف؛ ولأنها بالخلع بانت منه. والطلاق إنما يكون للزوجة. 

۹. مسألة: لا يقع بمعتدة من خلع طلاقٌ ولو واجهها به على الصحيح» بأن 
يقول: (أنت طالق). 

. مسألة: ضدٌ المواجهة صورتان: 

* الصورة الأولى: التعميم. 
* الصورة الثانية: التعيين بالاسم. 

10١‏ .. مسألة: يقع الطلاق على زوجة في عصمته لو طلّقها ولو بدون مواجهة. 
فلو قال: (زوجتي فلانة طالق)ء فإنها تطلق. هذا على سبيل التعيين بالاسم. 

7 ,. مسألة: لو قال على سبيل التعميم: (كل زوجاتي طوالق»» فإن المختلعة 
التي في عدّتها لا يقع عليها الطلاق؛ لأنها ليست بزوجة له. حتى وإن كانت 
فى عدته. 

5 مسالة؛ لا يصح شرط الرجعة في الخلعء بآن قال: أنا أخالعك لكن لي أن 
أرجع في الخلع» فأعطيك العِوّض وأراجعك؛ لأنَّ الرجل إذا خالع زوجته 
وسلمته العوضء وقال: خالعتك على هذا العوض انقطعت الصلة بينهما؛ 
لأن هذا افتداء» فلا يمكن أن يرجع عليها إلا بعقد جديد ورضا. 

. مسألة: إذا خالع الرجل زوجته بشرط الرجعة صح الخلع وبطل الشرط. 
هذا على المذهب» وهو الصحيح, كما ألغى النبيّ َلوسر شر ط أهل 
بريرة أن يكون الولاء لهم إذا هي أعتقت وصخح العقد'''» فالشرط الفاسد 
يفسد» والعقد ما دام لا يوجد ما ينافي أصله فإنه يببقى صحيحاً؛ ولأنها قد 
تغتر عند عقد الخلع» وتوافق على هذا الشرط ثم بعد ذلك تندم. وقلنا: 
صح الخلع؛ لأن هذا الشرط لا يعود إلى صلب العقدء فهو لا يتضمّن 





)١(‏ أخرجه الشيخان. 
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جهالة» ولا وقوعا في محرّم. غاية ما هنالك أنه شرط فاسد ألغي. وأما 
بطلان الشرط؛ فلأنه ينافي مقصود الخلع؛ إذ إن مقصود الخلع هو التخلص 
من هذا الزوج. 

.٠‏ مسألة: إذا اشترط الخيار في الخلع مدة العدة أو الاستبراءء فإنه لا يصح؛ 
لأنه ليس عقد معاوضة محضة. هذا على المذهب. والذي يظهر: أنه يصح 
الشرط؛ لأن هذه ليست كالمسألة الأولى» فالرجعة في المسألة الأولى 
للزوج» أمَا هذا فالخيار لهما جميعا. 

57 مسألة: إذا خالعها بغير عوض لم يصِحٌ؛ لقول الله تعالى: #فلاجتاح عَلهمَا 
فا مدت به € [البقرة:۲۲۹]ء فإذا خالعها على غير عوض فأين الفداء؟! لا 
فداء. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه يصح؛ لأن العوض حق 
للزوج» فإذا أسقطه باختياره فلا حرج» كغيره من الحقوق. وأمًا الآية فإنها 
تحكي الغالب, أي أنْ غالب الأزواج لا يفارقون زوجاتهم إلا بعوض. 

7 ,. مسألة : إذا خالع الرجل زوجته بشيء محزم كالخمرء والخنزيرء والمال 
المسروق» لم يصح الخلع. 

۸. مسألة: إذا لم يصح الخلع وكان بلفظ الطلاق أو ننه وقع طلاقا رجعيًا؛ 
لأن العوض لم يصح» فوجوده كعدمه. هذا على المشهور من المذهب. 

4. مسألة: إذا لم يصح الخلع وكان بلفظ الخلع أو الفداء أو الفسخ فإن لا يقع 
طلاقا؛ لأنه ليس بصحيح. 

. مسألة: إذا كان الزوجان لا يعلمان أن العوض محرّم فإن الخلع يصح 
وللزوجة قيمته» مثل ما لو خالعته على ولد لها من غيره» قالت: هو لك 
عبد؟ فهذا لا يجوز؛ لأنه حر فإذا كانا لايعلمان أنه حر فله مثل قيمته عبداً. 

۷ مسألة: ما صح مهراً صح الخلع به فيص للزوجة المخالعة أن تعطيه 
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دراهم» ويصِحٌ أن تعطيه ثيابًّ وعَرَضَاء ويصحٌ أن تعطيه عقاراً ويصح 
أن تخالعه على تعليم» فهو علّمها سورة البقرة مهراً؛ وهي تعلّمه سورة آل 
عمران خلعاء فهذا يجوز على الصحيح» فما صح مهراً من مال» أو منفعة 
فإنه يصح الخلع به؛ ووجه ذلك: أن المهر إنما أخذ لاستباحة البضع» 
وعوض الخلع أخذ لفكاك البضع» فالأمر فيه ظاهر. 

5 ,. مسألة: يجوز الخلع بأكثر مما أعطاها؛ لقول الله تعالى: #فلجتاح مما 
مدت ِء 4 [البقرة:۲۲۹]ء و (ما) اسم موصول تفيد العموم من قليل وكثير» 
فهو عام لما تفتدي به نوعء وجنساء وكميّة» وكيفيّة» وأمّا حديث: «خذ 





الحديقة ولا تزدد»"'' فضعيف. 

يفل" مسألة : المروءة تقتضي ألا يأخذ الزوج عوضا من زوجته أكثر مما أعطاها. 

.٤‏ مسألة: إذا خالعت الزوجة الحامل بنفقة عدّتها صحٌ؛ لآنها خالعته بعوض. 

0. مسألة: الحامل إذا طلّقت فعلى زوجها أن ينفق عليها؛ لقول الله تعالى: 
ول ن ولت حل افوأ عون حى يَصَعْنَحمَلَهُنَ 4 [الطلاق:*]. 

5 .. مسألة : الإنفاق على الحامل المعتدّة للحمل لاللزوجة. هذا على المذهب. 
ولكنّ الصحيح: أنْ النفقة سببها الأمران جميعء ودليل هذا: أنه لو مات 
الحمل في بطنها وجبت النفقة. 

.. مسألة: يصح أن يخالع الرجل زوجته على شيء مجهول إذا آل إلى العلم. 

۸. مسألة: إذا خالعت المرأة زوجها على حمل شجرتها صمحٌ؛ لأن هذا ليس 
معاوضة محضةء وإنما الغرض منه التخلّص من هذا الزوج» فإذا رضي بأي 
عوض وهو غير محرّم شرع فله ذلك. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه» وصححه الألباني. 
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89 . مسألة: إذا خالعت المرأة زوجها على حمل آمَتهاء أو على حمل بقرتهاء 
أو على حمل شاتهاء صح الخلع» وإن كان مجهولا؛ لأنه ليس الغرض من 
ذلك المعاوضة والمرابحة, إنما الغرض الفداء. 

4 مسألة: إذا خالعت المرأة زوجها على ما في يدهاء أو ما في بيتها من دراهم 
أو متاع» صح الخلع؛ لأن الغرض التخلّص من الزوج» وليس معاوضة 





محضة. 

.١‏ مسألة: إذا قالت المرأة لزوجها: أخالعك على عبد أو على شاةء أو على 
بقرة» أو على سيارة» ولم تعيّن صح حتى وإن لم تقل: من سياراتي» أو من 
عبيدي» أو ما شابه ذلك؛ لأن الغرض التخلص من الزوج» وليس معاوضة 

7,. مسألة: للزوج مع عدم الحملء والمتاع» والعبد أقل مسمّاه بشرط ألا 
يكون معيبًاء وأقلّ ما تحمل النخلة قنواً واحداًء وأقلّ ما تحمل الشاة أو 
الأمة واحداً. هذا على قول. ولكنّ الصحيح في مسألة الحمل والمتاع: أنه 
يعطى الوسط؛ لأننا إذا أعطيناه الوسط ما ظلمناه ولا ظلمناها. فإن قيل: 
هذا القول يرد عليه أنه لو حملت النخلة قنواً واحداً» فنقول: الفرق ظاهر؛ 
له ا سملت فل اا سن قايس لد رت اا عن الا 
فيحتمل أن لا تحمل إلا قنواً واحداًء ويحتمل أن تحمل عشرين قنواً فنحن 
لا نظلمها فنقول: أعطيه عشرين قنواء ولا نظلمه فنقول: يأخذ قنواً واحداًء 
بل يرجع في ذلك إلى الوسط. 

.. مسألة: إذا قالت المرأة لزوجها: أخالعك على ما في يدي من دراهم ولم 
يكن في يدها شىء فللزوج ثلاثة دراهم؛ لأن أقل الجمع ثلاثةء فإن كان في 
يدها درهمانء فما له إلا الذي في اليد ولو كان بلفظ الجمع؛ لأنه عَيّن بما 
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في يدها فيتقيّد به» بخلاف إذا لم يكن شيء» ولو كان في يدها شيء لكنه 
نوی» فوجوده كالعدم؛ لأنه ليس بدراهم. 

. مسألة: كل هذه المسائل الأخيرة مسائل فرعيّة» يعني هذه غالبا لا تقع» 
لكن الفقهاء يفرضون أشياءء. وإن كانت غير واقعة؛ للتمرين على القواعد 
العامّة؛ ولهذا فإن بعض الأصحاب رحمهم الله - قال: هذه المسألة لا 
تصح لكثرة الغرر والجهالة فيها. 

۵. مسألة: مثل هذه الأمور التي 6 فيها الخطر ينبغي ألا نصخحها؛ لأن 
الزوج في هذه الصور يكون من جنس المغبون في البيع والشراء» والمغبون 

في البيع والشراء له الخيار. 





0 
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7.. مسألة: إذا قال الزوج لزوجته: (متى أو إذا أو إن أعطيتني ألفا فأنت طالق)» 
طلقت بعطيّته وإن تراخى» ويكون ذلك خلع ‏ على الصحيح» أي تطلق 
بعطيته» ولو بعد شهر» أو شهرين» أو عشرة أشهر فمتى أعطته ما قال 
طلقت؛ لحديث: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل)» فمفهومه: 
أن كل شرط لا ينافي كتاب الله فهو ثابت» وهذا الرجل اشترطء والمرأة 
جاءت بما اشترط عليها وتكلّفت.ء ولا يملك أن يرجع في هذا؛ لأنها كلمة 
خرجت من فمه» وهو عاقل بالغ. 

۷. مسألة: إذا قال الزوج لزوجته: (متى أو إذا أو إن أعطيتني ألفا فأنت طالق)» 
فللقاضي أن يقضي بما يراه أصلح, فإذا رأى أنْ الزوج فراقه خير من بقائه 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 
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أخذ بالمذهب: وهو التفريق بينهما إذا أعطته. وإذا رأى أن الزوج أصلح 
للزوجة أخذ بالرأي الذي يقول: إن تراجع الزوج قبل أن تسلمه العوض فله 
ذلك؛ لأنه ليس في المشالة نص وإنما هو الاجتهاد. 

۸. مسألة: إذا قالت الزوجة: (اخلعني على ألف. أو بألف» أو ولك ألف)» 
ففعل بانت واستحقها. هذا على المذهب. 

4. مسألة: إذا قالت الزوجة: (اخلعني على ألف. أو بألف» أو ولك ألف)» 
وتأخر فإنه لا يصح الخلع؛ لأنه صار على غير عوض. 

. مسألة: إذا قالت ال (اخلعني على ألف. أو بألف» أو ولك ألف)» 
ففعل في الحال استحق قى الألف. وإن تأخر فإنه لا يستحق. وقال بعض 
الأصحاب: إنه يستحق العوض وإن تأخر؛ لأن قولها: (اخلعني على ألف. 
أو بألف» أو لك ألف) ليس مقيّداً بالحاضر. 

.١‏ مسألة: إذا قالت الزوجة: (اخلعني على ألف. أو بألف. أو ولك ألف». فإن 
لها أن ترجع قبل أن يقبل. 

۲. مسألة: إذا قالت الزوجة: (طلقني واحدة بألف)ء فطلقها ثلاث استحقٌ 
الألف؛ لأنه أعطاها ما تريد وزيادة. هذا على قول. ولكنّ الصحيح: أنه لا 
بسح الألف. إلا على القول الراجح بأنّ الثلاث واحدة؛ لأن هذه الزيادة قد 
تكون فيها مضرّتها؛ لأنه إذا طلّقها واحدة بألف بانت منه» لكن تحل له بدون 
زوج» وإذا طلّقها ثلاث بانت ولا تحل إلا بعد زوج» وهي قد لا تريد هذا. 

. مسألة: إذا قالت ل (طلقني ثلاث بألف)ء فطلّقها واحدةء فإن الطلاق 
يقع, لکن لا ب يستحق الألف؛ لأنها طلبت طلاقا ثلاثا. هذا على قول. 
ولكن الصحيح: أله بها لأ الطلاق الثلاث محرّم. وقد عدل عن 
الحرم إلى المباح؛ ولأن المرأة لم يفت مقصودها فيما إذا طلقها واحدة؛ 
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لأنه على عوض إذ لا يملك الرجعة فيه؛ ولأنه زادها خيراً؛ لأنه لو تغيّرت 
الحال وتحسّنت حل له أن يتزوّجها بعقد» بخلاف الثلاث فإنها لا تحل إلا 


ب 
3 





بعد زوج. 

مسألة: إذا قالت الزوجة: طلّقني ثلاث بألف. فطلّقها واحدة كانت هي 
الباقية فإن الطلاق يقع» ويستحق الألف؛ لأن الاثنتين لا غيات؛ لأنه ما بقي 
له إلا واحدة؛ ولهذا سأل رجل بعض السلف قال: إني طلّقت امرأتي مائة 
طلقةء فقال: حَرّمَت عليك بثلاث» وسبع وتسعون معصية'"". 

مسألة: ليس للأب أن يخالع أو يطلّق زوجة ابنه الصغير. سواء من ماله هوء 
أو من مال ولده؛ لأن الخلع بيد الزوج وليس بيد أحد سواه؛ لأن الله أضاف 
النكاح والطلاق للزوج نفسه» فقال تعالى: تاا لين اموأ دا كر 
مومت ثم طَلَقَتْمُوهُنَ ‏ [الأحزاب:49]؛ ولحديث: «إنما الطلاق لمن أخذ 
بالساق». هذا على قول. ولكنّ الصحبح: أنه إذا كان لمصلحة الابن فلا 
حرج على أبيه أن يخالع أو يطلّق» سواء كان من مال الابن» أو من ماله هوء 
ما إذا كان من ماله هو فإن الابن لم يتضرّر بشيء؛ لأن المال على أبيه. وأمًا 
إذا كان من مال الابن؛ فلأن ذلك من مصلحته. فهو كعلاجه من المرض» 
ولكن بشرط أن تكون المصلحة في الفراق محققةء كأن تكون المرأة بذيئة 
سيّئة الخلق» غير عفيفة» جرّت إلى بيته الويلات, والبلاء والتهم. 

مسألة: ينبغي للأب قبل أن يطلّق على ابنه الصغير أن يأمره بالطلاق؛ 
لحديث عبد الله بن عمر قال: «كانت تحتي امرأة وكنت أحبّهاء وكان عمر 
يكرهها فقال لي: طلقهاء فأبيت» فأتى عمر النبيّ صََاَعيَدوَسَيَ فذكر ذلك 


)١(‏ ينظر مصئف عبد الرزاق. 


(؟) أخرجه ابن ماجه» وحسنه الألباني. 
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له فقال: النبيّ: طلقها»'. 

مسالة: إذا أبى الصغير أن يطلّق زوجته وعرفنا أنّ هذه زوجة لا خير فيهاء 
فحينئذٍ لا بد أن نقول: إنّ الأب له أن يطلّق زوجة ابنه الصغير. 

مسألة: إذا طلّق الأب زوجة ابنه الصغير لزمه أن يزوّجه من مال الابن إذا 
كان له مال» أو من مال الأب إذا لم يكن للابن مال إذا كان في حاجة للزواج. 
مسألة: ليس للأب أن يخلع ابنته الصغيرة أو السفيهة من زوجها بشيء من 
مالها؛ لأنه لا يجوز للأب أن يتبرّع بشيء من مال مَنْ هو وليّ عليه؛ لقوله 
تعالى: #ولا تَمَرَبْوأْ مَالَ الم الا الى هی 1 َحْسَنٌّ © [الأنعام:؟15]» والخلع 
بالمال يتضمّن التبرّع؛ لأنه لا يقابله مال وإنما هو فكاك من الزوجية. هذا 
على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه يجوز للأب أن يخلع ابنته بشيء من 
مالهاء إذا كان ذلك لمصلحتها؛ لأن قوله تعالى: #ولا قروا مَالَ لبتي إلا 
يالى هي لحَسَنٌ ‏ [الأنعام:157] يشمل ما كان أحسن له في ماله. أو في دينه. 
أو في بدنه» أو في أيّ شيء» فإذا كان يجوز أن يشتري لابنته ثوب من مالهاء 
ويجوز أن يداويها من المرض بشيء من مالهاء فإن هذا من باب أولى 
بشرط أن يرى في ذلك مصلحة. 

مسألة: للأب أن يخلع ابنته الصغيرة أو السفيهة من زوجها بشيء من ماله 
إذا رأى عدم استقامة حالها مع زوجها. 

مسألة: لا يُسْقِط الخلع غيره من الحقوق-على الصحيح.؛ لأنه عقد مستقل. 
فإذا خالعت المرأة زوجها بشيء من المال» وكان قد بقي لها في ذمّته شيء 
من المال» أو من النفقات الأخرى, أو من أي حق من حقوقهاء فإن هذا 





(1)[أخر جه الخمسة إلا النسائى» وقال الترمذي: «احسن صحيح»» وصححه ابن حبان» والحاكم على 
شرط الشتتخين ووافقه الذهبي» وصححه الألباني. 
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الخلع لا يسقطها؛ لأنه ما دام السبب باقيا فإنه يجب أن يبقى المُسبّب. 

. مسألة: إذا علق طلاق زوجته بصفة ثم أبانها فوُجدتء ثم نكحها فوجدت 
بعده طَلَّقَتْ. مئال ذلك: أن يقول: (إن كلمت فلانًا فأنت طالق)» ثم بعد هذا 
الكلام طرأ بينهما سوء تفاهم فطلّقهاء وخرجت من العدّة وكلّمت فلانا 
بعد أن خرجت من العدّة» ثم تزوّجها ثانيًاء ثم بعد الزواج الثاني كلّمت 
فلانا فإنها تطلق؛ لأنه علق طلاقها في حال يملك التعليق» فوجدت الصفة 
المعلّق عليها في حال يملك التطليق: فإذاً يقع الطلاق. هذا على المذهب. 
ولكنّ الصحيح: أنها لا تطلق؛ لأن ظاهر الحال أنه لمّا قال الرجل لزوجته: 
(إن كلمت فلانًا فأنت طالق) أنّ قصده في هذا النكاح» ولم يكن يطرأ 
على باله أنه حتى لو طلّقها وتزوّجها بعد. وهي أيضً إذا بانت منه فقد 
انقطعت علائقها منه. فالتعليق إنما كان في نكاح سابق, والنكاح السابق 
بانت منه» وهذا نكاح جديد فلا تطلق؛ لأن الله إنما جعل الطلاق بعد 
النكاح» فقال سبحانه: ایکا لرن ءامنا دا تَكحَمُلْمُؤَمتٍ تلقو 4 
[الأحزاب:44] فلا طلاق قبل النكاح» وهذا قد علق الطلاق في نكاح سابق 
قبل النكاح الثاني. اللهمّ إلا إذا كان علّقها على صفة يريد ألا تتتصف بها 
مطلقاء فهذا قد يقال: إنها تعود الصفة. 

7. مسألة: إذا لم توجد الصفة التي علّق عليها الطلاق في النكاح الثاني» فإنها 
لاتطلق إذا وجدت حال البينونة؛ لأنها حال البينونة ليست زوجة. 

4. مسألة: إذا قال رجل لزوجته: (إِنْ كلمت زيداً فأنت طالق)ء فكلّمته وهي 
في عصمته فإنها تطلق» فإذا راجعها ثم كلّمته فإنه لا تطلق؛ لأن الطلاق 
المعلّق انحل بأول مرّة. فصار وقوعه في الثانية غير معلّق عليه الطلاق! 
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0. مسألة : إذا علّق الإنسان عتق عبده على شيء» : ثم باع العبد فوجدت الصفة 
التي علق عتقه عليهاء ثم اشتراه فوجدت بعد شرائه فإنه يعتق» مثاله: قال 
سيّد لعبده: (إن فعلت كذا وكذا فأنت حُر)» ولم يفعله فباعه على زيد ثم 
فعله العبد في ملك زيد فإنه لا ب يعتق؛ لأنه ليس في ملكه. ثم اذ شتراه من زيد. 
وفعل العبد بعد أن اشتر تراه فإنه يعتق؛ لأنه وجد الفعل وهو فى ملكه. 
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اختصار 
د/ محمد أحمد بامحَرّم 
الطبعة الأولى 
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الحمد لله» نحمده ونستعينه» ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له 
واد أذ للا المزلا اث وده لذ شر لو هد أن محمد اعد ورسد 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وسلم 
يليما فا 

نظرا لأهميّة كتاب (الشرح الممتع على زاد المستقنع) لفضيلة الشيخ العلامة 
(محمد بن صالح العثيمين) رَمََآَنَهُ ونظرا لطول الكتاب فقد رأيت اختصاره 
مسال اا ا و يعن وقد اميت امار ی هذا 
(المختصر الماتع للشرح الممتع)» علما بأنني لم أترك من كتاب الشرح الممتع 
مسألة ولا فائدة» بل حوى اختصاري له جميع ما ذكره الشيخ من مسائل وفوائد 
وتعريفات وغير ذلك» وإذا كان لشيء أكثر من صيغة وذكر الشيخ بعضها 
استكملتها من مصادرهاء كصيغ دعاء الاستفتاح» وصيغ التشهد» وغير ذلك» وقد 
جعلت كل مسألة مستقلّة) مع بیان أدلّتها وتعليلاتهاء وبيان المذهب فيهاء ثم اذكر 
ترجيح الشيخ فيها بالدليل والتعليل» سائلا الله العون والتوفيق» والسداد والقبول. 

د/ محمد أحمد بِامُحَرّم 


abotamem1382@gmail.com 
۰۵0۹4٤4۳۹۳۷ / جوال‎ 
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+7 كتَاب الطلآق د 
مسألة : الطلاق لغة: اسم مصدر لی وهو مأخوذ من التخلية والإطلاق 
الذي هو ضدً القيد؛ لأن النكاح عقد وقيد, فإذا فورقت المرأة انطلق ذلك 
القيد. 


مسألة : الطلاق اصطلاحا: هو حل كيد النکاح أو بعضه. 

مسالة ؛ ذا كان الطلاق بائنا فهو حَلَّ لقيد النکاح کل وإِنْ كان رجعيّا فهو 
حل لبعضه. 

مسألة: للزوج ثلاث تطليقات. فإذا طَلّق مرَّة نقص» فيبقى له طلقتانء وإذا 
طلق اثنتين بقي له واحدة. 

مسألة : لا يكون الطلاق إلا بعد نكاح؛ لأنه حل تيد التكاح, فلو قال رجل 
لامرأة: (إن تزوّجتك فأنت طالق)» فتزوّجهاء فإنها لا تطلق» أو رجل قالت 
له زوجته: سمعت أنك تريد أن تتزوّج وهذا لا يرضيني» وضيّقت عليه 
فقال لها: ترضين أن أقول: إن تزوجت امرأة فهي طالق؟ قالت: يكفي 
ورضيتء فقالهاء وما تزوّجء فلو تزوّج لم تطلق؛ لأنه قبل النكاح» فلا 


طلاق لإنسان فيما لا يملك. 
مسألة: الطلاق تجري فيه الأحكام الخمسة, فيكون واجبء وحراماء 
وسئّة» ومكروهاء ومباحا. 
مسالة : الأصل في الطلاق الكراهة؛ لقول الله تعالى: 9# لِلَذنَيُوَو ت 


ا ل ِن امو 3 أله ع يي وَإِنْ عا لطَلَقَ قان َه لَه مميعٌ علي 2 
ا لفيئة قال e‏ عو د O}‏ 
وفي الطلاق قال: # وَإِنَ عر لطن فإ لَه سيم علي ۳ وهذا فيه شيء ١‏ 


@ 





من التهديد. فدلٌ هذا على أنَّ الطلاق غير محبوب إلى اللهء وأنّ الأصل 
الكراهة, وأمّا حديث: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق»'. فضعيف ولا 
مسألة: يباح الطلاق لحاجة الزوج إليه. مثل أن لا يستطيع الصبر على 


اب" 


امرأته؛ لقول الله تعالى: اما لىدا طلقم الا موه لدت * 
[الطلاق:٠]؛‏ ولأن الذين طلقوا في عهد الرسول علّداصَلارالسَلم لم يكن 
ينهاهم عنه» ولو كان حرام لمنعهم؛ ولأن القاعدة تقول: (المكروه يزول 
عند الحاجة إليه). 
مسألة : يكره الطلاق لاستقامة الحال وعدم الحاجة إليه؛ لقول الله تعالى: 
ون روا ألطَلَقَ من َه صميع علي 450 [البقرة:۲۲۷]» وهذا فيه شيء من 
التهديد. فدلٌ هذا على أنَّ الطلاق غير محبوب إلى الله وأنّ الأصل فيه 
الكراهة؛ ولأن الطلاق يترتّب عليه تشتت الأسرة» وضياع المرأة وكسر 
قلبهاء لا سيّما إذا كان معها أولاد أو كانت فقيرة أو ليس لها أحد في البلد. 
فإنه يتأكد كراهة طلاقهاء وربّما يترتب عليه ضياع الرجل أيضاًء فقد لا 
يجد زوجةء ثم إنه إذا عُلم أن الإنسان مطلاق فإنه لا يزوجه الناسء فَلِعِلَلٍ 
كثيرة نقول: إنه يكره. 
مسألة: يستحبٌ الطلاق لضرر الزوجين أو أحدهماء فإذا رأى الزوج أن 
زوجته متضرّرة فإنه يستحبٌ أن يطلّقهاء ولو كان راغب فيهاء كما لو فرض 
أن المرأة لما تزوّجها أصابها مرض نفسي» وضجرت وتعبت» ولا استقامت 
الحال مع زوجهاء وهو يحبّهاء فهنا يستحبٌ أن يطلّقها بعد المشاورة؛ لِمَا 
في ذلك من الإحسان إليها بإزالة الضرر عنهاء ولو تضجرت منه لقلة ذات 


)١( -‏ أخرجه أبو داود» وابن ماجه» وضعفه الألباني. 
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اليد. كإنسان فقير» وزوجته من بيت أغنياء» فيستحبٌ أن يشاورهاء ولو 
جرت منه لیی ر ته استحبٌ له أن يطلّقها بعد أن يشاورها. 

مسألة: يجب الطلاق للإيلاء. 

مسألة: الإيلاء مصدر آلى يولي بمعنى حلف يحلف» وهو: أن يحلف 
الرجل على ترك وطء زوجته. بأن يقول: (والله لا أجامعك). قال الله 
تعالى : لآ لبون اهم ربص أربعَة هر يان آمو ون لَه عمو مع 

ون عمو اطق َا َه سمي ليم )€ [البقرة: 7707-177]» فحدّد الله أربعة 
أشهر. فإذا تمّت الأربعة وجب على الزوج واحد من أمرين: إِمّا الرجوع 
عن يمينه ویکفر كفارة يمين وإِمّا الطلاق» وإذا لم يفعل ألزم أو طلّق عليه 
الحاكم. 

مسألة: يجب الطلاق إذا اختلّت عفّة المرأة ولم يمكنه الإصلاح» فإن لم 
يفعل صار ديوثا. 

مسألة: يحرم الطلاق إذا كان طلاق بدعة. 

مسألة : طلاق البدعة يكون في العدد. ويكون في الوقت» يعني إِمّا أن يكون 
بدعة لوقوعه في وقت محرّمء أو بدعة لكونه بعدد محرّم. 

مسألة: البدعة في الوقت» مثل أن يطلّق من تلزمها العدّة بالحيض وهي 
حائض. أو في طهر جامعها فيه وهي من ذوات الحيض ولم يتبيّن حملها. 
مسألة: إذا تبيّن حمل الزوجة جاز طلاقهاء ولو كان قد جامعها في الطهر. 
مسألة: إذا كانت الزوجة لا تلزمها العدّة جاز طلاقها وهي حائض» كغير 
المدغول بها 

مسألة: إذا كانت الزوجة ممن لا يحيض» كصغيرة أو عجوز كبيرة فلا بأس 


أن يطلقها. 


ا 


۳ 
٤ 





مسألة: البدعة في الحَدد أن يطلّقها أكثر من واحدة. مثل أن يطلقها ثنتين 

فيقول: (أنت طالق طلقتين)ء أو يقول: (أنت طالق ثلاثا)؛ لأن السنة أن 

بظلقها واحدة ' 

مسألة: إذا طلّق الرجل زوجته اثنتين أو ثلاثا وقع ما تلفظ به. هذا على 

المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه يقع واحده؛ لأن ما زاد عن الواحدة بدعة» 

والبدعة لا يجوز إقرارها؛ ولحديث: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 

0007 فإنه يقتضي أن الطلقة الثانية مردودة لا تقع؛ لأنها غير مأمور بها 

فهي طلقة بدعة» والبدعة لا يمكن أن تقع. 

مسألة: يصح الطلاق في النفاس ويقع ‏ على الصحيح .؛ لأن النفاس ما 

يحسب من العدّة» بخلاف الحيض» فهو إذا طلقها تشرع في عدّتهاء ما 

الحيض فإنها لا تشرع في عدّتها مباشرة» هذا هو الفرق بينهما. 

مسألة: يصح الطلاق من زوج مكلّف ومميّز يعقله. 

مسألة: لا يصح الطلاق إلا بشروط: 

.١‏ أن يكون من زوج» فغير الزوج لا يصح منه الطلاق» إلا أن يقوم مقام 
الزوج بوكالة فلا بأس. 

۲. أن يكون من مكف أو مميّز يعقله؛ لحديث: (إنما الأعمال بالنبّات 
وإنما لكل امرئ ما نوی»"» ومن لا يعقل الشيء لا ينويه. 


مسألة: إذا طلّق رجل امرأة قبل أن يتزوّجها فلا يصِحٌ؛ لقول الله تعالى: 


تاا نَء اموا دا دَكحَثُمُ مومت ثُرَطلَقَْمُوهُنَ 4[الأحزاب:4:]» و اشر 4 


5 


للترتيب؛ ولأنه لا يتصوّر طلاق بلا عقد. فلو قال رجل لامرأة واجهها: 


خر جه مسلم. 


MW‏ التفق عليه. 
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(أنت طالق)ء ثم تزوّجها فما يقع الطلاق؛ لأنه لا يملكه. ولو قال رجل 
لامرأة: (إن تزوّجتك فأنت طالق)» فإنه لا يقع إن تزوّجها؛ لأن الله يقول: 
إيكأنما ل اموا ذا َكحْتْمْ الْمؤْمئتٍ تُرَطَلقَْمُوهُنَ [الأحزاب:4]. و شد 4 
للترتيب؛ ولأنه لا يتصوّر طلاق بلاعقد» وكيف يكون طلاقن وهو لم يتزوج؟! 
مسألة: إذا تزوّج رجل امرأة بدون شهود ثم طلّقهاء فإن قلنا: إِنّ الإشهاد 
شرط للصحّة لم يقع الطلاق؛ لأن التكاح لم يصح أصلا. 

مسألة: إذا تزوّج رجل امرأة في عدّتها ثم طلّقها لم يصح الطلاق؛ لأنه ليس 
من زوج؛ إذ إن العقد في العدّة غير صحيح. 

مسألة: إذا تزوّج رجل امرأة بنكاح شغار ثم طلّقها فلا يصح الطلاق؛ لأن 
العقد غير صحيح فهي ليست زوجة: وليس قولنا: لا يصح الطلاق أنه 
لا يفرّق بينهماء فهي ليست زوجته صلل فهي حكما مُفَرّقْ بينها وبين 
زوجهاء فلا بد أن تفارقه. لكن هذا الطلاق لا يعتبر. 

مسألة: المميّز محدود بالسن وهو إتمام سبع سنوات. هذا على المذهب. 
والقول الثاني: أنه محدود بالحال» بأن يقال: إِنّ المميّز هو الذي يفهم 
الخطاب ويرد الجواب. 

مسألة: من لا يعقل معنى الطلاق لا يقع منه الطلاق ولو كان مكلفا. 
مسألة: إذا زال العقل بعذر شرعيٌء أو بعذر عاديّ كالنوم» أو بعذر طارئ 
كالمرض. فإنه لايقع الطلاق. 

مسألة: إذا نام إنسان وسُمِعَ يقول: (زوجتي طالق)ء فلا تطلق؛ لحديث: 
اارفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ؛ وعن الصبي حر ي 
المجنون حتى يعقل)7". 


)١(‏ أخرجه الثلاثة» وصححه الألباني. 
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مسألة: إذا أغمي على رجل وطلق زوجته في حال إغمائه فلا يقع طلاقه؛ 
لأنه معدو 

مسألة: إذا زال عقل رجل بالبنج» وفي حال البنج طلّق زوجته فلا يقع 
طلاقه؛ لأنه معذور. 

مسألة: إذا زال عقل رجل بالخرف» فقال لزوجته: (أنت طالق)» فلا يقع 
طلاقه؛ لأنه لا عقل له. 

مسألة: إذا شرب الخمر جاهلاً أنه خمر» فسكر. فطلّق لا يقع طلاقه؛ لأنه 
معذور: 

مسألة: إذا أكره على شرب الخمر فشربه فسكر فطلّق فلا يقع طلاقه؛ لأنه 
معذور: 

مسألة: من زال عقله غير معذور فإنه يقع طلاقه؛ لأنه لا عذر له. فيقع طلاق 
من سكر باختياره؛ لأنه ليس بمعذور فيه. فيكون كالمستيقظ؛ ولأن هذا 
أنكى له وأزيد في عقوبته. هذا هو المذهب. ولكنّ الصحبح: أنه لا يقع؛ لأنه 
إذا أثم عوقب على إثمه. لكن إذا تكلم بدون عقل» فكيف نلزمه بمقتضى 
كلامه وهو لا يعقله؟! فهذا يخالف حديث: (إنما الأعمال بالنيّات» وإنما 
لكل امرئ ما نوی»'» فإن هذا السكران حينما تكلّم وقال: (أنت طالق) ما 
نوى» فهذا لا يقع طلاقه؛ ولأنه لا يجوز أن نزيد على العقوبة التي جاءت 
بها الستة؛ ولأنه صح به الأثر عن عثمان نة" وكان الإمام أحمد 
يقول بطلاق السكران حتى تأمّله فتبيّن له أنه لا يقع» وقال: إني إذا قلت: 
يقع» أتيت خصلتين» حرمّتها عليه وأحللتها لغيره» وإذا قلت: لا يقع فإنما 


([) متفق عليه: 


٠‏ (؟7) أخرجه ابن أبي شيبة» والبيهقي» وصححه الألباني. 
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تيت خصلة واحدة وهي أنني أحللتها له» فعلى هذا يكون مذهب الإمام 
أحمد شخصيًّا: أنه لا يقع» أمّا مذهبه الاصطلاحيّ فإنه يقع. 

مسألة: لا ينبغي الإفتاء بوقوع طلاق من سكر باختياره ما دام أنْ الأصح من 
حيث النظر عدم الوقوع. اللهم إلا فيما لو كانت الزوجة هي التي تطلب 
الفراق» وكان بقاؤها معه متعبا لهاء فلو آنا خذنا بهذا القول من باب 
التأديب وردع الناس فإنه لا بأس به. كما كان ذلك من سياسة عمر عزف 
فعمر إذا لم يرتدع الناس عن الشيء ألزمهم بمقتضاه» مثل ما ألزمهم بالطلاق 
الثلاث. فكان الطلاق الثلاث واحدة» لكن لما تهاونوا فى هذا الأمر وصاروا 
يطلقون ثلاث قال: فلو أمضيناه علیهم» فأمضاه عليهه!". 

مسألة: من أكره على الطلاق بغير حق فإنه لا يقع طلاقه» كشخص قال له 
إنسان: يجب أن تطلق زوجتك وإلا فعلت بك كذا وكذاء ففعل تبع لقوله 
لا قاصداً الطلاق فإنه لا يقع؛ لأنه لم ينوه وإنما نوى دفع الإكراهء وقد قال 
النب عيدالصكرالكك: «إنما الأعمال بالنيّات وإنما لكل امرئ ما نوى)؛ 
ولأن الاختيار في جميع العقود والفسوخ شرطء قال الله تعالى: 8 إل أ 
کرت يرد عن راض يد € [الساة ؟]. 

مسألة: من أكره على الطلاق بحق فإنه يقع طلاقه» كشخص والى من 
زوجته وتمّت عليه أربعة أشهرء وأبى أن يرجع. وأبى أن يطلّق» فأكرهه 
الحاكم عليه وطلّق فإن الطلاق يقع؛ لأنه بحق. كذلك لو أكره الزوج على 
الطلاق لكونه لا يقوم بالنفقة الواجبة للزوجةء وقيل له: أنفق» فماطل وأبى» 
فإتنا نكرهه ونلزمه أن يطلّقء فإن أبى في هذه الحال أن يطلّق فإن القاضي 
يتولّى التطليق عنه. 


9 رجه سكب 


(۲) متفق عليه. 
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مسألة: من أكره على الطلاق بإيلام له أو إيلام لولده» أي أن المُكره آلمه 
بضرب أو حبس» أو ت بالرمضاء في ابام الدككم أو بمنع ما ينقذه فإنه 
لا يقع طلاقه؛ لأنه مكره بغير حقٌء وقد ذكر أن رجلاً في عهد عمر بن 
الخطاب ين خرج يأخذ عسلاً من الجبال» فدلّت إليه امرأنه اليا 
لينزل به. فلمًا وصل إلى المكان وأراد أن يصعدء قالت له امرأته: لن أعطيك 
الحبل حتى تطلّقني, فطلّقها فذهب إلى عمر فقال: «المرأة امرأتك» ولم 
ينفذ الطلاق لأنه مكرّه)7'. 

مسألة: من أكره على الطلاق بأخذ مال يضرّهء فإنه لا يقع طلاقه؛ لأنه ليس 
باختياره. 

مسألة: إذا هدَّده بإيلام أو بأخذ مال يضر فإنه لا يقع طلاقه؛ لأنه في حكم 
المكرّه. 

مسألة: يشترط في التهديد شرطان: 

8 أن يكون المهدّد قادراً على انفاذ قوله. 

۲. أن يظنٌ المهدّد إيقاع المهدّد ما هدَّدَه به. 

مسألة: لو كان على شخص غنيّ ثوب في أيام الشتاء يقيه من البرد. وهذا 
الثوب يساوي درهمين» فقابله رجل في برّيّةَ ويريد أن يأخذ منه الثوب 
إلا أن يطلّق» فأخذ هذا الثوب يضرّه همع توالا الماليّة ليس بشيء 
عنده» لكن الكلام على الضرر. 

مسألة: إذا قصد الطلاق من أجل الإكراه فالصحيح: أنه لا يقع؛ لأنه قد 
طلّق مغلق عليه» وقد قال النبيّ صَرَدَعيوسَ: «لا طلاق في إغلاق/”". 


ارر؟) أخرجه أحمد. وأبو داود. وابن ماجه» وحسنه الألبان» وقال شعيب الأرنؤوط: (إسناده ضعيف). 
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مسألة : النكاح ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

0 قسم متفق على بطلانه. 

۳. قسم مختلف في صځته. 

مسألة: يقع الطلاق في نكاح متفق على صحّته بالإجماع. 

مسألة: يقع الطلاق في نكاح متفق على بطلانه بالإجماع؛ لأنه باطل» 
والطلاق فرع عن النكاح» فإذا بطل النكاح فلا طلاق» مثل ما لو تزوّج أخته 
من الرضاع غير عالم» فهذا النكاح باطل بإجماع المسلمينء لا يقع الطلاق 
فيه» وكذلك لو تزوّج امرأة وهي معتدّة فإنه لا يقع الطلاق فيه؛ لأن العلماء 
مجمعون على أنّ المعتدّة لا يجوز نكاحها؛ لقول الله تعالى: # ولا رمو 


ل ر 


عَقَدَةَ يكاج حَقَ يلم كدب أجل 4 [البقرة:٠٠۲].‏ 

مسألة: النكاح المختلف فيه لا يخلو من حالين: 

+ الحال الأولى: أن يرى المتزوّج صخته» فإن رأى صحّته فإن الطلاق 
يقع ولا إشكال في ذلك مثاله: رجل تزوّج امرأة رضعت من أمّه ثلاث 
رضعات» وهو يرى أن الرضاع المحرّم خمس رضعات» فالنكاح في 
رأيه صحيح» فهذا يقع فيه الطلاق بلا شكء وكذلك لو تزوّج امرأة 
بدون شهود وهو يرى أن الشهادة في النكاح ليست بشرط فالطلاق يقع. 

+ الحال الثانية: أن لا يرى المتزوّج صحّة النكاح» فإن الطلاق يقع على 
الصحيح ؛ لأنه وإن لم يَرَ هو صحّة النكاح» لكن قد يكون غيره يرى 
صحّته فإذا فارقها بدون طلاق» وأتاها إنسان يرى صحّة النكاح فلن 
يتزوّجهاء فسوف يعطل هذه المرأة. 
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مسألة: يقع طلاق الغضبان؛ لأن الغضبان له قول معتبر؛ ولهذا قال النبيّ 

د ألصَكهْوَالتَك: «لا يقضي القاضي بر بين اثنين ضبان .ا معنى 

ذلك أنّ حكمه معتبر» وإلا لما كان للنهي محل» فالحكم نافذ مع الغضب 

بنضّ السنّة» وقد حكم النبي اَمَأ بين الزبير ورجل من الأنصار في 

السقي» فقال الرجل المحكوم عليه: أن كان ابن عمّتك يا رسول الله؟. 

فغضب النبيٌء وقال: «یا زبير اسق حتى يصل الماء الجدر ثم أرسله إلى 

جارك)”", فهنا نفذ الحكم مع الغضب» فإذا نفذ الحكم مع الغضب وهو 
بين الناس» فالحكم بين الإنسان وبين زوجته من باب أولى» فيقع طلاق 

الغضبان. هذا على قول. ولكنّ الصحيح: أنْ الغضب ثلاث درجات: 

د الدرجة الأولى: أن يصل به الغضب إلى حدٌ لا يدري ما يقولء وربما 
يصل إلى الإغماء فهذا لا يقع طلاقه بالاتفاق؛ لأنه لا يعقل ما يقول. 

* الدرجة الثانية: ابتداء الغضب لكن يعقل ما يقولء ويمكن أن يمنع 
نفسه» فهذا يقع طلاقه بالاتفاق؛ لأنه صدر من شخص يعقله غير 
مغلق عليه» وكثيراً ما يكون الطلاق في الغالب نتيجة للغضب. 

+ الدرجة الثالثة: يرن ب یر ةق كانسان يدري أنهبالأرض» ويدري أنه ينطق 
بالطلاقء لكنّه مغصوب عليه قَلِقَوٍّ الغضب عجز أن يملك نفسه. 
فهذا لا يقع طلاقه على الصحيح ؛ لحديث: «لا طلاق ولا عتاق في 
إغلاق)2. 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 
(۲) أخرجه الشيخان. 


گے 2 أخرجه ا ر داود» وابن ماجه» وحسنه الالان» وقال شعيب الأرنؤوط: (إسناده ضعيف). 
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مسألة: القول بعدم وقوع طلاق الغضبان نظريًا هو القول الراجح» لكن 
عملي وتربويًا نمنع الفتوى به إلا في حالات معيّنة نعرف فيها صدق الزوج؛ 
لأننا لو أطلقنا القول بأن طلاق الغضبان لا يقع لَكَثْرٌ من يقول: أنا غضبت 
وطلّقت, وهو لا يفرّق بين الدرجة الأولى والدرجة الثانية فيقع التلاعب؛ 
ولهذا فإطلاق الفتوى بعدم وقوع الطلاق من الغضبان يؤدّي إلى أن يتتابع 
الناس في الطلاقء فإذا رأى الإنسان من الزوج أنه رجل مستقيم لا يمكن أن 
يتهاون فحينئذٍ يتوجّه القول بالفتوى أنه لا بقع الطلاق» وإذا رأى أنه متهاون 
يريد أن ترجع إليه زوجته بأيّ سبيل» فهنا ينبغي أن يفتى بوقوع الطلاق» وهذا 
من باب سياسة الخلق» والسياسة لها شأن عظيم في الشريعة الإسلامية حتى 
في الأمور الحسيّةء فربما نمنع هذا الرجل من أكل هذا الطعام المعيّن وهو 
حلال؛ لأنه يضرّه ولا نمنع الآخر؛ لأنه لا يضرّه. 

مسألة: يعرف الغضب بعلامات أشار إليها النبئ صََلنَعَتِسَهَ حيث قال: 
«إن الغضب جمرة توقد في قلب الإنسان» ألم تروا إلى حمرة عينيه وانتفاخ 
أوداجه؟)'» فعرّفه النبىّ بأصله ونتائجه. أصله جمرة يلقيها الشيطان في قلب 
ابن آدم» حرارة يجدها الإنسان في نفسه» ثم تنتفخ الأوداج ‏ يعني العروق ‏ 
ويحمّر الوجه وربّما ينتشر الشعر ويقف. ويجد الإنسان نفسه كأنه يغلي. 
مسألة: ومن الإغلاق ما يكون من الموسوسين» فالموسوس يغلق عليه 
حتى إنه يطلّق بدون قصد. 

مسألة: طلاق الموسوس لا يعتدٌ به؛ لأنه إِمَا أن يكون غير واقع» كما لو 
كان يظنّ أنه طلّقء وما أن يكون واقع بالإغلاق والإكراه كأن شيئًا يخصبه 


٠ أخرجه أحمد» والطبراني في الأوسطء والحاكم» والبيهقي في الشعب» وقال شعيب الأرنؤوط: (إسناده‎ )١( 


ضعيف): 
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أن يقول فيقول. 
مسألة: يصح التوكيل في الطلاق؛ لأن ما جاز أن يصح التوكيل في عقده 
جاز أن يصح التو كيل في فسخه؛ ولأنه تصرّف لا يتعلّق بالشخص نفسه. 
فليس عملاً بدني لا ب أن يقوم به الشخص نفسه. ظ 
مسألة : وكيل الزوج في الطلاق كالزوج يقوم مقامه. 
مسألة: إذا ول زوج شخصا في طلاق إحدى زوجاته أو بعضهنٌ فلا بذ 
007 

لة: يشترط في الوكيل ما يشترط في الموكّلء فمثلاً لا يملك الوكيل أن 
يطلق الزوجة وهي حائض. حتى لو علمنا أن زوجها لم يأنها لمدّة سنوات؛ 
لأن الوكيل فرع عن الأصل وهو الزوجء والزوج لا يجوز أن يطلق امرأته 
وهي حائض فكذلك الوكيل. 
مسألة : يختلف الوكيل عن الزوج في أنه محدّد بما حدّد له الزوج الموكل. 
مسألة: لبس للوكيل إلا طلقة واحدة إذا أطلق الزوج. مثال ذلك: قال زيد 
لعمرو: وكلتك في طلاق زوجتي» فذهب الوكيل وقال لها: أنت طالق ثلاتا 
فما تطلق؛ لأنه تصرف تصرف غير مأذون فيه؛ ولأنه لم يقل له: طلّق ثلاثاء 
والوكالة مطلقة» فلا يملك إلا أقل ما يقع عليه اسم الطلاق وهو واحدة. 
مسألة : للوكيل أن يطلق متى شاء إذا لم يحدّد له الوكيل وقتاء لكن بشرط 
ألا يكون في حيض أو في طهر جامع فيه الزوج؛ لأن الزوج لا يملك ذلك 
وهو الأصلء فالفرع كذلك لا يملك. 
مسألة: إذا قال الزوج لشخص: (أنت وكيلي في طلاق امرأتي في هذا 
الشهر)ء فإنه لا يطلّق إذا خرج الوقت» وإذا قال الزوج: (أنت وكيلي في 
طلاق زوجتي في عشر ذي الحجة)» فطلّقَها في آخر ذي القعدة فما يقع؛ 
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لأنه حدّد له الوقت» ولو قال: (أنت وكيلي في طلاق امرأتي في شهر 
محرّم). فطلّقها في شهر ربيع فما يقع؛ لأن تصرّف الوكيل مبنيّ على إذن 
الموكّلء وإذا كان مبنينًا على إذن الموكل تقبّد بما أذن له فيه. وهذه قاعدة 
مهمّة في كل الوكالات» سواء في الطلاق» أو النكاح» أو البيع» أو الشراءء. 
أو التأجيرء أو غير ذلك. 

مسألة: الفرق بين العدد والزمن, أن العدد يصدق فيه الطلاق بواحدة 
فالزائد غير مأذون فيه أمَا مسألة الزمن فالفعل غير مقيّد. ما قال الزوج: 
اليوم» أو غداً أو بعد شهرء أو بعد سَنَة. 

مسألة: يقول الوكيل: (طلّقت زوجة موكّلي فلان)ء أو يقول: (أنت طالق 
بوكالتي عن زوجك). 

مسألة: الداعي للتوكيل: أنه ربما يكون الإنسان سيغيب» والطلاق مثلاً 
يكون بعد شهر أو شهرينء فيتأنى في الأمرء أو ربما أنه لا يحب أنه يجابهها 
بالطلاق. 

مسألة: إذا رجع الزوج عن الوكالة بعد أن طلّق الو كيل فقد مضى الطلاق. 
مسألة: إذا رجع الزوج عن الوكالة قبل أن يطلّق الو كيل انفسخت الوكالة؛ 
لأن له أن يفسخ. 

مسالة: إذا فسخ الوكالة قبل أن يطلّق الوكيل؛ والوكيل لم يعلم وطلّق, 
فالأقرب: أنه لم يقع الطلاق؛ لأنه بفسخه الوكالة زال ملك الوكيل أن يطلق. 
مسألة: إذا ادّعى الزوج بعد أن طلّق الوكيل أنه عزله قبل فلا بذ من بيّنة؛ 
ولهذا إذا عزل الو كيل فلا بذ أن يُشهد؛ حتى لا ينكر أهل الزوجة إذا كانوا 
يريدون فراق الزوج. 


مسالة: ليس للوكيل أن يوكل آخر. 
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مسألة: زوجة الرجل كوكيله في طلاق نفسها. هذا على المذهب؛ 
لأنها تتصرّف كما يتصرف الو كيل» فلها أن تطلّق نفسهاء كما خيّر النبيّ 
عَبْنَهأضَكاموااتَكة نساءه بين أن يبقين معه أو يفارقهن"'. وكما أن للإنشان 
أن يخيّر امرأته بين الطلاق وبين بقاء النكاح فإن هذا مثله؛ لأنه جعل الأمر 
بيدها بواسطة الوكالة. ولكن لا ينبغي للإنسان أن يوكل امرأته في طلاق 
نفسها أبداً؛ لأنها ضعيفة التفكير» سريعة التأثر والعاطفة. 


فكل في الطلاق, البدعئ, والطلاق الشرعي 
مسألة: الطلاق السَّئي ما جمع ثلاثة قيود: 
.١‏ أن يطلق طلقة واحدة. 
3 أن يكون في طهر لم يجامعها فيه إلا أن تكون حاملا. 
۳. أن لا يلحقها بطلقة أخرى. 
مسألة : إذا طلّق الزوج زوجته مرّة واحدة في طهر لم يجامعها فيه ما لم تكن 
حاملاء وتركها حتى تنقضي عدّتهاء فهذا طلاق سُني. 
مسألة: من ليست من ذوات الحيض فإنه يجوز أن يطلّقها حتى في طهر 
جامعها فيه؛ لأنه ليس هناك طهرٌ وحيض؛ لأن التى لا تحيض من حين 
يطلّقها تبدأ فى العدّة؛ حيث إِنَّ عدّتها بالأشهر. ٠‏ 
ما دا کات الزوجة حملا وجامعها وطلتها بعد الجباى فما طاق 
سني» وليس طلاق بدعي؛ لأنه يكون مطلقا للعدّة. حيث إِنْ عدّة الحامل 
بوضع الحمل. 
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مسألة: إذا طلّقها أكثر من طلقةء بأن قال: (أنت طالق طلقتين» أو ثلاث 
طلقات)» أو (أنت طالق ثنتين أو ثلاثا)» أو (أنت طالق مرّتين) أو (ثلاث 
مرّات). أو أنت (طالق أنت طالق» أو (أنت طالق طالق طالق). فهذا طلاق 
بدعيّ؛ لأنه ما طلّقها مرّة بل طلق أكثر. 

مسألة: إذا طلّقها في حيض. أو في نفاس فإنه طلاق بدعيّ؛ لأنه لم يطلّقها 
في طهر . قال يوسا : مره فلي راجعها ثم يطلقها طاهراً أو حاملا)) 
والنفساء ليست بطاهر. هذا على قول. ولكنّ الصحيح: أنه يجوز طلاق 
النفساء؛ لقوله تعالى: قوش يتب € [الطلاق:١]؛‏ ومطلّق النفساء 
قد طلّقها للعدّة؛ لأن النفساء من يوم تُطلق تبدأ بالعدّة ثلاث حيضء ولا 
فرق بين أن يطلقها والدّم عليها في النفاس؛ أو بعده؛ لأنها : تشرع بالعدّة من 
حين أن يطلّقها؛ لأن النفاس لا يعتبر في العدّة. 

مسألة : إذا طلّقها في طهر جامعها فيه فإنه يكون طلاق بدعيّ حتى ولو طال 
زمن الطهرء فلو فرض أن هذا الرجل طهرت امرأته من النفاس وجامعها 
وهي ترضع» والعادة أن التي ترضع لا تحيض إلا إذا فطمت الصبى» يعني 
بعد سنتين تفريباء فلو طلّق خلال مدّة السنتين لصار طلاق بدعة؛ لأنه فى 
طهر جامعها فيهء إذا يتتظر حتى يأتيها الحيض وتطهر. ۰ 
مسألة: إذا طلّقها مرّة ثم ألحقها بطلقة أخرى قبل انتهاء عدّتها فهو طلاق 


أو عشرة أيام» قال: (أنت طالق) فهذا طلاق بدعيّ؛ لقوله تعالى: يام لين 
إا طلقم السا مقون یتہک )€ [الطلاق:١]»‏ فقوله تعالى: للِعِدّتيرك 


- 


أي المتيقنة التى تعرف أنها فى عدة حمل» أو حيض. وأنها ابتدأت بها من 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 
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حين الطلاق» وأن عدّتها بالحمل أو بالأقراء» وقد فسر النبئ ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ العدّة بأن يطلّقها في طهر لم يصبها فيه“ 

مسألة: اللام في قوله تعالى: يدت 4 للتوقيت لا للتعليل؛ د 
فرعٌ عن الطلاق وليست سببًا له. 

مسألة: إذا طلّق الزوج زوجته أثناء الحيض لم يطلقها للعدّة؛ لأن الد 
التي يقع فيها الطلاق ما تحسبء فحينئٍ ما تبتدئ العدّة بالطلاق في هذه 
الخال فما بكرن طلقا للعدة: 

مسألة: إذا طلّق الزوج زوجته في طهر جامعها فيه ولم يتبيّن حملهاء فإنها 
لا تدري هل تكون عدّتها بالأقراء أو بالحمل؟ فتبقى متحيّرة فلا يكون 
مسألة: يحرم الطلاق مع الحيضء أو الطهر الذي جامعها فيه؛ لقوله 


تر 


عاو م 3 ا ر بن و ن ع :ل سا ع عر خب ود عي 
ع اا آم يڪم 4 وقال: ا 1 ا 
آل فقد ظلم تَفْسَه # [الطلاق:٠]»‏ ولأن ابن عمر رتكا طلق زوجته وهي 


حائض. فبلغ ذلك النبيّ موسر فتغيّظ بسبب ما حصل من ابن عمر 
وقال لعمر: ١مُرْهُ‏ فليراجعهاء ثم ليتركها حتی تطهر» ثم تحيضء ثم تطهر. 
ثم إن شاء أمسك بعد, وإن شاء طلّق, فتلك العدّة التي أمر الله أن تطلق لها 
السام 

مسألة: الحكمة في تحريم الطلاق في الحيض: أنه جرت العادة أن الإنسان 
إذا حاضت امرأته ومنع منهاء فإنه لا يكون في قلبه المحبّة والميل لها؛ 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 
7ج الشيخان. 
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ولأنه إذا طلّقها في هذه الحيضة فإنها لا تحسب. فلا ب من ثلاث حيض 
كاملة غير الحيضة التي طلّق فيهاء وحينئذٍ يضرّها بتطويل العدّة عليها. 
مسألة: تحرم الطلقتان والثلاث ولو في طهر لم يجامع فيه؛ لأن رجلاً طلّق 
امرأته في عهد النبئ صِإَََِدِوسَلَرَ ثلاثاء فقام النبئ فقال: «أيلعب بكتاب 
الله وأنا بين أظهركم؟!)"» فدلٌ هذا على أنه محرّم؛ ولأن فيها تعجّلا 
للبينونة» ولأنه نوع من الاستهزاء بآيات الله؛ لأن الله جعل في الطلاق 
فسحة للإنسان» وإذا طلّق ثلاث فكأنه تعجّل ما جعل الله فيه فسحة فيكون 
مضاداً لحكم الله. ولأن عمر بن الخطاب صََزَعَنَهُ ألزمهم بهذه الثلاث 
عقوبة لهم'"". والعقوبة لا تكون على فعل شيء مباح» ولقول ابن عمر 
تًا حين سئل عمن طلّق زوجته ثلاثاء قال: «لو اتقى الله لجعل له 
مخرجً)"» فدل هذا على التحريم» وهذا هو القول الصحيح. 

مسألة: قوله تعالى: * الطَلٌَمرَّنَانِ © [البقرة:٠۲۲]‏ أي الطلاق الرجعي مرّة 
بعد مرّة ثمٌ إذا طلّق الثالثة فإنها لا تحل له إلا بعد نكاح زوج غيره. 
مسألة: يقع الطلاق في الحال التي يحرم فيها؛ لعموم قوله تعالى: #ألطَلَقٌ 
ينان € [البقرة:774]» ولم يفصّّل الله هل وقع في حيض» أو في طهر جامعها 
فيه أو لاء ولحديث ابن عمرء فإن الرسول صَرَنَءَوسَدََ لما بلغه الخبر 
قال: ١مَرْهُ‏ فليراجعها»”*'» والمراجعة ما تكون إلا فرعا عن وقوع الطلاق؛ 
ولأنه ورد في بعض ألفاظ الحديث: «أنها حسبت من طلاقها»“. وهذا 


أخرجه النسائي» و صححه الألباني. 
أخرجه الشيخان. 
أخرجه الشيخان. 





هو مذهب الأئمة الأربعة. ولكنّ الصحيح: أنه لا يقع؛ لأن قوله تعالى: 
8 لكق مان € [البقرة:۲۲۹] أي مرّة بعد مرّة بمعنى أنه يطلّق وتنتهي عدّتها 
ثم يطلّق مرّة أخرى» ولحديث ابن عباس قال: «كان الطلاق الثلاث على 
عهد رسول الله هرسار وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر واحدة»' 
فلمًا أكثر الناس ذلك قال عمر: أرى الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم 
فيه أناةء فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم»", وهذا يدل على أنَّ إمضاء 
الثلاث من اجتهادات عمرء وأنه إنما صنع ذلك سياسة» لا أنْ هذا مقتضى 
الأدلة؛ لأنه إذا ألزم الناس بالطلاق الثلاث كمُوا عنه. ولحديث: «أنْ النبيّ 
نور رذّها على ابن عمر ولم يرها شيعًا»"؛ ولحديث: «من عمل 
عملا ليس عليه أمرنا فهو ردٌ»0": والطلاق لغير العدّة عمل ليس عليه أمر 
الله ورسوله فيكون مردوداء ولأن الرسول أمر ابن عمر بردّهاء وإذا قلنا 
بوقوع الطلاق في الحيض وحسبت عليه طلقة» فإن المراجعة لا ترفع 
مفسدته» بل تزيد وتكون المراجعة أمراً بتكثير الطلاق؛ لأنه إذا راجعها 
ولم يكن له رغبة فيهاء فأراد أن يطلقها صار عليه طلقتان» ذ ترتفع مفسدة 
الوقوع في المحرم» بل زادت عليه والشرع يحبٌ أن ينقص الطلاق لا 
أن يزيد؛ ولهذا حرّم ما زاد على الواحدة؛ ولأن أكثر الروايات الواردة في 
حديث ابن عمر ليس فيها أنه لم يطلّقها إلا واحدة» بل أكثر الروايات على 
أنه مُطْلّقَ؛ فإن كان مُطلقاً ولم يقيّد بواحدة فظاهر أنه لم يقع؛ لأنه لو 
كان واقعًا لاحتاج الأمر بالمراجعة إلى تفصيل حتى يعرف» هل هذه آخر 


20020 أخرجه أحمد, وأبو داود» وصححه الألباني» وقال شعيب الأرنؤوط: صحيح دون قوله: (ولم يرها 
شيا ). 
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واحدة أو هى التى قبلها؟ لأنه إذا كانت آخر واحدة وقد وقعت فلا تمكن 
المراجعة؛ ولأن ل هة فى الكتاب والسئة لا تعنى فقط المراجعة فى 
الاصطلاح» وهي رد الرجعية إلى النكاح» بل هي أعم من ذلك فک 
حديث ابن عمر ليس المراد به المراجعة الاصطلاحية. بل المراد المراجعة 
اللغوية. وهي أن ترجع إلى زوجها. قال تعالى: # ون طَلْمَهَامكا تل بعد 


قد 
و 


خی سك دوجا حر ون طلقا ملا ناح عَلما أن بترَاجعآ € [البقرة:70] أي على 
الزوج الأول والزوجةء وهذه ابتداء عقد وليست مراجعة من طلاق. 
مسألة وقوع الطلاق البدعيّ مسألة تحتاج إلى عناية تامّة من طالب العلم؛ 
لأن سبيل الاحتياط فيها متعذّرء إن قلت: أنا أريد الاحتياط؟ فأيّ سبيل 
تسلك؟ إن قلت: الاحتياط بتنفيذ الطلاق وقعت في حرج؛ لأنك سوف 
تحلّها لرجل آخر لا تحلّ له. وإن قلت: الاحتياط أن لا أمضيه فهذا مشكل 
ثان؛ لأنك ستحلّها لزوجهاء وهي حرام عليه» فهذه المسألة من المسائل 
التي لا يمكن فيها سلوك الاحتياط» فالذي يجب على الإنسان بقدر ما 
يستطيع أن يحقق فيهاء إِمَا هذا القول وإمّا هذا القول» وليس فيها خيار. 
مسألة: إذا طلّق زوجته في حيض أو طهر جامعها فيه سن له مراجعتها. هذا 
على القول بوقوع الطلاق. 

مسألة: لاسّنَّة ولا بدعة لصغيرة» وآيسة» ومن لاعِدّة عليهاء ومن بان حملهاء 
أي لا يوصف طلاقهنٌ بسئّة ولا بدعة؛ لأن الله تعالى يقول: #عَطَلْمُوهنَ 
لِعِدَّعبِركَ € [الطلاق:١]»‏ فلا حيض لهنّ حتى يعتددن به» وعدّة الآيسة 
والصغيرة ثلاثة أشهر تبدأ من الطلاق» فيكون قد طلّقهما للعدّة. قال تعالى: 
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[الطلاق:٤]ء‏ وأمّا من بان حملها؛ فلأنه إذا طلّقها فقد طلّقها لعدّتها؛ أن عدّتها 
وضع الحمل حتى ولو كانت تحيض» وعدّتها تبتديء من حين ما يطلقها. 
قال تعالى: روكت الخال علج أن بصن له € [الطلان ۲٢‏ 

مسألة: لو أنّ رجلا طلّق زوجته في حيض وهي حامل» فالطلاق ليس 
بحرام» بل هو جائز ولا شيء عليه؛ لأن عدّتها وضع الحمل. 

مسألة: لو أنّ رجلا طلّق زوجته وكانت ممّن لا عدّة لهاء فالطلاق ليس 
بحرام» بل هو جائز ولا شيء عليه؛ لأن هذه المرأة لاعدّة لهاء والله يقول: 


م 


#مَطَلْمُوهنَ لِعِدَّبِركَ € [الطلاق:١].‏ 
مسألة: الصغيرة: هي من لم يآتها الحيض. 

مسألة: الآيسة: هي التي انقطع الحيض عنها ولا ترجو رجوعه. 

مسألة: من لا عدّة عليها: هي التي طلّقت قبل الدخول والخلوة والمَس 
وما أشبه ذلك. 

مسألة: إذا كانت الآيسة ليس لها سُّنْة ولا بدعة» فمن باب أولى من تيقنت 
عدم حصول الحيضء مثل أن يُجرى لها عمليّة في الرحم ويقطع الرحم. 
مسألة: المرأة التي امتنع حيضها لرضاع فإن لها سن وبدعة؛ لأنها غير آيسة. 
مسألة: المرأة التي امتنع حيضها لمرض فإن لها سنة وبدعة؛ لأنها غير آيسة. 
مسألة: لا بدعة في العَدّد في الحامل؛ والآيسة. والصغيرة» وغير المدخول 
بهاء فيجوز أن يطأّق الإنسان زوجته ثلاثًا وهي حاملء أو آيسة؛ أو صغيرة 
أو غير مدخول بها. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: خلافه؛ لأنه إنما 
انتفت السنّة والبدعة باعتبار الزمن لما ذكر من التعليلات والأدلّة لكن في 
العَدّد فما الذي يبيح له أن يطلّقها ثلاتا؟! إذ لا فرق بين الحامل والحائل في 
أن الإنسان إذا طلّق ثلاث سذ على نفسه باب المراجعة» وضيّق على نفسه. 
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مسألة: الفاظ الطلاق تنقسم إلى قسمين: 

.١‏ صريح الطلاق. 

۲. كناية الطلاق. 

مسألة : صريح الطلاق: هو اللفظ الذي لا يحتمل غير معنى الطلاق» وهو 

لفظ الطلاق وما تصرّف منه. 

بسالة 5 التالاق عو ازا لزي يخال غير بدي الطلاف. دم 
كل لفظٍ لِفِراقٍ تمل فهو كِنَايَةٌ بِيِبَةٍ حَصَل 

مسألة: لفظ الطلاق أن يقول: (أنت الطلاق). فإذا قال: (أنت الطلاق) طلقت؛ 

لأن الطلاق اسم مصدر يطلق والمصدر تطليقًء فإذا قال: (أنت الطلاق)» 

فقد جعلها نفس الطلاق مبالغة» أو نجعل الطلاق د بمعنى اسم الفاعل يعنى 

أنت طالق» أو نجعلها على تقدير مضاف» أي أنت ذات الطلاق. 

مسألة: ما تصرّف من لفظ الطلاق» مثل: (أنت طالق). أو (طلقتك). أو 

(أنت مطلقة)» غير أمر ومضارع» و(مُطلَقَة) اسم فاعل. 

مسالة: إذا قال لزوجته: (طَلّقيء أو اطلقي) فلا يقع به الطلاق؛ لأنه أمر. 

مسألة: إذا قال لزوجته: (تطلقين»» فلا يقع به الطلاق إلا إذا أراد به الحال؛ 


لأنه خبر بأنها ستطلق. 
مسألة: إذا أراد بقوله: (تطلقين) الحال فإنها تطلق؛ لأن المضارع يصح 
للحال والاستقبال. 


مسألة: إذا قال لزوجته: أنت (مُطَلقّة) اسم فاعلٍ» فإنه لا يقع به الطلاق. 
مسألة : إذا قال لزوجته: أنت (مُطَلْقَةٌ) اسم مفعول» فإنه يقع به الطلاق. 
مسألة: إذا طلّق الإنسان فتارة ينوي الطلاق» وتارة ينوي غيره» وتارة لا 
ينوي شيئاء فإن نوى الطلاق وقع ولا إشكال فيه. وإن لم ينو الطلاق» بل 
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قصد أنت طالق آي غير مربوطة فهذا لا يقع به الطلاق. وإن لم ينو الطلاق 
ولا غيره فهذا يقع على المشهور من المذهب. 

مسألة : صريح الطلاق لا يحتاج إلى نيّة. هذا هو المشهور من المذهب. 
مثل إنسان قال لزوجته: (أنت طالق)» وما نوى شيئًا ولا نوى الطلاق» 
وهو يعرف أن معنى (أنت طالق»» أنني فارقتك» فإنه يقع الطلاق به. وإن 
لم ينوه؛ لأن الطلاق فراق معلّق على لفظ فحصل به» ولیس عملاً يتقرّب 
به الإنسان إلى ربه حتى نقول: إنما الأعمال بالنيّات. 

مسألة: يقع الطلاق من الجاد ومن الهازل. هذا على الصحيح؛ لحديث: 
«ثلاث جدّهن جد وهزلهن جذ: النكاح والطلاق والرجعة)' وفي رواية: 
«والعتق»"؛ ولأن الصيغة وجدت منه. وهى (أنت طالق» أو زوجتى 
مطلّقة)؛ أو ما أشبه ذلك والحكم إلى الله لا إلى الزوج. ۰ 
مسألة: الفرق بين الجاد والهازل: أن الجاد قصد اللفظ والحكم وهو 
الفراق» والهازل قصد اللفظ دون الحكم. 

مسألة: إذا قال الزوج: نويت بقولي: طالق» أي طالقا من وثاق» فإنه لا يقبل 
حكماء أي عند المحاكمة؛ لأن ما يدّعيه خلاف ظاهر لفظه؛ لأن القاضي إنما 
يحكم بالظاهر؛ لحديث: (إنما أقضي بنحو ما أسمع)"". أمَا إذا ا 
وصدقته ووكلت الأمر إلى دينه فهي زوجته» وأمّا فيما بينه وبين الله فإنه يقبل. 
مسألة: إذا قال الزوج: نويت بقولي: طالق, أي طالقا من وثاق» فإذا كان 
الزوج ممن يتقي الله وعلمنا أنه صادق بقوله: إنه أراد طالق من وثاق» 
فيحرم على الزوجة أن تحاكمه؛ لأنها تعتقد أنه لم يطلّقها وأنه صادق» وأمًا 


)١(‏ أخرجه الأربعة إلا النسائي» وقال الترمذي: (حسن غريب)» وحسنه ابن حجر والآلباني. 
) أخرجه الطبراني في الكبير” 
- (۳) أخرجه الشيخان. 
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إذا كان الرجل لا يخاف الله» وهو رجل متهاون» فيجب عليها أن تحاكمه. 
فإن تردّدت في ذلك فالأولى ألا تحاكمه؛ لأن الأصل بقاء النكاح. 
مسألة: إذا قال الزوج: نويت بقولي: طالق» أي طالقا في نكاح سابق منه أو 
من غيره» أي أردت الخبر لا الإنشاءء فإن كانت لم تتزوّج لم يقبل كلامه. 
وإن كان هو نفسه قد تزوّجها من قبل» ثم طلّقها لم يقبل حكما إذا رافعته؛ 
لأن ما يدّعيه خلاف الظاهر؛ إذ إِنّ الظاهر أنه أراد طالق الآن. 

مسألة: إذا قال الزوج: أردت بقولي: طالق أي طاهراً فَمَلِطّتُ فلا يقبل 
حكماء وأمًا فيما بينه وبين الله فيقبل. 

مسألة: إذا سئل الزوج: أطلّقت امرأنك؟ فقال: نعم» فإن أراد الكذب أو لم 
يرد شيئا فإنه لا يقع» وإن أراد الطلاق فإنها تطلق؛ لأنها كناية» والكناية لا 
يقع بها الطلاق إلا بنبّة أو قرينة. 

مسألة: إذا سئل الزوج: ألك امرأة؟ فقال: لاء فإن أراد الطلاق وقع» وإن 
أراد أن يكذب على الرجل أو لم يرد شيئا فإنه لا يقع؛ لأن هذا خبر كاذب 
لا يقع به طلاق. 

مسألة: إذا كتب صريح طلاق امرأته بما يَبيْنء وَقَعَ الطلاق وإن لم ينوه؛ 
لذن الكتابة صريحة في الطلاق. 

مسألة: إذا كتب صريح طلاق امرأته بما بين وقال: لم أرد إلا تجويد 
خطيء أو عَم أهلي لم يقبل منه حكماء ولكن يقبل إن رضيت المرأة به؛ 
لأن العادة أن الذي يريد أن يكتب طلاق امرأته فإنه لا يأتي به هكذاء بل لا 
ب أن يأتي بشهود. ويكون مؤرّخء ويكون له شأن. 

مسألة: إذا كتب صريح طلاق امرأته بما لا يَبيْن فإنه لا يقع» مثل أن يكتب 
بأصبعه في الهواء» أو بأصبعه على جدار» أو كتب على الماء امرأتي فلانة ‏ 
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طالق فلا يقع . 

مسألة: إذا طلبت المرأة من زوجها الطلاق. وكتب الطلاق» وقال: أردت 
غم أهلي, أو إجادة الكتابة فلا يقبل؛ لأن القرينة تكدّبه. 

مسألة : إذا طلبت المرأة من زوجها أن يكتب طلاقهاء فقال: لا بأس أنا أكتب 
الطلاق؛ ولكن بشرط أنك تحفظينه عندك حتى لا يطلّع عليه أحد. فكتب: 
(أقول وأنا كاتب الأحرف فلان ابن فلان: إذا اشتاقت امرأتي إلى فلتتفضل). 
وأعطاها الورقة» فظنت أن هذا هو الطلاق» فلا مضت العدّة قالت لأهلها: 
إِنْ وجا طلقياء فلمّا فتحوا الورقة فإذا المسألة خلاف الطلاق» فهذه 
يسمّونها تورية» ظاهرها بالنسبة لها أنه طلق» وهو في الحقيقة ما طلّق. 
مسألة: إذا قالت المرأة لزوجها: طلقني, فقال: بعد يومين أو ثلاثة» فهذا 
ليس طلاقا وإنما وعد به. والوعد ليس إيقاعا. 

مسألة: إذا قال الزوج: (اذهبي لأهلك وأنا أكتب ورقتكء أو تلحقك 
ورقتك». ثم بعد ذلك لا يكتب الطلاق» فإذا لم ينو الطلاق في قوله: اذهبي 
لأهلك. فإنه يعتبر وعدا لا طلاقا. 

مسألة: إذا جاء الزوج إلى كاتب وقال له: (اكتب طلاق زوجتي فلانة)» 
فإن كان يريد منه أن يكتب طلاقًا سابق وقع منه. فهذا وقع الطلاق بالكلام 
السابق» ويكون الأمر هنا للتوثيق فقطء أمّا إذا قال: (اكتب طلاق زوجتي)» 
کت وكيل له أن يطلّقها الآنء فإنها لا تطلق حتى يكتبه؛ لأنه وكلّه في إيقاع 
الطلاق بالكتابةء ولم تحصل. 

مسألة: ألفاظ كناية الطلاق تنقسم إلى قسمين: (ظاهرة» وخفيّة). هذا على 
قول. ولكنّ الصحيح: أنه لا دليل على هذا التقسيم» لكن يقال: الكنايات 


نوعان: كنايات بيّنة قريبة من معنى الطلاق» وكنايات بعيدة. وحكمها واحد. 
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مسألة : ألفاظ الكناية الظاهرة تختلف عن الخفيّة فى أنها صريحة فى البينونة؛ 
ولهذا يوقعون بها ثلاثاء والخفيّة غير صريحة في البينونة فلا يوقعون بها إلا 
واحدة ما لم ينو أكثر. 

مسألة: من كنايات الطلاق الظاهرة قوله: أنت (خليةء وبريّة» وبائن» وبتة. 
وبتلة. وأنت حرّة. وآنت الحرج...). 

مسألة : الألفاظ ثياب للمعانى» وإذا كانت ثيابًا لها فإنها تختلف بحسب 
العرف والزمان» فقد يكون اللفظ عند قوم صريحاًء وعند قوم كناية غير 
صریح» بل قد يكون عند قوم لا یدل عليه أصلاً. 

مسألة: خليّة: على وزن فعيلة» اسم مفعول» يعني مخلاة من العقد. أو من 
حقوق الزوج. 

مسألة: بريّة: كناية عن الطلاق» يعني بريئة من حقوق الزوج عليكء ولا تبر 
من حقوق الزوج عليها إلا إذا كانت طالقا. 

مسألة: بائن: أي منفصلة عن الأزواج. 

مسألة: بتة: أي منقطعة عن الزوج. 

مسألة: حرّة: من كنايات الطلاق؛ لآن الزوج بالنسبة للمرأة سيّد. 

مسألة : أنت الحرج: يعني أنت حرام علىّ؛ لأن الحرج هو الحرام» أو شبهه. 
مسألة : من الكنايات الخفية قوله: (اخرجى. اذهبى. ذوفى» تجحرعى» 
اعتدي» استبرئي» اعتزلي» لست لي بامرأة, الحقي بأهلك...). 

مسألة: اخرجى: أى من البيت. 

مسألة: اذهبي: أي من البيت. 

مسألة : ذوقي: أي ذوقي الطلاق وألم الفراق. 
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مسألة: تجرّعي: أي تجرّعي الطلاق وألم الفراق. 

مسألة: اغتدّي: هذا واضح وظاهر؛ لأنه لا عدّة إلا بعد الطلاق» لكنّها 

ليست كناية ظاهرة؛ لأن العدّة ليست مقصورة على البينونة» فعندنا عدّتان 

غير بائنتين» الطلقة الأولى» والطلقة الثانية. 1 

مسألة: استبرئي: من الاستبراء» ومعناه الترئّص الذي يعلم به براءة الرحم» 

وهذا ظاهر أنه يريد به الاعتداد إذ لا استبراء إلا بطلاق. 

مسألة : اعتزلى: كناية؛ لأن الطلاق عزلة. 

اسا لبيت لى بارا آی الك تعاندين وتعضين أغري» والعوأة غاد لا 

تعاند ولا تعصي» وعملك معي ليس من عمل المرأة مع زوجها. 

مسألة: الحقي بأهلك: أي اذهبي إلى أهلك. 

مسألة: لا يقع بكناية ولو ظاهرة طلاق إلا بنيّة مقارنة للفظ. 

مسألة: النيّة إِمّا أن تسبق اللفظ بزمن بعيد» وإمًا أن تكون بعده» وإمًا أن 

تكون مقارنة: أو قبله بيسير» فإن كانت سابقة مثل أن نوى أن يطلّقها أمس: 

واليوم قال لها: اخرجي» لکن غاب عن ذهنه النيّة؟ فلا تطلق» بل لا بذ أن 

تكون مقارنة» أو قريبة» ولو قال: (اذهبي» أو اخرجي» أو اعتزلي» أو ما أشبه 

ذلك)» ثم نوى الطلاق فما يقع؛ لأنه حين تلفظ بها لم ينو الطلاق» والمؤلف 

يقول: إلا بنيّة مقارنة للفظ. 

مسألة: إذا نوى الزوج أن يطلّق بدون لفظ فلا يقع الطلاق. 

مسألة : إذا حدّث الزوج نفسه بالطلاق دون لفظ أنها طالق فلا تطلق. 

مسألة : ثلاث أحوال يقع بها الطلاق بالكناية بلا نيّة: 

.١‏ حال الخصومة: فإذا تخاصم الرجل مع زوجته» فقال لها: (اذهبي 
لأهلك). فإنه يقع الطلاق» وإن لم ينوه؛ لأديلد ها قرينة تدل على أنه 





أراد فراقها. 


؟. حال الغضب: فإذا غضب الرجل من زوجته» فقال لها: (اذهبي 
لأهلك)» فإنه يقع الطلاق» وإن لم ينوه؛ لأن لدينا قرينة تدلّ على أنه 
أراد فراقها. 

۳. حال جواب سؤال الزوجة: فإذا قالت الزوجة لزوجها: طلقني» فقال 
لها: (اذهبي لأهلك)» فإنه يقع الطلاق؛ لأن لدينا قرينة تدلّ على 
أنه أراد فراقها. هذا على قول. ولكنّ الصحيح: أن الكناية لا يقع 
بها الطلاق إلا بنيّةه حتى في هذه الأحوال؛ لأن الإنسان قد يقول: 
(اخرجي» أو ما أشبه ذلك) غضبء وليس في نيّته الطلاق إطلاقاء فقط 
يريد أن تنصرف عن وجهه حتى ينطفئ غضبهماء وقد تّلح عليه تقول: 
(طلقني» طلقني)» فيقول: (طالق)» وهو ما يريد الطلاق» لكن يريد 
طالق من وثاق» أو طالق إن طلّقتك فيقيّده بالشرط. 

0. مسألة: إذا قال الزوج: آنا لم أرد الطلاق في هذه الأحوال لم يقبل حكمًاء 
أي إن رافعته إلى الحاكم صلق عليهء أمّا بينه وبينها فلا يقع الطلاق. هذا 
على القول بوقوعه بلا نية. 

0 مسالة : يقع الطلاق مع النيّة بالكناية الظاهرة ثلاثا وإن نوى واحدة ويقع 
الطلاق مع النيّة بالكناية الخفيّة ما نواه. هذا هو المشهور من المذهب. 
ولكنّ الصحيح: أنه لا يوجد طلاق ثلاث إلا بتكرار بعد رجعة» وإذا كان 
باللفظ الصريح لا يقع المكرّر إلا واحدة فبالكناية من باب أولى. 
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۷. مسألة: إذا قال الرجل لزوجته: (أنت عليّ حرام) ونوى به الخبر دون 
الإنشاء» فإن هذا كذب» وليس بشيء؛ لأنها حلال. , 
04 ل ل ل 
يخلو من ثلاث حالات: 
* الحال الأولى: أن ينوي بقوله: (أنت علي حرام) الطلاق» فينوي 
فراقهاء فهذا طلاق؛ لأنه صالح للفراق» وقد قال النبئ علوالكلةوالسا: 
«إنما الأعمال بالقات وإنما لكل امرئ ماري" 
# الحال الثانية: أن ينوي بقوله: (أنت علي حرام) اليمين لا الفراق» 
فيكون يمينا؛ لقوله تعالى : o‏ كما آل ررم ما آمل که لك يديت رات 
روك وأ عَفُور يحم )قد رض أله لک يله اسیک 4 [التحريم:1. ۲]» 
فقوله تعالى: مآ أحَلَأمَُآكَ 4 «ما» اسم موصول يفيد العموم فهو 
شامل للزوجة» وللأمّة» وللطعام» والشراب» واللباس» فحكم هذا 
حكم اليمين» قال ابن عباس: «إذا قال لزوجته: أنت علي حرام فهي 
سين رها 
# الحال الثالشة: أن يريد به الظهارء أي آنا محرّمة عليه» فهذا موضع 
خلاف بين العلماء. فقال بعضهم: يكون ظهاراً؛ لأن معنى قول 
المظاهر لزوجته: (أنت علي كظهر أمّي) أنت حرام» لكنه شبّهه بأعلى 
درجات التحريم» وهو ظهر أمّه؛ لآن أشد ما يكون حرام] عليه أمّه. 
وقال بعض العلماء: لا يكون ظهاراً؛ لأن قوله: (أنت علي كظهر أمّي) 
(۱) متفق عليه. 
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ليس مثل قولك: (أنت على حرام)» فالأول أبشع وأقبح» فيختصّ 
الحكم به ولا يقاس عليه ما دونه. لكنّ الذي يظهر: أخبما سواء» يعني 
وطأك علي حرام» كما تحرم علي أمّي» فيكون ظهاراً. 
مسألة: قول الإنسان لزوجته: (أنت عليّ حرام) كقوله: (أنت علي كظهر 
أمّي). هذا على المذهب» فيجعلونه ظهاراً في كلّ حال» ولو نوى به الطلاق. 
ولكنّ الصحيح: أن له ما نوى. 
مسألة: إذا قال الرجل لزوجته: (أنت عليّ كظهر أمّي) فهو ظهار ولو 
نوى به الطلاق؛ لأن هذا هو ما جاء به القرآن» ولو قلنا: إن الرجل إذا قال 
لزوجته: (أنت عليّ كظهر أمّي) ونوى به الطلاق إنه طلاق» لَكُنا حكمنا في 
الظهار بحكم الجاهلية؛ لآنهم في الجاهلية يرون أنْ قول الإنسان لزوجته: 
(أنت علي كظهر أمّي) طلاق. ولكن الشرع خالفهم في هذا وجعله ظهاراً. 
مسألة: إذا نوى بقوله: (أنت على حرام) اليمين» فهو ما نوى التحريم» لكن 
نوى الامتناع» إِمَا معلّقا وإمّا منجزاًء مثل أن يقول: (إن فعلت كذا فأنت 
عليّ حرام)ء فهذا معلّق, لا يقصد أن يحرم زوجته» بل قصده أن تمتنع 
زوجته من ذلك» وكذلك (أنت على حرام) قصده أن يمتنع من زوجته» 
فنقول: هذا يمين. 
مسألة: إذا قال: (إن فعلتٌ كذا فزوجتي علىّ كظهر أمّي)» فإنه قد يُبجرى 
مجرى اليمين» أي منع نفسه» ولم يرد أن يحرّم زوجته ويجعلها كظهر أمّه؛ 
لحديث: آإنما الأعمال بالثات وإنما لكل امرئ ماترى". 
مسألة: إذا قال الرجل: (ما أحل الله على حرام)ء فهو يمين على الصحيح .. 


)١(‏ متفق عليه. 
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مسألة: إذا قال الرجل: (ما أحل الله على حرام) ووصله بقوله: (أعني به 
الطلاق)ء طلقت ثلاشا؛ لأنه أتى ب(أل) الدالّة على العموم في الأصل. هذا 
على قول. ر ي أنها تطلق طلقة واحدة؛ لأن الطلاق الثلاث لا 
يقع إلا إذا كانت كل واحدة مستقأة عن الأخرى. 

مسألة: إذا قال: (ما أحل الله علي حرام) ووصله بقوله: (أعني به طلاقا) 
فواحدة؛ لأن قوله: (طلاقًا) نكرة في سياق الإثبات فتكون مطلقة؛ لأن 
النكرة في سياق الإثبات للإطلاق وليست للعموم» والمُطْلّق يصدق بواحدة. 
مسألة: إذا قال لزوجته: أنت ك(الميتة» والذم» والخنزير» أو ما أشبه ذلك 
من المحرّمات) وقع ما نواه من طلاق» وظهارء ويمين. 

مسألة: إذا قال الرجل لزوجته: أنت ك(الميتةء والدم. والخنزير» أو ما أشبه 
ذلك من المحرّمات) ولم ينو شيا فظهار؛ لأنه نص في التحريم . هذا على 
قول. ولكنّ الصحيح: أن تحريم المرأة يمين إلا أن يكون بلفظ الظهار. 
مسألة: إذا قال الزوج: (حلفت بالطلاق) وقد كذب لزمه حكمًا. مثال ذلك: 
قال شخص لآخر: ادخل لتتعشى» فقال: آنا حالف بالطلاق ألا أدخل» وهو 
كاذب» فإن حاكمته الزوجة إلى القاضي ألزم بالطلاق» وإن لم تحاكمه فلا 
شيء عليه. 

مسألة : إذا قال رجل لزوجته: (أمْرَكِ بيدك)» أمر: هنا بمعنى شأن» وهو مفرد 
مضاف فيكون عائّا. فيكون كل أمرها بيدهاء ومن جملته أن تطلّق نفسها 
ثلاثا؛ لأن هذا من أمرهاء وقيل: إنه على حسب نيّته؛ لأن قوله: (أمرك 
بيدك) توكيلء والوكالة على حسب نيّة الموكل» ولو قيل: إنه يُدَيّنْ كغيرها 
من هس إاإؤيقال: عندنا لفظ ظاهر ونئة باطنة» اللفظ الظاهر هو: (أمرك 
بيدك)» فإذا لم ترافعه إلى الحاكم رجعنا إلى قوله وإلى نيّته. 
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له: إذا قال لزوجته: (وكلّتك في طلاق نفسك) لم تملك إلا واحدة. 
له : إذا قال لزوجته: (آ: مرك بيدك)» فلها أربعة خيارات: 


٠. 
- 


أن لا تختار شيئًا. 

أن تطلق والحدة 

أن تطلّق ثنتين. 

أن تطلّق ثلاث . 

مسألة: إذا قال لزوجته: (أمْرك بيدك)» فإن الطلاق يتراخى مالم يحدٌ حدّاء 

يعني إن شاءت طلّقت في الحال؛ وإن شاءت طلّقت بعد يومين» أو ثلاثة 

أو أربعة على التراخي مالم يحدٌ حدًا. 

مسألة: إذا قال لزوجته: (أمْرُكَ بيدك) وحدّ حدًا بأن قال مثلا: (أمرك بيدك 

هذه الساعة)ء فلا تملكها بعد هذه الساعة, أو قال: (أمرك بيدك هذا اليوم)» 

فلا تملكه بعد هذا اليوم؛ لأنه حدّد لها وقتا. 

مسألة: إذا قال لزوجته: (أمْرّك بيدك) ملكت ثلاث ما لم يطأ قبل أن تختار 

شيعًا؛ لأن الوطء تصرف يدل على أنه عدل عن كلامه الأوّل. 

مسألة : إذا قال لزوجته: (أمْرّك بيدك) ملكت ثلاث ما لم يطلّق قبل أن تختار 

شيئا؛ لأنه لما طلّقها علم أنه عدل عن توكيله الأوّلء فيكون هذا من باب 
فسخ الوكالة بالفعل. 

مسألة: إذا قال لزوجته: (أمْرّك بيدك) ملكت ثلاث ما لم يفسخ بالقول قبل 

أن تختار شيئا. 

مسألة: إذا قال لزوجته: (اختاري نفسك) فإنها لا تملك طلاق نفسها إلا 

بالمجلس المتصل» أي لا يتراخى؛ لأنه يشبه الإيجاب والقبول» فكما أن 

الإيجاب والقبول في صيغ العقود لابدٌ أن يكون على الفور فكذلك هنا. 


© 


بحا اذ احم 


۸ 


الا 


لا 


۸1 


5 


0 





مسألة : إذا قال لزوجته: (اختاري نفسك) فلا تملك إلا طلّقة واحدة مع أنَّ 
ظاهر اللفظ يشمل الواحدة والثلاث» بل ربما نقول: إنه إلى الثلاث أقرب؛ 
لآن كونها تختار نفسها معناه أن تَبِينَ منه بينونة لا سبيل له عليها. 

مسألة: إذا قال لزوجته: (اختاري نفسك بأيّ عدد شئت شعت)» فإنها تملك ثلا أ 
مسألة : إذا قال لزوجته: (اختاري نفسك متى شئت) فلا يختصٌ بالمجلس؛ 
لأنه قال: متى شئت الآن أو بعد الآن. 

مسألة : إذا قال لزوجته: (أمْرّك بيدك, أو اختاري نفسك». فقالت: (لا أريد 
ذلك)» فلا تملك الطلاق؛ لأنها حينما ردت انقطعت الو كالة. 

مسالة : إذا قال لزوجته: (أمْرّك بيدك, أو اختاري نفسك) ثمّ وطى» أو طلق» 
أو فسخ بطل خيارها. 

مسألة : لا ينبغي أن يقول الرجل لزوجته: (طلاقك بيدك, أو امرك بيدك, أو 
اختاري نفسكء أو نحو ذلك)؛ لأن المرأة ناقصة عقل ودين. 

مسألة: من طلّق في قله لم يقع طلاقه؛ لحديث: إن الله تجاوز عن أمَّتي 
ما حدّئت به أنفسها مالم تعمل أو تتكلّم»'؛ ولأن الطلاق فسخ» والفسخ 
لا بدٌ أن يكون باللفظ كالعقد. 

مسألة : إذا حرّك الزوج لسانه ولم يتلفظ بالطلاق فإنه لايقع .على الصحيح.؛ 
لأنه ما وجد منه اللفظ. والطلاق لفظ. 
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باب ا يَحْتَلِْ به جد الطلاق 
5 . مسألة: الزوجان لا يخلوان من ثلاث حالات: 
.١‏ أن يكونا حرّين. 
9 أن يكونا رقن 
أكون احدعما خأ والآخر رقف 

/اما. سال يمالك رذ كله لخ قلات اغات ولو كانت زوجته أَمَة؛ لقوله 
تعالی: ‏ الا تاج اساك پروي ري بختني € - إلى قوله -: إن 
لها € يعني الثالغة ٠#‏ کک ل بعد ىكح نوج غير 4 [البقرة:۲۲۹۰۲۳۰]. 

4. مسألة: يملك مَنْ بعضه حر ثلاث تطليقات ولو كانت زوجته آمَة؛ لأن 
الطلاق لا يتبعّض فإما اثنتان وما ثلاث. 

8. مسألة: يملك العبد تطليقتين» ولو كانت زوجته خرّة. هذا على المشهور 
من المذهب؛ لأن الرقيق على النصف من الحرٌء فعدّة الأمّة نصف عدّة 
الحرّة. وجلد الزاني في الإماء والعبيد نصف جلد الأحرارء وهلمٌ جرّاً. 

1۰ مسألة: لم يُجعل للعبد تطليقة ونصف؛ لأن الطلاق لا يمكن أن يتبعٌض» 
ولم يجعل له تطليقة واحدة؛ لأن في هذا هضماً لحقه. 

١‏ مسألة: يعتبر عدد التطليقات بالأزواج لا بالزوجات. هذا على المشهور 
من المذهب. فإذا كان الزوج خُرَاً ولو كانت زوجته آَم ملك ثلاثاء وإن 
كان الزوج رقيق ولو كانت زوجته خُرّة ملك اثنتين فقطء فإذا طلّق اثنتين 
لم تحل له الزوجة حتى تنكح زوج غيره. 

. مسألة: يمكن أن تكون زوجة الخرٌ أمَة ولكن بشروط قال الله تعالى: 20 

ملم سطع دك طول أن يتك >الشخصكت الْمُؤْمِكَتٍ ین ما مك 
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يسگم نيكم الْمُؤْمِتِ € [الساء: 18]» فيجوز للخُرٌ أن يتزوج مه إذا 
خاف المشقة بترك النكاح ولم يجد مهراً للحرّة. 

مسألة: يمكن للعبد أن يتزوّج خرّة وبدون شروط كالحرٌ تماما. 

مسألة: إذا قال الزوج لزوجته: (أنت الطلاق)» وقع ثلاث بنيّتها وإلا 
فواحدة. هذا على المذهب؛ لأن «أل» هنا يحتمل أن تكون للاستغراق 
ويحتمل أن تكون للجنس» فإن قال: نويت بقولي: (أنت الطلاق) ثلاتاء 
قلنا: يقع الثلاث؛ لأن اللفظ صالح لهذه النيّةه ونجعل «أل» للاستغراق» 
وإذا لم ينو ثلاثّاء بل نوى واحدة» أو قال: ما عندي نيّة يقع واحدة؛ لأن 
«أل» للجنس» وأقل ما يقع عليه الجنس واحدة. 

مسألة : إذا قال الزوج لزوجته: (أنت طالق)ء وقع ثلاث بنيّنها وإلا فواحدة. 
هذا على المذهب؛ لأن طالق اسم فاعل إن نوى به الثلاث وقعت» وإن لم 
ينو الثلاث فواحدةء وإن لم ينو شيئ فواحدة. 

مسالة : إذا قال الزوج: (عليَ الطلاق)» فهو إلزام لنفسه به فيشبه النذرء فإذا 
قال ذلك طلقت امرأته ثلاث إن نواهاء وإن لم ينو ثلاث فواحدة. هذا على 
المذهب. ولكنّ الصحيح: أن هذا ليس بشيء إذا لم يذكر متعلّقاء لأن 
قوله: (علىَ الطلاق) التزام به وهو إن كان خبراً بالالتزام فإنه لا يقع» وإن 
كان التزاما به فإنه أيضً لا يقع إلا بوجود سببه. ولا يعتبر يمينا إلا إن ذكر 
المحلوف عليه بأن قال: (عليّ الطلاق لأفعلنٌ كذا). 

مسألة: لو صار في العرف عند الناس أن الإنسان إذا قال: (عليّ الطلاق) 
فهو مثل قوله: (أنت طالق) فحينئذٍ نرجع إلى القاعدة العامُةء (أنْ كلام 
الناس يحمل على ما يعرفونه من كلامهم ولغتهم العرفية)» وعلى هذا 


فيكون طلاقنا. 
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مسألة: إذا قال الزوج: (يلزمني الطلاق»» فالمذهب: أنها طلاق. ولكنّ 
الصحيح: أنّ هذا التزام وليس بإيقاع» إن كان خبراً عن أمر مضى نقول: 
بأيْ شيء لزمك؟! وإن كان التزاممًا بشيء مستقبل» نقول له: أوجد السبب» 
أو طلّق حتى تَطُلّق. 

مسألة: يقع بلفظ: (أنت طالق كل الطلاق) ثلاث ولو نوى واحدة؛ لأنه أتى 
بالصريح فنيّته لا يحتملها اللفظ, ولأن (كل) تدلّ على الاستغراق» فتشمل 
الطلاق الثلاث. 

مسألة: يقع بلفظ: (أنت طالق أكثر الطلاق) ثلاث ولو نوى واحدة؛ لأن 
هذا اللفظ يدل على الاستغراق. 

مسألة: يقع بلفظ: (أنت طالق عدد الحصى) ثلاث ولو نوى واحدة؛ لأن 
الحصى لا يحصيه إلا الله. 

مسألة: يقع بلفظ: (أنت طالق عدد الريح) ثلاث ولو نوى واحدة: فإن أراد 
الأجناس فهي أربع بالاختصار» وثمان بالبسط» بالاختصار: شرق وغرب 
وشمال وجنوب. وبالبسط ما بين هذه الجهات. وإن أراد هبوب الرياح 
فهذه ما تحصى. 

مسألة: يقع بلفظ: (أنت طالق عدد النجوم» أو عدد أيام السئّة, أو عدد أيام 
الشهرء أو عدد ساعات اليوم) ثلاث ولو نوى واحدة؛ لوجود الصريح, 
والنيّة لا تؤثّر في الصريح. هذا على قول. ولكن الصحيح: أنه يقع واحدة 
ولو نوی ثلاثا؛ لأنه لو صرّح بالثلاث صارت واحدة. 

مسألة: خلاصة ما تقدم: أن الإنسان إذا أتى بلفظ صريح في العدد لا يقبل 
منه إرادة خلافه, فإذا قيّده بواحدة لم تقبل إرادة الثلاث» وإن قيّده بثلاث 
لم تقبل إرادة الواحدةء وإن قيّده بثنتين لم تقبل إرادة الواحدة ولا الثلاث» ١‏ 
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وإن أتى بلفظ يحتمل ويصلح فهو على نيّتهه إن نوی ثلاث فثلاث» وإن لم 
ينو شيئ فالأصل واحدة وما زاد فمشكوك فيه فلا يكون شيئ. هذا على 
القول بوقوع الطلاق اثنتين أو ثلاثا دون أن تتخدّلها رجعة. والصحيح في 
هذه المسائل كلّها: أنه ليس هناك طلاق ثلاث أبداًء إلا إذا تخلله رجعةء أو 
عَقَدٌ وإلا فلا يقع الثلاث؛ كما تقدّم. 

مسألة: إذا طلّق الزوج عضواً من زوجته» وقع الطلاق؛ لأنه لا يتبعّضء لا 
في ذاته. ولا في محله. 

مسألة: إذا طلّق الزوج جزءً مُشَاعَ من زوجته وقع الطلاق. مثل لو قال 
لزوجته: (طالق منك واحد في المائة)ء فهذا جزء مشاع تطلق كلّهاء أو قال 
لها: (طالق منك واحد في العشرة؛ أو ربعك» أو نصفك) تطلق كلّها؛ لأن 
الطلاق لا يتبعّض. فإذا وجد في جزء من البدن سَرّى إلى كلّه. 

مسألة: إذا طلّق الزوج جزءً معيّنا من زوجته. وقع الطلاق. مثل لو قال لها: 
(نصفك الفوقاني طالق)ء تطلق كلّها؛ لأن الطلاق لا يتبعّضء فإذا وجد في 
جزء من البدن سَرَّى إلى كلّه. 

مسألة: إذا طلّق الزوج جزءً مبهما من زوجته. وقع الطلاق. مثل لو قال 
لها: (بعضك طالقء أو جزؤك طالق). أو ما أشبه ذلك تطلق؛ لأن الطلاق 
لا يتبعّضء فإذا وجد في جزء من البدن سَرّى إلى كلّه. 

مسألة: إذا قال لزوجته: (أنت طالق نصف طلقة» أو جزء من طلقة» أو 
بعض طلقة)؛ فإنها تطلق واحدة؛ لأن الطلقة لا تتبعّقض. 

مسألة: إذا قال لزوجته: (روحك طالق»» فإنها لا تطلق؛ لأن الروح تنفصل 
عن البدن. هذا على قول. ولكنّ الصحيح: أنه إذا أضاف الطلاق إلى 
روحها طلقت؛ إذ لا يمكن أن تنفصل الروح إلا بالموت. 
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مسألة: إذا قال لزوجته: (شعركء أو ظفركء أو سنك. أو ريقك» أو عَرّقك 
طالق)ء فإنها لا تطلق؛ لأن هذه الأشياء ونحوها في حكم المنفصل. 
مسألة: إذا قال لزوجته: (سمعكء أو بصرك طالق). فإنها لا تطلق؛ لأن 
السمع والبصر صفة معنويّة. 

مسألة: إذا قال لمدخول بها: (أنت طالق) وكرّر الجملة» بأن قال: (أنت 
طالق» نت طالق» أنت طالق)» فإنه يقع العدد. هذا على المذهب. 

مسألة: إذا قال لمدخول بها: (أنت طالق). وكرّر الخبر فقط فقال: (أنت 
طالق» طالق» طالق)ء فإنه يقع واحدة مالم ينو أكثر حتى على المذهب .. 
مسألة: إذا قال لمدخول بها: (أنت طالق) وكرّر الخبر فقط فقال: (أنت 
طالق» وطالق» وطالق)» وقع بعدده. هذا على المذهب. 

مسألة: إذا قال: (أنت طالق, أنت طالق» أنت طالق)ء وقال: أردت التو كيد 
فإنه يقبل منه» ويقع واحدة؛ لأن التو كيد هنا يصحٌ» فاللفظ واحد ومتصل. 
مسألة: (توكيد) أفصح من (تأكيد)؛ لقوله تعالى: #ولا لنفضوا الْأيَمَنَبَعَدَ 
كير ما € [النحل:141]» ويجوز في اللغة العربية (تأكيد). 

مسألة: إذا قال: (أنت طالق» أنت طالق, أنت طالق). وقال: أردت تو كيد 
الأولى بالثالثة يقع ثلاشا. هذا على المذهب؛ لأنه هنا فصل بين الجملة 
الأولى والثالثة بالثانية فلم يصح. 

مسألة: إذا قال: (أنت طالق» أنت طالق, أنت طالق). وقال: أردت تو كيد 
الأولى بالثانية فيقع ثنتين؛ لأن التو كيد هنا صحيح» فلما آكد الأولى بالثانية 
صارت واحدة. ثم جاءت الثالثة فصارت ثانية. هذا على المذهب. 
مسألة: إذا قال: (أنت طالق» أنت طالق» أنت طالق)» وقال: أردت إفهامهاء 
فإنه يقع واحدة؛ لأنه أراد بالتكرار أن يفهمها. 
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مسألة: إذا قال: (أنت طالق)ء ثمّ كلّمها بكلام آخر, ثم قال: (أنت طالق) 
ثم كلّمها بكلام آخر. ثم قال: (أنت طالق)» وقال: أردت التو کید فلا يقبل؛ 
لوجود الفصل. هذا على المذهب. 

مسألة: إذا قال: (أنت طالق.» أنت مفارقة» أنت مسرَّحة). وما أشبه f‏ 
فيص التوكيد؛ لأن المعنى واحد. 

مسألة: إذا كرّر الطلاق ب(بل)ء فقال: (أنت طالقء بل طالق» بل طالق)» 
يقع ثلاثا. هذا على المذهب؛ لأنه نى بالعطف. فإن قال: أردت توكيد 
الأولى بالثانية» قلنا: ما يصحٌ؛ لأن اللفظ ليس بواحدء ولو قال: أردت 
توكيد الثانية بالثالثة يقبل ويصحٌ؛ لأن اللفظ واحد ومتصلء ولو قال: 
أردت تو كيد الأولى بالثالثة ما يصح؛ لوجود الفصل» واختلاف اللفظ؛ لأن 
حرف العطف يقتضي أن يكون الثاني غير الأول. 

مسألة: إذا كرّر الطلاق ب(ثمٌ)» فقال: (أنت طالقء ثم طالق» ثم طالق)ء يقع 
الطلاق بعدده. هذا على المذهب» فلو قال: أردت توكيد الأولى بالثانية 
قلنا: لا يصح ولو قال: أردت تو كيد الثانية بالثالثة يصح. 

مسألة: إذا كرّر الطلاق ب(الفاء)» فقال: (أنت طالق» فطالق) وقع اثنتان. 
هذا على المذهب؛ لأن اللفظ ليس بواحد. 

مسألة: إذا قال: (أنت طالق بعدها طلقة» أو أنت طالق قبلها طلقة» أو أنت 
طالق معها طلقة) يقع اثنتان. هذا على المذهب؛ لأن اللفظ ليس بواحد. 
مسألة: الخلاصة: إذا كرّر الزوج لفظ الطلاق فإمًا أن يكون التكرار بعطف» 
أو بغير عطف. فإن كان بعطف وقع بعدده وإن كان بغير عطف. فإن كرّر 
الجملة كلها وقع بعدده. وإن كرّر الخبر فقط وقع واحدة ما لم ينو أكثر. 


هذا على المذهب. 
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مسألة : إذا قال لغير المدخول بها: (أنت طالق) وكرّرء بانت بالأولى» ولم 
يلزمه ما بعدها؛ لأنه لما قال الجملة الأولى: (أنت طالق) طلقت فصادفتها 
الجملة الثانية بائنا؛ لأنه إذا طلّقها قبل الدخول والخلوةء فبمجرّد ما يقول: 
(أنت طالق) تطلقء وتحل للأزواج» فلا يقع عليها الطلاق الثانيء فتلزمه 
الطلقة الأولى ولا يلؤمه ما بعدها. قال تعالى : یتاج ءامنا إذا تة 


رس ررد 
5 


ممست ثم لقتو ن بل أن مَسوهُڪ هما كم بهن ِن دو عدوا 4 
[الأحزاب: .]٤۹‏ 

مسألة: إذا قال لغير المدخول بها: (أنت طالق طلقة معها طلقة) وقعت 
اثثتان. هذا على المذهب: 

مسألة: إذا قال لغير المدخول بها: (أنت طالق» وطالق)» فمثل (أنت طالق 
طلقة معها طلقة)؛ لأن الواو تفيد الاشتراك ولا تفيد الترتيب؛ فيقع بها 
اثنتان. هذا على المذهب. 

مسألة: الطلاق المعلّق كالمنجز في هذاء مثل أن يقول: (إِنْ فعلت كذا 
فأنت طالق» أنت طالق» أنت طالق)» فتطلق ثلاثاء كذلك لو قال: (إذا 
طلعت الشمس فأنت طالق» ثم أنت طالق» ثم أنت طالق) فتطلق ثلاثاء 
وعلى هذا فقس. هذا على المذهب؛ لأن المعلق كالمنجز. 

مسألة: الطلاق المعلّق: هو الذي علّق وقوعه على شيء ب(إِنْ) أو إحدى 
أخواتها. 

مسألة: الصحيح في المسائل السابقة: أنه ليس هناك طلاق ثلاث أبداًء إلا 
إذا تخلّله رجعةء أو عقد. وإلا فلا يقع الثلاث» كما تقدّم. 
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فصل فو الإستثناء قو الطلاق 
4. مسألة : الاستثناء لغة: هو من الثنياء وهي الرجوع. يقال: ثنا بمعنى زإجع. 


ومنه اثنان؛ لأن اثنين رجوع واحد مع آخر معه. , 

0. مسألة: الاستثناء اصطلاحا: هو إخراج بعض أفراد العامٌ ب(إلا) أو إحدى 
أخواتها. 

5. مسألة: لا يصح الاستثناء إلا بشروط: 

.١‏ أن يكون من المتكلّم نفسه. 

۲. أن يكون المُستشتى النصف فأقل؛ لأن اللغة العربية لا تأتي على هذا 
الأسلوب. هذا على قول. ولكنّ الصحبح: أنه يصح استثناء أكثر من 
النصف؛ لأن المدار على المعنى» وعلى ما أراده المتكلّم, أمَا كونه 
فصيحا أو غير فصيح في اللغة العربية فهذا شيء ثان. 

۳. أن يكون الاستثناء متصلاً بحسب العادة والعرف بالمستاتى منه. هذا 
على قول. ولكنّ الصحيح: خلافه. 

5. أن ينوي الاستثناء قبل تمام المستثنى منه لا بعده. هذا على قول. 
ولكن الصحيح: خلافه. 

7. مسألة: إذا قال زوج: (كل نسائي طوالق)ء فقال شخص بجنبه: (إلا 
فاطمة)» فإنها تطلق؛ لأن المستثني غير المتكلّم. 

۸. مسألة: إذا قال الزوج لامرأته: (أنت طالق ثلاث إلا ثنتين)» فإنها تطلق 
ثلاثا؛ لأنه استثنى أكثر من النصف فيلغى؛ لأن اللغة العربية لا تأتي على 
هذا الأسلوب. وما خرج عن الأسلوب العربي فلا عبرة به. هذا على 
المذهب. ولكنّ الصحيح: أنَّ استثناء أكثر من النصف لا بأس به» وليس 
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لأحد أن يحجّر على الناس أقوالهم؛ لأن المدار على المعنى» وعلى ما أراده 
المتكلّم, أمَا كونه فصيحاً أو غير فصيح في اللغة العربية فهذا شيء ثانء 
ولو فرضنا أن هذا ليس من فصيح لسان العرب» لكته معنى معقولء وإذا 
جعلتموه معقولاً في الوصف حتى ربّما يرتفع المستثنى منه كلّهء فلماذا لا 
تجيزونه في العدد؟ ! 
مسألة: إذا كانت الأكثرية مستفادة بالصفة فإنها لا تضرٌء ويجوز الاستثناء 
ولو كان أكثر. حتى لو افترضنا أنّ الاستثناء يقضي على كل المستثنى صح 
فلو قلت: أكرم من في هذا المجلس إلا من عليه قميص يصح الاستشناء 
وعلى هذا ما نکرم ولا واحداً منهم؛ لأن کل واحد عليه قميص. مثاله: قول 
الله تعالى: # إن يبَادى لیس لك عم سُلْطدنٌ إلا م من أَببَعَكَ € [الحجر:56]» 
فهذه الكثرة مستفادة بالوصف لماعك )»+ لأن اسم الموصول بمنزلة 
الوصف؛ إذ إن بم نِأبَمَكَ ) بمعنى المتبع لك» وعلى هذا فلا يضرٌ. 
مسألة: إذا قال الزوج: (نسائي الأربع طوالق إلا ثلاثا) يطلقن كلّهن؛ لأن 
الاستثناء أكثر من النصف فيلغى. هذا على قول. ولكنّ الصحيح: خلافه؛ 
لأنه يصح استثناء أكثر من النصف. 
مسألة : إذا استثنى بقلبه من عدد المطلقات صح دون عدد الطلقات. 
مسألة: الاستثناء من عدد المطلقات له صورتان: 
# الصورة الأولى: أن يذكر ذلك بلفظ عامٌ بدون عدد» ويستثني بقلبه 
شيا منه» مثل: أن يقول: (نسائي طوالق)» وينوي إلا هنداً فيصحٌ؛ لأن 
لفظ نسائي لفظ عامٌ» والعامٌ قد يستعمل في الخاصٌء فيمكن للمتكلم 
يريد باللفظ العام شيا مخصوس] من ق ي 
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هو: نعيم بن مسعود الأشجعيء قال للرسول اهيوسا «إن أبا 
سفيان قد جمع لکم»'» وعلى هذا يكون القائل واحداًء والجامع 
واحداًء مع أن لفظ الناس لفظ عموم. 

3 الصورة الثانية: أن يذكر ذلك بصريح العدد ويستني بقلبه 5 € 
المعدود» مثل أن يقول: (نسائي الأربع طوالق)» فهذا صريح» وينوي 
إلا هنداء فالصحيح: أن الاستثناء لاايصحٌ؛ لأن النيّة لا تؤثر في الصريح. 

مسألة: إذا قال: (أنت طالق ثلاثا). وقال: آنا قصدت ثلاث إلا واحدة. فإنه 

لاايصحٌ؛ لأن الصريح لا تؤثْر فيه النيّة. 

مسألة: يصح الاستثناء مؤْخَراً بعد تمام الجملة. مثاله: أن يقول لزوجاته: 

(أربعكنَّ طوالق إلا فلانة). 

مسألة: يصح الاستثناء مقدّم قبل أن تتم الجملة. مثاله: أن يقول لزوجاته: 

(أربعكنّ إلا فلانة طوالق). 

مسألة: إذا فَصَلَ بين المستثنى والمستثنى منه بكلام» أو سكوت يمكنه 

الكلام فيه فإن الاستثناء لا يصح فلو قال: (أنت طالق ثلاثا) وهو ناو أن 

يستثنيء ثم قال: (انتبهي)» ثم قال: (إلا واحدة) فلا يصح؛ لأنه فصل بين 
الاستثناء والمستثنى منه» ولو قال: (أنت طالق ثلاث) ثم سكت سكوتا 
يمكنه الكلام فيه ثم قال: إلا واحدة فلا يصح؛ لأنه لا بدٌ من الاتصالء ولو 
قال: (نسائي الأربع طوالق»» ثم أخذه عطاس وبقي في العطاس خمس 

دقائق, ثم قال: إلا فلانة فإنه يصحٌ؛ الاوك ربكل اثناء النظاس. 

هذا على قول. ولكنّ الصحيح: أنه ما دام الكلام واحداً وكان في مجلسه 
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فإنه لا د يشترط؛ لأن الرسول روسل لما فتح مكة قام في ذلك اليو 
وخطب الناس» وبين حرمة مكة» وقال: «إنه لا يختلى خلاهاء ولا يعضد 
شوكهاء ولا تحل ساقطتها إلا لمُنْشد»» ثمّ ذكر كلام فقال العباس: إلا 
الإذخر يا رسول الله؟ فقال: «إلا الإذخر"''» مع أن الكلام غير متصل. 


7. مسألة : إذا قصل د بين المستثنى والمستثنى منه بكلام في الموضوع نفسه أو 
في غيره صح الاستثناء ‏ على الصحيح ما داموا في المجلس. 

. مسألة : مقدار الفصل فى السكوت هو ما جرى به العرف. 

64. مسألة: نيّة الاستثناء في أثناء الكلام تصِحٌ. هذا على المذهب. 

. مسأل : نيّة الاستثناء بعد تمام الكلام لا تصح» بل يشترط أن ينوي الاستثناء 
قبل أن يتم المستثنى منهء فلو قال: (نسائي الأربع طوالق)» ثم في الحال 
قال: إلا فلانة» لكن ما نوى الاستثناء إلا بعد أن تمّت الجملة الأولى» فهو 
لايصح. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه يصح أن ينويه بعد أن يتم 
الكلام؛ لأن النبيّ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ استثنى فقال: «إلا الإذخر)”", 
ولم ينوه قبل ذلك 

SDE 
اب الطلاق في الماضي وَاممستَقبَل‎ 

.١‏ مسألة: لم يُذكر الحاضر؛ لأنه هو الأصلء فالإنسان ما يطلّق إلا طلاقًا 
حاضراء لكن قد يطلق في الماضي» وقد يطلق في المستقبل. 

۲. مسألة: العلماء بناء على أنَّ مولفاتهم للتعليم والتمرين يذكرون مسائل قد 

)01 أخرجه مسلم. 

(۲( أخرجه مسلم. 
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لا تقع» وإن وقعت فهي نادرة. 

مسألة: إذا قال: (أنت طالق أمس) فإنها لا تطلق؛ لأن الطلاق إنشاءء والإنشاء 
لا يتعلّق بالماضي. فلا بد أن يكون مقارنا للفظء أو متأخَراًعنه. والطلاق في 
الماضي خبر» وإذا كان خبراً فهل طلّقها أمس؟ لم يطلّقها فلايقع. 0 ٠‏ 
مسألة: إذا قال: (أنت طالق بالأمس) ونوى الإخبار عن طلاق وقع منه 
بالأمس» فالطلاق يقع بطلاق الأمس. 

مسألة: إذا قال: (أنت طالق أمس) ونوى وقوعه في الحال» وقال: أنا أقصد 
بقولي: (أنت طالق أمس) المبالغة في تحقق ذلك وأنه واقع اليوم» فإنه 
يقع؛ لأنه إقرار على نفسه بما هو أغلظ. هذا على قول. ولكنّ الصحيح: أنه 
لا يقع؛ لأن اللفظ لا يحتمله؛ وللتناقض بين ما أراد وبين اللفظ. 

مسألة : إذا قال: (أنت طالق أمس) وأراد طلاقا سبق منه. أو من زيد وأمكن 
قبل منه» والإمكان: بأن يكون قد سبق له نكاحهاء أو سبق لزيد نکاحهاء ولا 
يقع الطلاق الآن؛ لأنه خبر. ولكن لو فرض أن هذا الرجل تكذبه القرينة 
كأن يقول: أنا أردت طلاقًا سابقا من زيد أو مني. ولكن القرينة تكذبه؛ 
لأنها هي سألته الطلاق فلا نقبل منه؛ لأن ادعاءه هذا خلاف الظاهر. 
مسألة: إذا مات من قال: (أنت طالق أمسء أو قبل أن أنتكحك). أو جن 
أو خرس قبل بيان مراده لم تطلق؛ لأن الأصل عدم الطلاق بهذه الصيغة. 
مسألة: إذا قال: (أنت طالق قبل أن أنكحك) فإنه لا يقع؛ لأنه لا طلاق إلا 
بعد نكاح. 

مسألة: إذا قال: (أنت طالق ثلاثًا قبل قدوم زيد بشهر)» فإنه يجب أن 
يفارقها ويعتزلها؛ لأن الطلاق بائن» ولا ندري متى يقدم زيد؟ فقد يقدم 
الآن» وقد يقدم بعد. هذا على المذهب. 
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مسألة: إذا قال: (أنت طالق ثلاثًا قبل قدوم زيد بشهر) فقدم زيد قبل مضيّه 
لم تطلق. مثاله: قال: (أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر) قال هذا في اليوم 
السادس والعشرين من شوال مثلاء فقدم زيد في العشرين من ذي القعدة, 
فما تطلق؛ لأنه تبيّن أنْ الطلاق كان في عشرين من شوال فهو طلاق في 
الماضي» والطلاق في الماضي ما يقع كما سبق. 

مسألة: إذا قال لزوجته: (أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر) قال هذا في 
الساعة الثامنة والنصف من يوم ست وعشرين من شوال مثلاء فقدم الساعة 
الثامنة والنصف ودقيقة من يوم ست وعشرين من ذي القعدة, فإنها تطلق؛ 
لأنه في الدقيقة يتمكن من أن يقول: أنت طالق. 

مسألة: إذا قال: (أنت طالق ثلاث قبل قدوم زيد بشهر)ء وفي اليوم الثاني 
خالعها فقدم زيد بعد شهر ويومين صح الخلع وبطل الطلاق؛ لأنه لم 
يتبِيّن أنها طلقت إلى الآنء ولا يصح الطلاق؛ لآنه تين أن الطلاق وقع 
بعد المخالعة. فيصادف وقوع الطلاق عليها وهي بائن بالخلع. وإذا كانت 
بائتا لا يقع عليها الطلاق. 

مسألة: إذا قال: (يوم السبت أنت طالق ثلاث قبل قدوم زيد بشهر)» وفي 
يوم الأحد خالعهاء ثمّ قدم زيد بعد قوله بشهر وساعة فإنه يصح الطلاق» 
ولا يصح الخلع؛ لأنه تبيّن أن الخلع وقع على امرأة بائن على المذهب. 
مسألة: إذا قال: (أنت طالق قبل موتي)» فإنها تطلق في الحال؛ لأن كل 
زمن يقع بعد هذه الكلمة فهو قبل موته. 

مسألة: إذا قال: (أنت طالق مع موتي» أو بعد موتي)» فإنه لا يقع الطلاق؛ 
لأنها بانت منه بموته» والبينونة بالموت أقوى من البينونة بالطلاق» فكان 
الحكم للآقوى وهو الموت. 
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مسألة: إذا قال: (أنت طالق قبيل موتى)» فإنها تطلق قبل موته بقليل. 
مسألة : إذا قال: (أنت طالق يوم موتی)» فإنها تطلق ف أل اليوم الذي 
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مسألة: إذا قال: (أنت طالق إن طرت بنفسك))» فلا تطلق؛ لأن هذا معلّق 
على مستحیل» والمعلق على المستحيل مستحيل. 

مسألة : إذا قال: (أنت طالق إن طرت». أي إن ركبت الطائرة ونحوها فإنه 
يقع؛ لأنه ممكن. 

مسألة : إذا قال: (أنت طالق إن صعدّت السماء) وأراد بالسماء السماء المعروفة 
فإنها لا تطلق؛ لأن هذا شيء مستحيل» والمعلّق على المستحيل مستحيل. 
مسألة: إذا قال: (أنت طالق إن قلبت الحَجَّرٌ ذهب). فإنها لا تطلق؛ لأن هذا 
شيء مستحيل» والمعلّق على المستحيل مستحيل. 

مسألة : إذا قال: (أنت طالق إن رددّت آمس.» أو جمعت بين الضدّين, أو شاء 
الميّت» أو شاءت البهيمة)» فإنها لا تطلق؛ لأن هذا معلّق على مستحيل؛ 
والمعلّق على المستحيل مستحيل. 

مسألة: تطلق فوراً في النفي في المستحيلء كقوله: (أنت طالق إن لم 
تطيري)» وكقوله: (أنت طالق إن لم تقلبي الحجر ذهبًا)» وكقوله: 
(أنت طالق إن لم تصعدي السماء)؛ لأن هذا مستحيل» وإذا دخل حرف 
النفي على المستحيل طلقت فوراً؛ لأن انتفاء المستحيل أمر واجب؛ إذ 
المستحيل مستحيل الوقوع فيكون انتفاؤه واجب الوقوع. 
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مسألة: تطلق فوراً في النفي في المستحيل» كقوله: (لأقتلنَ الميت)» 
كقوله: (لأعيكة” السماء)ء وكقوله: (لأشرينٌ ماء الكوز) ولا ماء به 
وكقؤاله: (لا طلعت الشمس)» وكقوله: (لأطيرن). هذا على قول. ولكنّ 
الصحيح: أن هذا تَسَُ ويَحْنّتُْ في الحال؛ لأن قسمه هذا على شيء غير 
ممكن» وتيقنا أنه لن يفعل هذاء وحينئزٍ تلزمه الكفارة. 

مسألة: إذا قال: (أنت طالق اليوم إذا جاء غد)ء فإنه لا يقع؛ لعدم تحقق 
شرطه؛ لأن الغد لا يأتي في اليوم» بل بعد ذهابه. 

مسألة: إذا قال: (أنت طالق في هذا الشهر) طلقت في الحال؛ لأن الحال 
من الشهر. 

مسألة: إذا قال: (أنت طالق في هذا اليوم)ء فإنها تطلق في الحال؛ لأن 
الحال من اليوم. 

مسألة: إذا قال: (أنت طالق في غد» أو في يوم السبت» أو في رمضان). 
فإنها تطلق في أوّله؛ لأن غداً يتحقق بدخول أوله. وكذلك أيضا يوم 
السبت يتحقق بأوّله ورمضان يتحقق بأوّل جزء منه. 

مسألة: إذا قال: (أنت طالق في هذا اليوم)» وقال: أردت آخر اليوم» فإن 
طالبته المرأة حكم بالطلاق من تكلَّجِهِ به. وإن لم تطالبه دين أي فوض 
ذلك إلى دينه. 

مسألة: إذا قال: (أنت طالق في رمضان)» وقال: أردت آخره. فإن طالبته 
المرأة حكم بالطلاق من تكله به» وإن لم تطالبه ذيّنء أي فوض ذلك إلا 
دينه. 

مسألة: في مثل ما سبق إن كان الزوج ذا دين وأمانة ومستقيماً فإن الواجب 
على الزوجة عدم المطالبة» وإن كان الأمر بالعكس فإن الواجب المطالبة. ‏ 
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مسألة : إذا قال: (أنت طالق في هذا اليوم)ء وقال: أردت آخر اليوم ووجدت 
قرينة تؤيّد ما قال فإنه لا يطالب» كقوله: إني داع الناس على الغداءء ولا 
أريد أن تطلقي قبل أن تغديهم. 1 

مسألة: إذا قال: (أنت طالق إلى شهر)» فإنها تطلق عند انقضائه» فيحسب 
الشهر من كلامه. 

مسألة : الطلاق لاغاية له فلا يوجد طلاق لشهر. وطلاق لأسبوع. وطلاق 
ليوم» لكن المراد بالغاية هنا ابتداء الطلاق» فإذا قال: (أنت طالق إلى شهر). 
فالغاية لابتدائه» أي يبدأ بعد شهر» وليست لانتهائه. 

مسألة : إذا قال: (أنت طالق إلى الشهر)ء فإنها تطلق عند انتهاء الشهر الذي 
تكلّم فيه. ولو لم يبق فيه إلا عشرة أيام؛ لأنه لمّا لم يصح أن يكون للطلاق 
غاية لآخره صارت الغاية لأوّله. 

مسألة: إذا قال: (أنت طالق إلى شهر) ونوى أن يقع الآن» وأن يستمّر إلى 
شهرء ثمٌ إلى شهرء ثمّ إلى الأبد فإنه يقع في الحال. 

مسألة: إذا قال: (أنت طالق إلى سَنَةَ) تطلق باثنى عشر شهرا. 

مسألة: إذا قال: (أنت طالق إلى السَنَة)» فإنها تطلق بانسلاخ ذي الحجّة؛ 
لأن لفظ السّنَة معرّف. و(أل) فيه للعهد الحضوري فيحمل على ذلك. 
مسألة: إذا قال: (أنت طالق لعشر سنين)» وعلمنا أنَّ هناك قرينة تدلّ على 
أنْ المعنى أنت طالق من الآن» أو نوى من الآن يقع» وإلا فإنه ما يقع إلا بعد 
عشر سنوات. 

مسألة: الصيغ السابقة يذكرها العلماء؛ لتمرين الطالب؛ ولأنه ربّما تقع 
عند الغضب. 
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اب تعليق الطلاق بالشزوط 

مسألة : أكثر العلماء يرون أن تعليق الطلاق بالشروط صحيح؛ لعموم حديث: 
«المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حرامًا أو حرّم حلالا) وهذا 
الحديث وإن كان فيه شيء من الضعف» لكنه فيما يظهر مجمع على معناه 
في الجملة» وهو قول الجمهور» وهو الصحيح. 
مسألة : تعليق الطلاق بالشروط ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 
.١‏ أن يكون شرطاً محضاء فيقع به الطلاق بكل حال. 
۲. أن يكون يمينا محضا فلا يقع به الطلاق» وفيه كفارة يمين. 
*. أن يكون محتملاً الشرط المحض واليمين المحضء فهذا يرجع فيه 

إلى نيّة المعلّق. هذا هو الصحيح. أا المذهب: فإنهم يجعلون تعليق 

الطلاق بالشروط تعليق محضا بدون تفصيل. 
مسألة: مثال التعليق المحض أن يقول: (إذا غربت الشمس فأنت طالق)» 
فإذا غربت طلقت؛ لأنه علّقه على شرط محض. 
مسألة : مثال اليمين المحض: أن يقول: (إن كلمت أنا زيداً فامرأتي طالق)» 
وهو يقصد الامتناع من تكليم زيد» فهذا يمين محض؛ لأنه لا علاقة بين 
كلامه ردا وتطليقه امرأته. 
مسألة: مثال ما كان محتملاً للأمرين: أن يقول لزوجته: (إن خرجت من 
البيت فأنت طالق)» فيحتمل أنه أراد الشرط» بمعنى أنّ امرأته إذا خرجت 
طابت نفسه منهاء ووقع عليها طلاقه. فحينئذٍ يقع الطلاق؛ لأنه شرط 
محضء ويحتمل أن لا يكون قصده إيقاع الطلاق» بل هو راغب في زوجته 


)١(‏ أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم» وأخرجه الترمذي» وصحّحه الألباني. 





ولو خرجت. ولا يريد طلاقهاء لكنّه أراد بهذا أن يمنعها من الخروج. فعلّقه 
على طلاقها تهديداًء فإذا خرجت في هذه الحال فإنها لا تطلق؛ لأن هذا يراد 
به اليمين» وقد قال النبيّ دالت ولتك : «إنما الأعمال بالتيّات وإنما لكل 
امرئ ما نوى»"'؛ ولأن الله جعل الله التحريم يمينًا؛ لأن المحرّم يريد 
٤ء‏ ت 7 
المنع أو الامتناع من الشيء» فدل هذا على أنّ ما قصد به الامتناع وإن لم 
يكن بصيغة القسم فإن حكمه حكم اليمين. قال تعالى في سورة التحريم 
لاا الیل رم آمل اه ل يت مرا روك وان فوم )د رض آنه 
لله ایمیک م : وه العم للك ))؛ ولأنه إذا كان الصحابة قد 
جعلوا النذر الذي يقصد به المنع حكمه حكم اليمين» مع أن الوفاء بالنذر 
واجب» فلآن يجعلوا الطلاق الذي هو مكروه حكمه حكم اليمين إذا قصد 
به المنع من باب أولى. وهذا قباس بحاام الفارق فق من القياسن الجلىّ؛ 
لأن القياس الجلى: هو الذي نص على علّت أو قنك ثبتت علّته بإجماع» > أو 
قْطِعٌ فيه بنفي الفارق. 


5. مسألة: لم يرد عن الصحابة شيء في حكم الحلف بالطلاق؛ لأنه غير 


موجود في عصرهم» لكن ورد عنهم الحلف بالنذرء بأن يقول الإنسان: 
(لله عليّ نذر أن لا ألبس هذا الثوب)» أو يقول: (إن لبست هذا الثوب فللّه 
ر 


۷ مسألة : إذا علق طلاق امرأته على شرطء فليس له أن ينقضه قبل وقوع 


الشرط؛ لأنه أخرج الطلاق من فيه على هذا الشرط. فلزم كما لو كان 
الطلاق منجزاً. مثاله: أن يقول لزوجته: (إن ذهبتٍ إلى بيت أهلك فأنت 


طالق)» يريد الطلاق لا اليمين» ثم بدا له أن يتنازل عن هذاء فليس له ذلك. 
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هذا على المذهبء وهو قول الجمهور. وقال شيخ الإسلام: إِنّ هذا حق 
له فإذا أسقطه فلا حرج؛ لأن الإنسان قد يبدو له أنّ ذهاب امرآته إلى أهلها 
يفسدها عليه» فيقول لها: (إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق)» ثم يتراجع 
ويسقط هذا. 

مسألة : إذا طلّق امرأته على شرط بناء على سبب تبيّن عدمه» ووقع الشرط 
فإنها لا تطلق؛ لأنه قال ذلك بناء على سبب تبيّن عدمه. مثال ذلك: قال 
لزوجته: (إن ذهبت إلى آهلك فأنت طالق) ظتا منه أنَّ أهلها قد ركّبوا دشا 
للقنوات الفضائيّة» وأنهم عاكفون عليهاء فخشي على امرأته فقال ذلك» ثم 
تبيّن أنّ أهلها لم يركّبوه. وقد ذهبت فإنها لا تطلق. 

مسألة: لا يصح تعليق الطلاق إلا من زوج؛ لأن غير الزوج لا يملك ابتداء 
الطلاق» فلا يملك تعليقه. قال الله: یتام لد اموا دا كحم لومب 
طَلَقَْمُوهُنَ ‏ [الأحزاب:144]» فجعل الطلاق بعد النكاح» وقال النبيّ 
عَبَتَوااضصَكامولسَكة:: «لا طلاق لابن آدم فيما لا يملك»'؛ ولأن الطلاق إطلاق 
قيد موجود» والمرأة قبل أن يتروّجها مُطلّقة. 

مسألة: إذا قال: (إن تزؤجت فلانة فهي طالق) فتزوجها لم تطلق. 

مسألة: إذا تعلق بالطلاق حق الغير» مثل أن يتزوّج امرأة بشرط أنه إن 
تزوّج عليها امرأة فهي طالق» كأن تخاف أن يتزوّج عليهاء فقالت: (أشترط 
عليك ألا تتزوّج عليّ» وإن تزوّجت على امرأة فهي طالق)» فظاهر كلام 
الأصحاب: أنه لا يقع الطلاق؛ لأنه تعليق للشيء قبل أن يملكه» وحصل 
بذلك إرضاء الزوجة, فإن تزوّجها فإنها لا تطلق» ولو ثارت الأولى عليه 


(۱) أخرجه الخمسة إلا النسائي» وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح ١‏ وصححه الآنان؛ وحسنه 


شعيب الأرنؤوط. 
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فلا يلزمه أن يطلّقها؛ لأن الأصل أنّ الزوجة الأولى لا تملك منعه التزوّج 
فلا تجبره على ذلك» ولا حق لها أن تطلب الطلاق إن لم يطلّق الزوجة 
الحديدة. 
مسألة : إذا علق الزوج الطلاق على الشرطء فله ثلاث حالات: / 
* الحال الأولى: أن يبقى على ما شرطء فالأمر ظاهر يبقى على ما هو عليه. 
٭ الحال الثانية : أن يحب تعجيل الطلاق» فما تطلق؛ لأنه تلفظ بصيغة 
الطلاق على وجه معلّق فلا يمكن أن يكون منجزاًء وهذا هو المذهب. 
* الحال الثالثة: أن يحب إلغاء الطلاق كلّهء ففيه قول في المذهب: أن له 
ذلك؛ قياس على أن الإنسان إذا قال لعبده: (إذا جاء رأس الشهر فأنت 
خُرٌ)ء فإن له أن يرجعء فإذا جاز أن يرجع في العتق» وهو أشدّ نفوذاً من 
الطلاق وأحبٌ إلى الله» فلأن يجوز ذلك في الطلاق من باب أولى. 
وقال شيخ الإسلام: إن كان التعليق من باب المعاوضة فله الرجوع» 
مثل أن يقول: (إن أعطيتني ألفآ فأنت طالق)» فله الرجوع ما لم تعطه؛ 
لآنه ماتمٌ العوضء وهذا وإن كان له وجه من النظر إلا أننا لا نفتي به 
أمّا إذا كان شرطاً محضاً مثل أن يقول: (إذا جاء العيد فأنت طالق)؛ 
فإنه لا يملك الرجوع» ولا إبطاله. ولا إبطال التعليق. 
مسألة: إذا قال لزوجته: (أنت طالق إن قمت)» ثم قال: سبق لساني بالشرط 
وأنا ما أردته. فإنه يقع في الحال؛ لأنه أقرٌ على نفسه بما هو أغلظ فأخذ به. 
مسألة: إذا قال لزوجته: (أنت طالق). وقال: أردت إن قمت» لم يقبل 
حكماء ويْدَبّن فيما بينه وبين الله. فإذا صذقته المرأة فلا طلاق» إلا إن 
حاكمته عند المحكمة وقال القاضي: أنت ما قلت: إن قُمتِء وأنا أحكم 
عليك بالظاهرء والقاضي إنما يقضي بنحو ما يسمع» فتطلق زوجتك. 
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مسألة: إذا قال لزوجته: (أنت طالق)» وغلب على ظنّ زوجته أنه كاذب 
فإنه يجب عليها أن ترفعه للحاكم» وإن تردّدت فهي مخيّرة» والأولى أن 
تتركه؛ لأن الطلاق مكروه. 

مسألة: إذا قال لزوجته: (أنت طالق)» ثم بعد ذلك قال: آنا قلت ذلك؛ لأن 
فلان حدثني أنك تكلّمين فلان بالهاتف. ولمّا تبيّن أنك لم تكلميه فلا 
طلاق» فإنه لا يقبل حكماء لکن فيما بينه وبين الله يُدَيّن. 

مسألة: إذا قيل للزوج: إن زوجتك تغازل فلانّاء فقال: (هي طالق). ثم 
تبيّن أنها لم تغازله فيقبل قوله؛ لوجود قرينة تدلّ على ذلك. 

مسألة: إذا سأل الزوج مفتيئاء وقال له: (لو طلقت زوجتي بلفظ كذا وكذا). 
فقال له المفتي: تَبيّْنْ منك زوجتك. فأقرٌ بأنه أبان زوجته بناء على الفتوى 
فما تبین؛ لأنه إنما أقرٌ بناء على فتوی» لا على ما في نفسه وقلبه. 

مسألة: السبب يخصّص العموم ويقيّد المطلق, فإذا قال: (أنت طالق) بناء 
على اسمن الأسرابا E‏ نم إن كان السبب مقرو بالكلام 
قبل حكما. وإن لم يكن مقترن بالكلام لم يُقبّل حكما. 

مسألة: لا فرق بين أن يؤخْر الشرطء أو يقدّمه. مثل أن يقول: (أنت طالق 
إِنْ قمت). أو (إِنْ قمت فأنت طالق). 

مسألة: أدوات الشرط التي تستعمل في الغالب هي: (إِنْء إذاء متى» آي 
مَنْء كلّماء مَهُمَا). 

مسألة: أمثله على أدوات الشرط: 

* (إِنْ قمت فأنت طالق)» أو (أنت طالق إن قمت). 

* (إذا قمت فأنت طالق)» أو (أنت طالق إذا قمت). 

* (متى قمت :فأنت يط الف انناو اق شال متی قمت). 
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0 (أي امرأة تقوم منكن فهي طالق). 

* (مَنْ قامت منكنّ فهي طالق). 

* (كلّما قمت فأنث طالق). 

* (مهما فعلت كذا فأنت طالق). 

مسألة: المراد ب(أيَ) هنا في باب الشروط: (العاقلء والزمانء والمكان). 
مسألة: أدوات الشرط تنقسم باعتبار التكرار إلى قسمين: 

.١‏ مايفيد التكرار. 

؟. مالايفيد التكرار. 

مسألة: (كلّما) هي وحدها دون سائر الأدوات للتكرار, ومعنى التكرار: أنه 
كلما تكرّر الشرط وقع الطلاق. 

مسألة: إذا قال لزوجته: (كلّما قمت فأنت طالق)ء فقامت تطلق» ثم قامت 
ثانية تطلق» ثم قامت ثالثة تطلق, بخلاف (إِنْ) مثلا فلا تفيد التكرار, فإذا 
قال لها: (إن قمت فأنت طالق)» ثمّ قامت طلقت» فإذا قامت ثانية لم تطلق. 
مسألة: أدوات الشرط هنا تكون ل(لفوريّة) وتكون ل(لتراخي) حسب نيّة 
الزوج» فإن نوى الفوريّة فهي للفوريّة» وإن نوى التراخي فهي للتراخي. 
مسألة: إذا قال لزوجته: (إِنْ قمت فآنت طالق)» فإن كان يريد إن قمت الآن 
فهي إذا قامت فيما بعد لم تطلق» وإن كان يريد إن قمت في أي وقت» ففي 
أي وقت تقوم فيه تطلق. 

مسألة: إذا قال لزوجته: (إِنْ قمت فأنت طالق)ء ووجد قرينة تدلّ على أنَّ 
المراد الآن أو في هذه الحال عمل بهاء مثل أن يقال له: بيت فلان عنده 
زواج» لكن فيه آلات تصويرء فقال لها: (إِنْ ذهبت إلى بيت فلان فأنت 
طالق»» فالقرينة تدلّ على أنها إذا ذهبت في هذه الحال» فتكون للفورية أمَا 
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فيما بعد فهي لا زالت تذهب إلى جيرانهاء أو إلى أقاربهاء ولا يقول شيئا. 
مسألة: إذا لم توجد قرينة ولانيّة فإن أدوات الشرط مع (لَمْ) للفورء وبدون 
(لَهْ) للتراخي إلا (إِنْ) فقط مع عدم نيّة فور أو قرينة فإنها تكون للتراخي 
حتى مع (لَمْ). 

مسألة: إذا قال لزوجته: (إذا لَمْ تقومي فأنت طالق)» ولم يقصد التراخي. 
ولم توجد قرينة على أنه أراد التراخي» فتكون للفور؛ لوجود (لَمْ). 
مسألة: إذا قال لزوجاته: (أي امرأة منكنّ لم تقم فهي طالق)ء ولم يقصد 
التراخي» ولم توجد قرينة على أنه أراد التراخي فتكون للفور؛ لوجود (لَمْ). 
مسألة : إذا قال لزوجته: (كلّما لم تقومي فأنت طالق)» ولم يقصد التراخي. 
ولم توجد قرينة على أنه أراد التراخي» فتكون للفور؛ لوجود (لَمْ). وهكذا 
بقيّة الأدوات إلا (إِنْ). 

مسألة: إذا قال لزوجته: (إِنْ لم تقومي فأنت طالق) فإنها تكون للتراخي؛ 
لأن (إنْ) لا تتأثر ب(لَمْ) ؛ لأنها هي الأمّ. وإذا كانت هي الأمّ فلا بد أن 
نعطيها شيئا تتميّز به عن سائر الأدوات. 

مسألة: إذا قال لزوجته: (إن لم أطلقك فأنت طالق)ء فإن قال: قصدي إِنْ 
لم أطلقك اليوم فأنت طالق» فإن طلقها اليوم طلقت» وإن لم يطلقها فإذا 
غابت الشمس من ذلك اليوم طلقت. 

مسألة: إذا قال لزوجته: (إن لم أطلّقك فأنت طالق). ووجدت القرينة على 
أنّ المعنى إذا لم أطلّقك الآن؛ لغضبهء فإذا مضى جزء من الوقت يمكنه 
أن يقول فيه: أنت طالق» فلم يقل طلقت؛ لأن هنا قرينة تدلّ على أنه أراد 
الفوريّة وهي غضبه. 

مسألة : إذا قال لزوجته: (إن لم أطلقكِ فآنت طالق)» ولم ينو وقتاء ولم 5 
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تقم قرينة بفور» ولم يطلّقهاء طلقت في آخر حياة أوّلهما موتا فإن مات 
قبلها طلقت في آخر حياته» فتطلق إذا بقي على خروج روحه أقل من قوله: 
(أنت طالق)؛ لأنه ما دام عندنا زمن يتسع لقوله: (أنت طالق) فيمكن أن 
يطلّق فيه. لکن إذا لم يبق على خروج روحه إلا أقلّ من قوله: (أنت طالق)» 
فحينئذٍ تطلق؛ لآن الزوج إذا ذهبت حياته ولم يطلّق يجب أن تطلق. وهي 
أيضاَ إذا ماتت انقطعت علاقته منهاء ولا يمكن أن يقع عليها طلاق؛ ولهذا 
نقول: تطلق في آخر حياة أوّلهما موتا. 

مسألة: إذا قال لزوجته: (متى لم أو إذا لم أو أي وقت لَمْ أطلقك فأنت 
طالق)» ومضى زمن يمكن إيقاعه فيه ولم يفعل طلقت؛ لأنه صدق عليه أنه 
لم يطلّقها؛ ولأن أدوات الشرط ما عدا (إِنْ) مع (لَمْ) للفوريّة. 

مسألة: إذا قال لزوجته: (كلّما لَمْ أطلّقك فأنت طالق)» ومضى ما يمكن 
إيقاع ثلاث مرتبة فيه طلقت المدخول بها ثلاثًا؛ لأن (كلما) تفيد التكرار. 
مسألة: إذا قال لزوجته: (كلّما لم أطلقك فأنت طالق)» ومضى ما يمكن 
إيقاع ثلاث مرتبة فيه بانت منه غير المدخول بها من باب أولى؛ لأن غير 
المدخول بها إذا طلّقها مرّة بانت» ولا يلحقها طلاقه ثانية؛ لأنه لا عدّة لها. 
مسألة: إذا قال لزوجته: (كلّما لّمْ أطلقك فأنت طالق)ء فإننا نقول له: من 
الأحسن أن تقول مباشرة: (أنت طالق)؛ لأنه إذا قال: (أنت طالق).» صار 
الطلاق رجعيًا؛ لأنها تطلق واحدة فقط فلا يقع عليها الثلاث؛ لأنه يقول: 
(كلّما لَمْ أطلّقك فأنت طالق)ء فإذا قال: (أنت طالق) فقد بر في يمينه. 
ما إذا لم يفعل فكلّما مضى زمن يمكن أن يقول: (أنت طالق) طلقت» ثمّ 
الزمن الثاني (أنت طالق) طلقتء ثم الزمن الثالث (أنت طالق) طلقت؛ 


لأن (كلما) تفيد التكرار 





۲ . مسألة: إذا قال لزوجته: (إنْ قمت فقعدت فأنت طالق)» فإنها لا تطلق حتى 
تقوم وتقعد؛ لأن الفاء تدلّ على الترتيب باتصال» فلو قعدت ثم قامت ما 

. مسألة: إذا قال لزوجته: (إِنْ قمت ثم قعدت فأنت طالق)ء فإنها لا تطلق 
حتى تقوم ثم تقعد؛ لأن (ثمٌ) للتراخي. 

4. مسألة: إذا قال لزوجته: (إِنْ قعدت إذا قمت فأنت طالق)» فإنها لا تطلق 
حتى تقوم ثم تقعد. 

0. مسألة: إذا قال لزوجته: (إِنْ قعدت إن قمت فأنت طالق)» فإنها لا تطلق 
حتى تقوم ثم تقعد. 

5". مسألة: إذا لحب مكاحي انر فإن ا لأن هذا 
شرط علق على شرط؛ والمعلّق عليه لا بذ أن يتقدّم المعلّق, » فقوله: (إن قمت» 
تال Sh‏ قال الشاعر: 

إن تستغيثوا بنا إن تذعروا تجدوا 2 منّامعاقِلعِرٌَزانهاكرمٌ 

ف والاستفالة ثة تكون بعد الذعر. 

۸. مسألة: إذا قال لزوجته: (أنت طالق إن قمت وقعدت». فإنها تطلق بوجود 
القيام والقعود سواء تقدّم القعود أو القيام؛ لأن (و) للشيئين. 

. مسألة: إذا قال لزوجته: (أنت طالق إن قمت أو قعدت». فإنها تطلق بوجود 
القيام أو القعود؛ لأن (أو) لأحد الشيئين. 

. مسألة: إذا علق الطلاق على صفات فاجتمعت في عين طلقت» كقوله: 
(ِنْ رأيتِ رجلاً فأنت طالق, وإن رأيتٍ أَسوَّدٌ فأنت طالق» وإن رأيتِ فقيهً 
فأنت طالق)» فرأت رجلاً أسودً فقيهً طلقت ثلاثًا؛ لأنها صدق عليها أنها 
رأت رجلا وأنها رأت أسود. وأنها رأت فقيه. فتطلق؛ لاجتماع الصفات " 
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الثلاث في عين واحدة؛ تغليبًا للصفة. هذا على قول. ولكنّ الصحيح: آنها 
لأ تطلق؛ لآن الأيمان ترجع إلى العرف. والعرف أن الإنسان إذا قال: (إِنْ 
رأيت رجلاء وإنْ رأيت أسود وإنْ رأيت فقيها) بقنضي تعذةاالأشخههر. 
فإذا وجد ما يدل على أنه أراد التعدّد عمل به. / 
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فصل في تعليق الطلاق بالحيض والحمل 
مسألة: إذا قال: (إنْ حضت فأنت طالق)» طلقت بأوٌّل حيض متيقن. هذا 
على المذهب. ولكنّ الصحبح: أنه لا يقع؛ لأنه طلاق بدعيٌ. 
مسألة: إذا قال: (إذا حضت حيضة)» فإنها تطلق بأوّل الطهر من حيضة؛ 
لأنه قال: (إذا حضت حيضة). 
مسألة : إذا قال: (إذا حضت نصف حيضة)». فإنها تطلق في نصف عادتها. 
هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه لا يقع؛ لأنه طلاق بدعيّ. 
مسألة: إذا قال: (إنْ كنت حاملاً فأنت طالق) فولدت لأقل من سنّة أشهر 
طلقت منذ حلف؛ لأثْنا تيقنا أنها كانت حاملاً عند قوله: (إن كنت حاملاً 
فأنت طالق)» وقلنا: إنها طلقت منذ حملت؛ لأن أقلّ الحمل سنّة أشهر. 
مسألة: إذا قال: (إِنْ لم تكوني حاملاً فأنت طالق»» فإن كانت بائنا حرم 
عليه وطؤها قبل استبرائها بحيضة؛ لأنه لو وطئها اشتبه الأمرء فقد تكون 
الآن غير حامل فيطؤها وهي بائن» أمَا إذا كانت رجعيّة فلا حرج؛ لأنه 
يجوز أن يطأها وتكون رجعة. 
مسألة: إذا قال: (إِنْ لم تكوني حاملاً فأنت طالق)» فإن ولدت لأكثر من 
أربع سنين طلقت؛ لأنه تبيّن نها لم تكن حاملاً؛ لأنه أكثر مدّة الحمل. 
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مسالة : إذا قال: (إِنْ لم تكوني حاملاً فأنت طالق)» فإن ولدت لأكثر من 
ستة أشهر وكان يطأ مع أنه يحرم عليه إذا كانت بائن فإنها في هذه الحال 
لا تطلق؛ لأننا ما علمنا أنها لم تكن حاملاً إذ إنّ الرجل يطأ وقد ولدت 
لأكثر مخ شتة أشهر. 

مسألة: إذا قال: (إِنْ لم تكوني حاملاً فأنت طالق)ء فإن ولدت لأقل من سنّة 
أشهر لم تطلق مطلق سواء كان يطأ أم لم يكن يطأ؛ لأننا تيقنا أنها حامل؛ 
لأن أقلّ الحمل سنّة أشهر. 

مسالة: إذا قال: (إِنْ كنت حاملاً بدّگر فأنت طالق طلقة» وإن كنت حاملاً 
بأنثى فآنت طالق طلقتين)» فإن ولدت توأ ذكراً وأنثى فإنها تطلق ثلاثا؛ 
لأن الذّكَر له طلقة» والأنثى لها طلقتان. 

مسألة: إذا قال: (إِنْ كان حملك أنثى فأنت طالق طلقتين) فولدت ذكراً 
وأنثى. فلا تطلق؛ لأن حملها لم يكن واحداً؛ بل كان ذكراً وأنثى. 
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شل 
مسألة: إذا قال: (إن ولدت ذكراً فأنت طالق طلقة» وإن ولدت أنثى فأنت 
طالق طلقتين) فولدت ذكراً ثم أنثى» طلقت بالأوّل وبانت بالثاني ولم تطلق 
به. مثال ذلك: رجل قال لزوجته: (إن ولدت ذكراً فأنت طالق طلقةء وإن 
ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين)ء فولدت أولا ذكراً فتطلق؛ لأنها ولدت 
ذكراً فحلّ عليها الطلاق: فإذا ولدت أنثى بعده لم تطلق لكنّها تين بالأنثى؛ 
لأنها انتهت عدّتها بولادة البنت» فصادف الطلاق امرأة بائنا. والمرأة البائن 
لايقع عليها الطلاق. 
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مسألة: إذا قال: (إن ولدت ذكراً فأنت طالق طلقة» وإن ولدت أنثى فأنت 
طالق طلقتين وأشكل عليه كيفيّة وضعهما). فإنها تكون واحدة؛ لأن 
الواحدة متيقنة وما زاد عليها فمشكوك فيه. 

مسالة : إذا علّق الطلاق على الطلاق» بأن قال: (إن طلقتك فأنت طالق)» ثم 
علّقه على القيام؛ أو علّقه على القيام ثمٌّ على وقوع الطلاق» فقامت» طلقت 
طلقتين في الصورتين» واحدة بقيامهاء وأخرى بتطليقها. 

مسالة : إذا علّق الطلاق على قيامهاء ثم على طلاقه لهاء فقامت فتطلق طلقة 
واحدة بقيامهاء ولم تطلق بتعليق الطلاق؛ لأنه لم يطلقها. 

مسألة: إذا قال: (كلّما طلقتك, أو كلّما وقع عليك طلاقي فأنت طالق) 
فوجداء طلقت في الأولى طلقتين وفي الثانية ثلاثًا؛ لأن الثانية طلقة واقعة 
عليهاء فتقع بها الثالثة. 

مسألة: إذا قال: (إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق)ء ثم قال: (أنت طالق إِنْ 
قمت) طلقت في الحال؛ لأن قوله: (أنت طالق إن قمت) حَلِفٌ. هذا على 
المذهب. 

مسألة: إذا قال: (إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق)» ثم قال: (إذا طلعت 
الشمس فأنت طالق)» فإنها لا تطلق؛ لأن قوله: (إذا طلعت الشمس فأنت 
طالق) شرط محض. فلا تطلق إلا إذا طلعت الشمس. 

مسألة: إذا قال: (إِنْ حلفت بطلاقك فأنت طالق» وأعاده مرّة أخرى) 
طلقت واحدة؛ لن إعادته حلف وكلام فوجد ما علق به الطلاق» لکن لو 
قال: أردت التو كيد فإنه يقبل منه. 

مسألة: إذا قال: (إن كلّمتك فأنت طالق) وأعاده مرّة أخرى» طلقت واحدة؛ 
لأن إعادته حلف وكلام» فوجد ما عُّقَ به الطلاق» لكن لو قال: أردت 
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الڻ وكيد فإنه يقبل منه. 

مسألة: إذا قال: (إِنْ كلّمتك فأنت طالق)ء فإنها لا تطلق. ثم قال: (إِنْ 
كلّمتك فأنت طالق) فإنها تطلق واحدة, ثم قال: (إِنْ كلّمتك 8 طالق) 
فإنها تطلق ثانية» ثم قال: (إِنْ كلّمتك فأنت طالق) فإنها تطلق ثالثة؛ لأنه 
كلّمهاء وإذا قال رابعة: (إِنْ كلمتك فأنت طالق) لا يقع عليها شيء؛ لأنها 
بانت بالثلاث. هذا على المذهب. 

مسألة: إذا قال: (إِنْ كلمتك فأنت طالق) ثم قال: (تحققي» أو تَتَحّي أ 
اسکتي)» فإنه تطلق طلقة؛ لأنه كلّمها. 

مسألة: إذا قال: (إِنْ بدأتك بالكلام فأنت طالق) ولم ينو عدم البداءة في 
مجلس آخرء فقالت: (إن بدأتك به فعبدي خُرٌ). فقال: الحمد للهء فلا 
طلاق ولا عتاق؛ لأنه لم يبدأها بكلام» وهي لم تبدأه أيضاا. 

مسألة: إذا قال: (إِنْ خرجت بغير إذني أو إلا بإذني» أو حتى آذن لك أو إِنْ 
خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق) فخرجت مرّة بإذنه» ثمٌ خرجت 
بغير إذنه» فإنها لا تطلق على الصحيح إلا إذا نوى أنه إنما أذن لها هذه المرّة 
فهو على نيته وإلا فلا تطلق؛ لأنه في إذنه لها في أوّل مرّة انحلّت يمينه. 
مسألة: إذا قال: (إنْ خرجت بغير إذني فأنت طالق) ثم أذن لها ولم تعلم. 
فإنها تطلق إن خرجت؛ لأنها لم تعلم بإذنه. 

مسألة : إذا قال: (إِنْ خرجت إلى غير الحمام فأنت طالق)» فخرجت تريد 
الحمام وغيره فإنها تطلق؛ لأنها لما قصدت غير الحمام بخروجها صدق 
عليها أنها خرجت إلى غير الحمام. 


5. مسألة: إذا قال: (إِنْ خرجت بغير إذني فأنت طالق) ثم قال: (أذنت لك في 


الخروج كلما شئت) انحلّت اليمين في كل وقت. 
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مسألة: إذا قال: (إِنْ خرجت بغير إذني فأنت طالق) ثم قال: (إلا بإذن زيد) 
فمات زي ثم خرجت انحلت اليمين؛ لأنه معلّق على إذنه» وإذنه بعد موته 
مسألة: إذا مات زوج المرأة وقد علّق خروجها بإذنه بانت بموته. 
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مسالة : إذا علّق الطلاق بمشيئة زوجته لم تطلق حتى تشاء ولو تراخى» وإن 
لم تلفظ بالطلاق. 

مسالة: ينبغي للزوج أن لا يجعل الطلاق الذي هو من أخطر الأمور معلّقا 
بمشيئة امرأة ناقصة العقل والدّينء نعم إذا رأى الزوج أنّ هناك سبب] يقتضي 
أن يعلّقه بمشيئتهاء مثل أنْ يراها متبرّمة منعبة من الحياة معه. يقول لها: (أنت 
لست مكرهةء متى شئت طلّقي نفسك)» فهذا قد يقال: إنه غرض صحيح. 
مسألة: إذا علّقَ الطلاق بمشيئة زوجته فقالت: (قد شعت إن شئتٌ)» فشاء 
لم تطلق؛ لأنه علّقه على مشيئتها هي فلا يصح أن تردّهاء فيبقى الشرط 
معلا كما کان. 

مسألة: إذا قال: (إن شئت وشاء أبوك. أو زيد فأنت طالق) لم يقع حتى 
يشاءا معا؛ لأنه علقه على مشيئة الاثنين. 

مسألة: إذا قال: (إن شئت وشاء القاضي فأنت طالق)ء فشاءت ولم يشأ 
القاضي لم تطلق؛ لأنه علقه على مشيئة الاثنين. 

مسألة : إذا قال: (أنت طالق إن شاء الله)» فإن أراد بقوله: (إن شاء الله)؛ أي 
إن شاء الله أن تطلقي بهذا القول فإِنّ الطلاق يقع؛ لأننا نعلم أن الله يشاء 
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الشيء إذا وجد سببه» وإِنْ أراد بقوله: (إن شاء الله)ء أي في طلاق مستقبل» 
فإنه لا بقع حتى يوقعه مرّة ثانية في المستقبل. 

مسألة: إذا قال: (أنت طالق إن شاء الله). وقال: أردت التبرّك لا التعليق» 
فإنه يقع؛ لأنه أراد تحقيقه لا تعليقه. وإرادة التبرّك معناها التحقيق؛ لأن 
المريد للتبرّك أراد أن يتحقق الأمر ببركة الله عر وجل. 

مسألة: إذا قال: (إِنْ دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله) طلقت إن دخلت؛ 
لأنها إذا دخلت الدار علمنا أنَّ الله شاء دخولها وشاء طلاقها؛ لأنه حصل 
المغلق غلية. 

مسألة: إذا قال: (أنت طالق لرضا زيد) طلقت في الحال؛ لأن (اللام) 
للتعليل» والعلّة تسبق المعلّل. فالمعنى: أنت طالق؛ لأن زيد رضي بطلاقك. 
مسألة: إذا قال: (أنت طالق لمشيئة زيد) طلقت في الحال؛ لأن (اللام) 
للتعليلء والعلّة تسبق المعلّل. فالمعنى أنت طالق؛ لأن زيداً شاء أن تطلقي. 
مسألة: إذا قال: (أنت طالق لرضا زيد أو لمشيئته)» وقال: أردت الشرط. 
فإنه يقبل منه كما أي عند الحاكم؛ لأن قوله محتمل غاية الاحتمالء أمّا 
إذا لم يترافعا وصدقته فلا حاجة للترافع. 

مسألة: إذا قال: (أنت طالق إن رأيت الهلال)ء فإن نوى رؤيتها لم تطلق 
حتى تراه. 

مسألة: إذا أراد بقوله: (إن رأيت الهلال) أي إن ثبت دخول الشهر فإنها 
تطلق برؤية غيرها. 
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مسألة: إذا حلف لا يدخل داراً أو لا يَخرجٍ منهاء فأدخل أو أخرج بعض 
جسده» فإنه لا يحنث؛ لأنه ما دخل وما خرج» ولان النبيّ صا يورس 
أنه كان ُخرج رأسه إلى عائشة يتا وهو معتكف» وهي في حجرتها 
فترجّله”"2. والمعتكف ممنوع من الخروج من المسجد, فدلٌ هذا على أنَّ 
إخراج بعض الجسد لا يكون إخراجا. 

مسألة: إذا حلف لا يدخل داراً أو لا خرج منها فدخل طاق الباب فإنه 
لا يحنث» سواء بدخول أو بخروج؛ لأنه ما انفصل من المكانء والعبرة 
بالعرف» وهذا في منزلة بين المنزلتين» فهو لم يخرج ولم يدخل. 

مسألة: إذا حلف لا يلبس ثوب من غزلهاء فلبس ثوب فيه من غزلها فإنه لا 
يحنث؛ لأن البعض ليس كالكل. 

مسألة: إذا حلف لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه لم يحنث؛ لأن 
البعض ليس كالكل. 

مسألة: إذا حلف لا يشرب ماء هذا النهر وشرب بعضه فإنه يحنث؛ 
لاستحالة تعلّقه بالكل. 

مسألة: يجب أن يفرّق في الحلف بين ما يمكن أن يراد به الكل؛ وبين ما لا 
يمكن, فالذي لا يمكن أن يراد به الكل يحمل على البعض. فلو قال: (والله 
لا آكل الخبز)ء وأكل خبزاً يحنث؛ إذ يستحيل أن يأكل خبز الدنيا كلّهاء 
لكن لو قال: (والله لا آكل هذه الخبزة)ء فأكل بعضها لم يحنث. 

مسألة: إذا حلف ليفعلنَ هذا الشيء فما يبر إلا بفعله كلّه. مثل أن يقول: 
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(والله لأكتبنَ باب الطلاق من زاد المستقنع)» فكتب سطرين ثم قال: ما أنا 
اگاتب نقول: پچ لانه لا ير إلا بفعله کله. 

مسألة: إذا فعل المحلوف عليه ناسياء أو جاهلةٌ أو مكرهاء أو نائما لم 
يحنث» ويمينه باقية» وعليه التخلّي عن المحلوف عليه إذا زال العذر؛ لقول 
الله تعالى: رسا لا مُوَاحِدنَ إن يتا أَوَ اطا [البقرة:٠۲۸]؛‏ ولحديث: 
رفع عن أمّتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)7". 

مسألة: إذا فعل المحلوف عليه ناسياء أو جاهلاً أو مكرهاء أو نائما حنث 
في طلاق وعتق فقط؛ لأن الطلاق والعتق حق آدمي» وحق الآدميّ ما يعذر 
فيه بالجهل والنسيان. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه لا حنث 
عليه مطلقا؛ لأن لدينا قاعدة من الله تَبَرَكَوتَعَالَه فقد قال في قول المؤمنين: 
را لا مُوَادِدمَآ إن ییا أو لَخْطَأَنا # [البقرة:187] : «قد فعلت»» وقال 
[الأحزاب:٠]‏ حتى اليمين إذا حلف الإنسان وهو لم يعقدها لم تكن شا 
قال الله تعالى: ٭ لا یواخدک ام اَمو ف آیسیکم ولككن بُوَلِنذدْكُم يما عفد 
اَن # [المائدة:۸۹]. 

مسألة: إذا حلف على شيء يظنّ أنه كذا وليس كذلك؛ فإنه لا حنث عليه إلا 
في الطلاق والعتق» مثل أن يقول: إن كان فلان قادمًا فزوجتي طالق» وظنه 
أنه لم يقدم» فالمذهب: أنْ الزوجة تطلق. ولكنّ الصحيح: أنها لا تطلق؛ 


(۱) أخرجه ابن ماجه» وقال الألباني: صحيح دون قوله: (وما استكرهوا عليه) فإنه شاذ» وإنما صح في 


حديث ابن عباس. ولفظه: «إن الله وضع عن أمتي...٠»‏ وصححه ابن حبان» والحاكم على شرط 
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لن حكمه حكم اليمين» وقد ثبت أن رجلاً قال للرسول عَآصَمْوَالمَكم 
لما قال: «خذ هذا فتصدق به» فقال الرجل: أعَلى أفقر مني يا رسول الله. 
فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني»'» حلف على هذاء وهل هواقد 
فتش البيوت؟! ما فتّشء ولكنّه حلف على ظنّه وكذلك في القسامة أولياء 
المقتول يحلفون على القاتلء وإن كانوا لم يروه بناء على غلبة ظتهم. 


۲. مسألة: إذا حلف على شيء مستقبل يظنّ وقوعه فلم يقع» مثل أن يقول: 


(والله ليقدمنّ زيد غداً). ثم لم يقدم فلا شيء عليه؛ لأنه حين قال: (والله 
ليقدمنّ غداً) لا يريد الالتزام ولا الإلزام» وإنما يخبر عما في قلبه. 


۲۳ مسألهة: إذا قال: (علىّ الطلاق ليقدمن زيد ا فلم يقدم وقصده الخبر» 


, 14 
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ولیس قصده إلزام زيد بالقدوم» ولا أن يلتزم بمجيئه به. فإنه لا حنث عليه 
هذا هو الصواب فى هذه المسألة» وهو أنّ الأصل: أنّ العبادات مبنيّة على 
غلبة الظنّء ولا يكلف الله نفس إلا وسعها. 
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مسألة: التأويل في الحلف: هو أن يريد المتكلّم بلفظه ما يخالف ظاهره. 
مسألة: الدليل على جواز التأويل: قصّة أيوب عََواصَكؤوْوَااتَكة: فإن 
فيها شيئًا من التأويلء قال تعالى: ٭ وَحُدِْيَوكَ ضِعْدَاءآمْرِب يو ولا صت # 
[ص:144» وقد حلف أنه يضرب امرأنه مائة سوط والضغث الذي فيه 
مائة شمراخ ما يُعَدٌ مائةء لكن اللفظ محتمل» هذا من جهة» وكذلك عموم 
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للك «إنما الأعمال باليي3: وإنما لكل امرئ ما نوی وحديث 
ركانة ركن حيث قال: «والله ما أردت إلا واحدة)"» وكذلك قصّة 
إبراهيم عَلََدِآصَكَدْوَتَكَمْ مع الظالم فإن فيها تأويل". والأدلّة كثيرة. 


95. مسألة: إذا حلف وتأول يمينه نفعه إلا أن يكون ظالمًا. هذا على المذهب؛ 


۰.۷ 


لأن الظالم يمينه على ما يصدقه به صاحبه؛ لحديث: «يمينك على ما 
مواق ا 

مسألة: المؤوّل لا يخلو من ثلاث حالات: 

.١‏ أنيكون مظلومً. 

۲. أن يكون ظالما. 

۳. أن لا يكون ظالمًا ولا مظلومً. 


. مسألة: إذا كان المؤوّل مظلوما فالتأويل جائز له بالاتفاق. 

. مسألة: إذا كان المؤوّل ظالماً فالتأويل حرام عليه بالاتفاق. 

. مسألة: إن لم يكن المؤوّل ظالما ولا مظلوما فالتأويل جائز. هذا هو 
المشهور من المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه ليس بجائز؛ لأن عاقبته غير 
محمودة؛ إذ إن المؤوّل إذا ظهر الناس على كذبه صار ذلك قدحاً فيه 
بخلاف امار 

.٤١‏ مسألهة: : إذا حلّف شخصا شخص ظالم: (ما لزيد عندك ث شيء؟)» وله عنده 
وديعة بمکان» فنوى غيره جاز. 

)١(‏ أمتفق عليه. 

(؟) أخرجه الأربعة إلا النسائي» وضعفه الألباني. 

(۳) أخرجه الشيخان. 

)٤(‏ أخرجه مسلم. 
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مسألة: إذا حلف شخصا شخص ظالم: (ما لزيد عندك شيء؟)» وله عنده 


وديعة فنوى ب(ما) الذي؛ لأن (ما) تصح أن تكون اسمًا موصو لا وتصح 
أن تكون نافية» فإذا قال: والله ما عندى له شىء فالتقدير: والله الذى عندى 
له شيء» و«ما» على تأويله نعربها مبتدأ» وعلى مفهوم الظالم نعربها نافية.. 
مسألة: إذا تعذّر أن يجعل «ما» اسما موصولاً» فينوى غير هذا اللفظ 
فمثلاً لو كان قد أعطاه دراهم» فيقول: (والله ما أعطاني شيئا)» وينوي غير 
الجنس الذي أعطاه يصح كأن ينوي ما أعطاني شيئا من الغنم. 

مسألة: القاعدة تقول: (كلّ مباح يمكن أن تجري فيه الأحكام الخمسة)» 
فإذا قلنا: إن التأويل للمظلوم جائزء فالمعنى: أنه قد يكون واجباء فلو كان 
هذا الظالم سيأخذ الوديعة إذا تبيّن أنها عندك صار التأويل واجبا؛ لأن 


ق الوديعة واي 
مسألة: إذا كان الإنسان ظالماً فلا يجوز أن يتأوّل؛ لحديث: «يمينك على 
ما سند قاف اك 


مسألة : يجوز التأويل للحاجة. كشخص يسألك عن شيء محرج لا ينبغي 
أن يسأل عنه؛ لأنه ما يعنيه» وأنت لا تود أن تعلمه به» فهنا لا بأس أن تتأوّل» 
ويقال لهذا الرجل: لماذا سألت عن شيء لا يعنيك؟! لكن إذا أصرّ وقال: 
(احلف أنك ما تأؤّلت)» فتقول: (والله ما تأولت)» ويعني ما تأوّلت في 
آيات الصفات. آنا أجريها على ظاهرهاء أو ما تأوّلت في الكتاب الفلاني» 
أو ما أشبه ذلك. 

مسألة: إذا كان في الحرب» وتأول خداعًا للعدو جاز؛ لحديث: «ولم 
أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث: (الحرب» 
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والإصلاح بين الناس. وحديث الرجل امرأته. وحديث المرأة روڪ 
مسألة: يحوز التأويل للإصلاح بين اثنين؛ لحديث: «ليس الكذاب الذي 
يصلح بين الناس ويقول خيرا وينمّى خيرا»"» كرجل يسألك: (ما تقول 
في فلان» هذا الذي يسبني عند الناس ويغتابني؟) فتحبٌ أن تصلح بينهماء 
فتقول: (والله ما قال فيك شىء). يعنى الذى قال فيك شىء» فهذا يجوز؛ 
لأنه للإصلاح بين الناس» فلو طلب منك أن تحلف. قال: قل: (والله ما قال 
في شَرٌّ)ء فتقول: (والله ما قال فيك شرٌ)» وتنوي أي: الذي قال فيك شر. 
مسألة: إذا أتى رجل بحليٌ لزوجته. اشتراه بعشرة ريالات» فأعجبهاء 
فقالت: بكم اشتريت هذا؟ فقال: اشتريته بأربعين» وهو ينوي أربعين 
ربع وهی تعتقد أنه بأربعين ريال فهى ستسعد. فهذا مطلوب؛ ولهذا 
جاء فيه إباحة الكذب في تحديث الرجل امرأته وتحديثها إياه”". 

مسألة: يجوز التأويل بشرط أن نأمن اطلاع المخاطب على الواقع؛ فإذا لم 
نأمن ذلك لكان داعي إلى الشكُ فى كلّ ما تحدّث به فكلّما تحدّث يقول 
الناس: هذا الرجل تأوّل. 

مسألة: إذا حلف وقال: (والله ما زيد ها هنا). وهو عنده لكن نوى غير 
مکانه» فلا حرج والتأويل صحيح. 

مسألة: إذا قال لزوجته: (احلفى أنك لا تسرقين منى شيتًا)» فقالت: والله 
ما أسرق منك شيش. فخانته فى وديعة سبقت أو لحقت. فإنها لا تعد سرقة 
وإن كانت ظالمة فى هذه الخيانة. 


)١(‏ أخرجه مسلم. 
(۲) أخرجه مسلم. 
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بَابْ الشك في الطلاق 
مسألة: الشك في الطلاق لا عبرة به؛ لأن الأصل بقاء النكاح» ودليل ذلك: 
حديث عبد الله بن زيد نة في الرجل يخيّل إليه أنه يجد الشيء في 
الصلاة» فقال النبي عَلَنِآصَمْوَالسَح: «لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يحد 
ريح 27؛ ولأن القاعدة تقول: (اليقين لا يزول بالشك). والقاعدة الأخرى 
تقول: (الأصل بقاء ما كان على ما كان). 
مسألة: من شك هل طلّق زوجته أو لاء لم يلزمه الطلاق. 
مسألة: من كثرت شكوكه فلا عبرة بشكه؛ لأنه وسواس» والوسواس لا 
يقع به الطلاق. 
مسألة: من كان شكه معتدلاً وحقيقي» فالورع: عدم التزام الطلاق مع 
الشك على الصحيح ؛ لأن الأصل بقاء النكاح؛ ولأننا إذا قلنا: إِنّ الورع 
التزام الطلاق» ارتكبنا محظورين: الأوّل: التفريق بين الزوجين» والثاني: 
إحلال هذه المرأة لغير الزوج. 
مسألة: من شك في شرط الطلاقء هل وقع أم لم يقع؟ فإن الأصل عدم 
الطلاق. مثاله: قال: (إن جاء فلان فزوجتي طالق)» ثم شك هل جاء أم لم 
يأتِ؟ لم تطلق. 
مسألة: إذا شك في عدد الطلاق فطلقة واحدة؛ لأنها هي المتيقنة والباقي 
مشكوك فيه. 
مسألة: من شك هل طلّق مرّة. أو مرّتين» أو ثلاث فهو مرّة» وتباح للزوج؛ 
لأنه لو كان ثلاث ما أبيحت له. 
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مسألة : إذا قال لزوجتيه: (إحداكما طالق) طلقت المنويّة فقط؛ لحديث: 
«إنما الأعمال بالنيّات» وإنما لكل امرئ ما نوى»"» واللفظ الذي أصدره 
صالح لهذه النيّة فتطلق المنويّة. 

مسألة : إذا قال لزوجتيه: (إحداكما طالق) وليس لي نيّة فإنه يقرع بينهماء 
فمن ظهرت عليها القرعة طلقت؛ لأنه لا سبيل في هذا إلا بالقرعة. 
مسألة: كيفية الإقراع مثلاً: أن يجعل ورقتين إحداهما يُكتب عليها طالق» 
والأخرى لا يُكتب عليها شيء, فمن أخذت الورقة التي فيها طالق طلقت. 
مسألة : القرعة ثابتة في تمييز كل حقين متساويين لا تمييز بينهما. 

مسألة: القرعة حكم شرعيّ ثبت في القرآن والستةء قال تعالى: #وَمَاكُتَ 
ديهم د يلوت لمهم َيه يمرم وَمَاكُنتٌ لَه إِذْ بخص مو 4 
[آل عمران:٤٤]ء‏ وقال تعالى في يونس عليوألساه: فاكم فَكَاَم نَالْمْدْحَضِينَ 
#0 [الصافات:41١]»‏ أمَا في السئة فقد وردت في مواضع منها: «أنّ رجلا 
أعتق ستة أعبد» فجرَأهم النبيّ صَأَلنَعَيَهوَسَلَرَ ثلاثة أجزاء. وأقرع بينهم ليخرج 
الثلث فقط)”". ومنها: «أنْ النبيّ صَِآَلنَدءَيووَسَلَرَ كان إذا أراد سفرا أقرع بين 
نسائه فأيتهنَ خرج سهمها خرج بها)”"؛ ولأنه لا طريق لنا إلى التمييز بين 
متساويين إلا بالقرعة. 

مسألة : إذا قال لزوجتيه: (إحداكما طالق) وقال: آنا لم أنو شيئ عند الطلاق 
لكني الآن اختار أن تكون فلانة» فالذي يظهر: أنه لا بأس أن يعيّنهاء ما دام 
أبهم وهو المسؤولء ثم عيّن فإننا نرجع إلى تعبينه» ونقول: تطلق التي عيّنها. 


)١(‏ متفق عليه. 


(۲) أخرجه مسلم. 


(۳) أخرجه الشيخان. 
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مسالة: من طلّق إحداهما طلاقا بائنًا ونسيهاء فإنه يقرع بينهماء فمن فرعت 

وقع عليها الطلاق. هذا على المذهب» وهو الصحيح. 

مسألة : إذا تبيّن أن المطلقة غير التي قرعت ردّت إليه إلا في حالين: 

* الحال الأولى: إذا تزوّجت التي قُرعت؛ لأما إذا تزوجت فاد 
بأما غير المطلّقة يكون فيه إبطال لحق الزوج الجديد» وإبطال لحقٌ 
الزوج الجديد ما يمكن أن نقبله. 

# الحال الثانية: إذا كانت القرعة بحكم حاكم» فإنه لو رجع الزوج وقال: 
أنا تذكرت أن الزوجة المقروعة ليست المطلقة» قلناله: لا نقبل قولك؛ 
لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف. 

مسألة: إذا رجع الشهود بعد حكم الحاكم لم ينقض الحكم, فلو شهد 

رجلان لشخص بأنَ هذا المال المدعى به له» فحكم به القاضي ثم بعد 

الحكم رجعا وقالا: كذبنا في شهادتناء غلطناء أو توهّمنا؛ فإن الحاكم لا 

ينقض الحكم» ولكن يلزمهما الضمان لمن شهد عليه. 

مسألة: إذا تبيّن أن المطلقة غير التي قرعت وصدّق الزوج الثاني الزوج 

الأول انفسخ نكاح الثاني وردّت إلى زوجها الأؤل؛ لأن تصديقه للزوج 

الأول يستلزم إقراره ببطلان نكاحه. 

مسألة: إذا قال: (إن كان هذا الطائر غرابًا فزوجتي الأولى طالق» وإن كان 

حمامً فزوجتي الثانية طالق» وجهل الطائر)» لم تطلقا؛ لأنه يحتمل أنه ليس 

غرابًا ولاحماماء وحينئذٍ نكون قد شككنا في وقوع الطلاق على واحدة منهما. 

مسألة: إذا قال: (إن كان هذا الطائر غرابً فزوجتي الأولى طالق. وإن كان 

غير غراب فزوجتي الثانية طالق وجهل الطائر)» فلا بذ أنْ إحداهما طلقت؛ 

لآن هذا الطائر إِمّا غراب» أو غير غراب» فيقرع بينهما؛ للجهل بنوع الطائر. 
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مسألة: إذا قال لزوجته وأجنبيّة: (إحداكما طالق)ء فتطلق الزوجة؛ لأنه لا 
يمكن أن ب بقع الطلاق على المرأة التي ليست زوجته. 

مسألة : إذا قال لزوجته وأجنبيّة: (إحداكما طالق)» وقال: أردت الأجنبيّة لم 
يقبل حكما إلا بقرينةء أي فيما لو ترافعا هو وامرأته إلى القاضيء» فالقاضي 
لا يقبل قوله؛ لأنه خلاف الظاهر؛ إذ إِنْ الإنسان لا يطلق إلا من يملك 
طلاقهاء وإن لم يترافعا فهي زوجته. 

مسألة: إذا كان زوجته اسمها هند والأخرى اسمها هند فقال: (هند طالق)» 
فإنه يقع الطلاق على زوجته؛ لأنه لا يملك طلاق هند التي ليست زوجة له. 
مسألة: إذا كان زوجته اسمها هند والأخرى اسمها هند. فقال: (هند 
طالق)ء وقال: أردت هند الأخرى لم يقبل حكما إلا بقرينة» أي فيما لو 
ترافعا هو وامرأته إلى القاضيء فالقاضي لا يقبل قوله؛ لأنه خلاف الظاهرء 
إذ ِنَ الإنسان لا يطلّق إلا من يملك طلاقهاء وإن لم يترافعا فهي زوجته. 
مسألة: إذا وك في طلاق امرأة اسمها هند وله زوجة اسمها هند وقال: (هند 
طالق)ء فيحمل على التي وكّل في طلاقهاء إلا أن يكون له : نيّة فعلى ما نوى. 
مسألة: إذا قال لمن ظنها زوجته: (أنت طالق) طلقت الزوجة؛ لأنه أوقع 
الطلاق بصيغته التي يقع بها؛ ولأن العبرة بالمقاصد. 

مسألة : إذا طلّق زوجته يظتها غير زوجته تطلق الزوجة؛ لأنه واجهها بصريح 
الطلاق. هذا على قول. ولكنّ الصحيح: أنها لا تطلق؛ لآن العبرة بالمقاصد 
وهو ما أراد طلاق زوجته. والحديث يقول: «إنما الأعمال بالنيّات وإنما 


u 
لكل امرئ ما نوی»'.‎ 


)١(‏ متفق عليه. 
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۹ ممالا ال رجاهي رد المطلقة على وجار أو إعادة المطلقة 


ئ 


اک 


1 


إلى عصمة الزوجيّة. مثاله: رجل قال لزوجته: (أنت طالق)» فتطلق» فله أن. 
يقول في العدّة: (قد راجعتك) فقوله: (قد راجعتك)» هي المراجعة. 
مسألة : لا : تتم الرجعة إ إلا بخمسة شروط: 

.١‏ أن يكون الفراق بطلاق. 

أن يكون الفراق على غير عوض. 

أن تكون الزوجة مدخولا بها أو مخلوًاً بها. 

أن يكون الطلاق دون ماله من العدد. 

أن تكون الرجعة قبل انقضاء العدّة. 

مسألة: إذا كان الفراق بفسخ» مثل أن تفسخ لعيب في الزوج» أو تفسخ 
لفوات شرط اث شترطته على الزوج» فهنا لا رجعة؛ لأن هذا ليس بطلاق ولكنه 
فسخ. مثال ذلك: اشترطت على زوجها أن يكون المهر ألف. ولكن أعطاها 
خمسمائة وماطلهاء فلها أن تفسخ النكاح» فهذا يسمّى فسخ لا طلاقاء 
فليس له الرجعة إلا بعقد جديد. مثال آخر: بعد أن عقد عليها ودخل بها 
تبيّن أنها أخته من الرضاع» ينفسخ النكاح وليس له الرجعة. 

مسألة : إذا كان الفراق بعوض ولو شيئًا يسيراً فلا رجعة إلا بعقد جديد؛ لأن 
هذا العوض فداء, افتدت به نفسهاء ولو قلنا: للزوج أن يراجع» لم يكن لهذا 
الفداء فائدة. مثال ذلك: امرأة تعبت من زوجهاء فقالت له: طلّقني وأعطيك 
ألف ريال» فقال: نعم» فطلّقها على هذا العوضء فليس له أن يراجع إلا 


بعقد جديد. 
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مسألة: المرأة غير المدخول بها وغير المخلو بها ليس عليها عدّة طلاق؛ 


اول الله نيليج تاا الزن اموا ذا تکتم امیت شر ط اقوش من تل 


أن كَمَسُوهُري فما كم عَلَيْهِنَ من عِدَوتعندّوَبًا ‏ [الأحزاب:44]» وإذا لم يكن 
لها عدّة» فلا رجعة؛ لأن غير المدخول بها من حين ما يقول: (أنت طالق) 
تطلق وتّبين منه» ولا عدّة له عليها. 

مسألة: قضى الصحابة وََدَليَْءَنَهَُ بأن الخلوة كالدخول. 

مسألة : إذا كان آخر ما للزوج من العدد فلا رجعة؛ لقول الله تعالى: # الطَلَقٌ 
تان € إلی قوله. تعالی: ٭ کان طلقا ملا کل لم بعد ی تنكم روباط # 
[البقرة:۲۲۹ :01710 فإذا طلّق زوجته وراجع ثم طلّق وراجع» ثم طلّق الثالثة 
فلا رجعة. 

مسألة: إذا راجع بعد انتهاء العدّة فلا رجعة؛ لقول الله تعالى: # وَالْمَطلَعَدَتُ 


بص انون مه و 4 إلى قوله تعالى: وله رف درك 4 


لا حق للأزواج بعد انتهاء العدّة. 

مسألة : تثبت الرجعة ولو كرهتها الزوجة؛ لقول الله تعالى: #وبعولم نحن ريصن 
في َلك © [البقرة:8؟7]» ولم يشترط الله رضا الزوجة؛ ولأن إعادة المطلّقة 
هي استدامة نكاح» وليست ابتداء عقد» والاستدامة أقوى من الابتداء؛ 
ولهذا لا يشترط فيها وليّ ولا شهود. وهذه قاعدة فقهيّة ينبغي لطالب العلم 
أن يفهمها؛ ولهذا إذا تطيّب الإنسان قبل إحرامه ثم بقي الطيب عليه بعد 
الإحرام جاز» ولو تطيّب بعد الإحرام لا يجوز؛ لأن الاستدامة أقوى من 


)١‏ أخرجه مالك في الموطأ عن عمر» وأخرجه عن عمر وعلي ابن أبي شيبة» والبيهقي. 
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الابنداءه وكذلك لو أراد الإنساق ي ر ر اة رم ولو 
راجع امرأته المطلّقة وهو مُحْرِم جاز؛ لأن القاعدة تقول: (الاستدامة أقوى 
من الابتداء). 

مسألة: لا تحصل الرجعة بالنيّة» فلو نوى الزوج أنه مراجع زوجته بدون 
لفظ فإنه لا يكون رجوعء بل لا بد من أن يلفظ فيقول: (راجعت امرأتي). 
مسألة: صيغة الرجعة أن يقول: (راجعت زوجني) ونحو ذلك مثل: (رددّت 
زو جتي» أمسكت زوجتي» ابتغي زوجتي). 

مسألة :تصح المراجعة بكل لفظ دل عليها. 

مسألة : لا د تصح الرجعة بلفظ: (نكحت ت زوجتي) أو (تزوجت زوجتي) 
ونحو ذلك؛ لأنه إذا كان خبراً فهو عن شيء ماض» وإن كان إنشاء فهو عقد 
كام ديد هذا على رل وال بنط التلماء» رضح الفط ي 
ونحوه. إذا علم أن مراده المراجعة» وهذا القول قوي جدا؛ لحديث: «وإنما 
لكل امرئ ما نوی" ولأن القاعدة تقول: (العبرة في الألفاظ بالمعاني لا 
بالألفاظ والمباني). 

مسألة: يسنّ الإشهاد على الرجعة؛ لقول الله تعالى: 9# فَإذا بلص جهن 
OT‏ ارقن وكارك وَأَشيِدُوا وی عَدَلٍ ىك € [الطلاق:۲]. 
هذا على قول. وقيل: إِنَّ الإشهاد واجب؛ لقوله تعالى: لوَأََيدُوا 4 
فالأمر للوجوب؛ ولآن الرجعة كابتداء النكاح» فكما أن ابتداء النكاح لا 
بذ فيه من الإشهاد فالرجعة لا بذ فيها من الإشهاد. ولكنّ الصحيح: أن في 
هذا تفصيلا: فإن راجعها بحضرتها فلا حاجة للإشهاد. وأمّا إن راجعها في 
غيبتها فيجب عليه الإشهاد؛ لأنه إذا راجعها في غيبتها ولم يشهد, ربما تدكر 


7 ققق عليه. 
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وتقول: أبداً ما راجعتني إذا أعلمها وأخبرها بالمراجعة بعد انتهاء العدّة. 
وحينئذٍ يقع الإشكال؛ لأنه ليست المشكلة أنها تحرمه من المراجعة» بل 
المشكلة أنها تحل لغيره» وهي ما زالت في عصمته. 

مسألة: المطلقة الرجعيّة في حكم الزوجات» لها ما للزوجات» وعليها 
ما على الزوجات» فتجب لها النفقة» ويلزمها طاعته. ويجوز أن تكشف 
له» وأن ينفرد بهاء وأن تتطبّب له» وأن تمازحه وتضحك إليه» وأن يسافر 
بهاء فكل ما يجوز للزوجة مع الزوج يجوز لها مع زوجهاء وترثه ويرثهاء 
وتجب عليها عدّة الوفاة إن مات قبل أن يراجعها؛ لقوله تعالى: #وعولهنَ 
أَحَنْرَيمِنَ ‏ [البقرة:۲۲۸]ء أي أزواجهنّ» فسمّاه الله بعلا مع أنه اوا 
ما زالت زوجته ما لم تنته العدة. 

مسألة: يجب على المطلّقة الرجعيّة لزوم المسكن كالمتوفى عنها زوجهاء 
فلا تخرج إلا للضرورة في الليل؛ أو الحاجة في النهار؛ لقوله تعالى: للا 


4 


> وو سے رس 


غزجوشی من وهن ولا منرت إلا أن ين بفحِمَةِ مير 4 [الطلاق:١].‏ 
هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه لا يلزمها ذلك» بل هي كالزوجات 
الأخر؛ لأن الله سمّاه بعلآه أي زوج فهي إذاً زوجة. وما دامت زوجة فهي 
كغيرها من الزوجات» تخرج من البيت ليلاً ونهاراًء ولا يلزمها السكنى. 
وأمّا ما استدلوا به من قوله تعالى: #وَلَا يحرج * [الطلاق:1]» فالمراد 
خروج مفارقة ليس المراد خروجًا لأي سبب. 

مسألة: على المطلقة الرجعيّة ما على الزوجات» من طاعة زوجها فيما 
يقتضيه العرف. فلو قال لها: اكنسي البيت لزمها طاعته» ولو قال لها: اغسلي 
ثوبي لزمها ذلك. 
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مسألة: لا يجوز للمطلّقة الرجعيّة ترك بيتها والذهاب إلى أهلها بالكليّة؛ لقول 
الل نعالى: کا ريرك بن يوجن لات ا انیا بكوك نز 4 
[الطلاق:١].‏ 

مسالة : لا تسقط حضانة المطلّقة الرجعيّة لأولادها؛ لأنها ما زالت زوجة 
مسألة: مما تفارق به المطلقة الرجعيّة الزوجات: أنّ المرأة إذا تزّجت 
سقطت حضانتها لأولادهاء فلو أنّ إنسانا طلّق زوجته. وله منها أولاد 
فأحقٌ الناس بحضانتهم الأ حتى يبلغوا سبع سنين» لكن إذا تزوّجت 
سقطت حضانتها ورجعوا إلى أبيهم» إلا أنها إذا طلّقت ولو طلاق رجعيًا 
فإنّ الأولاد يعودون إليها. هذا على المذهب. 

مسألة: وما تفارق به المطلّقة الرجعيّة الزوجات: أنه لو أنّ أحداً من الناس 
وقف وقفاء وقال: (وقف على أولادي). وأمًا من تَرَوّجَتْ من البنات فلا 
حقّ لها من الوقف» فلو طُلّقت ولو رجعيّاء فإنه يعود حقها في الوقف. 
هذا على المذهب. 

مسألة: المطلّقة الرجعيّة ية لا قسم لهاء فلا تطالبه بليلة ويوم كزوجاته الأخر؛ 
لأنها مطلقة. 

مسألة: تحصل الرجعة بالقول كما تقذم» وتحصل أيضا بالفعل. 

مسألة: تحصل الرجعة بوطء المطلقة الرجعيّة» سواء نوى بذلك الرجعة 
أم لم ينو؛ لأن وطأها دليل على إرجاعه لها؛ ولأن هذا الفعل فعل لا يباح 
إلا مع زوجة, فكأنه لمّا استباحه راجعها فيكون أقوى من اللفظ. هذا هو 
المشهور من المذهب. ولكنّ الصحيح: أن الوطء لا يكون رجعة إلا بنيّة 
إرجاعها؛ لأن الوطء قد يكون عن رغبة في إرجاعها فيكون نيّة إرجاع. 
وقد يكون لمجرّد الوطء والشهوة فلا يدل على الإرجاع. 
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7. مسألة: إذا جامع الرجل زوجته الرجعيّة بغير نيّة الرجوع» وأنت بولد من 
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هذا الجماع» فيكون الولد شرعيًا؛ لأن هذا الوطء وطء شبهة؛ لأنها زوجته 
ولم تخرج من عدّتهاء ولا يُحَدٌ عليه حدّ الزناء وإنما يعر عليه تعزيرً» هذا 
إذا قلنا: بأن الرجعة لا تحصل بالوطء المجرّد. 

مسألة: يكون الإشهاد على الجماع بنيّة الرجعة بأن يقول الزوج لاثنين: 
(إنه جامع مطلّقته الرجعيّة بنيّة المراجعة). 

مسألة: لاتصحٌ الرجعة معلقة بشرط. مثل أن يقول: (إذا جاء الشهر الفلاني 
فقد راجعتك). أو يقول: (إذا حضت الحيضة الثانية فقد راجعتك)؛ لأن 
المراجعة كالعقدء وعقد النكاح لا يصح معلّقا؛ ولأن هذا لا يدل على 
الرغبة الأكيدة في رجوعه؛ ولأنه رجوع يشترط تنجيزه فلا يصحٌ معلق. هذا 
على المذهب. ولكنّ الصحيح: أن الرجعة تصمحٌ معلقة بشرط؛ لحديث: 
«المسلمون على شروطهم إلا شرط) أحل حرام أو حرّم حلالا)) 
وهذا لا يحرّم حلالاً ولا يحل حراما؛ ولأن الأصل في العادات الجل إلا 
إذا دل الدليل على المنع؛ ولأنه إذا كان هناك غرض صحيح مقصود فإن 
الأصل في غير العبادات الجل؛ حتى يقوم دليل على المنع» وأمَا قولهم: إن 
الجراجعة كالعقد فلا يسلّم به؛ لأن العقد ابتداء نكاح» والمراجعة استدامة 
نكاح وبينهما فرق» وقولهم: إنه لا يدل على الرغبة» فهذا فيه نظرء فقد 
يعلّقها الإنسان على شرط؛ لأنه يريد أن يتمهّلء مثل أن يتزوّج امرأة بكرا 
شابة» فغضبت أمٌّ أولاده. وتركت البيت» فطلّق هذه المرأة» وقال لها: إن 
لم ترجع ام أولادي في خلال الحيضتين الأوليين» أو قبل أن تحيضي 
الحيضة الثالثة فأنت مُراجَعة» فهذا غرض صحيح مقصود. وقولهم: إنه 


)١(‏ أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم» وأخرجه الترمذي» وصحّحه الألباني. 
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إرجاع يشترط تنجيزه» فهذا تعليل للحكم بالحكم فلا يقبل» مثل لو قلت: 
(يحرم كذا وكذا؛ لأنه يحرم)» فهل يكون هذا علة؟! لا يكون. 

مسألة: لو قال: (كلّما راجعتك فقد طلقتك) فراجعها وقع الطلاق؛ لأن 
هذا تعليق للطلاق» وتعليق الطلاق يجوز. 4 
مسألة: إذا قال: (إذا طلّقتك فقد راجعتك) فهذا لا يصحّ؛ لأن الرجعة لا 


مسألة: إذا طهرت المطلّقة من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فلزوجها رجعتهاء 


فيراجعها. هذا على المذهب» وهو الصحبح. وقد روى هذا عن عمر. 
وعلي» وابن مسعود'''؛ ولأن هذا من توسعة الله على العباد ومحيّته للوئام 
والوفاق. وآثار الصحابة هذه مبنيّة على قول الله: 8# فَإذا لعن أجلهن فَأَمَسِكوهن 
ِمَعْرُوٍ رفوه يمَعْرُوٍ € [الطلاق:۲]ء فَكَيّر الله الزوج بين الإمساك 
والمفارقة بعد بلوغ الأجل» وبلوغ الأجل يكون إذا طهرت من الحيضة 
الثالثة» كما قال الله: لوا رمو عْقّدَةَ أليحكاح حيلم الكتب أجل * 


A LoL‏ عر 
اا 


۴٠#‏ فلا قال الله +9 قدا بان جهن سحن موي قاقر 
يمَعْرُونٍ € [الطلاق:1] فمعنى ذلك أنّ له أن يراجعها بعد بلوغ الأجلء وأمّا 
الذي حدده بالغسل: أنها قبل أن تغتسل ما زال عليها آثار الحيض. والدليل 
على أنه ما زال عليها آثار الحيض: أنها لا يمكن أن تصلي حتى تغتسل. 
ولا يطؤها زوجها حتى تغتسل؛ لقوله تعالى: #دَعََرْلُوأ آلِنَسَه فى الْمَحِيِضِ 


حا و و و ا ا ب اھ سے > سه جه )سو 26 
ولا تَفَربوَهُنَ حص طهر اذا تطهرن اوه من حَيَتُ آمرکم أله © [البقرة:؟؟؟]ء 


)١(‏ أخرج هذه الآثار عبد الرزاق في المصنف» وسعيد بن منصورء وابن أبي شيبة» والبيهقي» وهو مروي 
7 عن أبى بكر» وعثمان» وأبى الدرداء» وعبادة بن الصامت» وأبي موسى رضي الله عنهم . 
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وعلى هذا فيكون تحديده بالاغتسال ظاهراً وأمّا قوله تعالى: ونع و هنح 


بَيَهِنَ في دَلِكَ € [البقرة:۲۲۸] فهذه الآية تدلّ على أنّ له الحقّ فى المراجعة؛ ما 


دامت لم تكمل ثلاث حيض. والآية الثانية التي في سورة الطلاق: 8 إا 
بلح آجلهن فم كوش بمَعْرُوضي أو فَارفُوهُنَ بمعْروفٍ > [الطلاق:۲] تدل على أن له 
ان وران يعد انقطاع البحيض» » فيكون فيها زيادة» والزيادة يجب الأخذ بها. 
مسألة : حدٌ الاغتسال: e‏ 
فإنها تنقضي العدَّة وليس له رجعة؛ لأن المروي عن الصحابة يعت 
مبنيٌ على الأغلب والأغلب: أن المرأة تغتسل إذا جاء وقت الصلاة. 
مسألة: إذا فرغت عدة المطلقة واغتسلت قبل رجعتها فإنها تبين منهء بينونة 
صغرى» وتحرم عليه؛ لأنها صارت أجنبيّة عنه. 

مسألة : البينونة بينونتان: 

.١‏ بينونة صغرى. 

". بيئونة كبرى 

مسألة : البينونة الصغرى: تكون إذا انتهت عدتها من الطلقة الأولى» أو من 
الطلقة الثانية. 

مسألة : البينونة الكبرى: تكون إذا انتهت عدتها من الطلقة الثالثة. 

مسألة: المبانة بينونة صغرى لا تحل لزوجها إلا بعقد جديد ومهر جديد. 
مسح يه تي 
مسألة يماك الروج ال قلات تطلبقات» ويلك الزوج العيد لحن 
مسألة: مطل دون ما يملك ثم راجعها أو تزجها لم يمليف كثر متا 
بقي» وطئها زوج غيره أو لا. 
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مسألة: إذا طلّق الزوج زوجته مرّة واحدة ثم راجعهاء أو تمّت عدّتها ثي 
تزوّجها هوء أو تمّت عدّتها وتزوّجها شخص آخرء ثم طلقهاء ثمّ عادت 
للأول» فإنه على الصحيح ‏ لا يملك أكثر مما بقي» أي طلقتين؛ لأن الله 
تعالى يقول: # الطَّلَنُ مان 4. ثمٌ قال: ل ين طلقهامكاجَلُ لدو بنذ عق تكح 
َوْجَّاعَرهُ # [البقرة:۲۳۰]» فقوله: ا الطَلَىٌ نان 4 ثم قوله: إن طْلَعَهَا , 
يشمل ما إذا تزوّجت بعده أو لم تتزوّج» يعني إن طلّقها بعد المرتين لم تحل 
له إلا بعد زوج» وظاهر الآية الكريمة: سواء تزوّجت بين هاتين الطلقتين 
وبين الثالثة أم لم تتزوؤج؛ ولأن نكاح الزوج الثاني إذا كان الزوج الأول لم 
يطلّق ثلاثًا لا أثر له؛ لأنها تحلّ لزوجها الأول سواء تزوّجت أم لم تتزوّج. 
مسألة: إذا طلّق الزوج زوجته مرّتين ثم راجعها أو انقضت عذتها ثم 
تزوّجهاء أو انقضت عدّتها وتزوجها زوج آخرثمٌ فارقهاء ثم تزوّجها الأول 
فإنه لا يملك أكثر مما بقي ‏ على الصحيح - أي طلقة واحدة؛ للتعليل 
السابق. 

مسألة: إذا طلّق الرجل زوجته ثلاث مرات ثم تزؤجت زوجا غيره ثم 
طلّقها الثاني ثم تزوّجها الأول فإنه يستأنف الطلاق من جديد ويكون له 
ثلاث طلقات؛ لأن نكاح الزوج الثاني في هذه المسألة صار له تأثير» وهو 
أنه أحلّها للأوّل» ولولا هذا النكاح ما حلّت للأوّلء فلمًا كان له التأثير وقد 
استكمل الزوج الأوّل ما يملكء فإنها تعود إليه على طلاق جديد. 
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مسالة : إذا اعت المطلّقة انقضاء عدّتها في زمن يمكن انقضاؤها فيه فبلَ 
35 

مسألة: أقل زمن يمكن انقضاء عدّة المطلقة فيه هو: (تسعة وعشرون يوم 
ولحظة)؛ لأن أقلّ الحيض يوم وليلة» وأقل الطهر بين حيضتين ثلاثة عشر 
يوماء فإذا جمعنا ثلاثة عشر يوم مع ثلاثة عشر يوما يكون الجميع ستة 
وعشرين يوماء ويبقى ثلاثة أيام» يوم وليلة للحيضة الأولى» ويوم وليلة 
للحيضة الثانية» ويوم وليلة للحيضة الثالثة. هذا على المذهب. ولكن لا 
شك أنّ كون امرأة تحيض ثلاثة أيام ثلاث مرّات في شهرء هذا بعيد جداً؛ 
ولهذا حتى لو ادّعت أنها انقضت في شهر فلا ب من بيّنة؛ ولهذا ذكر أنه 
رفع لشريح القاضي امرأة ادّعت أنها انقضت عذتها في ثلاثين يوماء فقال: 
”إن جاءت ببيّنة من بطانة أهلها ممن يرجى دينه وخلقه أو أمانته فإنها تقبل 
وإلافلاء فقال على رَيَدَليََْنهُ: قالون“' أي جيّد بالروميّة. 

مسالة : إذا ادّعت الخُرَّة انقضاء عدّتها بالحيض في أقلّ من (تسعة وعشرين 
يوم ولحظة) لم تسمع دعواها؛ لأنه ما يمكن أن يكون في أقل من تسعة 
وعشرين يوم ولحظة. 

مسألة: إذا ادّعت المطلقة انقضاء عدّتها بوضع الحمل الممكن قبل منها. 
مسألة: الحمل الممكن الذي تنقضي به العدّة: هو الذي تبيّن فيه خلق 
الإنسان» ولا يمكن أن يتبيّن خلق الإنسان في أقلّ من (واحد وثمانين 


)١(‏ علَّقه البخاري دون قوله: «قالون»؛ وأخرجه الدارمي» وسعيد بن منصورء وابن أبي شيبة» ووصله ابن 
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ra, 


يومًا)؛ لحديث ابن مسعود وَدَليَََدهُ: «يجمع أحدكم في بطن أمّه أربعين 
يوما نطفةء ثمٌ يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك0"''. وابتداء 
المضغة يكون في اليوم الواحد والثمانين» أمّا قبل ذلك فلا. 

مسألة : قد يبتدئ التخليق من أل ما يكون مضغة, وقد يتأخر بعض الشيء. 


f 


مسألة : : الغالب أنه إذا تم للحمل ثلاثة أشهرء أي تسعين يوماء فإنه يُخلّق. 

مسألة : : إذا وضعت من لم يتلق فإن العدّة لا تنقضي بذلك؛ لأن من لم 

بخلّق لم يتين كونه ولد فقد يفسد وینزل» لکن إذا خُلّقَ عُلم أنه ولد؛ 

ولأن النفاس لا يثبت إلا بأن تضع ما فيه حَلْقٌ إنسان. 

مسألة: لمن ادّعت انتهاء عدّتها ثلاث حالات» هي كما يلي: 

* الحال الأولى: أن تدّعي انقضاء العدّة في زمن لا يمكن انقضاؤها فيه. 
فهذه لا تسمع دعواها أصلا» ولا يلتفت إليها القاضي. 

# الحال الثانية: أن تدّعي انقضاء العدّة في زمن يمكن» لكنه بعيد ونادر, 
فهذه تسمع ولكن لا تقبل إلا ببينة. 

# الحال الثالثة: أن تدّعي انقضاء العدّة في زمن يمكن انقضاؤها فيه ولا 
يندر أن تنقضي فيه» يعني أمثالها كثير» مثل لو ادّعت انقضاءها في مذة 
شهرين فإن هذا أمر يقع كثيرأء فهذه تقبل بلا بيّنة؛ لأن هذا أمر يمكن 
وكثير» فليس هناك ما يمنع قولها. 

مسألة: إذا اعت المطلّقة انقضاء عدّتها وأنكره الزوج فالقول قولها؛ 

لقول الله 0 ولا يل طن أن كسمن مَاحَلنَ اله ف أيَحَامهنَ € [البقرة:۲۲۸]» 

فهذه الآية تشير إلى أنْ القول قولها؛ لأن الله قال: #يَكْسْمَنَ # فلو قالت: 


017 ترجه الشيخان. 
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لا يوجد حمل والعدّة انقضت فالقول قولها؛ لأنه لولا أن القول قولها لم 
يكن لكتمانها أثر. 

مسألة: إذا ادّعى زوج المطلّقة انقضاء عدّتها. وقالت: إنها لم تنقض, فالقول 
قولها؛ لأن الأصل بقاؤهاء ولأن الله جعل الأمر راجعا إليها في قوله: ##وَلا 
َل َنَ أن يكم مَاحَلَقَ اهف أَرحَامِهنَ # [البقرة:۲۲۸]ء وهذا هو الأصل. 
مسألة : إذا بدأت الزوجة وقالت: انقضت عذتي» فقال الزوج: كنت 
راجعتك» فالقول قولها؛ لأن الأصل عدم المراجعة. فإن الى ا يد 
بأنه راجع قبل انقضاء عدّتها فالزوجة زوجته. وإن لم يأتِ فلا؛ لأن القول 
قولهاء وهذا هو الأصل. 

مسألة: إذا بدأ الزوج وقال لزوجته المطلّقة: (راجعتك) فقالت: قد 
انقضت عدتىء فقال: قد راجعتك قبل انقضاء العدّة» فالقول قوله؛ لأنها 
هي التي ادّعت أن رجعته غير صحيحة. فعليها البيّنة فإن لم تأت ببيّنة فإنه 
يكون زوج لها. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أن القول قولها؛ لأن 
الأصل عدم المراجعة: إلا أن يأتي ببيّنة تشهد بأنه راجع قبل انقضاء عدّتها. 


ماه عله اد 
AS 0S A‏ 


ل 
مسألة: إذا استوفى الزوج ما يملك من الطلاق حرمت عليه زوجته حتى 
يطأها زوج غيره؛ لقول الله تعالى: # الطلى مرّكَانِ # [البقرة:۲۲۹]» ثم قال 
إن طلقھا ا تمل لمن بعد حى تمكح دوْا حو 4 [البقرة:٠75؟].‏ 

مسألة: لا تثبت الزوجيّة إلا بنكاح صحيح, وعلى هذا فلو تزوّج المطلقة 
الزوج الثاني بنّة التحليل للأوّل» أو بشرط التحليل للأوّل فالنكاح غير ٠‏ 
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صحيح. ولا يعتبر في حلّها للأوّل. 

مسألة: النكاح الصحيح: هو الذي اجتمعت شروطه. وانتفت موانعه. 
مسألة: تجل المطلّقة ثلاثا لزوجها الأوّل بوطء زوج ولو كان مراهقا. 
مسألة: المراهق: هو الشخص الذي لم يبلغ لكنه قريب البلوغ. 1 
مسألة: مجرّد عقد النكاح لا يكفي في تحليل المرأة لزوجها الأول 
على الصحيح ‏ بل لا ب من وطء الزوج الثاني لها لأن امرأة رفاعة 
القرظي طلّقها زوجها ثلاث تطليقات. فتزوّجت بعده رجلاً يقال له: عبد 
الرحمن بن الرَّبي ولكنّه كان قليل الشهوة» فجاءت تشتكي إلى الرسول 
يرسأ وقالت: إنها تزوّجت عبد الرحمن بن الزبيرء» وإِنَّ ما معه 
مثل هُدبّة الثوب» يعني ما عنده قوّة» فقال لها النبي: «أتريدين أن ترجعي 
لرفاعة؟! لاء حتى يذوق عُسَيْلَئك وتذوقي عُسَيْتَه270. 

مسألة: يؤخذ من قول النبي عَأآنَعَيَهوَسَرَ: «حتى تذوقي عسيلته ويذوق 
عسيلتك)7". ما يسمّى بشهر العسل؛ لكن العسل ليس بشهر إذا دام مع 
المرأة» فيكون العسل دهرا وليس شهرا. 

مسألة: السفر في شهر العسل إلى بلاد لا ينبغي السفر إليها فيه إضاعة 
للمال» ثم إتنا نسمع أنّ بعض الناس يخرج إلى بلاد خارجية» ويذهب 
إلى المسابح والمسارح والملاهيء وامرأته متبرّجة كاشفة رأسها ونحرها 
وعضديها وما أشبه ذلك فهل هذا إلا من الذين بدّلوا نعمة الله كفرا؟! 
مسألة : الذهاب بالزوجة الجديدة إلى العمرة بدلا من السفر للنزهة حسن 
وغير حسن؛ لأن الظاهر أنّ أصله مأخوذ من غير المسلمين؛ لأثنا ما عهدنا 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 
- (۲) أخرجه الشيخان. 
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هذا في أزمان العلماء السابقين» ولا في عهد السلف. ولا تكلّم عليها أهل 
العلم, فيكون_ هذاه لقى من غير المسلمين؛ ولأنني أخشى أنه إذا طال 
بالناس زمان أن يجعلوا الزواج سببا لمشروعيّة العمرة» ثمٌ يُقال: يسنّ لكل 
من تزوّج أن يعتمر! فنحدث للعبادة سببا غير شرعيّ وهذا مشكل؛ فلهذا 
نقول: اجعل شهر العسل في حجرتك. في بيتك» واجعل العسل دهرا لا 
شهراء واحمد الله على العافية. 

مسألة : الحكمة من اشتراط الوطء: هو ألا يظنّ 
ولأن الوطء دليل على رغبة الإنسان فى المرأة. 
مسألة: لا يلزم أن يكون الجماع من الزوج الثاني كاملا بل لو أدخل 
الحشفةء أو قدرها مع جَبٌ فإنه يكفي؛ لأنه يحصل بذلك ذوق العسيلة ولا 
شكء لكن ما يحصل الكمال إلا بكمال الوطء» ولا شك أنْ تغييب الحشفة 
يعتبر وطئا في وجوب الغسلء وفي ثبوت النسب» وفي حذ الزناء وفي كل 
ما يترتب على أحكام الجماع, فإن العلماء لا يفرّقون بين الإيلاج الكامل 
وعدمه» ما دام قد غيّب الحشفة أو قدرها. 

مسألة: الحشفة: هى رأس الذكر. 

مسالة: لا بد أن يكون الوطء فى القبل. 

مسألة : لاب أن يكون الوطء مع انتشار الذكر وانتصابه. وقضية عبد الرحمن 
بن الزبير نة السابقة تدلّ على أنه لا بد أن يكون الإيلاج بانتشار. 


ع له 


أن النكاح لمجرّد التحليل؛ 


مسألة: لا يلزم الإنزال في وطء الزوج الثاني لها. هذا على رأي الجمهور. 
مسألة: لا تحل المطلّقة ثلاثا لزوجها الأوّل بوطء الدبر؛ لأنه لا يحصل 
ذوق العسيلة بوطته؛ ولأن الدبر ليس محلاً لذلك. فالإيلاج فيه كالإيلاج 


بين الفخذين لا عبرة به. 
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مسألة: لا تحل المطلقة ثلاثا لزوجها الأول بوطء شبهة» كرجل طلّق 
امرأته ثلاث وبَيْنَا هي نائمة» إذ أتاها رجل يظنها زوجته فجامعهاء فلا تجل 
للآوّل؛ لأن هذا الوطء بغير نكاح بل وطء بشبهة. 


مسألة : الشبهة نوعان: 
.١‏ شبهة عقد: وهي أن يعقد عليها عقدا يتبيّن أنه غير صحيح» كأن تكون 


۲. شبهة اعتقاد: وهي أن يطأها شخص يظنّها زوجته. 

مسألة: لا تحل المطلّقة ثلاثا لزوجها الأول بوطء سيّدها لها؛ لأنها لم 
تتزوّجء والله تعالى يقول: = تتح جاه © [البقرة:٠؟5].‏ 

مسألة: لو كانت زوجة الأوّل أَمَهَ فطلّقها ثلاث وانتهت عدّتهاء فإنها تجل 
لسيّدها؛ لأنه مالك لها؛ إذ إنّ تزويجها لا ينقل ملكها فإذا جامعها سيّدها 
بملك اليمين» واستبرأهاء أو أنها جاءت منه بولد وتركها فلا تحلّ لزوجها 
الأوّل الذي طلّقها ثلاثا؛ لأنها ما تزوّجت. والله يقول: #احَقَّتََكِمَ دوا 
غَيرَهءْ © [البقرة: 770]. 

مسألة: لا تجل المطلّقة ثلاثا لزوجها الأوّل بنكاح فاسد. 

مسألة: النكاح الفاسد: هو ما اختل فيه شرط من شروط الصخةء أو وجد 
فيه مانع من موانع الصحةء وهو ما اختلف العلماء في فساده. 
لتم ا هوا اجيم العلماء على فساده. 

مسألة : لا تحل المطلقة ثلاثا لزوجها الأوّل بوطء في حيض؛ ؛ لأن هذا 
الجماع محرّم لحق الله. هذا على قول. ولكنّ الصحيح: اتات لعموم 
حديث: «لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك)"". فإنه يشمل ما إذا 
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كان الوطء حلالاً أو حراما. 

مسألة: لا تحل المطلقة ثلاثا لزوجها الأوّل بوطء في نفاس» وصورة 
المسألة: أن يطلّقها زوجها الأوّل وهي حامل؛ فوضعت فانقضت عدّتها. 
فتزوّجها آخر وهي في نفاسها وجامعهاء فلا تحل للأوّل. هذا على قول. 
ولکن الصحيح: أنها تحل؛ لعموم حديث: «لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق 
عسيلتك»'» فإنه يشمل ما إذا كان الوطء حلالا أو حراما. 

مسألة: لا تحل المطلّقة ثلاثا لزوجها الأول بوطء في إحرام بحب أو عمرة؛ 
لأن الجماع في الإحرام محرّم» وما كان محرّّما فإنه لا يترتّب عليه أثره 
ولا يكون مصححاا لشيء. هذا على قول. ولكنّ الصحيح: أنها تحل؛ 
لعموم حديث: ١لا‏ حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسیلتك)» فإنه يشمل 
ما إذا كان الوطء حلالاً أو حرام. 

مسألة: لا تحل المطلّقة ثلاثا لزوجها الأول بوطء في صيام فرض» سواء 
صيام رمضان» أو صيام قضاء رمضانء أو صيام عن كفارة» أو عن فدية» 
أو عن نذر؛ لأنه وطء محرّم. هذا على قول. ولكنّ الصحيح: أنها تحل؛ 
لعموم حديث: «لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك)”"» فإنه يشمل ما 
إذا كان الوطء حلالاً أو حراما. 

مسألة: تحل المطلقة ثلاثا لزوجها الأوّل بوطء في صيام نفل؛ لأن الوطء 
في صيام النفل جائز؛ إذ إِنْ إتمام النفل ليس بواجب. 

مسألة : من ادّعت مطلّقته المُحَرّمّة و كانت غائبة نكاح من أحلّها وانقضاء 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 
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عدّتها منه وأمكن ذلك فله نكاحها إِنْ صدّقهاء فإن لم يصدقها فلا تجل؛ 
لآنه لو أقدم عليها مع عدم تصديقه لها لأقدم على نكاح لا يعلم صحّته. 

۲. مسألة: المطلقة المُحَرّمَة: هي المطلقة ثلاثا. 

. مسألة: مقدار المدّة الممكنة للخُرَّة الحائل شهران فما زاد؛ إلا إذا كانت 
حاملاً فهذه ربما تنقضي بأقل» فيمكن أن تضع حملها يوم يفارقها زوجها 
الأول وتتزوج زوج ثانا ثم يطلقها وتعتدٌ ثلاثين يوم منه. وإذا كانت 
من غير ذوات الحيض فعدّتها ثلاثة شهور, فالمهمّ أن الإمكان هنا ما يمكن 
أن يتحدّد بشيء معيّن» بل ينظر في ذلك إلى نوع العدّة حتى نعرف ما هو 
الإمكان. وما عدم الإمكان؟ 

0 مسألة: ليس للزوج أن يصدّق زوجته التي ادعت نكاح غيره لها إن كانت 
ممن لا يوثق بخبرها. 

0 مسألة: من ادّعت نكاح غير زوجها لها ولم تكن غائبة لم يقبل منها؛ لأن 
الغالب أن النكاح يشتهر. 
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المختصر الماتع للشرح الممتع 


الإيلاء 


اختصار 
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الطبعة الأولى 
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الحمد لله» نحمده ونستعينه» ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله الا dal‏ وحدء ل ا ا ا ا ةا 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وسلم 
LS‏ 

نظرا لأهميّة كتاب (الشرح الممتع على زاد المستقنع) لفضيلة الشيخ العامة 
(محمد بن صالح العثيمين) رَمََآَنَهُ ونظرا لطول الكتاب فقد رأيت اختصاره 
في مسائل lam‏ ا 
(المختصر الماتع للشرح الممتع)» علما بأنني لم أترك من كتاب الشرح الممتع 
مسألة ولا فائدة» بل حوى اختصاري له جميع ما ذكره الشيخ من مسائل وفوائد 
وتعريفات وغير ذلك» وإذا كان لشيء أكثر من صيغة وذكر الشيخ بعضها 
استكملتها من مصادرهاء كصيغ دعاء الاستفتاح» وصيغ التشهد» وغير ذلك» وقد 
جعلت كل مسألة مستقلّة مع بیان أدلّتها وتعليلاتهاء وبيان المذهب فيهاء ثم اذكر 
ترجيح الشيخ فيها بالدليل والتعليل» سائلا الله العون والتوفيق» والسداد والقبول. 

د/ محمد أحمد بِامُحَرّم 


abotamem1382@gmail.com 
۰۵04٤4۳۹۳۷ / جوال‎ 
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+7 كتاب الإيلاء الد 
مسالة : الإيلاء فى اللغة: اليمين» قال الله تعالى: # دود من ايهم ربص 


3 


ا اشر 4 [البقرة:777]» أي يحلفون. 

مسألة : الإيلاء اصطلاحا: هو حلف زوج بالله أو صفته على ترك وطء زوجته 
في فبلا قال الله: ‏ لذ لوين ايهم ربس رة ْم رٍب#[البقرة:*؟؟]. 
مسألة: غير الزوج لا يكون يمينه إيلاء ولا يصح منه. فلو قال: (والله لا 
أجامع هذه المرأة لمدّة سئة). ثم عقد عليها فلا يكون يمينه إيلاء؛ لأنه حين 
قالها لم تكن زوجة له. 

مسألة: لا يكون الإيلاء بالتحريم» ولا بالنذر» ولا بالطلاق وإن كانت 
أيماناء فلو قال: (لله علىٌ نذر أن لا أطأ زوجتي). فليس بإيلاء» ولو قال: 
(حرام عليّ أن أطأ زوجتي)» فليس إيلاء. هذا على قول في المذهب. ولكنّ 
الصحيح» وهو القول الثاني في المذهب: أنْ الحلف سواء بالله أو صفته. 
أو بصيغة حكمها حكم اليمين» فإن الإيلاء يثبت؛ لقول الله: مي الل 
حرم مآ اسل َك [التحريم: آية ]١‏ إلى أن قال: ہد وض آم لك تل نیک 4 
[التحريم:١ ‏ 7]» والأحاديث الواردة في هذا فيها أنْ الرسول اووس 
آلى من نسائه شهراً(". هذا إذا قلنا: إنه حَرّم نساءه. ما إذا قلنا: إنه حرم 
العسل كما هو الراجح» فإن الآية تد على أن التحريم يمين من وجه آخر. 
مسألة: كل ما له حكم اليمين فإنه يحصل به الإيلاء فإذا قال: (لله علي 
نذر أن لا أجامع زوجتي) فهو إيلاء؛ لأن الله سمّى التحريم يمينا. 
مسألة: الحلف على ترك المباشرة بغير وطء لا يكون إيلاء؛ لأن الإيلاء 
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خاص بالجماع. 

مسألة: الحلف على ترك وطء الأمّة لا يسمّى إيلاء» وإذا لم يسم إيلاء فهو 
يمين» لکن لا يترتّب عليه أحكام الإيلاء» وإنما يترتب عليه أنه إذا حنث 
كمّر. 

مسألة: الحلف على ترك وطء الزوجة في دبرها لا يسمّى إيلاء؛ لأنه إنما 
حلف على أمر واجب تركه؛ فإنه يحرم على الإنسان أن يطأ زوجته في 
دبرها. 

مسالة : إذا حلف ألا يطأ زوجته أقل من أربعة أشهر فهذا يسمّى إيلاء على 
الصحيح ‏ لكنه ما يلزمه بحكم الإيلاء» بل ينظر حتى تنتهي مدَّة حلفه» فإذا 
انتهت زال حكم اليمين. 

مسألة : إذا آلى الكافر من زوجته ثم أسلما جميعا فإن حكم إيلائه يبقى ولا 
03 

مسألة: يصح الإيلاء من القِنْ؛ لعموم الآية. 

مسألة: الق : هو العبد المملوك كلّه. 

مسألة: القنّ يجعل له نصف المدّة. كما أن القنة عدّتها نصف العدّة. هذا 
على قول. ولكنّ الصحيح: أن القنّ والحَرٌ واحد في غاية مدّة الإيلاء. 
مسألة: يصح الإيلاء من الصغير المميّز. هذا على المشهور من المذهب؛ 
لذن يصح طلاقه» ومن صح طلاقه صح إيلاؤه؛ لأن الطلاق أشدٌ من الإيلاء؛ 
ولعموم قول الله: # لَلَذنَموُوَمِن سيم 4[البقرة:٠۲۲]‏ و(الذين) اسم موصول 
من صيغ العموم» فيشمل كل زوج. 

مسألة: يصح الإيلاء من الغضبان. هذا على قول. ولكنّ الصحيح: أن 
الغضب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 
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0 القسم الأوّل: غضب لا يدري مايقول معه» فهذا لاعبرة بأقواله 
وأفعاله؛ لأنه مغلق عليه ولا يدري فهو كالسكران. فلا يقع به الإيلاء 
مطلقاء وقد حكى الاتفاق عليه ابن القيم في كتابه: (إغاثة اللهفان في 
عدم وقوع طلاق الغضبان). 

* القسم الثاني: غضب يسير يتصوّر الإنسان ما يقول معه» ولا يرى أن 
الغضب قد أغلق عليه تفكيره وتصوره» فهذا لا أثر له» ويقع معه 
اجات اا اال هة أنه هر وغير الغضبان سواء. 

د القسم الثالث: غضب بين الغضب الشديد واليسير» فصاحبه يدري ما 
يقول لكنه مغلق علیه» کالمکره فالصحيح: أنه لا يقع منه طلاق ولا 
إيلاء؛ لحديث: «لا طلاق في إغلاق)”2» أي تضييق على الإنسان. 

مسألة : يقع الإيلاء ممّن سكر على وجه محزم؛ لأنه هو الذي تسبّب في 

فقد عقله؛ ولآن السكر محرّم فهو غير معذور. فلا ينبغي أن يعامل السكران 
بالرخصة وعدم المؤاخذة بما يقول» بل ينبغي أن يشدّد عليه. هذا على 
قول. ولكنّ الصحيح: أنْ السكران لا حكم لأقواله. لا طلاقه. ولا إیلائه 
ولا ظهاره. ولا عتقه ولا وقفه» فلا يؤاخذ بشيء أبداً؛ لأنه فاقد العقل 
فهو كالمجنونء وكوننا نعاقبه بأمر ليس من فعله. ولا من اختياره ليس 
بصحيح» بل نعاقبه على شرب الخمر؛ لأنه باختياره؛ ولهذا لو نسي أو 

جهل أو أكره على شرب الخمر ما يعاقب» ولا بالجلد. 

مسألة : لايصحٌ الإيلاء من عاجز عن الوطء عجزاً لاير جى برؤه كالمجبوب 

مقطوع الذّكر والمشلول؛ لأنه ليس بواطئ» سواء آلى آم لم يُوْلٍ. 


0 أخرجه أ وأبو داود» وابن ماجه» وحسنه الألبان» وقال شعيب الأرنؤوط: (إسناده ضعيف). 
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مسألة :لو جب نصف ذكره بحيث يتمكن من الوطء بباقيه» فإنه يصح منه 
الإيلاء. 

مسألة: يصح الإيلاء من زوج لم يدخل بزوجته؛ لأنها داخلة في عموم قول 
الله تعالى: <ا دومن ابه 4 [البقرة: 75 1]. 

مسألة: لا يصح الإيلاء من مجنون؛ لأنه ليس له قصد» وليس عنده عقل. 
مسألة: لا يصح الإيلاء من مسحور؛ لأنه مغلوب على عقله تماماء ولو 
طلّق لم يقع طلاقه» ولو ظاهرٌ لم يصح ظهاره. 

مسألة: لا يصح الإيلاء من مُعْمَى عليه؛ لأنه غير عاقل» يهذي فلا يدري 
مايقول. 

مسألة: لا يصح الإيلاء مما يسميه العوام بالمُهَذريء الذي بلغ من السنّ 
عِتيّا وصار يخلط في كلامه. فلا عبرة بكلامه. 

مسألة: إذا قال الزوج لزوجته: (والله لا وطتتك أبداً) فهو مُوْلٍِ؛ لأن أبداً 
تزيد على أربعة أشهر. 

مسألة: إذا عَيّن مدّة تزيد على أربعة أشهر, فهو مُوْلٍ. 

مسألة: إذا قال الزوج لزوجته: (والله لا وطئتك حتى ينزل عيسى ‏ عليه 
السلام ) فهو مُوْلِ؛ٍ لأنه يعتبر كالتأبيد. 

مسألة: إذا قال الزوج لزوجته: (والله لا وطئتك حتى يخرج الدجال) فهو 
مُوْلٍِ؛ لأنه يعتبر كالتأبيد. وقد تقدّم أن الصحيح: أنْ من حلف أن لا يطأ 
زوجته فإن هذا يسمّى إيلاء وإن كانت الل أق| من أربعة أشهر. 

مسألة: إذا علّق الزوج وطأ زوجته بما يمتنع جس أو شرع أو يشقٌ عليها 
ويضرّهاء فإنه يكون مُوَلِيا بذلك. 
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مسألة: إذا قال الزوج لزوجته: (لا أطؤك حتى تطيري)» فهذا مستحیل» ولا 
تقل: يمكن أن تطير بالطيارة؛ لأنه بالطيارة ليست هي التي طارت» لكنه 
طیر بهاء وهو يقول: (حتى تطيري أنت). 

مسألة: إذا قال الزوج لزوجته: (والله لا وطئتك حتى تشربي الخمر) فهو 
مُوْلِء ولكنه يؤمر بالجماع وإلا يفسخ النكاح منه؛ لأن شرب الخمر حرام. 
مسألة: إذا قال الزوج لزوجته: (والله لا وطئتك حتى تسقطي دينك أو 
تهبي مالك) فهو مُوْلِء ولكنه يؤمر بالجماع وإلا يفسخ النكاح منه؛ لأن 
الإكراه على إسقاط الدين وهبة المال حرام. 

مسألة ا 0 ا أو المد لا من مطالبة الزوجة 
فإن وطيع ذ في ليل ولو بتغييب حشفة فقد فا وإلا أمره الحاكم بالطلاق؛ 
لقول الله تعالى: # لِلَذنَ ولون من يهم ربص أربعة أَشْهرِ إن ا٤و‏ إن آله عمو 
تسم ©4 [البقرة:15؟]. 

مسألة: لا حق للحاكم أن يأمر المُوْلِي بالطلاق حتى تطلب المرأة؛ لأن 
الحق لهاء وهي قد 7 تقول: أنا أرضى أن أبقى معه وإن لم تحصل الرجعة؛ 
لآنها تريد أن تبقى في بيتها وعند أولادها وفي سكنها. 

مسألة: إذا مضى أربعة أشهر من الإيلاء ولم يجامع الزوج وأبى أن يطلّق 
طلّق حاكم عليه واحدة أو ثلاثًا أو فسخ حسب الأصلح. على أن القول 
الراجح: أنه وإن طلق ثلاثًا فالثلاث واحدة. 

مسألة: ابتداء المدّة من الإيلاء لا من مطالبة الزوجةء والدليل: قول الله 
تعالى : # للذ ولوين يِه رَبْصضأَربحةٍ أَشهُرِ © [البقرة:517]» و(تربّص) مبتدأ 
و(للذين) خبر مقدم» فجعل الله الترئص مقرونًا بوصف وهو الإيلاء 
وهذا الوضف يكبت من اليدين: 
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7. مسألة: لا يلزم الرجل أن يجامع زوجته إلا في كل أربعة أشهر مرّة. هذا 
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على قول. ولكنّ هذا القول في غاية الضعف؛ لأن الله قال: #إوعَاشروهنّ 
الْمَعْرَوفِ © [النساء:14]» وليس من المعروف أن يبقى الزوج مع زوجته 
ولا يجامعها إلا كل أربعة أشهر ولا سيّما إذا كانت شابّة» فالواجب عليه 
أن يجامع بالمعروف. إلا إذا كان هناك سبب» كضعف فيه» أو مرضء أو 
شيء في الزوجة يتكرّه منه. أو ما أشبه ذلك. 

مسألة: إذا وطى المُوَلِى ولو بتغييب حشفة فقد فاء؛ لأنه يصدق عليه أنه 
وطى؛ ل الغسل» ويثبت به المهرء ويلحق به النسب» 
وتترئّب عليه جميع الأحكام المترتّبة على إيلاج جميع الذّكر فإذا كان 
كذلك فإنه إذا حصل الإيلاج ولو بقدر الحشفة فإنه يثبت الرجوع. 
مسألة: إذا وطئ المُوْلِي ولم ينزل فقد فاء؛ لأنه يصدق عليه أنه وطى. 
مسألة : إذا وطئ المُوَلِي في الدبر أو دون الفرج فما فاء؛ لأن الدبر الوطء 
فيه محرّم, ولا يحصل به كمال الاستمتاع. 

مسالة : إذا وطئ المُوْلِي في ما دون الفرج فما فاء» يعني فيما بين الفخذين 
مثلاً فإنه لا يفيء؛ لأن هذا ليس هو الجماع الذي يحصل به كمال اللذة. 
مسألة: إذا وطئ المُوْلِي في الحيض. فالظاهر: أنه ما فاء؛ لآن الوطء في 
الحيض لا يحصل به كمال الاستمتاع» اللهمٌ إلا أن يقول: إنه فعل ذلك 
ليبادر الزمن» وأنه مستعدٌ أن يجامع إذا طهرت» فهذا ريّما نقول: إنه عودة, 
وأنه لا يلزم بطلاق أو فسخ» ويلزم بالجماع بعد الطهر. 

مسألة: إذا ادّعى الزوج المُوَلِي بقاء المدّة وهي أربعة أشهر, فالقول قوله؛ 
لأن الأصل البقاء. 

مسالة: إذا اذعى الزوج المُولي وطء زوجته وهي ثيب صَدّق مع يمينه؛ 
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لأن هذا أمر خفيّ لا يعلم إلا من جهته فصدّق فيه. إلا إذا دلّت القرينة على 
كذبه. مثل أن تكون المرأة في هذه المدّة عند أهلها. 

مسألة: إذا أبى الزوج أن يحلف على ما ادّعى به قضي عليه بالنكول» 
فيحكم عليه بالطلاق» فإن أبى أن يطلّق طلّق القاضي. 

مسألة: إذا قال الزوج المُوَلِي: آنا جئت بالليل وأهلها غير موجودين 
وجامعتهاء فيقال: هذا خلاف الظاهرء فلا يقبل قوله. 

مسألة: إذا ادّعى الزوج المولي وطء زوجته وهي بكر وادّعت البكارة 
وشهد بذلك امرأة عدل صُدَّقت؛ لأن الظاهر معهاء فالبكارة ما تبقى مع 
الجماع. ويكتفى هنا بشهادة امرأة واحدة؛ لأن هذا مما لا يطلع عليه إلا 
النساء غالبا. 

مسألة: إذا ترك زوج جماع زوجته إضراراً بها بلا يمين ولا عذر فهو 
كَمُوْلِء فيضرب له أربعة أشهر منذ ترك ثم يقال له: إِمَا أن تجامع وتعاشر 
بالمعروف» وإلا إذا طلبت الفسخ فسخ. هذا على قول. ولكنّ الصحيح: 
أنه ليس بِمُولِء بل يطالب بالمعاشرة بالمعروف. وإلا تملك الفسخ أو 
الطلاق» والفرق بينه وبين المُوْلِيء أن المُوَلِي آلى وحلف فترتب على 
حلفه التربّص الذي ذكره الله؛ مراعاةً ليمينه» أمَا هذا فمجرّد إضرار بهاء 
وقد قال الله تعالى: ولا مُسِكوْهُنَ ضِرَارًا لَِعْتَدُوأْ 4 [البقرة:71]» فكيف 
نقول: إِنّْ الضرار أربعة أشهر؟ ! 

مسألة: إذا ترك الزوج جماع زوجته لعذر فإنه ليس كالمُوْلِيء ويبقى حتى 
يزول عذره. 

مسألة: من العذر في ترك الجماع نشوز الزوجة؛ لقول الله تعالى: #إوألني 
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عون ودش فعِظُوهّرى وَأهْجَرُوهُنَ في الْمَصَمَاجع وَأَصْربْوَهْنَ [النساء:4 ۲]. 
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المختصر الماتع للشرح الممتع 


الظهار 


اختصار 
د/ محمد أحمد بامحَرّم 
الطبعة الأولى 
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الحمد لله» نحمده ونستعينه» ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا اواد o TO Te Î‏ 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وسلم 
لا 

نظرا لأهميّة كتاب (الشرح الممتع على زاد المستقنع) لفضيلة الشيخ العامة 
(محمد بن صالح العثيمين) َحمَدُلَنَكُ ونظرا لطول الكتاب فقد رأيت اختصاره 
TT TT Yl‏ 
(المختصر الماتع للشرح الممتع)» علما بأنني لم أترك من كتاب الشرح الممتع 
مسألة ولا فائدة» بل حوى اختصاري له جميع ما ذكره الشيخ من مسائل وفوائد 
وتعريفات وغير ذلك» وإذا كان لشيء أكثر من صيغة وذكر الشيخ بعضها 
استكملتها من مصادرهاء كصيغ دعاء الاستفتاح» وصيغ التشهد» وغير ذلك» وقد 
جعلت كل مسألة مستقلّة) مع بيان أدلّتها وتعليلاتهاء وبيان المذهب فيهاء ثم اذكر 
ترجيح الشيخ فيها بالدليل والتعليل» سائلا الله العون والتوفيق» والسداد والقبول. 

د/ محمد أحمد بِامُحَرّم 


abotamem1382@gmail.com 
۰۵04٤4۳۹۳۷ / جوال‎ 
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+[ كناب الظهار )0د 
مسألة: الظهار: مصدر ظاهر يظاهر ظهاراًء وهو مشتق من الظهر؛ لأن 
الظهر هو محل الركوب والمرأة مركوب عليها؛ فلهذا سمّي هذا النوع من 
معاملة الزوجة ظهارا. 
مسألة: الظهار اصطلاحا: أن يشبّه الرجل زوجته بأمّه فيقول: أنت علي 
كظهر أمّي. 
مسألة: الظهار محرّم؛ لقول الله تعالى: #و َم ولون مش ڪر مى امول 
وروا 4 [المجادلة: ۲] فكذّبهم الله شرع وقدراً. 
مسألة: يصح أن يظاهر الرجل من كل زوجةء سواء دخل بها أم لم يدخل 
بهاء وسواء كانت صغيرة أم كبيرة» وسواء كانت يمكن وطؤها أو لاايمكن. 
مسألة: لا يصح الظهار من المجنون؛ لأنه لا قصد له. 
مسألة : إذا قال الرجل لزوجته: (أنت عليّ كظهر أمّي) فهو ظهار ولو نوى 
به الطلاق؛ لأن لفظه صريح في الظهارء والصريح لا تقبل نيّة خلافه؛ ولأثنا 
لو قبلنا منه ذلك لرددنا حكم الظهار من الإسلام إلى الجاهلية. حيث 
يجعلون الظهار طلاقاً بائنّاء وهذا أمر لا يجوز؛ لأن الإسلام أبطله. 
مسألة: إذا قال الرجل لزوجته: (أنت عليّ كأمّي)» أي في المودة والاحترام 
والتبجيل فليس ظهارا؛ لان ار 
مسألة: إذا قال الرجل لزوجته: (أنت أمّي)» فحسب نيّته. فإذا أراد التحريم 
فهو ظهارء وإذا أراد الكرامة فليس بظهار. 
مسألة: إذا قال الرجل لزوجته: (يا أمّي تعالي) فليس بظهار. 
مسألة: یکره للرجل أن ينادي زوجته باسم محارمه. فلا يقول: (يا آختي» 
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يا أمّي» يا بنتي)» وما أشبه ذلك. هذا على قول. ولكنّ الصحيح: أنه لا 
يكره؛ لأن المعنى معلوم أنه أراد الكرامة» فهذا ليس فيه شيء» بل هذا من 
العبارات التي توجب المودّة والمحبّة والألفة. 

مسألة: اختلف العلماء في قول الرجل لزوجته: (أنت عليّ كظهر أختي» 
أو كظهر خالتي» أو كظهر عمّتي» أو نحو ذلك)ء فمن خذ بظاهر اللفظ 
قال: ليس بظهار؛ لأن ظَهُْرَ غير الأمّ لا يساوي ظهر الأمٌ؛ إذ إِنّ استحلال 
الآ أعظم من استحلال الأخت. فيكون تشبيه الزوجة التي هي أحل شيء 
بالأمّ التي هي أحرم شيء أقبح مما إذا شبهها بالآخت. فلا يقاس عليه 
لكن جمهور أهل العلم على خلاف هذا القول. وأنْ الظهار لا يختص 
بالآمّ بل يشملها ويشمل غيرها. 

مسألة: قول الزوج لزوجته: (أنت عليّ كظهر أمّي) تضمّن خبراً وإنشاءً 
فالخبر أنْ زوجته كظهر أمّه وهذا زور وكذبء. والإنشاء هو إنشاء 
تحريمهاء وهو حرام» فيكون منكراًء فصار منكراً باعتباره إنشاء للظهار, 
وزوراً باعتباره كذبا. 

مسألة: من شبّه زوجته أو بعضها ببعض أو بكل من تَحُرْمُ عليه بدا بنسب» 
أو رضاع» أو مصاهرة من ظهرء أو بطن» أو عضو آخر لا ينفصلء بقوله 
لها: (أنت عليّ» أو معي» أو مني كظهر أمّيء أو كَيَدِ أخني. أو وجه حماتي 
ونحوه. أو أنت علي حرام» أو كالميتة والذم). فهو مظاهر؛ لأن الظهار لا 
يمكن أن يتبعٌض؛ إذ لا يمكن أن تكون يد امرأة حلال له وبقيّة بدنها حرام. 
مسألة : إذا شبّه زوجته بمن تحرم عليه إلى أَمَدِ كأخت زوجته» فليس بظهار. 
مثاله: قال لزوجته تحرام على كظهر أخدك) فليس بهار تا ا 
حرام عليه ما دامت الزوجة معه» لكن لو بانت الزوجة منه لحلّت له أختها. 
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مسألة: إذا شبّه زوجته بأجنبيّة لم يعقد عليهاء فليس بظهار. مثاله: قال: 
(أنت علىّ كفلانة من سائر النساء)ء فلا يكون مظاهراً؛ لأنها لا تحرم عليه. 
مسألة: إذا قال لزوجته: (أنت على كظهر أمّي من الرضاع) صار مظاهراً؛ 
لحديث: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب""؛ ولأنه شبهها بمن 
تحرم عليه من الرضاع. 

مسألة: إذا قال: (أنت عل كظهر أمّك. أو بطنهاء أو يدهاء أو رجلها أو 
ا ا ا لك فهو مظاه؛ لأنه شبهها بمن تحرم عليه 
بالمصاهرة. 

مسألة: إذا شبّه زوجته بأيّ رَجُل من الرجال فليس بظهارء كقوله: (أنت 
علي كظهر أبى» 1 من ا الناس). 

مسألة: إذا شبّه بعض زوجته بأن قال: (يدك علي كظهر أّي) فهذا ظهار؛ لأن 
التحريم لا يتبعّضء فلا يوجد امرأة يدها حلال وجسمها حرام» ولا العكس. 
مسألة : إذا شبّه زوجته ببعض من تحرم عليه بأن قال: (أنت علي كَيَدِ آمّي) 
فهذا ظهار, مثل: (أنت علىّ كظهر أمّي)» فالظهر جزء من الأمّ. 

مسألة: إذا قال لزوجته: (أنت علىّ كشعر رأس أمّي)؛ فليس مظاهراً؛ لأن 
الشعر في حكم المنفصلء وإذا انفصل عنها فليس له حكم. 

مسألة: إذا قال لزوجته: (أنت على حرام)ء فهذا ظهار في كل حال» ولو 
نوى الطلاق أو اليمين. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: إذا قال: (أنت 
علي حرام) فالأصل أنه يمين» وإ ا ضار که حكم 
اليمين» فيكفر ا وتحل له؛ لقوله تعالى: اما َنِم حرم مآ 
امل اھ لك یکی ریات روبك وآ فو يحم )فد در اه کک يله تيك 4 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 
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[التحريم: ١-۲]ء‏ والزوجة مما أحل الله له. فإذا حرّمها فهو يمين» ولكن إذا 
قصد الإنشاء» فإن نوى اليمين فهو يمين» وإن نوى الطلاق صار طلاقاء 
وإن نوى الظهار فهو ظهار؛ لأن هذه الكلمة يصح أن يراد بها الطلاق» فإن 
الطلاق يحرم الزوجةء وإن نوى الظهار فهو ظهار؛ لأنه يحتمل كل هذه 
المعاني, وأمًا إذا قصد الإخبارء يعني أنت علي حرام بدل أن تكوني حلالا 
فهنا نقول له: كذبتء إلا أن تكون في حال يحرم عليه جماعها كالحائض 
والنفساء, والمُحْرِمَة بحب أو عمرة» ويريد بذلك الجماع فنقول: صدقت» 
وهذا القسم ليس فيه كفارة؛ لأنه ما كاذب وإمّا صادق فلا حنث فيه. 
مسألة: إذا قال لزوجته: (أنت عليّ كالميتة والدم) ونوى الظهار صار 
مظاهراً؛ لأن أكل الميتة والدم حرام. وإن نوى الطلاق صار طلاقاء وإن 
نوى اليمين ضار 0 

مسألة: إذا قال لزوجته: (أنت كالميتة). وقال: أنا أريد ميتة السمك. وميتة 
السمك حلالء. فهذا خلاف الظاهر؛ لأنه عند الإطلاق إذا قيل ميتة فإنما 
يراد بذلك الميتة المحرّمة, فيدَيّن» وقد سبق لنا أننا إذا قلنا: يُدَيّنء فإننا 
ننظر إلى حال الزوج» إن كان رجلا صادقًا يخاف الله فإنه لا يجوز للمرأة 
أن تحاكمه» وإن كان أمره بالعكس فإنه يجب عليها أن تحاكمه. 

مسألة : إذا قالت المرأة لزوجها: (أنت عليّ كظهر أبي) فلا تكون مظاهرة؛ 
لأن الله قال: # الَذِينَ يَُاهِرُونَكْم ين يّسَآبِه م [المجادلة:۲]ء وقال: # ون 
هرون من َنم 4 [المجادلة:٣]‏ ولم يقل: يظاهرون من أزواجهنٌ. فجعل 
الظهار للرجلء فكما آنها لا تطلق نفسهاء فلا تظاهر من زوجها. 

مسألة: إذا قالت المرأة لزوجها: (أنت عليّ كظهر أبي) فلا تكون مظاهرة» 
ويلزمها كفارة ظهار. هذا على قول. ولكنّ الصحيح: لا يلزمها كفارة ظهار؛ 
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لأننا ما دمنا حكمنا بأنه ليس بظهار فكيف نلزمها بحكمه؟! لأن الكفارة 
شع عن ثبوت الظهارء فإذا لم يثبت يثبت الظهار فكيف نقول بالكفارة؟!؛ ولأنه 
إذا نُفي الشيء لم تترتّب آثاره. ولكن عليها كفارة يمين فقط؛ لأنه لا يعدو 
أن تكون قد حرّمت الزوج» فيكون قولها داخلاً في قوله تعالى: ليها ِى 
ررم مآ أله َك # [التحريم: .]١‏ 

مسألة: إذا ظاهر إنسان من امرأة ثم تزوّجها بعد فإنه يكون ظهاراء فإذا 
تزوجها فلا يجامعها حتى يكفر كفارة الظهار. هذا على المشهور من 
المذهب. ولكنّ الصحيح: أنْ الظهار لا يصح إلا من زوجة؛ لقول الله 
تعالى: # وَالَدِبنَ يظَهرُوتَ من يِسَإِجَ € [المجادلة ]١‏ ولا تكون المرأة من نسائهم 
إلا بعقد؛ ولأنه حين ظاهر منها لم تكن زوجته. 

مسألة: إذا ظاهر رجل من امرأة ثم تزوّجهاء فإنه لا يجامعها حتى يُكَفْرَ 
كفارة يمين» كما لو قال: (والله لا أجامع هذه المرأة) ثم تزوجهاء فإنها 


س له 
اد واد یاد 
«ن» 0 0S‏ 


مسألة : يصح)» أي ينعقد الظهار معخلاء أى برل مثل أن يقول: (أنت 
مسألة: يصح الظهار معلّقا بشرطء مثل أن يقول: (إن فعلت كذا فأنت على 
ل ا ا لا لت ل ا الشرط 
سار مظاهرا؛ لأن القاعدة تقول: (إذا وجد الشر ط و كك لبخي وط). 
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مسألة: يصح الظهار مُطلَمًَء أي غير موقت بوقت» بأن يقول: (أنت على 
كظهر آمّي). 
مسألة: يصح الظهار موتا بوقت» مثل أن يقول: (أنت علىّ كظهر أمّي 
يوماء أو أسبوعاء أو شهن أر آنا 7 TT‏ 
لحديث: «أنْ سلمة بن صخر دونه ظاهر من زوجته شهر رمضان)7'. 
مسألة : إذا ظاهرها لوقت فمضى الوقت ثم جامعها فلا تجب عليه الكفارة؛ 
لأنه انتهت المدّة فزال حكم الظهار. 
مسألة: إذا ظاهرها لوقت وجامعها فيه فإنه يكفر؛ لأنه وطئ فى الوقت 
الذي هي عليه كظهر أمّه. ا 
مسألة: يحرم قبل أن يكفر وطء ودواعيه ممّن ظاهر منها؛ لقوله تعالى: 
رر رومن فل أن سما 4[المحادل 1ل ار ام 
ماعن من كَل أن يماسا 4 [المجادلة:4]. 
مسالة: إذا كان الواجب في كفارة الظهار الإطعام فإنه يجوز أن يجامع قبل 
أن کر و 220200 . 
ن ل أن مانا کلک ووت يد" وان يما مأو O E‏ 
ek‏ ن يماسا E‏ سین ا 
الله و سوه را E‏ د رین عَدَابُ ألم 4 [المحادلة: ٤-۳‏ ]» فلما 
قَيّد في الأوّل بقوله تعالى: ليما 4» وأتبعه قيداً في الثاني» وسكت عن 
الثالث عُلم أنه غير مراد؛ لأن الله ما اث شترط ذلك؛ ولاه يجوز أن الله ب 
في ذات الإطعام ويسر في كونه ليس بشرط في حل الزوجةء فيكون الشارع 
راعى التيسير والتسهيل. هذا على قول. وقال آخرون: لا يجوز للمظاهر أن 


)١(‏ أخرجه الخمسة إلا النسائي» وصححه الألباني» وشعيب الأرنؤوط. 
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يجامع حتى يكفر بالإطعام أيضا؛ لقول النبئ كلكا للمظاهر: «لا 
تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به والله أمره بالثلاث, فظاهر الحديث: 
العموم» وأنه لا يقربها حتى يكفر بالإطعام» وقالوا أيضاً: إذا كان الله منع 
المظاهر من جماع الزوجة» حتى يمضي شهران» فمنعه إياها حتى يمضي 
ساعة أو ساعتان أو وأقل ‏ إذ يمكن أن يطعم في أقل من ساعة ‏ فمنعه 
هنا من باب أولىء كما أن الرقبة أيضًا قد لا يجدها فى خلال شهر أو 
شهرين أو ثلاثةء فإذا كان هذا في المدّة الطويلة» فالمدّة اياتب 
أولى. وهذا القول وإن كان ضعيفاً من حيث النظر» لكنه قويّ من حيث 
الاحتياط» فالأحوط: أن لا يقربها حتى يكفر بالإطعام» كما لا يقربها حنى 
يكفر بالصيام والعتق. 

مسالة: يَحْرُمُ على المظاهر دواعي الوطء وهو كل ما يكون سببًا في 
الجماع كالتقبيل» والنظر إليها بشهوة» وتكراره والضم؛ ندا للذرائم 
وقياسا على المُخرم فلا يجوز له أن يجامع ولا أن يباشر. هذا على قول. 
ولكنّ الصحيح: أنْ دواعي الجماع لا تحرم؛ لأن الله إنما حرم التماس 
وهو الجماع» فأباح ما سواه بالمفهوم» قال تعالى: ين مَبَلٍ أن يماس 4 
[المجادلة:*]. ونظير المظاهر الصائم فإنه يحرم أن يجامع, ويجوز أن 
يباشر. والحائض كذلك يحرم وطؤها وتجوز مباشرتها. 

مسألة: إذا كان المظاهر لا يأمن على نفسه من الجماع إذا فعل دواعيه 
فحينئذٍ تكون له فتوى خاضة بالمنع. 

مسألة: لا تثبت الكفارة فى الذمّة إلا بالوطء؛ لأنه شرط وجوبهاء وأمًا 
الظهار فسببء والسبب إذا كان مشرو الاو جود الشرط» فلو 


000 أخرجه الأربعة إلا أبا داود» و وأخرجه ابن الجارود» والحاكم» وقال الترمذي: (حديث حسن غريب 
صحیح)» وحسنه ابن حجر» وصححه الآلباني. 
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مات الرجل قبل أن يطأء أو ماتت المرأة قبل أن يطأهاء أو فارقها قبل أن 
يطأهاء لم تجب الكفارة. 

مسألة: الود المذكور في قوله تعالى: لثم وما قَالُو © [المجادلة:٣]‏ هو 
الوطء. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنّ العود هو العزم على الوطء 
واستحلال الزوجةء إلا أن الكفارة لا تثبت في الذمّة إلا بالوطء. 

مسألة : يلزم إخراج الكفارة قبل الوطء عند العزم عليه» فيعتق رقبة» فإن 
لم يجد فصيام شهرين متتابعین» فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا. قال 
تعالى: ۾ ودن يظَهرُونَ من امم م يحووَلِمَا قالوا حير رَو من َل أن يماسا 
ذل وُعَظو كيه واه يناة 000000000000 
قبل أن :بتساتا تن ستيغ َه يتك كلك مض أله سواه الت 
حَدُودُ أ ولت كفرع عَدَابُ ألم )4 [المجادلة: «-4]. 

مسألة : الحكمة في أن هذه الكفارة من بين سائر الكفارات لا بذ أن تخرج 
قبل الحنث: أنَّ الظهار منكر من القول وزورء فهو عظيم وقبيح» فشدّد على 
الإنسان فيه؛ ولأنه لو جامع قبل أن يكفر لأوشك أن يتهاون ويتوانى في 
الإخراج» فحرم من هذه الزوجة حتى يكفر. 

مسألة: تلزم المظاهر كفارة واحدة بتكريره الظهار قبل التكفير من زوجة 
واحدة: يعني إذا قال: (أنت عليّ كظهر أمّيء ثم عاد فقال: أنت علي كظهر 
امي ثم قال: أنت علي كظهر أمّي) فكفارة واحدة؛ لأن المظامّر منها 
واحدة. فالمحل واحد. 

مسألة: إذا ظاهر وكمّرء ثم أعاد الظهار فإن الكفارة تتعدّد؛ لأن هذا الظهار 
غير الأوّل؛ ولأنه صادفه وذمّته قد برئت من الظهار الأوّلء فيلزمه أن يعيد 


الكفارة. 
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مسألة: إذا ظاهر من نسائه بكلمة واحدة. مثل أن يقول لزوجاته الأربع: 

(أنتنّ عليَ كظهر أمّي) فعليه كفارة واحدة؛ لأن الظهار واحد. 

مسألة: إذا ظاهر من زوجاته بكلمات فكفارات على عددهنّ. هذا على 

المذهب. مثاله: قال للأولى: (أنت عليّ كظهر امي وللثانية: آنت علي 

كظهر آي وللثالثة: أنت علي كظهر امي وللرابعة: أنت علي كظهر 

أمّي)» فيلزمه أربع كفارات؛ لتعدّد الظهار والمظاكر منهاء ولو لم يكفر 

عن الأولى يلزمه أربع كفارات؛ لأن المحل متعدّد. والصيغ أيضا متعدّدة. 
فصل 

مسألة : كفارة الظهار عتق رقبة» فإن لم يجد صام شهرين متتابعين» فإن لم 

مسألة: كفارة الظهار على الترتيب لا على التخيير. 

مسألة : فقد الرقبة يشمل من لم يجد الرقبة ذاتهاء كرجل غنيّ» لكن ما يجد 

رقبة يعتقهاء أو وجد رقبة لكن ليس عنده مال يشتري به هذه الرقبة. 

مسألة: يعتبر الوجود» أو الاستطاعة عند وجوب الكفارة. 

مسألة: إذا لم يستطع المظاهر الصوم لمرض يرجى زواله فإنه يؤجلء 

كرمضان تمامًا. 

مسألة: إذا لم يستطع المظاهر الصوم لمرض لا يرجى زواله» كشيخ كبير 

فهنا ينتقل إلى الإطعام فيطعم ستين مسكيناء وكأنه ‏ والله أعلم .عن كل 

يوم مسكين؛ لآن الغالب أن الشهر و )ا أو يقال: إِنْ هذا هو غاية التمام 

في الشهورء ولمّا جاء البدل وهو الإطعام صار ستين مسكيتًا. 
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مسألة : إذا لم يجد المظاهر رقبة ليعتقهاء فشرع في الصوم» ثم وجدها في 
أثناء الصوم فإنها لا تلزمه. وكذلك لو فرض أنه كان عند زمن الوجوب لا 
يستطيع الصوم» فأطعم ستين مسكيناء ثم قَدِرَ بعد ذلك على الصوم فإنه 
لا يلزمه الانتقال؛ لأن العبرة في القدرة أو عدم القدرة هو وقت الوجوب. 
مسألة: إطعام ستين مسكينا له صورتان: 
3 الصورة الأولى: أن يصنع طعاماء غداء أو عشاء» ويدعو إليه ستين 
مسكينا فيأكلوا وينصرفوا. 
* الصورة الثانية: أن يعطي كل واحد طعام] ويصلحه بنفسه» وينبغي أن 
يجعل معه ما يؤدمه من لحم ونحوه» ليتم الإطعام. 
مسألة: المقصود إطعام هذا العدد ستين مسكيناء لا طعامه» بمعنى لو أن 
إنسانًا تصدّق بما يكفي ستين مسكين على مسكين واحد فإنه لا يجزى. 
مسألة: إذا أطعم ثلاثين مرّتين لا يكفي؛ لأن العدد منصوص عليهء فلا 
بذ من اتباعه. اللهمّ إلا إذا لم يجد إلا ثلاثين مسكينا فهنا نقول: لا بأس 
للضرورة. 
مسألة: لو قال قائل: ما الحكمة في أن يصوم شهرين متتابعين» أو يطعم 
ستين مسكينًا؟ نقول: هذا السؤال غير وارد؛ لأن هذا لا مجال للعقل فيه 
وإلا لقلنا: كيف صارت الصلوات خمساً؟ ! وإنما وظيفة المؤمن التسليم» 
وأن يقول: سمعنا وأطعنا. 
مسألة : لا تلزم الرقبة إلا لمن ملكهاء أو أمكنه ذلك بثمن مثلهاء فاضلاً عن 
كفايته وكفاية من يمونه. وفاضلا عمًا يحتاجه من مسکن» وخادم مملوك, 
وعَرّضٍِ بل وثياب تجمّلء ومر کوب يحتاجه. ومالٍ يقوم كسبه بمؤنته. 
وكتب علم يحتاجهاء ووفاء دین. 
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مسألة: لا تلزم الرقبة إلا لمن ملكهاء أو أمكنه ذلك بثمن مثلها. هذا على 

قول. ولكنّ الصحيح: أن ظاهر قوله تعالى: من لويد 4 [المجادلة:؛]: 

ل ا 
يعتق؛ لأنه ما اشترط إلا عدم الوجود, فلو فرض أنَّ هذه تساوي خمسة 

لف ف ريال وقيل: بعشرة» وهو واجد» فظاهر الآية وجوبها عليه. 

مسألة : إذا كانت الدراهم التي عند المظاهر يحتاجها لکفایته. فإنه لا تلزمه 

الرقبة. 

مسألة: إذا كانت الدراهم التي عند المظاهر يحتاجها لكفاية من يمونه. 

أي يقوم بنفقته» كالزوجة» والأولاد. والأقارب الذين تلزمه نفقتهم, فإنه 

لآ تلرقه الرقية. 

مسألة: إذا كان هذا الرجل عنده مسكن يحتاجه» وقال: لو بعت هذا 

المسكن» واستأجرت أمكنني أن أعتق رقبة» فلا يجب عليه أن يبيعه؛ لأنه 

يحتاجه. 1 

مسألة: إذا كان لدى المظاهر مسكن يكفيه نصفه وجب عليه أن يبيع 

النصف الآخر ليعتق الرقبة. فإذا قال: إذا بعت نصفه صار مشقصا على 

وربّما يؤذيني الذي يشتريه. قلنا: هناك طريقة وهي أن يبيعه كله ويشتري 

مسألة: إذا كان لدى المظاهر خادم مملوك يحتاجه كأن يكون المظاهر 

لا ا ب 
2 رقة كتربيا. 

مسالة: إذا كان لدى المظاهر خادم مملوك على وجه الترفه والتنعّم لا 

لحاجة» فإنه يلزمه عتقه ليكفر به» أو بيعه ليشتر به رقبة يكفر بها. 
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مسألة: العرض الذي يبتذل: هو الأشياء التي تتكرّر الحاجة إليهاء مثل ثياب 
العادة, والأواني» راشا 

مسألة: ثياب التجمّل لا نقول للمظاهر: بعهاء واشتر ر عبداً تععتقه 

مسالة: إذا كان المظاهر ا 00000 
الملوك ونحوهم. لزمه بيعها ليشتر بثمنها رقبة يكمّر بها. 

مسألة: لا بد أن يكون ثمن الرقبة ة فاضلاً عن مال يقوم كسبه بمَؤونته. 
كرجل عنده مائة ألف لو اشترى عبداً بأربعين ألفًا أمكنه ذلك» لكن مائة 
الألف كسبها لا يكاد يكفيه وعائلتهء فلو أنه اث شترى منها عبداً نقص الربح: 
فتنقص الكفاية والمؤونة» فلا يلزمه أن ب يضري عدا لآن ذلك ا 
مسألة : إذا كان لدى المظاهر كتب علم يحتاج إليها فلا يلزمه بيعها ليشتر 


بثمنها رقبة يكفر بها. 
مسألة : إذا كان لدى المظاهر نسختان من كتب علم» فإنه يلزمه بيعها ليشتر 
بثمنها رقبة يكفر بها 


مسألة: إذا كان لدى المظاهر كتب علم يندر أن يحتاج إليهاء وكانت قيمتها 
يحصل بها إعتاق رقبة وجب عليه بيعهاء لا سيّما إذا كان في مدينته مكتبة 
عامّة» يستطيع أن يرتادها. 

مسألة: إذا كان لدى المظاهر كتب علم لا يحتاج إليهاء كما لو كان عنده 
كتب علم من نوع لا يتعلّمه فإنه يلزمه بيعها ليشتر بثمنها رقبة يكر بها. 
مسألة: وفاء الدّين مقدّم على ثمن الكفارات؛ لأنه حق للعباد مبنيّ على 
الشح والمطالبة» وأمّا الكفارات فحق لله مبني على العفو والمسامحة. 
مسألة: لا يجزئ في الكفارات التي تحرّر فيها الرقبة إلا رقبة مؤمنة. هذا 
على المذهب» وهو الصحيح؛ لأن الله شرط الإيمان في كفارة القتل» 
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فقيس الباقي عليها؛ لأن الموجَبَ واحد وهو عتق الرقبة» ولأنه ثبت عن 
النبيّ بَألَدَهَلِتَهِوسَلَرٌ: «أنْ معاوية بن الحكم قال: يا رسول الله إِنْ لي جارية 
غضبت عليها يوم فصككتهاء وإني أريد أن أعتقهاء فقال لها: أين الله؟ 
قالت: في السماء» قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله قال: أعتقها فإنها 
مؤمنة)"'» ولم يستفصل ما هذه الرقبة التي عليه» فإذا كان لا يمكن إعتاق 
الكافر في غير الكفارة» ففي الكفارة من باب أولى؛ ولأنه إذا أعتق الرقبة 
وهي كافرة» فإننا لا نأمن أن يلحق بالكفار؛ لأنه كافر وتحرّر. 

مسألة: كفارة القتل الإيمان فيها صريح منصوص عليه: #ومن فل مُؤْمنَا 
خَطَكًا تحر وبق مُؤمَةٍ € [النساء:97]» وأمّا في غيرها فلاء قال تعالى في 
كفارة اليمين: #فکفرنه إطعام عَشَرَوَ مَسَكينَ من أَوْسَطلٍ ما نطو مون آهل كم أو 
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ا در [المائدة: 85]» وفي كفارة 
الظهار قال: #وَألدبنَ هرون من سايم مهيوذو لما رامح رق یلان 
يماسا 4 [المجادلة: ]» وفي كفارة الوطء في رمضان قال النبي الاسام 
للرجل: «هل تجد رقبة؟ قال: لا)”". 

مسألة : الكفارات التي تجب فيها الرقبة هي: (كفارة الظهار. وكفارة القتل» 
وكفارة اليمين» وكفارة الوطء في نهار رمضان). 

مسألة: المراد بالإيمان في الرقبة مطلق الإيمان لا الإيمان المطلق, 
وبينهما فرق» فالإيمان المطلق: هو الكامل كالذي في قوله تعالى: # إِنّمَا 
ونوت لَب إ5 كر أله ولت فلوم ولد تيت لوح ية رادم إيمت اول 
رَيهِمْيَعَوَكلُونَ )€ [الأنفال:۲]ء وآمّا مطلق الإيمان فإنه يشمل من آمن وإن 


(؟) أخرجه الشيخان. 
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لم يكن على هذا الوصف. فيشمل الفاسق. 

مسألة: يشترط في الرقبة ما يلي: 

.١‏ أن تكون مؤمنة على الصحيح ؛ حملا للمطلق على المقيّد. 

۲. أن تكون سليمة من عيب يضرٌ بالعمل ضرراً ينا على الصحيح ؛ 
لأنه إذا أعتق من كان فيه عيب يضرٌ بالعمل ضرراً بِيّنَا صار هذا 
العتيق كلاً على الناس» بخلاف ما إذا بقي عند سيّدهء فإن سيّده مأمور 
أن ينفق عليه. 

مسألة: مثال العيب الذي يضرٌ بالعمل ضرراً ينا (العمى) الذي يمنع من 

العمل. و(الشلل ليد أو رجل) و(أقطع اليد أو الرجلء أو أقطع الأصبع 

الوسطى أو السبابة أو الإبهام, اوا من الإبهام» أو أقطع الخنصر 

والبنصر من يد واحدة). 

مسألة: الخنصر: هو الأصبع الصغرى» والبنصر: الذي يليه. 

مسألة: إذا كانت اليد اليمنى مقطوعة الخنصرء واليسرى مقطوعة البنصرء 

فهذا لا شك أنه يضرٌ بتمام العمل لكن ليس ضرراً يسا فيجزيء. 

مسألة: لا يجزئ العبد الأعور؛ قياس على العوراء في الأضحية. هذا على 

قول. ولكنّ الصحيح: أنه يجزىء: لأتنا وإن سلّمنا أن العور يضرٌ العمل. 

فإنه يضرٌ ضرراً خفیفاًء فيجزئ. 

مسألة: لا يجزىء عبد مريض ميؤوس منه» ونحوه» مثل المشلول» والرَّمِن 

المتقدّم في العمر ؛ لأنه لا يمكن أن يعمل العمل الذي يطلب منه. 

مسالة: لا تجزيء أ ولد؛ لأن سبب عتقها قد انعقد بالولادة» فليسث في 

الحقيقة رقيقة خالصة. 
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مسالة: أ ولد: هي التي ولدت من سيّدها ما تبيّن فيه خلق إنسان» وإن لم 
يكن حبّناء فإذا مات سبّدّها عتقت. 

مسألة: يجزئ العبد المُدَبّر على الصحيح ؛ لأن المُلْكٌ فيه تام فما يمكن 
أن يعتق إلا بعد موت السيّد؛ ولهذا لو باع الإنسان المديّر جاز؛ لأنه إلى 
الآن لم يعتق. 

مسألة: المُدَبّر: هو الذي علّق سيّده عتقه بموته» مثل أن يقول للعبد: (إذا 
ا 0 0 ا لان عتقه دير حياة سيّدهء أي بعدها. 
مسألة: يجزىء ولد الزناء كحربيّ ولد من الزناء ثم استرققناه» أو رجل زنى 
أمَة إنسان وولدت» فإن الولد يكون رقيقاً لسيّدها؛ لأنه مملوك. 

مسألة: يجزئ العبد الأحمق» وهو الذي يرتكب الخطأ عن عمد يعني أن 
عنده عجلة ولا يتأنى في الأمورء وقيل: هو الذي تصرف غير سليم. 
مسألة: يجزىء العبد المرهون؛ لأن العتق له نفوذ قوي ولذلك لو أعتق 
الإنسان ربع عبده عتق العبد كلّه. هذا على قول. با اليم اك له 
يصح إلا بموافقة قة المرتهن؛ ل تعلق حقه به. فإذا أعتق تق صار حرا فلا ينتفع 
به؛ ولأن هذا العبد مشغول؛ ولأنه إذا كان يحرم أن يعتقه سيّده فكيف ينفذ؟ ! 
مسألة: يجزىء العبد الجاني؛ ك 
مسالة : تجزىء الأمَة الحامل ولو استثنى حَمْلّهاء وإن كان فيها شيء يمنع 
العمل ويضرٌ بالعمل ضررا بِّننَاِ لأن هذا مؤقت ومعتاد. 

مسألة: يجوز أن يقول السيّد لأمَته الحامل: (أنت خرّة إلا ما في بطنك). 
ويبقى الحمل حرا 
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0 الختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب الظهار) 82( 


مسألة: يجب التتابع في صوم كفارة الظهار؛ لقول الله تعالى: # ن لوعي 
فصِيام شَّمَرَيّنْمِتَتَبعَيّنِ # [المجادلة:4]. 

مسألة: إذا تخلل صيام الشهرين المتتابعين صومٌ واجب. كصيام رمضان» 
فإنه لا ينقطع التتابع» فيصوم رمضان؛ لآن أيام رمضان لا تصلح لغيره. 
مسألة: إذا تخلّل صيام الشهرين المتتابعين صوم مستحبّ. كصيام الاثنين 
والخميس» فإنه ينقطع التتابع. 

مثلاء فإنه ينقطع التتابع. 

مسألة : إذا تخلّل صيام الشهرين المتتابعين فطر واجب» كفطر العيدء وفطر 
أيام التشريق» وفطر أيام الحيض والنفاس» ومرض مخوفء وإنقاذ غريق 
ونحو ذلك. فإنه لا يقطع التتابع. 

مسألة: أيام تشريق ثلاثة وهي: أيام (الحادي عشرء والثاني عشرء والثالث 
مسألة: لا يصح صيام أيام التشريق إلا في حال واحدة. وهي من لم يجد 
الهدي من المتمتعين والقارنين» فإنه يصوم. 

مسالة: المرض المخوف: هر ال اى منه الموت» فواجب على 
صاحبه أن يفطر. 

مسألة: إذا أفطر لإنقاذ غريق فإن التتابع لا ينقطع؛ لأن الفطر لإنقاذ الغريق 
مسالة : إذا تخلّل صيام الشهرين المتتابعين فطر مباح» كسفر أو مرض يبيبح 
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الفطر. سواء كان مخوفا أو غير مخوف. فإن التتابع لا ينقطع؛ لأن الله أباح 
للإنسان إذا مرض أو سافر في نهار رمضان أن يفطرء وهو أوكد من صيام 
الكفارة. 

مسالة : إذا تخلّل صيام الشهرين المتتابعين جنون. فإنه لا يقطع التتابع» فلو 
جنّ يومين أو ثلاثة أو أسبوعا أو أكثر, ثم شفاه الله فإنه لا يستأنف. ولكن 
مسألة: إذا تحيّل إنسان على إسقاط التتابع في صيام الشهرين فإنه يحرم 
عليه هذا ولا يصح فعله» وعليه أن يستأنف؛ لأن القاعدة تقول: (يعامل 
المتحيّل بنقيض قصده). مثاله: إنسان سافر؛ لأجل أن يفطر. مثال آخر: 
إنسان تعمّد أن يؤخر الصوم إلى دخول شهر ذي الحجّة أو إلى عشرة من 
ذي القعدة حتى يستريح يوم عيد الأضحى وأيام التشريق. 

مسألة: إذا أفطر ناسيا أنه في كفارة» يحسب أنه صائم صوم تطوع» فإن 
الصحيح: أنه لا ينقطع به التتابع؛ لأنه معذور. 

مسألة: إذا نسي من يلزمه صيام شهرين متتابعين فجامع غير التي ظاهر 
منها فإنه يفطرء إلا أنه لا ينقطع تتابعه. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: 
أنه لا فرق بين الجماع وغيره» وأنّ كلّ من تناول المُفطّر ناسيًا فصومه 
صحيح» وبناء على هذا لا يكون قد أفطر ولا ينقطع التتابع. 

مسألة: إذا أفطر مُكْرّهَا من يلزمه صيام شهرين متتابعين فإنه لا ينقطع 
التتابع؛ لأنه مكره. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه لا فطر أصلاً 
وأنْ التتابع مستمر. 

مسألة : إذا َكْرَهَ الإنسان زوجته على الجماع في نهار رمضان وهي صائمة 
فقد أفطرت. ووجب عليها القضاء دون الكفارة. هذا على المذهب. ولكنٌ 
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الصحيح: أنها لا تفطر؛ لأنها مكرهة» قال صلى الله عليه وسلم: ”إن الله 
تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهواعليه“'. 

مسألة: يجزئ التكفير بالإطعام بما يجزئ في فِطْرَةٍ فقط والذي يجزئ 
(البرِّ والتمرء والشعيرء والزبيب» والأقط). هذاعلى قول. ولكنّ الصحيح: 
أنه يجزئ التكفير بما يكون طعاماً للناس؛ لأن الله قال: أوَإِطِعَامُ سِيَّينَ 
مِسَكِنًا ‏ [المجادلة:4] فذكر الإطعام ولم يذكر من أي نوع يكون» فيرجع 
في ذلك لما جرى به العرف. 

مسالة: لا يجزئ من الب أقلّ من مذ ولا يجزىء من غير ابر قل من مُدَيْنِ 
لكر كا هذا على المذهب, والدليل على هذا التفريق, - مع أن النبي 
عَْيِآصَكاهوَاتَكخْ قال لكعب بن عجرة: «أطعم ستة مساكين لكل مسكين 
نصف صاع» أنَّ معاوية حين قدم المدينة وكثر فيها الب قال: «أرى 
المدّ من هذا يعدل مُدَّيْنِ من التمر"(". فأخذ الناس به في عهده» وصاروا 
يخرجون في الفطرة نصف صاع من البرّ بدلا من صاع» فقال الفقهاء: إِنْنا 
نجعل الواجب من البرّ على النصف من الواجب من غيره مع أنهم في 
باب صدقة الفطر خالفوا معاوية» وقالوا: يجب صاع حتى من البرّ. وهذا 
فيه شيء من التناقض؛ ولهذا فالصواب: آننا إذا أردنا أن نقدّرء إِمَا أن نقذر 
بنصف الصاع» وإما أن نقدّر بما يكفي الفقير من كلّ الأصناف» يعني من 
البرّ ومن غير الب أمَا أن نفرّق بدون دليل من الشرع فإن هذا لا ينبغي. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه» وقال الألباني: صحيح دون قوله: (وما استكرهوا عليه) فإنه شاذ» وإنما صح في 
حديث ابن عباس. ولفظه: «إنَ الله وضع عن أمتي...٠»‏ وصححه ابن حبان» والحاكم على شرط 


(؟) أخرجه الشيخان. 
اضرف أخر جه | لشيخان. 
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ا ا ربع الصاع بصاع لنب ليرا . 

مسألة : صاع النبيّ السا يساوي: كيلوين وأربعين جراما من البر. 

مسألة: الإطعام في الكفارات يكون لمن يجوز دفع الزكاة إليهم لحاجتهم 

وهو أربعة أصناف لا ثمانية» وهم: (المساكين» والفقراءء والغارمون 

لأنفسهم» وابن السبيل). 

مسألة : إذا عَدّى المساكين أو عشّاهم من تلزمه الكفارة لم يجزئه؛ لأنه يشترط 

تمليكهم, والغداء والعشاء ليس فيه تمليك؛ لأن الإنسان في الغداء والعشاء 

لا يأخذ إلا ملء بطنه. فلا يستطيع أن يأخذ شيئ. هذا على المذهب. ولكنّ 
الصحبح: أنه يجزئه؛ لأن الله قال: مووَِطْعَامُ سِيَينَمِسَكِنًا © [المجادلة:٤]‏ ولم 
يذكر قَذْرَا ولم يذكر جنساء فما يسمّى إطعاما فإنه يجزئ؛ ولأنه ليس 
هناك دليل على وجوب التمليك؛ ولأن أنس بن مالك لما كبر وعجز عن 
صيام رمضان» صار في آخره يدعو ثلاثين مسكيناء ويطعمهم خبزاً وأدما 

عن الصيام("". مع أن الله قال: وع أل يطيفو َة ودي طعام مشكين 4 

[البقرة:٤۱۸]‏ وهذا تفسير صحابي لإطعام المسكين بفعله. 

مسألة: الشرع في باب الإطعام ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

.١‏ ما قر فيه المدفوع والمدفوع إليه. مثل فدية الأذى» قال النبىّ 
َك أصَكاوالتَكخ: «أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع»”›» 
فقدذر المدفوع بنصف صاع» والمدفوع إليه ستة. 

". ما قدرَ فيه المدفوع فقط. مثل صدقة الفطرء فإنها صاعء ولم یذ کر 
المدفوع إليه؛ ولهذا يجوز أن تعطي الصاع ‏ الفطرة الواحدة ‏ عشرة. 


)١(‏ أخرجه الدارقطني. 


(؟) أخرجه الشيخان. 
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". ما قَدَرَ فيه المدفوع إليه فقط. مثل كفارة الظهار» وكفارة اليمين» 
وكفارة الجماع في نهار رمضان» وكذلك الإطعام 90 عن الصو 
كالكبير الذي لا يرجى برؤه. وهذا هو الذي يجزئ فيه إذا عَدَى 
المساكين. أو عشاهم, أو أعطاهم خبزاً أيضا. 

مسألة: تجب النيّة في التكفير من صوم وغيره كالعتق والإطعام» فمثلاً 

يعتق رقبة وينويها كفارة عن الظهار, أو يعتق رقبة وينويها عن اليمين. 

مسألة: لا يشترط تعيين الكفارة» إذا لم يكن عليه سواهاء كرجل عليه 

كفارة عتق عن ظهار فقط» فأعتق هذا بنيّة أنه عن الواجب عليه. لكن ما 
عيّن أنه عن الظهار, فإنه يبجزئ ‏ على الصحيح ؛ لأنه لما لم يكن الواجب 

إلا واحدا انصرف الشيء إليه. 

مسألة: لايشترط أن ينوي التتابع في صوم الكفارة بل ينوي كل يوم بيومه 

كما أنه في رمضان ينوي كل يوم بيومه. فما دام يعرف أ يشترط التتابع 

فهو من حين يشرع في الصوم وهو ناو التتابع. 

مسألة: إذا انقطع التتابع بما لا يقطعه فإنه يجب أن يجدّد النيّةء فمثلاً لو 

سافر فإذا رجع لا بذ أن يجدّد النيّة» وإلا فالأصل التتابع. 

مسألة: إذا شرع في صوم الكفارة وقد نوى أن يستمر» فليس بواجب أن 

ينوي كل يوم من ليلته على الصحيح .. 

مسألة: إذا أصاب المُظاهَرٌ من زوجته التي ظاهر منها ليلاً أو نهاراً انقطع 

التتابع؛ لقول الله تعالى: #عَصَِامْ شَمَرَيْنِ متَتَاِعَيّنِ من بل أن يتَمَآسَا ‏ 

[المجادلة:4]. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه إذا أصابها ليلاً فهو 


آثم» ولكنه لا ينقطع التتابع؛ لأن استئناف الشهرين لا يرتفع به إثم الإصابة 


أو مفسدتها. 
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مسألة : إذا اصات المظاهَرَ من زوجته التي ظاهر منها في زمن يباح له 

الفطر فيهء كالليل» والسفر المبيح للفطرء أو ناسيا فإنه ينقطع التتابع. هذا 

أصابها ناسين لا ينقطع ولا يأثم؛ لا ينقطع؛ لأنه لم يفطر, ولا يأثم؛ لأنه كان 

اسم 

مسألة: إذا أصاب المُظاهّر من زوجته التى ظاهر منها فى وقت لا يجب فيه 

الصوم» إِمَا لكونها أيام عيد أو أيام التشريقء أو كان مسافراًء أو في الليلء 

فإنه يكون آثماء ولا ينقطع التتابع؛ لأنه ليس صائمًا. 

مسألة: إذا أصاب المُظامّر من زوجته التي ظاهر منها وهو صائم فإنه 

ينقطع التتابع» لا لأنه أصابها قبل أن د يتم الصوم» ولكن؛ لأنه أفطر بالجماع 

آثناء الشهرين 

مسألة: إذا أصاب المُظاهَرٌ غير زوجته التي ظاهر منها فإنه لا ينقطع التتابع 

إذا كان الجماع ليلاً. 

مسألة : إذا أصاب المُظاهرٌ غير زوجته التي ظاهر منها فإنه ينقطع التتابع إذا 

كان الجماع نهار؛ لأنه أفطر. وإذا أفطر انقطع التتابع. هذا على قول. ولكنّ 

الصحيح: أنه إذا أصاب غيرها جاهلاً أو ناسيَ في النهار فإنه لا ينقطع؛ بناء 

على أنه لا يفطر بذلك. 

ما مشت اا 0 رین 
مسكينا ثم جامع؛ بناء على أنه لا ب يشترط فيه التتابع. هذا على المذهب 


Q2 
23 
0 
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المختصر الماتع للشرح الممتع 


اللعان 


اختصار 
د/ محمد أحمد بامحَرّم 
الطبعة الأولى 


۲ © /۲۰۱ م 








الحمد لله» نحمده ونستعينه» ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له 
يران O‏ 5201ل وأسهنيان تسحجةا عند ورسوله 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وسلم 
ATA‏ 

نظرا لأهميّة كتاب (الشرح الممتع على زاد المستقنع) لفضيلة الشيخ العامة 
(محمد بن صالح العثيمين) رَمََآنَهُ ونظرا لطول الكتاب فقد رأيت اختصاره 
2 20000 ا خی عنه وقد أسميتاختصاري ا 
(المختصر الماتع للشرح الممتع)» علما بأنني لم أترك من كتاب الشرح الممتع 
مسألة ولافائدة» بل حوى اختصاري له جميع ما ذكره الشيخ من مسائل وفوائد 
وتعريفات وغير ذلك» وإذا كان لشيء أكثر من صيغة وذكر الشيخ بعضها 
استكملتها من مصادرهاء كصيغ دعاء الاستفتاح» وصيغ التشهد» وغير ذلك» وقد 
جعلت كل مسألة مستقلّة مع بیان أدلّتها وتعليلاتهاء وبيان المذهب فيهاء ثم اذكر 
ترجيح الشيخ فيها بالدليل والتعليل» سائلا الله العون والتوفيق» والسداد والقبول. 

د/ محمد أحمد بِامُحَرّم 


abotamem1382@gmail.com 
۰۵0۹4٤4۳۹۳۷ / جوال‎ 
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مسألة : اللعان: مصدر لاعن يلاعن» بمعنى دعا باللعنة. 

اة اللعان اصطلاحا: ادات لك أبمان من الر وكين مقرونة 
بلعن من الزوج وغضب من الزوجة. 

مسألة: عدد شهادات اللعان: (أربعة» والخامسة من الزوج أن لعنة الله 
عليه إن كان من الكاذبين» ومن الزوجة أنْ غضب الله عليها إن كان من 
الصادقين). 

مسألة: سبب اللعان أن يقذف الرجل زوجته بالزناء سواء قذفها بمعيّن» أم 
بغير معيّن» مثل أن يقول: (يا زانية)» أو يقول: (زنى بك فلان). 

مسألة: القذف هو: الرمي بالزنا أو اللواط» لكن بالنسبة للمرأة ما يتصوّر 
الوا ريتصوّرَ الؤنا. 

مسألة: الأصل أن من قذف شخصا بالزنا أن يقال له: أقم البيّنة وإلا 
جلدناك ثمانين جلدة؛ لأن الأعراض محترمة. واللعان خرج عن هذا 
الأصل؛ لأنّ الزوج لا يمكن أن يقول: (زوجتي زنت) إل هروما كد لأنه 
تدنيس لفراشه تَصِدْفُه قريب؛ فلهذا شرع في حقّه اللعان. 

مسألة: قذف الرجل غير زوجته لا يخلو من حالين: (إِمَا أن يقرٌ المقذوف 
أو يحضر القاذف أربعة شهود). 

مسألة: قذف الرجل زوجته لا يخلو من ثلاث حالات: 

# الحال الأولى: أن تقرٌ الزوجة. 

# الحال الثانية: أن يقيم الزوج أربعة شهود. 

+ الحال الثالثة: أن يلاعن الزوج. 
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4 مسألة : يشترط لصخة إجراء اللعان ما يلي: 


= 


أن يكون بين زوجين» اكاك قبل الو 
لقول الله تعالى : ٭ وان يمون روجهم ور یکشم ش12 ئلا انشغ فش هده أَحرِهرٌ 
م کت بأ لن ليقي © ) [النور:*]. 

أن يكون باللغة العربية لمن يحسن العربية؛ لأن اللعان يتضمّن ألفاظضًا 
نص عليها القرآنء فلا بدٌ أن يكون بتلك الألفاظ. هذا على قول. ولكنّ 
الصحيح: أنه يصح بلغتهما وإن عرفا العربية» وهذا هو المقطوع به؛ 
لأن ألفاظ اللعان ليست ألفاظاً تعبديّة حتى نحافظ عليهاء إنما هى 
27 0 سه فمتی علدت لع اچوا امان 
أن يكون القذف بصريح انا بأن يقول:. (زنت: د ونا 


ا ذلك. 
أن يكون الزوجان مكلّفين» أي بالغين عاقلين؛ لأن الشهادة لا تقبل 
IR‏ 


رر 4-5 رو < ےم 


أن تكذب الزوجة زوجها؛ لقول الله تعالى: وبدرؤاعنها العذاب 0 أن شد 
آرم مدت باه إن من الکذہیے ()) [النور:۸] . 

امككا ا 

ا ل تنقص الشهادة عن العدد الذي ذكره الله وهو أربع شهادات. 

لا ب من حضور القاضي أو نائبه؛ لذن الرسول ا لما أخبره 
هلال وََلَنَدْعَنهْ بما جرى لأمرأته أمره أن يحضرهاء فتلاعنا بحضرة 
النبيَ'''؛ ولأن هذا كالشهادة في الأحكام» والشهادة ما تقبل إلا بحضور 
الشهود عند الحاكم أو نائبه. 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 
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4. ألا يبل الملاعن شيئ من ألفاظ اللعان الواردة في القرآن بغيره» ولو 
كان مرادفًا له. 

٠‏ . لا بد من التوالي بين كلمات وجمل اللعان. 

مسألة: إذا كان القذف بين أجنبيين ثم تزوّج الرجل المرأة التي قذفها فلا 

يجري اللعان؛ لأنه قذفها قبل أن يتزوّجها. 

مسألة: إذا قال الرجل لزوجته: (أتيت شبهةء أو قَبّلك فلان» أو استمتع 

بك بغير الوطء). فإن اللعان لا يثبت؛ لأن هذه لا يثبت بها حدٌ القذف. فلا 

ا اللعان. 

مسالة 4 إذا قذف الرجل امرأته بالرنا. فَإمًا أن تصدقه أو نكا فإن صلقته 

فعليها حدّ الزناء فإن كانت بكراًء بأن عقد عليها ولم يدخل بهاء فإنها تجلد 

مائة جلدة» وتغرّب عاماء وإن كانت ثيب فإنها ترجم, وإذا كذّبته فما أن 

يكون له بيّنة أو لاء فإن كان له بيّنة فلا حدّ عليه؛ لقول الله تعالى: # لزب 

المحصتت 2 ا يوأ ريصق شاه جلد وهر سنن جر 4 [النور:٤]»‏ فعلم من 

قوله تعالی: کے لریاواباریعة شبك 6 أنهم لو أتوا بأربعة شهداء لم يجلدواء 

فإذا أتى الزوج بأربعة شهود يشهدون على ما قال فإنه يقام الحد على 

المرأة» ولا يجب عليه شيء. وإذا لم يأتِ ببيّنة وجب عليه حدّ القذف 

ثمانون جلدة أو يسقطه باللعان؛ ولهذا قال النبئ عيهالكلةوالسكه: «البيّنة أو 

حد فى ظهرك)7"'. 

مسألة: إن كانت المقذوفة مُحْصَّنَةَ فعلى القاذف حدٌ القذف. والإحصان 

هنا: أن تكون (خرّة. مسلمة, عاقلة» عفيفة عن الزناء ملتزمة» ويُجامّع مثلها). 


)١(‏ أخرجه البخاري. 
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مسألة: إن كانت المقذوفة غير مُحْصَنة فعلى القاذف التعزير بما دون الحد. 
مسألة: الحكمة في كون شهادات اللعان أربع: أنها مقابل أربعة شهود. 
مسألة: يجب أن تكون الأربع شهادات متضمّنة للقَسَم؛ لقول الله تعالى: 
باربعة شآ 4 [النور:4]. 

مسألة: يقول الزوج في اللعان: (أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه)» ويشير 
إليهاء دج غيبتها يسميها وينسبها. يقول هذا خمس مرات» ويضيف في 
الخامسة قوله: (أنَّ لعنة الله على إن كنت من الكاذبين). 

مسألة: لا بذ من حضور الزوجة حين اللعان؛ حتى يكون اللعان بينها وبين 
زوجها متواليا؛ لأن الصورة التي وقعت في عهد النبيّ لهاسم على 
هذه الصفة. 

ترد ارح نا الله أن زوجتي هذه زائية) فلايصح: لأن الله 
قال: #فشهدة 5 حدر آرم سات بل نه نَّهَلَمنَاليويت (5) # [النور:5]» ولم 
يذكر زنت» أو أنها زانية. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه إذا أتى 
بما يدل على الزنا سواء بلفظ: (زنتء أو زانية)» المهمّ أنه صريح بالزناء 
سواء كان فعلاً أو اسما فإنه يصحٌ. 

مسألة: بعد أن ينتهي الزوج من شهاداته تقول الزوجة: (أشهد بالله لقد 
كذب فيما رماني به من الزنا) تقول هذا خمس مرات» وتضيف في الخامسة 
قولها: (إن غضب الله عليّ إن كان من الصادقين). 

مسألة: لا بد أن تصرّح الزوجة في شهاداتها أنه كاذب فيما رماها به من 
الزنا؛ لثلا تتأول. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه لا يشترط ذلك؛ 
لأنه ليس في القرآن والشنة ماك لل على ذلك,. فلو قالت: (أشهد بالله 
إنه لمن الكاذبين) فقط لصحٌ؛ ولأن التأويل في مقام الخصومة لا ينفع؛ 
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لحديث: «يمينك على ما يصدقك به صاحبك)"' فلا عبرة بالتأويل. 
مسألة: الغضب أشدٌ من اللعن؛ لأن الغضب طرد وزيادة» وإنما ألزمت 
الزوجة بما هو أشدّ؛ لأن زوجها أقرب إلى الصدق منها؛ ولأنها عالمة 
بحقيقة الأمر ‏ أنها زانية مثلاً ‏ فإذا أنكرت ما تعلم استحقت الغضب؛ لأن 
إنكار الحق مع علمه موجب للغضب؛ ولهذا كان اليهود مغضوباً عليهم؛ 
لأنهم علموا الحق وجحدوه. فلمًا كان ذنبها مشبها لذنب اليهود صار في 
حقها الغضب دون اللعنء أمَا هو فكان في حقه اللعنة؛ لأن تهمته توجب 
إبعاد الناس عن هذه المرأة» وتركهم إياها ولعنهم لهاء فكان من المناسب 
أن يكون له اللعن» ففي هذا دليل على الحكمة العظيمة في هذه الشريعة. 
مسألة: يجوز عند الاشتباه في الأمور التي تخفى على الإنسان أن يدعو 
الإنسان دعاء معلق)؛ لأن الله أعلم» ومن ذلك دعاء الاستخارة؛ لأن 
المستخير يقول: «اللهمّ إن كنت تعلم أنْ هذا خير لي" وهذا تعليق 
دعاء» وقد ذكر ابن القيم عن شيخه ابن تيمية أنه رأى النبيّ صإكةووسا 
في المنام فسأله وقال: يا رسول الله إن قوما بقَدّمون إلينا لاندري أمسلمون 
هم أم غير مسلمين» فهل نصلي عليهم. أو ندع الصلاة عليهم؟ فقال النبيّ 
َلََمعََْوِوسَل: عليك بالشرطء أي الشرط في الدعاءء يعني قل: اللهمٌ إن 
كان هذا الرجل مسلمً فاغفر له والله يعلم إن كان مسلماً أو غير مسلم. 
مسألة: لا تثبت الأحكام الشرعيّة بالمرائي» حتى تعرض هذه الرؤيا على 
نصوص الشرع؛ فإن وافقت قلت وتكون الرؤيا تنبيها فقطء وإن لم توافق 
رُدَّتء فإذا رأى الإنسان النبيّ َلوسر في منامه بصورته المعروفة» 


ED 


(۲) أخرجه البخاري. 
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وأوصاه بشيء فإنه ليس حكما شرعيًا؛ لأن إبلاغ الرسول انتهى بموته. 
مسألة: وقع اللعان في عهد الرسول صَيَِّلنَََيِوَسَل ف(هلال بن أميّة) قذف 
زوجته ب(شريك بن سحماء). وجاء إلى النبيْ يشكو إليه. فقال له: «البيّنة 
أو حدٌ في ظهرك»' فأنزل الله الآيات في هذاء وأجرى النبيّ بينهما 
اللعانة ووصف النبيّ الولد الذي حملت به المرأة بأنه إن جاء على وصف 
كذا فهو لهلال» وإن جاء على الوصف الفلاني فإنه لشريكء فأتت به على 
النعت المكروه. فقال النبيٌ: «لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها 
شأن)”". ووقعت بعد ذلك قصّة أخرى مع (عويمر العجلاني» وزوجته)» 
فأجرى النبىّ بينهما اللعان. 

مسألة: يقول العلماء: إذا حملت الزوجة من الزنا وجب على زوجها أن 
يلاعن؛ من أجل نفي الولد. 

مسألة: يقول العلماء: إذا لم تحمل الزوجة من الزنا فإنه لا يجب على 
زوجها اللعان وله أن يستر عليهاء ثمّ إن كان قادراً على حفظها وحمايتها 
فليبقها عنده. وإلا فليطلقها؛ لئلا يكون ديوثا يقرّ أهله بالفاحشة. ولكنّ 
الظاهر: أن الأفضل الستر» خصوصاً إذا ظهر منها التوبة» وكانت ذات 
أولاد ويخشى من تفرّق العائلة. 

مسألة: إذا بدأت الزوجة باللعان قبل زوجها لم يصحٌ؛ لأنه خلاف القرآن 
لفظًا ومعنى» أنَا خلافه لفظًا؛ فلآن الله قال: # فَمَهدَهُ أله اريم شد 
له لمن لدو © [النور:+]» وأمّا خلافه معنى؛ فلقول الله تعالى: 


سح عر 3 رو رحس سه هله 


ْنَا ألَعَدَابَ 4 [النور:8]» والعذاب ما يثبت إلا بعد أن يلاعن الزوج» 


)١(‏ أخرجه البخاري. 
(؟) أخرجه البخاري. 
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و إذا كان لا يثبت إلا بعد اللعان لزم من ذلك أن يسبق لعان الزوج لعانَ المرأة. 
مسألة : العذاب المذكور في قوله تعالى: # وِِرَؤَأعنهَ ألْعَدَابَ € [النور:۸] هو 
الحد ‏ على الصحيح ‏ وليس الحبس؛ لآن شهادة الرجل أو لعان الرجل 
يعتبر كإقامة البينة. 

مسألة: إذا نقص أحد الزوجين شيا من الألفاظ الخمسة لم يصح اللعان. 
مسألة : إذا أبدل الملاعن لفظة (أشهد) ب(أقسم, أو أحلف) لم يصحٌ؛ لأ 

الله سمّاه شهادة فقال: #فَسَهْدَهٌأَحرِهر ريم ست شه 4 [النور:>]» فإذا قال: 
(أحلف بالله) صارت يمينا فقط. 

مسألة : إذا قال الملاعن: (أشهد أنْ زوجتي زنت)» أو قالت هي: (أشهد أنه 
كاذب». فإنه لا يصح. 

مسألة: إذا أبدل الزوج الملاعن لفظة (اللعنة) ب(الإبعاد) ونحوه لم يصحٌ؛ 
لأنه مخالف لما جاء به القرآن الكريم 

مسألة: إذا أبدلت الزوجة لفظة (الغضب) ب(السخط) لم يصحٌ؛ لأنه 
مخالف لِمَا جاء به القرآن الكريم 

مسألة: إذا قال إنسان: (لعنة الله عليه إن كان كاذبًا) وهو يريد أن يؤكد 
شيئا في خبر من الأخبار, فإن هذا يعتبر في حكم اليمين؛ لآن الله سمّاه 
شهادة» والنبيّ ٤‏ السك سمّاه أيمانا. 


ماد عله اه 
م AS‏ 


مسألة: إذا قذف الرجل زوجته الصغيرة التى لا يوطأ مثلهاء وهى من دون 
تسع سنوات» فلا يجب عليه حدّ القذف. وإنما يعزَّر؛ لأنه لا يلحقها العا 


4 


۷ 


۸ 


ا 


۳ 





كما يلحق التي يوطأ مثلها. 

مسألة: إذا قذف الرجل زوجته المجنونة فلا يجب عليه حدٌ القذف. وإنما 
بعر E o‏ ) لكر العاقلة. 

مسألة: التعزير في اللغة يطلق على عدة معان منها (النصرة) كما في قوله 
تعالى: # اوخوا َل ورشولو ونم ردو € [الفتح:9]» ومنها (التأديب) وهو 
الموام ما د ص - 

مسألة: التعزير لا يتجاوز به عشر جلدات؛ لحديث: «لا يجلد أحد 
فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله». هذا على المشهور من 
المذهب. ولكنّ الصحيح: أنَّ التعزير ما يحصل به التأديب» سواء كان 
عشر جلدات أو خمس عشرة جلدة أو عشرين جلدة أو أكثر. 

مسألة: إذا كان في جنس التعزير حذ فإنه لا يبلغ به الحدّ. فالتعزير على 
قذف الصغيرة والمجنونة لا يمكن أن يصل إلى ثمانين جلدة؛ لأن حدّ 
القذف في الكبيرة العاقلة المحصنة ثمانون فلا يمكن أن يبلغ التعزير إلى 
غاية الحدّ؛ لثلا نلحق ما دون الذي يوجب الحدٌ بما يوجب الحد. 
مسألة: لا تلاعن بين الزوج والزوجة فيما إذا كانت صغيرة دون التسع» أو 
كانت مجنونة؛ لأنه لا يصحٌ اللعان منهاء وقد سبق أنه ب يشترط في اللعان أن 
يكون الزوجان مكلفين: أي بالغين» عاقلين. 

سنالةة|0515ك 00 تنما تأكثر لکن لم تل فزن يرجا" 
إلى أن تبلغ ثمّ تطالب بحقهاء » فإمًا أن تقرٌ أو تنكر, أو يقيم عليها البيّنة. أو 
يلاعن» ولعانها في هذه الحال لا يصح؛ لعدم التكليف. ولا يمكن إهدار 
حقها من اللعان» فيوقف الأمر حتى تبلغ . 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 
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مسألة: إذا أشار الزوج إشارة دون أن يتلفظ بلفظ القذف فإنه لا لعان. 
مسألة: إذا قال الزوج لزوجته: (وَطئتٍ بشبهة)» فهذا ليس بقذف؛ لأن هذا 
لا يلحقها به عارء وإذا لم يكن ذلك قذفًا فإنه لا لعان بينهماء ولا حذ عليه 
في هذه الحال. مثاله: أن تكون في محل رجل فيطؤها يظتها زوجته. 
مسألة: إذا قال الزوج لزوجته: (وَطئتٍ مكرهة)» فليس هذا بقذف؛ لأنه لا 
يلحقها العار. 

مسألة : إذا قال الزوج لزوجته: (وَطئت نائمة)» فليس هذا بقذف؛ لأن النائم 
لا يلحقه إثم ولا لوم» وفعل النائم لا ينسب إليه. والدليل: قول الله تعالى 
في أصحاب الكهف: ##وَنَْلبُهُمَ دات الْيَمِينِ ودَاتَ أَلشَمَالٍ ‏ [الكهف:۱۸] هم 
يتقلبون؛ لكن نسب الفعل إلى الله؛ لأنهم لا يحسون بهء ولأنهم ليسوا 
مكلفين في هذه الحال» وكذلك الحديث: «رفع القلم عن ثلاثة» وذكر 
منهم: النائم فق سقط ا 

مسألة: إذا قال لزوجته: (إنك وطئت بشبهة, أو مكرهة» أو نائمة)» فهل 
يلزمه أن يتجنبها حتى تعتدٌ بثلاثة قروء» أو لا يلزمه إلا بحيضة واحدة أو. 
لا يلزمه مطلقً؟ هذه ثلاثة احتمالات» أصحّها: أن لا يجتنبهاء بل ينبغي له 
أن يبادر بجماعها؛ حتى لا تلحقه الوساوس فيما بعد» ويقول: إن حملها 
ليس مِني؛ ولأن النبي َوَس قضى بأ الولد للفراش ‏ وهو الزوج - 
وللعاهر الحَجر”". 

مسألة: إذا قال الزوج عن زوجته: (هي لم تَرْنِء ولكن ليس هذا الولد مني)» 
فإنه لا لعان بينهماء ويكون الولد له حكماء ولا يمكن أن ينتفي منه. فإن 


625 أخر جه الثلاثة» وصححه الألباني. 
(؟) أخرجه الشيخان. 
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تيقن أنه ليس منه؛ لأنه غائب عنها ومستبرتهاء نقول: هوامتك قهراء فإذا 
أراد أن ينتفي منه يجب أن يقذفها بالزنا ثم يلاعن! هذا هو المذهب. ولكنّ 
الصحيح بل المتعيّن: أنه يلاعن لنفي الولد من غير أن يقذفها؛ لأن مثل هذه 
المسألة قد يبتلى بها الإنسان» وإلحاق الولد بهذا الرجل وهو يقول: ليس 
متي» معناه أنه ينسب إليه» ومعنى ذلك أن أبناءه يكونون إخوة لهذا الولد 
ماد N O‏ حت ا هر 
وهذا الرجل متيقن أنه ليس منه» فكيف نقول: لا بذ أن تقول الزورء ثمّ 
تلاعن؟! والزور أن يقذفها بالزناء والرجل يقول: أنا لا أستطيع أن أحمّل 
ذمتي» وألطخ عرضها. 

مسألة: لا يصح الانتفاء من الولد قبل وضعه؛ لأن الوضع هو الحال التي 
000 500 حم أن يكون ریخا ولیس بحم .هذا الى 
المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه يصح الانتفاء من الولد قبل وضعه. فإن 
الولد الذي جاءت به امرأة هلال بَيّن الرسول عَبَنصَكْوَاتََة أنه إن جاءت 
به على وجه كذا فهو لفلان. وإن جاءت به على وجه كذا فهو لهلال'» 
فدلّ هذا على أنه يمكن أن ينفى قبل الوضع» وإذا قدّرنا أنه ليس بولدء فماذا 
يضيرنا؟! بل إذا لم يكن هذا ولداً صار أحسنء أو كان ولداً ثمٌ مات قبل أن 
يوضع فلا يتغيّر الحكم. 

مسألة: إذا كان اللعان لنفي الولد فلا يشترط أن تلاعن الزوجة» بل يكتفى 
بلعان الزوج على الصحيح ولان الله قال في اللعان: # وبَدِرَوَاْعنها الْعدَابَ * 
[النور:۸]ء وفي هذه الحال التي لاعن الزوج من أجل نفي الولد ليس عليها 
عذاب؛ لأنه ما قذفها بالزنا حتى يقع عليها العذاب. 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 
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مسألة: يثبت انتفاء الولد بمجرّد لعان الزوج» فيقول: (أشهد بالله أن الولد 
الذي في بطنهاء إن كانت حاملاً أو هذا الولد بعد وضعه ليس متي)» يقول 
ذلك أربع مرّات» وفي الخامسة: (أَنْ لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين). 
مسألة: إذا أبان رجل زوجته ثم ولدت فقال: (هذا الولد ليس مني). 
فشهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه قبل أن يبينها لحقه نسبه ولا لعان؛ لأن 
الأشياء التي لا يطّلع عليها غالب إلا النساء يكفي فيها شهادة امرأة واحدة 
والولادة الغالب أنه ما يطّلع عليها إلا النساء» فيكفي فيها شهادة امرأة 
واحدة» وأصل هذا قصّة المرأة التي شهدت أنها أرضعت الرجل وزوجته» 
فأمره النبيّ السام أن يفارقها وقال له: «كيف وقد قيل؟!»'. هذا 
على لمذهب. ولكنّ الصحبح: أنه لا يقبل إلا شهادة امرأتين أنه ولد على 
فراشه؛ لأن ما ورد به الشرع في الاكتفاء بامرأة واحدة كالرضاع يكتفى فيه 
بامرأة واحدة» وغير الرضاع لا يقاس عليه؛ إذ إِنْ الرضاع يحتاط فيه أكثر, 
بخلاف غيره من الأمور وإذا كانت الأمور التي لا يطّلع عليها إلا الرجال 
لا بدٌ فيها من شاهدين رجلين» أو رجل وامرأتين» فكيف بالأمور التي لا 
يطّلع عليها إلا النساء؟! 
مسألة: إذا تم اللعان بالشهادات الخمس السابقة تفزع عنه عدة أمور: 
.١‏ سقوط الحد أو التعزير عن الزوج؛ 5 النبيّ صَبََلدَدعَدَهِوسَلرٌ لم يح 
(هلال بن أميّة» ولا عويمر العجلاني)؛ ولأن شهادته بمنزلة البيّنة. 
3 دشرت الشرقة بين الزوجين. 
۳. تحرم الزوجة على زوجها الملاعن تحريماً مؤْبّداَء فلا تحل له أبداً 


)١(‏ أخرجه البخاري. 
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لا بعد زوج ولا بدون زوج؛ لأن هذا هو مقتضى الأدلّة السابقة التي 
ذكرناها من قبلء أن الرسول عِوَْمعََهوَسَدء فرق بينهما وحرّمها عليه؛ 
ولأنه كيف يمكن أن يلتئم شخصان. أحدهما يقول: إن الآخر زانِ» 
والثاني يقول: إن الآخر قاذف وكاذب؟! فلا التئام بينهما. 
f‏ اا 
مسألة : تثبت الفرقة بين الزوجين بمجرّد اللعان فلا تحتاج إلى تفريق الحاكم. 
مسألة: لا يكون الزوج الملاعن مَحْرّمَا لزوجته التي لاعنها؛ لأن اللعان 
ا 
ثبت المَحْرّميّة المؤبّدة بثلاثة أسباب مباحة» وهي: (النَسَبُ» 
e‏ والرضاع). 
مسألة : يكون الزوج الملاعن مَحْرَّمَا لبنات زوجته من غيره التي لاعن منها 
إذا كان قد دخل بها؛ لأنهنّ ربائب 
مسألة : يكون الزوج الملاعن م6 مَحْرّمَا لأمّهات زوجته التي لاعن منها ولو لم 
يدخل بها؛ لأن أمّهات الزوجة يحرمن على الزوج بمجرّد العقد. 
مسألة: ينتفي الولد بمجرّد اللعان وإن لم ينفه ‏ على الصحيح - ويكون 
انتفاء الولد هنا تبعًا للعان» كما أنه لا يحدٌ حد القذف لمن رماها به» بل 
يسقط حذه تبعاء فكذلك الولد ينتفي تبعنا؛ لأن الذين لاعنوا في عهد 
الرسول علد الاسام لم يُلحق أولادهم بهم» بل صاروا يدّعون لأمّهاتهم 
لا لآبائهم. 
مسألة: إذا ألحق الولد بأمّه فقط فإنها لا ترثه إلا ميراث أمَ فيكون لها 
الثلث فرضًء والباقي لأولى رجل ذكر من عصبتها. هذا على المذهب. 
ولكن الصحیح: أنها ترثه إرث 3 عاصب لحديث: «تحوز المرأة ثلاثة 





مواريث: عتيقهاء ولقيطهاء وولدها الذي لاعنت عليه)"''» وهذا الحديث 
وإن كان فيه ضعف لكن يؤيّده المعنى؛ لأن عصبتها لا يدلون إلا بها فكيف 
يكون المدلي أقوى من المدلّى به؟! وعلى هذا فإذا مات هذا الولد المنفي 
وليس له عصبة, فنقول: لأمّهِ الثلث فرضاً والباقي تعصيبا. 


ماد عله واه 
و حو حاو 
2 4 


م 

اة الأصل نيما وهلي 2153 11 O‏ 
الإنسان في هذا الأمر يحب أن يلغيهاء وأن لا يلقي لها بالاً؛ لأن الشرع 
يحتاط للنسب احتياطًا بالغنا؛ لأن عدم إلحاق الولد بأحد معناه أن يضيع 
نسبه» ويبقى مُعَيّراَ ممقوتا بين الناس» ويحصل له من العقّد النفسية والآلام 
ما لا يخفى؛ فلهذا كان حرص الشارع كبيراً على إلحاق النسب. 

5. مسألة: من ولدت زوجته من أمكن عقلا كونه منه بأن تلده بعد نصف ستة 
منذ أمكن وطؤه. أو دون أربع سنين منذ أبانهاء وهو ممن يولد لمثله. فإنه 
يلحق به نسبا؛ لحديث: «الولد للفراش وللعاهر الحجَّر»") والفراش هو 
الزوج. والعاهر: هو الرجل الذي زنا. 

*. مصالة: إذا نا رجل بامرأة فولدت ولدا مته بقيتاء 8ا0 لا يلق بالزات 
هذا على المذهب» وهو قول أكثر أهل العلم؛ لحديث: «الولد للفراش 
ا 


)١(‏ أخرجه الخمسة إلا النسائي» وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي» وضعفه الألباني» وقال شعيب 
الأرنؤوط: (إسناده ضعيف). 

(۲) أخرجه الشيخان. 

(۳) أخرجه الشيخان. 
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.٤‏ مسألة: : إذا زنا رجل بامرأة فولدت ولداً منه يقينًا واستلحقه ولم يَذّعِهِ أحد. 
فإنه لا يلحقه؛ لعموم حديث: «وللعاهر الحجر»'. واختار ابن تيمية: أنه 
إذا استلحقه ولم يَدّعِهِ أحدٌ فإنه يلحق به؛ حفظا لنسب هذا الطفل؛ لثلا 
يضيع نسبه؛ ولئلا يعيّرء وإذا كان الإنسان في باب الإقرار بالميراث إذا أقرٌ 
بأن هذا وارثه: أو أنه ابنه كإنسان مجهولء فإنه يلحق به. كل ذلك حفظًا 
للأنساب» فهذا الرجل الذي استلحق هذا الولد بدون أن يدعيه أحد يكون 
له» وهو مذهب إسحاق بن راهويه. واختاره بعض السلف أيضاً. وحديث: 
«الولد للفراش وللعاهر الحجر)”"' جملتان متلازمتان» فيما إذا كان عندنا 
فراش وعاهر» فلو زنى رجل بمزوّجة, وقال: الولد لي نقول: لاء ويدل 
لذلك سبب الحديث» فإن سبب الحديث هو أن سعد بن أبي وقاص اذَّعَى 
أن غلاممًا كان عهد به إليه أخوه عتبة؛ لأن (عتبة) فَجَرَ بوليدة ل(زمعة)» 
فاختصم فيه (سعد بن أبي وقاص)» و(عبد بن زمعة). أمَا سعد فقال: يا 
رسول الله إِنْ هذا ابن أخي عتبة عهد به إلى يعني وصاني عليه وأمّا عبد 
بن زمعة فقال: يا رسول الله هذا أخي» ولد على فراش أبي» فقال سعد: 
يا رسول الله انظر إلى شبه الولدء فلمًا نظر وجد أنه يشبه عتبة» ولكنه 
له الصَلهوالسآ قال: «الولد لك يا عبد الولد للفراش» وللعاهر الحجر)”". 

۵. مسألة: إذا زنا رجل بامرأة فولدت ولداً منه يقيناء ثم تزوّجها فلا يجوز 
إلحاق هذا الولد به؛ لعموم حديث: «وللعاهر الحجر). 


)١‏ أخرجه الشيخان. 
(۲) أخرجه الشيخان. 
(۳) أخرجه الشيخان. 
(5) أخرجه الشيخان. 
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۰ مسألة: ما كان بعيداً عادة وأمكن عقلاً كونه من الزوج» بأن تلده بعد نصف 


۰.۷ 


۰.1۸ 


۰۹ 


سَنَة - أقل مدّة الحمل ‏ منذ أمكن وطؤه. أو دون أربع سنين ‏ أكثر مدّة 
الحمل ‏ منذ أبانها فإنه يلحق به. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه 
إذا عقد عليها ولم يدخل بهاء وأنت بولد لأكثر من ستة أشهر فليس ولدا 
للزوج؛ لأنها لا تكون فراش له حتى يتحقق اجتماعه بها ووطؤه إياها؛ 
لأنها فراش» وفراش بمعنى مفروش» ولا يمكن أن يفرشها إلا إذا جامعهاء 
وهذا كما أنه مقتضى الدليل اللغوي» هو مقتضى دليل العقل» فكيف يمكن 
أن نلحقه به» وهو يقول: آنا ما دخلت عليها ولا جتتها؟ ! 

مسألة: الذي يولد لمثله: هو ابن عشر سنين. هذا على المذهب؛ لحديث: 
«اضربوهم عليها لعشر وفرّقوا بينهم في المضاجع)"١)‏ 
قد وقع وإن كان قليلاً» ويقال: إِنّ بين عبد الله بن عمرو بن العاص وأبيه 


6 5 هذا الأمر 


إحدى عشرة سنة» وقال الشافعي: رأيت جدّة لها إحدى وعشرون سنة. 
مسألة: لا يحكم ببلوغ من له عشر سنوات إذا شككنا فيه ولو كان له ولد. 
كأن تكون عانته ما نبتت» ولم يتم له خمس عشرة سنة» ونشك في إنزاله 
المني؛ لأن البلوغ يترتب عليه أحكام كثيرة» وإنما ألحق الولد به مع الشك 
احتياطً للنسب» وحفظً له من الضياع فالشارع له تطلع وتشوف لثبوت 
النسب. فيلحق بأدنى شبهة» أمّا أن نلزمه بالواجبات» أو نجعل حكمه حكم 
البالغين مع الشك فلاء بل لا بد في البلوغ من اليقين. هذا على المذهب. 
مسألة: من اعترف بوطء أَمَته في الفرج أو دونه فولدت لنصف سَتة أو أزيد 
لحقه ولدها عاش الولد أو لم يعش. والفائدة من ذلك: أن يكون لهذا الولد 
نسب معلوم, وأنها تصير بذلك أمّ ولد تعتق بموته. 


9 أخر جه ا وأبو داود» وصححه الألباني» وقال شعيث:الأزنؤوط: (إسناده حسن): 
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مسألة: من اعترف بوطء أمَته في الفرج أو دونه فولدت لاقل من نصف 
سََةَ ولم يبعش لحقه ولدها؛ لأنه بوطئها صارت فراش له» وقد قال النبى 
ص مووز : «الولك للم لك 
مسألة: يثبت لحوق الولد بالسيّد حتى فيما إذا جامع السيّد آمَته دون الفرج؛ 
لأنه ربّما تأخذ شيئا من مائه وتتلقح به. 
مسألة: الأمَة لا تكون فراش إلا بالوطء. والزوجة تكون فراش بالعقد إذا 
أمكن الوطء وإن لم نتحققه. هذا على المذهب. 
مسألة: الأمَة: هى المملو كةء والمملوكة ممّن أحلّ الله وطأها. قال سبحانه: 

ن هُمْ وهم فظو © إلا عل ويه أو ما مککت ايم قم عبر 
مریب )€ [المؤمنون: ه-3]. 
مسألة: ولد الأمّة يتبع أباه في النسب» فيقال: فلان بن فلان» ولا يقال: ابن 
فلانة» إلا إذا انقطع نسبه من جهة أبيه فينسب إلى أمّه. 

8و 

مسألة: ولد الآمّة يتبع أباه في الولاء, فإذا أعتق الأب فإنه يتبع أباه. فيكون 
ولاؤه لمن أعتق. 
مسألة: ولد الأمَة يتبع أمّه فى ارق ولو كان أبوه خَرًاً. 
مسألة: الولد يتبع أمّه في الحُرّيّةَ ولو كان الأب رقيقاء فلو تزوّج رقيق 


- 
EE 


عاو 


بِحرّة فالولد حر وإن تزوّج حر بِآمَة كان الولد رقيقا. 


مسألة: ولد الأمَة يتبع أمّه في المُلَكِء فلو تزوّج خُرٌ بم لغيره فالولد ملك 
لسيدها إلا إذا اشترطه الزوج» أو كان هناك غرور؛ يعني خدع» وأظهرت 
أنها حرّة وَغْدّبهاء فهذا شيء ثانِ. 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 
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مسألة: ولد الأمَة يتبع في الدين خير والديه. فولد المسلم من النصرانية 
مسلم» وكذلك لو وطئ كافر امرأة مؤمنة بشبهة فإن الولد يكون مسلمًاء 
يتبع أمَه؛ لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. 

مسألة: الولد يتبع في الطهارة والحل أخبثهماء فولد الحمار من الفرس 
وهو البغل حرام نجس. 

مسألة: يثبت وطء السبّد لأمَته باعترافه» أو بقيام البينة التي تشهد بأنه 
FT E‏ لأنها قد تدّعي أنه جامعها لأجل أن 
تكون أمّ ولد لو أنت بولد وينكر. 

مسألة: الأمّة إذا ثبت أنه وطئها سبّدها فإنها نسمّى سَُرَيّة؛ لأن سبّدها تسر اها. 
مسألة: إذا ادّعى السيّد براءة رحم أمّته بحيضة بعد وطئه لها وحلف على 
ذلك فإن الولد لا يلحق به؛ لأن الغالب أنّ المرأة إذا حملت لا تحيض» وأنّ 
حيضها دليل على عدم حملها. 

مسألة: إذا لم يلحق الولد بسيّده» فإنه يكون مملوكا له. 

مسألة: إذا لم يلحق الولد بسيّده. فإنه أمّه لا تصير أمّ ولد. 

مسألة: إذا قال السيّد: وطئت أمتي دون الفرج» أو في الفرج ولم أنزل» أو 
وطئتها وعزلت» لحقه الولد نسبا؛ لأنه إذا جامعها في الفرج أو دونه صارت 
فراش له. وقد قال النبيّ صََِنَمءلِندوَسلء: «الولد للفراش»'. 

مسألة: إذا أعتق السبّد أمَته أو باعها بعد اعترافه بوطئها فأتت بولد لدون 
نصف سنة لحقه الولد نسباء والبيع باطل؛ لأنه لا يمكن أن تأتي بولد لأقل 
من ستة أشهر من السيّد الثاني ويعيشء فيكون للسيّد الأوّل» ويكون البيع 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 
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باطلاً؛ لأن بيع أمّ الولد حرام» وكل بيع حرام فهو باطل؛ وهذا مبنيَ على 
القول: بأنه يحرم بيع أمّهات الأولاد. وهو المذهب. وأما العتق فصحيح؛ 
لأنة رادها ع ا كل إلا بعد موته صت عدو 

۸. مسألة: كنّ أمّهات الأولاد في عهد النبيّ عَْهصَمْرَآسَكَمْ وفي عهد أبي بكر 
وفي أوّل خلافة عمر يُبَعْنَ» ثم لمّا رأى عمر أن الناس صاروا يفرّقون بين 
المرأة وأولادها منع من دا 

4. مسألة: إذا وضعت الأمّة من سيّدها ما تبيّن فيه خلق الإنسان ولم يعش» 
فإنها تكون أمّ ولد. تعتق بموته» ولا يحل بيعها. هذا على المذهب. وقال 
بعض العلماء: إذا أتت آم الولد بولد لسيّدها ومات ولدهاء فإنه يجوز 
لسيّدها أن يبيعها؛ لأن المحظور الذي من أجله منع عمر زال» وهو التفريق 
بينها وبين ولدها. 
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)١(‏ أخرجه الدارقطنى» وابن حبان» والبيهقى. 
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مسألة ولا فائدة» بل حوى اختصاري له جميع ما ذكره الشيخ من مسائل وفوائد 
وتعريفات وغير ذلك وإذا كان لشيء أكثر من صيغة وذكر الشيخ بعضها 
استكملتها من مصادرهاء كصيغ دعاء الاستفتاح» وصيغ 2 اللہ ویر للك زنك 
E‏ مستقلّة» مع بيان أدلّتها وتعليلاتهاء وبيان المذهب فيهاء ثم اذكر 
ترجيح الشيخ فيها بالدليل والتعليل» سائلا الله العون والتوفيق» والسداد والقبول. 
د/ محمد أحمد بِامُحَرّم 
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+1[ كتاب العدد )+ 7 
مسألة: هذا الكتاب من أهمٌ أبواب الفقه؛ لأنه ينبني عليه مسائل كثيرة من 5 
المواريث» وصحة النكاح وغير ذلك. 
۲. مسألة: العدد في اللغة: مأخوذ من العَدّد يعني من واحدء اثنين» ثلاثة 
أربعة... إلى آخره. 
0.١‏ مسألة: العدد في الشرع هو: تربص محدود شرع بسبب فُرْقَةِ نكاح» وما 
ألحق به كوطء الشبهة» وتربّص يعني انتظار. 
2.4 مسألة: حكم العدة: واجب؛ لقول الله تعالى: ¥ وَالْمَطلَعدْت يي * 
[البقرة:۲۲۸]ء قال أهل العلم: إِنْ هذا خبر بمعنى الأمرء وإنما جاء بصيغة 
الخبر لإقراره وتثبيته» كأنه أمر مفروغ منه. وكذلك قوله: َأوْدَتُ امال 
اله أن سی جا 4 [الطلاف: 4]. 
٠.‏ مسألة: لوجوب العدد حِكَمّ متعدّدة منها: 
.١‏ العلم ببراة الرحم. 
۲. إمهال الزوج المطلق لعلّه يراجع. قال تعالى: #لَاسَدَرِى لَمَلَاَ 
دت بعد ديك أَمَرا )€ [الطلاق:١].‏ 
۳. مراعاة لحقوق الزوج. 
.0 مسألة: لو قال قائل: إذا جُعلت العلّة لحق الزوج» فلماذا لا يكون على 
المطلقة قبل الدخول عدة؟ فالجوات على هذا وا 
* الأوّل: آنا نقول: ليست العلّة مجرّد حق الزوج» ولا مجرّد العلم 
ببراءة الرحم؛ ولهذا لا يمكن أن تعيّن علّة وجوب العدّة بحق الزوج 
فقطء أو بالعلم ببراءة الرحم فقطء بل هناك حكم متعددة. 
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# الثاني: أن نقول: إن الرجل إذا لم يدخل بها فإن نفسه لا تعلق بها كثيراً؛ 
LL‏ لاف نا إذا دعل ا 

مسالة: يشترط لوجوب العِدَّة شرطان: 

.١‏ أن يكون النكاح غير باطل. 

۲. أن يحصل وطء أو خلوة ممّن يولد لمثله بمثله إذا كانت مفارّقة حياة. 

مسألة: تلزم العدّة كل انثى فارقت زوج ولو لم تكن بالغة. 

مسألة: الفراق يشمل جميع أنواع الفرقة بموت أو حياة» ك(الفسخ لعيب» 

أو خلاف شرطء أو إعسار بنفقة على القول به)» أو غير ذلك. 

مسألة : الفراق بالحياة إا (طلاق, أو خلع» أو فسخ). 

مسألة : يشترط في الخلوة ثلاثة شروط: 

.١‏ أن تكون المرأة مطاوعة. 

0 أن يكون الزوج عالما بالزوجة. 

0 أن يكون الزوج قادراً على الوطء. 

مسألة: الذي يمنع الخلوة هو الشخص المميّز ذكرا كان أو أنثى. 

مسألة : إذا أكرهت المرأة على الخلوة, فإن ذلك لا يوجب العدة. هذا على 

قول. ولكنّ الصحيح: أن ذلك يوجب العِدَّة؛ لأن الرجل إذا خلا بالمرأة 

فهو مظنة الجماع» سواء كانت مطاوعة أو غير مطاوعة» فلو خلا بها وهي 

مكرهة فإن احتمال الوطء وارد. 

مسألة: لا تجب العدّة على المرأة إلا إذا خلا بها الزوج وهو يعلم أن في 

المكان امرأة» فإن كان لا يعلم مثل أن يكون أعمى أو يكون أدخل عليها في 

حجرة ليس فيها إضاءة: فلا عدّة؛ لأنه ليس هناك مظنة وطء. 


© 








مسألة: لا تجب العدّة على المرأة إذا خلا بها الزوج وهو غير قادر على 

وطئهاء فإن خلا بها وهو مُقيّد مثلا فلا عبرة بهذه الخلوة. 

5. مسألة: تجب العِدّة على المرأة إذا خلا بها مع وجود مانع حِسّيَ للوطء 
منهما أو من أحدهما. مثل أن يكون الرجل مجبوب وهي رتقاء» فالمجبوب 
لا ذکر له حتى یجامع» والرتقاء لا يمكن أن يلجها ذكرء ومثل أن يكون هو 
مجبوب وهي سليمة» أو هي رتقاء وهو سليم. 

۷ مسألة: تجب العِدّة على المرأة إذا خلا بها مع وجود مانع شرعىّ للوطء 

منهما أو من أحدهما. مثل أن يكونا صائمين صوم فريضة أو أحدهماء أو 


يكونا محر مين أو اهما 
۸. مسألة: إذا وطأ الرجل زوجته ولو بدون خلوة فإنها تجب العِدّة. كأن 


0.9 مسألة: تلزم العدّة المرأة حتى في نكاح فاسد» وإن كان يعتقد عدم صخته؛ 
لأننا لو قلنا: حكمه حكم الباطل» وصارت قضيةء ورفع الأمر إلى اا 
يحكم بصخته حصل تناقضء ثم إننا إذا فرّقنا بينها وبين زوجها في النكاح 
الفاسد بقي في قلوبنا شيء» وهو خلاف العلماء الآخرين؛ لأنه ربّما يكون 
الصواب معهم فيكون تفريقنا غلطاء ولا تحل للأزواج بعد ذلك. 

.0 مسألة: من عقد على امرأة في نكاح فاسد هو یری عدم صحّته فأراد فراقها 

فلا بدٌ أن يطلّقها حتى تحل لغيره. مثاله: رجل تزوّج امرأة وهو لا يصلّي. 

فالصحيح: أن النكاح فاسد. فإن تاب وصلى وجب تجديد العقدء وإلا 

وجب أن يطلّق وتعتدٌ المرأة؛ لأنه ربما يأتي إنسان يقول: أنا ما أرى كفر 
تارك الصلاة» فيكون النكاح عنده صحيحاء فحينئذ لا بذ من أن يكون 


هناك طلاق شرعي؛ من أجل أن نفتح الباب لمن أراد أن يخطبها من جديد. 
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مسألة : النكاح الفاسد: هو النكاح المختلف في صحّته. مثل أن يتزوجها 
بلا ولىّ» فبعض العلماء يقول: إنه يصح إذا كانت امرأة بالغة عاقلة فلها 
أن تزوّج نفسهاء ومثل النكاح بلا شهود» أو بشهود لكن من الأصول أو 
الفروع. ومثل أن يتزوّج امرأة رضع من أمّها مرّة أو مرّتين أو ثلاث أو أربعا 
أو خمسء فبعض العلماء يقول: يحرم» وبعضهم يقول: المحرّم عشر 
رضعات. ومثل أن يتزوّج أخت امرأته وهي في عدة بينونة. ومثل أن يتزؤج 
أخت زوجته من الرضاع. 

مسالة : إذا كان النكاح باطلاً بالإجماع فلا عدّة على الزوجة لا للحياة ولا 
للوفاة؛ لأن وجود الباطل كعدمه. مثاله: أن يتزوّج امرأة ثم يتبيّن قبل أن 
يدخل عليها أنها أخته من الرضاع» فالنكاح باطل؛ لإجماع العلماء على 
فساده» فتفارقه بدون عدّة» وبدون مهر» وبدون أي شيء؛ لأن هذا العقد 
الباطل وجوده كعدمه لا أثر له وكذلك لو مات عنها ثم ثبت أنها أخته من 
الرضاع فإنها ليس عليها عِدّة؛ لأن هذا النكاح باطل بالإجماع. 

مسألة: إذا حصل جماع في نكاح باطلاً بالإجماع وجبت العدّة؛ لاستبراء 
الرحم» ووجب الصداق أيضا. 

مسألة : نكاح الخامسة باطل؛ لأنه خلاف ما أجمع عليه المسلمون. 
مسألة: نكاح المعتدّة باطل؛ لقوله تعالى: ولا موأ عْفَدَةَ اياج حى 
يبُح لْكِتبْ أَجَلْهُ € [البقرة:٠٠۲]‏ وهذا نهي صريح في القرآن. 

مسألة: من فارقها زوجها حيّا قبل وطء وخلوة فلا عدّة عليها؛ لقول الله 
تعالى : یتام ین منوا إا کحم لومت ترط لق ومنل أن تسو شی 
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قمالكم علَيْهنَ من عِدَوَ تعد وتها 4 [الأحزاب:44]؛ ولأن الصحابة حكموا بأنْ من 
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مسألة: من أخذ بظاهر قول الله تعالى: نر طلقتم وشن لان سوشی 
اک TT‏ * [الأحزاب:44] علق الحكم على الوطء 
ولم يعتبر الخلوة» لكنّ الصحابة حكموا بأنّ من خلا بها كمن مسّهاء 
فمن أرخى ستراً أو أغلق باب فإنه كالذي دخلء فيلزمها العدة"» وعدّلوا 
ذلك: بأنَ الرجل استباح منها ما لا يباح لغير الزوج» فعلى هذا تكون العِدّة 
واجبة عليه. والمسألة في القلب منها شيء؛ لأن الآية الكريمة صريحة 
#ثمَّطَلَقسْموهنَ من قل أن تَمَسُوشُرى # [الأحزاب:4]» ولأن الخلوة ‏ وإن كان 
الإنسان استباح ما لا يباح لغيره ‏ فإنهم يقولون: إن الرجل إذا قبّلها بلا 
خلوة فلا عِدَةء مع أن التقبيل لا يحل لغير الزوج. 

مسألة: من فارقها زوجها حب بعد وطء وخلوة أو بَعَدَ أحدهما وهو ممّن 
لا يولد لمثله فلا عدّة عليها. والذي لا يولد لمثله هو من دون العشر سنين» 
فلو أنْ رجلا زوج ابنه امرأة» وأدخل عليهاء لكنه صغير له تسع سنوات» 
وبقي عندها كلّ الليل وهو يجامعهاء ولمّا كان في الصباح طلّقهاء فلا عدّة 
عليها. هذا على المذهب؛ لأنه لا يولد لمثله. وهذه المسألة في النفس منها 
شيء؛ لقوله نعالى: نر ط لقتو من قل أن تسوه ¢ اال ا 
وهذا الصبيّ قد مس وهو زوج» وكوننا نقول: (لا یولد لمثله) ليس هذا هو 
العلّة؛ ولهذا لو كان عتينًا وجامعهاء بل لو خلا بها فعليها العدّة؛ وليست 
المسألة كونها مظنة الحمل أو لاء لكن استمتاع بشهوة من هذا الصبيّ؛ 
فكيف نقول: ليس عليها عِدّة؟! فعلى الأقلّ نجعلها كمسألة الخلوة. 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ عن عمرء وأخرجه عن عمر وعلي ابن أبي شيبة» والبيهقي. 


(؟) أخرجه مالك في الموطأ عن عمر» وأخرجه عن عمر وعلي ابن أبي شيبة» والبيهقي. 
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مسألة: إذا كانت الزوجة هي ممّن لا يولد لمثلهاء وهي التي دون تسع 
سنين» كزوجة لها ثمان سنوات دخل عليها زوجها وهو صغیر» يمكنه أن 
يطأهاء وجامعها وتلڈذ بهاء : ثم فارقهاء فلا عِدَة عليها. هذا على المذهب؛ 
ل ولد لفنلا وهذه المسألة في نفسي منها شيء؛ لأن الآية إنما 
علّقت الحكم بالمسيس. 

مسألة: إذا تحمّلت الزوجة بماء زوجهاء أي طلبت الحمل بماء الزوج» 
يعني أخذت من منيه ووضعته في فرجهاء وحملت منه؛ فلا عِدّة عليها؛ لأنه 
ما مسّها ولا خلا بها. هذا على قول. ولكنٌ الصحيح» وهو المذهب: أنه 
يجب عليها العدّة؛ لآن من أقوى أسباب وجوب العدّة العلم ببراءة الرحم, 
فهنا نعلم أن الرحم مشغول» فكيف يكون لا عدّة؟! وأمّا الجواب عن الآية 
أن الله ذكر المسيس؛ فلأنه سبب الحمل. 

مسألة: يرى بعض العلماء: أنه يجوز للمرأة أن تتحمّل من ماء الزوج 
بواسطة أو بغير واسطة» وهذا يشبه في عصرنا أطفال الأنابيب» ولكن 
الفتيا بذلك فيها خطر التلاعب بالأنساب. فربّما يآتي إنسان عقيم, منيّه 
غير صالح» فيشتري من شخص منيّاك وتحمل به المرأة» وهذا واقع» فالآن 
يوجد بنوك للحيوانات المنويّة» وهذا غير جائز؛ لذلك نحن لا نفتي بذلك 
إطلاقا؛ لأثنا نخشى من التلاعب. 

مسألة: إذا قَبّل الرجل زوجته أو لمسها بلا خلوة فلا عدَّة عليها؛ لقوله 
تعالى: لر طلْقسموهُنَ من ل أن سوهت فما کم يهن من عِدَوْتَعددُويبَا # 
[الأحزاب:۹٤]‏ فهذا الرجل ما مسّها فلا عِدَّة عليها. 

مسألة: إذا وطى رجل امرأة بشبهة ‏ بدون عقد ‏ وجبت عليها العِدّة؛ لأن 
الوطء موجب للعِدّة» سواء كان في زواج» أو في شبهة, أو في زنا. هذا 
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على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنها لا تجب» وإنما يجب الاستبراء فقط؛ 
لأن العِدّة إنما تجب في نكاح غير باطلء أمَا هذا فليس فيه نكاح أصلاً. 

مسألة: الاستبراء إن كانت حاملاً فحتى تضع الحملء وإن لم تكن حاملاً 
فبحيضة واحدة فقط. هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة. 

مسالة: الوطء على أربعة أوجه: 

.١‏ وطعءنكاح. 

و 

وع وا 

.٤‏ وطء ملك اليمين. 

مسألة : وطء النكاح تجب فيه العِدّة بشروط ذكرناها فيما سبق. 

مسألة: وطء الشبهة تجب فيه العدّة. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: 
أنها لا تحب» وإنما يجب الاستبراء فقط. 

مسألة: وطء ملك اليمين ليس فيه عدّة ولكن فيه استبراء. فلو أنْ رجلا 
جامع أمَته فلا يمكن أن يبيعها أو يزوّجها إلا بعد أن يستبرئها. 

مسألة: وطء الزنا كوطء الشبهة فتجب به العِدّة. إن حملت فبوضع 
الحملء وإن لم تحمل فبثلاث حيض. هذا على المشهور من المذهب؛ 
لآنه وطء يحصل به الحمل فوجبت به العدّة. كوطء الشبهةء ولكنّ هذا 
التعليل عليل جدّاً؛ لأثنا نقول: هذا الواطى وطى من ليست زوجة له لا 
شرع ولا اعتقاداًء ولا يمكن أن يلحق السفاح بالنكاح» فإلحاق هذا بهذا 
من أضعف ما يكون. والصحيح: أنها لا عِدَة عليها ولا استبراء» لكن إن 
حملت لم يصح العقد عليها حتى تضع الحمل؛ لأنه لا يمكن أن توطأ في 
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هذه الحال؛ لحديث: «نهى أن توطأأذات حمل حتى تضع» 7" » والفائدة من 
ذلك: أنها إذا كانت ذات زوج ما نقول للزوج: تجنبها إذا زنت مثلاًء بل 
نقول: لك أن تجامعهاء ل ا 
فلا تجامعهاء ويحوز أن ب يستمتع بها بغير الوطء؛ لأنها زوجته» وإنما منع 
من الوطء من أجل أن لا يسقي ماءه زرع غيره. 


مله عله واه 
و حو حاو 


ع 
ه. مسألة: المعتدات سثة أصناف: 
.١‏ الحامل. 
الحائل: أي غير الحامل. 
زوجة المفقود. 
المتوى عنها زوجها بلا حمل منه. 
E‏ 
eT .5‏ ل 
.١‏ مسألة: الحامل تسمّى أمّ العدّات؛ لأنها تقد 7 عدّة. (المتوفى 
اا االمفسرخة) نمت كانت المرأة المفاريةُ اا 
فعدّتها من الفراق إلى وضع الحمل. 
۲ مسألة: الحامل عذتها من (موت» وطلاق» وفسخ)» وما أشبه ذلك إل 


0000 


وضع كل الحمل؛ لقول الله تعالى: اث الْحَمَالِ جهن أن يصَعَنَ هن 4 


يح جد احم 
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BD‏ أخر جه أحمد» وأبو داود» والدارمي» وصححه الحاكم على شرط مسلم» ووافقه الذهبي» وحسنه ابن 


حجر» وصححه الألباني» وشعيب الأرنؤوط. 


ىو 
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|الطلان ٤ا‏ ارا € ع صاحات» وقوله: مله 4 مفرد مضاف 
فيشمل کل حملها. 
مسألة: لو خرج بعض الحمل لم تنقض العدّة. ولو كان الحمل توأمين 
فخرج واحد لم تنقض العِدة. 
مسألة: لو فرض أنَّ المرأة مات زوجها وهي نطق وقد ظهر رأس الحمل ثمّ 
خرج بقيته فتنقضي العِدّة؛ لأنه قبل أن يخرج كاملاً لم تكن وضعت حملها. 
مسألة: الحامل إذا مات عنها زوجها فإنها تعتدٌ ‏ على الصحيح ‏ بوضع 
الحمل طال أو قصر؛ لأن سبيعة الأسلمية مات عنها زوجها ونفست بعده 
بليالٍ معدودة» فأرادت أن تتزوّج» فجعلت تتجّمل للخُطَابء فمرٌ بها أبو 
السنابل بن بعكك فقال: ا 
ومشت إلى الرسول صِإَنَعَهوَسَلءَ وسألتهء فقال: «كذب أبو السنابلء ثم 
أذنَ لها أن : تتزوّج)” أل 0 E‏ على أن 00 1 
الطلاق: MINES‏ يِصَعَنّ مله € [الطلاق:4] مقدم على 
آية البقرة: #والذي يوون منكم ويدرون رونا يريصن بأنفسه ن أَريعَةَ 

شم رِوَعَشمَا © [البقرة: آية 7*4]» ويكون المعتبر وضع الحملء سواء كان 
دون ا أشهر وعشرء أو فوق أربعة أشهر وعشر. 

لة: تنقضي عدّة الأمَة E‏ 
مسألة: تصير الأمَة 10 e‏ 
لة: تنقضي عدّة الحامل بوضع ما تبيّن فيه حَلْقَ إنسان» بأن تميّز وعرف 

رأسه. وبانت رجلاه» ويداه» ولا عبرة بالخطوط؛ لأن الخطوط بإذن الله 
تشاهد حتى وهو علقة. 


ىو 
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مسألة: إذا وضعت الحامل من لم يتبيّن فيه حَلّقَ إنسان فلا عبرة بهذا 
الوضع فلا ب أن تكون المضغة مخلقة؛ لأن المضغة قبل ذلك يحتمل أن 
تكون إنسانًا ويحتمل أن تكون قطعة من اللحم» ولا حكم مع الاحتمال» 
فتعتدٌ بالحيض إن كانت مطلقةء وبأربعة أشهر وعشرء إن كانت متوفى 
عنها زوجها. 

مسألة: إذا لم يلحق الولد بالزوج لصغره» فلا تنقضي عدّة زوجته بوضع 
الحمل؛ لأنه ليس من زوجها. 

مسألة: إذا لم يلحق الولد الزوج لكون الزوج ممسوحاًء يعني ليس له ذكر 
ولا أنثيان» فلا تنقضي عدّة زوجته بوضع الحمل؛ لأنه ليس من زوجها. 
مسألة: إذا ولدت الزوجة لدون ستة أشهر منذ نكحهاء فلا يلحق الولد 
بزوجها ولا تنقخ تنقضي العدّة به؛ لأنه إذا عاش وهو لأقل من سنّة أشهر علم أنه 
لس ولداله: وتا للطلاق مد وضع يتلاك حشرا 

مسألة: إذا ولدت الزوجة لأكثر من أربع سنوات منذ أبانهاء فإنها لا تنقضي 
به العدّة ولا ينسب إلى زوجهاء وتتتظر حتى تحيض ثلاث حيض. 
مسألة : يشترط في الحمل الذي تنقضي به العدّة شرطان: 

.١‏ أن يكون منسوبا شرعلا إلى من له العِدّة. 

7 أن يتبيّن فيه خلق إنسان. 

مسألة: أقلّ مدّة الحمل (سنّة أشهر)؛ لقوله تعالى: #وََلْهُ وَفِصَلَهُ تكن 
برا € [الأحقاف:5١]»‏ وقوله: #وفصدله.ف عَامَيْنِ € [لقمان:٤١]‏ فإذا أخذنا 
عامين للفصال بقي للحمل ستة أشهر. 

مسألة: غالب مدّة الحمل (تسعة أشهر)ء كما هو الواقع 


ىو 
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مسالة : أكثر مدّة الحمل (أربع سنين). هذا على قول. ولكن لا يوجد دليل 
لا من القرآن ولا من السنّة على هذاء فالصحيح: أنه (لا حدّ لأكثره)؛ لأن 
القرآن دل على أقلّ مدّة الحمل ولم يذكر أكثره ولأن المعنى يقتضي ذلك 
فإذا رأينا امرأة حاملاً وما زال الحمل في بطنهاء ولم يجامعها أحد» ومضى 
أربع سنوات, ثم نقول: الحمل ليس لزوجها؟! هذا لا يمكن أن يقال به. 
والمسألة مبنيّة على أنه ما وجد أكثر من أربع سنين» وهذا ليس بصحيح» 
بل وجد أكثر من أربع سنين» وجد إلى سبع سنوات» أو تسع» أو قد يوجد 
أكثر» فالمسألة معلّقة بشيء موجود في البطن يبقى حتى يوضع . 

مسألة: أقل زمن يتبيّن فيه خلق إنسان (واحد وثمانون يومً). 

مسألة: غالب زمن يتبيّن فيه خلق إنسان (تسعون يوما). 

مسألة: يباح إلقاء النطفة قبل (أربعين يوم) بدواء مباح لا بدواء محرّم؛ 
لأنه يبقى بإذن الله كما قال النبيّ صَآَلدَهعَيَوِوسَلر: «أربعين يوم نطفة» ثم 
يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك 
فيؤمر بنفخ الروح فيه فيجوز للمرأة أن تشرب دواء يُسقط الحمل إذا 
كان قبل (أربعين يومًا)؛ لأنه نطفة لم يتحول إلى علقة» فلا يعلم هل تفسد 
أو لتقا اران الإنسان يجوز له أن يرل ر ا 0010 
المشهور من المذهب. وقال بعض العلماء: ما دام تيقنت الحمل فإنه لا 
يجوز إسقاطه ولو كان نطفة؛ لقوله تعالى: مانن ار تكن 4)3 
[المرسلات ١١:‏ الا بقار عة أحد فالأصل أنه معصوم من حين أن يقبله 
الرحم» فلا يجوز إلقاؤه إلا لضرورة» واحتمال الفساد كاحتمال الموت 
بعد نفخ الروح» وقياسه على العزل قياس مع الفارق؛ لأن العزل منع» 


)١(‏ أخرجه البخاري. 
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وهذا رفع» فالعزل يمنع الماء أن يدخل في الرحم» وهذا رفع لهذا الماء 
الذي وصل إلى الرحم وعَلِق به وابتدأ تكوين إنسان» فبينهما فرق. وعلى 
هذا القول يكون إلقاؤه حرامً؛ ولهذا كان القول الراجح: أن إلقاء النطفة 
إِمَا مكروه وَإمّا محرّم. لكن إذا دعت الحاجة إلى هذاء مثل أن تكون الام 
مريضة يخشى عليها زالت الكراهة أو التحريم. 

مسألة : النطفة: هى القطرة من المنى. 

مسألة: لا يباح إلقاء النطفة بعد (أربعين يوما) ولو لم تنفخ فيه الروح» هذا 
مسألة: إذا كان الحمل علقة فلا يجوز إلقاؤه؛ لأن العلقة دم والدم مادة 
الحياة» فالآن انتقل وتحول وتغيّر من الماء الذي لا قيمة له إلى دم هو ابتداء 
خلق الإنسان. هذا هو المذهب. 

مسألة: العلقة تكون بعد مرحلة النطفة» حيت تصبح النطفة دما يعلق بالرحم. 
مسألة: إذا كان الحمل علقة أو مضغة لكن ما نفخت فيه الروح» واضطررنا 
إلى تنزيله بحيث أنه لو بقي في بطن أمّه لخشي عليها الهلاك فإنه يجوز 
في هذه الحال إسقاطه؛ لأنه إلى الآن ما نفخت فيه الروح» فإذا قال الأطباء: 
إنه يمكن أن تموت الأمّ بنسبة تسعين بالمائة» نقول: هذا لا بأس به؛ لأنه 
ليس في ذلك قتل نفس. 

مسألة : المضغة تكون بعد مرحلتي النطفة» والعلقة» فتصبح العلقة ككقطعة 


اللحم. 


مسألة : المضغة نوعان: 
ع" اة 
O‏ 
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مسألة: إذا سقط الجنين وهو في مر حلة العلقة أو المضغة فإنه لايغسّل ولا 

يكفّن ولا يصلّى علیه» بل يحفر له في أي مكان ويدفن؛ لأنه إلى الآن لم 

يكن إنساناء ولا يبعث يوم القيامة. 

مسألة: لا يباح إلقاء الحمل بعد نفخ الروح فيه. 

مسألة: لإلقاء الحمل بعد نفخ الروح حالان: 

+ الأولى: أن يلقى في حال يعيش فيهاء مثل إذا أتمّت المرأة التاسع» وحصل 
عليها صعوبة في الوضع» فيجوز إلقاؤه بشرط أن لا يكون في ذلك خطر 
على حياته» أو على حياة أمّه؛ فإن كان في ذلك خطر فهو حرام. 

٭ الثانية: أن يلقى قبل أوان نزوله» مثل أن يلقى وله خمسة شهور أو ستة 
شهورء فهذا يحرم؛ لأن الغالب أنه لا يسلمء اللهمّ إلا إذا ماتت الام 
وهو حىٌ» 233530 لأن ني 
هذا إنقاذاً لحياة الجنين. 

مسألة: لو أنّ الحمل قد نفخت فيه الروح وتحرّك لكن لو بقي لكان خطراً 

على آمّه وتموت» وإذا مانت سيموتء وإذا أخرجناه فستحيا ويموت. فإنه 

لا يجوز أن نخرجه من بطن أمّه. ونحن نعرف أنه سيموت. وإذا أبقيناه 
ومات هو وأمّه فهذا ليس بفعلناء هذا بفعل الله أما إذا نرَّلنا الطفل ومات 

بفعلنا فنحن الذين قتلناه. 

مسألة: لا يحل بأي حال من الأحوال أن يتبرّع أحد بعضو من أعضائه. 

حتى لأبيه وأمّه؛ِ لأن هذا يعني أنك تصرّفت بنفسك تصرّف مالك السلعة 

بالسلعة» وقد نص الفقهاء في كتاب الجنائز على أنه يحرم أن يقطع عضو 

من الميّت ولو أوصى به. 


¢ 


.0 مسألة: إذا تبرّع الإنسان بكلْيّة من كليتيه. ثم تعطّلت الأخرى فإنه سيهلك, 
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شكون هو الب فى إهلاك نفسه. وذلك الآخر الذى طلبها إذا تركناه 
DD TC‏ ا ل ا ال E‏ 
لان التحسين العقليٌ المخالف للشرع ليس تحسيناء فكل ما خالف الشرع 
ليس بحسن» وإن زيّنه بعض الناس» فلا بد من الرجوع إلى الشرع» وما 
قياس ذلك على أخذ الدم فهو من القياس الفاسد؛ لأن الدم من حين ما 
يؤخذ يأتي بدله في الحال» والعضو إذا قطع لا يأتي فهذا قياس مع الفارق. 
مسالة: لو أنّ رجلاً تلفت كليته ورأى ما يسمّى ببنك الكُلّى» فإنه يجوز أن 
يشترى واحدة؛ لأن هذه الكَلّى الآن قطعت من أصحابها ولا يمكن أن تعود. 


مله عله واد 
AS 0S‏ 


مسألة: من توفي عنها زوجها في نكاح صحيح قبل الدخول أو بعده» وقبل 
الخلوة أو بعدهاء وفي حال الصغرء وفي حال الكبرء فإنه تلزمها عِدَّة الوفاة؛ 
لعموم قول الله تعالى: ##وَاَلدِينَ یوقن منكم وَيَدَرونَ اونا یریصن اسه 
أربعة رعشا [البقرة:5 7] فما قبّدها الله بشيء» بل مجرد كونها 
زوجة؛ ولهذا ترث منه ويرث منها؛ ولان ابن مسعود سئل عن رجل تزوّج 
امرأة ولم يدخل بها ثم مات» فقال: «عليها العدّة» ولها الصداق والميراث» 
فقام رجل فقال: إن النبيّ صَإَنعَلَهَِسَاَ قضى في بَرْوّع بنت واشق امرأة منا 
بمثل ما قد ا 


0 








كلا 
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۸ 
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0 المختصرالماتع للشرح الممتع (كتاب العدد) 82( 


مسالة: عدّة الوفاة للحُرّة (أربعة أشهر وعشرة أيام)؛ لقوله تعالى: أوَاَلَدِنَ 
تود وک وندرون ا باهرا ار وَعَشُرًا # [البقرة:4 77]. 

مسألة: الحكمة في أن عدّة الوفاة أربعة أشهر وعشر ‏ والله أعلم .: أنها 
حماية لحق الزوج الأوّل؛ ولهذا لمّا عظم حق الرسول عَِآصَكؤوَالتََمْ 
صارت نساؤه حرام على الأمّة كل الحياة» أما غيره فيكتفى بأربعة أشهر 
وعشرة أيام. 

مسألة : عدّة الوفاة للأمّة على النصف من عدة الخرّة» أي (شهران وخمسة 
أيام)؛ لأن الصحابة أجمعوا على أنّ الأمّة المطلّقة عدّتها نصف الخُرّة على 
ما نقل عنهم'''» وقاسوا عليها عدّة المتوفى عنها زوجها. هذا على قول. 
ولكنّ الصحيح: أنه لا فرق بين الخرّة والآمة؛ لعموم الآية» ولأن الحكمة 
من عِدَّة الوفاة واحدة في الخرّة والأمّة» وقد نقل عن الأصمٌ وعن الحسن 
أنهما كانا يريان ذلك» وهذا ينقض الإجماع. 

مسألة: إذا مات إنسان وزوجته في عدّة طلاق» فلا تخلو من ثلاث حالات: 
.١‏ أن تكون رجعيّة. 

ان كرو انالا درك 

2 أن تكو ن اتنا E‏ 

مسألة: إذا مات زوج في عة طلاق رجعيّ سقطت عذة الطلاق» وابتدأت 
عدّة الوفاة منذ مات؛ لقول الله تعالى في المطلقات: ##أوَبْمولهنَ ىرنف 
دَّلِكَِنَ أرَادا إِضْكحًا € [البقرة:۲۲۸]ء وجه الدلالة من الآية: أنّ الله سمّى 
المُطَلّق بعل أي زوجاء فإذا ضممت هذه الآية إلى قوله تعالى: '#وَيَدَرُونَ 


1 (۱) انظر: المحلى /٠١(‏ ۷٠۳)ء‏ والمغني (۸/ .)۸٤‏ 


» 


۰۸١ 


۸۲ 
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۸٤ 





ويا # [البقرة:74؟] صارت الرجعيّة زوجة مترو كة بعد الوفاة» فيلزمها عدّة 
الوفاة. 

مسألة: إذا مات زوج في عدّة طلاق من أبانها في الصِحّة لم تنتقل من عدّة 
الطلاق؛ لأنها لم تعد زوجته بل أجنبيّة منه ولا علاقة بينها وبين زوجها 
بأيّ شيء من علائق النكاح. 

مسألة: إذا أبان الرجل زوجته الخرّة المسلمة في مرض موته المخوف 
متهم بقصد حرمانها من الميراث؛ ثم مات وهي في العدّة فإنها ترث؛ 
لآنه متهم» وتعتدٌ الأطول من عدّة وفاة أو طلاق؛ لأنها زوجة وليست زوجة» 
فباعتبار أنها ترث زوجة» وباعتبار أنها ليست رجعيّة. وقطعت العلاقة بينها 
وبين زوجها ليست بزوجة. فنأخذ بالأحوط. ونقول: تعتدٌ بالأطول؛ لأنها 
إن كانت زوجة اعتذت عِدة وفاة لا غير وإن كانت غير زوجة أكملت عدة 
الطلاق لا غيرء فإذا ألزمت بعدّة الطلاق فلا إحداد. وإذا ألزمت بعدّة الوفاة 
فعليها الإحداد. هذا على قول. ولكنّ الصحيح: أنها تكمل عدّة الطلاق؛ 
لأنه لا علاقة بينه وبينها بدليل: أنه لا يرث منها لو ماتت» وأنها بائنة منه 
لا يجوز أن يخلو بهاء ولا أن يسافر بهاء ولا أن تكشف له وجههاء وإنما 
ورّثناها منه معاملةً له بنقيض قصده. 

مسألة: إذا كانت المرأة المطلقة حاملاً فهدّتها بوضع الحمل مطلقنا؛ 
لآن الحامل عدّتها وضع الحمل» سواء من طلاق أو وفاة» فإذا أبانها وهي 
حامل فلا تنتقل» بل عِدّتها تنقضي بوضع الحمل. 

مسألة: إذا طلّق الرجل زوجته الأمَة في مرض موته المخوف فإنه لا يتهم 
بقصد حرمانها؛ لأنها لا ترث؛ لأنها رقيقةء وعلى هذا فلا تنتقل بالعِدّة» بل 


تبقى على عِدَّة الطلاق. 








كل 


۸۷ 


A۸ 


8 





مسألة: إذا طلّق الرجل زوجته الذمَيّة في مرض موته المخوف فإنه لا بنّهم 
بقصد حرمانها؛ لأنها لا ترث؛ لاختلاف الدين» وعلى هذا فلا تنتقل بالعدّة 
بل تبقى على عِدّة الطلاق. 

مسألة: إذا جاءت البينونة من الزوجة. مثل أن يعلق طلاقها على فعل لها 
منه به مثل أن يقول: (إن خرجت من البيت فأنت طالق) يريد الطلاق» 
فخرجت في مرض موته المخوف. فهنا لا ترث؛ لأنه لم يكن متهم 
بقصد حرمانها من الميراث» وعلى هذا فلا تنتقل بالعدّة» بل تبقى على عدّة 
الطلاق؛ لأن البينونة جاءت منها. 

مسألة: إذا علق طلاق زوجته على فعل لا بد لها منهء مثل أن يقول: (إن 
ذهبت إلى الحمام فأنت طالق)» فذهبت في مرض موته المخوف. ففي 
هذه الحال تطلّق» ولكن ترث وتعتدٌ الأطول من عِدَّة وفاة وطلاق. 
مسألة: إذا طلّق الزوج طلاقا بائنا بعض نسائه مبهمة أو معيّنة ثم أنسيهاء ثم 
مات قبل أن يقرع بينهم القرعة اعتدٌ كلّ من زوجاته الأطولٌ من عِدّة الوفاة 
وعِدّة الطلاق؛ لأن كل واحدة منهنَ يحتمل أن تكون هي المطلقة. مثال 
ال يقول: (إحدى زوجاتي طالق)» أو قال: (هند طالق)» وكان 
اسمهما هنداً. مئال المثّينة: أن يقول: (هند طالن) ولاز ”ا 
زينب» لكن نسي والتبس عليه الأمر. 

مسألة: إذا طلّق الزوج طلاقا رجعيًا بعض نسائه مبهمة أو معيّنة ثم أنسيهاء 
ثم مات قبل أن يقرع بينهم القرعة انتقل كل من زوجاته إلى عِدَّة الوفاة؛ لأن 
الرجعيّة في حكم الزوجة. 

مسألة: عدّة الحرّة والمُبَعّضَّة الحائل ذات الأقراء المفارقة في الحياة ثلاثة قروء 


د 
م و د 


كاملة؛ لقول الله تعالى: 7 والمطلقت يربص بانفسه ن ئة فو € [البقرة:8؟7]. 


«٠>» 





1 مسألة: المُبَعّضَة: هي التي بعضها حر وبعضها رقيق» ويمكن أن يكون 
ذلك» مثل أمَة مشتركة أعتقها أحد الشركاء وهو مُعْسِرء فإنه لا يعتق منها 
إلاما أعتقه هوء والباقي يكون رقيقا. 

۲ مسألة: الأمَة المشتركة لا يجوز لأسيادها أن يطؤوهاء لكن يجوز أن 
يزْوّجوها؛ لأن كل واحد ما يملكها إنما يملك بعضهاء إذاً لا طريق لأن 
تنال حظها من الاستمتاع إلا بالزواج» فإذا زوجوها وطلّقها زوجها فعدّتها 
كالخرّة؛ لأن الحيض لا يتبعّض. 

۲. مسألة: عِدَّة الأمَة الحائل ذات الأقراء المفارقة في الحياة قرآن ‏ جمع قَرءٍ 
بفتح القاف ؛ لأنه وردت بها أحاديث مرفوعة» مجموعها يقضي بأنها 
حسنة» وورد فيها آثار عن الصحابة صحيحة على أن عِذّتها حيضتان. 
فيكون عموم الآية مخصّص بهذه الآثار المرفوعة والموقوفة. 

04 مسألة: لم تكن عِدَّة الأمَة قرء ونصف؛ لأن الحيض لا يتبعض. 

4. مسألة: القَرْءٌ: هو الحيض ‏ على الصحيح ‏ وليس الطهر؛ لقول الله 
تعالى: لی ربص بانفسھ ن َة فو € [البقرة:۲۲۸]ء وقال تعالى: #مَطَلْمُوهْنَ 
لدتو € [الطلاق:٠]؛‏ ولأن ابن عمر طلّق في الحيض فغضب الرسول 
صم وأمر بأن تطلّق طاهرا”» وهذا دليل على أنّ القّرء هو 
الحيض؛ لأن الرسول جعل طلاق ابن عمر طلاقنًا لغير العدّة 2 
الأقراء هي الأطهارء لكان طلاقه طلاقً للعدّة؛ لأنه يستقبل الطهر إذا طلّقها 
في حال الحيضء ولكن إذا جعلنا الأقراء هي الحيض فما يستقبل الطهر؛ 





)١(‏ أخرجه أبو داود» والترمذي» وابن ماجه. والدارمي بألفاظ مختلفة عن عائشة وابن عمرء انظر: 
التلخيص (۳/ ۲۱۲)ء والإرواء .)5١ 1١/59‏ 








۹۷ 


, ۰ 


ثم إن الرسول ورد عنه في المستحاضة أنها تجلس أيام أقرائها'''. ومعلوم 
أنه لا يريد أيام طهرهاء وإنما يريد أيام حيضها. 

مسألة : إذا طلّق الزوج زوجته أثناء الحيضة. > فإن بقبّة الحيضة لا تحتسب؛ 
لأننا لو حسبناها وقلنا: بعدها حيضتان صارت الأقراء ناقصة. د 
حيضتين ونصفاء وإن أخذنا نصف الرابعة بعّضت الحيض» والحيض لا 
يتبعّضء وعلى هذا فإذا طلّق الزوج زوجته في أثناء الحيضةء فإن بقيّة هذه 
الحيضة لا تحسب. هذا بناء على القول بأن طلاق الحائض يقع. 
e‏ فإنها تعتد 
ثلاثة أشهر؛ لقول الله تعالى: ٭ وَأَلَتىيسَنَمِنَالْمْحِضٍ من ایک ان ارت 
ا م الي ¥ [الطلاق:4]. 

مسألة: الأمَة إذا فارقها زوجها حيّا ولم تحض لصغر أو إياس» فإنها تعتد 
شهرين على الصحيح ؛ لأن الله جعل للخُرّة ثلاثة أشهرء أو ثلاثة روء 
وجعل لمن لا تحيض ثلاثة أشهر: ومعنى هذا أن لكل حيضة شيا ا 
هو الغالب» وللأمّة حيضتان» فيكون لها عند اليأس أو الصّعْر شهران» ولأن 
القاعدة تقول: (البدل له حكم المبدل منه). 

مسألة: المُبَعّضَّة إذا فارقها زوجها حًا ولم تحض لصغر أو إياس» فإنها 
تعتدٌ بالحساب. وقد عرفنا أن الآمَة عدّتها شهران فنزيد من الشهر الثالث 
بقدر ما في المبعضة من الحُرّية فإذا قدّرنا أن نصفها خُر صارت عدّتها 
شهرين ونصفًء وإذا قدرنا أن ربعها حَرٌ» فتكون عدتها شهرين وسبعة أيام 
ونصفاء لکن د يجبر الكسر فتكون ثمانية أيام. 

مسألة: الصغيرة لا تحيض قبل تمام تسع سنين» فلو حاضت ولها ثمان 


.)194 /۷( أخرجه ابو داود. والترمذي» وابن ماجه» وصححه الألباني في الإرواء‎ )١( 
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5 أخرجه ابن حزم في المحلى .)۲۷١ /٠١(‏ 






سنين ونصف» فليس بحيضء حتى ولو كانت تحيض حيض] مطرداً كل 
2 وبمذة معينة محدودة فلو طلقت فلا عدة عليها. هذا على المذهب. 
ولكنّ الصحيح: أن هذه المسألة منوطة بالوجود. فنقول: إذا وجد الحيض 
1 7 
المطرد ولها ثمان سنوات» وطلقت فإنها تعتد بثلاثة قروء؛ لعموم قول الله 
تعالى: # والمط لقت ربص بانفسه نله فو # [البقرة:۲۲۸]. 
مسألة: يكون اليأس بالزمن لا بالحال» فلا حيض بعد خمسين سَتَةء فإذا 
mm TS‏ فشا 2 ول كار الحم أنها OO‏ 
ا ال ل لي 
يختلف باختلاف النساء» فمن النساء من تبقى إلى ستين سَنَةَء وإلى سبعين 
yT‏ 
العربية ضدٌ الرجاء» فمتى صارت المرأة في حال لا ترجو وجود الحيض» 
إِمَا لكبر في السنّ» أو ضعف في البنية» أو لأيّ سبب من الأسباب» فإنها 
تكون آيسة ولا نقيّدها بالسنّ؛ لأن الله ما قيّدها بالسن. 
مسالة: إذا طلّق رجل زوجته ولها من العمر خمسون سَنة» وهي تحيض 
سا مطردا فعذتها ثلاثة أشهر؛ عرد انه ال اا سن 
لْمَحِيضٍ من ایگ إن ارم معدن تَلَنَُ شمر 4 [الطلاق:؛]؛ لأنها كه 
۴ کے .هنا على المذهب. ولكنٌ الصحيم: أنها تعتد 
بالحيض؛ لأنها ليست آيسة على الصحيح. 
مسألة: الخرّة التي ارتفع حيضها ولم تدر سببه وقد طلّقها زوجهاء فإنها 
تعتدٌ سَنَة تسعة أشهر للحملء وثلاثة للعدّة؛ لأن ذلك هو الذي روي عن 
عمر بن الخطاب» وقضى به بين الصحابة ولم ينكر عليه'''؛ ولاحتمال أنها 





¢ 
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حامل تعتدٌ تسعة أشهر؛ لآن ذلك غالب الحمل؛ ولاحتمال أنها آيسة تعتد 
ثلاثة أشهر؛ لأن عِدَّة الآيسة والتي لم تحض ثلاثة أشهر. 

مسألة: الأمّة التي ارتفع حيضها ولم تدر سببه وقد طلّقها زوجهاء فإنها 
تعتدٌ أحد عشر شهراء تسعة أشهر للحمل» وشهران للعِدّة. 

مسألة: لا نقول في الأمّة: إنها في الحمل نصف الحرّة؛ لأن الحمل أمر 
طبيعي» لا يختلف فيه النساءء فالحرائر والإماء كلّهنٌ غالب الحمل عندهنّ 
نسعة أشهر. 

مسألة: المْبَعَضَة التي ارتفع حيضها ولم تدر سببه وقد طلّقها زوجهاء 
فإنها تزيد على أحد عشر شهراً بقدر ما فيها من الحُريّة» ويجبر الكسر على 
ا 

مسألة: إذا أتمّت عدّة من ارتفع حيضها ولم تدر سببه. ثم جاءها الحيض» 
فإنها لا تعود إلى الاعتداد بالحيض؛ لأن العدّة انتهت وبانت من زوجها. 
مسألة: إذا بدأت عِدّتها من ارتفع حيضها ولم تدر سببهء ثم عاد الحيض 
قبل تمام العدّة فإنها تنتقل إلى الحيض ابتداء من جديد فتعتدٌ بثلاث 
مسألة: من بلغت ولم تحض فوذتها ثلاثة أشهر؛ لعموم قول الله تعالى: 
لاي لَريحِضْنَ 4 [الطلاق:٤]‏ » فهو عام حتى لو فرض أنّ هذه المرأة لها 
ثلاثون سَنَة ولم يآتها الحيض فإنها تعتدٌ بثلاثة أشهر. 

مسألة: عِدّة المستحاضة الناسية ثلاثة أشهر ما لم يكن لها تمييز. 

مسألة: التمييز: أن يكون دمها متصفا بأوصاف الحيض وهي: (السواد. 
والثخونةء والإنتان» وأنه لا يتجمّد إذا ألقي على الأرض)؛ لأنه كان في 
الرحم متجمّداً ثم انطلق, فلا يعود إليه التجمّد مرّة أخرى. 
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(1) أخرجه الشيخان. 
(0) أخرجه أحمد. والترمذي» والدارمي» والدارقطني» والطبراني في الأوسطء وقال الترمذي: (حسن 


صحیح)» وحسنه الألبان» وصححه شعيب الأرنؤوط. 





مسألة: دم الاستحاضة (أحمر» رقيق» غير منتن» يتجمّد). 

IN لجل‎ COC GD ساك تام‎ 

التمييز يعتبر حيضً صحيحاًء ولنفرض أنّ هذه المستحاضة كان يأتيها 

الدم المتميز كل شهرين مرّة: فتكون عدّتها سئّة شهور. 

مسألة: المستحاضة: هي التي أطبق عليها الدم» أو كان لا ينقطع عنها إلا 

يسيراء فالسين والتاء للمبالغة والزيادة» فهذا الحيض الذي هو سيلان الدم 

زاد عليها؛ ولهذا سمّيناها استحاضة؛ لكثرة الدم وطول مدته. 

مسألة: الاستحاضة مرض من الأمراض لكنه يعتاد النساء كثيراء وهو كما 

قال النببئٌ دالوالل : «عرق»' «وركضة شيطان»"» قال العلماء: إنه 

عرق ينبثق من أدنى الرحم» والحيض من قاع الرحم» وركضة من الشيطان؛ 

لأجل أن يفسد على المرأة عبادتهاء ويوقعها في شك وحيرة» وهذا أمر ما 

نعلمه إلا بطريق الوحيٌ. 

مسألة : الاستحاضة التي تأتي المرأة لا تخلو من ثلاث حالات: 

# الحال الأولى: أن يكون للمرأة عادة حيض» فتجلس عادتها ثم تغتسل 
وتصلي» وتفعل كما تفعل الطاهرات. 

٠‏ الال الثانية: أن لا يكون للمرأة عادة أو تنسى عادتها ولكن لها تمیین 
فترجع إليه» فينظر إلى علامات دم الحيض. 

* الحال الثالفة: أن لا يكون لها عادة ولا تمييز» يعني ابتدأ بها الدم من 
الأؤل» واستمر معها على وتيرة واحدة» فهذه لا عادة لها ولا تميبزء اه 
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0 المختصرالماتع للشرح الممتع (كتاب العدد ) 4 


يكون لها عادة لكن نسيتهاء وما عندها تمييز» فهذه ترجع إلى غالب 
عادة النساء (ستة أيام» أو سبعة)» من أل وقت أتاها الحيض فيه. فإذا 
قدّر أنه أل ما رأت هذا الدم في الخامس عشر من الشهرء نقول: كلّما 
جاء الخامس عشر من الشهر تجلس (ستة أيام» أو سبعة)» فإن قالت: 
نسيت متى أتاني الدم أَوّل مرّة» نقول: ترجع إلى اول شهر هلالي» كلما 
دخل الشهر جلست (سثة أيامء أو سبعة)» والباقي تصلي. 
مسألة : تقديم العادة على التمييز هو المشهور من المذهب» وهو ظاهر 
الحديث, فالرسول عَلِآصَكَوَآتََمْ أمر أمّ حبيبة بنت جحش أن تجلس قدر 
ما كانت حيضتها تحبسها'''؛ ولأنه أضبط وأسلم للمرأة من الاضطراب؛ 
لأن التمييز يمكن أن يأتي في هذا الشهر في أوله» وفي الشهر الثاني في 
وسطه. وفي الشهر الثالث في آخره» وربّما يتغيّر عليها. 
مسألة: المستحاضة المبتدأة تعتدٌ ثلاثة أشهر إذا كانت خرّة؛ لأنها ما لها 
عادة سابقة» ولأن غالب النساء بحضن في كل شهر مرّة. وهذه مستحاضة 
وليس لها حيض صحيح. فترجع إلى غالب النساء» وغالب النساء أن 
يحضن كل شهر مرّة. 
مسألة: المستحاضة المبتدأة: هي التي من أوّل ما جاءها الدم استمرٌ بها. 
مسألة : المستحاضة المبتدأة تعتدٌ شهرين إذا كانت أمَة بناء على أن عدتها 
حيضتان» لكل حيضة شهر. 
مسألة : إذا كانت المرأة المطلّقة من ذوات الحيض وارتفع حيضها وعلمت 
ما رفعه من مرض أو رضاع أو غيرهما وهي ترجوا أن يعود. فلا تزال في 


(5) أخرج 7اجلم. 
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عِدّة حتى يعو الحيض فتعتدٌ به» أو تبلعّ سنّ الإياس فتعتدٌ عِدّته؛ لأنه علم 
ما رفع الدم فتنتظر. هذا على المشهور من المذهب. ولكن الحقيقة: أن هذا 
القول لا تأتي بمثله الشريعة؛ لِمَا فيه من الضرر العظيم جدأء والصحيح: 
أنها تعتدٌ سَنَة بعد زوال السبب المانع؛ لأنها لما زال المانع صارت مثل 
التي ارتفع حيضها ولم تدر سببه. والتي ارتفع حيضها ولم تدر سببه تعتد 
سَنة» تسعة أشهر للحمل وثلاثة للعدة. 

مسألة : إذا كانت المرأة المطلّقة من ذوات الحيض وارتفع حيضها وعلمت 
مارفعه من مرض أو رضاع أو غيرهما وهي تعلم أنه لن يعود. مثل لو علمت 
أنَّ ارتفاع الحيض لعمليّة استئصال الرحم» فهذه لا تعتدٌ سََةء وإنما تعتدٌ 
ثلاثة أشهر؛ لدخولها في قوله تعالى: 9 وَأَلَىِسَنَنَالْمِيضٍ بن نيك إن 
ريس دجن لدم سر € [الطلاق:4]. 

مسألة: يجوز لزوجة المفقود أن تصبر إذا شاءتء إلى أن يأني الله به أو 
تتيقن موته. 

مسألة: المفقود: هو الذي انقطع خبره فلم يعلم له حياة ولا موت» مثل 
رجل سافر ثم انقطعت أخباره وما ل رصن البلد الذي قصدء أو 
رجع إلى بلده» أو ذهب إلى بلد آخرء أو مات» أو أَسِر؟ 

مسألة: زوجة المفقود إذا أرادت أن تتزوّج» وأن تتخلّص من هذا الزوج 
اس ر سات حى بتر د 
نلزمها بأن تتريّص به. 

مسألة: إذا كان ظاهر غيبة المفقود الهلاك انتظر به (أربع سنين) منذ ققد 
وإذا كان ظاهر غيبته السلامة انتظر به تمام تسعين سنة منذ ولد فإذا فقد 
وله تسع وثمانون سنة وظاهر غيبته السلامة ينتظر سنة واحدة؛ لآثار واردة 
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عن الصحابة في ذلك . هذا ما قاله الفقهاء. ولكنّ الصحيح: ننا لا نقدّر 
ذلك بما ذكر الفقهاء. وأنْ الأمر في ذلك راجع إلى اجتهاد القاضي في 
كل قضية بعينهاء فربما تكون أربع سنين كثيرة يغلب على الظنّ أنه مات 
في أقل من ذلك» وربما تكون قليلة بحسب الحالء فلو أنَّ رجلاً اجترفه 
الوادي وحمله. فظاهر فقده الهلاك فعلى ما ذكره الفقهاء ننتظر أربع سنين» 
لكن في وقتنا هذا ما ننتظر أربع سنين؛ لأنه يمكن لطائرة أن تمشي على 
ممر الوادي» وتكشف الأمر» فمثل هذه الأشياء الصواب: أنه يرجع فيها 
إلى اجتهاد القاضي» وهو يختلف باختلاف الأحوال, والأزمان» والأمكنة. 
والأسباب التي بها فُقَدَ فلا نقيّدها بأربع سنوات ولا بتسعين سنة؛ ولأن 
الآثار الواردة عن الصحابة في ذلك هي قضايا أعيان» اقتضت الحال أن 
يقدّروا هذا التقدير» وقضايا الأعيان لا تقتضي العموم؛ إذ قد يكون في 
القضية ما أوجب الحكم ونحن لا نعلم به بخلاف دلالة الألفاظ فهي على 
عمومهاء وهذه من قواعد أصول الفقه. 

مسألة: الآمَة كالحرّة في تربص زوجها المفقود؛ لأن التربّص معنى يعود 
إلى الزوج لا إليها. 

مسألة: الأمّة على النصف من عدّة الخرَّة؛ لأن العدّة تعود إليها لا إلى زوجها. 
مسألة : لا تفتقر الزوجة إلى حكم حاكم بضرب المذة وعِدّة الوفاة. هذا على 
قول في المذهب. ولكنّ الصحيح» وهو القول الثاني في المذهب» ومذهب 


(1) من ذلك ما أخرجه مالك في الموطأ عن عمر قال: (أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هوء فإنها 


أسانيدها الحافظ ابن حجر. 
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(۱) وهو مروي عن عمر وعلي والحسن وابن الزبير» أخرجه الشافعي في مسنده» وابن أبي شيبة» والبيهقي. 





الآئمّة الثلاثة: أنه لا بذ من حكم الحاكم؛ لئلا يقع الناس في الفوضى؛ 
لأنْنا إذا قلنا: كل امرأة تفقد زوجها تتربّص المدّة التي يغلب على ظنّها أنه 
مات» ثم تتزوّج» صار في هذا فوضىء فيمكن لامرأة إذا أبطأ عنها زوجهاء 
واشتهت زوج آخر» قالت: زوجي مفقود» وعملت هذا العمل؛ ولأنه يرجع 
في الحكم بموت المفقود إلى اجتهاد القاضي على الصحيح .. 

مسألة : إذا ضرب الحاكم مدّة الترئّصء فلازم ذلك أنها إذا تمّت تلك المدة 
فإنها تبتدئ عدّة الوفاة» ولا حاجة فيها إلى أن يحكم القاضي. 

مسالة: إذا انتهت مذة الترئتص وعدّة الوفاة حصل الفراق» وحلت زوجة 
المفقود للأزواج. 

مسألة: إذا تزوّجت زوجة المفقود بعد الترئص والعدّق َقَدمَ نا 
المفقود قبل وطء زوجها الثاني فهي للأول شاء أمْ أبى؛ لآنه لمّا قدم تبيّنا 
أن عقد الثاني باطل؛ حيث كان على امرأة في عصمة زوج أمّا إذا قدم 
الزوج الأول بعد وطء الثاني فهو بالخيار» بين أن يأخذها ولو لم يطلق 
الثاني أو يتر كها له. فإن أخذها فلا يحتاج إلى عقد جديد؛ لأن أخذه إياها 
استبقاء لنكاحه الأوّلء والاستبقاء لا يحتاج إلى ابتداء. هذا على المذهب. 
ولكنّ الصحيح: أنّ الزوج الأوّل يخيّر على كل حالء سواء قبل الوطء أو 
بعده» كما هو الوارد عن الصحابة؛ ولأنه ما دام أنّ العلّة في بطلان النكاح 
الثاني كون الزوج الأول موجوداً فهنا لا فرق بين أن يطأ الثاني أو لا يطأ. 
مسألة: السبب من تخيير الزوج الأوّل هو: أن الإنسان إذا جاء وزوجته 
متزوّجة فقد تستنكف نفسه عنها ويأنف منها. 

مسألة: إذا عاد الزوج الأول واختار رجوع زوجته إليه فلا يطؤها قبل فراغ 
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عِدَّة الثاني؛ أن الثاني وطئها على أنها زوجته. فتحتاج إلى عِدَّة وهذه 
العدّة ليست عِدَّة طلاق» ولكن عِدَّة استبراء الرحم» فتعتد بحيضة. ثم 
يطؤها الزوج الأول. 

مسألة: للزوج الأوّل ترك الزوجة مع الزوج الثاني من غير تجديد عقد 
للثاني؛ لآن تركها معه إمضاء لعقدها من الزوج الثاني؛ لأن الصحابة قضوا 
بأن الزوج الأوّل له الخيار بين أن يأخذها أو يدعها للزوج الثاني بعقده 
الأول" فيكون هذا من ياب إلجارة العقد ی ا هذا بعر ع 
بتصرّف الفضولي. 

مسألة: إذا أخذ الزوج الأول زوجته من الثاني فإنه لا يضمن له المهر؛ لأن 
الثاني دخل على بصيرة أنها زوجة مفقود. والمفقود من الجائز أن يرجع. 
فهو الذي فرّط. 

مسألة: إذا ترك الزوج الأول المرأة للزوج الثاني فإنه يأخذ منه قدر الصداق 
الذي أعطاها؛ لأنه فوّتها عليه فيضمن القيمة. 

مسألة: إذا اختار الزوج الأول أن تبقى المرأة مع الزوج الثاني ثم تذكر 
أن المهر قليل فليس له أن يرجع؛ لأنه لما اختار أن تبقى مع الزوج الثاني 
صارت زوجة له بعقد مُجَارِ ولو كان في المجلس؛ لأن النكاح ليس فيه 
خيار المجلس. 

مسألة : للزوج الثاني أن يرجع على الزوجة بما أخذ الأوّل منه؛ لأن الصداق 
الذي أعطاها الزوج الأول دخل عليهاء وإذا كان دخل عليها فلتردّه. هذا 
على قول. ولكنّ الصحيح: أنه لا يرجع عليها بشيء إلا أن تكون قد عَرَّنه 
فلم تُعلِمْه أنها زوجة مفقود. 


)١(‏ انظر الككاية السابقة. 
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۶ اتش ست مت ری 
قڪل 
مسألة: من طلّقها زوجها الغائب اعتدَّت منذ الفرقة وإن لم تعلم إلا بعد 
طلاقه بزمان. هذا على الصحيح؛ لقول الله تعالى: # وَالْمُطلَعدْت يسبت 
ضهن َه روو € [البقرة:۲۲۸] وهي يصدق عليها أنها مطلّقة من حين 
فارقهاء وإذا كان يصدق عليها أنْها مطلّقة من حين فارقهاء فعِدّتها منذ 
الفراق ثلاثة فرُوء. فلو فرض أنه طلّقها ولم تعلم وحاضت حيضتين ثمّ 
علمت بقي عليها حيضة واحدة» وإن علمت بعد أن حاضت ثلاث مرّات 
فقد انتهت عِدتها. 
مسألة: من مات عنها زوجها الغائب اعتدَّت منذ الُرقة وإن لم تعلم إلا 
بعد موته بزمان» وإن لم تأت بالإحداد. هذا على الصحيح؛ لقول الله 
تعالی: وَآلَدِبنَ يوون منم وَيَدَرونَ اوج يريصن بأنفْسهنَأريمَةَ افر وَعَشْرَا 
[البقرة:4 7] ومتى يذرونهن؟ من بعد الوفاة مباشرة. فلو لم تعلم بوفاة زوجها 
إلا بعد مضي شهرين فإنه يبقي عليها شهران وعشرة أيام» فإن لم تعلم إلا بعد 
انتهاء المدّة فقد انتهت عدتها. 
مسألة: عة موطوءة بشبهة كعدّة مطلّقة» على حسب التفصيل السابق» 
بوضع الحملء أو ثلاثة قروءء أو ثلاثة أشهر أو سَنَة أو حتى يعود الحيض؛ 
لأن الرجل وطئها على أنها زوجةء فهي كمطلقة بناء على اعتقاد الواطئ. 
هذا على قول. ولكنّ الصحيح: أن عليها الاستبراء؛ لأن الله إنما وج 
ثلاث حيض على المطلّقات من أزواجهنٌ. 
مسألة: عِدّة موطوءة بزنا كعدّة مطلقة؛ قياسً على المطلّقة. هذا على 
قول. ولكنّ الصحيح: أن عليها الاستبراء؛ لأن قياسها على المطلّقة من 
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أبعد الأقيسة» و كيف يقاس وطء محرّم على وطء جائز بنكاح صحيح؟! 
مسألة : ينبغي للإنسان إذا علم أنْ زوجته زنت وتابت أن يجامعها في الحال» 
حتى لا يبقى في قلبه شك في المستقبل هل حملت من جماع الزنا أو لم 
تحمل؟ فإذا جامعها في الحال حمل الولدٌ على أنه للزوج وليس للزاني 
مسألة: عة موطوءة بعقد فاسد كعدّة مطلّقة؛ لأن الذي عقده يعتقد أنه 
صحيح. هذا على قول. ولكنّ الصحيح: أن عليها الاستبراء؛ لأن الله إنما 
أوجب ثلاث حيض على المطلّقات من أزواجهنٌ. 

مسألة: الموطوءة بعقد باطل لا تعتدٌ كمطلقة ‏ على الصحيح ؛ لأن العقد 
الباطل وجوده كعدمه. ولا يؤثّر شيئا. 
ره 
قول الجمهور؛ لعموم قول الله تعالى: # وَالْمَطلْقَتُ يربص انمه ن تة 
روء # [البقرة:۲۲۸]ء وهو أحوط من القول بالاستبراء؛ لان القاعدة تقول: 
(إذا جاء لفظ عام ثم أعيد حكم ينطبق على بعض أفراده فإنه لا يقتضي 
التخصيص». وهذه المسألة من هذا الباب. 

مسألة: إذا وطئت معتدّة بشبهة عَقد» فرق بين الواطى والزوجة المعتدة. 
وصورة المسألة: طلّق رجل زوجته وشرعت في العِدّة» فجاء شخص آخر 
فوطئها بشبهة» وهذا الوطء يحتاج إلى عِذة كما هو المذهب. 

مسالة : إذا وطئت معتدة بنكاح باطل؛ فرق بين الواطئ والزوجة المعتدّة. 
مسألة: إذا وطئت معتدة بشبهة عَقَبِ أو بنکاح باطل» 2 بين الواطى 
والزوجة المعتدّة وأتمّت عِدَّة الأول ولا يُحتسب منها مقامها عند الثاني 
ثم اعتدّت للثاني» أي آنها لا تحلٌ للواطئ إلا بعد انقضاء العدّتين» كامرأةٍ 
مطلّقة حاضت حيضتين» ثمّ جاء رجل فتزوّجها أو وطئها بشبهة» فبقي 
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عليها للأوّل حيضة: لكن هي بقبت عند الثاني حتى حاضت هذه الحيضة, 
فتكمل للأوّل بعد أن يُفرّق بينها وبين الثاني» ثم تستأنف العِدّة للثاني ثلاث 
حيض» وتحل له بعقد بعد انقضاء العدتين. هذا على المذهب. ولكن 
من حيث القواعد الراجح: أنها َل له بعقد بعد انقضاء عِدَّة الأول لا 
سيّما إذا تاب إلى الله وأناب؛ لآن العدّة له. وعندي: أنّ هذه المسألة ينبغي 
أن يرجع فيها إلى اجتهاد القاضي» ما دام رويت عن عمر وهو معروف 
بسياسته. فإذا رأى القاضي أن يمنعه منعا مؤبّداً عقوبةً له وردع لغيره فلا 
حرج عليه» كأن يكون تعمّد فعل المحرم بأن تزوّجها في العِدّة» ويكون هذا 
من باب التعزير. 

مسألة: التعزير يجوز بأن يُتلف على المرء ما يحبّه. كالتعزير بالمال» وكما 
عرَّر عمر نة المطلّقين ثلاثًا بإمضاء الثلاثة عليه . 

مسألة: إذا تزؤجت امرأة في عِدتها فإن عِدّتها لا تنقطع؛ لأن هذا العقد 
باطل فلا أثر له. 

مسألة : إذا تزوّجت امرأة في عِدتها لم تنقطع حتى يطأها الزوج الثاني؛ لأن 
الوطء هو الذي يقطع العِدّة؛ لاحتمال أن تعلق منه بولد» فإذا وطئها فزق 
مسألة: إذا تزؤجت امرأة في عِدتها وأنت بولد من أحد الزوجين انقضت 
منه عِدّتها به» ثم تكمل للثاني» فلو أنها بعد أن تزوّجت الزوج الثاني 
وجامعها تت بولد لدون (ستة أشهر)» وعاش الولد فيكون للأول يقينا؛ 
لأنه لا يمكن أن يعيش لأفل من سثّة أشهر»ء وعلى هذا فيكون للأوّل بنها 
وتستأنف العدّة للثاني» وإن أتت بولد لأكثر من (أربع سنين) من فراق 


¢ 









الأول فهو للثاني؛ بناء على أن مدّة الحمل لا تزيد على أربع سنين» ثمّ 
تكمل عِدَّة الأوّل؛ لأنه لم يوجد ما يبطل ما سبق من عدّته. 

0. مسألة: من وطئ معتدته البائن بشبهة استأنفت العدَّة بوطئه ودخلت فيها بقية 
الأولى» فإذا كان قد مضى حيضتان» وجامعها قبل الحيضة الثالثة» نقول: 
تستأنف العِدَّة» وتدخل الحيضة الباقية في الثلاث» والفرق بينها وبين ما إذا 
جامعها رجل آخر أنْ العِدّتين هنا لواحد. فدخلت إحداهما في الأخرى, 
بخلاف ما إذا كانت العِدّتان لاثنين» فلا تدخل إحداهما في الأخرى. 

7. مسألة: المرأة بین ب(كل فسخ» وبکل طلاق على عوض. وبکل طلاق تمّ 
به عدد الطلاق). 

۷. مسألة: المعتدة البائن: هي كل من اعتدت ب(فسخ» أو بطلاق على عوض» 
أو بطلاق متمّم للعَدّد). 

04 مسألة: إذا نكح من أبانها في عِدّتها ثم طلقها قبل الدخول بها بنت على 

العدّة الأولى» فهذا رجل طلّق زوجته على عوض فين منه» لكنّه أحبّ أن 

يرجع إليهاء نقول: ما تَحِلَ لك إلا بعقد جديد, فعقد عليهاء لكن الرجل 
بعد أن عقد عليها في العِدّة طلّقها قبل أن يدخل بهاء فتبني على العِدّة 
الأولى» فإذا كانت قد حاضت حيضتين وتزوّجهاء ولكن طلّقها قبل أن 
يطأها نقول: بقي حيضة واحدة» فتكملها وتنتهي» والعقد الجديد لا يحتاج 
إلى عِدَّة؛ لأنه ما وجد سبب العِدّة؛ لأن من شرط العدّة أن يحصل وطء 
أو خلوة» وهنا ما حصل وطء ولا خلوة. مثال ثان: امرأة وجد زوجها بها 

عيب ففسخها لعيبهاء ثم بعد أن فسخها تراجع وتزوّجها وهي في العَدّة, 

ثم طلّقها قبل أن يطأها فتبني على العّدّة الأولى؛ لأنه ما وجد سبب لعِدّة 

اة قال تعالى: اي او تكتثر a‏ 
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ن َل أن تمسوهُڪ فما کم عليه من عدو دوا 4 [الأحزاب:49]» وهذا 
نكحها وما مسّها ولا خلا بها. 

مسألة: إذا طلق رجل زوجته طلاقا رجعيًّا فراجعها. ثم طلّقها قبل أن 
INL CCN EEL‏ 
راجعها أعادها على النكاح الأوّلء والنكاح الأول فيه دخول؛ ولهذا هي 
معتدّة من النكاح الأوّلء ولمّا أعادها على النكاح الأوّل أعادها على نكاح 
حول ف ناذا طلقها على اقراء ل خورلا بها مسسانف الملة. 


03 
E3 
E2 


فضل فر الإحداد 
مسألة: الد في اللغة: المنع» ومنه حدود البيت. 
مسألة : الإحداد في الشرع: اجتناب المرأة كل ما يدعو إلى جماعهاء ويرغب 
في النظر إليهاء كثياب الزينة» وَالحَلِيَء والتجمّل بالكحل» وتحسين الوجه 
بالمكياج أو غيره. 
مسألة : الإحداد منه واجب» ومنه جائز» ومنه ممنوع. 
مسألة: الإحداد الواجب: هو الإحداد على المتونّى عنها زوجها. قال الله 


تعالى : 9وا ية نكم ويرو أزوجا يرن شو ةلد رِوَعَْراً 
ذا بن اهن ملا جتاحَ عكر فيا فعَلَنَ ف أنهي اموي © [البقرة: 1۲۳٤‏ 70 
فان قوله تعالى : مامتا عَاگرفا مان أنه لمرو 4 دلبل عل | 
أن الإحداد ينافي هذه الرخصةء وأنه لا بد أن يكون هذا التربْص تربص عن 


أشياء جائزة ولولا ذلك لما كان فائدة في قوله تعالی: نهر 


9 « < 2 a a 
| فلا جِنَاحَ عك فِيمَا فَحَلْنَ فى أَنمْسهنَّ بألْمعوف 4 ومن السنة: ”قول الرسول‎ 













٤ 


۰٦ 


۰۷ 


۰1۸ 


لتو ضَكؤْوااسَكة حينما شكوا إليه امرأة توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينهاء 
قالوا: آفنکحلها؟ قال: لاء فأعادوا عليه قال: لاء ثم قال: قد كانت إحداكنٌ 
ترمي بالبعرة على رأس الحولء وإنما هي أربعة أشهر وعشرا“' وأيضً 
الرسول کک نهى المتوفى عنها زوجها أن تلبس ثوب فيه زينة وأن 
نط الما اسه ستثني من قسط أو أظفار, إذا طهرت من الحيض» تخر به 


مسألة : الإحداد الجائز: هو الإحداد على من مات له صديق أو قريب لمدّة 
ثلاثة أ يام. . قال لیو الاه والس ل لامراة تؤمن بالله واليوم الآخر أن 
1 تحدٌ على ميّت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا". 
مسألة : الاسم : هو ما زاد على ثلاثة ة أيام في هجر المسلم لأخيه؛ 
لحديث: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يعرض هذا ويعرض 
هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام»“. 
مسألة: عدّة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حائلاً أربعة أشهر وعشرة أيام» 
وإحدادها أربعة أشهر وعشرة أيام» وإذا كانت حاملاً فعدّتها إلى وضع 


الحمل. فإحدادها الل وضع الحمل. 
مسألة: إذا لم تعلم الزوجة بموت زوجها إلا بعد تمام العدّة فلا إحداد؛ 
لأنه تابع للعِدّة. 


مسألة : يجب الإحداد على كل امرأة متوفى عنها زوجها في نكاح صحيح. 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 
(؟) أخرجه الشيخان. 
(۳) أخرجه الشيخان. 


() أخرجه الشيخان. 
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هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه تجب العِدّة ويجب الإحداد لمن 
يعتقد صحّة النكاح. ويتضح من المذهب: أنهم يفرّقون في باب الإحداد 
وباب العدّة بين النكاح الصحيح والفاسدء ففي الفاسد يقولون: تجب العدّة 
ولا يجب الإحداد؛ لقول الله تعالى: ولذ يوون منكُم وَيَدَوُونَ روجا 
[البقرة:774] ومن نكاحها فاسد ليست بزوجة» فكما أنها لا تدخل في 
قوله تعالى: #وَلَحكُمْ صف ما ترك ارركم € [النساء:؟1]» فكذلك 
لا تدخل في قوله: #وَيَدَرُونَ روجا [البقرة:74]؛ ولأن العقد الذي ليس 
بصحبح شرع لا يطلق عليه اسم ذلك العقد. فكل عقد فاسد لا يتناوله 
الاسم الشرعي؛ لأن الاسم الشرعي إنما يتعلق بالشيء الصحيح؛ ولهذا لو 
قال: والله لا أبيع» فباع دخان لا يحنث؛ لأن البيع غير صحيح» فالأشياء 
التي لها مدلول شرعيّ إنما تحمل على مدلولها الشرعيّء فنقول: هذا 
الدليل صحيح» والاستدلال صحيح. ولكن من اعتقد النكاح صحيحاً فله 
حکمه» كما لو كان ممّن يرون أنه لا يجب الوليّ في النكاح» ومن اعتقده 
فاسدا فحكمه حكم الباطل. 


4. مسألة: تجب العِدّة على زوجة المسلم الكتابيّة» ويجب الإحداد ‏ على 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 
() أخرجه الشيخان. 


الصحيح .؛ لعموم قول الله تعالى: لوَالدِينَ يوو منكم ويرو وا 4 
[البقرة:75]» وهذه زوجة؛ ولعموم حديث: «إلا على زوج وأما 
ارلا بحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميّت إلا 
على زوج» فالمراد من ذكر وصف الإيمان الحث والإغراءء أي إغراء 
المرأة على الفعل» ولیس قيداً يخرج ما عداه» حتى نقول: إنه يخرج به من 
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لا يؤمن بالله واليوم الآخر. والقاعدة تقول: (كل وصف محمود ذكر في 
مقام التحذير فالمقصود به الإغراء). 

مسألة: يلزم الإحداد على المتوفى عنها زوجها ولو كانت أمَة - على 
الصحيح ؛ لأن هذه المسألة مبنيّة على حق الزوج» وهي فرع وتبع للعدّة. 
ولأن الأمّة ما دامت في العِدّة فلا حق للسيّد فيها؛ لأن تزويجه إياها التزام 
ل a‏ 
أراد أن يستمتع بها سيّدها في العدّة مُنِعَ من ذلك. 

مسألة: يلزم الإحداد على المتوفى عنها زوجها ولو كانت غير مكلّفة. 
وهي الصغيرة والمجنونة؛ لأنها زوجة فتدخل في عموم النصوص؛ ولآن 
هذا من حقوق الزوجيّة» وليس من باب العبادات. 

مسألة: يباح الإحداد لبائن من حىّ ولا يجب؛ لحديث: «لا يحل لامرأة 
تؤمن بالله واليوم الآخر أن تح على ميّت إلا على زوج" أي على زوج 
ميّت» وليس على زوج مطلقنًا؛ لأن المستثنى من جنس المستثنى منه. هذا 
على المذهب. والراجح: أنها لا تحد. 

مسألة: لا يجب الإحداد على زوجة رجعيّة حال حياة زوجها. وهذا دفع 
لقول من يقول: إنه يجب أن تحدٌ الرجعيّة» أمَا لو مات عنها وهي مطلقة 
طلاقا رجعيئاء فقد سبق أنها تنتقل إلى عِدّة الوفاة ويلزمها الإحداد. 
مسألة: الرجعيّة: هي التي طُلّقَتْ بعد الدخول على غير عوض دون ما 
يملك من عَدد التطليقات. 

مسألة: لا يجب الإحداد على موطوءة بشبهة» حتى لو قلنا: بأنّ عليها العدّة 
كمطلقة. كما هو المذهب؛ لأنها ليست زوجة. 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 
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مسألة: لا يجب الإحداد على موطوءة بزنا؛ لأنها ليست زوجة. 
مسألة: لا يجب الإحداد على موطوءة بنكاح فاسد مختلف فيه. هذا على 
المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه تجب العِدّة ويجب الإحداد لمن يعتقد 
صِحّة النكاح. 

مسألة: لا يجب الإحداد على موطوءة بنكاح باطل؛ لأنها ليست زوجة. 
مسألة: لا يجب الإحداد على موطوءة بملك يمين؛ لأنها ليست زوجة. 
مسألة: لا يجوز الإحداد على غير الزوج إلا في ثلاثة أيام فأقل. 

مسألة : الإحداد على غير الزوج جائز وليس بواجب. إلا إنه لا ينبغي» 
ولكن رخص فيه الشرع؛ لأن النفس بطبيعتها مع شدّة الصدمة لا شك 
أنه يتغيّر مزاج الإنسان» ولا يحب الانطلاق في الملاذ وفي الملابس وفي 
غيره» فيجوز أن يح في خلال ثلاثة أيام فقط» فلو مات أبو المرأة أو ابنها 
أو أخوها حَرّمَ عليها أن تَحِدٌ فوق ثلاثة أيام» ولو مات زوجها وجب عليها 
أن تَحد مدة العدة. 

مسألة: الإحداد اجتناب ما يدعو إلى جماع المرأة ويرغب في النظر إليها من 
الزينة والطيب» والتحسين» والحناء» وما صبغ للزينة من الثياب» والحلى. 
مسألة: الزينة: أي الثياب التي يتزيّن بهاء فإن قيل: هذا الثوب ثوب عادة لم 
يجب اجتنابه» سواء كان فيه تشجير أو تلوين أو لم يكن فيه. وإذا قيل: هذا 
ثوب زينة» يعني أن المرأة تعتبر متزيّنة» فهذا يجب اجتنابه. 

مسألة: كل ثياب تتزين بها المرأة عادة فإنه يجب على المحادّة اجتنابهاة 
سواء كانت الثياب شاملة لجميع الجسمء كالدرع» والملحفةء والعباءة 
وما أشبهها أو مختصّة ببعضه. كالسراويل» والصداري التي على الصدر 
فقط» فكل ما بعد تجمّلاً من الثياب فإنه يجب اجتنابه. 
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مسألة: إذا لبست المحادّة فوق ثوب الزينة ما يستره فإنه لا يحرم عليها. 
هذا على قول. ولكتي أقول: إِنّ الأحوط أن تمنع من ذلك مطلقا؛ لأنه 
ريما ينكشف الثوب الأعلى ويتبيّن الأسفل» وربما يأتي أحد يقتدي بها 
ولا يدري» فهذا هو الأولى. 

مسألة: على المحادّة اجتناب الطيب بجميع أنواعه» سواء كان دهناء أو 
بخوراًء أو ريحاناء أو ورداء أو عودا. 

مسألة: لا يجب على المحادة تجثب الصابون المُمسَّك والشامبو 
ونحوهما؛ لأنه لا يتخذ للتطيّبء إنما هو لنكهته ورائحته. 

مسألة: لا بأس على المحادّة من شمٌ الطيب؛ لأن هذا ما يلصق ببدنها ولا 
يعلق بها. 

مسألة: إذا طهرت المحادة من الحيض فإنه لا بأس أن تتبخرء فتتبع أثر 
الحيض بشيء من القسط أو الأظفار'''» وهما نوعان من الطيب يتبخّر 
بهماء وهما دون العود المعروف» يعني أقل رائحة؛ لأجل طرد ما يحصل 
من نتن بعد أثر الحيض. 

مسألة: ما صبغ من الثياب لتوقي الوسخ» مثل الكحلي» والأحمر 
والأصفر وما أشبههاء فهذا لا بأس به. 

مسألة: كل ما فيه تحسين لبدن المحادة فإنها ممنوعة منه» وعلامة ذلك أن 
يقال: إذا رَئِيَتِ المرأة قيل: هذه المرأة متجمّلة» حتى لو كان التحسين في 
أظافرها كالتي يسمّونها المناكير» فما تتجمّل بها. 

مسألة : التحسين: أي التجميل بالحناءء أو بالورد» أو بالحمرة» أو بالكحل» 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 
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)١(‏ أخرجه الشيخان. 





مسألة: على المحادّة أن تجتنب لبس الحَلِىَء سواء كان في الأذنين» أو في 
الرأس. أو فى الرقبة» أو فى اليد أو فى الرّجْلء أو على الصدر. 

ا عال المحادة لجس ب اقشاع رم 
مسألة: إذا احتاجت المحادّة إلى الساعة فإنها تجعلها في جيبها أو في 
مسألة: لا يجوز للمحادّة أن تتجمّل بوضع سن من الذهب. 

مسألة : إذا كان على المحادّة سن من ذهب وجب عليها خلعه إن أمكن بلا 
مشقة» والغالب أنه ما يمكن خلعه إلا بمشقة» فتتركه لكن تحرص على أن 
لاس 

مسألة : إذا كان الحَلِيَ على الزوجة حين موت الزوج فإنه يجب عليها خلعه. 
مسألة: إذا كان الحَلِىَ من غير الذهب والفضة:. كما لو كان من الزمرّد أو 
اللؤلؤء أو الماس فإنه مثل الذهب والفضة. بل قد يكون أعظم. 

مسألة: لا يجوز للمحادّة استعمال الكحل الأسود لا في الليل ولا في 
النهار؛ لأن الرسول عَبَتوضصَكامواامَكة استؤذن فى ذلك. فقالوا له: أنكحلها؟ 
قال: «لاء فقيل له ذلك ثلاث مرات» ولكنه أبى)27, فدل هذا على أنه لا 


يجوز مطلقا. 
مسألة: يجوز للمحادّة استعمال التوتيا؛ لأنه ليس له لون. فما فيه إلا 
الاستشفاء فقط. 


مسألة : التوتيا: معدن تكحل به العين عن الرمد وغير الرمد. يخلط بدواء العين. 
مسألة: يجوز للمحادة لبس النقاب ‏ على الصحيح ؛ لأن النقاب ليس 


زينة» وإنما هو لباس عاديء كالقفازين. 
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مسألة: لا يجوز للمحادّة لبس البرقع؛ لأنه من التجمّل فإنه يزخرف 
ويحسن ويوشى بالتلوين. 

مسألة: يجوز للمحادّة أن تقض أظفارهاء وأن تتنظف. وأن تقص الشعر 
المأمور بإزالته» وما أشبه ذلك. 

مسالة : يجوز للمحادّة لبس الأبيض من الثياب ولو كان حسنا؛ لأن بياضه 
بأصل طبيعته فلم يدخل عليه شيء يزينه. هذا على المذهب. ولكنّ 
الصحيح: أن الأبيض لا يجوز للمحادة لبسه إذا عد للزينة؛ لأن المحادّة 
ممنوعة من كل ما فيه زينةء أمَا إذا كان من غير الزينة فلا بأس. 

مسألة: لا يجب على المحادّة لبس الأسود من الثياب. 

مسألة: اعتاد بعض النساء أن يلبسن الأسود. وأن لا يخرجن إلى فناء 
البيت» وأن لا يصعدن السطح. ولا يشاهدن القمر ليلة البدر. ولا ينمن 
عل ال ر ولا كلم اداد الرجال ولو كان من متارمها ل 
يتكلّمن بالهاتف. وإذا قرع الباب لا يكلّمن الذي عند الباب» وأشياء ما 
أنزل الله بها من سلطان» فكل هذه خرافة ليس لها أصل. 

مسألة : الحكمة في تجنب المحادة ما سبق من الخروج والتزيّن: ر 
حت الزوج المتوفى وعدّته. وأنها لا ترعّب الأزواج؛ وتبتعد عن كلّ شيء 


يدعو إلى خطبتها؛ حتى لا يطمع أحد في نكاحها وتتعلّق بها نفسه في هذه 


المدّة. وليس ذلك بواجب فى عِدّة الحياة؛ لأن زوجها حئ, ولو أراد أحد 
أن يعتدي عليها في عدّته ويخطبها لدافع عنها. 
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مسألة: تجب عِدّة الوفاة في منزل الزوجية. 
مسألة: إذا مات الزوج وكانت الزوجة في منزل أهلها لزيارة لا للسكنى 
فإنها ترجع إلى بيت زوجهاء كذلك لو كان زوجها في المستشفى ومات 
وهي عنده في المستشفى» فإنها لا تعتدٌ في المستشفى؛ لأنه ليس منز لآ لها. 
إنما تعتدٌ في المنزل الذي هو سكناهاء وكذلك لو مات وهي عند جيرانها 
لزيارة لهم فإنها ترجع إلى بيت الزوج. 

مسألة: إذا مات زوج المرأة وقد سافرت معه للسكنى في بلد آخرء فإن 
كانت لم تتجاوز مسافة القصر عادت إلى منزلها الأصليٌّ. 

مسألة: إذا مات زوج المرأة وقد سافرت معه للسكنى في بلد آخر 
وتجاوزت القصر خيّرت بين أن تبقى في البلد الذي سافرت إليه» أو ترجع 
إلى بلدها الأصلي. 

مسألة : للمعتدّة أن تتحوّل من بيتها إلى بيت آخر بسبب خوف» كأن تخاف 
على نفسها من أن يسطو عليها أحد, أو خوفًا على أولادهاء أو خوفا على 
مالهاء أو لكونها امرأة عندها شيء من الوحشة» فتنتقل حيث شاءت لا 
إلى أقرب مكان آمن من بيتها. هذا على المذهب» وهو الصحيح؛ لأنه لمّا 
تعذّر المكان الأصلي سقط الوجوبء والوجوب معلّق بنفس البيت الذي 
مات وهي ساكنة فيه. فمثلاً: لو كان لزوجها بيتان» بيت هي ساکنته» وببت 
آخر ساكنته زوجة أخرى قريب منها فخافت أن تبقى في بيتهاء فلا يجب 
عليها أن تنتقل إلى البيت القريب» بل لها أن تنتقل إلى بيت أهلها ولو كانوا 


0س 


¢ 








مسالة: للمعتدة أن تتحول من بيتها إلى بيت آخر بسبب فهر انال لا 

امرأة معتذة في بيت زوجهاء فقيل لها: البيت سيهدم لمصلحة الشارع» 

فهذا قهر» فتخرج وتسكن حيث شاءت. 

5. مسألة: لو فرض أنّ المعتدّة حولت قهراء بأن قالت الدولة: بيتكم سيهدم. 
ولكن خذوا هذا البيت بدله. فإنه يجب عليها أن تنتقل إلى هذا البيت» فهذا 
ليس كالأوّل؛ لأن هذا جعل بدلا عن هذا. 

۷ مسألة؛ للمعتدة أن تتحوّل من بيتها إلى يت آخر يسيب حق. مثال ذلك : 
امرأة معتدّة في بيت الزوجيّة المستأجر. وتمّت السَّنَة في أثناء العدّة. فقال 
صاحب البيت: الإجارة تمّت» اخرجي من البيت» فهنا تحوّلت بحق؛ 
وذلك لأن الوجوب يتعلّق بعين المكان, وقد تعذّر سكناه فتعتدٌ حيث 
شاءت ‏ على الصحيح .. 

۸. مسألة: للمعتدّة عِذّة وفاة الخروج لحاجتها نهاراً لا ليلاً. 

9. مسألة : خروج المحادة من منزلها لا يخلو من ثلاث حالات: 

* الحال الأولى: أن يكون لغير ضرورة ولا حاجة, فهذا لا يجوزء مثل 
لو قالت: أريد أن أخرج للنزهة» أو للعمرة» فإنه لا يجوز؛ لأنه ليس 
لحاجة ولا لضرورة. 

* الحال الثانية: أن يكون لضرورة» فهذا جائز ليلا ونهارأء مثالة” حصل 
مطر وخشيت على نفسها أن يسقط البيت فإنها تخرج» لكن إذا وقف 
المطراوض لح البييت ترجع » ومنل ذلك او س و 1 2 

٭# الحال الثالثة: أن يكون لحاجة» مثل لو ذهبت تشتري طعاما أو شراباء 
ومن الحاجة: أن تكون عاملة فتخرج لعملها في النهار» ومنها: أن 
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تكون طالبة فتخرج للدراسة في النهار لا في الليل» ومنها: أنها إذا ضاق 
صدرها فإنها تخرج إلى جارتها في البيت لتستأنس بها في النهار فقطء 
ومنها: أن تخرج لتزور أباها المريض» فهي حاجة من جهة الأب» 
ومن جهتها هي» اما هي فستكون قلقة؛ حيث لم تر بعينها حال أبيهاء 
وأمّا أبوها فإن قلب الوالد يحنّ إلى ولده» فلا بأس أن تخرج نهارا لا 
ا ا اير 

مسألة: وجه التفريق بين الليل والنهار أن الناس في النهار في الخارج 

والأمن عليها أكثر. وبالليل الناس مختفون والخوف عليها أشد. 

مسألة: إذا تركت المحادّة ما يلزمها من الإحداد استحقت الإثم» مثل أن 

تتطيّب» أو تتحسّن, أو تلبس الحُلِيّ أو الزينة» فإنها تأثم؛ لآنها تر کت 

ا 

مسألة: إذا تركت المحادّة ما يلزمها من الإحداد استحقت الإثم وتمّت 

عِدَّتها بمضي زمانها؛ لأن الإحداد ليس بشرط لهاء وإنما هو واجب. 


ماد عله واه 
A‏ ع AS‏ 


باب الاستبراء 
مسألة : الاستبراء لغة: مأخوذ من البراءة» يعنى التخلى من الشىء. ومنه 
قولهم: برئ من ينه يعني تخلى منه ولم يبق عليه شيء. 
مسألة: الاستبراء شرعا: هو تربص يقصد منه العلم ببراءة الرحم. 
مسألة: الحيض علامة ظاهرةء لا علامة يقينيّة أو برهانً قاطعا؛ ومن 
القواعد المقرّرة في الشرع: (أنه إذا تعذر اليقين عمل بغلبة الظنّ). 








5. مسألة: مَنْ مَلَكَ آمَة يُوطأ مثلها من صغيرء وكبير» وذكرء وأنثى» وجب 
عليه أن يستبرئها قبل أن يطأهاء سواء ملكها بشراء» أو بهبة» أو باسترقاق 
في حربء أو غير ذلك؛ لحديث: «لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر 
أن يسقي ماءه زرع غیره»؛ ولان النبي لیو الاه والس في غزوة أوطاس 
نهى أن توطأ حامل حتى تضع» ولا ذات حيض حتى تحيض بحيضة'"". 
هذا على المذهب. وهناك قول ثانٍ فيما إذا ملك أمّة من صغير أنه لا يجب 
أن يستبرئها؛ لأن الاستبراء طلب براءة الرحم من الولد» وهنا لا يمكن أن 
تلد. حتى لو وطئها هذا الصغيرء فإن قيل: ألا يمكن أن يكون أحد زنى 
بها؟ فالجواب: بلى» لكن الأصل عدم ذلك. وأمًا إذا ملك أَمَة من امرأة, 
فالصحيح: أنه لا يجب الاستبراء؛ لأن المرأة ما تطؤها. 

. مسألة: إذا ملك أَمَدَ بكْرَاً فلا يجب الاستبراء ‏ على الصحيح ٠‏ لأن العلّة 
التي وجب الاستبراء لها غير موجودة. 

. مسألة: إذا ملك أمَة من رجل صدوق أمينء وقال له: إنه لم يطأء فعلى 
المذهب: يجب الاستبراء» ولعله هو الصحيح» فقد يكون هذا الرجل 
متهم في ذلك؛ من أجل أن يرغب في شراء أَمَته. 

9. مسألة: الأمَة التي يوطأ مثلها هي التي تم لها تسع سنين. 

. مسألة: مَنْ مَلَكَ أَمَةَ يوطأ مثلها حَرّمَ عليه مقدّمات الوطء, كالتقبيل» 

واللمس» والجماع دون الفرج» وما أشبه ذلك قبل أن يستبرئهاء وذلك 

سداً للذريعة؛ لأنه ربما لا يملك نفسه أن يجامع. هذا على قول. ولكنّ 
الصحيح: أن مقذمات الوطء لا يمنع منها إلا إذا كان المشتري ضعيف 








000 أخرجه أحمد, وأبو داود» والطبراني في الكبير» والبيهقي» وحسنه الألبان» وشعيب الأرنؤوط. 


000 أخرجه اید EE‏ وصححجه اا لا وشعيب الأرنؤوط. 
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هو هو هو 


کے ع سے عن م لو انان بمقدمات الجماع أن 
يجامعها فحينئذٍ يمنع» ويكون لكل مسألة حكمها. 

مسألة : استبراء الحامل بوضع حملهاء ولو وضعت بعد الشراء بساعة» فإن 
بقي في بطنها ثلاث سنين ينتظر حتى تضع. 

مسألة: استبراء من تحيض بحيضة؛ لأن هذه ليست عِدّة وإنما الغرض 
العلم ببراءة الرحم» فإذا حاضت مرّة واحدة حلّت. 

مسألة: استبراء من ارتفع حيضها ولم تدر سببه عشرة أشهرء تسعة أشهر 
الل ورال 

مسألة : استبراء الآيسة والصغيرة بمضي شهر. 

مسألة: في بعض الأحوال يجب على الزوج أن يستبرئ زوجته وإن لم 
توطأء كرجل مات أبوه وتزوجت أمّه بعد أبيه بزوج» فأولادها من هذا 
الزوج يكونون بالنسبة له إخوة له من الأمَ؛ فهذا الأخ مات وله أخ شقيق. 
والأخ الذي تحمل به هذه المرأة» ففي هذه الحال نقول لزوجها: يجب 
عليك أن تستبرئهاء فلا تجامعها حتى تحيض؛ لأجل أن نعرف هل كان 
الحمل موجوداً حين موت أخيه فيرث منهء أو ليس موجوداً فلا يرث» وهنا 
لا نعلم إلا إذا امتنع الرجل عن الجماع؛ لأنه لو جامع لاحتمل أن يعلق 
الولد من جماعه الذي بعد موت أخيه. وحينئذٍ يكون عندنا إشكال» ففي 
مثل هذه الحال يجب الاستبراء مع أنه ليس في ملك يمين» ولا في وطء 
شبهةء ولا في زناء لكن لأجل الوصول إلى معرفة هل يرث هذا الحمل؛ 
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المختصر الماتع للشرح الممتع 


الرضاء 


اختصار 
د/ محمد أحمد بامحَرّم 
الطبعة الأولى 
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الحمد لله» نحمده ونستعينه» ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له 
و ادا الملا اوك الاح وك لديو ود ار مدا فده ورو 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وسلم 
ليما ماحد 

نظرا لأهميّة كتاب (الشرح الممتع على زاد المستقنع) لفضيلة الشيخ العامة 
(محمد بن صالح العثيمين) رَمََآَنَهُ ونظرا لطول الكتاب فقد رأيت اختصاره 
مسال الصا لاتق بالأضيل ول عور ات التصاري هذا 
(المختصر الماتع للشرح الممتع)» علما بأنني لم أترك من كتاب الشرح الممتع 
مسألة ولا فائدة» بل حوى اختصاري له جميع ما ذكره الشيخ من مسائل وفوائد 
وتعريفات وغير ذلك» وإذا كان لشيء أكثر من صيغة وذكر الشيخ بعضها 
استكملتها من مصادرهاء كصيغ دعاء الاستفتاح» وصيغ التشهد» وغير ذلك» وقد 
جعلت كل مسألة مستقلّة» مع بيان أدلّتها وتعليلاتهاء وبيان المذهب فيهاء ثم اذكر 
ترجيح الشيخ فيها بالدليل والتعليل» سائلا الله العون والتوفيق» والسداد والقبول. 
د/ محمد أحمد بِامُحَرّم 


abotamem1382@gmail.com 
۰004٤4۳۹۲۷ / جوال‎ 








مسألة : الرضاع لغة: الي ب 

مسألة: الرضاع شرعا: هو إيصال اللبن إلى الطفل باي وسيلة» سواء عن 

طريق الثدي أو عن طريق الأنبوب» أو عن طريق الإناء العادي. 

مسألة: الرضاع من رحمة الله وحكمته» فالطفل في بطن أمّه يتغذَّى بالدّم 

عن طريق السَّرّة ةه ثم إذا انفصل فإنه لا يستطيع أن يأكل ولا يشرب» فجعل 

الله له وعاءين معلقين في صدر الأمٌ. 

مسألة: اختار الله أن يكون د لأن ذلك أقرب إلى القلب» 

ولأنه أقرب إلى كون الأمّ تحة تحتضن الولد» وترقٌ له وتحنّ عليه. 

كو اي ووم وو كوم 

كان يرتج كما لو كان في قارورة. 

مسألة: من رحمة الله أنه جعل اللبن يخرج من حلمة الثدي. وليس في شق 

واحد» بل مخرقة عة خروق؛ لأجل ألا ينزل بسرعة فيشرق الطفل فيموت. 

مسألة: لا ينبغى العدول عن حكمة الله العظيمة بإسقاء الطفل لبن أجنبي 

كما يفعل بعض الناس» مع أن الأطباء متفقون على أنْ لبن الآمٌ خير للطفل 

من أي لبن آخرء وهذا هو الذي يليق بحكمة الله الكونيّة والشرعيّة؛ ولهذا 5 
ينبغي للمرأة آلا تدع إرضاع ولدها لمدّة سنتين» كما قال الله تعالى: لاا 
لدت ر اوک دن عون ملین من راد نيم َة 4 [البقرة:1]95 - 
مسأله : : يَحْرُمُ من الرّصَاع ما يحرم من النسب. هذه الجملة لك 
الصحيحين. أي أن ما حرّمه النسب وهو القرابة يحرّمه الرضاع. 
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E:‏ ايضعته؛ لأنها عكته من الرضاعة؛ ولاه من فروع ارال لإي ا 





مسألة : قال الله تعالى: حر م فت 6ا يڪم اه 2 ات و و كم 
وله کا ویک كشال رو م ت الْحُمَتَ 4 [النساء: 77 ]» 0 سج 
افيد عن الس لحر لضان 

مسألة اماس ار فانظر العادة بين الراميع 


ومن أرضعته» هل هي علاقة ا م و م حو آم عَمُوْمَة أَمْ 
خؤولة)؛ لأن الحديث السابق مُحكم» والآية السابقة مُحْكَمَة. 

مسألة: الرضاع لا يؤنّر في أصول وحواشي الراضع. وإنما الذي يتعلّق به 
حكم الرضاع هو الراضع وفروعه فقط. 

مسألة: الرضاع بالنسبة للمرضعة يتعلّق بأصولهاء وفروعهاء وحواشيها. 
مسألة: الرضاع بالنسبة لصاحب اللبن ‏ وهو الزوج ‏ يتعلّق بأصوله. 
وفروعه. وحواشيه. 

مسألة: الأصول هم: الآباء وإن علواء والآمّهات وإن علون. 

مسألة: الحواشي هم: الإخوان, والأعمام, والأخوال. 

مسألة : الفروع هم: الأولاد بنين وبنات وإن نزلوا. 

مسألة: يجوز لأخي الراضع أن يتزوّج من أرضعت أخاه؛ لأن الرضاع لا 


يؤر في حواشي الراضع 
مسالة؛ يجوز لأبى الراضع أن بتزج من أرضعت إن لآن الرضاع لا يؤثر 
في أصول الراضع 


مسألة: لا يجوز لابن الراضع أن يتزوّج أخت الراضع من المرأة التي 5 
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۲ 
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مسألة: يجوز لأخ الراضع أن يتزوّج بنت المرضعة؛ لأن الرضاع لا يؤثّر 


في حواشي الراضع 
ماله حون لالد المرضعة أن يتزوج أخت الراض؛ لأن الرضاع لا يؤثر 
في حواشي الراضع 


ا ر ضع أن يتزوّج بنت مرضعته؛ لأنها أخته من الرضاعة. 
مسألة: لا يجوز للراضع أن يتزوّج أخت مرضعته؛ لأنها خالته من الرضاعة. 
مسألة: لا يجوز للراضع أن يتزوّج بنت صاحب اللبن؛ لأنها أخته من 
الرضاعة. 

مسألة: لا يجوز للراضع أن يتزوّج أخت صاحب اللبن؛ لأنها عمّته من الرضاعة. 
مسألة: يحرم من الرضاع ما يحرم بالمصاهرة. هذا هو قول الأئمة الأربعة 
وجمهور آهل العلم خلافا لابن تيمية» وعلى هذا فآمّ زوجتك من الرضاع 
حرام عليكء. كآمٌ زوجتك من النسب؛ لأن أمّ زوجتك من النسب حرام 
بالنضٌ والإجماع» ولكن ظواهر الأدلّة تدلٌ على خلاف قول الجمهور؛ لأن 
الله ذكر المحرّمات ثمٌ قال : 9 وَأيدلَ کم مَاوَرآء لِم € [النساء:4 7] فيكون 
اال لمل وطن ا ل بحن حا فإن ا ا 
حتى يقوم دليل بين على التحريم» ثم إِنّ الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 
يقول: ٠يحرم‏ من الرضاع ما يحرم من النسب»""' ولم يقل: «والمصاهرة) 
ومعلوم أن أمّ الزوجةء وبنت الزوجة» وأبا الزوج» وابن الزوج تحريمهم 
بالمصاهرة لا بالنسب بالإجماع» فيكون الحديث مخرجاً لذلك» وأيضا ٠٠‏ 
فإن الله يقول: اویل ناڪم لمن دک 4 [الساء:58] 1 
فيخرج به الابن من الرضاع» فزوجته لا تحرم عليه؛ لأنه ليس ابن لصلبة 

a 





)١(‏ أخرجه الشيخان. 
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مسألة: إذا قال قائل: أنا أتهيّب من خلاف الجمهورء وأريد أن أسلك 
الاحتياط من الوجهين, فأقول: إِنْ أمّ الزوجة من الرضاع ليست حرام 
على الزوج» فلا أحل لها أن تكشف وجهها موافقة قة لقول شيخ الإسلام 
ولا أحل له أن يتزوّج بها موافقة للجمهور, فإن لهذا المسلك أصل وذلك 
في قصّة سودة بنت زمعة حين تنازع عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص 
فى وليد. فقال سعد: يا رسول الله إن هذا ولد من أخى عتبة» وأنه عهد 
به إليّ» وقال عبد بن زمعة» أخو سودة: يا رسول الله إنه أخي. ولد على 
فراش ابي من ولیدته» فقال له سعد: يا رسول الله انظر إلى شبهه» فلمًا نظر 
النبين إلى شبههء رأى شبها بنا بعتبة» ولكتّه قال: «الولد للفراش وللعاهر 
3 سودة)' فحكم أن هذا الولد أخ لسودة» وأمرها 
أ تحتحب منه احتياطاً؛ لأنه رأى شبهاً ينا بعتبة. 
مسألة : شروط الرضاع المُكَرّم ثلاثة: 
.١‏ أن يكون اللبن من آدميّة لا من بهيمة 
۲. ألا يقل عن خمس رضعات؛ لحديث عائشة قالت: «كان فيما أنزل 
من القران عجر رضعات يحرمنء ثم نسخن بخمس معلومات» 
فتوفي النبى صِبََِنَعبَوسَََ وهي فيما يقرأ من القرآن»"» وأمًا الجواب 
عن حديث: «لا حرم المّصَّة ولا المَصتان»"» وحديث: «لا تَجَرّم 
الإملاجة ولا الإملاجتان» أن يقال: دلالة تأثير الثلاث بالمفهوم 


۰ 1 ي ا جه الشيخان. 
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ودلالة أن لا يؤر إلا الخمس بالمنطوق» ودلالة المنطوق مقدّمة 
على دلالة المفهوم. ويتبيّن هذا بالمثال: إذا قلنا: لا تَحَرّم المَصَّة ولا 
المصتان. فصحیح» حتى إذا قلنا بخمس رضعات فالثنتان لا تؤثر 
وإذا قلنا: الثلاث تؤثرء بقي عندنا معارضة حديث الخمس. وحينئذٍ 
لا يمكن العمل إلا بحديث عائشة أنه لا بدٌ من خمس رضعات. 

۳. أن تكون الرضعات الخمس كلها في الحولين الأوليين؛ لقول الله 
تعالى : ل ولوت رْضِعَنَ وده حك مين لمن د أن يي راع * 
[البقرة:۲۳۳] فتمام الرضاعة في حولينء وما زاد فهو خارج» وما دونهما 
ناقص عن تمام الرضاعة؛ ولأن الحولين حدٌّ فاصل بيّن قاطع؛ فكان 
أولى بالاعتبار من سواه. هذا على قول. ولكنّ الصحيح: أن العبرة 
في الرضاع بالفطام لا بالحولين» فما كان قبل الفطام فهو مؤثّر ولو 
كان بعد الحولين» وما كان بعد الفطام فليس بمؤثّر ولو ني الحولين؛ 
لحديث: ١لا‏ رضاع إلا ما أنشز العظم وكان قبل الفطام»'» ولم يقل: 
«وكان قبل الحولين»؛ ولأنه إذا كان يتغذى بغير اللبن ‏ يعني بالطعام 
المعروف ‏ فأيّ فرق بين من كان ني الحولين ومن بعد الحولين؟! 

5 مسألة: المقصود بالرضعة الوجبة ‏ على الصحبح » فلا بد من زمن 
يقطع اتصال الرضعة الثانية بالأولى» فالمراد بالرضعة الفعلة من الرضاع 

التي تنفصل عن الأخرى» وأمّا مجرّد فصل الثدي فهذا لا يعتبر رضعة, 5 

فمثلاً لو أرضعته أوّل النهار الساعة الثامنة» ثم الساعة التاسعة, ثم الساعة 

العاشرة» ثم الحادية عشرة» ثم الثانية عشرة» فهذه خمس رضعات. فلو 


5 


أرضعته في مكان واحد, وامتصّ الثدي ثم أطلقه يتنفس, ثم عاد ورض 8 
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ثم أطلقه ليتنفس» ثم عاد خمس مرّات لكنّها في جلسة واحدة فلا يؤثّر؛ 
لأن الأصل عدم التأثير» ولا نتيقن التأثير إلا بخمس وجبات؛ لأن الأصل 
أنه لا يؤْثْر فتأخذ بالاحتياط» والاحتياط ألا يور إلا خمس وجبات لا 
خمس مَصات» ولا خمسة أنفاس. 
مسألة: الرضاع عند بعض العلماء مَُحَرْم ولو كان في الكبَرِ. ودليلهم: 
الإطلاق في قوله تعالى: راڪم أل رصنت 4 [النساء: 7 ]؟ 
ولقصّة سالم مولى أبي حذيفة» وكان أبو حذيفة قد تبناه قبل أن يبطل 
التبني» وصار يدخل البيت وزوجة أبي حذيفة لا تحتجب عنه. فلمًا أبطل 
الله التبنّي صار سالم أجنبيًا من المرأة» فجاءت الزوجة تشتكي إلى النبي 
ءوسل فقال لها: «أرضعيه تحرمي عليه)' وهذا الحديث يعارض 
منطوق حديث: «لا رضاع إلا ما أنشز العظم وكان قبل الفطام)”", فاختلف 
العلماء في الجواب عنه. فقال بعضهم: إنه منسوخ» وقال بعضهم: إنه 
خاصٌ بسالم مولى أبي حذيفة» ثم اختلف القائلون بأنه خاصٌء هل هي 
خصوصيّة وصف. أو هي خصوصية عين؟ والفرق بينهما: إذا قلنا: إنها 
خصوصيّة عين» فمعنى ذلك أنها خاصّة بعين سالم فقط لا تتعدّاه إلى غير 
وإذا قلنا: إنها خصوصيّة وصف صارت متعدّية إلى غيره» ممّن تشبه حالّه 
م والشرع كله ليس فيه خصوصيّة عين» حتى خصائص النبىّ 
يحص بها؛ لأنه محمد بن عبد الله لكن لأنه رسول الله والرسالة ما 
بغار هنما عله والنخصيص بالمين لاثرادوا اميل عتم ك2 لو كان 
من باب خصوصيّة العين لكان الرسول يبيّن ذلك. أمَا خصوصيّة الوصف 


ى 
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فالأمر فيها قريب» وقد اختار ذلك ابن تيمية» وقال: إنه إذا كان المقصود 
بالإرضاع التغذية فإنه لا يكون إلا في زمن الرضاع» وإذا كان المقصود 
بالرضاع دفع الحاجة جاز ولو للكبير» وعندي أن هذا أيض ضعيف. وأنْ 
رضاع الكبير لا يؤر مطلقاء إلا إذا وجدنا حالاً تشبه حال أبي حذيفة من 
كل وجه. وأا دعوى النسخ فإنها لا تصح؛ لأن من شرط النسخ أن نعلم 
التاريخ وهنا لا نعلم» ولو ادّعينا النسخ؛ لكان خصومنا أيضا يعون علينا 
النسخ» ويقولون: إِنّ الأحاديث التي تدلّ على أنه لا رضاع إلا في الحولين 
منسوخة بحديث سالم» فليست دعوانا عليهم بأقوى من دعواهم علينا. 
مسألة: السّعُوط والوجور يؤثّر ويكون رضاعا. 

مسألة: السّعوط: ما يكون في الأنف. والسّعوط يؤتى باللبن من المرأة 
ويحقن في أنف الصبىّ. 

مسألة: الوّجورٌ: ما ايكون في الفم» في أحد شقيه e‏ 
مسألة : حقن اللبن من الدّبر لا يؤر ولا يكون رضاعاًء ولا هو في معنى 
الرضاع. هذا على المذهب. 

مسألة: لبن الميتة محرّمء فإذا كانت المرأة الميتة أرضعته قبل ذلك أربع 
مرات» وبقي رضعة واحدة» فلمًا ماتت ت إذا ثديها مملوء لبناء فسُلّط الصبىّ 
عليه فمصّه وشربه. وهذا اللبن طاهر؛ لأن هذه الميتة طاهرة. هذا على قول. 
ولكن الأقرب إلى الصواب: أن لبن الميتة ليس بمحرّم؛ لأن هذا شيء نادر, 
والله يقول: ا راڪم الى أ رسكم # [النساء: 77 ]» سيد 


فالآية تدلّ على فعل واقع من المرضعة. 59 
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مسألة: : لبن الموطوءة بشْبَهة محرّم؛ لان 0 الذي جامع يعتقد 
زوجته وأنّ هذا الجماع في محلّه فيكون ما تر تب عليه خلالاً. 


ى 
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مسألة: لبن الموطوءة بعقد فاسد أو باطل محرّم؛ لعدم وجود المانع. 
مسألة: لبن الموطوءة بزنا محرّم؛ لأنها أرضعته بلبنهاء وإذا كان ولدها من 
بطنها ولداً لهاء فولدها من لبنها يكون ولداً لها. 

مسألة: من رضع من زانية فلا يكون الزاني أباه من الرضاعة؛ لأنه إذا كان 
ابن الزاني الذي خلق من مائه لا ينسب إليهء فالذي رضع من لبن موطوءته 
لا ينسب إليه من باب أولى» وعليه فيكون لهذا الولد أمّ من الرضاعة وليس 
له منها أب» كما أن ولد الزنا له أمّ وليس له أب من النسب. 

مسألة: لبن البهيمة غير مُحَرّم» فلو فرضنا أن طفلين ارتضعا من بهيمة» كل 
واحد رضع خمس مرّاتء فلا يكونان أخوين من الرضاع. 

مسألة: اللبن الذي من ثدي الرجل لا يحرم فلو ارتضع طفلان من رجل 
لم يصيرا أخوين؛ لأن الله قال: # ولو لدت بُرَضِعَنَ # [البقرة:7]» وهذا ليس 
بوالدة. 

مسالة: لبن غَيْرٌ الحُبْلَى لا يحرّم؛ لأنه حصل من غير حمل. هذا على 
المذهب. ولكنّ الصحيح: أن لبن المرأة مُحَرّم سواء صار ناتجًا عن 
حمل» أو عن غير حمل» ملي لتر ا التي ليس لها زوج 
وأيست مُحَرّم؛ لعموم قول الله تعالى: راڪم الى رسک 4 
[النساء:7] وليس في الكتاب ولا في الستة اث شتراط أن يكون اللبن ناتج 
عن حمل» فتبقى النصوص على عمومها؛ ولآن الحكمة من كون اللبن 
ُو هو تغذّي الطفل به» فإذا تغذّى به الطفل حصل المقصود. 

مسال مئ ما أرْضَعَت الرَاة طثْلة بالشروط المعتبرة صَارٌ وَلَدَهَا في 
٠‏ (النگاح» والّظَرِ والحَْوَق والمَخروي مِيّة) فقط» فكما أنه يحرم نكاح البنت 
من النسب فإنه يحرم نكاح البنت من الرضاع» وكما أنه يجوز للإنسان أن 
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ينظر إلى ابنته من النسب فإنه يجوز أن ينظر إلى ابنته من الرضاع» وكما 
أنه يجوز أن يخلو الرجل بابنته من النسب فإنه يجوز له أن يخلو بابنته من 
ل ا 
مسألة: كل أحكام النسب لا يثبت منها بالرضاع إلا الأحكام الأربعة 
السابقة فة قط فلا تبت ثلا لفقت والإرث وتحتل الدية؛ ووجوب صلة 


مسألة: لا يجب أن ينفق الإنسان على ابنته من الرضاع كما ينفق على بنته 
من النسب. 

مسألة: لا يكون الرضاع سببا من أسباب الإرث» فبنت الشخص من 
الرضاع لا ترث منه شيئا. 


مسألة : لا يثبت يثبت بالرضاع تحمُّلٌ الدية في قتل الخطأ وشبهه. 
مسألة : : لا يشت يثبت بالرضاع وجوب صلة الأرحام. 
مسألة: قد يمنع الرجل من أن يخاو بابنته من الرضاع» أو أن يخلو ببنت 
أخته أو بنت أخيه من الرضاع؛ لأن الهيبة التي في قلبه بالنسبة للنسب 
أعظم» فلا يمكن أن يجرؤ على أن يقبّل ابنته لشهوة» لکن يمكن أن يجرؤ 
على أن يقبّل ابنته من الرضاع بشهوة. 
مسألة: إذا تزوّج رجل امرأة وحملت وأتت بلبن» فاللبن من الزوج ينسب 

8 
اباد على الصو 5 
مسألة: مَنَى ما أَرْضَعَتِ امْرَأَةٌ طِفْلاً بالشروط المعتبرة صار الرضيع ولدها 0 
بت چاو ت نے © 2 - 7 ٠‏ 2 
ووّلد مَنْ نيسب لبنها إليه» ويسمّى لبن الفحل. 5 
مسألة: لو أنّ رجلاً له زوجتان فأرضعت إحداهما ولداً رضاعً كاما 
صار هذا الولد ر للزوج» وأخً لأولاده من هذه المرأة الى أرضعته. 









وأخا لأولاده من غيرها عند جمهور أهل العلم؛ لأن لبن الفحل موثّرء 
وأولاده من غير هذه المرأة اشتركوا مع الرضيع في أب واحد. : 
۲. مسألة: من وطى أمَته فحملت وأتت بولد وصار فيها لبن» فاللبن ينسب و 
إلى السيد. 
3-1 او اس وار ی تثبت الأمومة دون الأبوة. 
0. مسألة: إذا طلّق رجل زوجته أو مات عنها وفيها لبن؛ : م انقطع اللبن ثم 
عادء فأرضعت به طفلاً صار ولداً لها إذا تمّت شروط الرضاعء ويكون ولداً 
لزوجها ولو بعد عشر سنوات؛ لأن هذا اللبن نشأ من الزوج الذي فارقهاء 
فينسب إليه. هذا على المشهور من المذهب. ولكنّ أقرب الأقوال: أنه إذا 
انقطع اللبن ثم م عاد بعد البينونة أنه لا ينسب إلى الزوج الأوّل؛ لأنها بانت 
منه فلم تعد فراشاء وإذا كان الولد من النسب لا يلحق بزوجها الذي بانت 
حا يي ا ل سر سي ويم 
«١يَحَُرّم‏ من الرضاع ما يحرم من النسب»' هذا إذا لم تتزوج. 
45. مسألة: إذا تزوّجت المرأة بعد طلاق أو موت الزوج الأوّل» وفيها لبن منه. 
فهذه لها خمس حالات: 
* الحال الأوّلى: أن تكون ولدت من الزوج الثاني» فإن زاد اللبن بعد 
الوضع فهو للثاني» وإن لم يزد فهو للرجلين جميعاء وعلى هذا فإذا 
5 أرضعت هذا اللبية طئلاً سار له أبوان:هذا على المذهب :ولك 
الصحيح: أن اللبن للزوج الثاني» ولا ينسب إلى الأوّل؛ لأن الظاهر 
' و ات 
/ .د الحال الثانية: ألا تحمل من الزوج الشاني فاللبن يكون للزوج الأول 








e 00) 


ى 


١ 


1 





حتى لو وطئها الزوج الثاني» ولو زاد اللبن. 

٭ الحال الثالثة: أن تحمل ويزيد اللبن» لكن ما ولدت» إنما زاد بالحمل 
فهو بينهما. هذا على قول. ولكنّ الصحيح» وهو المذهب: أنه للأوّل 
ولو زاد» إلا إذا كانت الزيادة في أوانهاء أي في الوقت الذي يزداد به 
اللبن من الحمل فيكون بينهما. 

# الحال الرابعة: أن تحمل من الزوج الثاني ولا يزيد اللبن فهو للأوّل؛ 
لأنه لمّا لم يزد وبقي بحاله علم أنه لا تأثير للحمل من الثاني. 

د الحال الخامسة: أن ينقطع اللبن ثمٌّ يعود بعد أن تتزوّج بالثاني» فهو 
للثاني على الصحيح. ؛ لأن المرضعة أصبحت فراشا له وإذا كان 
ولده يلحقها فان الرضيع الذي ارتضع وهي عنده يكون ولداً له وحده. 

مسألة: إذا نسب اللبن إلى شخص صار محارمه (أصوله» وفروعه. 


وحواشيه) محارم للراضع 
مسألة: إذا أرضعت امرأة طفلا صار محارمٌ المرضعة (أصولهاء وفروعهاء 
وحواشيها) محارم للراضع 


مسألة: إذا رضع طفل من امرأة صار فروعه فقط محارم للمرضعة. 
مسألة: تباح المرضعة لأبي المرتضع» وأخيه من النسب؛ لأنهما ليسا من 
فروع الرضيع. 

مسألة: يجوز لأبي الطفلء أو أخيه من الرضاع أن يتزوّج أخت الطفل من 
النسب أو أمّه؛ لأن حواشي وأصول المرتضع لا علاقة لهم في الرضاع. 


مسألة: من حَرّمَتْ عليه بنتها فأرضعت طفلةً رمتا عليه» فالقاعدة إذا: 53 








ما يحرم من النسب». 

. مسألة: من حَرّمَتْ عليه بنتها فأرضعت طفلة حَرَّمَتَْهَا عليه» وفَسَحَتْ : 
نكاحها منه إن كانت زوجة. مثاله: إنسان لدت له طفلة فرآها رجل فقال: 7 
زو جنها فزوّجه وعقد له النكاح على هذه الطفلة التي ترضع» فحاءت 
أخت الرجل الذي تزوّج الطفلة فأرضعت الطفلة» فصارت الطفلة الآن 
بنت أخته فهو خالهاء فينفسخ النكاح» فأفسدت أخته عليه النكاح؛ لأن 
بنت أخته تحرم عليه» ويلزم الزوج نصف المهر؛ لأنه انفسخ النكاح بغير 
سبب من الزوجة» لكن يأخذه من أخته التي أفسدت النكاح. 

4 مسألة: كل امرأة أفسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول فلا مهر لها. 

مثال ذلك: رجل عقد على امرأة كبيرة فيها لبن من غيره» وعقد على طفلة 

صغيرة» فصار عنده زوجتان كبيرة ترضع» وصغيرة تَرضّعء فقامت الكبيرة 
وأرضعت الصغيرة» فأفسدت الكبيرة نكاحها؛ لأنها صارت أمّ زوجة, وأمًا 
الطفلة فيبقى نكاحها؛ لأنه ما دخل على أمّهاء وأمّا المهر الذي سمّي للزوجة 
التي أرضعت فلا يكون لها؛ لأن كل فرقة من قبل الزوجة قبل الدخول 
تسقط المهرء وهذا على القول بأن تحريم المصاهرة يثبت بالرضاع» أما 
إذا قلنا: إن تحريم المصاهرة لا يثبت بالرضاع. فإن الكبيرة تكون أمّ زوجته 
من الرضاع» وأمٌ الزوجة من الرضاع على القول الصحيح لا تَحْرُمُ لكن 

تبقى مسألة الجمع بينها وبين البنت» فهذا لا يجوز كما سبق. 

مسألة: إذا كانت الزوجة طفلة فديّت فرضعت من أخت زوجها النائمة» 

فإنه يفسد نكاحها؛ لأنها لما رضعت من أخته صار هو خالهاء ويسقط 

التهرها؛ لأن الفرقة من قبلها. 
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5". مسألة: الإتلافات يستوي فيها العاقل وغير العاقلء فالإتلاف سبب» 
والسبب لا يشترط فيه التكليف. 

۷. مسألة: إذا أفسدت المرأة نكاحها بالرضاع بعد الدخول فلها المهر؛ لأنه 
سق بالدخول؟ لحديق: الها الور جما اسقسل هن فرسها)20. هذا غلى 
المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه لا مهر لهاء لا لأنه لم يستقرٌء ولكن من أجل 
الضمان؛ لأنها لما فوّتت نفسها على زوجها ضمنته بالمهر. 

8. مسالة: إذا أفسد النكاح غير الزوجةء فإن كان قبل الدخول فللزوجة 
النصف. وإن كان بعد الدخول فللزوجة الجميع» ولكن الزوج يرجع بما 
عَرِمه للزوجة على من أفسده. 

9. مسألة: من قال لزوجته: (أنت أختي لرضاع)» بطل النكاح إن لم يُعْلّم 
بالقرائن أنه كان مازحا؛ مؤاخذة له بإقراره» فيفرق بينهما؛ لأن الأصل فى 
الإقرار أنه صحيح. فإن علم أنه كان مازحا لم يؤاخذ؛ لأنه لا يمكن أن 
نبطل نکاحاً قائما إلا بدليل بِيّن 

.٠١‏ مسألة: من قال لزوجته: (أنت أختي لرضاع) وصَدَكَنه بطل النكاح بلا 
ا ك؛ لأن الطرفين اتفقا على أنه نكاح باطل. 

.١‏ مسألة: من قال لزوجته: (أنت أختي لرضاع) وكََبَنْهُ بطل النكاح في 
حقه» ولم يبطل في حقهاء وحينئذٍ يلزم الزوج بأن يطلّقء فإذا قال: كيف 


أطلّق وأنا أعتقد أنها ليست بزوجة؟ فيقال له: لكن هي تعتقد أنها زوجة. 5 
وبناء على اعتقادها لايحل لها أن تتزوّج أحداً؛ لأنها تعتقد أنها مع زوجهاء 58 







فلا يمكن أن تنفك منك إلا بطلاق» وحينئل مسجب على ادا 


شرط الشيخين»» وضعفه الألباني» وقال شعيب الأرنؤوط: o‏ ال 
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يطلّق طلّق عليه القاضي؛ لثلا تبقى المرأة محبوسة. 

مسألة: من قال لزوجته: (أنت أختي لرضاع) وكَانَ قبل الدخول وَصَدَّكنَهُ 
فَلمَهْرَ؛ِ لأنه افق الطرفان على أنّ النكاح باطل» والنكاح الباطل لا أثر له. 
مسألة: من قال لزوجته: (أنت أخني لرضاع) وكَانَ قبل الدخول وكدذّبته 
فلها نصف المهر؛ لأن الفرقة جاءت من قِبَلِ الزوج» وكلّ فُرقة جاءت من 
قبل الزوج قبل الدخول فإن عليه نصف المهر. 

مسألة: من قال لزوجته: (أنت أختي لرضاع) وكان بعد الدخول, وجب 
المهر كاملا؛ لأنه استقرٌ بالدخول» وهذا سواء صِدّقته أو لم تصدّقه. 
مسألة: إذا قَالَتْ المرأة لزوجها: (أنت أخي من الرضاعة) وصدّقها. بطل 
النكاح» وليس لها مهر. سواء قبل الدخول أو بعده؛ لأنها أقرّت بأن النكاح 
باطلء إلا إذا كان لم يتبيّن لها إلا بعد الدخول فلها المهر كاملاً؛ لأن الوطء 
حينئل كان بشبهة فتستحق المهر. 

مسالة : إذا قَالَتْ المرأة لزوجها: (أنت أخي من الرضاعة) وكان الرجل 
يعرف أن هذه الزوجة صالحة وأمينة وأنها تحبّه. لكن تبيّن لها أنها أخته من 
الرضاعء فالواجب عليه أن يُصَدَّفَهَا وإذا كان لا يدري عنهاء أو يشك» أو 
يغلب على ظتّه أنها كاذبة فإنه لا يلزمه أن يُصَدَّقُهَا. 

مسألة: إذا قَالَتْ المرأة لزوجها: (أنت أخي هق الرضاعة) وا کا فهى 
ليست زوجته حقيقة؛ لأنها تعتقد أنها أخته من الرضاع؛ ولأننا لو قبلنا قولها 
لأسقطنا حق زوجهاء ولا يمكن لأحد أن يقبل قوله في إسقاط حق غيره 


٠‏ إلا ببيّنة؛ ولأننا لو قبلنا قول كل امرأة قالت لزوجها: (أنت أخي للرضاع) 





الحصل کر کنر نکل امأ لاتريد زوجهاتقول : هو أخي من الرضاع. 
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ا إذا تالت المرآة لزوجها: (أنت أخى من الرضاغة) واكذها قهى 

زوجته حكماً لا حقيقة» وفى مثل هذه الحال يجب عليها أن تفتدى من 

زوجها بكل ما تستطیع» فتعطيه دراهم ليطلّقها؛ لأنه لا يحل لها أن تمكنه 

من نفسهاء وهي تعتقد أنه ليس بزوج» وفى هذه الحال يتدخل القضاء» 

فيلزم الزوج بأن يطلق» ولكن يعطى مهره. كما فعل النبيّ اوسا مع 

امرأة ثابت بن قيس التى قالت: آنا لا أطيقه. فقال: «أتردّين عليه حديقته؟» 

قالت: نعم» قال: «اقبل الحديقة طا 

مسألة: إا شك أهل الطفل في الرضاع أو كماله» أو شكّت المرضعة ولا 

نة فلا تحريم؛ لأن الأصل الجل. 

مسألة : إذا وجدت بيّنة على وجود الرضاع وكماله فالحكم لهاء فلو جاء 

إنسان وقال: أنا أشهد أن هذا الطفل رضع من هذه المرأة خمس مرات» 

فيثبت التحريم؛ لوجود البينة. 

مسألة: البيّنة في الرضاع على المشهور عند الحنابلة: امرأة ثقة في دينهاء 

وفي حفظهاء سواء شهدت على فعلها أو على فعل غيرها؛ لأن رجلاً 

استفتى النبئ صَََلنَدْعََدهوَسَرَ فی زوجته حينما قالت امرأة: إنها أرضعتهما 

ی الزوج والزوجة ‏ فقال النبيّ: «كيف وقد قیل؟!)")» بمعنى كيف 

تبقيها وقد قيل: إنها رضعت معك؛ ولأن هذا مما لا يطلّع عليه إلا النساء 

غالب فيكتفى فيه بشهادة امرأة واحدة. وقال بعض أهل العلم: يفرّق بين 5 
أن تكون المرأة شاهدة على فعلهاء أو على فعل غيرهاء فإن كانت شاهدة ٠.‏ 
على فعلهاء قبلت؛ لأنها أمينة على ذلك؛ ولأن هذا قد يجرٌ إليها ضررأ ‏ 












فإذا شهدت به على نفسها تقبل» وهذا الذي ورد به الحديث» و ش. 
شاهدة على فعل غيرها لم تقبل» بل لا بذ من أربع نساء أو رجل وامرأتين» 
وجعلوها كالأموال. 

5. مسألة: إذا شهد رجل واحد على الرضاعة قبلت شهادته؛ لأن السَّنّةَ النبويّة 
أثبتت الرضاع بشهادة امرأة واحدة فإثباته بشهادة رجل واحد من باب 
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المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب النفقات ) 


الحمد لله» نحمده ونستعينه» ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له 
اداد ل الملا الل وود لأ ےك ل وو هداد معدا غيدة ورسد 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وسلم 
يليما فاس 

نظرا لأهميّة كتاب (الشرح الممتع على زاد المستقنع) لفضيلة الشيخ العامة 
(محمد بن صالح العثيمين) راه ونظرا لطول الكتاب فقد رأيت اختصاره 
مسال الصا لاتق بالأضيل ول عور ات التصاري هذا 
(المختصر الماتع للشرح الممتع)» علما بأنني لم أترك من كتاب الشرح الممتع 
مسألة ولا فائدة» بل حوى اختصاري له جميع ما ذكره الشيخ من مسائل وفوائد 
وتعريفات وغير ذلك. وإذا كان لشيء أكثر من صيغة وذكر الشيخ بعضها 
استكملتها من مصادرهاء كصيغ دعاء الاستفتاح» وصيغ يغ التشهد. وغير ذلك» وقد 
جعلت كل مسألة مستقلّة» مع بيان أدلّتها وتعليلاتهاء وبيان المذهب فيهاء ثم اذكر 
ترجيح الشيخ فيها بالدليل والتعليل» سائلا الله العون والتوفيق» والسداد والقبول. 
د/ محمد أحمد بِامُحَرّم 


abotamem1382@gmail.com 
۰004٤4۳۹4۴۷ / جوال‎ 


@ 








3 
غ 


مشألة : أسباب وجوب النة 


.١‏ زوجية. 

۲. قرابة. 

۳. ملك. 

مسألة: يلزم الزوج نفقة زوجته (قوتاء وكسوةء وسكنا) بما يصلح لمثلها 
مسألة: إذا كانت أمور النفقة ليس فيها نزاع بين الزوجين» فللزوج أن يعطي 
زوجته ما شاء أو ما شاءت من (القوت. والكسوة. والسكن). 

مسألة: إذا تنازعا الزوجان في النفقة ووصل النزاع إلى الحاكم فالمعتبر 
حالهما جميعء وحيتذٍ إِمَا أن يكونا غنيّين» أو فقیرین» أو متوسّطينء أو 
الزوج غنيًا والزوجة فقيرة» أو العكس» فهذه خمسة أحوال. هذا على قول. 
ولكنّ الصحيح: أن المعتبر حال الزوج عند النزاع» فإن كان الزوج غَتيا 
ألزم بنفقة غنيّء وإن كان فقيراً ألزم بنفقة فقير؛ لقول الله تعالى: فق 
دوس فن سنه ومن قد ر عه ررق ففق سما ءانه ألله كا کف اه تا إا 
اھا سیل أنه د خر 4 [الطلان:۷]. وأنا حدیث: وله علبكم 
رز سرف بالمعروف ا دإ لا بان الأ لان الجعروف نا آ2 
الشرع قبل كل شيءء» والشرع إنما أوجب ما هو مستطاع. 

مسألة: يَفْرِضُ الحاكم للموسرة تحت الموسر قدر كفايتها من أرفع خبز 
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مسألة: يَفْرض الحاكم للموسرة تحت الموسر لحم عادة الموسكرين. 

مسألة: يَفْرِضُ الحاكم للموسرة تحت الموسر من الثياب ما يل ئ مثلها 
من حرير وغیره» کالکتان والصوف. وما أشبههما. 

مسألة: يَفْرِضُ الحاكم للموسرة تحت الموسر للنوم فراش» ولحاف» 
وإزار ومخدة. 

مسألة: يَفْرِضُ الحاكم للموسرة تحت الموسر للجلوس حصيرٌ جَيد 
ورلن أي بساط من الرّل. 

مسألة: يَفْرِضُ الحاكم للفقيرة تحت الفقير من أدنى خبز البلد؛ لأن 
الواجب عليه أدنى شيء. 

مسألة: يَفْرِضُ الحاكم للفقيرة تحت الفقير أدم يلائمه» وهو أدنى من 
اللحم؛ كالخل والشاي» وما أشبهه. 

مسألة: يَفْرِضُ الحاكم للفقيرة تحت الفقير من الثياب ما يلبس مثلهاء 
فيرجع في هذا للعرف. 

مسألة: يَفْرِضُ الحاكم للفقيرة تحت الفقير من الفراش ما يجلس عليه 
فيرجع في هذا للعرف. 

مسألة: يَفْرِضُ الحاكم للمتوسّطة مع المتوسّط ما بين نفقة الفقير والغنيٌ 
عرفا. 

مسألة: يَفْرِضُ الحاكم للغنية مع الفقير ما بين نفقة الفقير والغنيٌ عرفا. 

مسألة: يَفْرِضُ الحاكم للفقيرة مع الغنيّ ما بين نفقة الفقير والغنيٌ عرفا. 

مسألة: على الزوج مؤونة نظافة زوجته. كالماء» والسدرء والمشط, وأجرة 
الماشطة» والدهن, والشامبو وما أشبه ذلك فكل ما فيه نظافة الزوجة يلزم 
الزوج؛ لأن هذا من النفقة» والواجب أن ينفق بالمعروف. 
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المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب النفقات ) 


ال إذا كانت الرو نتن يخدم مثلها إلا لكبرهاء أو لصغرهاء أو 
لشرفهاء فإنه يُلزم الزوج بخادم ولو كانت زوجته شابة صحيحة. هذا على 
قول. ولكنّ الصحبح: أنّ المسألة راجعة للعرف؛ لأن نصوص الكتاب 
والس أرحست هذا الآمر إلى العرق: 

مسألة: لا يلزم الزوج مؤونة خادم زوجته» بل على الزوجة أو على الخادم 
نفسةه. 

مسألة: إذا كان الخادم له أجرة فمؤونته على نفسه» أو حسب العقد. 
مسألةة: لا يُلْرَمُ الزوج بشراء دواء لزوجته؛ لأن المرض طارئ» وهو خلاف 
الأصل. هذا على قول. ولكنّ الصحيح: أن الدواء اليسير الذي يعتبر 
الامتناع عنه من ترك المعاشرة بالمعروف. فإنه ينبغي أن يلزم به. قال الله 
تعالى: #وعاشروهن بالْمَعْرَوفٍ € [النساء:9١].‏ 

مسألة: لا يُلْرَمُ الزوج بأجرة الطبيب لزوجته. هذا على قول. ولكنّ 
الصحيح: أنه يلزم بذلك؛ لأنه من المعاشرة بالمعروف» وقد قال تعالى: 
وعاشروهن پالمَعروف € [النساء:۱۹]. 


َر 
مسألة: المعتذات من حيث النفقة ثلاثة أقسام: 
.١‏ قسم كالزوجة» وهي الرجعية. 
قسم على ضد الزوجة» وهي المتوف عنها زوجها. 
۳. قسم فيه تفصيل وهي البائن: فالبائن بموت لا نفقة لهاء والبائن بحياة 
لها النفقة إن كانت حاملاً وإلافلا. 
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المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب النفقات ) 


مسألة: يلزم الزوج (قوت» وكسوة, وسكنى) زوجته المطلقة 
لقول الله تعالى: #وعو لمن اح هّن دَلِكَ € [البقرة:177]» ووجه الدلالة من 
الآية: أن الله سَمََّى المطلقين بعولة» والأصل فى الإضافة الحقيقةء و 
فالمطلقات الرجعيّات في حكم الزوجات. ۰ 
مسألة: إذا كان للزوج زوجات ره وطلّق واحدة منهنّ طلاقا رجعيًّ. 
فإنه لا يجب لها عليه القسَّم. 

مسألة: يلزم الزوج النفقة (قوتاء وكسوة) لزوجته البائن بفسخ أو طلاق 
إن كانت حاملاً؛ لقول الله تعالى: ونش اوت حمل فاقوا عن حى يضَعْنَ 
حَملَهُنَ 4 [الطلاق:5]؛ ولأنها تحمل لزوجها المُفارق جنينًا يجب عليه أن 
ينفق عليه ولا طريق إلى الإنفاق على الجنين إلا بالإنفاق على أمّه 
مسألة: تدخل الكسوة في وجوب الإنفاق؛ لعموم قول الله تعالى: # امَو 
عَم # [الطلاق:٠]‏ ؛ ولأنها في الحَرٌّ والشتاء ستحتاج إلى الملابس» ولا 
يمكن أن 7 تعيش عارية! 

I n 
هذا على المشهور من المذهب.‎ 

مسألة: لا يلزم الزوج (قوت» وكسوة» وسكنى) زوجته البائن بفسخ أو طلاق 
إن كانت حائلا؛ لأن فاطمة بنت قيس طلّقها زوجها آخر ثلاث تطليقات؛ 
وأرسل إليها بشعير فسخطته. وأبت إلا أن يكون لها السكنى, فارتفع الأمر 
إلى الرسول عَبَنَدآصَامْوَتَكة فقال: «إنه ليس لها نفقة ولا سكنى»'» وفى 
رواية: «إنما السكنى والنفقة لمن كان لزوجها عليها رجعة). 


0١‏ ورج الشيخان. 
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المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب النفقات ) 


لسالة : إذا أنفق الرجل على زوجته البائن بفسخ أو طلاق ظنا أنها حامل ثم 
تبن أنها ليست كذلك فإنه يرجع عليها بالنفقة إن شاء. 


مسألة: النفقة للحامل البائن هى للحمل لا لها من أجله؛ لأن ما كان 


علّة للحكم يكون هو محل الحكم» وعلّة الحكم ليست كونها مُطَلّقة أو 
مفسوخةء بل علّة الحكم أنّ فيها حمل فيكون الحكم تابع لعلّته؛ ولهذا 
قال تعالى: حى يصَعْنَ حمَلَهُنَ # [الطلاق:7] مع أنهنّ بعد الولادة مباشرة قد 
يك وسات غل الحمل للتعب والوجع والإرضاع. ومع ذلك فإذا 
وضعت الحمل فلا نفقة» فدلّ هذا على أنّ النفقة للحمل لا لها من أجله؛ 
ولأنها إذا لم تكن حاملاً فليس لها شيء. 

مسألة: إذا وطئ رجل امرأة بشبهة وحملت منه وجب عليه الإنفاق؛ لأجل 
أن الحمل الذي في بطنها له. 

مسألة: إذا أعتق السيّد أمَتّه بعد أن حملت منه وجب عليه الإنفاق؛ لأجل 
أن الحمل الذي في بطنها له. 

مسألة: لا تحب (زكاة الفطر) عن الزوجة البائن الحامل؛ لأن النفقة إنما 
مسألة: يجب على الزوج (النفقة) على زوجته الناشز إن كانت حاملا؛ لأن 
النفقة للحمل. 

مسألة: لا يلزم الزاني أن ينفق على المزني بها إذا حملت من الزنا؛ لأن 
الحمل لا ينسب إلى هذا الزاني. 

مسألة: إذا حبست الزوجة بحق سقطت نفقتها؛ لأنها لو شاءت لتخلّصت. 
مسألة: إذا حبست الزوجة ظلما سقطت نفقتها. هذا على المذهب؛ لأن 
النفقة مقابل الاستمتاع. هذا على قول. ولكنّ الصحيح: أنها لا تسقط؛ لا 
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المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب النفقات ) 


تعذّر استمتاعه بها ليس من قِبّلهاء فیگون كما لو تعذر استمتاعة 4 

أو نحو ذلك. 

مسألة: إذا تشزت الزوجة فلا نفقة لها؛ لأن النفقة مقابل الاستمتاع. 

مسألة: النشوز شرعا: هو معصية الزوجة زوجها فيما يجب عليهاء ومن/, 

ذلك إذا كانت تأَبَى إذا دعاها إلى فراشه» أو تأيّى إذا منعها من الخروج» أو 

تأبَى إذا ألزمها بالحجاب الشرعيّ الإسلاميّ. 

مسألة: القاعدة تقول: (إذا تلبّست المرأة بعبادة تمنع زوجها من كمال 

الاستمتاع فإنها تسقط نفقتها). 

مسألة : إذا تطوعت الزوجة بصوم في حضور زوجها بلاإذنه سقطت نفقتها؛ 

لأن النفقة مقابل الاستمتاع» وقد فوّتت عليه مقصوده. قال عَِْاصَكؤْوَالتَكه: 

«لايحل لامرأة أن تصوم يوخا شاهد إلا ادن 

مسألة : الإذن نوعان: 

.١‏ لفظيّ: وهو أن يأذن لها لفظا. 

۲. غُرْفِيَ: وهو الإقراري» بأن يراها تصوم تطوّعا ولا يمنعهاء فإن هذا 
دليل على أنه راض بذلك. 

مسألة: الأفضل للزوجة في الأذن العرفي أن تستاذن زوجها في الصوم؛ 

لأنه قد يرضى مجاملة وخجلاً. 

مسألة: إذا أحرمت الزوجة بحج تطوع بغير إذنه فإنها تسقط نفقتها. 

مسألة: إذا أحرمت الزوجة بحي نذر فإنها تسقط نفقتها؛ لأنها هي السبب 

في إيجاب ذلك على نفسها. 







المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب النفقات ) 
۷ ملسألة: كل شيء يكون الزوج هو السبب في منع نفسه من الاستمتاع فإن 
إهذا لا تسقط به النفقة. 

مسألة : إذا أذن الزوج لزوجته بحي نذر. فليس لها النفقة؛ لفوات مقصوده. 

هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنّ لها النفقة؛ لأنه أذن لها بالنذر: 

0.4 مسألة: إذا صامت صوم نذر فليس لها نفقة؛ لأنها هي السبب في إيجاب 
ذلك على نفسها. 

.0 مسألة: إذا أذن الزوج لزوجته بصوم نذرء فليس لها النفقة؛ لفوات مقصوده. 
هذا على المذهب. ولكنٌ الصحيح: أن لها النفقة؛ لأنه أذن لها بالنذر. 

0.1١‏ مسألة: إذا صامت الزوجة عن كفارة فإنها تسقط نفقتها؛ لأنها السبب في 
وجوب الكفارة عليها. هذا على قول. ولكنّ الصحيح: أنها لا تسقط نفقتها 
بالكفارة؛ لأن الكفارة حق واجب لله. ولا يخلو أحد من الخطأء فربما 
تقتل صبيّها خطأ فيجب عليها صيام شهرين متتابعين» وربما تحلف على 
یمین بناء على أنها ستبر بها ثم تحنث» وهذا أمر معتاد ويقع كثيراء فكيف 
نقول بسقوط نفقتها؟! 

۲ مسألة: إذا قضت الزوجة صوم رمضان مع سعة وقته بغير إذن زوجها سقطت 
نفقتها؛ لأنه بإمكانها أن تور إلى أن يضيق الوقت. هذا على المذهب. 
ولكنّ الصحيح» وهو قول في المذهب: أنه إذا صامت لقضاء رمضان لا 
تسقط نفقتهاء سواء كان ذلك مع سعة الوقت أو ضيقه؛ لأن قضاء هذه الأيام 
لا بد منه. وإذا كان لاب منه فسواء فعلّته فى أوّله أو آخره» ولأنَّ الأفضل فى 
مثل هذه العبادة أن تبادر بهاء وهذا ارح لها وآشد اطبعان اا ۰ 

0 مسألة: إذا قضت الزوجة صوم رمضان مع ضيق وقته لم تسقط نفقتها؛ لأن 
الو قت مشية. 
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المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب النفقات 


مسالة: إذا سافرت الزوجة لحاجة زوجها ولولم يكن معها لم ت قط ن 
مسألة: إذا سافرت الزوجة لحاجتها بغير إذن زوجها سقطت نفقتها؛ لآ 
منعته من الاستمتاع. 
مسألة: إذا سافرت الزوجة لحاجتها بإذن زوجها سقطت نفقتها أيضا؛ 
لأنها منعته من الاستمتاع. هذا على قول. ولكنّ الصحيح: أنه إذا أذن فإن 
نفقتها باقية؛ لأنه هو الذي أذن. 

مسألة: إذا كان السفر لحاجة غير الزوجين بغير إذن زوجهاء كأن تريد 
السفر مع آمّها لتمرّضهاء فإن نفقتها تسقط. 

مسألة : إذا كان السفر لحاجة غير الزوجين بإذن زوجها لم تسقط نفقتها ‏ 
على الصحيح ؛ لأنه هو الذي أذن. 

مسألة: لا نفقة ولا سكنى لمتوفى عنها ولو كانت حاملاً؛ لأن مال الزوج 
انتقل للورثة فكيف نجعل النفقة فى التركة؟ ! 

بعاللا تحب التفلة فى عط اتن من ال 

مسالا ذال يكن ت تركف کان يموت ابوذولةمال لا فإن النفقة تحب 
على من تلزمه نفقته من الأقارب» كأن يكون له إخوة أغنياء أو أعمام. 
مسألة: للرجعيّة» وللبائن في الحياة إن كانت حاملاً أخذ نفقة كل يوم من 
أوّلهء فيأتيها بالفطور, والغداء. والعشاءء من أوّل اليوم» يعني إذا طلعت 
الشمس تقول لزوجها: أريد الفطورء والغداء. والعشاء الآن. هذا على 
المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه يرجع في ذلك إلى العرف؛ لقول الله تعالى: 
لون مل الى عَكنَّبَلُْوفٍ * [البقرة:۲۲۸]؛ ولحديث: «ولهنْ عليكم 
رزقهن وكسوتهن بالمعروف"""'؛ لأنه ليس من المعروف أن تطلب المرأة 
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المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب النفقات ) 


فطور والغداء والعشاء فى أوٌّل النهار. 
مسألة: ليس للزوجة قيمة النفقة» فلو قالت الزوجة: أريد القيمة» فثمن 


االفطو ر ريال ونصف. والغداء ريالان» والعشاء ريالان» فالجميع خمسة 


ريالات ونصف أعطنيهاء فإنه ليس لها ذلك. 
مسألة: ليس على الزوجة أخذ قيمة النفقة. 
مسألة: إذا جرى العرف بأن الرجل يعطي زوجته قيمة النفقة فهنا لا بأس, 
لكن المحظور أن يُلِرْم الحاكم أو القاضي الزوج بالقيمة. 

مسألة: إذا اضطرٌ الحاكم إلى أن يفرض النفقة بالقيمة؛ ليرفع الشقاق 
والنزاع بين الزوجين فلا بأس؛ لأنه لو فرض النفقة خبزاًء وتمراًء ولحماء 
وما أشبه ذلك» فإنه يستمرٌ الشقاق؛ لأنه قد يأتيها بخبز من أحسن الخبزء 
وتقول: هذا لا أريده. 

مسألة: إذا اتفق الزوجان على أخذ القيمة فلا بأس. 

مسألة : إذا افق الزوجان على تأخير القيمة أو تعجيلها مدّة طويلة أو قليلة 
جار لان الحق لا يعدوههها: 

مسالة : إذا أسقطت الزوجة النفقة عن زوجها فلا بأس؛ لأن الحق لها. 
مسألة: للزوجة الكسوة كل عام مرّة في أوّله. 

مسألة: المراد بأوّل العام من حين العقد على الصحيح ‏ لامن شهر محرّم. 
مسألة: إذا كنا فى الصيف فيعطيها كسوة الصيف والشتاءء وإذا كنا فى 
ا ك العا راا بجعا را ن 
أننا لو كنا فى الصيف فقالت: أنا أريد ثلاثة أثواب للصيف» وعشرة الاب 
للشتاء» وأريدها الآنء فإن لها أن تلزمه بذلك. 

مسألة : إذا دخل عام جديد وكسوتها للعام الماضي باقية» فللزوجة أن تلز 
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المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب النفقات 





زوجها بكسوة جديدة. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه لا يلزمه؛ 
لأنه ليس من المعروف أن يأتي الإنسان لزوجته بالثياب مع صلاحيّة/الثياب 
الأولى للاستعمالء والعادة والعرف أنه كلّما صارت الثيآت_ لا 4 
للاستعمال جدَّدها الزوج. 

4 مسألة: إذا احترقت ثياب الزوجة قبل أن تتم السَّنَة فلا يلزم الزوج بشراء 
كسوة جديدة إلا في بداية العام. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه 
يلزمه. وأنْ المرجع إلى العرف» وأنه متى كانت المرأة محتاجة إلى الكسوة 
أو النفقة تبذل لهاء إلا إذا كانت الزوجة قد تعدَّت أو فرطت أو كانت امرأة 
كلجا طبرت لزان جدية#اقالت تروحها! أريد متها قينا لا بان 

. مسألة: إذا استغنت الزوجة بكسوة قديمة أو بغيرهاء كأن يكون لها أقارب 
وأصحاب أعطوها كسوة ودخل العام وعندها هذه الكسوةء فلا يلزم 
الزوج بشراء كسوة جديدة: إلا إذا قالت: آنا أريد بيع ما جاءني من الهداياء 
وأطالبك بكسوة جديدة» فلها ذلك. 

5. مسألة: إذا غاب الزوج ولم ينفق لزمته نفقة ما مضى؛ لأن نفقة الزوجة 
من باب المعاوضة. والمعاوضة لا تسقط بمضي الزمان. مثاله: رجل قال 
لزوجته: سأسافر لمدّة شهر واحد» وأعطاها نفقة شهر» لكنه بقي في سفره 
شهرين أو ثلاثةء ثمّ رجع فلا تسقط النفقة بمضي الزمان» بل يلزمه نفقة 
ما مضی» فإذا أنفقت على نفسها فإنها ترجع على زوجها بما أنفقت؛ لأنه 
مطالب بالنفقة» إلا إذا أنفقت على نفسها تبرّعا. وقالت: أنا أسامحه فيما 
مضىء فهو حق لهاء ولها أن تسقطه. 

۷. مسألة: إذا لم ينفق الإنسان عن قريبه لغيابه لم يلزمه نفقة ما مضى؛ لأن نفقة 

الأقارب لدفع الحاجة لا من باب المعاوضة. 













المختصرالماتع للشرح الممتع (كتاب النفقات ) 
. ملسألة: إذا أنفقت الزوجة فى غيبة زوجها من ماله فبان ميا غَرّمها الوارث 
ما أنفقته بعد موته؛ لأن هذا حق آدمئ» وحقوق الآدميّين لا فرق فيها بين 
الجاهل والعالم إل فى الإثم فقط. وما فى الضمان فإنها تضمن. 


ماد عله اه 
AS 0S‏ 


0 مسألة: مَنْ تَسَلَّمَ زوجته» أو بذلت نفسها ومثلها يوطأ وجبت نفقتها. 

. مسألة: التي مثلها يوطأ هي التي تم لها (تسع سنوات)» ولا دليل على 
هذاء لكن العادة تقتضيه. والنبئ صََلَعَوَسَدََ تزوّج عائشة وهي بنت 
ست سنین» وبنى بها وهي بنت تسع سنين"". لکن هذا لا يقتضي تحديد 
المدّة بالتسعء إلا أنّ الغالب أن بنت التسع تتحمّل الجماع؛ فلهذا علّقوها 
بالتسع. وقال بعض أهل العلم: التي يوطأ مثلها هي من تتحمّل الجماع» 
سواء كان عمرها تسع سنين أو أقل أو أكثر؛ لأن النساء يختلفن» وعلى 
هذا فيكون التحديد بالتسع بناءً على الغالب. ومعلوم أن النوادر والشواذ 
لا تخرم القواعد» فإذا كان الغالب هو تسع سنين فليكن هو المقيّد؛ لأنه 
الأقرب إلى ضبط الناس وعدم النزاع. 

41. مسألة: لا تجب النفقة بالخطبة؛ لأنه لم يتم العقد ولا تكون بها زوجته. 

5 مسألة: لا تجب النفقة بالعقد؛ لأنه لم يستمتع بهاء والنفقة تكون في مقابل 
الاستمتاع بالزوجة. 

. مسألة: لا تحب النفقة بمجرّد الدخول؛ لآن العبرة بالتمكين. 





)١(‏ أخرجه الشيخان. 
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وسآخذها بعد شهر» فمدّة هذا الشهر تجب فيه النفقة على الزوج؛ لأن 
الامتناع من قبله. 

ا ا 
كان لم يطأ لصغره» أو لمرضه» أو لِعِنَيه أو لكونه ” مَجْبُوبَا؛ لأن المانع من 
الاستمتاع من قبله. 

مسألة: إذا كانت الزوجة صغيرة لا يوطأ مثلهاء فلا تجب على زوجها 
النفقة عليها؛ لعدم تمكنه من الاستمتاع. هذا على قول. ولكن ظاهر 
الكتاب والسنّة يدل على أنه يجب الإنفاق عليها؛ لأن الزوج دخل على 
بصيرة» وهي زوجة» وموجب الإنفاق قائم وهو النكاح» إلا أن يمنع من 
ذلك إجماع من أهل العلم» فإن الإجماع يمنع ويخصّص العموم. 

مسألة : : للزوجة منع نفسها من التسليم حتى تقبض صداقها الحالّ ولا 
تسقط نفقتها؛ لأن المانع من قبل الزوج؛ إذ لو شاء لأعطاها المهر ودخل. 
مسألة :إذا كان المهر حالا وسلّمت الزوجة نفسها طوعنا ثم أرادت المنع لم 
تَمْلِكْه؛ٍ لأن تسليمها نفسها إسقاط لحقهاء وإذا كان كذلك فلا يمكن أن تعود 
وتطالب بحقها. هذا على قول. ولكنّ الصحيح: أنه إذا خدعها فلها الحقٌ. 
مسألة: تأجيل المهر جائز؛ لأن جميع الحقوق التي للبشر لهم الحق فيها 
ومع ننه مام كما جاء ني الحديث: «المسلمون على شروطهم» 
إلا سط أحل حرام أو حرم حلالاً»27. 


أ جه البخاري معلّقا بصيغة الجزم» وأخرجه الترمذي» وصشّحه الألباني. 
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المختصرالماتع للشرح الممتع (كتاب النفقات ) 


غْ مألة : إذا كان الزوج معسراً ولم تعلم الزوجة بإعساره. فلها فسخ النكاح؛ 
لأنه غرِّها وخدعها وكان عليه حين تزوجها وهو معسر أن يبيّن لها؛ لتدخل 


على بصيرة. 


مسألة: إذا كان الزوج معسراً وعلمت الزوجة بإعساره» فلها أن تطالب 
بالنفقة وتقول: إِمَا أن تطلّق وما أن تنفق؛ لأن نفقتها تتجدّد كل يوم فإذا 
أسقطت نفقة غدٍ لم تسقط؛ لأنها لم تملكها بعد. وإسقاط الشيء قبل 
وجوبه لا عبرة به. هذا على المذهب. ولكن القول الذي أطمئن إليه: أنها 
لا تملك الفسخ» لكن لا يملك منعها من التكسّب. 

مسألة: إذا تزوّجت إمراة رجلا وهو موسر ثم افتقر بأمر الله لا بيده فللزوجة 
المطالبة بالنفقة؛ لأن نفقتها معاوضة لاستمتاعه بها وبقائها عنده. فإذا تعذر 
العوض فلها أن تمنع المُعوض. هذا هو المشهور من المذهب. ولكنّ القول 
الذي أطمئن إليه: أنها لا تملك الفسخ» لكن لا يملك منعها من التكسّب. 

مسألة: إذا رضي الزوج والزوجة بالفسخ فيما بينهما فلهما ذلك؛ لأن كل 
فسخ يتوقف على الحاكم فإنما ذلك عند النزاع 

مسألة: إذا استأجر الزوج لزوجته بيت فليس لها حق المطالبة ببيت ملك. 
مسالة: إذا غاب الزوج ولم يدع نفقة لزوجته» وتعذّر أخذها من ماله 
واستدانتها عليه فلزوجته الفسخ بإذن الحاكم؛ لأن هذا وإن كان موسرا 
فهو بمنزلة المعسر؛ لتعذّر الإنفاق: بل إنه شد من المعسر؛ لأن المعسر 
ليس له حول ولا قوّة» وهذا له حول وقوّة» فيمكن أن يجعل لها نفقة» أو 
يوكل من يعطيها النفقة» وما أشبه ذلك. هذا على قول. ولكن امؤاهر: أنه 
إذا تعذر أخد الزوجة من مال زوجهاء ولم تمكن ينيف إو أزيل إل 
ولم يبعث بشيء. فإن لها الفسخ. 
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مسالة : إذا تعذر على الزوجة أن تستدين على زوجها الغائب فلها/إلفسخ. 
مسألة: إذا أمكن أن تستدين الزوجة على زوجها الغائب فلها ذلك. وأمًا أنها 
لا ب أن تحاول الاستدانة ففي النفس من هذا شيء؛ لأن الاستداكة ند رن 
بالنسبة لها صعبة وشاقّة عليهاء وربما يكون ذلك فتح باب لتهمتهاء ورب 
يكون فتح باب لسبّها عند زوجهاء فالظاهر: أنه إذا تعذّر أخذها من ماله ولم 
تمكن مراسلة الزوج» أو ازل إليه ولم يبعث بشيء. فإن لها الفسخ. 
مسألة: إذا أمكن الزوجة أن تأخذ من مال زوجها فلها أن تأخذ, ولو لم 
يعلم؛ لقصّة هند بنت عتبة حين قالت للرسول صِإْنَءَيووَسل: ”إن أبا 
سفيان رجل شحيح» لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بَنِّ» فقال لها 
النبيّ: خذي من ماله ما يكفيك ويكفي ينيك بالمعروف””', والمعروف 
هو الذي لا يخرج عن الحدود الشرعيّة والعاديّة. 

مسألة: أخذ الزوجة من مال زوجها ليس من باب الخيانة» ولكثه من باب 
أخذ الحق مع القدرة عليه؛ ولهذا جعل فقهاء الحنابلة لهذه المسألة ضابطا 
فقالوا: (إذا كان سبب الحق ظاهراً فلصاحبه أن يأخذ من المحقوق وإن لم 
يعلم» وإذا كان غير ظاهر فليس له أن يأخذ). وهذه المسألة سببها ظاهر وهو 
الزوجيّة, أمَا إذا كان السبب غير ظاهر مثل ما لو أقرضتٌ شخصاً دراهم ثمّ 
جحدك» وقدرت على أخذ شيء من ماله فإنك لا تأخذه؛ لأن سبب الحق 
غير ظاهر» من يعلم أنك أقرضته؟! حتى لو كان عندك بيّنة؛ ولهذا لو ّح 
الباب هنا لحصل بين الناس شر كبير وفوضى» بخلاف ما سببه ظاهر. 
مسألة: لو أن قريب امتنع من الإنفاق على قريبه» وقدر على شيء من ماله 
فله أن يأخذ بدون إذنه. 
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سألة: لو أنَ رجلاً نزل برجل ضيفاء ولم يعطه ضيافته فله أن يأخذ من 
ماله بقدر ضيافته؛ لأن إكرام الضيف واجب» ولما نزل به صار السبب 
ظاهراً. لكن هذا حاله أقلّ من حال الزوجيّة والقرابة. 

مسألة : إذا اقترضت زوجة الغائب من شخص.ء ثم جاء زوجها فإنه يجبر 
على سداد القرضء إذا كانت الزوجة قد أخذت بالمعروف. 

مسألة: إذا كانت زوجة الغائب غنيّة وأنفقت من مالها فإنها ترجع عليه. 


و2 


و 
0 


00 


8 
2 
۹ 


باب نفقة الأقارب 
مسألة: هذا الباب كباب تحريم النكاح» لا يفرّق فيه بين جهة الأبوّة وجهة 
الأمومة» فالأصول والفروع سواء كانوا من ذوي الأرحام» أو عصبةء أو 
أصحاب فرضء تجب النفقة لهم لكن بشروط. 
مسألة: الأقارب: (أصولء وفروع» وحواش)» فالأصول: (مَنْ تَمَرَّعْتَ 
منهم من آباء وأمّهات)» والفروع: (مَنْ تَمَرَّعُوا منك من أبناء وبنات)» 
والحواشي: (مَنْ تَمَرّعُوا مِنْ أصولك). فيدخل فيهم الأعمام والأخوال. 
مسألة: تجب كل النفقة إذا كان المُنْمّق عليه لا يجد شيئ. 
مسألة: تجب تتمّة النفقة إذا كان المُنْمّقَ عليه يجد بعض النفقة. 
مسألة: النفقة: هي التزام المنفق بجميع مؤونة المنقق عليه. 
مسألة: تجب النفقة على الرجل لأبويه وإن علوًاء أي الأصول» ولولده وإن 
سفل» أي الفروع» حتى ذوي الأرحام من الأصول والفروع؛ لقوّة صلتهم 
بالمنفق. 
مسألة: ذوو الأرحام من الأصول هم: (كل ذكر بينه وبين المنفق أنثئى 
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من أدلى بهذا الذكر»» فأبو الأمّ من ذوي الأرحام, وأمٌ أبي الام من ذ 
الأرحام؛ لأنها أدلت بهذا الذكر» وأبو أبي الام كذلك. 
مسألة: ذوو الأرحام من الفروع هم (كل من بينه وبين المنفق أنثى). ف4 : 
(ابن البنت) من ذوي الأرحام؛ لأن بينه وبين الميّت أنثى» وكذلك بنت البنت. 
ا النفذة على التصخصى لعمودي ا ولو كان حوبا ا 
فلا يشترط التوارث. مثاله: رجا غنوه ات ی وجا لقره فنصيو 
ينفق على أبيه؛ لأنه ابنه ووارثه» ويجب أن ينفق على جه مع أنه لا يره في 
هذه الصورة. 

مسألة: تجب النفقة على الرجل ولو لم يكن محجوباا بمعسر. مثاله: رجل 
له (جدٌ) وليس له (أب). فيجب عليه الإنفاق؛ لأنه ليس محجوبا. 
مسألة: تحب النفقة أو تتمّتها لكل من يرث بفرض أو تعصيب 

مسألة : يش يشترط في وجوب النفقة أن يكون المنفق وارث) للمنقق عليه يفرض 
أو تعصيب إلا في عمودي النسب فلا يشتر ترط. والدليل على اشتراط الإرث 
قول الله تعالى: #أوَعَلَ أَلْوَارثِ مِثْلُ دَلِكَ © [البقرة:۲۳۳] فلم يقل: وعلى 
القريب» فدلٌ ذلك على اعتبار صفة الإرث» وأنه لا بد من أن يكون المنفق 
وارثا للمنقق عليه. 

مسألة: عمودا النسب هما: (الأصولء والفروع)ء فهؤلاء تجب نفقتهما 
وإن كانوا يرثون بالرحم ف(أبو الأم) إذا كان عن و(ابن البنت) فقيراً 
وجب عليه أن ينفق على ابن ابنته» كذلك العكس (ابن البنت) إذا كان عن 
يجب عليه أن ينفق على (أبي آمّه) الفقير. 

مسألة: لا تجب النفقة أو تتمّتها لكل من يرث برحم سوى عمودي 
النسبء ومثال من يرث بالرحم: (العمّة بالنسبة لابن أخيهاء والخالة 
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والخال. وما أشبه ذلك)؛ فإنه لا نفقة لهم وإن ماتوا جوعًء إلأ على سبيل 
إنقاذ المعصوم من الهلاك. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: وجوب 
النفقة لهم؛ لدخولهم في عموم قول الله تعالى: #وعَل ألْوَارثِ مل ذلك » 
[البقرة:۲۳۳]. مثاله: (ابن أختٍ غنيّ له خال فقير» وهذا الخال ليس له أحد 
يرثه سوى ابن أخته. فتجب نفقته عليه). فتصير القاعدة عندنا: (أنه يشترط 
أن يكون المنفق وارثا للمنقق عليه بفرضء أو تعصيبء أو رحم إلا 
عمودي النسب فلا يشترط الإرث). 

مسألة: رجل غنيّ» له أخ فقير له أبناء» فلا يجب على الأخ الغنيّ النفقة على 
أخيه الفقير. هذا على المذهب؛ لأن هذا الأخ الغنىّ لا يرث أخاه الفقير» بل 
يحجبه أبناؤه» وكذلك لا يجب عليه الإنفاق على أبناء أخيه؛ لأنه لا يرثهم 


إذ يحجبه أبوهم. 
مسألة: رجل غنيّ له ابن عم فقير» وليس هناك غيرهما من القرابة فتجب 
عليه النفقة؛ لأنه يرثه بالتعصيب. 


مسألة : (أخ من أمّ) غنيٌ) وأخوه من أمّه فقير» ولیس د ثم م غيرهما فتحب 
عليه النفقة؛ لأنه يرثه بالفرض. 

مسألة: (ابن أخت) غنيّ وخاله فقير» فعلى المذهب: لا يجب عليه النفقة, 
وأمَا على الراجح: تجب النفقة؛ لأن كلاً منهما يرث الآخر. 

مسألة: يجب على الوارث أن ينفق سواء كان المنفق وارث له كأخيه. أو لا 
كعمّته؛ مثال الأوّل: (أخ شقيق ) مع (أخ شقيق )» فهذان يتوارثان» فلو ایک 
أحدهما عن الآخر لورثه. فلو وجد (أخ شقيق) غنيّ وله (أخ شقيق) فقير 
والغنيٌ يرث آخاه» يعني ليس محجوبا بابن ولا باب للأخ, فإنه يجب عليه 
أن ينفق عليه. مثال الشافئينة(ابزية |2 “0ك و(عمّة) فقيرة» نهنا إن 
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رحا اجا ابن اني ر ا 
عليها؛ لأنك ترثها 
مسألة: إذا وجد (عمّة) غنيّة و(ابن أخ) فقير فإنه لا يجب عليها أن تنة 
عليه؛ لأنها ترثه بالرحم» لا بفرض ولا تعصيب. 

مسألة: لا بذ من صلة الأقارب بما يعده الناس صلة بالقول والفعل والمال 
وإن لم تجب لهم النفقة. 

مسألة: يجب على السيّد أن ينفق على عتيقه؛ لأنه يرثه بالتعصيب. 
مسألة: لا يجب على العتيق أن ينفق على معتقه؛ لأنه لا يرثه» كرجل عنده 
عبد فأعتقه. ثم صار العبد يبيع ويشتري فأغناه الله» وكان سيّده فقيراً فلا 
يجب على العبد أن ينفق على سيّده؛ لأنه لا يرثه. 

مسألة: يرجع في قدر الإنفاق إلى العرف؛ لقول الله تعالى: ##وع1]! 
يو 0 من بالمعروف # [البقرة:۲۳۳]» ثم م قال سبحانه: #وعل آلو 
ذلك € [البقرة:*778]. 

مسألة: لا تحب النفقة إلا بشروط: 

.١‏ أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه. 

7 أن يكون من تججب له النفقة فقيراً. 

۳. أن يكون من تحب عليه النفقة غنيًا. 

مسألة: الفقر معناه الخلو. 

مسألة : الفقر نوعان: 

.١‏ فقرمالٍ: وهو ألا يجد الإنسان مالاً. 

۲. فقر عمل: وهو آلا يجد الإنسان كسباء إِما لكونه ضعيفا لا يستطيع 


لوووك 
ارك مكل 
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المختصرالماتع للشرح الممتع (كتاب النفقات ) 


العمل» وإِمّا لكونه لا يجد عملاً. 
مسألة: إذا كان الإنسان غنيّما بماله أو بكسبه. فإنه لا نفقة له؛ لأنه إن كان 
غنينًا بماله فالمال عنده» وإن كان غنيا بكسبه فإننا نلزمه بأن يكتسشب. 

مسألة: يجب الإنفاق على قادر على التكسّب إذا كان التكسّب بالنسبة 
لمثله مُزْرِي فلو فرض أن إنسانا عنما وعنده أمّ فقيرة تستطيع أن تخدم 
عند الناس وتتكسشب فهذه التكسّب له مزري» فليس من البرّ أن يدعها 
تكنس عند الناس» وتخدم وتغسل ثيابهم. وتحلب مواشيهم. وهو راكن 
في النعمةء هذا لا يقبله العقل السليم» فضلاً عن الصراط المستقيم! 

8 . مسألة: تلزم الإنسان النفقة إذا فضل عن (قوت نفسه)» و(قوت زوجته)؛ 


1۲ 


لأنها من حاجته» و( قوت رقيقه) يومه وليلته؛ لأنه لا يستغني عنه. و(كسوةټ 
وسكنى) من شيء حاصل في يده الآن» أو متحصّلء لا من رأس مال» 
وثمن ملك» وآلة صنعة» أي يحصّله بالصنعة, والحرفة» وما أشبه ذلك. 
مثاله: رجل يحترف ويكتسب ما يكفيه هو وزوجته ورقيقه يومه وليلته. 
فعليه أن ينفق الفاضل. 

0. مسألة: المراد برأس المال هنا: رأس المال الذي يحتاج إليه في التكسّب 
لمعاشه. كرجل عنده عشرة آلاف ريال يكتسب بها ببيع وشراء» لکن نماؤها 
وربحها الذي يحصله يكفيه لقوته» وزوجته. ورقيقه يومه وليلته فقط. فليس 
لقريبه أن يطالبه بأن ينفق عليه من هذه عشرة الآلاف؛ لأنه سيقول: إذا أعطيته 
من رأس مالي نقص ربحي» وإذا نقص ربحي نقصت كفايتي فيحصل ضرر» 
والضرر لا يزال بالضرر. والدليل على هذا حديث: «لاضرر ولا ضرزار)7". 







(۱) أخرجه أحمدء وابن ماجه» وله طرق كثيرة يتقوى اء ولذلك حسنه النووي» وابن رجب» والألباز 
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المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب النفقات) 


وحديث: «ابدأ بنفسك»”'» وهذا من خاجات نفسه. 
مسألة: الملك يشمل المّلك الذي يسكنه. فلو قال له قريبه: اد 
بیت» بعه وأنفق على واستأجر لنفسك. فنقول: لا يلزمه؛ لاأنه محتا- 
هذا العُلكء وكذلك لو کان شخص ليس عنده راس مال لکن عا ! 
ير عليه إِمَا مزرعة» وإمّا بيت يؤجره فيكفي قوته وقوت زوجته ورقیقه» 
فلا نقول: بع المُلك وأنفق على القريب» أو رجل عنده سيارة فخمة فقال 
له قريبه: بعها واش شتر سيارة قديمة» فلا نلزمه بذلك. لاسيّما إذا كان هذا 
الرجل ممن جرت عادته بركوب مثل هذه السيارة. 

مسألة: إذا كان لدى إنسان آلة صنعة كمكينة يشتغل فيها نجارة أو حدادة 
أو ما أشبه ذلك. فقال له قريبه: بعها وأنفق علىّ» فلا يلزمه بيعها؛ لأن هذا 
يضرّه» والدليل على هذا حديث: «لا ضرر ولا ضراں»"» وحديث: «ابداً 
بنفسك»)”": وهذا من حاجات نفسه وکل ما يحتاجه الإنسان لنفسه لا يلزم 


سيعه. 


9 


مسألة: من له وارث غير (أب)» فنفقته عليهم على قدر إرثهم؛ لأن الله 
غلل وجوت النفقة بالإرث» والحكم يدور مع علته فبقدر الإرث يلزم 
بالنفقة» وهذا إنما ينطبق على غير الأصول والفروع؛ لأن الأصول والفروع 
لا يشترط فيهم الإرث. 

مسالة: من له وارث غير (أب)» فنفقته عليهم على قدر إرئهم. مثال ذلك: 
رجل فقير له (أمّ موسرة وجدٌ لأب موسر)» فهنا يكون على الأ الثلث» 


0 ی 
00 أخرجه أَحَمدء وابن ماجه» وله طرق كثيرة يتقوى بهاء ولذلك حسنه النووي» وابن رجب» والألباني» 
والأرنؤوط. 


أ جه مسلم. 
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)١(‏ أخرجه الشيخان. 








المختصرالماتع للشرح الممتع (كتاب النفقات ) 


الجدّ لأب الباقي. وهل”الثلثان؛ لأنه لو مات ميّت عن أنه وجدّه من 
قبل أبيه لورثاه كذلك, فتنفق الأمّ يوما والجدّ يومين» أو يجتمعا مدى 
الدهرء فتسلّم الأمّ الثلث» والجدّ الثلثين على حسب ما يكون أصلح وأنفع 
للمنفق عليه. 

مسألة: لو كان للشخص (أمٌّ وجدٌ من قبَلِها)» أي أبوهاء وكلاهما غنىّ 
والولد فقيرء فالنفقة هنا على الأمّ وحدها؛ لأنها هي التي ترثه فقط قَرْضَا 
وَرَدََ أمَا (أبو الأم) فلا يرث شيئا في هذه الصورة, فلا نفقة عليه. 
مسألة: من له وارث غير (أب) فنفقته عليهم على قدر إرثهم. مثال ذلك: 
رجل فقير له (جدة موسرة» وأخ موسر)ء فهنا يكون على الجدّة السدس. 
والباقي على الأخ؛ لأنه مني على الميراث» فلو هلك هالك عن (جدّة 
وأخ شقيق»» فاللجدّة) السدس فرضاء والباقي ل(لأخ) تعصيبا. 

مسألة: من له وارث (جدّة وأخ لآم فيكون عليهما الإنفاق بالسويّة؛ لأن 
ال(أخ لأم) يرث السدس واحداء وترث ال(جدّة) السدس واحداًء فتكون 
المسألة من سنّة ثم ترد إلى اثنين. وقال بعض أصحابنا: لا يجب على (الأخ 
لأم) إل السدس؛ لأنه لايرث بالفرض إلا السدس والرّدُليس إرثا بالفرض 
بل هو بالرّد» وتكون خمسة الأسداس على (الجدّة)؛ لأن الأصول لا يشترط 
فيهم التوارث. وأنا أتوقف في هذه المسألة؛ لأن لكل منهما وجها. 
مسألة: (الأب الأدنى) ينفرد بنفقة ولده فإذا وجد (أمٌ غنيّة وأب غنيّ). 
ولهما ولد فالنفقة تكون على (الأب)؛ لقول الله تعالى: #وعلا للود له رذ 
وسوی اروف * [البقرة:۲۳۳]ء ولم يجعل على الم شيئاء ولحديث: 
«خذي ما يكفيك ويكفي بنيك بالمعروف»' وقوله: الأب الأدنى» أي 
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المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب النفقات ) 


الأقرب؛ ليخرج بذلك الجد. 
مسألة: لو كان رجل فقير وله (أب غنيٌ» وابن غنيّ)» فظاهر الما 
أنّ النفقة على (الأب)؛ لعموم قول الله تعالى: رعا للود ل رذن وكوي 
امروف € [البقرة:775]. ولكنّ الصحيح: أن النفقة تجب على الابن فة 
لأن الابن مأمورٌ ببرٌ أبيه أكثر من مر الأب ببرٌ ابنه؛ ولحديث: (إِنْ أطيب ما 
أكلتم من کسبکم» وان أولادكم من کسبکه»'» ولحديث: «أنت ومالك 
لأبيك)"'؟. وأمًا قول الله تعالى: #وعَل أَلْوَارثِ مِثّلُ دَلِكَ € [البقرة:7؟] فهو 
في إرضاع الطفل لا في النفقة. 

مسألة : من له (ابن فقيرء وأخ موسر)» فلا نفقة على (الابن)؛ لأنه فقير» ولا 
نفقة على (الأخ)؛ لأنه لا يرئه. فهو محجوب بالابن. 

مسألة: من له (أب فقيرء وعم غنيّ)» فلا نفقة على (الأب)؛ لأنه فقيرن» 
ولا نفقة على (العمٌ)؛ لن لا يرثه فهو محجوب ب(الأب)» وهذا بناءً على 
أنه يشترط في غير الأصول والفروع أن يكون المنفق وارثا للمنقق عليه 
بفرض أو تعصيب. 

مسألة: من له (أَمّ فقيرة» وجدّة موسرة)» فنفقته على (الجدّة)؛ لأنها غنيّة 
وإن كانت غير وارثة؛ لأن الأصول والفروع لا يشترط فيهم التوارث. 
مسألة: من له (جدة غنيّة» وأب فقير)» فنفقته على (الجدّة) وإن كانت لا 
ترثه؛ لأن نفقة الأصول والفروع لا يشترط فيها التوارث. 

مسألة: من عليه نفقة زيد. فعليه نفقة زوجته؛ لأن نفقة زوجته من الإنفاق 


الأرنؤوط. 


أ جه أحمدء وأبو داود وابن ماجه» وحسنه الألباق» والأرنؤوط. 
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)١(‏ أخرجه الشيخان. 









المختصرالماتع للشرح الممتع (كتاب النفقات ) 


يه؛ لأن الزوجة إذا لم تجد النفقة فستقول لزوجها: أنفق, أو طلّق, فإن قال: 
ما عندي شيء» نقول: يجب على من تلزمه نفقتك أن ينفق على زوجتك. 
مسألة: من عليه نفقة زيد. فعليه أن يزوّجه ما يكفيه من النساء إلى أربع؛ 
لآن الزواج من النفقة. 

مسألة: من له (أخ رضيع)ء وليس عند الرضيع مال» وهو يحتاج إلى مرضع» 
وجب عليه الإنفاق على هذا المرضع» بأن يدفع أجرة أو نفقة رضاعته ما 
دام محتاجا إلى الرضاعة ‏ على الصحيح لا إلى الحولين. 

مسألة: لا نفقة واجبةٌ مع اختلاف الدّين ‏ على الصحيح .. مثل أن يكون 
أحدهما كافراً والثاني مؤمناء أو أن يكون أحدهما يهوديًا والآخر نصرانيًا 
فإنه لا نفقة؛ لفقد الموالاة والمناصرة بين المسلمين والكافرين؛ لأنه لا 
يجوز أن يكون المسلم وليّنَا للكافر. والكافر لن يكون وليّنا للمسلم؛ 
ولعدم التوارث أيضاء فإنه لا يرث المسلم الكافرء ولا الكافر المسلم. 
مسألة: تجب الصلة بين الأقارب ولو مع اختلاف الدّينء والصلة شيء غير 
الإنفاق؛ لأن الصلة تحصل بما عدّه الناس صلةء ولو بالهدايا وما أشبههاء 
وأما الإنفاق فإنه يلتزم بجميع مؤونة المنقق عليه. 

مسألة: اختلاف الدّين لا يمنع من وجوب النفقة إذا كان سببها الولاء. 
مثاله: أعتق مسلم عبده النصرانيٌء ثم افتقر العبد» فيجب على سيّده أن 
ينفق عليه؛ لأنه لا ينقطع التوارث باختلاف الذّين في الولاء. هذا على 
المذهب. ولكنّ الصحيح: أنّ اختلاف الدّين حتى في الولاء يمنع من 
التوارث؛ لحديث: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم»”'. 
مسألة: على الأب أن يسترضع لولده الذكر والأنثى؛ لقول الله تعالى: 
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المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب النفقات) 


فان أرضعن لك اهن لُجْورَهُنَ € [الطلاق:7]» ووجه الدلالة من ل 
الله جعل إرضاعهنّ لأب الولد فقال: وان ارصن لک فاون ارهن 4 
[الطلاق:5]» إذاً فَهنّ e‏ ولأن الإنفاق على الطفل بجر 
على أبيه قال تعالى: واا وود له رهن وكسوم بالْعروف € [البقرة:7؟]: 
مسألة: على الأب أن يستر ضع 0 الذكر والأنثى وأن يؤدّي أجرة 
الرضاعة؛ لأن الأجرة هي نفقة الأولاد. 

مسألة: على الأب أن يسترضع لولده الذكر والأنثى سواء كانت الام معه. 
أو بائنا منه» فإذا طلبت الأمّ من زوجها أن يدي الأجرة عن إرضاع الولد. 
ولو كانت تحته فعليه أن يؤدّي الأجرة. هذا هو المشهور من المذهب. 
ولكنّ الصحبح: أنه إذا كانت المرأة تحت الزوج فليس لها إلا الإنفاق 
فقط» وليس لها طلب الأجرة؛ لأن الله قال: قن ارصن لک فاو هن أُجَورهُن 4 
[الطلاق:”] وهذا في المطلقات» والمطلقة ليست مع ا وأمَا التي 3 
زوجها فقال تعالى: ل وللت رْضَِنَ أوَلَدَهْنَّ وكين امین لمن اراد أن يي 
اة ارود له تفن ركسو ارون" € [البقرة:79]. 

بالا يقلن الزوي آلا ب أ الطفل من زر اة لأن لبن الام أنفع 
للولد من لبن غيره؛ ولأن الأمّ إذا أرضعت الطفل حنَّت عليه وألفهاء وهو 
مأمور أن يبرّهاء فإذا لم ترضعه لم يحصل ذلك 

مسألة : إذا كان في الآ مرض يخشى من تعذيه إلى الولد» فإنه يجب على 
الزوج أن يمنعها من إرضاعه. 

مسألة: لا يلزم الأمّ إرضاع ولدها إلا لضرورة» كخوف تلفه» وخوف 
ضرره. هذا على قول. ولكنّ الصحيح: أنه إذا كانت الأمّ في عصمة الزوج 
فيجب عليها أن ترضعه إلا إذا تراضت هي والوالد بأن يرضعه غيرها 
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المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب النفقات ) 


لآ حرج» ما إذا قال الزوج: لا يرضعه إلا أنت فإنه يلزمهاء حتى وإن وجدنا 
من يرضعه. أو وجد له لبنّا صناعيًّا يمكنه أن يتغذّى به وقال الزوج: لا بذ 
أن ترضعيه فإنه يلزمها؛ لأن الزوج متكفل بالنفقة» والنفقة في مقابل الزوجيّة 
والرضاع. مثال خوف التلف: لو لم نجد مرضعة: أو وجدناها ولكن الطفل 
لم يقبل ثديها. مثال خوف الضرر: أن نجد مرضعة ويقبلها الصبيٌ» لكن 
لبنها قليل يعيش به الولد لكنه لا يكفيه. فهنا يلزم الم أن ترضعه. 

مسألة: إذا قال الزوج: آنا أحبٌ أن أرضع ابني من اللبن الصناعي؛ لأنه 
أبعد عن الأمراض وشبههاء وقالت الزوجة: بل أنا سأرضعه. فالحق هنا 
للزوجةء وليس للزوج أن يمنعها إذا كانت سليمة. 

مسألة: للام طلب أجرة المثل» سواء كانت مع الزوج أو لاء وسواء 
كان الولد ولدها أو ولد غيرها. هذا على المشهور من المذهب. ولكنٌ 
الصحيح: أنها إذا كانت مع الزوج» فإنه لا أجرة لها؛ لأن لها على زوجها 
النفقة» وهي قائمة مقام الأجرة. 

مسألة: ليس للامٌ أن تطلب أكثر من أجرة المثل؛ لقول الله تعالى: ِن 
ارعن کر ضوهن َجُورَشُنَ * [الطلاق:٦]ء‏ ولم يقل تعالى: (ما طلبنه)» فما 
جرت العادة بأنه أجرها فتعطى إياه وما كان زائدا فليس لها الحق في 
طلبه» فإذا طلبت أجرة المثل ألزم الزوج بدفعهاء وإن طلبت أكثر وطالب 
هو بأجرة المثلء فإنه لا يلزمه حينئذٍ أن يدفع أكثر من أجرة المثل» وعلى 
هذا يتنرّل قوله تعالى : ون تاس رضم لد تر © ) [الطلاق:5]. 
مسألة: إذا طلبت الأمٌ دون أجرة المثل وأبى الزوج إلا أجرة المثلء فلا 
يلزمه قبول التنازل؛ لأنه سيكون فيه من عليه ولو في المستقبل. 
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المثل» فهنا يجبر الزوج بن ترضعه أمّه ويدفع لها الأجرة؛ لآن لبن الآء 

من لبن غيرهاء ولأن حنوٌ الأمّ على ولدها أشدّء ولأنه إذا ارتضع من 

يألفها ويحبّهاء وكل هذه مصالح مقصودة للشرع. هذا على القول بأنَّ لي 

الأجرة. 

مسألة: إذا تزوّجت الأمٌ فللزوج الثاني منعها من إرضاع ولدها من الزوج 

الأول إلا في حالين؛ لأنها إذا اشتغلت بإرضاعه اشتغلت عن حقوق الزوج 

الثاني. 

مسألة: إذا تزوّجت ألم فليس للزوج الثاني منعها من إرضاع ولدها من 

الزوج الأول في حالين: 

# الحال الأولى: إذا اضطرٌ الطفل إليها بحيث لم يقبل ثدي غيرهاء أو لم 
وجا من بر صعة 

٭ الحال الثانية: إذا اشترطت عليه ذلك عند العقد. 


0 
H2 
UN 
5 


نڪا فى نفقة الممَاليك 
مسألة : على السيّد نفقة رقيقه الذكر والآنتي: طعاماء وشراباء وكسوة. 
وسكنى بما جرى به العرف؛ لحديث: «للمملوك طعامه وكسوته)7". 
نفسه» ولكن لا شك أنْ الكمال أن يكون مما اكتسىء وممًا سكن. 







المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب النفقات ) 
.٠‏ مسألة: على السيّد أن لا يكلّف رقيقه ما لا يطيقه؛ لحديث: «للمملوك 
.0995 يكلف من العمل ما لا يطيق»'. 

مسالة : إذا أمر السيّد رقيقه أن يفعل شيئ لا يجيده لزمه ذلك والمسؤولية 

على سيّده. 

7 . مسألة: إذا اتفق السيّد ورقيقه على المخارجة جازء ولكن بشرط أن يكون 
ذلك القدر من كسبه فأقل» فإذا كان هذا الرقيق يكسب كل يوم عشرة 
ريالات في الغالب» واتفقا على المخارجة بثمانية فإنه جائز» فإن كان من 
عادته أن يكتسب عشرة واتفقا على المخارجة باثني عشر فإنه لا يجوز؛ 
لأنه أكثر مما يتحمّل. 

. مسألة: المخارجة: هي أن يتفق السيّد والرقيق على شيء معلوم» يدفعه 
الرقيق كل يوم أو كل سبوع» أو كل شهر لسيّده. 

4. مسألة: من فوائد المخارجة ما يلي: 

.١‏ أنه إذا حصّل القدر الذي اتّفق عليه يرتاح الرقيق» إن شاء عمل وإن 
شاء لم يعمل. هذا على المذهب. بينما لو لم يكن بينهما مخارجة 
لكان السيّد يملك أن يشغله من الصباح إلى آخر النهار. 

؟. أنَّ ما اكتسبه العبد زائداً على القدر الذي اتّفق عليه فهو له» وهو حر 
فيه خلافا للمذهب» فالمذهب: أنّ المملوك لا يملك ذلك» وأنّ 
للسيّد أخذها. ولكنّ الصحيح: أنه يملك ذلكء وأنَّ ما كسبه زائداً 
على القدر المتفق عليه فهو له ولا يرد على ذلك أن العبد لا يملك؛ 
لأن ملكه لسيّده. فإذا وافق سيّده على أن يكون ما ملكه له فإن الحق 
له وقد أسقطه. 


(۱) أخرجه مسلم. 










6 


۰.۷٦ 


۸۲ 


۸1 


5 


المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب النفقات 





مسألة: يجوز للسيّد أن يبطل المخارجّة؛ لأنها عقد جائزء وليسات عقدا 
لآوما والعيد مملوك: 

مسألة: على السيّد أن يريح رقيقه وقت القائلة» والظاهر أن مرادهمية 
الأيام الطويلة دون أيام الشتاء؛ لأن أيام الشتاء قصيرة» والراحة قد حصلت 
بنوم الليل» ثمّ ليس هناك تعب ولا مشقةء لكن في أيام الصيف تكون 
الحاجة ماسّة إلى إراحته في وقت القائلة حتى وإن لم يشق عليه. 

مسالة : القائلة تكون في منتصف النهار قبل الظهر. 

مسألة: على السيّد أن يريح رقيقه وقت النوم» وعماد النوم الليل فقط. 
مسألة: على السيّد أن يريح رقيقه وقت صلاة الفريضة؛ لآن التطوّع الحق 
لسك 


0 


مسالة : إذا قال الرقيق: أنا سأصلي التراويح مثلا فللسيّد منعه وأمره بأن يعمل. 
مسألة: يجب على السيّد أن يركب رقيقه في السفر عقبة» والعُقبة أن يتعاقب 
معه في ركب السيّد قليلآ» والعبد قليلاً. هذا عن كولب ولك ال أثة 
إذا كان الرقيق نشيطاً لا يهمّه أن يمشي فإنه لا يلزمه أن يعقبه» ولكنه على 
سبيل الأفضل والتواضع. 

مسألة: إذا طلب الرقيق نكاحًا وجب على سيّده أن يزوْجّه؛ لآن تزويجه 
من الإنفاق عليه. 

مسألة: إذا طلب الرقيق نكاحا وجب على سيده أن يزوّجّه. فإن لم يفعل 
وجب عليه أن يبيعه على من يغلب على ظنه أنه يزوّجه. 

مسألة: إذا طلبت الأمّة من سيّدها أن يزوّجهاء فإنه يتخلّص من الواجب 
عليه في إعفافها بواحد من أمور ثلاثة: 


و أن يطأها. 
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200 أخرجه أحمد» وأبو داود» وصححه الألبان» وشعيب الآرنؤوط. 


بَا ٠‏ ا 18 ا د ت اَل لر 9 لک عدو من ور دس FE‏ تَمِنِيَةَ أزوج 
يت ال القن وبري ارا 55 ثم قال ا ومن الابلٍ نين 







المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب النفقات ) 


أن يزوجها. 
أن يبيعها على من يمكنه أن يعفها إِمّا بوطئها أو بكونه صاحب تقو 


Q2 
3 
Q2 
3 
Q2 
3 


فصل في نفقة البهائم 


مسألة : : البهائم: : جمع بهيمة» وهي تقال تطلقة وة مفدة» فيقال: بهائم» ويقال: 


بهيمة الأنعام. 
مسألة: إذا قبّدت ببهيمة الأنعام فتكون من الأصناف الأربعة التي ذكرها الله 
في 0 ا فقال سبحانه: ریت الاق عه 62 ڪڪ 


هدوم عد 


مرج انكر اننتن ...4. 
مسألة: إذا أطلقت الأنعام فالمراد بها كل الدّواب. 
مسألة: سمّيت البهيمة بذلك من البهم؛ لأن هذه البهائم لا تستطيع أن تعبر 
عمّا في نفسها. 
مسألة: كل البهائم لها لغة معروفة فيما بينها من جنسها؛ ولهذا قال داود 
وسليمان همالسا : عمتا مط لير € [النمل:5١].‏ 
مسألة: تجب نفقة البهائم على مالكها. 
مسألة: سبب وجوب النفقة على البهائم هو الملك. 
مسألة: على رب البهائم علفهاء وسقيهاء وما يصلحها؛ لحديث: «كفى 
بالمرء إثمً أن يضيّع من يقوت)""". 


0 
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المختصرالماتع للشرح الممتع (كتاب النفقات ) 


مسألة: ما يُصلح البهيمةء أي ما يقيها الضررء فيلزم ربّها أن ب 
سقف يقيها من الحرٌ أو البرد. إذا كانت تتأثر باحر أو البردء وذ 
ما إذا كان فيها جرح أو شيء يؤلمهاء ويمكنه أن يعالجها 6| 
مسألة: على رب البهيمة أن لا يحملّها ما تعجز عنه؛ لأنه إذا حملها ٠‏ 
تعجز عنه شق عليها ذلك ويُعلم أنّ ذلك يشقّ عليها أو تعجز عنه من حال 
البهيمة» فالضأن لا يمكن أن يحمل ما تحمله البقرة» والبقر لا يحمل ما 
تحمله الإبل» والضعيف منها لا يحمل ما يحمله القويّ» وهذا شىء يعرف 
بظامر الان جب عليه أن برسمها. ۰ 
مسألة: يجوز لربٌ البهيمة أن يحمّلها ما لم تجر العادة تحميلها إياه .على 
الصحيح ‏ مثل أن يستعمل البقر في الحمل» ويستعمل الإبل في الحرث. 
والمعر في ركوب الأطفال» تالا باس به إذا لم يش عليها: قال تعالل : 
شو دی حَلَقَ لكُم گان ألْرْضِ جیا * 00 وقال تعالى: # وَالْأَنْعنمَ 
لها حك ها وف ومع ينها تك کون 4)۵ [النحل:ه]» فهذا كله 
يدل 2 أنه يجوز ز لنا أن ننتفع بها بجميع e‏ وأمًا حديث: 
١أنّ‏ رجلا كان يسوق بقرة وهو راكبهاء فالتفتت إليه وقالت: E‏ 
لهذا»'» فإنه يُحمل على أن هذه البقرة قد شق عليها الركوب فلمًا شق 
عليها وليس من العادة قالت ذلك. 
مسألة: يجوز أن تجرى تجارب على هذه الحيوانات في عقاقير أو غيرها 
من الأدوية؛ لأنها خلقت لناء فإذا كان هذا من مصلحتناء ونحن لم نقصد 
التعذيبء فإنه لا بأس به؛ ولهذا فنحن نعذّبها أكبر تعذيب» وذلك بذبحها 
لنأكلهاء ومصلحة الأمّة بمعرفة ما ينتج عن هذه العقاقير وما أشبه ذلك 
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(۱) أخرجه أحمد. واب بن ماجه» وله طرق كثيرة يتقوى بهاء ولذلك حسنه النووي» وابن رجب» والألباني» 
والأرنؤوط. 

(؟) أخرجه الشيخان. 

(۳) أخرجه الشيخان. 









المختصرالماتع للشرح الممتع (كتاب النفقات ) 


ثر من مصلحة الأكلء ولكن يجب في هذه الحال أن يستعمل أقرب 
وسيلة لإراحتها. 

مسألة: لا يجوز لربٌ البهيمة أن يحلب من لبنها ما يضر ولدهاء أي ينقص 
تغذيته؛ لحديث: «لا ضرر ولا ضرار»؛ ولحديث المرأة التى عذّيت فى 
هة لا هي أطعمتهاء ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرضر 9) 1 
مسألة: من الأفضل لصاحب البهيمة أن يبدأ أولا بإرضاع ولدهاء ثمّ يأخذ 
اللبن حتى يجعل لنفسه ما فضل عن حاجة ولدها. 

مسألة : إذا عجز رب البهيمة عن نفقتها أجبر على بيعهاء أو إجارتها على 
من ينفق عليهاء أو ذبحها إذا كان يمكن أكلهاء والذي يتولّى إجباره هو 
الحاكم أو القاضي. 

مسألة : إذا أصاب البهيمة عيب لا يمكن زواله» ولا يمكن الانتفاع بها جاز 
لصاحبها إتلافها ورميها إذا كان في أكلها ضرر؛ لأنه إذا جاز إتلافها لأكلها 
وهو من الكماليّات في الغالب» فإتلافها لدفع ضرر الإنفاق عليها من باب 
أولى؛ ولأن في إبقائها مع الإنفاق عليها إضاعة للمال» ولأن تسييب البهائم 
عد اناس ين لتخا بها جائره كما في تحتو جابر ا 
جمله فأراد أن يسيّبه ويدعه'”" 

مسألة: إذا قدّر أنّ حماراً انكسرء وهم يقولون: إن كسر الحمار لا يجبر. 
فهنا له أن يقتله» ولكن بأسهل طريقة تريح الحمار» وأسهل شيء كما يقول 
الشيخ محمد رشيد رضا: هو الصعق الكهربي. 


0 









المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب النفقات 


اب الحضانة 

۲. مسألة: الحضانة: مأخوذة من الحضن» وهو ما بين اليدين من ال 
وإنما سمّيت حضانة لأن الحاضن احتضن المحضون» وضمّه إلية» 
بما یجب . 

.١‏ مسألة: الحضانة شرعً: حفظ الطفل ونحوه عما يضره والقيام بمصالحه. 

04 مسألة : تجب الحضانة لحفظ (صغير)» وهو هنا من لم يبلغ» و(معتوه) وهو 
مختل العقل اختلالاً لا يصل إلى حد الجنون» و(مجنون) وهو مسلوب 
العقل بالكليّة وإنما تجب الحضانة لهؤلاء الثلاثة؛ لأن النبيّ صََْلنَعبَهوسَاَ 
أمرنا بأمر أبنائنا بالصلاة لسبع سنين» وضربهم عليها لعشر'"'» وما ذلك 
إلا لتقويمهم» وإصلاحهم» وتعويدهم على طاعة الله. وإذا كنا مأمورين 
بذلك فإنا مأمورون بما لا يتم إلا به» والقاعدة تقول: (ما لا يتم الواجب 
إلا به فهو واجب)؛ ولأن تركهم إضاعة لهم» وإلقاء بهم إلى التهلكةء وإذا 
كان يجب على الإنسان أن يحفظ ماله فو جوب حفظ أولاده من باب أولى. 

0. مسألة: الأحق بالحضانة (الأم)؛ لقول النبيّ هرسام للام التي نازعت 
زوجها في حضانة ولدها: الأنت اخ يدها لم تذكحي)”". 

5. مسألة: يلي الأمّ في الحضانة (أمّهات الم القربى فالقربى). 

۷. مسألة: يلي أمّهات الأمّ في الحضانة (الآب)؛ لقول النبي يوسا 
اأنت أحقّ به ما لم تكحي)7", أي منهء فيدلٌ على أن درجته بعدها؛ ولأن 
الأب هو أصل النسب فكان أولى من غيره. 







0020 أخر جه أحمد» وأبو داود» وصححه الألباني» وقال شعيب الأرنؤوط: (إسناده حسن). 
۲( أخر جه أحمد» وأبو داوة» وصححه الحاكم» وحسنه الألباني» وشعيب الأرنؤوط. 


5 جه أحمد» وأبو داود» وصححه الحاكم» وحسنه الأآلباني» وشعيب الأرنؤوط. 
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)١(‏ أخرجه البخاري. 








المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب النفقات ) 


لسالة : أمّهات الام مقدّمات على الأب وعلى آمّهات الأب فلو تنازعت 


جدّة لأمّ مع الأب في حضانة الولد فإن هذه الجدّة تقدّم على الأب؛ لأنها 


مدلية بالأة» والأمّ أحق من الأب. فصارت هي أحق من الأب أيضاء وإن 


كانت من حيث الدرجة أبعد. 
مسألة: إذا اجتمع عندنا (أَمّ أب)ء و(أمَّ أمّ أمّ) فتقدّم (أمّ أمّ الأمّ)؛ لآنها 
أدلت بالأم. 

مسألة: يلي الأب في الحضانة (أمّهات الأب القربى فالقربى). 

مسألة : إذا اجتمع عندنا (أمّ الأب) و(أمّ م الأب) فالأؤلى (أمَ الأب)؛ لأنها أقرب. 
مسألة: يلي أمّهات الأب في الحضانة (الجد). 

مسألة: يلى الحد فى الحضانة (أمهات الجد القربى فالقربى). 

مسألة: يلي هات الجدّ في الحضانة (الأخت الشقيقة). 

مسألة: يلي الأخت الشقيقة في الحضانة (الأخت لأمٌ)» وهي مقدّمة على 
الأخت لأب؛ لأن جهة الأمومة فى الحضانة مقدّمة على جهة الأبوّة؛ لأن 
الحضانة مبثّة على الرثّة والشفقة والرحمة: 

مسألة: يلي الأخت لأمّ في الحضانة (الأخت لأب). 

مسألة: يلى الأخت لأب فى الحضانة (خالة الطفل الشقيقة). 

مسألة : بلي الخالة الشقيقة في الحضانة (الخالة لذم). وهي مقدّمة على 
الخالة لآب؛ لأن الأمّ في باب الحضانة مقدّمة على الأب. 

مسألة: يلي الخالة لأمّ في الحضانة (الخالة لأب). 

مسألة: الخالة مقدّمة على العمّة؛ لحديث: «الخالة بمنزلة الام ؛ ولأن الام 
مقدّمة على الآب» فمن كان بمنزلة الم فهو مقدّم على من كان بمنزلة الأب. 


© 
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المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب النفقات 


مسألة: يلي الخالة لأب في الحضانة (عَمّته لأبوين). 
مسألة: يلي عَمته لأبوين في الحضانة (عمّته لأمٌ). 
مسألة: يلي عمّته لأمّ في الحضانة (عمّته لأب). 
مسألة: يلي عمّته لأب في الحضانة (خالات أمّه). 
مسألة: يلي خالات أمّه في الحضانة (خالات أبيه). 
مسألة: يلي خالات أبيه في الحضانة (عمّات أبي الطفل) دون عمّات أمّه. 
مسألة: يلي عمات الأب في الحضانة (بنات إخوة الطفل). 

مسألة: يلي بنات الإخوة في الحضانة (بنات الأخوات). 

مسألة: يلي بنات الأخوات في الحضانة (بنات أعمام الطفل). 

مسألة: يلي بنات أعمامه في الحضانة (بنات عمّاته). 

مسألة: يلي بنات عمّاته في الحضانة (بنات أعمام أبيه). 

مسألة: يلي بنات أعمام أبيه في الحضانة (بنات عمّات أبيه). 

مسألة: يلي بنات عمّات أبيه في الحضانة (باقي العصبة الأقرب فالأقرب). 
فيقدّم ال(إخوة. ثم بنوهم» ثمٌ الأعمام, ثم بنوهم), وهكذا. 

مسألة : يلي باقي العصبة في الحضانة (ذوو الأرحام). 

مسألة: يلي ذوي الآر حام في الحضانة (الحاكم)ء فإذا لم نجد أحداً من 
الأقارب انتقلت إلى الحاكم. 

مسألة: هذا الترتيب الذي ذكر ليس مبنيًا على أصل من الدليل» ولا من 
التعليل» وفيه شيء من التناقض» والنفس لا تطمئن إليه؛ ولهذا اختلف 
العلماء في الترتيب في الحضانة على أقوال متعدّدة» ولكتها كلها ليس لها 
أصل يعتمد عليه؛ لذلك ذهب شيخ الإسلام: إلى تقديم الأقرب مطلقناء 
راء كان الأب أو الم أو من جهة الأب. أو من جهة الم فإن تساويا 
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المختصرالماتع للشرح الممتع (كتاب النفقات ) 


يمت الأنثى, فإن كانا ذكرين أو أنثيين فإنه يقرع بينهما في جهة واحدة 
وإلا تقدّم جهة الأبوّة. فعلى هذا (أم» وجد) تقدّم (الأم)؛ لأنها أقرب. 
و(أت» وأ أمَ) يقدّم (الأب)؛ لأنه أقرب, و(أمٌء وأب) تقدّم (الأمّ)؛ لأنهما 
تساويا في القرب فتقدم الآنثىء و(جد» وجذة) تقدم (الجدّة). و(الخال» 
والخالة) تقدم الخالة» وعلى هذا فقس» و(جدّة من جهة الم وجدة من 
جهة الأب) تقدّم (الجدة من جهة الأب). 

مسألة : الحضانة حق للحاضن. لا حقٌ عليه. وعلى هذا فإذا أراد أن يتخلى 
عنها لمن دونه جاز له ذلك. 

مسألة : إذا امتنع من له الحضانةء فإنها تنتقل إلى من بعده» فإن لم يُرِدْها من 
بعده انتقلت إلى من بعده» وهكذا إلى أن تصل إلى الحاكم. 

مسألة: إذا كان الحاضن غير أهل للحضانة انتقلت الحضانة إلى من بعده. 
مسألة: الأهل للحضانة هو من كان: (مسلماًء عدلا. بالغا. عاقلا مَحْرَّم 
لمن بلغت سبع سنين» قادراً على القيام بواجب الحضانة؛ قائمًا بواجب 
الحضانة). 

مسألة: إذا لم يكن الحاضن مسلما فلا حضانة له؛ لأنه لا يمكن أن يتولى 
تربية المسلم رجل كافر. 

مسألة: لا حضانة لكافر على مسلم فإذا كانت الأمّ كافرة والأب مسلما 
وبينهما طفل» وتفارقاء وطلبت الام أن يكون تحت حضانتها فإننا لا نمكنها 
من ذلك؛ لأنها كافرة» ويخشى على الطفل من أن تدعوه إلى الكفر. كما 
قال النبيّ صَلتَةءَليهوَسَ: «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهوّدّانةة أو 
ينصرانة؛ أو يمخسانه؟. 
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هوس ولا في عهد من بعده يأخذون أو لاد الكفار الصغار ويقولون: 
مسألة: لا حضانة لفاسق إن كان فسقه يودي إلى الإخلال بالحضانة 

لو كان فسقه من جهة الأخلاق» والآداب» وتنتقل الحضانة إلى من بعده. 
هذا على المذهب. 

مسألة: إذا كان الحاضن عدلاً» لكنه مهمل. لا يحسن الرعاية والولايةت 
فإنها تنقل إلى من بعده؛ لأنه غير أهل. 

مسألة: إذا كانت المحضونة أنثى» وتم لها سبع سنين» فلا بذ أن يكون 
الحاضن لها من محارمهاء فإن لم يكن من محارمها كابن العم وابن الخال 
وما أشبه ذلك فلا حق له في الحضانة. 

مسألة : لا حضانة لمن فيه رِقٌّ؛ لآن الرقيق يحتاج إلى ولاية؛ لأنه مملوك 
فكيف يكون ولي على غيره؟! ولأنه لو حضن أولاده أو أولاد أخيه أو 
ما أشبه ذلك لانشغل بالحضانة عن مصالح سيّده» ولتضرّر سيّده بذلك. 
وإذا كانت المرأة إذا تزوؤجت سقطت حضاتتها؛ لئلا تنشغل عن الزوج» 
فكذلك الرقيق لا حضانة له. وقال بعض أهل العلم: إن للرقيق الحضانة 
إذاوافق اليد واسعذل لذلك: بان النى ‏ ا انهى أن فرق بيت 
الوالدة وولدها»'. ٠‏ 

مسألة: لا حضانة لصغير؛ لأن غير البالغ يحتاج إلى وليّ. 

مسألة : لا حضانة لمجنون؛ لأن المجنون لا ولاية له؛ لأنه يحتاج إلى ولاية. 


أخرجه الترمذي» وابن ماجه» والدارمي» والدارقطني» والحاكم وصححه. وقال الترمذي: (حسن 


: 4 وحسنه الألبان. 


, ۲ 


, ۳ 


(۱) أخرجه أحمد» وأبو داود» وصححه الحاكم» وحسنه الألباني» وشعيب الأرنؤوط. 
(۲) أخرجه البخاري. 










المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب النفقات ) 


و الجر داتع لحديث :ئت أحقٌ به مال كتحي كح 
ل الملّة في سقوط حن الأم- على الصحيح- إذا تزوّجت هي كون هذا 
الزوج الجديد أجنبيًا من المحضون. وإذا كان أجنبيًا ربما لا يرحمه ولا 
مسألة: إذا كان الزوج الثاني من أقارب المحضون فإن حضانة الأمّ لا 
تسقط؛ لقصة ابنة حمزة يََلَيََعَنُْ حينما خرجت مع النبيّ صَََلدَدعَدَهِوْسَلَ 
تنادي: : ياعم يا عم فأخذها على , بن أبي طالب وأعطاها فاطمة» فقال لها: 
0 فنازعه في ذلك جعفر د بن أبي طالب» ونازعهما زيد بن 
ثة فقال علىّ: إنها ابنة عمّى وأنا أحق بهاء وقال جعفر: إنها ابنة عمّى» 
0 وقال زيد: إنها ابنة أخي؛ ‏ لأنه النبيّ آخى بينه وبين حمزة 
بن عبد المطلب ‏ فقضى بها عََِلدَدعَبََهِوسَلََ لخالتهاء وقال: الخالة بمنزلة 
الأ بكأخرجياعن كل اللا ولكن وسول الله ليح خلقه ب تفن 
كل واحد منهم ب فقال لعليّ: أنت مني وأنا منك» وقال لجعفر: انیت 
لقي وحُلقي» وقال لزيد: أنت أخونا ومو لانا». 
مسألة : : ما أكثر ما تتأيّم المرأة لأجل طفل واحد فلا تتزوّج خوفًا من أن 
يأخذه الأب» وهذا فى الحقيقة من نقص عقل المرأة؛ لأن الذى ينبغى لها 
أن تتزوّجء والذي أنى بالولد الأول يأتي بأولاد آخرين, وربما يُلقي الله في 
قلبها من محبّتهم أكثر من الطفل الثاني وربّما أن الأب لا يطالب بالولده 
وريّما يوجد من يتوسّط بينهما. 
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الزوج الجديد لا سلطة له على الزوجة في هذه الحال؛ ولا يملك تسلّمهاء 
ولا يملك أن تنشغل به عن ابنهاء والقاعدة تقول: (الحكم يدور مع علته 
وجودا وعدما). 

مسالة : إذا زال المانع من الحضانة رجع إلى الشخص حقه فيهاء فالرقيق 
إذا صار خُرّاً عاد حقه. والكافر إذا أسلم عاد حقّه والفاسق إذا صار عدلاً 
عاد حقّه. والمرأة المزوّجة إذا فارقها زوجها الثاني عاد حقها. 

مسألة: إذا أراد أحد أبوي المحضون سفراً طويلاً إلى بلد بعيد ليسكنه لا 
لحاجة وهو وطريقه آمنان فحضانته لأبيه إذا لم يقصد من سفره الإضرار 
بالآخر. مثال ذلك: كان الزوج والزوجة في مكّة فطلقهاء وكان بينهما طفل 
فالحضانة للأمّ فإن راد الأب أن يضرٌ بالأم» فسافر إلى المدينة ليسكنها 
من أجل أن يأخذ الطفل فلا حقٌ له؛ لأن قصده الإضرارء أمَا إذا أراد الأب 
أن يتحوّل من مكّة إلى المدينة لغير غرض الإضرار فإن الحضانة تكون له 
ويسقط حق الأمّ؛ لأن بقاء الطفل بعيداً عن أبيه يودي إلى ضياعه؛ لأن الأ 
قد لا تقوم بواجب التأديب, فالأب أحق به حتى ولو كان رضيع فيأخذه. 
ويستأجر له من يرضعه. 

مسألة: الأب أحقٌ بالمحضون حال السفر بأربعة شروط: 

١‏ کون سره بعيداً. 

؟. أن يكون سفره للسكنى. لا لحاجة تعرضء ثم يرجع. 
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المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب النفقات ) 


أن يكون البلد وطريقه آمنين» فإن كان مخوفا فلا يجوز المخاطرة 
بالطفل. 

5.. ألا يقصد الأب بسفره الإضرار بالأم. 

مسألة: السفر الطويل هو الذي يبلغ مسافة قصرء وهي ‏ على المذهب ‏ 
محدّدة بستة عشر فرسخاًء أي بأربعة بُرَد وهي واحد وثمانون كيلو 
وثلائمائة وبضعة عشر متراً. 

مسألة: إذا كانت الام هي التي ستسافر فالحضانة للأب. هذا على قول. 
ولكنّ الصحيح: أنه إذا عُلِمَ أن الولد بحاجة إلى الام أو أن الوالد سيضرٌ 
بالولد» فإنه بلا ريب الأمّ أحق بالحضانة من الأب؛ لأن وجود الطفل مع 
أمّه. يرضع من لبنها أنفع له من الرضاعة من لبن غيرهاء والحضانة يُنظر 
فيها إلى ما هو أصلح للطفل. 

مسألة: إذا بعد السفر وكان لحاجة لا للسكنى» فالحضانة للمّ. هذا هو 
الأقرب» خلافا للمذهب. 

مسألة: إذا قَرّب السفر وكان لحاجة أو للسكنى» فالحضانة للأم؛ لآن السقر 
القريب في حكم الحاضر. 

مسألة: اعلم أن هذه المسائل يجب فيها مراعاة المحضون قبل كل شيء. 
فإذا كان لو ذهب مع أحدهماء أو بقي مع أحدهماء كان عليه ضرر في دينه. 
أو دنياه» فإنه لا بْقَرٌّ في يد من لا يصونه ولا يصلحه؛ لأن الغرض الأساسي 
من الحضانة هو حماية الطفل عما يضرّه» والقيام بمصالحه. 
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مسألة: المحضون قبل سبع سنين عند أَمّه» سواء كان ذكراً أم أنثى. 
مسألة: إذا بلغ الغلام سبع سنين وكان عاقلاً فإنه يُحَيّرَ بين أبويه فيكون أك 
من اختار منهما؛ لحديث: «جاءت امرأة إلى النبيّ صََلنََِوَسَلءَ قد طلقها 
زوجها فأرادت أن تأخذ ولدهاء فقال: استهما فيه» فقال الرجل من يحول 
بيني وبين ابني» فقال النبيٰ للابن: اختر أيهما شئت. فاختار أمّه فذهبت 
به»'» وكما قضى بذلك عمر وعلىٌّ؛ ولآن التمييز غالب يكون في هذا السنْ. 
مسألة: إذا بلغ الغلام سبع سنين ولم يكن عاقلا فإنه يكون مع أمّه. 
مسألة : إذا اختار الغلام آمّه وقال: أريد أمّي: لأنها تتركني ألعب كما أشاء. 
أمَا أبى فيجبرنى على الدراسة» فهنا نجعل الحضانة لأبيه؛ لأنه لا يقرٌ بيد 
من لا يصونه ويحنظ» و ذلك العكس لو كان ار ا لان لا بيت بدا 
وأمّه ترعى مصالحه وتحفظه الق رآن» فإنه برد إلى أمّه. 

مسألة: إذا خيّر الغلام ولكنّه لم يختر واحداً من والديه. فإنه يقرع بينهما؛ 
لأنه لا سبيل إلى تعيين أحدهما إلا بذلك. 

مسألة: إذا اختار الغلام أمّه فإنه يكون عندها ليلا وعند أبيه نهاراً؛ من 
أجل أن يؤدّبه. 

مسألة: إذا اختار الغلام أباهء فإنه يكون عنده ليلاً ونهاراً» ولكنّه لا يمنع الام 
من زيارته» ولا يحل له. 

مسألة : إذا اختار الغلام مه ثمّ ر جع واختار أباه» فإنه يرجع إلى حضانة 
أبيه. وكذلك العكس. 


2 أخرجه الخمسة إلا الترمذي» وأخرجه الدارمي» والشافعي في مسنده» وسعيد بن منصور في سننه» 


الآلباني» وقال شعيب الأرنؤوط: (إسناده صحيح). 








المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب النفقات ) 

.١‏ ملسألة: لا يُقَرٌ المحضون بيذ من لا يصونه ويصلحه ولو اختاره» ولو كان 

هو أحقٌ به من الآخر؛ لأن المقصود من الحضانة هو حماية الطفل عما 

يضرّه» والقيام بمصالحه. وهذا المقصود يفوت إذا بقي عند شخص لا 

يصونه عن المفاسد, ولا يصلحه بالتربية الطيّبة. 

7. مسألة: أبو الأنثى أحق بها بعد سنٌّ سبع سنين فلا تخيّرء ولكن بشرط ألا 
يهملها. هذا على المذهب .ولك الصحيح: انها تبقى عند أمّها حتى يتسلمها 
زوجها؛ لأن الآمّ أشفق بكثير من غيرها حتى من الأب؛ لأنه سيخرج ويقوم 
بمصالحه وكسبه. وتبقى هذه البنت في البيت» ولا نجد أحداً أشدٌ شفقة 
وأشدّ حنان من الأم» حتى جدّتها أمّ أبيها ليست كأمّهاء إلا إذا خشينا عليها 
الضرر في بقائها عند أمّهاء كما لو كانت أمّها تهملهاء أو كان البلد مخوف 
يُخشى أن يسطو أحدٌ عليها وعلى أمّهاء ففي هذه الحال يتعيّن أن تكون عند 
الأب ولا بدٌ مع هذا أن يكون أبوها قائما بما يجب. 

۳ مسألة: يكون الذكر بعد رشده حيث شاء» إلا إذا خيف عليه من الفساد فإنه 
يجب أن تُجعل الرعاية لأبيه» والذي يجعلها للأب هو الحاكم الشرعيٌ. 

4. مسألة: الأصل أن الأب لا يلزم الذكر بالبقاء عنده إِنْ كان بالغا رشيدا. 
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المختصرالماتع للشرح الممتع 


الجنابات 


اختصار 
د/ محمد أحمد بامحَرّم 
الطبعة الأولى 
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الحمد لله» نحمده ونستعينه» ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له 
و ادا لزلا اوك الاح وك لديو اميد ار مادا فده ورو 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وسلم 
ليما ماحد 

نظرا لأهميّة كتاب (الشرح الممتع على زاد المستقنع) لفضيلة الشيخ العامة 
(محمد بن صالح العثيمين) رَمََآَنَهُ ونظرا لطول الكتاب فقد رأيت اختصاره 
مسال الصا لاتق بالأضيل ول عور ات التصاري هذا 
(المختصر الماتع للشرح الممتع)» علما بأنني لم أترك من كتاب الشرح الممتع 
مسألة ولا فائدة» بل حوى اختصاري له جميع ما ذكره الشيخ من مسائل وفوائد 
وتعريفات وغير ذلك» وإذا كان لشيء أكثر من صيغة وذكر الشيخ بعضها 
استكملتها من مصادرهاء كصيغ دعاء الاستفتاح» وصيغ التشهد» وغير ذلك» وقد 
جعلت كل مسألة مستقلة» مع بيان أدلّتها وتعليلاتهاء وبيان المذهب فيهاء ثم اذكر 
ترجيح الشيخ فيها بالدليل والتعليل» سائلا الله العون والتوفيق» والسداد والقبول. 

د/ محمد أحمد بِامُحَرّم 


abotamem1382@gmail.com 
۰004٤4۳4۴۷ / جوال‎ 
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مسألة : الجنايات جمع جناية» وهي لغة: التعذي على البدن» أو المال» أو العرض. 
مسألة: الجنايات اصطلاحاً: التعدّي على البدن بما يوجب قصاصاء أو مالاً. 
مسألة : تنقسم الجناية إلى ثلاثة اضرب 

1 عمد 

؟.. شبة عسل 

*. خطأ. 

مسألة: القرآن الكريم قسّم الجنايات إلى قسمين: (عمد» وخطأ) لكن جاءت 
السنّة بإثبات (شبه العمد)» في قصة المرأتين من هذيل اللتين اقتتلتا فضربت 
إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنهاء فقضى النبي عسل بأن 
دية جنينها غُرَّة عبد أو وليدة وأنَّ ديتها على العاقلة. 

مسألة: القتل العمد: هو أن يقصد من يعلمه آدمي معصوماً فيقتله بما 
يغلب على الظنّ موته به كأن يضربه بالساطور على رأسه فيموت. 
مسألة: القتل شبه العمد: هو أن يقصد جناية لا تقتل غالباء كأن يضربه 
بحجر صغير في غير مقتل فيموت , فقيل الب لس عمد سا رل عا 
محضًء لكنه بينهما. 

مسألة: القتل الخطأ ألا يقصد الجناية. مثل أن تنقلب الأمّ على ابنها وهي 
نائمة فتقتله. أو يقصد الجناية لكن لا يقصد المجني عليه. مثل أن يرى صيداً 
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مسألة: لا قود أي لا قصاص إلا في القتل العمد. قال الله تعالى: # يا 
ای ءام گیب علنک لصا ف لذن أ بار ألمب المد لن الأنقّ 
[البقرۃ:۱۷۸]ء وقال تعالى: ٭ وَكَسَاعَليصِمْ فيا أن النَفْس بالتقیں ولع 
ألَسَينِ وَل أن والأذنت هلْأٍَ وَل باصن وَالْجْرُوح اص 
[المائدة:40]» وهذا وإن كان مكتوبًا على أهل التوراة لكنّه شرعٌ لناء بدليل 
قول النبيّ متووار لأنس بن النضر حينما كسرت الريِيّمُ بنت النضر 
ثنيّة امرأة من الأنصارء فطالبوا بالقصاص. فقال صََدَدءَيَهوَسَر: «كتاب الله 
القصاص»' ومعلوم أنْ القصاص في السنٌّ إنما جاء بما شرع في التوراة, 
لكنّ النبي جعل ذلك شريعة لنا. 

مسألة: سمي القَوّدُ بذلك؛ لأنه يقاد القاتل بِرٌمّته إلى أولياء المقتول بحبل 
ويقتل. 

مسألة: القتل الخطأ وشبه العمد لا قَوَدَ فيهما. 

مسألة: القتل العمد فيه ثلاثة حقوق: 

.١‏ حق الله وهذا يسقط بتوبة القاتل. 

1 حق أولياء المقتول» وهذا يسقط بتسليم نفسه لهم. 

*. حق المقتول» وهذا لا يسقط؛ لأن المقتول قد فقتل وذهب. 

مسألة: إذا تاب القاتل فإن الله بفضله يتحمّل عنه إذا علم صدق توبته هذا 
على الصحيح .. 

مسألة: القتل العمد فيه القصاص فقطء ولا كفارة فيه؛ لأنه أعظم من أن 
تكفره الكفارة. 
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مسألة: القتل العمد فيه القصاص بشرط قصد الجناية» وقصد المجني 

عليه» فلا بد من القصدين, فلو لم يقصد الجناية» بأن حرّك سلاحا معه 

فثار السلاح وقتله» فهنا ليس بعمد؛ لأنه لم يقصد الجناية» ولو أنه قصد 

الرمي على شاخص فإذا هو إنسان» فهذا ليس بعمد؛ لأنه لم يقصد شخصاً 

يعلمه عضوف فقطلة. 

مسألة: إذا قصد الجناية بما يقتل غالب لكن المجني عليه سَلِم» بآن ضَرّبه 

بالفأس على رأسه يريد قتله حتى انفلق» لكنه عُولج حتى برئ فهذا ليس 

بقتل عمد؛ لأنه لا بد أن يقتله. 

مسألة: إذا قتله بما يغلب على الظنّ أنها تقتل» مثل أن يضربه بالساطور 

على رأسه. ثم قال: آنا ما ظننت أنه يموت! فهذا لا يقبل؛ لأن هذا يغلب 

على الظنٌ أنه يموت به. 

مسألة: إذا ضربه بالمهفة أي مروحة اليد ودر أنه نائم ففزع ومات» 

فليس بعمد؛ لأن المهفة لا يغلب على الظنٌ أن يموت بها. 

مسألة: للقتل العمد صور منها: 

.١‏ أن يجرحه بماله مَوْرٌ في البدن» أي نفوذ كالسكّين ونحوها. 

". أن يضربه بمثقل كحجر كبير ونحوه ولو ني غير مقتل» مثل ما لو 
ضربه بمطرقة كبيرة. 

۳. أن يلقى عليه حائطاً؛ لأنه يقتل غالب. 

٤‏ أن يلقيه من شاهق؛ أي مرتفع؛ لأنه يقتل غالبا. 

ه. أن يلقيه بجُخر أسد أو نحوه؛ لأنه يقتل غالبا. 

ا لمکا جف اسه ومحري لاد ق غاد 

۷. أن يلقيه في نار أو ماء يغرقه ولا يمكنه التخلّص منهما؛ لأنه يقتل غالبا. . 
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۸. أن يخنقه» سواء بحبلء أو بتثبيت مادة تكتم النفس» أو يعصر خصيتيه» 
أو ما أشبه ذلك. 

4. أن يحبسه ويمنع عنه الطعام أو الشراب فيموت من ذلك في مدّة يموت 
فيها غالبّ» ومثله لو حبسه في الشمس في أيام الصيف حتى مات» أو 
حبسه في ليالي البرد في يام الشتاء فمات. 

٠‏ . أن يقتله بسحر؛ لأن السحر يقتل مثله غالب. 

.١‏ أن يقتله بسَمُ؛ لآن السمٌ يقتل غالبا. 

۲. أن يشهد عليه ظلما بما يوجب قتله» كأن يشهد عليه بأنه زنا وهو 
ي 

مسألة: إذا لكزه في مقتل فإنه عمد؛ لأنه يقتل غالبا. 

مسألة: إذا ضربه بدبّوس أو مسمار في غير مقتل» فإن هذا لا يُعَدٌّ عمدا؛ 

لأنه لا يغلب على ظنه قتله به. 

مسألة: إذا ضربه بمسمار ولكنّ الجرح تعفن وفسد شيا فشيئاء حتى 

قضى عليه فلا يعتبر عمدا؛ لأن العبرة بالأصلء. وهنا ما مات من الجرح 

نفسه» ولكنه مات من التسمّم وفساد الجرح. 

مسألة: إذا جَرَحَهُ بما له مَوْرٌ في البدن» فقيل للمجني عليه: داو الجرح؛ 

حتى لا ينزل الدم» فقال: لاء بل سأدعه ينزف حتى يُقتل الرجل» فالمذهب: 

أن هذا عمد من الجاني. لكن الحقيقة: أن هذا سفه من المجني عليه؛ لأن 

هناك أشياء نعلم أنها إذا عولجت برئت» فأنت الذي جنيت على نفسك, 

فهذا لا تُمكّنه من أن يُبقي جرحه يثعب دم حتى يموت. 

مسألة: إذا ضربه بحجر صغير في غير مقتل فمات فهو شبه عمد؛ لأن 


الحجر الصغير لا يقتل غالبا. 
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مسألة: إذا ضربه بحجر صغير في مقتل فمات فهو عمد, مثل أن يضربه 
على الیلی» أو على الكبد, أو ما أشبه ذلك ممّا يكون سبباً للقتل. 
مسألة: معرفة كون الحجر يقتل أو لا يقتل يرجع في ذلك إلى العرف. 
مسألة: إذا قتله بسوط من كهرباء, فإنه يُنظر إن كان من طاقة كبيرة تقتل 
غالب فهو عمد» وإن كان من طاقة صغيرة لا تقتل غالب فهو شبه عمد. 
والطاقة الصغيرة مثل مائة وعشرة» والطاقة الكبيرة مثل مائتين وعشرين› 
أو ثلاثمائة ونحوه. 

مسألة: إذا ألقى عليه سقفا.ء فإنه يُنظر فيه فإن كان سقف مما يقتل غالبا 
فإنه عمد» وإن كان ممًا لا يقتل غالب فهو شبه عمد. 

مسألة: إذا قال الذي ألقاه في الجحر: أليس إذا اجتمع متسبّب ومباشر 
فالضمان على المباشر؟ فالجواب: نعم» ولكن إذا تعذر إحالة الضمان 
على المباشر فيكون على المتسبّب» وهنا يتعذّر إحالة الضمان على 
المباشر. وهو الأسد فيكون الضمان على المتسبب. 

مسألة: إذا وَضِعَت اليد على الفم دون الأنف فليس بخنق؛ لأنه يمكنه 
التنفس» وكذلك لو وضِعَت اليد على الأنف دون الفم فليس بخنق» لكن 
لو ضعت اليد على الأنف والفم فهذا خنق. 

مسألة: المدة التي يموت فيها غالبا تختلف في الحَرّ والبَرّد فيرجع في 
ذلك إلى أهل الخبرة, فإذا قالوا: إِنَّ بقاء الإنسان فى هذا المكان» وفى هذا 
لوان عفر مذ موت ى كلها غا تاعمد ٠‏ 
فاا اعصر خضي نإف و ال فيكون عمداء وقد تقدم. 

مسألة : إذا كان لا يتعذّر على المحبوس الطلب» بحيث لو طلب الطعام أو 
الشراب لوجده فليس بعمد بل هو هدر؛ لأن بإمكانه التخلّص. 
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مسألة: السحر: هو عبارة عن عزائم» وَعْقَدِ ورُقى» وأدوية» يتوصّل بها 
إلى ضرر المسحور في بدنه» أو عقله. 

مسألة: الساحر يجب قتله لسببين: 

* السبب الأوّل: قتله لحق الله. 

* السبب الثاني: قتله لحقٌّ أولياء المقتول» ويقدّم حقٌّ أولياء المقتول. 
مسألة: إذا قال أولياء المقتول: ما دام أن الرجل سيقتل فنحن نريد الدية 
فلهم ذلك» وإن قالوا: نريد أن نقتله ونشفي صدورنا منه» فلهم ذلك. 
مسألة : إذا سحره حتى ذهب بعقله فهنا عليه الدية» كما سيأتي إن شاء الله 
في دية المنافع. 

مسألة : إذا علم أن في الطعام أو الشراب شما وأكله. أو شربه» فهو هَدَرْ. 
مسألة : إذا قتله بزجاج وضعه داخل الطعام فإنه عمد؛ لأنه يقتل غالبًا. 
مسألة: إذا شهد أشخاض على شخص بما يوجب قتله» كأن شهدوا بأنه 
زنا وهو محصن» فحَكم القاضي بشهادتهم؛ ورّجم هذا المشهود عليه ثمّ 
رجعوا وقالوا: نحن راجعون عن شهادتناء ومتعمّدون لقتله» فهنا يكون 
قتله عمداً. 

مسألة: إذا شهد شخص على آخر بما يبيح قتله ولا يوجبه فإنه لیس بعمد؛ 
لأنه يمكنه التخلّص من ذلكء مثل أن يشهد عليه بر دة تقر فيها التوبة؛ لأنه 
من الممكن أنّ المشهود عليه يتخلّص بالعودة إلى الإسلام. 

مسألة: عمد السكران عمد؛ لأنه لا يعذر به. هذا على المذهب. ولكنّ 
الصحيح: أنه لا يؤاخذ بفعله إلأإذا قال: إنه سيسكر لأجل أن يقتل؛ لأنه 
قصد الجناية قبل أن يسكر. 
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مسألة: إذا قصد من يظنه غير آدمی» أو من يظنه آدميا غير معصوم» فقتل 
معصوماً فليس بعمد؛ لأنه لم يقصد الجناية على معصوم» مثل أن يرى شاخصً 
من بعيد فظنّ أنه جذع نخلة فرماه» فهذا ليس بعمد؛ لأنه لم يقصد الآدميّ. مثال 
ثانٍ: رأى إنسانا وهو في أرض حرب. فظن أنه حربيّ فرماه فقتله» فإذا هو غير 
حربي» فهذا ليس بعمد؛ لأنه لم ينو قتل المعصوم. مثال ثالث: لو رمى شخصً 
يظنّ أنه هو المرتد ردّة لا تقبل معها التوبة» كردّة من سب الله على المشهور 
من المذهب لكن تبيّن أنه غيره» فهذا ليس بعمد. مثال رابع : لو رمى شخصاً 
يظنه الزانى ي المحصن» والزاني ي المحصن غير معصوم؛ لأنه يرجم حتى يموت» 
فاس واد ي المحصن» فهذا ليس بعمد. 

مسالة: لا يقبل قول القاتل: (إني لم أقصده) إلا إذا وافق أولياء المقتول 
على ذلك أما لو قالوا: إِنْك قصدته. فقال: لم أقصده. فالقول قول أولياء 
المقتول؛ لأن القصد : نيّة خفيّة» والشرع لا يحكم إلا بالظاهرء والظاهر أنه 
قفصدء ودعواه أنه لم يقصد. أو أنه ظنه غير آدميّ دعوى غير مقبولة منه؛ 
لأننا لو قبلنا ما ادعاه لكان كل من قتل نفس بغير حقٌ يقول: أنا لم أقصد. 
أؤ لم أظنه آدمينًا معصوماً.ء أو ما أشبه ذلك. 

مسألة: إذا ضربه فى غير مقتل بسوط» أو عصا صغيرة فمات فشبه عمد 
ودليله: قصة المرأتين من هذیل اللتين اقتتلتاء فرمت إحداهما الأخرى 
بحجر فقتلتها وما في بطنهاء فقضى النبي مليوس أن دية المرأة 
عل اماف رق نة الت 2 عبد أو أمّة)"'". قال أهل العلم: هذا 
الحديث هو الأصل في إثبات شبه العمد؛ لأن الجناية متعمّدة لكن الآلة 
التي حصل بها القتل لا تقتل غالب. 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 
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مسألة: إذا لكز القاتل المقتول في غير مقتل فإنه شبه عمد؛ لأنه لا يقتل غالبًا. 

مسألة: الفرق بين العمد وشبه العمد: 

.١‏ يشترك العمد وشبه العمد في قصد الجناية» ويختلفان في الآلة التى 
حصلت الحناية بها. ۰ 
العمد فيه قصاص» وشبه العمد ليس فيه قصاص. 

۳. دية العمد على القاتل. ودية شبه العمد على العاقلة. 

5. العمد ليس فيه كفارة» وشبه العمد فيه كفارة. 

مسألة: التغليظ في الدية في العمد وشبه العمد سواء. هذا على المشهور 

من المذهب. 

مسألة: إذا فعل الإنسان ما ليس له فعله فأصاب آدميًاء فإِمًا أن يكون ما 

قصده مساويا للآدميّ أو دونه فإن كان مساويًا للآدميّ فهو عمد بللاشك, 

مثل أن يرمي شخصا يظته فلانًا معصوم الدم» فأصاب شخصا آخرء 

وقال: آنا ما علمت أنْ هذا فلان» كما لو أصاب القاتل أخاه فإنه سيندم؛ 

لأنه لم يُرِد قتله لكنه أراد قتل معصوم مساو للمقتول فالحرمة واحدة 

فيقال: هذا أراد قتل مسلم فأصاب مسلماء فهو قتل عمد؛ لأنه أراد هتك 

حرمة المؤمن. 

مسألة: لو أنّ رجلاً رمى رطب غَيْرِهِ على النخلة ليأكل منها فأصاب إنسانا 

فال عمده لآق قعل ما لين لاله هذا على المذهي: ك الع 

أنه ليس بعمد؛ لأنه لا شك أن هذا الرجل لو علم أن على النخلة شخصً 

معصوما لم يقتله» وحرمة التمر ليست كحرمة الآدمي. 

مسألة: لو أراد قتل شاة فقتل صاحبهاء فالقتل ليس بعمد على الصحيح ؛ 

لأن حرمة الشاة ليست كحرمة الآدميّ. 
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مسألة: إذا فعل شخص ماله فعله فأصاب شخصا مباح الدم» كزان محصن 
وحربئ» وما أشبه ذلك فإنه خطأ. 

مسألة: الصغيرء والمجنون» والنائم عمدهم خطأ؛ لأنه ليس لهما قصد 
صحيح. أنّا المجنون والنائم فظاهرء وأمّا الصغير فهو وإن كان له قصد. 
لكنه قصد لا يكلف به؛ لحديث: «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبيٌ حتى 
يبلغ» وعن المجنون حتى يفيق» وعن النائم حتى يستيقظ)""". 

مسألة: النائم يمكن أن يقتل» فبعضهم يمشي وهو نائم» وذكر لنا أنَّ بعض 
الناس وهو نائم يخرج إلى الوادي شمال البلد» وهو واضع رأسه على 
كتفه. وبعضهم يقوم يشرب ثم يرجع وهو لا يعلم» فعمد النائم يعتبر من 
الخطأً؛ لأنه لم يقصد» ومن شروط العمد القصد. 

مسألة: يشترك القتل الخطأ وشبه العمد فيما يلي: 

.١‏ أنه لا قصاص فيهما. 

". أن فيهما الدية. 

۳. أن الدية على العاقلة. 

مسألة: يختلف القتل الخطأ وشبه العمد في أمور: 

.١‏ أن شبه العمد قصد. والخطأ ليس بقصد. 

". أن دية شبه العمد مغلّظة» ودية الخطأ غير مغلّظة. 

۳. أن شبه العمد فيه إثم» والخطأ لا إثم فيه. 

مسألة: يختلف القتل الخطأ عن العمد في التالي: 

.١‏ أن العمد فيه قصاص» والخطأ لا قصاص فيه. 
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أ العمد ديه اظ والخطأ مخننة 

*. العمد ديته على القاتل. والخطأ على العاقلة. 
.٤‏ العمد لا كفارة فيه» والخطأ فيه كفارة. 

. العمد فيه إثم عظيم» والخطأ لا إثم فيه. 


2 
ل 


Q2 
U0 
Q2 
Q2 
U) 


مسألة : تقتل الجماعة بالواحد. ودليله: ما ورد عن عمر ةن في جماعة 
اشتر كوا في قتل رجل من أهل اليمنء فأمر عمر أن يقتلوا جميعًاء وقال: 
«لو تمالا عليه أهل صنعاء لقتلتهم به»؛ ولأن هؤلاء الجماعة قتلوا نفس 
عمداًء وتجزئة القتل عليهم مُحال؛ إذ لا يمكن أن نقتل كلّ واحد خمس 
قتلة» والقتل لا يمكن أن يتبعّضء ورفع القتل عنهم ظلم للمقتول؛ لأنهم 
أعدموه وأزهقوا نفسه. فكيف لا تزهق أنفسهم؟! 

مسالة : لقتل الجماعة بالواحد شرطان: 

.١‏ أن يتمالؤوا على قتله. 

۲. أن يصلح فعل كل واحد منهم للقتل لو انفرد. 

مسألة: مثال التمالؤ: قال جماعة من الناس: إِنّ هذا الرجل عنده مال كثيرء 
سنقتله ونأخذ ماله فقال أحدهم: اجلس أنت في هذا المكان مراقباء 
وأنت في هذا المكان الآخر مراقبً. وأحدنا يشحذ السكين» وأحدنا يقتله. 
فهنا تمالؤوا على قتله. 
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مسالة: مثال ما لم يتمالؤوا لكن ذِمْل كل واحد منهم يصلح لقتله. كثال: 
أناس أرادوا أن يهجموا على شخص لقتله وأخذ ماله دون أن يطلع أحدهم 
على الآخرء ولم يعلم أحدهم بالآخر. لكن قدَّر الله أن يأتوا جميعا ليلد 
وکل شخض رس هذا الرجل: فأحدهم أصابه في بطنه» والآخر في صدره. 
والآخر في ظهره» فمات الرجل فهنا يقتلون جميع؛ لأن فعل كلّ واحد 
منهم يصلح للقود لو انفرد. 

مسألة: إذا جرحه أربعة بدون اتفاق» وخامس لكزه فهنا يقتل الأربعة, 
والخامس الذي لكزه لا يُقتل؛ لأن فعله لا يصلح للقتل لو انفرد. 

مسألة: إذا سقط القصاص عن الجماعة لأي سبب من الأسباب أدُوا دية 
واحدة. مثل أن يقول أولياء المقتول: نحن لا نريد قتل هؤلاء. لكن نريد 
الديةء فيلزمهم دية واحدة فإذا كانوا عشرة والدية مائة من الإبل فعلى كل 
واحد منهم عشر من الإبل. 

مسألة: الفرق بين الدية والقتل: أن الدية تتجزأ والقتل لا يتجزاً. 

مسألة: مَنْ أَكْرَّه مكلّفً على قتل مكافته المعيّن فقتله. فالقتل إذا اختير, 
أو الدية إذا اختيرت عليهما؛ لأن المكره ملجى» والمكرّه أراد قتل غيره 
لاستبقاء نفسه. فكل منهما ظالم. فصار القَوّدُ أو الدية عليهما. هذا على 
قول. ولكنّ الصحيح: أنه إِمّا على المكرّه. أو عليهما جميع. وحينئذٍ 
ينظر القاضي إلى ما هو أصلح للناس في هذه المسألة» فإن قتلهما جميع. 
ورأى أن المصلحة تقتضي ذلك فليفعل» وهذا ما لم يكن المكره كآلة. 
مسالة: المكلّف: هو البالغ العاقل رجلا كان أو امرأة. 

مسألة: إذا كان المكرّه كآلة» فإن الدية أو القوّدَ على المكره» ومعنى قولنا: 
(كآلة) مثل أن يأخذ الرجلٌ رجلاً نشيط فيمسكه ويضرب به رجلاً آخر» 


«2 








۰.۷ 


۰.1۸ 


۰۹ 


.۷۰ 


۰۷1 


نفد 


فمات فهنا القود أو الدية على القاتل؛ لأن هذا صار كالآلة لا يستطيع أن 
مسألة: من أكره غير مكلّف لم يكن عليه شيء؛ لأن عمد غير المكلف 
هو بنفسه خطأء ولأن عندنا متسبّبا ومباشراء والمباشر غير مكلف فيكون 
الضمان على المتسبّب فقط. 

مسألة: إذا قال شخص لآخر: (اقتل نفسك وإلا قتلتك)» فالحكم أنه إكراه 
قاله فقهاء الحنابلة ‏ وعلى هذا فالضمان على المكره» وقيل: ليس بإكراه؛ 
لأن هذا الذي قتل نفسه لا يستفيد استبقاء نفسه لو تركهاء وعلى كلّ حال 
فهذه المسائل الخلافيّة التي ليس فيها دليل واضح يفصل بين الأقوال. 
ينبغي أن يعطى الحاكم فيها سعة في الحكم بما يرى أنه أصلح للخلق. 
مسألة : إذا قال المكره: (اخرج إلى السوق. وأتني پزاس رجل من المارّق 
فإن لم تفعل قتلتك)ء فذهب وقتل شخصاً في السوق» فهذا غير معن 
فالقصاص هنا على المذهب ‏ يكون على القاتل؛ لأنه لم يكرهه على قتل 
معيّن» والفرق أن المكرّه في قتل المعيّن مُلْرّم بهذا الشخص بعينه. أمّا ذاك 
فما ألزم بهذا الشخص المعيّن» فهو الذي اختار أن يقتل فلانا دون فلان. 
مسألة: إذا أَكْرَهَ مكلف يجهل تحريم القتل مطلقا كرجل أسلم قريب 
فالضمان على الآمر؛ لأن المباشر لا يعلم تحريم القتل. 

مسألة : إذا أَكْرَهَ مكلف يجهل تحريم القتل بالنسبة لشخص معيّن؛ فالضمان 
على القاتل؛ لأنه لا يجوز أن يُقدم على قتل إنسان حتى يعلم أنه مباح الدم. 
مسألة: إذا أمر السلطان بالقتل ظلما من لا يعرف ظلمه فيه فقتل» فالقَوّد أو 
الدية على الآمر وهو السلطان. لا على المأمور. هذا على المذهب. ولكنٌ 
هذا القول فيه نظرء لا سيّما إذا كان هذا السلطان معروفا بالظلم؛ لأنه 
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لا يجوز للمأمور أن يقدم على قتل من أمره السلطان بقتله حتى يغلب على 
ظنه» أو يعلم أنه مباح الدم. 

مسألة: إذا علم المأمور بالقتل أن السلطان غير ظالم؛ فيجوز الإقدام على القتل. 
مسألة : إذا علم المأمور بالقتل أن السلطان ظالم, فلا يجوز تنفيذ أمره؛ لأنه 
لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق. 

مسألة: إذا جهل المأمور حال السلطانء وكان لا يدري هل المأمور بقتله 
مباح الدم» أو محترم الد فإنه يجوز تنفيذ أمر السلطان؛ لأن الأصل في 
السلطان المسلم أنه لا يستبيح قتل مسلم إلا بحقه. هذا على المذهب. 
ولكنّ الصحيح: أنه لا يجوز للمأمور أن يقدم على قتل من أمره السلطان 
بقتله حتى يغلب على ظنه. أو يعلم أنه مباح الدم. 

مسألة: إذا اشترك في القتل اثنان لا يجب القَوّد على أحدهما منفرداً لأبوّة 
أو غيرهاء فالقوّد على الشريك» وعلى الثاني نصف الدية. مثاله: اشترك 
أب» وأجنبىّ في قتل الولدء فالقصاص على الأجنبيّ» وعلى الأب نصف 
الدية» فالقتل هنا اجتمع فيه سببان: أحدهما: يثبت به القَوّد. والثاني: لا 
يثبت به القوّد. فيكون القَوّد على الشريك» والثاني لا قَوّد عليه؛ لوجود 
المانع وهو الأبوّة وأما الأجنبيّ فلا مانع في حقه فينفذ فيه القَوّد فإذا 
فنا القصاص على الأجنبيّ فإن الأب يكون عليه نصف الدية؛ لأن الدية 
تتبعض. والقصاص لا يتبعض. 

مسألة : إذا اشترك مسلم وكافر في قتل كافر» فالقصاص على الكافر» وعلى 
المسلم نصف الدية؛ لأنه لا يقتل مسلم بكافر. 

مسألة: إذا اشترك رقيق» وحُرٌ في قتل رقيق» فالقصاص على الرقيق» وعلى 
الحُرٌّ نصف الدية؛ لأنه لا يقتل حر برقيق. 
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مسألة : إذا اشترك عامد. ومخطئ في قتل إنسان. فالقصاص على العامد. 
وعلى المخطئ نصف الدية؛ لأن قتله وقع خطأ. هذا على قول. وأمّا على 
المذهب وهو الصحيح: أنه لا قصاص عليهما؛ لأن جناية أحدهما لا 
تصلح للقصاص وهي الخطأ؛ لأن القتل في كلا الصورتين لم يتعيّن فيمن 
يثبت عليه القصاص.ء فانتفى القصاص فيه. 

مسألة: إذا عدل أولياء المقتول عن القصاص إلى الدية لزم الشريك الذي 
وجب عليه القصاص نصف الدية» والنصف الثاني على الآخر. 
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بَابْ شزوط نبوت القصاص 
مسألة: القصاص لغة: : تتبع الأثر كالقصص. 
معالة: القصاص شرعا: هو أن ُفعل بالجاني كما قعل إن تل قت وإن 
قطع طرف فطع طرفه. وهكذا. ۰ 
مسألة: قد رخص الله لهذه الأمّة خاصّة ثلاث مراتب: 
١‏ القصاص. 
۲. أخذالدية. 
۳. العفو. 
مسألة: إذا كانت المصلحة تقتضى القصاصء فالقصاص أفضلء وإذا 
كانت المصلحة تقتضى أخذ الدية فأخذ الدية أفضلء وإذا كانت 
ال اا ف اني ا آي وهذا يجب على الإنسان فيه أن 
يأخذ بالعقل لا بالعاطفة؛ لأن بعض الناس تأخذهم العاطفة فيعفون» 
وهذا ليس بصحيح؛ لأننا لسنا أحق بالعفو من الله تعالى» والله قد أوجب 
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القصاص فقال: # اا ال اموا کیب عَلِتَكْه ألَقَصَاص في اَلْمَتَلَ 4 [البقرة:۷۸٠]‏ 
وكذلك أوجب حذ الزاني» وقطع السارق» وما أشبه ذلك. 

مسألة: كان اليهود من شريعتهم ‏ حسب ما ذكره آهل العلم ‏ أنه لا بذ من 
القتصاص. وأنه لا سبيل إلى العفو ولا إلى أخذ الديةء والنصارى شريعتهم 
عدم القصاصء وجاءت هذه الشريعة وسطا بين الشريعتين» فجمعت بين 
الحزم والفضل؛ ا 
وهي التجرّوٌ على القتل وعدم المبالاة به» وقد تة تقنضي المصلحة عدم 
القتصاصء فجاءت هذه الشريعة بين الحزم والفضل» كاملة عادلة. 

مسألة : القصاص حياةء كما قال الله: 9# و کک في الْقِصَاص حَيَة # [البقرة:۱۷۹]؛ 
لأن الشخص إذا علم أنه سيقتل إذا قتل فإنه لن يقدم على القتل؛ ليس كما 
يزعم أهل الإلحاد والزندقة, أنه زيادة في القتل؛ لأنه إذا قتل القاتل شخصًء 
ثم قتلنا القاتل يكون فات شخصان. 

مسألة: شروط ثبوت القصاص خمسة: 

.١‏ أن يكون المقتول معصوم الدم. 

أن يكون القاتل مكلفا. 

ألا يفضل القاتل المقتول في الدّينء والحرّيّة والرّق. 

ألآ يكون القاتل والداً للمقتول» سواء كان من جهة الأبوّة أو من جهة 
الأمومة. 

ه. أن تكون الجناية عمداً وعدوانا. 

مسألة: اشترط بعض العلماء شرطاً سادسا لثبوت القصاص. وهو ألا 
يكون القاتل هو السلطانء فإن كان القاتل هو السلطان فإنه لا يقتل؛ لأن 
قتل السلطان فيه مفسدة عظيمة» وهي الفوضى وضياع الأمّة؛ ولأن من ولاة 
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الأمور فيما سبق من الزمان من يقتلون الناس عمداًء ومع ذلك ما قُتلواء 
وما أظنَ أن أحداً سكت عن المطالبة بالقصاص لو حصل له. ولكتي أرى 
أن تعليلهم عليل؛ لأن النصوص الواردة عامّة» ولو فتح الباب للسلاطين 
الظلمة لاعتدوا على الناس يقتلونهم عمداً وعدواناء وبدون أيّ سبب» 
وبكل جرأة على الله وعلى خلقه» والمسألة تحتاج إلى نظر دقيق. 
مسألة: معصوموا الدم أربعة أصناف: 

.١‏ المسلم. 

". الذمي. 

۳. المعاهد. 

کي المستامب 

مسألة: الذمّي: هو الذي عقد له ذمّةء يعيش بين المسلمين ويبذل الجزية. 
مسألة : المعاهد: هو الذي بيننا وبينهم عهد وهم في بلادهم. 

مسألة: المستأمن: هو الذي أمّناه في بلادنا لتجارة ونحوهاء كما قال 
تعالى: ورن حدس الْمُشريت اجار اجر ی يسْمَعَ كلم أل ثم بلع 
مامه € [التوبة:5]. 

مسألة: إذا قتل مسلمٌ أو ذمّييٌ حربيًا أو مرتداً فإنه لا يضمنه بقصاص ولا 
دية؛ لأنهما غير معصومي الدم. 

مسألة: إذا قتل مسلمٌ أو ذمييٌ حربيًا أو مرتداًء فإنه يعاقب على قتله» فيعرّره 
الإمام؛ لأنه ليس لأحد أن يفتات على الإمام أو نائبه. 

مسألة: الحربي: هو الكافر الذي بيننا وبينه حرب» وليس بيننا وبينه عهد. 
مثل اليهود الذين احتلّوا فلسطين؛ فهؤلاء ليس بيننا وبينهم عهد. 
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مسألة: الرّدة أسبابها كثيرة» منها: أن يستهزئ بالله تعالى» أو برسوله 
اووس أو يجحد فريضة معلومة من فرائض الإسلام أويدرك الصلاة 
مسألة : المرتد غير معصوم الد بل يجب على ولي أمر المسلمين أن 
يدعوه إلى الإسلام؛ فإن تاب وإلأوجب عليه أن يقتله؛ لأن وجود المرتدين 
بين المسلمين إفساد كبير في الأرضء فهو أعظم من ذنوب كثيرة؛ ولهذا لو 
أن ولاة أمور المسلمين قضوا على المرتدينء إِمّا بتوبة منهم» وما بإعدام, 
لقل المرتدون. 

مسألة: من قتل زانيً محصنا لم يضمنه؛ لأن الزاني المحصن غير معصوم 


الدم. 
مسألة: لا قصاص على صغيرء ولا محنون؛ لأنه لا يتضور متهما عمد؛ 
ولآن غمدهماخطاً. 


مسألة: حد الصّغر: هو ما دون البلوغ. 

مسألة: إذا زال عقل الإنسان بغير الجنون كالكبّر ‏ وهو الهرم الذي بلغ 
الهذيان وسقط تمییزه » وخرج يوم من بيته. وسيفه بیده» فرأى شخصاً 
فضربه على رأسه. فلا يُقتل به. 

مسألة: لو أن رجلاً خرج من بيته سكران ومعه السيف. فقابله رجل فجبٌٍّ رأسه. 
فإنه يقتل؛ لأنه زال عقله بأمر لا يعذر به» بل بأمر محرّم. هذا على المذهب. 
مسألة: لا يقتل مسلم بكافر؛ لحديث: «وأن لا يقتل مسلم بكافر)"", 
وحديث: «المؤمنون تتكافاً دماؤهم»"» فيدل هذا على أنَّ غير المؤمنين 


)١(‏ أخرجه البخاري. 


(؟) أخرجه الخمسة إلا الترمذي» وصححه الألباني» وشعيب الأرنؤوط. 
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لا يكافئ المؤمنين في الدماء ومن جهة المعنى أن المسلم أعلى وأكرم 
عند الله من الكافر» والإسلام يعلو ولا يُعلى عليه. 

مسألة : لا يقتل حر بعبد؛ لحديث: ١لا‏ يقتل حر بعبد»؛ ولأن الخُرّ أكمل 
من العبد» إذ إن العبد يباع ویشتری» وديته قيمته. فلا يمكن أن يكون ما 
يباع ويشترى مكافتًا للخرٌ. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أن الحرّ 
يقتل بالعبد؛ لعموم حديث: «المؤمنون تتكافاً دماؤهم» ويسعى بِذْمّتهم 
أدناهم)”". 

مسألة: لا يقتل مكاتب بعبده» مع أنْ كليهما عبد. لكنّ المكاتب أفضل؛ 
لأنه مالك له. 

مسألة : المكاتب: هو الذي اشترى نفسه من سيده» وإذا اشترى نفسه من 
سبّده فقد ملك الكسب. 

مسألة: يقتل الكافر بالمسلم؛ لعموم الأدلّة الدالّة على ثبوت القصاص. 
مسألة: يقتل العبد بالحُرٌ؛ لعموم الأدلة» وإذا كان العبد يقتل بالعبد بن 
القرآن: *#وألعبد بِآلْمَيّدِ © [البقرة:۱۷۸] فقتله بالحُرٌ من باب أولى. 

مسألة: يقتل المملوك بالمالك» فالعبد المملوك للمكاتب إذا قتل سيّده 


فإنه يقتل به؛ لأنه دونه. 
مسألة: يقتل الذكر بالأنثى» والأنثى بالذكر؛ لعموم قوله تعالى: ##أنَّ 


اا 5 [المائدة:٥٤]»‏ وعموم حديث: «لايحل دم امرئ مسلم إلا 
بإحدى ثلاث: النفس بالنفس...)"» وعموم حديث: «المؤمنون تتكافاً 


)١(‏ أخرجه الدارقطني» والبيهقي بلفظ: «من السنة ألا يقتل خرٌ بعبد» وضعفهما ابن حجرء والألباني. 
(؟) أخرجه الخمسة إلا الترمذي» وصححه الألباني» وشعيب الأرنؤوط. 


(۳) أخرجه الشيخان. 
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دماؤ ھم وخصوص قتل النبيّ اليهوديّ بالمرآة فإنه صَِتَةءَيِوسَاَ قتل 
يهوديا بامرأة» رضّ اليهوديّ رأسها بين حجرين» على أوضاح لهاء فقيل 
لها: «من قتلك؟ أهو فلان أم فلان؟ حتى ذكر لها البهودي. فأومأت برأسها 
أن نعم» فأتي باليهوديّ فاعترف. فأمر النبيّ أن يُرض رأسه بين حجرين)”". 
وأما قوله تعالى: أل بال والْمَْدُ يعبر ولق لاَق 4 [البقرة: 178] فهذا 
من باب دلالة المفهوم؛ وجاءت السنّة بقتل الذكر بالأنثى؛ فدل هذا على 
أن المفهوم لا عبرة به» وأنّ الذكر يقتل بالأنثى. 


.١‏ مسألة: إذا كانت الأنثى تقتل بالأنثى فقتلها بالذكر من باب أولى. 
. مسألة: لا يقتل أحد الأبوين وإن علا بالولد وإن سفل؛ لحديث: «لا يقتل 


والد بولده»"؛ ولأن الوالد سبب في إيجاد الولد» فلا ينبغي أن يكون الولد 
مكاي إغناقه هل على الا فب ررك الخ ارال له 
لآن الحديث السابق ضعيف لا يقاوم النصوص الصحيحة الصريحة الدالة 
على العموم» ثمٌ إنه لو تهاون الناس بهذا لكان كلّ واحد يحمل على ولد 
لا سّما إذا كان والداً بعيداًء كالجدٌ من الأمّ أو ما أشبه ذلك ويقتله ما دام 
أنه لن يقتصّ منه؛ ولأن الابن ليس هو السبب في إعدام أبيه» بل الوالد هو 
السبب في إعدام نفسه بفعله جناية القتل. 


.١‏ مسألة: يقتل الولد بكل من الأبوين؛ لعمومات الأدلّة؛ ولأن هذا قطع رحمه 


بالقتل فيقطع بالقتل. 


)١(‏ أخرجه الخمسة إلا الترمذي» وصححه الألباني» وشعيب الأرنؤوط. 
(۲) أخرجه الشيخان. 


7( أخرجه جيل والترمذي» وابن ماجه» وصححه الألباني» وحسنه شعيب الأرنؤوط. 
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باب اشتيغاء القصاص 


مسألة: يشترط لاستيفاء القصاص ثلاثة شروط: 

.١‏ أن يكون مستحق استيفاء القصاص مكلفا. 

۲. اتفاق الأولياء المشتركين في القصاص على استيفائه. 

٣‏ 0 القصاص أن يتعدّى الجاني. 

مسألة : الذي ب بسنتحق استيفاء القصاص هم ورئة المقتول» فعلى هذا يشتر 

أن يكون ورثة المقتول مكلفين» سواء كانوا يرثونه بالسبب» أو بالنسب» 
أو بالرحم بالفرضء أو بالتعصيب» المي كارن جيّة والولاء» والنسب 
القرابة» وعلى هذا فللزوجة والزوج حق استيفاء القصاص. 

مسألة: إذا كان المستحق لاستيفاء القصاص صبيّنًا أو مجنونا لم يُستوف؛ 
لعدم التكليف. ويحبس الجاني إلى البلوغ والإفاقة 

مسألة: إذا كان المستحِقٌ لاستيفاء للقصاص صغيراً وله أب» فليس للأب 
أن يستوفي القصاص؛ لأن أحد مستحقيه صغير لم يبلغ؛ لأن القصاص إنما 
وجب للتشفي من القاتل؛ وليذهب الإنسان ما في قلبه من الغيظ على هذا 
القاتل الذي قتل مورّئه. وهذا لا يمكن أن يقوم به أحد عن أحد؛ لأن التشفي 
معنى يقوم بالنفسء فأبو الرجل لا يتشفى عن ابن ابنه؛ ولهذا يحبس حتى 
البلوغ أو الإفاقةء و لأن معاوية نة حبس هدبة بن خشرم في قصاص 
حتى بلغ ابن القتيل'''» وكان ذلك في عصر الصحابة ولم ينكر. 

مسألة: إذا عفا أحد الورثة سقط القصاصء حتى لو فرض أن هذا الذي عفا لا 
يرث إلأواحداً من مليون سهم فإنه لايمكن القصاص ؛ لقوله تعالى : فمن عن 


(1) قال في الإرواء: «لم أره»» والقصة استدل بها الموفق كما في المغني .)0٥۷۷ /١١(‏ 
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هه من ايد سىء فاع بالمعروفي وداه اليه بإِحْسَنٍ € [البقرة:۱۷۸] لغ لد 4 
ي القاتل» لمن يد * المقتول» و ىء نكرة في سياق الشرط فتعم 
/ ي جزءء فإذا عفي عن القاتل ولو جزءاً يسيراً فإنه لا قصاص؛ لقوله تعالى: 
0 َه بالمَرُوفِ € فينع القاتل بالمعروف ولا يؤذىء وقوله: داك * 
أي إلى العافي # بِإِحْسَنٍ # فالآداء وصف من أوصاف الدية؛ ولأنه إذا عفي 
عن القاتل جزء من دمه فإن القتل لا يتبعض. فلمًا كان جزء من القاتل لا 
بد أن يبقى حيّاء وكان لا يمكن حياة هذا الجزء إلا بحياة الباقي» كان عفو 
بعض الورثة مانع من القتل. 1 
مسألة: ليس لبعض الأولياء أن ينفرد باستيفاء القصاصء فلو كان المستحقون 
للقصاص ثلاثة إخوة, فقال أكبرهم: أنا الكبير» وانفرد به وقتل القاتل» فهذا 
حرام عليه» ولا يجوز» ويجب أن يعرّر» فإن قال أولياء المقتول الأوّل: نحن 
لا ننتفع بتعزیره» بل نريد ا وا اي 
بالدية» وورثة الجاني يرجعون على الأخ القاتل بما أخذ منهم؛ لأنه هو الذي 
مسألة : إذا كان من بقي من الأولياء غاب أو صغيرا أو .مهي نا یں 
الجاني وانتظر قدوم الغائب» وبلوغ الصغيرء وعقل المجنون. 
مسألة: إذا وجب القصاص على حامل أو حائل فحملت لم تقتل حتى تضع 
الولد وتسقيه اللبأء سواء كان ذلك في ابتداء الحمل» أو بعد نفخ الروح فيه؛ 
لأنه في ابتداء الحمل سيتكون» ويتطوّر من نطفة إلى علقة» إلى مضغة؛ إلى 
إنسان, ولأنَّ لأبيه حق في بقائه» فلا يمكن أن يهدر حقه؛ ولأن هذا التأخير 
لايُضيع الحق» وغاية ما هنالك أنه يؤْجّل حتى يزول هذا المانع» فالقصاص 
يثبت» لكن نظراً إلى أنه سيتعدٌى لغير الجاني فيجب أن يؤخر. 
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مسألة : اللباً: هو اللبن الذي يكون من الحوامل عند الوضع» وهو من أنفع 
ما يكون للطفل» ويقولون: إنه لمعدة الطفل كالدباغ للجلد. 

مسألة : إذا وجب القصاص على حامل فوضعت» فإن وجد ما يرضع طفلها 
أقيم عليها القتصاص. وإلا تر كت حتى تفطمه» ودليل ذلك: قصة الغامدية 
ريت التي حصل منها الزناء فحملت فأجُلها النبيّ عََنهاصَكإرَآلسَكمْ حتى 
وضعت الولد» فلمّا وضعته جاءت به إلى النبيّ تريد أن يقيم عليها الحدّء 
فأجُلها حتى تفطمه. 

مسألة: إذا وجب القصاص على حامل فوضعت ولم يوجد ما يرضع 
طفلهاء فإن كان يتغذٌّى بلبن الصناعي فإنه يقام عليها الحدّء إلا إذا قيل: إِنَّ 
غذاءه بلبن آمّه أفضلء فهنا يجب مراعاة مصلحة الطفل. 

مسألة: لا يقتص من الحامل فى الطرف. كاليد. والرّجْلء والعين» والأنف. 
واللسان» وما أشبه ذلك لا يقتضٌ منها حتى تضع؛ لأنه إذا اقتضّ منها في 
الطرف يمكن أن ينزف الجرح حتى تموتء أو يتعفن الجرح حتى تموت» 
وربما يحصل منها فزع عندما تقطع يدهاء أو رجلهاء أو ما أشبه ذلك 
فيسقط الحمل. 

مسألة: يقتضٌ من الحامل في الجروح. إلا إذا كان جرح كبيراً واسعء 
كما لو كان يغطى ثلثى الرأس. فهذا ينتظر فيه. 

مسألة: يوجد حدّ في إتلاف الطرف» وحدّ في إتلاف الكل وكلاهما ينتظر فيه 
حتى تضع الحمل فقطء ولا يشترط الانتظار حتى تسقيه اللبأء أو تفطمه. وهذا 
هو الفرق بين القصاص في النفس» والقصاص في الطرف» فالقصاص في 
فلل تمتها الوضع» والقصاص فى ال متا أن تسنقيه اللي أو القطاء. 
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مسألة: مثال الحذ الذي يودي إلى قطع الطرف: السرقة تقطع فيها اليد 
وقطع الطريق تقطع فيه اليد اليمنى والرجل اليسرى. 

مسألة: مثال الحدّ الذي فيه القتل: قطع الطريق في بعض الصورء وزنا 
المحصن. 


ماه عله اد 
AS 0S‏ 


مسألة: لا يستوفى قصاص من الجاني إلا بحضرة السلطان أو نائبه» وذلك 
خوفًا من العدوان؛ لأن أولياء المقتول قد امتلأت قلوبهم غيظً على 
القاتلء فإذا قدّم للقتل بدون حضور السلطان أو نائبه فربما يعتدون عليه 
بالتمثيل» أو بسوء القتل» أو بغير ذلك» وهذا أمر لا يجوز. 

مسألة : القصاص يشمل القصاص في النفس فما دونهاء فيدخل فيه 
القصاص في اليد أو الرجل» أو اللسان, أو ما أشبه ذلك» فلا يستوفى إلا 
بحضرة الإمام أو نائبه. 

مسألة: النائب المباشر لا ب من حضوره. فإن اقتص بدون حضوره فإن 
القصاص نافذ, ولكن يعزر من اقتص؛ لافتياته على الإمام. 

مسألة: الذي يستوفي القصاص هو من له الحق» وهم أولياء المقتول وليس 
السلطان أو نائبه» ولكن بشرط أن يحسنوا القصاص. فإن لم يحسنوه وجب 
عليهم أن يَدَعُوا ذلك إا للإمام» أو يوكلّوا من يحسن القصاص. 

مسألة: لا يستوفى القصاص إلا بآلة ماضيةء أي حادّة؛ احترازاً من الآلة 
الكالّق فإنه لا يجوز أن يقتصٌّ بها؛ لحديث: (إِنْ الله كتب الإحسان على 
كل شيء» فإذا قتلتم فأحسنوا القتلةء وإذا ذبحتم فاح اا لحد 
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أحدكم شفرته» وليرح ذبيحته)"". 

مسألة: لا يستوفى في النفس إلا بضرب العنق دون غيره» فلو ضربه من 
وسطه فإنه لا يمكن من ذلك» وكذلك لو ضربه على هامته فلا یمکن» بل 
لا ب من ضرب العنق؛ لأنه مجمع العروق» وأريح للمقتول. 

مسألة: لا يستوفى في النفس إلا بضرب العنق بسيف لا بغيره؛ لأنه أمضى 
ما يكون من الآلات التي يقتل بها. 

مسألة: لا يستوفى في النفس إلا بضرب العنق بسيف ولو كان الجاني قتله 
بغيره. هذا على قول. ولكنّ الصحيح: أن يفعل به كما فعل؛ لعموم قوله 
تعالى: 3# ا ال ءامن کیب یکم الْقِصَاصٌ في الْقَدلَ € [البقرة:۱۷۸]» وتمام 
القصاص أن يفعل بالجاني كما فعل؛ ولقو له تعالى: لمم نِأغتدَى عَم اعدو 
َيه بِمثَلٍ ما أَعْتَدَى عَلَتَكيْ € [البقرة:٤۱۹]؛‏ ولقوله تعالى: ر يمر صاقلا 


س e‏ س 


بِمِئْلٍ ما عوقَسّم بو # [النحل  : E‏ رۇ سو سه مَتَلْهَا # 
[الشورى:٠1]؛‏ ولأن النبيّ صَبَألدَه ءوسلو رض رأس الرجل اليهودي بین 
حجرين؛ لأنه قتل الجارية الأنصاريّة برض رأسها بين حجرين”") 
كيف يمثل هذا الجاني بالمقتول» ويقتله بأبشع قتلة ويمزقه تمزيقاء ثم 
نقول له: سنضربك بالسيف؟! فهذا ليس بعدل. 

مسألة: إذا قتل الجاني المجني عليه بوسيلة محرّمة فإننا لا نقتله بهاء مثل 
أن يقتله باللواط» أو بالسحرء أو أن يقتله بإسقاء الخمر حتى يموت. فإنه 


؛ ولأنه 


٠. «‏ 
ءاه عله دلو 
و رت 
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)١(‏ أخرجه الشيخان. 





اب العفو عن القصاص 
مسألة: يجب بالقتل العمد العدوان الذي بغير حق القَوّد أو الدية. 
مسألة: يخيّر أولياء المقتول بين القَوّد. أو المصالحة عن القصاص بأكثر 
من الدية» أو الدية» أو العفو بلا مقابل؛ لقوله تعالى: # يما لَب َامَنوا كيب 
ت غ م2 9 م م2 ل < ےو 2 سو رد 2 وو و ف ع 2 
لیک الْيِصَاصٌ ف الْشَئْلَ آل بار والْمَبْدُ عبد والْأنق يالاد فمن عن ل وِنْ أَحِهِ 


ہے وو عمس را وم 2٣ے‏ دو ود و اسل د 
32 


سىء فَأمَاء بالمغروف وَأَداء اليه بإِحْسَنِ € [البقرة:17]» فقوله: فمن عى لَه مِنّ 


- 


َيه َيه 4 علم منه أن لمن له القصاص أن يعفو ويأخذ الدية؛ ولهذا قال: 


ع يروي 4 هذا من القرآن ومن السئّة قول النبي صَإئعكدومَة: 
«فمن قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إمّا أن يقاد وإمّا أن يُؤْدَى) 277 أي إِما 
أن يقاد للمقتولء وإما أن تؤدّى ديته. 

مسألة: إذا قال القاتل: اقتلوني» أنا أريد أن يكون المال لورثتي» فلا خيار 
له» بل الخيار لأولياء المقتول؛ لأن هذا الجاني معتدٍ ظالم فلا يناسب أن 
يعطى خياراً وأمَا أولياء المقتول فقد اعتدي عليهم» وأهينت كرامتهم 
بقتل مورثهم» فكان لهم الخيار. 

مسألة: قد يقول بعض الناس: سئمت من الدنياء ومللت منها وتعبت» 
ودائما في قلق» وأرغب أن أذهب إلى جبهة القتال؛ لأجاهد فأتل؛ لأنال 
أجر الشهداء. فليس له ذلك بل هذا حرام عليه أن يذهب للجهاد من أجل 
أن يقتل. 

مسألة: عفو أولياء المقتول مجان أفضل من القصاص. ومن المصالحة» 
ومن الدية؛ لقوله تعالى: #وآن تَمَهُوَأ أَوّْمب لِلتَّقَوَى * [البقرة:۲۳۷]؛ ولقوله 
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في وصف المتقين: *وَألعَافِيََن الاس # [آل عمران:14]. هذا على قول. 
ولكنّ الصحيح: أنْ العفو إحسان» والإحسان لا يكون إحسانًا حتى يخلو 
من الظلم والشرّ والفساد. فإذا تضمّن هذا الإحسان شرا وفساداً أو ظلمًاء 
لم يكن إحسانا ولا عدلاً. وعلى هذا فإذا كان هذا القاتل ممّن عرف بالشرٌ 
والفساد فإن القصاص منه أفضل؛ لقوله تعالى: فمن عاوأصلح دَأْجَره عَكَ 
لہ 4 [الشورى:٠4]»‏ وهل العافي عن المجرم الظالم المعتدي» المعروف 
بالعدوانء مُصلح؟! لا؛ لأنه إذا عفي عنه اليوم» فقد يقتل واحداً أو عشرة 
غداً فمثل هذا لا ينبغي أن يعفى عنه» بل ينبغي أن يقابل بالشدّة؛ حتى يكون 
رادعا له ولأمثاله من المتهوّرين» وإن لم نقل بتحريم العفوء فإننا لا نقول 
بترجيحه. أمّا قوله تعالى: #وآن مفو أرب لِلتَّقَوَ € [البقرة:۲۳۷] فإنه إذا 
كان في العفو مخالفة للتقوی» فكيف يكون أقرب للتقوى؟! وأمًا قوله 
تعالى: لاعن الاس # فقد أعقبه تعالى بقوله: ##وَأَلَّهُ يِب المخيينيرت 
45 [آل عمران:14] فإذا لم يكن العفو إحسان فإن صاحبه لا يمدح. 
مسألة: العاطفة إذا خلت من التعقل جرفت بالإنسان؛ لأن العاطفة عاصفة؛ 
فلهذا يجب على الإنسان أن يحكم العقل في أموره قبل العاطفة» وإلأعصفت 
به عاطفته حتى أودت به إلى الهلاك» فبعض الناس إذا حدثت من إنسان حادثة 
سير وما أشبه ذلك» فإنه يعفو عن الدية سريعاء وهذا خطأ عظيم. 

مسألة : إذا كان الميّت عليه دّين» فإن العفو عن الدية حرام بلا شكء والدين 
مقدّم على حق الورثة. 

مسألة: إذا كان الورثة قضّارا فإن العفو عن الدية حرام بلا شك. 

مسألة: إذا اختار الأولياء القود واقتص من الجاني فلا دية لهم. 

مسألة: إذا اختار الأولياء القَوّد ثمّ رجعوا فيه فلهم أخذ الدّية. هذا على 
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المذهب؛ لأنهم نزلوا من الأش إلى الأخف. 

مسألة: إذا اختار الأولياء الذيةء فليس لهم القَوّد. 

مسألة: إذا عفا الأولياء عن الدية ة فقط فلا يكون عفواً عن القصاص؛ لأن 

عندنا شيئين» فإذا عفى عن أحدهما تعيّن الثانى» كما لو عفا عن القصاص 

فله الذيةء نإذاعفا عن الثية قله القصاض. 1 

مسألة: إذا اختار الأولياء القصاصء ثمّ صولحوا على أكثر من الذية ا 

لهم ذلك على الصحيح ؛ لأنهم لما اختاروا القصاص تعيّن لهم» فله أن 

يبيعه بما شاء. 

مسألة: تنعبّن الدّية في أربع صور: 

# الأولى: أن يختار الأولياء الدذية» ثمٌ يرجعون إلى قصاص فليس لهم 
ذلك؛ لأنهم باختيارهم الدّية يسقط القصاص. 

* الثانية: أن يعفوا عن القصاص. 

٭ الثالثة: أن يعفوا مطلقا. 

* الرابعة: أن يهلك الجاني. 

مسألة: العفو له ثلاث حالات: 


# الأولى: أن يكون مطلقء بأن قال: عفوت» وأَطَْلَقّء فله الدّية؛ لأن العفو 


المطلق ينصرف إلى الأشدٌء وهو القصاص. هذا على المذهب. ولكنٌ 
الصحيح: أنه إذا وجدت قرينة تدل على أن المراد العفو عن القصاص. لا 
مطلقا عمل اء وأمّا إذا نظرنا إلى مجرّد اللفظء فإن مجرّد اللفظ يقتضي 
العفو مطلقاء فلا يستحقٌ دية ولا قصاصا. 


# الثانية: أن يقيّد بالقصاص» بأن قال: عفوت عن القصاصء فهذا عفو مقيّد 


بالقصاص فتثبت له الدية. 


9 








* الثالفة: أن يقيّد بالدّية» بأن قال: عفوت عن الدّية» فهو عفو مقيّد بالدّية» 
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فله القصاص وله أن يعود إلى الدية. 

مسألة: لو قتل الجاني أربعة أشخاصء تعلق به أربع رقاب» فإذا اختار 
أولياء المقتول الأول القصاص وقتلء فهنا يتعيّن للآخرين الدّية. 

مسالة: إذا قتل رجل أكثر من شخص فأولياء المقتولين کل له حقّ» لکن 
نبدأ بالأول فالأؤل. 

مسألة: إذا قطع شخص إصبع إنسان عمداً فعفا المقطوع عنهاء ثمّ سرت 
الجناية إلى الكفف أو النفس. فَهَدَرٌ إذا كان العفو على غير شيء؛ لأن عفوه 
ناما دلي على أنه لا بريد اخ عر فو مالاا الا 
متبزع» يريد ثواب الله. 

مسألة: إذا قطع شخص إصبع إنسان عمداً فعفا المقطوع عنهاء ثم سرت 
الجناية إلى الكف أو النفس» وكان العفو على مال فله تمام ية الكف إذا 
سرت الجناية إلى الكف فقطء وله تمام دية النفس إذا سرت الجناية إلى 
النفس» بمعنى أننا نسقط ما يقابل دية الأصبع. أي عُشْر الدية» وهو عشر 
من الوبل. 

مسألة: كف الإنسان فيه نصف الدية. 

مسألة: إذا وکل من يقتصّ ثم عفا هوء فاقتضٌ وكيله ولم يعلم فلا شيء 
عليهما؛ لأن الوكيل معذورء وهو في قصاصه مُستَيدٌ إلى مُستَئدٍ شرعيّ» 
وهو توكيل من له الحق. وأما العافي فإنه محسن» وقد قال الله: #مَاعَكَ 
انيت ون سيل € [التوبة:۱٩]‏ . 

مسألة: إذا اقتص الوكيل بعد علمه بالعفو فهو معتدٍ ظالم» وتقطع يده إذا 
كان التوكيل في قطع اليد ويقتل إذا كان القصاص في النفس؛ لأنه لما 
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عفا صاحب الحقٌ صار الجاني بعد ذلك معصوماء فإذا جنى عليه الوكيل 
وقطع يده أو قتله» فقد اعتدى على نفس معصومة فألزم بما يقتضيه ذلك 
العدوان. 

مسألة: إذا وجب لرقيق قود فطلبُةُ وإسقاطة إليه لا إلى سيّده. 

مسألة: ليس للسيّد حق في منع رقيقه من القصاص؛ لأن القصاص فيه 
َف للإنسان المعتدى عليه. 

مسألة : ليس للرقيق أن يعفو مجاناء بل لا بدٌ أن يكون عفوه على مال؛ حتى 
لا يضيع المال على سيّده. 

مسألة: إذا وجب لرقيق تعزير قذف» فطلبةُ وإسقاطة إليه» لا إلى سيّده. 
هذا على قول. ولكنّ الصحيح: أنّ الحق للعبد ولكن ليس له إسقاطه؛ لأن 
الضرر ليس على الرقيق وحده» بل الضرر عليه وعلى سيّده؛ فإنه إذا قيل: 
إنه قد زناء ولم يأخذ بحقه بتعزير القاذف» فإنه سير حص في أعين الناس 
ولا يريده أحدء إلا إنسان سيخاطر. 

مسألة: قذف العبد لا يوجب الحدّ؛ لأن من شرط الإحصان أن يكون حرأ 
وهذا ليس بحر وإنما يوجب التعزير؛ لئلا يتطاول الناس على الأرقاء. 
مسألة: إذا وجب لرقيق قَوّد أو تعزير قذف» فطابةُ إليه» لا إلى سيّده إلا إذا 
مات فالحق لسيّده لا لورثته؛ لأن الرقيق لا يورث؛ لوجود مانع من موانع 


اللإرث» وهو الرق. 
EE‏ 








اب ما وجب جب القصَاص فيما وو النفْس 


۰۷ مسال من أفيد باحد فى الس اند به فى الطرف والندر اع ومن لا ذا 
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. مسألة: القصاص فيما دون النفس نوعان: 
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فالقصاص في الطرف والجروح فرع عن القصاص في النفس» فلو أن 
كافراً قطع يَدَ مسلم فإنه يقطع به؛ لأن الكافر يُقتل بالمسلم» ولو أن مسلمًا 
قطع يَدَ كافر فلا يقطع به؛ لأن المسلم لا يقتل بكافر, فإذا لم يقتصّ به في 
كله لا يقتصٌ به في جزئه. ولو أنَ امرأة قطعت يد رجل فتقطع يدها؛ لأن 
المرأة تقتل بالرجلء ولو أن رجلاً قطع يد امرأة قطع بها أيض؛ لأن الرجل 
بقتل بالمرأة. 

مسألة: لا يجب القود في الطرف والجروح إلا بما يوجب القوّد في النفس. 
مسألة: الذي يوجب القَوّد في النفس من الجنايات هو العمد العدوان. 


.١‏ قصاص في الأطراف. 
3 قصاص في الجراح 
مسألة: الأطراف: هى الأعضاءء والأجزاء من البدن» مثل اليد والرجلء 
لسن و اهران وا وال کو کے الات 
مسألة : الجراح: هي الشقوق في البدن. مثل رَجَلٍ جَرَحَ يد إنسان» أو ساقه. 
أو فخذه» أو صدره. أو رأسه» أو ظهره. أو ما أشبه ذلك. 
مسألة: تؤخذ العين» والأنف» والأذن» والسّنٌء والجفنء والشفةء واليد 
والرّجل؛ والإصبع» والكفٌ. والمرفق والذّكن والخصيةء والألية 
الاسر كل واحد من ذلك بمثله؛ لقول الله تعالى: و 
ص بالنّفيس والعيرت يالمين وا لت بالأنف E‏ وال ان 
وَالْجرُوحَ قَصَاصُ ا [المائدة:٥٤].‏ 
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. مسألة : تؤخذ العيين اليمنى باليمنى» والعين اليسرى باليسرى. 
. مسألة: تؤخذ الأذن اليمنى باليمنىء والأذن اليسرى باليسرى. 


۰.۷٦ 


مسألة: تؤخذ السَّنْ الثنيّة بالثنيّة» والسنّ الرّباعيّة بالرّباعيّة» والسنّ العليا 
بالعلياء والسنّ السفلى بالسفلى» فلا بذ من المماثلة. 

مسألة : الجفن: هو غطاء العين» والإنسان لديه أربعة جفون» فيؤخذ الجفن 
الأيمن بالأيمن» والجفن الأعلى بالأعلى. والجفن الأيسر بالأيسر. 
مسألة: الشفة: هي حافة القّم وهي عليا وسفلى» ولا بد من المماثلة. 
مسألة : تؤخذ اليد اليمنى باليمنى» واليد اليسرى باليسرى. 


. مسألة: تؤخذ الرّجل اليمنى باليمنى» والرجل اليسرى باليسرى. 


۸1 


وكذلك البقيّة. 

مسألة: الكفٌ: هو منبت الأصابع» فيؤخذ الكف اليمين باليمين» والكفٌ 
اليسار باليسار. 

مسألة : يؤخذ المرفق بالمرفق» أي تقطع اليد من مفصل الذراع من العضد. 
مسألة : تؤخذ الخصية بالخصية. اليمنى باليمنى» واليسرى باليسرى. 
مسألة : الألية: هى المقعدة, فتؤخذ الألية بالآلية» اليُمنى باليمنى» واليسرى 
باليبسرى. 

مسألة: الشفْرٌ: هو اللحم المحيط بفرج المرأة» بمنزلة الشفتين للف 
فيؤخذل الأيمن بالأيمن» والأيسر بالأيسر. 

مسألة : للقصاص فى الطرف شروط ثلاثة: 

.١‏ الأمْنْ من الحَيّفيء أي الظلم. 


«7 
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۲. المماثلةني الاسم والموضع. بأن تكون يدأبيدء هذاالاسم» والموضع 

۳. أن لا يكون طرف الجاني أكمل من طرف المجني عليه» فلا تؤخذ يد 
صحيحة بشلأء؛ لتفاوت ما بين اليدين» فَيد المجنى عليه معطّلة المنفعة 
ويد الان سليمة المنقعك فلم تسشريا: والمساة تحتاج إلى بيجمنق. 

مسالة: الاأَمُنْ من الحَيّف يكون بواحد من أمرين: 

.١‏ أن يكون القطع من مفصلء فمثلاً في الأصبع من مفصل الأنملة» وني 
الكف من مفصل الرسغ» وفي الذراع من مفصل المرفقء وني العضد 
من مفصل الكتف. 

1 أن يكون للطرف حدٌ ينتهي إليه وإن لم يكن مفصلء كمارن الأنف. 
وهو ما لان منه» فالأنف له قصبة من عظام» يليها المارن» فلو أنّ أحدا 
قطع شخصاً من الحدّ اللين اقتضّ منه؛ لأنه يمكن الاستيفاء بلا حَيّْفٍ. 

مسألة: الأنف جامع لثلاثة أشياء: المنخران, والحاجز بينهما. 

مسألة: لو أن رجلاً قطع يد رجل من مفصل اليد تماما فإنه يقتص منه. 

ولو قطعه من نصف الذراع فلا يقتص منه؛ لأن القطع ليس من مفصل فلا 

نأمن أن نحيف عند القصاص. هذا على قول. ولكنّ الصحيح: إن أمكن 

القصاص تماما بدون حَيّفٍِِ وجب. 

مسألة: إن لم يمكن الأمن من الحَيّْفِ في المثال السابق فلنا طريقان: أن 

يقتص من الكف ويأخذ أرش الزائد» أو أن يقتضٌ من فوق الكف ودون 

القطع» ويسقط الزائد إذا أحبٌ. 

مسألة: يمكن القصاص من السَّنّ إذا ذهب بعضه. وذلك بأن يبرد سن 


الجاني توصل للغاية. 
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مسألة: نأخذ من السّنّ إذا ذهب بعضه بالنسبة لا بالمقدار؛ لأنه قد يكون 
سن الجاني صغيراً» وسن المجني عليه كبيراًء فإذا أخذنا بالمقدار فنصف 
سِنَّ المجني عليه يبلغ سِنَّ الجاني كاملا فلو أخذنا من سِنّهِ بالمقدار 
لانتهى السن. 

مسال تاعا من الكت إذا ذهب بحضه بالسية لا بالمقذار: ققد تون كف 
الجاني قدر ف المجني عليه مرّتين أو أكثر» كرجل جاء إلى طفل في 
المهد فأخذ كمّه وقطعهاء فهنا تقطع كف الجاني كاملةً. 

مسألة: لايجوز أن نبتج الجاني حتى لا يتألم؛ لأتنا لو بنّجناه ماتمٌ القصاص. 
مسألة: إذا كان القصاص حدّاً لله كالسرقةء وقطع الأيدي والأرجل من 
خلاف في قطاع الطريق» فهذا يجوز أن نبنّجه؛ لأن المقصود إتلاف هذا 
العضو لا تعذيبه. 

مسألة: لا يجوز لنا إذا قطعنا يد السارق أن نلصقها مرّة أخرى؛ لأن المقصود 
ليس حصول الألم» بل المقصود إتلاف هذا العضو الذي حصلت منه 
السرقةء وإبقاء هذا الجاني شهرة بين الناس. 

مسألة: قال الفقهاء: إذا قطعت إذن شخص ثم أعادها وهي حارّة فيمكن أن 
تلتصق» وكذلك الجرح إذا جرح بسکین» أو غيره فألْصَفّها سريعًا وضغط 
عليهاء فهنا يلتئم الجرح ويتوقف الدم» لكن بشرط أن يفعل ذلك والدم 
حار» ولا یتر که حتى يبرد. 

مسألة: لا تؤخذ يمين بيسار» ولا يسار بيمين» ولا خنصر ببنصر» ولا أصلي 
بزائد» و لا عکسه؛ لأن الموضع مختلف. 

مسألة: لو قال المجني عليه: هذا الجاني أخذ مني الخنصر الأصليء 
وعنده خنصر زائد» وأنا أريد أخذ خنصره الزائد» وتراضيا على هذاء فإنه 
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لا يجوز؛ لعدم المماثلة في الموضع. 
مسألة: لا يجوز لأحد أن يتبرّع بشيء من أجزائه؛ لأن الحق في ذلك للهء فلا 
يجوز أن تتبرّع لأحد بأي شيء. لا بعين» ولا بأذن, ولا بأصبعء ولا بكلية. 
مسألة: يجوز التبرع بالدم؛ لأنه يتعوّضء مثل اللبن في ثدي الأمّ فإنه 
يتعوّضء أمّا ما لا يتعوّض فلا يجوز. 
مسألة: لا يجوز للميّت أن يتبرّع لأحد بشيء من أعضائهء ولو أوصى به 
لم تنفذ وصيّته؛ لأن بدنك أمانة عندك؛ لا يجوز أن تتحكم فيه. وأمًا قول 
المجيزين: إن ذلك من باب الإيثارء فإن هذا بعيد عن الإيثار؛ لأن الإيثار أن 
تؤثر غيرك بشيء لم يكن فيك فتؤثره مثلاً في أن يشرب قبلك» أو يأكل 
قبلك» فهذا لا بأس به أمَا شيء من نفسك فلا يمكن؛ لأن غاية ما هنالك 
في باب الإيثار أنك آثرته بنفع شيء خارج» أمَا أن تؤثره بإعطائه شيئ 
تنقصه من بدنك فلا. 
مسألة: إذا كان طرف المجني عليه أكمل» فهنا يؤخذ طرف الجاني بطرف 
المجني عليه. 
مسألة: لا تؤخذ يد كاملة الأصابع بيد ناقصة؛ لعدم التساوي. هذا على 
قول. ولكن القول: بأنه يقتصّ من كاملة الأصابع بالناقصة قول قوي؛ لأن 
أصابع اليد الناقصة فيها منفعة» كالحركة والإحساس. 
مسألة: لا تؤخذ عين صحيحة بعين قائمة؛ لأن القائمة لا فائدة منها. 
مسألة : العين القائمة هي التي بقيت على حالتهاء وصورتهاء بحيث من 
رآها يظنها تبصرء لكنها لا تبصر. 
مسألة: لا تؤخذ الشلاء بالصحيحة. 

مسألة: تؤخذ ناقصة الأصابع بكاملتها بشرط رضى من له الحق. 
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مسالة : تؤخذ العين القائمة بالعين الصحيحة بشرط رضى من له الحق. 
مسألة: لا يعطي المجني عليه الإرش» أي الفرق بين الصحيح والأشل 
وبين الزائد والناقص» وبين القائم والمبصر؛ لأن المأخوذ قصاصً 
كالمتلف جناية من حيث الخلقةء لكنهما اختلفا في المنفعة؛ ولذلك لا 
نعتبر ذلك اختلافاء فلا أرش له. 

ا تؤخذ الأذن الام بأذن الأصمّ؛ لأن في الدماغ وليس في 
الآأذن» ولذلك لو قطعت أذن الإنسان بقي سميعا. 

مسألة: تؤخذ الأذن السليمة بالأذن الشلاء؛ لأن الصورة واحدة» لكن 
الحقيقة أن الشلاء ناقصة فلو مشت عليها ذرّة لم تحسٌء وأذن الجاني 
تحس» لكن لا عبرة بهذاء بل العبرة بالصورة. 

مسألة: يؤخذ الأنف الصحيح بالأنف الذي لا يشمّ؛ لأن الشمٌ حاسّة في 
الدماغ وليس في الأنف؛ ولهذا مقطوع الأنف يشمٌ. 
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مسألة: من أقيد بأحد في النفس أقيد به في الجراح» ومن لا فلا. 

مسألة: إذا كانت الجناية موجبة للقصاص في النفس فهي موجبة له في 
الجراح» وإلاً فلا. 

مسألة: الجرح خطأ لا قصاص فيه. 

مسألة : جرح المسلم الكافر لا قصاص فيه. 

مسألة: جرح الوالد الولد على المذهب ‏ لا قصاص فيه. 
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. مسألة: الفخذ: هو العظم الذي بين الورك والركبة. 
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مسألة: يقتضٌ في كل جرح يننهي إلى عظم؛ لقول الله تعالى: وال 
فصا € [المائدة:40]» فيقتصٌ من كل جرح بمثله؛ ولأن الذي ينتهي إلى 
عظم يمكن الاستيفاء منه بلا حيف؛ لأنك ستأخذ اللحم حتى تصل إلى 
العظم. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه يقتضٌ من كل جرح؛ لعموم 
قوله تعالى: #وَالْجروح قصاص € [المائدة:145]» فمتى أمكن القصاص من 
جرح وجب إجراء القصاص فيه. وعلى هذا فإذا قال الأطباء: نحن الآن 
نقتص منه بالسنتيمتر بدون حَيْفِ فإنه يقتصّ منه» فلو أنْ رجلاً شق بطن 
رجلٍ فإنه لا يقتص منه على المذهب» والصحيح: أنه يقتصّ منه. 

مسألة: الجرح الذي لا ينتهي إلى عظم» كالمُوّضحَة وجرح العضد. 
والساق» والفخذء والقدم. 

مسألة: المُوَضْحَةُ: هي التي توضّح العظم في الرأس والوجه خاصّة. 
مسألة : العضد: هو العظم الذي بين الكتف والمرفق. 

مسألة : الساق: هو العظم بين الركبة والقدم. 


مسألة: القدم: هو العظم الذي بين الكعبين إلى نهاية الأصابع. 

مسألة: الجرح في الصدر ولو بيّن العظم لايسمّى موضحة. 

مسألة: الجرح في الصدر ينتهي إلى عظم إذا كان على الضلوع» أمّا إن كان 
بينهما فإنه لا ينتهي إلى عظم. 

مسألة: الجرح في الرقبة ينتهي إلى عظم في مكان منه» وفي مكان آخر لا 
ينتهي إلى عظم. 

مسألة: إذا جنى شخص على آخر عمداء وكشط جلد رأسه ولحمه حتى 
وصل إلى العظم فإنه يقتض منه؛ لأنه جرح ينتهي إلى عظم. 
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مسألة : لا قصاص في الجروح إلا في ثلاث حالات: 

# الحال الأولى: في كل جرح ينتهي إلى عظم. 

* الحال الثانية: في السنّ. 

# الحال الثالشة: الجروح التي فيها قصاص وأرش الزائد. هذا على 
u‏ ولكنّ الصحيح: أنه يقتصّ من كل جرح؛ لعموم قول الله تعالى: 
#والْجروح قِصَاصٌ © [المائدة:40] فمتى أمكن القصاص من جرح 
وجب إجراء القصاص فيه. 

مسألة: الاعتبار في الجرح بالمساحة لا بالكثافة» أي بمساحة الجرح لا 

بكثافة عمقه؛ لأن بعض الناس يكون سميناء وتكون طبقات اللحم فوق 

العظم أكثرء وبعض الناس بالعكس,» فهذا لا عبرة به. بل العبرة بالمساحة 

فيؤخذ من الجاني بمثل ما أخذ من المجني عليه. 

مسألة: يؤخذ في الجرح بالنسبة لا بالقدر» فإذا أوضح ربع رأسه فإننا 

نوضح ربع رأسه. 

مسألة: لا يقتص في الشجاج والجروح» غير كسر سِنٌّ. 

سال اح من الجراح» والجروح هنا ما سوى الشجاج» والشجاج: 

جمع شَجُةء وهي جرح الرأس والوجه خاصّةء ففي الجبهة والرأس تسمّى 

سج وفي الرقبة يسمّى جرحا. 

مسألة : لا يقتضٌ في الشجاج والجروح إلا أن يكون أعظم من الموضّحة؛ 

كالهاشمة والمتقلة: والمآامومة»فله أن يقس توضكة: وله آرشن الزاكك: 

مسألة : الهاشمة: هي الجرح الذي يبرز العظم ويهشمه. فهذه لا قصاص فيها. 

مسالة : المنقّلة: هي التي توضح العظم وتهشمه وتنقله. وهذه لا قصاص فيها. 

مسألة : المأمومة: هي التي تصل إلى 2 الدماغ. بأن ضربه فانجرح وبان 
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العظم» وانهشم وانتقل» وبان الدماغ» فهذه لا يقتص فيها من الجاني؛ لأن 
المأمومة لا يمكن الاستيفاء فيها بدون حَيّْفٍ. 

مسألة: إذا قطع جماعة طرفاء أو جرحوا جرح يوجب القَوّد فعليهم 
القود؛ لعموم قول الله تعالى: #أآلنّفْسَ بالتفیں ولعت الین وال 
بالف والأنت الذي وَألسَنبألسَنَ وَالْجْرُوحَ صاصب € [المائدة:ه4]؛ وقياس 
على ما إذا اشتركوا في قتله. فإنه إذا وجب القصاص عليهم جميع فيما 
إذا اشتركوا في القتل» فلآن يجب القصاص عليهم فيما لو اشتركوا في 
قطع عضو من باب أولى؛ لأن النفس أعظم حرمة؛ والقصاص في الأطراف 
والجروح مبنيّ على القصاص في النفوس. 

مسألة: إذا تمالا جماعة على قطع طرف أو على جرحه فكما لو تشاركوا 
فيه» قياسا على إذا ما تمالؤوا على قتله. 

مسألة : إذا اختار المجني عليه الدية فعلى الجماعة دية واحدة لذلك الطرف 
أو الجرح. 

مسألة: سراية الجناية مضمونة في النفس فما دونهاء مثل لو قطع أصبع 
إنسانٍ عمداً فنزف الدم حتى مات» فهنا يقتل الجاني؛ لأن المجني عليه 
مات بسببه» ولأن القاعدة تقول: (ما ترتّب على غير المأذون فهو مضمون). 
فكل شيء ترتّب على شيء لم يُؤْدَنْ فيه لا شرعنا ولا عرفاء فإنه يكون 
مضموناً على صاحبه. 

مسألة: السراية: هي أن ينتقل الشيء من مكان إلى آخرء فيسري الجرح 
من المكان الأول إلى مكان آخر ويتسع» وكذلك الأعضاءء كما لو قطع 
أصبع فتآكلت الكفٌ كلهاء أو قطع أنملة فتآكل الأصبع كلّه. أو جرح 
موضحة بقدر الظفر ثمٌ انسعت حتى صارت بقدر الكف. 
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الأرنؤوط: (إسناده ضعيف). 





مسألة: سراية القوّد مهدورة» فلو اقتصصنا من الجاني ثمّ سرت الجناية 
م ا و 
القاعدة تقول: (ما ترتّب على المأذون فليس بمضمون). 

مسألة: سراية القوّد مهدورة إلا إذا اقتصّ من الجاني في حالٍ يخشى فيه 
من السراية» مثل أن يكون في شدّة حر أو في شدّة يرد أو إنسان فيه داء 
السكري» فإن هذا في الغالب لا يبرأء ففي هذه الحال ليس مأذونا فيه 
فيكون عليه الضمان. 

مسألة :لا يجوز أن يقت عن عضو وجح قبل بره هذا على المشهور 
من المذهب» وهو الصحيح؛ لحديث: «أنّ رجلاً طعن رجلاً بقرن في 
ركبته» فجاء المطعون وطلب من النبيٌ ایسا أن يقتصٌ منه. ولكنّه 
نهاه فال عليه» فاقتصٌ منه» ثم جاء الرجل المجني عليه بعد مدّة فقال: 
يا رسول الله» عرجت ‏ أي إِنْ الجناية سرت فقال له النبيّ: قد نهيتك 
فعصيتني» فأبعدك الله» وبطل عرجكء ثم نهى رسول الله أن يقتصّ من 


جرح عض پرا ای 
مسألة: لا تطلب لعضو وجرح دية قبل بُرئه؛ وذلك من أجل أن نعرف 
الجناية واستقرارها. 

SDE 


(۱) أخرجه أحمد. والدارقطنى» وقالابن حجر: «أعل بالإرسال»» وصححه الألبان» وقال شعيب 
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الحمد لله» نحمده ونستعينه» ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له 
رايد أن لأ زه الا الله رحد لآ dell ld‏ 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وسلم 
لين ماحد 

نظرا لأهميّة كتاب (الشرح الممتع على زاد المستقنع) لفضيلة الشيخ العلامة 
(محمد بن صالح العثيمين) راه ونظرا لطول الكتاب فقد رأيت اختصاره 
و ا را الا ا ل سما مدا 
(المختصر الماتع للشرح الممتع)» علما بأنني لم أترك من كتاب الشرح الممتع 
مسألة ولا فائدة» بل حوى اختصاري له جميع ما ذكره الشيخ من مسائل وفوائد 
وتعريفات وغير ذلك» وإذا كان لشيء أكثر من صيغة وذكر الشيخ بعضها 
استكملتها من مصادرهاء كصيغ دعاء الاستفتاح» وصيغ 2 ادهل رع ذلك رفك 
جعلت كل مسألة مستقلّة» مع بيان أدلّتها وتعليلاتهاء وبيان المذهب فيهاء ثم اذكر 
ترجيح الشيخ فيها بالدليل والتعليل» سائلا الله العون والتوفيق» والسداد والقبول. 

د/ محمد أحمد بِامُحَرّم 


abotamem1382@gmail.com 
۰۵04٤4۳۹۳۷ / جوال‎ 
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المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب الديات ) 


يات: جمع د 
مسألة : الدية: اح داك الجا لو o a‏ 
مسالة : الدّية قد تكون للنفس» وقد تكون للأعضاء» وقد تكون للمنافع. 
مسألة: كل من أتلف إنسانا بمباشرة أو سبب لزمته ديته» سواء كانت الدية 
للبدن» أو لجزء منهء أو للمنافع. 
مسألة: إذا اجتمع مباشران للجناية فعليهما الدية. مثال المباشرة: أن يأخذ 
الإنسان آلة تقتل» فيقتل بها هذا الإنسان» سواء عمداً أو خطأء أو يلقيه من 
شاهق. ومثال المباشرين: أن + يشترك اثنان في قتل شخص» فعليهما الدية. 
مسألة : إذا اجتمع متسببان للجناية فعليهما الدية. مثال السبب: أن يحفر 
حفرة في طريق الناسء فيقع فيها الناس» فهذا لم يباشر لكنه تسبّب» فيكون 
الضمان عله وال المتسيين : أن , يشترك اثنان في حفر حفرة في الطريق» 
فعليهما الدية. 
مسألة: إذا اجتمع متسبب ومباشرء فإن كان المباشر يمكن تضمينه فعلى 
المباشر وحدهء وإن كان لا يمكن تضمينه فعلى المتسبب وحده. مثال 
الأوّل: شخص أعطى إنسانا سكين بدون مواطأة على القتل» فقتل بها 
إنساناء فالضمان على المباشر. مثال الثاني: رجل ألقى إنسانا مكتوفًا 
بخضيرة الأسد؛ فأكله الأسدء فعندنا ماش الاد هو الال" 
والمتسبّب هو الذي ألقى الرجل مكتوفًا بحضرة الأسد» فالضمان هنا 
ا المسب؛ لأن المباشر لآ يمكن يبه 
مسألة: إذا كان المباشر غير معتدٍء وكان المتسبب هو المعتدي» وكانت 
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المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب الديات) 


المباشرة مبنيّة على ذلك السبب» فإن الضمان يكون على المتسبب. م 
شهد جماعة على شخص بما يوجب قتله» فقتله السلطان ثم بعد ذلك 
رجعواء وقالوا: عمدنا قتله» فهنا المباشر السلطان والمتسبّب هم الشهود. 
لكن المباشر قد بنى مباشرته على مسوغ شرعيّ؛ وهو شهادة الشهود. ولا 
يمكنه أن يتخلّص من هذه الشهادة الموجبة للقتل» وهذا السبب هو الذي 
أقرٌ على نفسه بالجناية» فيكون الضمان على المتسبّب. 

0.9 مسألة: إذا كان المباشر لا يمكن تضمينه لعدم تكليفه» فالضمان يكون 
على المتسبّب» كمن أمر غير مكلف بالقتل» فالضمان على الآمر؛ لأنه هو 
السيبء وهنا المباشر غير مكلف قلا يمكن تضمينه؛ لأنه لا قضد لد ولو لا 
أمر هذا الإنسان ما قتل. 

0.٠‏ مسألة: إذا اجتمع متسب ومباشرء فالضمان على المباشر. إلا في ثلاث 
مسائل: 

* الأولى: أن لا يمكن إحالة الضمان على المباشر بائ حال من 
الأحروال: أن نالات غير اعا ال ين مقاله: رجل ال 
إنسانا مكتر فا حضرة E‏ فعندنا اشر ومتسي» 
المباشر هو الأسد, والمتسبّب هو الذي ألقى الرجل مكتوفً بحضرة 
السك فالضمان هنا على المستب؟؛ لآن المباشر لا يمكح تضمينه. 

# الثانية: إذا كان المباشر غير معتد» وكان المتسبب هو المعتدي» وكانت 
E 0‏ الشيبب» فإن الضمان بكرن عل 801 
مثاله: شهد جماعة على شخص بما يوجب قتله» فقتله السلطان, ثمّ 
بعد ذلك رجعواء وقالوا: عمدنا قتله» فهنا المباشر السلطان والمسبّب 
هم الشهود» لكن المباشر قد بنى مباشرته على مسوّغ شرعيّ» وهو 
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المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب الديات) 


شهادة الشهود» ولا يمكنه أن يتخلّص من هذه الشهادة ا 

للقتل» وهذا السبب هو الذي أقرٌ على نفسه بالجناية» فيكون الضمان 

E 

E NO NE هم‎ : N إذا كانت‎ ONT 
قوي فيهاء مع عدم صحّة القصد منها. مثاله: شخص مكلف أمر‎ 
شخصاغير مكلف بالقتل؛ فالصمان على الأمر؛ أنه حو السيت» وهنا‎ 
المباشر غير مكلف فلا يمكن تضمينهء لآنه لا قصد له ولرل آمر هذا‎ 
. الإنسان ما فقتل‎ 

مسألة: يجوز دفع الزكاة لمن كان عليه دية يعجز عنها أو عن بعضها بشرط 

أن يتوب مما صنع؛ لدخوله في عموم قول الله تعالى: مَالْكَد رمن 4 

.]٠٠:ةبوتلا[‎ 

مسألة: إذا قَهَرَ حرا صغيراً أو مجنون وجاء به إلى مكان ما فأصابته صاعقة» 

أو نهشته حبّة بأن كانت أمامه أو لاء فعليه ديته؛ لعدوانه عليه بإكراهه على 

أن يبقى في هذا المكان؛ ولأنه معتدٍ بقهره واستيلائه عليه» ولولا أنه قهر 

هذا الصبىّ؛ أو هذا المجنون. حتى كان في هذا المكان لما أصيب بهذه 

الحيّة. 

مسألة : الصاعقة: هي نار تنزل من السماء فيها رعدٌ شديد. وليست الصاعقة 

هي البرق» بل إنها تنزل مع البرق» وقد يكون برقٌ بلا صاعقة. 

مسالة: إذا قهر حُرَاً صغيراً أو مجنون وجاء به إلى مكان ماء فمات بمرض 

يختصٌ بذلك المكان» فعليه ديته؛ لأنه هو السبب في جلبه إلى هذه الأرض 

التي مات فيها بسبب الوباء. 
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المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب الديات ) 


SS 
شب نض دال المكان تلا رج لضمانه؛ لأن الد لا قت‎ 
o لي‎ 
البقعة» أو بسبب آخر خارجي» فالأصل عدم الضمان.‎ 

مسالة؛ إذا فهر عبدا فإنه يضمنه مطلقاًا؛ لأن ضمان العبد ضمان أموال: فإذا 
استولى عليه ضمن منافعه» وضمن نقصه إن نقص بمرض» وضمن كل آفة 
تحدث عليه؛ الاوك سم 

ا :اذا عل ج ا مكلف وقد مات الاعف أو ال وجنت الدية؛ 
لأنز سبب الموت اختصٌ بهذه البقعة. 

فاا غل را مكلف قمات بم بخ يلك الشعة فإك ع 
sS‏ 
لا يستطيع أن بت يتخلص» ولا أن يدافع عن نفسه» فكان حكمه حكم الصغير. 
مسألة: الغل: في اليد. والقيد: في الرّجل. 


2 
a 
UN 
Q2 
وت‎ 


مسألة: التأديب: بمعنى التقويم والتهذيب» تقول: أدّبته» أي قوّمت أخلاقه 

يا 

مسألة: شروط مشروعيّة التأديب خمسة: 

.١‏ أن يكون هذا المؤدّب مستحقا للتأديب» أي فعل ما يستحق ى التأذيب 
عليه. 
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المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب الديات) 


أن يكون هذا المؤدّب قابلاً للتأديب» وهو المميّز العاقل. 

*. أن يقصد المؤدّب التأديب لا الانتقام لنفسه. 

5. أن تكون للمؤدّب ولاية التأديب» سواء كانت ولاية عامّة أو خاصّة. 
ه. ألا يسرف المؤدّب في التأديب. 

مسألة: إذا ضرب المؤدّب المؤدّب بدون سبب فإنه ضامن. 

مسألة: إذا كان المؤدّب غير قابل» وهو الذي لم يميّزء أو لاعقل له فهذا لا 
ينفع فيه التأديب» بل تأديبه عدوان. 

مسألة: إذا قصد المؤدّب الانتقام لنفسه لم يكن مؤدبًا بل منتصراء وحينئذٍ 
لا لآنه ترك خلقًا فاضلاً أمره به» لکن لأنه عانده وخالفه» فيضربه انتقام 
مسألة: إذا لم يكن للمؤدّب على المؤدّب ولاية» فلا حق له في ضربهء وإذا 
ترتّب على ضربه شيء فإنه ضامن» لأنه لا حق له في هذاء مثل (أبي أمّ) 
يؤدّب أولاد ابنته» فأدبهم ليس إليه» ولكنه إلى أبيهم. 

مسألة: للرجل أن يودب ولده. وللسلطان أن يودب رعيته. وللمعلم أن 
يؤدّب تلميذه. 

مسألة: ما دام الولد تحت رعاية والده فإنه مسؤول عنه. كما قال النبيّ 
انيس «كلكم راع» وكلكم مسؤول عن رعيّته. فالرجل راع في 
أهل بيته ومسؤول في رعينه»» فما دام أنه في بيته فهو مسؤول عنه أما 
إذا انفصل فليس بمسؤول عنه» إلا إن كانت ولايته عامّة» كما لو كان ذا 
سلطان في مكانه فله أن يؤدّبه. 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 
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)١(‏ أخرجه البخاري. 
2 أخر جه أحمد» وأبو داود» وصححه الألباني» وقال شعيب الأرنؤوط:(إسناده حسن). 







المختصرالماتع للشرح الممتع (كتاب الديات ) 


مسألة: السلطان عندما يطلقه العلماء فإنهم يريدون به الرئيس الأعلى في الدول 
مسألة: المراد بالسلطان هنا: ذو السلطة على من أدّبه» سواء كان السلطان 
الأعلى أو من دونه. 

مسألة: يجوز للمعلم الذكر أن يُعَلّم النساء ولكن من وراء ستار. رند كال 
النبي صَإَِعيهوَسَد يعلّم النساء» وجئن إليه مرّة يطلبن منه وعظاء وقلن له: 
«إِنْ الرجال غلبونا عليك. فاجعل لنا من نفسك يوم تعلمنا فيه مما علمك 
الله فوعدهنْ في بيت امرأة منهنْء وأتى إليهن ووعظهن»'. 

مسألة: إذا أدب الرجل ولده أو سلطان رعيته؛ أو معلّم تلميذه» ولم يسرف 
لم يضمن ما تلف به. 

مسألة : للمعلم أن يؤدّب التلاميذ بالضرب» والضرب لا شك أنه وسيلة من 
وسائل التعليم والتأديب» قال النبي صَرَلَءَيرسَر: «مروا أبناءكم بالصلاة 
لسبع» واضربوهم عليها لعشر)"". 

مسألة: الفوضويون الذين يدّعون التقدّم الآن يقولون: لا تضرب الصغار؛ 
لأن الضرب ينافي التربية الحديثة! وهذه لا شك أنها خطة يراد بها أن يصبح 
الأولاد فوضويينء لا يستفيدون شيئا. 

اة الإسراف: هو مجاوزة الحد بالكمئة أو بالكيفتة: فإذا فدرنا أنه 
ويشترننين: ضارت الثالئة اسراف وإن كان يتأذب. بعشر صارت 
لذ 2 #إشراضاء وكذلك بالكيفيّة فإذا قدّرنا آنه يتأذب يضرت سيط 
فلا نضربه ضربًا شديداًء ولا نضربه أيضا في أمكنة تضرّه» كالوجه. 
والمقاتل» وشبهها فإن هذا إسراف. 
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المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب الديات ) 


مسألة : إذا كان التأديب لحامل فأسقطت جنينا ضمنه المؤدّب؛ لآن الجناية 


هنا تعدّت إلى الغير» فلمًا تعدّى حكم التأديب إلى الغير صار مضمونًا؛ 
لأن ضمان الآدميّ لا يشترط فيه التحريم» فيضمن حتى لو فعل الإنسان ما 
بباح له وقد سبق لنا أنّ الإنسان لو رمى صيداً فأصاب إنسان ضمنه» مع 
أنه فعل ما يباح له وهو الصيد. 

مسألة: إذا طلب السلطان امرأة لكشف حق الله بأن انَهِمَت بشيء من 
حقوق الله. فطلبها وأمرها أن تحضر. فأسقطت جنينها من الروعة, فلا 
ضمان عليه على الصحيح ؛ لأنها هي الجانية على نفسها؛ ولأن طلب 
السلطان إِيّاها في حال الظلم مأمور به شرع؛ والقاعدة تقول: (ما ترتّب 
على المأذون فغير مضمون). 

مسألة : إذا طلب السلطان امرأة لكشف حق الله فماتت فزع ضمن السلطان 
ومندوبه؛ لأنها هلكت بسببهما. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه لا 
ضمان عليهما؛ لآن مثل هذا لا يحصل به الموت عادة» والقاعدة تقول: (ما 
لم يكن معتاداً فليس فيه ضمان). 

مسألة: إذا طلب السلطان امرأة لكشف حق الله وضمن» فيكون الضمان 
ضمان ولاية لاضمانا شخصيًا على الصحيح ‏ بمعنى أنَّ الدية تكون في 
بيت المال؛ لأن السلطان يتصرّف لحقوق المسلمين بالولاية. 

مسألة: إذا تيقنًا أنّ السلطان ظالم» فهنا يتوجّه أن يكون الضمان عليه أو 
على عاقلته» حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعيّة. 

مسالة: إذا أقام رجل دعوى على امرأة حامل» واستعان بالشُرّطء ففزعت 
المرأة» وأسقطت الجنين ضمنه الرجل ما لم تكن ظالمة» وما لم يكن يعلم 
أنها من النساء اللاتي يفزعن؛ لأنه هو السبب في هلاك هذا الجنين. وأما إذا 
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المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب الديات) 
كان هذا الرجل يعلم أنَّ هذه المرأة من النساء اللاتي يفزعن» وأنه بخ 
على حملهاء فربما يقال: إن تضمينه له وجه. 
مسالة: إذا أقام رجل دعوى على امرأة حامل؛ واستعان بالشُرّطء ففزعت 
المرأة» وأسقطت الجنين» فالضمان يكون عليه لا على الشرط؛ لأن الشرط 
مأمورون شرعلا بأن يستجيبوا لمثل هذه الدعاوى. 

مالاا من أمر شخضا مكلننًا أن رل بتراء أو بصعد رة فهلك ب 
لم يضمنه إذا لم يكن منه تفريط بإعلامه بما يكون سببا لهلاكه؛ لأن النازل 
بالغ عاقل يعرف الذي ينفعه. والذي لا ينفعه. وكان بإمكانه أن يقول: 
لست بنازل. 

مسألة: مَنْ أمر شخصا مكلف أن ينزل بئراً وكان الآمر يعلم أن في البئر ما 
يكون سببًا للهلاك» ولم يخبره. كأن تكون البئر ملساء. لا يستطيع الإنسان 
النزول فيهاء لكته لم يُعلمه ذلك فعليه الضمان؛ لأنه عَرَّه وكذلك لو كان 
في البئر حيّة» وإذا أحسّت بإنسانٍ وشت عليه فلما نزل هذا الرجل وشت 
عليه فارْتَبَكَ وسقط, فعليه الضمان؛ لأنه مفرّط بعدم تنبيه هذا الرجل على 
ما في البئر من أسباب الهلاك» وكذلك لو كانت البئر قديمة ولم يُخبره 
فلمًا نزل انهدمت عليه» فعليه الضمان. 

مسألة: مَنْ أكره شخصا مكلف أن ينزل بثرأء أو يصعد شجرةء فهلك 
ضمنه؛ لأنه تسبب في هلاكه بغير اختيار الهالك» فصار معتدّيء والمعتدي 
عليه الضمان. 

مسألة: إذا تحدّى رجُل آخر بشيء كان سببا في هلاکه» فلا ضمان عليه. 
مثاله: رجل قال: من أكل هذا الخروف كاملاً فله كذا وكذا من المالء فلو 
أكله رجل حتى انتفخ بطنه ومات» فلا ضمان على المتحدّي؛ لأن الرجل 
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المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب الديات) 


لم يجبره أحدٌ على أكل الخروف. 
مسالة؛ مَنْ أمر شخصاً غير مكلف أن ينزل بثرأء أو يصعد شجرة فعليه 
الضمان مطلقًا. هذا على المشهور من المذهب. 

مسألة: إذا أمر شخصا مميّزاً بما جرت به عادة الناس فعند بعض أصحاب 
الإمام أحمد: لا ضمان عليه. مثال ذلك: قال لصبيّ عمره عشر سنوات: 
اشتر لي بهذا الدرهم خبزاًء فذهب الصبئء وقدّر الله على هذا الصبىّ أن 
انزلق في الطريق ومات» أو حصل حريق في المخبز وتلف به هذا الصبيّ» 
فلا ضمان على من أرسله؛ لأنه ما زال الناس منذ عهد النبيّ صََِدَعلَِوسَةَ 
إلى يومنا هذا يرسلون المميّزين في مثل هذه الأشياء القليلة السهلة, 
ولا يعدّون ذلك عدواناء والقلعدة تقول: (ما ترتّب على المأذون فليس 
بمضمون). 

اله إذا آمر السلطان شخص] مكلا أن يرل رل أو تصعد شحرة 
فهلك فلا ضمان عليه؛ لآن أمر السلطان لا يسع الإنسان مخالفتهء لا سيّما 
إذا كان السلطان من الظلمة الذين إذا خولفوا حبسواء أو ضربواء أو ما أشبه 
ذلك. هذا على قول. ولكنّ الصحيح: أنه إذا كان السلطان ممّن يخشى شرّه 
بحيث إذا أبيت حبسك» أو ضربك. أو هضمك مالا؛ أو ظلمك في آهلك 
فإن أمره مثل الإكراه. وعلى هذا فيكون ضامنًا. وأمَا إذا كان السلطان من 
ذوي العدل والرحمة الذين إذا قلت: لا أستطيع قال: إذن نطلب غيرك, فإنه 
لا ضمان عليه في هذه الحال؛ لآنه كسائر الناس» فلم يُكرهه. 

مسألة: إذا كان الآمر للشخص هو الضابط في الجيشء أو الشرطة, 
وقال لأحد الجنود: اصعد عمود الكهرباء هذا وركّب لنا المصباح» 
فقال الجندي: لا أستطيع فقال له الضابط: حاول الصعود» ولم يُكرهه 
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المختصرالماتع للشرح الممتع (كتاب الديات ) 


أو يضربه» فصعد الجنديّ ثمّ سقط فهنا يضمن الضابط؛ لأن أوامره 
الجنود واجبة الطاعةء ومخالفته توجب العقوبة» من حبسه أو توقيفه أمام 
الجنود, أو عزله. أو تنزيل رتبته» فالمهم أن هذا يكون كالإكراه. 
aE‏ 
يضمنه؛ لأنه لم يتعدّء بل فعل ما أبيح له والقاعدة ڌ تقول: (ما ترتب على 
المأذون فلس بمضمون). 

مسألة: إذا استأجر غيرٌ السلطان أحداً ليصعد شجحرة؛ أو ينزل بترا فهلك به 
لم يضمنه؛ لأنه فعل ذلك برضاه واختياره. 

و : اشتهر عند العامة التفريق بين اللاستئحار وغيره. فقالوا استاجرنه 
ا را ال عالت ا ر هذا لا ا له ولافرق 
بين الأمر وبين الاستئجارء إذا كان الأمر ليس فيه إكراه أو غيره. 

مسألة: العامل لدی الشركات يكون مضمونا بكلّ حال» حتى لو كان 
بالغا عاقلاً مخنارأًء وحتى لو كان غير مغرورء بأن عرف عمله وخطره 
وهذا حكم طاغوتي مخالف لحكم الشريعةء ولا يجوز العمل به» ويجب 
ل ير إن هذا العامل غير مضمون؛ إلا 
| ا کاں مکرها على العمل أو عرر به فيكون مضمرنا قال تعالى : کا 
لْحَكْمِلَايَهِ [يوسف:٠4].‏ 
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المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب الديات ) 


اب مقادير ديات النفس 
مسالة: مقادير: جمع مقدار يعني القدر الذي تكون عليه الدية» والباب هنا 
بيان للمقادير والكيفيّات أيضاء فهو بيان للكميّة والكيفيّة. 

مسألة: أصل الدَّية ثابت في القرآن والسّنَهه لكن تفصيل الدّية إنما جاء في 
الا لآن الشنة تي الل وتفشره: وتعر عنه. 

مسألة: أصول الدّية خمسة أصناف: (الإبلء والبقرء والغنم والذهب» 
والفضة). هذا على إحدى الروايات في المذهب. والرواية الثانية: أن هناك 
أصلاً سادسا وهو (الخُلّل)؛ جمع حلّةء وهي إزار ورداء» والدية من الحُلل 
مائتا حلَة. والرواية الثالثة: أنَّ الأصل الإبل فقط وما عداها فهو مقرم بها 
وليس أصلاً؛ لأنَّ جميع الأعضاء التي فيها مقادير تقدّر بالإبل» ففي الموضحة 
(خمس من الإبل)؛ وفي السَّنْ (خمس من الإبل)؛ وفي الأصبع (عشر من 
الإبل)» فالشارع دائم يقدر أجزاء الدية بالإبل» فدلٌ هذا على أنه هو الأصل 
وأنْ ما ذكر من الفضة, والذهب. والبقرء والغنم فهو من باب التقويم» وتابع 
لها. ولیس أصلآ وهذا هو الذي عليه العمل عندنا في السعودية» فلا يزال 
الناس من قديم الزمان يحكمون بأن الأصل في الدية الإبل. 

مسالة : دية الحرٌ المسلم: (مائة بعير» أو آلف مثقال ذهب أو اثنا عشر آلف 
درهم فضة. أو ماتتا بقرة» أو ألفا شاة). 

مسألة: الحرٌّ المسلم يشمل: (الكبير» والصغير» والعاقل» والمجنون. 
والعالم, والجاهل» والمريضء والصحيح» والآخرس. والناطق» والأعمى. 
والبصيرء والأصمّ. والسميع» والذكرء والأنثى). لكن الأنثى سيتبيّن فيما 
بعد إخراجها من هذا العموم. 
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المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب الديات ) 


مسألة: كان الدينار في عهد النبيّ يورس يساوي مثقالاً من الذهب 
ولهذا جاء في حديث عمرو بن حزم: «وعلى أهل الذهب ألف دينار)7', 
وإذا كان الدينار مثقالآ صار آلف دينار يساوي آلف مثقال» وإنما قلنا ألف 
مثقال؛ لأن الدنانير قد تختلف. فمثلاً الدينار السعوديّ ثمانية مثاقيل» بينما 
كان في عهد النبئَّ وفي صدر الإسلام مثقالاً واحداً. 

مسألة: الدرهم سبعة أعشار المثقال» فيكون الدرهم الإسلامي أقل من 
الدينار الإسلامي» فكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل؛ فالاثنا عشر ألفا من 
الدراهم تساوي ثمانية آلاف وأربعمائة مثقال من الفضة. 

مسألة: عندما نحوّل الاثني عشر ألف درهم إلى الجنيهات الموجودة 
الآنء والجنيه يساوي ثمانية مثاقيل» تساوي ألفا وخمسين جنيها. وکل 
مائتي درهم تساوي سنّة وخمسين ريالاً سعوديًاء فتكون الدية ثلاثة آلاف 
وثلاثمائة وستين ريال فضة سعوديًا. 

مسألة: الدراهم والدنانير ثابتة غالبً. الدراهم: (اثنا عفر آلف درهم)» 
وبالمثاقيل: (ثمانية آلاف وأربعمائة مثقال)» والدنانير: (ألف دينار)» وهي 
(ألف مثقال)» والمثقال بالغرام يساوي: (أربعة غرامات وربعًا)» وبهذا 
يمكن أن تقيس جميع دراهم العالم ودنانيره» وتعرف مقدار الدية بالذهب 
والفضة في أيّ مكان. 

مسألة: (الإبلء والبقرء والغنم) خاضعة للقبول والعرض» والكثرة والقلّة 
وتختلف قيمتها باختلاف الزمان والمكان» فلا يمكن ضبطها بالدراهم 
5" 


)١(‏ أخرجه النسائي» والدَّارمي» والحاكم» والطبراني» وابن حبان, والبيهقي» وضعفه الألباني. 
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۰1۸ 
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المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب الديات) 


مسألة: إذا أحضر الجاني أو العاقلة أيّ نوع من الدية لزم من هي له قبول 


ذلك النوع» هذا إذا قلنا: إن أصول الدية أصنافء ما إذا قلنا: بأن الأصل 
هو الإبل فقطء فإنه إذا أحضر ما سواها فلا بذ من موافقة من هي له. 
مسألة: إذا رأى وليّ الأمر أن تؤخذ الديات من صنف من هذه الأصناف. 
وأنه من المصلحة» حتى لا يحصل النزاع» فله ذلك. 

مسألة: في قتل العمد وشبهه (خمس وعشرون بنت مخاض» وخمس 
وعشرون بنت لبون» وخمس وعشرون جقة وخمس وعشرون جذعة). 
هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنّ هناك سُنَدَ أخرى» وهي أن الدية 
تجب أثلاثاء (ثلاثون جقةء وثلاثون جذعةء وأربعون حَلقة). أي حاملا 
ويمكن أن تَرَدٌ ذلك إلى رأي الحاكم الشرعيّ» فإذا رأى أن يحعلها هكذا 
فعل» وإذا رأى أن يجعلها هكذا فعل حسب ما تقتضيه الأحوال. 
مسألة: بنت المخاض هي: بَكْرَةٌ لها سَنََّ سمّيت بذلك؛ لآن أمها تكون 
ماخضاً في الغالب» أي حاملاً. 

مسألة: بنت اللبون هي: بَكْرَةٌ لها سنتان؛ لأن مها صارت ذات لبن غالبا 
مسألة: الحِقّة هي: بَكْرَةٌ لها ثلاث سنوات» سمّيت حِقَّة؛ لأنها استحقّت 
أن يطرقها الفحل. 

مسألة : الجذعة هي: بَكْرَةٌ تمٌ لها أربع سنوات. 

مسألة: إذا حا من تلزمه الدية ب(خمس وعشرين بنت لبون» وخمس 
وعشرين جقة وخمس وعشرين جذعة, وخمس وعشرين لَنِيّة)» لزم قبولها؛ 
لأنه جاء بالأجود. هذا على المذهب. ولكنّ الأصحّ في ذلك التفصيل: فإذا 
خاف أنّ هذا الذي أعطاه أجود أن يمنَّ عليه فلا ثلزمه بالقبول» أمّا إذا كان 
لا يتضرّر المدفوع إليه بهذه الزيادة لا حالاً ولا مستقبلاً فإنه يجب عليه 


® 







المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب الديات ) 


القبول» ولنا في ذلك أصل وهي قصة عمر ويَدَليَُعَنَهُ مع محمد بن ه 
اليم لايد يعي د ا 
«لأجرينّه ولو على بطنك"7"» وأبو هريرة نة حينما كان أميراً على 
المدينة قال: «والله لأرمينٌ بها بين أكنافكه»!”" فيمن منع جاره من وضع 
الأخشاب فوق جداره. 

0 مسألة: يلزم قبول الصفات دون الأعيان, فإذا جاءه قبل مَحلّه أو جاءه بأجود. 
أو أبرأه من الدَّيْن لزمه القبول. هذا على المذهب. ولكن سبق أنَّ الأصح في 
ذلك: التفصيل. 

. مسألة: الثنيّة من الإبل: هي مالها خمس سنين. والثنية من البقر: هي مالها 
سنتان. والثنية من الغنم: هي مالها سَنَة. 

0.0 مسألة: في قتل الخطأ تجب الدية أخماسء (عشرون بنت مخاض» وعشرون 
بنت لبون» وعشرون جقة وعشرون جذعة» وعشرون بني مخاض))» يعني 
ذكوراً لكل واحد َه 

.١‏ مسألة: دية القتل الخطأ فيها تخفيف؛ لأننا أدخلنا فيها الذكورء والذكور 
عند الناس أقل رغبة من الإناث. 

۷. مسألة: إذا كان الواجب بعض الدية فإننا نعامل هذا البعض معاملة الكل 
فمثلاً إذا كانت الموضّحة عمداً ففيها: (خمس من الإبل» واحدة بنت 
مخاض» والثانية بنت لبون» والثالثة حقة» والرابعة جذعة» والخامسة 
وسطا على قدر القيمة). أمَا إذا كانت الموضحة خطأ فهي أخماس: 
(واحدة بنت مخاض» والثانية بنت لبون والثالثة جقةء والرابعة جذعة» 


0 أخرجه مالك» ومن طريقه أخرجه الشافعي في مسنده. والبيهقي في سننه» وصححه ابن حجر. 


0 الس هالشيخان. 










المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب الديات ) 


E لادان‎ 

مسألة: القتل العمد. وشبه العمد من ناحية الدية يشت ركان في تغليظ الدية 

فكلاهما الدية فيه مغلّظة» ويختلفان في التحميل والتأجيلء فشبه العمد 

على العاقلة مؤجّلاً ثلاث سنوات» والعمد على الجاني حالًا. 

مسألة: يشترك القتل الخطأء وشبه العمد من ناحية الدية في أنها على 

العاقلة» ومؤجلة بثلاث سنوات, ويختلفان في التغليظ. 

٠‏ مسألة: الحكمة في الاختلاف السابق هو: آننا إذا نظرنا إلى القصد في شبه 
العمد ألحقناه بالعمد. وإذا نظرنا إلى عدم قصد القتل ألحقناه بالخطأء 
فروعي فيه الأمران, فبالنظر إلى أنه عمد غلّظناه. وبالنظر إلى أنّ القاتل لم 
يقصد القتل خففناه. وجعلنا الدية على العاقلة مؤجلة ثلاث سنوات. 

.۸١‏ مسألة: التغليظ في الدية خاصٌ بالإبل فقطء أمّا سائر الأصناف فلا تغلّظء 
فلا يلزم مثلاً أن يدفع ذهب عبار أربعة وعشرينء فما دام أنه ذهب فإنه 
يجزئ بشرط عدم كونه معيبا. 

۸۲ مسألة: لا تغليظ في البقرء بل تدفع نصفها مسنّات. ونصفها أثبعة. 

4 مسألة: لا تغليظ في الغنم» بل تدفع نصفها ثناياء ونصفها أجذعة, إذا كانت 
من الضأن. أمّا إذا كانت من المعز فكلها ثناياء فلا فرق بين العمد. وشبه 
العمد. والخطأ في غير الإبل» وهذا مما يدل على أنَّ دية الإبل هي الأصل. 

4 مسألة؛ لا تغلظ الدّية في الزمانء كالأشهر الحرم» ولافي المكانء كالحرم 
ولا في الحالء كالإحرام ‏ على الصحيح .؛ لأن الأدلّة عامّة. وليس فيها 

0 مسألة؛ لا تغلظ الدِّية ولو كان المقتول ذا مَحْرّم من القاتل على الصحيح ؛ 

لعموم الأدلّة وعدم التفصيل. ' 


«> 
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رواه أت والنساتى» وابن ماجه» وحسنه الألبان» وقال شعيب الأرنؤوط: (إسناده حسن). 







المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب الديات ) 





مسألة: لا يشترط أن تكون قيمة مائة الإبل هي مائتي بقرة» وألفي د 
واثني عشر ألف فضة» وألف مثقال ذهبا. ْ 
مسألة : المعتبر في الدية هو السلامة لا القيمة» ومعنى السلامةء أى 
تكون سالمة من العيوب. فلو فرض أن الإبل 0 عام 
بعير تساوي خمسمائة مثقال من الذهب» فهل نقول: نرفع دية الإبل إلى 
مائتين؟ لا. ولو فرض أنّْ آلف مثقال ذهب لا تساوي إلا خمسين من الإبلء 
فإننا لا نرفع الذهب إلى ألفي مثقال. 

مسألة: المراد بالعيوب العيوب العرفيّة لا العيوب الشرعيّة؛ لأن الدية حقٌ 
للآدميّء فإذا كان حقا لآدميّ فإن المعتبر في العيوب ما ينقصها في حقٌ 
الآدمئ» أو لا ينقصها؛ ولهذا لو تنازل من تجب له الدية» وقال: يكفينى أن 
را ا ا ۰ 
مسألة: الفرق بين العيوب الشرعية والعيوب العرفيّةء أن العيوب الشرعيّة 
هي ما لا يقبل معه الشيء عند الله والعيوب العرفية ية ما لا يقبل معه عند 
الخلق. مثال ذلك: إذا كانت الإبل عرجاء عرجاً غير بَيّن» فهى عند الله 
م عل لاس ا ا ا فى اله 
ا ۰ 
مسألة: دية الكتابي (نصف دية المسلم) ييه © لحديث: "أن 
النبيّ مليوس قضى بأنَّ عَفْلَ أهل الكتاب نصف عَقَل ميس 
والمراد بالعقل في الحديث الدية وسمّيت عَفْلا باسم المصدر؛ لأنها من 
عقلت البعير أعقِله عقلاه فسمّيت عقلاً لأنه من عادتهم أن دافع الدية يأتي 
بالإبل إلى بيت من هي له» وينيخها ويعقلها. وفي لفظ آخر للحديث: 


أ“ 
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ظ «عَقْلَ الكفار نصف عَقَلٍ ال 


المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب الديات ) 


مسألة : دية ا اسل الكتاب: (خمسين يرا أو مائة بقرة» أو لف 
شاةء أو خمسمائة دينار أو مثقال» أو سنّة آلاف درهم). 

مسألة : الكتابيّ: هو اليهودي والنصرانيٌ وسِمّيّ کتاًا؛ لأنهم آهل کتاب» 
والكتب التي بقيت ينتسب إليها هي: (التوراة» والإنجيل)» فسمّي من انتسب 
إليها كتايا. 

مسألة : الكتابئ يشمل المعاهد. والذمى» والمستأمن. 

مسألة: الحرب لادية له؛ دم ا 

مسألة: دية المجوسيّ والوثنيّ: (ثمانمائة درهم)؛ لحرت "أن ديتهم 
للنا عنس دية لسكا وأنه قدر بثمانمائة درهم. هذا على قول. ولكنّ 
الصحيح : أن دية الكفار كلّهم على (النصف من دية المسلم)؛ لعموم حديث: 
سر ضار حل عَقَلٍ المسلمين»"؛ ولضعف الحديث السابق. 

مسألة: المحوس: هم ل يعبدون النار. 

مسألة : الوثنيون: هم الذين يعبدون العام 

مسألة : إذا جعلنا كلّ مائتى ٿتي درهم ستة وخمسين ریالاء فتكون ثمائمائة 
الدرهم مائتين وأربعة وعشرين ريال فضة, فدية المجوسي» والوثنيٌ» ومن 
لا دين له» والشيوعيّ» ومن أشبههم: (مائتان وأربعة وعشرون ريال فضة 
سعوديّ فقط)» وهذا مروي عن عمر وعثمان وابن مسعود رئ ڪه . 


أخ رجه الترمذي» والنسائي» وقال الألباني: (حسن صحيح). 

أخر جه البيهقى» وضعفه 

آ ا ا 

أخرجه عن عمر الشافعي في الأم» وعبد الرزاق» وابن أبي شيبة» والدارقطني» والبيهقي. قال في خلاصة 
البدر المنير: (إسناده صحيح). أما عثمان فعزاه ابن حجر في التلخيص لابن حزم في الإيصال. أما ابن 
مسعود فأخرجه عنه البيهقي. 
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المختصرالماتع للشرح الممتع (كتاب الديات ) 


مسألة : دية نساء الكفار على (النصف من دية رجالهم). فتكون دية المجو : 
أربعمائة درهم» يعني مائة واثني عشر ريالاً. 

مسألة: قتل المرتد ليس فيه دية؛ فهو غير معصوم. ولكن يعاقب القاتل 
تعزيراً واد لافتياته على ول الأمر. 

مسألة: دية المرأة على (النصف من دية الرجل إلا فيما دون الثلث فإنها 
مثل الرجل)ء أي أنَّ الجناية التي توجب ثلث الدية تكون هي والرجل 
سواء» وهذا هو المشهور من المذهب. 

مسألة: دية قن (قيمته)؛ لأن العبد بمنزلة ما يباع وي ل ار 
على ذلك ا تافر تة السئة من : بيع الرقيق. فهذه بريرة كتا كاتبت 
أهلها على تسع أواق من الفضة. وأقرّها الرسول e‏ وهذا 
الرجل الذي أعتق تق غلام له عن ذُبر ‏ أي: أعتقه بعد حياته ‏ وكان عليه دّين» 
فباعه النبيّ في ينو" . والأدلّة في هذا كثيرة على أنّ الرقيق حكمه حكم ما 
يباع وية يشترى؛ لأنه متموّل» فهو مال. 

مسألة : القنٌّ: هو العبد المملوك الذي يباع وية يشترى. وتسكى رقينا. 
مسألة: تختلف الدية فى الأرقاء؛ لأن قيمتهم تختلف. فلو أن أحدا قتل 
رقيق شاب قوي عالم صناعيًا ماهراً في كل الميادين» فهذا قيمته غالية 
جداًء بل قد يكون كدية الحُرٌ أو أكثر. ولو قتل قتا كبيراً أعمى العينين 
أشل» فهذا ديته قليلة جداً. 

مسألة : دية الرقيق في الجراح» إِنْ كان مقدّراً من حُرٌّ فلابنسبته من القيمة)» 
وإن كان غير مقدّر من حر ف(بما نقصه بعد البرء). مثاله: اليد فيها مقدّر من 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 
(9) أخرجه الشيخان. 
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المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب الديات ) 


الحُرّ وهو نصف الدية» فهذا رجل قطع يد قِنّ خطأء وقيمته عشرة آلاف. 


فديته خمسة آلاف؛ لأن اليد فيها في الحُرّ نصف الدية فتكون في العبد 
نصف القيمة. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أن دية جراح الرقيق (ما 
نقصه بعد البرء)» بمعنى أننا قوم هذا الرقيق سليماً من الحرح» ثم نقوّمه 
بعد البرء معيبًا بالجرح» فالفرق بين القيمتين هو الدية؛ لأننا ما دمنا اعتبرنا 
القيمة في العبدء وجعلناه كسلعة من السّلع فإن الجناية على السلع تضمن 
بنقصهاء بقطع النظر عن كونها مقدّرة من خُرٌ أو غير مقدّرة. مثال ذلك: 
رجل جنى على رقيق, فقطع إبهام يده البسرى وبرى. فيُقوّم الرقيق سليماء 
ويقوّم بعد البرء» فإذا كانت قيمته سليماً عشرة آلاف درهم» وقيمته مقطوع 
الإبهام تسعة آلاف درهم» فتكون دية الإبهام آلف درهم. 

مسألة: إذا لم ينقص الجرح من قيمة الرقيق شيئا أو زاده حسنا فلا دية 
وعدم نقصان قيمته مثل أن يجرحه بموضحة فبرئت ولم يكن لها أثر. ولم 
تُنقص قيمته فلا دية عليه» وأمَا إن زادته حسنا فكأن يكون للعبد إصبع 
زائدة» فهذه إذا زالت تزيده حسنا وجمالا. 

مسألة: جراح الحُرٌّ غالبها مقدّر. وتقدّمت الأمثلة. ومثال الجرح غير 
المقدر: أن يجرحه في بطنه ولم يصل إلى الجوف. فهذا فيه حكومة» أو 
مثلاً جرحه حتى تعطّلت يده بعض الشيء» ولكتّه لم يفقد الحركة مطلقا. 
فهذا أيضا غير مقدّرء فتكون دية هذه الجناية ما نقص العبد بعد برئه. 
مسألة: يجب في الجنين الخُرٌ ذكراً كان أو أنثى إذا جَنى الإنسان عليه 
أو على أمّه وسقط ميت فإن ديته (غَرّة)» عُشْرٌ دِيةِ مو فإن كانت مه خُرّة 
مسلمة فديتها (خمسون من الإبل)» وعُشْرّها (خمس من الإبل»» وإن كانت 
كتابية فديتها (خمس وعشرون من الإبل)» وعشرها (بعيران ونصف)» 


«© 
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75 . مسألة ال فرضنا أن خرَة كانت حاملاً برق فإنها تقذر أمة. > 0 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 










المختصرالماتع للشرح الممتع (كتاب الديات ) 


والنصف يقدَّر بالقيمة» والدليل على ذلك: «قصّة المرأتين اللتين اذ 
من هذيل» فرمت إحداهما ا ل لمات 
النبيّ ماتوونة بأنقية جينها E, E‏ 
مسألة: الجنين الحمل ما دام في البطن» مأخوذ من الاجتنان وهو الاستتارء 
ومادة (الجيم» والنون) كلها تدلّ على الاستتارء فالجنّة: هي البستان كثير 
الأشجارء والجنّة من الجنّ؛ لأنهم مستترون, والجُنّة بالضم ما يستتر 
الإنسان كالترس ونحوه, والجنين فعيل بمعنى مفعول؛ لأنه مستور. 
مسألة: الغرّة هي العبد, أو الأمّة التي قيمتها خمس من الإبل. 

مسألة: اعتبر العلماء القيمة؛ لأن الغرّة قد تزيد وقد تنقص. 

مسألة: إذا سقط الجنين حيّا بسبب جناية عليه أو على أمّه ثمّ مات ففيه 
دية كاملة. 

اة يحب فى الاحنين المملرك إذا سقط بب اة( فة ا 
هذا على قول. ولكن الأقرب إلى القياس: أن دية جنين الأمّة (ما نقصها). 
بیع أن تار اما وخائلة. وما بين الت فهو دية البحين, 

مسألة: يُملك الجنين إذا كانت أمّه رقيقة وهو لغير سيّدها. 

مسألة: ولد الأمَة يكون حُرَّاً في ثلاث حالات: 


# الحال الأولى: أن يكون الولد من سيّد الأمّة. 
+ الحال الثانية: إذا كان من وطء شبهة من حرٌ. 


* الحال الثالثة: إذا اشترط على مالكها أن أولاد الأمّة أحرار. 


ع له r:‏ 
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المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب الديات ) 


بأن تحمل المّة من سيّدهاء ثم يعتقها ويستثني حملهاء فإذا جني عليها بعد 
تحريرهاء ثمّ مات الجنين فإنها تقدَّر أمَة عند التقويم من أجل أن نعرف دية 
هذا الجنين. 

مسألة : إذا جَنى رقيق خطأ وجبت الدية» ويتعلّق ذلك برقبته لا برقبة سيّده. 
مسألة: إذا جنى رقيق عمداً لا قَوَدَ فيه وجبت الديةء ويتعلّق ذلك برقبته لا 
برقبة سيّده. مثل أن يقتل هذا الرقيق المسلم كافراً عمداًء فلا قَوَد؛ لأنه أفضل 
منه في الدّينء ومن شروط القصاص أن لا يفضل القاتل المقتول في الدّين. 
مسألة: إذا جُنى رقيق عمداً فيه قَوَدَ واختير فيه المال وجبت الدية» ويتعلّق 
ذلك برقبته لا برقبة سيده. 

اة إذا أتلف الرقيق مالا غر إذن مده تعلق الضمان رفت لآ رقة 
سكّدة إلا إذا أذن. 

مسألة: إذا تعلّق الضمان بذمّة السيّد طولب به السيّد مطلقاء ولا ينظر 
للعبد. فلو كان الذي أتلف يساوي مليون درهم والعبد لو بعْناه لا يساوي 
إلا ألف درهم فإننا تُطالب السيّد؛ لأنه يتعلّق بذمّته» وحينئظٍ لا ننظر لقيمة 
العبد إطلاقاء وإنما نأخذ الضمان من السيّد. 

مسالة: إذا تعلق الضمان برقبة الرقيق فيخير سيّده بين أن يفديه بأرش 
جنايته» أو يسلّمه إلى ولىّ الجناية فيملكه» أو يبيعه ويدفع ثمنه. 

مسألة: إذا مات العبد قبل حصول واحد من هذه الخيارات الثلاثة» فلا 
شيء لوليّ الجناية؛ لأنه تعلق برقبته» والسيّد بريء منه. 

مسألة: إذا قدّر أنَّ ثمن الرقيق لا يبلغ قيمة الجنايةء فإنه يقال لول الجناية: 
ليس لك إلا هذاء حتى لو كان السيّد غنيا؛ لأن هذه الجناية حصلت بغير 
إذن من السيّد؛ فليس مسؤولا عنها. 


«© 







المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب الديات ) 


. مسألة: إذا فرض أنَّ هذا السيّد يعلم أنَّ هذا العبد شرّير. متلف للأموا 
سىس فهنا قد قال إن الغيمان يتعلق:رلقة الد كما قالوا فيمن عه 
كلب عقور: إنه يضمن ما تلف ه. 


ماه عله اد 
AS 0S‏ 


باب ديَات الِعْضَاء وَمَنافعها 

.١‏ مسألة: الأعضاء: جمع عضوء وهو الجزء المستقل من الإنسان» مثل: 
اليدء والرجلء والأصبع» والعين» والأنف» وما أشبه ذلك. 

۷. مسألة: اعلم أن هاهنا قاعدتين: 

.١‏ الأولى: (كل عضو أشلّ فليس فيه ديةء بل فيه حكومة إلا عضوين 
وهما الآذن والأنف). 

NNE القانية:‎ ١ 
. الأنف والأذن؛ لأن الأنف والأذن جمالهما باق ولو شاا‎ 

۸. مسألة: الحكومة: أن نقدّر هذا الذي جني عليه كأنه عبد لا جناية به ثم 
نقدّره كأنه عبد بريء منهاء فما بين القيمتين له مثل نسبته من الدية. فإذ 
قدّرنا أنَّ قيمته عشرة آلاف ريال لو كان عبداً بدون جناية» وهو بالجناية 
وقد برئت يساوي تسعة آلاف وخمسمائة» فديته نصف العشر» أي خمس 
من الإبل» فيكون في الجناية خمس من الإبل. ولكن لا نعطيه خمسا من 
الإبلء لأن في الموضحة وهي أعظم من هذه خمسا من الإبل» ولكن 
نعطيه خمساً من الإبل إلا قليلاً. هذا على المشهور من المذهب. 

. مسألة: مَنْ أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد كالأنف, واللسان» والذّكَر 
ففيه (دية النفس)» فإن كانت أنثى ف(خمسون بعيراً)» وإن كان ذكراً ف(مالة 
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المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب الديات ) 


5 ا 7 
بعير)؛ لحديث: «وفى الذكر الدية» وفى الأنف إذا أؤعب جَدَعَه الدية» وفى 


N 

اة لو آذ الشخص اى أذهب أنفه اجرى ار 2 
العملية» فإن أعاد نفس الأنف وبقي فهذا ديته تسقط بلا شك. وأمًا إذا أعاد 
أنفا غيره فهذا محل نظر وتأمّل. 

مسألة: لو كان الأنف من إنسان أخشم. أي لا يشم أو أشلء ففيه دية. 
مسألة: في اللسان (دية كاملة)؛ لأنه ليس في الإنسان منه إلا شيء واحد» 
فإن كان من أنثى ف(خمسون بعيراً)» وإن كان من ذكر ف(مائة بعیر)» مع أنه 
إذا قطع لسانه شوف يفوت عليه منفعتين : منفعة الكلام» ومنفعة الذوق, 
ولكن لا عبرة بالمنافع إذا كان المتلف عضواً كما أنَّ الإنسان لو أتلف 
رجلا سيتلف منافع متعدّدة. 

مسألة: في الد كر (دية كاملة)؛ لأنه ليس في الإنسان منه إلآشيء واحد. 
مسألة : مَنْ أتلف ما في الإنسان منه شيئان» كالعينين» والأذنين» والشفتين» 
واللحيين ففيهما (الدية)» وفي أحدهما (نصفها). 

مسألة: في العينين (دية كاملة) ولو مع ضعف النظرء ولو مع عَمَّش» ولو 
مع حَوَلٍ؛ لأن هذا مكل ما لو اتلف اننال ف ا" وفي 
إحداهما (نصفها). 

مسألة: إذا كانت العينان لا تريان فليس فيهما دية كاملة؛ لأنه ليس فيهما 


3 


)200 أخرجه النسائي» والدارمي» وضعفه الألباني. قال ابن عبد البر في كتاب عمرو بن حزم: (هو كتاب 
مشهور عند أهل السير معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة نستغني بشهرتها عن الإسناد؛ لأنه أشبه 
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المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب الديات ) 


مسألة : في الأذنين (دية كاملة)» ولو كان لا يسمع بهما. وفي إحداهما (نه فها) 
مسألة: في اللحيين (دية كاملة)» وفي أحدهما (نصفها)ء والأسنان تابعة لها. 
مسألة: اللحيان: هما العظمان النايت عليهما الأسنان. 
مسألة: في ثدبي المرأة (دية كاملة)» وفي أحدهما (نصفها). 
مسألة: في ثندؤتي الرجل (دية كاملة)» وفي أحدهما (نصفها)» وهما 
للرجل بمنزلة الثديين من المرأة. 

مسألة : في اليدين (دية كاملة)» وفي الواحدة (نصفها). 

مسألة: لا فرق على الصحيح - بين أن يقطع اليد من مفصل الكف, أو 
من مفصل المرفق» أو من مفصل الكتف. فكل هذه تسمّى يداًء فإذا قطع 
الكف ففيه نصف الديةء وإذا قطع من المرفق ففيه نصف الدية» وإذا قطع 
من المنكب ففيه نصف الدية. 

مسألة: في الرّجَلِين (دية كاملة)ء وفي الواحدة (نصفها). 

مسألة: في الأليتين (دية كاملة)» وفي الواحدة (نصفها). 

مسألة : الإليتان: هي المقعدة التي يقعد عليها الإنسان. 

مسألة : في الأنثيين (دية كاملة)» وفي الواحدة (نصفها). 

مسألة: الأنثيان: هما خصيتا الرجل. 

مسألة: في إشكتي المرأة (دية كاملة). وفي أحدهما (نصفها). 

مسألة: إسكتا المرأة: بفتح الهمزة وكسرهاء وهما حافتا فرج المرأة. 
مسألة : في الكليتين (دية كاملة)» وفي الواحدة (نصفها). 

مسألة: في المنخرين (ثلثا الدّية) وفي الواحد (ثلثها)» وفي الحاجز بين 
المنخرين (ثلثها) أيضا. 
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المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب الديات) 


مسألة: المنخران سيا بذلك؛ لأنه يخرج منهما النَكَر والحاجز بينهما 
معلوم» والجميع يُسمّى مارناء ومارن الأنف: ما لان منهء فالمارن يشة 
على ثلاثة أشياء: المنخرين» والحاجز بينهما. 

مسألة: في الأجفان الأربعة (الدّية كاملة)؛ وفي الثلاثة (ثلاثة أرباع الدية)» 
وفي الاثنين (نصف الدّية)» وفي الواحد (ربع الدية). 

مسألة: الأجفان: هما غطاء العينين» وفي كل عين غطاءان» أحدهما فوق 
والآخر تحت. 

مسألة : المذاقات خمسة: (حلاوة» ومرارة» وعذوبة. وملوحة. وحموضة)» 
فإذا جَنَى على إنسان وأذهب مذاقاته الخمس. فعليه (الدية كاملة)» وإن 
أذهب واحدة منها فعليه (خمس الدية). 

مسألة: في أصابع اليدين (الدية كاملة) وإن لم يقطع الكفٌّ. وفي کل أصبع 


(عشر الدية). 
مسألة: في أصابع الرّجْلين (الدية كاملة) وإن لم يقطع القدم» وفي کل 
أصبع (عشر الدية). 


مسألة: لو فرض أنْ أصابع يديه أو رجليه اثنا عشر أصبعء فإن الدية لا 
تورّع عليها جميعً؛ لأن الزائد عيب. 

مسألة: في كل أصبع من الأصابع ثلاثة أنامل ما عدا الإبهام» ففيه أنملتان. 
مسألة: في الإبهام مفصلان» وفي كل مفصل (نصف عشر الدية)» يعني 
خمسا من الإبل. 

مسألة: في كل أنملة (ثلث عشر الدية)ء أي ثلاث من الإبل وثلث. 
مسألة: إذا قطع الأنملة العليا ففيها (خمس من الإبل)» وإذا قطع الأنملة 
السفلى فالدية (عشر من الإبل)؛ لأنه إذا قطع السفلى انقطعت العليا. 
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المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب الديات ) 


مسألة: في السَّنَّ (خمس من الإبل)؛ لحديث: «وفي السن خمس م 
إلا ١‏ 
الأعالة دية الأسدان جميعا (مائة وستون بغيرا)؛ لان ظاهر الحديث السايق 
العموم فيوؤخدذ به. 

مسألة: لا فرق بين السّنٌّ والضرس. 

مسألة : أسنان اللبن إذا سقطت نبتت مرّة أخرى., فإذا نبتت سقط موجبهاء 


5 5 
ولم يجب فيها سیء. 
ماد عله واد 
و حو حو 
ر و 


مسالة : في كل حاسّة (دية كاملة)ء والحواس خمس» هي: السمع» والبصر. 
والشمء والذّوق» واللمس. 

مسألة: القصاص يكون في العمد» والدية تكون في الخطأ. 

مسألة: إذا ذهب السمع بسبب جناية ف(دية كاملة)» وإن بقيت الأذن؛ 
لحديث: ١في‏ السمع الدية)”". 

مسألة: إذا نقص السمع بسبب جناية ف(حكومة)؛ لأنه لا يمكن تقدير 
السمع. 


مسألة: إذا ادُعى المجنئ عليه زوال سمعه. وأنكر الجانى» فإنه يتحايل 


)١(‏ أخرجه النسائي» والدارمي» وضعفه الألباني. قال ابن عبد البر في كتاب عمرو بن حزم: (هو كتاب 


مشهور عند أهل السير معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة نستغني بشهرتها عن الإسناد؛ لأنه أشبه 
(۲) أخرجه البيهقي وضعفه. 
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المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب الديات) 


عليه. فيأتيه أحد غ ويطلق عنده أشياء لها صوت مزعج. فإن تحرّك, 


أو التفت فهو يسمع» وإلا فلا. والآن الطبّ الحديث يمكنه تحديد ذلك 
فنرجع إليه. 

طريق العين» أو عن طريق الدماغ. 

مسألة: إذا ضعف البصر بسبب جناية ف(حكومة). 


. مسألة: إذا ادّعى المجني عليه أنه لا يبصر وأنكر الجاني» فيتحايل عليه 


قال بعضهم: نفتح عينه بالشمس فإن أدمعت عينه» أو أغضى فهو يبصرء 
إلا فلا. وقال بعضهم: نستغفله» ثم نحذف شيتًا أمام عينه» فإن أحسٌّ 
فهو دليل على أنه يبصر وإلا فلاء والآن الطب الحديث يمكنه تحديد ذلك 
فنرجع إليه. 

مسألة: إذا ذهب الشَّعّ بسبب جناية ف(دية كاملة). 

مسألة: أصل الشمٌ في الدماغ» وطريقه الأنف. 

مسألة: إذا ادّعى المجني عليه أنه قد ذهب شمّه وأنكر الجاني» فقال 
العلماء: يُؤْتى له بأخبث رائحة وتوضع عنده فإن اقشعرّ منها علمنا أنه 
يشمّء وإلا فلا. 

مسألة: إذا ذهب الذوق بسبب جناية ف(دية كاملة). 

مسألة: إذا اذعى المجني عليه أن ذوقه قد ذهب وأنكر الجاني فإنه يُختبر 
بالأشياء التي لا يمكن أن يصبر عنها لو كان ذوقه باقيا. 

مسألة : إذا ذهب اللمس بالكلية من جميع البدن ف(دية كاملة). 

مسألة: إذا أذهب لمس شيء معيّن من البدنء ففيه (حكومة). 

مسألة: إذا ذهب الكلام بسبب جناية ف(دية كاملة). 
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المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب الديات ) 


مسألة : : إذا ذهب بعض الحروف يسبب ففيه (قسطه من الدية)» فتقسم ا 
ی سر ا اذهب رناب عله فطلي اتر 18" 
أذهب حرفين ف(بقسطهما) وهكذاء فإن أذهب أربعة عشر حرفا ف(نصف 
الد 

مسألة: إذا لم يُذهب الحروف» ولكته صار يتأتِىٌ أو يفأفِيٌ» فالواجب 
(حكومة)؛ لأن تقدير هذا بالنسبة للدية صعب» ولا يمكن الإحاطة به. 
مسألة: إذا ذهب العقل بسبب جناية ف(دية كاملة). 

مسألة: إذا ادّعى المجنيّ عليه زوال عقله. وأنكر الجاني فإن المجنىّ عليه 
ثراقب: 

مسالة: إذا نقص عقله» بن كان من قبل من أذكى الناس» ثم خف ذكاؤه 
ففيه (حكومة). 

مسألة: إذا فقد الذاكرة بسبب جناية» فالظاهر: أن عليه (دية كاملة). 
مسألة: إذا ذهبت منفعة المشي بسبب جناية» كأن شُلَّت رجلاه فأصبح لا 
يمشي» ف(دية كاملة)؛ لأنه أذهب منفعة لا نظير لها في الجسم. 

مسألة: إذا ذهبت منفعة الأكل بسبب جناية» ف(دية كاملة). 

مسالة: منفعة الأكل ذات شعبء فقد يذهب اشتهاؤه الأكل» أو صار يأكل 
ولكنه لا ينتفع بالأكل» أو صار يأكل ولكنه لا يهضم. فيبقى الطعام في 
معدته لا ينزل أبداًء ففي هذه الأحوال (دية كاملة)؛ لأن الأكل ينتفع به في 
مذاقه. وفي اشتهائه. وفي هضمه» وفي منفعة الجسم به. 

مسألة: إذا أفقده أكل بعض المأكولات كمرض السكري مثلاً فهذا فيه 
حكومة). 
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المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب الديات) 


مسألة : إذا ذهب النكاح بسبب جناية» بأن صار لا يشتهي النساءء ف(دية كاملة). 
مسألة : إذا كان يشتهي النساء ولکنه لايستطيع الجماع بسبب الحناية» كأن 
يصير عنيناء ف(دية كاملة). 

مسألة: إذا كان يجامع ولكن لا يُنزل بسبب الجناية» ف(دية كاملة). 
مسألة: إذا كان يُنزل ولكنه لا يلقح بسبب الجناية» ف(دية كاملة). 

مسألة: إذا جنى عليه حتى صار لا يستطيع إمساك البول ف(دية كاملة)؛ لأنه 
أتلف منه منفعة ليس في جسمه منها إلا شيء واحد. 

مسألة: إذا جنى عليه حتى صار لا يستطيع إمساك الغائط ف(دية كاملة)؛ 
لأنه أتلف منه منفعة ليس في جسمه منها إلا شيء واحد. 

مسألة: إذا ذهب شعر الرأس بسبب جناية حتى صار لا ينبت ف(دية كاملة). 
هذا على المشهور من المذهب» وهو الصحيح؛ لأن شعر الرأس جمال 
ووقاية» وفي فقده عيب وقذر عند الناس. 

مسألة: إذا ذهب شعر اللحية بسبب جناية حتى صارت لحيته لا تنبت 
ف(دية كاملة). هذا على المشهور من المذهب» وهو الصحيح؛ لأنه أذهب 
شيئًا ليس في الإنسان منه إلا واحد؛ ولأن فيها جمالاء فإن جمال الرجل 
باللحية أمر ظاهر. 

مسألة: في شعر الحاجبين (دية كاملة)» وفي الواحد (نصف الدية). هذا 
على المشهور من المذهب» وهو الصحيح. 

مسألة : الحاجبان: هما العظمان الناتئان فوق العينين. 

مسألة : الحاجبان من نعم الله على الإنسان؛ لأنهما يحميان العين من نزول 
ما يضرها من ناحية الجبهة من عَرَقَ أو غيره. وأيضا يظللانها من أشعة 
الس ولهما فوائد أكثر من هذا. 
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المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب الديات) 


مسألة: في أهداب العينين (دية كاملة)» وفي الواحد (ربع الدية). هذا عا 
المشهور من المذهب. وهو الصحيح. 
مسألة: إذا ذهب شعر الشارب بسبب جناية حتى صار لاينبت ففيه (حكومة). 
مسألة: إذا ذهب شعر العنفقة بسبب جناية حتى صار لا ينبت ففيه 
(حكومة)؛ لأنها ليست من اللحية. 

مسألة: العنفقة: هي الشعر الذي ينبت تحت الشفة السفلى. 

مسألة: إذا ذهب شعر الإبطين» أو شعر العانة بسبب جناية فإنه يُنظرء فإذا 
قال الأطباء: إِنّ وجود هذا الشعر خير وإن إزالته بالتتف أو الحلق فيه 
مصلحة للبدن» فإن هذا المجني عليه يعطى (حكومة)ء وإن قالوا: هذا 
إحسان إليه فلا شيء في إزالته. 

ماد نت لسرا ل ا ا لق ري ل عار اي 
عليه قد قبض الدّية فإنه يردّها. 1 
مسألة: إذا مات المجنئ عليه قبل أن ينبت شعره» استقرٌ وجوب الدية. 
مسالة: إذا طالب الجاني بالإمهالء فإنه يرجع إلى أهل الخبرة» فإن قالوا: 
إن هذه الجناية لا يمكن أن يرجع معها الشعر أبدأ ثبت الموجّب. وإن قالوا: 
يمكن في خلال ستة أشهر. أَنْظِرٌ ستة أشهر. حسب ما يقرّره أهل الخبرة. 
مسألة: إذا قلع ستّه» وقال الجاني: ننتظر ربما يعود. نقول: إِنْ كان سن 
اللبن» فإنه يعود» وينتظر» وإن كان غيره فإنه لا ينتظر؛ لأن الأصل عدم نباته. 
مسألة: في عين الأعور (دية كاملة) ‏ على الصحيح .؛ لأنه أفقده منفعة 
البصرء فالأعور ينظر بالواحدة نَظَره بالثنتين» وإن كان نظره قاصراً؛ لأن 
الذي ينظر بالثنتين ينظر من كل الجوانب» والذي ينظر بعين واحدة ينظر 


من جانب واحد. 
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المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب الديات ) 


مسألة: لو أن رجلاً لا يسمع إلا من جانب واحد فجني عليه حتى ذهب 
السمع كله» فعليه (نصف الدّية). هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنَّ 
عليه (دية كاملة)؛ لأنه أفقده منفعة السمع. 

مسألة: من نظر من تحصاص البيت فإنها تفقاً عينه بدون إنذار؛ لحديث: 
“أن رجلا اطلع في حُجْرٍ في باب رسول الله مهسار ومع رسول الله 
مدری بك به راسه د فلما رآه قال: الى ايك أثلن تخارني ا 
عينك»' وكذلك قال العلماء: إذا تسمّع ذلك أن تطعن أذره. 

مسألة: إذا قلع الأعور عين الصحيح الميائلة لغيه ال عا 
فعليه (دية كاملة) ولا قصاص. هذا على المذهب» وهو مروي عن عمرء 
وعثمان عة" ولا يعرف لهما مخالف؛ ولأننا أسقطنا عنه القصاص 
لمصلحته وأبقينا له حاسّة كاملةء فلزمه (دية كاملة). 

مسألة : إذا قلع الأعور عين الصحيح التي لا تماثل عينه. فلا يقتص منه؛ 
لعدم المماثلة. 

مسألة : مسألة: إذا قلع الصحبح عين الأعور الصحيحة خطأ فعليه (دية كاملة). 
مسألة: إذا قلع الصحيح عين الأعور عمدا فعليه (القصاص» ونصف 
الدية). هذا على المذهب؛ لأنه أفقده حاسّة كاملة» وهي البصر. وهذه 
المسألة تحتاج إلى تأمّل ونظر؛ لأن كلا القولين قوي. 

مسألة: في قطع يد الأقطع أو رجله (نصف الدية)؛ لأنه أفقده نصف 
المنفعة. والفرق بينه وبين العين: أنه في العين أذهب البصر كله أمّا اليد أو 
الرجل التي بقيت فإنه ينتفع بها نصف انتفاع. 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 
00 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه» والبيهقي في السنن الكبرى. 
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المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب الديات ) 


مسألة: الأقطع: هو الذي ليس له إلا يد واحدة» أو رجل واحدة. 
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بَابْ الشجَاج وكشر العظام 
مسألة: الشَّجَاحُ: جمع شَحجَّة والشّجّة: هي الجرح في الرأس والوجه 
خاصة. 
مسألة : الشجاج عشر: (الحار َة ابا له البَاخ ال ا 
ال اليا الجُنْقل الا 
مسألة: الحَارصة: هي التي تحرص الجلد, أي: تشقه قليلاً ولا تدميه» فهي 
سهلة جداً كحكة الظفر. . 1 
مسألة: الْبَاْلَةٌ من البزل وهو الشق: وهي الدامية الدامعة» وهي التي يسيل 
منها الدم. ٠‏ 0 
مسألة: الْبَاضِعَةُ: هي التي تبضع اللحم» أي تجاوزت الجلد إلى اللحم 
وبضعته» أي : شقته. 
مسألة: الْمُتَلآحِمَةٌُ: هي الغائصة في اللحم. سمّيت بذلك؛ لغوصها في 
اللحم. ابام ات 
الا الاق : هي ما بينها وبين العظم قشرة رقيقةء والسمحاق أصلها 
القشرة التي ب بين اللحم والعظم» وهي القشرة البيضاءء فسميت الشحّة باسم 
هذه القشرة؛ لأنها وصلت إليها. 
مسألة: هذه الشجاج الخمس لا مقدّر فيهاء فيرجع فيها إلى أهل الخبرة. 
مسألة: آهل الخبرة عندهم مسبار» وهي آلة يسبرون بها مقدار الجرح 


ويعرفونه تماما. 













5 5 


1 


6 


۵ 


٦ 


المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب الديات) 


مسألة: هذه الشجاج الخمس لا مقدّر فيها بل فيها (حكومة)» فإذا طالب 
المجنيّ عليه بدية» فليس له إلا (حكومة). 

مسالة: الحكومة: أن نقدّر هذا الذي جني عليه كآنه عبد لا جناية به ثم 
نقدّره كأنه عبد بريء منهاء فما بين القيمتين له مثل نسبته من الدية. فإذ 
قدّرنا أنَّ قيمته عشرة آلاف ريال لو كان عبداً بدون جناية» وهو بالجناية 
وقد برئت يساوي تسعة آلاف وخمسمائة. فديته نصف العشر أي: خمس 
من الإبل ‏ فيكون في الجناية خمس من الإبل. ولكن لا نعطيه خمسا من 
الإبل؛ لأن في الموضحة وهي أعظم من السمحاق خمسا من الإبل» ولكن 
نعطيه خمسا من الإبل إلا قليلاًء فإذا كانت الحكومة في محل له مقدّر فلا 
يبلغ بها المقدّر؛ لأننا لسنا أحكم من الشرع» وإذا كنا كذلك فإن ما حدّده 
الشرع لا يبلغ به ما كان من جنسه. ونظير ذلك: لو أن رجلا خلا بامرأة ونام 
معهاء واس ستمتع معها ما بين الفخذين» ثم أردنا أن نعاقبه فلا نجلده مائة 
جلدة؛ لأننا إذا جلدناه مائة جلدة بلغنا الحدّء وهذا الفعل أقل مما يوجب 
الحدّء فلا نعزّره بتعزير يبلغ الحدٌ؛ لأنه يلزم من ذلك أن يكون عملنا أحكم 
من عمل الشرع ارط ا 

مسألة: الموضِحة: هي ما توضح العظم وتبرزه» وسمّيت بهذا الاسم؛ 
لأنها أوضحته وبّنته. 

مسألة : في جناية الْمُوضِحَةٍ حَةٍ إذا كانت خطأً (خمسة أبعرة)» واحدة لها سنة. 
والثانية سنتان» والثالثة ثلاث سنوات» والرابعة أربع سنوات» والخامسة 
مسألة: في جناية الْمُوضِحَةٍ إذا كانت شبه عمد أو عمداً ولم يختر 
القصاص (خمسة أبعرة) تكون أرباع. ونجعل الخامسة من الوسط. 


© 
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)١(‏ أخرجه النسائي» والدارمي» وضعفه الألباني. قال ابن عبد البر في كتاب عمرو بن حزم: (هو كتاب 
مشهور عند أهل السير معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة نستغني بشهرتها عن الإسناد؛ لأنه أشبه 








المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب الديات ) 


مسألة: الهَاشِمّة: هي التي توضح العظم وتهشمه. 
مسألة: في الْمُوضِحَةٍ (عشرة أبعرة). 

مسألة: إذا هشمت العظم ولم توضحه فحكومة» ولا تكون هاشمة؛ لأن 
الهاشمة لا ب أن توضح العظم وتهشمه. 

مسالة : المنقلة: هي ما توضّح العظم» وتهشمه» وتنقل عظامها. 

مسألة: في المُنْقِلَة (خمس عشرة من الإبل). 

مسألة: في المأمومة (ثلث الدية)؛ لحديث: «في المأمومة ثلث الدية). 
مسألة: المأمومة: هي التي توضح وتهشم وتكسر العظام» وتنقلها وتصل 
إلى أمّ الدماغ. 

مسألة: أم الدماغ: هي الوعاء الذي فيه المخ. 

مسألة : الدامغة: هي التي تخرق جلدة الدماغ» وهي أشد من المأمومة. 
مسألة: في الدامغة ثلث (الدية) فقط؛ لأنها مثل ما لو قطع الكفٌ, أو الكف 
والمرفق» فإذا قطع الكف ففيه نصف الديةء وإذا قطعه مع المرفق فكذلك 
نصف الديةء فإذا وصل إلى آم الدماغ وهي أعظم الشجاج استوى ما خرق 
الدماغ وما لم يخرقه. هذا على المذهب. ولكنٌّ الصحيح: أن في الدامغة 
(ثلث الدية وأرش)؛ لأنها أعظم من المأمومةء فإذا كانت أعظم فان 
تكون أكثر» وما القياس على اليد ففيه نظر؛ لأن اليد عضو واحد, فهي يد 
سواء قطعتها من الكتف. أو من المرفق» أو من العضد. 

مسألة: في الجائفة (ثلث الدية). 





0% 
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؟. مسألة: الحائفة: هي التي تصل إلى باطن الجوف. 


المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب الديات) 


مسألة: كل ما لايرى من المجوف فهو جوف كالبطن» والصدرء وما بين 
الأنثيين» والحلق» وما أشبهها. 

مسألة: كل هذه المقادير التي نذكرها ما لم تصل إلى الموت» فإن مات 
المجني عليه ففيها (دية كاملة)؛ لأن سراية الجناية مضمونة. 

مسألة: في الضلع الواحد (بعير)» وفي الترقوة الواحدة (بعير)» وفي الزند 
الواحد (بعيران)؛ لآثار عن الصحابة رصعت وفي الذراع الواحد 
(بعيران»» وفي العضد الواحد (بعيران)» وفي الفخذ الواحد (بعيران)» وفي 
الساق الواحد (بعيران) إذا جبر ذلك مستقيما؛ لورود أثر عن عمر نة 
«أنْ في الزند الواحد بعيرين»" ومعلوم أن ني كل يد زندان. : ففي الزندين 
0 أبعرة)» فإذا كان الزند إذا كسر فيه بعيران» TS‏ أولى؛ 
لأن الذراع جامع لهماء وإذا كان الذراع فيه (بعيران)» فالساق من باب أولى» 
وإذا كان الساق فيه (بعيران)» فالفخذ من باب أولى. هذا على قول. ولكنٌ 
الصحيح: أن فيها (حكومة)» ويحمل ما ورد عن عمر َدَلنَدَءَْهُ على أنه من 
باب التقويم» وما دام الأمر فيه احتمال أن يكون هذا على سبيل التوقيف. أو 
على سبيل التقويم» فالأصل عدم الإلزام بهذا التقدير حتى يثبت أنه تشريع. 
مسألة: إذا جبر الساق معوجّء أو العضد, أو الذراع» أو الزند أو ما أشبه 
ذلك ففيه (حكومة). 

مسألة: لا بد أن ترجع حر كة العضو على ما كانت عليه قبل الجنايةء فإن 
نقصت ففيه (حكومة). 


)١(‏ أخرجها مالك في الموطأء والشافعي في الأم» وعبد الرزاق» وابن أبي شيبة» وابن حزم في المحلى. 


(؟) أخرجه ابن أبى شيبة. 


> 


۹ 









المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب الديات ) 


مسألة: الترقوتان: هما العظمان المحيطان بالعئق. 
مسألة: في كسر الذراع الواحد إذا لم ينفصل (بعيران). 
مسألة: في كسر الذراع الواحد إذا انفصل (دية اليد كاملة)» أي نصف الدية. 
مسألة: الذراع: هو الساعد الجامع لعظمي الزند. 

مسألة : العضد: هو العظم الذي بين الكتف والمرفق. 

مسألة: كل يد فيها زندان» أحدهما متصل بالكوع» والثاني بالكرسوع. قال الناظم: 


وعظم يلي الإبهام كوع وما يلي لخنصره الكرسوع والرّسغْ ماوسط 
وعظم يلي إيهام حل ملقب وع فخُذ بالعلم واحذر من الغلط 


0 


,51 


مسألة: في الجنايات يبقى عندنا الحق العام وهو التعدّيء فهو لولي الأمر 
يعزره إن شاء لتعديه. 


0 
باب الحَاقِلةِ وَمَا تحمل 

مسألة: هذا الباب يشتمل على موضوعين: الموضوع الأوّل (العاقلة)» 

والموضوع الثاني (ما تحمله العاقلة). 
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. مسألة: العاقلة اسم فاعل من العقل» والعقل: الدية» وسُميت عقلاً؛ لأنه 


جرت العادة أنّ الإبل المؤدّاة يؤتى بها إلى مكان أولياء المقتول. وتناخ 
وتعقل بعقلهاء ولهذا تسمّى الدية عقلآه والمؤدُون لها يسمّون عاقلة. 


. مسالة: عاقلة الإنسان: هم عصباته كلّهم من النسب والولاء» قريبهم 


)١(‏ أخرجه الشافعي في المسند» وابن حبان» والحاكم» والبيهقي. وله شواهد تقويه» وصححه ابن 


التركماني» وابن حجرء والألباني. 


وبعیدهم» حاضرهم وغائبهم؛ لحديث «الولآء لحمة كلحمة الس اللا 
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المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب الديات) 


مسألة: عصبات الإنسان من النسب: هم كل ذكر لم يدل بأنثى. 

مسألة: الزوج ليس بعاصب؛ لأن صلته صلة نكاح لا صلة قرابة. 

مسألة: الأخ من الأمّ ليس من العاقلة؛ لأنه مُدلٍ بأنثى وهي الأمٌ؛ ولأنه ليس 
بعاصب. 

مسألة: عمودا النسب يعقلون. هذا على المشهور من المذهب» وهو 
الصحيح؛ لأنه كما أنهم غانمون بالإرث» فهم غارمون بالعقل. 

مسألة: عمودا نسب الرجل: هم من ينتسبون إليه» أو يُنسب إليهم» فالذين 
ينتسبون إليه (فروعه)» والذين ينتسب إليهم (أصوله). 

مسألة : أبناء المرأة ولو كانوا من غير قبيلتها فإنهم من العاقلة على الصحيح ؛ 
لأن أولادها وإن كانوا من غير قبيلتها فقد وجب عليهم نصرها. 

مسألة : العصبات من الو لاء كالمعتق» وأبناء المعتق» وآباء المعتق» وإخوة 
المعيق. 

مسألة: إذا أعتق عبد ثم جنى خطأء وليس له أقارب من النسبء فالذي 
يحمل عقله سيّده إن كان موجوداً. أو عصبات سيّده. 

مسألة: قريب العصبات وبعيدهم كلهم عاقلةء يعقلون ويؤدُونء ولكن لا 
يحمّل البعيد إذا أمكن تحميل القريب» وهذا هو الفرق بينه وبين الإرث؛ 
لآن الإرث لا يرث البعيد مع القريب» ولكن هذا لا يحمّل إذا أمكن تحميل 
القريبء فإن لم يمكن حَُمّلء كما لو كان له أعمام فقراءء وأبناء عم أغنياء 
فأبناء العم لا يرثون» ولكن يحمّلون مع العاقلة؛ لأنهم عصبة من حيث 
الجملة. 

مسألة: الغائب من العاقلة يراسل ويطلب منه أن يودي ما حمّل من الديةء 
إلالكان كل يغيب ويدّع الحمل. 


>» 


4. مسألة: يشترط لتحميل العاقلة عشرة شروط: 
1 


n. 4ص‎ 4 


Oo 


1 
۷ 
.۸ 
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المختصرالماتع للشرح الممتع (كتاب الديات ) 


أن يكون العاقل 000 

أن يكون العاقل كنا 

أن يكون العاقل غنيًا. 

أن يكون العاقل ذكراً. 

اتاق الدّين بين العاقل والجاني. 

أن تكون الجناية خطأء أو شبه عمد. 

ألأيكون ضمان المقتول جاريًا مجرى الأموال كالعبد. 
ألا يكون صلحاً عن دعوى قتل أنكره المدَّعَى عليه. 
أن تصدّق العاقلة إقرار الجاني بالقتل. 


٠‏ . أن يكون مقدار الجناية ثلث الدية فأكثر. 

0. مسألة : لا عقل على رقيق» فلو كان للجاني قريب رقيق فإنه لا عقل عليه؛ 
لآنه ليس من آهل النصرة في العادة؛ لأنه مملوك؛ ولأنه لا مال له؛ لأن مال 
المملوك لسيّده. قال النبيّ عََرَلنَعيَهوَسَ: «من باع عبدا وله مال فماله للذي 
باعه» إلا أن يشترط المبتاع»'» فجعل المال للذي باع. 

٠١‏ مسألة: لا عقل على غير مكلّفء وهو الصغير والمجنون. قال النبىّ 
هَل ِوسَلهٌ: «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبيٌ حتى يبلغ وعن المجنون 
حتى يفيق» وعن النائم حتى يستيقظ»""'» فلا يُحمّل الصغير ولو كان عنده 
مال كثير» ولا يحمّل المجنون ولو كان عنده مال كثير؛ لأنهما ليسا من أهل 
اغا 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 


(۲( أخر جه الثلاثة» وصححه الألبان. 
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۲. مسألة: لا عقل على فقير؛ لأنه ليس عنده مال. 


المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب الديات ) 


مسألة: لا يقال في الفقير: إنه يجب المال في ذمّته حتى يغنيه الله؛ لأن المسألة 
مبنيّة على النصرة والحماية» ومن كان فقيراً مُعدمًا كيف نلزمه بالمال؟! 
مسألة: العَنِنٌ في باب إيجاب الزكاة هو: من يملك نصابا. 

مسألة: العَنِنُ في باب إعطاء الزكاة هو: مَنْ عنده قوته وقوت عائلته لمذة سَنّة. 
مسألة: الفقير في باب النفقات هو: من يعجز عن التكسب» وليس عنده مال. 
مسألة: الفقير في باب العاقلة هو: الذي لا يملك نصابًا عند وجوب دفع 
الديةء فاضلاً عن كفايته وكفاية عياله. 

مسألة: لا عقل على أنثى ولو كانت عاصبة» ولو كانت ذا مال كثير؛ لأن 
الا لست من اها النصرة. 

مسألة: لا عقل على مخال لدين الجانيء بأن يكون الجاني مسلمًا 
والآخر كافرأء أو العكس؛ لأنه ليس من أهل النصرة؛ لأن الفصل بين 
المسلم والكافر ثابت شرع وعقلاًء قال تعالى لنوح السام لمّا قال: 
ل داب من مَل قال الله له: که َس من یلت تعمل عر ميلج 
[هود:ه 147:4 وقال النبيّ َوَس : «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر 
المسلم)"", وإذا انقطع التوارث انقطع التعاون والتناصرء فلا يحمل 
المخالف في الدّين شيئًا من العقل. 

مسألة: تحمل العاقلة الدية عن القاتل في القتل الخطأء وهذا بالنَضَ 
والإجماع والنظر الصحيح. بالنَّص؛ لقوله تعالى: وم موسا حَمَنًا 


و دور > #8 >> 5 7 
رر رقب تر ممست وَدِيَهَ مُسَلْمَ ِلك أَهَلوء © [الساء:۹۲] ولم يقل: يسلمها 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 


¢ 







المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب الديات ) 


بل قال: مُسَلَمَةٌ بالبناء للمفعول؛ لأن الذي سيسلم هذه الدية هم | 
والإجماع منعقد على ذلك؛ وأمّا من حيث النظر؛ فلأنه لما كان الخطأ بغير 
قصد من الفاعل» كان من المناسب أن يخفف عنه في أداء الدية؛ ولأن 
الخطأ يقع كثيراً من الإنسان» ولو حمّلناه كل خطأ يقع منه لاستنفدنا ماله 
فكان من الحكمة أن يُناصر ويعاون. 

. مسألة: اختلف العلماء في تحمل العاقلة للدية في القتل إذا كان شبه عمد. 
والصحيح: نها تحمله؛ لما ثبت في الصحيحين «في قصّة المرأتين اللتين 
اقتتلتاء فرمت إحداهما الأخرى بحجرء فقتلتها وما في بطنهاء فقضى النبيّ 
صََِلدَدعَلَوِوسَلََ أنْ ديتها على العاقلة»'» وهذا فى شبه العمد. 

۷ مسال إذا كانت الجا عدا اعارا لاخطا ولا شه عن فالدية 
فى مال الجانى لا على العاقلة إلا أن يتبرّعوا. 

۸ ا لا خطأولا شبه عمد فالذية 
في مال الجاني حالّة غير مؤجّلة هذا باعتبار الوضع. 

5. مسألة: إذا كان القاتل فقيراً وكان القتل عمدا محضاء فإن الية تبقى في 
ذمته حتى يوسر الله عليه» كسائر ديونه. 

. مسألة: إذا لم يكن للجاني عاقلة تحمل لكونهم إناثاء أو فقراء أو ما أشبه 
ذلك فعليه فإن لم يكن هو واحداً أخذنا من بيت المال؛ لأن الأصل أن 
الجناية على الجاني, وَحُمّلَت العاقلة من باب المعاونة والمساعدة. 

.١‏ مسألة: إذا كان ضمان المقتول جاريًا مجرى الأموال كالعبد فإن العاقلة 
ا على الصحبخ- فل قنز شت عند اطا أو شبه عمد خالا 
العاقلة لا تحمله؛ لأن ضمان العبد يجري مجرى ضمان الأموال. ودية 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 
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المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب الديات ) 


العبد قيمته بالغة ما بلغت» وإذا كان كذلك فإن ضمانه يكون على 0 
كما لو قتل الإنسان بهيمة» وكما لو رمى شخص صيداً فأصاب بعيراً فإن 
ضمانها على القاتلء فكذلك العبد؛ ولأنه لا يلزم من وجوب الكفارة أن 
تكون الدية على العاقلة. 

مسألة: لا تحمل العاقلة صلحاً عن دعوى قتل أنكره المدَّعَى عليه. مثاله: 

ادّعى جماعة على شخص أنه قتل مورثهم» وهو لم يقتله. فقالوا: إِما أن 

تسلم الدية وما أن نشكوك, فصالحهم عن هذه الدعوى بمبلغ من المالء 
فلا تحمل العاقلة هذا الصلح؛ لأنه لم يثبت لا ببيّنة ولا باعتراف الذي ادْعِيَّ 

عليه القتل» وإنما هو صلح عن دعوى لا دخل للعاقلة بها. 

47. مسألة: لا تحمل العاقلة اعترافا من المدّعَى عليه لم تصدّقه به. مثاله: أن 
يُدُعى على شخص أنه قاتل» فيعترف بأنه هو القاتل» ولكنّ العاقلة قالوا: لا 
نصدّق» فلا نلزمهم؛ لأنه ما ثبت ببيّنة والدّية تكون على الجاني الذي أقرٌّ 
وعلى هذا فلا يلزم العاقلة ما لم تصدّق به أو يثبت ببيّنة؛ ولأننا لو لزمنا 
العاقلة بذلك لفتحنا باب لأهل الجيل» فيتفقون مع شخص على أنهم هم 
الخناة» ويحمّلون العاقلة الديةء وتكون الدية بينهم أنصافا. 

4 امسالة: يحب أن تنظر العافلة إلى القرائن::فإن دلت القرائن علا 1 
المقز وجب عليها أن تصِدّق؛ لتبرئ ذمّتها مما يجب عليهاء وإن لم يغلب 
على ظتها صدقه فلها أن تنكر. 

4. مسألة: إذا اعترف الجاني ولم تصدّقه العاقلة ثبتت الدية عليه» وعليه 
الكفارة» ولكن بينه وبين الله. إن كان صادقاً فى اعترافه وأنه هو القاتل 
لزمته. وإلا فلا. 

5. مسألة: لا تحمل العاقلة ما دون ثلث الدية التامّة» وهى دية الخرٌ الذكر 


¢ 
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المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب الديات ) 


المسلم» وهي مائة بعير. فلو أن رجلاً قطع ثلاث أصابع من ذَكَرٍ مسلم 
خطأء فلا تحمل العاقلة الدية» وإذا قطع أربعة حملته العاقلة؛ لأن الأربعة 
فيها أربعون وهي فوق الثلث. والدليل: أن ذلك هو المروي عن عمر بن 
الخطاب"', و لار يب أنْ عمر نة أحد الخلفاء الذين أمرنا باتباعهم 
مار الت a‏ اليا تر كن لاونم 
يروه عن النبي صََلنَعَلَِسَب؛ ولأن ما دون الثلث قليل لا يث يشق على الجاني 
أن يقوم به. ولا يحتاج أن يحمّل غيره إيّاه للمواساة. 

مسألة: لو أنْ مسلماً قتل مجوسيًّا فلا تحمل العاقلة الدية؛ لأنها أقل من 
ثلث الدية؛ لأن ديته (ثمانمائة درهم). هذا على المشهور من المذهب؛ 
لأنها قليلة» ولا تحتاج إلى المساعدة والمساندة. 


فضل في كغارة القفل 
مسألة: كقارة القتل من الكفارات المغلّظة. ويشاركها في ذلك نوعان من 
الجريمة وهما: الظهارء والوطء في نهار رمضان لمن يلزمه الصوم. 


- ور 
مسألة: ليس في كمارة القتل إطعام. قال تعالى: # ما6 ت لموم أن يتل 
2 4 ر عر مم و RR 2 a 2 A >L‏ 

E 2‏ وو 
a KE 4‏ ر 2 ددر وم وء م ع کک ره 5 
إلا أن و وهو موم ر فت رر رقب مُؤْمكوَ 


ا 3> ج2 AA‏ 2 ا 
وہ حكاك یں و کیک رينتقر تیک ري ما اك اح 


سے" 


E‏ ا 


ie aE‏ رجن 
وکا تاليا خحكيما © [النساء: ؟9]. 


)١(‏ أخرجه ابن حزم في المحلى معلقاً من طريق ابن وهب» وانظر: المصنف لابن أبي شيبة. 
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المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب الديات ) 


ان قتل ا ا 
مسألة: إذا كان الجاني بالغ عاقلاً لزمته الكفارة؛ لقول الله تعالى: #و 

فل مومتا خَطَنًا قرو رقب ةر مُؤَِكَةَ ... 4. 

مسالة: إذا كان الجاني غير بالغ ولا عاقل فلا كقّارة عليه على الصحيح 
خلافا للمذهب ؛ لأن الكفارة حق لله وليست حقا ماليا محضًء وقد قال 
النبيّ صان وسار : «(رفع القلم عن ثلاثة ا" ومنهم الصغير والمجنون. 
فلا تلزمهما الكفارة؛ لأنهما ليسا من أهل التكليف. 

النائم ليس كالصغير والمجنون في سقوط الكفارة» بل تلزمه 
الكفارة؛ لأنه من أهل التكليف. مثاله: نامت امرأة على طفلهاء ولم تشعر 

به فمات» فعليها الكفارة» وإن كانت مرفوعا عنها القلم؛ لأنها من أهل 
التكليف. والنوم مانع» وليس فوات شرط» بخلاف الصغير والمجنون فإن 
الصفة فيهما فوات شرط. 

مسألة: إذا قتل الإنسان نفسه فإن عليه الكفارة» وليس عليه الدّية» ويجب 
TS‏ 
[النياكء :۹7 وهوامؤين رسك قاتلة؛ لان الرسول صَََلكَةَلتَوِوسَلََ قال: (من 
ل تنه خديدة عد هاا )فهر قائل ان مر هذا هو المشهور 
من المذهب. ولكن الصحيح: أن الكفارة لا تجب على من قتل نفسه؛ 
لأنه في غزوة خيبر حين تقدم عامر ليبارز مَرْحَبا اليهودي» فلمًا أراد عامر 
أن يطعنه من الأسفل» كان سيفه قصيرا فعاد السيف وضرب عين ركبة 
عامر فنزف الدم ومات. فلمّا مات شك الناس فيه» وقالوا: بطل أجر عامرء 


(۱) أخر جه الثلاثة» و صححه الوا 
(؟) أخرجه الشيخان. 
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المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب الديات ) 


حتى إن بعضهم توقف عن الدعاء لهء قال سلمة بن الأكوع: «فبينما أ 
الرسول نويه وجدني ساکتاء شاحبا ‏ كأنه مغموم ‏ فقال له: ما 
لك؟ قال: قلت: يا رسول الله إنهم يقولون: بطل أجر عامرء قتل نفسه! 
فقال رسول الله : كذب من قاله» إن له الأجر مرّتين» إنه لجَاهدٌ مجاهد, قلّ 
عربيٌ مشى بها مثله» ودعا له الرسول»“ ولم يقل: إِنّ عليه الكفارة» ولو 
كانت الكفارة واجبة عليه لبيّنها النبّ؛ لدعاء الحاجة إلى بيانها. 

0. مسألة: الكذب في الحديث السابق: «كذب من قاله» هو بمعنى الخطأ؛ 
لان قولهم لم يطابق الواقع ؛ لأنهم لم يخبروا عن شيء حدث, إنما قالوا 
شيعا ظنُوه» فكلامهم هذا إنشاء وليس خبراً. 

.١‏ مسألة : قوله فى الحديث السابق: «إنه لجاهد مجاهد» قيل: إِنْ الكلمتين من 
باب التو كيدء كما يقال: شعرٌ شاعر» أي شعر جيذ بدا وجاهد مجاهد 
يعني أنه جاهد جداً. وقيل: بل معنى (الجاهد): أي الجاد في الأمورء 
و(المجاهد): أي في سبيل الله وهذا التفسير أحسن؛ لأنه إذا دار الأمر بين 
کون الكلام تأسیساً أو توكيداً حُمِلَ على أنه تأسيس؛ لأننا إذا حملناه على 
التوكيد ألغينا مدلول الكلمتين» وإذا حملناه على التأسيس عملنا بمدلول 
الكلمتين» ويكون النبيّ مِآَعَبَوَسٌَ أثنى عليه من جهتين: من جهة العمل 
والجدٌ فيه ومن جهة الإخلاص. 

7. مسألة: قوله فى الحديث السابق: «له الأجر مرّتين»؛ لأن الرجل بارزء وهذا 
00075 اسيل الله وما اجر آخر. 

4. مسألة: من تَسَسِبَ في قتل شخص معصوم فعليه الكفارة على الصحيح ؛ لأن 
المتسبّب كالمباشر في الضمانء فلزم أن يكون كالمباشر في وجوب الكفارة. 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 





©0 










, 


01 


1۲ 


المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب الديات) 


كفارة أيضا. هذا على المذهب» وهو الأحوط؛ لأن الكفارة لا تتبعٌض. وعليه 
وعلى شريكه دية واحدة. فالدية واحدة والكفارة متعدّدة. وهناك وجه آخر 
لأصحاب الإمام أحمد وهو: أنهم يشتركون في الكفارة. وهذا القول بالنسبة 
للعتق قد يقال: إنه ممكن» ولكن بالنسبة للصيام فغير ممكن؛ لأنه إذا صام 
شهراً والآخر شهراًء لم يكن كلّ واحد منهما صام شهرين كفّارة القتل. وأمًا 
العتق فقد يقول قائل: إِنْ مبناه على التحرير» ويعتمد على المال أكثرء بخلاف 
الصوم فهو عبادة بدنية محضة. وعلى كل حال الاحتياط هو المذهب في هذه 
المسألةء وأنه يلزم كل واحد كقارة» ولو كثر المشتركون. 

مسألة: المعصومون من الناس أربعة: (المسلم» والذمّيَ» والمعاهد, والمستأمن). 
مسألة: كفارة القتل الخطأ وشبه العمد عتق رقبة» فمن لم يجد فصيام 


شهرين متتابعين» ودليلها: قول الله تعالى: وما کات لمُوّمِنِ أن يَفَثَلَ 
قا لا حَنك رون ن كَثْلَ مهتا خَطكًا فير رقب م مَؤْمِسَةَ وَدِيَه E‏ 
E‏ و 

هلإلا أن صد فوا فإ ن کات عن وو عَدُوَ أ َوهو مؤوِرت فر ركس 
E e e A‏ لكا ١‏ 


هلو ورزر تقو كز س سَهْرَيْنِ مُسَنَابِعينٍ 
اله علیًا کیا 4:9 [النساء:؟9]. 

مسألة: ذكر الله في الآية السابقة بقة ثلاثة أصناف: (مؤمن» ومن قوم عدو لنا 

وهو مؤمن» ومعامّد). فالأوّل مؤمن› وقال الله فيه: فر ركبو مُؤْمِئَةٍ 

ودنه ةا 4اه ¢ فج فيه أمران : لحرا رف مو ا 


إلى أهله. والثاني: مؤمن من قوم عدو لناء وقال الله فيه: #قإ ن کار 


¢ 


11 


٤ 










المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب الديات ) 
ار و هو موم رر رة فمك 4: ففيه الكفارة درد © 
والثالث: معامّد, وقال الله فيه: # وان كاكين َو بسكم وهم 
قى ريه متاك أهَوء و رر رة تُؤْمكَةٍ € أي إذا كان المقتول 
كافراً معَامَداًء ففيه الدية والكفّارة» وهذا موجودٌ في عهدناء فهؤلاء العمال 
الكفّار لو أنّ أحداً قتل أحدهم خطاء وجب فيه الدية والكفارة: 

مسألة: مَنْ هذا الرجل الذي مِنْ قوم عدو لناء وهو مؤمن؟ قال بعض 
العلماء: صورة ذلك: أن يقف رجُل من المؤمنين في صف الكفار فنقتله. 
ففي هذه الحال لا تجب له دية؛ لأنه هو الذي فرّط في نفسه» ولكن علينا 
الكفارة. وقال بعض العلماء: صورته: أن يكون الرجل مؤمناء لكن ورثته 
كفار» وهذا هو الصحيح وهو المتعيّن» فهو رجل مؤمن وورثته كقار أعداء 
لناء فهذا يجب فيه الكقارة؛ لأنه مؤمن» ولا تجب الدية؛ لأننا إذا دفعناها 
لأهله صاروا يستعينون بها على قتال المسلمين» فلا ندفعها إليهم. 
مسألة: لا كفارة في القتل العمد؛ لأن الله تعالى شرط لوجوب الكفارة أن 
يكون خطأ فقال: #أوَم فل مُؤْمِمَا حَطَكَا 4 ثم أتى بعد ذلك بقوله: # ومن 
OEE CT‏ راوه جهنم * [الساء:۹۳] فلم يجعل له شيعا 
يقيه من النار؛ ولأن العمد أعظم جرم من أن تدخله الكفارة» وليس فيه إلا 
هذا الوعيد الشديد. 


Q2 
CS 
Q2 
23 
Q2 
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المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب الديات) 


باب القَسَامَة 
مسألة : القسامة: مأخوذة من القسم وهو اليمين. 

مسألة: القسامة: هي أيمان مكرّرة في دعوى قتل معصوم. 

مسألة: يظهر تعريف القسامة بالمثال: ادعى ورثة زيد على شخص بأنه 
هو الذي قتل مورثهم» فقال الشخص: لم أقتله. وقالوا: بل أنت القاتلء 
ثم تحاكموا إلى القاضي» فقال لهم: أنحلفون على هذا أنه قتل مُورٌئكم؟ 
قالوا: نعمء نحلف» فإذا حلفوا (خمسين) يمينا على هذا الرجل أنه قاتل 
مورثهم» أخذ وقتل. 

مسألة: صفة القسامة أن يدعي قومٌ أنْ مورّتّهم قتله فلان» ويحلفون على 
أنه هو القاتلء ويكرّرون الأيمان» فإذا فعلوا ذلك وتمّت شروط القسامة 
أعطي المدّعَى عليه لهؤلاء بقتلونهء فليس فيها نة ّنه وإنما فيها هذه الأيمان 
فقط. 

مسألة: أصل القسامة: «أنّ عبد الله بن سهل بن زيد الأنصاري خرج هو 
GG‏ ا 
أن فتحت» يمتارون 8 يشترون ال فقوا وكا دحا إ0 
ونخل» فوجد محيصة عبدٌ الله بن سهل يتشحّط في دمه قتيلء فقال 
لليهود: قتلتم صاحبناء فقالوا: ما قتلناه» فرفع الأمر إلى النبيّ اووس 
فقال: أتحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم صاحبكم؟'» وفي رواية: 
«تحلفون على رجل منهم أنه قتله» فقالوا: يا رسول الله كيف نحلف ونحن 
لم نر ولم نشهد؟! فأخبرهم أنْ اليهود يحلفون خمسين يميشاء فقالوا: 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 


ا 
. 


1 


۳ 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 


(۲) أخرجه مسلم. 






المختصرالماتع للشرح الممتع (كتاب الديات ) 


لا نرضى بأيمان اليهود, فوداه النبّ من عنده)”""» وهذا دليل على أنهم ( 
حلفوا لملكوا قتله. 
مسألة: الذي يحلف في القسامة هو المدَّعِي. 
مسألة: كانت القسامة معروفة في الجاهليّة» فأقرّها الإسلام على ما كانت 
عليه فى الجاهلية”"'. وهذا دليل على أنَّ المعاملات التى عند الكقار إذا 
كانت موافقة للشرع فإنه يؤخذ بهاء كما أنْ المضاربة في الأموال كانت 
معروفة في الجاهليّة وأقرّها الإسلام. 
مسألة : القسامة مخالفة لغيرها من الدعاوى من وجوه ثلاثة: 
.١‏ قبول قول المدّعِي فيها وجعل اليمين في جانبه. 
۲. تكرار الأيمان فيها. 

MS 6 ۰ 5 2 2 2‏ 5 
3 حَلِف المدعي على شيء لم يره» ومع ذلك فإنها حكم شرعيٌ. 
مسألة: الوجه الأول من مخالفة القسامة لغيرها من الدعاوى: وهو أنه 
أخذ فيه بقول المُذّعِي وجعل اليمين في جانبه. فإنها لم تخالف القسامة 
الأصولٌ عند التأمل؛ لأنك إذا تأمّلت الأصول وجدت أن اليمين إنما تشرع 
في جانب أقوى المتداعيين» فليست دائما في جانب المدّعَى عليه» بدليل: 
أن أهل العلم قالوا: لو تنازع الرجل والمرأة في أواني البيت» فقالت المرأة: 
هذه لي» وقال الرجل: هذه لي» فالذي يصلح للرجل يكون له بيمينه» فمثلاً 
دلّة القهوة لو قال الرجل: هي لي وقالت المرأة: هي لي» فإنه يقبل قول 
الرجل (المذعى) حت لو كانت الدلّة فى يد المرأة» فنفول للر جل اتحلف 
أنها لك وخذها؛ لأن جانبه أقوى. 
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المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب الديات) 


مسألة : الوجه الثاني من مخالفة القسامة لغيرها من الدعاوي: وهو تكرار 
الأنمان» وغيرٌّها من الدعاوي يمين واحد تكفي» فالقسامة إنما تكرر 
فيها الأيمان لعظم شأن الدماء» حيث إذا أقدم هؤلاء على اليمين وحلفوا 
(خمسين) يمينا أعطوا الرجل وقتلوه» وهذا أبلغ ما يكون من الخطر؛ فمن 
أجل ذلك كرّرت ب(خمسين) يمينا. 

مسألة: كون القسامة خمسين يميناء ولم تجعل عشرة مثلآء هذا ليس إليناء 
كما آن هذا لا يرد على أن صلاة الظهر أربع ركعات. ولم تجعل ثماني 
ركعات مثلا. 

مسألة: الوجه الثالث من مخافة القسامة لغيرها من الدعاوي: وهو حلف 
الإنسان على شيء لم يره» فنقول: للإنسان أن يحلف على شيء لم يره 
اعتماداً على القرائن» وغلبة الظنّء والدليل على هذا: أنّ النبي صَرَدَءهوسَةَ 
أقرٍَّ الرجل الذي جامع زوجته في نهار رمضان» حين قال: «والله ما بين 
لابتيها أهل بيت أفقر مِنّي»' وقد حلف بناء على غلبة ظنّه. 

مسألة : لا تكون القسامة في دعوى جَرح» ولا في دعوى مال» وإنما تكون 
في دعوى قتل فقط. هذا هو المذهب؛ لأن القسامة إنما وردت في دعوى 
القتل» وهي خارجة عن الأصول والقياس» وما خرج عن الأصول والقياس 
فلا يقاس عليه وإنما يقتصر فيه على ما ورد؛ لأنه لا مدخل للعقل فيه. 
مسألة: لا تكون القسامة في دعوى قتل غير المعصوم. 

مسألة: دعوى قتل غير المعصوم لا تُسمع أصلاً فلو أنّ أحداً من الكقار 
الحربيّين ادعى أن مورّثه الحربيّ قتله المسلمون فلا تسمع الدعوى؛ لأنه 
وإِنْ ثبت أنهم قاتلوه فلا شيء عليهم؛ لأنه حربيّ غير معصوم. وكذلك لو 







المختصرالماتع للشرح الممتع (كتاب الديات ) 


كان مباح الدم لردّته» أو مباح الدم لزناه وهو محصّنء أو لوجوب قتله 
حد قطع الطريق مثا فإن هذا غير معصوم» فلا تسمع الدعوى في قتله؛ 
لأنه وإن ثبت القتل فهو غير مضمون» فيكون تشكيل الدعوى وسماعها من 
باب اللغو الذى لا فائدة فيه. 


. مسألة: من شرط القسامة اللَّْتُ. 
.١‏ مسألة: اللّوْتُ: هو العداوة الظاهرة بين القائل والمقتول» سواء كانت بين 


القبائل التي يطلب بعضها بعضا بالثأر» أو بين الأفراد المتعادين. هذا على 
قول. ولكنّ الصحيح: أنّ اللّوْْ: هو كل ما يَعْلّْب على الظنّ القتل بسببه؛ 
لأن علّة القسامة معلومة. وهي غلبة الظنّ بوقوع القتلء وما دام أنه قد 
ثبتت غلبة الظنْ بالقتل فإنه يؤخذ بها. سواء ما كان بين القبائل التي يطلب 
بعضها بعضا بالثأر, أو بين الأفراد المتعادين» أو وجدنا قتيلاً وعنده رجل 
بيده سيف مُلطّخ بالدم» فهذا قرينة ظاهرة على أنه هو القاتل» مع احتمال 
أنه غيره» أو كان القتيل فيه رَمَق» وقال: إِنَّ قاتله فلان» فإنه قرينة تدل على 
أنه هو القاتل فيؤخذ بذلك» وتجرى القسامة بهذه الصورة؛ لأن لدينا ما 
يغلب على الظنّ أنه قتله. 


SAA‏ مسألة: لأولياء المقتول أن يحلفواء وهم لم يشهدوا ولم يروا إذا غلب على 


ظنهم ذلك» ولكن يجب عليهم التثبّت غاية التثّت» حتى إذا كانت القرينة 


8 1 5 7 م س و‎ e 
مسألة: مَن اذُعِى عليه القتل من غير لَوْثِ حلف يمينا واحدة وبرئ كسائر‎ .۴ 


الدعاوي, مثاله: رجل اذَعَى أن فلانا قتل مورّثه» وليس هناك لَرث) فقا 
المدَّعَى عليه: ما قتلت. فنقول للمدّعِي: هل لك بيّنة؟ فإن قال: نعم قلنا: 













ا 


٦ 


المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب الديات) 


أخضرهاء وعملنا بما تقتضيه البيّنة» وإن قال: لاء قلنا للمدّعى عل ا 


مرّة واحدة» والله ما قتلت هذا الرجلء ثم يبراً. 

مسالة: إذا أبى المذَّعَى عليه أن يحلف» وكان موجب الجناية مالأ قضي 
عليه بالنكول. مثال ذلك: رجل اذَعَى أن صاحب السيّارة هو الذي دعس 
مورّثه» وهذا في الغالب خطأء فقال صاحب السيّارة: الذي دعسه شخص 
آخر» وليس أناء فنقول لصاحب السيّارة: احلف؛ لأن المذّعِي ليس عنده 
بيْنةء فقال: لا أحلف؛ فنقول له: نقضي عليك بالنكولء فنلزمك بالدية؛ لأن 
الدعوى هنا توجب مالا. 

مسألة: إذا أبى المدَّعى عليه أن يحلف وكان موجب الجناية قصاصا لم 
يق عليه بالنكول؛ لأننا لو قضينا فيه بالنكول لقتلنا هذا الناكل؛ لأن معنى 
التضاء عليه بالنكول أننا تأخذ مته المدكى به والنفس ميحترمة عظيمة لا 
يمكن أن تقتل بالنكول» ولكن نلزمه بالدّية على الصحيح .؛ لأن الدية مال. 
مسألة: المقصود بالعدد في القسامة خمسون يميناء ولو من رجل واحدٍ. 
لك يت لسن ا ع ير جلت ل E‏ 
هذا على المذهب. ولكنّ الأقرب إلى ظاهر الأدلة: أنه لا بذ من حَلف 
خمسين رجلاً يحلف كل واحد يمينا واحدة؛ لحديث: ١ايحلف‏ خمسون 
رجلا منكم)"", ولم يقل: تحلفون خمسين يمينا؛ ولآن هذا أحوط وأبلغ؛ 
لأن هؤلاء الجماعة» أو القبيلة إذا علموا أنه لا بد أن يحلف خمسون منهم 
قد ينصح بعضهم بعضاء ويقول: انق الله ولا تؤثمنا مثلاً وحينئذٍ يكون 
فيه فائدة ومصلحة. 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 


¥ 


۸ 


۹ 


4 


ا 
4 







المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب الديات ) 


مسألة : النساء لا مدخل لهن في القسامة؛ لحديث: «(يحلف خمسون رجا 
7 
lS‏ 
إذا كنتم لا تقبلون دعوى النساء فنحن ندّعي» كما لو اذَّعَى عم البنت وأخو 
الأخت فلا يقبل؛ لأنه لا يرث. وهذه المسألة تحتاج إلى تحرير؛ لأن في قصة 
عبد الله بن سهل رنه لمّا جاء أخوه وابنا عمّه حويصة ومحيّصة. قال 
الرسول صََِآدَءَووسَة: «كبّر» فبدأ حويصة بالكلام”"» وهذا يدل على أنَّ 
العصبة لهم حق؛ لآن الرسول خاطبهم» وقال: «تحلفون»» والحاصل أنَّ هذه 
المسألة تحتاج إلى تحرير؛ لأنه ربما تكون البنت والأخت الشقيقة لا مدخل 
لهما في القسامة» لكن العار يلحق هؤلاء بين الناس» فيقال: فيل صاحبكي 
ولا أخذتم بالثآر. فهذا شيء لو ترك لحصل فيه مفسدة عظيمةء فيمكن أن 
يقتلوا بهذا الواحد عشرة» لا سيّما إذا كانت هذه القبيلة أقوى من تلك. 
مسألة: إذا كان الميّت المقتول يرثه ابنان وبنت» فيحلف كل ابن خمسً 
وعشرين يمينا هذا على المذهب: ولا مدخل للشت. 

مسالة: إذا كان للمقتول ثلاثة أبناء فيحلف كل منهم ست عشرة يمين). 
هذا على المذهب» ويجبر الكسر إذ لا يمكن تبعض اليمين» وعلى هذا 
فيكون مجموع أيمانهم إحدى وخمسين يمينا ولاحرج. 

مسألة : الأيمان لا تدخلها القرعةء فلا مناصٌ من جبر الكسر. 

مسألة: يُبدأ بأيمان الورثة» ثم بمن يكون وارثا بعدهم» ثم بمن يكون وارثا 
بعد الآخرين. الأول فالأوّل. فمثلاً لو كان عندنا (أبناء» وأب» وإخوة. 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 
اشر جه الت خان 
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وبنو إخوة وأعمام)؛ وكانت الخمسون يمينا تكمل بأبناء الإخوة فهنا 

لا نحلّف الأعمام. 

+ مسالة: إذا نكل الوركة أو كانوانساءً حلف المذّعى عله خم بتار ١‏ 

4. مسألة: إذا قال الورثة: نحن لا نرضى بأيمان من ادّعينا عليه؛ لأن الذي 
يتجرأ على القتل يتجرأ على اليمين» ولا يبالي» فإنه في هذه الحال تؤدّى 
ديته من بيت المال» كما فعل الرسول موسر لمّا قال أولياء المقتول: 
ااا وض ا 

0. مسألة: القسامة لا تجرى إلا إذا كان المدعَى عليه واحدا؛ لحديث: «على 

رجل منهم» ولو قال قائل: نجعلها كغيرها من الدعاوي» بمعنى إن اذَّعَى 

على واحد أجرينا عليه القسامة» وإن اذَّعَى على اثنين فأكثر أجرينا عليهم 

القسامة؛ لأنه من الممكن أن يدعي المدَّعُون أنّ شخصين قتلاه مع التواطق. 


Q2 
5 
Q72 
00 
Q2 
3 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 
(؟) أخرجه الشيخان. 
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المختصر الماتع للشرح الممتع 


الحدود 


اختصار 
د/ محمد أحمد بامحَرّم 
الطبعة الأولى 


۲ © /۲۰۱ م 








الحمد لله» نحمده ونستعينه» ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له 
اداد ل الملا ال وود لأ شك لوو هداد دغر 8 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وسلم 
لمحم أمابعد: 

نظرا لأهميّة كتاب (الشرح الممتع على زاد المستقنع) لفضيلة الشيخ العامة 
(محمد بن صالح العثيمين) رَمََآَنَهُ ونظرا لطول الكتاب فقد رأيت اختصاره 
207 احص ارا لا بحل بالأصل ولايغني عنه» وقد أسميت اختصاري هذا 
(المختصر الماتع للشرح الممتع)» علما بأنني لم أترك من كتاب الشرح الممتع 
مسألة ولا فائدة» بل حوى اختصاري له جميع ما ذكره الشيخ من مسائل وفوائد 
وتعريفات وغير ذلك» وإذا كان لشيء أكثر من صيغة وذكر الشيخ بعضها 
استكملتها من مصادرهاء كصيغ دعاء الاستفتاح» وصيغ التشهد» وغير ذلك» وقد 
جعلت كل مسألة مستقلة» مع بيان أدلّتها وتعليلاتهاء وبيان المذهب فيهاء ثم اذكر 
ترجيح الشيخ فيها بالدليل والتعليل» سائلا الله العون والتوفيق» والسداد والقبول. 

د/ محمد أحمد بِامُحَرّم 


abotamem1382@gmail.com 
۰004٤4۳۹4۴۷ / جوال‎ 








+[ كتاب الحذود ]د 

.١‏ مسألة : الحدود: جمع حد. وهو في اللغة المنع. 

.0 مسألة: الحد اصطلاحا: هو العقوبة المقذرة شرع في معصية. 

3 مسألة : الحكمة من الحدود هي: المنع من الوقوع في مثلهاء وتكفير ذنب 
صاحبهاء فإن الإنسان إذا فعل ذنم وحُدَ عليه كفر الله عنه» فلا يجمع الله 
عليه بين عقوبة الدنيا والآخرة. 

>٤‏ مسألة: يطلق الح على معانٍ كثيرة» ففي كتاب الله تطلق الحدود على 
(المحرّمات» وعلى الواجبات)» في المحرّمات يقول الله: فل تَمَرَوَهَا 4 
وفي الواجبات يقول سبحانه: #إفلا عدوا لما ذكر الله ما يحرم على 
الصائم قال: يك حَدُود الله فلا مروا € [البقرة:۱۸۷]ء ولمّا ذكر ما يجب 
في المطلقات قال: يك خود ما تََتَّدُوهَا 4 [البقرة: ۲۲۹]ء ويطلق الحدّ 
على (المراسيم التي تفصل بين جارين)» فيقال: هذه حدود الأرض.» ويطلق 
الحدّ على (ما يحصل به التعريف)ء وهذا هو الموجود عند المناطقة 
وعرّفوا الحدّ: بأنه الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره» ويطلق 
الحدّ على (العقوبة المقدّرة شرع في معصية). 

۵. مسألة: العقوبة نوعان: 
.١‏ عقوبة مقدّرة شرعاء كَحَدَّ الزاني غير المحصن مئة جلدة. قال تعالى: 

# الرانية وألزانی فاجلدوا كل تمان جلدَةٍ. .. € [النور:۲]. 
۲. عقوبة غير مقدّرة شرعاء مثل قول النبئ عَلضَؤْوَالتَكةْ في الصلاة: 
١واضربوهم‏ عليها لعشر » فهنا ما حدّد. إذاً هذا الضرب ليس بحدٌ 


020 أخرجه اجون » وأبو داود» وصححه الألباني» وقال شعيب الأرنؤوط: (إسناده حسن). 
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لكنه تعزير» ومثل العقوبة التى يقدرها القاضىء فإن قال القاضى: 
حكمت على فلان بأن يجلد خمسين جلدة. فليس هذا حدّاً؛ لأن 
قائلها هو القاضى. 

مسألة: ليس هناك عقوبة على ترك واجب أو ترك مباح» لكن ترك الواجب 

لا شك أنه يتضمّن فعل المحرّم, إلا أنه ليس فيه عقوبة» إلا إذا كانت ردّة 

ففيه القتل» لكن القتل بالرّدّة والقتل بالقصاص ليسا من الحدود. خلافًا 

للمتأخرين الذين يجعلون القتل بالرّدَّة والقتل بالقتصاص من الحدود. 

وهذا غلط بلا شك؛ لأن الحدّ لا بد من تنفيذه» والقصاص يسقط بالعفوء 

والردّة القتل فيها يسقط بالرجوع إلى الإسلام» لكن الزاني مثلاً لو زنى 

e‏ حتى لو تاب إذا كانت الجريمة ة 

تنهار نابا دل بل ل بذ ان يقام N‏ 

#بانة: يجب العا على كز بالخ عاقل» ملتزم» عالم بالتحريم» ودليله: 

الكتاب» والسئة. والإجماع. 

مسألة: يقام الحَدّ على الشريف» والوضيع» والغني» والفقير والذكر. 

والأنثى» والُرٌء والعبد لا فرق؛ لأن الله لم يفرّق. 

آلة: يجب الخد بشروط أربعة: 

١‏ أن يكون مستحقه بالغنا؛ لحديث: «رفع القلم عن ثلاثة..)'؛ ولأن 
الصغير ليس أهلاً للعقوبة؛ لعدم صحّة القصد التامٌ منه؛ لأنه ناقص في 
التصوّرء وناقص في التصرّف. 

3 أل کون سند غافلا؛ لحديك: «رفع القلم عن ثلاثة ثة..»؛ ولأنه 
ليس له قصد تام يعرف به ما ينفعه ويضِرَّةٌ فيْقِدِم أو يحجم. 


(۱) أخر جه الثلاثةء وصححه الألباني. 


(۲( أخر جه الثلاثةء و صححه الألباني. 








1 أن يكون ملتزما بأحكام الإسلام. 
0 أن يكون عالما بالتحريم. 

.0 مسألة: يشرع تعزير الصغير. قال النبيّ ةيسآم : «مروا أبناءكم بالصلاة 
لسبع واضربوهم عليها لعشر)"". 

2.١‏ مسألة: إذا فعل الصغير الفاحشة فلا بد أن يعرْر بما يردعه وأمثاله عن هذه 
الفعلة» وكذلك لو سرق فإنه لا يُترك» بل لو أفسد شيئًا دون ذلك فإنه لا 
يُترك بدون تعزير. 

۲ مسألة: المجنون لا ب يُعَزَرٌ؛ لأنه لو عُزّرَ ما انتفع. 

.0 مسألة: لا يترك المجنون ليفسد أموال الناس ويؤذيهم» بل لا بد أن يمنع 
ولو بالحبس, إِما عند وليّه وما في الحبس العامٌ؛ لأن الله يقول: وال 
لا عب الْمُفْسِدِينَ 590 * [المائدة:74]» ويقول: # واه لا يحب أ الاد )4 
[البقرة:5٠7]‏ فالذى لا يحبّه الله لا يجوز لنا أن نمكن منه أبداً. 

0.4 مسألة: كل فساد للدّين أو للدنيا فإنه يجب على ولاة الأمور ومن قدر من 
غير ولاة الأمور أن يمنع منه؛ لأن الله لا يحبّه. فإذا كان لا يحبّه الله فكيف 
نمكن منه؟ ! 

0. مسألهة: : الملتزم بأحكام الإسلام صنفان هما : (المسلم والذكره 

5 مسألة: لاب لحر لأثر لاف ددمي 0 a‏ 
يقام عليه اَذ ولو كان حرام عند المسلمين؛ ولهذا لا نقيم عليهم الحدّ 
في شرب الج و علبهم الخد في الزن لآن ا ا كل تر 
فليس في الشرائع شيء يبيح الزنا أبداً وعلى هذا فإذا زنا الذَمّ يّ بامرأة 
عله ت من الل ورد أن ترات دا تقزم عا ن 


022 أخرجه أحول: وأبو داود» وصححه الألباني» وقال شعيب الأرنؤوط: (إسناده حسن). 
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الح فيه علّتان: المنع من الوقوع في مثلهاء والتكفيرء فإذا كان هذا ليس 
أهلاً للتكفير» فهناك العلّة الثانية وهي المنع؛ ولهذا أقام النبئ نوسن 
الحدٌّ على اليهوديّين اللذين زنيا"؛ لأنهم يعتقدون تحريمه. 

مسألة: إذا كانت شريعة الذمّيَ لا توجب الد في معصية ماء فإننا لا نقيمه 
عليهم؛ لكن نعزرهم؛ لأن التعزير واجب في كل معصية ليس فيها حدّ ولا 
كفارة. 

مسألة: الجاهل بالتحريم لا حَدَّ عليه. 

مسألة: إذا كان من اذَّعَى الجهل قد عاش في بلاد الإسلام» فإن دعواه الجهل 
بالأمور الظاهرة لا تقبل» ولا تسمع منه. وأمّا إذا كان حديث عهد بالإسلام 
أو كان ناشت في بادية بعيدة» لا يعرف شيئ عن أحوال المسلمين» فإننا 
نقبل منه دعوى الجهلء فإذا كان مثله يجهله قبلنا دعواه بالجهل» ورفعنا 
عنه الحد. وبهذا نعلم العالم بالتحريم من الجاهل به. 

مسألة: إذا شككنا أن العاصي ممّن يجهل التحريم أو لا؟ فالأصل عدم 
العلم فلا نقيم عليه الحدّ؛ لأنه لا بذ أن يتحقق الشرط» وهو أن يكون 
عالما بالتحريم. 

مسألة: لا يشترط أن يكون العاصي عالمً بالعقوبة بل يكفي العلم 
بالتحريم» فلو قال الرجل المحصن الذي زنا: إنه لو علم أن حَدَه الرجم 
ما زنا أبدأًء لكنّه ظنّ أنَّ المسألة جلد فقطء وهو يصبر على الجلد فإننا 
نرجمه؛ لأنه لا يشترط العلم بالعقوبة» فإذا كان عالما بالتحريم فمعنى 
ذلك أنه رضي بأن ينتهك حرمات اللهء والله قد أوجب العقوبة على هذا 
الفاعل لهذه المعصيةء ولا عذر له. 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 
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05 مسألة: إذا ثبت الخد أقامه الإمام أو نائبه. 

5. مسالة: لا ب من نيّة الإمام أو نائبه في إقامة الحَدَّ فلو غضب الإمام على 
شخص في مسألة غير الفاحشةء مثلاً: سمعه يس الإمام» فقال: هذا الرجل 
يسبني» اجلدوه مائة جلدة» فلما انتهوا منه» قال لهم: إنه قد زنا وتكون 
الجلدات هذه عن زناه» فلا ينفع؛ لأنه لاب لإقامة الحدٌّ من نيّة. 

4 مسألة: من الآداب الواجبة أن ينوي الإمام بإقامة الحَدَّ أموراً ثلاثة: 

.١‏ أن ينوي الامتثال لأمر الله في إقامة الحدود؛ لأن هذا مما أوجب الله 
على العباد ولا ينوي بذلك التشفي أو الانتصار. 

۲. أن ينوي دفع الفساد؛ لأن هذه المعاصي لا شك أنها فساد والله ما أمر 
بإقامة الحدود على فاعلها إلا لدفع فسادهم وفساد غيرهم المنتظر. 

*. أن ينوي إصلاح الخلق» ومن بين الخلق الذين يصلحهم» هذا المجرم 
الذي يقيم عليه الخد فينوي إصلاحه. وأن الله يغفر له ما سلف. 

. مسألة: شري هذه الآداب الثلاثة على معلّم الطلاب. 

5,. مسألة: الأفضل والأولى أن تقام الحدود في مكان عام بمعنى أنه يأتي 
إليه كلّ أحد. كالسوق» ومجالس الناس» وما أشبه هذاء لحديث: «اذهبوا 
به فارجموه»'» فرجمه الناس علنا ظاهرأًء وكان شارب الخمر يؤتى به 
والناس يضربونه باليد والجريد والنعل؛ وبالرداء”"» فيكون ظاهراً؛ لأننا 
ما دمنا نقول: إِنَّ المراد رَدْعٌّ لهذا وغيره. 

. مسألة: تجوز إقامة الحدود في البيوت» وأماكن العمل ولكن بشرط أن 
يشهدها طائفة من المؤمنين. 

)١(‏ أخرجه الشيخان. 

(؟) أخرجه الشيخان. 
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۸. مسألة: يحرم إقامة الحدود في المساجد؛ لحديث (إنما بنيت المساجد 
لذكر الله تعالى» وقراءة القرآن. والصلاة»؛ ولأنه إذا أقيم عليه الحدّ 
في المسجد فربّما يحصل منه آذى» مثل أن يرتاع ثم يحدث, وأيضا ربّما 
يحصل منه صراخ وكلام لا ينبغي ولا يليق بالمسجد. 

9 مسالة: يضرب الرَّجُلُ في الحَدٌ قائمً لا قاعداً ولا مضطجعاً. 

۴. مسألة: لا بذ أن يضرب الشخص لا ثوبهء أمَا لو دفع ثوبُه الضربء فهذا 
ليس بضرب ولا ينفع فلا يحسب. 

١‏ مسألة: يضرب من يقام عليه الح بسوط لا بمطرقة» والسوط: هو خيزرانة 
أو عصا أو ما أشبه ذلك» ولا يكون بشيء قاس كالحديد. 

1 ممالة: يضرب من يقام عليه الحد بسوط لا جديد ولا حَلّق؛ لأن الحديد 
يكون صلب ولأن الخلّقٌ القديم يكون هش ربّما ینکسر» وربّما ينفتت 
ولايقع منه ضرب. 

0.7 مسألة: لامد على الأرض من يقام عليه الحدّ؛ لأننا إذا مددناه على الأرض 
فإن الضربة تكون ضربتين» وقع السوط ثم الأرض أيضا تصطام به. 

21 مسألة: لا يربط من يقام عليه الحد؛ لقول ابن مسعود :ليس في 
ديننا مذ ولا قيد ولا تجريد»"؛ ولأننا إذا ربطناه على عمود أو على خشبة 
فإن الضربة ستكون ضربتين. 

0 مسألة : لا يجرد من يقام عليه الح أي لا تخلع ثيابه. ولا إزاره» ولا رداؤه. 
بل تبقى عليه ثيابه؛ لآثر ابن مسعود السابق. 

ىو مسألة: لا يجرّد من يقام عليه الحدّ إلا إذا جعل فيها ما يمنع الضرب» 


0 رجاس 


)۲( أخرجه البيهقي» ولفظه: «ليس في هذه الأمّة تجريد ولا مد ولا غل ولا صفد)ء وضعفه الألباني. 


7 


و3 7 / 
ای ر 


/ 
/ 
a 1 / / 





يضة 
۴۸ 
۹ 


ا 


E3۱ 


4 








فيجب أن يجرّد مما يمنعه» فلو جعل عليه فروة» أو جلداًء أو بلاستيك, أو 
ما أله ذلك فإننا لا نمكنه. 

مسألة: لا مانع أن يكون على من يقام عليه الحد قميص أو قميصان. 
مسالة : إذا كان عليه ثلاثة أقمصة فالظاهر: أننا نخلع الثالث. 

مسألة: إذا كان هناك برد ننظر إن كانت الثلاثة خفيفة لا تمنع الضرب فإننا 


نتركها وإلا فلا. 
مسألة : ا ل ا يا ى الجلد. 
١‏ مبالغة ت TT‏ م؛ لأنه ليس المقصود من ذلك أن يجرح 


الرجل» ويمزق جلدهء إنما المقصود أن يذوق ألم الجلد ر ا 
۲. مبالغة على وجه لا يث يشقٌ الحلد فهذا هو الواجب. 
مسألة: لا يمكن ضبط قوّة الضرب. لكتها في القَدْرِ الذي يتحمّله المجلود؛ 
ولهذا لو فُرض أنه لا يتحمّل لضعف بدنه» أو مرضه الذي لا يرجى برؤه 
فإنه يضرب بسوط مناسب» حتى أنه ربما نقول: اضربه بعثكو ل النخل» أي 
اجمع شماريخ على عدد الجلدات واضربه بهاء فالجلد إذاً على حسب 
تحمّل المجلود» ولا يمكن ضبطه؛ لأن هذا شيء بالصفة» والصفة صعب 
ضبطها؛ لأنها لا ترى. 
مسألة: مِنْ آداب إقامة الحد: أن يُفْرّقَ الضرب على جسد المضروب» 
على الظهرء والأكتاف. والأفخاذ. والساقينء والقدمين؛ لأنه إذا كان في 
مكان واحد اختصّ الألم بهذا المكانء وبقيت بقيّة المواضع غير متألمة؛ 
ولأنه إذا كان الضرب على موضع واحد تألم هذا المكان شديداء وربما 
يفسد الدم فيه» وربما يتجزح في المستقبل. 
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0.4 مسألة: يجب أن يُتقى حين الضرب الرأسٌ؛ لأن ألمه شديد. حيث إنه ليس 
عليه لحم يقي الضربء وحينئذٍ يصل الضرب إلى العظم فيتألّم» وربما 
يتأخَر برؤه. 

0 مسألة: يجب أن يُتقى حين الضرب الوجْة؛ لأن النبئ صََنءَكنِوَسَلَ نهى 
عن ضرب الوجه'» ونهى عن تقبيح الوجه'"؛ لأن الله خلق آدم على 
صورته. وإذا كان الله خلقه على صورته التي اعتنى بهاء وأتمّها وأحسنهاء 
فإن ضربها يوجب أن تنخدشء وأن تتغيّر 

0.5 مسألة: يجب أن يُتقى حين الضرب الفرج» أي در الرجل» وفرج المرأة؛ 
لأن ذلك يضر به» وربما يتقتل الرجل إذا وقع الضرب على الخصيتين» فقد 
يموت الإنسان. 

۷ مسألة: يجب أن يُتقى حين الضرب المقاتل» مثل موضع الكبد. وموضع 
القلب. وموضع الكليتين؛ لأنه ليس المقصود من ذلك إتلاف الشخص 
الذي يقام عليه الحذ. 

0.4 مسألة: إذا كان الضرب تعزيراً ليس حدّاً فلا حرج أن يضرب الإنسان على 
رأسه. كما لو أنَّ إنسانًا مثلاً صفع ابنه على رأسه» وقد روي عن عمر 
اة أنه ضرب رجلاً على رأسه حتى أدماه”"» فهذا يدل على أنّ الضرب 
ا ا ا ا 

0.4 مسألة: المرأة في إقامة الحَذّ كالرجل؛ لأن الأصل أن ما ثبت للرجال ثبت 
للنساء وما ثبت للنساء ثبت للرجال إلا بدليل أو تعليل صحيح» سواء في 

)١(‏ أخرجه الشيخان. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق» وأحمد» وصححه ابن حبان» والألباني» وقال شعيب الأرنؤوط (إسناده حسن). 

)۳( أخرجه الدارمي. 
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العبادات» أو في العقوبات» أو في المعاملات» أو في العادات» وعلى هذا 
فتضرب المرأة كما يضرب الرجل بسوط لا جديد ولا خَلّقَ؛ ولا يضرب 
رأسهاء ولا وجههاء ولا فرجهاء ولا مقاتلهاء ولا يبالغ بضربها بحيث يشق 
الجلد. 

مسألة: يفرق بين جلد المرأة وجلد الرجل فيما يلي: 

.١‏ تضرب المرأة جالسة؛ لأن ذلك أستر لها. 

5 تُشَدٌ على المرأة ثيابهاء أي تربط؛ لأنه ربما مع الضرب تضطرب» 


وتتحرك» وتنحا ثيابها. 
*. ُمْسَكُ يدا المرأة حتى لا تنكشف؛ لأنها ربما تفرج ثيابها بيديها 
فتنکة 2 5 


مسألة: اشد الجَلْدٍ جَلدُ لزنا والشدّة هنا قوّة الضرب؛ لقول الله تعالى: 
ا الزات ولزن ایدو کل وید نامان جلدق نمدم يرما قفي دين أ 4 [النور:؟] 
وهذا يدل على أننا نشتدٌ في ذلك؛ ولأنه أكثر عدداًء وإذا كان الشارع قد 
راعى كثرة العددء فإن الصفة تتبع العددء فلولا أنه يجب أن يكو 00000١‏ 
الصفة ما كان أكثر عدداً. 

مسألة : يلى جلد الزنا فى الشدّة جلد القذف؛ لأن جلده أكثر؛ إذ إن القاذف 
يجلد ثمانين جلدة فهو الذي بلي جلد الزنا في الكمية بت "71١‏ 
تاليا له فى الكيفية. ۰ ۰ ٠‏ 

ا رلى جار الالاق ای اکر 

مسألة : يلي جلد شرب المسكر التعزيرٌ. 

مسالة: کن ات في خد الق فة والمعنى أنه تل بح ومن فيل بحق 
فليس بمضمون؛ لأن القاعدة تقول: (ماترتب على المأذون فليس بمضمون). 
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ا 


قوی امم e‏ العدد e‏ المجلود فيضمن؛ لأنه ليس فى 
إطار الحدّ بل تجاوزء وكذلك لو جلده مائة جلدة وجلدةً يضمن؛ لأنه زادى 
وكذلك لو تجاوز في شدّة الضرب حتى مات فإنه يضمن؛ وكذلك لو ضربه 

في الوجه» أو في الرأس» أو في الفرج ونحوه من المواضع التي لا يجوز 
الحلد فيها؛ لأن القاعدة : تقول :ماتر ٽب على غير مأذون فهو مضمون). 
مسألة: لا يْسَنٌ الحفر للمرجوم في الزنا. هذا على المشهور من المذهب؛ 
لأن النبيّ ءوس لم يحفر للمرأة التي زنا بها أجير زوجهاء بل قال 
لأنيس: «واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها»''» ولم يأمره 
بالحفر لهاء والقاعدة تقو ل (عدم الأمر في وقت الحاجة يدل على عدم 
الوجوب)» ولأنه ءوسل لم يحفر لليهوديّين اللذين و وأما 
حديث ماعز ركت فاختلفت الروايات فيه في مسلم نفسه. ففي بعضها: 
«أنه لم يحفر له)”"ا نضا صريحاء وفي بعضها: «أنه حفر له)(* فبأتي 
الترجيح بين المثبت والنافي» فإذا تساوى الحديثان في الصحّة فإننا نقدم 
الكلت؟؛ لآن معه زيادة علم. والذي يظهر في المسألة: أن هذا يرجع إلى 
رأي الإمام» إن رأى أنْ المصلحة تقتضي أن يحفر حفرء وإلا ترك. 
مسألة: على القول بالحفر للمرجوم فإننا نحفر له ولا ندفنه؛ لأنه لو دفناه 
قد لا يموت. لکت ما يتحرّك أبدأء وينعب فهو إذا بقى ربما مثلاً يلنفت إلى 
جهة» وينحرّك بعض الشيء ليهون عليه الأمر. 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 
(۲) أخرجه الشيخان. 


(۳) أخرجه مسلم. 


(:) أخرجه مسلم. 
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اب ج الزنًا 


مسألة : الزنا لغة: مصدر قولهم: زنى يزني زنا وزناء» بالقصر لغة الحجاز 
وبالمدٌ لغة تميم» وهو مأخوذ من مادّة (ز ن ى) التي تدلّ على الوطء 
المحرّم. 

مسألة: الزنا اصطلاحا: هو فعل الفاحشة في قبل أو دبر. 

مسألة: الفاحشة: هي کل جماع مُحَرّم؛ لأن الجماع المُحَرّمِ فاحشة 
محيواى جم النتولء لاحن ا 
مسألة: إذا رَنَا المحصَنٌ رّجِمَ بالحجارة حَتَى يَمُوتَ. والدليل على ذلا" 
من كتاب الله والستةء وعمل الخلفاء الراشدينء والأثمّة الا 
أمَا كتاب الله فهو ما ثبت في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب 
نة قال: «إِنْ الله أنزل على نبيّه القرآن» وكان فيما أنزل عليه آية الرجم 
فقرأناهاء ووعيناهاء وعقلناهاء ورجم النبيّ هدر ورجمنا بعد 
وأخشى إِنْ طال بالناس زمان أن يقولوا: لا نجد الرجم في كتاب الله 
فيضلّوا بترك فريضة أنزلها الله وإِنّ الرجم حقٌّ ثابت في كتاب الله على 
من زنا إذا أحصن. إذا قامت البيّنة» أو كان الحَبّل أو الاعتراف»') فهذه 
شهادة من عمر على منبر رسول الله بحضور الصحابة ولم ينكره أحد. 
وأما السنة: فإن رسول الله صََِلََةَوسَلرَ رجم الغامدية' "» ورجم ماعز بن 
مالك» وقال لامرأة الرجل التى زنا بها أجيره: «واغد يا أنيس إلى امرأة هذا 
فإن اعترفت فارجمها)”". ٠‏ 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 
(؟) أخرجه الشيخان. 
(۳) أخرجه الشيخان. 


O 
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ا مسألة : من قال: إِنْ لفظ آية الرجم هو: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فار جموهما 
ألبتة نكالاً من اللهء والله عزيز حكيم»"' فإنه لا يصحٌ؛ لآن من قرأ لم يجد 
فيه مُسْحَة القرآن الكريم وكلام رب العالمين؛ ولآن الحكم فيه مخالف 
للحكم الثابت» فالحكم في هذا اللفظ معلّق على الكبر. على الشيخوخة, 
سواءٌ كان هذا الشيخ ثيب أم بكرأء مع أنّ الحكم الثابت معلّق على الثيوبة 
سواء أكان شيخ آم شابًا. 

4. مسألة: لايهمٌ أن نعرف لفظ آية الرجم ما دام عمر بن الخطاب شهد به على 
منبر رسول الله عَِآَلنعَلَهوَسلَ والصحابة رفكت يسمعون ولم ينكرواء 
فإننا نعلم أن هذا النصّ كان قد وجد ثم نسخ. 

0. مسألة: الحكمة في نسخ لفظ آية الرجم دون معناها: أنّ هذه الأمّة إذا 
عملت بالرجم ‏ مع أنه لا يوجد نص ظاهر في القرآن ‏ كان في ذلك دليل 
على نبلها وفضلهاء خلافًا لليهود الذين كان الرجم موجوداً في كتابهم 
نضّاء ومع ذلك تركوا العمل به. والله أعلم إذا كان هناك حكمة أخرى, 
لكن هذا هو الذي توصلنا إليه. 

75. مسألة: ليس على الزاني المحصن جلد بل حده الرجم فقط. هذا على 
المشهور من المذهب» وهو الصحيح؛ لأن هذا آخر الأمرين من رسول الله 
ءوسل فإنه رجم الغامدية ولم يجلدها"» ورجم ماعز بن مالك 
ولم يجلده'", وقال لامرأة الرجل التي زنا بها أجيره: (واغد يا أنيس إلى 
امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها»» ولم يذكر جلداً؛ ولأن الجلد لا داعي 


(۱) أخر جه أحمد» والدارمي» والطبراني في الكبير» والحاكم» وقال شعيب الأرنؤوط: (إسناده ضعيف). 


(۲) أخرجه الشيخان. 
(۳) أخرجه الشيخان. 
(5) أخرجه الشيخان. 
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له مع وجود الرجم إلا مجرّد التعذيب؛ لأن هذا الرجل الذي استحق الرجم 
إذا رُجم انتهى من حياته» فلا حاجة إلى أن نعذّبه أولاً ثم نرجمه. وأا أدلة 
الجمع بين الجلد والرجم فمنسوخة, كحديث: «خذوا عي خذوا عني 
فقد جعل الله لهن سبيلاء البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام» والثيّب 
بالثيّب جلد مائة والرجم)""". 

مسألة: يجب أن تكون الحجارة التي يرجم بها لا كبيرة تقتله فوراء ولا 
صغيرة لا يتألّم ولا يتأذى بهاء بل تكون كالبيضة أو أقل. 

مسألة: إذا مات المرجوم فإنه يغشّل» ويكفن» ويصلى عليه» ويدفن في 
مقاير المسلمية؛ لاف ت أن النبيّ َلوسر صلى على من رجم» 
وهذا هو الأصل؛ ولأنه مسلم كَفَّرَ الله عنه الذنب بالحَدٌ الذي أقيم عليه. 
مسألة: المَخصَنَ هو: من وطئ زوجته المسلمة أو الكتابيّة» في نكاح 
صحیح» وهما بالغان عاقلان حرّان. 

مسألة : شروط الإحصان خمسة: 

.١‏ الجماع 


النكاح الصحيح. 

البلوغ لكل من الزوجين. 

العقل. 

مسألة: دليل شروط الإحصان: أن تمام النعمة لا يكون إلا إذا اجتمعت 
هذه الشروط فالإنسان لا يتلذّذ تلدّذاً كاملاً إذا كانت زوجته مجنونة: 


يح اذ احم 


Oo 


فربما وهو يجامعها يخشى على نفسه منهاء أو صغيرة فهي لا تروي غليله 


(1) ارج مسلم. 
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ولا تشفي عليله. وكذلك الأمَة فهي ناقصة. وعلى هذا فنقول: ليس 
هناك شيء بين في الأدلّة» اللهمّ إلا اشتراط النكاح والوطء؛ لأن الرسول 
صَِِلدَدعَََهِوسَلََ قال: «الثيّب بالثيّب23(0. وأمّا البقيّة فإنها مأخوذة من التعليل. 
مسألةة: إذا اختل شرط من شروط الإحصان في أحد الزوجين فلا إحصان 
بعري و ع د 

مسألة: لا يشترط استمرار شروط الإحصان» فما دامت هذه الشروط 
وجدت في حال الزواج فإنه يكون محصنء بمعنى أن الإنسان إذا فارق 
زوجته» أو ماتت» ثم زنا بعد ذلك فهو محصن يرجم؛ لأن الأدلة أنّ اليب 
بالثيّب» وهذا الوصف يحصل بأوّل جماع» فما دام الوصف حاصلاً فإنه لا 
يشترط أن تبقى الزوجة معه. 

مسألة: إذا عقد رجل على امرأة وباشرها إلا أنه لم يجامعها ثم زناء فإنه لا 
يرجم؛ لأنه لا يعد محصنا بالعقد والمباشرة دون الجماع. 

مسألة: إذا عقد رجل على امرأة وباشرها إلا أنه لم يجامعها ثم زنت, فإنها 
لا ترجم؛ لأنها لا تعد محصنة بالعقد والمباشرة دون الجماع. 

مسألة: إذا عقد رجل على امرأة وباشرها إلا أنه لم يجامعها ثم زنت» فإنها 
لا ترجم» إلا إذا كانت قد تزوجت من زوج قبله» وحصل الجماع فإنها 
ترجم؛ لأن الحكم يتبعّض 

مسألة: إذا تزوّج رجل امرأة بدون ول وجامعهاء وهو ممّن يرى أن ذلك لا 
يصحٌ, فإنه لا يرجم؛ لأنه نكاح غير صحيح. 

مسألة: إذا تزوّج رجل بنتا صغيرة لم تبلغ وجامعهاء فإنه لا يرجم؛ لأنه 
ليس بمحصن؛ لأنها لم تبلغ. هذا على القول باشتراط البلوغ. 


)١(‏ أخرجه مسلم. 








۰۹ 


۰۸1 


۸۲ 


۸1 
5 


60 


كم 





0 المختصرالماتع للشرح الممتع (كتاب الحدود ) ١‏ 


مسألة: إذا تزوّج رجل امرأة مجنونة بالغة وجامعهاء فإنه لا يرجم؛ لأنه 
ليس بمحصن. د ردم شتراط العقل. 
مسألة: إذا تزوج < ر مةه فإنه لا يرجم؛ لأنه ليس بمحصن. هذا على القول 


باشتراط الحرية. 
مسألة: إذا تزوّج عبد خرَّة فلا إحصان. لا له ولا لها. هذا على القول 
باشتراط الحريّة. 
مسألة: إذا زنا الحُر غير المحصن جلد مائة جلدة وَعْرِّبَ عاما على الصحيح ؛ 


ll 


لقول الله تعالى: # الرانية وألزانىفاجلدو ل وحِدٍينمَا أت جلد [النور: ؟]؛ ولحديث: 
«وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام)"'؛ ولقول ابن عمر تتا «إن 
النبيّ صَِدَعَلَدوسَدمَ جلد وغرّب. وإِنْ أبا بكر جلد وغرّب. وإِنّ عمر جلد 
وغدب20. 

مسألة: التغريب: هو أن يُنْقَى عن بلده لمدّة سَنَة كاملة. 

مسألة: الحكمة من التغريب: أنه إذا عُرَّتَ عن هذا المكان الذي وقع فيه 
الزنا فإنه ربما ينسى ذلك؛ ولأن الغربة توجب أن يشتغل الإنسان بنفسه 
دون أن يطلب الشهوة واللذة؛ لأنه غريب: 

مسألة : يشد يشترط في البلد الذي يغرّب إليه ألا يوجد فيه إباحة الزناء فلا يغرٌّب 
إلى بلاد يمارس أهلها الزنا؛ لآننا إذا غرّبناه إلى مثل هذه البلاد فقد أغريناه 
بذلك, فيغرّب إلى بلاد عُرف أهلها بالعِمّة. 

مسألة: إذا زنا في غير وطنه» فلا نغرّبه إلى وطنه» بل لبلد آخر؛ لأننا إذا 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 
(5) أخرجه الترمذي» والنسائي في الكبرى» والحاكم وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي» وقال 


ابن حجر: «رجاله ثقات إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه)» وصححه الألباني. 
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رددناه لبلده فليس هذا تغريب؛ لأننا رجّعناه إلى وطنه» فلا بد أن يكون هناك 

غربة حتى ينسى بها ما كان يفعله. 

مسألة: إذا زنت الخُرَّة غير المحصنة جَلِدَت مائة جلدة وَعُرّبَت غاما على 

ام 

لة: يشترط لتغريب المرأة شرطان: 

.١‏ أ تغرب إلى مكان آمن: 

۲. وجود مَحْرّم معهاعلى الصحيح ؛ لآن المقصود من تغريبها إبعادها 
عن الفتنة» وإذا غربناها وحدها كان ذلك أدعى للفتنة والشرٌ؛ لأنه 
ليس معها أحد يردعها؛ ولأنها إذا غربت بدون مَحْرّم ‏ ولا سيّما إن 
احتاجت إلى المال ‏ فربّما تبيع عرضها؛ لأجل أن تأكل وتشرب. 

مسألة: إذا لم يوجد للمرأة مَحْرّم فإنها لا تغرّب إلى بلد قريب لا يبلغ 

مسافة القصر على الصحيح ؛ لأنه لا داعي لذلك» بل تبقى في بلدها. 

مسألة: إذا تعذّر تغريب المرأة فإنها تحبس في مكان آمن لمدّة عام؛ 

والحبس هنا يقوم مقام التغريب؛ لأنها لن تتصل بأحد» ولن يتصل بها أحد. 

مسألة : المعتبر فى التغريب السئّة الهلاليّة؛ لقول الله تعالى: #يسلوتك عن 

هة ر هی مَوقِيثٌ لكايس وَلْسَيَّ © [البقرة:۱۸۹!؛ ولقوله تعالى: رار 
ماز ل لِنَمَْلَمواْعَدَهَ ألشيِينَوَأَلْحِسَابَ € [يونس:0]؛ ولقوله تعالى: # إنَّعِدَة 
ال yS‏ ولاش 
[التوبة:5]» وقد بَيّن الرسول اهيوسا هذه الاثني عشر بأنها مُحَرّ 
وبقيّة الشهور العربيّة'"» وعلى هذا فكل عام أو سََة يذ كر في القرآن والستة 
فالمراد به السََة الهلاليّة القمريّة. 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 


/ 
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١‏ مسالا إذا زنا الرَقِيقٌ غير المحصن جلد (خمسين) جلدة؛ لقوله تعالى: 
لإا أْحَصِنَ # يعني الإماء ن أت بحت عون صف ماعل الْمْحَصَدتٍ 
مك آأَلْمَدَاب € [الساء:٠۲]ء‏ والعذاب الذي يتنصّف على المحصنات هو 
الجلد. والجلد مائة جلدة فيكون عليها خمسون جلدة» فيقاس الرقيق على 
الأمة؛ لأنه لا فرق» والشريعة لا تأتي بالتفريق بين المتماثلين. هذا على قول 
جمهيور العلا 

*. مسالة: لا يُعَرَّتٌ الرقيق إذا زنا؛ لأن التغريب فيه إضرار بالسيّد؛ لأنه إذا 
غرّب منع سيّده من الانتفاع به مدّة التغريب» والسيّد لا جناية منه؛ ولأنه 
إذا غرّب ربما يهرب» ويكون في ذلك إضرار أكثر. هذا على قول. 
ولكنّ الصحيح: أنه يغرّب نصف عام؛ لعموم قوله تعالى: #مَعَلينَ صف 
ماعل اَلْمحصَدتِ مرك ألْسَدَّابِ 2# ولعموم حديث: «جلد مائة وتغريب 
عام" , وهذا يشمل التغريب؛ ولأن التغريب يمكن تنصيفه» ولأن الضرر 
الذي حصل للسيّد بسبب زنا العبدء لا يمكن أن يمنع حدًا من حدود الله. 

8 فى ك 2 

5 مسألة : حَد اللوطِيّ كحد الزاني» فإن كان محصنا رجم حتى يموت» وإن 
كان غير محصن جلد وغرّب؛ لأن اللواط فاحشة: والزنا سمّاه الله فاحشة. 
هذا على قول. ولكنّ الصحيح: أنّ حدّ اللوطي القتل بكلّ حالء سواء أكان 
محصناء أم كان غير محصن. وذلك إذا كان عاقلاء بالغاء ملتزما بأحكام 
الإسلام» عالما بالتحريم؛ لحديث: ١مَنْ‏ وجدتموه يعمل عمل قوم لوط 
فاقتلوا الفاعل والمفعول به»"؛ ولأن الصحابة ركعت أجمعوا على 

)١(‏ أخرجه الشيخان. 


(1) أخرجه الخمسة إلا النسائي» وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي» وصححه ابن عبد الهادي» والألبان» 


وضعفه شعيب الأرنؤوط. 
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قتله» كما حكاه غير واحد من أهل العلم؛ ولأن اللواط مفسدة اجتماعية 
عظيمة» تجعل الرجال محل النساء» ولا يمكن التحرّز منها؛ لأن الذكور 
بعضهم مع بعض دائما. 

0 مسألة: اللوطي: هو من فعل الفاحشة في دبر ذَكَرٍ. 

5 مسالة؛ سمي اللوطي لوطت نسبة إلى قوم لوط؛ لأنهم أل من هذه 
الفاحشة في العالمين» قال لهم نبيّهم عَلَتَوصَمْوَالَكه: #أمَأنونَ الْمَحِمَدَمَا 
سکیا من حدم الْعَلِينَ )€ [الأعراف:۸۰]. 

۷ مسألة: اللواط أعظم من الزنا وأقبح؛ لأن الزنا فعل فاحشة في فرج يباح في 
بعض الآحيانء لكن اللواط فعل فاحشة في دبر لا يباح أبدا؛ ولهذا قال الله 
في الزنا: ‏ ولا قربا أرط إِنَمكانَ َة 4 [الإسراء:۳۲]ء وقال لوط لقومه: 
#آمَأَنوْنَ ألْسَحِمَدَ * وأقرّه الله على ذلك. وحكى قوله مرتضيً له و«ال» 
تدلّ على أنّ هذه الفعلة الخبيثة قد جمعت الفحش كلّه. 

8 مسألة: اختلف الصحابة في كيفيّة قتل اللوطيّ» فقال بعضهم: إنه يُحرّقء 
وهذا القول مرويّ عن أبي بكر» وعليّ بن أبي طالب» وعبد الله بن الزبيرء 
وهشام بن عبد الملك'!2. وقال ابن عباس: بل ينظر إلى أعلى مكان في البلد 
ويُرمى منه مُنكُسا على رأسه. ويُتبع بالحجارة"؛ لأن الله فعل ذلك بقوم 
لوط على ما في ذلك من نظر. وقال بعض العلماء: بل يرجم حتى يموت؛ 
لأن الله أرسل على قوم لوط حجارة من سجيل؛ وكونه رفع بلادهم ثمّ 
قلبهاء هذا خبر إسرائيلي» لا يُصدّق ولا يُكذّب. لكن الثابت أنّ الله أرسل 

)١(‏ رواه البيهقي عن أبي بكر وعليء وانظر: الدراية. ورواه ابن حزم عن ابن الزبير وهشام بن عبد الملك. 


ا الل 
(۲) أخرجه ابن أبي شيبة» والبيهقي في السنن الكبرى» وإسناده صحيح. 
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عليهم حجارة من سجيل» وجعل عاليها سافلهاء يعني لما جاءت الحجارة 
تهدمت» وصار العالي هو السافل» فيرجمون رجما بالحجارة. 

69 مسألة: على ولي الأمر أن يفعل باللوطيّين ما هو أنكى وأردع» فإن رأى 
أنهم يحرقون» بآن يجمع الحطب أمام الناس» ثم يأتي بهم» ويرموا في 
النار فعل» وإن رأى أنه ينظر أطول بناء في البلد» ويلقون منه» ويتبعون 
بالحجارة, وأنْ هذا أنكى وأردع فعل» وإن رأى أنهم يرجمون. فيقامون 
أمام الناس» ويرجمهم الصغار والكبار بالحجارة فعل» فالمهم أن يفعل 
ما هو أنكى وأردع؛ لأن اللواط فاحشة قبيحة جداء وإذا ترك الحبل على 
الغارب انتشرت بسرعة في الناس حتى أهلكتهم. 

.٠‏ مسألة: لا يحب حذ الزنا واللواط إلا بستة شروط: 

ا كفييب التحفقة الآصلية كليا: 


3 أن يكون في قبل أو دبر. 

0 أن يكون القبل أو الذبر أصليين. 
5. أن يكون القبل والدبر من آدمئ. 
ف الوكين لاس اي ` 


5. أن يكون الفرج حراما محضا لا شبهة فيه. 
1 مسألة: إذا لم يكن للذگر حشفة كما لو كان مقطوع الحشفة, فإن قدرها 
7. مسألة: القيّل والدّبر غير الأصليين» كالخنثى فهو بالنسبة للقبّل واضح. 
لكن بالنسبة للدبر قد يكون في غير موضعه. 
7. مسألة: إذا كان الفرج من غير آدميّ كبهيمة لم يجب حذ الزناء لكن يجب 
التعزير بما يراه الإمام؛ لأن ذلك معصية» ولأن القاعدة تقول: (التعزير 
22 ع 
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واجب في كل معصية لا حدّ فيها ولا كفارة)» وأمّا حديث: «من وجدتموه 
على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة) فضعيف. 

4. مسألة: إذا أولج الإنسان ذكره في بهيمة عُررء وقتلت البهيمة على أنها 
حرام جيفةء فإن كانت البهيمة له فاتت عليه» وإن كانت لغيره وجب عليه 
أن يضمنها لصاحبها. 

0. مسألة: الزنا بذوات المحارم فيه القتل بكل حال سواء كان محصنا أو 
غير محصن؛ لحديث: «ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه»؛ ولأن هذه 
فاحشة عظيمة. 

. مسألة: إذا زنا بميّتة فإنه لا يحدّء قالوا: لأن النفس تعافها وتكرههاء فاكتفي 
بالرادع الطبيعي عن الحدّء ولكن لا بذ أن يعزر. هذا على قول. ولكنّ 
الصحيح: أن نلحق الميّئة بالحيّة؛ لعموم الأدلّة» كقوله تعالى: "لَه 
اران دوأ كل تمان جد [النور :۲]» فإن النصوص عامّة» فهذا الرجل 
زان» وإن كانت المرأة ليست بزانية» لكن ليس بشرطء ولهذا لو زنا بامرأة 
مجنونة وجب عليه الحدّ ولم يجب عليها؛ فليس الحدان متلازمين» ولو 
زنا محصن ببكر رجم وجلدت» فليس بشرط لإقامة الحدّ في الزنا أن يكون 
الزانيان عقوبتهما سواء. 

۷. مسألة: لو أن رجلاً بات مع امرأة وصار يقبلّهاء ويضمّهاء ويجامعها بين 
الفخذين» ويفعل كلّ شيء. إلا أنه لم يولج الحشفة فلا حَدَّ ولكن عليه 
التعزير. 


)١(‏ أخرجه الخمسة إلا النسائي» وضعفه أبو داود وغيره» وقال الألباني: (حسن صحيح)» وقال شعيب 
الأرنؤوط: (إسناده ضعيف). 

(۲) أخرجه أحمد, والترمذي» وابن ماجه» وصححه الحاكم» وضعفه الألباني» وقال شعيب الأرنؤوط: 
(جاء من حديث البراء بن عازب بسند حسن). 
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مسألة: من فعل معصية لا حذ فيها ثم جاء تاتب إلى الإمام فإن الحاكم 
بالخيار» إن شاء أقام عليه التعزير» وإن شاء لم يقم عليه التعزير؛ لحديث: 
«أنه جاء رجل إلى الرسول اكولس يخبره بأنه فعل بامرأة كل شيء 
إلا النكاح» فأنزل الله: 3 وَأي الوه طرق لَارِوَدلمَاتَْيَلِ إن َسنت 
يذْهِبْنَ السات © [هود:٤‏ ۱ ۱]))» ولم يقم عليه التعزير. 

مسألة: من فعل معصية لا حذ فيها ثم جاء نادم تائب من فعله. فإننا في 
هذه الحال إن طلب منا أن نقيم عليه التعزير ولح في ذلك أقمنا عليه وإلا 
أخبرناه بأن التوبة َب ما قبلها. 

مسألة: لإقامة الحدٌ لا بد من انتفاء الشبهة؛ لأن الحدٌ عقوبة على معصية. 
فلا بدٌ من أن تتحقق هذه المعصية لنطبق هذه العقوبة؛ أمّا أن نعاقب من 
نشك في ارتكابه الجريمة فإن هذا لا يجوزء فمعناه أننا حققنا شيئا لأمر 
محتمل غير محقق» وهذا يكون حکماً بالظنّء والله تعالى يقول: اا 
لين اموا لبوأ كيرا مان إت بعص لطن إِنْرُ 4 [الحجرات:7١].‏ 

مسألة: حديث: «ادرؤوا الحدود عن المسلمين بالشبهات ما استطعتم)”") 
ضعيف لا تقوم به الحجة» وما أكثر ما يعتمد عليه المتهاونون في إقامة 
الحدود. كلّما جاءت حدود قد تكون مثل الشمس» قالوا: قال النبىّ 
عَأَلنَهءَلِتَووسَة: «ادرؤوا الحدود بالشبهات» حتى يجعلوا ما ليس شبهة شبهة. 
مسألة: لا بُحَدٌ رجل بوطء أَمَةِ له فيها شِرْك؛ لأن له بعضهاء ففيه شبهة 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 


(۲) أخرجه الترمذيء والبيهقى في الكبرى» وقال الترمذي: (لا نعرفه مرفوعن إلا من حديث محمد بن 
ربيعة عن يزيد بن زياد الدمشقي وهو ضعيف)» والحديث ضعفه البيهقي» وصححه الحاكم وقال: 


(هذا حديث ص الإسناد ولم يخر جاه)» وضعفه الألباني. 
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مُلكء حتى لو كان يعلم أنها لاتحل له. وأنَّ هذا | لجماع مُحَرّم» نقول: لأن 
شبهة الملك تمنع من إقامة الحد. 
مسألة: لا بحَدٌ بوطء أَمَةِ لولده فيها شك فالأب لا يملكهاء لكليملك أن 
يتملك ما يملكه ولده من هذه الأمَة فلمًا كان له أن يتملّك صا ر#قاه بهذه 
الآمَة التي لولده فيها شرك فيه شبهةء فلا يقام عليه الحدّ. 
مسألة: لا يْحَدٌ بِوَطِء امرأة ظنّها زوجته أو سُرّيّنه. 
مسألة : إذا ادذعى رجل الظنّ فلا بدٌ أن ينظر لقرينة تؤيّد دعواه وتشهد بصحة ما 
قال. فمثلاً لو أمسك امرأة بالسوق وفعل بهاء وهي تصيح: لست بزوجتك. 
ولا بيني وبينك ارتباط» فلا يقبل قوله. 
مسألة: لا يُحَدَ بوطء في نكاح باطل اعتقد صخته» والنكاح الباطل هو الذي 
لجمع الملماء على ادوا أن يتزوع ان الرضباع وهو لا بعلم » فهذا 
النكاح باطل؛ لا ميعزم بإجماع المسلمين؛ » فإن وطتها فيه فلا حَدٌ عليه. 
مسألة الاد رظ في نكاح مختلف فيه. 
مسألة : النكاح المختلف فيه له أمثلة كثيرة» منها 
5 للحت الي لحري لات ير 
في وجوبهاء كامرأة مختلّعة. فعدّتها على القول الراجح: حيضة واحدة 
وعذتها على المذهب: ثلاث حيض. 
أن يكون الخلاف ني شروط العقد. مثل من تزوّج بكراً أجبرها أبوها. 
۳. أن يكون الخلاف في المعقود عليه» كمن تزوّج امرأة رضعت من أمّه 
ثلاث مرّات. 
مسألة : إذا كان العاقد يعتقد صحّة العقد في نكاح مختلف فيه فالأمر واضح 
في أنه لا يحدٌ؛ لأنه يطأ فرج حلالاًء ويعتقد أنه حلال» ولیس فيه إشكال» 








, 


,1 


۲ 


۳ 





وهذا لا نتعرّض له ولا نلزمه بفسخ العقد ولا شيء. وأمًا إذا كان يعتقد 
فساده» ولكنه أقدم عليه لهوى في نفسه» فهذا حرام» ويفرّق بينهما اتباع 
لما يعتقد. ولكن لا بُحدٌ للشبهةء وهي خلاف العلماء؛ لأنه قد يكون أخطأ 
في هذا الاعتقاد. وقد يكون الصواب مع من يرى أنْ النكاح جائز» وهو 
يعتقد أن النكاح غير صحيح؛ فمن أجل هذا الاحتمال صار هذا الوطء 
شبهة» يدرأ الحدَّ عنه. ولكن ينبغي في هذه الحال أن ينظر القاضي» أو 
الحاكم لما تقتضيه الحال. 

مسألة: لا بُحَدٌ بوَطِء في ملك مختلف فيه» كإنسان وطى أَمَةَ في ملك 
ساف قي وله ضور أبضا مسد ف مه لو ارق اا بعد تدا ا 
الثاني وهو ممّن تجب عليه الجمعة, فالبيع والشراء محرّم وباطل» ويرى 
بعض العلماء أن العقد مُحَرَّم ولیس بباطل. مثال آخر: رجل قال له شخص 
يصلي إلى جواره في المسجد: لقد اشتريت جارية من أحسن الجواري» 
جميلةء شابةء متعلّمة فقال: بعها لي» فباعها له في المسجد ثم سلّم له 
هذه المرأة وجامعهاء فالعلماء اختلفوا في صِحّة البيع في المسجد مع أنه 
حرام» فلا يح للخلاف فيه. فهو شبهة» والصحيح: أنه لا يصح. 

مسألة: إذا كان من اشترى الأمّة بعد نداء الجمعة الثاني يعتقد صحّة البيع 
أبقيناها معه» وإن كان يعتقد الفساد أرجعناها إلى بائعها الأوّلء وليس له 
فيها حق. 

مسألة: من أمثلة وَطْءِ الشبهة: جهل تحريم الزنا من قريب عهد بالإسلام 
أو ناشئ ببادية بعيدة. 

مسألة: إذا قام عند الحاكم شبهة في ثبوت الزناء فإن الواجب التأكد 


والاستثبات. 
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مسالة: إذا أأكرهت المرأة على الزنا فإنها لا تحد. 

مسألة: إذا أَكْرَه رجلٌ امرأةٌ حتى زنا بها فإنه يحدّء بل لو قيل بال والتعزير 
لكان أولى» فيحدٌ للزناء ويعرّر للاعتداء. 

مسألة: إذا أَكْرّه رجلٌ رجلاً على الزنا فعلى الزاني الحدٌ؛ لأن الإكراه في حق 
الرجل لا يتصوّر؛ لأنه لا جماع إلا بانتشارء ولا انتشار إلا بإرادة» والإرادة 
رضا وليست إكراهًا. هذا على المذهب. ولكنّ الصحبح: أنه لا حدّ عليه؛ 
لأن الإكراه ممكن» فقد يقول له: افعل بهذه المرأة وإلا قتلناك. 

مسألة : مَنْ أَكْرّه شخصا حتى زنى فإن المُكْرِه بن ولا اسالا 
لأنهما ونا. 

مسألة: إذا تمالا رجال على أن يزنوا بامرأة فزنا واحد فقط» أقيم الحدٌ على 
الزاني فقط» ويعزر البقية لأنهم ما زنوا. 

مسألة : يبت الزنا بواحد من أربعة أمور: 

.١‏ الإقرار بالزنا. 

البيّنة ‏ الشهود . 

الحمل. 

اللعان إذا لم تدافعه. 

مسألة: دليل الإقرار: قول الله تعالى: اا آل انوأ گرا مييْمِينَ بالق 
شُبَدَآء ْوَلَو عل نف سكم € [النساء:ه1] والشهادة على النفس هي الإقرارء 
فآمراللة الانساق أن بر بماعليةة :ولو كان على تفه وذليلة من الس )أن 
النبي صََلنَعلَهوسَلهٌ رجم بالإقرار. وجلد بالإقرار“'. 


يح E‏ احم 


)١(‏ أخرجه الشيخان» ولفظه: «واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها». 


9-9 








.١‏ مسألة: لم يثبت الزنا بطريق الشهادة من فجر الإسلام إلى وقته» وإنما ثبت 
بطريق الإقرار؛ لأن الشهادة صعبة. 

1 مسألة: لا يقام حدٌ الزنا حتى يقر به الشخص أربع مرّات في مجلس أو 
مجالس؛ لأن النبيّ صََِلنعلَهوَسَهَ لم يقم الحذّ على ماعز بن مالك ونه 
حتى أقرٌ أربع مرّات؛ فكان يأني ويقرٌ فيعرض عنه الرسولء حتى أقر أريع 
مرّاتء فلمًا أقرّ أربع مزات» قال: «ارجموه)"''؛ ولأن الزنا لا يثبت إلا 
جياه يمارك اس عاب الإارار ولأن الزنا فاحشة وأمر عظيم؛ ولا 
ينبغي أن يوصف به الإنسان إلا بزيادة تنبت ت. هذا على قول. ولكنّ الصحيح: 
أنه لا يشترط الإقرار أربعاًء وأنّ الإقرار بالزنا كغيره» إذا أقرٌ به مرّة واحدة 
وتمّت شروط الإقرارء بأن كان بالغا عاقلا ليس فيه بأس فإنه يثبت الزنا؛ 
لعموم قوله تعالى + E‏ انين ا ومن الس شهدا وولو على 
لي # [النساء:5١]»‏ وهذا شاهد؛ ولحديث: «واغد يا أنيس إلى امرأة 
هذا فإن اعترفت فارجمها)”"؛ ولأنه إذا أقرٌ على نفسه فإنه بالمرّة الواحدة 
يثبت؛ لأنه لا يمكن للإنسان أن يقرٌ على نفسه بأمر يدنس عرضه» ويوجب 
عقوبته» إلا وهو صادق فيه فإذا صدق بإقراره مرّة انطبق عليه وصف الزناء 
وإذا انطبق عليه وصف الزناء فقد قال الله: # آلرانية وآلزانی قاجلدوا كل وينما 
أن لدو [النور:7]» وأمّا مسألة الإشاعة» فالإشاعة لا تزول بتكراره أربعا؛ 
لأن الرجل إذا أقرٌ أربعًا وصمّم عليه بان الأمر واتضح» وأمّا قصة ماعز فإن 
ارول كان عنام يعض ال إقرار ا اا ا سم 

۳ مسألة : لا بد أن يصرّح المُقِر بذكر حة حقيقة الوطء. لا كناية الوطء» فيقول: إنه 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 
(۲) أخرجه الشيخان. 
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(ناكها). ولا يكفي أن يقول: (أتيتهاء أو جامعتهاء أو زنيت بها)؛ لأن قوله: 
(أتيتها) يمكن أتاها زائراً ففيه احتمال» وقوله: (جامعتها) يعني اجتمعت 
معها في مكان. كذلك قوله: (زنى بها) لا يكفي, فربما يظنّ أن ما ليس 
بزنا زناء مثل أن يظنٌ التقبيل زناء والنظر زناء والاستمتاع بما دون الفرج» 
وما أشبه ذلك» ولمّا قال الرسول صَإَلتَعَيوَسَ لماعز: «لعلك قيّلتء أو 
نظرت. أو غمزت. قال: لاه فقال له النبي: أنكتها؟) 217 مع أنه ما عهد عنه 
أنه صا ةيوس تكلم بصريح الوطءء» إلافي هذه المسألة» فقال له: «أتدري 
ما الزنا؟ قال: نعم» تيت منها حراماء ما يأتي الرجل من امرأته حلالا"» 
وفي رواية: «حتى غاب ذلك منك في ذلك منهاء قال: نعم فقال: كما يغيب 
الرشاء في البئرء والمِرُوّد في المكحلة؟ قال: نعم»”", وأمًا التعليل فظاهر؛ 
لأنه ربما يظنّ ما ليس بزنا زناء موجب للح فاشترط فيه التصريح. 

مسألة : يشغرط في الا ر ا الا بترع عن إقراره ی يدم عليه اليد 
فإذا رجع المقرّ عن إقراره حَرّمَ إقامة الحدّ عليه حتى ولو كان في أثناء 
الحدّء وقال: إنه ما زناء يجب أن يرفع عنه الحدّ. حتى لو كتب الإقرار بيده 
أربع مرّات ورجع. فإنه يقبل رجوعه. ولا يجوز أن يقام عليه الحدّ؛ لأن 
ماعز بن مالك ينه لمّا بدأوا يرجمونه. وأزلقته الحجارة» وذاق مسّها 
هرب» حتى أدركوه فأتمّوا رجمه» فقال النبيّ َوَس لمّا علم بهذا: 
هلا تر کتموه يتوب فيتوبٌ الله علیه؟»؛ ولأن هذا هو ما قضى به الخلفاء 


)١(‏ أخرجه البخاري. 


(۲) أخرجه أبو داود» وضعفه الألباني. 


2 أخر جه أحمد» وأبو داود» وقال ابن حجر: (إسناده حسن)» وصححه شعيب الأرنؤوط. 
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الراشدون ست ها + ولأن المعنى يق يقتضي رفع الحدٌ عنه؛ لآنه إذا رجع 
وقال: إنه لم يزنِء فكيف نقيم الحدّ عليه؛ وقياسا على رجوع البيّنة؛ لأنه 
لو شهد عليه أربعة رجال بالزناء وحكم الحاكم بإقامة الح بمقتضى هذه 
الشهادة ثم رجعواء فإنه لا يجوز إقامة الح عليه. هذا على المذهب. ولكنّ 
الصحيح: أنه لا يقبل رجوعه عن الإقرار» ويجب إقامة الحدٌّ عليه؛ لقوله 
تعالى: لاما لذ “انوأ کو دمن بلِْسَط تاشر اتيم 5 
[النساء:٠٠٠]»‏ فإذا شهد على نفسه بالزنا فقد قام بالقسط. وصَدَّقٌ عليه 
وصف الزاني» فكيف نرفع هذا الحكم الذي أمر الله به بلقا على وصف 
ثبت بإقرار من اتصف به؟!؛ ولحديث: «واغدٌ إلى امرأة هذا فإن اعترفت 
فارجمها»""» ولم يقل: ما لم ترجع» وإذا كان لم يقله مع أنّ الحاجة تدعو 
إليه عُلم أنه ليس بشرط ألا يرجع في إقراره حتى يتم عليه الحدّ؛ لأن الشرط 
لا بذ أن يتم وإلا لا يمكن أن يطبق الحكم بغير تمام الشرطه وأمّا قولهم: 
إنّ ماعزاً رجع عن إقراره؛ فهذا قول بلا علم» وماعز ما رجع عن إقراره 
أبداً وهربّة لا يدل على رجوعه عن إقراره إطلاقاء وأمَا قولهم: إنه يقاس 
على الشهادة فهذا قياس في غاية الضعف؛ لأن الشهود خطؤهم أو عدوانهم 
ممكن» وما قولهم: إِنْ المعنى يقتضيه. فنقول: نحن ما جنينا عليه نحن 
أقمنا عليه الح باعترافه» وكونه يكذب في الرجوع» أقرب من كونه يكذب 
في الإقرار؛ لأنه بعيد أن يقر الإنسان على نفسه أنه زنا وهو ما زناء لكن 
قريب أن يرجع عن إقراره إذا رأى أنه سيقام عليه الحدّ وهو قد اعترف. 


2200 جاء ذلك عن عمر وأبي بكر فيما رواه عبد الرزاق» ورواه ابن أبي شيبة عن عمر» وجاء عن علىّ» كما 
(۲) أخرجه الشيخان. 


۵ 


٦ 


,۷ 


1۸ 





وما قضاء الخلفاء الراشدين» فربّما يكون هناك أشياء تشبه ما وقع لماعز 
فحكموا بهاء فظنّ أهل العلم القائلون بهذا القول أنها من باب الرجوع عن 
الإقرار. وليست كذلك. 

مسألة: إذا شهد أربعة رجال على شخص بالزناء وحكم الحاكم بإقامة 
الح بمقتضى هذه الشهادة ثمّ رجعواء فإنه لا يجوز إقامة الحدٌ عليه؛ لأن 
رجوع هؤلاء الشهود قدح فيهم؛ لأنهم كاذبون في إحدى الشهادتين, إِنْ 
كان في الأول فهم كاذبون فلا تقبل» وإِنْ كان في الثاني فهم كاذبون فلا 
تقبل شهادتهم. 

مسألة: البيّنة في الرّنا: أَنْ يَشْهَدَ عَلَي الرّاني في مجلس واحدٍ بزنا واحد 
يعقوم زعام و قل ماد تسرد ای لجاک ج اوضفر قيق: 
مسألة : لاب من إتيان الشهود الأربعة في مجلس واحد؛ لأنه لو قبلنا شهادتهم 
وهم يأتون في مجالس؛ لكان في ذلك تهمة» ربما أن الشاهدين الأوّلين 
يذهبان إلى رجلين آخرين ويغرونهما بالمال» ويصفون لهم ما شهدوا به. 
٠3‏ على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه لا ب يشترط؛ لعموم قول الله تعالى: 
ولا جَامو عو يا رة شْبَدَاءَ © [النور:17]» وأما قولهم: إنه يُخْسى من التمالؤ 
فإنه ينتقض عليكم بقولكم: إنهم يُقبلون» سواء أتوا الحاكم جملةء أو 
متفرّقين؛ لأنه ربّما يتمالأ هؤلاء الذين شهدوا في الساعة الأولى مع الذين 
شهدوا في الساعة الثالثة» أو الرابعة مثلاً. 

مسألة: لا بد أن يشهد الشهود الأربعة على زنا واحد. فلو شهد رجلان 
على أنه زنا في الصباح» ورجلان أنه زنا في المساء. فهذان فعلان فلا تقبل 
الشهادة» ويجلد الشهود للقذف؛ لأن الرّنا متعدّد. 
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مسألة: إذا شهد اثنان أنه زنا في زاوية» واثنان أنه زنا في زاوية أخری» 
فإن كانت الحجرة صغيرة كملت الشهادة» وإن كانت كبيرة لم تكمل؛ 
والسبب: أنها ممكن أن تتدحرج معه من زاوية إلى أخرى. أمّا إذا كانت 
كبيرة فهذا يمتنع في العادة» فيعتبر الزنا فعلين. 

مسألة: لا يشترط ذكر المزني بها؛ لآن المزني بها قد تكون غير معلومة 
مسألة: لا بذ للشهود أن يصفوا الزنا بلفظ صريح» بأن يقولوا: رأينا ذكره 
في فرجهاء فلو قالوا: رأيناه عليها متجرديْن» فإن ذلك لا يقبل حتى لو قالوا: 
نشهد بأنه قد كان منها كما يكون الرجل من امرأته» فإنها لا تكفي الشهادة. 
مسالة: إذا شهد الأربعة بأنهم رأوه كما يكون الرجل على امرأتهءأفإنهم 
لا يحدّون للقذف؛ لأنهم ما قذفواء ما قالوا: زناء بل قالوا: إننا رأيناه كما 
يكون الرجل على امرأته فقط. 

مسألة: إذا لم يثبت الزنا الذي يثبت يثبت به الحدّ الشرعي, فإن المُتهّم يعرّر؛ 
لأجل التهمة؛ لأننابين أمرينء إما أن تعره وإقاآن ندر الشهر ا ا 
لا شك مخطى» وهنا يثبت أن الشهود ثبت بشهادتهم التهمة. 

مسألة: لا بد أن يكون الشهود على الزنا أربعة رجال؛ لقول الله تعالى: 
# لوا جاو عليه بأريعة شبَدَآءَ € [النور:1] فأربعة عدد يكون للمذكرء كذلك 
لفظ شهداء للمذكر لا للمؤنث. 

مسألة: إذا شهد على الزنا ثمان نسوة فإنه لا يقبلء وكذلك إذا شهد ثلاثة 
رجال وامرآتان فإنه لا يقبل. 

مسألة : لا بد أن يكون الشهود ممّن تقبل شهادتهم في نفس الزنا. 
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مسألة: إذا شهد الأعمى بما يسمع قبلت شهادته. وإذا شهد بما يرى فإنها 
لاتقبل» فلو جاء ثلاثة يشهدون بالزناء وجاؤوا بالرابع أعمى. فإنه لا يقبل. 
مسألة: إذا قال الأعمى: أشهد بشهادة الثلاثة؛ لأنهم عدول عندي» فيقال 
له: لكن لا بدٌ من وصف الزناء فصفه لناء فيقول: كما قال الثلاثةء فنسأله: 
هل رأيته؟ فيقول: إنه لم يره» وهذا فعل» والفعل مما يُشهد عليه بالبصر؛ 
ولهذا لا تقبل شهادة الأعمى في باب الزناء ولا في كل فعل. 

مسألة: لا بذ أن يكون الشهود الأربعة من غير أعداء المشهود عليه» فإن 
كانوا من أعداته فلا تقبل شهادتهم؛ لآن العدو يفرح أن يصاب عدوّه بهذه 
الفاحشة. 

مسألة: عدو الإنسان: هو من سره مساءثة وغَمَّهِ فرحَة هذا ضابط العداوة 
عند أهل الفقه. 

مسالة: إذا حملت امرأة لا زوج لها ولا سيّد لم نَحَدٌ بمجرّد ذلك؛ لحديث: 
«ادرؤوا الحدود بالشبهات»"' ولأن في سؤالها إشاعة للفاحشة. هذا على 
المذهب. ولكنّ الصحيح: أنها تحدّ بالحمل؛ لأن أمير المؤمنين عمر خطب 
الناس بمحضر من الصحابة یکت و «إِنْ الرجم حق ثابت 
على من زنا إذا امنا إذا قامت البيّنة» أو كان 2 أو الاعتراف)2', ولم 
يذكر أنَّ أحداً نازعه في ذلك أو خالفه. ومثل هذا يكون من أقوى الأدلّة إن 
لم يُدَّعَ فيه الإجماع فهو كالإجماع؛ ولضعف الحديث السابق, ولو أنْنا قلنا 


)١(‏ أخرجه الترمذيء والبيهقى في الكبرى» وقال الترمذي: (لا نعرفه مرفوع إلا من حديث محمد بن 
ربيعة عن يزيد بن زياد الدمشقي وهو ضعيف)» والحديث ضعفه البيهقي» وصححه الحاكم وقال: 


(هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه)» وضعفه الآلباني. 
(؟) أخرجه الشيخان. 
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بعدم الحدّ لانتشر الشرٌ والفساد. ولكانت كل امرأة بغيّ تلد كل سنةء ويقال: 
لا تسألوها ودعوهاء حتى تأتي هي وتقرٌ بالزناء وحينئذٍ أقيموا عليها الحدّء 
وأا تعليل المذهب بأن سؤالها من باب إشاعة الفاحشةء فإننا نقول: إننا لن 
نسألهاء بل نقيم عليها الحدّ بدون سؤال» حتى تذَّعِي ما يرتفع به الحدٌ. 
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اب جد لقف 
مسألة: القذف في الأصل: هو الرمي» والمراد به هنا رمي شخص بالزناء 
أو اللواط» فيقول: (يا زان يا لوطي» أو انت زان أو أنت لوطي)» ونا 
ذلك. ۰ ۰ 
مسألة: القذف مُحَرّم بل من كبائر الذنوب إذا كان المقذوف محصتً؛ 
لقول الله تعالى: ن آلب يموت الْسُحْصَدت الكت المت أ وأ في لديا 
وألكخرة وم عَدَابٌ عَم ©)) [النور:١۲]؛‏ ولحديث: (إِنّ من الكبائر الموبقة 
قذفٌ المحصنات المؤمنات الغافلات)'. 
مسألة : الحكمة من تحريم القذف: صيانة أعراض الناس عن الانتهاك, وحماية 
سمعتهم عن التدنيس؛ لأن الناس لو سلط بعضهم على بعض في التدنيس» 
والسبّء والشتم حصلت عداوات» وبغضاء» وربما حروب طواحن من أجل 
هذه الأمور. لكن حفظاً لأعراض الناس» وحماية لهاء ولسمعة المسلمين 
جاء الشرع محرمً للقذف. وموجبا للعقوبة الدنيوية فيه. 
مسألة: القذف تختلف عقوبته باختلاف القاذف. وباختلاف المقذوف 
ويعلم ذلك من الشروط. 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 
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5. مسألة: إذا قذف المكلّف محصنا حرا جلد ثمانين جلدة؛ لقوله تعالى: 
ل لی بو لُكب ثم ليوأ ص شبد دور تسين جد * [النور:؛ ]؛ 
ولحديث عائشة وََلَدعَنْا أنها قالت لاوكان الین تكلموابه : مسطح. و حمنة» 
وساق)؛ ولحديث أنها قالت: «لمّا نزل عذري قام النبيّ اال ووسر 
على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآنء فلما نزل من المنبر أمر بالرجلين والمرأة 
فضربوا حذهم)"". 

۷. مسالة: المحصن في باب القذف هو: (الخُرٌ المسلم» العاقل؛ العفيف. 
الذي يجامع مثله)» وأمَا قول المؤلف: (الملتزم)ء فهذه لا داعي لهاء 
والظاهر أنها سهو من المؤلف؛ لأن قَيْدَ الإسلام يُغني عن قيد الالتزام؛ لأن 
الملتزم عم من المسلم. 

. مسألة: الذي يُجَامِعٌ مله هو: (ابن عشر سنین» وبنت تسع سنين). 

۹. مسألة: إذا قذف المكلّف محصنا عبدا جلد أربعين جلدة؛ لأن العبد يتنصف 
الح عليه؛ لقول الله تعالى: قن أ ب بحسو و صما عل ألْمْحَصَلَاتٍ 
مر ألْمَدَابٍ # [النساء:ه؟]» والقذف قوی کا یی الوق 
هذا على قوا. ولكنّ الصحيح: أنه يجلد ثمانين جلدة؛ لعموم قول الله 
تعالى : ٭ واذنَ مون المحصتني ثم لز يأو بأَريعةٍ شهدا کا دور َي جر © [النور: 4 ]؛ 
أن الح للمقذوف» والمقذوقف بالؤثا سيدنس غرضهء سواء كان القاذف 
حرا أو عبداً فالأمر فيه ظاهرء وحدٌ الزنا لله» وبشاعة الزنا وشناعته بالنسبة 
للخرٌ والعبد تختلف» فاختلف جزاؤه؛ ولأنه لا معنى لتنصيف العقوبة على 
العبدء والحكم يتعلّق بغيره» بخلاف الزناء فالقياس إذاً لا يصح. 


(۱) أخرجه مسلم. 


(۲( أخرجه أبو داود» وحسنه الألبان. 
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مسألة: يجلد المُعْتَقُ بَعْضْه بحسابه. أي إذا وُجد إنسان بعضه خُرٌ وبعضه 
رقیق» فإنه يجلد بحسابه من الأربعين» فإذا كان نصفه خُرًا جلد أربعين على 
أنه خُر وعشرين على أنه رقيق» يعني ستّين» فيزيد ما بين الحدَّين بنسبة 
حريته. هذا على القول بأن العبد على النصف من الخُرٌ في حدٌ القذف. 
مسألة: قَذْفَ غَيْرِ المحصن يوجب التعزير, والتعزير بمعنى التأديب» وليس 
له قدر معيّن. 

مسألة: إذا قذف شخص شخصا صغيراً لم يبلغ عشراً فإنه لا بُحَدَّ ولو 
قذف صغيرة لم يتمٌ لها تسع» فلا حدّ؛ لآنه لا يجامع مثله. فلا يلحقه العار 
بذلك» ولا يتصور منه الزنا. 

مسألة: قذف الخرٌ للعبد يوجب التعزير لا الحدٌ؛ لأن العبد لا يسمّى 
محصنا في عرف الشرع. 

مسألة: قذف المسلم للكافر يوجب التعزير لا الحدّ؛ لقول الله تعالى: 
«إذ لذن يتوت لصتت التولاب التؤمكنت ليغا ف اليا ا 0001ل 
عَظِيم )€ [النور:۲۳] فاشترط الإيمان. 

مسألة: قذف المتهم بالزنا يوجب التعزير لا الحد؛ لأنه ليس بعفيف. 
مسألة: إذا قذف الولد والده. فإنه يجلد حدٌ القذف؛ لأن قذف الولد الوالد 
شنيع جداً. 

مسألة: إذا قذف الوالد ولده فإنه لا يجلد به. هذا على المذهب. ولكنّ 
الصحيح: أنه يحدّ؛ لعموم الآية؛ ولأنه إذا قلنا: إنه حق لله. فلا سُلْطَة 
للوالد على ولده فيه. وإذا قلنا: إنه حق للآدميّ» فإن الولد إذا لم يرضٌ 
بإسقاط حقه فإن له المطالبة به» فكما أنّ له أن يطالب والده بالنفقة» فهذا 
مثله. فلمًًا أهدر كرامة ولده. وأهانه أمام الناس» فليقم عليه الحد. 
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مسألة: مَنْ قذف ناء فإنه يكفر ويقتل كفراً على الصحبح ‏ فإن تاب فإنه 
يقتل حداً. 

مسألة: مَنْ قذف أمَّ نبي» فأنه يقتل كفراً على الصحيح ؛ لِمّا في ذلك من 
الشناعة العظيمة؛ حيث يوهم أن الأنبياء ‏ وحاشاهم من ذلك أولاد بغايا. 
مسألة: إذا قال: إِنْ مريم كتا بغيّ» فإنه لا بذ أن يقتل؛ لأنه حتى لو 
E‏ لأن الله قال 
في مريم: : وای حصنت نت ده افتفختافي هكاين دوج تا وع لته اوا 


ا © [الأنبياء: .]91١‏ 


مسألة: من رمى عائشة وِدَلنَْعَتهَا بما برأها الله منه فهو كافر؛ لأنه مكب 
للقرآن. 
مسألة: من رمى إحدى زوجات النبيّ ووس أو أي نبي کان» فإنه 
يكفر ويقتل على الصحيح ؛ لآن في هذا من الغضاضة, وإذلال الب شيعا 
لا يتهاون به. 

مسألة: لا يختصٌ القذف بالنساء بل هو عامٌ في الرجال والنساء بالإجماع؛ 
وذلك لعدم الفارق بينهم في هذا. فلو قذف شخص رجلا بالزنا أو باللواط» 
فإنه يقام عليه حدٌ القذف. 

مسألة: رتب الله على القذف ثلاثة أمور: (الجلد. عدم قبول الشهادة, 
الفسق). 

مسألة: توبة القاذف ترفع عنه وصف الفسق إلى العدالة» وهذا لا شك فيه؛ 
لأن الاستثناء في قوله تعالى: لا الَا [النور:ه] راجع لأقرب مذكور 
وهو الفسق. وقال بعض العلماء: إنه عائد إلى الأخيرء وما قبلهء وأنه إذا 
تاب ورجع زال عنه الفسق وقبلت شهادته. وأا الحكم الأوّل وهو الجلد 
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فإنه لا يعود إليه بالاتفاق» إلا أنّ بعضهم قال: إذا جعلناه حق لله وتاب قبل 
القدرة عليه فإنه يسقط. فجعله عائداً للثلاثة. 
57. مسألة: حد القذف هو حق للمقذوف» وليس حقا لله. هذا على المذهب» 


. مسألة: يترتّب على كون حد القذف حمق للمقذوف أربعة أمور: 


.١ 


5 


سقوط الحدٌّ بعفو المقذوف؛ لأنه حق له. كما لو كان عليه دراهم 
لا يقام الحدّث على القاذف حتى يالب به المقذوف؛ لأنه حق له 
وإذا كان حقنًا للمقذوف فإننا لا نتعرّض له حتى يأتي صاحبٌ الحق 
ويطالب. 


8 


لايقام للولد على والده؛ لأنه حق للولد. والولد لا يثبت له حق على 
والده إلا ما أوجبه الله له من النفقة. 
أنّ العبد ثد كاملا لأن حد القذف حن للمقذوف. 


.٨۸‏ مسألة: إذا سقط حدٌّ القذف بالعفوء ولكن رأى ولي الأمر أن يعرِّر القاذف 
فله ذلك؛ باعتبار إصلاح المجتمع على سبيل العموم» وعدم إلقاء مثل هذه 
العبارات عندهم. 

۹. مسألة: يسقط حذ القذف بالعفو ولو كان بعد رفعه إلى الإمام أو الحاكم؛ 


أنه عن محض للمقذوف. 
. مسألة: ألفاظ القَذْفٍ تنقسم إلى قسمين: 


١ 


صريح: وهو كل لفظ ما لا يحتمل غير معناه الذي وضع له ومثاله 
هنا: (يا زان» يا لوطى) ونحو ذلك» كقوله: (يا مَنْ جامعت جماعًا 
محرّماء ويا من تطأ النساء بدون عقد). 
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۲. كناية: وهو كل لفظ يحتمل غير معناه الذي وضع له ومثاله هنا: (يا 
قَحْبّة)؛ لأن القحبة تطلق على المرأة العجوزء وتطلق على الكحّة ‏ 
السمال .وزيا فاج ن ال اور أصله لان لك وم 
اا ومع را ايت والفجور يطلق تا عا نر 
و (يا خبيثة)؛ لأن الخُبْتَ قد يراد به الرديء. أو خبيث الأفعال» و 
(فَضصَحتِ روجك)؛ لأن المتبادر منه أبديت أسراره عند الا 
وت راس زوك لمحل ضر امن أي حملته 
ونكست رأسه إلى الأرض» و (جَعَلْتِ لَزوجك 5 قَرُونًا)؛ لأنه يحتمل 
أن المع فرت رألسهه وجعلت له قروا وجتدانا . 

مسألة: لفظ: (يا قحبة) هو عند الفقهاء كناية» لكن في عرفنا صريح جداً. 

مسألة : إذا فَسَّرَ القاذف كناية القذف بغير الزنا قبل منه بدون يمين؛ لأنه لو 

نكل لم يقض عليه بالنكول. 

مسألة: إذا فَسَّرَ القاذف كناية القذف بغير الزنا وقبل منه» فإنه لا يقام عليه 

حدٌ القذف. لكن يعزر لإساءته إلى المخاطب. 

مسألة : إذا قذف أهل بلد أو جماعة لا يتصوّر منهم الزنا عادة عُزْر؛ لأن هذا 

عار عليه هو؛ لآن الناس لا يتصوّر أن يتهموا أهل القرية بما رماهم به فهو 

لم يدنّس أعراضهم» ولا يهتمون بذلك. 
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بَابُ جد شرب المشكر 
0 مسألة: المسكر: اسم فاعل من أسكرء أي غطّى العقل على سبيل اللذّة 
ب(اظرب. 
5 . مسألة : كل ما أسكر كثيره فقليله حرام ؛ لحديث: «ما أسكر كثيره فقليله 
حرام»"'» وقال: «ما كرس دن كسا الكف منه حرام كأ والقّرق 
يسع سنّة عشر رطلاً؛ ولأن شرب القليل ذريعة إلى شرب الكثير المسكر؛ 


5909 ر ود نر 5 57 
. مسألة : خلط الخمر بغيره على وجه لا يظهر فيه آثره» فإن هذا لا يؤثر.ء فهو 
IS GE‏ 


۸. مسألة: المسكر حَمْرٌ مِنْ أي شيء كان على الصحيح ؛ لحديث: «كل 
سک کو "» ووجه التسمية بيّتها عمر بن الخطاب ” رنه فقال: «الخمر 
ما خامر العقل) 2 أي غطاه ومنه سمّي خمار المرأة؛ لأنه يغطي رأسها. 

8. مسألة: الخمر مُحَرَّم بالكتاب» والسنة وإجماع المسلمين. قال تعالى: 
کات أي ذا ينا قث اتيم امان ولأ رش بن عمل الک ماو 
عل مُِحُونَ )€ [المائدة:40]» وقال رسول الله صََلنعَيَهوَسَلَرٌ: «إِنّْ الله 
حرّم بيع الخمر» والميتة» والخنزير» والأصنام») وقال لصاحب الراوية: 


: أخرجه الخمسة» وقال الترمذي: «حديث حسن غريب»» وصححه الألباني» وقال شعيب الأرنؤوط‎ )١( 
(حديث قوي).‎ 

(۲) أخرجه أحمدء وأبو داود. والترمذي» وقال الترمذي: «(حديث حسن» وصححه الألباني» وقال شعيب 
الأرنؤوط: (إسناده صحيح). 

(۳) أخرجه مسلم. 

أخرجه الشيخان. 

أخرجه الشيخان. 
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«إِنْ الله إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه 
.١‏ مسألة: الجكَم من تحريم المسكرات كثيرة منها 


.١‏ أنها رجس. 

۲. أنها من عمل الشيطان. 

۳. أنها توقع العداوة والبغضاء بين الناس. 

4. أنها تصدٌ عن ذكر الله وعن الصلاة؛ لأن السكران إذا سكر غفل» وبقي 


مدّة لا يذكر الله. 
ه. أنها جماع الإثم» ومفتاح لكل شر؛ لأن الإنسان إذا سكر فقد وعيه. 
نقد يقل» وقد برل 

11 مسألة: لأيَْاحُ شْرْبُ المسكر للذ لأنه يعقبها هم وغم. 

۲. مسألة: لأ يْبَاحُ شرب المسكر لتداو؛ لأننا نعلم علم اليقين أنه لا دواء فيه؛ 
لحديث: «ما جعل الله شفاء متي فيما حرّم عليها»" وإنما هو كما قال 
النبيّ صََََْمعَََِوسَط: «إنه ليس بدواء ولكئه داء»". 

1 مسألة: لا يْبَاحُ شُرْبُ المسكر لعَطَش؛ لحرمته؛ ولأنه يزيد العطش» فلا 


يروي غليلاً ولا يشفي عليلاً. 

ليل 8 لاییاح شرب المسكر لغير ما ذكرء کالمفاخرة والاختبار وما أشبه 
ذلك. 

0. مسألة: ؛ يجوز شرب المسكر لضرورة كدَفْع لَقَمَةٍ عص بها وَل يَحْضْرْ حضره 
و 3 


.۵ 


0 


)١(‏ أخرجه أحمد» وأبو داود» وابن حبانء والطبراني» والبيهقي» وصححه ابن حبان» وقال ابن القيم: 
(إسناده صحیح)» وصححه الألبان» وقال شعيب الأرنؤوط: (إسناده صحيح). 
62 رواه الطبراني» وابن حبان» ورواه البخاري موقوفا على عبد الله بن مسعود تعليقً بصيغة الجزم. 


9 عرس سملي 
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/ 








5. مسألة: الأدوية والعقاقير التى فيها نسبة من الكحول لا تسكرء ويحصل بها 
شيء من التخديرء وتخفيف الآلام على المريض فلا مانع منهاء فهي تشبه 
البنج الذي يحصل به تعطيل الإحساس بدون أن يشعر المريض باللذّة 
والطرب؛ ولأن القاعدة تقول: (الحكم يدور مع علّته وجودا وعدما)؛ وهنا 
لا إسكار فلا تحريم. 

۷., مسألة: حبوب المخدرات والحشيش أخبث من الخمر وشرٌ منه؛ لأنها 
تؤثر على المح أكثر مما يؤثر الخمر» وهي تسكر. 

14 مسألة: في الحبوب المخذرة والحشيش التعزير» ويرجع فيه إلى اجتهاد 
الإمام. 

85. مسألة: لا تثبت عقوبة السكر إلا بشروط: 

.١‏ أن يكون من مسلم؛ لأنه هو الذي يعتقد تحريمه. 

۲ أن يكون عالما بالتحريم. 

۳. أن يعلم أنه خمر. 

.٤‏ أن يعلم أن كثيره يسكر. 

0 أن يكون من مكلف. 

5. أن يكون مختاراً لا مكرها على تعاطيه؛ لقوله تعالى: # س كباله 


2 
م سء 01 ا ا 


هر ارايو a > a‏ و - << 
من بد یمو ءالا من كر ولب مط مین يليم وکن مَن س باقر 


ت 


صَدَْا فَعَلَنَهِرْ عضب مى أل وَلَهُرَ عَدَابك عَطِيم © € [النحل:7١1]؛‏ 


ولحديث: «رفع عن أمّتي الخطأء والنسيان» وما استكرهوا عليه»'. 


(۱) أخرجه ابن ماجه» وقال الألباني: صحيح دون قوله: (وما استكرهوا عليه) فإنه شاذ» وإنما صح في 
حديث ابن عباس. ولفظه: «إن الله وضع عن أمتي...٠»‏ وصححه ابن حبان» والحاكم على شرط 
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مسألة: لا تثبت عقوبة السكر على غير المسلم؛ لأنهم لا يعتقدون تحريمه. 
ولكنهم يمنعون من إظهاره في بلاد المسلمين. 

مسألة: المكره على فعل المعصيةء تارة يفعلها لدفع الإكراه. وتارة يفعلها 
لذاتهاء فالآية عامة للحالين ‏ على الصحيح ؛ لآن الإنسان قد لا يكون في 
نفسه قبل تلك اللحظة إرادة دفع الإكراه وإنما يقول: أكرهت على هذا 
الفعل» فسأفعله؛ ولأنه لولا أنه أكره ما فعل. 

مسألة: إذا قُدّمَ للإنسان مشروب فظن أنه شراب من سائر المشروبات ثمّ 
لما شربه سَكِر فلا شیء عليه؛ لأنه جاهل بالحال. 

مسالة: إذا ظنّ أنّ كثير الخمر يسكرء فإنه يعاقب» وكذلك إذا علم أن قليله 
يسكر فإنه يعاقب من باب أولى. 

مسألة: إذا تعاطى المسلم المسكر فإنه يعاقب سواء سكر منه» أو لم يسكر؛ 
لأنه محرّم» والنصوص عامّة في التحريم» وعامّة في وجوب عقوبته» وليس 
فيها اشتراط أن يسكر. 

مسألة : عقوبة السكر حا لايْتجَاور ولا يُنتقص؛ لأن جميع الحدود التي رتبها 
الشارع على الجرائم لا تزاد ولا تنقص» ودليل ذلك: «أنّ أبا بكر ضرب في 
عهده أربعين» وأنَ عمر بن الخطاب قدّرها بثمانين»'» وأبو بكر وعمر 
لهما سُنَة متبعة؛ لحديث: «عليكم بستتي وسنّة الخلفاء الراشدين المهديّين 
من بعدي». هذا هو المشهور من المذاهب الأربعة. ولكنّ الصحيح: أنه 
تعزير لكن لا ينقص عن أقل تقدير وردت به السنّة» وأمّا الزيادة فلا حرج في 
الزيادة إذا رأى الحاكم المصلحة في ذلك؛ لأن الله لم يذكر حده في القرآن 


)١(‏ أخرجه البخاري ولم يذكر فيه أن عمر قدرها بثمانين» وأخرجه مسلم عن علي. 


(۲( أخرجه أبو داودى. والترمذي وقال: «(حديث حسن صحیح)» وصححه الألباني. 





0 المختصرالماتع للشرح الممتع (كتاب الحدود ) ١‏ 


ولافي السنةء بل قال رسول الله صَِِآَلدَمعَلتَهوَسَلَهَ: « إن شرب فاجلدوه. ثم إن 
شرب فاجلدوه. ثم إن شرب فاجلدوه فإن شرب الرابعة فاقتلوه»'» وهذا 
دليل على أنه عقوبة تتدرّج حنى تصل إلى القتل» ولو كان حذا محدودا 
لكان الحدّ فيه لا يتغيّر؛ ولأن الصحابة تة كانوا إذا أنِي بالشارب 
قاموا إليه يضربونه بالجريد. والنعال» وطرف الرداءء. والأيدي» ولو كان 
هذا حدّاً لا يُتجاوز لوجب ضبطه. وألا يكون كل من جاء ضَرَّب؛ ولأنه 
لما تشاوروا في عهد عمر حين أكثر الناس من شربه» قال عبد الرحمن بن 
عوف: «أخفٌ الحدود ثمانون» فوافق على ذلك الصحابة»”')؛ وجه الدلالة 
من هذا الحديث: أنه قال: «أخف الحدود ثمانون»» ونحن نعلم أنّ الرسول 
صاه وسار صرب الشارب في عهده نحو أربعین"» ولو كان حدّاً لكان 
أخفٌ الحدود أربعین» ثمّ لو كان حدّاً ما استطاع عمر ولاغيره أن يتجاوزه. 

5. مسألة: يجلد الرقيق أربعون جلدة إذا تعاطى المسكرء بناء على القاعدة: 
(عقوبة الرقيق على النصف من عقوبة الحر). 

۷ مسألة: يَحْرَم عصير العنب» وعصير البرتقال» وما أشبه ذلك إذا أتى عليها 
ثلاثة أيام وإن لم تغل؛ لأن ثلاثة الأيام يغلي فيها العصير غالب» ولمّا كان 
الغليان قد يخفى أنيط الحكم بالغالب لظهوره. وهو ثلاثة أيام. هذا على 
المشهور من المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه لا يحرم لا سيّما في البلاد 
الباردةء أمَا إذا كان في البلاد الحارّة فإنه بعد ثلاثة أيام ينبغي أن ينظر فيه 


)١(‏ أخرجه الخمسة إلا النسائي» وصححه الحاكم على شرط مسلم» وقال ابن عبد الهادي: «رواته ثقات»» 
وصححه الألباني» وشعيب الأرنؤوط. 


(5) أخرجه مسلم. 
(۳) أخرجه مسلم. 
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والاحتياط أ يتجنب» وأن يعطى البهائم» أو ما اس ذلك؛ لأنه يخشى أن 
يكون قد تخمّر وأنت لا تعلم به. 
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باب التغزير 
مسألة: التعزير لغة: هو المنع» ومنه قوله تعالى: ونوا يالو ورسولي 
وَنْعَرَروةُ # [الفتح:19]» أي تمنعوه مما تمنعون منه آنفسكم» وأولادكم. 
مسألة: التعزير اصطلاحا: هُوَ كل ما يحصل به الأدب. 
مسألة: وجه مناسبة معنى التعزير الاصطلاحي لمعناه اللغوي: أن التأديب 
يمنع المؤدّب من ارتكاب ما لا ينبغي. 
مسألة: الأدب: هو تقويم الأخلاق» أو فعل ما يحصل به التقويم. 
مسألة: التعزير يختلف باختلاف الناس» وباختلاف المعصيةء وباختلاف 
الزمنء وباختلاف المكانء فمن الناس من نعزره بالتوبيخ أمام قومه. 
ويكون هذا أشدٌ عليه من كل شيء» وقد يكون بعض الناس عكس ذلك 
يهون عليه ما يتعلّق ببدنه. ولكن ماله لا يريد أن يؤخذ منه شيء» وبعض 
الناس يكون تأديبه بفصله عن الوظيفة» أو بتوقيفه أو ما أشبه ذلك. 
مسالة: حكم التأديب واجب على من له حق التأديب» فقد يكون على 
الإمام» أو نائبهء أو الحاكم» أو الأب. أو الم أو ما أشبه ذلك؛ لأن الشريعة 
جاءت مبنيّة على تحصيل المصالح» وتقليل المفاسد» وهذه القاعدة متفق 
عليهاء ومن المعلوم أن في التعزير تحصيلاً للمصالح» وتقليلاً للمفاسد. 
يقول الله مقرراً هذه القاعدة: وم أَحَسَنونَ أو حَكَالََوَِ يوقو © 4 
[المائدة:٠٠]»‏ ويقول: # أل مه بأَمَكِ كمي )€ [التين:8]» ولحديث: 
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«مروا أبناءكم بالصلاة لسبع» واضربوهم عليها لعشر»""' ومثل تحريق 
رَحُل الغا من الغنيمة”"» ومثل كاتم الضالة, فإنه يضمن قيمتها مزتين"› 
ومثل من عطس» ولم يحمد الله فإنه يُحَرْ فلا نقول له: يرحمك الله 
فنحرمه من شيء بُحبّه(». هذا على قول. ولكنّ الصحيح: أنّ التأديب ليس 
بواجب على الإطلاق» ولا يُترك على الإطلاق» وأنَ للإمام إذا كان أمينا أو 
لمن له التأديب أن يسقطه إذا رأى غيره نفع منه وأحسن؛ لأن أمورا كثيرة 
وقعت في عهد الرسول صِيَِّلدَعَيَِوسَلهَ وترك التأديب عليها؛ ولأن المقصود 
التأديب» وكثير من الناس إذا مننت عليه وأطلقته يكون هذا الإطلاق عنده 
أكبر من التأديب» ويرى لهذا الإطلاق محلا ويمتنع عن المعصية أشدّ مما 
لو تضربه. قال تعالى: ما من بعد وناد [محمد:؛]. 

مسألة: الكافر إذا عطس وحمد اللهء لا تقل له: يرحمك الله. بل قل له: 
يهديك الله. فإذا هداه الله رحمه؛ لحديث: «كان اليهود يتعاطسون عند 
النبيّ عَآَلنَعَلهوَسََه ير جون أن يقول لهم: يرحمكم الله. فيقول لهم: يهديكم 
ويصلح بالكو). 


أخرجه أحمد» وأبو داود» وصححه الألباني» وقال شعيب الأرنؤوط: (إسناده حسن). 

روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله وأبا بكر وعمر حرقوا متاع الغال» أخرجه أبو 
داود» والحاكم» والبيهقي» وقال الحاكم: «غريب صحيح»» وضعفه الألباني» وقال ابن حجر: «زهير 
بن محمد ضعيف الحديث والمحفوظ عن عمرو بن شعيب قوله: «(وروي عن عمر بن الخطاب عن 
النبي هرسار : (إذوجدتم الرجل قد غل فاحرقوا متاعه واضربوه) أخرجه أبو داود» والحاكم» 
والبيهقي» وضعفه أبو داود والبيهقي» وضعفه الآلباني. 

أخرجه أبو داود» وصححه الألباني» ولفظه: «ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها». 

أخرجه مسلم» ولفظه: (إذا عطس أحدكم وحمد الله فشمتوه» فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه). 

أخرجه أحمدء وأبو داود والترمذي» وقال الترمذي: احديث حسن صحيح)» وصححه الألباني» 
وقال شعيب الأرنؤوط: (إسناده صحيح). 
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مسألة: يكون التعزير لفعل معصية, ولترك طاعة؛ لأنه ثبت التأديب على 
ترك الواجب» كما في حديث: «مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم 
عليها لعشر»'» وحديث: «لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام» ثم آمر رجلا 
فيومٌ الناس... إلى أن قال: ثم أنطلق برجال معهم حرّمٌ من حطب إلى قوم 
لا يشهدون الصلاة فأحرّق عليهم بيوتهم بالنار»”". 

مسألة: التأديب على فعل محرّم لا يتكرّر إلا بتكراره. 

مسألة: التأديب على ترك واجب يتكرّر حتى يقوم بالواجب؛ لأن المراد 
تقويمه, فمثلاً إنسان قلنا له: صل قبل أن يخرج الوقت» فتهاون, فضربناه. 
ثم تهاون» فنضربه حتى يصلّي» ولو تكرّر؛ لأن المراد تقويمه. 

مسألة: يكون التعزير لفعل معصية لا حدٌ فيهاء ولا قصاص. ولا دية» ولا 
كفارة» فإن كان فيها حل فالحدٌ كاف عن التعزير» وإن كان فيه قصاص 
فالقصاص كاف عن التعزير؛ لآن الله لم يذكر شيئا سواه وإن كان فيه دية 
فالدية كافية عن التعزير؛ لأنها نوع منه. وإن كان فيها كفارة فالكفارة كافية 
عن التعزير؛ لأنها نوع منه أيضاء فهي إلزام لهء ما بعمل شاق وما بمال 
يفدي به نفسه. 

مسألة: ما ورد به النضّ من التعزير لا يكون للإمام الخيار فيه» كالخمرء 
وكتم الضالّة» وتحريق رحل الغال» ولا يقال: راجع لاجتهاد الإمام؛ بل لا 
ل أن ينفذ. 

مسألة: يجب التعزير في كل استمتاع محرّم لا حدٌ فيه. مثل أن يقبل الإنسان 
اقرأة العدية أو ها أو يدها سيوة اما تداك 


(۱) أخرجه أحمدء وأبو داود» وصححه الألباني» وقال شعيب الأرنؤوط: (إسناده حسن). 
(۲) أخرجه الشيخان. 
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مسألة: يجب التعزير في كلّ سرقة لا قطع فيهاء بأن يكون اختلّ فيها شرط 
من شروط وجوب القطع. 

مسألة : يجب التعزير في كل جناية لا فود» ولا دية» ولا كفارة فيهاء كرجل 
جرح إنسان في جبهته جرح لم يصل إلى العظم» وبرئ الجرح وتلاءم» 
ولم يؤثّر شيئا. 

مسألة: الجناية على المال فيها حقان: حق عام وحقٌ خاصٌء فالحق 
الخاصٌ فيه الضمانء والحق العام وهو منع الفوضى والفساد والشرٌ بين 
الناس يجب فيه التعزير» فإذا وصل الأمر إلى القاضيء ورأى أن يعزر هذا 
الشخص بالضمان للمجني عليه وبالتعزير في الحق العام فهذا لا بأس به. 
مسألة: الجناية على العرض» كالسبٌٍ والشتم وما أشبه ذلك فيها الحذء 
وفيها التعزيرء فالذي فيه الحدّ هو القذف. وما لا يوجب الحدٌ من القذف 
والسبٌ ففيه التعزير. 

مسألة: إِنيَانُ الْمَرْأَةِ المَرأة أي السّحاقء يوجب التعزير لكلا المرأتين لا 
الحد؛ أنه ليس زنا. 

مسألة: القذف بغير الزنا فيه التعزير لا الحدّء مثل: يا حمارء يا كلب» يا 
بخيل» يا سيّء الخلق» وما أشبه ذلك. 

مسالة: إذا أسقط المجني عليه حقه سقط ولكن إذا وصل إلى الإمام أو 
القاضي فإنه يبقى عندنا الحق العامٌ؛ لأن كوننا نجعل الناس في فوضى» 
کل من شاء سبّ. وشتم» وقذف» ونتركهم, فهذا لا يليق. 

مسألة: الذي يتولّى التعزير هو الذي له ولاية التأديب مطلقاء فالأب يعرّر 


ابنه. والمعلم يعر تلاميذه» والأمير يعزر رعيّته» فكل مسؤول عن أحد في 


تأديبه فله حق التأديب. 
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4. مسألة: لا يزاد في التعزير على عشر جلدات؛ لحديث: «لا يجلد أحد 
فوق عشرة أسواط إلا في حدٌ من حدود الله)"'2. هذا على قول. ولكنّ 
الصحيح: جواز الزيادة على عشر جلدات» بقدر ما يحصل به التأديب؛ 
أن المقصود تقويم الاعوجاج, والتأديب» وإزالة الشرٌ والفساد. والقاعدة 
تقول: (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب». وأمَا حديث: «لا يجلد 
أحد فوق عشرة أسواط إلا في حدٌ من حدود الله)”"" أي في محرّم من 
محارمه؛ لأن حدود الله تطلق على الواجبات» وعلى المحرّمات. وعلى 
العقوبات» فقو له: تلك حدود الله فلا تَعَتَدُوهَا € [البقرة:۲۲۹] هذه الواجبات» 
وقوله: # تلك حدود أله فلا تَعَرَبوهما # [البقرة:۱۸۷] هذه المحرّمات. 

سالة: يكون التعزير بسوط لا جديدء ولا خَلقء ولا مدٌ؛ ولا تجريدء ولا 
برفع المعزّر يده بحيث يتبيّن الإبط؛ لأنه سيرد السوط على المضروب 
وروداً قويّاك وليس المقصود تعذيبه» إنما المقصود تأديبه. 

7 لة: حلق اللحبة يوجب التعزير؛ لأنه ترك واجب» وهذا التعزير يكبّر؛ 
فكلّما حلق كرّرناه. ا 

5. مسألة: حلق الشارب لا يوجب التعزير على الصحيح ؛ لجواز حلقه عند 
بعض العلماء. 

۳ مسألة: مْنْ استمنى بيده بغير حاجة عرّرء سواء كان ذكراً أو امرأة. 

. مسألة: الحاجة إلى الاستمناء نوعان: 

.١‏ حاجة دينيّة: وهي أن يخشى الإنسان على نفسه من الزناء بأن يكون 
في بلد يتمكن من الزنا بسهولةء فإذا اشتدّت به الشهوة. فإِمًا أن يطفئها 

)١(‏ أخرجه الشيخان. 

(؟) أخرجه الشيخان. 
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بهذا الفعل» وما أن يذهب إلى أي مكان من دور البغايا ويزني» فنقول 
له: هذه حاجة شرعيّة؛ لأن القاعدة المقرّرة في الشرع: (يجب أن ندفع 
أعلى المفسدتين بأدناهما). وهذا هو العقل. 

۲. حاجة بدنيّة: وهي أن يخشى الإنسان على بدنه من الضرر إذا لم يُخرج 
هذا الفائض الذي عنده؛ لأن بعض الناس قد يكون قوي الشهوة. فإذا 
لم يخرج هذا الفائض الذي عنده فإنه يحصل به تعقد في نفسه» ويكره 
أن يعاشر الناس وأن يجلس معهم. فإذا كان يخشى على نفسه من 
الضرر فإنه يجوز له أن يفعل هذا الفعل؛ لأنها حاجة بدنية. 


ر سه 


0. مسألة: الاستمناء باليد من غير حاجة حرام؛ لقوله تعالى: لشم 
روجهم حَلفِظونَ 27 لَاعكَ رجهم أو مام کت ايس 2 م عير موم 5 
سنت كلك > أي الأزواج وما ملكت البمين» فين طلب o5‏ 
اللذة ولم يحافظ على فرجه فابتغى وراء ذلك اوک هم العاوة © 
[المؤمنون:ه . ۷]» والعادي معناه المتجاوز للحدٌّء وهذا يدل على حرمته 
ولحديث: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوّج» فإنه أغض 
للبصر وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء»""؛ 
لأن الاستمناء لو كان جاتر لأرشد إليه النبيّ صََْنََْلتَوِوسَل؛ِ لأنه أهون من 
الصوم. وأمّا من الناحية النظرية فإن الاستمناء يهدم البدنء ويؤثر عليه 
حتى على الغريزة الجنسيّة» والشاب في حاجة في المستقبل إلى هذه 
الغريزة التي خلقها اللهء فإذا تزوج وهذه الغريزة ضعيفة خسر كثيرا. 

5. مسألة: لو طلب استخراج المني بغير استمناء اليد. فإنه لا يجوز أيضا؛ لأن 
العلّة واحدة» سواء كان ذلك باليد» أو بأي وسيلة. 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 
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مسألة: إذا فكر فأنزل فليس عليه شىء» لكثه لا يفكر فى امرأة معيّنة؛ 
لأن التفكير في امرأة معيّنة سبب للفتنة؛ لأنه مع تفكيزة فيها ا يمال ال 
الشيطان فيتصل بهاء أو تتعلّق نفسه بها. 

مسألة: ينبغي لطلبة العلم أن يوجهوا الناس دائمً إلى أن التعزيرات» 
والتأديبات» والحدود التي أمر الشرع بهاء نها رحمة بالخلق» وقد ورد في 
الحديث ‏ وإن كان ضعيفًا -: «حدٌ يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض 
من آنیمطروا أربعين صبا ا 


Q2 
3 
Q2 
25 
Q2 
3 


باب القرطع في السَرقَة 

مسألة: السرقة اصطلاحا: هى أخذ المال على وجه الاختفاء من مالكه. 
أو نائبه. ۰ 

مسألة: السرقة كبيرة من كبائر الذنوب؛ لأن كل معصية أوجب الشارع 
فيها حذا فهي كبيرة من كبائر الذنوب. 

مسألة : المعاصي تنقسم إلى قسمين: 

.١‏ صغائر: وهي كل معصية لم يذكر الشارع الحكيم فيها عقوبة خاصّة. 
؟. كبائر: وهي کل معصية ذكر الشارع الحكيم فيها عقوبة خاصّة 

کا ارتا أو ضيه أوالغوه اورا أوما اسه ؤللك. 

مسألة : السرقة محرّمة بالكتاب» والسّنّة والإجماع. قال تعالى: # وَلَامَاَطُوَأ 
اموک بتک بالطل # [البقرة:184]» والذي يسرق آكل للمال بالباطل. وقال 


(۱) أخر جه أحمد» والنسائى» وابن ماجه» وصححه ابن حبان» والألبان» وقال شعيب الأرنؤوط: (إسناده 
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تعالى: م والسارف وَألسَّارقَةُ قط موأ أَيدِيهَمَا 4 [المائدة:۳۸]ء وقال النبىّ 
صََنَعلَِوسَل: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق السارق 
حين يسرق وهو مؤمن""» وقال عَِإَِنَدءََيَِوسَلََ وهو يخطب الناس 
بعرفة: «إن دماءكم» وأموالكم» وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم 
هذاء في شه ركم هذاء في بلدكم هذا)”". 

مسألة: إذا سرق الإنسان دخاناء فليس هذا سرقة شرع,؛ لأن هذا الدخان 
ليس له حرمة؛ ولهذا لو أتلفه متلف لم يكن عليه ضمان. 

مسالة: إذا سرق الإنسان خمراً فإنها ليست بسرقة شرعا؛ لأنه ليس بالا 
فالمال هو العين المباحة النفع» وهذه عين محرّمة. 

مسألة: إذا أخذ إنسان من شخص مالا علناء ما قصداً أو خطفه من يده 
فإن هذا ليس بسرقة وإنما هو مختلس؛ لأنه ليس على وجه الخفاء. 
مسألة: نائب المالك: هو كل من كان ملك غيره بيده بإذن من الشرع أو 
المالك. 

مسألة: يدخل في نائب المال: (المستعير» والمستأجر. والمودّع, والولىٌ؛ 
وكل من كان مال غيره في يده بإذن الشرع» أو بإذن مالكه). 

مسألة: إذا سرق المال من غير مالكه. ولا نائبه فليس بسرقة» ولكن فيه 
الضمان والإثم» كما لو سرق مغصوبًا من غاصب؛ لأن المال عند الغاصب 
ليس له حرمة. 

مسألة: بعض العامة يقولون: (السارق من السارق كالوارث من أبيه)» 
والوارث من أبيه حلال ميراثه. وأمًا السارق من السارق فحرام» ولكن 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 
(۲) أخرجه الشيخان. 
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بعض العامة يحلونه» وهذا خطأ. صحيح أنه لا يعد سرقة شرعًاء ولكن 

فيه الضمان والإثم. 

مسألة: إذا أخذ الملتزم نصاباء من جر مثله» من مال معصوم» لا شبهة 
7 

فيه» على وجه الاختفاء. قطِع. 

مسألة: الملتزم هو: (المسلم» والذمّيّ)؛ فهو اثنان فقط. بخلاف المعصوم 

فهو أربعة: (المسلم» والذمّيّ» والمعامّد, والمستأمن). 

مسألة : النصاب في باب السرقة هو: (ربع دينار» أو ثلاثة دراهم إسلامية» 

أو عَرَضٌ قيمته كأحدهما). هذا على المذهب. 

مسألة: حرز المثل: هو المكان الذي يحفظ فيه مثل هذا المال. 

مسألة: حرز المال: هو ما جرت العادة بحفظه فيهء فمثلاً الخشب والحديد 

جرت العادة بأن يحفظا في المستودعات» أو قش الشوارع ويرون أنها 

محرزة» والذهب, والفضة» والماس.ء واللؤلؤ» وما أشبهه. فإنها تحفظ في 

الصناديق. 

مسألة : المال المعصوم هو مال (المسلم» والذمّي» والمعامّد, والمستأمن). 

مسألة: لا حرمة لمال الحربيّ» فلنا أن نأخذه بأيّ وسيلة. 

مسألة : انتفاء الشبهة في المال» بأن لا يكون من مال ابنه» أو من مال أبيه. 

أو من مال زوجته» أو ما أشبه ذلك» ممن جرت العادة بأن يأخذ من ماله. 

مسألة: شروط القطع في السرقة عشرة: 

.١‏ أن يكون الآخذ ملتزما. 

۲. أن يكون المأخوذ نصابا. 

أن يكو الماخو دمالا 

5. أن يكون الأخذ على وجه الخفية. 


5 





ه. ‏ أن يكون المال المسروق في حرز مثله. 

5. أن يكون المال من معصوم. 1 آلا يكون للسارق فيه شبهة. 
9 أذيكون المسروق مالا محترما: 

۸. ثبوت السرقة. 

۹. أنْيُطالب امروف منه بماله. 


. مسألة : لا قطع على منت منتهب» ولا على مختلس» ولا على غاصب» ولا على 
فال ولا على کاو رد أن هذه ليست سرفة:فالسرقة اسمها يدل 
على أنّ الإنسان يأخذ المال خفية. 

. مسألة: المنتهب: هو الذي يأخذ المال على وج الخلاتناء مما على 
قوّته» مثل أن يرى معك ساعة فيأخذها ولا يردّهاء فهذا ليس عليه القطع؛ 
لآنه ليس بسارقء وإنما عليه الإثم والضمان ويؤدّب. 

.١‏ مسألة: المختلس: وهو الذي يأخذ المال على وجه العلانية خطفا وهو 
يركض معتمداً على هربه وسرعته» فهذا ليس عليه القطع؛ لأنه ليس 
بسارق» وإنما عليه الإثم والضمان ويؤدّب. 

5. مسألة: الغاصب: هو الذي يأخذ المال قهرا بغير حق» فهذا ليس عليه 
القطع؛ لأنه ليس بسارق» وإنما عليه الإثم والضمان ويؤدّب. 

5. مسألة: الغصب أعم من الانتهاب؛ لأنه يشمل المنقول والعقار. مثال ذلك: 
رجل غصب أرضاء وغرس فيها وبنى. 

4. مسألة: الغال ليس سارقا؛ لأن له حكما خاضاء وهو أن يُحرق رحله 
ومتاعه. 

6. مسألة: الغال: هو الآخذ من الغنيمة على وجه الخفية. 

5. مسألة: الخائن: هو الذي يغدر بك في موضع الائتمان. 
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مسألة: الوديعة: هى المال المستحفظ عليه» واستحفاظ الغير على المال 
سكن اداع 1 

مسألة: لا قطع على خائن في عارية. هذا على قول. ولكنّ الصحيح. 
وهو المشهور من المذهب: أنه يقطع؛ لحديث المخزوميّة: ”أنها كانت 
تستعير المتاع فتجحده. فأمر النبيّ صَإَِلَهءََِووسَلمَ بقطع يدها”"'"؛ ولأننا إذا 
قطعنا جاحد العارية امتنع الناس من جحدهاء وإذا لم نقطعهم تجرأ الناس 
على جحدهاء وفي هذا سد لباب المعروف؛ لأن المُعير محسنء فإذا كان 
المعير جحد ولا يؤخذ له حقه. إلا بالضمان فقط فإن الناس قد يمتنعون 
من العارية» وهي واجبة في بعض الصورء وهذا يؤذي إلى عدم القيام بهذا 
الاج 

مسألة : العارية: هي المال المدفوع للغير لينتفع به ويرذه. 

مسألة: ليست الخيانة في العارية كالخيانة في الوديعة؛ لأن قابض العارية 
قبضها لمصلحته» وآمًا الوديعة فلمصلحة المالك» فمن قاسها عليها فقد 
أخطأ؛ لأن الفرق بينهما ظاهر. 

مسألة: يُقَطعْ الطَرَّانُ وهو الذي 2 الجيب أو غيره ويأخذ منه ‏ على 
الصحيح ؛ لأنه سرق من حرز؛ ولأن الإنسان مهما كان في اليقظة فلا بد 
من غفلة» وكثيراً ما تكون سيّما في محل الزحام» وللطرارين حيلء فإذا 
إا إنهنم لا يقطعون فإنه يفتح باب شر على الناس: 

مسألة: بط الجيب ليس بشرط, فالطرار يبط الجيب بمبراة لطيفة ويأخذ 
المالء أو يشقه. وتسقط الدراهم ويأخذها من الأرضء أو يجلس إلى 
جنبك» ويدخل يده ويأخذ. 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 
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مسألة: المال المحترم: مثل: الثياب» والطعام» والدراهم» والدنانير» والكتب... 
مسألة : : الأموال التي ذ في البنوك محترمة؛ لأن هناك فرقا بين المحرّم لذاته 
والمحرّم لكسبه. فالمحرّم لعينه حرام» ولا حرمة له» والمحرّم لكسبه حرام 
من جهة الكاسب فقط. 

مسألة: إذا سرق حرا صغيراً» فلا قطع؛ لأنه ليس بمال. 

مسألة: إذا سرق طفلة عليها حَلِيٌ من الذهب. فهذا اجتمع فيه مال وغير 
مال فالمذهب: لا يقطع» وهو الصحيح؛ لأنه اجتمع مبيح وحاظرء فالمبيح 
للقطع سرقة الحَلِىَء والحاظر سرقة الطفلة؛ لأنها خرّة ولكنه يجب أن 
يعر تعزيراً بليغاً يردعه وأمثاله عن هذا العمل» وربّما يصل الحدّ إلى أبلغ 
من قطع اليدء فقد يكون من المفسدين في الأرض الذين قال اللي ا 


ره سمو 


2 ع و ب وهر سد سس سج ساح سه 


#إِسَّما جنا ان ا وسو سود فى الأرضٍ مَسَادًا أن ب ا 5 
02 أو تَقَطَلمَ ايد يهم وَأَرَجَلْهُم من خد أ أو واي 
[المائدة: 7 7]. 

مسألة: إذا سرق آلة لهوء فلا قطع ولا ضمان ولا إثم؛ لأنها مال غير محترم. 
مسألة: آلة اللهو فيها مالبّة؛ لأنها لو غبّرت عن آلة اللهو لأمكن أن ينتفع 
بها. 

مسألة: الأصل في جهازي (المسجلء والراديو) أنهما محترمان, ثم إن 
استخدمه صاحبه في صالح فهو صالح» وإن استخدمه في فساد فهو كذلك. 
لكن ما لا يستعمل إلافي محرّم» فهذا لا قطع بسرقته» ولا ضمان فيه. 
مسألة: إذا كان لك سلطة فلك أن تأخذ آلة اللهو وتتلفهاء أمَا إذا لم يكن 
لك سلطة فلا تفعل؛ لأن ذلك يسبب فتنة أكبر من بقائها عنده. وقد تتمكن 
وقد لا تتمكن, فقد يدافع هو ولا تتمكن. 
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مسألة: إذا لم يكن لك سلطة وأخذت آلة اللهو خفية وسرّاً على وجه لم 
يُعلم به» وكسرتهاء فهذا طيّب» ولا إثم عليك» وليس فيه فتنة. 

مسألة: إذا سرق خمراء فلا قطع ولا ضمان ولا إثم؛ لآنها ليست بمال 
أصلا. 

مسألة: الخمر لا يمكن أن ينتفع به أبداً؛ لأنه حتى لو خلل فلا يجونء إلا 
إذا تخلل بنفسه. 

مسألة: إذا سرق الخمر بإنائه» فلا يقطع» والإناء يضمن؛ لأن السرقة 
اشتملت على مبيح وحاظرء فغلب جانب الحظر الذي يمنع القطع. هذا 
على المذهب. ولكنٌّ الصحيح: أنْ 5 ذلك تفصيلاً: فإن كان قصده الإناء 
قطع» وإِنْ كان قصده الخمر لم يقطع» ويعرف ذلك بأن يكون هذا الرجل 
لا يشرب الخمر» وأنه من حين أخرجه أراقه. فهذا أراد الإناء» وعلى هذا 
فيقطع» وكذلك لو صب الخمر قبل أن يخرجه من مكانه. ثم خرج بالإناء 
فعليه القطع؛ لأنه سرق الإناء. 

مسألة : إذا سرق الأطياب التي فيها كحولء تبلغ حدّ الإسكار ففيه تفصيل: 
فإذا قلنا: إنه خمر فلا يقطع» وإذا قلنا: إنه ليس بخمرء وأنه مال يتموّلء ويباع 
ويشترى فإنه يقطع» وعلى هذا فيرجع إلى رأي الحاكم الشرعيّ في ذلك 
فالقاضي هو الذي يتولى ذلك الأمر؛ لأن المسألة فيها نزاع بين العلماء. 


5 . مسألة: النصاب في باب السرقة هو (ثلاثة دراهم» أو ربع دینار). هذا على 


قول. ولكنّ الصحيح: أن النصاب ربع دينار فقط؛ لحديث: «لا قطع إلا 
في ربع دينار فصاعدا)”"» وأمّا حديث: «أنّ الرسول صَآَللَءَكوسَهَ قطع في 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 
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مجن قيمته ثلاثة دراهم)'» فهذا محمول على أنَّ ثلاثة الدراهم تساوي 
ربع دينار في ذلك الوقت› والدينار اثنا عشر درهما من الفضة» وحديث: 
«العن الله السارق» يسرق البيضة فتقطع يذه ويسرق الحبل فتقطع يده" 
فقد يكون المراد بالبيضة هنا ما يلبسه المقاتل في الرأس لاستقبال السهام, 
والحبل» أي الذي له قيمة» كحبل السفن» أو يراد بذلك أنَّ هذا السارق قد 
يسرق البيضة فتهون السرقة في نفسه» ثم يسرق ما يبلغ النصاب فيقطع؛ 
وذلك جمعاً بين الأحاديث. 
مسألة: الدينار يكون من الذهب» وهو مثقال» والمثقال أربعة غرامات 
وربع» فيكون ربع الدينار واحد غرام وواحد من ستة عشرء يعني ربع الربع. 
مسألة: الدرهم يكون من الفضةء والدرهم سبعة أعشار المثقال» فتكون 
ثلاثة الدراهم واحداً وعشرين عُشْراَء أي مثقالين وعُشْر مثقال. 
مسألة: حديث: «لا قطع إلا في ربع دیتار فصاغ د مخصّص لعموم 
قوله تعالى: # والسارف وَالسَارِقَةَ قط عو أيدِيَهُمَا € [المائدة:۳۸]. 
مسألة: إذا سرق عَرَضًا قيمته ثلاثة دراهم, أو ربع دينار قطع وإلا فلا. 
مسألة: العَرّض: هو المتاع» كساعة» وراديو» وثوب. وما أشبه ذلك. 
مسألة: النصاب في السرقة متردد بين (ربع الدينار» وبين ثلاثة دراهم)» 
ونعتبر الأقل» فإذا سرق متاع يساوي ثلاثة دراهم» ويساوي ر دينار» 
0 عا ور وس ع و 
فإنه يقطع أخذا بأقلهماء وإذا قدرَ أن الفضة أغلى من الذهب وسرق شيئا 
يساوي ديناراً كاملا لكن لا يساوي ثلاثة دراهم فإنه يقطع أخذا بالأقل. 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 
(۲) أخرجه الشيخان. 
(۳) أخرجه الشيخان. 
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0 المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب الحدود) 2 


هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: آنه إذا سرق ما يساوي ربع دينار فعليه 
القطع. وإن كان لا يساوي ثلاثة دراهم؛ لأن حديث عائة 3 تھا صر بح 
فيه: «لا قطع إلا في ربع ديار اناعد وأمّا حديث: ١م‏ الرسول 
يتيوس قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم"7"" فهذا محمول على أنَّ 
ثلاثة الدراهم تساوي ربع دينار في ذلك الوقت» والدينار اثنا عشر درهم 


من الفضة. 
7 مسألة : إذا سرق نصابا ثم نقصت قيمة المسروق» لم يسقط القطع؛ لانه 


4. مسألة : إن سرق نصاباء ثم ملك العين المسروقة بعد المطالبة والمرافعة 
إلى الحاكم» لم يسقط القطع؛ لحديث صفوان بن أمبة نة في قصّة 
الرجل الذي سرق رداءه. فأمر النبيّ صَيَنَهعَلَهوَسَمَ بقطع يده» فقال صفوان: 
کاله یا رسول الله» قال: «فهلا قبل أن تأتيني به»"» فدلٌ هذا على أنه لو 
لم يطالب فلا قطع. 

0. مسألة: إذا سرق نصاباء ثم ملك العين المسروقة قبل المطالبة والمرافعة 
إلى الحاكم» سقط القطع» لا لأنه ملكهاء ولكن لأن من شرط القطع أن 
كولب المسروق مه يمال 

71. مسألة: تعتبر قيمة العين المسروقة التي تبلغ النصاب وقت إخراجها من 
الحرز. 

)١(‏ أخرجه الشيخان. 

(؟) أخرجه الشيخان. 


(۳) أخرجه الخمسة إلا الترمذي» وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي» وصححه الألباني» وشعيب 
الأرنؤوط. 
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0 المختصرالماتع للشرح الممتع (كتاب الحدود) 8( 


مسألة: إذا ذبح كبشا في حرزه» فإنه لا يقطع؛ لأنه نقصت قيمته قبل أن 
يخرجه من حرزه. فلو أن رجلاً دخل على مراح غنم» وأراد أن يسرق شاة 
فذبحهاء وخرج او فليس عليه قطع. 

مسألة : إذا ث شق ثوبا في حرزه» فنقصت قيمته عن نِصّابء فإنه لا يقطع؛ لأنه 
نقصت قيمته قبل أن يخرجه من حرزه. 

مسألة: إذا أتلف مالا في حرزه فإنه لا يقطع؛ لأن أتلفه وهو في ملك 
صاحبه» ولكنه يأثم, ويضمن المال» ويعزر بما يراه الإمام؛ لأن هذه معصية. 
مسألة: إذا سرق مالا من غير جِرْز فلا قَطْع؛ لقول النبيّ يوسا في 
الثمر: «ومن سرق شيئا منه بعد أن يؤويه الجريّن» فبلغ ثمن المجَنْ فعليه 
القطع. ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة)"')؛ وذلك لأنه 
قبل أن يؤويه الجَرين ليس في حرز. 

مسألة : الجرين: هو الذي يُجمع فيه التمر لييبس. 

مسألة : المرجع في الحرز إلى العرف» وليس إلى الشرع؛ لأن الشرع أطلق 
ولم يقيد» وكل شيء يطلقه الشارع ولم يقيده فإنه يرجع فيه إلى العرف. 
إذا لم يكن له حقيقة شرعيّة. 

مسألة: يختلف الحرز باختلاف الأموال. والبلدان» وَعَذْلِ السّلطان, 
وَجَوْرِهء وقوته» وَصَعْفه. 

مسألة: حرز النقود يختلف عن حرز الماشية» وحرز الماشية يختلف عن 
حرز الملابس ونحوهاء وهكذا فحرز المال يختلف باختلافه. 

مسألة: أحيانًا تحتاج المدن الكبيرة إلى حرز أشد؛ لا سيّما إذا كان فيها 
أجناس مختلفة من الوافدين» وأحيانا تحتاج الصغيرة إلى حرز أشدٌ؛ لأن 


020 أخرجه أبو داود. والنسائي» وحسنه الألباني. 
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أهلها قليلون» ويسطو عليها اللصوص أكثر. 

مسألة : عدل السلطان أقوى من جوره في الحرز؛ لأن العدل من الإيمان» وقد 
قال الله: م#آلدِينَ ءامو ول يليسو إيمدتهم بلي أَوْلَيِكَ لم لأسن [الأنعام: 85]ء 
والإمام العادل يعينه الله في حفظ الأمن أكثر مما يعين الجائرء وأيض 
الجائر لا يترك الناس السرقة إلا خوفا منه. فإذا كان في حال غيبة ملاحظته 
فإنهم يتجرّؤون على السرقة. 

مسألة: قوّة السلطان أقرب إلى قوّة الحرز؛ لأنه إذا كان السلطان قويا فإن 
الأمن يستتبٌ أكثر مما لو كان ضعيفاً. 

مسألة: حِرْرُ النقود والجواهر و القماش في الدورء والدكاكين؛ والعمران 
وراء الأبواب والأغلاق الوثيقة مع اختلاف حرزها. 

مسألة: لو أن رجلا خرج بماله إلى البَرّ ووضعه في صندوقء فإنه لا يكون 
ما إحرازا؛ لأنه ليس حوله أحد فيمكن أن يأخذ السارق الصندوق وما فيه. 
مسألة: لو أنّ رجلاً هتك الدكان» وكسر الباب» وسرق من القماش قُطعت 
يده؛ لأن هذا هو حرزه عرفا. 

مسألة: لو أن رجلاً سرق من الدراهم» ولم تكن الدراهم في الصناديق فلا 
يقطع؛ لأنه جرت العادة أن الدراهم لاتجعل هكذا على الطاولة في الدكان. 
مسألة: يمكن أن يفرّق بين الدراهم الكثيرة والقليلة» فالكثيرة لا توضع 
على الطاولةء والقليلة يتساهلون في وضعها. 

مسألة: لو أنّ رجلاً علق ثوبه في بيته» وفيه دراهم» وجاء السارق» ودخل 
البيت» وأخذ الدراهم من هذا الثوب» فإنه يقطع؛ لأنه جرت العادة في 
بلادنا أن مثل هذا يعتبر حرزاً وأنَّ الناس لا يأخذون الأموال من جيوبهم. 
ويضعونها في الصناديق» حتى ولو كانت كثيرة. 











4. مسألة: حرز البقلء وقدور الباقلآء» والبطيخ» والقرع» والبرتقال» والفواكه 
وراء الشرائج إذا كان في السوق حارس. 

0. مسألة: البقل: كل نبات ليس له ساق» مثلاً الكراث» والبصلء والقرع» 
والبطيخ» وما أشبهه. 

5'. مسألة: الباقلاء: هو الفول ونحوه. 

۷. مسألة : الشرائج: جمع شريجة» وهي مثل الشبك. 

۸. مسألة: إذا كان السلطان قويّاء فإنه قد يكتفى بالشرائج» أو بالحارس. 

49. مسألة: حرز الحطب والخشب الحظائر. 

. مسألة: حرز المواشى الصير. 

۱ مصالة: الصّيّر: جمع صيرة» وهي مثل الحظارء والحظار عبارة عن خوص 
النخل بجريده» يركز في الأرض» وير كب بعضه في بعضء ويشد بالحبال. 

۲ مسالة؛ حرز المواشی فى المرعى بالراعى المكلّف ونظره إليها ا 

بن" مسالة : الراعي الصغير ليس بحرز؛ لأن أدنى واحد يأتي ويستطيغ أن يلعب 
بعقله» ويأخذ ما شاء, أو يأخذ ولا يستطيع الراعي لصغره أن يفعل شيئًا. 

٤‏ . مسألة : إذا كان الراعي ينام فليس بحرز. 

.٠‏ مسألة: إذا كان الراعي يذهب إلى مكان ويدع المواشي في مکان آخر 
فليس بحر ز؛ لأنه لا ينظر إليها. 

5. مسألة: لا يشترط أن يكون مع الراعي كلب الماشية. 

07"". مسألة: انتفاء الشبهة شرط لجميع الحدود؛ لحديث: «ادرؤوا الحدود 
بالشبهات ما استطعتم)"" وهذا حديث فيه مقال» ولكنّ معناه صحيح؛ 

)١(‏ أخرجه الترمذيء والبيهقي في الكبرىء وقال الترمذي: (لا نعرفه مرفوع] إلا من حديث محمد بن 


ربيعة عن يزيد بن زياد الدمشقي وهو ضعيف)» والحديث ضعفه البيهقي» وصححه الحاكم وقال: 
(هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخر جاه)» وضعفه الألباني. 
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لآن الأصل في الأعراض والأبدان العصمة والحماية» فلا يمكن أن تنتهك 
إلا بيقين. 
مسألة: الشبهة في باب السرقة: هي كل ما يمكن أن يكون عذراً للسارق 
في الأخذ. 
مسألة: الشبهة أربعة أنواع: 
5. شبهة إنفاق. 
مسألة: الأصول والفروع لا يقطع بعضهم بالسرقة من مال الآخر. هذا هو 
المشهور من المذهب. 
مسألة: الأصول هم: الأب وإن علاء والأمّ وإن علت. 
مسألة : الفروع هم: الابن وإن نزل» والبنت وإن نزلت. 
مسألة: لا قطع بسرقة الولد من مال أبيه وإن علا؛ لشبهة الإنفاق وشبهة 
التبسّط» أي يتبسّط بماله» ولا يرى بأسا بأخذ شيء من ماله. هذا هو 
المشهور من المذهب. 
مسألة: لا قطع بسرقة الولد من مال آمّه. هذا هو المشهور من المذهب. 
والشبهة من أمّه ليست الإنفاق» ولكن التبِسّطء أي يتبسّط من مال أمّه. 
مسألة: لا قطع بسرقة الوالد من مال ولده وإن سَمَلَ؛ لشبهة التملّك. 
والإنفاق» والتبسّط. 
مسألة: لا قطع بسرقة الأمّ من مال ولدها وإن سَفَلَ؛ لشبهة التبسّط. هذا هو 
المشهور من المذهب 
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مسألة: يقطع الأخ الشقيق, أو الأخ لأب أو الأخ لأمٌ بالسرقة من مال أخيه. 
مسألة: يقطع كل قريب بسرقة مال قريبه» فالقرابة لا تمنع إلا في الأصول 
والفروع فقط. هذا هو المشهور من المذهب. ولكن إذا رجعنا إلى 
العمومات وجدنا أن أقرب الأقوال: أنْ القطع يمنع بالنسبة للأب» وما عدا 
ذلك فإنه يقطع. 

مسألة: لا تقطع الزوجة بالسرقة من مال زوجها؛ لشبهة الإنفاق. 

مسألة: إذا كان مال الزوج ليس في البيت بل في خارجه فالزوجة وغيرها 
سواء ‏ على الصحيح .؛ لأنه لا يظهر أنْ في ذلك شبهة إذا كان قد قام بما 
يلزم ولم يقصر في النفقة. 

مسألة: لا يقطع الزوج بالسرقة من مال زوجته إذا لم يكن في حرز؛ لأن 
الزوج قوّام على المرأة» وله سيطرة» فقد يظنّ بهذه القوامة أنّ له الحق في 
أن يسطو على مالهاء فيأخذ منه؛ ولأن الزوج مع زوجته في الغالب يتبسّط 
بمالها كما تتبسّط بماله. 

مسألة : سرقة الزوج من مال زوجته المحرز توجب القطع على الصحيح -. 
مسألة: إذا سرق العبد من مال سيّده وكان في حرز» فإنه لا يقطع؛ لشبهة 
النفقة والتبسّط» فقد يكون السيّد مقصّراً في الإنفاق عليه» فيلجأ ذلك العبد 
إلى أن يسرق. 

مسألة: إذا سرق العبد من مال سيّده وكان في غير حرزء فإنه لا يقطع» كما 
لو كان هذا العبد بيده مفاتيح الخزائن» وسرق منها فإنه لا قطع؛ لأن لدينا 
شرطا: وهو أن تكون السرقة من حرزء فإذا كان السيّد قد أعطاه المفاتيح» 
فمعنى ذلك أنه سلطه على المال. 
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مسألة: إذا سرق سيّد من مال عبده فإنه لا يقطع» على ن المذهب: أن العبد 
لا يملك ولو مُلَّك؛ٍ لحديث: ١مَنْ‏ باع عبداً له مال فماله للذي باعه إلا أن 
يشترط المبتاع)' قال: «فماله للذي باعه), إذاً العبد لا يملك. والمال 
الذي بيده يتصرّف فيه. ليس تصرّف مالك» ولكن تصرّف اختصاص. 
مسألة: إذا سرق سيّد من مال مُكَاتَبِه فإنه لا بقطع» والشبهة: أنه لا زال 
ملكه عليه؛ لحديث: «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم)!". 

مسألة: المكاتب: هو العبد الذي اشترى نفسه من سيّده. مثاله: رجل له 
عبد فقال له العبد: أعتقني. قال: ما أعتقكء أنا اشتريتك بألف درهم» قال: 
كاتبني أي بع نفسي علي قال: كاتبتك على أن تعطيني آلف درهم» ونت 
شر إذا الحضرتها. قال عمال ا يتن القت ع ا 1ق 
وهم لمم ف خَارا ‏ [النور:7"]. 

مسألة: الأمر بالمكاتبة على سبيل الوجوب إذا طلبها العبد؛ لأن الله أمر 
بذلك؛ والأصل في الأمر الوجوب. لكن بهذا الشرطء إن فيم حا » 
أي صلاحا في الدّينء وكسب في المال. 

مسألة : إذا جاء العبد وقال لسيّده: كاتبني» ولكن السيّد يعرف أنه إذا كاتبه 
ذهب إلى دور البغاياء ودور السينماء والملهيات وما إلى ذلك» أو ترك 
الصلاة» فإن مثل هذا لا يكاتب. 

مسألة: إذا جاء العبد وقال لسيّده: كاتبنى» ولكن السيّد يعرف أنه إذا كاتبه 
صار عالة على الناس؛ لال لون س فإنه لا يكاتبه. 

مسألة: العبد المكاتب يَمْلِك؛ٍ ولهذا فهو يملك التصرّف. فله أن يبيع» 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 


(۲( أخرجه أبو داود. والبيهقي» وحسنه الألباني. 
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ويشتري» ويؤجُر. ويستأجر. ويصبح كالحرٌ. 

مسألة: السرقة من بيت المال الأصل فيها القطع. حتى توجد شبهة بيّنة 
وهي نا فقره» أو قيامه بمصلحة من مصالح المسلمينء كالتدريس» 
والإمامة. وما أشبهها. 

مسألة: إذا كان المسلم نيا ولم يتول مصلحة من مصالح المسلمين» 
فليس له حق فى بيت المال» بخلاف الفقير فله الحق فى بيت المال. 
مسألة: الذي يتولّى مصلحة من مصالح المسلمينء كالتعليم والإمامة. 
والأذان» وما أشبهه فان له حقٌ ولو كان غنيًا. 

مسألة: لا يجوز للمسلم الحُرٌّ أن يسرق من بيت مال المسلمين؛ لأن 
سرقته خيانة لكل مسلم» بخلاف سرقةٍ أو خيانة رجل معيّن فإنه بإمكانك 
أن تتحلل منه وتسلم. 

مسألة: إذا سرق كافر من بيت مال المسلمين فإنه يقطع؛ لأنه لا حق له فيه. 
مسألة: إذا سرق عبد مسلم من بيت المال فإنه لا يقطع؛ لأنه سرق من مال 
لا بُقَطعٌ منه سيّذه. 

مسألة: إذا سرق المسلم من غنيمة لم تخمّس فإنه لا يقطع؛ لأن له شبهة 
استحقاق» فإنه يستحقٌ من خمس الخمس الذى يصرف فى الفىء» وهو ما 
کان لله ورسوله الوا . 

مسألة: الغنيمة: هى المال المأخوذ من الكفار بقتال وما ألحق به. 

مسألة: الغنيمة تقشم خمسة أسهم: (أربعة منها للغانمين» وواحد منها 
وخمس لليتامى. وخمس للمساكين. وخمس اين السبيل)» قال تعالى: 
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وَالْمستكين وآ الیل € [الأنفال:١41].‏ 

مسألة: إذ سرق من الأخماس الأربعة التي للمقاتلين» ففيه تفصيل: إن كان 
من المقاتلين فإنه لا يقطع؛ لأن له حق في الأربعة» وإن لم يكن منهم قطع؛ 
لأنه لا حق له فيهاء ولا شبهة» ولا استحقاق. 

مسألة: إذا سرق من الخمس المورّع على خمسة» ففيه تفصيل: إِنْ سرق 
مما لا حق له فيه قطع» مثل أن نخمّس الخمس» ونأخذ ما لله ورسوله 
ءوسل وخمس اليتامى نجعله وحده. وذوي القربى وحد» وابن 
السبيل وحده؛ والمساكين وحد» فإن سرق من حق اليتامى» وهو بالغ 
عاقل فإنه يقطع؛ لأنه ليس له فيه شبهة» ولو سرق من الفيء الذي لله 
ورسوله فإنه لا يقطع؛ لأن له فيه حقنا؛ لأنه يصرف لبيت المال» وإن سرق 
ان سهم دوي القربى وهو ليس منهم فإلهيقطع: 

مسألة: إذا سرق فقير من عَلة وَقَففِ على الفقراءء فإنه لا يقطع. مثاله: عندنا 
نخل موقوف على الفقراءء جذذنا النخل» ووضعنا المجذوذ في حرزه 
فجاء رجل من الفقراء وسرق منه فلا يقطع؛ لأن له شبهة استحقاق 
مسألة: إذا سرق شخص من مال فيه شَرِكَةٌ له فإنه لا يقطع؛ لأن له فيه 
مسألة: إذا سرق شخص من شيء فيه شركة لأحد ممّن لا يقطع بالسرقة 
منه فإنه لا يقطع. والشبهة هنا: المشاركة, فإذا كان أبوه له مال مشترك بينه 
وبين عمّه» فسرق الابن من المال المشترك فلا يقطع. 

مسألة: لثبوت السرقة طريقان: 

.١‏ الشهادة. 

؟. الإقرار. 








. مسألة: ليس هناك طريق لثبوت السرقة سوى هذين الطريقين. هذا على 
المذهب. وزاد بعض آهل العلم طريق ثالشاء وهي: أن يوجد المسروق 
عند السارق ما لم يدع شبهة تمنع الحدّء وقالوا: إنَّ هذا من جنس ما إذا تقيأ 
الرجل الخمر فإنه يحذ. 

. مسألة: إذا ادّعَى من وجد عنده المال المسروق أنه أخذه عارية» أو بيع أو 
هبة» فإن هذه شبهة تمنع إقامة الحد. 

9. مسألة : لا تثبت السرقة إلا بشاهدين رجلين عدلين. 

". مسألة : العدل: هو من استقام دينه» واستقامت مروءته. 

.0١‏ مسألة: لا تقبل شهادة النساء في السرقة؛ لأن الحدود لا يقبل فيها إلا الرجال. 

7 ". مسألة : يشد يشترط في الإقرار بالسرقة شرطان: 

.١‏ التكرار مرّتان؛ لأنه جىء بسارق إلى الرسول عَِبَتوآاضَكاةواتَكة فأقرٌ بأنه 
سرق فقال: اما إخالك سرقت. قال: بلى يا رسول اش فار ا 
ولأن هذا حذ يتضمّن إتلافاء فكان أحقّ بالتكرار من الزنا الذي لا 
يتضمّن الإتلاف إلا في المحصن. وهذا من مفردات المذهب. ولكنّ 
الصحيح: أنه لا يشترط تكرار الإقرار؛ لأن قول الرسول للسارق: «ما 
إخالك سرقت» أراد بذلك الاستثبات؛ ولأن القول يثبت على الإنسان 
بشهادته على نفسهء وقد سبق لنا بيان أن تكرار الإقرار ليسا ا 
باب حدّ الزناء فهذا مثله وأولى. 

؟. الاستمرارء فلآ يَنْزِعَ عن إقراره حتى يُقَطَعٌ؛ قياسا على الزنا. هذا على 
قول ا لي : أنه لا يشترط. وأنه إذا أقرٌ الإنسان 
على نفسه ثبت عليه الحكم ب بمقتضى إقراره» ولا يقبل رجوعه. 


)١(‏ أخرجه الخمسة إلا الترمذي» وضعفه الألباني. 
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مسألة : ؛ إذا لم يُطَالِتِ المسْرُوقٌ منه بماله» فإنه لا قطع» ولو ثبت كت السرقة. 
هذا على المذهب؛ لحديث صفوان بن أمية حيث كان نائمإعلى ردائه 
في مسجد النبيّ ِلوسر فجاء رجل فسرقه» فرفع صفوان الأمر إلى 
الرسول» فأمر بقطعه» فقال صفوان: يا رسول الله أتقطعه في رداء لا يساوي 
ثلاثين درهمً؟ إني قد وهبته له. فقال النبي: «هلا كان قبل أن تأتيني به)7"". 
مسألة : تعتبر بصمات السارق قرينة وليست د بين قطعية؛ لأنه قد يكون الذي 
لمس الباب لمسة قبل السرقة أو بعدها. 

مسألة : إذا رأينا رجلاً هاربًا وأمسكناه ومعه المالء فلا يدل هذا على السرقة. 
مسألة: إذا وجب القطع بتمام شروط ثبوت الحدّ قُْطِعَت يده اليمنى من 
مفصل الكف لا إلى المرفق» وحسِمَت؟ لقوله تعالى: # والسارف وَالسَارِقَةٌ 
اافطعوا آید د أيدِيَهَمَا € [المائدة:۳۸]» وقد حم هذا الإجمال القراءة الثانية: 
قط يديهم 4 وكذلك السنّة فرت ذلك" . 

مسألة: تة يد السارق من مفصل الكنفٌ لا إلى المرفق؛ لأن الله تعالى 
أطلق ولم يقيّد واليد عند الإطلاق تحمل على الكفء بدليل قوله تعالى 
في آبة التيمم: مسوأ بجوم وَأَيدِيَكم مِنَهُ 4 [المائدة:٦]»‏ وقد 
ثبت عن النبيّ صَِإَِلتَمَهوسَاَ أن التيمّم خاصٌ بالكف» وعلى هذا فيكون 


)١(‏ أخرجه الخمسة إلا الترمذي» وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي» وصححه الألباني» وشعيب 
الأرنؤوط. 

2 أخرجه البيهقي (۸/ , وانظر: التلخيص الحبير (5/ )۷١‏ وخلاصة البدر المنير (۲/ .)١١۷١‏ 

(۳) لم نقف عليه مرفوعء ولكن روي عن أبي بكر وعمر أنهما قالا: «إذا سرق السارق فاقطعوا يمينه من 
الكوع» ذكره في المغني )٠١5/4(‏ قال في التلخيص: «لم أجده عنهما» /٤(‏ ١۷)ء‏ وانظر: الإرواء 
(۸۱/۸). 
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(5) أخرجه الشيخان. 





0 المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب الحدود) ١‏ 


المراد بالأيدي في الآية الكف فقط. 

۸. مسألة: كيفيّة القطع: أن يؤتى برجل قوي فيربط يد السارق بحبل بقوة 
ويسحبها حتى يتبيّن المفصل؛ لأن المفصل متداخل بعضه ببعض. فلا بذ 
أن تفصل الكف عن الذراع حتى يقضّها من المفصل؛ لأنه لو قصّها هكذا 
تداخل بعضها ببعض. 

9. مسألة: الحسم في اللغة: القطع, والمراد حسم الدم ‏ أي قطعه ‏ وذلك بأن 
يغلى زيت» أو دهن» أو نحوهماء ثم تغمس فيه وهو يغلي» فإذا غمست 
فيه وهو يغلي تسدّدت أفواه العروق» وإنما وجب حسمها؛ لأنها لو ت ركت 
لنزف الدم ومات» والحدٌ لا يراد به موته وإتلافه. إنما يراد به تأديبه. 

. مسألة: الحكمة من قطع اليد دون سائر الأعضاء هي: أنه لمّا كانت اليد 
هي آلة الأخذ في الغالب صار القطع خاضًا بها؛ ولهذا اختصٌ باليمين دون 
اليسار؛ لأنها هي التي يؤخذ بها غالب حتى لو فُرض أنه أعسر لا يعمل إلا 
باليد اليسرى. 

۱ مسألة: اعترض بعض الزنادقة على الشرع» وقال: كيف تقطع اليد اليمنى 
في ربع دينارء وإذا قطعها الجاني فإن ديتها خمسمائة دينار؟ ! 

يَدٌّ بخمس مئين عَسْجَدِ وويت ما بالها قطع تفي ربع دينار 
تناقض مالنا إلا السكوت له ونستجير بمولانا من النار 

۲. وأجابه بعض العلماء بأنها قطعت في ربع دينار حماية للأموال» وكانت 
ديتها خمسمائة دينار حماية للنفوس والدماء فقال: 

حماية النفس أغلاها وأر خصها حماية المال فافهم حكمة الباري 
۲ وقال بعضهم وهو تعبير أدبي: لما خانت هانت» ولمًا كانت أمينة كانت 
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مسألة: لا يجوز رد اليد بعد قطعها؛ لأن هذا خلاف مقصود الشارع؛ فليس 
مقصود الشارع الإيلام فقط حتى نقول: إنه حصل بقطعهاء وإنما مقصود 
الشارع أن يبقى» وليس له يد. 

مسألة : إذا عاد السارق فسرق» فقال بعض العلماء: لايقطع منه شيء. وإنما 
يحبس ويؤذب» وقال بعضهم: تقطع رجله اليسرى من مفصل العقب. فإن 
عاد فسرق تقطع يده البسرىء فإن عاد فسرق قطعت رجله اليمنى» فإن عاد 
فسرق فإنه يقتل. 

مسألة: إن قطعت أربعته فيمكن أن يسرق بفمه» كأن يحمل المسروق بفمه 
يعض عليه بأسنانه ويمشي. 

مسالة: من سرق شيئا من غير جز ثمرا كان أو كَثَرا أُضْعِفّتْ عليه القيمة 
ولا قَطْعَ؛ لأنه يشترط للقطع أن تكون السرقة من حرز؛ لحديث: «مَنْ سرق 
ثمراً من غير حرز فإنه يضاعف عليه الغرم». 

مسألة: الكثرٌ: قيل: إنه جُمّار النخلء وقيل: إنه طلع النخل. 

مسألة: لا فرق بين أن يكون المسروق من غير حرز ثمراء أو كَتَراَء أو 
غيرها. هذا على الصحيح خلافا للمذهب. والذي جاءت به السّنْة: الثمر 
والكثر» وما عداهما فإنها لم تأتِ به السئة» وإنما ألحقناه بهما في مضاعفة 
الغرم؛ لِمّا في ذلك من الردع والزجر؛ ولأنه سقطت عنه العقوبة مراعاة 
لحاله ولمصلحته. 
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(۱) أخرجه أبو داود. والنسائي» وحسنه الألباني. 
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بُ ج5 قطاع الطريق 
مسألة: قُطّاع: جمع قاطع؛ و الطريق: ما يطرقه الناس بأقدامهم ويسلكونه 
مثل سكك السيارات» وجواد الإبل» والحَمّرء ونحو ذلك. 
مسألة: قطاع الطريق: هم الذين يَعْرِضُون للناس بالسلاح ذ في الصحراء 
أو البنيان فيغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة؛ لأن السرقة ة أخذ المال على 
سبيل الخفية» فيقفون في الطرقات» ومعهم السلاح في الصحراء أو البنيان» 
وسواء كان السلاح فتاكا أو لاء حتى لو كان عصا تقتل فإنه سلاح. 
مسألة: قطع الطريق فساد في الأرض؛ لأنه يمنع الناس من سلوك الطرقات 
التي هي محل أمنهم؛ ولأنه إيذاء وإخافة وترويع؛ فهو من أكبر الفسإل 
مسألة : : حدّ فطاع الطّريق واجب؛ لقول الله تعالى: ما جرَؤ أَلّذِنَ 
ارون الله ورسوله. ويسعون فى الأرض سادا أن يتوا أو أو لوا أ أو تَقَطَلمَ 
ليو ين جف أو توا ورت ا ا ا 
عقوبة قاطع الطريق: إن قتل وأخذ المال قتل ثم صُلب. وإن قتل 
ل أل الما ال ول صلی وان عل تیان 1 
اليمنى ورجله اليسرى. وإن أخاف ولم يقتل ولم يأخذ مالاً: في من 
الأرض. فعقوبة قاطع الطريق تختلف بحسب الجريمة؛ للأثر الوارد عن 
ابن عباس أنه قال: «إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبواء وإذا قتلوا ولم 
يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبواء وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا تقطع أيديهم 
وأرجلهم من خلاف. وإذا أخافوا الطريق نفوا»'. 
مسألة : لا تخيير للحاكم في عقوبة قاطع الطريق على الصحيح » ولا سيّما 


0 


)١(‏ أخرجه الشافعي في مسنده» وعنه البيهقي في السنن الكبرى» وضعف إسناده الألباني. 
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في وقتنا هذا؛ لأننا لو فتحنا للحكام باب الخيار لتلاعبواء وصار هذا يُقتل 
ويُصلب في نظرهم» والآخر ينفى من الأرض. 
مسألة: مَنْ قَتَلَ من قطاع الطريق مكافتًا أو غيره كالولد والعبد والذمّىٌ 
وأخذ المال فيل ثم صُلِبَ حتى يشتهر ويتضح أمره. هذا على قول. ولكنّ 
الصحيح: أنه ينبغي أن ينظر في هذا إلى المصلحة, فإذا رأى القاضي أن 
المصلحة أنْ يصلب قبل أن يقتل فعل. 
مسألة: لا فرق بين أن يكون القتل من قطاع الطرق مما يجري فيه القصاص 
بين القاتل والمقتولء أو مما لا يجري فيه القصاصء فيقتل الوالد بولده. 
ويقتل الحرٌ بالعبدء ويقتل المسلم بالذمّيّ؛ لأن هذا حدّ شرعيّ المقصود 
به ردع الناس عن هذا العمل الذي سماه الله محاربةء وليس هو من باب 
القصاص حتى نقول: إنه يشترط فيه ما د يشترط في ثبوت القصاص. 
مسألة: يقتل قاطع الطريق بما يكون أسهل؛ لحديث: «إذا قتلتم فأحسنوا 
القتلة)"''» وليس هذا كالزاني إذا كان محصنا يرجم» بل المقصود بهذا 
إتلافه. 
مسألة: إذا دار الأمر بين أن نقتل قاطع الطريق بالسيف. أو نقتله بالصعق 
بالكهرباء» فالسيف أولى من جهة أنه لا يصيب الإنسان بالصدمة القويّة 
التي تقضي عليه. والصعق بالكهرباء أولى من جهة؛ لأنه أسرع, وهنا ينبغي 
أن نرجع إلى الأطباءء فإذا قالوا: إِنْ قتله بالصعق أسهل وأكثر راحة فعلناء 
وهو أيضا بالنسبة للصلب أقل ترويعا؛ لأن ذاك لو قتل بالسيف فستصيبه 
الدماءء ويتروع الناس بمجرّد رؤيته» بخلاف ما إذا قتل بالصعق فإنه يكون 


(۱) أخرجه مسلم. 
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. مسألة: قاطع الطريق يُعَسّل» ويُكفّنء ويِصَلَّى عليه ويُدفن مع المسلمين؛ 
لأنه لم يخرج عن دائرة الإسلام إلا أن يكون مستحلا لقطع الطريق. 

١‏ مسألة: ليس في قتل قاطع الطريق خيار لأولياء المقتول؛ لأن القتل هنا 
ليس قصاصاًء ولكنّه حدٌء فإذا لم يكن قصاصاء بل كان حدّاً فإنه ينحتّم 
قتله؛ لأن الله قال: © إِسَّمَاجَركوؤأ لذن خاروة الله ورشراة يكو iE‏ 
فسادا أن يمَسَلواً € [المائدة:"]. 

۲ مسألة: إذا جَنَى قطاع الطريق بما يوجب قَوَّدَاً في الطرف» فإنه يتحتم 
استيفاؤه؛ قياس على القتل» فإن القتل يتحتم استيفاؤه. كذلك القصاص 
فيما دون النفس يتحتم استيفاؤه. هذا على قول. ولكنّ المذهب خلاف 
ذلك: فإذا جَنَى قطاع الطريق بما يوجب قَوَدَاً في الطرف» فإنه لا ينحتّم 
استيفاؤه ويكون الخيار للمجني عليه؛ لعموم قوله تعالى: َس صد 
عن كدان ل € [المائدة:ه؛ ]؛ ولأن القتل ورد به النص “أن لوا که 
وهنا القتل منتفيء فيبقى على حكم الأصل التخيير» فيخيّر المجني عليه 
بين القصاص. وبين العفو مجاناء وبين الدية. 

7 مسألة: إذا أخذ كل واحد من قطاع الطريق من المال قدر ما يقطع به السارق. 
فإنهم تقطع أيديهم لأخذ المال» وأرجلهم لقطع الطريق؛ لأنهم جاو 
المال ولو أقل مما يقطع به السارق» فإنه يتحتم قطع أيديهم وأرجلهم من 
خلاف؛ لعموم الأثر الوارد عن ابن عباس أنه قال: «إذا قتلوا وأخذوا المال 
قتلوا وصلبواء وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبواء وإذا أخذوا 
المال ولم يقتلوا تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. وإذا أخافوا الطريق 
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0 المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب الحدود ) 2 


نفوا»""؛ ولأن هذا ليس بسرقة بل هذا جناية أعظم» ولا يقاس الأعظم 
على الأدنى» وأيضاً محل العقوبة فى السرقة اليد ومحلّ العقوبة هنا اليد 
والرجل» ولا يمكن أن يقاس الأغلظ عقوبة على الأهون عقوبة. 

4. مسألة: تقطع اليد من مفصل الكف» وتقطع الرّجل من مفصل العقب. 
والعقب يبقى ولا يقطع؛ لأننا لو قطعنا العقب لأجحفنا به؛ ولقصرت 
الرجل وتعثر المشي. 

0. مسألة: العقب هو العرقوب» أي مؤخر القدم» الذي تحت الكعب. 

. مسألة: تقطع اليد اليمنى؛ إذ إن الأصل في الأخذ والإعطاء هو اليمين. 

۷ مسألة: لا نقطع الرّجْل اليمنى مع أنها أقوى من البسرى؛ لئلا يجتمع عليه 
عقوبتان في جهة واحدة» فيكون القطع من جانب في اليد» ومن جانب آخر 
في الرّجل. 

۰6*۸ مسألة : تحمس يد القاطع ورجله بعد القطع؛ لئلا ينزف. 

4 مسألة: يجب أن يكون قطع اليد والرّجل في مقام واحد؛ لأن الله قال:# 
َل اده اام 7 [المائدة: 7" ]2 وال(واو) للجمع والاشتراك. 
بمعنى أننا لا نقطع هذه اليد اليوم» ونقطع الرجل غداً؛ لأن هذا يشق عليه. 
فإن إجراء الح عليه مرّة واحدة أسهلء ولا نقول: نقطع اليد اليمنى فإذا 
برئت قطعنا الرجل اليسرى؛ لأن هذا خلاف ظاهر النصّء فتقطعان في مقام 
واحد. 

.0 مسألة: إذا لم بصب قطاع الطريق نفسا ولا مالا يبلغ نصاب السرقة نفو 
بأن يشرّدوا فلا یتر کون يأوون إلى بلد» بل يشردون في البراري» ولا يسمح 


)١(‏ أخرجه الشافعي في مسنده» وعنه البيهقي في السنن الكبرى» وضعف إسناده الألباني. 


7 7 7 7 1 / / 
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لهم بأن يرجعوا إلى البلادء لا بلادهم» ولا بلاد غيرهم, فقوله تعالى: 
# نموا مرج الَدَرَضٍ € [المائدة:**], أي ينفون من الأرض التي يقطعون 
بها الطريق» فننفيهم عن البلدان» وعن الأماكن التي يطرّقها الناس؛ لأن 
المقصود من النفي هو إزالة شرّهم وإخافتهم للناس. هذا على قول. ولكنّ 
الصحيح التفصيل: فإذا أمكن اتقاء شرّهم بتشريدهم فعلنا اتباعًا لظاهر 
النصّء وإذا لم يمكن فإننا نحبسهم؛ لأن هذا أقرب إلى دفع شرّهم. 
مسألة: يجوز أن يبنج قاطع الطريق والسارق لقطع عضوه؛ لأن المقصود 
إتلاف العضو وليس الألم» بخلاف من وجب عليه القصاص. فإنه لا يجوز 
أن نبنجه؛ لأنه قصاص فيجب أن ينال من الألم مثل ما نال المجني عليه. 
مسألة : ااحن تاجدمن قطاع الطريق قل أن إتدر عليه تلط عنه نات | 
من كفي وَقَطْعه وَصَلْبٍء وَتحتم قل لأنه ليس عليه حى لآدمي . والدليل: 
قوله بعال * إل ادح تابا من لِك كتداعك كوا )ا 
نحي )€ [المائدة:4*]: ووجه الدلالة من الآية: أن ختمها باسمين 
كريمين يدلان على العفو والمغفرة وأنْ مقتضى رحمته ومغفرته أن يغفر 
لهؤلاء ويرحمهم. والحكمة من ذلك: أنهم إذا تابوا من قبل أن يقدر عليهم 
فإنه دليل على أن توبتهم صادقةء فيتوب الله عليهم. 
مسألة: كل الحدود إذا تاب الإنسان منها قبل القدرة عليه سقطت عنه. 
مسألة: التوبة لغة: الرجوع. 
مسألة : التوبة في الشرع: الرجوع من معصية الله إلى طاعته. 
مسألة: إذا كانت التوبة عن ترك واجب فتكون بالقيام به إن أمكن استدراكه» 
أو بالقيام ببدله إن لم يمكن استدراکه» فان لم يكن له بدل فإنه يكفي مجرّد 
الندم على ما فوت. 

5 


a 
KESEN 
0-0 
Xx xX 8 ٠ © 
N 
N 
N XX N hh Th 


SS 


۷ 


۸ 


6 
1 


ف 


۲ 
۳ 


/ 





مسألة : إذا كانت التوبة من فعل محرم فتكون بالإقلاع عنه» والنزع عنه 


فوراً. 

مسألة: شروط التوبة خمسة: 

.١‏ الإخلاص لله. 

؟. الندم على ما فعل المعصية. 

۳. الإقلاع عن المعصية. 
e‏ 


0 


أن تكون التوبة في زمن تقبل فيه. 

مسألة: الزمن الذي لا تقبل فيه التوبة هو حلول الأجلء وطلوع الشمس 
من مغربها. 

مسألة: حكم التوبة: واجبة على الفور؛ لأن الإصرار على الذنب ذنب؛ 
ولآن الإنسان لا يدري متى يفاجئه الأجلء فيحرم من التوبة. 

مسألة: إذا تاب قطاع الطرق بعد القدرة عليهم. فلا تقبل توبتهم» وفهم 
هذا من قوله تعالى: 9# إل ایت تَابُوأْمِن َل أن تَفَدِرُوأعلوِمْ © [المائدة:؛ "]؛ 
ولأن القرينة تدلّ على أنّ توبتهم خوفاً من النكال والعقوبة. 

مسألة: تقبل توبة الكافر ولو بعد القدرة عليه. 

مسألة : إذا كان كافر حربئ يظهر العداوة للمسلمين» فقدرنا عليه» فتاب بعد 
أن قدرنا عليه فإننا نرفع عنه القتل؛ لقول الله تعالى: « ول ريي كوا 
إنيَنتهوأ يِغْمَرَ لَهُم مامد سَلَفَ © [الأنفال:۳۸]ء وهذا عامٌ؛ ولحديث أسامة 
بن زيد في قصّة المشرك الذي لحقه أسامة حتى أدركه. فلما علاه بالسيف 
قال: لا إله إلا الله فقتله أسامة» فأخبر النبيّ صََِنعبَهِوَسَدءَ بذلك» فقال 
له: “أقتلته بعد أن قال: لا إله إلا الله؟! قال: نعم يا رسول اللهء إنما قالها 
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تعوّذا قال: قتلته بعد أن قال: لا إله إلا الله؟! قال: نعم» فما زال يردّدها 
عليه حتى قال أسامة: تمنيت أني لم أكن أسلمت بعد“ '. 

مسألة: إذا طَالَبَ التائب بإقامة الحدّ عليه فإن للإمام أن يقيمه عليه» فإن 
رجع عن طلب الإقامة بالقول أو بالفعل ارتفعت العقوبة عنه. وهذا بخلاف 
ما إذا ثبتت ببيّنة فإنها تقام على كل حال. 

مسألة: نعلم توبة قطاع الطريق بأن يلقوا السلاح» ويجيئوا تائبين» إِما 
جميعاء وما بإرسال رسول منهم إلى الإمام» ويقول: إن الجماعة كتبوا 
هذا العهد. وتعهدوا ألا يعودوا لما هم عليه. 

مسألة: إذا قتل قطاع الطريق مكافئاء وطالب أولياء المقتول بالقتل قتلوا ولو 
تابواة لكن ذا لم يتوبوا كان تخلهم ححماء سنواء علو مكانت ام عير | 
مسألة : : إذا جاء قطاع الطريق تائبين تحتّم قطع ما للآدميّين من تفس 
وَطَرَفِه وأخذ مالهم من مال. مثال ذلك: قطاع طريق قتلوا شخصاء وبعد 
أن قتلوه وأخذوا ماله» جاؤوا تائبين إلى الله. فهنا يسقط عنهم الصلب» 
ويسقط عنهم تحتم القتل» فإن طالب أولياء المقتول بالقتل» وتمّت شروط 
القصاص قتلوا قصاصاً لا حدّاًء وأمَا المال الذي أخذوه فإنهم يطالبون به؛ 
لأنه حق آدميّ. 

مسألة: : إذا جاء قطاع الطريق تائبين تحتم قطع ما للآدميين مِنْ تفس وَطَرّفٍ. 
وأخذ مالهم من مالء إلا أن يُعْمَى له عنهاء فإن عفي له عنها سقطت؛ لأنها 
حق آدمئ» وحق الآدميّ يَرْجع إليه. 

مسألة: إذا كانت المصلحة تقتضي أن يعفى عن قطاع الطريق إذا جاؤوا 
تائبين فالأفضل العفو عنهم» وإن كانت المصلحة تقتضي أن يؤخذوا به 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 
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2 


أخذوا به؛ لأن الله تعالى قال: * فمن عماوأصلح اجره لاله % [الشورى:٠4]‏ 
» فاشترط في ثبوت الأجر على الله أن يكون مع العفو إصلاح» أمّا إذا كان 
في العفو إفساد فإنه لا يجوز العفو حينئل. 

مسألة : إذا كان العفو عن قطاع الطريق إذا جاؤوا تائبين متردّداً بين الإفساد 
والإصلاح فيجب القول بتغليب جانب العفو لا الأخذ بذلك؛ لأن للإنسان 
الحق أن يعفو مطلقا. 

مسألة: من صال على نفسه أو حُرْمته أو ماله آدميٌ أو بهيمة فله الدفع عن 
ذلك بأسهل ما يغلب على ظنْه دفعه به. 

مسألة: الصول: هو الاقتحام والتعدذي. 

مسألة: سمّي الحيوان بهيمة؛ لانبهام أمره؛ حيث إنه لا ينطق ولا يفصح 
عمّا في نفسه. 

مسألة : إذا كان يندفع الصائل بالتهديد فلا يضربه» وإن كان يندفع بالضرب 
باليد فلا يضربه بالعصاء وإن كان يندفع بربط إحدى يديه فلا يربط الاثنتين» 
وإن كان يندفع بربط اليدين دون الرجلين؛ فلا يربط الرجلين» فإن لم يندفع 
إلا بالقتل فله قتله. 

مسألة: إذا لم يندفع الصائل إلا بالقتل فللمصول عليه ذلك ولا ضمان 
عليه ولا كفارة؛ لأن القاعدة تقول: (ما ترتّب على المأذون ليس بمضمون). 
مسألة: إذا قَيِلَ المصول عليه دفاعا عن نفسه أو عرضه أو ماله فهو شهيد؛ 
لحديث: «سئل النبيّ اعرسم عن الرجل يأتي إلى الرجل يريد أن 
يأخيل ماله» فقال: لا تعطه. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله» قال: أرأيت 
إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد, قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار)""". 


)١(‏ أخرجه مسلم. 
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مسألة: إذا قتل المصول عليه الصائل دفاعًا عن نفسه. وأهله. وماله» ثم 
طالب أولياء الصائل بالقصاصء فالقضاء يحكم بقتله ما لم تكن عنده بينة؛ 
لحديث: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم)""'؛ 
ولأننا لو قبلنا مثل هذه الدعوى لكان لكل إنسان يمتلئ قلبه حقدا على 
شخص أن يدعوه إلى بيته. فإذا أتى إلى البيت قتله. وادعى أنه هو الذي 
اعتدى عليه وعلى حرمته. هذا على قول. ولكنّ الصحيح: أنه يجب أن 
ينظر في القرائن؛ لأن وجود البّنة في مثل هذه الحالات متعسّرء أو متعذر؛ 
ولأن هذا يقع كثيراًء أن يصول الإنسان على أحد. ثم يدافع المصول عليه 
عن نفسه حتى يصل إلى درجة القتلء فينظر في هذا إلى القرائنء فإذا كان 
المقتول معروفًا بالشرٌ والفساد. والقاتل معروفً بالخير والصلاح فالقول 
قول القاتل» وحينئذ لا ضمان عليه. 

مسألة: إذا خاف المصول عليه أن يبدره الصائل بالقتل؛ لأن معه السلاح» 
فله أن يبادر بالقتل؛ لأن هذا غاية قدرته» ولا يمكن أن يستسلم لهذا ليقتله. 
مسألة: إذا صال على الإنسان بهيمة» كجمل يريد أن يقتله» أو صال عليه 
ذئب يريد أن يأكل غنمه» ولم يندفع الجمل أو الذئب إلا بالقتلء فقتله فلا 
ضمان يضمن؛ لآن الصائل لا حرمة له؛ لأنه مؤذ. 

مسألة: المؤذي إن كان طبيعته الأذى قتل وإن لم يَصلء كالفأرة» والحيّة 
والعقرب» وما أشبههاء وإن لم يكن طبيعته الأذى فإنه يقتل حال أذيّته. مثل 
الجمل. 

مسألة: إذا ادّعى صاحب البهيمة أنها لم تصلء لزم الضمان؛ لأن الأصل 
حرمة مال المسلم إلا إذا قامت البيّنة على أنه صال عليه» ولم يندفع 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 
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إلا بالقتل ... هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه يرجع في ذلك إلى 
القرائن» فإذا علم أن هذا القاتل الذي ادَّعى أنه صِيل عليه رجل صالح» ولا 
يمكن أن يعتدي على حق غيره إلا بموجب شرعيء فإن القول قوله» ولكن 
لا بد أن يحلف؛ لأن اليمين تكون في جانب أقوى المدعيين» وأمّا إذا كان 
غير معروف بالصلاح فإن الأصل ضمان مال الغير واحترامه. 

مسألة: يلزم من صال عليه أو على حرمته آدمىّ أو بهيمة أن يدافعه وجوب؛ 
لقوله تعالى: ول مُلْعوأ أي َلك [البقرة:140]» ومن استسلم للصائل 
الذي يريد قتله فقد ألقى بنفسه إلى التهلكة» ووقع فيما نهى الله عنه؛ ولقوله 


ري وس وو عاب ےو روج وو وے 


تعالى: وقوه عند السجد ارام حى بقحلوكہ به فن فوك الوه 4 
[البقرة:191]» فأمر بقتلهم حتى عند المسجد الحرام مع حرمته وتعظيمه؛ 
ولحديث: «أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله»؛ ولأن نفسه محترمة وأمانة 
عنده» ومسؤول عنها أمام الله» فوجب عليه أن يدافع عنها؛ ولأنها نفس 
محترمة» ونفس الصائل نفس معتدية» ليس لها حرمة؛ ومعلوم أنه بجحب 
النفس المحترمة بالنفس المعندية. 

مسألة: معنى حرمته: أي أهله. كزوجته. وابنته» وأمّهء وأخته» وما أشبه ذلك. 
مسألة: إذا اضطرب الناس» وافتتنواء وصار بعضهم يقتل بعضاء لا يدري 
القاتل فيما قل ولا المقتول فيما قُتِلء فتنة مائجةء فإنه في هذه الحال لا 
يلزمه الدفع؛ لحديث: «إنها ستكون فتن» القاعد فيها خير من القائم» والقائم 
فيها خير من الماشي» فقيل: يا رسول الله أرأيت إن دخل بيتي» هل أقتله 
أم لا؟ قال: لا تقتله»"» وقال عَبَتَهآصَكمْواَلسَكم: «فإن بهرك شعاع السيف 


0 أخرجه مسلي. 


(۲) اخرجه الشيخان. 
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فألق رداءك على وجهك)"'. يعني: واستسلم؛ ولفعل عثمان يَدَزَيَدْعَدهُ فإن 
الصحابة طلبوا منه أن يدفعوا عنه الذين خرجوا عليه. ولكنه أبى. وقال: «لا 
تقاتلوا»”'". هذا على قول. ولكنّ الصحيح: أنّ الفتنة إذا كان يترثب على 
المدافع فيها شر كبر أو كانت المدافعة لا تجدي لكثرة الغوغاء» ففي 
هذه الحال لا يجب الدفع» وإلا وجب الدفع» وتحمل النصوص الواردة 
في ذلك على هذه الحال» وكذلك ما ورد عن عثمان وَإَيَدُعَنَُ؛ِ لأن عثمان 
رأى أن أهل المدينة لو دافعوا لالتهمهم هؤلاء الخارجون؛ لأنهم عدد كبير 
لاطاقة لأهل المدينة بمدافعتهم. 

مسألة: يجوز الدفاع عن المال على الصحيح ولا يجب؛ لأن حرمة المال 
دون حرمة النفس» ودليل الجواز عموم الأدلة. 

مسألة: يجوز الدفاع عن المال ولو قل على الصحيح ٠.‏ لعموم حديث: 
«من قتل دون ماله فهو شهيد»"؛ ولعموم حديث: «قال الرجل: إن طلب 
مني مالي ؟ فقال صَِإَِلََهءَْنَووسَل: لا تعطه»“؛ ولأن المقاتلة من أجل انتهاك 
حرمة المال لا من أجل كميته. 

مسألة: لو أنّ أحداً نظر إلى بيت غيره من خصاص الباب فليس هو 
كالصائلء بل هذا تفقاً عينه بدون مدافعة» هكذا جاء في الحديث عن النبيّ 
لتو الصلاةوالسكم» فهو من باب عقوبة المعتدي. بمعنى أننا نعاقب هذا 


)١(‏ أخرجه أحمدء وأبو داود» وابن ماجه. وابن حبان» وصححه الألباني» وقال شعيب الأرنؤوط: (إسناده 
صحيح). 

(0) البداية والنهاية» لابن كثير.ج/ا.ص١7١.‏ 

)۳( أخر جه الشيخان. 


)٤(‏ أخرجه مسلم. 


(5) أخرجه الشيخان. 
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الفاعل بدون إنذار. 

مسألة: إذا كان باب البيت مفتوحاء وجاء رجل» ووقف وأخذ يتفرج على 
البيت» فلا تفقأ عينه؛ لأن صاحب البيت هو الذي أضاع حرمة بيته. 
مسألة: إذا وجد رجل رجلا على امرأته يزني بهاء فعقوبته ليست من باب 
دفع الصائلء فإذا وجده على أهله فله أن يذهب إلى السيف. ثم يقدّه 
نصفين» بدون إنذار؛ لأن هذا من باب عقوبة المعتدي» وقد وقعت هذه 
القضية في عهد عمر بن الخطاب: «فقد دخل رجل على أهله» فوجد عليها 
رجلا فأخذ بالسيف فقدّه نصفين» فطالب أولياء المقتول بدمه. ثم ارتفعوا 
إلى عمر فقال الرجل: والله يا أمير المؤمنين إن كان أحد بين فخذي هلي 
فأنا قد قتلته» فقال: ما تقولون؟ قالوا: نعم» فأخذ عمر السيف وهره. وقال 
له: إن عادوا فَعد». 

مسألة : مَنْ دخل منزل رجل مُتَلَصّصا فحكمه كالصائل على المال» فيدافع 
بالأسهل فالأسهلء فإن لم يندفع إلا بالقتل فإنه يقتل. 

مسألة: مَنْ دخل منزل رجل مُتَلَصّصا ثم قال: أنا دخلت أطلب كتابًا 
أن أراجع. أو دخلت أريد مصحفاء أو أريد شرب ماء: أو نحو ذلك» 
ووجدت قرائن تدلّ على صدته فإنه يسمح له ويعفى عنه ولا فإنه يؤاخذ 
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(۱) -رواه سعيد بن منصور في سننه كما في المغني (9/ )٠١١‏ وهو منقطع» ورواه أبو نعيم في الحلية 
/۳۲۲-۳۲۱) بنحوه ببعض اختلاف عن الشعبي به وهو منقطع أيضا. 
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ال علي 0 0 

تاب قتال اهل البعي 

. مسألة: البغى: مصدر بغى يبغى بغيا. 

۴. مسألة: المراد بأهل البغي الخوارج الذين يخرجون على أئمة المسلمين. 


مسألة: إذا خرج قوم لهم شوكة ومَبَعَةٌ على الإمام بتأويل سائغ فهم بغات 
أي جائرون ظلمة. وهؤلاء هم المعروفون بالخوارج. 

مسألة: لفظ القوم إذا لم يقرن بلفظ النساء فإنه يشمل الرجال والنساء؛ 
كقوله تعالى: كتوم و الْمَرْسَلِينَ (* [الشعراء:0 01٠١‏ وأمًا إذا قرن بلفظ 


النساء فإنه يختص بالرجال. قال تعالى: كايا الدب ءامنا لاحر قَوميّن 
2 مرولا او 


قوم عمو أن يك وا سوا مہ وکا فا یں ا عم أن کک ا € [الحجرات :ذا !١‏ 
قوم عسو أن يحونوا خيرا نهم ولا دساء من نساء عسو أن يكن خرامنهن #* [الحجرات: 
وقال الشاعر: 


وها أدرق ولست إخال أدرى أقومٌ آل حصن أم ناء 
7. مسألة: تحصل الإمامة لرجل بأمور: 


24 


.١‏ النصّ عليه: أي بأن ينص عليه الإمام الذي قبله» وهذا هو العهد كما 
حصل من أبي بكر لعمر َع . 

۲. اجتماع أهل الحل والعَقد عليه» ومن ذلك الصورة المصغرّة التي 
اختارها عمر بن الخطاب نة فإن عمر لم يعهد إلى شخص 
معيّن» ولم يجعل الأمر عام بين المسلمين» ولكنه جعل الأمر بين 
سنّة أشخاصء تخيّرهم» وعلّل تخيره إباهم بأن النبيّ اووس 
توني وهو عنهم راض . 


»)۲۷١ /١( أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة وصححه (077/7). وأخرجه الخلال في السنة‎ )١( 


والبيهقي. 
(۲) أخرجه الشيخان. 
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1 القهر: بأن يخرج إمام على شخص فيقهره» ويقهر الناس» ويستولي» 
ويأخذ السلطة. 

مسألة : أهل الكل وال هم: وجهاء البلاد. وشرفاؤهاء وأعيانها. 

مسألة : لا يُسَمَّى الخارجون على الإمام بغاة إلا بثلاثة شروط: 

.١‏ أن يكونوا قوما. أى جماعة من الرجال. 

؟. أن يكون لهم شوكة ومنعة. 

*. أن يخرجوا على الإمام بتأويل سائغ. 

مسألة : إذا اختل شرط من شروط التسميةء فهم قطاع طريق. 

مسألة : إذا 0 رجل واحد على الإمام؛ وقال: تنازل عن الخلافة وإلا 

قتلتك» فهذا له حكم قاطع الطريق. 

طريق؛ لأنه ليس لهم شوكة ولا منعة. 

مسألة: الشوكة والمنعة تختلف باختلاف الأزمان والأحوال» فقد تكون 

شوكة ومنعة في زمان وحال» ولا تكون شوكة ومنعة في زمان آخر وحال آخر. 

مسألة: إذا خرج جماعة على أمير في قرية» ليس على الإمام» وهم قد بايعوا 

الإمام» ولكن لا يريدون هذا الأميرء فهؤلاء ليسوا بغاة؛ لأنهم ما نزعوا يداً 

عن طاعة. لكنهم لا يريدون هذ الرجل المعيّن. 

مسألة: إذا خرج جماعة بغير تأويلء أو بتأويل غير سائغ فهم قطاع طريق. 

مثال خروجهم بغير تأويل: أن يقولوا: لا نريده» أو نفوسنا لا تقبل هذا الإمام 

أبداً. مثال خروجهم بتأويل غير سائغ: أن يقولوا: أنى يكون له الملك علينا 

ونحن أحق بالملك منه؟! فهذا تأويل لكن غير سائغ؛ لأن هذا لا يمنع أن 


يكون إماما. 
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0 المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب الحدود) 8( 


ا بجی عا الإمام قبل أن يقاتل البغاة أن يراسلهم» فيسألهم ما 
يَنْقِمُونَ منه» أي ينكرون» فيرسل إليهم شخصاً موثوقاً مَرْضِيًا عند 
الجميع» فيتفاهم معهم» ويسألهم ما ينقمون. 

مسألة: يجب على الإمام قبل أن يقاتل البغاة أن يراسلهم» فيسألهم ما 

يَنْقِمُونَ منه. قَإِنْ ذكروا مَظَلِمَةَ أزالها؛ لأن خروجهم من أجل إزالة المظالم 

خروج بتأويل سائغ. 

مسألة : المظلمة نوعان: 

.١‏ عامّة: مثل أن يضع ضرائب على الناس في تجارتهم» أو أن يلزمهم 
بهدم بيوتهم» وبنائها على الشكل الذي يريد أو يلزمهم بإخراج 
شيء من بيوتهم إلى الشوارع بغير عوض. وما أشبه ذلك من المظالم 
التي تكون عامّة لجميع الرعية. 

5 خاصة: مثل أن يظلم شخصً معيّنا في ماله. أو في نفسه. 

مسألة : :يجب على الإمام قبل أن يقاتل البغاة أن يراسلهم فيال ا 

منه» فان ادّعوا شُبْهَةَ كَشَفَهًا. 

مسألة : الشبهة نوعان: 

.١‏ شبهة في حكم: مثل لو قالوا: إنك منعت من كذاء وقلت: إنه حرام 
ونحن لم يتبيّن لنا تحريمه» أو قالوا: إنك قلت هذا واجب» وألزمت 
الناس بهء ونحن لم يتبيّن لنا وجه إيجابه. أو قالوا: أمرت بقتال هذه 
الفئة» ونحن لم يتبيّن لنا جواز قتالها. ومثل لو عاهد المشركين معاهدة 
سلميةء وقالوا: نحن لا نقبل هذاء فالجهاد قائم إلى يوم القيامة. 

؟. شبهة في حال: مثل أن يجعل ضريبة على أموال من أموال الناس» 
فقالوا: لماذا تجعل هذه الضريبة؟ نحن لا نقبل» هذا ظلم ومكس. 
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مسألة: يلزم الإمام أن يبيّن الشبهة درءً للمفسد للفسياة وايكوو له عي زد كاتني 

حتى لا يقول قائل: إنه قاتلهم قتالا أعمى؛ لأنه إذا بين الحق» وأزال الشبهة, 

ثم أصروا على القتال» فله العذر في مقاتلتهم. 

مسألة: إذا أزال الإمام المظلمة» وكشف الشبهةء واستقام على ما ينبغي أ 

يكون عليه» ولكن البغاة أصروا أن يقاتلواء وجب عليه قتالهم لا قتلهم؛ 

لدفع شرهم. 7 

مسألة: الفرق بين القتل والقتال: أنه في القتال إذا كف المقاتل وجب 

الكنف عنه» ولا يجوز اتباعه» ولا الإجهاز على جريحه» ولا أن نغنم ماله 

ولا سبي ذريّته؛ لأنه يجوز قتاله فقط ولا يجوز قتله. فإذا أدبروا وانهزموا 

فإننا لا نتبعهم» فليس كل من جاز قتاله جاز قتله؛ ولهذا يقاتل الناس إذا 

تركوا الأذان مثلآء ولا يجوز قتلهم» لکن یقاتلهم» بمعنى يلزمهم بالأذان» 

وإن أدّى إلى المقاتلة» ومن هنا يظهر الس في قوله تعالى: #إولا تيوه 

عند لحر لرام حى يلوم فيه إن كلو تَمْلُوهُمَ © [البقرة:١۱۹]ء‏ لم يقل : 

فقاتلوهم» وهذا يحتمل معنيين: 

# أحدهما: إن قاتلوكم فسيجعل الله لكم التمكين حتى تقتلوهم» فهو 
كقوله تعالى: ##وَمْوَئْلَ مظلوما ققد بحَمَلْنا وليه سلطا قلا سرف ف 
لَْتَلِ € [الإسراء:7*]» فإن هذا فيه إشارة إلى أن من قتل مظلوم) فسوف 
يظهر الله قاتله ويقتل؛ ولهذا قال: #قلا مُسَرِف فِالْمَنْلِ #, فيكون 
المعنى إن قاتلوكم فستكون الدولة لكم عليهم» فاقتلوهم. 

# الثاني: إن قاتلوكم فاقتلوهم وإن وضعوا السلاح؛ لأنهم بانتهاكهم 
حرمة المسجد الحرام كانوا مستحقين للقتل. 
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مسألة: يجب على الرعيّة أن يعيّنوا إمامهم على قتال البغاة؛ لأنهم بغاة, 
فقتالهم من باب الإصلاح. 

مسألة: إذا لم يكشف الإمام الشبهة» ولم يزل المظلمة» فليس لهم قتاله؛ 
لأن النبي صََِِلنَعََِوسَلهَ يقول في الأمير: «اسمع وأطع» وإن ضرب ظهرك 
وأخذ مالك" ولنهيه صَِإَِلَهءَلِنَهوَسَمَ «أن ينزع الإنسان يدا من طاعة, إلا 
أن یری كفرا بواححًا عنده فيه من الله برهان»'. 

مسألة: يقع التوارث بين البغاة وبين أقاربهم الذين مع الإمام؛ لأنهم قاتلوا 
٠. ٠. 0‏ 7 03 و - 

بتأويل. هذا على المذهب. ولكن الصحيح: أنه إن كان القاتل العادل ورث 
من الباغي» وإن كان القاتل الباغي لم يرث من العادل؛ لأن قتال العادل 
بحق» وقتال الباغي بغير حق. 

مسألة: إذا اقتتلت طائفتان من المؤمنين لعصبيّة أو رئاسة. فهما ظالمتان 
لا كافرتان. 

مسألة: العصبيّة يكون سببها التفاخرء لا يريد أحد أن يعلو على أحد. لكن 

تشاجروا فيما بينهم» فقالت كل طائفة للأخرى: أنت القبيلة الفلانيّة فيك 

كذا وكذاء فحَوي الأمر بين الطائفتين» فاقتتلتا. 

مسألة: الرئاسة معناها هنا: أنّ كل طائفة تريد أن تكون لها الرئاسة على 
الأخرى» يعني يريدون أن يكتسحوهم» ويضمّوهم إل 1 

مسألة: إذا اقتتلت طائفتان من المؤمنين ضمنت كل واحدة ما أنْلَعَتْ على 
الأخرى» وإن لم يُعلم عين المتلف؛ لأن الطائفة بعضهم أولياء بعض» 

فالقبيلة أو الطائفة من الناس إذا فعل أحد منهم فعلاً ووافقه الآخرون على 


(۱) أخرجه مسلم. 


(۲) أخرجه الشيخان. 
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ذلك» ولم ينكروه صح أن ينسب إلى الجميع. 

مسألة: إذا اقتتلت طائفتان من المؤمنين» وتساوت المتلفات تساقطت» 
وإذا زاد أحدهما فإنه يضمن له ما زاد. 

مسألة: توزع قيمة المتلفات بعدد الأفراد. فمثلاً إذا قدرنا أنَّ الخسران مائة 
ألف» وأنّ عدد القبيلة ألف» فعلى كل واحد مائة. 


باب کہ 7 

مسألة: المرتذ عن الشيء في اللغة: هو الراجع عنه. 

مسألة : المرتد اصطلاحا: هو الذي يكفر كفرا أكبر بعد إسلامه. 

مسألة : الكفر الوارد في الكتاب والستةء ينقسم إلى قسمين: 

الم كفرأكبر: وهو الكفر المخرج عن الملّة. فقول النبئّ صَأِلَهءَلَهوَسَاءٌ: 
«بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة)"'' من القسم الأكبرء 
كما تد عليه نصوص أخرى. 

۲. كفر أصغر: وهو الكفر الذي لا يخرج عن الملّةء وهو الذي سمّاه ابن 
عباس عتا “كفراً دون كف ر””"2» يعني ليس هو الكفر الأكبر 
فقول النبيّ عَْنَهاأضَلاوالسَكه: «سباب ب المسل فسوق وقتاله كفر) من 
القسم الأصغر؛ لقوله تعالی: 9# إن ال مود لوه فا سلوا ن لتويك 4 
[الحجرات: »]٠١‏ مع أنهما طائفتان مقتتلتان. 
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(؟) أخرجه الترمذي» والبيهقي في السنن الكبرى» وصححه الألباني. 
)۳( أخر جه الشيخان. 
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6. مسألة: الرّدّة تكون بالاعتقاد. وبالقولء وبالفعل» وبالترك. 

485. مسألة: تكون الرّدّة بالاعتقاد: كأن يعتقد ما يقتضي الكفر وظاهره الإسلام 
مثل حال المنافقين. 

.١‏ مسألة : تكون الرّدّة بالقول: كالاستهزاء بالله-عرٌ وجل والقدح فيه أو في 
دينه» أو ما أشبه ذلك. 

. مسألة: تكون الرٌّدّة بالفعل: كالسجود للصنم مثلا. 

5. مسألة: تكون الرّدّة بالترك: كترك الصلاة» وكترك الحكم بما أنزل الله رغبة عنه. 

. مسألة: كراهة ما أنزل الله رد بالاعتقاد؛ لأنها داخلة في عمل القلب. 

1 مسألة: مَنْ أشرك بالله شركا أكبر فقد کفر» سواء كان شر که باعتقاد» أو 
بقول» أو بفعل. فالاعتقاد: بأن يعتقد أن لله تعالى شريكاً في الخلق, أو 
في التدبير» أو في الملك. أو في العبادة, أو ما أشبه ذلك. وبالفعل: مثل أن 
يسجد للصنم. وبالقول: مثل أن يدعو غير الله» أو يستغيث به أو يقول: 
لبيك لا شريك لك إلا شريكًا هو لك. تملكه وما ملك» وما أشبه ذلك. 

4 مسألة : الشرك بالله ينقسم إلى قسمين: 

.١‏ شرك أصغر لا يخرج عن الملة: ك(الحلف بغير الله) معتقدا أنّ تعظيم 
هذا المخلوق الذي أقسم به دون تعظيم الله وكدالرياء)» وكقول: 
(لولا الله وأنتم)» و(ما شاء الله وشئت). 

1 شرك أكبر يخرج عن الملة: كصرف شيء من العبادة لغير الله. 

5. مسألة: من الإشراك بالله: أن يشرك مع الله غيره في الحكم» بأن يعتقد 
أن لغير الله أن يشرع للناس قوانين» يُجلونها محل شريعة الله. لقوله 
تعالى: « عدوأ لَحبسارهْء رركتم ابابا من ؤب الله وَألْمَسِيعَ 
ات مریم ةا له وتنا ونيا كيلاغ وكاتوا 
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حون ما زم الله فلو ته وير تون ما انحل الله زرغ 

مسألة: من سنَّ قوانين وجعلها مَحَلَّ شريعة الله فقد جعل نفسه في مقام 
الألوهيةء أو في مقام الربوبيةء يعني جعل نفسه ربا مشرّعن. 

مسألة: من أطاع مسن القوانين الوضعيّة في ذلك ووافقه عليه فهو مشرك؛ 
لأنه جعله بمنزلة الربٌ في التشريع. 

مسألة: من جَحَدٌ رَبُوبيّة الله فقد كفر كفرا أكبر. كأن يقول: إِنّ الله ليس 
بربٌء ولیس للناس رب كالشيوعيين» والدهريين» وطائفة من العلمانيين» 
ومن آشبههم» فهؤلاء يجحدون الربّء ويقولون كما قال سلفهم: ماه 
لَاحَائنًا لديا تَصُوثٌ وا ومالك إل آدَهْدْ € [الجائية:؛ ؟]. 

مسألة: الذي يجحد ربوبية الله أعظم من الذي يشرك مع الله؛ لأن المشرك 
أثبت بعض الحق» ولكن هذا أنكر كل الحق. 

مسالة: المكابر المعاند لا فائدة من مجادلته؛ لأنه سيقول: لا أَسَلّ؛ وينصرف. 
مسألة: من جحد ألوهيّة الله فقد كفر كفرا آكبر» مثل أن يعتقد أو يقول أو 
يفعل ما يدل على أنه يرى أنّ هناك معبوداً يستحقٌ أن يعبد سوى الله. 
مسألة: من جحد صفة من صفاة الله تكذيبا فقد كفر كفرا أكبر» سواء 
كانت الصفة ذاتيّة أو فعليّة؛ لأنه مكذّب لِمَا ثبت لله. والمكذّب لشيء من 
كتاب الله. أو سنة رسوله َِآَآَنَهءَِتَهوَسَلَمَ الثابتة عنه» فهذا كافر. مثال ذلك: 
أن يقول: ليس لله سمع» ليس لله وجه. ليس لله يذه لم يستو الله على 
العرشء وما أشبه ذلك. 

مسألة: لو كذّب أنّ الله ينزل إلى السماء الدنيا قلنا: إنه كافر؛ لأن الرسول 
وسار يقول: «ينزل2 2١7‏ وهذا يقول: لا ینزل» فكأنه يقول: يا محمد كذبت: 


)١(‏ أخرجه الترمذي» وقال: (حديث حسن»» وصححه الألباني. 








7. مسألة: المنكر لصفات الله ينقسم إلى قسمين: 

.١‏ أن يححدها تكذيبا. 
۲. أن يححدها تأويلاً. 

۴. مسألة؛ جحد التأويل: هو أن يجحد صفة من صفاة الله على سبيل التأويل 
ليس على سبيل التكذيب» يقول مثلا: نعم إن الله استوى على العرش» 
لکن معنى استوى استولىء ويقول: إِنْ لله يدين» لكن المراد بهما النعمة 
والقدرة» وما أشبه ذلك. 

4 مسألة ؛ إذا كان التأويل له وجه في اللغة العربية ة فإن صاحبه لا يكفر؛ لآن 
هذا هو الذي أده إليه اجتهاده فلا نكفره. مثال ذلك: لو قال في قول الله 
تعالى: بل يداه مبسوطتان € [المائدة:74]: المراد بيديه النعمة أو القوّة فلا 
يكفر؛ لأن اليد في اللغة تطلق بمعنى النعمة. 

00 مسألة: إذا كان التأويل له وجه في اللغة العربيّة ولكئه تضمّن نقصً لله 
عَرََجَلّ فإن صاحبه يكفر؛ لأن إثبات ما يستلزم النقص هو سب لله عل 
وعيب له» وسب الله تعالى وعيبه كفر. 

7. مسألة: إذا لم يكن للتأويل وجه في اللغة العربيّة فصاحبه كافر؛ لأن التأويل 
على هذا الوجه معناه الإنكار والتكذيب فلا يكون بذلك مقرًا. مثال ذلك: 
لو قال في قول الله تعالى: #إبل يداه مبسوطتانِ € [المائدة:74]: المراد بيديه 
السماوات والأرضء فهو كفر؛ لأنه لا مسوّغ له في اللغة العربيّة 

۷ مسألة: إذا أصرّ صاحب التأويل بعد أن تبيّن له أنّ الحق في خلاف تأويله 
ولو كان له مساغ» فهذا قد يحكم بكفره وردّته؛ لأنه أنكر حقيقة الكلام مع 
العلم بأن تأويله ليس بصواب. 
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0 المختصر الاتع للشرح الممتع (كتاب الحدود ) ١‏ 


8. مسألة: مَنْ قال: إِنّ الله تعالى له زوجة, أو ولد» أو والد فقد كفر كفراأكبرء 
وسواء قالها بلسانه» أو اعتقدها بقلبه؛ لتكذيبه للقرآن والسنة؛ ولتضمّن 
إثباته الصاحبة لله تنقصا لله عَرَيِمَنَ. لأن الصاحبة ما يتخذها إلا من كان 
محتاج إليها؛ لتكمل حياته» أو تبقي نسله. والله عَرَبَلّ منزه عن ذلك» فهو 
غنىٌ عن العالمين» وهو الأول الذي ليس قبله شيء» والآخر الذء#فليس 
اه إلى أن يبقى له نسل» قال الله تعالى: #كل هر ال 

د ا 1ه Ae EAN OSE i 1 O‏ 
[الإخلاص]» وقال الله عن نفسه: ٭آن یکن له وڈ وکر کک لم مكب 4 
[الأنعام:١ .]٠١‏ 





ع حت لير 


۹ مسألة: 9 وات المهُود ع رر لله وقالت لص رى اميخ َك أله # 
[التوبة:٠]»‏ فصار اليهود والنصارى على حدٌ سواء في اعتقادهم في في رهم 
ال المشركون: الملائكة بنات اللهء قال تعالى: # وجعلون ينه الت 
س کت ولمم شیرت ل4 [الفحل:/ه]» وقال تعالى: واوا ينه وبق 
اة € [الصافات: .]٠١۸‏ 

. مسألة: يجب علينا أن نبغض النصارى كما نبغض اليهود؛ لأن الكل أعداء 
الله. والكل قال الله فيهم: #3 يتأ الذي “منوا لا لتد الود وألتمسرى أؤية 
تنش أؤليآة بسي ومن تو تخ اک مم إن اه ايه وى انق ييي © ) 
[المائدة: ١‏ 6]. 

.١‏ مسألة: من قال: إِنّ النصرانئ» أو اليهوديّ أخ لي فهو مثلهم» يكون مرتداً 
عن الإسلام؛ لأن هؤلاء ليسوا إخوة لناء الأخوّة تكون بين المؤمنين بعضهم 
لبعض # إِنَما الْمُوِْمُونَ لِحوَةٌ € [الحجرات: .]٠١‏ 
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مسألة: إذا قال قائل: الكفار إخوة لنا في الإنسانية» قلنا: لكن هؤلاء كفروا 
بالإنسانيّة» ولو كان عندهم إنسانيّة ية لكان أوّل من يعظمون خالقهم. 
مسألة: من جحد بعض كتب الله فقد كفر كفرا أكبر. سواء أنكر الكتاب 
كله أو آنکر شيئا منه؛ لأنه مكذّب لله تعالى ولرسوله صَإنَءَليَووَسَله. 
مسألة: إذا عمل المؤمن معصية لا تصل إلى الكفر كان مؤمنا بإيمانه. 
فاسقا بكبيرته. 

مسألة: الإيمان لا يتبغعض. بمعنى أن من أنكر شيئنا من الكتب فهو كإنكار 
الجميع» قال الله منكراً على بني إسرائيل: لأَمَمْؤْممونَ بِبَعْضِ اكب 
وککفروں بض ٭ [البقرة:۸]» وقال تعالى: إن ديت مرولا 
وا و يدوت رفوا 8 أنه رنقاب RESA‏ ِسَعْضٍ 
و ڪمر بَعَضِ وريدون أن يَتََحِذُوأ بين ذلك سيلا () اوليك هم الْكفْرونَ 
عقا رَد لگن عدا مهي © [النساء:١5١].‏ 

مسألة : الذي نعرف من الكتب بأعيانها: (التوراة لموسى» والإنجيل لعيسى» 
ازور لكلوت وصصحف ارام وموسى» رلا ت |٠‏ 


مسألة: يجب أن نؤمن بأن كلّ رسول معه كتاب. كما قال الله تعالى: کان 


يجب 
د ع ممه د مهو م 2 و 


الاس ا a‏ معت اله ا مرت دون وأنزل معهم التب باحق 


يع الا هيما أَحْتَلَهُوأ فيه وَمَا أَحْتَلَفَ ميه € [البقرة:71]» وقال تعالى: 


مال عبر ب 


قد أَرَسَلْنَا رُسْلَمَا الست وارلا مهم الكتب وَالْمِيرات لموم ألنَاسُ 
ِألْقِسَطٍ € [الحديد: 75]. 

مسألة: من جحد بعض كتب الله فقد كفر كفرا أكبر؛ لأن الواجب علينا 
أن نؤمن بجميع الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ ما علمنا منهم وما لم 
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نعلم. قال تعالى: لأءَامَحَالرَسُولُ يمآ انز ا 07 
7 77 © [البقرة:٠۲۸]ء‏ أي 
حيث الإيمان بهم. 

مسألة: أوّل الرسل نوح عَلَهاصَكهوَلسَكَْ على الصحبح ‏ بلا شك؛ لقول 
الله تعالى في سورة الإسراء: 8 و بور رع 
ذفن ایک ا 4 [الإسراء: آية ۱۷]؛ ولقوله تعالى: 4# ! 5 

الیک کا ااال و وَالبَنَ من بعرو وأو وَحِنَا إل برهم وَإِسَمَنعِيلَ وَإِسَحَقَ 
وَيَعَضُوب وَالْأَسَبَادِ وعیسی وَأَيُوْبٌ ووش ودروت وسین ایتا داد ربو 
4# [النساء:57١1]»‏ وهؤلاء النبيون رسل؛ لقوله في آخر الآيات: # رسلا 


2 عو و 


مُبَضَرِنَ وَمُنَذِرِنَ للا نل لتاس عل أله حجة بعد اسل € [الساء:١٠٠]ء‏ وفي 

الحديث: «أن الناس يأتون نوحا يوم القيامة لطلب الشفاعة فيقولون له في 

جملة ما يقولون: أنت أوّل رسول بعثه الله إلى أهل الأرض)7". 

مسألة: آخر الأنبياء والرسل سيّدنا محمد صَِيّْنَهءَِتَووَسَةََ بلا خلاف. قال 

3ك : < تاكن عمد آيا مد ون ا وتيقل ام وا ان وة 
َكل شَىْءِ ليسا ) € [الأحزاب:٠‏ 014 وتأمّل لِم عدل عن أن يقول: وخاتم 

الرسلء مع أن الحديث في الرسلء بل قال: #واتم آلييَعنَ )؛ ليتبيّن أنه 

لن يأتي بعده لا نبي ولا رسول. ويدلٌ على هذا أيضا قوله تعالى: #ومآ 

e‏ € [الأنبياء:١٠]»‏ وقوله: ¥ مُليتايهًا الاش 

أل بتكم جمِيكًا € [الأعراف:۸١٠]ء‏ وما أشبه ذلك من الآيات 


E‏ نه رسول إلى يوم القيامة» وهذا يدل على أنّ الناس لا يحتاجون 
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بعده إلى نبي ولا رسول؛ لأن شريعته ستبقی» ومن ثم قال الله: * إِنَاحَحَنُ 
رالد کر ونا د فظوت © € [الحجر:ة]. 

مسألة: من اذَّعَى النبوّة بعد رسولنا اهلكا فإنه كافر؛ لأنه مكب 
للقرآن والسنة: 


مسألة : الإيمان بالكتب» والرسل ينقسم إلى قسمين: 

.١‏ الإيمان بالأمور الخبريّة. 

". الإيمان بالأحكام التي في الكتب السابقة» وعند الرسل السابقين. 
مسألة: يجب الإيمان بالأمور الخبريّة وتصديقها بدون تفصيل» كل ما 
جاء» أو كل ما صح من الكتب السابقةء أو عن الرسل السابقين من خبر 
فإنه يجب علينا أن نصدّق به» جملة وتفصيلاً؛ لأنه خير عن الله. 

مسألة : ما أخبرت به الرسل من قبل» أو الكتب لا يمكن أن ينسخ؛ لأنه خبر 
عن الله. وخبر الله لا يمكن أن ينسخ؛ لأنه لو جاز نسخ الخبر لكان أحد 
الخبرين كذبًاء والكذب محال. 

مسألة : إذا أتى الطلب بلفظ الخبر فقد ينسخ؛ لأنه حينئذٍ يكون طلبًاء ومعلوم 
أنه في بعض الأحيان تأتي الصيغة الخبريّة مراداً بها الطلب. مثال الطلب 
بلفظ الخبر: قوله تعالى: ومن د هكان ءامنا 4# [آل عمران:۹۷]» أي اجعلوا 
من يدخل البيت الحرام آمتا. مثال ثان: قوله تعالى: # كاه ق لذن * 
[البقرة:٠٠٠]ء‏ فهذا خبرٌ بمعنى النهي؛ أي لا تكرهوا أحدًا على الدخول في 
دين الإسلام. مثال ثالث: حديث: ”لا يرث المسلمٌ الكافرٌ ولا الكاقة 
المسلم“ فهذا خبرٌ بمعنى النهي» أي لا يجوز التوارث بين مسلم 
وكافر. 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 
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TS 01‏ في الكتب السابقة» وعند الرسل السابقين 
ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

.١‏ ماجاءت شريعتنا بتقريره. فهذا يجب الإيمان به؛ لأن شريعتنا قرّرته 
وحكمت به فنؤمن به؛ لأن توجّه الطلب به من جهتين: من جهة 
الشريعة الإسلاميّة» ومن جهة الشريعة السابقة 

۲. ماجاءت شريعتنا بخلافه ونسخته» فلا يجوز العمل به؛ لأنه منسوخ» 
وما نسخه الله فإنه قد انتهى حكمه. حتى المنسوخ في شريعتنا لا يجوز 
العمل به؛ لأن الله أنهاه. فلا يجوز أن نتعبد لله بما لم يرتض الله أن 
مق لنا شرغا: 

*. ما لم يرد شرعنا بخلافه ولا وفاقه» فهذا محل خلاف بين العلماء. 
والصحيح. بل والمتعيّن: أنه شرع لنا بالتشريع اللاحق لا بالتشريع 
السابق؛ لأن الله يقول لما ذكر الرسل: # أو أرب هذى اه هد 
أَقَسَدِهَ # [الأنعام:۹۰]» وهذا عام وقال تعالى: # قد کات ف فَصّصِيِمَ 


ور قل ف ع 


TE‏ دا ن € [بوسف:111]. 

فك" مسألة : الفرق بين القسم الأول (ما جاءت شريعتنا بتقريره)» والقسم الثالث 
(ما لم يرد شرعنا بخلافه ولا وفاقه) من الإيمان بالأحكام التي في الكتب 
السابقة: أن القسم الأول نصّت شريعتنا عليه بعينه» وما القسم الثاني فقد 
ذكرته شريعتنا على سبيل الإجمال. 

۸. مسألة: مَنْ سب اللة» أي وصفه بالعيب عَرََلَ فقد كفر كفرا أكبرء سواء 
سّه بالقول آم بالإشارة؛ لقول الله: < الا ل امب A‏ 
وض ف فل ا يالله وَءَايليْوء ورسولو۔ے ا ا 0 لا دروا 


فد قرم بَحَدَ يسيك € [التوبة:15:77]» ولأن سب الله تنقص له - سلخانه 
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وبحمده .؛ ولأن الإيمان إيمان بالله» وبما له من الصفات الكاملةء والربوبيّة 
التامّة 

مسألة: مَنْ سَبَّ اللةء أي وصف الله تعالى بالعيب فقد كفر كفرا أكبرء 
سواء كان جاداً أم هازلا؛ لأنه بفعله هذا جعل الله تعالى محل الهزء. 
والهزل» والسخرية. 

مسألة: أعظم السب أن يُلعن الله أو يُعْتَرَض على أحكامه الكونيّةء أو 
الشبرغيّة بالعيت» ولو على سيل الل والتعريض فإنه يكفر؛ لأن هذا 
امتهان لمقام الربوبيّة» وهو أمر عظيم. 

مسألة: مَنْ سب رسولا من رسل الله أو نبيا من أنبيائه فقد كفر كفرا أكبر؛ لأن 
هذا تنقّصا لرسالته» وهى ي الوحي» ويتضمّن تنقصا لله الذي أرسله؛ ولأنه 
منافٍي ننه الذي يهو اوجي: الستوق ال وال والإجلال» 
والتوقير. 

مسألة: مَنْ قذف النبيّ صَآَلتَدعَلتَوِوَسَلَ أو أمّه» أو زوجاته فقد كفر كفرا 
أكبر؛ لأنه مكذّب للقرآن والسئة. 

مسألة: مَنْ سب الصحابة على سبيل العموم فإنه يكفر كفرا أكبر؛ لأن سب 
لمححيت و ا ميةء إذ إن الشريعة الإسلامية ميّة ما جاءت إلا 
من طريقهم؛ ولأن سب الصحابة سب للرسول عََناصَكاموَلتَكه؛ لأن رجلاً 
يكون أصحابه محل التنقص والعيب» والسبّ لا خير فيه؛ لأن الإنسان على 
دين خليله؛ و لأن سب الصحابة يتضمّن سب الله عَرَهِجَلّ حيث اختار لنبيّه مثل 
هؤلاء الرجال؛ ولأن الله أثنى عليهم فقال: #الامتتوى منک من انی من قبل 
لفت ول وليك لمَطَمْ دة نارن موان بعد ولوا وکا ود لَه التق 4 
[الحديد:١١].‏ 
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مسألة: سب الصحابة يتضمّن أربعة محاذير: (سبّهم» وسبٌّ النبيّ 
لبو الصلاةوآاسلء وسبٌ الشريعة الإسلاميّة» وسبٌ الله عَرَتِجَلَ). 

مسألة: المعروف أنّ الذين يسبّون الصحابة يستحلون ذلك» بل يرون أن 
سبّهم دينٌ وأنه يجب أن يسبّهم إلا نفراً قليلآه وعلى هذا فيكون هؤلاء 
کقارا؛ لآنهم يستحلون سب أصحاب الرسول ِإَآَعَيوسَلَ بل يرونه 
ديناء وعبادة» يتقرّبون به إلى اللهء نسأل الله العافية. 

مسألة: مَنْ سب الصحابة سبًا لا يقدح في عدالتهم» ولا دينهم» مثل مَنْ 
وصف بعضهم ببخل» أو جبن» أو قلّة علم. أو عدم زهد. ونحوه. فهذا 
يستحق التأديب» والتعزير» ولا يكفر. 

مسالة: مَنْ أنكر أن يكون أبو بكر صَاحِبٌّ رسول الله ایسا فقد 
كفر كفرا أكبر؛ لقوله تعالى: #إِديَقُولٌ لمجي € [التوبة:٠4].‏ 

مسألة: مَنْ اذَعَى أنّ علي إله. أو نبيّ» وأنّ جبريل السك غلط. فلا شك 
في كفر هذاء بل لا شك في كفر من توقف في تكفيره. 

مسألة: مَنْ زعم أنّ القرآن نَقَصَ منه شيء أو كتم» أو أن له تأويلات باطنة 
تسقط الأعمال المشروعة ونحو ذلك. فإنه يكفر كفرا أكبر. 

مسألة : القول بأنّ للقرآن تأويلات باطنة تسقط الأعمال المشروعة هو قول 
القرامطة, والباطنيّة» ومنهم الناسخيّةء ولا خلاف في كفر هؤلاء كلّهم. 
مسألة : من قذف عائشة بما برٌأها الله منه كفر بلا خلاف؛ لأنه مكدب للقرآن. 
مسألة: من سب غير عائشة من أزواج النبئ عِآَآلنَمَلهوَسَةَ فهو كقذف 
عائشة ‏ على الصحيح ؛ لأن سبهنَ أو سبّ واحدة منهنّ قدحٌ في النبيّ 
ولاسيّما فيما يعود على دنس الفراش» وفساد الأخلاق, فإن هذا من أكبر 
الجرائم على رسول الله اووس . 
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مسألة: مَنْ استحل قتل المعصومين» وأخذ أموالهم بغير شبهة, ولا تأويل گفر. 
مسألة: مَنْ استحل قتل المعصومين» وأخذ أموالهم بشبهةء أو بتأويل 
كا#خوارج لم يحكم بكفره. 
مسألة: مَنْ لم يشهد أن لا إله إلا الله» وأنْ محمدا رسول اللهء فإنه كافر 
مسألة: من ترك شيا من العبادات الخمس تهاونًاء فإن عزم على ألا يفعله 
أبداً استتيب عارف وجوبا كالمرتدٌ» وإن كان جاهلاً عُرّفَء فإن أصرٌ قتل 
حدّاً لا كفراء ولم يَكْفْر إلا بترك الصلاة ‏ على الصحيح .. 
مسألة: مَنْ ترك ركنا من أركان الدّين تهاونا فإنه يكفر كفرا أكبر؛ لأنها 
كلّها أركان» والشيء لا يتم بدون أركانه. هذا على رواية في المذهب. 
ولكنّ الصحيح: أنه لا يكفر إلا بترك الصلاة فقط ولو تهاونا وكسلا. 
مسألة: تارك الصلاة تهاونا كغيره يستتاب» فإن تاب وإلا قتل كافرأًء ولا 
يشترط أن يدعوه الإمام. 
مسألة : إذا مات تارك الصلاة قبل الاستتابة» فإنه فيما بينه وبين الله كافر مخلد 
في النارء آم نحن فلا نحكم بكفره حتى يستتاب» ويْصِرٌ على تركه للصلاة. 
و 
مسألة: من شفع عنده في رجل فقال: لو جاء النبيّ يشفع فيه ما قبلت 
منه» فهذا فيه تفصيل: فإن قصد معنى ما يقول وتاب بعد القدرة عليه فإنه 
يقتل» وإن تاب قبلها لم يقتل؛ لأن قوله هذا صريح في أنه سيعصي النبيّ 
ةيوسم أمَا إذا علمنا أنه قال ذلك من باب المبالغة» يعني أن أغلى 
ما عندي» وأوجب من يجب علي قبول شفاعته هو الرسول» ومع ذلك لو 
جاء ما قبلت شفاعته؛ فإنه لا يحكم بأنه يجب أن يستتاب؛ لأنه لم يرد رَد 
قول النبيّ» بل أراد تعظيمه. 
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مسألة: من جحد تحريم الزنا عالما حكمه» فقد كفر كفرا أكبر. 

مسألة: إذا كان الإنسان ناشتا بين المسلمين فإن هذا يقنضى أن يكون 
عالمًا بأحكامه فيكفر إذا جحد شيئا منها. [ 

مسألة: إذا كان الإنسان حديث عهد بإسلام أو ناشئا ببادية بعيدة» فإنه لا 
يكفر إذا أنكر تحريم الزنا وادَّعَى أنه جاهل. 

مسألة: إذا عُلّم الجاهل بأحكام الدّين فأصرٌ على إنكارهاء فإنه يكفر. 
مسألة: من جحد شيئا من المَحَرّمات الظاهرة المَجمَع عليهاء وهو عالم 
بحكمهاء كتحريم القتل» والزناء والرباء والسرقة» وشرب الخمر» فقد كفر 
كفرا أكبر؛ لأنه مكذب لله» وللرسول» وللقرآن والسئّة. 

مسألة: مَنْ جحد سينا من المحرّمات الخفيّة التي لا يطلّع على تحريمها 
إلا العلماء» فإنه لا يكفر؛ لأن الناس عامّتهم يجهلونها. 

مسألة اا ليحت لامر لمك ا 
أكبر إذا كان عالما بِحِلَّها. > مثل جل الأكلء والشرب. والنكاح» والبيع» 
والشراء. 

مسألة: إذا جحد حََلَّقّ الملائكة» أو جحد حَلّْقَ الجن فإنه يكفر كفرا أكبر؛ 
لأنه مكذّب للقرآن والسئة. 

مسألة: من جحد دخول الجتي في الإنس فهو مكابر وضال؛ لأنه قال قولاً 
ينكره الواقع» وينكره الثابت بالأخبار عن النبيّ يلاسء وعن غير 
ففي حديث الصبيّ الذي جاءت به أمّه إلى النبيّ وهو يُصِرّع. فقال الرسول 
للجنّ الذي فيه: «اخرج عدو اللهء فإني رسول الله» فخرج الجني, فلمًا 
رجع عَبَتوَآضصَكْوااسَكم من غزوته» وكان قد قال لأمّه: أخبريني عنام 
وجد أمّه قد أعدّت للنبيّ شا وسَمْنَاء وأقطّاء وأخبرته أنّ ولدها شُفيء 
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ولم يعد إليه ذلك الجني)"٠2.‏ والأخبار كثيرة عن أئمة المسلمين وعلمائهم 
في ذلك فلا تنكرء وكان ابن تيميّة يؤتى إليه بالمصروع» فيضربه. ويخاطب 
الجني» ويعاهده. فيخرج ولا يعود» وحكى عنه تلميذه ابن القيم أنه جيء 
إليه برجل مصروع» فألقي بين يديه فكلّم الجنيّة التي صرعته» وقال لها: 
اخرجي» قالت: إني أحبّه. قال: هو لا يحبّك» قالت: إني أريد أن أحجّ به» 
قال: هو لا يحبٌ أن يح معك» ثمّ جعل يعظهاء وأبت أن تخرج» فجعل 
يضرب الرجل على رقبته حتى گلت يد الشيخ فخرجت,. لكنّها قالت: 
أخرج كرامة للشيخ» قال: لاء اخرجي طاعة لله ورسوله» فخرجت,. فلمًّا 
أفاق الرجل قال: ما الذي جاء بي إلى الشيخ» فقيل له: ما أحسست بهذا 
الضرب؟ قال: لا والله ما أحسست به. 

مسألة: من أبغض رسو لا فقد كفر كفرا أكبر. 

مسألة: من أبغض شيئا من الدّين فقد كفر كفرا أكبر. 

مسألة: من جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم من دون الله أو مع 
الله. أو يدعوهم» أو يستغيث بهم» فهذا كافر بإجماع المسلمين. 

مسألة: من سجد لغير الله فقد كفر كفرا أكبر. 

مسألة: من أتى بقول أو فعل صريح في الاستهزاء بالدّين» كأن يحكي 
الصلاة بركوعهاء وسجودهاء وقيامهاء وقعودهاء متهكّما بها فقد يكفر. 
مسألة: من أتى بفعل» أو قول غير صريح في الاستهزاء بالدّين فإننا لا 
نكفره؛ لأن الأصل بقاء الإسلام» ولا نخرجه من الإسلام إلا بدليل بين 
فالذي يحتمل التأويل لا يكفر به. 


(۱) أخر جه أحمد» والحاكم» وقال: "صحيح الإسناد”» ووافقه الذهبى» وقال شعيب الأرنؤوط: ”إسناده 
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مسألة: من وَجِدّ منه امتهان القرآن» أو طلب تناقضه» أو ادَّعى أنه مختلف. 
أو مختلق» أو مقدور على مثله» أو إسقاط لحرمتهء كما لو ألقاه في الزبالة: 
أو الكنيف. أو وطئ عليه» فإنه يكفر كفرا أكبر؛ لآن القرآن كلام الله ربٌ 
العالمين» فأيّ عيب يسلّط على هذا الكلام العظيم؛ فإنه مسلط على من 
تكلّم به وهو الله. 

مسألة: من أنكر الإسلام» أو الشهادتين» أو أحدهما فقد كفر كفرا أكبر. 
مسألة: لا يكفر من حكى كفراً سمعه ولا يعتقده. 

مسألة: إذا جاء أحداً بكلمة كفريّة وقال: قال فلان ابن فلان ونسبه إلى 
غيره» لکن هو يعتقده» فهذا كافر في الباطنء أمّا ظاهراً فلا نكفّره؛ لأنه نسبه 
إلى غيره» وهذا يوجد من بعض الزنادقة الذين يتسمّون بالإسلام» يأتون 
بأشياء تشكك, لکن لا يقولون: نقول» بل يقولون: لو قيلء أو قال فلان» 
أن أشكل علي كذا. ومثل ما قيل: إِنّ عبد الله بن أَبَِ بن سلول كان يحكي 
الإفك لا ينسبه إلى نفسه. لكنه يعتقده. أي يحب أن يصدر منه. 

مسألة: لا يكفر من نطق بكلمة الكفرء ولم يعلم معناها. 

مسألة: لا يكفر من جَرَى على لسانه كلمة الكفر سبق من غير قصل لشدّة 
فرح» أو دهش» أو غير ذلك» ودليل ذلك: ”الرجل الذي ضاعت ناقته» 
وبحث عنهاء ولم يجدهاء فنام تحت شجرة» فلمًا استيقظ إذا بخطام ناقته 
متعلقا بالشجرة ففرح» فأمسك بخطام الناقة وقال من شدة الفرح: اللهمّ 
أنت عبدي وأنا ربك7". 

مسألة: مَنْ أطلق الشارع كفره فهو كفر دون كفرء لا يخرج به عن الإسلام؛ 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 
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كدعواه لغير آبيه» وكمن أتى عراف إلا أن يقترن به ما يقتضي الكفر, 
كتصديق الكاهن بعلم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله» وما أشبه ذلك فهذا 
يكون كفراً أكبر. 

مسألة : إذا أتى المسلم بقول يخرجه عن الإسلام» مثل أن يقول: هو يهودي. 
أو نصرانيٌ» أو مجوسي» أو بريء من الإسلام» أو القرآن. أو النبيّ» أو يعبد 
الصليب» ونحو ذلك» فهو كافر مرت نأخذه بقوله هذا. 

مسألة: إذا أتى المسلم بقول يخرجه عن الإسلام وقال: ما أردّت ذلك 
فإن وجدت قرينة تدلّ على صدقه تر كناه» وإن لم يوجد فإننا نقتله» إلا أن 
وب 

مسألة: من اعتقد قِدَمَ العالّم فقد كفر. وهذه المسألة فيها نزاع طويل» 
وهل العالّم قديم بالذات» أو قديم بالنوع» أو قديم بالجنس؟ فيه خلاف. 
وأحسن ما نقول في هذا الخلاف: إنه لغو من القولء وأنْ الذي أدخله 
على الآمّة الإسلاميّة هم الفلاسفة» ومن ظاهرهم من المتفلسفة من علماء 
المسلميرن: زوالا فالرسول عَبنِآصَاةوَالسَكامْ وأصحابه ما بحثوا في هذاء ولا 
تكلّموا فيه ونحن في غنى عن ذلك» فهذا لا يزيد الإنسان إلا خوضاً في 
الباطل» وربما يصل به إلى الشك والحيرة» كما وجد ذلك في كثير من 
العلماء الذين دخلوا في الفلسفةء وتورّطوا فيهاء فصاروا كالواقع في جب 
إن تحرك نزل وإن سكن نزل. 

مسألة: مَنْ اعتقد حدوث الصانع» أي اعتقد أن الله حادث بعد أن لم 
يكن تعالى الله فإنه يكفر كفرا أكبر؛ لأن الله يقول: #هوَالاوَلٌ وار * 
[الحديد:*] ويقول: #هو الى َلَقَ تسوب وَالْأَيَضَ € [الحديد:؛ ] فهو خالق» 
وماسواةمخلوق. 
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۷ مسألة: مَنْ سَخْرَ بوعد الله. أو بوعيده» فقد كفر كفرا أكبر. 

۸. مسألة: مَنْ لم يكقر من دان بغير الإسلام» كالنصارى. أو شك في كفرهم. 
أو صحّحح مذهبهم» فهو كافر كفر أكبر؛ لأنه إذا لم يكفره فإن قوله يستلزم 
أن يقبل الله دينه» وهذا يستلزم تكذيب قول الله: # ومن يبتع َي الإسَلدِينًا 
فلن يبل مه وهو فى الْبَْرَةَ من لسرن )€ [آل عمران:65]» وقوله تعالى: 
# الت عِندَاَه الِإِسْلَمُ © [آل عمران:19]. 

9. مسألة: مَنْ قال قولاً يتوصّل به إلى تضليل الأمّة أو تكفير الصحابة فهو 
كافر كفرا أكبر. 

.٠‏ مسألة: مَن اعتقد أنْ الكنائس بيوت الله. وأنّ الله يُعبد فيهاء وأنْ ما 
يفعل اليهود والنصارى عبادة لله. وطاعة له ولرسوله» أو أنه يحب ذلك 
ويرضاه» أو أعانهم على فتحهاء وإقامة دينهم, وأنْ ذلك قربة» أو طاعة فهو 
كافر كفرا أكبر؛ لأن دين الإسلام واحدء فالدّين الذي ارتضاه الله لعباده هو 
الدّين الذي جاء به محمد عَِصَكْوََلنَكةِ فما عدا ذلك فليس بدِين» وإن 
اتخذه أصحابه دينّاء لكنه دين يعبد به الشيطانء أا الرحمن فكلا والله. 
١‏ مسألة: من اعتقد أنّ زيارة أهل الدَّمَة كنائسهم قربة إلى الله فهو مرتدٌ. وإن 
جهل أنّ ذلك محرّم عُرّف ذلك» فإن أصرٌ صار مرتداً. 

۲ مسألة: مَنْ قال: e‏ فإنه يستتاب» فإن تاب وإلا قتل إِنْ أراد ما 
يقوله أهل الاتحاد, من أن مانم موجود إلا الله ويقولون: إِنْ وجود الخالق 
هو وجود المخلوق. والخالق هو المخلوق» والمخلوق هو الخالق» والعبد 
هو الربّء والربٌ هو العبدء ونحو ذلك من المعاني. 

. مسألة: مَنْ قال: (إِنَّ الله بذاته في كل مکان)» فإنه یستتاب» فإن تاب وإلا 
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4. مسألة : من اعتقد أنّ لأحد طريقاً إلى الله من غير متابعة محمد صراة يدوس 
فقد كفر كفرا أكبر. 

0. مسألة: من قال: (إنه لا يجب عليه اتباع محمد صَِيَنَتِوَسَك وأنَ له أو 
بره خر وجا عن اتباغه وأخُل ما عت ببره)» فقد كفر كرا أكبر, 

081. مسألة: مَنْ قال: (آنا محتاج إلى محمد َوَس في علم الظاهر, دون 
علم الباطنء أو في علم الشريعة دون علم الحقيقة)» فقد كفر كفرا أكبر. 

۷. مسألة: مَنْ قال: (إِنّ من الأولياء من يسعه الخروج من شريعة محمد 
َلوسر كما وسع الحَضِرٌ الخروجٌ عن شريعة موسى)» فقد كفر 
راک 

۸ مسألة: مَنْ قال: (إِنْ هُدى غير النبيّ صَأَلََءَلِتَهوَسَدرَ أكمل من هديه) فهو 
كافر كفرا أكبر. 

9. مسألة: مَنْ زعم أن هناك هديا مساويًا لهدي النبيّ صََأَلنَدَبيَهِوَسَلََ فهو كافر 
كفرا أكبر. 

. مسألة: مَنْ ظنّ أنَّ قول الله تعالى: # #© وَقَصَى ربك ألا بدو لكيه 4 
[الإسراء:*؟] بمعنى قَدَّر تقديرا كونيّاء فإن هذا من أعظم الناس كفراً بالكتب 
كلها وجعل عُبَادَ الأصنام ما عبدوا إلا اللهء فإن الله ما قر شيت إلا وقع» 
فلازم هذا الظنّ أنّ كل شيء نعبده فهو الله؛ لأن الله قضاه قضاء كونيًا 
والقضاء الكوني لا يتخلّف. فمعنى ذلك أنّ كل ما عبدناه فهو مقضىٌ. 
ونحن لا نعبد إلا الله. 

۱ مسألة: معنى قول الله تعالى : #وقضى رَيّكَ € [الإسراء:77] يعني قضاءً شرعيّنًا 
ألا نعبد إلا الله» والقضاء الشرعيّ قد يتخلّفء وأما القدري فلا يتخلّف. 
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مسألة: من استحل الحشيشة كفر بلا نزاع؛ لأنه استحل شيئا حرّمه الله 
كالخمر. 

مسألة: الحشيشة: هى شىء يو كل ويُسكر. 

مسألة: لا يجوز لعن التوراة» ومن أطلق لعنها يستتاب» فإن تاب وإلا قتل؛ 
لأن التوراة كتاب منؤّل من عند الله» يجب علينا أن نؤمن به. 

مسألة: مَنْ سب التوراة التى عند اليهود بما يبيّن أنّ قصده ذكرٌ تحريفهاء 
مثل أن يقال: نسَح هذه التوراة مبدّلة لا يجوز العمل بما فيها. ومن عمل 
اليوم بشرائعها المبدلة والمنسوخة فهو كافر» فهذا الكلام ونحوه حق لا 
شىء على قائله. 

مسألة: مَنْ لعن كتب الله» وكان ممّن يعرف أنها منرّلة من عند الله وأنه 
يجب الإيمان بهاء فهذا يقتل بشتمه لهاء ولا تقبل توبته في أظهر قولي 
العلماء. 

مسألة: لا يجب علينا أن نؤمن أن ما فى أيدى اليهود الآن هو التوراة التى 


أنزلت على موسى. لأن الله تعالى قال: فل مَنَأبرلَ ا لکتب ای جام يو وم 
دوا وهی الاس علوت راطیس بد وها وغو ن كبر 4 [الأنعام:٠۹]ء‏ وأخبر الله 
تعالى عن أهل الكتاب أنهم (ِبُحَرَفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ 49 [المائدة:1] 
فلا نثق بما في أيديهم من الكتب» ولأنْ هذه الأناجيل والتلاميد التي في 
أيدي اليهود والنصارى متناقضة تناقضً جوهري مما يدل دلالة واضحة 
على أنها محرّفة. 

مسألة: مَنْ لعن دين اليهود الذي هم عليه في هذا الزمان» فلا بأس عليه في 
ذلك. 
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مسألة: لا تثبت الردّة إلا بستة شروط: 


.١‏ البلوغ. 

العقل. 

الاختيار. 

الإرادة والقصد. 

العلم بالحال: بمعنى أن يعلم أنّ هذا القول أو الفعل مُكفَّرء والعلم 

بالحال من باب تحقيق المناط. 

5 العلم بالحكم: بمعتى أن يعلم أن هذا کر رئ را 
العلم بالحكم الشرعيّ» الذي هو معرفة الدليل. 


يح اذ اعم 


Oo 


. مسألة: إذا انتفى واحد فأكثر من شروط ثبوت الردّة فإنها لا تثبت 
۰ 


lL‏ وهو بالغ عاقل مختار 
دعي إلى الإسلام ثلاثة أيام بلياليهنَ» وضّيّقَ عليه. وحُبسٌء فإن تاب» وإلا 
قتل بالسیف» حَرَاً كان» أو عبداً. 

مسألة: لا يجوز أخذ فداء عن المرتد. 


مسألة: لا يقتل المرتد إلا الإمام, أو نائبه؛ درءً للفتن والشرور. 


. مسألة: للإسلام معنيان: 


.١‏ معنى عامٌ: وهذا يشمل كل من أسلم لله من هذه الأمّة ومن غيرهاء 
بأن استسلم له ظاهراً وباطنا في كل ملّةء فإن غير هذه الأمّة فيهم 
مسلمون كثيرء قال يعقوب لبنيه: يب إِنَّ اه أضطق کم ألنَ ملا 
صَمُوكُن ل ونس مُسْلِمُونَ #۳9 [البقرة: 011١7‏ وقال عن إبراهيم: وكات 
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مُّسَلِمًا € [آل عمران:77]» وقال تعالى: #يحَكُمُ يبا آلب 

0 لابن هادواً أ 4 [المائدة:144]» وقالت يلقيس: «#أإنْ ظَلمَتُ سى 

وَأَسْلَمَثُ مع يللين )€ [النمل:44]. 
۲. معنى خاص: وهو الاستسلام لله بشريعة محمد الوسر فقط . 
مسألة: رد الصغير المميّز معتبرة» ولكنّه لايُدعَى إلى الإسلام إلا بعد بلوغه 
ويستتاب فإن تاب وإلا قتل. هذا على قول. ولكنّ الصحيح: أن ردَة الصغير 
غير معتبرة فلا يكفر؛ لعموم الأدلّة الدالّة على رفع الجناح عن الصغير. 
مسألة: المرتدٌ مباح الدم؛ لحديث: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 
ثلاث الثيّب الزاني» والنفس بالنفس» والتارك لدينه المفارق للجماعة). 
مسالة : رسول الكمّار إذا كان مرتدّاًء فإنه لايقتل ولا يحبسء بدليل رسولي 
مُسَيُلمَة الكذاب. 
مسألة: إذا قتل المرتدٌ غير الإمام بلا إذنه أساء وعُزر» ولم يضمن» سواءٌ 
قتله قبل الاستتابة أو بعدها. 
مسألة: لو أنّ أحداً رأى منكراً فى السوق» وأراد أن يغيّره بيده» فنقول: 
للك أن الرسول 5500000 يقول: امن رأى منكم منکرا فليغيّره 
بيده » لكن إذا كان هذا مما يغيّره ولاة الأمورء فإنه لا يجوز أن نفتات 
على وليّ الأمر. ونعتدي على حقه» فنفعل نحن بأنفسنا؛ لأن هذا يترتّب 
عليه مفاسد كثيرة أكبر من مصلحة تغيبره» ويمكن أن يغيّر من طريق آخر. 
مسال ]ذا لحق المرئد بدار خرب قلكل قدلة و أغذ ما معه من مال أنه 
صار في حكم هؤ لاء المحاربين؛ ولآن بلاد الكفار ليس فيها حاكم إسلامي» 


لورت لذن 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 


(9) اغرجه سنل 
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وإنما تحكم بأحكام الكفرء ولا ولاية للكافر فيها على المسلمين. 

مسألة: الطفل الذي لا يعقل» والمجنون, ومن زال عقله بنوم» أو إغماء, أو 
شرب دواء مباح لا تصمحٌ ردّته. ولا إسلامه؛ لأنه لا حكم لكلامه. 
مسألة: مَن ارتدٌ وهو مجنون فقَتَلّهُ قاتل فعليه القَوّد؛ لأنه قتل معصومً 
لهذا وغعدوانا: 

مسألة: مَن ارتدٌ في صحّته ثم جُنَّ لم يقتل في حال جنونه» فإذا أفاق استتيب 
ثلاث فإن تاب وإلا قتل. 

مسألة: من زال عقله بشيء محرّم؛ كما لو شرب مسكراً متعمّداً فإنه يؤاخذ 
بأقواله» فحكمه حكم الذي معه عقلهء فإذا طلّق وقع الطلاقء وإذا أقرٌ 
بمال ثبت عليه ما أقرٌ به» وإذا ارتدٌ ثبت عليه حكم المرتدٌ وقتل. هذا على 
المشهور من المذهب. ولكنّ الصحيح: أنّ من شرب مسكراً مع التحريم 
فإنه لا يعرّر بأكثر مما جاءت به الشريعة» وهو أن يجلد أربعط 011 
أو ثمانين جلدة» أو أكثر حسب ما يكون به ردع الناس عن هذا الشراب 
المحرّم» وأمّا أن نؤاخذه بأقواله» وأفعاله» وهو لا يعقل فلا يمكن. 
مسألة: من زال عقله بشيء محرّم ففعله كفعل المخطى, لا كفعل المتعمّد 
على الصحيح - فلو قتل إنسانا لم يقتصّ منه؛ لأنه لا عقل له ولكن 
تؤّخذ منه الدية. 

مسألة: من تناول المسكر لتنفيذ فعله فإنه يؤاخذ به؛ لأنه سَكِرَ من أجل 
الوصول إلى العمل المحرّم والعبرة في الأمور بمقاصدهاء لحديث: (إنما 
الأعمال بالات وإتما لكل امرئ ماتوي 3 

مسألة: إذا أكره الإنسان على الكفر فكقر بقول أو فعل فإنه لا يكفر؛ لقول 


(۱) متفق عليه. 
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ORARTO‏ لاقب لقت فرك اشرو عارك 
عَظِيمٌ (©) € [النحل:5١٠].‏ 

مسالة : إذا أكره على الكفر ففعلء ولم يكن في قلبه مدافعة الإكراه فإنه لا 
يكفر ‏ على الصحيح ؛ لأنه غير مريد لذلك. ولا مختار له وعموم الآية 
السابقة يشمل هذا. 

مسألة: إذا أكره على الكفر ففعل وكان قلبه مطمئثا بذلك. فإنه يكفر؛ لأن 
قلبه حينئ غير مطمئن بالإيمان. 

مسألة: إذا جرى الكفر على لسان المسلم بغير قصد منه فإنه لا يكفر؛ 
لأنه لم يرده؛ مثل أن ينطق بالكفر لشدّة فرح» أو غضب. أو ما أشبه ذلك؛ 
لقول الله تعالى: #وَلكن من سرح َالْكْفْرِصَدُرًا € [النحل:١٠]‏ وغير المريد 
لم يشرح بالكفر صدراً؛ ولحديث: «الرجل الذي انفلتت دابته في فلاة من 
الأرضء وعليها طعامه وشرابه. فطلبها فلم يجدهاء فنام تحت شجرة ينتظر 
الموت» فبينما هو كذلك إذا بخطام ناقته متعلقً بالشجرة, فأخذه. وقال: 
الهم أنت عبدي وأنا ربك» أخطأ من شدّة الفرح»'. 

مسالة: إذا لم يعلم الإنسان أنّ هذا القول أو الفعل مُكَمّر فلا يكفر به. مثل 
أن يتكلم كأن يتكلم رجل عربي بكلمة الكفر في لسان العجم» وهو لا 
يدري أن معناها الكفرء فهذا لا يكفر. أو أن يتكلم عجمي بكلمة الكفر في 
لسان العرب وهو لا يدري ما معناها فإنه لا يكفر. ولو سجد لصنم ما يظنْ 
أن ذلك كفر فإنه لا يكفر؛ لأنه لا يدري ما معناه. 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 








7. مسألة: إذا قال المسلم قولا كفريّاء أو فعل فعلا كفريّا وهو لا يعلم بحكمه 
الشرعىّ الذي هو معرفة الدليل» فإنه لا يكفر ؛ لقول الله تعالى: * وَمنْيسََاقَيٍ 
السو من بِعَد ما بين له الْهُدَئ َي بخ ع شيل الْمَؤْمِينَ وق ما ول وص 
هكم وَسَآءَتَمَصِيرًا ©4 [الساء:١٠١]ء‏ فانظر إلى قوله: e‏ 
لْهَدَئْ © » فمن لم يتبيّن له الهدى إذا شاق الرسول لا ية يستحق هذا الجزاءء 
وإذا ارتفع هذا الجزاء ارتفع سببه وهو الكفرء وقال الله: # وا ڪات 
الله لیضل َوَما بعد د هدهع حوبي لَه ممَايتَقَور € [التوبة:6١1]»‏ فلا بد أن 
يبن الله ما يُتقى حتى يتقبه العبد» وقال تعالى: رما كا مذ حَقٌّ 2 ا 
رسوا © [الإسراء:16]» فإذا كان هذا في أصل الدّين لم يعذب الإنسان 
عليه حتى يبعث الرسول. فكذلك في الفروع» وقال النبيّ صاة لووسم : 
«إِنْ الله تجاوز عن أمتي الخطأء والنسيان» وما استكرهوا عليه" والجهل 
بلا شك من الخطأ. 

. مسألة: إذا عاش الإنسان في بيئة تفعل الكفرء وعلماؤها موجودون وهم 
بُقرُون ذلك ولا ینکرونه» ولم يتكلّم أحد منهم عنده بأنّ هذا كفر. ككثير 
من العامة في البلاد الإسلاميّة الذين يدعون القبور. وأصحاب القبور» وما 
أشبه ذلك, فقد يقال: إن هذا الرجل معذور؛ لأنه ليس لديه سبب يوجب 
الانتباه» وطلب العلم. 

14. مسألة: إذا عاش الإنسان في بلد بين فيها الحق» ويقال: إِنّ هذا شرك 
ولكنه يقول: أنا سأتبع الشيخ» كبير العمامة. واسع الهامة. طويل الأكمام, 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه عن أبي ذرء ولفظه: (إِنَ الله تجاوز لي عن أمتي...»» وأخرجه عن ابن عباس» ولفظه: 


«(إنَّ الله وضع عن أمتي...»» وصححه ابن حبان» والحاكم على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» 
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طويل المسواك وما غيره فلن أتبعه. فهذا غير معذور؛ لآنه مهما يكون 
الشيخ في إظهار التنسكء وأنه الشيخ الإمام» العالم» العالامة» فإن هذا ليس 
غذراً لك؛ لأن عنذك من يبن الحق ببراهيئه: فأنت غير مغدذور. 

0. مسألة: هناك فرق بين القول والقائل» وبين الفعل والفاعلء وأنْ القول 
قد نطلق عليه أنه كفر مخرج عن الملّة لكن القائل لا نخرجه من الملّة 
حتى تقوم عليه الحجّة. وكذلك الفعل» فنقول: هذا فعل مخرج من الملّة. 
ولكنّ الفاعل لا نخرجه عن الملّة إلا إذا قامت عليه الحجّة. وهناك أناس 
من أهل العلم الفضلاء قالوا أقوالاً مبتدعة» لا شك أنها ضلال» ومع ذلك 
لا يمكن أن نصفهم أنهم صُلال؛ لأنهم مهتدون من وجه. وضالون من 
وجه آخر؛ مهتدون من حيث الاجتهاد وطلب الحق؛ لأننا نعرفهم أئمة في 
الدينء يريدون الحق» ويبحثون عنه» لكن لم يوفقوا له. فهم من هذه الناحية 
مأجورون عند الله» لكن من ناحية إصابة الحقّ هم مخطئون ضالّون عن 
الحق. 

5. مسألة: قال ابن تيميّة: إِنّ الأئمة ومنهم الإمام أحمد. وغيره لم يكفروا آهل 
البدع إلا الجهميةء فإنهم كفّروهم مطلقا؛ لأن بدعتهم ظاهر فيها الكفر, 
وما الخوارج والقدرية ومن أشبههم فإن الإمام أحمد نصوصه صريحة 

۷. مسألة: الأصل في الإنسان إذا کان أبواه مسلمين أو أحدهما أنه مسلم» فان 
اختار غير الإسلام فهو مرت فولد اليهوديّة من المسلم مسلم» وولد الكافر 
من الكافرة كافر حكماء فهذا الطفل إذا شب على الكفر لا نحكم أنه مرتد, 
وإلا لقتلنا أولاد الكفارء وقلنا: أنتم مرتدون. 











4 . مسألة: إذا ارتدت المرأة فإنها تقتل على الصحيح ؛ لعموم حديث: من 
دل ديئهُ فاقتلوه 2١7‏ وأمَا نهيه موسر عن قتل النساء فإنما هو في 
باب الجهاد؛ لأن النساء إذا غُلِبَ الكفار صِرْنَّ سبي للمسلمين» والسَّبِي لا 
يجوز أن يقتل لإتلافه. 

9. مسألة: الذي يدعو المرتد هو الإمام أو نائبه» فإن لم يكن إمام ولا نائبه. 
فأمير القوم» أو رئیسهم» كما لو كان في بلد غير إسلاميّ لا يوجد إمام ولا 
نائب للإمام» فإنه إذا كان على هؤلاء الطائفة من المسلمين أمير من أو 
رئيسء أو ما أشبه ذلك صار الحكم متعلّق به. 

. مسألة: إذا ارتد المسلم أمهل ثلاثة ة أيام بلياليهن, فيقال له: أسلم ويضيّق 
عليه ويحبس ولا يطعم ولاب يُسقى إلا عند الضرورة فإن لم يسلم قتل. 
هذا على المشهور من المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه يقتل فوراً إلا إذا رأى 
الإمام المصلحة في تأجيله ثلاثة أيام فإنه يستتاب؛ لحديث: من بذل دينه 
فاقتلوه»"؛ ولحديث: ١لا‏ بحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاثة» ومنها: 
التارك لدينه المفارق للجماعة»”"؛ ولأنه كفر وارتدٌ؛ ولعدم وجود الدليل 
على الإمهال والاستتابة» وأمًا الآثار الواردة عن عمر بن الخطاب تة 
وغيره في الاستتابة'؟» فإنها تحمل على أنهم رأوا في ذلك مصلحة. 

. مسألة: لا يقتل المرتدٌ إلا الإمام أو نائبه» ونائب الإمام في هذا هو الأمير» 
وليس القاضي؛ لأن الأمير ينفذ. وهذا تنفيذ حكم. 


)١(‏ أخرجه البخاري. 

(؟) أخرجه البخاري. 

(۳) أخرجه الشيخان. 

(5) أخرجه مالك في الموطأ »)١5455(‏ والشافعي في مسنده »)۳۲١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى )7١7/8(‏ 
عن عمر» وأخرجه عن علي البيهقي )7١77//(‏ وضعفه» وانظر: نصب الراية (05//7). 
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7. مسألة: لا يحل لأحدٍ قتل المرتدٌ مع أنه مباح الدم؛ لأن في قتله افتياتا على 
ولئ الأمر؛ ولأن فى قتله سببًا للفوضى بين الناس؛ فإن هذا قد يسبب فتنة 
بين هذا القاتل وبين أولياء المقتول المرتد» فيحاولون أن يأخذو#بالثأر من 
هذا الذي قتل المرتد. 

7 . مسألة: أدوات القتل متعدّدة» منها السيف. والشنق. والصعق بالكهرباء 
وهذا لا يجوز على المذهب» وإنما يقتل بالسيف؛ لحديث: (إذا قتلة 
فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة)' وإحسان الذبحة والقتلة 
أن تكون على وفق الشرع؛ ولهذا نحن نرجم الزاني المحصن بالحجارة 
حتى يموت» وفي هذا تعذيب له ولكن هذا هو القتل الحسن الذي أمرنا 
به؛ ولأن القتل بالسيف هو المعهود في عهد الرسول عَلَيَهصَكهوَالتَكامْ فكان 
أولى من غيره» وهو أنكى؛ لأنه إذا رؤي هذا الرجل مُضْرّجِ بدمائه صار 
أهيب للناس» وأشدّ وقعا في نفو سهم» مما لو سلّطنا عليه سلكا كهربائيا 
ومات فى الحال. 

1 مسالة: لا قبل توبة مَنْ سب الله بل يقتل كفرا بدون استتابة؛ لعظم ردّته. 
هذا على قول. سو ل او i‏ 
کم بإسلامه؛ لقول الله تعالى: بو 1 A‏ 
ا ولت ل ایا و ایو وسو زوت ا لا مرواو 
قرم e‏ إن ف عن ط اير نکم هُحَزْت ا 4 [التوبة:٠٠‏ 552]» 
ولا عفو على مثل هؤلاء إلا بالتوبة؛ ولعموم قوله تعالى: #7 فل کوبادی 
الذي سره فوأ ع انمه لا تَفْنَطوأ ون نَم اللو E‏ عي كناك 
لْععُوراليَحِم )€ [الزمر:07]. 


)١(‏ -اخرجه مسلم. 
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". مسألة: كل مَنْ وصف الله بنقيصة فهو ساب له. مثل الطعن في حكمة الله 
أو في شرعه» أو في صفة من صفاته» أو في فعل من أفعاله» أو في ذاته عَرَيجَلّ. 

5. مطؤآلة: مَنْ سب رسول الله محمداً ها ت11 بأن وصفه بما هو 
نقص في حقه. نقص يعود على الرسالة» وقد يقال: وعلى شخصه. فلو 
وصفه بأنه كاذب» أو ساحرء أو يخدع الناس» أو ما أشبه ذلك فهو مرتدٌء 
ولا تقبل توبته؛ لأن ذنبه عظيم. هذا على قول. ولكنّ الصحيح: أننا إذا 
علمنا صدق توبته» ورأيناه يعظم النبيّ بعد ذلك ويدافع عن شرعه. فإننا 
نقبل توبته؛ لأن الله يقول: #3 كَل كوبادى ادن نرا عل نهت لا طا 
نة آله اة يعفر الوب عا یما نه همورحم )€ [الزمر:"0]. 

۷. مسالة: مَنْ سب الله ثمٌ تاب وقبلنا توبته فإنه لا يقتل؛ لأن حق الله مبنيّ على 
العفو والصفح؛ لأن الله تعالى أعلمنا أنه يغفر الذنوب جميع لمن تاب. 

. مسالة: مَنْ سب رسول الله محمد نوس ثم تاب وقبلنا توبته» فإن 
الحكم فيه يرجع إلى رأي الإمام على الصحيح ب فإن رأى من المصلحة أن 
يقتل قتله؛ حتى لا يجترئ الناس على جناب الرسولء ولو رى من المصلحة 
ألا يقتله. وأن يوْلّفه على الإسلام ويؤلّف أمثاله أيضاً فإنه لا يقتله. 

9. مسالة: مَنْ تكرّرت ردّته فإنه يقتل بكلّ حال؛ لقول الله تعالى: # إنَّ ألَدنَ 
اموا تھ كَتروأ شر + امنواث هد كتروأ شد أزدادوا كرا لتر بك الله يقر لك ذا 001١‏ 
سيلا © ) [النساء:10]» وانتفاء المغفرة عنهم لعدم قبول توبتهم» ولو 
قبل الله توبتهم لغفر لهم؛ ولأنه لَمّا كذب في التوبة الأولى يمكن أنه كذب 
في المرة الثانية» فقد يكون هذا الرجل متلاعبً يكفر اليوم» ثمّ يتوب غدا 
فلا تقبل. هذا على قول. ولكنّ الصحيح: أننا إذا علمنا صدق توبته قبلناها 
ولو تكرّرت؛ لأن النبيئ صََلنهعَيَهِوسَامَ أخبر عن الرجل الذي أذنب ل 
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فتاب منه» ثم أذنب فتابء ثم أذنب فتاب» فقال الله عَرَتِجَلَ: «علم عبدي أن 
له رَبك يغفر الذنب» ويأخذ بهء قد غفرت لعبدي فليعمل ما دال ٤‏ وأمًا 
الآية الكريمة فليس في آخرها أنهم تابواء بل آخرها لاثم ازدادوا کا € 
وأما قولهم: إنه قد يكون كاذب في التوبة, فهذا غير مُسَلّم به فإن الإنسان 
قد يتوب من الذنب توبة حقيقيّة» ولكن تُسوّل له نفسه فيعود للذنب» وهذا 
أمر مجرّبء فالمسلم قد يتوب من المعاصي توبة حقيقيّة صادقة» ولكن 
تأتي أسباب تكون مغرية له فيعود إلى الذنب» وهذا أمر مشاهد. 

اا النكرار يحص ات هذا على المذهب. 

مسألة: إذا تاب الزنديق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر وعلمنا صدق 
توبته فإننا نقبلها ‏ على الصحيح > لقول الله تعالى: إن لْمفِتِينَف ألدَّرَكِ 
اسل من ادر ون يد لھم تيا سآ الت ابوا وأص وا وأعتصسمرا 
8 لصوا وھ بے اؤ کیک مم الْمُؤْمييت وسوی بوت الۇم با 
عَظِيمَا )€( [النساء:١٤٠].‏ 

مسألة: يجب علينا في توبة المنافق أن ننتبه ونتحرّى بدقة» وننظر العمل 
الحقيقيّ الذي يدل على آنه ثان. 

مسألة ؛ کل كافر يكون إسلامه: بأن يشهد أن لا إله إلا الله وان محمّدا 
لول الل يشهد نطق باللسانء واعترافً بالجنان؛ لحديث: «الإسلام أن 
تشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمداً رسول الله.. ". هذا على المذهب! 
ولكنّ الصحيح: أنه إذا شهد أن لا إله إلا الله فقد دخل في الإسلام ثم 
يؤمر بشهادة أنّ محمداً رسول الله فإن شهد. وإلا فهو مرتدٌء فتكون 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 


(5) أخرجه مسلم. 
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الأولى هي الأصلء والثانية شرطاً في عصمة دمه؛ لحديث أسامة في قصّة 
المشرك الذي أرهقه أسامة» فلما أرهقه قال: لا إله إلا الله فقتله فأخبرٌ 
الى صَََلدَهَلِتَهِوَسَرََ بذلك» فقال: «أقتلته بعد أن قال: لا إله إلا الله؟ >٠»!‏ 
ولحديث: «يا عمٌ قل: لا إله إلا اللهء كلمة أحاج لك بها عند الله». 
مسألة : الكفار قسمان: 

.١‏ مرتد د: وهو الذي كان مؤمنا ثمٌ خرج عن الإيمان بقول أو فعل كفري. 
۳ أصليّ: وهو الذي لم يزل على كفره. 

مسألة: الإسلام: هو الاستسلام لله ظاهراً وباطنا. 


7. مسألة : لا يكفى النطق بالشهادتين دون اعتقاد القلب. 
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مسألة: الشهادة ظاهراً لا تنفع أمام الله لكن أمامنا تنفع» فتعصم ماله ودمه. 
مسألة: (لا إله إلا الله) هي مفتاح الإسلام» يدخل بها الإسلام من يقولهاء 
ويخرج من الإسلام من ينكرها. 

مسألة: معنى (لا إله إلا الله): أي لا معبود بحق إلا الله. 

مسألة: إذا قال الكافر: (أشهد أن لا إل إل الله ثم أغمي عليه فمات» فهو 
غير مسلم» فلا يغسّلء ولا يكفّنء ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين. 
هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: خلافه. 


مسألة: لا بذ أن يتوب المرتد ممّا كان سببا في ردّنه. مع الشهادتين. 


مسألة: من كان كفره بسب الصحابة رفكت وقال: أشهد أن لا إله إلا 


الله وأنّ محمداً رسول الله ولكنّه أصرّ على سب الصحابة» فإنه لم يزل 
مرتدّاً حتى يقلع عن سب الصحابة» ويبدّل هذا السب بثناء. 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 
(۲) أخرجه الشيخان. 
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0 المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب الحدود) ١‏ 


مسألة: مَنَ كان ره ببحَحْدٍ فرض ونحوه» كححد واجب» أو جحد 
محلّل مجمع على جِلّه» فتوبته مع الشهادتين إقراره بالمجحود به 
ا ل 
الله وأنَ محمداً رسول الله فلا تكفيه الشهادتان بل لا بد أن يصلي» فإن 
لم رشعل نهو الاءر زمرب ينال ا 

مسألة ن كان كُفْر بحَحْدِ فرض ونحوه؛ کجحد واجب, أو جحد محلّل 
مجمع على حِلَّه فتوبته مع الشهادتين أن يقول: (أَنا بريء من کل دين 
يخالف الإسلام). هذا على قول. ولكنّ الصحيح: أنّ هذه الكلمة كلمة 
مجملة: لا تدل على أنه تاب توبة شفيعية» لأنه قد يعتقد أن ما هو عليه 
هو الإسلام وما أكثر الذين يدّعون أنهم مسلمونء ويتبجحون بالإسلام 
وهم كفار» يسبّون الصحابة» ويعتقدون أن جبريل أخطأ في الوحي» فنزل 
به يغلى محمد صوصل وقد مر أن ينزل به على علوت دعنك وما 
أشبه ذلك. 


0 


20 
a 
UN 
م‎ 











© بَابُ خد القذف هس 


ل 
2 


© باب حَد شرب المشكر 39 0 


5 


© بَابُ القطع في السّرقة 9بب000 20301060 


© بَابُحَدْ قطاع الطريق حر ا 


7 
ادكه 


71 Sultan 


ت ¢ © 


00201019530152 


= 
5 
ب 
2 
2 
5 
وس 
09 
= 
5 
= 
2 
7 
4 
5 
ع 





-- 
سد 


قتال آهل البَغي E SS‏ 






المختصر الماتع للشرح الممتع 


الأطعمة 


اختصار 
د/ محمد أحمد بامحَرّم 
الطبعة الأولى 
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الحمد لله» نحمده ونستعينه» ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له 
وداد المزلا انث هده لذ شر افد لوو هد أن محمد اعد ورس 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وسلم 
يليما فا 

نظرا لأهميّة كتاب (الشرح الممتع على زاد المستقنع) لفضيلة الشيخ العلامة 
(محمد بن صالح العثيمين) رَمََآَنَهُ ونظرا لطول الكتاب فقد رأيت اختصاره 
مسال اا ا و يعن وقد اميت امار ی هذا 
(المختصر الماتع للشرح الممتع)» علما بأنني لم أترك من كتاب الشرح الممتع 
مسألة ولا فائدة» بل حوى اختصاري له جميع ما ذكره الشيخ من مسائل وفوائد 
وتعريفات وغير ذلك» وإذا كان لشيء أكثر من صيغة وذكر الشيخ بعضها 
استكملتها من مصادرهاء كصيغ دعاء الاستفتاح» وصيغ التشهد» وغير ذلك» وقد 
جعلت كل مسألة مستقلّة) مع بیان أدلّتها وتعليلاتهاء وبيان المذهب فيهاء ثم اذكر 
ترجيح الشيخ فيها بالدليل والتعليل» سائلا الله العون والتوفيق» والسداد والقبول. 

د/ محمد أحمد بِامُحَرّم 


abotamem1382@gmail.com 
۰004٤4۳4۴۷ / جوال‎ 
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+7! كتَابُ الأطعمة ]د 

مسألة: الأطعمة: جمع طعام, وهو کل ما يؤكل أو يُشربء آنا کون ما 
يؤكل طعاماً فأمره ظاهر. وأمّا كون ما يشرب طعاما؛ فلقول الله تعالى: 
کمن کرت ية فلس يوق ومن لم نة فاه م € [البقرة:۹٤۲]»‏ فجعل 
الشرب طعْمًا؛ ولأن الشارب يطعم الشيء المشروبء فهو في الواقع طعام. 
مسألة : اعلم أن كون الإنسان يحتاج إلى الطعام دليل على نقصه؛ ولهذا برهن 
الله على أنّ عيسى وه ليسا بإلهين بقوله: «سكا ڪن اتم * 
[المائدة:70]» وتمدّح الله بكونه يُطْعِم ولا يطعم «وَمْوَ يملا يظَمَرُ 4 
[الأنعام:4١]»‏ فالحاجة إلى الطعام لا شك أنها نقص؛ لأن الإنسان لا يبقى 
بدونه» وكونه لا يأكل الطعام أيضاً نقص؛ لأن عدم أكله الطعام خروج عن 
الطبيعة التي خُلق عليهاء والخروج عن الطبيعة يعتبر نقصاً. 
مسألة: الإنسان إن أكل فهو ناقصء وإن لم يأكل فهو ناقصء وهذا يتبيّن به 
كمال الله» ونقص ما سواه. 
مسألة: الأصل في الأطعمة الحِلّء وهذا أمر مجمع عليه دل عليه القرآن 
في قول الله تعالى: #هُوَالَرِى حَلقَكَكُم مان الْأَرَضٍِ جما € [البقرة:۲۹]» 
و«ما» اسم موصولء والاسم الموصول يفيد العموم؛ كما أنه أكّد ذلك 
العموم بقوله: بيا 4. فكلّ ما في الأرض فهو حلالٌ لناء أكلاً وشرب. 
0 8 43 0 
ولبسء وانتفاعاء ومن عى خلاف ذلك فهو محجوج بهذا الدليلء إلا أن 
يقيم دليلاً على ما ادَّعاه؛ ولهذا أنكر الله على الذين يُحرّمون ما أحل الله من 


ر 


هذه الأموان فقال: # قل من حرم زِيسَة آله َو ال ل ویاوو وَألطَيبَتِ ِن الرَرْقٍ ٭ 


.]١۲:فارعألا[‎ 


>40 


0010 
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مسألة: الأصل في الأطعمة الجلء وهذا الأصل ليس ثابتا لكل إنسانء بل 
هو للمؤمن خاصّة: أما الكافر فالأطعمة عليه حرام؛ لقوله تعالى: # لِسَسَ عَكَ 


لوت مرا ويدوا الت جم فيما طمنو € [المائدة:8]» فمفهومها أنّ 
غيرهم عليهم جاح فيما طعهوا: ولقرله تدای : فل منرم زی للج 


ادو الت من ار فل هى لأر موان لحيو لديا الم يوم الم 4 


[الأعراف:۳۲] #€» فقوله: #أقُلَ هى لِلَذِينَ ءامنوا€» يُخرج غير الذين آمنوا؛ 
ولحديك::(إن اله مالك أرقي فرائضن فلا #فيعوهاء وسا اود فلا 
تعتدوهاء وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها)(؛ 
وحديث: ١ما‏ سكت عنه فهو عفو)(". 

مسألة: ليس على المؤمن جناح فيما طعم بشرط ألا يستعين بذلك على 
معصية الله؛ لقوله تعالى: دا ما انوا ءامنا وَحمِلْوالضَلِحَاتِ ثم أتَقوأوَءَامنُوا 
م ا وة مال حصني © [المائدة:٠۹۳].‏ 

مسألة: لن يرفع الكافر لقمة إلى فمه إلا عوقب عليها يوم القيامة» ولن 
يبتلع جرعة من ماء إلا عوقب عليها يوم القيامة» ولن ب يستترء أو يدفئ نفسه 
بشيء» إلا حوسب عليه يوم القيامة؛ لأن نعم الله لا تحل له. 

مسألة: بباح كلّ طاهر لا مضرّة فيه مِنْ حب وَثَمَرِ وغيرهما. 


أخرجه الطبراني في الكبير» والدارقطني» والحاكم» وعنه البيهقي كلهم من طريق مكحول» عن أبي 
ثعلبة الخشني به مرفوعاء وأعله أبو مسهر الدمشقي وأبو نعيم وابن رجب بعدم سماع مكحول من 
أبي ثعلبة الخشني. 

أخرجه ابن أبي حاتم الرازي» والحاكم» والبيهقي بأسانيدهم عن عاصم بن رجاء بن حيوة» عن أبيه» 
عن أبي الدرداء به مرفوعاً. قال البزار: «إسناده صالح» وقال الحاكم: «صحيح الإسناد» ووافقه 


الذهبي» وقال الهيثمي: «إسناده حسن ورجاله موثقون». 


ا 








۹ مسألة: يحرم كل نجس كالميتة» والدّم. ولحم الخنزير؛ لقول الله تعالى: 
هل لَه لدف مآ اوی ِل حرا عل طَاعِ يطعم إل آن کوت مَِنَهَ أو دما 
مَسَفُوحًا أَوَ لحم حِنزِيرِ ْلَه رجش € [الأنعام:٠٤٠]؛‏ ولأن القاعدة تقول: 
(کل نجس حرام؛ ولیس کل حرام نجس]). 

0٠‏ مسألة: يحرم كل متنجّس؛ لأنه متأثر بالنجاسة؛ فهو ليس بطاهرء وإذا كان 
الشرع يأمرنا بإزالة النجاسة من ظاهر أجسامناء فكيف تُدخل النجاسة 
باطن أجسامنا؟ ! 

١‏ مسألة: يحرم الطاهر الذي فيه مضرّة. سواء كانت المضرّة في عينه كالسُمٌ 
والخمر والدخان» أو كانت في غير كأن يكون هذا الطعام لا يلتئم مع 
هذا الطعام» بمعنى أنك إذا جمعت بين الطعامين حصل الضررء وإذا 
أكلتهما على انفرادٍ لم يحصل الضرر» ومن ذلك الحَمْية للمرضى» فإن 
المريض إذا حمي عن نوع معيّن من الطعام» وقيل له: إن تناوله يضرّك 
صار عليه حراما؛ لقول الله تعالى: #ولا ثلقوا ب ایك اكد € [البقرة:190]» 
ولقوله تعالى: #ولا ناوا اشک 4 [النساء:75]» والنهي عن قتل النفس 
نه عن أسبابه أيضاء فكل ما يؤدّي إلى الضرر فهو حرام ولحديث: لا 
شرل ضرار)»0©. 

۲ مسالة: إذا خلطت بعض الأدوية بأشياء سائّة» لكن على وجو لا ضرر فيه 
فإنها تباح؛ لأن القاعدة تقول: (الحكم يدور مع علّته وجوداً وعدمً). 

. مسألة: إذا خاف الإنسان من الأكل أذىّ أو تخمة حَرْمَ عليه؛ لأنه لا يجوز 
للإنسان أن يأكل ما يؤذيه. 


¥( أخرجه أحمد. وابن ماجه» وله طرق كثيرة يتقوى بهاء ولذلك حسنه النووي» وابن رجب» والألبان» 





والأرنؤوط. 


٤ 


۰٦ 


۰.1۷ 
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مسألة: كل حيوانات البحر مباحة بدون استثناء حيّها وميّنها؛ لقول الله 
تعالی: #هْوَالَرى حل کم ماف الْأرَضِ جما © [البقرة:۲۹]؛ ولقوله تعالى: 
لاحل لَك صد لر وطعامة مما ل وَللَيّارَةَ € [المائدة:٦۹]ء‏ قال ابن عباس 
ناعت6: ”صيد البحر ما أخذ حياء وطعامه ما أخذ ميا“ يعني ما ألقاء 
البحر مثلآ» أو طفا على ظهره ميّتن. 

مسألة: الأصل في حيوانات البَرّ من طيور وغيرها الحلّ؛ لعموم قوله 
تعالى: #هْوَالرِى ك كلق لض کی € الد 

مسألة: أصناف الحيوانات المحرّمة ثمانية: 

.١‏ الحمر الأهليّة. 


۲. ماله ناب من السباع يفترس به. 
۳. ماله مخلب من الطير يصيد به. 
5. مايأكل الجيف. 

ه. مايستخبث. 


5 ماتولد مخ مأكول وغيره #البقل. 
۷. ما أمر الشارع بقتله. 

۸. مانهى الشارع عن قتله. 

مسألة: لا يحل أكل الحَمْر الأهليّة وتسمّى الإنسيّة؛ لحديث: «أمر النبيّ 
صالة ءوسا يوم خيبر أبا طلحة فنادى: إِنْ الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم 
الحمر الأهليّة فإنها رجس)”". 


أخرجه الدارقطنى (5/ ۲۷۰))» والبيهقى (9/ »)۲٠١‏ بلفظ : (صيده ما صيد» وطعامه ما قذف)» وانظر: 
تفسير الطبري (۷/ .)٦١‏ 
(؟) أخرجه الشيخان. 


> 








. مسألة: الحَمّرٌ الأهليّة: هي الحَمّر الإنسيّة التي يركبها الناس. 

49 مسألة: يحل أكل الحُمْر الوحشيّة؛ بقاء على الأصل؛ ولحديث: «أنْ 
الصعب بن ا رنه أهدى إلى النبيّ صا الوم ا وحشس. 
وهو بالأبواء» سائراً إلى مكة في حجّة الوداع» ولكنه ركه وقال: إنالم نردّه 
عليك إلا إنا حرم أي مُحرمون» وأنت صدته لنا فلا نأكله. 

۴. مسألة: إذا أمّل الحمار الوحشيء فلا يحرم أكله؛ لأن العبرة بالأصل. 

."١‏ مسألك: :يحرم من الحيوانات الكل ماله ا من السام ربا ومع 
يفترس به: أي يصطاد به. فينهش به الصيد ويأكله؛ لحديث: «نهى الي 
الوسر عن کل د اب من السباع)"؛ ولأن الحكمة تقتضيه؛ لأن 
للغذاء ايرا على اديب 

۲ مسألة: لا يشترط في السباع أن لا تفترس إلا الرجال» أو المواشي» فقد 
تفترس الأشياء الصغيرة وتسمّى سباعا. 

۴. مسألة: من السّباع المفترسة: (الأسد, والنمرء والذئبء والفيل» والفهد. 
والكلبء والخنزير» وابن آوَىء وَابن عرس والسَّنّور وَالنّمْسء وَالْقِرْد 
وَالدّب...). 

.٤‏ مسألة: ت أكل الضَبْع على الصحيح ؛ لأن النبيّ َوَس جعل 
فيها شاة إذا قتلها المُخرم"؛ ولأنها ليست بسَبّع» ولا تفترس إلا عند 
الضرورة: أو عند العدوان عليهاء يعني إذا جاعت جذا ربما تفترس» وليس 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 
0 أخر جه ا لشيخان. 
() أخرجه أبو داود» وابن ماجه» وابن حبان» والدارقطني» والحاكم» والبيهقي» وقال الحاكم: (صحيح 


على شرط الشيخين)» وصححه الألباني. 








من طبيعتها العدوان» أو إذا اعتدى أحد عليها فربما تفترسه 

0 مسألة: ابن آوى: حيوان من فصيلة الكلبيّات ورتبة اللواحم» يعيش في 
الداق الحا 8 وهو اة حا موا 

5. مسألة: ابن عرس: حيوان من أكلة اللحوم» يشبه الفآرة» مستطيل الجسم 
يعرف بالخفة والضراو 0 

۷. مسا :الور وال 

۸. مسألة: الُمس: جنس حيوان من الثديّيات الواحم والفصيلة الزباديّةء فيه 
أنواع كالمصري والهددي. والأشعل. والجمع: a‏ 

9 مسألة: يَحْرُمُ من الطير كل ما له مِخُلَبٌ يصيد به» ك(العقاب» والبازي. 
والصقرء والشاهين. والباشق» والحدأة» والبومة). 

.0 مسألة: البازي: جنس من الصقور الصغيرة أو المتوسّطة الحجم» من 
فصيلة العقاب النسر سيل ااال القن وتیل أرستلها ااا 
إلى الطول» والجمع: يوازء وبُزاة. 

0.0١‏ مسألة: الشاهين: طائر من الجوارح من جنس الصقرء رماديّ اللون» يتميّز 
بطول جناحيه وجذة مزاجه» وهو قوي البنية» له منقر قصير أعنق» وهو 
شديد الضراوة على الصيد” . 

0.7 مسألة: البَاشَّقَ: نوع من جنس البازي» من فصيلة العُقاب التَسْرِيّة وهو من 
الجوارح. يُشْبِه الصقر, ويتميّر سدم طويل» ومنقار قصير بادي التَقوّس. 


200 معجم المعاني الجامع. 
(۲) المعجم الرائد. 

() المعجم الوسيط. 
(:) المعجم الوسيط. 


)٥(‏ معجم المعاني الجامع. 
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١‏ . اشق. 
والجمع: بواشق 
مسألة : : المخلب: نا تخلب به الأشيات آي تجرح وتشق تشق» والمراد بها 
الأظفار التي يفترس بهاء وليس المراد بالمخلب ذلك الشيء الذي يرج 
فى ساق الديك» فإن هذا مخلب لكنه لا يصيد به. 
مسألة: الحكمة في تحريم ذوات المخالب التي تصيد بها: أنّْ الإنسان إذا 
تغذّى بهذا النوع من الطيور التي من طبيعتها العدوان والأذى» فإنه ربما 
يكتسب من طبائعها وصفاتها. 
مسألة : يحرم من الطير ما يأكل الحيف. ک(النسر› والرخم» واللقلق. 
والعقعق. ھک e‏ ا لاد 
e‏ رمادي اللون إلى الحمرة: اکر کے نه ا 
رقيق» وفتحة الأنف مستطيلة عارية من الريش» وله جناح طويل مذَبّب 
يبلغ طوله نحو نصف مترء والذنب طويل به أربعَ عشرة ريشة» والقدم 
ضعيفة» والمخالب متوسّطة الطول سوداء اللو 
مسألة: اللقلق: طائر من القواطع كبير» طويل الساقين والعنق والوئقار 
أحمرّهماء وهو يأكل الحيّات ويُوصف بالفطنة والذكاء””". 

8 - و عم‎ e 
مسألة : الغراب الابقع: هو الذي توجد فيه بقعة بيضاء.‎ 
مسألة: الغداف: الغراب». وخص بعضهم به غراب القبظ كم الوافر‎ 
الجناحين. والجمع عُذُفان ورثماس سمي النسر الكثير الريش غُدَافاء وكذلك‎ 


)١(‏ القاموس المحيط. 


00 مم المعاني الجامع. 


)۳( م المعاني الجامع. 








الشعر الأسود الطويل والجناح الأسود7". 


.0 مسألة: الجلالة: هى التى تأكل الجلّة ‏ البعرة ‏ والعذرة". 

1:. مسألك: العقعق. والبوم يتشاءم بها العرب» قال الشاعر: 

إن من صاد عَقعَقا لمشوم كيف من صاد عقعقان وبوم؟ 

0.7 مسألة: العقعق: طائر من الفصيلة الغرابيّة ورتبة الجواثم » وهو صَخََابٍ . 
له ذنب طويل ومنقار طويل"". 

0.7 مسألة: يوجد غراب صغير منقاره صغير يشبه الحمامة, فهذا حلال؛ لأنه 
لا يأكل الجيف. 

0.4 مسألك: الإسلام يقول: «لا عدوى ولاطيرة)20 ومن فتح على نفسه باب 
الطيرة تعب. 

0.4 مسألة: لا يحرم على الصحيح ما سمد بالنجس ما لم يظهر على ثمرها 
أثر النحاسة. 

4 مسألة: يَحْرّم من الحيوانات كل ما يُستخبث. هذا على قول. ولكنّ الصحيح: 


اَن ما يُستخبث حلال؛ لأن بعض الناس قد يستخبث الطبّب» ويستطيب 
الخبيث» فمنهم من يستخبث الجراد وهو حلال. وأا قول الله تعالى : #وَيخِلٌ 
لَهُمْ لطبت وَحَرْمُ عليه الْحَبِيِتَ * [الأعراف:157] فمعناه: أن الرسول 
الاسام لا يحرّم إلا ما كان خبيغاء وأنْ ما حرّمه الشرع لا تسأل عنه. 
فهو لا يحرم إلا الخبيث. وليس المعنى كل ما عددّته خبيش فهو حرام. 


)١(‏ المعجم الرائد. 


9 معجم المعاني الجامع. 


(5) أخرجه الشيخان. 
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مسألة: ليس مطلق كون الشيء خبيث يقنضي التحريم؛ لحديث: «من 
أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربنٌ مسجدنا» يعني بها البصل» وقالوا: 
حرمت خَرّمت؟ فقال الرسول اهيوسا : «إنه ليس لي تحريم ما أحل 
الله لي» ولكنها شجرة أكره ريحها»'. 

مسالة: مما يستخبث: القنفذء والنيصء والفأرة» والوَطواط. 

مسألة: وممًا يستخبث: الحشرات كلّها. مثل: الصَّارُورء والخنفساء 
والجُعّلء والذبابء وما أشبه ذلك. 

مسألة: القنفذ: حيوان صغير له شوك إذا أحسٌ بأحد انكمش ودخل في 
هذا الشوك, ولا يقدر عليه إلا الحدأة تمسكه بشوكه. وتطير به في السماء 
ثم تطلقه فإذا أطلقته ووصل للأرض مات وانفتح لها. 

مسألة : النيص: يشبه كبير القنافذ» وهو حيوان كبير مثل الهرٌ : تقريبء وله 
شوك لكنه ليس كالقنفذ, إذا أحسٌ بأحدٍ يلحقه» أو يريد أن يمسكه انتفض 
م أطلق علم تو كاين جسله وضريه: 

مسألة: الوَطواط: هو الماش وهو الذي بطير في الليل. 

مسألة : : كل ما أمر الشارع بقتله. أو نهى عن قتله فهو حرام؛ لأننا إذا قتلنا 
ما نهى الشارع عن قتله وقعنا فيما نهى عنه الشارع» وأمّا ما أمر الشارع 
بقتله» فلأنه مؤذ معتدٍ. 

مسألة: من الحيوانات التي أمرنا بقتلها: (الغراب» والحدأة. والفأرةت 
والعقرب» والكلب العقور» والحيّة» والوزغ)ء قال النبيّ ةلسل : 
«خمس من الدواب كلهن فواسق» يقتلن في الحل والحرم: الغراب» 


9 ار 
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والحدأة. والفأرة» والعقرب» والكلب العقور»"'» والحيّة أيضاً أمر 
بقتلها") والوزغ أمر بقتله". 

مسألة: الفأرة محرّمة» لكن ليس لأجل أنها خبيثة» وإنما من أجل أذيتهاء 
وعدواتياة لأنها محبولة غلى العدوان؛ ولهذا تسمى الفويسقة. 

مسألة: الجرذي محرّم؛ لأنه يعتدي» وهو فأرة البَرّ. 

مسألة: اليربوع حلال» مع أنه قريب وشبيه بالفأرة؛ لأنه لا يعتدي» وليس 
من الفواسق. 

مسألة : اليربوع: حيوان صغير رجلاه طويلتان» ويداه قصيرتان» وهو ذكيٰ 
يحفر له جحراً ويجعل له أكثر من باب واحد, أحدها مخرجا غير مرئيٌ 
حتى يهرب منه عند الحاجة. 

مسألة: الحيّة محرّمة؛ لأنها تعتدي. 

NT‏ تولك عن مأكول وغيره فإنه حرام؛ لأنه اختلط مباح 
بحرام على وجه لا يتميّز أحدهما عن الآخر فكان حراما؛ إذ لا يمكن 
اجتناب الحرام حينئزٍ إل باجتناب الحلال» واجتناب الحرام واجب» فكان 
اجتناب الحلال واجبا. 

مسألة: البغل متولّد من نزو الحمار على الفرس. 

مسألة: نهى رسول الله َِإَِلنعََِهِوسَاَرَ عن أن يُنزى الحمار على الفرس” . 
مسألة: البغل حرام؛ لأن الله حرم الخُمُرء والبغل متولّد من حمار وفرس» 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 


)۳( أخر جه ا يجان 


)2 أخرجه MT‏ وأبو داود» والنسائي» والبزار» والبيهقي» و صححه الألباني. 
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والفرس حلال» ولكن لا يمكن تمييز الحلال من الحرام فحرّم الجميع؛ 
لأن القاعدة تقول: (ما لا يتمٌ الواجب إلا به فهو واجب). 

مسألة: من الدواب التي نهينا عن قتلها: (النملة» والنحلة» والهدهد. 
والصرى. 

مسألة: الصّرّد: طائر صغير مثل العصفور. له مِنْقَار أحمر» قال بعضهم: إنه 
ما يُعرّف عند العامّة بالصبري. 


ءاه عله واه 
i i i‏ 


6 
مسألة: ما عدا الأصناف الثمانية المحرّمة من الحيوانات فحلال؛ لعدم 
الليل على التحريم؛ ولأن الأصل في الأشياء الإباحة. 

مسألة: الخيل حلال ‏ على الصحيح ؛ بناء على الأصل؛ ولحديث: «نهى 
رسول الله تيوسام عن لحوم الحُمرء وأذنَ في لحوم الخيل»"؛ 
ولحديث أسماء قالت: «نحرنا فرسا في عهد النبيّ صَإِلَءََوسَهَ ونحن في 
المدينة فأكلتاه»") وقولها: «ونحن في المدينة» تعني أنه متأخر. 

مسألة: بهيمة الأنعام حلال؛ بناء على الأصل؛ ولقول الله تعالى: «أحِلّتَ 
کہ چیم ةَالأَتْعْن إلا مایت نک € [المائدة:١].‏ 

مسألة: بهيمة الأنعام هي: (الإبلء والبقرء والغنم). 

مسألة: سميت بهيمة؛ لأنها لا تتكلّم. فأمرها مُبْهَمِ عندنا. 


0 أخرجه أحمدء وأبو داود» وابن ماجه» وصححه ابن حبان والألباني. 
ا ا ا 


(۳) أخرجه البخاري. 








.١‏ مسألة: الدجاج حلال؛ بناءً على الأصل» وقد وردت فيه أحاديث أنها 
أكلت على عهد التب مم3 . 

۲ مسألة: الحمار الوحشيت حلال؛ بناء على الأصل؛ ولحديث الصعب بن 
با وحديث أبى قتادة السايقيق: 

يف5 مسالة: البق حلال؛ بناءً على الأصل. 

4 مسألة: الضَّبّ حلال؛ بناء على الأصلء وفيه أيضا أحاديث صحيحة عن 
النبيّ علبالصَلذرالسَآم لكن النبيّ لم يأكله؛ لأنه لم يكن في أرض قومه"» 
فكرهه كراهة نفسية لا شرعية. 

00 مسألة: الظباع حلال؛ بناء على الأصل؛ ولأن في صيده في حال الإحرام فدية. 

5. مسألة: كل شىء فيه فدية فهو حلال. 

00 مسألة: التّحامة حلال؛ بناء على لأصل؛ ولأن الصحابة عت قَضّوا فيها 
إذا صادها المحرم ببدنة"» وهذا دليل على الحل. 

. مسألة: الأرنب حلال؛ بناء على الأصل. 

6 مسألة: سائر الوحش غير ما استثني فيما سبق من المحرّمات حلال؛ بناء 
على الأصلء كالزرافة» والوبر» واليربوع» والطاووس. والببّغاء.... 

.۸٠‏ مسألة: المراد بالوحش هنا غير المألوف من سائر جنس الحيوانات. 

1 مسألة: يباح حيوان البحر كلّه إلا الضفدع؛ لأنها مستخبثة. هذا على قول. 
ولكنّ الصحيح: أن الضفدع ليس من حيوان البحر؛ لأن حيوان البحر هو 
الذي لا يعيش إلا في الماء. 

)١(‏ أخرجه الشيخان. 

(؟) أخرجه الشافعي في الأم» وعبد الرزاق في مصنفه. والبيهقي في السنن الكبرى عن عمر وعثمان وعلي 


وزيد وابن عباس ومعاوية. 
(۳) ينظر: الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (۷/ 47/8). 
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مسألة: يباح حيوان البحر كله إلا التمساح؛ لأنه ذو ناب يفترس به. هذا 
على قول. ولكنّ الصحيح: أنه لا يحرم؛ لأنه ليس من السباع؛ ولهذا ليس 
ما يحرم في ابر يحرم نظيره في البحرء فالبحر شيء مستقل» حتى إنه يوجد 
غير التمساح ممّا له ناب يفترس به» مثل القرش 

مسألة: يباح حيوان البحر كله إلا حيّة البحر؛ لأنها مستخبثة. هذا على 
قول. ولكنٌ الصحيح: أنها لا تحرم؛ لأن ليس ما يُستخبث في البَرّ يكون 
نظيره في البحر مُستخبشا. 

مسألة: جميع حيوانات البحر التي لا تعيش إلا في الماء حلال؛ حيّها 
وميّتها على الصحيح ‏ العموم قول الله تعالى: , هوَأِى حَلقَكَكُم ان 
ا جسميعًا # [البقرة:۲۹]ء والدليل الخاص: قوله تعالى الك د 
الْبَحْرِ عام ناا َك ص49 [المائدة ۰ قال ابن عباس: (صَيْدٌ 
الْبَخْرٍ :49 ما أخذ حي و طَعَامةُ 498 ما أخذ مى . 

مسألة: يباح حيوان البحر كلّه ولو كان على صفة الحمار, أو الكلب» أو 
الإنسان. 

مسألة: من اضطُرٌ إلى محرّم من المأكولات غير السمٌّ حل له منه ما يسدٌ 
رمقه» أي بقيّة حياته؛ لقول الله تعالى: #حُرَمَتَ عَليَكم الْمِينَهُ وألدّم وم 
كدير € إلى أن قال: #فَمَن أصَطرَ عير باع وَلَاعَادٍ فلا نم عله إن اله عَفُورٌ 


د 


رَحيم O‏ [المائدة: 7 ]» وقوله TT‏ 0 


لك السوري ا E‏ ا ا فلا إِتُمَ عليه إِنَ 


2ے مود غ بغز 


الله عفور زرحي )€ [البقرة:17]. 


40 أخرجه الدارقطني» والبيهقي» بلفظ : (صيده ما صيد» وطعامه ما قذف)» وانظر: تفسير الطبري (۷/ .)٠١‏ 
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مسألة: الباغي والعادي وصفان للتناول على الصحيح ‏ فغير باغي: أي لا 
يريد أن يتناول المحرّم» ولاعادٍ: أي غير متجاوز قدرٌ الضرورة. 

7 / : 
مسألة : إذا اضطرٌ الإنسان إلى محرّم من المأكولات جاز له أكلها بشرطين: 
.١‏ أن يكون ذلك في مجاعة. 
۲. أن يكون غير مائل إلى الإثم. 
مسألة: ليس لمن اضطرٌ إلى أكل محرّم أن يشبع» وإذا خاف أن يجوع قبل 
أن يصل إلى بلده؛ فله أن يتزوّد من هذا اللحم بحمله معه. 
مسألة: الضرورة التي تبيح المحرّم يشترط لها شرطان: 
.١‏ أن يتعيّن دفع ضرورته بهذا الشيء لا بغيره. 
0 أن تندفع ضرورته به. 
مسألة: إذا اضطرٌ إلى شرب الخمر فلا يشرب؛ لأن الخمر لا يغني من 
العطش» بل يزيد العطش. 
مسألة: إذا اضطر إلى شرب الخمر بحيث تندفع ضرورته بتناوله حل له 
الخمرء كرجل غص بلقمةٍ ولم يكن عنده إلا كأس خمرء فله أن يتناول 
ما يدفع اللقمة فقط ثم يمسك؛ لأنه هنا تندفع به الضرورة: أمّا غيرها فلا 
تندفع به الضرورة. 
مسألة: من اضطز إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه» وجب بذله له مجانا؛ 
لقول الله تعالی : تمصت 0ای معن سکم ساموت © الهم 
روت © وَيَمْتَعُونَالْمَاعُونَ 4)3 [الماعون:٤.۷]»‏ كأن يضطرٌ إلى نفع مال 
الغير لدفع برد كاللحاف أو النار وما أشبه ذلك. أو لاستسقاء ماء» كالدلو 
والرشاء وما أشبه ذلك. أو اضطرٌ إلى ماعون ليضع فيه الماءء أو ليدفئ به 
ماء» أو ليضع فيه الطعام» أو ما أشبه ذلك» أو اضط إل ر كر الان 
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مسألة: الاضطرار إلى مال الغير إِمّا أن يكون إلى عين المال. كأن يجوع 
إنسان ولس ده إلا خر لغيره فياكلة: وإِمًا أن يكون إلى نفع المالء كأن 
يصاب إنسان ببرد واضطر إلى لحاف غيره» فيلتحف به ثم يتر كه. 

مسألة: الفرق بين الاضطرار إلى نفع المال وبين الاضطرار إلى عين المال: 
أن الأول ستبقى عين المالء والثاني ستفنى عين المال. 

مسألة: إذا كان صاحب المال مضطراً إليه فهو أحقٌ به. 

مسألة: إذا كان صاحب المال مضطرًاً إليه فلا يجوز له الإيثار به. هذا على 
المشهور من المذهب» وهو الصحيح؛ لحديث: «ابدأ بنفسك»''؛ ولأنه 
إذا كان يخشى هلكة وجب عليه أن ينقذ نفسه. 

مسألة: إذا كان صاحب المال مضطراً إليه فلا يجوز له الإيثار به إلا إذا 
اقتضت المصلحة العامة للمسلمين أن يؤثره» مثل لو كان هذا المحتاج 
رجلا ينتفع به في الجهاد في سبيل الله» أو رجلا عالماً ينفع الناس بعلمه. 
وصاحب الماء المالك له. أو صاحب الطعام رجل من عامّة المسلمينء 
فهنا قد نقول: إنه في هذه الحال؛ مراعاة للمصلحة العامّة له أن يؤثره. 
مسألة: إذا كان طعام الإنسان كثيراً وَوَجَدَ مضطرّاً إليه فإنه يجب أن يبذله 
له مجانا إن كان فقيرا» وبقيمته إِنْ كان غنيًا. 

مسألة: إذا أبى صاحب المالء أو الطعام أن يعطي المضطرٌ فله أن يأخذه 
بالقوّة» وإذالم يمكن أن يأخذه إلا بالقتال» فله ذلك؛ ليحمي نفسه من الهلاك. 
مسألة: إذا قاتل المضطرٌ صاحب المال فقتل فهو شهيد» وإن قُتل صاحب 
المال فهو ظالم. 
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مسألة: إذا أبى صاحب المالء أو الطعام أن يعطي المضطرٌ حتى مات» فإنه 
يضمنه. هذا على المشهور من المذهب. 

مسألة : إذا لم يطلب المضطرٌ من صاحب الطعام فمات فإنه لا يضمنه. هذا 
على المشهور من المذهب. 

مسألة: إذا طلب غريق من إنسان أن ينقذه فلم ينقذه» فإنه لا يضمن. هذا 
على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه يضمن إذا كان قادراً على إنقاذه. 
مسألة: لا ينبغي للإنسان أن ينزل إلى الماء لإنقاذ غريق» إلا إذا كان لديه معرفة 
وقوة؛ عاد لرن ا انك الم أله يترق: و يجي له تسم حل يركب 
عليه» فإذا لم يكن عند الإنسان قوة بدنيّة» ومعرفة بالسباحة فسوف يغرق. 
مسألة : إذا كان رجل في مفازةٍ ومرّ به إنسان وخشي منه. فإنه لا يلزمه حمله 
إذا كان الخوف محققاء ولكن يلزمه أن ينقذه. 

مسالة : إذا كان رجل في مفازةٍ ومر به إنسان» وغاف هته حرا شر محقق 
فيجب أن يحتاط لنفسه» وينظر هل معه سلاح أم لاء ويركبه بعيداً عنه. 
مسألة: مَنْ مَرّ بشمر بستان في شجره يتناوله بیده» أو متساقط عنه. ولا حائط 
عليه» ولاناظر» نادى ثلاشاء فإن أجيب استآذن» وإن لم يجب أكل منه مجان 
ولیس له أن يرميه» ولا أن يحمل معه منه شيئا؛ لأن الرسول عاص ْرَالكَكه 
«أذن لمن مَرَّ بالحائط أن يأكل منه غير متخذ خييّة) "١١‏ و لأنه صا ةوسا 
أمر من دخل حائطا أن ينادي صاحبه ثلاناء فإذا أجابه استأذنه. وإن لم 
يجبه أكل"؛ ولأن هذا ممّا جرت العادة في التسامح فيه. هذا هو المذهب 


00 أخرجه أحمد» وأبو داود» والترمذيء والبيهقي» وقال الترمذي: «حسن غريب صحيح)» وحسنه 
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في هذه المسألة» وهو الصحيح» ولكن اشتراط انتفاء الحائط فيه نظر؛ لأن 
لفظ الحديث: «من دخل حائط)]» والحائط: هو المحوط بشىء» وعلى هذا 
فلاافرق بين الشجر الذي لين عليه حائطه وبين الجر الذى عله ساط 
مسألة: الحائط: هو الجدار المحيط بالبستان الذي يمنع من الدخول إلا 
من الباب. 

مسألة : الناظر: هو الحارس . 

مسألة: الحُبئَة: هي التي يجعلها الإنسان في طرف ثوبه ليضع فيها أشياءه. 
مسألة: إذا جُمع الثمر في البيدر فليس للمارٌ الأخذ منه. 

مسألة : البيدر: هو المكان الذي ييبس فيه التمر. 

مسألة: إذا علمنا أنْ هذا الشجر قد بيع ثمره» فإننا لا نأكل منه؛ لأن شراء 
الرجل له يكون بمنزلة حيازة صاحب الحائط له. 

مسألة: تجب ضيافة المسلم المجتاز يوم وليلة. هذا على المشهور من 
المذهب. ولكنّ الصحيح: أن حكم الضيافة يعم المسلم وغير المسلم؛ 
لعموم حديث: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه»'. 
مسألة: الضيافة: هي أن يخلقى الإنسان مخ قدم إليه» فيكرمه وينزله بیته» 
ويقدّم له الأكل؛ وهي من محاسن الدَّين الإسلامي» وقد سبقنا إليها إبراهيم 
لوال كما قال الله تعالى: هل ادك حَدِيتُ صَيْفٍ ركهم اریت 
©)) [الذاريات:؛ 17 أي الذين أكرمهم إبراهيم» ولا يمتنع أن يقال: والذين 
أكرمهم الله بكونهم ملائكة. 

مسألة: المجتاز: هو الذي يمر على أحد وهو مسافر. 

ثانتغيليس للمقيم حن ضيافة: حنى لو كان مسائراً متم ا 





8 
9 
,1 


۲ 
فده 


€ 


0 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 
(۲) أخرجه الشيخان. ‏ 





ثلاثة» أو أكثر. ولو كان المقيم له حق الضيافة لكان ما أكثر المقيمين الذين 
يقرعون الأبواب! 

مسألة: تجب الضيافة في القَرّى؛ لأنها مظنّة الحاجة. 

مسألة : القَرّى: هي البلاد الصغيرة. 

مسألة: لا تجب الضيافة في الأمصار؛ لعدم الحاجة» فالأمصار بلاد كبيرة 
فيها مطاعم» وفتادق» واشياء يستغني بها الإنسان عن الضيافة. هذا على 
قول. ولكنّ الصحيح: أنها تجب؛ لعموم حديث: «من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليكرم ضيفه»"' وكم من إنسان يأتي إلى الأمصارء وفيها 
الفنادق» وفيها المطاعم» وفيها كل شيء, لكن يكرهها ويربأ بنفسه أنْ 
يذهب إليهاء فينزل ضيف على صديق» أو على إنسان معروف. 

مسألة: الأمصار: هي البلاد الكبيرة. 

مسالة: لا يجب إنزال الضيف ببيته مع وجود مسجد ونحوه. هذا على 
قول. ولكنّ الصحيح: أنه يجب أن ينزله في بيته ولو وجد مأوى ومساجد 
مفتوحة؛ لأن هذا من إكرامه؛ والرسول عَبََهاضَكمْوَاَلمََة أعطانا كلمة جامعة 
مانعة واضحةء وهي: «فليكرم ضيفه). ولیس من إكرامه أنه إذا تعشىء أو 
تغذى نقول له: انصرف! بل يجب إكرامه بما جرت به العادة في طعامه» 
وشرابه» ومنامه. 

مسألة: تجب الضيافة يوم وليلة؛ لحديث: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة)”". 
مسألة : ما زاد عن اليوم والليلة فهو صدقة؛ لحديث: «من كان يؤمن بالله 
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واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: 
يوم وليلة» وبعد اليوم والليلة إلى ثلاث صدقة)'. 

مسألة: لا يحل للضيف المكوث عند المضيف فوق ثلاثة أيام إذا كان ذلك 
يحرج المضيف؛ لحديث: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه 
جائزته. قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة» وبعد اليوم والليلة 
إلى ثلاث صدقة» ولا يحل له أن يثوي فيحرجه)”". 

مسألة: إذا كان بقاء الضيف لا يحرج المضيف فلا بأس به؛ لأنه يوجد 
من الناس لو يبقى عندك أشهراً فأنت مسرور منه» ولا سيّما إذا كان ضيف 
على العرّابء فالعرّاب يحبّون أن ينزل عليهم الضيف؛ لأنه يؤنسهم» وليس 
هناك نساء يخجلون. ويتعبون من الضيف. 

مسألة: يجب إكرام الضيف. وهو أمر زائد على مطلق الضيافة» قال النبيّ 
داصرالا : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه»"» أي من 
كان يؤمن إيمانًا كاملا فليكرم ضيفه. 

مسألة : إكرام الضيف بما جرت به العادة يختلف باختلاف الضيف 
والمضيف. فأمًا المضيف؛ فلقول الله تعالى: # لفق دُوسحَةٍ من سَعَيَوء وس 
رمه ردقه قلق مِنَآءَالَْهُألّهُ 4 [الطلاق:۷]ء فإذا نزل شخص ضيف على 
رجل غنيٌ» فإنه يكرمه بما وسّع الله عليه» وإذا نزل بإنسان فقير فيكرمه بما 
قدر عليه» فقد ينزل هذا الرجل على شخص غنيٌ» ويكون إكرامه بأن يذبح 
له ذبيحة» ويدعو مَنْ حوله. وقد ينزل على آخر ويكون إكرامه له أن يقدم 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 


(۳) أخرجه الشيخان. 
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له صحناً من التمر؛ لأن الأول عنده مال» وهذا فقير. وأمًا باعتبار الضيف» 
فالضيوف ليسوا على حد سواء» ينزل بك ضيف صاحب لك ليس بينك 
وبينه شيء من التكلّف فتكرمه بما يليق به» وينزل عليك ضيف كبير عند 
الناس فى ماله. وفى علمه» أو فى سلطانه. فتكرمه بما يليق به. وينزل عليك 
شخص من سطة الناس تكرمه أيضا بما يليق به. 

مسألة: من الإكرام: أن لا تقدّر على الضيف قراه» كما فعل إبراهيم 
عكوالضكهرالكم فإنه لما نزل به الملائكة راغ إلى أهله. قال العلماء: انطلق 
مسرعا بخفية» حتى لا يقولوا شيئًا؛ لأنه جرت العادة أن الضيف إذا أراد 
المضيف أن يكرمه قام يحلف: والله لا تفعل كذاء ولا تفعل كذاء فإبراهيم 
ذهب مسرعا بخفية» وجاء بعجل حنيذ سمين. 

مسألة: بعض الناس يكرم ضيفه. ثم إذا قدم الغداء يقول: تفضّلء والله ما 
وجدنا هذاا البو إلا الكيلو بعشرةء أو ا غال اليوم» لكن أن 
كل للحم قال البوم؛ لكن الثم 
آهل لذلك! وهذا فيه منة. 

مسألة : يكره تقويم الطعام أمام الضيف؛ لأنه مهما كان الأمر فسوف ينكسر 
خاطره» ولا يمكن أن يخرج وهو مسرور بهذا العمل. 


0 
باب اة 

مسألة: الذكاة: يعنى الذبح» وأصلها من الذكاء. وهو الحدة والنفوذ. 

ووجه الارتباط أنّ الذبح يكون بآلة حادّة ونافذة» ومنه الذكاء؛ لأن الذكئ 

يكون حاد الذهن. ونافل البصيرة. 

مسألة: الذكاة شرعا: إنهار الدم من بهيمة تحلء إِمّا في العنق إن كان 
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مقدوراً عليهاء أو في أيّ محل من بدنه إن كان غير مقدور عليها. 
مسألة : لا بحل شيء من الحيوان المقدور عليه بغير ذكاة. 


15. مسألة: الذكاة شرط لحل الحيوان المباح» فكلّ حيوان مباح فإنه لا يحل 


۸ 
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إلا بذكاة؛ لقول الله تعالى: #حْرَمَتَ عَلِيَكُ ألميتة وألدم ولتم انر وما أل 
لخر لوقه ER Ea PEE ls‏ أل ألَبعٌ لما دک 4 
[المائدة:٠]ء‏ فإذا اشترط الله الذكاة لحل هذه التي أصابها سبب الموت» 
فكذلك غيرها من باب أولى؛ ولأن احتقان الدّم في الحيوان مضا جا 
بالصضخة. ويسبب أمراضاً عسيرة البرء. 

مسألة: الذكاة شرط لحل ما أبيح للضرورة؛ لأن حكمه صار كحكم ما 
أحل لغير ضرورة. 

مسألة: يحل أكل الجراد بدون ذكاة» سواء مات بسبب من الإنسان» أو مات 
حتف انفه على الصحيح ؛ لحديث: «أحلّت لنا ميتتان ودمان» فأمًا الميتتان 
فالحراد والحوت»'؛ ولأن ا إلى إنهاره. 
مسألة : يحل أكل السمك» وكل ما لا يعيش إلا في الماء بدون ذكاة؛ 
لقوله تعالى: ل لك صي الحروطعامة معا اولسار 4 [المائدة:95]؛ 
ولحديث: «أحلت لنا ميتتان ودمان» فأما الميتتان فالجراد والحوت»؛ 
ولحديث أبي عبيدة في الذين بع؛ ا جنر ]ماهم ترا وقد 
التمر» وجاعواء حتى قيض الله لهم حوتا كبيراً ب يسمّى العنبر» وجدوه 
على الساحل» وكان عظيم الجسم» حتى إنه ليجلس النفر في قحف عينه 
فيسعهم من كبره» وحتى إنهم أخذوا ضلع من أضلاعه. ونصبوه» ورحلوا 


)١(‏ أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم» ووصله البيهقي. 
9 انطر العاف كال 
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أكبر جمل عندهم فمر من تحت الضلع» فأكلواء وشبعواء وأتوا بشيء منه 
للنبي ا 

مسألة: يحل السمك الكبير مع أنّ فيه دم محتقن؛ لأن الضرر وانتفاءه بيد 
الله وإذا أباح الله لعباده ميتة فإننا نجزم بأن دمها المحتقن لا يضر 
مسألة: الحصول على السمك حتى تذكيه أمر متعسّرء أو متعذر؛ فلذلك 
كان من حكمة الله ورحمته أنه أباحه لعباده بدون ذكاة. 

مسألة: إذا وجد غير الجراد مما أباح الله وليس فيه دم» فحكمه حكم الجراد. 
مسألة: يشترط لصخة الذكاة ثمانية شروط: 


.١ 


أهلية المذكي» بأن يجتمع فيه وصفان (العقل» والدّين)؛ مسلما أو 

كتابيًا. 

فد التذكية. 

أن يكون الذبح بآلة مُحَدَّدَة تنهر الد أي تجعله يسيل. 

قطع الحلقوم والمريء؛ لأن بقطعهما فقد الحياة. 

أن يقول الذابح عند الذبح أو النحر: (بسم الله)؛ لقول الله تعالى: 

واا دک اسم أ عله إن 5 نتم كيكو مُؤْمِنِينَ 2 € [الأنعام:114]» 

وقوله تعالى: وما لک الا تأ ڪلوا ما فک آم آله عه ومد دكم 

ا َأَضْطْرِرَشمٌ إَنّهِ # [الأنعام:۱۱۹]ء وقوله عَرَجَلَّ: وا 
ڪلوا يما ريد ا سمه لَه وه سی € [الأنعام:٠١٠]؛‏ ولحديث: 

e‏ وا اسم لله عليه فکلٌ). 

ألا يذبح لغير الله. 
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۷. آلا يذكر اسم غير الله عليها. 

۸. أن يكون الذبح مأذون فيه شرعًا. 

مسألة: ضدّ العاقل مَن لا عقل له. سواء كان مجنونء أو مُبَرْسَماء أو 
سَكراناء أو دون التمييزء فهذا لا تصح ذكاته؛ لأنه لا بذ من قصد التذكية؛ 
لقول الله تعالى: لاما ديه 4 [المائدة:]» والفعل لا بد فيه من قصد. 
وغير العاقل ليس له قصد. 

مسألة: لو أنّ طفلاً دون التمييز أمسك عصفوراً وذبحه فإن هذا العصفور 
لا يحل؛ لأنه غير عاقل» ولو أنّ مجنونًا سطا على شاةٍء وذبحها في رقبتها 
فإنها لا تحل؛ لأنه ليس له عقل. 

مسألة: الذي يظهر أنه لا يشترط قصد التذكية للأكلء فإذا قصد التذكية 
فإنها تحل وإن لم يقصد الأكل؛ لأن الأخذ بالعموم أرفق بالناس. 

مسالة : لو أن رجلا صال عليه جمل» وكان معه سيف. فأراد أن يدافع عن 
نفسه فقال: بسم الله وضربه دفاعا عن النفس حتى أصاب منحره. أو 
مذبحه» فإنه لا يحل؛ لأنه ما قصد التذكية» بل قصد الدفاع عن نفسه. 
مسألة: تحل ذبيحة اليهوديّ والنصرانئ؛ لقول الله تعالى: # الوم للم 
لطبت وطعام أذ أوثوأ الككب حل لک وطحامک ِل َم [المائدة:ه]» قال ابن 
عباس في تفسير هذه الآية: «طعامهم: ذبائحهم)"'", وهذا أمر معلوم؛ لأننا 
لو فسّرنا الطعام هنا بالخبزء والتمرء وما أشبهه لم يكن فرق بين الكتابيّين 
وغير الكتابيّين» فإن غير الكتابيّين أيضا يحل لنا أن نأكل خبزهم» وتمرهم. 
وما أشبه ذلكء فالمراد بطعامهم: ذبائحهم» وإنما أضافه إليهم؛ لأنهم ذبحوه 
ليَطْعَموه؛ و لأن النبيئ صََلَعوْسَلَ كان يأكل ذبائح اليهودء فقد أهدت إليه 
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امرأة يهوديّة شاةً في خيبر فقبلها"' ودعاه يهوديّ إلى خبز شعير وإهالةٍ 
سنخة» فقبل وأكل”", وثبت أنّ عبد الله بن مغفل نة أخذ جرابا من 
شحم رمي به في خيبر» فالتفت فإذا النبيّ دنه ءَليَهوَسَلَرَ وراءه يضحك7", 
وهذه سنة إقراريّة. 

مسألة: الإهالةٍ السنخة: هي الشحم المتغيّر المنتن. 

مسألة: يشترط لحل ذبيحة الكتابيّ على الصحيح ‏ أن يذكَّىء وينهّر الدّم 
فيه» ويسمّى الله عليها. 

مسألة: لا ر بنترط في الكنابيي على الصحيح ‏ أن يكون أبواه كتابيّين» وأنَّ 
لكل إنسان حكم نفسه. فلو قدو أن الأب شيوعيٌ) أو وثني» وأن انه اعتدق 
دين اليهود مثلاآ» أو دين النصارى» فإن ذبيحته ‏ على الصحيح ‏ حلال؛ لأنه 
داخل في عموم قول الله تعالى: #وطعام اَی ووا الككب لک © [المائدة:ه]. 
مسألة: ما دام الكتابيّون يقولون: إنهم يدينون بدين النصارى» أو بدين 
اليهود فإن لهم حكم اليهود والنصارى» ولو كان عندهم تبديل وتغيير» مالم 
ل ا ا 
افر ري الله سم « لَتَرْكررَ 
الد الوا إرك آله كَالِثُ َة € [المائدة:٣۷]»‏ وفي نفس هذه السورة قال 
ا #وطعام لذن أونوا اكب حل لک * [المائدة:0]» فالقرآن نزل بعد أن 
روا وبذلواء جل بعد أن كقرواء ومع ذلك أحلّ ذبائحهم ونساءهم. 


۴. مسألة: تحل ذبيحة المراهق. وهو من قارب البلوغ؛ لأنه يصح منه القَضْد. 


4 أخرجه البخاري. 


(۲) أخرجه الشيخان. 
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مسألة: تحلّ ذبيحة المميّز الذى دون المراهقة. هذا على المذهب؛ لأنه 
عاقل يصح منه القَضد. 

مسألة : المميّز: هو من فهم الخطاب ورد الجواب ولو كان دون سبع سنين 
هذا على الصحيح .. 

مسألة: الغالب أنّ فهم الخطاب ورد الجواب يحصل في تمام سبع سنواتِ» 
ومَنْ ميّر قبل ذلك فإنه يعتبر خارجاً عن الغالب» ومن تأخر تميّزه عن ذلك 
فهو أيضاً خارج عن الغالب» فالغالب: أنّ السبع وما قاربها نزولا أو علوًا 
يكون بها التمييز. 

مسألة : تحل ذبيحة المرأة؛ لعموم قول الله تعالى: الماد # [المائدة: 9]» 
والخطاب يشمل الرجال والنساء؛ ولأن جارية كانت ترعى غنم للأنصار 
بسلع» فأصاب الموت واحدة من الغنم» فأخذت حَجَراً فذبحتها به» فأجاز 
الت ايار ذلك . 

مسألة: تحلّ ذبيحة الحائتض؛ لأن لها أن تذكر الله وتسمّي. 

مسألة: تحل ذبيحة الأقلف بلا كراهة على الصحيح .؛ لأنه لا علاقة بين 
e‏ : 

القلفة وبين الذبح. 

مسألة : الأقلف: هو الذي لم يختن, أي لم تؤخذ قلفته. 

مسألة: تحل ذبيحة الأعمى إذا عرف موضع الذأبح» وأصابه. 

مسألة: لا تحل ذبيحة السكران؛ لأنه غير عاقل» وليس له قصد صحيح. 
مسألة: لا تحل ذبيحة المجنون؛ لفقد العقل؛ ولأنه ليس له قصد صحيح. 
مسألة: لا تحل ذبيحة الوثني؛ لأنه ليس بمسلم ولا كتابيّ. 


مسألة: الوثنت: هو الذى يعبد الأوثان. 
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5 . مسالة: الذي يعبد وثنّء أو مَلَكاء أو نبا لاتصحٌ ذكاته؛ لأنه ليس بمسلم. 
7 . مسألة: الذي يعبد الله لكن يدعو نبيًا أو ولياء لا تصح ذكاته؛ لأنه مشرك 


ولو كان يعبل الله بالصلاة. والزكاة. والصيام» والحج؛ لأن المشرك لا 
تصحٌ منه عبادة» ولا يصح منه أي عمل د يشترط له الإسلام. 


لهو هه 


4. مسألة: يوجد في بعض البلاد الإسلاميّة قوم يدعون القبور والأموات. 


, 
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ا/اا, 


/اا, 
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ويستغيثون بهم» حتى وإن كانوا بعيدين عنهم» تجده يدعو الوليّ أو النبيّ؛ 
أو يدعو عليّاء أو الحسن» أو الحسين وََرَسَدْءَتَش وهذا شرك فمن كان 
كذلك فإن ذبيحته لا تحل؛ لأنه مشرك ولو كان يعبد الله بالصلاة» والزكاة» 
والصيام» والحج؛ لأن الله يقول: ‏ إن أله لا يمر أن شرك بي © [النساء:48]» 
فالشرك لا يغفره الله لا حكمً ولا جزاءً. 

مسألة: لا تحلّ ذبيحة المجوسىّ بإجماع العلماء» إلا أنه يُروى عن أبي ثور 
أنه أباح ذبائح المجوس؛ قياس على أخذ الجزية منهم 

مسألة : المجوسئ: هو الذي يعبد النار. 

مسالة: لا تحل ذبيحة مرد عن الإسلام بأيّ نوع من أنواع الردَّة؛ لأنه كافر. 
مسألة : لا تحل الذبيحة إذا مانت ت خنقاء أو صعقاء أو تردّياء أو ضرباء أو 
رمیا بمثقل» بل لا ب لِحِلَّها من آلة ذبح مُحَدّدَة. 

مسألة: تباح الذكاة بكل محدّد. أي له حدّ يقطع» من حديد» وحَجّر 
وقصب» وغيرها. 

مسألة: تباح الذكاة بكل محدّد. ولو مغصوبًا. هذا على المذهب؛ لأن 
افر هنا ليبن ا بالذبح. 

مسألة: إذا جاء بآلة حذها يسير» لكنه مَعْط رقبة الطائر حتى انقطعت بالمغط 
والذبح» فهنا لا تحل؛ لأنه اجتمع مبيح وحاظر, والنبيّ ِلوسر قال في 





كلاا, 
/ا/ا١.‏ 
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الصيد: «إن وجدّته غريقنًا في الماء فلا تأكلء فإنك لا تدري الماء قتله أو 
سهمك»" وهنا لا ندري هل انقطعت رقبة العصفور بالمغط, أو بالسكين؟ 
مسألة: تحل الذكاة بالذهب مع الإثم؛ لأنه حرام. 
مسألة: لا تحل الذكاة بالعظم والسّنٌّ والظفر ولو كان محرا لحديت: 
«ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل» إلا السنّ والظفرء أمّا السنّ فعظم. 
وأمّا الظفر فَمُدَى الحبشة)""'. ومُدَى: جمع مدية» وهي السكين؛ ولأن 
العظم إن كان من ميتة فهو نجسء والنجس لا يصح أن يكون آلة للتطهير 
والتذكيّة» وإن كان العظم من مذكاة فإن الذبح به تنجيس له والنبيّ 
لَه نهى عن الاستنجاء بالعظام؛ لأنه ينجّسه. والعظام زاد إخواننا 
من الجنّ؛ لأن الجنّ لهم كل عظم ذكر اسم الله عليه» يجدونه أوفر ما 
كرون لی 
مسألة : نهى النبى صََلنَءََوَسَدءَ عن الظفر؛ لأنها مُدَى الحبشة؛ لأن فيه مفاسد: 
.١‏ الأولى: أننا لو جعلنا الأظفار آلة للذبح لفاتنا مشروعيّة القص 
للأظفار. وني ذلك مخالفة للفطرة. 
". الثانية: أنه بذلك يشبه سباع الطير» ونحن نهينا أن نتشبّه بالحيوانات. 
۳. الثالثة: أنه يتضمّن مشابهة الكفار؛ لأن الحبشة في ذلك الوقت كانوا 
كفاراً. 
مسألة: جميع الأظفار لا يجوز الذكاة بها على الصحيح ‏ سواء كان 
متصلا أو منفصلاء وسواء كان لآدميّ أو غيره؛ لعموم النهي الوارد في ذلك. 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 
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مسألة: لو كان عند الإنسان ظفر حيوان من جنس المدية وذكّى به فلا 
يصمٌ؛ لعموم النهي الوارد في ذلك. 

مسألة: الذبح بالأسنان التركيبية فيه تفصيل: إن كانت من عظم فعلى 
الخلاف» وإن كانت من غير العظام فيجوز الذبح بهاء هذا إذا كانت غير 
مركبة على الفم. 

مسألة : إذا كانت الأسنان التركيبة مركبة على الفم فلا يجوز الذبح بها؛ لأن 
الفم يتلطخ بالدم النجس» ويكون متشبّها بالسباع. 

مسألة : في الرقبة أربعة أشياء: ودجان» وحلقوم» ومَريء. 

مسألة: الودجان: عرقان غليظان يحاذيان الحلقوم والمريء» ويسمّيان 
الشرايين. 

مسألة: الحُلّقُوم: مَجْرَى التّمّس. 

مسألة: المَرِيء: مَجْرَى الطعام والشراب. 

مسألة: الحلقوم قصب مضلع. وهذا من حكمة الله أن جعله قصبة؛ لأن 
الحلقوم لو كان كالمريء لم يخرج النفس» ولو خرج لكان بمشقة شديدة؛ 
لهذا جعله الله قصبة. وجعله سبحانه ذا أضلاع؛ لأجل سهولة المضغ. 
وسهولة تنزيل الرأس ورفعه. والله حكيم ورحيم. 

مسألة: الحلقوم أعلى من المريء من جهة الجلد. أمَا من جهة الرقبة 
فالمريء أعلى. 

مسألة: إذا قطع الذابح الودجين» والحُلقوم, والمَريء» فقد حلّت ذبيحته 
بالإجماع. 

مسألة: إذا لم يقطع الذابح الودجين» ولا المريء, ولا الحلقوم تكون 
الذبيحة حرام بإجماع العلماء؛ لأنه ما حصل المقصود من إنهار الدم. 
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مسألة: لا ب من قطع الحلقوم والمريء؛ لأن بقطعهما فقد الحياة. هذا 
على المشهور من المذهب. وفي هذا خلاف طويل متشعّب؛ لأنه ليس 
هناك نص واضح يدل على الاد شتراط» لکن أقرب الأقوال عندي: أن 
الشرط هو إنهار الدم فقط. وما عدا ذلك فهو مكمّل. 

مسألة: يسنّ قطع الودجين» وليس بشرط لجل الذبيحة. هذا على المشهور 
من المذهب؛ لحديث: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل )'» وحديث: 
«النحر في الحلق واللبّة)”". 

مسألة : ا ان ا و المري الى فطع و ا 
أدخل السكين من تحته» وقطع نصف المريء حلت الذبيحة» وهو محل 
خلاف. 

مسألة: لا يشترط أن تكون الخرزة التي في الرقبة تابعة للرأس عند الذبح 
وهي في طرف الحلقوم. فإذا قطع من وراء الخرزة فإنه يجزئ ‏ على 
الصحيح .. 


. مسألة: إذا أبان الرس بالذبح لم يحرم المذبوح؛ لأنه قطع ما يجب قطعه. 
1 


مسألة: ذكاة ما غُجز عنه من الصيد والنَّحَم المتوحشةء والواقعة في بثر. 

ونحوها بجرحه في أي موضع كان من بدنه. مثل أن يلحق الإنسانٌ ظبيا. 

ويعجز عنه» فيرسل عليه السکین» فتضربه في بطنه حتى يموت. فإنه يحل؛ 
مع أنْ الذبح ليس في الرقبة؛ للعجز عن ذبحها على الوجه المعتادء والله 

يقول: اانه مَا َعَم € [التغابن:15]. 

مسألة : النعم: هي الإبل» والبقر» والغنم. 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 
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حكمها حكم الصيد. يذل رجاتي أي موضع من ا لقول الام 
تعالى: 7# فاقوا له أا اله ما اسْتَطعَمُ © [التغابن e111:‏ ولأنه ن بعير من إيل القوم» 
والنبيّ ح الاحروح سم ايل بي نحيه نال الى (إنْ لهذه 
العم أوابد کأوابد الوحش» فما ندَّ عليكم فاصنعوا به هکذ»» فقوله: 
اما ندٌ عليكم» يعني شرد حتى لم تتمکنوا منه «فاصنعوا به هكذا) أي ارموه 
بالسهام؛ ولأن الصيد بإجماع المسلمين يحل في أي موضع أصيب. وهذا 
مثله» كما أشار إليه النبّ عَلصَكمْوَمَكَمْ 

مسألة: ذكاة ما عُجِرْ عنه بجرحه في أيْ موضع كان من بدنه» إلا أن 
يكون اة 2 الماء ونحوه كالنار فلا يباح؛ لأننا لا ندری أمات بالماء 
أم بالسهم؟ كما قال النبي عََِآصَكَواسَكمْ في الصيد: «إن وجدته غريقًا في 
الماء فلا تأكل» فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك؟)”". 

مسألة: تجب التسمية على الذبيحة وهي شرط لحلّها. هذا على المذهب. 
وهو الصحيح؛ لقول الله تعالى + +3 لاسكا يا ادا عد دنه 
لَقِسَقٌّ € [الأنعام:١7١]؛‏ ولحديث: اما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلٌ)0©, 
وأمَا قول النبيّ هللاوال حين سئل عن اللحم الذي يأتي به من لم يُدرَ 
أذكر اسم الله عليه أم لا؟ فقال: «سموا أنتم وكلوا»”؟". فالجواب عنه: أنَّ 


)١(‏ أخرجه مسلم. 
(؟) أخرجه الشيخان. 
(۳) أخرجه الشيخان. 


)٤(‏ أخرجه الحارث في مسنده »)٤۷۸ /١(‏ وعزاه في الدر المنثور إلى عبد بن حميد (۳/ 59 ”) وضعفه 
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الذبح صدر من أهله. والقاعدة تقول: (الأصل في الفعل الصادر من أهله 
الصحة حتى يقوم دليل الفساد). 

مسألة: لا بذ أن يقول الذابح: (بسم الله) بهذا اللفظ. فإن قال: (بسم 
الرحمن) أو (بسم رب العالمين) أو (بسم الخلاق العليم)» وما أشبه ذلك 
فإنه لا يجزئ. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أن المراد (بسم) مُسمّى 
هذا الاسم» وعلى هذا إذا قال: (بسم الرحمن) أو (بسم رت العالمين) أو 
ما أشبه ذلك» كان هذا جائزاً وكانت الذبيحة حلالا؛ لأن قول الله تعالى: 
لفَكْوأِهَا دك رَأسَمْ أ عكيَهِ 4 [الأنعام: آية ]1١14‏ المراد: الاسم المختصٌ بهذا 
المسمّى وهو الله عَرَبجَلّ. 

مسألة : لا یشرع أن يذكر اسم الرسول َِآ!آَانَدعَلِتدوسٌَ عند الذبح» فلا يقل: 
(بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله)؛ لأن هذا مقام إخلاص لله 
فلا ينبغي أن يُذكر مع اسمه اسم غيره. 

مسألة: إذا ترك الذابح التسمية عالما حكمهاء عامدا تركهاء ذاكرا لهاء لم 
تحل ذبيحته. هذا على المذهب» وهو الصحيح. 

مسألة: إذا ترك الذابح التسمية جهلا بحكمها لم تحل ذبيحته. هذا على 
المذهب. وهو الصحيح. 

مسألة: إذا ترك الذابح التسمية سهواً لاعمدا أبيحت ذبيحته؛ لقول الله تعالى: 
را لا نادنا إن سينا أو اعا طا © [البقرة:87؟]؛ ولحديث: «ذبيحة المسلم 


حلال» وإن لم ي يسم إذا لم يتعمّده»'. هذا على المذهب. ولکن الصحيح. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في المراسيل (۲۷۸) عن الصلت السدوسي وهو لا يعرف له حال فيكون في الحديث 
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وهو رواية عن الإمام أحمد: أن التسمية لا تسقط بأيّ حال من الأحوال. لا 
سهواً ولا جهلاً ولا عمداً مع الذكر؛ لعموم قول الله تعالى: #ولاتأحكوأ 
مومه عد © [الأنعام :11[ ولحديث: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله 
عليه فكلٌ)(2, قَشَرط لحل الأكل التسمية» وكلّ الشروط الثبوتيّة الوجوديّة 
لا تسقط بالسهو ولا بالجهل. وأما الآية فتسقط الإثم والمؤاخذة ولا يلزم 
من انتفاء المؤاخذة صحّة العمل» وأمّا الحديث السابق فضعيف. 

مسألة : السهو: هو ذهول القلب عن شيء معلوم؛ أي عن أمرٍ كان يعلمه. 
مسألة : : إذالم يذكر (اسم الله) على الذبيحة. انها ترمى للسباع والطيور 
والسمك» ونحوها؛ لأنها ميتة» والميتة ليست بمال؛ لحديث: «إن الله حرم 
بيع الميتة»”"» فتركها وإلقاؤها للسباع لا يعتبر إضاعة مال. 

مسألة: لا تجزيء التسمية من غير الذابح؛ لحديث: «إذا أرسلت كلبك 
د 7 الله عليه»"» فقال: «أرسلت» و «ذكرت». فلا بد أن تكون 
مسألة د إذا فيح لغير الله فذبيحته حرام لاتحل وإن سمّى الله؛ لقول الله 
تعالى: # حرمت عل الْمِيِئَةُ والدم ولتم انر وما آهل كير أله بو والْمسْحَيقَةُ 
E‏ اة رال اکل لسع لاما د NES‏ 
[المائدة:] يعني على الأصنام» فما ذبح عليها فهو حرام. 

مسألة : إذا ذكر الذابح على الذبيحة غير اسم الله عليها فهي حرام لا تحل» 
سواء ذكره مفردأء أو مع اسم الله؛ لقول الله تعالى: وما اهل لعي ر البو * 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 


(۲) أخرجه الشيخان. 
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[المائدة:]؛ ولقوله تعالى: لين أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلْكَ وَلتَكُوئَنَّ من 
الخاسرينَ 4# [الزمر:٠٦].‏ مثل أن يقول: (بسم المسبح. أو بسم الولي 
فلان» أو بسم النبيّ» أو بسم الشعب» أو بسم الرئيس)» أو ما أشبه ذلك. 

.١‏ مسألة: إذا كان الذبح غير مأذون فيه فلا يخلو من حالين: 

١‏ أن يكون غير مأذون فيه لحق الله» كالصيد في حال الإحرا» أو الصيد 
في الحرم» فإذا ذبح المُحْرِم صيداً فهو حرام لا يحل لهه وإن تمت 
الشروط؛ لأنه لم يؤذن فيه شرعن؛ لقول الله تعالى: #وَحُرْم یک صَيَدُ 
ألو ماد ةر ها © [المائدة:97]؛ ولحديث: «صيد البَرّ حلال لكم ما 
لم تصيدوه» أو يصد لکہ»؛ ولان التب كلب الضلةوآلسشه أهدى إليه 
الصعبٌ بن جثامة ركن حماراً وحشيًا. فردّه عليه. وقال: «إنا لم 
نردّه عليك إلا أننا خرّم”", أي مُحرمون» وقد صاده الصعب بن جثامة 
لبي صَِإِلدَلووسَل. 

1 أن يكون غير مأذون فيه لحقّ غير الل كالمغصوب. والمسروق» 
والمنهوب. وما أشبهه. فهذا حلال من حيث الذبح مع الإثم لا 
فن يلك الاکل. هذا على المذهب» وهو الصحيح؛ لأن هذا الذبح 
صادر من أهله» وهذا الحيوان ليس محترماً لعينه» ولا محرّما لعينه» 
لكنّه لحقٌّ آدمىّ» فالتحريم والحرمة فيه لغيره لا له. 

. مسألة: غير المأذون فيه لحق غير الله كالمغصوب لا يحل أكله. لا من 
أجل أنه حرام من حيث الذبح» ولكن لأنه مال الغير» ولو أذن فيه صاحبه 

لصار حلالاً. 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 
(۲) أخرجه الشيخان. 
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مسألة: يكره الذّبح بآلة كالّة. هذا على قول. ولكنّ الصحيح: أنه يحرم؛ 
لحديث: (إِنَّ الله كتب الإحسان على كل شيء» فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة 
وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة» وليحد أحدكم شفرته» وليرح ذبيحته)؛ 
لأن قوله: «كتب» بمعنى فرض؛ ولآن قوله: «وليحدٌ أحدكم شفرته» اللام 
هنا للأمرء والأصل في الأمر الوجوب. وإذا وجب إحداد الشفرة صار 
الذبح بالكالة حراما؛ ولأن الذبح بالآلة الكالة فيه إيلام للحيوان بلا حاجة. 
مسألة: الكتب بمعنى الفرض؛ لأنه يطلق على الأمر الواقع اللازم إِما 
شرعناء وإِمّا قدراًء فلا يأتي الكَنْب في الشيء المستحبٌّء فقول الله تعالى: 
ل وقد كتكاف الور من بعد الو أى الرس يرِثْهًا ای الصديخورت 
)€ [الأنبياء:٠٠٠]ء‏ وقوله تعالى: كب انه لى * [المجادلة:٠۲]‏ 
فهذه كتابة قدريّة. أمَا الكتابة الشرعبّة فمثل قوله تعالى: كب عَم 
َلصِيَامُ # [البقرة:۱۸۳]» وقوله تعالى: ن الصَلَوةَ كانت عل الْمُوّمِدي كتنبا 
يك )€ [النساء:١٠]»‏ وقوله تعالى: # وکساع فا أن النّفْسَ 
بأَلنَفْيس # [المائدة:٥٤]»‏ وقوله تعالى: کیب یکم الْقِصاصٌ فى الت # 
[البقرة:۱۷۸] وأمثال ذلك. 

مسألة: أصل الكلل بمعنى التعب» والكالّة معناها التي أنهكها الاستعمال. 
فلم تكن حادة. 

مسألة: إذا ذبح بآلة كالّة فالذبيحة حلال ويأثم الذابح؛ لعموم حديث: «ما 
أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل)”". 


ي 





1۸ 


4 


ا 


1 


۲ 





مسألة : تأليم الحيوان لمصلحة الإنسان وارد في الشرع» فهذا الرجل يكوي 
إبله وبقره وغنمه يَسِمُهَا مع أنها تتألّم بهذا» لكن لمصلحته. خوفا من 
ضياعهاء أو اشتباهها بماشية غيره مثا وهذا الرجل يُهدي الإبلء أو البقرء أو 
الغنم فيشعرهاء مع أن في هذا إيلاما لهاء لكنه للمصلحة الشرعيّة في ذلك. 
مسألة: الإشعار: هو أن يجرحها في سنامها حتى يسيل الدم؛ ليعرف أنها 
مسألة: يكره أن تل الآلة والحيوان يبصرها؛ لأن النب ريسا أمر 
أن تعد لعن “ل وأن توارى عن البهائم'"'؛ ولأن النبيّ رأى رجلا أضجع 
شاة وهو يحدّ الشفرة. فقال له: «أتريد أن تميتها موتات؟!70". 

مسألة: إذا كان المكان ضبّقاء ولا أتمكن من أن أواري آلة الذبح عن 
البهيمة» وأنا محتاج إلى سَنْها فأغطي وجهها. 

مسألة: يكره أن يوجه الحيوان إلى غير القبلة» ولم يذكر الفقهاء دليلاً على 
ذلك وغاية ما فيه ما ذكر عن النبىّ عَبتَوِآصك تك أنه حين وجه أضحيته. 
قال: «(بسم الله والله أكبر»”*2» فقوله: «حين وجه أضحيته» يعني وجّهها 
إلى القبلة» وهذا يدل على أنَّ التوجيه سنّة. 

مسألة: لا يلزم من ترك السئة الكراهة؛ لأنه لو لزم من ترك السنة الكراهة, 
لكان کل إنسان يترك مسنوتا يكون قد فعل مروت ولیس كذلك: وإنما 
الكراهة حكم إيجابي لا بذ له من دليل. 


)١(‏ أخرجه الشيخان» ولفظه: (... وليحدٌ أحدكم شفرته» وليرح ذبيحته). 


(؟) أخرجه الحاكم» والبيهقي» وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي. 
(۳) أخرجه الشيخان. 


(5) أخرجه الشيخان. 





۳ 


Yé 


ف" 


, 5 


۷ 


۸ 


4 





مسألة: يكره كسر عنق الذبيحة قبل أن تموت. هذا على قول. ولكن 
الصحيح: أنه يحرم ؛ لحديث: لا تَمْجَلُوا الأنفس حتى زى + ولات 
بولعياياا حانج :ولاج فيه إسراعا لموتهاء وللريكون بيغوتها لولف اللزم؛ 
وعدم خروجه كله. 

مسألة : يكره سلح جلد الذبيحة قبل أن ا أي قبل أن تخرج روحها . هذا 
على قول. ولكنّ الصحيح: أنه يحرم؛ لعموم حديث: لا تَمْجَلوا الأنفس 
حتى تَزْهَقَ)"؛ ولأن فيه إيلام لها بلا حاجة. 

مسألة: الأفضل ترك البهيمة تتحرّك بعد موتها حتى تسكن هي لوحدها؛ 
لأن في ذلك فائدة في استفراغ دمها. 

مسألة: لا يجوز للذابح إذا أراد أن يذبح الذبيحة أن يمسك يدها اليسرى 
ويلويها على العنق؛ لأنه إيلام لها بلا حاجة. 

مسألة: السئة أن يطأ الذابح برجله على عنق الذبيحة» ويرفع رأسها 
ويذبحها'". 

مسألة : الإنسان الذي يذبح باليمنى» الأيسر له أن تكون الذبيحة على جنبها 
الأيسرء والذي يذبح باليسرى» الأيسر له أن تكون هي على جنبها الأيمن. 
مسألة: يكره ذبح البهيمة والأخرى تنظر إليها؛ لأن هذا يروّعها بلا شك. 


l2 
9 


30 
a 
UN 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 


(؟) أخرجه الشيخان. 


(۳) أخرجه مسلم. 
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اب الصيد 


مسألة: الصيد: مصدر يراد به الفعل» ويراد به المفعول. فيراد به الفعل مثل 

أن يقول القائل: (إنني سأصيد صیدا)ء مثل: (أكيد كيداً) على أنه فعل» 

ويراد به المفعول. كقول الله تعالى: :0 لك سد ال4 [المائدة:95] 

أي مصيده. 

مسألة: الصيد الذي يراد به الفعل: هو اقتناص حيوان» مأكول» متوخش. 

فقولنا: (اقتناص) خرج به الذكاةء فإنها ليست اقتناص؛ لأن الإنسان يذكي 

الحيوان وهو مطمئنٌء وعلى سهولة ويسر. وقولنا: (حيوان مأكول) احترازاً 

من غير المأكول» فإن الإنسان وإن صاده بالسلاح فليس بصيد شرعا. 

وقولنا: (منوححش) احترازاً من غير المتوحش. 

مسألة : ما ند من الحيوان الأهليٌّ فحكمه حكم الصيد. أي حكم المتوححش. 

مسألة: الصيد يقع على ثلاثة أوجه: 

.١‏ أن يُصطاد للحاجة إليه والأكل» فهذا لا شك في جوازه وهو مما أحلّه 
الله في كتابه» وثبتت به السئة» وأجمع عليه المسلمون. 

؟. أن يصطاد على سبيل اللهو والعبث» وليس بحاجة إلى الأكلء وإذا 
صاد الصيد تركه. فهذا مکروه» ولو قبل بتحريمه لكان له وجه؛ لأنه 
عبث» وإضاعة مال» وإضاعة وقت. 

۳. أن يصطاد على سبيل يؤذي الناس» مثل أن يستلزم صِيدَهُ الدخولٌ ني 
مزارع الناس» وإيذاءهم, وربما يكون فيه انتهاك لحرماتهم. كالتطلّع 
إلى نسائهم في أماكنهم» فهذا يكون حرامًا؛ لما يستلزمه من الأذية 


للمسلمين. 
¢ 





ik‏ مسألة: الصيد يبهج النفس ويسزهاء ويعطي الإنسان نشاطاً وحيوية لا يعرفها 
إلا آهل الصيد. فتجدهم يجدون لذة وسروراًء ومتعة وإن كانوا يتعبون, 
ويطاردون الطيور والحيوانات» ويخرجون إليها في الليالي القارسة, والأيام 
الحارّة. كذلك في الصيد مصلحة تعلّم الرمي» وتعلّم الرمي من الأمور 
المشروعة» قال الله تعالى: واو دوا لهم ما أسكَطعَتم من فو € [الأنفال:٠٦]»‏ 
وقال النبي ايوس : «ألا إن القوّة الرميء ألا إن القوّة الرمي»' وقال: 
«ارموا واركبواء وأن ترموا أحبّ إلي من أن تركبوا)”". 
.٠‏ مسألة: لا بحل الصيد المقتول في الاصطياد إلا بسبعة شروط: 
.١‏ أن يكون الصائد من آهل الذكاة» وهو (المميّزء العاقل» المسلم أو 
الكتابي). 
أن يكون الصيد بآلة. 
۴. إرسال الآلة بنوعيهاء سواء كانت بالمحدّد كالسهم أم بالمعلّم 
كالكلب والصقرء قاصدا الإرسال» وقاصداً للصيد. 
۰ التسمية عند إرسال السهم أو الجارحة. 
ه. ألايذكر اسم غير الله عند إرساله. 
5. ألايصيده لغير الله كأن يصيد تعظيماً لملك» أو رئيسء أو وزير. 
۷. أن يكون الصيد مأذونا فيه فإن صاد صيداً بمكّة داخل حدود الحرم 
أو صاده وهو مُحْرِمٌ فإنه لا يحل. 
5. مسألة: يتفرّع على الشرط الأوّل (أن يكون الصائد من أهل الذكاة): أن 


0 أخر جه الخمسة. والدارمي» والحاكم» وقال الترمذي: (حديث حسن صحیح)» وصححه الحاكم» 






ووافقه الذهبى» وضعفه الألباني» وحسنه شعيب الأرنؤوط. 
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يكون قاصداًء فلو أن رجلاً يرمي على هدف. من خرق» أو عمود. فإذا 
بصيد یمر فقتله» فلا يحل؛ لأنه ما قصده. 

مسألة: إذا سمّى على صيد فأصاب صيدا غيره حل؛ لأنه قصد الصيد. 
مسألة: إذا رمى على فرق من الطير» وأصاب عشرة جميعً فإنها تحل؛ لأنه 
قصد الصيد. 

مسألة : آلة الصيد نوعان: 

.١‏ مُحَدّد كالسهم» والرصاصة. 

؟. جارحة؛ كالصقرء والكلب. 

مسألة: يشترط في آلة الصيد شرطان: 

.١‏ أن تكون محددة. 

3 أن تجرح لا أن تقتل بثقلها. 

مسألة: يشترط في المحدّد ما يشترط في آلة الذبح» أن يكون غير سن ولا 
ظفر. 

مسألة: لا يشترط أن تكون آلة الصيد حلالاء فلو جعل سهماً من الذهب» 
أق قصب سهما ورفى په حل: على ما سبق؛ لأن هذه الآلة جارحة. 
مسألة: إذا قتل الصيد بثقل الآلة لم يبح الصيد؛ لأنه لا بذ من الجرح؛ 
لحديث: (إِنْ خزق فكلء وإن أصاب بعرضه فلا تأكل)0". 

مسألة: لا ر كار ست لطر لسو أو الودجين؛ لأن 
محل الذبح في الصيد غير معيّن 

مسألة: إذا كانس الإقسان عا لها نازر محدد فرماها على الصيد. 
فأصاب الصيد بهذا المحدّد حل. 





٦ 


, 


€۸ 


۹ 


.0۰ 


۵۱ 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 
(۲) أخرجه الشيخان. ‏ 





مسألة: إذا أصاب الصيد بعرض العصا لم يحل ولو مات؛ لأنها لم تجرحه. 
بل مات بثقلها. 

مسألة : NE‏ فذبحه فإنه يكون 
حلالاً؛ لقول الله تعالى: #حَرَمَت عل المت وَأَلدَمْ و 
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لخر لَه اا دال َة ا a‏ و لتَطِيحَةٌ وما 0 ل لاما کح 4 
[المائدة:"] فاستثم المذك . 
مسن 


مسألة: علامة حياة الصيد أن يجري منه الدم الأحمر الحار وإن لم يتحرّك 
إذا ذبحته؛ لأنه إذا خرج الدم الأحمر الحار فقد أنهر الدم فيكون حلالاً. 
مسألة: إذا جرح الصيد لكنه لم يمتء ثم در کته حًا ومات بعدما أدركته, 
فإن كان الجرح قاتلاً له» كأن يكون الجرح في قلبه فهو حلال؛ لأن الحركة 
التي أدركته عليها حركة مذبوح» كما أن المذبوح إذا ذبحته فإنه يبقى مدّة 
يتحرك. أمَا إن كان الجرح غير قاتل» بمعنى أنه أصابه في فخذه. أو أصابه 
في أيّ عضو من أعضائهء فهذا لا يحل إلا بذكاة؛ لحديث: إن وجدته 
غريقا في الماء فلا تأكل؛ فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك»'. 
مسألة: ما ليس بمحدّد كالبندق» والعصاء لا يحل ما قتل به؛ لأنها تقتل 
بثقلهاء ولا تنهر الدم. 

مسألة: البندق: هو عبارة عن طين يُدَوّره وييبس» والغالب أنه يكون من 
الفخار» وهو يقتل بثقله؛ لأنه لا ينفُذ؛ لحديث: «إنها لا تنكأ عدواً ولا 
تصيد صيداء وإنما تفقأ العين» وتكسر السّنّ)©. 
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مسألة: اختلف العلماء أوّل ما ظهر بندق الرصاصء فمنهم من حرّمه» 

وقال: إن الصيد به لا يجوز ولا يحلء ولكنّهم في آخر الأمر أجمعوا على 

خل ضيادة: 

مسألة: الرصاص نوعان: رصاص مديّبء فهذا كالسهم تماماًء ورصاص 

غير مدبب لكنه لا يقتل بثقله. وإنما يقتل بنفوذه فيكون جارحا. 

مسألة: ما قتل بالشبكة أو بالف فإنه لا يحل؛ لأنه إِمَا أن يموت خنقاء أو 

مسألة: الجارحة: اسم فاعل من جَرّح, وجَرّح بمعنى كسب قال الله: #وَهوٌ 

اى يَتَوَسَّكُم يال ويَمَكمُ ما جرحم بِلبََارٍ 4 [الأنعام:0>] أي ما كسبتم» وقال 

تعالى : تلوت مآ أل كم ل ل کم لبت وما لمن رارج مكل 4 

[المائدة:4]» والْجَوَارِح: أي الكواسب» فالجارحة هي الكاسبة. 

مسألة : الحارحة نوعان: 

.١‏ جارحة تعدوء يعني تكسب عن طريق العدو والجري بسرعة؛ وهذا 
النوع يصيد بنابه» كالكلب. 

". جارحة تطيرء يعني تكسب عن طريق الطيران» وهذا النوع يصيد 
بمخلبه. كالصقرء والبازي» وما أشبه ذلك. 

مسألة: بباح الصيد الذي قتلته الجارحة إذا كانت معدَّمة؛ لقول الله تعالى: 

وما خرن وار مَك تومن ما کہ لله كوا ما اتکی عت * 

.]٤:ةدئاملا[‎ 

مسألة: يعرف ما يصيد بنابه أنه معلّم بثلاثة أمور: 

.١‏ أن يسترسل إذا أرسل» أي أنه إذا رأى الصيد ما يذهب بنفسه. بل لا 

يذهب إلا إذا أرسلته. يعني أغريته بالصيد. 
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أن ينزجر إذا زُجرء أي إذا قلت: قف» باللغة التي علمته يقف. 

إذا أمسك لم يأكل؛ لأن الله قال: كوا عا أَمسَكنَعَلبَكمْ © [المائدة:4]؛ 

لأنه إذا أكل فإنما أمسك على نفسه. حتى ولو أكل شيئًا قليلاً. فلا 
مسألة: طريق الإغراء يختلف من جماعة إلى جماعة» فقد يكون طريق 
الإغراء أن تذكره باسمه الذي لقبته به وتغريه» وقد يكون بالصفير» وقد 
يكون بأي سبب» حسب اصطلاح المعلّمين لهذه الجوارح. 
مسألة: يعرف ما يصيد بمخلبه أنه معلم بأمرين: 
أ ان سكسل ارط 
۲. أن ينزجر إذادعي. 
مسألة: لا يشترط فيما يصيد بمخلبه ألا يأكل؛ لأن هذا شىء لا يمكن 
بالنسبة له إذ لا بد أن يأكل» وعلى هذا فإننا نقول: إِنّ قول الله: لوا 
عَلَّمَشّميِّنَ رارح 4 [المائدة:4] مطلق» فيكون التعليم في كل شيء بحسبه. 
وهذا يرجع إلى أهل العرف. 
مسألة: معنى قول الله تعالى: مَك 4 أي معلّمِينِهنَ الكَلّب» يعني 
الأخذ والقتل» وقيل: معناه مُغرين لهنّ فعلى الأول يكون قوله: #مَطبِينَ & 
حالاً مؤكدة لعاملهاء وهو قوله: #وَمَا عَلَنّنُر ) فكأنه قال: وما علّمتم 
معلّمين» والفائدة منها: الإشارة إلى أن هذا المعلّم لا ب أن يكون فده 
علم وحذق في تعليم هذه الجوارح» فيكون مكلَّباء يعني ذا علم بالتكليب. 
مسألة: إذا استرسل الكلب أو غيره بنفسه لم يبح؛ لأنه صاد لنفسه. 
فالة: لو قال صاحب الصيد: أنا وكلته وكالة عائق قاع ا 
صيداً فأنت وَكيلي في الإرسال فهذا لا يصحّ؛ لأنه غير عاقل» ولا يصح 
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تصرّفه. والعجماء كما قال النبيّ 5ه : «العجماء جبار»' فإذا 
كانت لا تضمن فإنه يدل على أنّ تصرٌ فاتها باطلة. 

مسألة: إذا استرسل الكلب أو غيره بنفسه ثم زجره» أي حثه على الصيد 
فزاد في عَذُوه فإنه يحلٌ؛ لأن زيادته في العدو تدلّ على أنه قصد أن يمسك 
على من زجره. 

مسألة: إذا استرسل الكلب أو غيره بنفسه ثم زجره. أي حثه على الصيد 
فبقي على ما هو عليه لم يحل؛ لأن زجره إياه لم يؤثّر عليه. وهو إنما انطلق 
أو لا لنفسه. 

مسألة: لا يحل صيد الكلب الأسود البهيم على الصحيح ؛ لأنه شيطان؛ 
ولأنه لا يحل اقتناؤه. قال النبيّ عََداصَذرالا: «الكلب الأسود شيطان». 
مسألة: إذا سمّى عند تعبئة السهم ولم يسمٌ عند رميه فإنه لا يحل؛ لحديث: 
«إذا أرسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه»"» أي عند الإرسال» فالواو 
هنا تقتضي الاشتراك والاجتماع في الزمن. 

مسألة: إذا كان مكتوبا على سهمه (بسم الله) فإنه لا يجزيء. إِذْ لا ب من 
النطق. 

مسألة: إذا ترك التسمية عمداً أو سهواً لم يبح الصيد ويكون ميتة؛ لقول الله 
تعالى: وا اوا اا واس ا ا [الأنعام:71١]؛‏ ولحديث: (إذا 
أرضلت سينك وذكرت اسم الله عليه فکل». 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 


(۳) أخرجه الشيخان. 


(5) أخرجه الشيخان. 
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مسألة : يسنّ أن يقول مع التسمية: (الله أكبر) كالذكاة؛ لأن النبيّ صا ووس 
لما أراد أن يذبح أضحيته سمّى وكبّر”"". 

مسألة: ليس من السنّة أن يصلى الصائد على النبئّ عَصَكَْوَتَكَمْ عند 
إرسال سهمه أو جارحته؛ لأنه غير مناسب. 

مسألة: لا يشرع عند إرسال آلة الصيد أن يقول: (اللهم تقبل مني)؛ لأن هذا 
ليس ذبح عبادة. 

مسألة: لا يشترط في الصيد أن يكون غير مملوك للغيرء فإن فعل فإنه يحل 
من حيث الحكم العامٌ؛ لكن حرام عليه ذلك» أي أنه يأثم؛ لتعدّيه على ملك 
الغير. 

مسألة: لا يجوز الاصطياد في الزمان أو المكان الذي تمنع الدولة الاصطياد 
فيه» ولا يحل الصيد إذا صيد. 

مسألة : ما صاده الصعب بن جثامة نة لنب هسه ليس من 
باب التقرّب إليه بالتعظيم» وإنما من باب التكريم. 


ماد عله اه 
AS 0S‏ 
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المختصر الماتع للشرح الممتع 


الايمان 


اختصار 
د/ محمد أحمد بامحَرّم 
الطبعة الأولى 


۲ © /۲۰۱ م 













الحمد لله» نحمده ونستعينه» ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له 
و ادا ا اوك الاح اك لديو ود ار مدا فده ورو 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وسلم 
ليما ماحد 

نظرا لأهميّة كتاب (الشرح الممتع على زاد المستقنع) لفضيلة الشيخ العامة 
(محمد بن صالح العثيمين) رَمََآَنَهُ ونظرا لطول الكتاب فقد رأيت اختصاره 
مسال الصا لاتق بالأضيل ول عور ات التصاري هذا 
(المختصر الماتع للشرح الممتع)» علما بأنني لم أترك من كتاب الشرح الممتع 
مسألة ولا فائدة» بل حوى اختصاري له جميع ما ذكره الشيخ من مسائل وفوائد 
وتعريفات وغير ذلك» وإذا كان لشيء أكثر من صيغة وذكر الشيخ بعضها 
استكملتها من مصادرهاء كصيغ دعاء الاستفتاح» وصيغ التشهد» وغير ذلك» وقد 
جعلت كل مسألة مستقلّة» مع بيان أدلّتها وتعليلاتهاء وبيان المذهب فيهاء ثم اذكر 
ترجيح الشيخ فيها بالدليل والتعليل» سائلا الله العون والتوفيق» والسداد والقبول. 
د/ محمد أحمد بِامُحَرّم 


abotamem1382@gmail.com 
۰004٤4۳۹۲۷ / جوال‎ 








e‏ كتَابُ الأَيْمَان ايده 
مسألة: الأيمان: جمع يمين» وهو القسم والحلف. 
مسألة : الأيمان اصطلاحا :هو تأكيد الشيء بذكر محم بصيغة مخصوصة. 
مسألة : إذا قال مثلاً: (الله أكبر قدم زيدٌ)» فقد قرنه بذكر معظّم» » لكن ليست 
بصيغة القسم» فلا يكون قتا 
مسألة: حروف القَسَم خمسة: (الواوء والباءء والتاءء والهاء الممدودة 
والهمزة الممدودة). 


مسألة: المشهور من حروف القسم ثلاثة: (الواوء والباءء والتاء). 
مسألة: أم حروف القسم هي: (الباء)؛ ولهذا تدخل على المقسم به مقرونة 
بالفعل» أو ما ينوب منابه» ومفردة» وتدخل على المقسم به ظاهرا ومضمراء 
وتدخل كذلك على جميع الأسماء, فتقول مثلاً: (أقسم بالله على كذا وكذا). 
فهذه ذكرت مع فعل القسم» ودخلت على اسم ظاهرء وتقول: (بالله لأفعلنَ 
کذا)» فهذه ذكرت مع حذف فعل القسم» ودخلت على اسم ظاهرء وتقول: 
(أحلف به الله ربّي)ء فدخلت على اسم مضمر مع وجود فعل القسم» وتقول: 
(به الله لأفعلنَ كذا)» فدخلت على اسم مضمر مع حذف فعل القسم» فهي 
إذاً أوسع أدوات القسم» وتدخل على كل محلوف به» سواء كان اسم «الله)؛ 
أو «العزيز)» أو «الرحمن»» أو صفة من صفاته تعالى» أو أي شيء. 5 
مسألة: حرف القسم (الواو) هو أكثر استعمالاً من الباء» ولكتها لا تقترن ١‏ 
مع فعل القسم» ولا تدخل إلا على اسم ظاهر فقط وتدخل على كل اسم . 
ممّا يحلف به» فتقول: و(الله لأفعلنَ؛ والرحمن لأفعلنّ)ء لكن لايأتي م 






2 


- » فلا تقول: (حلفت والله لأفعلنّ)ء ولا ينغن الضمير. 





مسألة: حرف القسم (التاء) هو أضيق حروف القسم؛ لأنها لا تقترن بفعل 
القسّم» ولا تدخل على الضميرء ولا على كل الأسماءء. لا تدخل إلا على 
لفظ الجلالة فقط هذا عند الفقهاء. قال تعالى: ل وتا نيدن سم * 
[الأنبياء:01]» وجعلها ابن مالك تدخل على لفظ الجلالة «الله»» وعلى الرت. 
فقال: 


2o 5 5‏ ا ° 2 2 3 3 أ 0 
واخصصض بل ومنذ وفتا وبرت EE‏ والتاء لله ورب 


۳ 


۰٤ 





مسألة: (الهاء الممدودة) يقسم بها أحياناء مثل: (ها الله لأفعلنّ)ء (ها الله 
لا أفعل كذا وكذا). 

مسألة: .الهمزة الممدودة, مثل (آلله لأفعلنٌ). 

مسألة: (الهاء الممدودةء والهمزة الممدودة) لا تدخلان إلا على اسم 
الحلالة فقط. 

مسألة : الأصل في اليمين أن تركها أولى. وأنه لا ينبغي الإكثار منها؛ لقول الله 
تعالى: #وأحمظوا ایتک € [المائدة:69]؛ ولأنه أسلم للإنسانء وأبرأ لذمته. 
مسألة: تدور على اليمين أحكام التكليف الخمسة. فقد يكون اليمين 
واجباء وقد يكون مستحبّاء وقد يكون مكروهاء وقد يكون محرّما. وقد 
يكون مباحا. 

مسألة: تكون اليمين واجبة إذا كان المقصود بها إثبات الحقّء وكذلك 
تجب اليمين في دعوى عند الحاكم ليُدفع بها الظلم» مثل لو عى رجل 
على مال يتيم دعوى باطلة» وتوجه اليمين على الوليّ» فهنا تجب اليمين 
دفع للظلم الذي يحصل على مال هذا اليتيم. 


ظ مسالة: قمر اله تعالى نيه محمدا هكلت أن يقسم في ثلاثة أمور أنها 


حق: أمره أن يقسم على (أنَّ البعث حقء وعلى أن القران حق ؛ زعاو أن 


ى 








الساعة ستأتي). قال تعالى: : نعي كف NF‏ بورع € [التغابن 18 

وقال تعالى: # # ونوك اح 7 هو فل ی ور إن حى # [يونس:5]» وقال 

تمان 3 وال لدی مرو لد تاتا لاع فن بل ودی اوم € [سبأ:"]» فإذا 

كان يتوقف إثبات الحق وطمأنينة المخاطب على اليمين» فاليمين واجبة. 

5 مسألة: تكون اليمين محرّمة إذا كانت على فعل محرّم» أو ترك واجب» مثل 
لو قال: (والله 0 ومثل لو قال: (والله لأشربنٌ الخمر). 

0.7 مسألة: تكون اليمين مستحبة إذا توقف عليها فعل مستحبٌ, مثل لو قال: 
(والله لأشرينٌ الماء جالسا). 

۸. مسألة: تكون اليمين مكروهة إذا توقف عليها فعل مكروه» مثل لو قال: 
(والله لأشربنٌ الماء واقفا). 

0.89 مسألة: تكون اليمين مباحة إذا توقف عليها فعل مباح» مثل لو قال: (والله 
لآلبسنّ ثوبي)؛ فهو مخيّر. ولكن حفظها أولى. 

. مسالة : كفارة اليمين واجبة؛ لقول الله تعالى: 3# لایواخد کم اله باللغو ف اسیک 
وکن يُوَآيلُكُم يمَا عفد ل AOE‏ بق اط نا 

e‏ او وك و کا ملح أينامٍ ر لك صر 

ایمیک إا حلفم وَلْحَفظوا يمك € [المائدة:۸۹]» فإن الأمر بحفظها يتناول 
الأمر بالكفارة؛ لأن ذلك من حفظها؛ ولحديث: (إذا حلفت على يمين 
فرأيت غيرها خيراً منهاء فكفر عن يمينك»7©. 

.١‏ مسألة: اليمين التي تجب بها الكفارة إذا حَنَتَ هي: اليمين بالله أو بأيّ 

اسم من أسمائه» أو بأيّ صفة من صفاته» سواء أكانت هذه الصفة خبريّة: 
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مسألة: كلمة (كقّارة) مأخوذة من الكَفْر وهو السترء وهي تدلّ على أنَّ 
هناك ذنبً يحتاج إلى تكفيرء وهذا الذنب هو انتهاك حرمة المقسم به 
بالحنث؛ لأنك إذا قلت: (والله لا أفعل كذا)» فمعناه بحق حرمة هذا 
المحلوف به وتعظيمه لا أفعل هذا الشيء, فإذا فعلته ففيه انتهاك؛ ولهذا 
سمّاها الله تعالى كفارة. 

مسألة: من رحمة الله بعباده أن رخص لهم في الجنثِ من باب التخفيف. 
وإلا فإن الأصل وجوب البرٌ باليمين. 

مسألة: الحدث: أي الإثم» كما قال الله تعالى: # واا یرون على لمث العم 
© [الواقعة:4]. 

مسألة: معنى حَنَتٌ: أي فعل ما حلف على تركه» أو ترك ما حلف على 
فعله» كأن يقول رجل: (والله لا أزور فلانا»» ثم زاره فإن هذا يسمّى 
حنتا؛ لأنه فعل ما حلف على تركه. أو قال: (والله لأزورنَ فلانّا اليوم)» 
فغابت الشمس ولم يزره» فإنه يَحْدّتُْ؛ لأنه ترك ما حلف على فعله. 
مسألة: إذا أقسم ب(وجه الله) صحٌ؛ لأن الوجه صفة من صفات الله الذانيّة 
مسألة: إذا أقسم ب(عظمة الله) صِحٌ؛ لآن عظمة الله صفة من صفاته. 
مسألة: ينبغي أن يكون القسم باسم مناسب للمقسم عليه؛ ولهذا تجد في 
الإقسامات الموجودة في القرآن بين المقسم به والمقسم عليه ارتباطًا من 
بحت الم ومن را الأسترادة من ذلك اتعلية راجا كنات ابن الت 
(التبيان في أقسام القران): 


. مسألة: الحلف ب(القرآن) تنعقد به اليمين؛ لأن القرآن كلام الله» وكلام الله 


0 
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)١(‏ أخرجه الشيخان. 
(؟) أخرجه الشيخان. 


(۳) أخرجه عبد الرزاق» وابن أبي شيبة» والطبراني في الكبير. © 





مسألة: الحالف ب(المصحف) إن قصد ما تضمنته أوراقه صح قسمه؛ لأنه 
كلام الله. 

مسألة: الحالف ب(المصحف) إن قصد الغلافء والأو راق» والكتابة لم 
مسألة: القسم ب(آيات الله) فيه تفصيلء فإن أراد بالآيات الآيات الكونيّة: 
مثل الشمس. والقمرء والليل» والنهار» والإنسان» حرم القسم بها؛ لأنها 
مخلوقةء وإن أراد بآيات الله الآيات الشرعيّة التي هي وَخيه المنزل على 
رسوله» فهي كلام الله تعالى» والحلف بها جائز؛ لأنها من صفاته. 
مسألة: الحلف بغير الله محرّم؛ لحديث: «مَنْ كان حالف فليحلف بالله أو 
ليصمت»"'» واللام في قوله: «ليصمت» لام الأمرء والأمر للوجوب. أي 
ليصمت عن الحلف» وفي حديث آخر: ١لا‏ تحلفوا بآبائكم)”". 

مسألة: الحلف بغير الله شرك والشرك أعظم من الكبيرة؛ ولهذا قال ابن 
مسعود ووَالَدُعَنَهُ: «لئن أحلف بالله كاذب أحب إلي من أن أحلف بغيره 
صادقا)؛ لأن سيئة الشرك وإن صغرت أعظم من سيئة المعصية وإن كبرت. 
مسألة: للعلماء في قول النبيّ عوالصلةرالسا: «أفلح وأبيه إن صدق)7*) 
عدة أجوبةء إلا أنها لا تسلم من النقد: َ 
.١‏ أنْني هذا الحديث تصحيفء وأنْ أصله: «أفلح والله». 
؟. أن هذا قبل النهي عن الحلف بالآباء. 





(:) أخرجه مسلم. 


» 





شار" 


وقوله تعالى: #ولكن راڪم ماعقدے لْيَمنَ © [المائدة:84] وهذا عام 





۳ أن هذا ممّا يجري على اللسان بغير قصد» فيكون من لغو اليمين. 

4. أن النهي عن الحلف بغير الله خوفا من أن يقع في قلب الحالف من 
تعظيم هذا المحلوف به» كما يكون في قلبه من تعظيم الله وهذا 

ه. أن هذه لفظة «وأبيه) شاذة» وغير محفوظة. 

مسألة: لا تجب بالحلف بغير الله كفارة؛ لأنه يمين غير شرعيٌ» وما ليس 

بشرعيّ لا يترنّب عليه أثره؛ لحديث: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 

ردّ27» وکل ما خالف الشرع فإنه لا أثر له. 

مسألة: يشترط لوجوب الكفارة ثلاثة شروط: 

.١‏ أن تكون اليمين منعقدة. 

؟. أن يحلف مختاراً لامكرها. 

و أن يَحْنَتَ في يمينه. 

مسألة: اليمين المنعقدة: هي التي صد عقدها على مستقبل ممكن. 

مسألة : لا بذ أن يكون الحالف ممن له قصد. فإن لم يكن له قصد فلا عبرة 

بيمينه» كالمجنون» والمخرّفء والسكران» ومن اشتدٌ غضبه» والصبىٌ غير 

العو 

مسألة: لا تنعقد اليمين إلا من مكلّف؛ لأن الكفّارة تكفير إثم متوقع لولا 

رحمة الله» ومن كان دون البلوغ فإنه لا يكلف. فقد رفع عنه القلم فلا تنعقد 

يمينه. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أن يمين الصبىّ المميّز تنعقد؛ 

لعموم قول الله تعالى: #وَلكن واد ابت فُلوبكُ € [البقرة: 5؟؟]. 
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وهذه يمين وانعقادها؛ ولأن الحنث فيها ليس من باب الأحكام التكليفيّة 

ولكتّه من باب الأحكام الوضعيّة أي أنه سبب وضع على مسبب. فالصبي 

لو قتل إنسانًا وجبت عليه الكفارة وإذا حنث في اليمين تجب عليه الكفارة؛ 

ولأن الصبيّ المميّز له قصد صحيح. 

مسألة: لا بذ أن تكون اليمين على مستقبل» فإن كانت على ماض فإنها لا 

مسقل مف لو قال (رالله ملت اسن كا وهو فد فمل فيذا لأكثارة 

عليه؛ لأنها يمين على ماض. ۰ 

منيالة وكرت أن كرن الس ا اوک ال هاه السا 

مسألة: إذا أقسم على شيء مستحيل» فإن يمينه غير منعقدة» فلا كفارة 

عليه» سواء حلف على فعله أم على تركه؛ لأن الحالف على المستحيل» 

إِمَا أن يكون على عدمه وهذا لغوء وإِمًا أن يكون على فعله. وهذا أيضً لا 

تكون اليمين فيه منعقدة؛ لأنه من المعلوم أنه إذا حلف عليه فلن يكون, 

فيكون حلفه عليه تأكيداً له لا وجه له؛ لأن الحلف إنما يقصد به تأكيد فعل 

المحلوف عليه. وهذا أمر مستحيل» فتكون أيضاً لغواً. هذا على قول. 

ولكن على المذهب: إن كان الحلف على فعل المستحيل فهو حانث فى 

الخال وشح عليه ال کار و إن کان على عدم تھی انر غير متو لان 

حلف على آمر لا يمكن وجوده. ۰ 

مسألة: المستحيل قسمان: 

5 مستحيل لذاته. مثاله: أن يقول: (والله لأقتلنٌ الميّت).‎ .١ 
؟. مستحيل عادة. مثاله: أن يقول: (والله لأطيرنٌ). ا‎ 
_ مسألة: لو تأذّى شخص بنباح كلب. فقال: (والله لأقتلنَ هذا الكلب حًا‎ 
أو ميّتن)» فهنا تنعقد يمينه؛ لأنه قد يكون حيّاء وقوله: (حبّا أو هتا ف‎ 
من باب تأكيد قتله. ل‎ 


» 
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مسألة: لا بد أن تكون اليمين على أمر مستقبل؛ لحديث: «من حلف 
على يمين هو فيها فاجرء يقتطع بها مال امرئ مسلم» لقي الله وهو عليه 
غضبان»' ولم يقل: إن عليه الكفارةت إنما ذكر أنّ عليه هذا الإثم, 
والكفارة تستر الإثم والاقتطاع إِمَادعوى ما ليس له. وإمًا إنكار ما هو عليه 
وهذا يكون أمراً ماضي لا مستقبلاً. 

مسألة: لو قال رجل لأخيه عند دخول الباب: (والله لتدخانّ)» وقصد عقد 
اليمين» فقال أخوه: (لا أدخل قبلك» بل ادخل أنت)»؛ فعلى المشهور من 
المذهب: أنّ الكفارة تلزمه؛ لأنه قصد اليمين وحنث في يمينه. وقال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: لا تلزمه إذا كان قصده الإكرام لا الإلزام؛ لأن الإكرام 
حصل بيمينه» فقوله: (والله لتدخلنّ)» كقوله: (والله إني لأكرمك). 
وعلى هذا تُكَرّجَ قصة أبي بكر يرعن لما قدّم الطعام للضيفانء فقال 
الضيفان له: كُلُء فقال: والله ما آکل» فقالوا لزوجته: کلی» فقالت: والله 
ما آكل» فقال الصيفان: والله ما نأكل؛ فحلفوا كلّهم. فقال أبو بكر: هذا 
من الشيطانء وأكلء وأكلوا بعد ذلك فلمًا أصبحوا غدوا إلى النبيّ 
صَرَلنَءََنوسلءَ وأخبروه. فقال النبيّ لأبي بكر: «أنت أبرّهم وخيرهم»")» 
ولم يأمره بالكفارة. وهذا القول فيه فرج للناس؛ لأن الناس دائمًا يحلفون 
هذه الأيمان. وعندي: أنه لا ينبغي الإكثار من الحلف للإكرام؛ لأن فيه 
إحراجاء ولأنه عند الحمهور فيه كفارة بالحنث فيه. 

مسألة: اليمين الغموس: هي التي يحلف صاحبها على فعل ماض كاذب 


عالمًا ذاكراء ليتتطع بها مال امرئ مسلم. 
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مسألة: سمّيت اليمين الغموس غموسً؛ لأنها تغمس صاحبها في الإثم» 
ثم في النار؛ لأن الحالف على أمر ماض كاذب عالما جمع بين أمرين: بين 
الكذب» وهو من صفات المنافقين» وبين الاستهانة باليمين بالله» وهو من 
صفات اليهود, فإن اليهود هم الذين ينتقصون ربهم» ويصفونه بالعيوب» 
مسألة ا ا تتضمّن اقتطاع مال امرئ مسلم هي التي يحلف بها 
الإنسان في الدعوى عند القاضيء وقد يكون الاقتطاع بادعاء ما ليس له 
ويحضر شاهداًء فإذا أتى بشاهد كفته اليمين» وحكم له بها فتكون يمينه 
غموسا؛ لأنه اقتطع بها مال امرئ مسلم في ادعاء ما ليس له» وهذا أشدٌ من 
الذي قبله؛ لأنه يتضمّن الكذب في اليمين» وأكل مال المسلم. 

مسألة: لغو اليمين: هو الذي يجري على اللسان بغير قصد. 

مسألة: لغو اليمين ليس فيه كقّارة؛ لقول الله تعالى: مإلَامْوَايندُك اَلَو 
ف ایمیک ولک يواد مَاكْسَبَتٌ فُلُوبكُم € [البقرۃ:٠۲۲]ء‏ ولا تكسب القلوب 
إلا ما قصد؛ لأن ما لا يقصد ليس من كسب القلب؛ ولقوله تعالى: # لا 
يواد أله الغو ف ايميک ولكن وڪم مَاعَنّدعُ الم 4 [المائدة:89]. 
مسألة: لغو اليمين كقوله: (لا والله» وبلى والله)؛ لقول عائشة وََاسَدْعَتَهَا: 
«اللغو في اليمين كلام الرجل في بيته: لاوالله. بلى والله)7". 

مسألة: إذا عقد يمينا يظنّ صدق نفسه فبان بخلافه فلا كفارة فيها؛ لأنه فى 
الحقيقة بار لا حانث؛ لأنه حين حلف كان يعتقد حدوث الشيء شي 
عليه. مثاله: قال رجل : (والله لقد جرى بالأمس كذا وکذا)» ظتا منه أنه قد ٠‏ 
جری» ولكنه في الواقع لم يجر. , 












٥ه.‏ مسألة: إذا حلف على أمر مستقبل أنه سيكون بناء على غلبة ظنه ثم لم 
يكن فهي يمين منعقدة» تجب فيها الكفارة إذا تبيّن الأمر بخلافه؛ لأنها ٠٠‏ 
على مستقبل. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه ليس عليه كفارة؛ 
لن بار في يمينه؛ لأنه لم يزل ولا يزال يقول: حلفت على ما أعتقد» وهذا 
اعتقادي» وأا كونه يقع على خلاف اعتقادي فهذا ليس مني. 

0 مسالة: إذا حلف مكره] لم تنعقد يمينه ولا إثم عليه ولا كفارة؛ لقول الله 
تعالى: # من ڪقر أله من بعد ایند عالأكن E‏ مين يا اين 
تكد کی یح بالکتر مد اتی کت تی انورک متاك کید © ) 
[النحل:7 21٠١‏ فإذا كانت كلمة الكفر قد صدرت من مَكرَّهٍ فلا أثر لهاء 
فما سواها مثلها؛ ولحديث: (إِنْ الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا علیه»'. 

7 مسألة: لار يشترط في اليمين أن ينوي المكره دفع الإكراهء وأنه إذا أكره فلا 
حكم لكلامه؛ لعموم الأدلّة؛ ولأن كثيرا من العامة ة إذا أكرهوا فإنهم يقولون 
ذلك الشيء بنيّة ذلك الشيء. وليس كل عامّي يعرف أنه لا ب أن ينوي دفع 
الإكراه. 

00 ومسو ا و ا ا 

9 مسألة: يُتحقق أنّ الرجل حنث في يمينه إِنْ قيّده بزمن فبانتهائه» مثل 

7 0 00 (والله لألبسن اليوم هذا ترب فغابت الشمس ولم يلبسه 
ان لزمته كفارة؛ لأنه حنثء أمّا إذا أطلق فإننا لا نعلم أنه يحنث حتى يتقطع 






"إن الله وضع عن أمتي...)» وصححه ابن حبان» والحاكم على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» 
وصححه الألباني. 
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۰٤ 


(۱) أخرجه البخاري. 
(۲) أخرجه الشيخان. 0# 
(۳) أخرجه الشيخان. 





الثوب ويتلف. أو يموت الرجل لأنه لم يقيّده بزمن؛ ولهذا لمّا قال عمر 
ركن للنبي صِإَدَعَوَسَ: «ألم تحدثنا أنا نأتي البيت» ونطوف به؟ قال 
مَلتعيدوسَة: أقلث: هذا العام؟ قال: لاء قال: فإنك آنيه ومطوف به" 
وقال ذلك في صلح الحديبية قبل أن يأتيه بِسَنَةِ. 

مسألة: متى زال العذرء فإنه يجب على الحالف التخلّي عن المقسوم عليه 
ولإ حا لان الفذر إذازال زال موجَبّه. 

مسألة : أداء الكقّارة قبل الحنث تحلّة: وبعد الحنث كفارة. وسمّي تحلّة؛ 
لأن الإنسان تحلّل منه حين كقر. 

مسألة: للحانث أن يفعل الكفارة قبل فعله وتكون تحلةء أو بعد وتكون 
كفّارة؛ لقول الله تعالى: 9 لب ونين يهم ربص أربعة هر إن هآو قن 
لله عَمُور يحيسم © ون رما ألطَلقَ فإِنَّ أ َه هِيعٌ عَلِيمٌ (50) 4 [البقرة:77170755]» 
والإيلاء: أن يحلف أن لا يطأ زوجته» وهذا في معنى التحريم» ومع ذلك 
فإن عليه الكفارة. 

مسألة: يُسَنّ الحنث في اليمين إذا كان خيراً من عدمه؛ لحديث: «إني والله 
إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منهاء إلا كفرت عن 
يميني وأتيت الذي هو خير)”"؛ ولحديث: «إذا حلفت على يمين فرأيت 
غيرها خيراً منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير»". 

مسألة: إذا كان عدم الحنث خيراً فلا يحنث. وذلك فيما إذا حلف على ترك 


محرم. أو على فعل واجب» فالحنث هنا حرام» مثال ذلك إذا قال الأب 5 
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لابنه: (لا تصلّى مع الجماعة)» فقال الابن: (والله لأصلينَ مع الجماعة)» 
فالحنث حرام» ویحب عليه الصلاة مع الحماعة. 
مسألة: إذا تساوى الأمران. فإنه يخير والأفضل أن لا يحنث؛ لقول الله 


ولا تحنثوا فيها. 

مسألة : الخيريّة في الحنث تارة تكون خيريّة واجب» وتارة تكون خيرئة 
تطوع» فإن كانت خيريّة واجب صار الحنث واجبء وإن كانت خيريّة تطوع 
صار الحنث تطوّعء فمثال خيريّة الواجب لو قال: (والله لا أصلي اليوم 
مع الجماعة). فهذا حلف على ترك واجب فالحنث هنا واجب» وعليه أن 
يصلي مع الجماعة ويكفر عن يمينه. ومثال خيريّة التطوّع, لو قال شخص: 
(والله لا أصلي الوتر)ء فهنا حلف على شيء تطوّع فالحنث أفضل له من 
عدمه» فنقول له: أوتر وكفر عن يمينك. 

مسألة: إبرار المقسم غير الحنث؛ لأن الحنث واقع من المقسمء أي 
الحالف. لكن إبرار المقسم بمعنى أن يحلف عليّ شخص. 

مسألة: إبرار المقسم من حق المسلم على أخيه؛ لحديث: (إنه من حق 
المسلم على المسلم»'. مثاله: أن يقول لك شخص: (أقسمت عليك 
لتأكلنَ معي). 

مسألة : إذا كان في إبرار المقسم ضرر على المسلم. فإنه لا يلزمه. 
مسألة: إذا كان في إبرار المقسم نفع لأخيك المسلم» فإنه يكون أشد تو كيدا. 
مسألة: إذا كان في إبرار المقسم دفع ضرر عن أخيك المسلم» فإنه يجب 








. مسألة: تجب الكفارة في إبرار المقسم على الحالف إذا لم يبرّه صاحبه؛ 
لأنه هو الحالف. والكفارة تتعلق بالحالف. 
. مسألة: من قال في یمین مكقرة: (إن شاء الله) لم يحنث. مثاله: أن يقول: 
(والله لا ألبس هذا الثوب إن شاء الله)» ثم لبسه فليس عليه شيء؛ لأنه 
قال: (إن شاء الله)ء والدليل: قول النبي صَإِنعيَدوَسَة: «من حلف على 
یمین فقال: إن شاء الله فلا حنث علیه»'؛ ولقوله صَيَلدَِوسَبهَ في سليمان 
بو الصلاةوألسك: «لو قال: إن شاء الله م يحنث: وكان درك لحاجته»") 
أي لو قال: (إن شاء الله) لأبرّه الله في يمينه 
04 مسألة: اليمين المكقرة : هي التي تدخلها اف اتوب والتذ 
والظهار. مثال اليمين بالله: كأن يقول: (والله لا ألبس هذا الثوب إن شاء 
الله) فلا شيء عليه إن لبسه . ومثال النذر: أن يقول: (إن شفى الله مريضي 
فللّه على نذر إن شاء الله)» فلا شيء عليه لو ترك. ومثال الظهار أن يقول: 
(أنت علي كظهر أمّي إن شاء الله)» فلا شيء عليه إن ظاهر. 
0. مسألة: الطلاق والعتق لا كفارة فيهما. 
75. مسألة: يشترط لصِحة الاستثناء في اليمين شروط: 
.١‏ أن يقولها باللفظ؛ لحديث: ”مَّنْ حلف على يمين فقال إن شاء 
الله”"» والقول يكون باللسان فلو نوی فلا عبرة بنيّته. 
۲. أن يتصل الاستثناء بيمينه حقيقة أو حكما؛ لأنه إذا انفصل فإنه يكون 05 
كلامم أجنبيء لا رابطة بينه وبين الكلام الأوّلء فحينئذٍ لايكون مقيّداً .1 





ا ع 
(۳) أخرجه النسائي» والترمذي وحسنه» وصححه الآلباني. 








للكلام الأوّل. مثال الاتصال الحقيقيّ: أن يقول: (والله لا أكلّم فلانا 

اليوم إن شاء الله). مثال الاتصال الحكميّ: أن يقول: (والله لا ألبس 

هذا الثوب, ثم أخذه العطاسء فلمًا هدا عنه العطاس قال: إن شاء : 
الله)» فهذا اتصال حكمي؛ لأنه منعه مانع من اتصال الكلام» لكنّه في 

الواقع متصل؛ لأنه لمّا زال المانع قال هذا الاستثناء. 

0 أن ينوي الاستثناء قبل تمام المستثنى منه. يعني أن يقول: (إن شاء 
لله) قبل تمام المستثنى منه فيقول: (والله لألبسنَّ هذا الثوب إن شاء 
الله)» فلا بدٌ أن ينوي (إن شاء الله) قبل أن ينطق بالباء من كلمة الثوب. 
فإن نوى بعد فلا عبرة به؛ لأن الكلام الذي دخل عليه الاستشناء حسب 
نيّته صار كلام مطلقا غير مقبّد؛ لأنه لم ينو أن يدخل عليه التقييد. 
فإذا أدخل عليه التقييد» فإن هذا التقييد لا ينسخ ما سبق» أي لا يجعل 
الكلام الذي تم على أنه مطلق مقيّدا. 

5. أن يقصد التعليق بالمشيئة؛ لآن الذي يقول: «إن شاء الله» أحيان يقولها 
للتبرّك وهو عازم» أو التحقيق» وأحيان يقولها للتعليق» وفرق بين من 
يقصد التعليق» ومن يقصد التبرّك أو التحقيق» فإن قصد التبزك أو 
التحقيق فإنها لا تؤثْر؛ لأنه لم يرد به إلا تأكيد الشيء وتثبيته؛ والمقصود 
بالتعليق الذي يؤثّْر: هو أن يرد الأمر إلى مشيئة الله. هذا على قول. 

7 ولكنّ الصحيح: أنه لا يشترط إلا النطق فقط؛ لان الملك قال لسليمان 
عليهما الصلاة والسلام : قل: إن شاء الله بعد أن تم الجحملة. 
وسليمان لم ينو الاستثناء قبل» والنبيّ صَرَلَعَوسَا يقول: «لو قالها لم 
يحنث وكان در کا لحاجته) 21 وهذا نص كالصريح في أنه لا تشترط 
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النبّة. آمّا اشتراط الاتصالء فإن الاتصال ليس كما قالواء بل الاتصال أن 
: ينسب آخر الكلام إلى أوله عرفّاء فإذا كان ينسب آخر الكلام إلى أوّله 
: عرفا فإنه يصح الاستثناءء وقد خطب النبيّ انلوسر عام الفتح»› 
وذكر مكّة وحرمتهاء ونه لا يختلى خَلاهاء ولا یحش حشيشهاء وذكر 
كلاماء ثم بعد ذلك قال العباس ية إلا الإذخر يا رسول الله 
فإنه لبيوتهم وقبورهم» فقال مََنَعَوَسَ: «إلا الإذخر)' وهذا بعد 
كلام منفصل عن الأول انفصالاً بغير ضرورة» وهو يوس لم ينو 
الاستثناء» فدلٌ ذلك على أنه ليس بشرطء وأنَّ الرجل لو حلف عليك 
أن تفعل شيئ فقلت له: قل: (إن شاء الله)ء فقالهاء فإنه ينفعه الاستثناء 
على الصحيح» ولا ينفعه على المذهب. 
0 مسألة: لو نوى الحالف (إن شاء الله) بقلبه لم تفده؛ لحديث: «من حلف 
على يمين فقال إن شاء الله»» والقول يكون باللسان لا بالقلب. 
۸. مسألة: إذا حلف وشك هل قال: (إن شاء الله) أو لم يقلهاء فإذا كان من 
عادته أن يستثني فيحمل على العادة؛ لأن الظاهر هنا أقوى من الأصل. هذا 
على الصحيح خلافا للمذهب. 


9. مسألة: مَنْ حَرّمَ حلالآً» من زوجة» 


أو اَم أو طعام» أو لباس» أو غيره» لم 
يَحْرْمُ وتلزمه كفارة يمين إن فعله. 
.٠‏ مسألة: المحرّّم لِمَا أحل الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام: : 
.١‏ أن يكون منشتاء فإذا كان منشتًا فهذا قد يكف فإذا قال: (إِنّ هذا 
الشيء الذي حرّمه الله آنا أقول: إنه حلال» ولا أوافق على أنه حرا 5 
فهذا قد يَكْفْس وذلك إذا استباح ما حرم في الذين بالهرريفيي 5 
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)١(‏ أخرجه الشيخان. 
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زان أن يقصد بذلك توكيد المنع» مثل أن تاك اا 





استباح الخمرء أو الزناء أو السرقة» أو ما أشبه ذلك. 

؟. أن يكون مخبرا بالتحريم. مثل لو قال: (إن الله حرم هذا الشيء). 
فهذا إما صادق. وإما كاذب» وننظر إن كان الله قد حرّمه. فنقول له: 
صدقت» وإن كان الله لم يحرّمه نقول له: كذبت. 

۳. أن يكون ممتنعا بالتحريم» بأن يُحَرّمَ الشيء مانع نفسه منه؛ أي 
يقصد الامتناع فقط فإذا حرّم الإنسان شيئ حلالاً بقصد الامتناع 
فلا يحرّم» مثل لو قال: (حرام علي أن آكل طعامك)» فنقول: الطعام 
حلال لك. لم يحرّم» وعليه كفارة يمين إن فعله؛ لأن قصده هنا أن 
و من أكله. والدليل: قول الله تعالى: تاها الى لر رم مآ أله 
ك تح مات روك وا عفور رم )قد رض آنه لک ت ل ایمیک 4# 
[التحريم:٠»۲].‏ 

مسألة : إذا حرم ما لم ب يَحمّع على تحريمه. فهذا إن كان باجتهاد فله حكم 

المجتهدين» وإن كان بعنادٍ فهو على خطر. 

مسألةة: إذا قال لزوجته: (أنتِ علىّ حرام) أو قال لها: (إن فعلت كذا فأنت 

علي حرام)ء فَمَعَلّه صار ظهاراًء فلا فرق بين أن يبت التحريم أو أن يجعله 

صيغة قَسَمِ فكلاهما حكمه حكم الظهار» أي سواء علّق : تحريمها على 

شرطء أو لم يعلّق تحريمها على شرط. هذا على المشهور من المذهب. 

مسألة : التعليق على الشرط تارة يجري مجرى اليمين» وتارة يكون شر طا 

محضاًء فالشرط المحض: هو الشرط الذى لا قصد للإنسان فيه مثل أن 
يقول: (إذا طلعت الشمس فزوجتي علي حرام»» والشرط الجاري مجرى 
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مسألة: تحريم الزوجة يكون ظهاراً لا يميناء والزوجة لا تحرّم. ولكن لا 

يجامعها حتى يكمّر. هذا على المشهور من المذهب. ولكنّ الصحيح: أنَّ 

تحريم الزوجة كغيرهاء وحكمه كحكم اليمين؛ لعموم قول الله تعالى: 

ايكيا الى ل ررم مآ اهلك € [التحريم: .]١‏ 

مسألة : إذا قال لزوجته: (أنت عليّ حرام) فهو يمين ۔ على الصحيح ‏ إذا 

جامعها وجب عليه كفارة يمين فقط . 

مسألة: إذا أراد الطلاق بقوله لزوجته: (أنت علي حرام) وقع طلاقا؛ لأن 

هذا اللفظ قابل لهذه النبّة؛ لأن المطلقة حرام على زوجهاء حتى وإن كانت 

رجعية فليست كالزوجات. فإذا أردت بهذا اللفظ طلاقنًا صار طلاقًا؛ 

لحذيت: اإنما الأعمال بالنيان وإثما لكل افر ماتوى]20. 

مسألة: إذا أراد الظهار بقوله لزوجته: (أنت عليّ حرام) وقع ظهارا؛ لأن 

اللفظ مطلق والنيّة قيّدته؛ لحديث: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ 

hal 

مسألة: إذا قال: أنا قلت: (أنت على حرام)» ولم أنو الطلاق. ولا الظهارء 

ولا اليمين» فيُجعل يمينًا؛ لأن هذا مقتضى اللفظ المطلق» والدليل: قول 

الله تعالى : اا ال لہ رم مآ آمل اه لك تین ی سات نوك واه عفُور يح 00 

دمض آله لک ل يميک 4 [التحریم:١-۲].‏ 

مسألة: إذا قال لزوجته: (أنت علىّ كظهر أمّي) فهو ظهار بكلّ حالء فلا 
نقول: إنه يقع ما نواه من طلاق» وظهارء ويمين؛ لأن اللفظ هنا صريح في 7 
الظهارء ولو جعلناه طلاق لكنًا وافقنا حكم الجاهليّة» وهذا لا يجوز؛ لآنه ‏ 








.0 مسألة: إذا قال لزوجته: (أنت على كظهر أمّي) ولم ينو شيئا فظهار؛ لأن 
اللفظ هنا صريح في الظهار. : 
۹١‏ مسألة: إذا أجرى الظهار مجرى اليمين» بأن قال: (إن فعلث كذا فزوجتي 
عليّ كظهر أمّي)؛ فهذا حكمه حكم اليمين ما لم ينو الظهار؛ لأنه ظاهر فيه 
أن المقصود الامتناع. 
57. مسألة: إذا قال رجل لأمَته التي يتسرَّاها: (أنت علي حرام)» فهذه يمين 
وليست ظهاراء حتى على المذهب» وهو الصحيح. 
۴ مسألة: إذا قالت الزوجة لزوجها: (أنت على حرام) فعليها كفارة يمين. 
هذا على المذهب. 
04 مسألة: إذا قالت الزوجة لزوجها: (أنت على كظهر ابني أو أبي) فعليها 
كفارة ظهار» وليس بظهار, فلزوجها أن يجامعها. هذا على المذهب. ولكنّ 
الصحيح: أنّ عليها كفارة يمين» ولا يكون ظهاراً؛ لأن الظهار بيد الرجل. 
6 مسألة: إذا قال المسلم: (هو يهودي, أو نصرانيّ» أو مجوسيٰ» أو بريء من 
الإسلام» أو شيوعيّ إن فعل كذا وكذا). فحكمه حكم اليمين على المشهور 
من المذهب» وهو الصحيح؛ لأن هذه الأمور مكروهة عنده؛ ولهذا جعل 
فعل هذا الشيء وكراهته له ككراهته أن يكون يهوديًّ. أو نصرانیًاء أو 
ك5 شيوعيّاء أو ما أشبه ذلك وعلى هذا فيكون حكمه حكم تحريم المباح» 
5 فيلزمه كفارة يمين. 
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0777 # الأولى: أن يصنع طعاماً يكفي عشرة مساكين غداء أو عشاءً ثّي 





مسألة: يخيّر من لزمته كفارة يمين بين: (إطعام عشرة مساكين» أو 
0 3 5-0000 97 5 5 دود ووو 2< . چ صد 
کسوتهم» أو عتق ل تعالى: 9# لا بوَاخِدكُم اهيا للعو ف يسيك 
وَلككن بوركم يما عفدم الاين فكفرةء إطعام عَشَرَوَ مَسَكينَ من أَوَسَطِ 
ك ر > پا نين ع اح 2د بوره رر ا اخ اخ .تبن عاض عق عو € عن 
ما تطي مود آهلیم أو كسوتهم أو رر رقب فمن لر عيذ فَصِيَاء تة ايام ذلك 
E‏ إا لفت ولشقلطل] ای € [المائدة:۸۹]ء والمسكين هنا 
يتناول الفقير» وهو من لا يجد كفايته و كفاية عائلته لمذة ستة. 
مسألة: إذا كان التخيير للتيسير والتسهيل فالمكلّف يفعل ما هو أسهل وأيسر له. 
مسألة: إذا خُيّرَ الإنسان بين شيئين» أو أشياء» فإن كان المقصود بالتخيير 
التيسير على المكلّف. فالتخيير تشة وإرادة» كتخيير الله الحانث فى يمينه 
بين أمور للتيسير والتسهيل؛ بدليل قول الله تعالى: فمن لد جد حسام  ...‏ 
[المائدة:۸۹]ء وإذا كان المقصود المصلحة فهو تخيير مصلحة. بناءً على 
قاعدة: (أن كل من خر بيد شيعين وهو نض ف ليره ره ماح 
وليس تخيير تَسه)» فإذا قيل لوليّ البتيم: أنت بالخيار بين أن تقرض ماله 
أو تدفعه مضاربة» أو تحفظه عندك» فالتخيير هنا مصلحة؛ لقول الله تعالى: 
ولا تمربأ مال لبتي إِلَابال هَكَحْسَنُ 4 [الأنعام:؟6١].‏ 
مسألة: الكفارة تجب على الفور لا على التراخي ‏ على الصحيح .. 


مسألة: الإطعام له كيفيّتان: 


2 3 ر 02 1 4 










* الثانية: التقدير» وقد قدَّرناه بنحو (كيلو) من الأرز لكل واحدء فيكو 
عشرة كيلوات للجميع؛ لحديث كعب بن عجرة عن حين أذن له 
النبيئ ووسر أن يحلق» ويطعم ستة مساكين» لكل مسكين نصف 
صاع" فعيّن لكل مسكين نصف صاع» فيقاس عليه البقيّة» والمسألة 
تقريبيّة» وليست حدأ معروفا. 

١‏ مسألة: يحسن في الحال الثانية أن يجعل مع الأرز ونحوه ما يؤدّمه من 
لحم أو نحوه؛ ليتمٌ الإطعام؛ لأن الله تعالى يقول: #إطعام عرو مَسَككينَ ‏ 
[المائدة:۸۹]. 

.٠‏ مسألة : الإطعام» والمطعم له ثلاث حالات: 

د آرت بنذو ا لے دون الال ومثاله: زكاة الفطرء فهي مقدرة 
بصاع على كل شخص» لكن لم يقدّر فيها من يدفع له؛ ولهذا يجوز 
أن توزّع الفطرة على أكثر من مسكين» ويجوز أن تعطى عدّة فطرات 
لمسكين واحد. 

* الثانية: يقدّر الآخذ دون المُغطى. ومفاله: كفارة البعين. 

* الثالفة: يقدَّر المُعْطَّى والآخذ. ومثاله: فدية الأذى» قال رسول الله 
يدوس : «أطعم ستّة مساكين لكل مسكين نصف صاع)”"). 

۴. مسألة: الإطعام يكون من أوسط ما يطعم الإنسان أهله؛ لقول الله تعالى: 

من أوسط ما ُطُعِمُونَأَهْلَِكُمْ € [المائدة:۸۹]» و(أوسط) بمعن وسط, وليس 

بمعنى الأعلى» استدلالاً بقول النبي ةيسار لمعاذ بن جبل عة 

حين بعثه إلى اليمن: «وإيّاك وكرائم أموالهم)”". فلو أوجبنا الأعلى لكنا E‏ 








أخذنا من كرائم الأموال. 
3 . مسألة: لم يقيّد الله الكسوة بشيء» وعلى هذا فأيّ شيء يطلق عليه كسوة 
: يحصل به المقصود. فمثلاً عندنا لو أنَّ شخصا كسا آخر إزاراً من السّرَّة 
إلى الركبة فهذا لا يسمّى كسوة» فهي في كل بلد بحسبه» ففي بلادنا الكسوة 
تكون درعاء وهو الثوب» وغترة» وطاقية» أمَا السراويل فليست لازمة بل 
هي من كمال الكسوة. 
. مسألة: ظاهر قول الله تعالى: #أوكسوتهر € [المائدة:۸۹] أنه لا فرق في 
الكسوة بين الصغير والكبير» والذكر والأنثى» مع أن كسوة الأنثى غالب 
أكثر من كسوة الرجل. 
كل مسألة: يشترط في عتق الرقبة أن تكون مؤمنة؛ حملا للمطلق في كفارة 
اليمين على المقيّد في كفارة القتل» قال تعالى: لوم فل مما حَطكًا َر 
رَكَبَةٍ مُؤّمِحَةَ € [النساء:97]» والقاعدة الأصوليّة تقول: (يحمل المطلق على 
المقيّد إذا كان الحكم واحداً)؛ ولحديث: «أعتقها فإنها مؤمنة»“؛ ولأنه 
إذا أعتق الكافر فإنه يتحرّرء ولا يُوْمَّن أن يلحق بدار الكفر» فيكون في ذلك 
عليه وعلى المسلمين» أما الضرر عليه؛ فلأنه إذا لحق بدار الكفر 
فيكون أبعد لإسلامه. والضرر الذي على المسلمين؛ فلأنه قد يُعِينُ الكفار 
على المسلمين في يوم من الأيام» لا سيّما إذا كان فيه حنق على المسلمين 
وكان جلداً شجاع. هذا هو المذهب» وهو الأحوط. والأبرأ للذمّة. 5 
7. مسألة: لو أن رجلا أعتق تق رقبة غير مؤمنة ورأى أنه قد أبرأ ذمُته إمَا جهل 59 
وإما تقليداً لقول بعض العلماءء فهذا لا نأمره بإعادة العتق؛ لأن ادن إياه 3 


بإعادة العتق مقتضاه القضاء عليه بالغرم» وهو أمر غير متيقنء فد 






3 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 





ارتكبنا مفسدة التغريم بدون دليل بيّن» وحينئذٍ يكون الحكم عليه بإبراء 
ذمته هو الاحتياط؛ ولهذا كثير من العلماء في مثل هذه الأمور المشتبهة 
التي تعارضت فيها الأدلّة» أو تكافأت فيها أقوال العلماء إذا لم يكن هناك ١‏ 
دليل» يفرّقون بين الشيء إذا وقع» وبين الشيء قبل وقوعه» فيقولون: قبل 
الوقوع نأخذ بالأحوط وبعد الوقوع نأخذ بالأحوط أيضء وهو عدم 
إفساد العبادة» أو عدم التغريم» أو ما أشبه ذلك. 
4. مسألة: العتق: هو تحرير الرقبة وتخليصها من الرّق. 
9. مسألة: إذا لم يجد من لزمته كقارة اليمين ما يُطعم به أو بكسي أو سق 
أولم يجد من يطعمه. » أو يكسوه» أو يعتقه. لزمه صيام ثلاثة ة أيام؛ لقول الله 
تعالى: #قَمَن ل جد مَصِيَام َد يام € [المائدة:۸۹]. 


٠‏ مسألة: يجب التتابع في صيام كفارة اليمين على الصحيح ؛ لقراءة عبدالله 
بن مسعود وََوََتَدعَنَه: (فصيام ثلاثة أيام متتابعة)27. 
.١‏ مسألة: قراءة ابن مسعود حجّة إذا صحّت. قال النبيّ صالة تيرس ١مَنْ‏ 
أراد أن يقرأ القرآن غضً كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أمّ عبد)”'"» يعني 
اين مسغود: 
۲. مسألة: إذا صخت القراءة ولو لم تكن متواترة فهي كالحديث عن النبيّ 
َلوسر لأن مثلاً ابن مسعود إذا كان يقرؤهاء فمعناه أنه رواها عن 
5 النبي وسمعها منه. ولكن لا ثُقرأ في الصلاة ‏ على الصحيح .. 
ر .1١١‏ مسالة: الإطعام في كمّارة اليمين لا يقابل الصوم فالإطعام عشرةء والصيام 






) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه» والبيهقي في سننه. 
3 ا 7 واین ماجه» والحاكم» وقال: الصحيح الاد على شرط الشيخين») 2 وصححه الألبان» 
وشعيب الأرنو ك 
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ثلاثةء وفي كمارة الظهار صيام شهرين أو إطعام ستين مسكينًا وهو مقارب» 

وفي فدية الأذى صوم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين فهو متقارب» فدل 

هذا على أن هناك حِكّم لله تخفى على الناس» ما نستطيع أن ندركها. 

مسألة: لا يجوز لمن لزمته كفّار اليمين أن يبدأ بالصيام أوّلا؛ لقول الله 

تعالى: #قَمَن ل جد مَصِيَامْ َد يام 4 [المائدة:۸۹]. 

مسألة: إذا بدأ من لزمته كقّارة اليمين بالصيام دون عجزه عن الإطعام أو 

الكسوة أو العتق لم يصح. 

مسألة : الكافر لا يُعْطَى من الكفارة؛ قياسا على الزكاةء فإن الكافر لا يُعْطَى 

من الزكاة إلا إذا كان مولَفا؛ ولأن الكمّار ليسوا أهلاً. هذا على قول. ولكنّ 

المسألة فيها شيء من التأمل؛ لأنه قد يقال: حتى في الزكاة يُعْطَى الكافر إذا 

لم يكن حربيا. 

مسألة: إذا تعدّدت اليمين والمحلوف عليه واحد. فتجزئه كفارة واحدة 

قولا واحدا. مثل لو قالت له أمّه: (البس ثوب الصوف اليوم برد فقال: 

والله ما ألبسه. ثم لقيه أخوه فقال له: البس ثوب الصوف للبرد. فقال: والله 

ما ألبسه. ثم لقيه أبوه فقال: يا ولدي البس هذا الثوب للبرد, قال: والله لا 

ألبسه). فتحزئه كفارة واحدة. 

مسألة: إذا كانت اليمين واحدة والمحلوف عليه متعدّداً» فتجزئه كفارة 

واحدةء قولاً واحداً؛ لأن اليمين واحدة. مثاله: قيل له: اذهب إلى صاحبك 35 
قد دعاك إلى وليمة عرس» وكل من طعامه. وهتئه بالزواج» فقال: والله لا ٠‏ 
أذهب إليه» ولا أهنئه بالزواج» ولا آكل من طعامه. فتجزئه كفارة واحدة. - 
اة ؛ ذا تقتادت:الأيمان والمحلوفٌ عليه فتجزئه كنار ةرا 
على ما إذا تعدّدت الأحلاث» فلا يازمه إلا وض ااا عر ا 








من المذهب. أنه لا بد لكل يمين من كفارة؛ لعموم قوله: 
#فكفرهء إطعام عَسَرَوٍ مَسَككينَ € [المائدة:89]» وهذه أيمان متعدّدة فيلزمه 
a‏ اب el‏ : 
واحد وهو مثل ما قتل من النعم» فيلزمه عشر شیاه قالوا: فهذا مثله؛ لأن 
السبب متعدّد» وكل يمين مستقلة بنفسها. 

. مسألة: مَنْ لزمته أيمان بعد التكفير فلا تجزئه الكفارة الأولى» مثل ما لو 
قال: والله لا أكلّم فلاناء والله لا أدخل البيت» فكلّم فلاناء ثم كفّر عن 
تكليمه إِيّا ثم دخل البيت» فهنا لا تجزئه الكفارة الأولى؛ لأن كفارة 
اليمين الأخرى لم تلزمه إلا بعدما كفر عن الأولى. 

.0١‏ مسألة: إذا لزمته كفارة اختلف موجَبُّهاء کظهار» ويمين بالله» لزماه ولم 

يتداخلا؛ لاختلاف الموجّب؛ ولأن المعتبر أصل الكفارة. مثال ذلك: 

رجل قال: (والله لا أكلّم زوجتي» وهي علي كظهر أمّي). ففي هذا يمين» 

وظهارء فإن أراد الرجل أن يعود نقول له: عليك كقارة يمين» وكفارة ظهار, 

فلو قال: آنا أريد أن أعتق رقبة واحدة عن الجميع» فلا يجزئه» ولا بذ من 

رقبتين؛ لاختلاف الموجب. وإذا قال: آنا علي صيام شهرين متتابعين عن 

الظهارء وأنوي ثلاثة أيام منها عن اليمين فلا يجزئه. ولا تتداخل الكفارتان؛ 

لاختلاف الموجب. وإذا قال: آنا علي إطعام ستين مسكينا إذا لم أستطع 

ا الصوم عن الظهارء فأنوي إطعام عشرة مساكين من الستين عن اليمين» 

9 7 فهذا لا يحزئ؛ لاختلاف الموجب. 

۳ مسألة: إذا قال رجل: (لله علىّ نذر أل آكل من طعامكم)» وقال: (والله لا 
- أخرج إلى السوق» وقال: (إِنْ كلمت فلانا فزوجتي طالق يريد اليمين» ثمّ 
حنث في الثلاثة: لزمه كفارة واحدة؛ لأن موجب هذه الأشياء الثلاثة واحدء 


kt 
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فالنذر الذي يقصد به اليمين يمين. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه 
يلزمه ثلاث كفارات؛ لأن الأفعال متعدّدة. 


و ا نر ۶ ەر 

اب جامع احكام الإيمان 
مسألة: مراتب تنزيل القسم ثلاثة: (النيّة اّلا ثم السبب ثانياء ثم التعيين 
ال 
مسألة : التعيين يستمز مع هذا المعيّن وإن تغيّرت صفته ما لم ينو ما دام 
على تلك الصفة أو يكن السبب ما دام على تلك الصفة. 


و 
6 
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. مسألة: يُرجع في الأيمان إلى نيّة الحالف إذا احتملها اللفظ؛ لقول الله 


تعالى: #ولكن د باخ ڪم يما عند م الْدَيمَنَ #* [المائدة:84] ووجه الدلالة من 
الآبة: أنه إذا رُجع إلى النيّة في أصل اليمين» هل هي يمين منعقدة أو غير 
منعقدة؟ فلأن يرجع إليها في المراد باليمين من باب أولى؛ ولحديث: (إنما 
الأعمال بالات وإتما لكل امر ع مانوى)20, 

مسألة: يُرجِع في الأيمان إلى نيّة الحالف إذا احتملها اللفظ؛ بأن كان هذا 
اللفظ يمكن أن يراد به ما نواه الحالف» فإن لم يمكن لم يقبل منه؛ لأن هذه 
النبّة معاندة للفظ مضاذة له. فلا تقبل. مثال النيّة التي يحتملها اللفظ: إذا 
قال: (والله لا أنام الليلة إلا على فراش ليّن)» فخرج ونام في الصحراء 
على الرمل» فلمًا أصبح قيل له: كمّر فقال: لا أكمّر؛ لأني نويت بالفراش 


الأرض» فيصحٌ هذا؛ لأن اللفظ يحتمله. قال الله تعالى: #أَلَدِى جَعَلَ كك 5 


0 


ا فشا [البقرة:۲۲]» والرمل لِيّن. ولو قال: (والله لأبيتن الليلة ء 
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وَتَدِ)» فذهب إلى جبل وبات عليه فقلنا له: كفرء فقال: لقد بت على 
الوتد» وقد أردت بالوتد الجبلء فلا شيء عليه؛ لأن اللفظ يحتمله. ولو 
قال: (والله لا أنام الليلة إلا تحت سقف». ثم خرج إلى البَرّ ووضع فراشه 
ونام وليس فوقه إلا السماء فقيل له: عليك أن تكفر؛ لأنك لم تنم تحت 
سقف. فقال: أردت السماءء فهذا يصحّ؛ لقول الله تعالى: * وجعلتا السّماء 
سَقَمَا تَحَُوظًا 4 [الأنبباء:۳۲] فاللفظ يحتمله. مثال النيّة التي لا يحتملها 
اللفظء إذا قال: (والله لا أشتري اليوم خبزاً)» فذهب إلى الفرّان ووقف 
عنده واشترى» فقيل له: كفر عن يمينكء فقال: أنا أردت بقولي: (والله لا 
أشتري اليوم خبزاً). والله لا أكلّم فلاناء فهذا لا يصحًّء واللفظ لا يحتمله 
إطلاقاء فلا يقبل؛ لأنه ليس هناك ارتباط بين اليمين والمحلوف عليه. 
/. مسألة: إذا عدمت النيّة رجع إلى سبب اليمين وما هيّجها. فنحمل اليمين 
عليه. مثال ذلك: رجل قيل له: (إن ابنلك يصاحب الأشرارء فقال: والله لا 
أكلمه ما حييت)» فتبيّن أنهم ليسوا بأشرار» فليس عليه كفّارة؛ لأنه معروف 
قصده. وسبب اليمين أن ابنه يصاحب الأشرار, فكأنّ هذا الحالف قال: 
(إن كان ابني مصاحبا للأشرار فلا أكلّمه)؛ وهو وإن لم يقل هذا الشرط 
بلفظه فهو مضمر له في نفسه. 
. مسالة: إذا قال: (يعلم الله أنني لا أكل هذا). فإنه يعد يمينا؛ لأنه إذا قال 
7 هذا الكلام ثم أكل فإن كلامه يتضمّن معنى باطلاً في حق الله جل وعلا۔ 
E‏ وهو الجهل. 
_ 114. مسألة: إذالم يكن للحالف نيةء ولم يكن لليمين سبب. رُجع إلى التعيين» أي 
- إلى عين المحلوف عليهء فإذا عيّن شيئا تعلق الحكم به على أي صفةٍ كان. 
فإذا حلف (لالبست هذا القميص». فهنا تتعلّق اليمين بعين ذلك القميص. 
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(۱) أخرجه الشيخان. 





مسألة: إذا حلف وقال: (لا لبست هذا القميص). فجعله سراويلء أو ردا 
أو عمامة ولبسه. فإنه يحنث؛ بناء على التعيين» إلا أن ينوي ما دام على تلك 
الصفة. 

مسألة : سراويل مفرد» وجمعه سراویلات» كما جاء في الحديث: (لا 
يلبس السراويلات»"''» وبعضهم يقول: إِنْ سراويل جمع سروال. 

مسألة: إذا حلف وقال: (لا كلمت هذا الصبك)؛ فصار الصبئ شيخ 
فكلّمه فإنه يحنث؛ بناءً على التعبين؛ إلا أن ينوي ما دام على تلك الصفة. 
مسألة: إذا حلف وقال: (لا كلّمت زوجة فلان هذه)» أو قال: (لا كلّمت 
صديقه فلاا هذا)» أو قال: (لا کلمت مملوكه سعيداً هذا)ء فزالت 
الزوجيّة. والصداقةء والملك» ثم كلّمهم, فإنه يحنث؛ بناءً على التعيين» 
إلا أن ينوي ما دام على تلك الصفة. 

مسألة: إذا حلف وقال: (لا أكلت لحم هذا الحَمْل)؛ فصار كبشاء فإنه 
يحنث؛ بناءً على التعيين» إلا أن ينوي ما دام على تلك الصفة. 

مسألة: إذا حلف وقال: (لا أكلت هذا الرطب)ء فصار تمراًء أو خلا 
أو دِبْساء أي ينعصر فيخرج منه الدَّْسُ فأكل من حَلَّ أو من دِبْسِهِ فإنه 
يحنث؛ بناءً على التعيين» إلا أن ينوي ما دام على تلك الصفة. 

مسألة: إذا حلف وقال: (لا شربت هذا اللبنَ فصار جبناء أو كشكً) ثمّ 
أكله فإنه يحنث؛ بناءً على التعيين» إلا أن ينوي ما دام على تلك الصفة. 
مسألة: الكشك: هو الب المطبوخ باللبن» ويسمى جريشاًء وبعضهم يسمّيه 
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مسألة: إذا قال: (والله لا أكلم زوجة فلان هذه)؛ لأنى أعرف أن فلات ذ 
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غيرةٍ شديدة» فلو يسمعني أكلّم زوجته آذاني» وربما اتهمني» وربما قتلني» 
فإذا زالت الزو جيّة زالت هذه النيّةه ولم يحنث؛ لأن السبب يقتضي ما دام 
على تلك الصفة. ١‏ 


Q2 
د‎ 
0 
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۴ 
9. مسألة: إذا لم تكن نيّة للحالف» ولا سبب للحلف» ولا تعيين للمحلوف 
عليه رجع إلى ما يدل عليه اسم المحلوفٌ عليه أي اللفظ الذي وقع 
الحلف عليه. 
. مسألة: اسم المحلوف عليه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 
.١‏ أن يكون له مدلول شرعيّء أي في الشرع. 
۲. أن يكون له مدلول حقيقيّ» أي ني اللغة العربية. 
0 يكوه لامداوك عرق أي ل لذ العرات. 
.١‏ مسألة: أحياناً تتفق المدلولات في الكلمة الواحدة» فتكون الكلمة معناها 
واحد» في اللغة» والشرع» والعرف» وأحيانًا يكون معناها في اللغة غير 
مادرات ا م سن I‏ 
۲. مسألة: إذا اتفقت المدلولات الثلاثة في مدلول الكلمة فلا إشكال. 
۳ ف(السماء) مثلا مدلولها اللغويّ» والشرعيّء والعرفيٌّ واحد و(البيضة) 
مدلولها الشرعي» واللغوي» والعرفيّ واحد» و(الأرض) لها مدلول واحد. 
فإذا حلف فإنها تحمل الكلمة على مدلولها وهو لا يختلف. 
. افسألة: إذا اختلفت المدلولات الثلاثة في الكلمة الواحدة قدّم الشرع ثمّ 
العرف. ثم اللغة 
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مسألة : الاسم الشرعيٌ: هو ما له مدلول في الشرع ومدلول في اللغةء أي 
ما اختلفت فيه اللغة والشرع. مثل البيع, والطهارة» والصلاة. والزكاة. 
والحج» والصيام» والوقف. فالطهارة لغة كذاء وشرعًا كذاء والصلاة لغة 
كذاء وشرعاً كذاء والزكاة لغة كذاء وشرعً كذاء والحج لغة كذاء وشرع 
كذاء والبيع لغة كذاء وشرعا كذا. 

مسألة: الأشياء التي يختلف مدلولها الشرعيّ عن مدلولها اللغويٌ فإن 
الكلام فيها يحمل على المعنى الشرعيّ عند إطلاقهء إن لم يوجد سبب ولا 
نب فإذا قال: (والله لأصلين قبل أذان العشاء)» ثم رفع يديه وأخذ يدعو 
حتى أذن العشاءء فإنه يحنث؛ لأن كلامه يحمل على المعنى الشرعي لا 
اللغويّ»ء وإن كانت الصلاة في اللغة الدعاء الا عد 
كلامنا على المعنى الشرعي. 

مسألة: الاسم المطلق يحمل على المعنى الشرعيّ الصحيح؛ لأن الشرعيّ 
لمّا شاع بين المسلمين صار كالعرفي» فالوضوء مثلاً في اللغة (النظافة)» 
وفي الشرع (غسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة تعبّدا لله)» فإذا 
قال إنسان: (والله لا أتوضأ). ثم ذهب إلى الحمام ونظف جسمه كله» فهو 
من جهة الشرع لم يتوضأً فلا يحنث. مثال آخر: رجل قال: (والله لا أصلي 
قبل الظهر)ء فدعا ربه قبل الظهرء والصلاة فى اللغة الدعاءء فإنه لا يحنث؛ 
لأن الشيء المطلق يحمل على الشرع. كذلك إذا قال: (والله لا أببع شيئًا). 
فأجّر إنسانا سيارته؛ فإنه لا يحنث؛ لأن الأجرة ليست ببيع شرعاء أو باع 


دخان فإنه لا يحنث؛ لأن هذا ليس بيع شرعيَّء بل هو بيع فاسد باطلء أو 0 


باع خمراًء فإنه لا يحنث» أو باع حملاً في بطن فإنه لا يحنثء لأن هذا وا 
سمّي بيعًا في اللغةء لكنّه في الشرع لا يسمّى بيع فلايحنث. ‏ 
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مسألة : إذا قال: (والله لأحجنّ اليوم)» وكانت الليلة الرابعة عشرة من شهر 
جمادى الأولى» ثمّ ذهب إلى صديق له وغابت الشمسء فهذا لا يحنث؛ 
لأن في كلامه ما يمنع حمله على المعنى الشرعىّ» وهو قوله: (اليوم). 
مسألة: إذا قيّد يمينه بما يمنع الصَّحَة حنث بصورة العقد. هذا على 
المذهبء أي أنه إذا حلف أن لا يفعل شيئء وقيّده بلفظ يدل على الفساد. 
فإنه يحنث وإن كان فاسداًء مثل أن يقول: (والله لا أبيع الخمرء والله لا 
أبيع حمل بعيري الذي في بطنهاء والله لا أؤجّر دكاني لمن يتعامل فيه 
بالربا)» ثم باع» فهذا من الناحية الشرعيّة ليس ببيع؛ لأنه فاسدء لكن الرجل 
لم يأت به مطلقاء بل قبّده بأمر معيّن تنتفي معه الصحّة. 
مسألة: إذا أطلق يمينه فإنه لا يحنث. مثاله: قال: (والله لا أبيع)ء فباع دينارا 
بدينارين» فإنه لا يحنث؛ لأنه أطلق» والمطلق يطلق على الشرعىّ الصحيح. 
مسألة: المدلول الحقيقيّ: هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته. هذا 
على قول. ولكنّ الصحيح: أن الحقيقيّ: هو اللفظ المستعمل في حقيقته 
اللغوية» أو إن شئت فقل: اللفظ الذي استعمل فيما وضع له لغة؛ لأن من 
العيب التعريف بالعدم» أو بالنفي؛ لأن التعريف بالعدم أو بالنفي ما يعطي 
الصورة؛ لأنه يقتضي رفع هذا المنفي» ولا يحدد المُعرّفء والمُعرّف لا بذ 
أن يكون عن طريق الإثبات والإيجابء أمَا النفي فإنه نفي وعدم. 
مسألة: إذا حلف لا يأكل اللحم. فأكل شحماًء أو مخ أو كبداً» أو كلية: 
ع د سي ا سا الس د و لود ني 
الله تعالى: #وَعَكَ اریت هاوأ حَرَمَتَاكُلَّ ذى ظفر وو البَفَرِ ولم 
شتا الاس راتت ان ا 
وإنما هي بعض من الحيوان» وآمّا اللحم في اللغة فهو : حقيقة حقيقة الهبر. 
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مسألة: إذا حلف لا يأكل اللحم وكانت نيّته تجنب الدسم» فأكل شحما أو 


و 
. مسألة: إذا حلف لا يأكل أَدْمَه حنث بأكل البيض» والتمرء والملح» 


والخل» والزيتون» والجبن» واللبن» والزيت» والعسلء والأقطء وَالمُرَبّى. 
والقرع» ونحوها؛ لأنه يؤتدم بها. 

مسالة ا نحل لاتباكل أ حت بال ها يصطية ره أي يؤتدم به. 
قال الله تعالى: ٭ وسشجر رچ ون طور تآ بت دهن وص لين © 
[المؤمنون: .]7١‏ 

مسألة: 0 هو الإدام الذي يؤدم به الخبز. 

مسألة : : سمي ي الإدام صبغًا؛ أنه يصبغ الطعام الذي يؤتدم به فيه» فإنك إذا 
غمسته في شيء أسود صار أسود. وفي شيء أحمر صار أحمرء وهكذا. 
مسألة: إذا حلف لا يلبس شيئاء فلبس ثوباء أو سروالأ أو تبّاناء أو فنيلة» 
أو طاقية» أو عمامة, أو درعاء أو جوشناء أو نعلاء أو جورباء فإنه يحنث. 
مسألة: التبان: هو سروال قصير ليس له أكمام. 

مسألة : الدرع: هو ثوب منسوج من حلق الحديد, يلبسه الإنسان في الحرب 
ليتقي به الرماح والسكاكين؛ وغيرها . قال الله تعالى: وله صنْصَة لوس 
ڪر تحصتکم دبا كم 4 [الأنبياء:٠8]»‏ وقال تعالى: # أن رسعت 4 
200 سابغات 

مسألة : الحوشن: هو نوع من الدروع. لكنه على صفة خاصة. 
مسالة : إذا حلف لا يكلّم إنساناء حنث بكلام كل إنسان» سواء 






ss. 


كبير أو ا أو ذكرا» 5 آي أو ا 55 عبداً. E.‏ 





۲. مسالة: إذا حلف لا يكلّم إنساناء حنث بكلّ ما يسمّى كلاماء فلو قال: (يا 
فلان)» حنث» ولو قال: (فلان)» حنث» ولو قال: (ق) فعل أمر من وقى 
يقي» حنث» ولو قال: (أح)» لم يحنث؛ لأنه ليس كلام؛ ولهذا لو قال 
هذا في الصلاة ما بطلت صلاته. والرسول عَلَتَواصَكددواً لَك يقول: «إنْ هذه 
الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس»"' وقد كان الرسول يتنحنح 
لعليٌ نة إذا دخل عليه. 

. مسألة: لو قال: (والله لا أكلّم إنسانا) فأشار إليه» لم يحنث؛ لأن الإشارة 
ليست كلاما. 

4. مسألة: إذا حلف لا یکلم فلاناء فكلّمه بغضب. فإنه حسب نيّته. إن كانت نيّته 
أن لا يكلمه برضى فإنه لم يحنث. وان لم تكن له نيّة فإنه يحنث بكل حال. 

4. مسألة: إذا حلف لا يفعل شيئاء َكَل من فعله حنث؛ لأن الوكيل قائم 
مقام المُوَكّلء فلو قال: (والله لا أبيع بيتي)» فوكّل شخصاً يبيعه حنث. 
ولو قال: (والله لا أذبح بعيري)» فوكل إنسانا يذبحه حنث؛ لأن الوكيل 
قائم مقام الموكّل. 

5. مسالة: إذا قال: (والله لا أركب السيارة)»» فوكّل شخصا يركبهاء لم 
يحنث؛ لأن هذا ليس بفعله. إلا إذا كان قصده: (والله لا أركب السيارة) 
زائراً فلانا» فوككل شخصاً يركبها ليزور فلاناء فهنا يبحنث. 

قر ۷ مسألة: إذا حلف لا يفعل شيئاء فَوَكّلَ من فعله حنثء إلا أن ينوي مباشرته 
بنفسه» فلو قال : و(الله لا أبيع بيتي»» أو قال : (والله لا أشتري سيارة فلان)» 
ناوي لا يباشر ذلك بنفسه» فهنا إذا وكَلَ من يبيع أو يشتري له فلا يحنث؛ 


| فلن النيّة مقدّمة. 











4. مسالة: إذا قال: (والله لا أصلّي الضحى)» ثم وكَلَ شخصاً يصلَّي عنه. 
فهنا لم تصح الوكالة أصلاً ولو صِلَّى هذا الرجل عنه لم يحنث؛ لأنه لا 
يستفيد من هذه الصلاة شيئا. 

9. مسألة: إذا اشتهر العرف بين الناس» وغلب على الحقيقة» فإنه يقدّم على اللغة. 

. مسألة: المدلول العرفى: هو ما اشتهر مجازه فغلب حقيقته اللغويّة 
ك(الراوية» والغائط) وتحوههاء لفان آل بالعرف مقدّما على اللغة؛ 
لأن الناس يعاملون بنياتهم» ولا شك أنّ العامّيَ إذا أطلق الكلمة فإنما 
يريد معناها العرفيٌّ» فيكون العرف مقدّم؛ لأنه هو المَنْوي ظاهراء مثاله: 
(الرّاوية)» وتطلق في اللغة العربية على التي تحمل الماءء وهي: البعير التي 
يسقى عليهاء لكنه في العرف تطلق الرّاوية على المَرَادَةء وهي: عبارة عن 
جلد يُشّقَ ويؤتى بجلد آخر مثله ويخاط بعضهما ببعض» فبدل ما كان قِرْيَةَ 
واحدة يكون قربتين. فإذا قال: و(الله لا أشتري راوية)» فذهب» واشترى 
الراوية التي هي القربة الكبيرة» فإنه يحنث؛ لأن هذا هو العرف» ولو اشترى 
بعيرا لم يحنث. إلا إن نوى فالنيّة مقدمّة. كذلك (الغائط)ء وهو في اللغة: 
المكان المنخفض. وفي العرف الغائط: هو الخارج المستقذر من الدبر. 
فإذا قال قائل: و(الله لا أنظر إلى غائط). وذهب إلى مكان منخفض ينظر 
إليه» فلا يحنث؛ لأن العرف نقل الحقيقة إلى الخارج المستقذر. 

. مسألة: الدابّة في اللغة: هي كل ما دب على الأرض» سواء كان له رجلان 


ررم و 007 


أو ر بعة» أو ص مما يمشي على بطنه. قال الله تعالى: #والله خلقكل داب 


من اء E‏ عل بَطيْهء منم من شی عل رجَلان َنم نشی عل ربع 4 ّْ 


ESEN‏ لقاش عرف هي: ذوات الأربع فقط. دفي ت 
الحمار خاصة. 3 2 


ى 





فده 


۳ 
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,۵ 


كلاق 


.١ا/ا/‎ 


۸ 
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١‏ اش جه ابن ماج #الآلةالازوفالكسر وصححه الألباني. 


۸۷ 2 
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مسألة: إذا حلف على وطء زوجته» تعلّقت يمينه بجماعها لا بوطتها بقدمه. 
مالم ينو وطأها بقدمه؛ لأن العرف غلب على اللغة. 

مسألة: إذا حلف على وطء دارء تعلّقت يمينه بدخولها ما لم تكن له نة 
سواء دخلها برجله أو محمولة. أو على أيّ وجه كان؛ لأن معنى وطء 
الذار خر لها لأ وطوها بشدمة: 

مسألة: إذا حلف لا يأكل شيئاء فأكله مُسْتَهْلكا في غيره» لم يحنث. مثل 
أن يقول: (والله لا أشرب هذا الشيء)ء فخلطه بماء» واضمحل هذا الشيء 
في الماءء ولم يصر له أثر إطلاقًا فلا يحنث؛ لأنه استهلك وزال أثره وطعمه 
ولونه. ودليل ذلك: قول الرسول عَبَتَوآاصَاْموَاتَكة: «إِنْ الماء طهور لا ينخسه 
شيء» إلا ما غلب على طعمه. أو لونه» أو ريحه بنحاسة تحدث فيه)7"'. 

مسألة: إذا حلف لا يأكل شيئاء فأكله مُسْتَهْلَكا في غيره إلا أنه ظهر طعم 
شيء من المحلوف عليه فإنه يحذث؛ لأنه فعل ما حلف عليه. 

مسألة: مشروب البيرة الموجود بالأسواق فيه خلط من الكحول» فإن كان 
الخلط يسيراً بحيث يستهلك في الشعير الذي فيها فإنه لا يؤنّره وإن كان 
كثيراً فإنه يحرم قليلها وكثيرها. 

مسألة: مَنْ حلف لايأكل سَمْتن فأكل خبيصاً فيه سمن لايظهر فيه طعمه. 
لم يحنث. 

مسألة : خبيص بمعنى مخبوص» وهو شيء يخبص من القرصان أو شبهه 


يجعل فيه السمن. 


مسألة: مَنْ حلف لا يأكل بيضاء فأكل نَاطِف لم بحنث. والناطف: هو طعام 
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الا 
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مسألة: إذا حلف لا يفعل شيئاء ككلام زید» ودخول دار» ونحوه ففعله 
مكرهاً لم يحنث؛ لأن من شروط وجوب الكفارة أن يحنث مختاراً. 
مسألة: إذا حلف على نفسه ألا يفعل شيئاء ففعله ناسيء أو جاهلاً. فلا 
حنث عليه؛ لأنه لو فعل المحرّم ناسيًا أو جاهلاً فلا إثم عليه» فكذلك إذا 
فعل المحلوف عليه ناسيًا أو جاهلاً فلا حنث عليه؛ لأن الحنث مبنيّ على 
التأثيم؛ ولأن من شروط وجوب الكقّارة أن يحنث عالماً ذاكراً مختاراً. 
مسألة: إذا حلف على نفسه في طلاقء بأن قال: (إن لبست هذا الثوب 
فزوجتي طالق)» ثم لبسه ناسين أو جاهلا أنه هو طلقت زوجته؛ لأن هذا 
يتضمّن حقنا لآدمىّ» وحقوق الآدميّين لا تسقط لا بالجهل» ولا بالنسيان. 
هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه لا حنث عليه؛ لأننا متى أجرينا 
الطلاق مجرى اليمين صار له حكم اليمين. 

مسألة: إذا حلف على نفسه في عتق» بأن قال: (إن فعلت كذا فعبدي خرٌ). 
ففعله ناسيً أو جاهلا أنه هو فالعبد يعتق؛ ق؛ لأن هذا يتضمّن حمق لآدميّ. 
وحقوق الآدميين لا تسقط لا بالجهلء ولا بالنسيان. هذا على المذهب. 


يكن الصحيح: أن أنه لا حدث عليه لأننا متى أجرينا العتاق مجرى ا 5 


مسألة E‏ ا ع . 









فلا يخلو ذلك الغير من حالين: 

# الحال الأولى: أن يكون المحلوف عليه ممّن جرت العادة أن يمتنع 
بيمينه» أي إذا حلف عليه بَرٌ بيمينه؛ لقرابة» أو زوجيّة. أو صداقة» 
ففعله ناسي] أو جاهلاء فهذا الغير حكمه حكم نفس الحالف فلا 
يحنث إلا في طلاق وعتق. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه 
لا ينث كما لو كان هذا يميا بالله. ماله قال لاه (إن فعلت كذا 
فأمّك طالق)» ففعله الولد ناسياء أو جاهلا فإنها تطلق على المذهب. 
ولكنّ الصحيح: آنا لا تطلق كما لو كان هذا يمينا بالله. 

# الحال الثانية: أن يكون هذا الغير ممن لا يمتنع بيمينه» ولايهتمٌ بها. من 
سلطان وغيره فحلف عليه ففعله حَدْتٌ مُطلقا في اليمين» والطلاق» 
والعتق» عالماء أو جاهلا ذاكراء أو ناسياء ولا فرق؛ لأنه ليس لك 
حق الإلزام. 

. مسألة: إذا حلف على ممّن لا يمتنع بيمينه ولا يهتمٌ بها ففعل ناسياء فعلى 
الحالف الحنث والكفارة مطلقاء سواء قصد الإلزام أو قصد الإكرام؛ لأن 
الأصل أن هذا الحالف ليس له إلزام هذا المحلوف عليه؛ فيكون اليمين 
بمنزلة الشرط المحضء فمتى وجد الشرط وجد المشروط؛ لأن حقيقة 

1 الأمر أنَّ اليمين تشبه الشرط. هذا على قول. ولكن اختار ابن تيمية: أنه 
ا إذا قصد الإكرام فإنه لا يحنث بالمخالفة؛ لأن أصل الحنث مبنىّ على 
ا المخالفة في الحكم» فكما لا يكون عاصيا من خالف في باب الإكرا» 
١‏ تتلا يكون حانثا من خالف في الإكرام في اليمين» واستدل لذلاك أن الو 

َلوسر لمّا أمر أبا بكر نة حين جاء وهو يصلي بالناس» وأراد أن 












3 ا 


يتأخر. فأمره أن يبقى. ولكنه تأخر 

َك كما ل ا ار 

ا يحنث. ما لم تكن له نيّة. مثاله: قال: (والله لا آكل هذا الرغيف)» فأكل 
بعضه» لا يحنث؛ لأنه لم يأكل الرغيف. إلا إذا نوى أن لا يذوقه. أو كان 
هناك قرينة تدل على أنه أراد البعضء فإنه يحنثء مثل أن يقول: (والله 
لا آكل خبز هذا البلد) فأكل حُبْرَة منه. فإنه يحنث؛ لأن القرينة تدلّ على 
ذلك؛ لأنه من المعلوم أنه لن يأكل خبز البلد كلّه. ولو قال: (والله لا آكل 
خبز هذا الخبّاز) فأكل خُبْرَةَ واحدة فإنه يحنث؛ لأن القرينة تدلّ على 
ذلك؛ لأنه عيّن هذا الخباز. ولو قال: (والله لا أشرب ماء هذا النهر)» 
فآخذ بكاس وشرب فإنه يحنث؛ لأن القرينة تدل على ذلك» ولا يمكن 
أن يريد بقوله: (والله لا أشرب ماء هذا النهر)ء أنه يشرب كل ماء النهر. 
ولو قال: (والله لا أشرب هذه القربة ).» فصب منها كأسا وشرب فإنه لا 
يحنث؛ لأنه يمكن أن يشربها في أيام. وهذه المسألة في الحقيقة فرع عمًا 
سبق» وهي أنه يرجع إلى نيّة الحالف إذا احتملها اللفظء ثم إلى سبب 
اليمين» ثمّ إلى التعيين» ثم إلى ما يتناوله الاسم» فهذه أربع مراتب تنبني 
أيمان الحالفين كلها عليها. 
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(1) أخرجه الشيخان. 
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(۱) أخرجه الشيخان. 
(؟) أخرجه الثلاثةء وصححه الألباني. 





اب الترذر 
مسألة: النذر لغة: الإيجاب» يقال: نذرت هذا على نفسي» أي أوجبت. 
مسألة: النذر شرعا: هو إيجاب خاصٌء وهو إلزام المكلّف نفسه شيئا 
یملکه» غير محال. 
مسألة: ينعقد النذر بالقول. 
مسألة: ليس للنذر صيغة معيّنة» بل كلّ ما دل على الالتزام فهو نذر» سواء 
قال: (لله علىّ عهد»., أو (لله على نذر)» أو ما أشبه ذلك مما يدل على 
الالتزام» مثل: (لله عليّ أن أفعل كذا)ء وإن لم يقل: نذرء أو عهد. 
مسألة : حكم النذر مكروه» بل القول بتحريمه قول قوي؛ لأن النبيّ 
اوسا نهى عن النذر» وقال: (إنه لا يأتي بخیر»» وأنه لا يرد قدراًء 
ولو شاء الله أن يفعل لفعل. 
مسألة : ليس في النذر فائدة شرعيّة فهو لا يأتي بخير» وليس فيه فائدة قدريّة 
فهو لا يَرُدٌ قدراً. 
مسألة: الله لم يُنْن في كتابه على الناذرين» وإنما أثنى على الموفين للنذر» 
وفرق بين الأمرين» فقوله تعالى: نووت َدْرِ؟ [الإنسان:۷]ء معناه: أنهم إذا 
نذروا لله شيئًا لم يهملوه. بل قاموا به» وقوله تعالى: أوَمَآأنْمَفَسم EE‏ 
تَدَرُْم ن در فت اله يمه € [البقرة:١۲۷]‏ معناه: أوفيتم لرا نارهو 
مسألة: لا يصح النذر إلا من بالغ عاقل؛ لحديث: «رفع القلم عن ثلاثة: 
الصغير حتى يكبر» والمجنون حتى يفيق» والنائم حتى يستيقظ»"'". 


ى 








.٥‏ مسألة: إذا قال الصبيّ الذي لم يبلغ: (لله على نذر أن أفعل كذاء وكذا)» 
فإنه لا ينعقد النذر؛ لأن الصغير ليس أهلاً للإيجاب شرعً؛ لأنه قد رفع 
عنه القلم. 

. مسألة: إذا نذر المكلّف شيئا لا يملكه. فإن النذر لا ينعقد؛ لحديث: «لا 
نذر لابن آدم فيما لا يملك»”' فلو نذر أن يعتق الحرٌ فإنه لا ينعقد؛ لأن 
هذا شيء لا يملكه. 

۷. مسألة: إذا نذر المكلّف شيا محالاء فإن النذر لا ينعقد؛ لأنه لا يملكه 
كأن ينذر أن بطيرء أو يصوم أمس. 

۸. مسألة: ينعقد النذر من الكافر على الصحيح ؛ لأن عمر بن الخطاب كن 
سأل النبيّ صا وسار فقال: «إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام 
في الجاهليّة. فقال له: أوف بنذرك)"" والأمر هنا للوجوب. وإيجاب الوفاء 
عليه لنذره فرع عن صحّته؛ لأنه لو كان غير صحيح ما وجب الوفاء به. 

5. مسألة: إذا فى الكافر بنذره في حال كفره برئت ذمّتهء وإن لم يف به لزمه 
أن يوفي به بعد إسلامه؛ للحديث السابق. 

. مسألة: النذر غير الصحيح الذي لا ينعقد هو: نذر غير المكلّف. والنذر 


على شيء محال. 
. مسألة : النذر الصحيح الذي ينعقد خمسة أقسام: ١‏ 
.١‏ النذر المطلق: وهو الذي لم يعيّن فيه شيئا. مثل أن يقول: (لله علي 5 
نذر)» ولم يسم شيئا. 3 





2 أخرجه الخمسة إلا أبا داود» وأخرجه الحاكم» والطبراني في الكبير» وقال الترمذي: و‎ )١( 


وصححه الألبان» وشعيب الأرنؤوط. 
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9 أخر جه الشيخان. 





1 
۲ 
. 


0۵ 


41 اي 50 والنسائى» وعبد الرزاق» والبيهقى» وضعفه الألباني» وقال شعيب الأرنؤوط: ا 


ضعيف جدا)». 


.۳ 
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نذر اللجاج والغضبء وهو: تعليق نذره بشرط يقصد المنع منه 
أو الحث عليه أو التصديق, أو التكذيب. مثال المنع أن يقول: (إن 
فعلت كذا فللّه علي نذر أن أصوم سَئَة) وغرضه أن يمنع نفسه من 
ذلك؛ لأنه إذا تذكر صيام السَنَة امتنع. ومثال الحث: أن يقول: (إن 
لم أفعل كذا فعبيدي أحرار وأملاكي وقف. ونقودي هبة). ومثال 
التصديق: أن يخبر بشيء فيُكَذْب فيه فيقول: (إن كنت کاذبا فلله 
على نذر كذا وكذا). ومثال التكذيب: بأن يُكذَّبَ شخصا ويقول: 
(إن كنت صادقا فلله على كذا وكذا). 

النذر المباح: وهو أن ينذر فعل شيء مباح» كلبس ثوبه» و ركوب دابته. 
نذر المعصية: وهو أن ينذر معصية لله كشرب خمرء وصوم يوم 
حيض وعيد وأيام التشريق. 

دو لتر مطلقاً أو معلق؛ كفعل الصلاةء والصيام» والح والصدقة. 
والعمرة» وعيادة المريض» واتباع الجنائز ونحوها. 


مسألة: اللجاج: أي الخصومة. أو المنازعة» أو ما يشبه ذلك. 

مسألة: الغضب: هو غليان دم القلب وفورانه» مما يودي إلى انفعال الإنسان. 
مسألة: النذر الذي يقصد منه المنع» أو الحث» أو التصديق, أو التكذيب 
يُسميه العلماء نذر اللجاج والغضب. وإن لم يكن فيه لجاج أو غضب. 
مسألة: في نذر اللجاج والغضب بُحَيّرٌ الناذر بين فعله وكفّارة يمين؛ 


لحديث: «لا نذر فى غضب. وكفارته كفارة يمين»؛ ولأن هذا النذر 


بمعنى اليمين؛ لأنه لم يقصد بهذا النذر إلا المنعء أو الحث. أو التصديق. 





۷ 


۰ 


1 


۲ 


2 “متفق عليه. 





أو التكذيب» وقد قال النبئ صََِّلنَْْتَدوَسَلر: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما 
: 5 00 

لكل امرئ ما نوی»'. 

مسألة: إذا نذر ولم يُسَمَ لزمه كقارة يمين؛ لحديث: «كفارة النذر إذا لم 

يُسَمّ كفارة يمين)"» وأخرجه مسلم بلفظ: «كفارة النذر كفارة اليمين»”". 

مسألة: إذا نذر نذرا حكمه حكم اليمين» فإن كان ذلك النذر خيراً فالأفضل 

أن يفعله» وإن لم يكن خيرا فلا يفعله ويكفر كفارة يمين. 

مسألة: إذا نذر شیتا مباحاً فعلآله أو ترك له. فهو يخيّر بين أن يوفى بنذره. 

أو يكفر كفارة يمين. مثاله: قال: (لله على نذر أن لبس هذا الثوب)» فهو 

بالخيار» إن شاء لبس الثوب» وإن شاء لم يلبسه ويكفر كفارة يمين. 

مسألة: إذا قال: (إِنْ أنا نجحت فلله علىّ نذر أن أذبح شاة)ء فهذا فيه 

تفصيل: إذا كان قصد بذبح الشاة التصدّق بها شكراً لله على النعمة فهذا 

نذر طاعة يحب عليه أن يوفى به» وإذا قصد بذلك إظهار الفرح» ودعوة 

إخوانه وأصدقائه فهو يخيّر بين فعله وكفارة اليمين؛ لأن هذا من باب 

المباح وليس من باب الطاعة. 

مسألة: إذا نذر مكروها من طلاق أو غيره استحبٌ أن يكفر ولا يفعله. 

مسألة: لو قال: (لله على نذر أن آكل بصلاً أو ثوما). فقد نذر مكروهاء 

فالأفضل ألا يأكلء وعليه كفارة يمين. 

مسألة: يحرم الوفاء بنذر المعصية؛ وتلزم به كمارة يمين. هذا على المذهب. 


)١(‏ أخرجه الترمذي» وقال: (حديث حسن صحيح غريب)» وقال الألبان: ضعيف» وهو صحيّح 


AS 


(۳) أخرجه مسلم. 


r 











1۳ 


۰ 





وهو من مفرداته» وهو الصحيح؛ لحديث: «من نذر أن يعصي الله فلا 
بعصه)7"؛ ولحديث: ١لا‏ نذر في معضية الله وكفارته كفارة يمير 
ولآنه لو جاز أن يوفي بهذا النذر؛ لكان كل من أراد أن يفعل معصية نذرهاء 
وهذا يودي إلى انتهاك حرمات الله. 

مسألة: مَنْ نذر صيام يوم يحرم صومه. لزمه أن يصوم يوم بدله ويكفر. 
هذا على المذهب. ولكن الفقهاء يفرّقون فيقولون: إذا كان المنع لمعنى 
يتعلّق بالفاعل فإنه لا قضاءء وإن كان لمعنى يتعلّق بالزمان أو المكان فإن 
عليه القضاء. ولكنّ الصحيح: أنه لا يقضي. سواء تعلق التذر بالزمان» أو 
المكان» أو الفاعلء وعليه كفارة يمين؛ لظاهر النصُ؛ ولأن الأصل أنّ هذا 
النذر لم ينعقد؛ ولآن أصل التعيين كان محرّم] ومعصية. 

مسألة : يجب الوفاء بنذر التبرّر؛ لحديث: «من نذر أن يطيع الله فليطعه)”". 
مسألة: التبرّر فعل البرّ كالتطوّع فعل الطاعة» والتنسك فعل النسكء فنذر 
التبرّر هو بمعنى قولنا: نذر الطاعة؛ لأن الطاعة بر. 

مسألة: نذر التبرّر يشمل الطاعة الواجبة وغير الواجبةء فإذا قال: (لله على 
نذو أن أصلي الظهر). صارت واجبة عليه من وجهين: الواجب بأصل 
الشرع» والواجب بالنذرء ولو قال: (لله عليٌ نذر أن أؤدّي زكاة مالي) صار 
واجبا عليه من وجهين الشرع» والنذرء فإذا لم يزك وجب عليه كقّارة يمين 
مع الإثم» ولو لم ينذر لم يجب عليه كفارة اليمينء لكنّه يأثم بترك الزكاة. 


). أخرجه الشيخان. 
1 چە الخمسة والحاكم» والطحاوي» وصححه الألباني» وقال شعيب الأرنؤوط: (إسناده ضعيف 
جدا). ' 


a‏ لحان 
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۰1۸ 


4 
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مسألة: نذر التبرّر المطلق كقوله: (لله على نذر أن أصلي ركعتين: أو لله 
علىّ نذر أن أقرأ جزءاً من القرآن). 

مسألة: نذر التبرّر المعلّق كقوله: (إن شفى الله مريضيء أو سلّم مريضي. 
فلله على كذا)» فمتى شفي المريض» وسلم المال وجب عليه الوفاء. 
مسألة: إذا قال: (إن شفى الله مريضي» فلله علىّ نذر أن أتصدّق بكذا) 
فلم يشف إلا بعد موت الناذر» فليس عليه شيء؛ لأن الشرط لم يوجد في 
حياته» والأصل براءة الذمّة. 

مسألة: إذا قال: (إن شفى الله مريضي» فللّه علىّ نذر أن أتصدّق بكذا) ثم 
شفي المريضء والناذر في حال جنون» لزم وليّه أن يتصدّق عنه» كالزكاة 
تماماء فإن الزكاة تجب على المجنون وتجب على الصغير على الصحيح .. 
مسألة : إذا كان النذر معلّقا بشرط وجب الوفاء به حين وجود الشرط. 
مسألة: إذا كان النذر مطلقا وجوب الوفاء به فوراً على الصحيح .. 
مسألة: هناك فرق بين اليمين وبين النذرء فلو نذر أن يصلي ركعتين وجب 
عليه أن يصلي ركعتين» ولو حلف أن يصلي ركعتين لم يجب عليه؛ واستحبٌ 
أن يفعل. 

مسألة : إذا عجز عن نذر الطاعة, فإن كان له بدل فعل بدله» وإن لم يكن له 
بدل فإنه يبقى معلا في ذمّته حتى يشفيه الله. فإن لم يكن يرجى زوال العجز 
فينظر فیه» إذا كان مثلاً صياما يُكفر عنه» كالواجب بأصل الشرع» وإن كان 
صلاة فالعجز عنها فيما يظهر لا يتصوّر؛ لأنه يصلي على حسب حاله. 


مسالة: لو علق النذر بالمشيئة فقال: (لله على نذر أن أفعل كذا إن شاع 


5 


الله)» ففي النذر الذي حكمه حكم اليمين ليس عليه حنث. وإذا كان ذ 
طاعة. نظرنا إذا كان قصده التعليق فلا شىء عليه وإذا كان قصده التحقيق 








أو التبرّك وجب عليه أن يفعل» حسب نيّته. 

5. مسألة: إذا مات الناذر قبل أن يوجد الشرط فليس عليه شيء, لا عبادة ماليّة 
ولا بدنية» ولا يقضى عنه شيء. : 

. مسألة: إذا نذر الصدقة بماله كله أو بمسمّى منه يزيد على ثلث الكلء فإنه 
يجزئه قدر الثلث؛ لقول كعب بن مالك: «يا رسول الله إن من توبتي أن 
أنخلع من مالي صدقة, فقال: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك»'؛ 
ولقول أبي لبابة: «إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة لله ورسوله. فقال 
له: يجزئك منه الثلث». هذا على قول. ولكنّ المذهب: أنه لا يجزئه إلا 
الكلّ إذا نذره» أو المسمّى» أي المعيّن إذا عيّنه ولو كان أكثر من الثلث. 
ولا شك أنّ الإنسان إذا أوفى بنذره وتصدّق بجميع ماله مع حسن ظلّه بربه. 
وصدق اعتماده عليه» وأنْ له جهات يُمكن أن يقوم بواجب كفايته وكفاية 
عائلته» لا شك أنّ صدقته بجميع ماله أبرأ لذمّته وأحوط. وأا الاقتتصار 
على الثلث مطلقا ففي النفس منه شيء؛ لأن الصدقة بجميع المال لمن 
علم من نفسه التوكل جائزة» بل هي سنة فعلها أبو بكر» فتدخل في عموم 
حديث: «من نذر أن يطيع الله فليطعه)”"؛ ولأن حديثي كعب بن مالك 
وأبي لبابة ليس فيهما التصريح بالنذرء بل قد يكون ذلك من باب شكر 
النعمة» وهي توبة الله عليهما. 


3 ۸. مسألة: إذا نذر الصدقة بمسمّى من ماله يزيد على ثلث الكلء فإنه يجزئه 
كك" قدر الثلث. هذا أحد القولين في مذهب الإمام أحمدء ولكن المذهب 
ا 0 






)١(‏ متفق عليه. 

۲) أخرجه أبو داود» والترمذي» والدارمي» والحاكم» وا 2 لبيهقي » وصححه الترمذي والحاكم» وحسنه 
الألباني 
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المشهور عند المتأخرين: أنه يلزمه أن يتصدّق بالمسمّى وإن زاد على 
الثلث» ويقولون: إِنَّ الفرق بينه وبين الكلء أنَّ الكل عبارة عن كلّ المالء 
وليس ذلك بالأمر المشروع؛ بخلاف الصدقة بشيء معيّن فإنه مشروع ولو 


كان أكثر مق القليقه. 
مسألة : توبة أبي لبابة لم تكن في قصّة تخلفه عن غزوة تبوك» بل كانت 


في قصة إشارته لحلفائه بني قريظة حين استشاروه: هل ينزلون على حكم 

النبيّ عليه لالضلا والش له © فاشار إلى حا يعني أنه الذبح» 8 رنه 

أن في ذلك خيانة» فربط نفسه بسارية المسحد» وقال: لا أَطْلِقُهَا حتى 
يحلّها رسول الله بعد أن يتوب الله عليه» فتاب الله عليه وحلها الرسول 

اءوس لما عرف صدق توبته. 

مسألة: إذا نذر أن يتصدّق بثلث ماله فأقل. فله ذلك؛ لعموم حديث: «من 

نذر أن يطيع الله فليطعه»"؛ ولعدم وجود ما يمنع. 

مسألة: نذر صوم الشهر على قسمين: 

.١‏ أن ينذر شهراً بعينه. كربيع الأول مثا فهذا يلزمه التتابع؛ لضرورة 
التعيين فما يمكن أن يصومه إلا متتابع. 

۲. أن ينذر شهراً مطلقاء فيقول: (لله على نذر أن أصوم شهراً)ء فيلزمه 
التتابع على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه لا يلزمه التتابع إلا إذا كان 
له نيّة أو شرط؛ لأنه لو كان الشهر عند الإطلاق يستلزم التتابع؛ لكان 
شتراط التتابع في قوله تعالى: #سَمْرَْرِمتََاِمَينِ 4 [المجادلة:؛] لغواً لا 


حاجة إليهء فلما اث شترط الله کک ف الشهرين ٠‏ علمنا بأ اشر عند 3 





)١(‏ أخرجه الشيخان. 
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مسألة: إذا لزمه التتابع في صيام شهرء فإن ابتدأ الصوم من أوّل يوم من الشهر 
لم يلزمه إلا الشهر. سواء كان تسعة وعشرين يوم أم ثلاثين يوما؛ لقول 
الله تعالى: #مَمْرّرَمَصَانَ ألَذِى أُنَزْلَ يِه الان € [البقرة:۱۸]ء فسمّاه الله 
شهراً مع أنه قد يكون تسعة وعشرين» وقد يكون ثلاثين يوماء وأمّا إن ابتداً 
الصوم من أثناء الشهر. فيلزمه ما كان عليه الشهر ولا يلزمه ثلاثون يوم 
على الصحيح .. 

مسألة: من لزمه التتابع في الصيام فقطع التتابع» فإن كان لعذر» كعيد, أو 
مرضء أو سفر أو حيضء أو نفاس» لم يستأنف وبنى على ما مضىء وأمًا 
إن كان لغير عذر فإنه يستأنف. 

مسألة: إذا نذر أيامًا معدودة لم يلزمه التتابع إلا بنيّة» أو شرط؛ لحديث: (إنما 
الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى»”"؛ ولقول الله تعالى: باينا 
اميك ذا ووأ امود € [المائدة:١1»‏ وإن لم يتضح لك ذلك فقوله تعالى: 
واوا لهد إِنَّ عه کات متغْولًا ©( [الإسراء:4]. وهذا شيء عاهدت 
الله عليه أن يكون متتابعء فتابعه. 

مسألة : السؤال عن وجود المانع ليس بواجب» والسؤال عن وجود الشرط 
واجب؛ لأن الأصل فيهما العدم. وهذه المسألة يحتاج إليها طالب العلم 
عند الفتوى. 
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المختصر الماتع للشرح الممتع 


العضاء 


اختصار 
د/ محمد أحمد بامحَرّم 
الطبعة الأولى 


۲ © /۲۰۱ م 








الحمد لله» نحمده ونستعينه» ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له 
اداد ل الملا الل وود لأ ےك لوو هداد معمدا غيده وزد 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وسلم 
يليما فاس 

نظرا لأهميّة كتاب (الشرح الممتع على زاد المستقنع) لفضيلة الشيخ العامة 
(محمد بن صالح العثيمين) رَمََآَنَهُ ونظرا لطول الكتاب فقد رأيت اختصاره 
مسال الصا لاتق بالأضيل ول عور ات التصاري هذا 
(المختصر الماتع للشرح الممتع)» علما بأنني لم أترك من كتاب الشرح الممتع 
مسألة ولا فائدة» بل حوى اختصاري له جميع ما ذكره الشيخ من مسائل وفوائد 
وتعريفات وغير ذلك» وإذا كان لشيء أكثر من صيغة وذكر الشيخ بعضها 
استكملتها من مصادرهاء كصيغ دعاء الاستفتاح» وصيغ التشهد» وغير ذلك» وقد 
جعلت كل مسألة مستقلّة) مع بیان أدلّتها وتعليلاتهاء وبيان المذهب فيهاء ثم اذكر 
ترجيح الشيخ فيها بالدليل والتعليل» سائلا الله العون والتوفيق» والسداد والقبول. 

د/ محمد أحمد بامَحَرّم 


abotamem1382@gmail.com 
۰004٤4۳۹4۴۷ / جوال‎ 
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p0‏ | كتَابُ القضاء ء4 
مسالة : القضاء في اللغة: إحكام الشيء والفراغ منه. ويطلق بمعنى التقديرء 
فإذا كان أمراً شرعيًّا فالقضاء بمعنى الإحكام, وإذا كان أمراً مُقدّراً فإمًا أن 
اي أو افراع من اليم فقول ا الله 0 4 2 


ا ی 


ااي عاد عت ا 


55 4 [الإسراء:؛ ] أي ناه في الأزل» وقوله: 0 ألا 
تیو كن € [الإسراء:75]» أي شرع شرع محكمء فرضا على العباد. 
مسألة: القضاء في الشرع يتضمّن ثلاثة أمور: 

تبيين الحكم الشرعيٌ. 
1 الإلزام به. 
۳. فصل الحكومات أو الخصومات. 
مسألة: تبيين الحكم الشرعيّ جنس يدخل فيه الْمَتيّا؛ لأن المفتي يبيّن 
الحكم الشرعيّ؛ ولهذا لو قلت: القضاء شرعاً: تبيين الحكم الشرعي» 
ما صح الحدّ والتعريف؛ لأنه غير مانع فيدخل في المُعرّف ما ليس منه 
كالفتياء فإن المفتي يبين الحكم الشرعيّ. 

8ه 

مسالة : الإلزام بالحكم الشرعي» وفصل الخصومات يخرج به الفتياء فإن 
المفتي لا يُلْرْم ولا يفصل الحكومات أو الخصومات. 
مسألة: إذا تحاكم إلي المفتي اثنان» وقالا: رضيناك حكما بينناء وحكم 
عام رح جل لقا مارد رركت انرا ول تع" 
من قبل وليّ الأمرء فإنه مين لا مُلْزم هذا هو الفرق بين المفتي والقاضي. 
مسألة: القضاء فرض كفاية. أمّا كونه فرض؛ فلقول الله تعالى: # يََدَاودُ 


0 





د 


إا جلك مه ف آلأرض فح يداي 4 [ص:75]» وقال تعالى: # © إِنَّ 
الله امک أن نوّدوأ لمكت إل هلها وَإِدًا ڪکمتم بین الاس أن تَحَكُموأ يمرل 4 
[النساء:08]» وآمّا كونه فرض كفاية؛ فلأن المقصود بالقضاء الفعل بقطع 
النظر عن عين الفاعل؛ لأن المقصود إيجاد قاض يحكم بين الناس» ولیس 
المقصود أنّ كل واحد من الناس يكون قاضيًا؛ ولأن القاعدة تقول: (إذا 


كان المقصود الفعل فهو فرض كفاية» وإن كان المقصود الفاعل فهو فرض 

عين» أو سنة كفاية» أو سن عين» حسب الأمر). 

مسألة: يوجه فرض القضاء إلى طائفتين: 

* الطائفة الأولى: إلى الإمام الذي هو الآمر وهو السلطان الأعلى في 
الدولة؛ لآن الإمام في الحقيقة خليفة رسول الله ليوام . 

* الطائفة الثانية: إلى المأمور الذي هو المُولَىء فإذا قال الإمام لشخص: 
كن قاضياً في هذا البلد» صار القضاء في حقٌ هذا الشخص فرض عين. 

مسألة: يجوز أن تقول: (خليفة الله) على الصحيح ‏ لكنه من باب إضافة 

الشيء إلى فاعله» بمعنى مخلوف اللهء يعني أن الله استخلفك في الأرض» 

وجعلك خليفة وليس المعنى أنَّ الله وكّلك على عباده؛ لأنه عاجز عن 

تدبيرهم» كلاء لكن المعنى أن الله جعلك خليفة في الأرضء تخلفه في 

عباده» بمعنى أن تقيم شرعه فیهم» وقد قال الله لداود عَِنهآامَكه: م يداو 

نَّاجَعلَنَكَ حَلِيِفَه ف الْدرْضٍ کاک بالا سباق © [ص:۲۹]. 

مسألة: الخليفة يجب أن يكون خالفً لرسول الله صَرَنَءَوَسَدءَ في أربعة 

أو (العلم» والعمل» والدعوة؛ والسياسة). ٠‏ 

مسألة: يحب أن يكون الخليفة عالماً بالشريعة الإسلاميّة؛ ولهذا كان 

الخلفاء في عهد السلف الصالح هم العلماء فإن عجز فإنه يجب أن يكون 
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له بطانة ذات علم بشريعة الله» ويجب أن تكون هذه البطانة عالمة بأحوال 
العصرء وأن يكون لها قدرة على حمل وتطبيق الحوادث العصريّة على 
الأصول الشرعيّة دون لويا لأعناق النصوص إلى الواقع. 

مسألة: لا يمكن أن تحدث أي حادثة إلى يوم القيامة إلا وفيها حل 
الذين الإسلامي» علمه من علمه» وجهله من جهله؛ لأن الله جعل هذا 
الّين باقيًا إلى قيام الساعةء لكن الذي يفوتنا إِمَا القصور وما التقصير. 
مسألة: يجب أن يخلف الخليفة النبيّ متيس في العمل» بأن يكون 
قدوة صالحة في عمله» وعباداته» ومعاملاته» وأخلاقه» وسلوكه؛ ليكون 
أسوة؛ لأن اسمه خليفة وإمام» خليفة لمن سبقه. وإمام لمن لحقه. 

مسألة: يجب أن يخلف الخليفة النبيّ صَإَلنَءَيسََ في الدعوة» بأن 
يكون إماما في الدعوة إلى الإسلام» فيكاتب زعماء الكفرة» يدعوهم 
إلى الإسلام فإن لم يباشره بنفسه فليجعل من يباشره وينوب عنه» بأن 
يكوّن لجنةً من أهل العلم يتولّون هذا الأمر» ويكون لديهم العلم بالشرع 
والواقع» وسعة الأفق» وحسن الأسلوب. وعرض الدَّين الإسلامي على 
الوجه الأكمل» الذي يجعل القلوب تميل إليه؛ لأنه دين الفطرة. كذلك 
أيضا مما يتصل بالدعوة حماية الإسلام» بالدفاع عنه بكل ما يستطيع بمنع 
ما ينقص الإسلام أو ينقضه. وذلك بمنع الحرب بأنواعها التي تقام بين 
حين وآخر. كذلك أيضا مما يتصل بالدعوة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء بأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء وأن تكون له طائفة تأمر 
بالمعروف وتنهى عن المنكر. 

مسألة: يجب على الإمام أن يكون قائما بالسياسة» وهي: سلوك كل ما 


يصلح به الخلق. 
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مسألة: الحرب التي حورب بها الإسلام تنقسم إلى قسمين: 

.١‏ حرب مادية بالسلاح والعتادء وهذا لا أعتقد أن الحدا مره السام 
يتقاعس عنه» بل لو رأوا العدو يأتي الأرض ينقصها من أطرافهاء 
لقاموا إليه وعرفوا عداوته» وهذا واجب على الإمام والخليفة أن 
بكوّن حبش ا دفاع العدو بقدر المستطاع؛ لقول الله تعالى: 
اودأ لَهُم مَااسْتَطعثر من قَوَّوَ # [الأنفال:5]. 

؟. حرب في الفكر والعقيدة والأخلاق والمعاملات. 

مسألة: أعداء الإسلام يغزون المسلمين بأفكار هدّامة يأخذونهاء إِمّا من 

ملحدين, وإمًا من منافقين. 

مسألة: أعداء الإسلام يغزون المسلمين في العقيدة» وهناك عقائد تنتمي 

إلى الإسلام غير الأفكار التي ترد من الملاحدة والزنادقة» عقائد منحرفة. 

مسألة: أعداء الإسلام يغزون المسلمين في الأخلاق» وهذا صعب؛ لأن 

النفوس ميالة إلى ما تدعو إليه هذه الفئةء التي تسلّط شررها على أهل المروءة 
والأخلاق العالية؛ لتهدم مروءتهم وأخلاقهم. ويتمثا هذا في وسائل 
الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة؛ ولذلك تجد أعداء المسلمين 
يغزون المسلمين بمثل هذاء تأمّل صحفهم تأمّل إذاعاتهم. وتأمّل أيضا ما 
ينشرونه بين المسلمين من المجلات التي فيها أزياءء لا أقول: إنها جديدة 
على أزيائناء واستعمالها مخالف لعاداتناء ولكني أقول: إنها أحيانا تخالف 

اللباس الشرعىّ» فيجب أن يحمى الإسلام من هذه الأشياء. 

مسألة: أعداء الإسلام يغزون المسلمين في المعاملات» بحيث يغرون 

الناس على الميسر والربا وغير ذلك» بطرق كثيرة. 
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مسألة: يدخل في حماية الدّين الإسلاميّ أن نبيّن حرب الفكر والعقيدة 
والأخلاق والمعاملات» وذلك بأن نبيّن فساد هذه الأشياء؛ لأن بيان فسادها 
كسر لهذه الأسلحة. ثمٌ نأتي بماهو أحسن منها فيما جاء به الإسلام؛ لأن كوننا 
نهاجم هذه الأسلحة بدون ذكر البديل خطأ؛ ولهذا جاء في القرآن والسئة ما 
يرشدإلىهذهالطريق. قال تعالی: يَتَأيُّها لیے َامَنُوا لا ولوا عا & 
هذا منكرء والبديل: #وفولوا أنظريًا وأَسَمَعُوأْ © [البقرة:4١٠]ء‏ وقال النبىّ 
صََلَنَةءكوسَهَ لمن جاءه بالتمر الجيّد الذي كان يأخذ الصاع منه بالصاعين. 
والصاعين بالثلاثة قال: ”لا تفعل“'» وفي رواية: ١عين‏ الربا ردّه. ثم ER‏ 
فقال: بع التمر الجمع ‏ أي الرديء ‏ بالدراهم, ثم اشتر بالدراهم جني" 
يعني تمراً طيباء فهكذا ينبغي للداعية إذا سدّ على الناس باب الشرٌ أن يفتح 
بدله من أبواب الخير» حتى لا يقع الناس في حيرة. 

مسألة: المعروف: هو كل ما أمر به الشرع. وسمي معروفًا؛ لأن الشرع 
عَرَقَه وأقرٌه. 

مسألة: المنكر: هو كل ما نهى عنه الشرع. وسمّي منكرا؛ لأن الشرع أنكره. 
مسألة: لا يمكن أبداً أن تقوم الأمّة الإسلاميّة» أو تتحد إلا بالأمر بالمعروف. 
والنهي عن المنكرء قال الله تعالى: كم ير أمَّو أرجت لاس دأو 
الْمَعْرَوفِوْتَنْهَوَْ عن المڪ ر ونومون بأو # [آل عمران: :]١١١‏ وقال تعالى: 
ولت نکم أنه يدعو ل اير يمرو يعرف ويهو عن الْمُدكرٍ وَأُوْلَيكَ 
هم المفیوت ا) ولا تکووا الین رفوا وأحْتَلمُوأ من بعد ما جم الت * 
[آل عمران:٤‏ ١۱ء .]٠٠١‏ 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 
(؟) أخرجه الشيخان. 
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مسألة: لا يجمع الأمّة إلا شريعة ربُّهاء وذلك لا يكون إلا بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. 

مسألة : لا بذ أن يكون عند الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر علم بأن 
هذا معروف وهذا منكر. ويعلم ذلك عن طريق الشرع. 

مسألة: لا بذ أن يكون عند الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر علم بأن هذا 
الرجل ترك المعروف أو فعل المنكرء فإن لم يعلم فإنه لا يجوز أن ينكر. 
مسألة: لا بد أن يكون عند الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر حكمةء بأن 
يدفع الآشرٌ بالشرٌ والشرٌ بالخير؛ لأن دفع الآشرٌ بالشرٌ آهون» يعني ارتكاب 
أدنى المفسدتين لدفع أعلاهماء وهذه قاعدة عند أهل العلم؛ ولهذا يذكر 
أن ابن تيمية لما دخل التتار الشام م هو وصاحب له بقوم يشربون الخمر 
من التتار» ولم ينههم شيخ الإسلام فقال له صاحبه في ذلك فقال له: 5 
نهيناهم عن هذا تركوا الخمرء وأخذوا يهتكون أعراض المسلمين؛ لأنهم 
قوم مفسدون. 

مسألة: لابد من استعمال الرفق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
قال صَرَّنعيوسَة: «إنّ الله رفيق يحب الرفق' وقال: (إِنَّ الله رفيق 
ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف)”". 

مسألة : التغيير د باليد. ثم باللسانء ثم بالقلب؛ لحديث: «من رأى 
منكم منكراً فليغير فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه)”". 
مسألة: إذا لم يتغيّر المنكر فلا تجلس مع أهله ولو كرهته بقلبك؛ لأن الله 


)١(‏ أخرجه البخاري. 
(؟) أخرجه الشيخان. 
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اال ل رر 


بقول: «وَمَدَئرََ يڪم فى الكتبٍ أن دا يعم ایت الله يُكَفْر يها و كيرا يا 


112 ۹وو سا 


فلاقعدوا مَعَهمَ حى يحُوْصُوأ فى حَدِيثِ عرو &» > ثم قال تعالى: لإ ذا 4 يعنى 

إن قعدتم يلم © [النساء: ۰ وهل يُعقل أنّ إنسان) يكره شيعا ا 

عند من يفعله؟! ما يعقل أبداً. 

1" مسألة: الدعوة: عرض وترغيب وترهيب. والأمر: توجيه الأمر أي طلب 
الفعلء أو الكف على وجه الاستعلاء. والتغيير مباشرة: إزالة المنكر باليد. 
فبينها فرق يجب على طالب العلم أن يعرفه؛ حتى لا تختلط عليه الأشياء. 

". مسألة : السياسة: قسمان: 

.١‏ سياسة داخليّة: وهي أن يسوس رعيّته بالعدل واجتناب الجَور. 
والعمل بالقرائن والبيّنات وغير ذلك فمثلاً لا يفرّق بين القريب 
والبعيد والغني والفقير» والشريف والوضيع» وما أشبه ذلك إلا إذا 
اقتضت المصلحة أن يعفو مثلعن رجل له شرف وجاه» وهذا في غير 
الحدود» وأن يقيم التعزير على آخر مجرم يعتدي على الناس دائما. 
ولا ينفع فيه أن يمنّ عليه بالعفو؛ ولهذا قال الله تعالى: َم عا 
وصح جره لَه [الشورى: ٠‏ 4]. 

1 سياسة خارجية: وهي معاملة غير المسلمين. 

۴. مسألة: انقسم الحكام في السياسة إلى ثلاثة أقسام: 

.١‏ قسم أخذ بسياسة الجور. وكان كلما قرأ أنّ هذا ممّا يصلح الناس 
عمل به ولو خالف الشرع» مثل أئمة الجّور الذين يعتدون على الناس 
بالضرب والحبس في أمور بسيطة؛ لا يجيز الشرع أن يعزر فيها بهذا 
التعزير» فهؤلاء أفرطو. 
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۲. قسم أهمل السياسة نهائيًاء ولم يعملوا بقرائن الأحوالء ولا عملوا 
بالمصالح العامة ة التي راعاها الشرع» فهؤلاء فرطوا. 
3 قسم أخذ بالسياسة» وهى رعاية المصالح التى لا تخالف الشرع. 


فهؤلاء على حق وصواب. 
4 مسألة: لا يمكن لأي شيء يسمّى مصالح أن يخالف الشرع» بل كل ما 
خالف الشرع فهو مفسدة. 


0 مسألة : للإمام مع غير المسلمين مقامات أربعة: (عهد, ومان وذمّة» وحرب). 
كل مسألة: المعاهدون: هم الذين بينهم وبين المسلمين عهد, ولا يخلو أمرهم 
من ثلاث حالات: 
# الحال الأولى: أن يستقيموا على العهد وينفذوه تماماء وني هذه الحال 
يجب علينا أن نستقيم لهم؛ لقول الله تعالى: إلا أي عَهَدتُمٌ عند 
OE A UE O e AI‏ 
[التوبة:۷]. 
* الحال الثانية: أن يخونوا وينقضوا العهد» وني هذه الحال يكونون حربيّين؛ 
* الحال الثالثة: أن لا ينقضوا العهد» ولكننا لا نأمنهم» ونخاف منهم نقض 
العهد. فهؤلاء ننبذ إليهم عهدهم» فنقول لهم : العهد الذي بيننا وبينكم 
مفسوخ منبوذ» ودليل ذلك: قول الله تعالى: # وما اف م من قا 
يِذ 2 يهم عل سوك إن الله امب لابين )€ [الأنفال:58]. 
۷. مسألة: المستأمنون: هم الذين طلبوا الأمان على أنفسهم وعلى أموالهم 
لمدّة معيّنة. فهؤلاء لا يجوز لأحد أن يعتدي عليه قال الله تعالى: ون 
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دين الفذركيبت اجار جر ی تنم كك أو فة بلق تأنه ا 
يم 

مسألة: أهل الذمّة: هم الذين عقدنا لهم الذمّة التي تتضمّن حمايتهم 
وإقطاعمر E E a‏ ية على أن يبذلوا لنا الجزية» وهي شيء يجعله 
الإمام على كل واحد منهم» فهؤلاء يجب علينا نحوهم أن نعطيهم كل 
الحق الذي يقتضيه عقد الذمّة. 

مسألة: الحربيّون: هم الذين ليس بينهم وبين المسلمين عهد ولا أمان ولا 
عقد ذمّة» وهؤلاء يجب على الإمام أن يقاتلهم حتى يكون الدَّين لله» بأن 
يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون, ولا فرق في ذلك على 
القول الراجح بين آهل الكتاب وغيرهم» كما سبق بيانه. 

مسألة: يكون نصب الإمام بواحد من أمور ثلاثة: 

.١‏ أن يعهد به الخليفة السابق. مثاله: عهد أبى بكر إلى عمر ريَدََدْءَنْعًا بالخلافة. 
۲. أن يجتمع عليه أهل الحلّ والعقد. 1 

*. أن يأخذ ذلك بالقوّة والقهر. 

مسألة: خلافة أبي بكر الصديق ثبتت بالنص إمَا صريحاء وإمّا إيماء 
وإشارة» ومن ذلك: أنَّ النبيّ اورا خلّف أبا بكر إماما للناس في 
مرض موته في الصلاة» حتى أنه لمّا دعوا عمر غضب. وقال: “إنكنّ 
صواحبات يوسف. ثم أمر أن يدعى أبو بكرء فجاء فخلفه على أمنة 
في الصلاة7", وخلفه على الناس أميراً في الحبّ في السّنة التاسعة من 
الهجرة؛ لآن النبيّ لم يح "» وهذه إمامة أكبر من الإمامة الأولى وأوسع؛ 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 
(؟) أخرجه الشيخان. 
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لأنها إمامة لجميع المسلمين» كل من حيّح؛ ومعلوم أن الذين حجوا أكثر 
من الذين يصلون في مسجد النبىّ»ء وهذه إشارة إلى أنه الخليفة من بعده؛ 
ولقول النبيٌ في مرض موته: الا يبقينَ في المسجد باب إلا سد إلا باب 
بيك" ا إلى آل کا من مدت ليكون ره قراس المد 
الذي هو مثابة الناس؛ ولحديث: «أنْ امرأة أنت ت التبيّ في حاجة لها فقال: 
إيتيني في العام المقبل» فقالت: إن لم أجدك؟ قال: إيتي أبا بكر)”"", وهذا 
كالنصٌ الصريح على أنه الخليفة من بعده؛ ولحديث: «يأبى الله والمؤمنون 
ال ا ا ا 
۲ مسألك: إذا د ثبتت خلافة أبي بكر ثبتت خلافة عمرء وإذا ثبتت خلافة عمر 
بت خلافة عثمان يلاتن ولذلك فالرافضة لا يقرّون بخلافة أبي بكر؛ 
لأجل أن يهدموا خلافتهء وخلافة عمر» وخلافة عثمان» وينتهوا إلى خليفة 
لم بحلاف > إلى خليفة هو بنفسه ر اَن بايع أبا بكر وعمر ناء وكان 
يقول: خير عدو لايع يها ابي بكرن مر 
.٣‏ مسألة : خلّف النبئ َوَس عليًا بن أبي طالب ب د يَََتَدَءَنَهُ على أهله حين 
غزا تبوكاء فقال: يا رسول الله تجعلني في النساء والصبيان؟ قال له: «أما 
ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى. إلا أنه لانبيّ بعدي») فهذا 
نص من النصوص المتشابهة, والأدلّة التي ذكرناها لأبي بكر من النصوص 
المحكمةء وأهل العلم الراسخون فيه يردّون المتشابه إلى المحكم؛ لتكون 
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النصوص كلها محكمةء ولا يتبع المتشابه ويعرض عن المحكم إلا من 
كان في قلبه زيغ. ونزيل التشابه بأن نقول: إن النبي لم يصرّح بأن علا هو 
الخليفة من بعده» بل قال: «أنت مني بمنزلة هارون من موسی»'» وهذا 
كالاستنابة والوكالة» يعني كما لو غاب إنسان إلى بلدء وقال لشخص 
آخر: اخلفني في أهليء اقض حوائجهم» فان هذا لا يعني أنه وصيٌّ من 
بعده» وإنما يدل على أنه نائبه في حياته لمدّة محدودة, أمَا الخلافة فإنها 
تكون بعد موت الأول نهائيًا ومفارقته الدنياء ولا يمكنه أن يعزل الخليفة 
من بعده؛ لأنه ميّتء أمّا هذا فيمكن أن يعزله» فيرسل له ويقول: رفعت 
مسألة: اجتماع أهل الحل والعقد له صورتان: 
الفسورة الأرتى: أن يكن الا اسابل أف الح الكت فقول 
مثلاً: فلان وفلان وفلان وفلان يتشاورون في الخليفة» كما فعل عمر 
بن الخطاب رَِإَبَدَعَنَُ فإنه اتتخب من الصحابة الستة الذين توفي 
رسول الله موسر وهو عنهم راض» وجعل الخلافة دا بينهم 
على أن يختاروا لأنفسهم من يختارونه من هو لاء”"". 
# الصورة الثانية: أن يدع الخليفة الوصيّة بالخلافة لأحد. يعني لا 
يوصي لأحد بالخلافة» ولكن الناس بعده يجتمعون ويولون خليفة» 
وهذا جائز؛ لأن الأمر يرجع إلى الناس» فإذا اختاروا أحداً من بينهم 


0.4 مسألة: إذا قهر إنسان خليفة واستولى عليه وقتله أو حبسه» وزالت خلافته 
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نهائي. واستولى هذا على الخلافة صار خليفة» ووجب على الناس أن 
يبايعوه ويطيعوه؛ لأنهم لو نابذوه في تلك الحال لحصل بذلك من الشرٌ 
والفساد. وسفك الدماءء. وانتهاك الأعراض ما يربو على مبايعة هذا الرجل. 
مسألة: الإمام أو الخليفة عليه مسؤوليات عظيمة؛ لأنه مسؤول عن كل 
من ولاه الله عليهم في جميع أحوالهم العامّة» ما الأحوال الخاصّة فهذه 
ليست إليهء اللهم إلا إذا كانت من الأمور التي لا بذ من النظر فيها كالأمر 
بالمعروف. والنهي عن المنكر. 

مسألة: من مسؤوليات الإمام العظيمة: أن يُنَصَّبَ في كل إقليم قاضياء 
والأقاليم في الدنيا كلها سبعة» فيجب عليه أن ينصب في الدنيا كلها سبعة 
قضاةء في كل إقليم قاض» والناس الآن يريدون في كل حيّ قاضيًا! ولكن 
هؤلاء القضاة يجب أن يجعلوا لهم نوَابا بمقدار الحاجة. وعمل الناس 
الآن يشبه هذا في الواقع» فهناك مثلاً فروع لوزارة العدل في كل منطقة 
يرجع إليهاء وهناك محاكم وكل محكمة لها رئيس وهناك محكمة كبرى 
ومحكمة مستعجلة صغرى. 

مسألة : يلزم الإمام أن يختار أفضل من يجده (وَرِعَاء وأميناء وقويا على أداء 
العملء وعالما بالأحكام الشرعيّة» وبأحوال الناس» وذكيّاء ولديه فراسة)؛ 
لأن الذكاء والفراسة مهمّان في مسألة القضاء؛ لأن الناس فيهم المحق 
وفيهم المبطل» وفيهم من يعجز عن التعبير» وفيهم من هو فصيح بليغ؛ 
فيضيع الحق إذا لم يكن عند القاضي علمٌ بأحوال الناس» وفراسة وذكاء. 
مسألة : الزهد بالنسبة للقاضي هو من الكمال. 


لاسا 


مسألة: الورع لا بد منه للقاضي» فيجب أن يكون القاضي وَرِعَا أي بعيد 
عن لكل الحرام» كالرٌ شوة. والمحاباةء وما ا ذلك. 





1١‏ مسألة: الوَرَعٌ: هو ترك ما يضر في الآخرة» فلا يأكل ما لا ينبغي بحق, ولا 
يظلم أحداً ولا يضيع شيئا من عمله» وما أشبه ذلك. 

45. مسألة: الزهد: هو ترك ما لا ينفع في الآخرة. فيدع الإنسان المباحات من 
أجل أن يرتقي إلى الكمالات. 

7 مسألة: مقام الزهد أعلى من مقام الورع؛ لأن مَنْ زهد فيما لا ينفع كان 
لتركه ما يضرٌ من باب أولى. 

4 مسألة: لكل عمل ركنان هما: (القوّة والأمانة)» أي قوّة على أداء العمل 
وأمانة في أدائه. قال الله تعالى: إإرك حَيْرَ من فجرت لوی الاين (41)50 
لسريس برقال سيوع نلو لام رقي كل ل اق يفيك 
ولیه لعو مين )€ [النمل:9*]. 

مسألة: في تقديم القوّة على الأمانة في قوله تعالى: ون عه وى أن 
[النمل:۳۹] دليل على أنها أهمّ منها؛ لأنه كم من إنسان أمين ولا يخشى منه 
الخيانة أبداًء لكنه ضعيف لا ينتج ولا يثمر وكم من إنسان قويّ في أداء 
عمله لكنه ضعيف في أمانته» فالثاني أحسن لإقامة العمل؛ ولهذا تجد كثيرا 
من الناس الذين لديهم قوّة وحزم وتصرّف» تجدهم ينتجون من الأعمال 
أكثر بكثير من قوم ضعفاءء, وعندهم أمانة؛ ولهذا قال النبيّ ع الكلارالسام 
لاسر «إني أراك ضعيفاء وإني أحبٌ لك ما أحبٌ لنفسي. امون غا 
ان٤‏ ولا تولين مال یتیم»'. 

0 مسألة: ينبغي للإمام أن يأمر القاضي ب(تقوى الله)؛ لأن تقوى الله وصيّة 
الله للأولين والآخرين» قال تعالى: #ولقد وسا لذن وكا ا ا 
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يڪم وياک أن وا أله 4 [النساء:١1]؛‏ ولأن في تقوى القاضي لله 

تيسيراً لأمره» وتسهيلاً لمهمّته؛ لقوله تعالی: ونی ا جحل ناتو 

مرا (4)* [الطلاق:4]؛ ولأن في تقوى القاضي لله سببً لمعرفة الحقّ. 

ومغرفة المحقٌ؛ لقوله تعالى: « عا اليرت ام إن قرا حمل لك 

اا يكير كم سیتایک وير کم اله ذو القضل ألميو © * 

[الأنفال:۲۹]ء والقاضي محتاج إلى ذلك؛ ولأن في تقوى القاضي لله سبب 

لأن يجعل الله له من كلّ همٌ فرجاء قال تعالى: ومن بسن الله عل له يا 
وَبَرَرْفَهُمِنَ حيثُ لَايحَتسِبُ € [الطلاق:؟8-1]. 

مسألة: ينبغي للإمام أن يأمر القاضي (أن يتحرّى العدل ويجتهد في إقامته)؛ 

لأن العدل مهم في باب الحكومة؛ لقوله تعالى: * # إدانه يمرم أن دوا 

ألدمنكت إل اهلها و دا حَكمَشُّم نالاس أن موا الْعَرَّلِ # [النساء:98]. 

مسألة: العدل يشمل أمرين: 

.١‏ العدل في الحكم: بأن يحكم بما تقتضيه شريعة الله؛ لأن كل ما تقتضيه 
شريعة الله فهو عدل بلا شك» وبناء على ذلك يرفض جميع الأحكام 
القانونيّة التي تخالف شريعة الله مهما كانت قوتهاء فإنه يجب على 
القاضي رفضها وطرحها؛ لأنه خلاف العدل» فكل ما خالف شرع الله 
فإنه خلاف العدل. 

؟. العدل في المحكوم عليه: بأن لا يفرّق بين صغير وكبير» وشريف 
ووضیع» وغنىّ وفقير» وقريب وبعيد في لَحْظِد ولَفْظِه ومَجْلسِه 
ودخولهما عليه... 

مسألة: ينعقد القضاء ب(اللفظء والكتابة). 
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مسألة: اللفظ الذي ينعقد به القضاء ليس له لفظ محدّد شرعًء بل كلّ ما دل 
على التولية فإنه تنبت به الولاية. أمَا الكتابة فيكتب له بما يدل على التولية. 
مسألة: صيغة التولية: أن يقول الإمام» أو من ينيبه» كوزير العدل للقاضي: 
(ولّيتك الحكم, أو قلّدتك)» وما يشبهه ممّا يدل على التولية» فلو قال مثلاً: 
(نصّبتك قاضياً في المكان الفلانيّ) انعقدت الولاية» ولو قال: (جعلتك 
حاكما في البلد الفلانيَّ) كذلك؛ لأن القاعدة تقول: (العبرة بالمعاني لا 
بالألفاظ والمباني»؛ فالألفاظ جُعلت قوالب للمعاني» فكلّ ما دلّ على 
المعنى فهو مما تنعقد به العقود. وليس هناك لفظ يتعبد به بحيث لا يحزئ 
الناس إلا العقد به. 

مسألة: إذا كان الإمام بعيداً فإنه يكتب إلى القاضي بالولاية فيقول: (من 
فلان إلى فلان» السلام عليكم ورحمة الله وبعد. فقد وليتك كذا وكذا). 
مسألة: (البرقيّة) تقوم مقام الكتابة» و(الهاتف) يقوم مقام اللفظ؛ لأنه 
يشافهه مشافهة. 

مسألة : لا يحتاج الإمام أن يُشهد على تولية القاضي -على الصحيح ‏ ولكن 
لا بد أن نعلم بِأنْ هذا صادر من الإمام» ونعلم ذلك إِما بالختم» أو التوقيع 
المعروف, أو ما أشبه ذلك؛ لأن النبيّ صَإِتََرسدهَ كان يكتب الكتب إلى 
الملوك والرؤساء ولا يشهد شاهدين. 

مسألة: ولاية الحكم نوعان: 

.١‏ ولاية حكم خاصّة؛ وهذه تختصٌ بما خصّصت به. 

؟. ولاية حكم عامّة. 

مسألة: تفيد ولاية الحكم العامّة عشرة أمور: 

.١‏ الفصل بين الخصوم. 
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؟. أخذ الحق لبعضهم من بعض. 
۳. النظر في أموال غير المرشدين. 
.٤‏ الحَجْرٌ على من يستوجبه لِسَفَه أو فَلّسٍ. 
النظر في وقوف عمله؛ ليعمل بشرطها. 


© 

5. تنفيذ الوصايا. 

۷. تزويج من لا وليّ لها من النساءء أو لها ولىّ ليس أهلاً للولاية. 
۸. إقامة الحدود. 

4. إمامة الحمعة والعيد. 


٠‏ . النظر في مصالح مكان عمله. 

مسألة: الأمور العشرة التي يستفيدها القاضي من ولايته ليست أموراً 
منصوصاً عليها من الشرع» بحيث لا نتجاوزها ولا نقصر عنهاء لكنها 
أمور غرفية» فإذا تغيرت الأحوال وصار مقتضى أو موجب عقد القضاء أن 
القاضي لا يُلزْم أن يقوم بهذه الأعمال كلّهاء فعلى حسب العرف. 
مسألة: الفصل بين الخصوم: أي التمييز بينهماء بأن الحق لفلان على فلان. 
مسألة: الذي يتولى التنفيذ هو القاضي» فيجبر المحكوم عليه بأن ينفذ 
الحكم هذا من مسؤوليات القاضي في عهد المؤلف ومن سبقه. لكن 
في عهدنا صار التنفيذ للأميرء القاضي يفصل ويبيّن» وأمّا الذي ينفذ فهو 
الأميرء أو الشرطة. 

مسألة: وقوف عمل القاضي: أي وقوف المكان الذي فيه ولايته» ولنفرض 
أنه قاض في المدينةء فعمله ومحل ولايته المدينة» فينظر في أوقاف المدينة 
کب سواء كانت هذه الأوقاف خاصّة أمْ عامّة» فالخاصّة كما 
لو قال: (هذا وقف على ذريته) والناظر فلان ومن بعده القاضي» فإذا مات 
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الناظر الأوّل صار النظر للقاضي. والعامٌ مثل أن يقول: (هذا وقف على 
المساجد»» فالناظر القاضي» وله الحقٌّ أن يطّلع على تصرّف الناظر؛ لينظر 
هل هو يعمل بالشرط أو لا يعمل به؟ لأنه ليبس كل ناظر على وقف يودي 
الأمانة» فقد يخون ويصرف الوقف إلى غير ما شرط له؛ فلهذا نقول: إِنْ 
القاضي له النظر في الوقوف ليعمل بشرطها. 

مسألة: تنفيذ الوصاياء كأن يوصى شخص بعشرة آلاف بعد موته يُبنى 
بها مسحد» فالذي ينظر في التنفيذ القاضي» إلا إذا كان لها وصيّ خاص» 
فالوصيّ الخاص هو الذي ينظر. 

مسألة: للقاضي تزويج من لا ولىّ لها من النساءء أو لها ولىّ ليس أهلاً 
للولاية. مثال الأوّل: امرأة ليس لها إلا أخوالها وإخوانها من الأمّ» وليس 
لها إخوان أشقاء» ولا لأب. ولا أعمام, ولا بنو أعمام, فالذي يزوجها 
القاضي؛ لأنها ليس لها وليّ. مثال الثاني: أن يكون لها عم أو أخ لكن لا 
يصلّيء فالذي لا يصلي ليس أهلاً لأن يزوّج؛ لأنه كافر» ولا ولاية لكافر 
على مسلم. 

مسألة: الذي يتولى إقامة الحدود هو الحاكم الشرعيٌ؛ لأن النبيّ 
لهسم هو الذى كان يقيم الحذ وأحيانً یوگل»› كما قال لالس" 
«واغد يا أنيس إلى امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها»'» وهنا يجوز أن 
يوكل القاضي من يقيم الحدّ عنه. 

مسألة : القاضي هو الذي يتولى إمامة الحمعة والعيد. م إذا كانا لهما إمام 
خاص» فإمامهما أولى من غيره. 

مسألة: إذا تعددت الجُمّع ولم يكن ثمّة إمام خاصٌء فإن القاضي يوكُل. 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 
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مسألة: النظر في مصالح مكان عمل القاضي يكون بكف الأذى عن الطرقات 
وأفنيتها ونحوه. 

مسألة: أفنية الطرقات: هي المتسعات التي تكون في الطرقات تلقى فيها 
الكناسة» والقمامة» وما أشبه ذلك فالذي ينظر فيها هو القاضي. 

مسألة: الفصل بين الخصوم لا زال باقي للقاضي. 

مسالة : أخذ الحق لبعض الخصوم من بعض ليس على القاضي الآن. 
مسألة: النظر في أموال غير المرشدين لا زال باقيًا للقاضي» وكذلك الحَحْرٌ 
على من يستوجبه. 

مسألة: النظر في وقوف عمله ليس للقاضي الآنء بل هو لوزارة الأوقاف. 
مسألة: تنفيذ الوصايا الظاهر أنه للأوقاف. 

مسألة: تزويج من لا وليّ لها هو لقاضي الأنكحة. 

مسألة: المأذونون الشرعيّون على قسمين: 

.١‏ مأذون يسمّى قاضي أنكحة, وهذا يتولى تزويج من لا ولي لها. 

؟. مأذون لمجرّد العقد» وهذا لا يتولى تزويج من لا ولي لها. 

مسألة: إقامة الحدود ليست للقاضي الآن. 

مسألة: إمامة الجمعة والعيد ليست للقاضي الآن. 

مسالة : النظر في مصالح العمل بكف الأذى عن الطرقات ليست للقاضي 
الآن» ولكن للبلدية. 

مسألة: يجوز أن يُوَلَى القاضي (عموم النظر في عموم العمل)ء أي القضايا 
التي ينظر فيهاء كأن يوليه جميع الأحكام في البيوع» والرهون» والإجارات» 
والأنكحة. والفرائض. وكل ما يتعلق بالخصومات. فإذا قال: (وليتك 
جميع الأحكام في عموم القصيم)ء فهذا عموم نظر في عموم عمل. 
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مسألة: (عموم العمل) لا يمكن أن يكون عمومًا مطلقا؛ لأن العموم 
المطلق لا يتصوّرء لكنه عموم نسبيّ» فعموم العمل أن يقول: (ولّيتك 
الحكم في جميع أقطار الدنياء وهذا لا يمكن)؛ لآنه بتعدر الإحاطة به 
إذاً عموم العمل عموم نسبيّ» مثل أن يقول: (وليتك الحكم في منطقة 
القصيم)ء هذا عموم بالنسبة لكل بلد على حدة لكنّه ليس عموما مطلقاء 
أعمٌ منه أن يقول: (وليتك الحكم في نجد)» هذا أعمٌّ. لكن هل هو عموم 
مطلق؟ لا. 

مسألة: يجوز أن يُولَى القاضي (خاص في النظر وفي العمل). مثل أن يقول: 
(وليتك الأنكحة والعمل في عنيزة)» هذا خصوص نظر وعمل» خصوص 
النظر؛ لأنه خصّ القضاء في الأنكحة» وخصوص العمل؛ لأنه خصّه في بلد 
مسألة: يجوز أن يُوَلَى القاضي (خصوص النظر في عموم العمل). مثل أن 
يقول له: (وليتك الفرائض في منطقة الحجاز). 

مسألة: يجوز أن يُوَلَى القاضي (عموم النظر في خصوص العمل). مثل أن 
يقول له: (ولّيتك جميع الأحكام في مكّة)؛ فيدخل فيها البيوع والإيجارات» 
والأوقاف, والأنكحة,. والفرائتض. والجنايات» والحدود وغير ذلك» لكن 
في مكّة خاصّة» فلو ذهب إلى جدة فما يكون حاكم فيها. 

مسألة: الفائدة من ذكر الصور الأربع السابقة: أنّ من وُلّي في صورة منها 
لم يملك غيرهاء فمن ولي في الأنكحة ونظر في الفرائض لم ينفذ حكمه 
ولو حكم بالشرع» وهذا يدلّك على أن الإسلام ينظر إلى هذه المسائل على 
وجه الضبط؛ لأنه لو ترك الأمر متفلّتا. ؛ كل يتكلم ويحكم بما شاء ضاعت 
الأمور, اللهمٌ إلا في مسألة التحكيم» يعني لو أن رجلين رضيا أن بُحَكمَا 
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فلات في مسألة بينهماء وإن لم تكن مما وُلّي فيه» فهذا لا بأس به حتى ولو 
رضيا أن يحكّما شخصاً غير قاضء لكن القضاء الذي يكون مستنداً إلى 
اولي ولي الأمر لا يمكن أن ينفذ حكمه إلا على حسب ما خط له. 
مسألة: يجوز أن يولى القاضي (خاضًَ في الخاص)» مثاله: أن يقول له: 
(وليتك الحكم في المناسخات من علم الفرائض). وهذا أكثر ما يكون 
في الانتدابات» تكون مسائل معقدة في أملاك موروثة من قديم وفيها 
مناسخات. فينتدب لها شخص معيّن ينظر فيهاء أمَا على سبيل أنه ولي 
دائم» فهذا قليل» لكن مع ذلك يصح. 

مسألة : يشترط في القاضي عشر صفات: 


.١ 


أن يكون عاقلاء لا مجنونا؛ لأن بفوات العقل فوات القوّة التي هي 
أحد ركني الكفاءة؛ ولأن المجنون يحتاج إلى ولي بنفسه. فلا يمكن 
أن يكون ولا على غيره. 

أن يكون بالغاء لا صغيرا؛ لأن بفوات البلوغ فوات القوّة التي هي 
أحد ركني الكفاءة؛ ولأن الصغير يحتاج إلى ول بنفسه. فلا يمكن 
أن يكون ولي على غيره. 

أن يكون ذكراء لا أنثى؛ لحديث: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة)'؛ 
ولآن المرأة ضعيفة العقل والتدبير والتصرّف. وضعيفة الإدراك فلا 
ندرك الأمور على ما ينبغى؛ ولأن المرأة قريبة العاطفةء كل شىء 
ار ها 1 
أن يكون حرا كامل الحرَيّةء لا رقيقا؛ لأن الرقيق غالب يكون قاصراً؛ 
لأنه يشعر بأنه دون غيره فلا تجده يستوعب الأشياء» ولا ينظر إليه 
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نظر الجدّ؛ ولأن الرقيق مشغول بخدمة سيّده» والقضاء يحتاج إلى 
تفرّغ للنظر في الحكم بين الناس. هذا على قول. ولكنّ الصحيح: 
أنه يصح أن يكون الرقيق قاضيا إذا توفرت فيه شروط القضاء. وهي 
القوّة والأمانة» فإذا كان عنده علم» وأمًا التعليل أنه يرى نفسه قاصرا 
عن غيره وما أشبه ذلك» فهذا تعليل لكن ليس مطرداًء فإن من الأرقّاء 
من إذا آناه الله العلم عرف مكانه بين الناس» وصار مفتيًا ومعلّم 
ونافع لعباد الله» وأمّا أنه مشغول بخدمة سيّده. فإننا نقول: إذا أذن 
سيّده أن يكون قاضياً فأين الشغل؟! 

أن يكون مسلماء لا كافرا؛ لأن غير المسلم إذا تولى القضاء فإنه سيحكم 
بغير ما أنزل الله» والله أمر أن نحكم بين الناس بما أنزل» وهو الحق. 
5 أن يكون عدلا؛ لا فاسقا؛ لأن الفاسق مظنة الظلم. 

أن يكون سميعاء لا أصِمٌّ؛ لأن الأصمٌ لا يسمع كلام الخصمين؛ ولأنه 
لو فهم بالإشارة فقد لا يحسن الخصم الإشارة» لكن تبقى الكتابة 
وهي ممكنة بحروف واضحة مقروءة. يكتب الخصم ثم يعرض على 
القاضي» ويطلب من المدعى عليه الدفاع, أو الإقرار. فإذا كانت العلة 
في منع نصب الأصم قاضيًا هي عدم سماع الخصمينء فإننا نقول: إذا 
أمكن أن تصل حجّة الخصمين إلى هذا القاضي بأي وسيلة» زالت 
العلّة وإذا زالت العلّة زال الحكم. 

أن يكون بصيراء لا أعمى؛ لأن الأعمى لا يعرف المدعي من المدعى 
عليه فربما يتكلّم أحدهما مقلّداً للآخرء فيحسب أنه هو ذلك 
المُقلّد؛ لأنه لا يمبّز الأشياء إلا بالصوتء والصوت يمكن تقليدة» 
فربما يحكم لمن ليس له الحق بسبب ذلك. هذا على قول. ولكنّ 
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الصحيح: أنه لا يشترط أن يكون القاضي بصيراً؛ لأن الأعمى يدرك 
بحسّه السمعى» أكثر مما يدرك البصير بحسّه السمعى» فعنده إدراك 
قويّ بحاسّة السمع» ويعرف الأصواتء وأمّا معرفة من هو المُذّعِي 
من المُدَّعَى عليه. فهذا حاصل لكلّ أحد. فالمدعي من إذا سكت 
ترك والمدعى عليه إذا سكت لم يُترك. 
أن كرن ملع عر لأن اللخرس إذا كان قاض تكن 
يكلّم الخصمين؟! فلا ب أن ينطق؛ لأن المسألة تحتاج إلى تصريح 
مفهوم» والإشارة قد تكون مفهومة, وقد تكون غير مفهومة. هذا على 
قول. ولكنٌ الصحيح: أنه إذا كان يكتب فإنه يزول المانع؛ لآن الكتابة 
.٠‏ أن يكون مجتهداً ولو في مذهبه لا مقلدا. 
0 مسألة: لا تكون الأنثى قاضية حتى في حق الإناث. 
عه 4 4 م اله ع ra‏ 0 
7. مسألة: حديث: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة"'' له سبب وهو أنه 
لما مات كسرى ولت الفرس عليهم ابنته» فبلغ ذلك النبي صَرَنعَدوسَهَ 
فقال: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» فيرى قوم أَنَّ هذا الحديث خاصٌ 
بالفرس» يعني كأنه قال: هؤلاء القوم لا خير فيهم ولن يفلحوا؛ لأنهم ولوا 
أمرهم امرأة» وبناء على هذا القول يقول مدعوه: إنه لا يلزم أن لا يفلح كل 
قوم ولوا أمرهم امرأة؛ لأننا نرى أقوام ولوا أمرهم امرأة ونجحت!» ويرى 
آخرون: إِنْ الحديث عامٌ؛ لآن كلمة «قوم» نكرة في سياق النفي فتكون 
عامّة» ونحن نقول: إن هذا الحديث وإن تنازلنا وقلنا: إنه يراد به هؤ لاء القوم 
الذين ولوا أمرهم امرأة فإننا نقول: ومن سواهم مثلهم» يقاس عليهم» فأيّ 
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فرق بين الفرس وغيرهم؟! المقصود أنّ عدم الفلاح رُنّبَ على كون الوالي 
امرأة» ولا فرق فيه بين الفرس والعرب والروم وغيرهم» فإذا كان لا يشمل 
من سوى الفرس بمقتضى اللفظ فإنه يشمله بمقتضى المعنى. 

مسألة : : إن كان قد أفلح في الواقع قوم ولو أمرهم امرأة؛ فلأن الذين ب يديرون 
الحكم في الواقع رجال يساعدونها ويعينونهاء ولم تستبد هي كما تستبد 
الملكة في عهد كسرى, وأيضا نقول: لعلّهم لو ولوا أمرهم رجلاً لكانوا 
أفلح منهم الآن. 

مسالة: وَلَيَت عائشة القضاء في معركة الجمل» فيحمل ذلك على أنه 
من خصائص أمّهات المؤمنين رتد وإذا شئنا قلنا: إنه انطبق عليها 
الحديث: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»”"2» أو نقول: في مسألة التحكيم 
لو كديع ام راڈ فلا ناین لکن أن فو لى مت حاتتا فهذا لا يجوز 
مسألة: ما سوى القضاء من الشهادات» أو أن تكون الأنثى حًا في 
صلح» أو أن تكون قايفة وتحكم بالقيافة التي تعرفهاء وما أشبه ذلك فإنه 
لا بس به. 

مسأل : لا يجوز أن نولي على الكافرين قاضيا منهم باسم خليفة المسلمين. 
مسألة: إذا تحاكم أهل الذمّة إلى واحد منهم؛ ونضّبوا حكما بينهم فإننا لا 
نتعرض لهم. 

مسألة: ضدٌ العادل الفاسق» وهو: من أصرّ على صغيرة» أو فعل كبيرةت 
ولم يتب منهاء فإذا وجدنا شخصاً يحلق لحيته لكنه عالم وقويء فإننا لا 
نويه لفسقه. وإذا وجدنا شخصاً مسبلاً ثوبه فإننا لا نولّيه القضاء؛ لأنه 
فاسق» وإذا وجدنا شخصاً يغتاب الناس» فلا نو ليه القضاء؛ وإن كان عا[ ا 
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وقويًا؛ وذلك لفسقه؛ لقول الله تعالی: بيبا اَذ اموا إن جاک اقا 

فبا € [الحجرات:5]» فأمر الله أن نتبيّن خبر الفاسق» وهذا يدل 8 

أن خبره لا يقبل على سبيل الإطلاق وإنما يُتّبين فيه» ومعلوم أن القضاء 

ينضمّن الخبر؛ لأن القاضي يقول للمدّعي والمدّعى عليه: هذا حكم الله 

فحكمه متضمّن الخبرء فلا يقبل؛ ولأن الفاسق لا يؤمن أن يحيف لفسقه. 

وأضرار المعاصي على القلب والاتجاه والسلوك ظاهرة جداًء فلا يصح أن 

يكون قاضياً. 

مسألة: أهل البدع ينقسمون إلى قسمين 

.١‏ أهل بدع مكثّرة» فهؤلاء انتفى عنهم شرط الإسلام فلا يولَى صاحبهاء 
ولو على أهل بدعته. 

۲. آهل بد مفسّقة» فهؤلاء انتفى عنهم شرط العدالة» فلا يولّى صاحبهاء 
ولو على آهل بدعته. 

مسألة : : قال الإمام أحمد: من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له 

شهادة؛ لأن تهاونه بالوتر يدل على تهاونه بالشهادة أي من عدم الأمانة. 

مسألة: يطبّق شرط العدالةء أو يعمل به بحسب الإمكان, فإذا لم نجد إلا 

حاكماً فاسقاً فإننا نولّيه» ولكن نختار أخفٌ الفاسقين فسقاء لقول الله 

تعالی: ااانه متعم € [التغاين:15]. 

مسألة : الاجتهاد نوعان: 

.١‏ اجتهاد مطلق: وهو الاجتهاد ني أقوال العلماء كلّهم. بحيث يطبّق 
هذه الأقوال على النصوص. ويختار ما هو الصواب. 

؟. اجتهادني المذهب: وهو لايخرج عن المذهب ولايطالع أقوالأسوى 
كته ني المذهب مجتهد يقارن بين الأقوال» ويعرضهاعلى 
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الكتاب والستة» ويعرف الراجح من المرجوح. 
مسألة : إذا وجد مجتهد في النصوص والعمل بالأدلةء فلا يولى مجتهد في 
أقوال الأئمة فقط. وهو الذي يهمّه تطبيق أقوال إمامه دون الالتفات للأدلّة. 
مسألة: شرط الاجتهاد هو شرط بحسب الإمكان» فإذا لم نحد إلا قاضياً 
مقلّداً فإنه خير من العامّي المحض؛ لأن العامّي المحض ما يستفيد شيتًا ولا 
يفيد والمقلّد معتمد على بعض كتب المذهب الذي يقلّده. فعنده شيء من 
العلم» ولكن يقدّم المجتهد في النصوص على المجتهد في أقوال الآئمّة 
مسألة: قال ابن عبد البر: المقلّد ليس من العلماء بإجماع العلماءء وَصَدَّقٌَ؛ 
لأن الله يقول: لوا اهل ارين كر تكرت 40 [الأنبياء:1] فمن 
احتاج إلى الرجوع إلى غيره فليس من أهل الذٌ كر» وليس من آهل العلم. 
مسألة: لا يجوز للمقلّد أن يفتي» وإنما إذا أراد أن يفتي» ودعت الضرورة 
لسؤاله» يقول: قال فلان وقال فلان» فينسب القول إلى قائله؛ لأنه لم يصل 
إلى درجة الفتوى حتى يصدر القول من عند نفسه. 
مسألة: الشروط الواجب توفرها في القاضي تعتبر حسب الإمكان» وتجب 
ولاية الأمثل فالأمثل, فإذا لم نجد أحداً يتصف بهذه الصفات وإنما يتصف 
ببعضها أخذنا بقدر الإمكان؛ لقول الله تعالى: لا مُكَل آله تسا إل 
وسَعَهَا * [البقرة:٠۲۸]؛‏ ولقوله تعالى: # اوا انقو ااه ما سطع [التغابن:١١].‏ 
مسألة: تحكيم غير القاضي ثابت في القرآن. قال الله تعالى: * وَإِنْ حِفْثُمَ 
يْقَافَيَيَهِمَا فأبِمَتُوا حَكَما م أ كما من اهلها € [النساء:ه*]» كذلك 
عمر وأبيَّ بن كعب تحاكما إلى زيد بن ثابت هَت فحكم بينهما. 
مسألة: إذا حَكّم اثنان أو أكثر رجلاً يصلح للقضاء 10 
هذا على قول. ولكنّ الصحيح: أنه لا يشترط في المُحكّم ما يشتر 
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القاضي؛ لأن الحاكم منصوب من قبل وليّ الأمر فحكومته ولاية وأا 
هذا فهو مُحكّم من قبل خصم معيّن في قضية معيّنة» فهو يشبه المُصلح 
كن عصمين: فإذا قال الخضهان» تحن ترضى أن تحكمه وإن كان أعمى 
أو مقلّداء فما المانع؟! لأن غاية ما فيه أنهما رضياه مصلحاً بينهماء أو 
کالمصلح بينهما. 

مسألة: إذا حكّمت امرأتان أو أكثر امرأةً لتفصل بينهنَ فلا بأس به. 
مسألة: إذا تحاكم رجلان أو أكثر إلى امرأة عندها علم وأمانة وثقة ومعرفة, 
فحكمت بينهما فلا بأس؛ لأن هذه الو لاية ليست ولاية عام مه وهذا التحكيم 
يشبه المصالحة من بعض الوجوه. 

مسالة: إذا حَكّم أحدٌ الخصمين صاحبه جاز؛ لعدم وجود ما يمنع. 
با راحم د زاكر ريده ردك وير لا ستيار الجا 
والحدود. واللعان» وغيرهاء كالحقوق الزوجيّة» والميراث» والودائع» 
والرهون» والأوقاف. وكل شيء. المهمّ أنهما إذا حَكّما رجلاً صار هذا 
المُحكم كالقاضي المنصوب من قبل وليّ الأمر» ينفذ حكمه في كل شيء. 
مسألة: إذا اتفق شخصان على أن يحكم بينهما فلان» فإن كان المُحكم قد 
شرع في الحكم فإنه لا يحق لأحدهما أن يملك الرجوع؛ لأنه ربما يتراجع 
إذا تبيّن له من كلام المُحكّم أن الحقٌّ عليه أمَا إذا كان قبل أن يتحاكماء أي 
قبل أن يصلا إلى مجلس الحكم فلا بأس في هذا. 

مسألة: إذا تحاكما اثنان إلى شخص ليحكم بينهما في حدّ قذف مثلاء 
فحكم به» بأن يجلد القاذف ثمانين جلدة إذا كان المقذوف محصناء 
أو يُعَرّر إن كان المقذوف غير محصن. فإنه ينفُذ. ونفس المُْحكّم يقوم 
بتنفيذه» سواء كان في بيت المقذوف. أو في بيت القاذفء إنما لا يمكن أن 
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يقيمه علن؛ لأن هذا يحصل فيه تلاعب وفوضى. 

مسألة: لو أنّ رجلا قذف امرأته بالزناء فطلبت أنْ تحاكمه. فقال: إلى أي 
أحدٍ تريدين أن نرجع؟ فقالت: نرجع إلى فلان» فتحاكما عنده وقضى 
باللعان بينهما فإن هذا يجوز. 


ماد عله 2ا. 
AS 0S‏ 


اب آڈاب القاضي 
مسألة: آداب القاضي: أي أخلاقه التي يطالب أن يكون عليهاء إمّا وجوبا 
ااي ` ۰ 
مسألة: ينبغي أن يكون القاضي قويّا من غير عنف» يعني له شخصية وله 
سلطان» فلا يكون ضعيفا أمام الخصوم» ولا يكون بقوّته عنيفًا؛ لأنه إذا 
كان ضعيفً ضاعت الحقوقء وإن كان عنيفً هابه صاحب الحق» ولم 
يستطع أن يدلي بحجّته. 
مسألة: ينبغي أن يكون القاضي نينا من غير ضعف؛ لأنه لو كان غليظ 
القلب فظًً لهابه صاحب الحقٌء وتلعثم وعجز عن إظهار حجّته. ولو كان 
ضعيفًا لضاعت الحقوق» ولعب عليه أهل الباطل» وصار الخصوم عنده 
يتناقرون كما تتناقر الديكة. 
مسألة: ينبغي أن يكون القاضي حليماء أي بعيد الغضب وبطيء الغضب؛ 
لأنه إذا كان سريع الغضب فلا يستطيع أن يتصوّر المسألة» ولا تطبيق 
الأحكام الشرعيّة عليها؛ ولذلك قال النبيّ -صَيََعِْرَسَ: «لا يقضي 
القاضي وهو غضيان2: 
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مسألة: ينبغي أن يكون القاضي حليمً في موضع الحلمء ومعاقب في 
موضع العقوبة. وهذا هو الكمال؛ لأنه إذا قلنا: كنْ حليمً فى كل شىء 
تمعناه آنا قيّدناه فلا يتحرّكء فينبغي أن يكون حليمً في الموضع الذي 
يكون فيه الحلم من الحكمة. 

مسألة : ينبغى أن يكون القاضى ذا أناة والأناة: هى التؤدة وعدم التسرع. 
الحوانب وخصوصاً فى القضايا المعقدة كالمواريث من زمن طويل 
ومسائل الدماء. 

مسألة: إذا كان التأنى يفوّت الفرصة فلا ينبغى أن يتأنّى فى بعض الأحوال؛ 
لأنه سيضيع الحزم» فقد يكون الحزم والرأي أن يبادر الإنسان. 

مسألة: ينبغى أن يكون القاضى ذا فطنةء ونباهةء وفراسة. 

فمعناه يستحبٌ, وإذا قالوا: (لاينبغي)» فمعناه: لاايستحبٌء أمّا الإمام أحمد 
فأصحابه يقولون: إذا قال: (لا ينبغي»» فهو للكراهة» وقد يكون للتحريم. 
مسألة : الفقهاء لم يطلبوا شيئ مستحيلاً من الصفات, وإنما طلبوا أمراء 
إن كان الإنسان قد جبلَ عليه فذلك المطلوب» وإن لم يكن قد جبل عليه 
فإنه يحاول اكتسابه. وعلى هذا يحمل حديث: ١لا‏ تغضب)"", أي لا تعوّد 
مسألة: جميع الأخلاق والصفات الغريزيّة يمكن أن تتغيّر بالاكتساب» 
فكثير من الناس يكون شديدا عنيفاء ثمّ يصاحب رجلا ليسا فيأخذ من 
أخلاقه ويلين» وكثير من الناس يكون ضعيف الشخصيّة. ولكنه يتمرّن 
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على تقوية شخصيّته حتى تكون قويّة. 

مسألة: ينبغي أن يكون مجلس القاضي في وَسْط البلد؛ لأنه قاض لأهل 
البلد كلّهم: فلو كان في جانب منهء لشق على أهل الجانب الآخر. 
مسألة: ينبغي أن يكون مجلس القاضي فسيحاً؛ لأنه قد تكثر الخصوم 
فيضيق بهم؛ ولآن المكان الفسيح أوسع للصدر وأشرح. 

مسألة: يجب على القاضي أن يعدل بين الخصمين؛ لقول الله تعالى: إن لَه 
يَأمْرُ بألْعَدْلِ وَالإِحَسَنَ * [النحل:۹۰]؛ ولقوله تعالى: نان يمد أن وذو 4 
[النساء:54]؛ ولحديث: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم)"", فأمر بالعدل بين 
الأولاد. ومثلهم غيرهم ممّن يتساوون في الحقوق؛ ولأنه إذا خولف العدل 
لأفضى إلى بطلان حُجَة من له ححجَة وانتصار من ليس له حُجّة. 

مسألة: يجب على القاضي أن يعدل بين الخصمين» ولو كان أحدهما كافراً 
والآخر مسلماً؛ لأن المقام مقام حكم يستوي فيه جميع الأفراد المحكوم 
عليهم» آو لهم» فيجب أن يعدل بين الخصمين أيْا كانت ديانتهما. 
مسألة: يجب على القاضي أن يعدل بين الخصمين في لَحْظِه. أي في النظر 
إليهماء فلا ينظر إلى أحدهما نظرة رضا وإلى الآخر نظرة غضب» بل يجب 
عليه أن ينظر إليهما نظرة واحدة» سواء اقتضت الحال أن ينظر إليهما نظر 
غضب» أو نظر رضا. 

مسالة: يجب على القاضي أن يعدل بين الخصمين في لَفْظِِ ونبرات 
صوته» فلا يلينه لأحدهماء ويغلظه للآخرء فلا يقول لأحدهما إذا سلّم: 
أهلاً. وعليكم السلام» مرحباء كيف الأولاد والأهل؟ وما أشبه ذلك 
والآخر إذا سلم رد بقوله: وعليكم السلام بصوت لايكاد يسمع» أو يتأفف 
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وما أشبه ذلك» بل يجب عليه العدل في اللفظ من حيث عدد الكلمات» 
ومن حيث كيفية اللفظ. ونبرات الصوت. 

مسألة: لا يجوز للقاضي أن يحتفي بأحد الخصمين» فيسأله عن أصله 
وولده وماله. والثاني لا يسأله» حتى لو كان قريب له ولم یره من زمن بعيد؛ 
لأنه يمكن أن يسأله في مكان آخرء أمّا هنا فالناس سواء لا يجوز أن يفضل 
أحدهما على الآخر في اللفظ. 

مسألة: إذا أساء أحد الخصمين الأدب في مجلس الحكم فللقاضي أن 
يوبّخه. وأن يطلب من الشرطي أن يعاقبه. أو ما أشبه ذلك. 

مسألة: يجب على القاضي أن يعدل بين الخصمين في مجلسه. يعني 
يكون مجلس الخصمين واحداً في الدنو منه» وفي نوع ما يجلسان عليه. 
فلا يفضل أحدهما على الآخر. 

مسألة: يجب على القاضي أن يعدل بين الخصمين في دخولهما عليه فلا 
يُقَدّم أحدهما على الآخر. بل يدخلان جميعساء إلا إذا قدّم أحدّهما الآخر. 
فلا يدم الأكبر. ولا الأقربء ولا الأشرف. 

مسألة: إذا كان باب مجلس القاضي لا يسع إلا أحد الخصمين؛ فإنه يقرع 
بينهماء إلا إذا اختار أحدهما أن يُقَدَّمَ صاحبه فالحق لهما. 

مسألة: إذا سبق أحد الخصمين بالسلام على القاضي» فلا ينتظر الآخر 
بل يرد عليه السلام؛ لآن هذا الذي سلم سبق حقه بفعله لا بفعل القاضي. 
مسألة: يجب العدل في الأمور الأربعة سابقة الذكر. وفي غيرها أيضًء 
إنما نص عليها بعض الفقهاء؛ لأنها دقيقة» وربما لا يلقي لها بعض 
القضاة بالا ولا يهتمٌ بها؛ ولأنه إذا وجب العدل فيها وجب فيما هو أولى 
منهاء وأا العدل في كيفية الحكم» وفي تلقي الحَجّة. وفي المحاجةء فهذا 
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أمر لا شك في وجوبه. 
مسألة: الْأَوْلَى للقاضى أن يباشر الخصمين بالسؤال بعد دخولهما عليه 
قائلاً: (ما قضيتكما؟)؛ حتى لا يضيع عليه الوقت أو يحرج نفسه بإسكات 


المتكلّم. 

مسألة: ينبغي أن يحضر مجلس القاضي فقهاء المذاهب ويشاورهم فيما 
يشكل عليه. هذا على قول. ولكنّ الصحبح: أن هذا ليس بمستحبٌ. بل تر که 
هو المستحبت؟؛ لأن من القضايا ما يحبّ الخصمان أن يكون سرا لا يطلع 
عليه أحد؛ ولأنه قد يكون بعض الفقهاء من الثرثارين المتكلّمين» فتنتشر 
قضايا المسلمين بين الناس؛ ولأن في ذلك إضعافًا لجانب القاضي؛ كما 
أنّ فيه إظهاراً للفرقة بين الناس؛ لأن المطلوب تقليل الخلاف ما استطعناء 
وأمّا ما يشكل عليه فإنه يرجئ النظر فيه» ويقول للخصمين: اذهبا وارجعا 
بعد يوم» أو يومينء أو ثلاثةء حسب ما يظنّ أن المسألة تتطلّبه من وقت. ثم 
يراجعها بنفسه» أو يشاور العلماء فيه. 

مسألة : يحرم على القاضي القضاء وهو غضبان. 

مسألة : الغضب ثلاثة أقسام: (ابتداء» ووسط. وغاية). 

مسألة: ابتداء الغضب لا يضرٌ؛ لأنه ما من إنسان يخلو منه إلا نادراً. 
مسألة: وسط الغضب فيه قولان للعلماءء أصحّهما: لا حکم لمن اتصف 
به فى أىّ قول يقوله؛ لحديث: «لا طلاق فى إغلاق»'؛ ولأن الغضبان 
يجد في نفسه شيئ یرغمه» ويضطرّه إلى أن يقول مالا يريد قوله. مع أنه 
يدري ما يقول. 

مسألة: غاية الغضب لا حكم لمن اتصف به في أي قول يقوله بالاتفاق؛ 
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لحديث: «لا طلاق فى إغلاق»'. 

مسألة : الغضب الذي يحرم على القاضي أن يقضي فيه هو الغاية» والوسط 
.على الصحيح ؛ لحديث: «لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان»"؛ ولأن 
الغضبان لا يتصوّر القضية تصوّراً تام“ ولا يتصوّر تطبيقها على النصوص 
الشرعيّة تطبيقً تام والحكم لا بذ فيه من تصور القضيّة. ثم تصوّر انطباق 
الأدلة عليهاء والقاعدة تقول: (الحكم على الشيء فرع عن تصوّره)؛ ولأنه 
إذا كان أحد الخصمين هو الذي أثار فقد يحمله غضبه على هذا الخصم 
مسألة : قضى النبيّ ص الةو وسم وهو غضبان في قصة الأنصاري مع الزبير 
بن العوام تًا في المسيل الذي تنازعا فيه عند النبي؛ إذ كان المسيل 
يأني على حائط الزبير قبل حائط الأنصاري, فكان الزبير يسقي منه ويدع 
البقيّة لحاره الأنصارئ» فترافعا إلى النبيّ فقال: «اسق يا زبير» ثم أرسل 
الماء إلى جارك). فقوله: «اسق» أمر مطلق يقتضى أنه يسقى زرعه محرد 
سقي» ثم يرسل الماء لجار فقال الأنصارئ ‏ عفا الله عنه : أن كان ابن 
عمّتك يا رسول الله؟! فأخذته العرة بالإثم» والإنسان بشرء وإلا فمن 
بامر الله وشرعه. ثم قال: يا زبير» اسق حتى يصل إلى الجدرء ثم أرسله 
إلى جارك)”"» فاحتفظ النبئّ بحق الزبير لمّا أغضبه الأنصارئ» لكن هذا 
الغضب يسير لا يمنع تصوّر القضيةء وانطباق الحكم الشرعيّ عليها. 


١‏ ) انظر الحاشية الشابقة. 


(؟) أخرجه الشيخان. 
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مسألة: يحرم على القاضي القضاء وهو حاقن» أو حاقب؛ لأن هذه الحال 
تشبه حال الغضب في عدم تصور القضيّة وانطباق الحكم الشرعيّ عليها. 
مسألة: الحاقن: هو المحصور بالبول. 

مسألة: الحاقب: هو المحصور بالغائط. 

مسألة: يحرم على القاضي القضاء في شدّة جوع» أو شدة غطشء أو شدة 
م أو شدّة ملل» أو شدّة كسلء أو شدّة نعاس» أويَرْدٍ ملم أو حر مزعج؛ 
لعدم تصوّر القضيّة وانطباق الحكم الشرعيّ عليها؛ لأن ذهنه مُسَوّش. 
مسألة: يحرم على القاضي القضاء في هذه الأحوال ولو رضي الخصوم؛ 
لأن هذا حق لله تعالى. 

مسالة : إذا خالف القاضي وحكم في الأحوال التي لا يحل له فيها الحكم. 
فأخطأ لم ينفذ حكمه. بل يكون باطلا. 

مسألة: إذا خالف القاضي وحكم في الأحوال التي لا يحل له فيها الحكم, 
فأصاب الحق نفذ حكمه؛ لأنه إنما نهي عن القضاء في هذه الأحوال خوفًا 
من مخالفة الصواب. فإذا وقعت الإصابة فهذا هو المطلوب. 

مسألة: ليس لأحد الخصمين أن يطالب القاضي بالدليل على حكمه؛ لأنه 
لو فتح هذا الباب لم ينفذ أي حكم من الأحكام. 

مسألة: لا يجوز للقاضي أن يطلب أجرة من الخصمين إن كان له رَرْقَ من 
بيت المال؛ لأنه يشبه هدايا الغلول. 

مسألة: يجوز للقاضي أن يطلب أجرة من الخصمين يدفع به حاجته فقط 
إن لم يكن له شيء من بيت المال. هذا على المشهور من المذهب. ولكن 
الصحيح: أنه لا يجو ز؛ لأنه يفتح باب المفاسد والشرور. 

مسألة: يحرم على القاضي وغيره قبول رشوة» وهي أن يبذل الخصم 
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للقاضي شيتًا يتوصّل به إلى أن يحكم له القاضي بما ادعاه» أو يرفع عنه 

الحكم فيما كان عليه؛ لحديث: «لعن الله الراشي والمرتشي)"١؛‏ ولأن في 

الرّشُوة فساد الخَلق؛ فإن الناس إذا كانوا يُحكم لهم بحسب الرشوة فسد 

الناس» وصاروا يتباهون فيها أيهم أكثر رشوة: فإذا كان الخصم إذا أعطى 

ألا حكم له. وإذا أعطى ثمانمائة لم يحكم له. فسيعطي ألفاء وإذا ظنّ أن 

خصمه سيعطي ألفا أعطى ألفين» وهكذا فيفسد الناس؛ ولأن الرّشوة سبب 

لتغيير حكم الله؛ ولأن في الرّشُوة ظلم وجّوراً وأكلاً للمال بالباطل؛ أو 

تسليطاً على أكل المال بالباطل» وضياع الأمانات. 

مسألة: إذا تعذر إعطاء المستحق حقه إلا ببذل الدراهم فإن هذا يدخل 

في الرّشُوة» لكن إثمها على الآخذ دون المعطي؛ لأن المعطي إنما بذلها 

ليستخرج حقه؛ لأن حقه يضيع إذا لم يبذل ذلك» ويكون اللعن على 

المرتشي. وقد نص على ذلك أهل العلم. 

مسألة: لا يجوز للقاضي قبول الهدية إلا بشرطين: 

.١‏ أن يكون لهذا المُهدي عادة أن يُهدي إلى هذا القاضي قبل أن يتولى 
القضاء. هذا على المذهب. ٠‏ 

۲. أن لايكون له حكومة. 

مسألة: إذا كانت الهدية للقاضي من شخص يهاديه قبل ولايته» وليس 

له كوت قلا ناس عليه بقبولها ة لبعده بعد تاا عن الرشوة والاضل 

الحل. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنّ الهدية إذا لم تكن ممّن له 

حكومة» وإن لم يهاده من قبل فلا بأس بها. 


صحيح١.‏ وصححه الحاكم» والألبان» وقال شعيب الأرنؤوط: (إسناده فوي رجاله ثقات رجال الشيخين). 
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مسألة : إذا كانت الهدية للقاضي من شخص يهاديه قبل ولايته وله حكو مة» 
فلا يجوز له قبولها. هذا على المذهب» وهو الصحيح؛ لأن له حكومة. 
مسألة: إذا كانت الهدية للقاضي من شخص ليس من عادته أن يهاديه» 
وليس له حكومة» فلا يجوز له قبولها. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: 
الجواز؛ لأنه ليس له حكومة. 

مسألة: إذا كانت الهدية للقاضي من شخص ليس من عادته أن يهاديه؛ وله 
حكومة» فلا يجوز له قبولها. هذا على المذهب» وهو الصحيح؛ لأن له حكومة. 
مسألة: إذا كان رجل ممّن يهادي القاضي قبل ولايته» وأهدى له هدية. 
وكان له حكومة» لكن ما علم بها القاضي, ثم علم بعد ذلك» وجب عليه 
أن يردّها. 

مسألة: يستحبٌ أن لا يحكم القاضي إلا بحضرة الشهود؛ لأن الشهود هم 
الطريق التي توصل للحكم ويستخرج بهم الحق؛ ولأن هذا أضبط؛ حتى 
لايميل يمينا أو شمالاً؛ ولأنه ربما ينسى بعض فقرات الشهادة» ولأن هذا 
أقرب إلى ثبوت الشهود؛ إذ إن الشهود قد يكون بعضهم شهد بزورء فإذا 
رأى أنْ الحكم سيثبت بناء على شهادته فربّما يتراجع. 

مسألة: يجوز للقاضي أن يحكم في غيبة الشهود. فإذا أذّوا الشهادة وحكم 
في غبيتهم فلا بان 

مسألة: لا يقبل ولا ينفذ حكم القاضي لنفسه إلا إذا رضي خصمه. مثل أن 
يكون بين القاضي وبين شخص خصومة» فيقول: نتحاكم أنا وأنت لنفسي 
عند نفسي» فلا يصلح هذا إلا إذا رضي خصمه. 

مسألة: لا يقبل ولا ينفذ حكم القاضي لمن لا تقبل شهادته له» مثل أبيه» 
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وولده» وزوجته؛ لأن الحكم يتضمّن الشهادة, فالحاكم كأنه يقول: اشهد 
أنّ الحق لفلان على فلان. 

مسألة : ينفذ حكم القاضي على نفسه. وعلى من لا تقبل شهادته له؛ لقول الله 
تعالى: #3 ينها الیب امنأ كوأ مين اسیا شہ داه وولو ع آنشیک 
یآ ی إن کک غ و عفرا 516 ا ا يل ا ا أن 
دلوا وَِنْتَلوُه أ وروا َة َا املو ك 4 [الساء:١١٠].‏ 
مسالة: من عى على امرأة غير بَرْرّةِ لم تحضرء وأمرت بالتوكيل؛ لأن 
ذلك يشق عليها؛ ولأنها ربما مع الحياء والخجل لا تستطيع أن تعبّر عمّا 
في نفسها من الحجّة. 

مسألة: المرأة غير البَرْرّة: هي التي لا تبرز ولا تظهر للرجال. 

مسالة: للمرأة غير البَرْرَّة أن تختار رجلاً ألحن من خصمهاء وأقوى حَجّة. 
بشرط أن تعتقد أنها على حق؛ لأنها تريد أن تدافع عن نفسها ما اآعى 
عليهاء أو ثثبت لنفسها ما ادّعته. 

مسألة: إذا وكلّت غير البَرْرّة ولزمها يمين أرسل القاضي إنسانا ثقة ممّن 
تقبل شهادته عليها ولها ليحلّفها؛ لأن الأيمان لا تدخلها النيابة والوكالة. 
مسألة: إذا وكلّت غير البَرْرّة ولزمها يمين أرسل القاضي إنسانا ثقة ممّن 
تقبل شهادته عليها ولها ليحلّفهاء فلا يرسل والدها مثلا؛ لأنه متهم فريّما 
يقول: إنها حلفت وهي لم تحلف. 

مسألة : إذا أرسل القاضي لغير البَرّرّة وحلفت فإن القاضي يحكم ببراءتهاء 
فيقول: حضر عندي فلان وكيلاً لفلانة» وفلان أصيلاً عن نفسه. وادّعى 
الثاني على موكلة الأوّل كذا وكذاء ولم يأت ببيّنة» وأَرْسَلْتُ من يُحلفها 
فحلفت أمامه. وبناء على ذلك أحكم ببراءتها. 
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مسألة: إذا لزم المريض الحضور إلى مجلس الحكم يمين» فإن القاضي 
يُرسل من يُحلّفه. 

مسألة: ليس كل مريض يرسل له القاضي من يحلّفه. بل المريض الذي لا 
يستطيع الحضور إلى مجلس الحكم. 


ماه عله اد 
AS 0S A‏ 


باب طريق الحكم وصفته 

مسألة: طريق الحكم: أي طريق الفصل في الخصومات. 

مسألة: إذا حضر إلى القاضي خصمان فإنه يقول: أيَكما المدّعِيء أو يقول: 
ما عندكماء أو نحو ذلك؛ لأن هذه الألفاظ ليست للتعبّد. 

مسألة: إذا حضر الخصمان وجلسا يبن يدي القاضيء فهو يُخيّر إن شاء 
سألهما بقوله: أيكما المدَّعي؟ ونحو ذلك أو يسكت حتى يبدأ أحدهما. 
مسألة: إذا خاف القاضي أن يظنّ المدعيان أنه مشغول عنهما بالنظر في 
معاملات غيرهما فليترك النظر فيها؛ ليفسح لهما المجال في الكلام. 
مسألة: إذا كانت الدعوى من جانب واحدء, فمعلوم أن المدعي هو الذي 
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مسألة: إذا أنكر المدَّعَى عليه قال القاضي للمدَّعِي: (إن كان لك بيّنة 
فأحضرها شک شعت) أو نحو ذلك فإن أحضرها الا ا 
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مسألة: إذا كان القاضي يعلم أن هذه البيّنة ليست ذات عدل» فإنه لا يسمعها 
صا وإذالم يسمعها لم يحكم بها. 

مسألة: إذا كان القاضي يعلم أن هذه الا ليست دات عدل للقاضي جاز 
له أن يحكم بعلمه. 

مسألة: إذا كان القاضي يعرف الشاهدين» وأنهما عدلان فلا يحتاج إلى 
طلب تزكيتهما من المذّعِي. 

مسألة: إذا كان القاضي يعلم أن الشاهدين غير عدلين فإنه لا يسمعهماء 
بل يردّهما. 

مسألة: إذا صار عند القاضي شك في الشهود. فلا بأس أن يفرّق الشهود. 
ويطلب من كلّ واحد شهادة» وينظر هل تتناقض الشهادة أو لا؟ 

مسألة: لا يجوز للقاضى أن يعنت الشاهدين» أو ينتهرهماء أو يمتحنهماء 
إلا إذا صار عنده شك ا لأن هذا يودي إلى كراهة الناس الشهادة؛ 
ولأنه إذا عتتهما فإن بعض الناس ليس عنده تلك القوّة» فريّما يتضعضع. 
ويضعف في أداء الشهادة. 

مسألة: لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه في الخصمين؛ لحديث: (إنما 
أقضي بنحو ما أسمع»"'» ولم يقل: بنحو ما أعلم فجعل الحكم مبنيا 
على الأمور الحسيّة الظاهرة؛ لئلا يكون القاضي محل تهمة؛ لأنه إذا حكم 
بعلمه قال الناس: حكم لفلان على فلان» وهو مدع بدون شهود فيتهمونه. 
ثم لو فتحنا الباب وقلنا: إن هذا القاضي من أعدل عباد الله ولا يحكم إلا 
ای يأتي قاض آخر ويحكم بالباطل» ويقول: هذا الذي أعلمه! وهذا 
ممكن» فلو فتح الحكم للقاضي بعلمه لفسدت أحوال الناس؛ لأنه ليس 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 
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كل انان لق قبل الاب هو الأولئ. 

مسألة: هناك ثلاث مسائل للقاضي أن يحكم بعلمه فيها: 

* المسألة الأولى: عدالة الشهود أو جرحهم» فإذا كان يعلم عدالة 
الشاهدين حكم بشهادتهما بدون طلب تزكية» وإذا كان يعلم جرحهما 
رد شهادتهما بدون جارح؛ لأن هذا ليس حکماً مباشراً حتى یتهم 
القاضي فيه» وإنما هو حكم بسبب الحكم» أو حكم بالذي ينبني عليه 
الحكم. 

* المسألة الثانية: ما علمه في مجلس الحكم. مثل أن يتحاكم إليه اثنان» 
وفي أوَّل الجلسة أقرٌ المدَّعَى عليه بالحقٌ» ثم بعد ذلك أنكر» فيحكم 
عليه؛ لأنه ما زال في مجلس الحكم. 

# الغالقة: ما علمة بهرت فإذا كان الأمر مشتهرا واضيد) بيناء يستوق 
في علمه الخاص والعامٌ القاضي وغيره. 

مسألة: إذا تحاكم إلى القاضي خصمان وهو يعلم أن الحق مع المدّعِي 

ء 3 0 س 3 

علم اليقين؛ لآن المدعى عليه جاء عنده البارحة وأقرء فإنه يحول القضية 

إلى قاض آخرء ويكون شاهداً فيها على المدّعى عليه. 

مسألة: إذا قال المدّعِي: (ليس لي بيّنة) أعلمه الحاكم أنَّ له اليمين على 

خصمه؛ لحديث: «البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر»'؛ ولأن 

اليمين في الخصومات تكون في جانب أقوى المتداعيين وهو المذَّعَى عليه. 

مسألة: جانب المدّعَى عليه أقوى؛ لأن الأصل معه فالأصل عدم ثبوت ما 

ادَعَى به المدّعِي. 


)١(‏ أخرجه البيهقى» وأخرجه الترمذي والدارقطني بلفظ: «البينة على المدعى واليمين على المدعى 


عليه»» وصححه الألباني» وأصله في الصحيحين بدون قوله: «البينة على المدعي». 
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مسألة: إذا اذى شخص بشيء على آخرء وأتى بشاهد وحلف مع الشاهد. 
حكم له بذلك؛ لأن الشاهد الواحد لا يكفي لكن يقوى جانبه به» فتشرع 
اليمين في حقه. فإذا حلف حُكم له. 

مسألة: لو ادّعت امرأة بعد أن فارقها زوجها أنَّ الثياب التي في الغرفة لهاء 
وعى اب انر او وقالالزوية بل ھی لے فا جاب العرأة ایی فاع 
ذلك ها 

مسألة: لو ادّعى رجل حاسر الرأس على رجل عليه عمامة وبيده عمامة, 
فتكون للمدّعي بيمينه؛ لن جانبه أقوى. 

مسألة: إذا قال المدّعِي: (ليس لي , بينة) أعلمه الحاكم أن له اليمين على 
خصمه على صفة جوابه. لا على حسب دعوى المدَّعِيء فمثلاً إذا قال: 
دعي بمائةء وقال الخصم: إنه لا يستحق علي إلا خمسين» فيقول: والله 
لا يستحقٌ علئّ إلا خمسين» ولا حاجة إلى أن يقول: والله لا يطلبنى مائة؛ 
لأنه ما لزم الو الا على مها ات 1 
مسألة ؛ ينبغي للمذَّعِي أن يقول: (لا أعلم لي بيّنة بينة)؛ لأنه قد يكون هناك ببّنة 
لم يعلم بهاء أو نسيهاء ثم إذا أقامها بعد أن قال: ما لي , ل 
على المشهور من المذهبب فالأحسن أن يقول: (لا أعلم لي بيّنة 

مسألة: إذا لم يكن لدى المدّعي بينة حلّف القاضي المدّعى عليهء فإن 
حلف أخلى سبيله. وإن امتنع حكم عليه. 

مسألة: إذا سأل المدّعِى القاضى إحلاف المدَّعَى عليه» فقال له القاضى: 
كي فحلف» فإنه يخلى سبيله وتنتهي القضية؛ وتنفكٌ الخصومة. ۰ 
مسألة: لا يعتدٌ بيمين المُنكر قبل سؤال المدعي الحاكم أن يحلنه؛ لأن 
هذه اليمين صارت قبل وجود السبب» وتقدّم الشيء على سببه لا يعت به 


ف 





كما قزره ابن رجب في القواعد. 

۲ مسألة: إذا جرى عرف القضاة بأنه لا يحتاج إلى مسألة المدعيء E,‏ 
بدون مسألته» فإن الطلب العرفيّ كالطلب اللفظيّ. 

. مسألة: إذا نَكَلَ المدّعى عليهء أي امتنع عن اليمين» فإن القاضي يقول له: 
احلف وإلا حكمت عليك» ولا يكتفي بمجرد نکوله» فإن لم يحلف حكم 
عليه. وإن حلف خلى سبيله. 

4. مسألة: إذا َكَل المدّعَى عليه عن اليمين» فإنها لا ترد اليمين على المذَّعِي» 
بل يُحكم للمدَّعِي بمجرّد نكول المدّعَى عليه؛ لحديث: «البيّنة على 
المدّعي واليمين على من أنكر» فلم يجعل في جانب المدَّعِي إلا 
البيّنةه وجعل اليمين في جانب المنكر. هذا على المشهور من المذهب. 
ولكنّ الصحيح: أن هذا يرجع إلى نظر الحاكم واجتهاده. لا إلى ما ب 
به المذعي أو المدّعى عليه علماء ولا إلى ما لا يحيطان به علما؛ لآن 
القاضي قد يعلم من قرائن الأحوال أن المدّعي مبطل» فيرى أن رَدّ اليمين 
عليه متأكّد؛ والمدّعى عليه رجل بريء» وكاب أن يقول: والله ما عندي له 
شيء؛ خشية أن يكون ناسيًء فهنا يمكن للقاضي أن ير اليمين على هذا 
المدّعي؛ لأنه يترجّح عنده كذب المذعي» وصدق المدّعى عليه. 

0. مسألة: إذا حلف المُنكر ثم أحضر المدّعي بيّنة فإنها لا تقبل؛ لأنه هو نفسه 
يكب البيّنة؛ لأنه قال: : ما لي بينةء فما دام ما لك بيّنة ينه فكيف جاءت البيّنة؟!. 
هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنها تقبل منه ويحكم بها؛ لأن اليمين 
لا تكون مزيلةً للحق؛ وإنما يُقصد بها فك الخصومة: ب دا ا 


)١(‏ أخرجه البيهقى» وأخرجه الترمذي والدارقطني بلفظ: «البينة على المدعى واليمين على المدعى 
عليه»» وصححه الألباني» وأصله في الصحيحين بدون قوله: «البينة على المدعي». 
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المذعي للاتذعى عليه. فما تبرئ الإنسان إبراء تام والبينة نث شت تثبت الحق؛ 
ولأن قول المدّعي: (ما لي ب ند 01 شاد رو بينة لم 
يعلم بهاء أو يكون له ب نة لکن نسيهاء أو يكون له د بيّنة ظنّ أنها ماڌ تت» فقوله: 
(ما لي ب بيّنة)؛ ثم إتيانه بعد ببيّنة لا يستلزم تكذيب البيّنة أبدأً وليس هنالك 
لزوم عقليّ ولا لزوم شرعي. 

مسألة : يتخوّف بعض الناس من اليمين فى الخصومة إذا كان صاحبها كاذب 
فإن العقوبة أسرع إليه من ظلّه. وقد حكيت حالات تؤيّد هذا التخوّف. 
وكما قال بعض السلف: اليمين الكاذبة تدع الديار بلاقع» يعني خالية من 
الناس. 

مسألة: إذا لزم الأخرس يمين» فإنه يحلف بالإشارة» والأخرس له إشارة 
يعرفها الناس» فإشارته تقوم مقام عبارته. 
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مسألة: الدّعوى: هي ادّعاء الإنسان على غيره حقاء أو براءة من حق» كأن 
يدّعي على غيره حقاء فيقول: آنا أطلب فلانا كذا وكذاء أو براءة منه بأن 
يُدّعى عليه فينكرء فهذه أيضا نوع من الدّعوى, وإن كانت تسمّى إنكاراً. 
مسألة: يجوز للإنسان أن يدَّعِي عليه أخيه حقا ثابتا. 

مسألة : لا يجوز للإنسان أن يدّعي على أخيه ظلمًا. قال النبي عَليوصَكمْوالتَكه: 
«من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين كاذبة لقي الله وهو عليه غضبان)""". 
مسألة: يشترط لسماع الدعوى شروط: 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 





.١‏ أن تكون الدعوى محرّرةَ معلومة المدّعى به. وذلك بأن يذكر جنس 
المُدَّعى به ونوعه. وصفته. وقدره» حتی يبقى متميّزأًء ظاهراًء محرّراء 
مخلص]ً من شوائب الجهل. هذا على قول. ولكنّ الصحيح: أنها 
تصحٌ الدّعوى غير محرّرة ويسمعها القاضي» ويطلب من المدّعي 
تحريرها؛ لأنه لا يمكن الحكم إلا بتحريرها؛ لحديث: (إنما أقضي 
بنحو ما أسمع»"' والقضاء لا يمكن إلا بعد معرفة المقضي به. وإلا 
فإنه لا يمكن القضاء بشيء مبهم. 

37 أن تكون منفكة عمّا يكذبهاء وهذا الشرط مجمع عليه فلو ادّعى 
على شخص أنه سرق منذ عشرين سنة» وعَمْرٌ هذا المدعى عليه سبع 
عشرة سنة فإن الدعوى لا تصمحٌ؛ لأننا لو سمعناها لكان معنى ذلك 
أننا حكمنا على هذا الإنسان بأنه سرق قبل أن يولد بثلاث سنين»› 
وهذا شيء مستحيل! فإن قرن بها ما يكذّبها لم تسمع ولا تصحٌ. 

۳. أن تمكن المطالبة بالحق حال فلو ادّعَى عليه بمؤجّل من أجل 
إثباته» قال: آنا آدعي عليه بمائة تحل بعد سَنَة فإن ذلك لا يصخ؛ لأن 
المعي لا يمكن أن يطالب بذلك» حتى لو ثبت له ما أمكنه المطالبة؛ 
لأنه مؤجّلء فيقال له: اصبر حتى يحل» ثمّ بعد ذلك ادّع عليه وطالب 
أمَا قبل أن يحل فإننا لا نسمع منك هذه الدّعوى. هذا على قول. ولكنّ 
الصحيح: أنه تجوز الدّعوى بالمؤجّل لإثباته؛ لأن هذا المدّعي يقول 
للقاضي: أثبته لي وأنا ما أطالبه الآنء ولكني أريد بالمطالبة إثباته؛ 
خوفا من أن يموت الشهود. أو ينسواء أو ما أشبه ذلك» وهذه لا شك 
أنها وجهة نظر صائبة» فإن المدّعي له وجهة نظرء وله حق في ذلك. 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 
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4. ذكر سبب الاستحقاق» فلا تصح الأعوى بدون ذكر السبب» فلو 
اأعى الإرثء وقال: آنا وارث هذا الرجل الميّتء قلنا: ما علاقتك 
به؟ ما صلتك به؟ فإن لم يذكر السبب لم تصح الدّعوى. هذا على 
قول. ولكنّ الصحيح: أنه يصح سماع الدّعوى ثم يطالب بالسبب. 

ه. ذكر الشروطء فلو ادّعى عقد بيع» أو إجارة» أو نكاح» أو وقف. أو غير 
ذلك فلا بدٌ من ذكر الشروطء هذا هو المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه 
لايشترطء وأنها تصحٌ الدعوى بالعقد بدون ذكر الشروط, فيقول: أنا 
أدّعي عليه أنه باع عليّ» ثمٌّ يأتي بالشهود ويحكم له بالبيع» ولا حاجة 
أن يذكر الشروط؛ لأن الأصل الصحّة والسلامة. 

مسألة: لا تصح الدّعوى إلا محرّرة إلا ما نصخُحه مجهولاً كالوصيّة فلو 

قال شخص: آنا دعي على الورثة بأن مورّئهم أوصى لي بشيء» فلا يقول 

القاضي: لا نسمع الدّعوىء بل يقول: نسمعهاء وإذا أتيت بشهود حكمنا 

لك بأنَ لك وصيّة في ماله بشيء. 

مسألة: لا تصح الدّعوى إلا محرّرةً إلا أن تكون بعبدٍ من عبيده مهراً 

ونحوه. بأن تدّعي المرأة بأنّ زوجها أمهرها عبداً من عبيده» فهذه الدّعوى 

تصحٌ؛ لأن المهر يصح بالمبهم» إذاً ما صح أن يكون عوضً أو أن يكون 

مُستحق صخت الدّعوى به؛ لأن الدّعوى فرع على صِحّة العقد. 

مسألة: إذا خالعت الزوجة زوجها على عبد من عبيدهاء أو شاة من قطيعهاء 

فادَّعَى الزوج بأنّ الزوجة خالعته على ذلك صخت دعواه. وتلزم المرأة 

بإعطائه عبداً من عبيدهاء وحينئذ يرجع في ذلك إلى ما ذكره أهل العلم. 

مسألة: إذا ادُعى المدّعى عليه اختلال شرط من شروط العقد» أو وجود 

شيء من الموانع» فحينئذ تكون دعوى جديدة» والأصل الصحّة. وأنّ هذا 
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العقد جار على مقتضى الشرع» وأنه لا مانع» فنطالب المدّعي ‏ بعد أن 
نحكم بصحّة البيع بما يذّعيه من انتفاء شرطء أو وجود مانع. 

1. مسألة: إذا ادّعت امرأةٌ نكاح رجل لطلب نفقة» أو مهر أو نحوهما من 
الأمور المالية كالسكنى وغير ذلك شمعت دعواها. مثال ذلك: 80250 
امرأة على رجل أنه زوجهاء فقال: أبداً ما أعرفك ولا تعرفيني» قالت بل 
أنت زوجي فحضرا عند القاضي» فقال القاضي: لماذا ادعيتٍ أنك زوجته؟ 
قالت: لأطالبه بالمهر والنفقة» فيسمع الدّعوى وينظر فيهاء ولكن لا يقبل 
قولها إلا بشهود؛ لأنها مدّعية. 

,. مسألة: سماع الدّعوى معناه: أن يتقبل القاضي الدّعوى, وينظر فيها. 

. مسألة: قبول الدّعوى معناه: أن يقبل القاضي قول الخصم. 

9. مسألة: إذا ادّعت امرأةٌ نكاح رجل لها لم تسمع دعواهاء مثال ذلك: ادّعت 
امرأة على رجل أنه زوجهاء فقال: أبدا ما أعرفك ولا تعرفيني» قالت بل 
أنت زوجي فحضرا عند القاضي» فقال القاضي: لماذا اذعيتِ أنك زوجته؟ 
قالت: آنا لا أريد نفقةً ولا مهراًء لکن أدّعي عليه أنه زوجي» فلا تسمع 
دعواها؛ لأن الحق في النكاح للزوجء فهو الذي يطالب به وهو الذي 
يختار المرأة» ويُعقد له عليها. 

. مسألة: إذا اعت امرأة نكاح رجل لها ليفارقها سمعت دعواهاء ويؤمر 
الزوج بالطلاق» لأنه لا يضرّه شيء بطلاقها. وللقاضي في مثل هذا إذا علم 
من قران ع الأحوال أن المرأة كاذبة» أن يصرف النظر عن هذه الدُعوى, 
ويقول: ما دام لم يثبت عندي أنه قد تزوّجها فلا أحكم عليه بإلزامه بطلاقها. 

.”١‏ مسألة : إذا ادذعى شخص الإرث وجب عليه ذكر سببه» إمّا (قرابة» أو نكاح» 
أو ولاء). ولا بذ أن يذكر جهة القرابة إن كان هناك مدّع آخر. وإن لم يكن 
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له منازع يكفي أن يقول: أنا قريبه» ولكن هذا شرط لسماع الدّعوى؛ لأن 
ذكر السبب من تحرير العوى» لا لثبوت الإرث؛ لأنه لا بد أن نطالبه ببيّنة 
تشهد بأنه قريب لهذا الرجل. 

مسألة: لو مانت امرأة فجاء رجل وقال: أنا وارثها بالزوجيّة سمعت دعواه. 
فإن قال: آنا وارثها فقطء فإننا لا نسمع دعواه حتى يعيّن السبب. 

مسألة: لو مات عبد مملوك مولى لبعض الناس» فجاء رجل فقال: أنا 
وارثه» نقول له: بِّن السبب» فإن قال: آنا مولى له» فإننا نسمع دعواه ثم 
مسألة: تشترط عدالة البيّنة ظاهراً وباطنا فيما يتعلّق بحق الآدميّين؛ لأن 
الأصل في المسلم عدم العدالة في حق الآدميّين. قال الله تعالى: #وَأَشْيِدُوأ 
دَوَقَ عَذَلٍ ينك 4 [الطلاق:۲]ء ولم يقل: أشهدوا اثنين منكم» فتخصيص 
الشاهدين بذوي العدل» يدل على أنَّ هذا وصف زائد على مطلق الإسلام. 
هذا على المذهب» وعن الإمام أحمد رواية وهي: أن عدالة المسلم معتبرة 
ظاهراً فقط إذا لم يكن مهما في ريبة» فإن كان متهما في ريبة فلا تقبل 
شهادته حتى يتبيّن زوال هذا الاتهام. 

مسألة: ينبغي فيما يتعلّق بحقٌ الله أن يكتفى بالعدالة ظاهراً فقط. 

مسألة: ذكر الفقهاء اعتبار العدالة ظاهراً في عدّة مسائلء منها: (ولاية 
النكاح» والأذان» والإمامة)؛ لأن هذا يغلّب فيه جانب حق الله تعالى. 
مسألة: عدالة البيّنة ظاهراًء أي فيما يظهر للناس» بحيث لا يظهر على 
الإنسان ريبة» ولا تهمة» كرجل يصلي» ومتستر» وما تجد عليه الكذب» 
وما باطتًا أي في باطن حاله وأمره الخفيْ» وهذا لا يعرف إلا بمعاملته 
معاملةٍ يخير بها المعاملٌ باطن هذا الرجل. 
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مسألة: البيّنة في الشرع: كل ما أبان الحق وأظهره. 

مسألة: البيّنة في دعوى الأموال: (رجلان» أو رجل وامرأتان» أو رجل 
ويمين المدعي)؛ لقول الله تعالى: سدوا ينين لِم قن 
لم یکنا جن مرل وَمْرَآكَانِ 4 [البقرة:۲۸۲]؛ ولحديث: «قضى بالشاهد 
و ال 

مسالة: أحوال الشهود عند القاضي ثلاث: 

* الحال الأولى: أن يجهل عدالة الشهود. 

# الحال الثانية: أن يعلم عدالة الشهود. 

# الحال الثالثة: أن يعلم فسق الشهود. 

مسألة : إذا جهل القاضي عدالة الشهود, فلا يجوز له أن يحكم بشهادتهم» 
ولا أن يرد شهادتهم. وعليه أن يسأل عنهم بطرقه الخاصٌة. 

مسألة: ذكر الفقهاء: أنه ينبغي للحاكم أن يرتّب من يسألون عن حال 
الشهود. يعني يجعل له لجنة همّهم وشأنهم البحث عن حال الشهود؛ 
ليكون هذا أيسر وأسرع في الحكم» وفي عهدنا لا يوجد هذاء لكن يمكن 
للقاضي بطرقه الخاصّة أن يسأل عن حال الشهود إذا جهل عدالتهم. 
مسألة : إذا علم القاضي عدالة الشهود عمل بها. 

مسألة: إذا علم القاضي عدالة الشهود فلا يحتاج إلى من يزكيهم؛ ولهذا 
من اللغو أن يشهد رجلان يعرف القاضي عدالتهماء ثم يقول: شهد فلان 
وفلان بكذا وكذاء وزكاهما فلان وفلان» وربما يكون المزكّون أجهل 
وأظلم وأفسق عند القاضي من الشاهدين» لكن أصبح هذا عملا إجرائيا. 


(۱) أخرجه مسلم. 
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مسألة: إذا علم القاضي فسق الشهود فلا يجوز له أن يعمل بشهادتهم» بل 
يردّهاء ولا حاجة إلى أن يطلب شهود الجرح؛ لأنه يعلم فسقه. 

مسألة : شهادة الذين يشربون الدخان مردودة. هذا على المذهب. وأمًا على 
القول الثاني القائل: بأن العبرة بما يرضاه الناس فإنهم يقبلون إذا رضيهم 
الخصم. 

مسألة: إذا جرح الخصمٌ الشهود كلف البيّنة به أي إذا وصفهم بما ترد به 
شهادتهم» بأن قال: هذا يشرب الخمرء هذا يسرق» هذا يزني» وما أشبه 
ذلك مما ثَرَدٌ به الشهادة ألزم بإقامة البيّنة؛ حمايةً لأعراض الناس» حتى 
لا يستطيل أحد على أحد بالجرح والسَّبّ؛ ولمنع الحكم بشهادة هؤلاء 
الشهود. 

مسألة: للجارح في الشهود أن يشهد عن رؤية» أو سماع» أو مباشرة» أو 
عن استفاضة» بأن يقول: أشهد أني رأيته يفعل كذا وكذاء أو سمعته يقول 
كذا وكذاء وله أن يجرحهم عن استفاضةء بأن يستفيض عند الناس أنهم 
فسقه. 

مسألة: إذا أتى الجارح بشهود الجرح قبلت شهادتهم» ولم يحكم بشهادة 
الشهود في الدّعوى التي ادّعاها الخصم؛ لانتفاء العدالة في حقهم؛ لأنه لما 
ثبت جرحهم انتفت عدالتهم. 

مسألة: إذا قال المدّعَى عليه: آنا أجرح هؤلاء الشهود بأنهم فسقة يشربون 
الخمرء يسرقون» يزنون» وما أشبه ذلك» فإنه يطالب بالبيّنة» ويُنظر ثلاثة 
أيام إن طلب الإنظارء وإن لم يطلب الإنظار, فإننا نطالبه بإحضارهم فوراً. 
مسألة: إن طلب الجارح في الشهود الإنظار أكثر من ثلاثة أيام لإحضار 
البّنة فإنه لا يطاع؛ لآن في ذلك إضرارا بخصمه. 
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مسألة: إن طلب الجارح في الشهود الإنظار أكثر من ثلاثة أيام لإحضار 

لبن ورضى خصمه بذلك نله ذلك لأن الحقٌ لخصمه وقد ا 

مسألة: للمدَّعِي ملازمة الخصم الذي جرح الشهود. إِما بنفسه» وما بمن 

يقيمه مقام نفسه؛ لئلا يهرب؛ لأنه يمكن أن يدعي الجرح ويقول: هؤلاء 

مجروحون. فيهم كذا وكذا من الفسق» ثم إذا خرج من المحكمة يختفي. 

مسألة: إذا لم يأتِ المدَّعى عليه ببيّنة تشهد بما ادّعاه من البرح فإنه يُحكم 

عليه؛ لأن الحكم تمّت شروطه. وانتفت موانعه. فلا بد من إقامته. ولا 

يجوز للقاضي أن يتخلّف. 

مسألة: إن جَهِلَ القاضي حال البيّنة طلب من المذَّعِي تزكيتهم؛ لتثبت 

عدالتهم فيحكم له. 

مسألة: يكفي في التزكية رجلان عدلان يشهدان بعدالته» فلا يقبل في 

التزكية رجل وامرأتان» أو أربع نساءء ولا بذ أن يكونا عدلين؛ لأن الفاسقين 

لا يقبل تعديلهما ولا تزكيتهما؛ لأنهما نفسهما يحتاجان إلى تزكية. 

مسألة: لا يقبل في الترجمةء والتز كيّةء والجرح, والتعريف» والرسالة إلا 

قول رجلين عدلين. 

مسألة: الترجمة: هي نقل معنى الكلام من لغة إلى لغة أخرى. 

مسألة : يشترط في الترجمة ثلاثة شروط: 

.١‏ علم المترجم باللغتين جميعاء بأن يعلم معنى المنقول منهاء 
والمنقول إليها. 

؟. علم المترجم بالموضوع؛ لأن العلم بالموضوع مهم بالنسبة 
للترجمة» فمن لم يكن عنده علم بالموضوع ربّما يترجم اللفظ على 
غير المراد وهذا غير العلم بالمعنى. 





۳. أن يكون المترجم أمينا. 

6. مسألة: إذا تخاصم إلى القاضي رجلان؛ أحدهما يعرف القاضي لغته. 
والثاني لايعرف لغته. فيحتاج القاضي إذاً إلى مترجمين عدلين؛ لأن الترجمة 
شهادة فإن المترجم يشهد بأن هذا المتكلم أراد كذا وكذاء والشهادة لا بذ 
فيها من رجلين عدلين. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه يكفي في 
الترجمة رجل عدل فقط؛ لآن الرسول صَِإِآََْهَيَهوَسَلََ اتخذ مترجمً واحدا 
في أمور عظيمة هامّة, فقد اتخذ زيد بن ثابت عة مترجما للكتب 
الواردة من اليهود والصادرة إليهم. 

15 مسألة: أمر الرسول صَرَنءََوَسَلءَ زيد بن ثابت أن يتعلم لغة اليهود» فتعلمها 
في ستة عشر يوم" '؛ لقربها من العربية. 

5 مسألة: الترجمة فيما يشترط فيه أربعة لا بد فيها من أربعة شهود؛ لأنها 
مبنيّة على الشهادة» فالإقرار بالزنا مثلآه إذا كان المقرّ لا يعرف القاضى 
لغته لاب فيه من أربعة مترجمين يترجمون إقراره؛ ليثبت عند القاضي» كما 
أن الزنا لا يثبت إلا بأربعة شهود. هذا على المشهور من المذهب. ولكنّ 
الصحيح: أن الترجمة يكفي فيها قول رجل عدل مطلقاًء حتى فيما لا يقبل 
فيه إلا شهادة أربعة؛ لِمَا سبق. 

". مسألة: ينبغي للإنسان أن يتعلّم لغة غيره. ممّا تدعو الحاجة إلى تعلّمه 
فالقاضي إذا كان في أَمَة فيهم أناس كثيرون لغتهم غير عربية» وهو عربيٌّ: 
ينبغي له أن يتعلّم لغتهم ليعرف خطابهم بنفسه؛ لأنه مهما كان الإنسان ثقة 
فلا يمكن أن تكون ثقتك به كثقتك بنفسك. 


)١(‏ أخرجه أحمد. وأبو داود» والترمذي» والبخاري في التاريخ الكبير» والحاكم» والبيهقي» والحديث 
صححه الحاكم» ووافقه الذهبى» وقال الألباني: (حسن صحیح)» وقال شعيب الأرنؤوط: (إسناده 
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مسالة: تعلّم غير اللغة العربيّة بدون حاجة إضاعة للوقت» كما أنه يترتّب 

عليه الميل إلى أصحاب هذه اللغة. 

مسألة: إذا اعتاد الشخص العربيّ التخاطب بغير العربية وأغفل اللغة 

العربية» فهذا إِمَا مكروه» وَإِمَا محرم. 

مسألة: إذا كان تعلم غير العربيّة وسيلة إلى إبلاغهم دين الله؛ فإن التعلم 

حينئذٍ يكون واجبا؛ لأن القاعدة تقول: (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب). 

مسألة: التزكية: هي أن ينسب الإنسان إلى الزكاءء فيقال: هذا زكيّ. والزكاء: 

هو العدالة. والتزكية مثل أن يقول: فلان عدل, فلان ثقة» وما أشبه ذلك. 

مسألة: إذا قال المزكّي: (لا أعلم عليه إلا خيراً)؛ ففي كون هذا تزكية 

قولان لأهل العلم» منهم من قال: إِنْ هذا ليس بتزكية؛ لأنه نفى علم الشرٌء 

ونفئٌ العلم لا يدل على العدم» فقد يكون يعمل شرّاً لا يطلّع عليه. وقال 

بعض العلماء: إنها تزكية» اعتباراً بظاهر الحال. ولعل هذا الخلاف يومئ 

إلى الخلاف في هل الأصل في المسلم العدالة» أو الأصل عدم العدالة؟ 

وقد سبق الخلاف في هذا. 

مسألة: إذا قال المزكي: هذا ثقة» أو مقبول الشهادة» أو عدل» أو ثبت» أو ما 

أشبه ذلك فهذه تزكية بلا شك. 

مسألة: يشترط في المزكي شروط: 

.١‏ أن يكون أميناء فإن لم يكن أمينا فإن تزكيته لا تقبل؛ لأنه هو نفسه 
يحتاج إلى من يزكيه. 

؟. أن يكون ذا خبرة بباطن حال المُرْكّى بحيث يُعلم أنّ بينه وبينه رابطة, 
إا صحبة وإِمّا جوار, وإمّا معاملة طويلة» يعرف بها حال المُزكى. 
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مسألة: الخلاف في التزكية كالخلاف في الترجمة؛ لأن كلا منهما شاهد 

بما يقولء لأن المترجم يشهد أنّ هذا المتكلّم أراد كذا وكذا باللغة المترجم 

بها عن المترجم» والمزكي كذلك يخبر بحال هذا الشاهد. فهو معرّف في 

الواقع» فيكفي مرك واحد على الصحيح خلافا للمذهب ؛ لأن المقصود 

فيها البيان والتعريف» فهي خبر وليست بشهادة. 

مسألة : الجرح نوعان: 

.١‏ جرح مُفْسّره وهو أن يقول: فلان يشرب الخمرء أو فلان يزيء أو 
فلان يغش الناسء أو فلان يغتاب الناس» وما أشبه ذلك. 

؟. جرح مُجمل مبهم» وهو أن يقول: فلان فاسق» فلان غير مقبول 
الشهادة» وما أشبه ذلك. 

مسألة: الجرح بنوعيه لا يقبل إلا من ثقة» فلا بد أن يكون أمينّاء وأن يكون 

عالم بحال المجروح» أي ذا خبرة بحاله» أو شاهداً بما اشتهر من جرح. 

مسألة: الخلاف في الجارح كالخلاف في الترجمة؛ لأن كلاً منهما 

شاهد يما يقول؛ لأن المترجم يشهد أنّ هذا المتكلّم أراد كذا وكذا باللغة 

المترجم بها عن المترجم» والجارح كذلك يخبر بحال هذا الشاهد. فهو 

معرّف في الواقع» فيكفي جارح واحد ‏ على الصحيح خلافا للمذهب ؛ 

لآن المقصود فيه البيان والتعريف» فهو خبر وليس بشهادة. 

مسألة : يكفي في التعريف شاهد واحد على الصحيح» خلافا للمذهب ؛ 

لآن المقصود فيه البيان والتعريف» فهو خبر وليس بشهادة. 

مسألة : التعريف: هو أن يقول المعرّف: هذا فلان بن فلان» وهو في الحقيقة 

تعريف عند الحاكم بالمحكوم له. والمحكوم عليه. والمحكوم به. 
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مسألة : التعريف عند الحاكم له ثلاثة أطراف: (محكوم له» ومحكوم عليه. 
ومحكوم به)» وکل هذه تحتاج إلى تعريف. 

مسألة: الرسالة: هى أن يرسل أحد القضاة كتابًا إلى قاض آخر. وهذا 
فيما سبق لما لم يكن بريد فإذا أراد القاضي أن يكتب إلى قاض آخرء 
كتب الکتاب» ثم أتى باثنين وقرأه عليهما وأشهدهما على ما فيه ثم يقول: 
خذوه لفلان القاضي. فإذا وصلا إليه يشهدان بان هذا كتاب فلان القاضي 
الأول إلى القاضي الثاني. هذا على قول. ولكنْ الصحيح: أنه يكفي في 
الرسالة رجل عدل ‏ خلافا للمذهب ؛ لأن المقصود فيها البيان والتعريف. 
فهي خبر وليست بشهادة. 

مسألة: من صور الرسالة: أن يبعث الحاكم من يبحث عن حال الشهود. 
ولكن لا بد أن يكون المبعوث رجلين. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: 
أنه يكفي فيها رجل عدل؛ لأن المقصود فيها البيان والتعريف» فهي خبر 
وليست بشهادة. 

مسألة: إذا كتب أحد معروف الخط إلى القاضى. بأنى أزكّى فلان فلا 
يكفي؛ لأن التزكية شهادة» والشهادة لا بد فيها من المشافهة. وعند ابن 
مسألة: العدل في اللغة: الاستقامة» ويطلق على المستقيم نفسه؛ لأنه 
مصدر. والمصدر يصح أن ينعت به ويوصف به» وكذلك يخبر به مفرداً 
ولو عن جماعة. 

مسألة : العدل في الاصطلاح: هو من استقام في دينه ومروءته. 

مسألة: الاستقامة في الدّين هي: أن يؤدّي الفرائض» ويجتنب الكبائرء 
ويجتنب الإصرارٌ على الصغائرء فهو شامل لثلاثة أمور. وبناءً على هذا 
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القول في تعريف العدل يكون الذي يحلق لحيته ليس بعدل» فإذا شهد فلا 
تقبل شهادته؛ لأنه مصِرّ على صغيرة» والذي يشرب الدخان ليس بعدل؛ 
لأنه مُصِرٌ على صغيرة» والذي يغتاب الناس ليس بعدل؛ لأنه فعل كبيرة. 
مسألة: الاستقامة في المروءة هي: أن لا يفعل ما يخل بالمروءة» يعني 
بالشرف والعادات» فإن قَعَلَ ما يخل بذلك فليس بعدل» ولو كان مستقيم 
الذّين مثل الذي يأكل في السوق» ويشرب في السوق» ويمشي جاعلاً 
شلک على طرق شت من طرف ويرفعه من طرف آخرء والذي لا 
يكون عليه غترة ولا طاقيّة» والذي يمضغ اللبان في مجالس ذوي الهيئات 
والمروءة» لكن طبع في بلد هذا عُرفهم» فكل هؤلاء مخالفون للمروءة. 
مسألة : إذا طبّقنا هذا التعريف في العدالة على حال الناس اليوم فأظدّك لا 
تكاد تجد إلا واحداً في المائة! المهمّ أنه نادر أن يوجد من يتَصف بالعدالة 
على هذا التفسيرء ولكن الذي يقلّد المذهب لا بد أن يمشي على هذا. 
مسألة: إذا كانت المروءة مقيّدة بالعادات» فإنها سوف تتغيّر بتغيّر العادات» 
بخلاف المعلّق بالشرع فإنه ل غير فهو ثابت إلى يوم القيامة. 
مسألة : : يحكم على الغائب إ إذا فثك عله الحى. هذا على المذهب. 
مسألة: الغائب على ثلاثة أضرب: 
.١‏ غائب في البلد غير مستترء يعني ليس حاضراً في مجلس الحكم لكنّه 
غير مستتر. 
۲. غائب في البلدء لكنه مستتر متخف عن الناس. وهذا يحكم عليه إذا 
ثبيت عليه الحقّ؛ لأن استتاره يدل على أنه مبطل. 
۳. غائب عن البلد خارج البلد. وهذا يحكم عليه إذا ثبيت عليه الحق؛ 
لأن النبيّ اوسر حكم لهند بنت عتبة أن تأخذ من مال أبي سفيان 





ما يكفيها وولدها بالمعروف. حیث جاءت إليه تقول: إِنَّ أبا سفيان 
رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني وولديء فقال: «خذي ما 
يكفيك وولدك بالمعروف»'؛ ولأنه لو لم يحكم له لضاع حقه؛ لأن 
هذا غائب» ما ندري هل يحضرء أو لا يحضرء أو يموت؟ هذا على 
المذهب. ولكن في المسألة خلاف» فهناك من يقول: إنه لا يقضى 
على الغائب؛ لحديث علي بن أبي طالب أنَّ النبىّ قال: «إذا تقاضى 
إليك رجلان فلا تقضي للأوّل حتى تسمع كلام الآخر. فسوف تدري 
كيف تقضي. قال عليٌّ: فما زلت قاضيا بعد)”"؛ ولأنه لا يمكن أن 
يحكم لهذا الحاضر على الغائب؛ لاحتمال أن يكون قد قضاه حقه. 
ا A OG‏ 
حب حم عي انانب لكون هذا المدعي رجلا ثقة ثقة عدلقٌّ لا 
db 00‏ والمدَّعَى عليه بخلاف ذلك فإذا كان 
عنده من القرائن ما يدل على صِحّة صخة دعوى المدّعي فليحكم بذلك 
وإذا لم يكن عنده قرائن فالواجب أن يمسك ولا يحكم حتى ينظر 
حجةَ الخصم؛ لاحتمال أنه قضاه. وأمّا هند فإن الرسول أفتاها ولم 
يحكم لهاء والفتوى غير الحكم» فلم يطالبها بالبيّنة» ولو كان من باب 
الحكم لطالبها بالبيّنة؛ ولأن ذلك كان في مكة» وكان أبو سفيان حاضرا 
في مكة ولم يكن مختفياء فلو كان قضاء لأحضره النبيّ صَِإآدَعَوَس0. 
89. مسألة : إذا قلنا بجواز القضاء على الغائب» سواء مطلقا كما هو المذهب» 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 


)۲( أخرجه أحمد» وأبو داود» والترمذي وحسنه» والبيهقي» والحاكم وصححه. ووافقه الذهبي» وحسنه 


الألباني» وشعيب الأرنؤوط. 
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أو بحسب القرائن كما هو الصحيح» فإنه يجب أن نحتاط للمدعى عليه 
بأن نقول للمدّعي: احلف أنه ما قضاك. وإذا كان المدّعى به عينًا نحتاط 
أيضاء ونقول للمدّعي: نحن نحكم لك. لكن نريد منك كفيلاً مليئاء أو 
رهن محرزاًء ثم نسلمك العين؛ لاحتمال أن تكون الدعوى غير صحيحة. 
مسألة : إذا ادى على حاضر بالبلد غائب عن مجلس الحكم غير مستتر» 
وأتى المدّعي ببيّنة لم تسمع الدعوى ولا البيّنة» بل يقول له القاضي: أحضر 
خصمك لأنظر في الدعوى؛ لأن المدّعى عليه لا يصعب إحضاره. فإما أن 
يذهب إليه ويقول: أنا وأنت إلى الحاكم» أو يستدعي عليه الشّرَطَ أو ما 
أشبه ذلك. 

مسألة: إذا اذَّعَى شخص على حاضر بالبلد غائب عن مجلس الحكم 
مستتر متخف» وأتى المدعي ببيّنقه سمعت الدعوى والبيّنة ويحكم عليه؛ 
لأن غيابه يدل على أنّ الدعوى عليه صحيحةء وأنه تغيّب لئلا يد ركه الحقٌ. 


0 
اب كناب القاضي إلى القاضي 

مسألة: كتاب القاضى إلى القاضى: أى كتاب القاضى إلى القاضى فيما 

يتعلّق بالقضاء» وتسمّى فى عرف المتأخرين (استخلافًا)» يعنى أنّ القاضى 

الكاتب استخلف القاضي المكتوب إليه» كما يستخلف الإمام في الصلاة 

من يتم الصلاة بدلا عنه. 
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مسألة: لكتاب القاضي إلى القاضي صورتان: 
* الصورة الأولى: أن يكتب إلى القاضي فيما ثبت عنده ليحكم به 


القاضي المكتوب إليه. 





# الصورة الثانية: أن يكتب إلى القاضي فيما حكم به لينفذه المكتوب إليه. 


4. مسالة : كتاب القاضي إلى القاضي فيما حكم به لينقذه المكتوب إليه في 


الغالب لا تدعو الحاجة إليه. إلا إذا كانت العين المدّعى بها عقاراًء وكانت 
في بلد المكتوب إليه مثلاًء فإن القاضي قد يحتاج إلى ذلك أو يكون 
أحد المدّعيين في بلد القاضي المكتوب إليه» فيثبت عند القاضي دعوى 
المذعي» ويحكم بالثبوت إلى القاضي الآخر ليحكم بذلك. 


. مسألة: فائدة شغل القاضي الكاتب بالكتابة: أنه قد يكون القاضي المكتوب 


إليه أكثر عملاً من الكاتب» ويكون هذا أكثر فراغاء فيطلب الشهود ويحرّر 
الدعوى» ويكتب كل ما تحتاج إليه القضية؛ لأجل أن تقدّم إلى القاضي 
المكتوب إليه» وما بقي عليها إلا الحكم» وهذا لا شك أن فيه مصلحة 
للمكتوب إليه ظاهرة» وفيه أيضاً راحة للخصوم فبدلاً من أن يذهبوا إلى 
القاضي المكتوب إليه» وتبقى معاملتهم أسبوعاً أو أسبوعين» أو شهراً أو 
شهرين» أو سَنَةَ أو سنتين» فقد تنتهي في ساعة أو ساعتين» وهذا أسهل للناس. 


5. مسألة: يقبل كتاب القاضى إلى القاضى فى كل حى لآدمئ. 
۲۷ مسألة: لا يقبل كتاب القاضى إلى القاضى فى حقوق الله» كالحدود؛ 


لحديث: «ادرؤوا الحدود بالشبهات)7"؛ ولأن في هذا نشراً للفواحش» 
فبدلاً ما كانت القضية لا يعلمها إلا القاضي الكاتب» فإنها ستصل إلى 
القاضي الثاني. وتكتب في سجلاته. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: 
أنّ كتاب القاضي إلى القاضي مقبول في كل ما ينفّذ فيه حكم القاضي 


)١(‏ أخرجه الترمذيء والبيهقي ني الكبرى» وقال الترمذي: (لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث محمد بن 


ربيعة عن يزيد بن زياد الدمشقي وهو ضعيف)» والحديث ضعفه البيهقي» وصححه الحاكم وقال: 
(هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخر جاه)» وضعفه الألباني. 
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من الحقوق التي لله. والتي لعباد الله حتى في حدٌّ الزناء وشرب الخمرء 
والسرقة. وترك الصلاة» وغير ذلك؛ لأن هذا الحديث فيه مقال» وأنّ 
الشبهات التي أمر بدرء الحدود فيها هي التي يشتبه في ثبوت مقتضى 
الحدّء وأما أنها كل شبهة فلا؛ ولأن الشخص الذي يفعل ما يقتضي الحكم 
عليه هو الذي فضح نفسه. وإقامة الحدٌّ عليه أمام الناس فيه نشر لجريمته؛ 
ولأن الحاجة إلى كتابة القاضي إلى القاضي فيما هو من حقوق الله واقعة 
كما هي في حقوق الآدميّين» وقد يكون هذا الذي شرب الخمر ابن عم 
للقاضي» وثبت عليه شرب الخمرء ولا يستطيع أن يحكم هو على ابن 
عمه بالجلد» أو يستطيع أن يحكم لكن لا يستطيع أن ينفذ» فيرفع الأمر إلى 
قاض أقوى منه مركزاً وسلطة. 

ا يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في حدٌّ القذف؛ لأن فيه شائبتين: 
شائبة حق الله وشائبة حق الآدميّ» وهي في حق الآدميّ أظهر؛ لأن الذي 
يتلطخ بالقذف وتساء سمعته هو الآدميّ. مثال ذلك: اڈعی زيد على عمرو 
بأنه قذفه. فطلب القاضي من المدّعي البيّنة» فأتى بشاهدين يشهدان بأنه 
قذفه. ولكنه كره أن يحكم عليه؛ لأن المدّعى عليه ابن عمّه» وقال: لو أحكم 
عليه لصار بيني وبينه قطيعة رحم. فأنا أرفع القضية إلى القاضي الثاني بأنه 
ثبت عندي كذا وكذا فاحكم» فإذا وصلت إلى القاضي المكتوب إليه: 
ينظر فيهاء فإذا اقتضى نظره أن يحكم حکم» هذه الصورة الأولى. الصورة 
الثانية: فيما حكم له لينفذه القاضي المكتوب إليهء بأن ثبت الحكم عنده. 
وحكم على فلان بأنه يجب عليه ثمانون جلدة» حدّ القذف. لكن لايحبٌ أن 
ينفذه هوء أو يخشى أن ينفذه من سطوة المحكوم عليه» فكتب إلى القاضي 
الثاني: قد ثبت عندي كذا كذاء وحكمت به» فنفذه. فينفذه القاضي الثاني» 
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ويشبه هذا من بعض الوجوه كتابة القضاة اليوم إلى الأمراء أو إلى الشرط 
لتنفيذ ما حكموا به. 

مسألة: يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في التعزيرات ‏ على الصحيح - 
كالقذف بغير الزناء وترك صلاة الجماعة, وما أشبه ذلك. 

مسألة: لا يقبل كتاب القاضي إلى القاضي فيما ثبت عنده ليحكم به إلا 
أن يكون بينهما مسافة القصر؛ لإمكان الخصمين أن يذهبا إلى القاضي 
و ا ا ا ا 
أن يكتب القاضي للقاضي فيما ثبت عنده ليحكم به وإن كانا في بلد 
واحد؛ لأن العلة في جواز الكتابة هي التخفيف على القاضي المكتوب 
إليه» وعلى الخصمين؛ ولأن فيه دفع إحراج بالنسبة للقاضي الكاتب» فقد 
يكون المحكوم عليه قريبا له. 

مسألة: يقبل كتاب القاضي إلى القاضي فيما حكم به لينفذه وإن كان في 
بلد واحد؛ لأنه إذا كتب فيما حكم به صار هذا من باب حكم القاضي» 
وحكم القاضي يجب تنفيذه على القريب والبعيد» والقضية منتهية» فلم يبق 
إلا التنفيذ» فلا فرق بين القريب والبعيد. 

مسألة: يجوز للقاضي أن يكتب إلى قاض معيّن» وإلى كل من يصل إليه 
كتابه من قضاة المسلمين. 

مسألة : التعيين قد يكون ب(الاسم)ء فيقول: إلى فلان ابن فلان» وقد يكون 
ب(الوصف)» فيقول: إلى لقاضي في المحكمة الفلانيّة» وقد يكون (معيّنا 
بشخصه)» فيقول: إلى فلان ابن فلان القاضي في المحكمة الفلانيّة 
مسألة: إذا قال: (إلى القاضي في المحكمة الفلانيّة) وفيها عدة قضاة» فإن 
أي قاض منهم يصل إليه الكتاب يجب عليه العمل به. 
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مسألة: إذا وصل كتاب القاضي إلى القاضي» فإنه يجب عليه أن ينفذه؛ 
لأنه كالقضية التي وصلت إليه فلا يجوز أن يتخلّف عنها؛ ولأنه لو جاز 
أن يرفض لتعطّلت أحكام الناس» وصار هذا يكتب وهذا يرفض؛ ولأنه 
لو جاز أن يرفض لساءت ظنون الناس بالقضاة, فقالوا: إِنْ القضاة لا يثق 
بعضهم ببعض؛ ولهذا يرفض كل واحد منهم كتابة الآخر إليه. 

مسألة: إذا عجز القاضي المكتوب إليه عن القضيّة فله أن يحيلها ويردّها 
على صاحبها. 

مسألة: إذا كتب القاضي كتابا إلى قاضي آخرء فلا بدّ أن يشهد عليه 
شاهدين» ويقرؤه عليهما حتى يضبطا معناه؛ لأنهما بمنزلة الشاهدين 
والشاهد لا بد أن يعلم بما شهد به. فلو أعطاهما إِيّاه مختوما ولم يقرأه 
عليهماء فإنه لا يصحٌ. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح بلا شك: أنه 
يكفي أن يعطيهما إياه مختوماء ويكفي شاهد واحد كما سبق» ولو قيل: لا 
يقرأ عليهما الكتاب» لكان ذلك أولى. 

مسألة : إذا أشكلت على الشاهدين كلمة أو أكثر في الكتاب وجب عليهما 
الاستفسار من القاضي. 

مسألة : الأولى للقاضي ألا يدفع الكتاب إلى الشاهدين إلا مختومً؛ لأجل 
ألا يطلع على ما فيه؛ ولأنه أولى وأسلم من التغيير. 

مسألة: أصبح كتاب القاضي اليوم يرسل بطريق البريد المسجّل تسجيلاً 
رسميّء بعددٍ وتاريخ» وهذا من أحفظ ما يكون» وأسلم من الضياع» وأسلم 
من التعديل أو التبديل» وأسرع. والحمد لله. 
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يأب القسمة 
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مسألة: للقسمة مناسبة فى عدة أبواب» فى الأضحية. والفرائض» 
والوصاياء والأوقاف. والشركات» ولكن ذكرت فى كتاب القضاء؛ لأن 
القسمة تحتاج إلى قاسم في الغالب» وهذا القاسم إِمّا أن يكون منصوبا من 
قبل الشريكين» وإِمّا أن يكون عن طريق القاضي هو الذي ينصّبهء فتكون 
القيهة ربح المانسركبي الفا ين الخصدييي لأنه نهل هما ر 
حق كل واحد من الآخر. 
مسألة : تنقسم القسمة إلى قسمين: 
.١‏ قسمة تراض: وهي القسمة التي لا تنفذ إلا برضا الشركاء كلّهم. 
؟. قسمة إجبار: وهي القسمة التي لا يشترط فيها التراضيء بل من امتنع 
من الشركاء أجبر. 
مسألة: لا تجوز قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا بضررء أو رد عوض إلا 
برضا الشركاء. هذا هو الضابط لِمّا قسمته قسمة تراض؛ لأنه إذا كان فيها 
ضرر فلا يمكن أن يضارٌ أحد إلا إذا رضى بالضرر على نفسه. وهو عاقل 
بالغ رشيد؛ ولأنها إذا احتاجت إلى رد عوض صارت بمنزلة البيع؛ لأن فيها 
عوضاً ومعوضاء والبيع لا بذ فيه من التراضي. 
مسألة : اختلف الفقهاء في الضرر المانع من القسمة» فقال بعضهم: الضرر 
هو: أن لا ينتفع أحد الشريكين بنصيبه إذا قسّمء سواء اختلفت القيمة أم لم 
تختلف» وقال بعضهم: بل الضرر هو نقص القيمة بالقسمة» ولا يلتفتون 
إلى الانتفاع وعدم الانتفاع» وهذا هو المذهب. مثال ذلك: أرض مشتركة 
بين شخصين» مساحتها أربعة وعشرون متراء وقيمتها ستة آلاف. لأحدهما 
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سدس وللآخر خمسة أسداس. إذا قسمناها أسداسً فإن صاحب السدس 
لا ينتفع بسدسه؛ لأن السدس عبارة عن أربعة أمتار» فهذه قسمة تراض عند 
من يقول: إن الضرر هو ألا ينتفع أحدهم بنصيبه إذا قسّمء وقسمة إجبار عند 
من يقول: إِنْ الضرر نقص القيمة بالقسمة» وهذه لم تنقص قيمتهاء فهذا 
السدس الذي قسّم لو بيع يساوي ألفاء ولو بيعت الأرض جميعا تساوي 
ستة آلاف» ولو فرض أنّ هذه الأرض ستمائة متر» فصاحب السدس إذا 
قسم له نصيبه يكون له مائة مترء فيمكن أن ينتفع بهاء لكن القسمة أنقصت 
قيمتهاء فلمًا كانت ستمائة متر كانت تساوي ستين ألفاء ولمّا قسمت صار 
هذا السدس لا يساوى إلا خمسة آلاف. فنقص النصف. 


0. مسألة: مثال رد عوض: أرض بين شريكين لا يمكن أن تتعدّل بأجزاء ولا 


قيمة» إلا برد عوضء يعني مثلاً فيها جبال» فيها أودية» فيها أشجار ما يمكن 
أن نعدّلها أبداً بالسهام» إن قسمناها نصفين صارت هذه الأرض أحسن من 
هذه وإن قسمناها ثلثين» وقلنا: نعطي الرديئة ثلثين ما تعدّلت أيضاء فما 
تتعدّل إلا إذا جعلنا للناقص عوض عن الكامل» فهذه قسمتها قسمة تراض 
لا إجبار إذا رضي الطرفان» وإلا تبقى وتباع جميعء فلا يمكن أن مدل 
إلا إذا أضفنا للناقص دراهم» فهي شبيهة بالبيع؛ لأن فيها عوضاً ومعوّضء 
ولا يجوز البيع إلا بالتراضي. 


5". مسألهة: الدور الصغار لا تنقسم بلا ضررء فإذا كان بيت فيه حجرة نوم» 


وححرة كل ومطبخ. والشريكان اثنان» وغرفة النوم عرضها متران» 
والطول متران ونصف» والمطبخ متر في متر» وغرفة الطعام متران في 
١! ٠‏ فهلهوالدار صغيرة لايمكن قسمها أبداً. 


۲۷. مسألة: الحمام الصغير المشترك بين دارين لا ينقسم بلا ضرر. 
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مسألة : الطاحون الصغير لا ينقسم بلا ضرر. 

مسألة: الطاحون والحمام الكبيرين يمكن قسمهما. 

مسألة: الأرخ gg‏ 
قسمتها قسمة تراض» كبناء أو بئر في بعضهاء يعني هذه الأرض م مشتركة 
بينناء بنينا في طرف منها ممّا يلي الشارع دارأ فلا يمكن أن نعدّلها إلا 
بإضافة دراهم على الجزء الثاني الذي ليس فيه الدار» فهذه قسمتها قسمة 
تراض. كذلك إذا كان في بعضها بئر» ولا يمكن أن تتعدل بالأجزاء بأن 
نقسم البئر» ويكون لكلّ واحد منّا النصفء فهذه قسمتها قسمة تراض. 
مسألة: تعديل السهام في الأرضء تارة يكون بالأجزاء. وتارة يكون 
بالقيمة. يكون التعديل بالأجزاءء بأن يكون كل واحد منهما له جزء معيّن 
منهاء ويمكن قسمها على حسب الأجزاء. ويكون التعديل بالقيمة بأن يقال 
مثلاً: جانب الأرض هذا طيّب» وجانب الأرض هذا رديء» وهي أنصاف 
بينناء ولو عدلناها بالأجزاء لم نتمكن» ولا يمكن أن نعدّلها إلا إذا أضفنا 
إلى أحد السهام شيئًا من المال» فقسمته قسمة ڌ تراض . 

مسألة: ما لا ضرر ولا رد عوض في قسمته فقسمته قسمة إجبارء كالقرية 
والبستان الكبير» والدار الكبيرة» والأرضء والدكاكين الواسعةء والمكيل» 
والموزون من جنس واحد. كالأدهان, والألبان» ونحوهاء إذا طلب الشريك 
قسمتها أجبر الآخر عليهاء وسمّيت قسمة الإجبار؛ لأنها لا تتوقف علق 
رضا الش ر كاء» بل يُجبر من امتنع» وضابطها كل قسمة ليس فيها ضرر ولا 
رد عوض. 

مسألة: الدار الكبيرة قسمتها قسمة إجبار؛ لآنها تنقسم بلا ضررء لكن 
بشرط أن تكون حجراتها متساوية, أمّا إن كانت حجراتها غير متساوية. 


3 


Yé 


يق" 


٦ 


۷ 


۸ 


۹ 





مثل أن يكون بعضها مجلس للرجال» وبعضها مطعماء وبعضها مطبخاًء 
أو بعضها صالة للنساء فهذه لو قسمت لحصل الضررء ولو جُعل أحدهما 
للآخر لاحتاجت إلى رد عوض. فهنا نقول: القسمة قسمة تراض. 
مسألة: المكيل» والموزون من جنس واحد. كالأدهان, والألبان قسمتها 
قسمة إجبار» فمثلاً: بيني وبينك كميّة من السمن» وأردنا أن نقسمها فإنه 
يجبر الممتنع على القسمة؛ لأن هذه يمكن تعديلها بالكيل» فيؤتى بإناء 
ويغرف لك غرفة ولي غرفة حتى تنتهي» والألبان مثلهاء فلو كان بيننا سطل 
لبن فإنه يمكن قسمته» يؤخذ إناء لي وإناء لك. وهكذا حتى تنتهي. 
مسألة: لبر والرزء والقهوةء والسكرء واللحم ونحوها كل هذه يمكن 
قسمتها بالكيل إن كانت مكيلة» وبالوزن إن كانت موزونة) 

مسألة: إذا كان بين الشريكين سيارة فلا يجبر الممتنع على القسمة؛ لأن 
القسمة ولو رضيا بقسمتها فما نوافقهما؛ لأنه لا يمكن قسمة السيارة إلا 
بإتلافهاء وهذا سفه! فالطريق إلى فك الشركة أن تباع. 

مسألة: إذا كان بين الشريكين سيارات متعدّدة» فإن كانت من جنس 
واحد» وليس فيها عيب» وكلّها جديدة» فقسمتها إجبار؛ لأنه لا ضرر على 
أحدهماء وإن كانت مختلفة الأجناس أو بعضها معيبًا وبعضها سليماء 
ولا يمكن قسمتها بالإفراز فإنها قسمة تراض. 

مسالة: قسمة الإجبار قسمة إفراز لا بيع» يعني تمييز لحت كل شريك من 
مسألة: قسمة الإجبار قسمة إفراز لا بيع» فلا يشترط فيها التراضيء ولا 
يثبت لها أحكام البيع» فليس فيها خيار مجلس» وتجوز بعد أذان الجمعة 
الثاني؛ لأنها ليست ببيع ما دامت لا تشغله» وتجوز في المسجد مثل 
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لو كان بيني وبينك كيس من الرزء وقسمناه في المسجد فلا مانع؛ لأن هذه 
ليست بيعاء وإنما إفراز نصيب كل واحد من الآخر ويجوز قسم لحم 
الأضاحي والهدايا مع أن بيع لحم الأضاحي والهدايا لا يجوز, لكن هنا 
تجوز القسمة؛ لأن هذه ليست بيعا. 
مسألة: يجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم» بشرط أن يكون لديهم معرفة 
بالقسمة؛ لتخرج عن شبه القمار؛ لأنه لو لم يكن عندهما معرفة بالقسمة 
لاحتمل احتمالاً كبيراً أن تكون الأرض بينهما نصفين» ثم يقسمانها 
أثلاثًا؛ لأنهم ما يعرفون القسمة وحينئذٍ عندما نقرع للتمييز يكون أحدهما 
ما غانم وإمّا غارماء فإن حصل له الثلثان فهو غانم» وإن حصل له الثلث 
فهو غارم. 
مسألة: إذا لم يكن لدى الشريكين معرفة بالقسمة وقالا: نحن راضيان 
بقسمة بعضنا لبعضء فلا يجوز؛ لأن رضاهم لا بد أن يكون تابعا للشرع 
لا مخالفا له. 
مسألة: يجوز للشركاء أن يتقاسموا بقاسم ينصبونه» أو يسألوا الحاكم 
نصبه؛ لأن الأصل في المعاملات الجل. 
مسألة: لا بذ أن يكون القاسم عالم بالقسمة أمينّاء أمّا الجاهل فلا يصلح 
ع اع 8 اع 
للقسمة» وكذلك لا يصلح من ليس أمينًا ولو كان عالما؛ لأنه قد يحابي 
بعض المتقاسمين على بعض. 
مسألة: أجرة القاسم على قدر الأملاك مطلقاًء لا على قدر المُلآك, ولا 
على الشرطء فمثلاً: إذا استأجرنا هذا القاسم بستمائة» وكان المال رض 
مشتركة» لواحد سهمان» وللآخر أربعة» فعلى صاحب الأربعة أربعمائة» 
وعلى صاحب السهمين مائتان؛ لأن صاحب السهمين له ثلث» وصاحب 
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الأربعة له ثلثان. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أن أجرة القاسم 
على الشرط» وبدون الشرط على قدر الأملاك, فإذا قال أحدهما للآخر: 
الأجرة أنصاف؛ لأننا اثنان» فرضي بذلك جازء وإلا فعلى قدر الأملاك؛ 
لعموم قول الله تعالى: ياي أل اموا وهأ امور © [المائدة:١]؛‏ 
ولقوله تعالى: وأو اَلَمَهَدٍ € [الإسراء:"]؛ ولحديث: «كلّ شرط ليس 
في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط»”؛ ولحديث: «المسلمون 
على شروطهو)”"؛ ولحديث: «إِن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم 
به الفروج»"» فهذا يدل على أن الشروط يوفى بها. 
مسألة: إذا كانت القسمة قسمة إجبارء واقتسم الشركاء» ورضي كل واحد 
منهم بها لزمت القسمة, ولا خيار ولو كانوا في مجلس القسمة؛ لأنها إفراز 
لا بيع. 
مسألة: إذا كانت القسمة قسمة تراض فإنها لا تلزم بمجرّد القسمة» بل 
لهم الخيار ما داموا في المجلس؛ لذنها بيع» والبيع فيه الخيار» قال النبيّ 
عَبَنَااضَلاةْوَالسَكه: «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا)7*'. 
مسألة : إذا اقتسم الشركاء, وتمّت القسمة فلتمييز نصيب أحدهما طريقان: 
.١‏ التخيير. مثاله: لما قسمنا الأرض المشتركة قلت لك: اختر» فتخيّرت» 
فالمسألة هنا واضحة. فإذا أبى كلّ واحد منّا أن يخيّر الآخر نلجأ إلى 
القرعة. وكيفما اقترعنا على أي صفة جازء فإذا اقترعنا لزمت القرعة, 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 


(؟) أخرجه البخاري معلّقا بصيغة الجزم» وأخرجه الترمذي» وصحًّححه الألباني. 
() أخرجه الشيخان. 
2 أخر جه الشيخان. 





وهذا في قسمة الإجبار» وأا في قسمة التراضي فكما سبق لكل لآلا 
الخيار ما دمنا في المجلس. 
۲. القرعة. 

۸. مسألة: لو قسمنا بيننا ثمر نخل حَرْصَا على رؤوس النخلء فإنه يجوز؛ لآن 
هذا إفراز وليس ببيع» ولو كان بيع ما جاز؛ لأنه لا يجوز أن يبيع عليك ثمر 
نخل على رؤوس النخل حَرّصَء فإذا قسمناه خَيّر أحدنا الآخرء فاختار 
المخيّر نصيبه» ثم بعد ذلك رجع وقال: القسمة فيها خطأء فلا يقبل. 


ءاه عله واه 
i i i‏ 


اب لكاو و وَالبَيْنَاتٍ 
4. مسألة: الدعاوي: جمع دعوى» وهي في اللغة: الطلب. قال الله تعالى: 
وم ميدوب ل [يس:/07] أي ما يطلبون. 
. مسألة: الدعوى في الاصطلاح: هي إضافة الإنسان لنفسه شيا على غيره» 
سواء كان هذا الشيء عيناء أو منفعة, أو حقاء أو دَينا. 
.١‏ مسآلة الإضافة ثلاثة أقسام: 
.١‏ أن يضيف الإنسان شيئًا لنفسه على غيره» وهذه (دعوى). كأن 
يقول: لى على فلان كذاء سواء كان عينا أو منفعة» أو حقا أو دَينًا. 
مثال اا أن يقول: دعي على فلان أن هذا الذي بيده من كتاب. 
أو حقيبة» أو غيرهما لي. مثال المنفعة: أدَعِي عليه أنني أجرته بيت 
دة شهر. مثال الدّين: أن يقول: أدَعِى عليه أن في ذنته اا5 ا 
مغال الحق: أن بذعي على فلان أنه قذفه. و كاك أَدَعِى عليه 
استحقاق شفعة» أو ما أشبه ذلك. : 
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'١‏ أن يضيف الإنسان شيت لغيره على نفسه» وهذا (إقرار). 

۳. أن يضيف الإنسان شيث لغيره على غيره» وهذه (شهادة). 

مسألة: البيّنات: جمع بيّنة» وهي: ما أبان الشيء وأظهره. سواء كان قرينة 

يباح الأخذ بهاء أم حجّة شرعيّة يجب قبولها كالشهادة. وسليمان بن داود 

عليهما الصلاة والسلام ‏ لمّا تخاصمت إليه المرأتان في ولد إحداهما 

دعا بالسكين ليشقه بينهما نصفين» فرضيت الكبيرة» وقالت الصغيرة: لا 

تشقه» هو ولدهاء فقضى به للصغيرة'» فهذه القرينة القويّة بيّنة؛ فلهذا 

حكم به للصغيرة بدون يمين» وبدون أي شيء؛ لأن امتناعها من أن يشق 

الولد نصفين دليل على أنها أمّه. 

مسألةة: البّنات أنواع» وفي كل موضع بحسبه. فبيّنات الرسل آياتهم التي تدلّ 
على رسالتهم. » قال الله تعالى: ##لَمَدْ أَرسَلْمَا رُسْلَنَا بيست # [الحديد:ه؟]» 

وبيّنة اللقطة أن يصفها مدّعيهاء وبيّنة القسامة أن يحلف المدَّعون خمسين 

يميناء وهكذا. 

مسألة: المدَّعِي: من إذا سكت ترك والمدَّعَى عليه: من إذا سكت لم 

يترك. هذا على قول. ولكنّ الصحبح: أنّ المذّعِي: من يضيف الشيء إلى 

نفسه» والمَّعَى عليه: من ينكره» سواء ترك أمْ لم يترك؛ لأن هذا هو الذي 

يوافق حديث: «البيّنة على المدّعي. واليمين على من أنكر)”". 

مسألة: لا تصح الدعوى والإنكار إلا من جائز التصرّف. 

مسألة: جائز التصرف هو: البالغء العاقلء الحُرٌ الرّشيد. 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 
(؟) أخرجه البيهقى» وأخرجه الترمذي والدارقطني بلفظ: «البينة على المدعى واليمين على المدعى 
عليه)» وصححه الألباني» وأصله في الصحيحين بدون قوله: «البينة على المدعي». 
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مسألة: الصغير لا تصحٌ منه الدعوى ولا الإنكارء إلا فيما يجوز له التصِرّف 
فيه» كبيع شيء زهيد يسير بإذن وليّه. 

مسألة: ولي الصغير هو الذي يقيم الدعوى على من عليه حق لهذا الصغيرء 
ووليه أيض هو الذي يتولّى الإنكار فيما لو اذعِي عليه. 

مسألة: المجنون لا تصح منه دعوى ولا إنكار. 

مسألة: ول المجنون هو الذي يقيم الدعوى على من عليه حق لهذا 
المجنون, ووليه أيضا هو الذي يتولى الإنكار فيما لو دحي عليه. 

مسألة : الرقيق لا تصح منه دعوى ولا إنكار فيما لا يصح تصرّفه فيه. 
مسألة: الرقيق تصح منه الدعوى والإنكار فيما يصح تصرّفه فيه. كطلاق 
امرأته مثلاً. 

مسألة: الرقيق لا تصحٌ منه دعوى ولا إنكار في الأمور المالية؛ لأن العبد لا 
يملك» والمال الذي بيده لسيّده؛ لحديث: «من باع عبداً له مال فماله لبائعه 
إلا أن يشترطه المبتاع»'. 

مسألة: الرشيد في هذا الموضع: هو الذي يحسن التصرّف في ماله» وضدّه 
السفيه الذي يبذل ماله في المحرّم كالدخان, أو في غير فائدة» كأن يشتري 
تفط وشعلة: 

مسألة: إذا تداعيا عين بيد أحدهما فهي له مع یمینه» إلا أن تكون له بيّنة 
فلا يحلف؛ لأن البيّنة أقوى من اليمين» ولا يرد الأضعف على الأقوى بل 
يدخل فيه» وحينئلٍ يكتفى بالبينة. 

مسألة: إذا أقام كل واحد من المتداعيين بيّنة أنها له قضي للخارج ببينته» 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 
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ولغت بيّنة الداخل» والداخل: من هي بيده» والخارج: المدّعِي؛ لحديث: 
«البيّنة على المذعي»"'» وقد أتى بها فيحكم له بها؛ ولأن بيّنة الخارج 
قد تكون أقرب لانتقال الملك» وبيّنة الداخل ربما تشهد بناءً على ملكه 
السابق, وانتقال الملك كثيرء والشهود ربما شهدوا بأنها عند الداخل؛ لأنها 
كانت في يده بالأول» ثم باعها على الخارج فانتقل الملك له» فتكون بيّنة 
المدعي كأن معها زيادة علم فقدمت. هذا على قول. ولكنّ الصحيح: أنه 
إذا أقام كل واحد من المتداعيين بيّنة أنها له قضي للداخل مع يمينه. بناءً 
على أن البيّتتين تعارضتاء وليست إحداهما بأولى من الأخرى» فتساقطتاء 
فيقال للخارج: نلغي بيّنتك وللداخل نلغي بينتك» ويبقى اليمين على من 
أنكرء فيحلف المدّعى عليه بأنها له ولم ينتقل ملكه عنهاء وتكون له» وأمًا 
حديث: «البيّنة على المدعي واليمين على من نكر" فهذا في حال أنه 
ليس للمدّعى عليه بينة. 

مسألة: الأصل عدم انتقال الملك» وحينئذٍ تبقى العين في يد المدّعى عليه 
مع اليمين. 


ماه عله اد 
AS 0S‏ 


0000 جه البيهقلع. وأخرجهالترمذي والدارقطنى بلفظ: «البينة على المدعى واليمين على المدعى 


عليه)» وصححه الألباني» وأصله في الصحيحين بدون قوله: «البينة على المدعي». 
2000 الحاشية السابقة. 
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المختصر الماتع للشرح الممتع 


الشهادات 


اختصار 
د/ محمد أحمد بامحَرّم 
الطبعة الأولى 


۲ © /۲۰۱ م 








تد 05-82 


سے ا 
متام 


الحمد لله» نحمده ونستعينه» ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له 
و ادا ا اوك الاح اك لديو ود ار مدا فده ورو 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وسلم 
ليما ماحد 

نظرا لأهميّة كتاب (الشرح الممتع على زاد المستقنع) لفضيلة الشيخ العامة 
(محمد بن صالح العثيمين) ومن ونظرا لطول الكتاب فقد رأيت اختصاره 
مسال الصا لاتق بالأضيل ول عور ات التصاري هذا 
(المختصر الماتع للشرح الممتع)» علما بأنني لم أترك من كتاب الشرح الممتع 
مسألة ولا فائدة» بل حوى اختصاري له جميع ما ذكره الشيخ من مسائل وفوائد 
وتعريفات وغير ذلك. وإذا كان لشيء أكثر من صيغة وذكر الشيخ بعضها 
استكملتها من مصادرهاء كصيغ دعاء الاستفتاح» وصيغ يغ التشهد. وغير ذلك» وقد 
جعلت كل مسألة مستقلة» مع بيان أدلّتها وتعليلاتهاء وبيان المذهب فيهاء ثم اذكر 
ترجيح الشيخ فيها بالدليل والتعليل» سائلا الله العون والتوفيق» والسداد والقبول. 


د/ محمد أحمد بامَحَرّم 
abotamem1382@gmail.com‏ 
جوال / ۰004٤4۳۹۲۷‏ 
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ج17 كت بُ الشَهَادات ده 
مسألة: الشهادات جمع شهادة» وأصلها من شهد يشهد الشيء إذا حضره. 
ونظر إليه بعينه» قال الله تعالى: لام كيد لحي وَهُمْ بقلو (4)2 
[الزخرف:85]» فلا بذ من علم. 
مسألة: الشهادة اصطلاحاً: هي إخبار الإنسان بما على غيره لغيره بلفظ 
أشهد ونحوها. هذا على قول. ولكنّ الصحيح: أن الشهادة أن يخبر الإنسان 
بما يعلمه» سواء بلفظ أشهد أو بغيره. 
مسألة: الشهادة أمرها عظيمء وخطرها جسيم؛ ولهذا لما قال النبيّ 
يوالصكهألسآ: «ألا أنبتكم بأكبر الكبائر؟» فذكر الإشراك بالله وعقوق 
الوالدين» وكان متكثًا فجلس» فقال: ألا وقول الزورء ألا وشهادة الزورء 
وكرّرها حتى قالوا شفقة عليه: ليته سكکت)'. 
مسألة : الشهادة نوعان: 
.١‏ تحمّل: وهو التزام الإنسان بالشهادة. 
؟. أدَاء: وهو أن يشهد بشهادته عند الحاكم. 
مسألة: الشهادة خطيرة في التحمّل وفي الأداء أمّا التحمّل فيجب ألا 
يتحمّل الإنسان شهادة إلا وقد علمها علم اليقين» حتى إنه روي عن النبيّ 
عَبْضَكاةوَتَكق: أنه قال لرجل: «ترى الشمس؟ قال: نعم قال: على مثلها 
فاشهد أو دَغ”". أي على مثل الشمس» حتى لو وَجَدْتٌ قرائن تدلّ على 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 


00 أخرجه الحاكم و صححه» وتعقبه الذهبي فقال: (بل هو يعني محمد بن سليمان -واهي الحديث)» 


۰۱١ 


۰.۲ 
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الملختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب الشهادات ) 


الأمرء لا تشهد به. لكن اشهد بالقرائن التي ريت أمّا أن تشهد بما تقتضيه 
هذه القرائن فهذا لا يجوز؛ لأن الشهادة لا بد أن تكون عن علم. وما الأداء 
فلا بذ أن يكون عن ذكر مع العلم. 

مسألة: الذي يرد على التحمّل الجهلء والذي يَرِدْ على الأداء النسيان» 
وكلاهما يجب على الإنسان أن يحترز منه. 

مسألة: الفرق بين تحمّل الشهادة وأدائها: أن التحمّل لم يلتزم به الإنسان 
ولا يلزم به إلا إذا لم يوجد سواه أمَا الأداء فقد التزم بها الإنسان أَولاً 
وتحمّلها فيلزمه. 

مسألة: تحمّل الشهادة في غير حق الله فرض كفاية. 

مسألة: تحمّل الشهادة في غير حق الله إِنْ لم يوجد إلا من يكفي تعيّن 
عليه؛ لقول الله تعالى: #وَلايابَ اَلشّبَدَآءإِدَامَادُعُوأ © [البقرة:857؟]. 

مسألة : لا يتعيّن تحمّل الشهادة في حق اللهء فلو دعاك شخص وقال: (تعال 
اشهد على فلان أنه يشرب الخمر)» فلا يجب عليك أن تتحمّل الشهادة؛ 
لأن هذا حق لله وبإمكانك أن تقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
دون أن تَشْهد؛ ولأن امتناعك لا يضيّع حق آدميّ. 

مسألة : إذا كان الامتناع عن الشهادة في حق الله يتضمّن ضررا على من 
دعاك فإنه يجب عليك الإشهاد؛ دفعًا للضرر عنه. 

مسألة: أدَاء الشهادة فرض عين على من تحمّلها متى دعي إليها . على 
الصحيح ؛ لقول الله تعالى: رلا تنا اة وم بها كه 
اشم حو 4 [البقرة:187]» فحكم الله بإثم قلب الإنسان الذي كتم. 

مسألة: لما كانت الشهادة محفوظة في القلب» والكتمان إنما يكون في 
القلب أضاف الله تعالى الإثم إلى القلب الذي هو محل حفظ الشهادة. 
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مسألة: يحكم بتساقط البيّنتين إذا كان تعارضهما من كل وجه. 

مسألة: إذا كانت البيّنتان مؤرّختين» وعرفنا تأخر تاريخ إحداهما على 

الأخرى. فإنه يحكم بآخرهما تأريخا. 

ا د ا 

.١‏ أن يُذْعَى إلى أدائهاء فإن لم ُد ع إليها لم يلزمه الأداء. 

؟. أن يكون قادراً على الأداء» فإن كان عاجراً فإنه لا يلزمه؛ لقول الله 
تعالى: فاقوا أأَّهماآسَتَطعَمم © [التغابن:١٠]»‏ وقوله تعالى: # لا کف 
لَه فسالا وُسَعَهسَا € [البقرة:87؟]؛ ولأن القاعدة تقول: (لا واجب مع 
العحز). 

۳. انتفاء الضرر عليه في بدنه» أو ماله» أو أهله. أو عِرْضِه. 

5. أن تكون شهادته مقبولة لدى الحاكم. 

مسالة : إذا أدَى الشخص الشهادة بدون أن يُدُعَى إليهاء ففي ذلك تفصيل 

على الصحيح -: إن كان المشهود له لا يعلم بالشهادة فإن الشاهد يؤدّيها 

وإن لم يسألهاء مثل أن يكون الشاهد قد استمع إلى إقرار المشهود عليه من 

غير أن يعلم به المشهود له. فيكون قد أقرٌ عنده في مجلس بأن فلانًا يطلبني 

كذا وكذاء أو بأن العين التي في يدي لفلانء أو ما أشبه ذلك» والمشهود له 

لم يعلم» فهنا إذا علم الإنسان أن المسألة وصلت إلى المحكمة؛ فالواجب 

عليه أن يشهد ويبلغ؛ لئلا يفوت حق المشهود له. أمَا إذا كان المشهود له 

عالم) وذاكراً فإنه لا يشهد حتى تطلب منه الشهادة؛ لأنه إذا تعجّل فقد 

يتهم في شدّة محاباته للمشهود له أو معاداته للمشهود عليه وما حديث: 

«خير الناس قرني ثمٌ الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثمٌ يآتي قوم يشهدون 


۰۸ 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 





ولا يستشهدون)0"', وفي رواية: 'يشهدون قبل أن يستشهدوا)”"', فإنه لا 
يتعيّن أن يكون المراد به أداء الشهادة» إذ يحتمل أن المعنى يشهدون دون 
أن يتحمّلوا الشهادة. فيكون هذا وصفا لهم بشهادة الزور. 

مسألة: إذا خاف من تلزمه الشهادة الضرر في (بدنه» أو ماله» أو أهله) 
فمسلَّم أنه يسقط عنه واجب الشهادة تحملاً أو أداء وأمًا (الزض)» فينظر 
إذا كان الضرر من المشهود عليه حاصلاً أو غير حاصل؛ فإن الغالب أنه لا 
ينضرّر به» حتى إذا اغتابه عند الناس فإن الناس لا يقيمون وزنا لغيبته؛ لأنه 
مشهود عليه فيقال: ما اغتابه إلا لأنه شهد عليه أمّا إذا كان الضرر كبيرا 
بحيث يتأثر عرضه» وتسقط عدالته عند الناس» وما أشبه ذلك» فقد يسلّم. 
مسألة: تجب شهادة الإنسان على قريبة ولو كان من عادات بعض القبائل 
أن القريب إذا شهد على قريبه حصلت قطيعة رحم؛ لأنه يحب عليه أداء 
الشهادة إذا كانت متعينة عليه؛ حتى لا تضيع الحقوق بامتناعه من الشهادة 
تحتلا وآداء. 

مسألة: يشترط لوجوب تحمل الشهادة ثلاثة شروط: 

.١‏ انتفاء الضرر. 

۲. القدرة على تحمّلها. 

*. أن تكون شهادته مقبولة لدى الحاكم. 

مسألة: لا يشترط في التحمّل أن يُذْعَى إليهاء فالإنسان متى رأى أو سمع 
وجب عليه أن يحفظ ما سمعه أو شهده؛ من أجل أن يؤدّيه إذا دعي إلى 
ذلك. 
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مسألة : إذا لم تكن الشهادة مقبولة لدى الحاكم لم يلزم الشخص أن يشهد 
لا تحمّلاً ولا أداء» فلو طلب الأب من ابنه أن يشهد له بحق فإنه لا يلزمه 
أن يشهد له؛ لأن شهادته غير مقبولة عند الحاكم وكذلك العكس. فلو 
قال الولد لأبيه: تعال اشهد, فإنه لا يلزم الوالد أن يشهد؛ لأن شهادته غير 
مقبولةء فلا فائدة من الشهادة. 

مسألة: إذا كان الشاهد معروفا بالفسق» كحالق اللحية مثلاً بحيث يُعرف 
هذا القاضي برد شهادة حالق اللحية» لم يلزمه أن يشهد لا تحمّلاً ولا أداء. 
مسألة: إذا دعي كافر إلى شهادة لحق آدمىّ لزمه ذلك؛ لأن ربما يُسْلِم 
فتقبل شهادته أداء؛ لأن الإنسان إذا تحمّل الشهادة وهو كافر وأدّاها وهو 
مسلم قبلت منه. هذا على قول. ولكنّ الصحيح: أنها لا تلزمه؛ لأن العبرة 
بالحال» وأمّا المستقبل فلا يحكم به؛ لأنه غير معلوم. 

مسألة: لا يحل كتمان الشهادة؛ لقول الله تعالى: #وَمن ينها َه 
ثم كله © [البقرة: 7 7]. 


عل $ 


مسألة: إذا شهد شاهدان بحق» ثم دى شاهد الشهادة» وطُّلب من الثاني 
أن يشهد. فقال لصاحب الحقٌ: يكفي يمينك مع الشاهدء فإنه لا يحل له 
أن يمتنع عن الشهادة؛ لعموم قوله تعالى: #ومن يكَحُمَها 4ء ءاشم قله # 
[البقرة: 75/7 ]. 

مسألة: لا يحل للإنسان أن يشهد إلا بما يعلمه. والعلم: هو إدراك الشيء 
على ما هو عليه إدراكًا جازماًء فلا بد أن يكون قد أدرك ما شهد عليه أو 
به إدراكا جازمً. 

مسألة: لا يشترط العلم بالمشهود له وهو الطالب» فلو شهد شخص 
بما يعلمه. ثم توفي وطالب الورثة» وقالوا: أنت تشهد لمورثناء قال: آنا 






الملختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب الشهادات ) 


ما أعرف مورثكم. ولا أدري هل أنتم ورثته أم لا؟ لكن آنا أشهد لإنسان 
صفته كذا وكذاء فإنه تحصل الشهادة؛ لآن هذا علم بالوصف لا بالعين» 
والعلم بمن يشهد عليه يشترط باسمه» أو بوصفه إن كان يراه. 

04 مسألة: لا يجوز للإنسان أن يشهد بقرينة» بل لا بذ من العلم برؤية أو 
سماع» أو شم أو ذوق» أو لمس؛ لقول الله تعالى: #إَِامَنْسَهِدَ ألْحَيّ وهم 
يعمو )€ [الزخرف:67]؛ و لأن الشهادة خبر عن أمر واقع» فلا بدٌ أن يعلم 
هذا الأمر لواقم اق حبر مض لسك يكم حت تقول ربوز الحكم 
بالقرائن» والخبر لا تجوز الشهادة عليه إلا إذا تيقن المخبر وقوع الخبرء 
أو صحّة ما أخبر به. مثال الشمّ: أن يشهد بأن هذا طِيب جيّد أو هو طيب 
رديء. مثال الذوق: أن يشهد بأن هذا تمر عتيق متغيّر الطعم» أو هو تمر 
جديد غير متغيّر. مئال اللمس: أن يشهد بأن هذا الشيء يابسا أو رطباء 
ليك أو خهنا. 

.0 مسألة: لا يجوز للإنسان أن يشهد بغلبة ظنّ» بل لا بدّ من العلم برؤية أو 
سماع» أو شم أو ذوق» أو لمس» فلو رأى شخصاً خرج من بيتٍ هاربا 
وآخر يلحقه يقول: هذا الرجل سرق مني» ردوا السارق» ردوا السارقء فلا 
يشهد بأن هذا الرجل سارق؛ لأنه لا يعلم» ربما أنْ صاحب البيت دعام 
ولمّا دعاه أراد منه شیتاً فأبى فهدّده بالقتل» فهرب. لکن له أن يشهد بأنه رآه 
هارباء ويبقى النظر للحاكم, فله أن يحكم بما تدلّ القرائن عليه 

١‏ مسألة: لا يشترط علم المشهود عليه بوجود الشاهد. 

0 بحر ابر أن يشهد باستفاضة فيما يتعذر عل ا 

يستفيض الخبر ويتتشر» كسب وم83 1 ونکاح» ووقف. 
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مسألة : الاستفاضة خاصّة في الأشياء التي يتعذّر العلم بها بدون الاستفاضة في 

الغالبء أمّا ما يمكن العلم به مباشرة فلا يجوز تحمّل الشهادة فيه بالاستفاضة. 

مسألة : لا بد للاستفاضة أن تكون عن عدد يقع العلم بخبرهم» بأن يشهد 

بها أربعة فأكثر» فلو أخبره شاهد بالاستفاضة فإنه لا يشهد بهاء بل يكون 

فرع عن شهادة هذا الشاهد. واختار ابن تيمية: أنه يجوز أن يشهد بما 

طريقه الاستفاضة بخبر الواحد الثقة. 

مسألة : الملك نوعان: 

.١‏ ملك مقيّد: أن أشهد بأنْ هذا ملك فلان» اشتراه من فلان. هذا لا 
يكفي فيه الاستفاضة. 

3 ملك مطلق: أن أشهد بأن هذا ملك فلان» ومشهور أن هذا بيته» فيكفي 
فيه الاستفاضة. 

مسألة: لا يجوز للشخص أن يشهد باليد التي على هذا البيت؛ لجواز أن 

يكون وكيلاً لا مالكاء مثاله: إنسان له مدّة يتصرّف في بيت تصرّف الملاك 

في أملاكهم» يفتح باب ويغلق باباء يفتح طاقة ويغلق طاقةء يأتي بالعمال 

يصلحون فيه أشياء. يوجر أحيانا. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: 

أن له أن يشهد بأنه مُلكه. 

مسألة : الوقف نوعان: 

.١‏ وقف خاصٌ. وهذا لا نشهد عليه بالاستفاضة, فلا أشهد بأن هذا 
البيت وقف على فلان؛ لأن هذا خاص. 

؟. وقف مطلق» بأن يُعْرّف أنْ هذا البيت موقف لأعمال البرٌ موقف 
على .على أجرة القبور» على طلبة العلم» وما أشبه 


ا ناضة. 
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مسألة: يعتبر التسجيل الصوتيّ بيّنة على الخصم ضدّ إنكاره إذا كان صوته 
متميّراً ويعدٌ بيّنة وإقراراً. 

مسألة : لا يعتبر التسجيل الصوتيٌ ية على الخصم ضذ إنكاره إذا كان 
صوته غير متميّز ولا يحكم به» ولكن يكون قرينة. 

مسألة : د تعتبر كتابة الشخص بيّنة إذا كانت متميزة. 

مسألة : لا د تعتبر كتابة الشخص د بيّنة إذا كانت غير متميّزة» ولا يعمل بها. 
مسألة: يعمل بكتابة الشخص غير المتميّزة إذا أشهد عليها. 

وقف» أو نحوها؛ لأنه قد يشهد بعقد يظنه صحيحا وهو فاسد. هذا على 
6 ا أنه لا د الراك لحر راك اماي ليه ار 
قوم يأنوننا باللحم: ل ندري أذكروا اسم الله عليه م لا؟ فقال: :سوا أت 
وک > فحكم بحل الذبح مع عدم تحقق الشرط وهو التسمية؛ لأن 
الأصل صِحّة الفعل» فإن وجد فقد شرط؛ ولأن الأصل ذ في العقود الصحة 
اخ وجل عاد من قراف درت ار جردا 
مسألة: مَنْ شهد بعقد فلا ب يشترط ذكر انتفاء موانعه؛ لأن الأصل في العقود 
الصخة وعدم المانع. 

مسألة: إذا شهد برضاع» فلا بذ من ذكر شروطه» فيقول: إِنّ هذا الطفل 
رضع من هذه المرأة خمس رضعات فأكثر, ذ في زمن الإرضاع. هذا على 
قول. ولكنّ الصحيح: أنها تقبل؛ لأن النبي صََآَدَدعَوسََ لما ذكر له الرجل 
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قول المرأة التي قالت عنه وعن زوجته: «إني أرضعتكماء قال: كيف وقد 
قيل؟)"'» فلا حاجة إلى ذكر الشروط إلا إذا علمنا أنّ هذا الإنسان يخفى 
عليه الشرطء أو غلب على ظئنا أنّ الشروط تخفى عليه فإننا نستفصل؛ لأن 
الأصل في الفعل الإفراد وعدم التعدّد. 

مسالة: إذا شهد بسرقةء فلا بد أن يصفهاء ويذكر الشروط؛ فيصف كيف 
سرق؟ ومتى سرق؟ ومن أي مكان سرق؟ وما الذي سرق؟؛ احتياطاً 
للحدود. هذا على قول. والواقع أن هذا فيه ما يحتاط له من وجهين: من 
جهة الحدود. ومن جهة حقوق الآدميّ؛ لآن السارق ترب على سرقية 
شيئان: (ضمان المال المسروق» والقطع)» ولكن ينبغي أن يستفصل في 
هذاء فيقال: إذا شهد بالسرقة. بأن قال: أشهد أن فلانَا سرق من مال فلان 
كذا وكذاء أو سرق بعير فلان أو شاة فلان» فإنه يحكم عليه بمجرّد هذه 
الشهادة بدون أن يصف؛ احتياطا لحقوق الآدميّين» ولكن لا نقيم عليه 
الحذ حتى يصف هذه السرقة, وأنه سرقها من حرز درءً للحدٌ بالشبهات. 
مسألة: إذا شهد بشرب خمرء فلا بد أن يصف ذلك الخمرء فيقول: شرب 
نوع كذاء في مكان كذاء في زمن كذا. هذا على قول. ولكنّ الصحيح: أنه 
لا يشترط الوصف؛ لأن العقوبة مرتبة على مجرّد شرب الخمرء فإن كان 
هناك مانع من العقوبة» كإكراه مثلاًفَيَدَعْ ما شهد عليه. 

مسألة: إذا شهد بقذف» فلا بد من أن يصفه؛ لأنه قد يظنّ ما ليس بقذف 
ذفا. 

مسألة : إذا قذفه بالزناء فلا بذ أن يصف الزنا بذكر الزمان والمكان والمزنيٌ 


$ 


بهاء فإن کان لا يعلم اسمهاء فيذكرها بوصفهاء وإن كان يعلم اسمها 
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فباسمها؛ لأنه قد يجامع امرأته. فيظنّ الرائي أنها أجنبيّة» فيشهد بأنه زنا. 
هذا على قول. ولكنّ الصحيح: أن الزنا فاحشة يعاقب عليه بالحدٌ الشرعي» 
ولا ضرورة إلى ذكر المزني بهاء فمتى ثبت الزنا فقد ثبد ثبتت الفاحشة؛ ولأن 
العلم بالمزني بها قد يعسر أو يتعذّرء بخلاف الزاني؛ فإن العلم بالرجال 
أكثر من العلم بالنساء. 

مسألة: وصف الزنا بن يقول: إنه رأى ذكره في فرجها داخلاً» كما يدخل 
الميل في المكحلة؛ فإن شهد بأنه فوقهاء وأنه يهرّها فلا يكفي؛ لأن مثل 
هذا لا يثبت به حذ الزنى. هذا على قول. ولكنّ الصحيح: أننا إذا اعتبرنا 
هذا الشرط في الشهادة بالزناء فلا أظنَ أن زنا بث يثبت بشهادة» فمتى يمكن 
أن يشهد الإنسان بأن ذكر الرجل في فرج المرأة؟!؛ ولهذا لا قبل للذين 
شهدوا على رجل في عهد عمر بالزنا: هل رأيت ذكره في فرجها؟ قال: 
نعم قال المشهود عليه: والله لو كنت بين أفخاذنا ما شهدت هذه الشهادة. 
وعلى كل حال هذا القيد قد يكون فيه رحمةء وهو حفظ أعراض الناس 
حتى لا يجرؤ أحد على الشهادة بالزنا بدون أن يتحقق هذا التحقق العظيم. 
مسألة: يجوز الوصف بالإشارة إذا كانت من أخرص» كأن يصف السرقة, 
فيغلق الباب» ويقف. ثم يقول: رأيت هذاء ثم يفتح الباب, ثم يدخل ويأخذ 
الدراهم» ويغلق الباب» ويخرج وما يتكلم. 

مسألة: يجوز الوصف بالتصوير؛ لأن هذا أمر حِسَّيّ معلوم؛ لأن الناس 
يشاهدونها تعرض على القاضي الذي يريد النظر في القضيّة» وتثبت. 
مسألة: لا بدٌ أن يذكر ما يعتبر للحكم ويختلف به في کل ما يشهد به. فيذكر 
من الأوصاف والشروط وما يختلف الحكم به» ويذكر كذلك كل ما يعتبر 
للحكم» كل هذا ذكره العلماء تحرّي للشهادةء ولكن سبق لنا: أنّ الأصل ذ 
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الأشياء الواقعة من أهلها الصحةء فيكتفى فيها بالشهادة على الوقوع» ثم إن 
لعي فَقَدٌ شرط أو وجود مانع» فحينئذٍ ينظر في القضيّة من جديد. 


ماد عله اه 
AS 0S A‏ 


.٤‏ مسألة: أركان الشهادة أربعة: (شاهد» ومشهود به» ومشهود له» ومشهود 

عليه). 

0.0 مسألة: شروط من تقبل شهادتة سنّة: 

.١‏ الحفظ. 
العدالة. 

۳. البلوغ: وهو شرط للأداء لا للتحمّل» فلو تحمّل وهو صغير وأدَى 
وهو كبير قبلت شهادته» كما تقبل رواية الصغير إذا تحمّل وهو 
صغير وأدّاها بعد البلوغ. قال محمود بن الربيع وَوَزَنَََنهُ: «عقلت 
محة محها النبىٌ صَََلَةعَِنَهوَسَلَهَ في وجهى. وأنا اين خمس سنيه)1. 

.٤‏ عقل 5 والعقل شرط في الفسمل والأدأء ؛ لأنه لا يمكن إدراك 
الأشياء حفظا.ء ولا أداءً إلا بالعقل؛ لأنه هو الذي يحصل به التمييز» 
وضده الجنون والعته. 

ه. الكلام؛ لأن الشهادة تحتاج إليه في حال الأداء. 

5. الإسلام؛ لأنه إذا كانت العدالة شرطاً فالإسلام أساس العدالة؛ 
ولهذا فإن الله تعالى دائمًا يضيف الشهود إلى ضمير المخاطبين 
وهم المؤمنون. فيقول تعالى: قدو سَِيِدَيِ من يَجَالِكُمَ * 








أخر جه الات 





[البقرة:۲۸۲]»ء وقال تعالى: #وَأَشيِدُوادَوَىٌ ملين 4 [الطلاق: ؟]» وقال 
تعالى: مايه الي ءامنْوأ إن جاء قبا بو € [الحجرات:5]» وإذا 
كان الفاسق يجب علينا أن نتبيّن في خبره ولا نقبله» فما بالك بالكافر؟!؛ 
ولأن الكافر محل الخيانة. 

.١‏ مسألة: لا تقبل شهادة الصبيّ إذا أذَّاها؛ لأنه لم يتم عقله بعد؛ ولأنه عاطفي. 
فلو شهد صبيّ له ثلاث عشرة سَنَةَ على صبيّ آخر أنه فعل كذا وكذاء 
فالشهادة لا تقبل حتى في المكان الذي لا يطلّع عليه إلا الصبيان غالبا 
مثل الأسواق» وملاعب الصبيان» ولو في المكان نفسه قبل أن يتفرّقوا. 
هذا على قول. ولكنّ الصحيح: أنّ شهادة الصبيان فيما لا يطلّع عليه إلا 
الصبيان غالب مقبولة» إذا لم يتفرٌقواء فإن تفرّقوا كان ذلك محل نظرء فقد 
تقوم القرينة بصدق شهادتهم» وقد تقوم القرينة بعدم صدق الشهادة» وقد 
تكون الحال احتمالاً بدون ترجيح. 

۷ مسألة: العقل نوعان: 

.١‏ عقل إدراك: وهو مايحصل به التمييز بين الأشياء. وهو غريزة ومكتسب» 
وضده الجنون. 
؟. عقل رشد: وهو ما يكون به حسن التصرّف. وضدّه السّفه. 

۸. مسألة: تقبل شهادة الإنسان ولو كان سفيها؛ لأن المشروط في الشهادة هو 
عقل الإدراك لا عقل الرشد. 

9 مسألة: لا تقبل شهادة مجنون ولا معتوه ممن يخنق أحياناء أي يجنٌ؛ 

لأنهم ليس عندهم ما يعقلون به الإدراك ولا الإنهاء. وهو الأداء. 

مسألة: المجنون: هو مسلوب العقل» أي الذي ليس له عقل بالكليّة. 
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.١‏ مسألة: المعتوه: هو الذي له عقل» لكنه مغلوب عليه ما يميّز ذاك التمييز 
البيّن» فهو كالطفل الذي لا يميّزء أو ربّما نقول: كالطفل الذي يميّز لكن 
ليس عنده ذاك الإدراك الجيّد. 

۲. مسألة: تقبل شهادة ممّن يجنّ أحياناء ولكن في حال إفاقته. أداءً وتحمّلاً؛ 
لزوال المانع الذي به تُرَدٌ الشهادة. 

. مسألة: لا تقبل شهادة السكران؛ لأنه ليس له عقل لا تحمّلاً ولا أداءً. ولكن 
إذا أصحى فإنها تقبل شهادته إن تحمّل وهو صاح. 

8 مسألة: لا تقبل شهادة المسحورء لا تحمّلاً ولا أداء؛ لأنه في حكم فاقد 
العقل. 

0. مسألة: الأخرس له ثلاث مراتب: 

# المرتبة الأولى: ألا يكون ممّن تفهم إشارته ولا كتابته» فهذا لا تقبل 
شهادته قولاً واحداً؛ للشكٌ في مدلول هذه الشهادة. 

* المرتبة الثانية: أن يكون ممّن يعرف خطه ويؤدّي الشهادة بخطه» فهذا 
تقبل شهادته قولاً واحداً؛ لأن الخطٌ يفيد اليقين ويعمل به شرعاًء قال الله 
تعالى : ولد یاب کا أن بک ما عَلَمَهُ أذ لحمب © [البقرة:۲۸۲]» 
وقال النبي َوَس : «ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت 
ليلتين» إلا ووصيّته مكتوبة عنده)"». وكان النبيئ يقيم بالكتابة الحجّة 
على ملوك الكفار» فكتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي يدعوهم إلى 
الله" فالكتابة حجّة شرعيّة بالقرآن والسنة. 






)١(‏ أخرجه الشيخان. 





* المرتبة الثالثة: أن يكون ممّن تعرف إشارته وتفهم» فالمشهور من 
المذهب: أا لا تقبل. ولكنّ الصحيح الذي لا شك فيه: أنها تقبل؛ لأن 
الشارع اعتبر الإشارة في الأمور كلهاء العبادات والمعاملات؛ ولأنه إذا 
فهمت الإشارة حصل اليقين؛ ولأننا لو قلنا: لا تقبل لضاع الحق» فيتعيّن 
على القاضيء وعلى غير القاضي ممن حكم بين الناس أن يحكم بشهادة 
الأخرس إذا فهمت إشارته. 

5. مسألة: لا تقبل شهادة الكافر المستندة على مجرّد خبره ولو كان مبرّاً في 
الصدق. 

۷. مسألة: إذا كان الكافر يصوّر لنا الواقع صورة لا ارتياب فيهاء فنحن لا نقبل 
خبره هوء لكن نقبل الواقع الذي أمامنا؛ لقول الله تعالى: ##إإِنَ أَسْمْ صَرَيْمُ 


ت 


دج داح رد 
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رمد 4 [المائدة:١٠]»‏ أي فإن لم ترتابوا فلا حاجة إلى الحبس» وهذا يدل 
على أننا قد لا نرتاب في شهادة الكافر» فيكون في هذا تأييد في قبول ما 
صوّره الكافر ونقله لنا. 

1 مسألة: في قول الله تعالى: *9 يكأما لين اموأ هده بن ع دك العو 
عي اة اسان دوا عَدَلٍ نکم لمان ا 4 [المائدة:5 1٠١‏ دليل واضح 
على قبول شهادة غير المسلم في وصبَّةِ في سفر لم يحضرها غيرهما من 
المسلميق: 

5. مسألة: يعتبر للعدالة شيئان: 

.١‏ الصّلاح في الدّين: وهو أداء الفرائض بسننها الرّاتبة واجتناب 

المحارم بأن لا يأتي كبيرة» ولا يدمن على صَغِيرةٍ. 














؟. استعمال المروءة: وهي فعل ما يجمّله ويزيّنه بين الناس» واجتناب 
ما يدنسه ويشيئه. 

مسألة: مرجع المروءة إلى العادة والعرف. فقد يكون هذا العمل مُخِلَهُ 

بالمروءة عند قوم غير مُخل بالمروءة عند آخرين. 

مسألة: ما يجمّل الإنسان عند الناس ويزيّنه هى الصفات الطيبة. مثل: 

الكرم» والجود, والبذل» والعطاءء والشجاعة؛ و طلاقة الوجه. والانبساط 

إلى الناس» وحسن الخلق» والتواضع» والسماحةء ولين الجانب» والعفوى 

وما أشبه ذلك. 

مسألة: ما يدنس الإنسان ويشينه هي الصفات الخبيثة. مثل البخلء والشحٌ» 

والجبن. وعبوس الوجه. وسوء الخلق» والتكبر» والسّخرية» والغلظة 

والشدة» وما أشبه ذلك. 

مسألة : لا تقبل شهادة الفاسق» سواء كان فسقه بالأفعال كالزناء أو بالأقوال 

كالقذف. أو بالاعتقاد كالمبتدع. 

مسألة: كل بدعة مكفرة للمجتهد فهي مفسّقة للمقلّد إذا عرص عليه الحق 

ورده. 

مسألة: لا شهادة لمصافع» من الصفع؛ لمخالفة المروءة» ومن ذلك 

الملاكمة فهى مثلها أو أشدٌّ منها. 

مسألة : لاشهادة لمتمسخر بالناس؛ لمخالفة المروءة. 

مسألة: المتمسخر: هو الذي يقلّد الناس بالقول أو بالفعل ويحاكيهم. 

مسألة : لا شهادة لرقاص؛ لمخالفة المروءة. 

مسألة: لا شهادة لمغنٌ؛ لمخالفة المروءة. 

مسألة: إذا كان الغناء غير محزم» وغنى في موضع لا ينبغي أن يغني فيه 

فهو خلاف المروءة. 


۰۸١ 


۰۸۲ 
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مسألة: إذا كان الغناء مباحاء وغنّى في موضع لا يذّم عليه فإنه لا يسقط 
المروءة. 

مسألة: إذا جاء حادي الإبل» وصار يَحْدّو في السفر فهذا جائزء لأن 
الرسول صاةَووسا أقزه. 

مسألة: إذا جاء عامل ينقل الحصى ويحفر الأرض ويغئي على عمله؛ 
ليتقوى جاز أيضاء فالصحابة كته كانوا يحفرون الخندق وينشدون» 
والرسول عََهِآصَلَهواَلتَهَمْ معهم ينشد: 


الله نولا اننا امعدينا2 ولا عسدذتها ولا سلينا 


حتى إنه يقول: وإن أرادوا فتنة أبيناء يمد بها صوته. وهم يقولون: 


لعن تعدتا والشبية يسيمل تتاكهتاالمباالمضلاة 


5 
.۸۵ 


كل 


۸۷ 
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)١(‏ أخرجه الشيخان. 
(۲) أخرجه الشيخان. 


مسألة : لا شهادة لطفيلئ؛ لمخالفة المروءة. 

مسالة: الطفيلي: هو الذي يدخل على الناس بدون دعوة» سواء كانوا في 
البدو أو الحاضرة» ولا فرق بين أن يكونوا على الطعام أو على غير الطعام. 
مسألة: إذا علمت مِنْ صاحبك أنه يفرح بمجيئك إلى مناسبته بلا دعوة 
فأنت لست طفيليّا بل هذا من المروءة والتواضع؛ لأن كثيرا إذا جئت إليه 
بدون دعوة يكون أحبٌ إليه ويفرح كثيرء ويظهر عليه أثر الفرح. 

مسألة: لا شهادة لمتزي بزي يسخر منه؛ لمخافته للمروءة» كرجل يضع 
قرون على رأسه. أو جناحين على يمينه ويساره. 

مسألة: لا شهادة لمن يأكل بالسوق؛ لمخافته للمروءة» إلا في المواضع 
المعدّة للأكل؛ مثل المطاعم. 
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مسألة: لا شهادة لمن يمد رجله بمجمع الناس» أو ينام بين الجالسينء أو 
يخرج عن مستوى الجلوسء بأن يتقدّم أو يتأخر عنهم؛ لمخالفته للمروءة. 
مسألة: الشخص بين أصحابه في نزهة يمكن أن ينام» ولا يقال: هذا خلاف 
المروءة» لكن لو نام في مجلس علم فإنه خلاف المروءة» وقد يكون بين 
أصحابه ويم رجليه فلا بأسء وقد يكون في مجلس مور ولو مد رجليه 
لعابه الناس. 

مسألة: متى زالت الموانع» فبلغ الصبيّء وعقل المجنون» وأسلم الكافرء 
وتاب الفاسق قبلت شهادتهم. 

مسألة: العقل شرط في التحمّل والأداء. 

مسألة: العدالة» والإسلام» والبلوغ. والكلام شرط للأداء لا للتحمّل. 
مسألة: إذا تحمّل الشهادة شخص وهو عاقلء ثم ججنَّ ثم عقل» فإن هذا 
الجنون لا يبطل شهادته؛ لأنه تحمّل الشهادة وهو عاقل» وأدَّاها وهو عاقل. 
ومثل هذا: رجل أصيب بحادث فاختل عقله ثمّ عافاه الله. 

مسألة: إذا تحمّل الشهادة شخص وهو كافرء وأدّاها وهو مسلم قبلت 
شهادته. 

مسألة: إذا تحمّل الشهادة شخص وهو فاسقء ثم أَدّاها بعد ما تاب من 
فسقه قبلت شهادته. 

مسألة: إذا تحمّل الشهادة شخص وهو أخرس. وآدَاها وهو ناطق قبلت 
شهادته. 

مسألة: لو طبقنا ما ذكره الفقهاء فيما يعتبر للعدالة على مجتمع المسلمين 
اليوم لم نجد أحدا إلا نادراء وحينئذٍ تضيع الحقوق» وإذا رجعنا إلى مستند 
الفقهاء في اشتراط العدالة وجدنا ذلك في آيتين أو أكثر, لكن معناهما واحد 
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الملختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب الشهادات ) 


١‏ وی عَدَلٍ ینک € [الطلاق:۲]ء یکا ادن اموا إن جاک ای بدا 
سوا 4 [الحجرات:1]» وعند التأمّل قد لا يكون في الآيتين دليل على ما 
اشترطه الفقهاء؛ لأن الله قال: #وَأَصْيِدُوادَوَىَ عَدَلٍ يِن 4. أي صاحبي 
عدل» ولا يلزم من كونهما صاحبي عدل أن يتصفا بالعدالة المطلقة» بل 
يمكن أن نقول: إِنّ معنى الآية #وَأَشَدُوأْدَوَىٌ عَدَلِ * في شهادته» فمتى كان 
ذا عدل في الشهادة فإنه يقبل» ودينه لله؛ ولهذا لو كان الإنسان مخالفً 
للعدالة في الكذب فإنّنا لا نقبله بلا شك؛ لأن الشهادة تعتمد اعتماداً كل 
على الصدق في النقلء وإذا كان هذا الإنسان معروفا بالكذب فهذا لا نقبل 
شهادته؛ لأن وصف الكذب 7 بأصل الشهادة» فإن الشهادة مبنيّة على 
الصدق في الخبرء وهي خبر في الواقع» أمّا لو كان الرجل يحلق لحيته لكن 
نعلم أنه في باب الأخبار صدوقء وقد تتبّعنا أخباره» فكيف برد خبره؟ ! أو 
رجل يغتاب الناس» لكن مع كونه يغتاب الناس صدوق الخبر لا يمكن أن 
يكذب, فعلى المذهب: ترد شهادته» وعلى القول الصحيح: تقبل» وحينئذٍ 
نقول: لأوَأَشَيِدُأْدَوَىٌ عَدَلِ » أي في الشهادة. 

مسألة: لم يأمر الله برد خبر الفاسق» لكن قال: فبا & فإذا شهد 
الفاسق بما دلت القرينة على صدقه. فقد تبيّنا وتبيّن لنا أنه صادق» وإذا 
شهد فاسقان يقوّى خبرهماء إذ لم يكن بينهما مواطأة» بأن کان كلّ واحد 
منهما بعيداً عن الآخر, فشهدا في قضيّة معيّنة. فلا شك أنَّ خبرهما يقوّي 
بعضه بعضاً؛ ولهذا حتى عند علماء المصطلح إذا روى اثنان ضعيفان فإنه 
يقوى الحديث. 

سال بيجب أن نشترط في الوليّ أكثر مما ذ نشترط في الشاهد؛ لأن الوليّ 
مُنَفْذْ وآمرء والشاهد طريق إلى الحق فقط. وليس عنده التنفيذ. 






ككل 










( 


مسألة: لا تشترط العدالة ظاهراً وباطن في جميع المواضع» يعني أنَّ في 
بعضها تشترط العدالة ظاهراً فقطء كولاية النكاح» والشهادة به والأذان 
والشهادة بثبوت رمضان» وغير ذلك من المواضع التي قد تبلغ سبع أو 
ثمان صورء يكتفى فيها بالعدالة الظاهرة فقط. 


weso eso ه-6<©‎ 


ياب موان الشهادة وعد الشهود 


۰ مسألة: الموانع في اللغة: جمع مانع» وهو الشىء الحائل دون الشىء. 
5 مسألة : المانع اصطلاحا: هو ما يلزم من وجوده العدم» ولا يلزم من عدمه 


العدم. 

مسألة: إذا تمّت شروط الشاهد وانتفت موانع قبول شهادته قبلنا شهادته 
وحكمنا بهاء وإن وجد مانع من الموانع رددنا شهادته. 

مسألة : هذا الباب مستثنى من عمومات بعللٍ لا بمسموعات. وهذه العلل 
قد تقوى على تخصيص العموم» وقد تضعف. وقد تتوسّطء فهي مع قوة 
التخصيص مُخصّصة؛ ومع ضعف التخصيص لا تُخصّصء ومع التساوي 
محل نظرء والقاضي في القضية المعيّنة يمكنه أن يحكم بقبول الشهادة أو 
ردّها بهذه الأمور. 

مسألة: لا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعضء وإن كانوا عدولاً؛ 
لقوّة التهمة. هذا على قول. ولكنّ الصحيح: قبول شهادة الأصول لفروعهم. 
والفروع لأصولهم إذا كانوا مبرّزين في العدالة وأنهم لابيكو أن يدوا 
إلا بحق؛ لانتفاء التهمة والمحاباة عنهم؛ ولأن العبرة في كل قضيّة بعينها؛ 
ولأن العمومات الدالّة على قبول شهادة العدل لا يستثنى منها شيء. 
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الملختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب الشهادات ) 


إلا بدليل واضح بين يمكننا أن نقابل به عند السؤالء وإلا فإن الله تعالى 
يقول: واس تشم دوأ َكْنِم ن الُم © [البقرة: 0117 وهو لاء من رجالناء 
ويقول: #وَأَشَيِدُوأْدَوَقٌ عَدَلٍ ينك 4 [الطلاق:؟]» وهؤلاء من ذوي العدل. 
مسألة: عمودا النسب هم: الأصول» والفروع. 

مسألة: الأصول: أي الأمّهات. والآباء» والأجداد. والجدّات. وإن علوا. 
وشوا أصولآً؛ لأن الإنسان يتفرّع منهم. 

مسألة: الفروع: أي الأبناءء والبنات» وأولاد الأبناء وأولاد البنات وإن 
نزلوا. وسَمُوا فروعا؛ لأنهم يتفرّعون من الإنسان. 

مسألة: لا تقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه وإن كان قبل الدخول؛ لقوّة 
التهمة. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: إذا كان الزوج أو الزوجة مبرّزاً 
ت العدالة فإن الشهادة تقبل؛ ولأن الأصل عدم المنع» حتى يوجد دليل 
يدل على امتناع شهادة الزوج لزوجته بغير الحق» وبالعكس. 

مسألة: لا تقبل شهادة المطلقة الرجعيّة إذا كانت في العدّة؛ لأنها ما زالت 
زوجة. 

مسألة: إذا كانت الزوجة بائنا فقبول شهادتها محل نظر؛ لأننا إن نظرنا 
إلى أنها معتدّة له قلنا: إنها مشتغلة ببعض متعلقات النكاح» ولها نوع صلة 
بالزوج» وإن قلنا: إنها بائن قلنا: انقطعت العلاقة بينهما. 

مسألة: تقبل شهادة المطلّقة إن كانت قد انتهت عدتها؛ لانتفاء التهمة؛ 
لانتهاء علاقة الزوجيّة بينهما. 

مسألة: إذا كانت الزوجة قد ماتت» وكان الزوج سيشهد بمال فلا تقبل 
شهادته؛ لأنه سيج إلى نفسه نفعء أو يدفع عنها ضرراً. 





0 


۰. 


,۷ 


۰1۸ 









مسألة: لا يشهد الزوج أن زوجته باعت ملكها على فلان؛ لأن البيع قد 
يكون للإنسان وقد يكون عليه» فهو له حيث سيطالب المشتري بالثمن, 
وعليه حيث سيطالبه المشتري بالسلعة. 

مسألة: تقبل الشهادة على الأصول والفروع» وشهادة أحد الزوجين على 


5 
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صاحبه؛ لقول الله تعالى : 4¥ اا الَنِنَ اموا كردا مين بالط شاه 
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يتو ولو عل نفيك أو ورد وَالْذَوَبِنَ € [الساء:٠٠٠]؛‏ ولأن التهمة منتفية 
6 

مسألة: لا تقبل شهادة مَنْ يَجُرُ إلى نفسه نفعا؛ لأنه متهم» كشريكين في 
مال» فباع أحدهما المال المشترك ثم إن الأسعار نزلت فادّعى المشتري 
أنه ما اشترى» والشريك يِدَّعِي أنه باع على هذا الذي أنكرء فشهد الشريك 
لشريكه فلا يقبل؛ لأنه يَجُرٌ إلى نفسه نفعا؛ لأنه إذا تمّ البيع استفاد هو؛ 
لأنه شريك. وكذلك إذا شهد الورثة بجح الموروث قبل برئه» ثمّ مات 
المجروح من الجرح فإن شهادتهم لا تقبل؛ لأنهم سيجرون إلى أنفسهم 
نفع بهذه الشهادة وهو الدّية فستكون لهم. أو شهدوا أن فلانا هو الذى 
جرح مورثهم جرح مميتاء ومات المشهود له» فلا تقبل؛ لأنهم بشهادتهم 
تون إلى أنفسهم نفعاء إذ سيلزم الجارح دية الميت» وإذا لزمته الدية 
سيرثها هؤلاء الذين شهدوا. 

مسألة: لا تقبل شهادة مَنْ يدفع عن نفسه ضرراً؛ لأنه متهم مثاله: جرح 
العاقلة شهود قتل الخطأ. كإنسان قتل شخصاً خطأء. ورفعت الدعوى 
عند الحاكم فأنكر القاتل» فجاء أولياء المقتول بشهود يشهدون بأن فلات 
هو الذى قتله خطأء فقالت عاقلة القاتل: هؤلاء الشهود فسقةء فما تقبل 
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المختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب الشهادات ) 


شهادتهم؛ لأنهم يشهدون بهذه الشهادة لئلا يثبت القتل فتلزمهم الدية. 
مسألة : لا تقبل شهادة العدو على عدوه؛ لأنه متهم كمن شهد على من قذفه. 
أو قطع الطريق عليه والمراد بالعداوة هنا عداوة الدنيا لا عداوة الدَّين؛ لأنها 
لو كانت عداوة الذّين لم تقبل شهادة الست على البدعيّ. هذا على قول. 
ولكن الصحيح: أنه إذا كان هذا العدو مبرّرا في العدالة؛ لقول الله تعالى: 
ل ييا لذي اموا كوأ میت لھ هْبَدَ ِالْقِسْيد و ج ركم 
سان موم ڪال تيلوا أعَدِلُوا هْوَأَقَرَبُ لِلتَتَرَى € [المائدة:۸]» وشئآن 
بمعنى بغض وعداوة. فلا تحملكم العداوة والبغض على ترك العدل 
(اغْدُِوا هو أرب لِلتَقوَى ادوه وَأَقَرَبُ لتقو *. 

مسألة : تقبل شهادة العدوٌ لعدوّه على الصحيح ؛ لزوال التهمة. 

مسألة: شهادة الصديق لصديقه فيها تفصيل: إذا كانت الصداقة صداقة 
قويّة تصل إلى حدٌ العشق أو ما أشبه ذلك» فإنها لا تقبل شهادته له؛ قياس 
عكسياً على شهادة العدوّ على عدوٌه, أمّا مطلق الصداقة السائدة بين الناس 
فليست بمانع؛ لعدم تحقق التّهمة. 

مسألة: مَنْ سَرَّهُ مَسَاءةَ شخص أو عه فرځه فهو عدوه. بشرط أن يكون 
هذا الشيء لشخص معيّن وليس المراد إذا كان هذا عادة الإنسان مع جميع 
الناس؛ لأنه لو كان كذلك لكان الحاسد لا تقبل شهادته؛ لأن الحاسد يسرّه 


مساءة الناس» ويغمّه فرحهم. 
مسألة: لا تقبل شهادة من عَرِفَ بعصبيّة» وإفراط في حميّة» كتعصب قبيلة 
على قبيلة» وإن لم تبلغ رتبة العداوة؛ لأنه متهم. 
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فضل في عدد الشهود 
مسألة : عدد الشهود ما أن يكون (أربعة أو ثلاثةء أو اثنين» أو واتحدا أو 
رجلاً وامرأتين» أو رجلا واحداً ؤيمين المدّعِي). 
مسألة: يجوز للمرأة أن تتكلم عند القاضي؛ لأن صوتها ليس بعورة. 
مسألة: لا يقبل فى الزنا والإقرار به» إلا أربعة رجال؛ لقول الله تعالى: 
ولا جَآمو َيه ر التو سر 
مسألة: إذا شهد ثلاثة وتوقف الرابع فإن الشهادة لا ندمء ويحلد أولئك 
الشهود الثلاثة حَدّ القذفء أمَا المتوفّف فإنه لا يجلد ولكن يعرّرء فلو جاء 
أربعة يريدون أن يشهدوا على رجل بزناء فلا بذ من التصريح بالزناء فصرّح 
ثلاثة» قالوا: رأينا ذكر الرجل في فرج هذه المرأة» أمّا الرابع فتوقف. فإن 
الثلاثة يجلدون كل واحد ثمانين جلدةء والرابع يعرّر؛ لأنه لم يصرّح بالزنا. 
مسألة: إذا شهدت ثمانى نساءء فإنه لا تقبل شهادتهنٌ؛ لأنه لا مدخل 
للنساء فى الحدود. فالحدود لا يقبل فيها إلا شهادة الرجال فقط. 
مسألة: إذا شهد أربعة غير بالغين فلا تقبل شهادتهم؛ لفوات شرط وهو 
البلوغ. 
مسألة: لا بد في الإقرار بالزنا من أربعة رجال يشهدون بأن فلات أقرٌ 
بالزنا عندهم» فلا يقبل رجلان ولا ثلاثة؛ لآن الإقرار بالزنا موجب للحد 
والشهادة تثبت الإقرار. 
مسألة: يكفي على مَنْ أتى بهيمة أن يشهد عليه رجلان. 
مسألة: من أتى بهيمة فإنه يعر وتقتل البهيمة» فإن كانت له فقد فاتت عليه 
وإن كانت لغيره لزمه ضمانها لصاحبها. 
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مسألة : يقبل في غير الزنا من الحدود. وفي قصاص» ونکاح» وطلاق» 
ورجعة. وخلع» ونسب. وولاءء وإيصاء إليه في غير مال يقبل فيه رجلان؛ 
لأنها ليست مالا ولاعقوبة» ولا يقصد به المالء ولأنها يطلّع عليها الرجال 
عانم 

مسألة: لا يقبل أن يشهد في نكاح» وطلاق» ورجعة» وخلع» ونسب» وولاءی 
وإيصاء إليه» لا يقبل فيها أربعة نساء» ولا رجل وامرأتان؛ لقوله تعالى: 
#وَأَشِدُوا دَوَىَ عَدَلٍ ينك © [الطلاق:۲]ء وأا النساء فيقال ذواتي كما قال 
الله تعالى: داق ڪل خط 4 [سبأ:15]» فهذا يدل على أن لا بد فيه من 
الرجال. 

مسألة: الإيصاء في غير المالء مثل إيصاء في النكاح» وإيصاء في النظر 
على الأولاد. 

مسألة: يقبل في المال وما يقصد به كالبيع» والأجل فيه. والخيار فيه 
والقرضء والرهن» والغصب» والإجارة» والوقف. والمساقاة» والمزارعة 
والشركة» بل وكلّ المعاملات الماليّة» وما بتعلّق بها من شروطء أو 
أوصاف يقبل فيها رجلان» أو رجل وامرأتان» أو رجل ويمين المدَّعِي» 
فهذه بيّننها أوسع البينات؛ لأن التعامل بها أكثر المعاملات. قال الله تعالى: 
لوَأَسْكَئيدُو أ ويي ين رَجَاِحكُم ين لم کا ن مرل ونآ ڪار يمن 
رون من الشبدَآءٍ € [البقرة:785]» أمَا رجل ويمين المدّعي؛ فلحديث ابن 
عباس قال: «قضى النبيّ صََلنَءَيَوسََ بالشاهد ويمين المذعي»"'» وحكم 
الرسول حكم ودليل؛ لأنه مشرّع. 
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مسألة : يقدّم الشاهد على اليمين» فلو حلف قبل إحضار الشاهد لم يجزئ» 
وإنما كان الأمر كذلك؛ لأنه إذا أتى بشاهد فنصاب الشهادة لم يتم لكن 
ترجُح جانب المدَّعِي بإحضار هذا الشاهد, ولمّا ترجّح جانبه صارت 
اليمين في جانبه؛ لأن اليمين إنما تشرع في جانب أقوى المتداعيين. 
مسألة : لا يلزم المذّعِي أن يحلف أن شاهده صادق؛ لأن تصديق الشاهد. 
أو عدمه يرجع إلى القاضي وليس إليه. 
مسألة: لا يقبل في المال وما يقصد به أربع نساء. أو امرأتان ويمين. هذا 
على المشهور من المذهب. ولكنّ الصحيح: أنْ المرأتين تقومان مقام 
الرّجَل إلا في الحدود؛ لحديث: «ألبس شهادة المرأة مثل نصف شهادة 
جل واطلق ول صل » ثم إنّ الله ذكر العلّة في اشتراط العدد في 
النساء. وهي أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ولم يذكر أن العلة 
المالء بل العلّة أن تََوَى المرأة بالمرأة فتذكُرّها إذا نسيت» وهذا يكون في 
الشهادة فى الأموال وفى غير الأموال, إلا ما شلك فيه طريق الاحتياط وهى 
الحدود. 1 1 1 
مسألة: ما لا يطلّع عليه الرجال غالب تقبل فيه شهادة امرأة» كعيوب 
النساء تحت الثياب» مثل: البرص ونحوه. والبكارة. والثيوبة» والحيض» 
والقرن» والعفل» والفتق» والاستحاضة. والولادة» والرضاع» والاستهلال» 
N‏ ولا 
لك: قصّة المرأة التي شهدت أنها أرضعت المرأةً وزوجّهاء فأمر النبيّ 
َلوسر بفراقهاء وقال: «كيف وقد قيل؟)”". 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 
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الملختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب الشهادات ) 
مسألة: نحتاج إلى الشهادة في الحيض عندما تدّعِي المرأة أن عذتها 
القت ف ولك تير بيعل أن دي الا اد 

مسألة: الولادة لا يطلع عليها إلا النساء غالبا. مثل أن تذعي المرأة أنها 
ولدت وأسقطت. والزوج يقول: لاء فنأتي بامرأة تشهد بأنها أسقطت ولد 
وتقبل شهادتها. 

مسألة : تقبل شهادة امرأة واحدة ذ في الرضاع»› بأن تشهد على أنّ هذا الطفل 
رضع من فلانة خمس رضعات. 

مسألة: إذا شهدت امرأة بأنها هى أرضعت فلانء فإنها تقبل شهادتها. 
مسألة: الاستهلال: هو صَراخ المولود؛ فإذا ادّعت زوجة أنَّ الولد استهل 
وأنكر غيرهاء وأتت بامرأة تشهد بذلك قبلت شهادتها. 

مسالة: إذا شهد الرجل فيما لا يطلّع عليه إلا النساء غالب قبل من باب 
أولى؛ لأن شهادة الرجل أقوى من شهادة المرأة» وإنما سومح بشهادة 
المرأة؛ لأن الغالب أن الرجال لا يطلعون على ذلك. 

مسألةه : اميس رابا وشاع وي a‏ 
به قَوّد ولا مال» كشخص أتى برجل وامرأتين يشهدون بأن فلانا قال هذا 
الرجل عمداًء فهنا لا تقبل شهادتهم. ولا يثبت المال؛ لأن هذا من باب 
القصاص الذي لايقبل فيه إلا رجلان» والمال فرع عن القصاص» فالأصل 
في العمد القصاص. فلو أتى برجل وامرأتين في مُوضِحَة ‏ وهي الشحّة 
في الرأس - فلا تقبل شهادتهم؛ لأن المُوضِحَةَ فيها قصاص والقصاص 
ليس بمال. لكن لو أتى برجل وامرأتين» أو شاهد ويمين المدّعِي في دامغة 
وهي التي توضح العظم» وتهشمه. وتكسره حتى تصل إلى أ الدماء فإن 
الشهادة تقبل؛ لأن الدامغة ليس فيها قتصاص. 








16۸ مسألة: إذا أتى برجل وامرأتين» أو شاهبٍ ويمين فى سرقة, ثبت المال دون 
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القطع؛ لآن المال وجد فيه نصاب البيّنة وهي رجل وامرآتان» فثبت» وأمًا 
القطع فهو حدٌ لله لا يثبت يثبت إلا برجلين. 

مسألة ؛ إذا أتى برجل وامرآتین» أو شاهدٍ ويمينٍ في خلع ثبت ثبت له العوض» 
وتش لمت الكو ف مده ذعو اف قشت الماك اجرد ك المال: وهي رجل 
عت يثبت الخلع؛ لذن الخلع ا 
طرق اغرود ااانا ا باخام مقرّاً بذلك. 
مسألة : إذا ادّعت امرأة أن زوجها خالعها بمال» وأنت بر جل وامرأتين» فلا 
يقبل» ولا يثبت الخلع ولا المال؛ لأن ثبوت المال عليها فرع عن ثبوت 


الف راك مساك ده 


فصل في الشهادة على الشهادة 

مسألة : الشهادة على الشهادة نحتاج إليها للأمور الآنية: 

7 أوَلاً: رما يكوت الشهوة ف مكان بعيد عن مكان القضاء رلا يتمكتون 
من أن يذهبوا إلى القاضي» فنحتاج إلى الشهادة على الشهادة. 

* ثانين: ربّمايكون الشهود في البلد لكنهم مرضى لا يستطيعون الحضورء 
فنحتاج إلى الشهادة على الشهادة. 

* ثالشًا: ربّما يكون الشهود الأصل يخافون على أنفسهم إذا شهدواء 
فنحتاج إلى الشهادة على الشهادة. 

# رابعا: ريّما يكون المشهود عليه من أقارب الشاهد الأصليء ولا 

يحب أن يظهر أمام الناس أنه شاهد عليه فيحمّلٌ الشهادة غيرَهُ. 
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الملختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب الشهادات ) 


7. مسألة: مثال الشهادة على الشهادة: أنا أشهد أنَّ زيداً يطلب عمراً مائة ريال» 
فقلت لآخر: اشهد على أني أشهد أن لزيد على عمرو مائة ريال» أو اشهد 
ا لأن المقصود المعنى» والصيغة لا تهم. 

۴. مسألة: يشترط للشهادة على الشهادة ثلاثة شروط: 

1 أن تكون فيما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي. 

؟. أن تتعذّر شهادة الأصلء فإن أمكن أن يشهد فلا تقبل الشهادة على 
الشهادة. 

*. أن يسترعي شاهدٌ الأصل شاهد الفرع» أي يطلبهء بأن يقول: اشهد 
على شهادتي على فلان بكذاء أو يقول: اشهد أني أشهد على أن 
لفلان على فلان كذاء أو ما أشبه ذلك من العبارات. 

4. مسألة: لا تقبل الشهادة على الشهادة إلا فى حق يُقبل فيه كتاب القاضى 
إلى القاضى. 1 1 

06 سالا يدل كناب القاضي إلى القاضي في كل حق لآدميّ: وفي حقوق 
الله على الصحيح خلافا للمذهب ‏ كما سبق ذكره. 

5. مسألة: لا يحكم بالشهادة على الشهادة إلا أن تتعذّر شهادة الأصل بموت 
أو مرض أو غيبةٍ مسافة قصر؛ للتطويل؛ لأننا في الشهادة على الشهادة 

سنحتاج إلى تعديل اس والفرع» بينما في الشهادة الأصليّة نحتاج إلى 

تعديل الأصل فقط, مذ مثلاً: زيد وعمرو يشهدان ويريدان أن يحمّلا الشهادة 

بكراً وخالداً. فعند الحكم سنحتاج إلى تعديل الأصل وهما زيد وعمرو. 

والفرع وهما بكر وخالد, فتطول المسألة» ومعلوم أنه إذا أمكن الاختصار 

فلا حاجة للتطويل؛ ولأنه في التحمّل ربما يزاد في الشهادة أو بنقص» 

فاحتمال السهو من أربعة أقرب من احتماله من اثنين. 
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مسألة: لا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا أن يسترعيه شاهد الأصلء 
فيقول: (اشهد على شهادتي بکذا)» فإن سمعه يتحدّث بالشهادة دون أن 
يقول: (اشهد على شهادتي) فإنها لا تقبل» ولا يجوز لشاهد الفرع أن 
يشهد على شاهد الأصل؛ لأنه من الجائز أن يكون قد تحدّث عن شهادته. 
ولكنّه يتحدّث عن أمر مضى وانقضى» وصاحب الحق استوفى حقه. هذا 
على المذهب. و لكنّ الصحيح: أئه لآ يشفرط أن بت حه وأنه إذا سمع 
شخصاً يقول: اشهد أن فلانا له عند فلان كذا وكذاء ثم مات هذا القائل 
وقد سمعه بعض الناس» فللسامع أن يشهد مع أنه لم يسترعه؛ لأن الأصل 
كن ا ا ا وأحيانا ربّما لا نجد ما 
يثبت الحق إلا هذه الشهادة» وما دام سمع هذا الرجل فلانًا يشهد بحقٌّ 
على لون قله تد فيقول: اشهد أن فلانًا يشهد بأن على فلان 
كذا وكذاء ولا يقول: أَشْهَدَني؛ لأنه لم يشهده. 
مسألة : الاسترعاء مأخوذ من الرعاية» ومعناه: أن يطلب منه أن يشهد على 
شهادته» وهو مأخوذ من قولهم: أرعني سمعك. 
مسألة: لا يشترط أن يكون الفرع رجلين فأكثر على أصل واحد» بل يكفي 
أن يشهد على كل أصل فرع واحد. 
مسألة: لا يجوز أن يشهد على الأصلين فرع واحد. هذا على المذهب. 
وهو الصحيح. 
مسألة: يجوز أن يشهد فرعان على أصل واحد. 
مسألة: يجوز أن يشهد الفرعان على كل أصل» بمعنى أن حجَاج وياسراً 
يشهدان على عبد الرحمن ويشهدان على خليل. 


. مسألة: ينوب عن الاسترعاء إذا سمع الفرعٌ شاهدٌ الأصل يشهد بها عند 
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الملختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب الشهادات ) 


القاضي» فيشهد وإن لم يسترعه؛ لآن احتمال أن يكون المشهود عليه قد 
برئ بعيد؛ لأنهما وصلا إلى القاضي. 

مسألة: ينوب عن الاسترعاء إذا سمع الفرعٌ شاهدّ الأصل يعزو شهادته 
إلى سبب؛ لأنه لمّا عزاها إلى سبب ثبتت بهذا السبب» والأصل بقاء 
السبب وعدم زواله. مثاله: سمع شاهدٌ الفرع شاه الأصل يقول: (أشهد 
آن لفلان على فلان ألف درهم قرض). ثمّ مات الشاهد. فلمن سمعه أن 
يشهد بشهادته؛ لأنه عزاها إلى سبب» وهو (القرض). مثال ثان: سمع 
شاهد الفرع شاهدٌ الأصل يقول: (أشهد أن لفلان على فلان آلف درهم 
ثمن بعير)» ثم مات الشاهد» فلمن سمعه أن يشهد بشهادته؛ لأنه عزاها إلى 
سبب» وهو (البيع). مثال ثالث: سمع شاهد الفرع شاهد الأصل يقول: 
(أشهد أنْ لفلان على فلان ألف درهم أجرة بيت)» ثمّ مات الشاهد. فلمن 
سمعه أن يشهد بشهادته؛ لأنه عزاها إلى سبب» وهو (الأجرة). 


1 مسألة: إذا رجع شهود المال قبل الحكم» فلا ضمان عليهم ولا يحكم 


بشهادتهم, مثاله: اذّعَى زيد على عمرو بعشرة آلاف ريال وأتى بالشاهدين 
عند القاضي» ولمّا أراد القاضي أن يكتب شهادتهما رجعا الشهود فلا 
ضمان ولا حكم. 

مسألة: إذا رجع شهود المال بعد الحكم لم يُنْقَضْ الحكم ويلزمهم 
الضمان؛ لأنه تم و لأنه لو نقضنا أحكام الحكام بمثل هذا لصارت أحكام 
الحكام لعبة. 

مسألة: إذا رجع شهود المال بعد الحكم لم يُنْقَضِء ويلزمهم الضمان دون 
من زكاهم لأن الحكم إنما حصل مباشرة بشهادة الشهود؛ ولأن المباشر 
للتألّف أو الغرم الشهود. 
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مسألة: إذا رجع شهود المال بعد الحكم وقبل الاستيفاء» ثبت الحكم 
وعليهم الضمان» وصاحب الح يأخذ حقه من الشهود. إن كان مالاً 
فمال» وإن كان غير مال فغير مال. 

مسألة: إذا شهد الرجلان للمشهود له. وحكم له» ثم رجعاء وصدّقهما 
المشهود له في الرجوع» فالمال الذي حكم له به يكون حرام عليه بإقراره. 
وحينئذٍ فلا يرجع عليهما. 

مسألة : لو أنه حين حُكم لفلان على فلان» جاء المحكوم له فأبرآه» ثم بعد ذلك 
رجع الشهود فلا يرجع المبرّأ؛ لأن صاحب الحق أبرأه» ولا يضمن شيئاء ولا 
يرجع عليهما؛ لأنه هو الذي أسقطه ولم يخسر المشهود عليه شيئا. 

مسألة: إذا رجع شهود المال بعد استيفاء المحكوم له فلا يُنْقَض الحكم؛ 
لأنه إذا كان لا يُنْقَضٍ بعد الحكم وقبل الاستيفاء» فألا يُنْقَض بعد الاستيفاء 
من باب أولى. 

مسألة: إذا رجع شهود المال بعد الحكم والاستيفاء فلا يُنْقَضْء وعليهم 
الضمان والذي يضمّنهم في هذه الحال المحكوم عليه؛ لأن صاحب الحق 
استوفى حقه. 

مسألة: إذا حكم القاضي بشاهد ويمين» ثم رجع الشاهد. غرم المال كله 
لأن يمين المدَّعِي لا يثبت بها شيء» فلو يحلف المدّعِي ألف يمين بدون 
شاهد ما ثبت بها شيء. هذا على المذهب» وهو الصحيح. 

مسألة : إذا رجع الشاهدان بقصاص قبل الحكم» فلا ضمان عليهم. 
مسألة : إذا رجع الشاهدان بقصاص بعد الحكم وقبل الاستيفاء لم يقتتص 
من المشهود عليه؛ لأن القصاص خطيرء لكن تجب الذيةء أو دية ذلك 
العضو الذي شهدا بأنه مستحق في القصاص. 









7 . مسألهة: إذا رجع الشاهدان بعل الاستيفاء فی القصاص» فإنه يقتص منهما 
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بشرط أن يقولا: عَمَدْنا ذلك لتقصٌ يد هذا الرجل» فحينئذ يقت منهماء 


اب اليَمين فى الدَّكَاةى 
مسألة: اليمين: هي تأكيد الشيء بذكر معظّم» بصيغة مخصوصة هي: 
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والله وما أشبهها. 
مسألةه : اليمين. والحلف. والقَسَم والإيلاء. وما أشبه ذلك كلها معناها 
واحد. 


مسألة: الدعاوى: جمع دعوى» وهي إضافة الإنسان إلى نفسه شيثًا على 
غيره. فيقول: (لي على فلان كذا وكذا). 

مسألة: المراد بهذا الباب بيان الدعاوى التي يُحَلّف فيهاء والتي لا بُحَلّف 
مسألة : (ما کان من حقوق الآدميّين فإنه يحلّف فیه» وما كان من حقوق الله 
فإنه لا يحلّف فيه)» وهذه قاعدة عاقة؛ لأن حقوق الآدميّين فيها خصم وهو 
الآدميّ. فيحتاج إلى التبرئة إن كان مدَّعَى عليه وهو ينكر. أو التقوية إن 
كان مدعي ومعه شاهد, فيحتاج إلى التبرئة أو التقوية باليمين» أمَا إذا كان 
الحق لغير الآدميّ فهذا لا يستحلف فيه ولا نتعرّض له؛ لأن هذا الحق بين 
الإنسان وبين ربه» لكن نأمره» فإذا قال: إنه فعل» أو إنه ترك فلا نستحلفه. 


ا شيء متردّد بين حق الله وحق الآدمىّ» وهذا فيه خلاف بين 
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مسألة: حق الآدميّ يقضى فيه بالنکول» وحق الله لا يقضى فيه بالتكول. 
فلو قيل للإنسان: احلف أنك أدّيت زكاتك» فقال: لا أحلف, فلا نقضي 
عليه» ولا نقول: يجب أن تعطي الزكاة؛ لأن هذا حق اللهء والإنسان عبادته 
يتددين ره 

مسألة: اليمين في الدعاوى هي لفصل الخصومة. لا للبراءة من الحق» فلو 
أنّ المنكر حلف. ثم أقام المدّعِي بينة حكم له ببيّتهه ولم تكن اليمين مزيلة 
مسألة: الأصل أن جميع العبادات لا يستحلف فيهاء فلو قيل لشخص: 
أنت ما صلّيتء قال: صليت» فلا نحلّفه؛ لأن هذا لحق اللهء أو قبل لإنسان: 
أنت صمت؟ قال: نعم» قلنا: ما صمت قال: بل صمت» فلا نحلّفه وفي 
الزكاة كذلك. قلنا: أذيت الزكاة؟ قال: آذيتهاء فلا نحلفه» ولا نقول: إلى 
مَنْ أَدّيت. 

مسألة: لا يستحلف الإنسان في حدود الله فلو قيل لشخص: أنت زنيت» 
فقال: ما زنيت» فلا نقول: احلف؛ لأنه لو لم يحلف لم نحُدَّه؛ لأننا لا نحدّه 
حتى يقرٌء ويبقى على إقراره إلى أن يقام عليه الحذ. 

مسألة: ما يوجب التعزير فيه تفصيل: فإن كان حق لله فلا يستحلف. وإن 
كان حقا لآدميّ فربّما نستحلفه. حق الله مثل: لو قيل له: إنك أنت غازلت 
امرأة» ومغازلة المرأة توجب التعزير لا الحدّء قال: ما غازلت أبداًء فهذا ما 
نحلفه» نعم لو اعت عليه هي أنه فعل ذلك» فربّما نحلّفه من أجل أنه تعلّق 
به حق ادميّ. 

مسألة: يستحلف المنكر في كل حقٌ لآدمىّء مِنْ بيع» وشراء» وإجارة 
ووقف. ورهن» وغير ذلك؛ لحديث: «البيّنة على المدّذعي واليعيخ غا 
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)١(‏ أخرجه البيهقيء وأخرجه الترمذي والدارقطني بلفظ: «البينة على المدعي واليمين على المدعى 
عليه»» وصححه الألباني» وأصله في الصحيحين بدون قوله: «البينة على المدعي». 





الملختصر الماتع للشرح الممتع (كتاب الشهادات ) 


من أنكر»"'» وفي الحديث إشارة إلى أنْ المراد حقوق الآدميّين؛ لأنه ليس 
هناك مدع ومذعى عليه إلافي حقوق الآدميّين. 

مسألة: يستحلف المنكر في كلّ حق لآدميّ إلا (النكاح» والطلاق» 
والرجعة, والإيلاءء وأصل الرّق. وأصل الولاءء والاستيلاد. والنسب» 
والقوّد. والقذف). فهذه عشرة مستثناة. هذا على المذهب. 

مسألة : إذا ادّعت امرأة على رجل النكاح؛ لأنها تريد المهر أو النفقة» فلا 
يستحلف الزوج. هذا على المذهب. 

مسألة : إذا ادى رجل على امرأة النكاح» فلا يتوجّه اليمين عليها؛ لأنها لو 
نكلت لم يقضّ عليها بالنكول؛ لأن النكاح لا بد فيه من شهادة, ولا بد فيه 
من وليّ فلا يقضى فيه بالنكول» بل نقول: إِمَا أن تأتي أيها الزوج بالشهود. 
وإلا فانصرف ولا نقبل دعواك. 

مسألة: من ادّعى الطلاق من الزوجين» فعليه البيّنة» فإن لم يأتِ بالبيّنة فلا 
يحلّف الآخر؛ لأن الأصل بقاء النكاح. 

مسألة: من ادّعى الرجعة من الزوجين» فعليه البيّنة» فإن لم يأتِ بالبيّنة فلا 
يحلف الآخر؛ لأن الأصل عدم الرجعة. 

مسألة : إذا اعت الزوجة إيلاء زوجها منهاء فعليها البيّنة» فإن لم تأت بالبيّنة 
فلا يحلّف الزوج؛ لأن الأصل عدم الإيلاء. 

مسألة: الإيلاء: هو أن يحلف الزوج على ترك وطء امرأته. 

مسألة: من ادعى أصل الرّقء فعليه البيّنة. فإن لم يأتِ بالبيّنة فلا يحلّف الآخر؛ 
لأن الأصل الحرّيّة» كإنسان التقط لقيطاًء وادّعى أنه رقيقه. فقال اللقيط: أنا 
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لست رقيقنا لهء أناما زلت أعرف نفسي أني لقيط» فهو خُرٌء ولا يحلف. 
مسألة : إذا ای شخص عبداً مملوكا قد ث ت ره الماك والكر سيد 
العبدء فحينئذٍ يحلّف المُنكر ويكون العبد له؛ لأن النزاع هنا ليس في أصل 
الزق» فالزق هنا ثابت» لكن الخلاف في المالك من هو؟ هل هو هذا أو 
هذا؟ 
مسألة : من اذى الولاءء فعليه البيّنة» فإن لم يأتِ بالبيّنة فلا يحلّف الآخر. 
ا ل هذا ولاؤه 
لِي» قيل: من أين جاءك؟ قال: لأن جدَّي معتق جدّه» فقال المدعى عليه: 
أبداً أنا خُرٌ ولا لأحد علىّ ولاء؛ وليس هناك بيّنة بين فلا يحلف. 
مسألة: من ادَّعى الاستيلادء فعليه البيّنة» فإن لم يأتِ بالبيّنة فلا يحلّف 
الخ فإذ اعت َة أذ مده اولدهاء فقالما ارلدثياه فيعا لا يكلف 
السبّد؛ لأن الأصل عدم الإيلاد؛ ولآن هلا فة كاكة حن الله 
مسألة: الاستيلاد: هو دعوى أنّ أَمَةَ السيّد ولدت منه. 
مسألة: الادّعاء يكون من الأمّة ويكون من السيّد ‏ على الصحيح - فهي 
المدّعية؛ لأنها تريد أن تكون أمّ ولد فتعتق بعد موت سيّدهاء ولا يبيعها 
لحل سي اماس را عا اريك 
من أجل أن تع تعتق بعد موته ولا تباع في دينه؛ لأنه إذا مات تعتق تعتق من رأس 
المال» لا من الثلث» فيقول: هكذا لتعتق» ولا تباع في دَيْنهء أو من أجل ألا 
يسلّط عليها الغرماء فيبيعوها في حياته؛ لأن أنّهات الأولاد لا يجوز بيعهنٌ. 
مسالة: من اذَعَى نسب شخص, فعليه البيّنةء فإن لم يأتِ بالبيّنة فلا يحلّف 
الآخر. فإذا كان هناك شخص نسبه مجهولء. فأمسكه آخر وقال: أنت 
ولدي» فقال: لست بولدك فلا يحلّف؛ لأن النسب فيه شائبة حق لله. 
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)١(‏ أخرجه البيهقى» وأخرجه الترمذي والدارقطنى بلفظ: «البينة على المدعى واليمين على المدعى 
عليه»» وصححه الألباني» وأصله في الصحيحين بدون قوله: «البينة على المدعي». 
(؟) أخرجه الشيخان. 





مسألة: من ادَّعى القَوّدء فعليه البيّنة» فإن لم يأتِ بالبيّنة فلا يحلّف الآخر. 
فلو ادَّعَى شخص على آخر بقصاص في النفس أو فيما دونهاء فعليه البيّنة, 
فإن لم يأتِ بالبيّنة فلا يحلّف الآخر؛ لأن القصاص حق لله. 

مسألة: من ادَّعى القذف. فعليه البيّنة» فإن لم يأتِ بالبيّنة فلا يحلّف الآخر؛ 
لأن في شائبة حق لله. 

مسألة: السبب في عدم تحليف المُْكر أنه لايقضى عليه بالتكول؛ ويعلّلون 
بهذا في جميع المسائل. 

مسألة: المسائل آنفة الذكر غالبها خلافية؛ لأن من أهل العلم من يقول 
بعموم حديث: «البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر»"'"» وهذا المُنكر 
إن كان صادقا لم يضرّه اليمين» وإذا امتنع من اليمين كان ذلك قرينة على أن 
المدّعِي صادقء فحينئذٍ نرد اليمين على المذَّعِي فإذا حلف حكم له. 
مسألة: أنواع الأيمان ما يلي: 

.١‏ اليمين بالله. 

اليمين بالنذر. 

اليمين بالتحريم. 

اليمين بالطلاق. 

مسألة: اليمين المشروعة هي: (اليمين بالله)» وما عدا ذلك فليس 
بمشروع. ولا 8 الممتنع منه ناكلاً. قال النبيّ صََِدَهعَِتَوِوسَله: «من كان 
حالف فليحلف بالله أو ليصمت)”". 
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مسألة: الأيمان غير المشروعة هي: (اليمين بالنذرء اليمين بالتحريم» اليمين 
بالطلاق). 

مسألة : اليمين بالله مثل أن يقول: (والله لا أفعل كذا). 

مسألة: اليمين بالنذر مثل أن يقول: (إن فعلت هذاء فللّه علي نذر أن أصوم سَنَه). 
مسألة: اليمين بالتحريم مثل أن يقول: (إن فعلت كذاء فزوجتي على حرام). 
مسألة: اليمين بالطلاق مثل أن يقول: (إن فعلت كذاء فزوجتى طالق). 
مسألة: اليمين المشروعة لدى الحالف والمحلّف هي (اليمين بالله» 
فالمحلّف كالقاضي مثلاً فلا يجوز له أن يحلّف بالطلاق» أو بالتحريم؛ أو 
ما أشبه ذلك؛ لأن اليمين المشروعة هى اليمين بالله. 

مسالة؛ لا تغلّظ اليمين إلا فيما له خطرء أي فيما له شأن كبيرء كالقصاص» 
والسرقة, والمال الكثيرء والعبرة فيه بأوساط الناس. 

مسألة: لا يجوز أن تغلّظ اليمين في الشيء اليسير. 

مسألة: يرجع تغليظ اليمين إلى القاضي لا إلى طلب المذَّعِي - على 
الصحيح . فحيث رأى القاضي التغليظ غلظ. وحيث لم يرّ التغليظ لم 
يغلّظ فقد يرى التغليظ؛ لأن هذا المُنكر رجل مبطل لا يهمّه أن يقول: والله 
ليس له على شيء» لکن لو غلّظنا عليه ربما لا يحلف ويتراجع؛ وربما یری 
القاضي عدم التغليظ؛ لأن المُذكِر رجل صدوق. لا يمكن أن يقول: ليس 
عندي شيء حتى وإن لم يحلف إلا وهو صادق. 

مسألة : التغليظ يكون بالصيغة» والزمان» والمكان, والهيئة على الصحيح .. 
مسألة: التغليظ في الصيغة: أن يقول مثلاً: (والله الذي لا إله إلا هو عالم 
الغيب والشهادة الرحمن الرحيم» الغالب الطالب)» وما أشبه ذلك من 
الكلمات التي فيها زجر ووعيد. 
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۳ 





مسألة: التغليظ بالزمان: أن تكون بعد العصر ‏ على الصحيح ؛ لقول الله 
تعالى: #عحيسوته ما من بَعَدِ أَلصَلَوْةَ ‏ [المائدة:٠٠٠]ء‏ أي بعد صلاة العصر. 
مسألة : التغليظ بالمكان: أن تكون في المسجد الحرام بين الركن والمقام؛ 
وفي بيت المقدس عند الصخرة» وفي بقيّة المساجد عند المنبر؛ لأنه المكان 
الذي يعلن فيه الذكر والدعوة إلى الله. هذا على قول. ولكنّ الصحبح: أن 
بيت المقدس كغيره يكون عند المنبر» ون الصخرة ليس لها خُرْمَة في حدٌ 
ذاتهاء وأنّ أصل تعظيمها من النصارى؛ لأن الذي احتلّه أساء فيه فلما 
انتصر عليه الآخر ذهب يعظم هذه الصخرة» ويزيل عنها الأذى والقمامة 
التي كانت عليها؛ فمن أجل ذلك عظّمت,. وإلا فلا أصل لتعظيمها إطلاقن. 
مسألة : التغليظ في الهيئة: أن يكون قائما لا جالسا. 

مسألة: إذا أراد القاضي تغليظ اليمين على الحالف فأبى المنكر اليمين 
المغلّظه فلا يقضى عليه بالنكول. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: 
أنه يقضي عليه بالنكول؛ لأن امتناعه عن التغليظ يدلّ على أنَّ هناك ريبة 
فامتناعه يكون قرينة على أنه كاذب في إنكاره. 


ER‏ ليسي سنا 
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الحمد لله» نحمده ونستعينه» ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له 
وداد المزلا انث هده لذ شر افد لوو هد أن محمد اعد ورس 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وسلم 
يليما فا 

نظرا لأهميّة كتاب (الشرح الممتع على زاد المستقنع) لفضيلة الشيخ العلامة 
(محمد بن صالح العثيمين) رَمََآَنَهُ ونظرا لطول الكتاب فقد رأيت اختصاره 
مسال اا ا و يعن وقد اميت امار ی هذا 
(المختصر الماتع للشرح الممتع)» علما بأنني لم أترك من كتاب الشرح الممتع 
مسألة ولا فائدة» بل حوى اختصاري له جميع ما ذكره الشيخ من مسائل وفوائد 
وتعريفات وغير ذلك» وإذا كان لشيء أكثر من صيغة وذكر الشيخ بعضها 
استكملتها من مصادرهاء كصيغ دعاء الاستفتاح» وصيغ التشهد» وغير ذلك» وقد 
جعلت كل مسألة مستقلّة) مع بیان أدلّتها وتعليلاتهاء وبيان المذهب فيهاء ثم اذكر 
ترجيح الشيخ فيها بالدليل والتعليل» سائلا الله العون والتوفيق» والسداد والقبول. 

د/ محمد أحمد بِامُحَرّم 


abotamem1382@gmail.com 
۰004٤4۳4۴۷ / جوال‎ 
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+7 كتابُ الإقرّار د 

مسألة: أخَرَ المؤلف الكلام على الإقرار وإن كان له علاقة بالبيع وغيره؛ 
تفاؤلاً بأن يختم له بالإقرار بالتوحيد» وسلك كثير من الفقهاء هذا 
المسلك. وبعضهم ختم كتاب الفقه بكتاب العتق تفاؤلاً بأن يعتقه الله من 
النار. ولكل وجه. لکن الإقرار أتجٌ؛ لأن من كان آخر كلامه من الدنيا: لا إله 
إلا الله دخل الجنة'''. فمن كان أخر كلامه الإقرار بالتوحيد دخل الجنةق 
ودخول الجنة أبلغ من العتق من النار» وإن كان يلزم من العتق من النار 
دخول الحنة. 
مسألة: الإقرار: مصدر أقر يقرء وهو: اعتراف الإنسان بما عليه لغيره من 
حقوق ماليّة» أو بدنيّة» أو غير ذلك. 
مسألة: للإقرار شروط ثلاثة لا يصح إلا بها: 
.١‏ أن يكون من مكلّف. وهو البالغ العاقل. 
۲. أن يكون المقرٌ مختاراً لإقراره ولِمّا أقرّ به؛ لقول الله تعالى: ##إِلّ أن 

وريه فوا عن E‏ [النساء:۲۹]ء فكل العقود لا بد فيها 

من التراضيء فالمُكْرٌه لا يقع منه أي عقد أو إقرار. 
أن کیو ال غير وها ل ره 
مسألة: لا يصح إقرار المجنون؛ سواء أقرٌ بمال» أو بعقد. أو بطلاق» أو 
بغير ذلك؛ لأنه لا حكم لقوله» إذ هو صادر بغير قصد. 
مسألة: لا يصح إقرار الصغير إلا فيما يَصِحّ تصرّفه فيه؛ لأنه غير مكلّف. 
فالضابط في إقرار الصغير: (أنْ ما صح منه إنشاؤه صح به إقراره)» فإذا 


9( أخرجه أحمدء وأبو داود» وصححه الألباني» وشعيب الأرنؤوط.. 





أعطي شيئ يتصرّف فيه ببيع من الأمور التي جرت العادة بأنه يتصرف 005 
كالتصرّف في الشيء اليسيرء فالإقرار هنا يصحٌ؛ لأنه واقع ممن يصح منه 
العقد. 

مسألة: لا يصح إقرار المُكْرّه؛ لقول الله تعالى: إل ان کرت رة عن 
يَاضٍ ينك 4 [النساء:۲۹]ء فكل العقود لا بد فيها من التراضي» فالمكره لا 
ت ا ولأن الله رفع حكم الكفر عن المكره في قوله: 


إل من كر ولد مين الاين € [النحل:١٠1]»‏ فكذلك نفوذ تصرّفه 
مرفوع عنه؛ لأنه مكره. 

مسألة: إذا لم يقرٌ بشيء, فأكره على أن يقر بمائة» لم يصح إقراره مطلقً؛ 
لأنه لا بد أن يكون مختارا. 

مسألة: إذا أقرٌ بمائة وأكره على أن يقرٌ بمائتين» فالإقرار لا يصح بالمائتين 
و الما لأنه أقرٌ بها. 


مسألة : إذا أكره على شيء فأقرٌ بخلافه عينا أو وصفًء فإنه يؤاخذ بإقراره 
ما لم نعلم أنه أراد المبالغة. فلو أكره على أن يقرٌ بمائة فأقرٌ بثمانين ثبت 
الإقرار؛ أنه ما أكره على الغمانين» بل أكره على الماثة؛ ولو أكره على أن 
يقرٌ بمائة فأقرٌ بمائتين بن أخد فلت :ولو أكرمعلى أن يف بهذه السار لان 
فأقرٌ بالسيارة الأخرى» فإنه يؤخذ بهاء ولو أكره على أن يقرٌ بمائة صاع بر 
رديء فأقرٌ بمائة صاع بِرٌّ نقي» فإنه يؤخذ به؛ لأنه على خلاف ما أكره عليه. 
ولم يرد المبالغة. 

مسألة: إذا أكره على شىء فأقرٌ بخلافه فإنه لا يؤاخذ بإقراره إذا أراد 
المبالغة. مثل أن يكره على أن يقرٌ بمائة ويضرب. فإذا ضرب وآلمه الضرب 
تال إن أردتم أقرّ لكم بأن فى ذمّتى له ألفاء فهذا خلاف ما أكره عليه 





۰۳ 


٤ 


۵ 





لكن للمبالغة من أجل الفكاك والخلاص منهم» فلا يؤاخذ؛ لحديث: (إنما 
الأعمال بالنيّات» وإنما لكل امرئ ما نوى»"'؛ ولحديث: «إنما أقضي 
بنحو ما أسمع)”", والإنسان الذي يسمع مثل هذا ويعلم أن الرجل أراد 
المبالغة لا يمكن أن يقضى عليه. 

مسألة: لا يصح إقرار المحجور عليه في أعيان ماله؛ لأنه ممنوع من 
التصرّف فيها. فلو قال مثلاً بعد أن حُجرَ عليه: هذه السيارة لفلانء لا نقبل 
منه؛ لأنها تعلق بها حقٌّ الغيرء فالآن هي محبوسة لحق الغرماء. 

مسألة: يصح إقرار المحجور عليه في ذمّته؛ لأنه لا ضرر على الغرماء في 
هذا الإقرار. فلو قال بعد أن حجر عليه: في ذمّتي لفلان كذاء نقول: هي في 
ذمّتك, وبعد الحَجر يطالبك من أقررت بها له. 

مسألة: يصح إقرار السكران؛ لآن إقراره ناتج عن شرب محرّم» ولا ينبغي 
أن نتساهل معه هذا الرجل. هذا على المذهب. ولكنّ الصحيح: أنه لا 
يصخ؛ لأنه لا عقل له؛ ولهذا لم يؤاخذ النبيّ صا ووسر عمّه حمزة بن 
عبد المطلب حين قال له وهو سكران: هل أنتم إلا عبيد لآبائي؟”"". 
مسألة : إذا أكْرّه على وزنِ مالٍ فباعَ ملكَهُ لذلك صح أي إذا أكره على وزن 
نقد ذهب أو فض بأن قيل له: سلَّم لفلان خمسين أوقية من الفضة, قال: 
ما عندي شيء. قالوا: سلّم وإلا حبسناك فباع ملكه ليسدّد ما أكره عليه 
صح البيع؛ لأنه ما أكره على البيع» إنما أكره على مال» فباع لدفع الإكراه. 
رَه على وزن ملك لذلك صح 0 0 لأنه إذا 


)١(‏ متفق عليه. 
(؟) أخرجه الشيخان. 


(۳) أخرجه الشيخان. 
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0 أخر جه أحمد» وأبو داود» والبيهقي» وضعفه الآلباني. 
و اک ةالشيخان” 





صح البيع صح الشراء بلا كراهة ‏ على الصحيح ؛ لأننا لو كرهنا ذلك 

لكان هذا سببًا لزيادة العقوبة عليه وما النهي عن بيع المضطز" فالمراد 

به أن يُضطرٌ إنسانٌ لشيء يجب عليك بذله له. فلا تعطه إلا ببيع. 

مسألة: المرض مرضان: 

ا رقى تحرف رر ما ل بغرت الاين لبرت به قا الدراة 
إذا أخذها الطلق فمرضها مخوف؛ لأنها لو مانت من هذه الولادة 
ما استغرب الناس» والإنسان المصاب بذات الجنب» وبالكوليراء 
وبالسرطان وما أشبههاء لو مات الإنسان بهذا المرض لقال الناس: 
هذا مرض يقتل عادة فلا يستغرب. 

؟. مرض غير المخوف: وهو ما يستغرب الناس الموت به» كصداع 
يسيرء وزكام» ورشح» وما أشبه ذلك. 

مسألة: من كان مرضه غير مخوف فتصرّفه كتصرّف الصحيح تماما في 

الإقرارات» في البيوع؛ في الوقف. في الرهنء في كل شيء؛ لأن هذا الإنسان 

المتصرّف يتصرّف وهو يشعر بأنه حيّ لا مّت أو قريب من الموت. 

مسألة: من كان مرضه مخوفا فتصرّفه مقيّد» فلا يتصرّف بأكثر من الثنلث 

على سبيل التبزع» ولا يعطي أحداً من الورثة؛ لأنه في حكم الميت» فهو 
المراد بقول الرسول عَصَكُوَاتَكامْ: «خير الصدقة أن تتصدّق وأنت صحيح 

شحيح تأمل البقاء وتخشى الفقرء ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: 

لفلان كذاء ولفلان كذاء وقد كان لفلان»)'. 

مسألة: مَنْ أقرّ في مرضه المخوف بشيء فهو كإقراره في صخته» فإذا قر 
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بين عليه أثبتناهاء وإذا آقز ببيع أثبتناهء وإذا أقرّ بإجارة أثبتناهء وإذا أقرٌ 
برهن أثبتناه. وهكذا. 

مسألة : مَنْ أقرّ في مرضه المخوف بشيء فكإقراره في صخته إلا في إقراره 
بالمال لوارث فلا يقبل؛ لأنه متهم» سواء كان هذا الوارث يرث بفرض» 
أو تعصيبء أو رحم» وسواء كان بسبب الزوجيّة. أو القرابة» أو الولاء 
فأيّ وارث لا يقبل إقراره له بالمال مثاله: شخص مريض مرضاً مخوفًء 
فقال: اشهدوا بأن في ذمّتي لولدي فلان عشرة آلاف ريال وله عدّة أولاد. 
فإقراره هنا غير مقبول؛ لأنه متهم؛ ولأننا لو أثبتنا هذا الإقرار لكان في ذلك 
تعد لحدود الله في قسمة المواريث؛ لأن هذا الابن سوف يزيد على إخوته 
بما أقرٌ به والده. 

مسألة : مَنْ أقرّ في مرضه المخوف بشيء فكإقراره في صخته إلا في إقراره 
بالمال لوارث فلا يقبل إلا إذا كان لسبب معلوم؛ لأن الأصل في علّة منع 
الإقرار للوارث في مرض الموت المخوف التهمة. والتهمة هنا مفقودة. 
مثل أن يُعلم بآن هذا الرجل ان شترى من أحد ورثته سيارة بعشرة آلاف ريال» 
ونعلم ذلك باستمارتهاء وشهودهاء فإنه يقبل؛ لأن إقراره هنا مبنيّ على 
سبب معلوم» والأصل بقاء الثمن في ذمّته وعدم قبضه. فالصحيح هنا: أنه 
يقبل إقراره. 

مسألة: مَنْ أقرّ في مرضه المخوف لغير وارث بشيء زاد على الثلث قبل 
إقراره به على الصحيح + لأن الإنسان ربما يكون حال صحّته جاحداً لما 
يجب عليه لشخص من الناسء فإذا رأى أنّ الأجل قريب تاب إلى الله 
وأقرٌ. مثال ذلك: قال: أشهدكم بأن نصف مالي لفلان» وهو غير وارث قبل 
إقراره به. 





اكه 


١‏ مسألة: من أقرّ في مرضه المخوف لغير وارث بشيء زاد على الثلث قبل 
إقراره به إلا إذا عُلِمَ بقرينة قويّة أنه أراد حرمان ورثته» فحينئظٍ يقال: ما 
زاد على الثلث لا ينفذ. مثل أن يكون ورثته بني عمّه» وينه وبين بني عمّه 
عداوة» وله صديق حمیم» رجل طيب. وماله مائة ألف. فقال: أشهدكم بأن 
تسعة وتسعين آلف وتسعمائة وتسعة وتسعين لفلان صديقي» فهذا الرجل 
يظهر من إقراره حرمان الورثة؛ لأنه ما أبقى من المائة ألف إلا ريالاً واحداً؛ 
ولأنه معروف أن بينه وبين بني عمّه عداوة وشحناء وبغضاء ففي هذه 
الحال نقول: لا يصح الإقرار إلا بالثلث فقط؛ لأن الرسول صَِآَلنَهءَلِتهوسََ 
منع سعد بن أبي وقاص وَدَلنََعَنَهُ أن يتصدّق بما زاد على الثلث” '. 

4 مسألة: إذا أقرٌ الزوج في مرضه المخوف بالصداق لزوجته. فلها مهر المثل 
بالزوجيّة لا بإقراره؛ لآن النكاح لا يصح إلا بمهر. 

0 مسألة: إذا أقرّ الزوج في مرضه المخوف أنْ لزوجته مهرا معيّناء بن قال: 
في ذمتي خمسون آلف مهراً للزوجةء فإن كان أقلّ من مهر المثل وصدّقت 
أعطيت الخمسين» وإن كان مثل مهر المثل وصدّقت أعطيت الخمسين»› 
وإن زاد على مهر المثل فليس لها إلا مهر المثل؛ لأن إقراره غير معتبر؛ لأن 
الزوجة وارثة» لكثنا أوجبنا مهر المثل؛ لأن النكاح لا يصح إلا بمهر. 

5. مسألة: إذا أقرّ الزوج في مرضه المخوف أنه كان أبان زوجته في صځته لم 
يسقط إرثها؛ لأنه متهم بقصد حرمانهاء بل يبقى إرثها في ماله. 

. مسألة: إذا أقرٌ الزوج في مرضه المخوف أنه كان أبان زوجته في صځته 
وأتى ببينة» أو أقرّت هي بما أقرٌ به الزوج» فإن إرثها يسقط. 


000 أخرجه أحمد» وعبد الرزاق» وسعيد بن منصورء وابن حبان» والحاكم» والبيهقي» وقال شعيب 


الأرنؤوط: (إسناده صحيح). 
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مسألة: مَنْ أقرّ في مرضه المخوف لوارث. لم يقبل إقراره إلا بإجازة 
ع0 

مسألة : قرّ في مرضه المخوف لوارثء فصار عند الموت غير وارث 
a‏ شقيق, وأمٌ)» فللزوجة 
الربع» وللأمّ الثلث» والباقي للعمٌ الشقيق» فهذا المريض أقرٌ لعمّه الشقيق 
بمال» ثم إن أمّه ولدت لهذا المريض آخاً شقيقاء ثم مات المريض بعد أن 
ولد أخوه الشقيق» ؛ فالذي يرثه بالتعصيب الأخ الشقيق› فلا يعطى العم ما 
أن اعا بماك الاقرارة لأن حال الإقرار هي حال التهمة, فإن بقي 
العم هو الوارث» فلا يعطى من باب أولى؛ لأنه أقرّ لوارث. 

مسألة: مَنْ أقرّ في مرضه المخوف لوارث» فصار عند الموت غير وارث 
لم يلزم إقراره. لا أنه باطل» أي لا يلزم أن يعطى ما أقرٌ به ولكنه ليس 
بباطل» بمعنى أنْ الورثة لو أجازوا له ذلك فإنه يجوزء ويعطى إياه بالإقرار. 
مسألة : إذا أقرّ في مرضه المخوف لغير وارث» صح وَإِنْ صار عند الموت 
وَارِنًا. مثاله: مرض شخص مرضا مخوفا وله ابن وآخ» ثم مات ابنه قبله 
فصار الأخ وارثاء فيصحٌ هذا الإقرار ويُعطى أخوه ما أقرٌ به له. 

مسألة : إذا أعطى في مرضه المخوف غير وارث فصار عند الموت وَارِثا 
لم تصحٌ العطيّة؛ لآن العطبّة كالوصيّة والمعتبر في الوصيّة حال الموت 
لا حال الإيصاء وبناء عليه فإن عطيّته لآخيه لا تلزم إلا بإجازة الورثة. 
هذا على المذهب . ولكنْ الصحيح: أنها تصحٌ؛ لأن العطيّة كالوصيّة يّة؛ لأنها 
يحتمل أنه أراد أن يبرّه بذلك الشىء. مثاله: مرض شخص مرضا مخوفا 
وله ابن وأخ» فأعطى أخاه مبلغا من المالء ثم إِنْ ابنه مات قبله فصار الأخ 
وارثا فتصحٌ هذه العطيّة. 
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مسألة: العلماء يسمّون الهبة في مرض الموت المخوف عطيّة. 
مسالة : إذا أقرّت امرأةٌ على نفسها بنكاح ولم يَدعِهِ اثنان قُبلَ. مثاله: إنسان 
أمسك امرأة وقال: هذه زوجتي» فقالت: نعم» فإنها تكون زوجته. ويقبل 
إقرارها؛ لأن النكاح حق على الزوجة. فإذا أقرّت به قبل إقرارهاء والدليل 
على أنه حقٌّ عليها: قول الله تعالى: اما آل اموا دا دحتم الْمَؤْمِئَتٍ 
لد نتوين بل ك کے نا لك ھی من و نوا ترشن 
وموش سلاجملا )€ [الأحزاب:49]. 

مسألة: إذا أقرّت امرأةً على نفسها بنكاح وادّعاه اثنان ولم يكن هناك بيّنة 
لإحداهماء لم يقبل إقرارها. هذا على المذهب؛ لأن في إقرارها إبطالاً 
لحق المدّعِي الثاني. 

مسألة : إذا أقرّت امرأة على نفسها بنكاح وادّعاه اثنان» وكان لأحدهما بيّنة 
فهى له. 

ا إذا أقرّت امرأة على نفسها بنكاح وادعاه اثنان» وأقام کل واحد 
منهما بيّنة بأنها زوجته. فإنه ينظر التاريخ» فالسابق هو الزوج. 

مسألة: إذا أقرّت امرأة على نفسها بنكاح وادعاه اثنان» وأقام كل واحد 
منهما بِّنة بأنها زوجته. فإنه ينظر التاريخ» فإن جهل فقول وليّهاء فإن جهل 
الولّي فسخا ولا ترجيح بيد. 

مسألة: الول قسمان على المذهب: 

.١‏ قسم مُجُبر: وهو أبو البكر. 

3 قسم لا يُجُبر: وهو أبو الثب. 

مسألة: إذا كانت المرأة من النساء اللاتي يُجْبَرنَء وأقرٌ وليّها المجبر 
فكإقرارها؛ لأنه يملك إنشاء العقد فَمَلَكٌ الإقرارٌ عليه. 
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مسألة: إذا كانت المرأة من النساء اللاتي لا يُجْبَرنء وأقرٌ وليّها لم يصح 

إقراره؛ لأنه لا يملك إنشاء العقد. فلا يملك الإقرار عليه. 

مسألة: إذا كانت المرأة من النساء اللاتي لا يُجْبَرنء وأقرٌ وليّها لم يصح 

إقراره إلا إن كانت قد أذنت له؛ لأنه حينئذ يملك إنشاء العقد؛ لكونه قد 

اك غك 

مسألة: إذا أقرٌ شخص بنسب صغير أو مجنون» لَحِقَهُ نسبه. 

مسألة: الإقرار بالنسب يثبت به النسب بشروط أربعة: 

.١‏ إمكان ذلك فلو قال شخص: هذا ابني وعمره عشرون سَنةء وعمر 
المُقِرّ خمس وعشرون سَتَة فلا يقبل؛ لأنه لا يمكن للذي له خمس 
سين أن جوا 

؟. ألاينفي به نسب معروفء أي لا يمسك أحد من الناس فلان بن فلان 
المعروف نسبه ويقول: هذا ابني؛ لأن هذا يبطل نسب معروفًاء ولو 
فتح الباب لكان كل واحد يعجبه شخص من الناس» يقول: هذا ابني. 

۳. أن يصدّقه المُمَر بو إن كان بالغا عاقلا وإن لم يكن بالغ عاقلاً فإنه 
لا يشترط. 

.٤‏ أن يكون مجهول النسبء فإن كان معلوم النسب» بأن عرف أن هذا 
الرجل من قبيلة كذاء والآخر من قبيلة أخرى. فإنه لا يصدّق؛ لأنه 
يدفع به نسب معروفا. 

مسألة: إذا أنكر النسبّ الصغيرٌ أو المجنون بعد البلوغ والعقل فلا يقبل 

إنكارهما. هذا على المذهب؛ لأن السب ثبت والسب لحمة لا ا 

وإذا كان الولاء الذي يُلحق بالنسب لا يمكن أن ينقل إلى غير من هو له. 

نكذلك النسب لما ثبت لهذا الصغير أو المحنون 4 ره 
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الإرث. هذا على قول. ولكنّ الصحيح: إن وجدت قرينة تدلّ على أنه متهم 
فإنه لا يرثه» فلو كان هذا الإنسان غائبًا في بلد. والشخص الذي ادّعى أنه 
أخوه في بلد آخرء ولم يتصل به. ولكن لمّا مات أراد أن يأخذ نصيبه منه ولا 
يذهب المال إلى بيت المال» فهذا ربما يقال: إِنْ هذا الإقرار صحيح» لكن 
لو آنه في البلد وربّما كان قريب منه في المكان» وفي الجوارء وفي المسجد 
وما أشبه ذلك ولا يعرفه ولا يسلّم أحدهما على الآخر. فإذا مات قال: هذا 
أخي!! فلا شك أن التهمة قويّة جذا. 

مسألة: إذا ادّعى عَلَى شخص بشيء قَصَدَّكَهُ المدّعى عليه صح إقراره. 
مسألة: يصح الإقرار بأيّ لفظ كان. فسواء eT‏ أنْ لفلان عندي كذا 
وكذاء أو يأتي فلان ويقول: عندك لي كذا وكذا فتقول: نعم. 

مسألة: إذا ألحقت القاقة الولد بأحد الأبوين لحقه. 

مسألة: إذا ألحقت القافة الولد بأبوين ألحق بهما. هذا على المذهب. 
وصورة المسألة: أن يطأ المرأة رجلان بشْبْهَةٍ كل منهما يظنّها زوجته 
فحملت من هذا الوطء فإذا ألحقته القافة بهما لحقهما. 

مسألة: إذا كان اسم الأبوين واحداً مثل: (محمد ومحمد) فنسميه مثلاً 
(عبد الله بن المحمدين)ء وإن كان يختلف فلا بذ من ذكر اسم كل أب 
منهما على حدة فنقول مثلاً: (عبد الله بن محمد وصالح)» وهكذا. 
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مسألة: إذا وصل بإقراره ما يُسْقِطُهُ لم يَسْقّط. مثل أن يقول: (له علَيّ ألفٌ لا 
تلزمني)» لزمه الألف؛ لأن قوله: (له عليّ) إقرار» وقوله: (لا تلزمني) رفع 
لهذا الإقرار» ولا يقبل أن يرفع ما أقرٌ به. 

مسألة: إذا قال: (له عليّ آلف لا تلزمني) وأقام بيّنة على أنها لا تلزمه» قبل منه. 
مسألة : إذا قال: (له عليّ آلف ثمن مَيْنََ أو ثمن خمرء أو ثمن آلة لهو وما 
أشبه ذلك)» فليس كقوله: (لا يلزمني)؛ لإمكانه أن يبيع عليه خمراًء ثم 
يتوب ويقرٌ قبل أن يسلّم الثمن. 

مسألة: إذا قال: (له علىّ آلف ثمن خمر) وكان المقرٌ له ذمَىَ» لزمه الألف؛ 
لآن هذا عوض عن شيء يصح التعويض عنه حيث كان في زمن الكفر. 
مسألة : إذا قال: (كان له علي آلف وقَضَيْته) قبل قوله بيمينه ما لم يعزوه إلا 
سبب» وما لم يكن لدى المدعي بيّنة. هذا هو المذهب» وهو الصحيح؛ 
لآن هذا لا يتناقض فقد يكون له عليه وقضاه» فلمًا لم يكن قوله متناقضً 
أخذنا بقوله؛ ولأنه لم يثبت هذا الحق إلا من قِبّله فوجب أن يكون على 
صفة ما أقد به فلا يلزمه إلا ما أقت 

مسألة : إذا لم يثبت أصل الألف ب ینت ولكن عزاه المقرّ إلى سيب ثم اآعى 
القضاء» لم يقبل منه إلا ب ون لآنه اعرف سبي الي »+ و السب رجب 
بذاته كالبيّنة موجبة بذاتها. مثاله: أن يقول: له على آلف قرضء أو ثمن 
مبيع» أو أجرة أو ما أشبه ذلك من أسباب الحق. 

مسألة: إذا ثبت أصل الألف ببيّنة» ثم اذّعي القضاءء فلا يقبل منه إلا ببيّنة 

لأن الأصل ثبت بغير إقراره. 





اك 


1۲ 


۳ 


۰٤ 





مسألة: إذا قال: (له علىّ مائة)» ثم سكت سُكُوتا يُمْكِنْهُ الكلام فيه ثمّ 
قال: (رّيُوفَ)» أي معيبة» لزمه مائة جيّدة؛ لأن الصّفة يُشترط لتخصيصها 
الموصوف أن تكون متصلةء وهنا لم تتصل. 

مسألة: إذا قال: (له عليّ ماثة)» ثمّ سكت سُكُوتا يُمْكِنُْ الكلام فيه ثم قال: 
(مؤْجّلة)» لزمه مائة حالّة؛ لأن الصفة يُشترط لتخصيصها الموصوف أن 
تكون متصلة. وهنا لم تتصل. 

مسألة: لو قال: (له علي مائة)ء والمُمَرٌ له يعرف أنها مائة زيوف ومؤجّلة 
ولكنّه تحيّل عليه فتكلّم معه بكلام أجنبىّ» ثم قال المقرّ: (زيوف. أو 
مؤجّلة)» فإن هذه الصفة معتبرة وتخصّص الموصوف؛ لأن القاعدة تقول: 
(المحتال يعامل بنقيض قصده). 

مسألة: إذا قال: (له علي مائة)» ثمّ سكت؛ لكونه تمتاماء أو فأفاءً» أو ما 
أشبه ذلك» ثم قال: (ريُوفًاء أو مؤجّلة)» فالصفة هنا معتبرة» لا يضرّها هذا 
السكوت. 

مسألة: إذا أقرّ بِدَيْنِ مؤجّل فأنكر المُقر له الأجلء فقول المُقِرٌ مع يمينه؛ 
لأن عندنا أصلين متعارضين: أحدهما: أن الأصل الحلول دون التأجيلء 
والرجل أقر بدَيْنِ وادَّعَى أنه مؤجّلء الثاني: أن المقر غارم» والغارم قوله 
مقبول؛ لأنه مدَّعَى عليه فنقدّم الأصل الثاني وهو أن المُقِرّ غارم» ويدلٌ 
لصدقه أنه أقرٌ ولو شاء لأنكر؛ لأن المدّعِي ليس عند بيّنة؛ ولأن المقرّ لا 
يلزمه أكثر مما أقِرٌ به. 

مسألة: إذا قال شخص لآخر: (بعتك شيئ بماثة» فقال: نعم» بعتنيه بمائة» 
ولكن الثمن مؤْجّل)» فالقول قول البائع؛ لأن الأصل عدم التأجيل» وهذا 
الرجل أقرٌ بأنه باعه عليه. ولكنه ادّعى أنّ الثمن مؤجّل فلا يقبل كما سبق. 
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مسألة: كل مَنْ قلنا: القول قوله فقوله بيمينه؛ لعموم حديث: «البيّنة على 

المدّعي واليمين على ما أنكر»'. 

مسألة: إذا أقرّ أنه وَهَبَ وأَفْبَضَء ثم بعد ذلك قال: (ما أقبضت)؛ للا 

تلزمه الهبة» وسأل إخلآفَ الموهوب له أنه قبضهاء فله ذلك؛ لأن العادة 

جرت بأن يقال: نكتب أنك وهبت وأقبضت وهو ما أقبض» ولنفرض أنه 

وعية ينه وهو بناكن فيهه وقال: أف انك وهيت واقضة: فاق أت وهب 

وأقبض؛ لأجل أن تنتهي المسألةء ولا يكون فيها تعلقات. 

مسألة: إذا قال الروت ل بعك ]تراز الواهب: (لا أحلف أنه أقبضني. 

كيف أحلف على شيء هو أقرٌ به؟!) فيقال له: إِنْ كان صادقاا أنه لم 

بُقبضك فأنت حلفت واستحققت الموهوب له وإن كنت صادقنا في أنه 

E‏ ا 

مسألة : : إذا لم يحلف الموهوب له أنه قبض» ۶ يقض عليه بالنكول ‏ على 

الصحيح - بل ترد اليمين على المقر؛ لأ خصمه اى أنه اقيض ولا 

ترفع هذه الدعوى إلا إذا حلف الواهب بأنه لم يقبض 

مسألة: إذا وهب ولم يُقبض. فله أن يمنع هبته ولا يُقَيضَها. 

مسألة: إذا وهب وأقبض. لزمت الهبة. 

مسألة: إذا أقرّ شخص أنه رهن وأَقْبَضٌء ثمٌ بعد ذلك قال: (ما أقبضت)؛ لئلا 

- الزهن» وسآل إخلاآفَ الخصم أنه أقبضه. فله ذلك؛ لأن الأمر ممكن, 
بُقرّ بالرهن والإقباض من أجل أن يتم العقد. والإقباض لم يكن. 


)١(‏ أخرجه البيهقي, وأخرجه الترمذي والدارقطنى بلفظ: «البينة على المدعى واليمين على المدعى 





عليه»» وصححه الألباني» وأصله في الصحيحين بدون قوله: «البينة على المدعي». 
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مسألة: إذا أقرّ شخص أنه رهن وأَفْبَّص» ثمّ بعد ذلك قال: (ما أقبضت)» 
وسأل إخلآفَ الخصم فحلف لزم الرهن. 

مسألة: إذا أقز شخص أنه رهن وأْقْبَضَء ثمّ بعد ذلك قال: (ما أقبضت). 
وسأل إِخلآفَ الخصم فأبى الخصم أن يحلف. رد القاضي اليمين على 
الراهن» فإن حلف الراهن فلا يلزم الرهن؛ لأنه رهنٌ غير مقبوض. 
مسألة: لا يلزم الرّهن إلا بالقبض. هذا على المشهور من المذهب. ولكنّ 
الصحيح: أن الرهن لا يشترط قبضه. وأنه يلزم بالتعيين» سواء قبض آم لم 
يقبض. وأنْ العمل عند القضاة منذ أزمنة على هذاء يرهن الإنسان سيارته 
لشخص وهو يستخدمها تحت يده أو يرهن مزرعته وهو يشتغل فيهاء أو 
يرهن بيته وهو ساكن فيه. 

مسألة: إذا أقرّ بقبض ثمن أو غيره» ثم بعد ذلك قال: (ما أقبضت)» وسأل 
إخلآفَ الخصم أنه أقبضه. فله ذلك. مثاله: باع عليه بيته وذهب إلى كاتب 
العدل» وكان من عادة كاتب العدل ألا يكتب حتى يكون الثمن قد استلم» 
فقال البائع: اكتب أنني بعت وقبضت الثمن كاملاً وهو لم يقبضه. فكتب 
كاتب العدل ذلك؛ لثلا تبقى المسألة معلقة. 

مسألة : إذا أقرٌ بقبض ثمن أو غيره ثم بعد ذلك قال: (ما أقبضت)» وسال 
لآدميّ؛ والرجوع عن الإقرار لآدميّ غير مقبول. 

مسألة: إذا أقرٌ بقبض ثمن أو غيره ثمّ بعد ذلك قال: (ما أقبضت)» وسأل 
إِحْلآفَ الخصم فأبى أن يحلف رد القاضي اليمين على البائع» فإذا حلف 
أنه لم يقبض الثمن ألزم المشتري بدفعه. 
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القبض دون الإقرار فله إحلاف خصمه. فإن حلف استحق» وإن لم يحلف 
ردت اليمين على المقرٌ بالقبض المنكر له بعد ذلك. 

مسألة: إذا باع شيئا ثم قال: (هذا ليس ملكا لِي)» فلا يقبل قوله» ولا ينفسخ 
العقد. ويلزمه غرامته؛ لأن كل إنسان يستطيع أن يتحيّل بعدما يبيع ملكه. 
م يقول: (ليس ملكا لي)؛ ولأنه إقرار على حق الغير» فإن المشتري ملك 
السلعة ظاهراً فلا يقبل إقرار البائع عليه ولزم المُقرّ الضمانٌ للمُمَرٌ له؛ لأنه 
فوته عليه» وهذا لا شاك أنه عين المصلحة؛ لأن بعض من لا يخاف الله إذا 
باع شيئاء وندم على بيعه» وعرف أنه لا طريق له إلى فسخ البيع» تى برجل 
وقال: أريد أن أقرٌ بأن المبيع لك؛ من أجل أن ينفسخ البيع» أو يقول: ادع على 
أن السيارة التي بعبّها لك وأنخاصم أنا وإيّاك أمام الناس وتذهب للقاضي» 
والقاضي إذا وَجَهْتَ الدعوى إلىّ سوف يقول: ما جوابك؟ سأقول: جوابي: 
ن السيارة له وأني معتل وبعتها على فلان؛ ولهذا نقول: لا يمكن أن نبطل 
حق المشتري الذي سلّم الثمن» وأنهى كل شيء لمجرّد إقرار هذا الرجل. 
مسألة: إذا باع شيئا ثم قال: (إِنَ هذا ليس ملكا لي) وصدّقه المشتري 
انفسخ البيع؛ مؤاخذة للمشتري بإقراره؛ لأنه هو الذي اعترف بأن البيع غير 
م 

مسألة: إذا باع شيت ثم قال: إن هذا ليس ملكا لي وأتي ببيّنة أنها في ذلك 
اليوم الذي باعها فيه كانت ملكا لفلانء فإنه ينفسخ البيع. 

مسألة: إذا وهب الإنسان شيت ثم قال: (إن هذا ليس ملكا لي»» فلا 
يقبل قوله إلا نة أو تصديق الموهوب له. فإن لم يأت ببيّنة» ولم يصِدّقه 
الموهوب له فلا يقبل قوله. ولا ينفسخ العقد. ويلزمه غرامته. 
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سالك إذا اع زإسان عبدا ثم قال: (إنه لیس ملكا لٍي)» فلا يقبل قوله إلا 
ب أو تصديق العبد ل قان صان الد فالعدق لا بده وإن كاب 
ا لم6 ل لنت م أله ليس له كذلك لا نفل 
العتق بل يبطل العتق؛ لأنه ثبت أنه ليس ملكه. 
مسألة : إذا باع الإنسان شيئا ثم م قال: (لم يكن مُلَكِي ثم بَعْدَ) وأقام 
نة قبلَتْ؛ لأنه يمكن أن يكون حين البيع ليس ملكا له. ثم اشتراه من 
صاحبه بعد. 
مسألة : : إذا باع الإنسان شيا ثم قال: (لم يكن ملكي ثم مَلَكْنهُ 
قُبلَثْ إلا أَنْ يكون قد أقرّ أنه مُلْكُهُ أو أنه قبض ثمن مُلْكِهِ لم يُقبل ولو ببيّنة 
ثاه: رجل باع ینا وبع أن باع قال: م يكن ملكي حن ابيع وا 
بينة على ذلك فإنه يقبل» والبيع ي ينفسخ» إلا إذا كان قد أضافها لنفسه وقال 
للمشتري: أتشتري سيارتي؟ أو قال للناس: بعت على فلان سيارتيء أو قال: 
هذه ملك لِي يا فلان انث لخحربياة نينا لا يتل نوك أنها لغيره ولو أقار ييه لان 
قوله: (ملكي) يكذب البيّنة» والبيّنة إنما تؤيّد المذّعِي وليست تكدّبه. 


0 لکد شل 


د ل 


فصل في الإقرار بالشرء المجمل امبهى والتابع لغيره 
مسألة: إذا قال: (له علىَ شىء أو كذا). قيل للمقرٌ: فَسّرْه. مثاله: قال: (له 
علي كذا) قيل: فسّر هذا المبهم» قال: (مائة دينار)» فيلزمه مائة دينار. 

مسألة: إذا قال: (له على مائة دينار). فادَّعى المُقَرٌ له أنها مائتا دينار. فإن 
أن المقرّ له ببيّئة فالقول قوله. وإن لم يأت ببيّنة فالقول قول المقرٌ؛ لأنه 
غارم ولم يثبت الحق إلا من قِبَلِه فكان مرجع تفسيره إليه. 


2 
25 
ولو 
3 
0 





۸۸ 


8 


۰۹۱ 








مسالة: إذا قال: (له علىّ شيء أو كذا)» قيل للمقرٌ: قَسّرْه فَِنْ ّى حبس 
ی بسر لان لما قال: له علي كذاء تعلق به حن للغير: وهذا الحقٌ مبهم 
فيجب عليه أن يفسّره. 

مسألة: إذا قال: (له علىَ شيء أو كذا)» قيل للمقرٌ: فَسَّرْهُ فإذا فسّره فتارة 
يقبل تفسيره» وتارة لا يقبل؛ فإن فسّره بأمر يعتبر وبُقرٌ به عادة ويلتزم به 
الإنسان لغيره فإنه يُقبل» وإلا فلا. 

مسألة: إذا قال: (له على شيء أو كذا)» قيل للمقرٌ: سره ففَسَّرَهُ بح شفعة 
قُبِلّ. مثال ذلك: بعثُ نصيبي من هذه الأرض على زيد» وشريكي عمرو. 
فقال زيد الذي اشترى نصيبي لعمرو: لك على شيء» قيل له: ما الشيء 
الذي لي عليك؟ قال: حق الشفعةء والشفعة أن عمرواً له الحقّ أن ينتزع ما 
به على ويله فاا فثدره بعق الفا فل لأن غاا يساق بالأموال. 
مسألة: إذا قال: (له عليّ شيء أو كذا). قيل للمقرٌ: فَسّرْه ففسّره بحق 
خيار قبل» مثاله: اشترى زيد من عمرو سلعة على أن للمشتري الخيار ثلاثة 
أيام» فقال البائع: له علىَّ شيء قلنا: فسّرهء قال: حق خيار صحٌ؛ لأن هذا 
حق يتعلّق بالأموال. 

مسألة: إذا قال: (له علىَ شيء أو كذا)ء قيل للمقرٌ: فَسُّرْه ففسّره بأقل مال 
قُبلَ. مثاله: قال: (له علىَّ شيء)» قلنا: فسّرهء قال: خمس وعشرون هللة 
صِحّ؛ لأنها تعتبر ما 

مسألة: إذا قال: (له علي شيء أو كذا)» قيل للمقرٌ: سره ففسّره بميتةٍ 
يُقبل؛ لأنها غير متموّلة لخبثها والرغبة عنهاء فلا تثبت في الذهٌ مه وإلا فمن 
الممكن دبغ جلدهاء ويطهر بالدبغ» فيمكن أن تكون متمؤلة. 
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مسألة: إذا قال: (له على شيء أو كذا)» قيل للمقرٌ: فَسَّرْه ففسّره بخمر لم 
يُقبل؛ لأنه غير متموّل» فليس بمال شرعيّ. 

مسألة: إذا قال: (له على شيء أو كذا)ء قبل للمقرٌ: مسر ففسّره بقشرة 
جوزة» لم يقبل؛ لأنه غير متموّل. 

مسألة: إذا قال: (له علىَّ شيء أو كذا)» قيل للمقرٌ: فُسُرْه ففسّره بتمرة 
فالظاهر أنّ هذه يرجع فيها للحال الواقعة» فمثلاً إذا كتا في زمن مجاعة 
فالتمرة لا شك أنها شيء» أمّا إذا كان في زمن رخاء فإنها ليست بشيء. 
مسألة: إذا قال: (له علي شيء)ء ولم يكن من الحقوق الماليّة» ولا يتعلّق 
بالمال فلا يقبل تفسيره به» فلو قال: له علي شيء» فقيل: فسّره؟ قال: له 
على إذا عطس فحمد الله أن أقول له: يرحمك الله. أو له على إذا سلّم 
أن أردّ السلام» نقول: هذا لم تجر العادة بالإقرار به والتزام الإنسان إِيّاه 
في ذمته» وعلى هذا فلا يقبل تفسيره بذلك» إنما يقبل في المال والحقوق 
الماليّة كحقٌ الشفعة ونحوها. 

مسألة: إذا قال: (له على شيء أو كذا)» قيل للمقرٌ: فَسّرْه ففسره بكلب 
مباح» ككلب صيدء أو كلب ماشية» أو كلب حراسة» فإنه يقبل منه؛ لأنه 
يجب رذه على صاحبه. 

مسألة: إذا قال: (له علىَّ شيء أو كذا)» قيل للمقرٌ: فَسُرْه ففسره بحدٌ 
قذف. قُبلَ منه؛ لأن هذا حت لآدمي» فهو كالحق الماليّ. 

مسألة : إذا ثَالَ: (لَهُ عَلَىَ ألْف)؛ رجع في تفسير جنسه إلي المقرٌ به. 
مسألة: إذا ثَالَ: (لَهُ عَلَيَ ألْفٌ). رجع في تفسير جنسه إلي المقرّ به إن 
فسّره بجنس أو أجناس قبل منه» كدينار» أو دينار ودرهم» أو نحو ذلك. 
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مسألة : إذا قال: (له علي آلف دينار ودرهم)» لزمه آلف دينار وزيادة درهم. 
مسألة: إذا قال: (له على لف من الدنانير والدراهم)ء لزمه من الجنسين ما 
لا يزيد على الألف. 

مسألة: إذا قال: (له على ألف من الدنانير والدراهم) ولم يبيّن النسبةء فهما 
أنصاف» فيلزمه خمسمائة دينار وخمسمائة درهم. 

مسألة: إذا قال: (له علي ألف من القمصٌ والسراويل) ولم يبيّن النسبة فهما 
أنصاف. فيلزمه خمسمائة قميص وخمسمائة سروال. 

مسألة: إذا قال: (له عليّ ما بين درهم وعشرة)» لزمه ثمانية؛ لأن الذي بين 
الواحد والعشرة ثمانية. 

مسألة: إذا قال: (له علىّ ما بين درهم إلى عشرة)» لزمه تسعة؛ لأنه لم يذكر 
الابتداء وهو (مِنْ) فتدخل الغاية وهي العشرة. قال تعالى: #وَأَيْدِيَكمَ إل 
لْمَرَافِقِ € [المائدة:5] فتدخل المرافق في الغسل؛ لأنها لم يذكر الابتداء وهو 
رمن ): 
مسألة : إذا قال: (له علىٌ من درهم إلى عشرة)» لزمه تسعة؛ لآنه ذكر ابتداء 
الغاية وانتهاءهاء وابتداء الغاية داخل لا انتهاؤهاء فالدرهم داخل والعشرة 
خارجة. فيلزمه تسعة. 

مسألة: ينبغي أن يقال: إن مسألة الإقرارات يرجع فيها إلى العرف لا إلى 
ما تقتضيه اللغة؛ لأن الإقرارات مبنيّة على ما يتعارفه الناس في عاداتهم 
ونطقهم» وقد سبق لنا في كتاب الأيمان وفي كتاب الوصايا أن العرف مقدّم 
على الحقيقة اللغوية» فإذا كان عرف الناس أنه إذا قال: (له ما بين درهم 
إلى عشرة)» يعني ثمانية» فإنه يلزمه ثمانية» وإذا قال: (له ما بين درهم إلى 
عشرة»» يعني أنه لا يدري فهو من ريال إلى عشرة, فهنا لا يلزمه إلا ما عيّنه 
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المتکلّم» وهذه تقع كثيراًء يقول: آنا لست متأكداًء فإنه يجب له على شيء» 
لكنه من ريال إلى عشرة. فقد يكون ريالآ» ريالين» ثلاثة» أربعة» خمسة. 
ستة» سبعة» ثمانية» تسعة» أو عشرة» فيرجع في هذا إلى العرف؛ ولهذا لو 
أراد مجموع العدد في قوله: من درهم إلى عشرة» لزمه خمسة وخمسون. 
فصارت المسألة الآن مبنيّة على ما يراد» وعلى ما جرى به العرف» فعندنا 
ثلاث مراتب» ما أراده الشخص. وما جرى به العرف. ثم بعد ذلك الحقيقة 
اللغوية» وهذا هو الصحيح في هذه المسائل. 

مسألة: إذا قال: (له على درهم أو دِيَارٌ)؛ لزمه أحدهما؛ لأن (أو) للشك لم 
تعيّن أحد الأمرين» فيرجع في التعيين إلى نفس المقرٌ. 

مسألة: إذا قال: (له علي درهم أو ديئارٌ)» وقال المقرٌ له: آنا متأكّد أنه دينارء 
فالورع في هذا الباب: أن يدفع له ديناراً؛ لأنه هو شاك وصاحبه ميقن لا 
سيّما إذا كان المقرٌ له رجلاً صدوقا ثقة وأمينا. 

مسألة: إذا قال: (له علي تَمْرٌ في جرّاب»» فهو مُقرٌ بالأوّل منهما وهو التمر؛ 
لأنه ريّما يأخذ التمر ويضعه في قراب عدو 

مسألة : الجراب: هو وعاء يجعل فيه التمر. 

مسألة: إذا قال: (له على سكين في قراب)» فهو مُقرٌ بالأؤل منهما وهو 
السَكْين؛ لأن السّكْين غالب في غير قراب» مثل ما لو قال: سكين في 
كرتونء لا يدخل الكرتون» أو سكين في صندوق» فما يدخل الصندوق» 
إذا هناك فرق بين الملازم وغير الملازم. 

مسألة: إذا قال: (له علىّ سيف في قراب)» فإنه مُقِرٌ بهما جميعا؛ لأنَّ 
القراب ملازم للسيف غالبا أو دائمً ولا تكاد تجد سيف صلتنًا. 
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5. مسألة: إذا قال: (له على فَصَّ في خاتم)» فهو مقر بالأوّل منهما وهو 
القَص؛ لأنه ربما يسرق فصا ويضعه فى خاتمه» وهذا كثير؛ ولأن المَض 
تابع للخاتم. ٠‏ 

۷. مسألة: إذا قال: (له على خاتم في فَضّ)» فيمكن أن نجعل (في) بمعنى 
(مع)» فيلزمه خاتم ذو قَص. 

۸. مسألة: إذا قال: (له علي خاتم فيه قَص)» لزمه الأمران. 
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